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2" العدد السادس ‏ السنة .ه 


( ان فهم جماهيرنا لتطورات الحوادت ودلالاتها لم يكن مطلوبا باكثر مما هو مطاوب 
اليوم واستعداد جماهرنا لتقديم كل ما لديها فى صراع المصير الدائر آم يكن مطلوبا 
بأكثر مما هو مطاوب اليوم + .جه ووه (( * 
(( هناك بقاع من أرضنا محتلة » وهناك حفوق لناا مغتصية » ولا يعكن أن يقبل 
شعنا » أو أن تقبل أمتنا السكوت على هذا الوضع » بل الحياة نفسها نحت وطاأته ٠‏ 
أن تحرير الأرض واسسترداد الحق حتهية مقدسة هى جرء من ايماننا الكلى » 
أبتداء من ايماننا بالكرامة والشرف » وارنفاعا الى أيماننا بالك ومشيئته » , 
من حديث القائت جبال عبت الناصر 
الى المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى العربى 


( يوليو 1559 ) 


الجاميك ولجيان الواطنير مر أ لالم 


0 . 1 #" 
لمؤستاذ أ المراجمه 
نميب الماعين 


السيد أمين اللجلنة ., 


السادة الزملاء أعضاء اللحنة العامة للجان المواطنين من اجل المعركة .. 

أستاذنكم )١(‏ فى أنأتحدث من خلال الموقع الذى حملنى الى صذو فكم» وهو موقعى 
فى الثقابة التى انتمى اليها » فالجمع الذى نلتقى به فى القاعة هو بين قنان حطم يوم 
لالنكسة عودة لأنه لا بردد صدى نفسه وراح يبحث عن قيثارة جديدة يردد عليها 
أحاديث الناس لعل النفوس تتطهر وتقوى على خوض المركة » أو محاسب يريد 
أن كون للمعركة دقة الحجساب » ودقة المراجعة حتى يكون سيرنا سليما » أو مهندس 
سخر جهوده لكى يقوى ساعده على أن بقيم للمعركة ما بحمل به الشعب الى النصر ؛ 
وهو هدفه الذى لا خلاف عليه » أو طبيب سعى جاهذا بعد النكسة يحاول أن قلعم 
على بدبه الجراح وكان له منذ اليوم المشثوم دور خالد على أرض القتال أو مدرس 
سعى أن تكون سقياه لطليته وتلامذته هى رئين المعركة وصدأها . 

هؤلاء هم المهنيون الذين تحدثت عنهم » ولقد تنحدث معنا قبل هذا اللقاء اخواننا 
الصحفيون »© وعبروا عما فى صدورهم * وأستاذنكم فى أن أقول باسم المهنيين الذين 
بشرفنى أن انتمى اليهم » أن المعركة كانت منف يوم النكسة هى عنوان كتبهم وعئوان 
مجلاتهم © وهم يعلمون أنهم ينخوضون قضية نضال وقضية عدل © يريدون أن يكون 
لكل منهم دور فيها » وتحديد الدور ليس قدرهم ؛ ولكنه من أمور التنظيم السياسى 
ورسالته » ولكن السيد الرئيس أبى الا أن يكون للمعركة تنظيمها ؛ هو تنفليم اللجنة 
العامة للمواطنين من أجل المعركة ؛ تنظيم بسعى الى المعركة ملتزما بأهداف الشعب » 
وبأهداف الشعب وحده © تتنظيم ملتزم بكل رسالة التنظيم السيامى فى موقع من 
مواقع النضال» يريد السيد الرئيس فىحديثه الذىوجيه الى اللجنة المركريكة أو فى 
حديثه الذى وجهه لأعضاء مجلس الأمة أو فى حديثه الذى وجهه اليئنا فى اللجبة العامة 
اللحان المواطنين من أجل المعركة ©» بريد فى كل هله الآحاديث أبن تكون المعركة هى 
الوسيلة الحقة » والوسيلة الصحيحة لتصحيح كل خطأ وقعئنا فيه » ولتطهير نفوسنا 
من كل ضرر أصابها » هو يعلم أن طليعة قادت الثورة وجمامير انتمت اليها ؛ ولكنه 
بريد الآن أن تأخذ الجماهير مواقعها » بى أشرف رسالة » هى رسالة التحرسر . فى 
أشرف رسالة » هى دعم التنظيم السياسى ؛ الذى ننخرط قيه جميعا ؛ بهذين المعيارين 
'تصبح المعركة واجبا ويصبح تنظيمها واجبا وهدفا » ويصبح تنظيم الناس جميعا 


(1) كلمة- الاستاذ أحمد الخواجه نقيب المحامين فى لقاء اللجنة العامة للجان المواطنئين من أجل المعركة 
بالسيادة أعضاء مجالس الئقابات المهنية صباح 'يوم السبت #؟ من يباير «لاؤاا ٠‏ 


1 العدد السادس ‏ السئة .هم 


فى هذه المعركة رسالة جزئية الى جانب الهدف الكلى » وهو تحقيق الننصر بقيادة 


اب 


الملاضل عبد الناصر ان شاء الله . 


السيد الأمين : الأخوة أعضاء اللجنة العامة للجان المواطئين من أجل المعركة » 
حين بجتمع المهنيون بكم ق هذه القاعة . لا بد أن تكون الرؤدا واضحة » ولا أريد أن 
أطرى الهنيين وأنا واحد ملنهم » وانما كفينى ذلك الحديث الفياض الذى قدمه 
الآستاذ الدكتور أحمد خليفه حول وضع المهنيين ودورهم » وأنا أقول انه من خلال 
هذا للوضع والدور لا تتحدد لهم حقوق » نطاليهم الا ينشغلوا بها ولكن تتحدد عليهم 
واجبات ؛ والمثقف الذى لا يعرف ان المعركة واحبة » لا بعرف حق الناس عليه ؛ 
وحق الجماهير عليه » ولا يجوز له أن بينتمى الى عداد المتمقين الذين يقوم عليهم تحالف 
قوى الشعب العامل » التحالف الذى يجمع رسالتنا فى الحرية والاشتراكية والوحدة : 
واؤكد ان القيادات المهنية التى نلتقى بها فى هذه القاعة عليمة كل العلم بهذه القضية » 
بل هى قضيتهم » بل انهم لم يصلوا الى مواقع القيادة فى نقاباتهم الا من خلال حمل 
هذه الأآمانة بين حمامير ااهنيين الذين بنتمون اليهم » والذين حمالوهم على أكتافهم 
'شرقا ووصولا بهم الى هذا الواجب المقدس ؛ وهوّلاء المهنيون لم يكن لهم حديث فى 
قاباتهم الا المعركة » وليس لهم واجب الا المعركة » وهو شرف لا يتميز به الجالسون 
معك أو الجالسون أمامك » بل ان شر فهم فى هذا الضمار هو شر ف النائب عن الاصيل» 
والهنيون الذين تضمهم النقايات المهنية جميعا 6 أصلام فى حمل هذا الواجحب ؛ بل 
أنهم ذوو الحاح على أن تتفرغ نقاباتهم للمعركة ») وبينهم شباب يستطيع أن يودي فى 
الدفاع الشعبى دورا خلاقا » وبينهم شباب ستطيع أن يؤدى فى الدفاع المدنى دورا 
خلاقا » وبيئهم علمباع وفلاسفة يربدون أن تكون للمعركة كل فلسفتهم وأن يكون 
للمعركة كل علمهم ») بل ان العلماء والفلاسفة منهم » يسعون كل السعى ويبذلون غاية 
البذل ) لآن تكون معركتنا قائمة على أسس علمية وعلى منهج فلسفى » تحمى مبادثنا 
وبحمى الرسالة التى نناضل جميعا فى سبيلها . 
ولذلك جاءت لجان المواطنين من أجل المعركة ترجمانا صادقا لما يدور فى نفوسهم؛ 
فليست هى لجان قائد ومقود ؛ بل هى لجان عاملة كلها » لا يتحدد موقع الانسان فى 
اطارها الا من خلال عمله » أن لجان الواطنين من أجل العركة هى لجان عمل 
قبل كل شىء » ولذلك جاء تنظيمها جميعها على مستوى أفقى واحد » لا تتعلد فية 
الغيادات » ولا تتسامى فيه القيادات ؛: انما هو مستوى !فقي واحد على مستوى 
الوحدة » التى تشكل فيها لجنة المواطئين من أجل المعركة . ْ 


واللجنة ؛ واستسمحكم كعضى في لجنة التنظيم أن أقول بعضهذه العاير التنظيمية 
حتى تكون واضحة أمامنا » ان اللجنة تشكل على مستوى الوحدة © من كل المتطوعين 
الراغبين فى أداء العمل » والعمل وحدة هو معيار البقاء في لجان المواطنين من اجل 
المعركة » ولجنة المواطنين من أجل امعركة تحمل الشرف الذى تنتمى اليه باسم ال معركة 
من خلال المشاكل التى تحلها » لا من خلال المشاكل التي تر فعها الى مستوبات عليا » 
فان المعركة لا تحتمل حمل المشكلة الى مستوى آخر » سناعدك على حلها ابتداء ) 
وائما العركة ) تتطلب من كل انسان فى موقعه ؛ آن يسعى جاهدا الى حلها» لآن مشاكل 
المعركة لا تتحمل الارجاء ولا تحتمل التأجيل » ان مشاكل المعركة لا تحتمل الا شيءًا 
واحدا » هو النضال فى. سبيل الهدف الذى نسعى اليه جميعا » وهو النصر من 
أقرب طريق . هكذا تشكل لجان المواطنين من أجل المعركة على مستوى واحد» وتصبح 
كل الستويات بعدها ) مستويات اتصال ؛ ولجان المواطنين من أجل المعركة هى لجان 


كامة الاستاذ الثقيب أحمدالخواحه فىاللجنة العامة للجان الواطنينمن أحجل!امركة ‏ نح 


قيادية » تقود حشد الشعب كله فى سبيل التحرير : وتقود حشد الشعب كله . فى 
سبيل النصر » هذا هر عملها وهذه هى رسالتها . 

واللجنة العامة تحمل مسئولية تنظيم هذا العمل كله : لكى تكون اللجان قادرة . 
من خلال أعضائها ومن خلال الحماهير » على آداء الدور الذى نيط بها » هذا هو القدر 
التنظيمى فى بساطة وفى سر وفى سهولة » وليس القدر التنظيمى قالبا جامدا ؛ بل ان 
القدر التنظيمى هو مجرد تنظيم لحشد الناس »© ومجرد تنظيم لحركة الناس » فان 
حشد الناس ليست له غاية الا النصر ؛ والنصر لا يأتى الا من خلال الجموع المنظمة : 
والجموع المنظمة وسيلتها هى لجان المواطئين من اجل المعركة . 

ولا أريد أن اعيد كلاما قاله وسبقنى اليه زميلى وصديقى الأستاذ الدكتور أحمد 
خليفه » وكلامه سوف يردده كل منا» لآننا لم نأت اليكم الا بعد لتناءات عديدة جمعتنا 
جميعا » وكل منا تكلم فيها من خلال الموقع الذى حمله ؛ ولم يكن بيننا خلاف لأآن 
غابتنا واحدة » غابتنا لا برد عليها خلاف » غأبتنا هى النصر ووسيلتنا اليه هى القوات 
السلحة على خطوط النار » وجماهير الشعب العامل وراء خطوط القتال © اكى 
تضمن اهذه القوات المدد البشرى الدائم » والعدة الدائمة لتتفرغ للمهمتها الأصيلة وهى 
القتال . 


ومهمة الشعب الى جالب ذلك هى أن يكون قادرا على مواجهة كل خطر يتعرض 
له » فأنتم تعلمون أثنا لا نخوض معركة هى مجرد مواجهة القتال ولكن نخوض معركة 
هى موارجهة الحياة » (ننا على جانب وعدونا على الجانب الآخر تعيش فلسفتين 
مختلفتين » هو بعيش بين قوى الاستعمار الذى يريد أن يكون للاستعمار القدح المعلى 
على أرض العالم كله » ونحن نعيش على جانب آخر هو جانب مقاومة الاستعمار» هو 
حانب النضال ضد الاستعمار » هو جانلب حرية الشعوب »؛ هو جائنب النضال مع 
الشعوب فى سبيل حريتها » وهما قضيتان » حاولنا جاهدين من خلال أساليب متعددة 
منف بداية الثورة أن نجد لها حلا » وقدمنا حلولا كثيرة شريفة »؛ قبلنا التعايش السلمى » 
وقبلنا حق الشعوب فى تقرير مصيرها » وقلنا ان الارض تتسع للفلسفات المختلفة 
ولكنها لا تنسع لهذه الفلسفات حين تريد فلسفة منهنا أن تأكل فلسفة أخرى 4 ان 
المجتمع البشرى لم بعد يحتمل سنابل خضرا وأخر ياسات » ولم يعد يحتمل شعويا 
سسمانا وآخر ناحلات » ان المجتمع البشرى لا يمكن أن يسوو الا أذا عاش كل انسان 
على الأرض حياة أفضل » حياة بسعى اليها جاهدا لا تقف فى سبيلها عقبات » حياة 
ليس فيها تفرقة عنصرية » حياة ليس فيها غالب أو مغلوب » حياة ليس فيها حاسد 
. ولا حقود » وهذه هى رسالة العلم ») وهى رسالة الثقابات امهنية » واللجنة العامة لللجان 
المواطئين من اجل المعركة حين تلتقى بكم تعلم حق العام أنها تلتقى. 'بعلساء أشرف 
ما بتحلون به أن يكون العلم فى سبيل الحياة وليس فى سبيل الدمار . 

أسأل لأمتكم توفيقا من خلال جهودكم » واشكر السيد الامين اذ اتاح لي هلدا 
الحديث باسم المهثيين » والسيلام عليكم ورحمة الله , 


ب 


تشسال يم 


ان المرحلة انتى تجتازها أمتنا فى هذه الأيام فى 
تصميم واصرار على تصفية العدوان وازالة آثاره 
قد فرضت عليها طرقا للنضال متعددة سلكتها 
حميعا بغير استثتاء : ولكن شراوة الاستعمار العالمى 
وشراسسته وتأيسده للصهيونية العالية ربيبته 
ووسيلته فى قهر شعوب الآامة العربية واستعبادها 
جعلت المعركة هى طريقنا الحتوم لتحرير الأرض 
اذ لا تقبل أمة تحترم تاريخها وتقدر دماء شهدائها 
أن بظل عدوها قابضا على حرء من أرضها . 

ول هه العرري #ذلاه معايلة بين بوشن بل 
اضحت لدى اعداء الشعوب وأمام خطر التقدم 
العلمى وسيلة للابادة وازالة معالم الحضارة وطمس 
صفحات فى التاريخ ناصعات . 

وأمتنا التى رفضت الهزيمة منذ مساماتها 
الأولى » وضرب شعبها يومى 1 و١٠‏ بوليو 1951 
اروع الأمثلة على تشكيل تجمعات تقاوم العدو 
ولا نستسلم لارادته هى ذاتها الآمة التى استقات 
بمزيد من الرضا والأمل قرار القائد بتشكيل لجان 
اأواطنين من أجل الممركة » ليجد من خلالها كل 
مواطن دورا مرسوما له على أرض التضال - 
ميتغيا مشاركة جادة فى تحرير أرضه ؛ اعلاء ارادة 
شعبه فى شأنها ودفع أعلام أمته على كل شير من 
أرضها . وزاد من أمل الشعب أن وجد اليوم قواته 
المسلحة قادرة على مواجهة العدوان على نحو راح 
العدو فيه بيوجه ضربات محمومات طائشات الى 
الشعب ذاته عن طريق حسرب الاشاعات وضرب 
المنشات المانية والدنيين وقصف المدارس 
والمستشفيات > وهدم المدن ودور العلم والعبادة 
محاولا تقويض الارادة الشعبية متوهما بذلك انه 
وقد استعصى عليه أن يغرب الجيش فى مواجهمة 
حربية ) فانه مستطيع أن يضربه من الظف , 


٠‏ اللجنة العامة للجمان المواطنين من صل المعستر 


وفات العدو أنه بوجه حملته الى شعب امتدت 
حضارته سبعين قرنا وهو عليها حفيظ متناسيا 
أننا شعب قد اختار طريقه بارادته وهو عليم أن هذه 
الآرادد قد وضعته منذ أول يوم من أيام ثورته فى 
مواجهة ضد الاستعمار »© موٌمئا أنه مهما تعددت 
الضربات الموجهة اليه فان الضربة الأخيرة فيها 
سوف تكون ضربته وومسيلة نصره » مؤمئا أنه 
بخوض حربا طويلة ومريرة ضد عدو لا يعرف مبدأ 
ولا خلقا ويستهين بقيم الجضارة وقيمة الانسان » 
وما شرع حمابة وضلمانا لها حتى فى (وقات 
الحروب . 

كران سيل لحان الاين مالعل الترتكة 
بحقق لاشعب أمله وبوجب على اللحئة العامة أن 
تبادر مسرعة الى ترجمة هذا الآمل تحديدا وأضحا 
لكافة 'ميادين العمل والسكولية على طرق المخر عه + 
واستيعابا لكافة قدرات وطاقات أفراد الشعب 
واستمالة لكل خبراته وكفاءاته فى شتى الميادين 
لتتحول كلها الى عمل حاسم يحمى مؤخرة جيشه 
ويضمن أمداده ويرقع قدراته كما يزيك من كفاءة 
الوطن والجماهير فى مواجهة الخطر والتغلب عليه . 

ولجان المواطئين من أجل المعركة وهى نتصدى 
لهذه اكسئولية الخطيرة » الى جانب التنظيمات 
السياسية والشعبية والأجهزة الرسمية تمن أن 
هذه التنظيمات هى خير مند لها وأنها سوف تقفه 
معها على أرض المعركة متكائفة متساندة ليقينهيا 
جميعا الها تواحه خطراأ واحدأ وتستهدف غابة 
واحدة . 

واذا كانت لجان المواطئين من أجل المعركة 
ليست بديلا للاتحاد الاشتراكى » وليست امتدادآ 
شكليا له ؛ الا انها خطوة على الطريق السسوى فى ٠‏ 
اثرائه لأن المجال الذى بمتد عليه نشاطها هو أخصب 
مجال يمد التنظيم السيابى الام بعناصر القسوة 


المستمدة من بطولات المعركة والمكتشفة من خلال 

النضال الحى فى سبيل التحرير فهى خير محك يبرز 

أصلب العتاصر عودا وأشدها بالوطن ايمانا وأكثرها 
فى سبيله تضحية وهئى ذات المعاير التى ستهدف 
كل تنظيم سياسى أن تتوافر فى قياداته ولا سيما 
أن الأمل قد انعقد على هذه اللجان فى أن تخاسق 
وتبدع رجالا ليسوا قادرين فحسب على تحرير 
الأرض وانما قادرون كذلك على تعمير الوطن واعادة 
البناء ليكتمل بعد النصر بثيان مجتمع قوى تنششيده 

ان هذه اللمعانى كلها تفرض على اللحنة العامة 
التصور التالى لأهداف لجان المواطنين من أحل 
المعركة ومهامها والمبادىء التى تحكمها والاطارات 
'التى تنتظم فيها حركة عملها .. 
١‏ الأهداف العامة للجان الواطئين من أجل 
المعركة : 

كل عمل تضالى يستهدف بالطبيعة هدفا عاما 
( استراتيجيا ) يتحقق الوصول اليه عن طريق 

تحقيق انجاز عدد من الأهداف الخاصة ( الجزئية) 

ومن مفهوم هذا الأصل النضالى تتلخص الأهداف 

والمهام العامة للجان المواطنين من أجل المعركة 

فيما بلى : 

أولا ب هدف عام ( اسثرانيجى ) : 

هو النصر فى المعمركة وتدعيم بناء التنظيم 
السياسى من خلال المشاركة الفعلية فى المعركة ليكون 
هذا التنظيم باستمرار أكثر قدرة وصلابة على 
مواجهة آعباء النصر وتحمل اعباء البناء بعد 

النصر . 

ثانا الأهداف الخاصة ( الجزئية ) : 

١‏ ل حمابة وتدعيم الإقتصاد القومى بالتقليل من 
تأثير محاولات العدو ولضرب وتدمير منشآتنا 
الاقتصادية وكفالة سير هذه المنشآت بالقدرة 
والكفاية العادية والتزايدة تحت كل الظروف 
التى تفرضها المعركة مع العدو ٠.‏ 

؟ ‏ حماية مرافقنا الحيوية ضد عمليات العدو 
العسكرية ومحاولاته اكستمرة لتخرببها 
سموآاع كان ذلك بتسلله البحرى والأرضى أو 
غاراته الجوية وضمان سير الخادمات التى 
تؤديها هذه المرافق فى ظل آبة ظروف تفرضها 
المعركة . 
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 *+‏ توفير السلامة للمواطئين وحماية أرواحهم 
وتقليل الخسائر فى هذه الأرواح نتيحة 
لغارات العدو . 

1 دعم صمود الجماهير بأسلوب تورى فى مجال 

المعركة بتوفير الرعاية اللازمة فى الفترة الراهنة 
والقادمة لهؤلاء الذين أضيروا نتيحة لحربنا 
مع العدو وعدوان بونيو سنة 5539ا 

ه ‏ تهيئة الراحة النفسية قاتلينا على خط التار 
كوق الرضاية للمرس وار القدو ا منوم + 

+ أعادة البتاء والاصلاج السبريع لا يدمره أو 
بيصييه العدو لاستمرار مقومات الصمود 
وزيادة القدرة الذاقية وتحديد مقومات هده 
القدرة على تحمل حرب طويلة وشاقة . 

لا ب دعم صلابة الجبهة الداخاية باعتيارها السند 
القوى ومصدر العطاء اليثرى والمادى 
والمعتنوى الذى لا ينضب لقواتنا المقاتلة على 
خطوط الواجهة مع العدو وتنمية قدراتها 
بالفهم والوعى والحقيقة على مواجهة كل 
المؤئرات النفسية وحرب الدعاية والتخدير 
ااسلطة على جماهيرنا بهدف التأثير على 
الجبهة الداخلية وزعزعة تصميم واصرار 
جماهير شعينا على حتمية المعركة حتى 
النصر . 

م الخروج من اأمعركة برصيد طيب من الكوادر 
نوكن د اثزام التنظيم السيانيى على اسحاس 
نضالى باعتبار المعركة فرصة تاريخية نادوة 
رمتعا تغاليا مين اسعتدانة على اكشل 
وجه ازيادة فاعليات التنظيم وقدراته على 
التصدى وعلى تحمل أعباء البتاء بعد التصر 
وكفالة الاستمرار فى عملية التحصول 


الاشتراكى ٠‏ 
؟ ‏ مهام لجان اكواطنين من أجل المعركة وميادين 
عمئها: 


تتحدد مهام لجان المواطنين من أحل المعركة من 
واقع الاهداف التى سبق بيانها ومن واقع ميادين 
التضال المفتوحة أمامها خدمة لهذه الاهداف وتحقيقا 
لها ومن واقع خلق ميادين نضالية حديدة تخدم 
اأعركة وتدعم من مقومات الصمود والاستمراد فيه 
وتقرب يوم النصر .. 1 


/ العدد السادس ‏ السنة ,.ه 


وهذه المهام هى بالدرحة الأولى مهام تضالية 
تتصل مباشرة بالعمل الميدانى من أجل المعركة ومن 
آكه التعور ومح اكل لتر ومن لله المنارضة 
اليومية للواجبات والمسئوليات اللمتعلقة بهذه المهام 
النضالية ومن خلال المتابعة يتحقق انجاز مهمة 
سياسية تتصل بتوفير القدرة والفاعلية لتنظيمنا 
السياسى على القيادة الحقيقية . 

١‏ فاللمهام النضالية لهذه اللجان تمتد لتشمل 
كل ما يتصل بالمعركة وبالحشد الشعبى من أجل 
المعركة وبتنظيم الكتل الجماهيرية وتحريكها فى طريق 
الممركة عن طردق الثقة والاقتناع وضرب المثل 
واعطاء القدرة واشاعة روح الالتزام والنظام 
والواحب وتقبل الحياة فى ظل الخطر مع الرضا 
بالمزيد من التضحيات بين أعضائها وبين الكتل 
الجماهيرية الكبيرة التى تعمل هذه اللجان وسطها 
ومعها وبها . 

ووسيلة هذه اللحان هى العمل التطوعى 
الاختيارى الدائب والمستمر والمستميت فى محالات 
المعركة وميادينها المختلفة . 

واذا كانت هذه المحالات تختلف بين كل موقع 
نضالى وآخر على أساس من الأهمية الاستراتيجية 
لهذا لوقع ودرجة ارتباطه بخطوط اأواجمسة 
الأمامية كما الها تتعدد وتتنوع وفقا لامبادرات 
الخلاقة لكل اجنة وللحاجات المتجددة والتطورة 
لكل موقع نضالى فاننا يمكن أن نحدد بداية مجالات 
هذا العمل النضالى فيما بلى : 
بب«الدقاع السسعى + 
الدقاع الدنى . 
رعاية أسر المهجرين وامقائلين والشهداء . 
ضمان سير ادوات الانتاج ووسائله بكل القدرة 
والكفابة نحت كل الظروف وفى مواجهة كل 
الاحتمالات . 
الاصلاح السريع للمرافق واعادة البناء وتدبير 

واعداد البدائل التى تقوم مقام هذه المرافق . 


تتفق مع طبيعة كل موقع عمل ومع أمكانياته 
وقدراته الموضوعية والذاتية . 


التعبئة الفكرية واستخدام كل وسيلة اعلامية ٠‏ 


؟ ‏ أما المهام السياسية التى تتوفر هذه اللجان 
على تحقيقها من خلال الممارسة اليومية والهام 
النضالية فهى تتمثل قيما بلى : 

(1) اكتثذاف القيادات من خلال ميادين عمل المعركة 
ومحالاتها المختلفة . 

رب) تمكين هذه القيادات من تحمل السمكولية 
القيادية لعمل هذه اللحان . 

إى) مداومة رعانتها والثلمية قدراتها الفكرية 
والتنظيمية والنضالية . 

( د ) دفع هذه القيادات بالعمل فى مجال التنظيم ' 
السياسى أولا بأول . 

(ها) مزيد من تنظيم فاعلية وايجابية القطاعات 
العزيضة من جماهير شعبئا العامل الوائقة 
من النصر والمتطاعة لآمال ما بعد النصر . 

المبادىء التى تحكم حركة وعمل لجان المواطنين من 

أجل المعركة : 

| ان لجان المواطنين من أجل المعركة لجسان 
واقع مهمتها وهى تنظيم وحشد وتعيئنة 
الأرض وتحقيق النصر . 

؟ ‏ أن عمل لجان المواطئين فى ميدان المعركة عمل 
قيادى يستهدف اثاره حماس الجماهيير 
المزيد من التضحيات من أجل أقدس غابة 
وهى تحرير الوطن .. 

٠‏ ل وهو بذلك عمل قيادى من واقع النضسال 
البومن ق#ستبيل النضر اق المفركة ولس من ٠”‏ 
قيمته وتأثيره ونفوذه بين الجماهير من واقع , 
حجم العطاء الذى سذثه والتضحيات التى : 
يقدمها والمثل الذى يضربه . 1 

5 أن هذا العمل القيادى لا بمكن أن تؤدبه الادام 
المسئول الا القيادات المتفانية اكلترمة الؤمنة 
القادرة على اعطاء القدرة وانكار الذات  .‏ < 


ه ‏ يقوم العمل فى هذه اللجان على أساس من, 
التطوع الاختيارى المحض فى مخالات العمل: 
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عن الكل لالد ومن ابت كر انشع انان 
المتحالف فى الاتحاد الاشتراكى العربى ويتحدد 


ان كثيرا من مجالات عمل لجان أاواطنين من 
جل العركة “قوم بها اجهزة تنغيدية وشعبية 
لها اطاراتها وتنظيماتها ولجان اأواطنينلاتحل 
مندل اجهرة الدولة العامية ى؟ عله الخالات 
ولا تنافسها بل تسستفيد منها وتفيدها . 

وللجان المواطتين مدالات واسعة الى جانب 
هذه المجالات تحتاج الى الخاتقى والانداع كما 
تحتاج الى التخطيط والتنظيم ولذلك تتحمل 
لجان المواطنين فى المجال الأول ترشيد عمل 
الأجهرة الأخرى من حيث النظم والواجبات 
والمسشثوليات وتحديد نوعية من 'يحمل عبء 
هذه السئوليات فهى تتسق معها من أجل 
توعية قوى الشعب بابعاد المعركة واحتياجاتها 
واستقظاب وتنظيم حهود: أوسع الجضاهير 
وتكيث وتوحيئد جهودها وقيادة هذه 
الحهود . 

اما المجالات الأخرى فان لجان المواطنين 
مسئولة عن العمل فيها منف بدابته وحتى 
مراقمة الندائية . 


وهى فى الحالين معا مسئولة عن نجاح 
العمل فى المواقع الميدانية ومنهية لكل نناتض 
بمكن أن يتور أو يقوم بيئها وبين الأجهزة 
الأخرى باعتبار أن ظروفه المرحلة وطبيعتها 
لا تحتمل تناقضا حول هدف لا يختلف عليه 
اثئنان , 


ان العمل الميدانى الذى تضطلع به هاه 
اللجان بعتمد أول ما يعتمهد على الحلول 
الذاتية البعيدة عن التعقيدات المكتبية والتى 
تكتسب قيمتها وتحقق نجاحها من خسلال 
الخلق والابداع الفكرى والمادى المستمد من 
ظروف واقع تعبئة اللجان مؤمنة بأن نجاحها 
هو فيما تنجزه ذائيا :من أعمال وليس فيما 
تصنده الى امستوى الأعلى من مشاكل . 


ان تحقيق هذه النهانة يستلزم بالضرورة أن 


.2 م التنظ | ياسى الأم « الاتحاد 
الاشتراكى الغربى وكاقة الأجهزة الحكومية 
والمنظمات الشنعبية والجماهيرية بدفع أكثر 


عناصرها التزاما ووعيا وملاية لعضوية هذه 
اللجان باعتبار أن التطوع فيها واجب قومى 
توحيه الواحهة الحتمية مع العدو فى ظروف 
بزداد خطرها وخطورتها على مجسير شعتا 
وقستازم حشد كافة طلاقاتنا من أجل تحقيق 
النصر . 

1 ان التخطيط العلمى هو الأساس الذى يقوم 
عليه كل عمل تاجح ويتسعين لذلك هن يكون 
مبدأ لجان اإواطنين فى كافة مجالات عملا 
وعلى امتداد كل مسستوياتها ليكون رادا لها 
بحقق أهدافها وغاباتها . 

مذوج عمل وتاظيم اللحنة العامة آلجان المواطلين 

من أجل العركة : 1 

ضمانا لاحكام سير العمل فى اللحنة العامة 
بتعين أن تحكم حركتها الأسسسن الآنية : 

الأول - الوضوح والتحديد الكامل ليادين 
العمل والمسئولية , 

الثانى ب استيعاب كل طاقفات وقدرات أعضاء 
الاجنة العامة فى هله الميادين الحددة . 

الثالثك ‏ استمالة كل الخبرات والكفاءات فى 
مختلف ميادين النشاط والعمل للمشاركة فى 

أعمالها . 

تنظيم اللجئة العامة وتوزيع مسئولياتها : . 

بحرى تنظيم العمل فى اللحئة العامة على النحو 

الآنى : : 

لجئة عامة : هى القيادة الدائمة للجان ١لواطنين‏ 

من أجل المعركة , 

آمين : بمثل اللجنة العامة ويكون مسئولا عن 
أوجه النشاط المختلفة لهذه اللجنة العامة , 

أمانة عامة : مسئولة عن قيادة العمل اليومى 
وتباشر مسئوليات الاتصال بالمحافظات عن طريق 
مسئولى اللجئة المختصين بذلك كما تتولى مباشرة 


مسئولو الاتصال بالمحافظات : 

وهم أداة الاجنة فى اتصالها المحان المواطنين فى 
المحاففلات واقامة التشكيلات فييا ومتابعة نشاط 
نجانها : 
لحان بحت ودراسة وتنسوق ومتاروة : 
العمل من أحل المعركة ومن أحل دعمها وتلميتها 
وتطويرها مجسسب تقاريرها ودراساتيآ فى الآمانة 
العامة . 
أجهمزة فلية : 

تعاون الأمانة العامة والاجان الدائمة فى القيام 
بمسسكولياتها . 

حوز للامانة العامة أن تنثىء أ<هزة فنية دائمة 
أو مؤقتة لمعاونتها ومعاونة اللحان الدائمة فى أداء 
مهامها وتضع الأمانة العامة القواعد المنظلمة لهذه 
الأجهزة . 
أجدهزة الاجنة العامة وأساوب عماها : 
اللجنة العامة ( تعريفا ) : 

اللجنة العامة أءعاى سلطة للحان ااواطنين من 
أجل المعركة وتختص بمماشرة مسئولياتها وفقا 
لأحكام قرار رئيس الجمهورية العرسة ااتحددة 


ورئيسى الاتحاد الاشتراكى العربى رقم (581) ) 
|]١‏ لسبنة ./ا19 بشأن تشكيل اللجنة العامة 


للجان اأواطنين من أجل المعركة ووفقا للمبادىء 
والأسس التى أقرتها اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العربى فى شأن لجان المواطنين من أجل 
اللعركة فى اجتماعها يوم 5/8/./ا19 . 
أمبن الأعنسة : 

أمين اللجنة هو الذى يمثلها ويتكلم باسمها 
ويراس اجتماعها ويضبط ويدير مناقشاتها ويعان 
قراراتها وتوجيهاتها . 


الأمآنة العامة للحنة : 


١‏ تشكل اللحنة العامة من بين أعضضمائها أمانة 
عامة برأصها أمين اللجنة ولا بتجاوز عددها 
عشر بن عضوآأ ٠.‏ 


1 العدد الادس ‏ الستة .هة 


؟ ‏ تكون الأمانة العامة مسكولة عن التنشضاط 
اليومى بكافة صوره . 

تتولى الأمانة العامة مسئوليات الاتصال 
بلجان المواطنين من أجل المعركة عن طريقىق 
مسئولى الاجنة العامة فى المحافظات كما تباشر 
الاتصال بالتنظيمات والأجهرة الأخرى 


ومغيًاة2 
وامالية . 


ه ‏ تنسق الأمانة العامة بين أعمال الاجان الدائمة 
للجنة العامة كما تضع القواعد المنظمة لإنشاء 
الأجهزة الفنية التى تعاوثها وتعاون اللحان 
الدائمة , 
1 - يعون مقررو اللجان الدائمة ومساعدوهم 
"مادق الامانة الفامة + 
تعد جداول أعمال الاجنة العامة وتتابع تنفيذ 
قراراتها ؤتوصياتها وتوجيهاتها . 
8 - تقدم تقارير دورية الى اللجنة العامة عن أوجه 
4 للامانة العامة أن تعهد الى أحد أعضائها أو الى 
لجنة منها أو الى أحد أعضاء اللجنة العامة 
بنشاط توعى أو قطاعى معين أو بمهمة محددة 
كما ان لها أن تفوض مقررى اللحان الدائمة 
فى اتخاذ القرارات المتصلة بمهامها . 
للجنة العامة أن تقرر تفرغ عدد من أعضاء الأمانة 
العامة أو جميعهع أو قيرهم من أاعضاء اللجنة 
العامة لكفالة حسن سير العمل وفاعليته فى 
الأمانة العامة وغرها من أجهزة اللجنة العامة . 
تشكل الأمانة العامة من بين أعضائها أو من: بين 
من تختارهم من اعضاء اللجنسة العامة لجنة 
خاصة تشرف على اعداد وتجميع الدراسات 
والابحاث الخاصة باعادة البناء بعد النصر ويكون 
لهذه اللجنة جهازها الفنى العاون . 
مسدكولو الاتصال بالمحافظات : 
اتعين اللجنسة من بين أعضائها عضوا أو أكثر 
يكون مسمئّولا عن الاتصال بالمحافظة التى يتقرر 
تشكيل العيان 41 اطلين هن آخل: العركة رها 
واقامة مشكيلات. اللجان فيها ومتابعة نشاطها 
وهى يمثل اللجنة العامة بالمحافظة  .‏ ' 


وثيقة اللجنة العامة للمواطنين من أجل ١اعركة‏ ل 


العضو المسئول عن المحافظة هو اداة اللجنة 
فى اتصالها بلجان المواطنين فى المحافظة . 


اللحان الدائمة : 


تشكل اللجنة من بين أعضائها لحان دائمة 
نختص بالتحضير لاعمال اللجنة العامة واجراء 
الدراسات والابداث العلمية والتطبيقية التى 
تشناعد علق تتسيق العييل وتنميته وتطويره فى 
المحالات المسئثولة عنها وتتولى اعداد مشروعات 
أو توصيات أو توجيهات كل فى مجللات عملها 
المسثولة عنه . 
تشكل فى اللجنة العامة اللحان الدائمة الاتية : 


: ل لجنة الناظيم وشئون العضوية‎ ١ 
: ويكون من بين اختصاصيها‎ 

تنظيم طريقة تكوين لجان اللمواطنين من اجل 
المعركة وتحسددلد بنيانها التنظيمى سواء فى ذلك 
شروط العضوية واختيار المصوفات واخشيار 
مقرريها وتكوين لجان الاتصسال على مستوى 
اللحافظات وتحديد حجم المجموعات العاملة الفرعية 
على المستوى القاعدى واعداد نماذج التطوع وشروط 
التطوع ووضع لائحة لتنظيم سير العمل فى لحان 
المواطئين من أجل المعركة . 

متابعة سير عمل الالحان والتتحقق من قيامها 
بمسدولياتها واقتراح الوسائل الكفيلة بتذايل 
العقبات التى 'نصادفها فى تحقيق اغراضها . واقتراح 
نقل الخبرات والتجسارب الناجحة من موقع الى 
آخراء 

اقتراح الوسائل والأاساليب المخصصة للمتابعة 
وتقييم الاداء والكشف عن العناصر القيادية .٠‏ 

تكون اعضاء اللجنة العامة المسئولون عن الاتصال 
بالمحافظات أعضاء فى اللجنة الدائمة للتنظيم وشئون 
العضوية ويكون مقّرر هذه اللجنة هو مسئول الأمانة 
العامة عن شئون الاتصال . 
؟ ب لجنة الدفاع الشعبى : 

وبكون من بين اخةصاصها © 

دراسة الوسائل العلمية والتطبيقية لتوفر 

الحماية للاقتصاد القومى والاطمئنان على سير 


مراققة نحت ظروف المعركة واحتمالات تطورها 5 

دم الحماية كرافقنا الحيسوية والمنشآات 
الاقتصادية وتآمين تشغيلها وتحد بد و تنظيم شاءها 
ومواجية المحاولات التخرببية لها من جاتب العدو . 

وذضع الخطط لكفالة التنسيق بين جميسع 
الأجهزرة العاملة 6 هذا الميدان وسسد النقصس 
؟ ل لجنة الدفاع المدنى : 

وكون من بين اختصاصها : 

العمل على توفير السلامة للمواطنين وحماية 
هجبمات العدو على الدنيين . 

التنسيق بين جميع الأجهزة العاملة ف هذا 
الميدان وسد النقص أو القصور فيما بتعلق بالأحهزة 
أو الأفراد . والبحث عن بدائل للاجهزة غر المتوفرة 
وتشجيع خلق البادرات المحلية لوسائل الوقابة 
؟ - لجنة الخدمة العامة : 

ودكون من كن اختصاصها ٠‏ 

دراسة الخطط والوسائل الودية الى تطوير 
والرافق العامة واعادة بناء مابدمره أو بصيبه العدو 
لاستمرار مقومات الصمود وزنادة القدرة على تحمل 
حرب طوياة وشاقة واعداد وتنمية البدائل عن هذه 
الرافق . 
ه ‏ لحنة رعاية الهحرين واسر القاتلين والشهداء : 

1 ويكون من بين اختصاصها : 

الرعابة اللازمة فى الفترة الراهنة ومع تطورات 
المعركة لهوّلاء الذين تضطرهم الاعتبارات العسكرية 
الى الهجرة من موطنهم الاصلى الى اماكن أخرى . 

وضع الخطط والوسائل الؤدية لتهيئة الراحة 
النفسية لقاتلينا بتوفنير الرعاية لآسرهم وأسر 
الشهداء متهم 3 
5 - لحنة التوجيه الفكرى والفنى والاعلامى . 
٠‏ - لجنة التعبئة الرؤحية' والدينية  .‏ 


1١5 


العند السادس ‏ السنة .م 


أسلوب عمل اللجان الدائمة : 


-١ 


- 


02 الم 


يجب أن يشترك عضو اللجنة العامة فى 
عضوبة احدى اللحان الدائمة على الأقل ولتم 
وتخصحصماتهم وقدراتهم ٠‏ 


لاحنة العامة ان تاشىءع لحانا دائمة ألخسر 5 
تتولى أآبة اختصاصات اخرى تتعلق بالمعركة 
أو نتولى بعض اختصداصات اللجحان الدائمة 
القائمة كما ان لها أن تعدل من اختصاص 
هذه اللحان ., 

تخثار كل لحنة مقررا . ومقررا مساعدا ينوب 
عن المقرر فى مسسئولياته عند غيابه , 

لكل لحنة دائمة أن" تشكل من بين اعضدائها 
لجنة فرعية أو أكثر تختص بدراسة فرع 
على اللجنة الذائمة , 

على اللحان الدائمة أن تشرك معها الخبرات 
والكفاءات فى مختلف ميادين النشاط والعمل 
التى تدخل 2 دائرة اختصاصها وعلى تشجيع 
وتطوير العمل ف المحالات المختلفة التى تددل 
فى مسثوليتها وان تقوم مع المتصلين بميادين 
عماها أوثىق الصلات. وتعقد معهم احتماعات 
دورية ٠.‏ 

للحبان الدائمة أن تقترح تكوين لحان نوعية 
من اجل العركة قّ النقابات وف المؤسسات 
العلمية وفى غيرها من الهيئات التى يمكن ان 
#ودى دورأ مساعدا فى تنمية وتطوير وسائل 
وأدرات العمل فى ميادين النشاط المسكولة 
عنها كل من هذه اللحان ٠.‏ 

تضع كل لجنة من هذه ١‏ للحان خطة عملها 
وتحدد أولوبات لهذا العمل وجداول زمتنية 


تراحل التنفيذ . 


التى تقرها الاجنة العامة وتباشر تنفيذها على, 


المستوى المركزى وعلى ااستوى القامدى . 


تكوين وأسلوب عول لجان المواطنين من أجل المعركة: 


أولا ب تكوية لجان اإواطنين من أجل المعركة ولجان 
الافصال بالمحافظات : 

تتحدد أولونبة كدر 1 للج ان أو المجموعات 

وفةا للاهمية الاستراتيحية لكل موقع ومدى حاحته 

الى نوع معين من مجالات المعركة . 

ويراعى أن تشكل المجموعات تدريجيا بحيث 
لا تقوم الأبناء على عمل واضح وواحبات مخ _ددة 
اوائع اموه .+ 

: التشكيل‎ - ١ 

(1) تشكيل لجان المواطنين من اجل المعركة فى 
السكنية مع اعطاء أولوية التشكيل اواقع 
ذات الأهمية الاستراتيحية وسدا تشكيل هذه 
اللحان باعلان لعسدكره مول الاتصيسال 
بالحافظة يفتح باب التطوع لعضويتها ويتم 
توزيع التطوعين داخل مجموعات فرعية تمثل 
مجالات المعركة المختلفة وفقا لحاجة الوقع 
وظروفه الاستراتيجية . 

(ب ) تختار كل مجموعة من مجموعات النشاط 
مقرا لها ومعقررا مساعدا من سن أعضائها 
ويتكون من جميع مقررى المجموعات الفرعية 
مكتب لجنة المواطنين لكل وحدة . 

إج) يختار مكتب لجنة المواطئين من أجل المعركة 
من بين اعضائه مدئولا يمثلها لدى لجنة ' 
الاتصال بالمحانظة وق اتصالاتها بالاجحهزرة , 
الختلفة , 

( د ) يتم تكوين لجنة اتصال على مستوى اللحافظة 1 
من عدد من مسسثولى لجان المواطنين من أجل . 
المحافظ وأمين الاتحاد الاشتراكى بالمحافظة 
الأقصى اذا رات اللجنة العامة ضرورة لذلك . 


( ه ) تختص هذه اللحان باجراء الاتصال بين لجان 
اللواطنين من أحل الممركة فى نطاق المحافظة 
وبين اللجنة العامة وتذليل كافة العقبات 
التى تصادف اللجان فى القيام بمهامها مع 
القيام بما تكلفها به اللجنة العامة من مهام . 


وثيقة اللجنة العامة للمواطئين من اجل تلعركة فى 


رو تشكيل هيئة مكتب لجنة الاتصال بالمحاذظة 
للقيام بالعمل اليومى من ثلائة تختارهم لجنة 
الاتصال بالمحافظة من بين أعضائها بتصديق 
من الأمانة العامة بنضم اليهم المحافظ وامين 
الانحاد الاشتراكى العردى بالمحافظة . 
؟ - تحديد اأجموعات : 
يتم تحديد نوع المجموعات الفرعية طبقا لظطروف 
كل موقع وطبيعته ( مؤسسة جماهيرية ب وحدة 
انتاجية وحدات سكنية ل قرية ) ومتطلبات 
اأعركة فيه وهى على سبيل المثال مجموعات الدفاع 
الفصائل ‏ رعابة اسر اللمهجرين والمجندين والشهداء 
والدينية ‏ التعبئة الفكرية والاعلام ‏ اعادة البتاء , 
وتشكل هذه المجموعات من المتطوعين مع مراعاة 
رغباتهم وتخصصائتهم وأمكائياتهم والتنسيق بينها 
طبقا للاحتياجات الحقيقية لكل وجه من أوجه 
نشاط العركة كما يتم تحديد حجيم مجموعات 
الانشطة المختلفة بالاتفاق مع الاجهزة الختصة . 
؟ - شروط التطوع : 
(1أ) أن بكون عضوا عاملا أو منتسبا بالاتحساد 
الاشتراكى العربى أو منظمة الشباب وستثنى 
المسلحة والشرطة . 
زب ) ان بقبل الالتزام ينظام العمل الداخلى للجان 
المواطنين من أجل المعركة . 
(ج) أبن يكون مستعدا للبذل والعطاء قيما تتطليه 
معركة المصير ضد الامبريالية والصهيونية 
ثانيا ‏ خطوات التنفيذ : 
(1) تتولى اللجنة العامة تحديد أولويات المحافظات 
: والمواقع ذات الأهمية الاستراتيحية . 
رب ) يتولى مسئّول الاتصال بالمحافظة تحديد 
لموائع التي ب إبها اامسكير وذلك بالاسايادة 
واللوقع ش 
رج ) بتولى 1-7 الاتصال _ كاف اعلان 3 
لذلك وبتم بعد ذلك حصر اللتطوعين وتوزيعهم 


على مجالات الانشطة الختلفة المتعاقة بالمعركة 
فى نطاق الوحدة . 

( د) يتم تشكيل المجموعات واختسيار مقرريها 
والمقررين المساعدين ثم تشكيل مكتب لجنة 
المعركة ومسئولها ثم لجنة اتصال المحانظة 
وهيئة مكتبها تحت اشراف مسدول الاتصال 
بالمحافظة . وله أن مستعين فى ذلك بالاجهزة 
المختلفة على مسستوى المحافظة طبقا لا تقرره 
لجنئة التنظيم وشئون العضوية . 

ثالثا ‏ نثلام سير العمل : 

١‏ تقوم لحنة الاتصال بالمحافظة بابلاغ تعليمات 
وتوحيهات اللجنة العامة كختلف اللحان 
الشكلة بالمحافظة لتتولى تنفيذها على مستوى 
مجموعاتها الفرعية . 

؟ - بتولى مقرر كل مجموعة اخطار مكتب لجتة 
الواطنين من اجل المعركة بسير العمل موضحا 
ماتم تنفيذه والمعوقات التى تواجه التنفيذ 
ويقوم مكتب اللجنة بدوره بتذليل هسلذه 
المعو قات على مستوأه وما قد بعجز عن تذليله 
برفعه الى لجنة اتصال اأحافظة للتصرف . 

ا يتولى مسئول الاتصال بالحافظة ابلاغ اللجنة 
العامة بالعقبات التى يتعذر حلها على مستوى 
المحافظة للعممل على حلها كما لع توجيهات 
وتعليمات اللجنة العامة الى لجنة اتصال 
المحافظة . 

اد درق 1 و لوعت »وكين ان 
لجان المعركة للاجتماع ويتولى المحافظ دعوة 
نجنة اتصال المحافظ ولمسثول الاتصال 
بالمحافظة دموة لجنة الاتصال بالمحافظة و 
مكتبها للاجتماع عند الضرورة .. ٠‏ 

أن اللجنة العامة للجان اكواطنين من أجل المركة 
تمن ان الحوار الدائم بينها وبين الجماهير والتفاعل 
معها هو أقوى الوسائل وأكثرها نقعا كى تؤدى هذه 
اللحان بارادة الجماهر اثدور المعقود عليها وهى 
لذلك تعرض ما انتهت اليه على الذين بقودون العمل 
الوطنى فى كل مواقعه لصالح الجماهبير. وباسمها 

ونيابة عنها قبل دعوة الجماهر الى التطوع لاأداء, 

اقدس رسالة ليتولوا بدورهم نقل فكر الجماهير الى 

اللحنة العامة وفكر اللجنة العامة الى الجماهير حتى 
تكون لجان المواطنين من أجل المعركة تعبيرا صادقا 
عن ارادة الشعب ووسيلته الفعالة فى تحقيق النص مم 


1 


مقدمة فى نظام المحكمة العلبا اللسية : 

| ب بعد قيام ثيورة الفاتصح من سبتمير فى 
ليبيا » التى أطاحت بالنظام اللكى وعملت على تصفية 
القواعد الأجنبية وفتحت الطريق أمام التحول الى 
الاشتراكية . أعيد تنظيم المحكمة العليا بقرار صدر 
عن مجلس قيادة الشورة فى 55 اكتوبر 1959 . 
أجان تعيين رئيس أو مستشارين من غير الليبيين » 
ممع تمشعهم لمجمسع الحمصانات والممانات المقررة 
استشارى المحكمة العليا . ثم صدر فى اثر ذلك قى 
1 اكتوبر قرار مجلس قيادة الثورة بتعيين 
المستشار المصرى على على منصور رئيسا للمحكمة 
العليا .. وهو الذى كان قبل ذلك فى عام ؟116 
رئيسا لاحدى دوائر هذه المحكمة وأصدر حكما فى 
ه ابريل 1105 لايزال يتجاوب مداه فى الوطن 
العربى © ببطلان امر ملكى بحل المجلس التشريعى 
لولابة طرابلس ٠.‏ وكان أول حكم دستورى تصدره 
هذه المحكمةر١) ٠.‏ وقد أدى هذا الحكم الى قيام 
الحكومة فى !' توفمبر ١9161‏ أى بعد شهور قليلة 
من صدور حكم اللحكمة وقتئذ ) بتعديل قانون 
الحكمة العليا الذى لم كن قد مضى عام على 
صدوره (؟) , فقد كانت المادة .”؟ من قانون ١الحكمة‏ 
العلييا » تنص على أن يعساقب بالحبش والعسزل 
الأشخاص المسئولون عن تنفيذ أحكام المحكمة اذا 
متئعوا عمدا عن ذلك بعد انقضاء شهر من انذارهم 
على بد محضر بوجوب التنفيذ » فأضيف الى هذه 


(1) الطعن رقم ١‏ لسئة ١‏ قضالية » تضاء المحكمة اليا 
الاتحادية » الجرء الآول القضاء الادارى واللستورى ص 2016. 


(؟) صدر قانون المحكمة العلينا فى ٠١‏ توقمبر 1888 4 ثم 
صدرت اللائحة الداخلية للمحكمة بعد ذلك فى ٠؟‏ يتاير 007 5 


0 ظ 


سسكه 
ا لحاس اماع كلتمن 


المادة قيد يقصر هذه المساءلة على الأحكام التى 
لا تتعرض لدعظيم العلاقات بين السلطات العامة فى 
الدولة , 


؟ ل وقد أصدر مجلس قيادة الثورة بعد ذلك 
فى أول نوفمبر 1115 قرارا شاملا باعادة تشكيل 
المحكمة العليا برياسة المستشار على على منصور 
وقد عين فيها أيضا المستشار المصرى محمود 
القافى الذى كان نائبا عاما فى ليبيا »؛ منذ زمن بعيد 
وأعد مذكرة أدان فيها قرار الحكومة وقتئل 
بمصادرة أموال السيد/صالح بويصير وهو الآن 
وزير الخارجية فى حكومة الثورةالحالية ٠. )١(‏ وهذا 
الغقرار كان موضوع الدعوى التى صدرت فيها 
احدى الأحكام التى سنتناولها بالعرض والتعليق 
فى هذا المقال . 

وقد عقدت الجمعية العمومية للمحكية السليا 
ألليبية بتشكيلها الجديد أول اجتماع لها فى أول . 
لو قمر 6 )6 تأعادت العمل بنظ سام الدوائر 
القضائية وشعب الفتوى والتشريع ؛ بعد أن كانت 
الجمعية العمومية للمحكمة العليا قد قامت ائر 
صدور حكم بطلان الأآمر الملكى بحل اللجلس التشريعى 
لولاية طرابلس » باصدار قرار فى .؟ ديسمبر14 196 
بأن تعمل المحكمة بكامل هيئتها باعتبارهلا وحدة 


واحدة بغفير تقسيم الى دوائر وشعبه () .. 


(1) أما بقية أعضاء المحكية فهم المستشارون عي العزيز 
التجار وكامل حسن المقهور ومحمد عزوز وعيبد الحبيد الرعيض 
ومحمد سصعيك عيسى ٠.‏ 


(؟) انظر محلة المحكمة العليا الليبية فى عهدها الجدبك 
السئة السادسة ؛ عدد أبريل .15 ص 881 ب #اى 


ووفق قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا 
بتشكيلها الجديد © وزعت الأعمال القضائية على 
أربع دوائر » دائرة دستورية واخرى للقضاء الادارى 
وثالثة للاحوال الشخصية ورابعة للنقض المدنى 
والجنائى(1) . 


وبهمنى فى هذا الصدد أن أعرض لنشاط 
هذه المحكمة فى الدائرة الدستورية والادارية بعد ان 
بدات المحكمة العليا فى الجمهورية العربية التحدة 
نشاطها وقد عهد اليها قانونهبا بالفصل فى دستورية 
القوانين(؟) . وأصبح من اللائم الاستئناس بالقضاء 
اللقارن للمحاكم الدستورية » وخاصة قضاء الدول 
العربية . فقد أتبح للمحكمة العليا الليبية فى زمن 
وجيز مندذ اعادةتشكيلها ا نتصدر آحكامها على جانب 
كبير من الأهمية فىحمابة الدستورية والشرعية وقد 
أصدرت هذه الاحكام فى ظل الاعلان الدستورى 
الذى أصدره مجاسس قيادة الشورة الليبى فى ١١:‏ 
دسمبر ١91‏ والذى نص فى مادته السابعمة 
والعشرين على أن يهدف القضاء فيما يصدره من 
أحكام الى حمابة مبادىء الجتمع وحقوق الافراد 
وكرامتهم وحريتهم « ولص فى مادته التاسعة 
والعشرين على أن الاحكام تصدر وتنفدذ ياسم 
الشعب »© وفى مادته الثلاثين على أن لكل شخص 
حق الالتجاء الى المحاكم وفقًا للقانون . 
اختصناص الدستووية : 

؟ ‏ غير أله قد بكون من المفيد قبل أن أتناول 
هذه الأحكام بالتعليق © أن أعرض موحجزا لنظسام 
المحكمة العليا الليبية وخاصة ما يتعلق باختصاص 
الرقابة الدستورية . 

وأول ما بحب أن نلاحظه فى هذا الشأن أن 
قانون المحكمة العليا الليبية قد صدر فى صورته 
الآولى فى ظل أول دستور لليبيا الملكية الاتحادية 
وهو دستوى عام 1161 والذى كان يتضمن فى صلبه 
تنظيم اختصاص المحكمة العلينا ( المواد ١51‏ ب 
٠8‏ ) »2 وأنه لما عدل عن النظام الاتتحادى الى نظام 
الدولة الوحدة فى عام 1 تعدل الدستور الليبى 
والغيت منه المواد التى كانت تتناول اختصاصات 
المحكمة العليا ؛. فأصبح المكرجع فى عد ف 
'الحكمة العليا وحده . 


(1) نفس المرجع ص 6 . 
(؟) قانون الحكمة العليا الصرية رقم الم لسنة 556ا . 


ووفق قانون المحكمة العليا » فائها تختص 
بالافتاء فى المسائل الدستورية والتشريعية الهامة » 
وهو اختصاص شبيه باختصاص تفسير القوانين 
الذى تقرر للمحكمة العليا عندنا (1) . كمه تتولى 
المحكمة العليا الليبية اختصاصات محكمتى النقض 
والقضاء الادارى . فلا بعرف النظام القضائى الليبى 
محكيئمة مستقلة للنقض أو محساكم ادارية 
مستقلة (ك) . 

أما الاختصاصات الدستورية فقد كان منهآا 
ما يتعلق بالفصل فى النازعات بين السلطات العامة 
التنغينية »4 اى المتازعات التى كانت تنشا بين 
الحكومة الاتحادية والولايات أو بين الولابات 
وبعضها . ولم بعد لهذا الاختصاص محل بعد 
الغاء النظام الاتحادى .. 

. ولكن أهم الاختصاصات الدسرتورية هسو 
اختصاص الحكمة العليا بمراقسة دسستورية 
القوانين ٠‏ فقانون الحكمة يجيز فى مادته السادسة 
عشر لكل ذى مصلحة شخصية مباشرة الطعن امام 
المحكمة العليا فى أى تشريع أو اجراء أو عمل يكون 
مخالنا للدستور ٠‏ والمحكمة تاشر هذأ الاختصاص 


عن طريق الدعوى الأصلية المبتداة التى يشسترط 


فيها أن ترفع خلال ستين يوما من ناريخ النشر 
القرار الطعون فيه أو اعلان صاحب الشان به ٠‏ 
كما تباشر هذا 0 عن طريق احالة النزاع 
اليها من الحاكم العادية » اذ يتعين على هذه المحاكم 
اذا أقر آمامها نقطة جوهرية تتملق بالنستور أن 
توقف الدعوى المنظورة أمامها وتحيل الأمر الى 
المحكمة العليا للبت فيه وذلك وفق المادة الخامسة 
عشر من قانون المحكمة العليا 9) ٠‏ 


(1) ونق الققرة الثانية من المادة الرابمة من قانون المسكمة 
العليا الصرية تختص هله المحكمة بتفسير التصوهن القانونية 
التى تستدعى ذلك بسببه طبيعتها او اهميتها ضمانا لوحدة 
التطبيق القضائى وذلك بنام على طلب وزير العدل ويكون قرارها 
الصادر بالتفسم ملزها . 

() وذلك على. خلافه النظام التفائىي المرى ؛ فلا يزال 
يستبقئ مح كمة النقضش ومسحاكم مجلس . الدولة وعلى رأسها 
المحكمة الآدارية العليا » كمحاكم مستقفة ( انظر مقالنا فى محلة 
الحاماة عن المحكمة العليا 4 السنة .ه »6 العدد الأول يثاير 
13 )ع 

(9) أنظر فى الرقابة على دستورية القوانين فى ليبياء 
مقال للدكتور يحيى الجمل بعنوان الرقابة على دستورية القوائين 
فى الحكمة الليبية » مجلة القانلون والاقتصاد» السسئة ع« + 
العدد الأول » مارس 1916 صن ١895‏ وما بعدها . 

وقارن نص المادة الرابعة فقرة أولى من قانون المحكبة العليا 
قْ الجمهوربة العربية المتحدة . 


1 


بعد هذا تعود الى الأحكام التى اصدرتها 
المحكمة العليا الليبية بتشكيلها الجديد بعد الثورة , 
وقد اخترنا منها ثلاثة أحكام تتعلق بدرية الانتخاب 
وبحرية المواطن وبحرية الصحافة . 
حكم الحكمة العليا بابطال نص فى قانون الاتتخاب : 

ه ب فأما الحكم الأول فقد صدر فى الطعن 
الدستورى رقم ١‏ لسنة ؟١‏ قضائية بتاريخ ١١‏ 
يناس .لا5ا(ا) . 

ويتناول هذا الحكم قانون الانتخاب الذى 
صدر بمرسوم ملكى فى ." أغسطس 11355 والذى 
جرت على آساسه انتخابات مجلس النواب وقتئذ 
ويقرر بطلان أحد نصوصه واعتيارة لاغيا , 

فهذا القانون كان سشص على أن باط بأحد 
رجال الإمن المرابطة فى غرفة التصويت بحجحة 
المحافظة على صناديق الاقتراع من مختلف أنواع 
العبث وسوء الاستعيال وللتحقق من ان كل ناخب 
ادلى بصوته بالقاء ورقة الاقتراع فى الصئاديق 
الملخصصة لذلك ., 

فرفم أحد افواطنين وكان اسمه الس يد 
« على محمد العقّاب » دعوى دستورية ضد رئيس 
الوزرام ووزير الداخلية والعدل » وطعن بعدم 
دستورية قانون الانتخاب ؛ وكان أهم طعن وجهه 
الى هذا القانون أن النص فيه على مرابطة أحد 
رجال الآمن فى غرفة التصويت يهدر سريةالانتخابات 
التى كفلها الدستور » لأنه بمكن رحل الأمن من 
التعرف حين مرابطته داخل غرفة التصويت على 
تصرف كل ناخب وعلى من اختاره من المرشحين . 

وقد كان المفروض أن بقضى فى هذا الطعن على 
وجه الاستعجال 6 ولكن ظلت الدعوى معلقة فلم 
تنظر الا بعد قيام الثورة واعادة تشكيل المحكمة 
وكان المدعى نفسه قد توثى أثناء ذلك 3 

وقد طرحت هله القضية الدستورية اربعة 
أسئلة أجابت عليها اللحكمة فى حكمها : 
تهج اشترط توافر الصلحة الشخصية لدى رافع 

الدعوى » وماذا عن مصير هذه الدعوئ بعد 

وفاته ؟ 


» منشور بمجلة المحكمة العليا » السثة اللسادسة‎ )١( 
ابريل ./اؤ! من م وما بمدها . 1 ا‎ 

وكانت دائرة القضاء الدستورى اللى أصدرت هذا الحكي 
تضم علاوة على رئيس المحكمة العليا التشارين محمود القافضى 
وعبد المزيز النجارٍ ومحمد عزوز وعبد الحميد الرعيض ومحمد 
نفيك ٠‏ , 


العدد السادس ب السنة ,هم 


© هل بعنى الاطاحة بالدستور الماكى بعد فيسام 
الثورة » أن قانون الانتخاب قد أصبح غير قائم 
ومن ثم يكون التعرض لسلامته أو بطلانه غير 
ذى موضوع ؟ 
واذا كان قانون الانتخاب لايزال قائما » فهل / 
هو من القفوانين التى لا تتعارض مع الاعلان 
الدستورى الذى أصدرته الثورة والذى نص 
على اسسثيرار العمل بأحكام القدوائين التى 
لا تتعارض مع احكامه ؟ 
© هل يعتير النص على مرايطة رجل الآهن فى 

غرفة النصويت منافيا للأصول الدستورية ؟ 

وى الاجابة على الس وال الأول : كان أمام 
المحكمة نص فى قانونها يجعل من المصلحة الشخصية 
المباشرة شرطا لقبول الدعوى . ولكن الحكمة قربت 
8 حكمها بين دعوى الحسبة فى الشريعة الاسلامية» 
وبين المصلحة التى يعتبرها القانون الؤضعى غرطا 
ازول انعو تدووى الكسينة من الدعرين 
التى بدوز رفعها دفاعا عن حقوق الله الخالصة له 
تعالى أو ما كان حق الله فيها غالبا . وحقوق الك 
غايتها مصالح الناس العامة » وفق القاعدة 
الأصولية : اذا وجدت المصلحة العامة » فثم شرع 
الله . وعلاوة على ذلك فقد استخلصت الحكمة 
الصلحة الشخصية للمدعى باعتبار أن اسمه كان 
مدرجا فى جداول الانتخاب وائه كان مرشحا للنيابة 
عن الآمة » وانه وان توفى بعد ذلك. » فان المضلحة 
العامة فى مثل هذه الدعوى تضعف معها قيمة 
المصلحة الشخصية »-لتعلق حق الجماعة بها .. 

ثم تناولت المحكمة اثر الشورة عاء, الدستور 
الملكى والقوالين القائمة » فرات أن سوط الدستور 
قد .تقرر بما نص عليه الاعلان الدستورى المنادر 
من مجلسص. قيادة الثورة بالغاء النظام الدستورى 
الصادر فى اكتوبر 1161 وتعديلاته وما بيترتب على 
ذلك من آثار ,. 

أما القوانين فقد نص هذا الاعلان الدستورى 
على استمرار العمل بما لا بتعارض منها مع احكام 
هذا الاعلان الدستورى . . 

ورأت امحكية.ان سقوط الوؤسسات الدستورية 
أمر جد مختلف عن سقوط قالون الالتخابه ) اذ .2 
يحتمل أن يصبح محل تطبيق فى المستقبل » اذا 
كان لا بتعارض مع مبادىء الاعلان الدسنتورى الذى 
أصدرته الثورة . 
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سا سم ا كب اش لس يس 


ولكن 34 وما كان من [هداف قوانين الانتخاب 
اقامة حياة ديموقراطية سليمة تمكينا لسيادة 
الشعب وحفاظا على حرية الرأى » فانها لا تكون 
جعل السيادة للشعب وكفل حرية الرأى » بل جعل 
رسالة العضاء فيما بصدره من أحكام حماية مبادىء 
المجتمغ وحقوق الأفراد وحرياتهم وكراماتهم . ولآن 
الاعلان الدستورى نص على أن الاسلام دين الدولة» 
وبناء على كل ذلك انتقلت المحكمة الى مناقشة 
الاقتراع السرى العام » حينما نص على وجوب 


ولكن كيف يتستنى لامحكمة أن تناقش دستورية 
أو عدم دستورية قانون الانتخاب »؛ اذا كان الدستور 
المقول بمخالفة قانون الانتخاب لأحكامه قد سقط ؟ 

هنا تبدو دقة:المحكمة وأصالتها » فقد رات أن 
قانون الانتبخاب مخالف ١أيضا‏ للاصول الدستورية 
العامة 4 لآن. الاقتراع السرى العام هو أصل من 
الأصول الرئيسية التى نصت عليها دساتر العالم » 
ضمانا لحرية الناخبين وعدم التأثير عليهم ؛ ووصغت 
المحكمة ما نص علية قانون الانتخاب من تعليل 
لرابطة رجل الأمن داخل غرفة التصويت بالحفاظ 
على صناديق الاقتراع من العبت وسوء الاستعمال » 
بأنه قناع أراد بيه وأضع هذا القانون ب وهو 
ستشعر الحرج من هذا النص الغريد س أن يحجب 
العيب الجسيم البادى من ايراد هذا النص المتضمن 
عدوانا على حرية الانتخافٍ وافشاء لسريته . وانه 
مهما ..حاول واضع القانون استدراك هذا العيب 
باضافة عبارة الى النص هفادها أنه « ليس لرجل 
الأمن التدخل فى حرية: الناخبين عند التصويت 6 لم 
فان هذه محاولة لتغطية عيب النص '.. فغرفة 
التصويت يجب أن تكون حرما آمنا لا بغشاه رجال 
القوة والسلطان الا بناء على استدعاء لجنسة 
الانتخاب . 


وانتهفت المحكمة الى الحكة- ببطلان هذا النص 
فى قانون الانتخاب واعتياره الأغيا ,” 


ذالمحكمة قد رتبت على حكمها بعدم دستورية 
هذا النص فى قانون الانتخاب وبطلانه » اعتباره 
لاعيا . والواقع أن المادة السادسة عشر من قانون 
المحكمة العليا الليبية حينما تخول كل ذى مصلحة 
شخصية مباشرة حق الطعن امام اللحكمة العليا فى 
أى تشريع أو اجراء أو عمل مخالف الدستور بدعوى 
أصلية ؛ قان موّدى ذلك أن يبصيم التشريع أو 
الاجراء او العمل الطعون فيه غير قائم بمجرد صدور 
حكم المحكمة العليا باعتباره مخالفا للدستور . 


حكم المحكمة العليا : 
فى قضية الحراسة على اموال صالح بويصير : 


1 ل واما الحكم الثانى الذى أصدرته المحكمة 
العليا ؛ فهو حكمها الصادر بتاريخ لم مارس ./ا19 
من دائرة القضاء الادارى برياسة المستشار على عاى 
منصور رئيس المحكمة(١)‏ : فى الطعن الادارى ركم 71 
لسنة ”ا قضائية المقدم من السيد /صالح يويصصير 
ضد رئيس مجلس الوزراء الذى حل محل رئيس 
المجلس التنفيسذى لولاية برقة ورئيس اللجلس 
التنقيذى لولابة طرايلس بعد الغاء النظام الفيدرالى» 
وقد انتهى الحكم الى الغاء القرارين المطعون فيهما 
والحكم بالتعويض الو قت الذى طليه المدعى . 


ووقائع هذه الدعوى ترجع الى عام 1١108‏ أى 
انها جرت فى ظل النظام اللمكى الفيدرالى » فغى هذا 
الحين أصدر المحلس التنفيذى لولابة برقة قرارا 
فى 14 أغسطس 19106 يوضع أموال السسيد/ صالح 
بويصير تحت الحراسة وكان وقتئذ وكيلا لمجلس 
الثواب الليبى »© وكانت له مواقف وطتية اثارت 
حقيظة الحكم الملكى . ويعدها بأيام أصدر المجلس 
التنفيدى لولابية طرابلس قرارا مماثلا . وكاتت 
الححة فى الحالتين أنه بقوم بأعسال تعرض أمن 
الدولة الداظى للفتنة وأنه فر بعدها الى الخارج . 
وهذا القرار هو الذى سبق أن اشرنا اوقف النائب” 
العام منه وهو وقتثة الستشار محمود القاضى 
الذى أصبح اليوم مستشاارا بالمحكمة العايا الليبية 


(1) وقد اشترك أيفضا فى اصدار هذا الحكم المستشاران 
عبد العزيز النجار وكامل القهور . وقد ندر الحكم بسولة الحكبة 
العليا الليبية » السثة السادسة ؛ ابريل ./1359 ص 6" 
وما بميها , ٠‏ 
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بعد الثورة . وقد طلعن السيد صالح بويصير فى 
هذين القرارين : لانهما ليسا من أعمال السيادة 
كما أدعت الولايتان . ولأن القرارين غير مشروعين 
لصدورهما من سلطة غير مختصة ولمخالفتهما 
للقانون ولتجاوز السلطة مع ما فيهما من مساس 
بالحربة الشسخصية التى كفلها الدستور . 
الولايتان بعد ذلك قد قامتا بالفاء القرازين فى 
سيتمبر 19861 بعد أن استشيعرتا ما يشوبهما من 
عيوب جسيمة . ْ 

ولم بحدد لنظر هذه القضية جلسة الى أن 
أعيد تشكيل المحكمة العليا بعد الثورة . وقد أثير 
فى هذه الدعوى عدة دفوع خاصة سطلان صحيفة 
الدعرى ولرفعها بعد الميعاد القالونى ويبعدم 
اختصاص الحكمة بنظر الدعوى لتعلق القرارين 
بأعمال السيادة وبعدم قبول الدعوى لأن القرارين 
المطعون عليهما ليسا نهائيين وبانتهاء الخصومة 
لزوال مصلحة الطاعن بعد ان ألغت الولاتان 
القرارين الصادرين بو ضع أملاكه تحت الحراسة ٠.‏ 


ولعل ما بهمنا فى هذآأ الحكم بوجه خاضص © 
هو تعرضه لأعمال السسيادة » وتعرضه اأتاط 
الصلحة فى مثل هذه الدعوى . 


/ا ‏ فذكر الحكم عن أعمال السيادة انها « بما 
لها من علو وساطان وشمول وضعت لها معابير 
وضوابط تحددها فهى أما أن تصدر عن الدولة 
بمقتضى وظيفتها السياسية ويكون منطقيا أن 
بوصفها سلطة حكم لا بوصفها جهة ادارة © أو 
القوانين العادبة . ولهذا فان الأمثلة لاعمال 
السيادة المجمع عليها فى الفقه والقضاء هى علاقة 
الداخلى والخارجى للدولة واللقصود منها قرارات 


وكانت 


اعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارىء أما ما ' 


عداها من قرارات تصدر ضد الآفراد فهى قرارات 
ادارية وكذئك العلاقات السياسية والمسائل 
المتعلقة بالأعمال الحربية . ويتجه العالم الحديث 
ألى التضييق من أعمال السيادة حتى لا تضحى 
مصلحة الفرد من أجل الجماعة وانتهى الراأى فى. 
فقه القانون على أن أعمال السيادة تخضع لتقدير 
القضاء بحسب كل حالة ولا كان ذلك وكان اللجلس 
التنفيذى لولابة برقة محددا نإطانه فى المادة لم 


من القانون الأساسى لتلك الولاية بأنهيمارس السلطة 
التنفيذية بشأن كافة المسائل التى تعتبر لازمة 
لحسن ادارة الولابة مما مفاده أن سلطتها سلطة 
ادارة لا سلطة حكم كما سلف البيان . وعلى هذا 
المنوال ولابة طرابلس ولذا فان الأوامر التى تصدر 
من أى من الولايتين لا تعتبر من أعمال السينادة لانه 
اذا صح أن للولاية ادارة الأمن الداخلى الا أنه عندما 
تقع اضطرابات تدعو الى الحماية كما تقول الولابة 
فانه يكون متعينا تدخل حكومة الاتحاد لمعالجة الأمر 
بوسائلها السياسية التى قد تعتبر فى بعض الأحيان 
من أعمال السيادة اذا توفرت لها الضوابط 
السابقة . هذا والاضطرابات التى تدعو الى مثل 
هذه المعالجة يجب أن تكون كثيرة ومخيفة ولا يكنى 
فى القول بحصولها حادث بعينه . ومتى كان الأمر 
كذلك فان القرارين الصادرين بوضع أموال الطاعن 
تحت الحراسة والتحفظ عليها خشية استعمالها 
.لا برقيان الى أعمال السيادة ولا كوثان منحاة من 

رقابة القضاء © . 

ويلاحظ ونحن نستعرض خكم المحكمة ما ياتى : 

١‏ - أنه لم يكين هنال قانون فى ليبيا الملكية بجيز 
وضع الأموال تحت الحراسة ٠.‏ وهن ثم فقد 
كان المرجع فى ذلك الى الفضاء طبقا للقواءود 
العامة ٠‏ ومن ثم فلم يكن مدى مخالفة مثل 
هذا القانون الدسنور مطروحا للسحث ٠.‏ 


؟ - أن الحكم .يفرق بين الاعمال التى تصدر عن 


الدولة بمقتنضى وظيفتها السياسية او بوصفها 
سلطة حكم وبين الأعمال النى تصسدرها 
بوصفها جهة ادارية ٠‏ لم تعشير هذه الآخرة 
من أعمال السيادة ٠.‏ وهى فى هذا تتفق مم 
المستقر فى أحكام القضاء الادارى فى الجمهورية 
العربية المتحدة () . 


؟ - أن الحكم يفرق من. ناحية أخرى بين قرار . 
يصدر من الولاية وقرار يصدر من الحكومة : 
. الاتحادية + فهذا الأخر هو الذى قد يعتبر . 
فى بعوض التحالات من اعمال السبيادة ٠‏ ' 
ع وقد كان نم ‏ التصية عنما فيه" 
الدفع بزوال المصلحة وانتهاء الخصومة » تأكيدا: 


)١( 1‏ انظر من اخكام محكية القفاء الادارى المصربة ااهامة ) , 
حكيها الصادر فى القفبية رقم امه السنة الخامسة القضائية 6[ 
مجموعة آحكام التضاء الادارى » الجرة.الخامس © من 59.( ٠.‏ أ 
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لعاو فكرة الصالح العام »؛ وهى التى دعت المحكمة 
الى اعلان عدم مشروعية القرارين ومخالفتهيا 
للدستور وللقانون ٠‏ 

وى هذا قالت الحكمة أنه تكفى توافر المصلحة 
عند رفع الدعوى فحسب١١)‏ « ذلك أن طبيعة 
مصوي الالقاد ملسيقةفيدية وه بوشيلة للخإفا ءغن 
الشروعية والصالح العام إكثر منها وسيلة خاصة 
للدقاع عن الحقوق الشخصية لذى المصلحة 
وشرط المصلحة فيها مقصود مئه ضمان حجدية 
الدعوى ولذلك فانه يكفى توفر المصلحة عند رفع 
الدعوى بحيث بصرف النظر عن استمرارها حتى 
ثهابة الدعوى بصدور الحكم فيها . ويروّيد هذا 
النظر أن دعوى الالغاء تستهدف مصضلحتين مصلحة 
شخصية للمداعى ومصلحة عامة للحماعة . فاذا 
زاات المصلحة الشخصية تبقنى المصاحة العامة التى 
تعلق بها دق الجماعة بمحرد رفع الدعوى وهذا 
ما حرى به أغلب الأحكام فى مجلس الدوئة المصرى 
و'سئقر عليه باضطراد مجلس الدولة الفرنشى . 
وهذا النظر كما بقول الفقهاء أكثر اتفاقا مع دعوى 
الالغاء التى تقوم على مخاصمة القرار الادارى بعينه 
الوضول الى عدم مك روميتة دون النظر.الن الشخصن 
الذى أقام دعوى ال.لغاء سيب مراكزه الغانونى 04 
كل كان ذلك وكان القراران الاداريان الصادران 
بالحراسة لا يقتصر ضررههما على الطاعن ولا على 
املساس. بمركزه القانونى ©» بل يمتد الى الحريات 
العامة التى يقدسها الرأى العام وننظر اليها كافة 
المواطنين على أنها حريات تسمو فوق تنصوص 
الدسائير اذ أنها حقوق لصيقة بالانسان منذ ولادته 
إلى منذ نشأة جنسه كما يمد ضرر القرارين 
الطعون فيهما الى اكفالات الأساسية التى حرص 
الدستور الليبى اللغى والاعلان الدستورى الذى 
حل محله على صيانة الملكية الخاصة © وجعاها 
إمنأى عن التساط والعدوان . هذا فضلا عن أن 
طلب التعويض لوقت المطروح "على الحكمة يقتضى 
الفصل فيه التعرف على ها اذا كان القراران 
الاداريان لهما صفة المشروعية أو !إن فيهما خروجا 
على حرمات القانون . كما ان صيانة الصائح العام 
ومعالجة الضرر وواحب المحكمة فى توجيه الادارة 


(!) وهى تفس المبذا الترى قررته المحكمية فى أول حكم 
أصدركه الدائرة الدستورية وهر الدى عرضناه فيما سبق ٠‏ 


دية الإدارةه عن أسدآار القرارين محل العلعن وهو 
ما بحرى ع'يه قضاء هذد لحكمة أخيرا » . 


حكم المحكمة العليا : 
فى قضية <ريدة البلاغ : 


1 ب أما الحكم, الثالث الذى اصدرته هذه 
المحكمة » فكان متعلةًا بحرية الصحافة وقد اصدرته 
الدائرة الادارية فى 4 فبراير ./191! )4 . وذلك فى 
الطعن الادارى رقم 8 لسنة ١١‏ قضائية . 

وكانت ادارة المطبوعات التابعة أوزارة الأنباء 
والارشاد كد الغت فى عام 11514 الترخيص باصدار 
جريدة البلاغ بحجة انها لا تحتفظ بسجلات دقيقة 
تبين دخلها ونفقاتها وحالتها المالية وفق المادة ./؟ 
من قانون الطبوعات فطعن صاحب الترخيص فى 
هذا القرار وطاب بصورة عاحلة وقف تلفيده 
فرفض طلب وقف التنفيظ . ولم يحدد جلنة 
لنظر ا أوضوع حتى أعيد تشكيل المحكية بهد 
الثورة . وانتهت المحكمة الى الحكم بالغاء القرار 
الادارى المطعون فيه مقررة مبدا على جائبه كبير 
من الأهمية بالنسبة لحرية الصحافة ©» فقد تعرضت 
المحكمة لشرط المصلحة الذى تناولته فى احكامها 
الساقة » وتساءلت عما اذا كان مما يؤثر على توافر 
هذا الشرط أن سمح للجريدة بالصدور بعد ذلك 
بعد الثتورة . وردت عى ذلك بأن القساء ترخيص 
الجريدة لا يقنعر ضرره أو هساسه بمركز صاحب 
الجريدة المرخص له باصدارها بل يمتد الى قراء 
اتجربدة وحرية الصحافة التى يقدسها الرآى العام 
وبرى فيها مشرا لملساعره ومئفذا اوجيدانه ٠‏ 
وصيانة الصالح العام تنضاءل معه: للصلحسسة 
الشخصية التى اكتفى بها الشارع عند رقع دعوى 
الالغاء ٠‏ 


(1) وكانت مشكلة برياسة الستشار على على متصور رئيس , 
المحكمة وعضوية المستشارين محمسود القافى وعسيد العريز 
التجار ٠‏ 
( أنظر نص الحكم فى مجلة المحكمة العليا الليبية ؛ السنة 
السادسة ؛ ابريل .| » ص 145] ٠‏ : 


"١‏ العدد السادس ‏ السنة .م 


تضمنهما قانون المطروعات الليبى » حالة عدم اعداد 


سجلات دقيقة وحالة توالى خسائر الجريدة .. 


فالحالة الأولى لم يرتب القانون عليها جزاء الفاء 
الترخيعن ٠‏ وانه لا بصح القول بتوالى الخسائر 
الا اذا تعددت الخسارة فى ميزانيات متلاحقة ») ولان 
الممروف فى أصول المحاسبات أن الخسائر تعرقف 
وتحدد عن طريق الميزانية السنوية ٠‏ بيئما لم بكن 
قد مفى على صدور جريدة البلاغ سوى مدة تقل 
عن ثلاتة اشهر )١(‏ . وانتهت المحكمة الى الكثشف 
عن السبب الحقيقى لالفاء ترخيص الجريدة ؛ وهو 
« أن الحكومة كانت نافرة من نهج هذه الجريدة 
فى الافصاح والتعبير عنالمسائل السياسية والحيوية 
التى كانت نشسغفل الراى العام وهو ما شرعت 
الصحافة لمعالحتها والخوض فيها باعتيارها حق كل 
مواطن فى مراقبة الحكم والحاكمين . وائهة توسلت 
الى ححب هذه الجريدة بتوسلات لا بيقرها التوجيه 
الادارى الصمحيح 1 وكشف عن ذلك مصادرة ثلاقة 
أعداد من الجريدة فى فترة قصيرة ولا ضاقت 
الادارة بالجريدة ذرعا طالبت بتقديم السجلات فى 
أربع وعشرين ساعة وأظهرت عيبها فى اليومين 


)١(‏ تنص الغقرة الثانية من المادة م؟! من قانون المطبوعات 
الليبى رقم |١‏ للسسئة 1م18 التى استند اليها قرار ادارة 
المطبوعات المطعون فيه على ما بأتى : 


8 على صاحب الطبوعة أن يعد سجلات تتضمن بيانات 
دقيائة عن دخل الطبوعة من الاعلانات والبيعات والمساعدات وعن 
نفقاتها » وتكون هذه السجلات خاضعة لرقابة ادارة المطبوعات 
بالولابة اللختصة »؛ وفى حالة ثبوت توالى الخسائر على ١اطبوعة‏ » 
يجوز لمدير الطبوعات اصدار قران بالغاه ترخيصها » وذلك بعد 
موانقفة مدير عام وزارة الانباء والارشاد ؛ وذلك ها لم يثبت 
صاحب المطيوعة تغطية هذه الخسائر من أمواله 8 


التاليين وافترضت الخسارة فى وقت لا تتبين فيه 
حالة الجريدة ومع أن ظاهر الحال بدل على النقيض 
من ذلك مع عدم قيامها بالتحقيق والاستقصاء 
لانبات ما تدعيه الادارة من خسارة متوالية ومع 
قعودها عن المطالبة بتغطية هذه الخسارة . كل 
ذاك مما تكشف عنه إوراق الدعوى بدل بوضوح 
على أن الادارة اصدرت قرارها بالفاء الترخيص 
متأولة فى ذلك نص الفقرة الثانية من الادة م؟ بغر 
ما بشتضيه هذا النص فى مينئاه أو معناه »0 ,. 

واشارة المحكمة فى أسيابها الى الضرر الذى 
بلحق قراء الجريدة وحرية الصحافة من الغاء 
ترخيص الجريدة وانه لا يقتصر على المساس بمركر 
صاحب الجريدة ‏ هو قضاء سديد © يتفق مع 
ما هو مقرر من أن حرية الصحافة جزء من حرية 
المواطن العادى » وانها ليسث مقررة الصالح فرد 
أو أفراد أى انها ليسات امتيازا لمن يصدر الجريدة 
أو يكتب فيها » بل الها مقررة لصالح الجمهور 
وللمصلحة العامة , 


وبعد ؛ فاته اذا كان لم يتح بعد للمحكمة المليا 
ان تمارس رقابتها على الدستورية والشرعية » عن 
اجراءات اتخذت بعد الثورة ‏ الا انه من الؤكد 
أن أصالة المحكمة التى بدت فى نماذج الأحكام التى 
عرضناها »؛ والمكانة التى اكتسبتها ‏ كفيلة بأن 
تتوقع من قضائها ان يكون متجددا ملبيا للقتضيات 
الحفاظ على القيم الجديدة التى تسود مجتمعا 
يتحول الى الاشتراكية © واضمان هذا التحول فى 
اطار من الشرعية . 


| ججرائم الاهمال ‏ 


|لقرارد يه| وزيا سيريين المسولين ابهنائي اليم 


بق : الرلتوم_عصفور 


ا مبيامي اما) "واس النصس 


داح اسم 


تمهيد ب ذانية القانون الجنائى وهل يتردد 
صداها ى حراتثم الاهمال ام تقتصر على الجراتم 
العمدية ؟ : 

كل فرع من فروع القانون « ذاتية © أو 
« شخصية ) معينة تتمثل فى مجموعة م نالخصائص 
تميزه عن غيره من فروع القانون الأخسرى ؛ بل 
وتميزه عن المصدر الكبير الذى تولد عنه . 

تحك ذلك فى تميز القانون التجارى عنالعانون 
المدنى رغم تفرعهما عن القانون المدنى © كمأ نتبيئه 
فى تميز القاثون الادارى عن القانون المدئى الذى كان 
مصدره الأساسى الذى تولد عنه(١)‏ . 0 كان هذا 
هو الوضع بالنسبة لفروع القاثون تنتمى الى مصدر 
أو أصل واحد »© فانه أولى بالنسبة للفروع التى 
تنتمى الى أكثر من اصل .. واذا كان يقيع فى كثير 
من الأحيان أن نتولد عن التصرف انحر ف الوأحد 
أكثر من نتيجة تنظم كلا منها فرع من فروع القانون 
فان من الطسيعى أن تثور بالنسبة لهذه النتتائج 
مشكلة ذاتية هذه القروع . بحدث ذلك بالنسبة 
للجريمة الجنائية مثلا التى قد بقتر فها موظف عام 
أو واحد من الهنيين الذين ينظم شئونهم قانون 
خاص يخضعهم لنظام من نظم التأديب . فقد يتولد 
عن هذه الجريمة ؛ ضرر بعيب آحدك الآفراد ويد فعه 
آلى المطالة بتعويض »© كما قد تشكل الجريمة 
الجنائية # بجانب ماتنتهى اليه من عقوبة جنائيف 
اخلالا بواحات الوظيفة أو اللهنة بدعى الى المحاكمة 
التأديبية . واذا كان نترتب على هذه الآثار الختلفة 
( جنائية ومدنية وتأدسبية ) تشابك بين المسكوليات 

(1) براجع فى موضوع ذاتية القائون الادارى ٠‏ مؤلفى عن 
« مذاهب الحكبة الادارية العليا 6 سنة /إم11ا القصل الاخير . 


الجنائية والمانية والتادسية 5 »ء فان المسألة 
الأولية التى يجب أن تطرح على بساط البحث هئ 
ما اذا كانت تتميز فروع القانون الثلاثة ن فى 'صدد 
الآثار المتباينة من جنائية ومدنية وتأديبية ‏ بلباتية 
تميزها عن بعضها البعض بحيث تدعو الى امكانٌ 
الجمع بين هذه السكوليات © أم أن أحدها بطةى 
على ما عداه من فروع © فيكون الحكن فى مجااه. 
مؤثرا تأثيرا حاسما فيما يتقارر من الفرعين 
الباقيين(؟) ؟ وثمت مسألة اخرى وثيقة الضلة:ببحث 
جرائم الاهمال بالذات هى ما اذا كان القسانون: 
الجنائى يتميز بذاتية تفرده بخصائص معيئة © وما" 
أذا كانت هذه الخصائص تنعكس على كافة الآنشطة 
التى بحرمها القانون الجدائى سواء كانت هذه 
الانشطة عمدية أو غير عمدية:؛ وق عبارة أخسرى: 
هل هناك خصائص معينة شفرد بها الاهمتاالل' 
الجنائى عن: الاهمال المدنى » وما اذا كانت" مشلناك” 
اعتبارات بذاتها تدعو الى عدم التطابق ين 
المسثوليتين الجنائية والمدنية القائمتين على الاهمال؟' 
أن الاحابة على هذه التساؤلات بسيطة وميسرة عند 
من بأخدون بفكرة ذاتية القانون الجنسائىي على 
اطلاقهة » وهى اجحابة تحتاج الى مزيد من التامل 
والتدبر عند من لا يتناولون أمرا دقيقا بهذهالبساطة 
ونلتفون حول مجرد الشعارات ! 

يقول الأستاذ « ستيقاني » ان « استقلال اقانون 
العقوبات 4 ليس آمرا عارضا بتعرر بمناسية حم 


. تصدره احدى المحاكم الجنائية تخرج قية على امن 


[#نا) يزااجع فى موضوع ذاتية نظام التأديب: ملف من :9 بنخحى 
نظرية هامة في التأدبب. 4 سنة 11117 1 

قف يراجع ى موشبوع تنتدابك البو ليتين!الجنالية والحادييية 
مؤلفى 8 .جريخة٠الوظف‏ العام 6 سنة .51خ] .6 


من أصول القانون الخاصس ؛ وائما هذا الاستقلال 
أمر لصيق ,انون تنتضافر عده عوامل على تأكيد 
ذاتيته . 
ولقد ذهب الفقيه الفرسى فلا208 -سذ 
وقت بعيد الى أن القوانين العقابية ليست طائفة 
خاصة من الآوانين » بقدر ما هى الجزاء لجميسع 
القوانين الأخرى . ووققا لهذا النظر لا بعدو قانون 
العقوبات ‏ قبل كل شىء ‏ أن يكون قانونا جزائ) 
تناع أقصدم لع طقة ]نوجل تنا وتابعا للقوانين 
الأخرى التى بزودها بعقوباته » عندما تكون عقوبات 
هذه القوانين ‏ أو عندما تبدو غير كافية . ومؤدى 
ذلك أن لا يكون مجال قانون العقوبات أوسع ء 5 
أن تكون تطبيقه اكبر أو مختلفا عن القوانين أوالنظيم 
التى يكفل حمايتها . فتاثون العقوبات أبعد من أن 
يكون مستقلا : انه على النقيض من ذلك قانون 
خاضع وتايع ؛ ولهذا السبب تتهم دعاة تبعية 
قانون العقوبات المحاكم الجنائية التى تتجاهل قواعد 
القانون الخاص بأنها انما تقيم استقلالا قضائيا بحتا 
لقائثون العقوبات دون أساس قانونى . ٠‏ راى 
سنتام7؟ ). 
وهذا النظر مردود بأن استقلال قانونالعقوبات 
وان وجد اداة للتعبير عنه فى وجود قضاء جناتئى 
متميز عن القضاء اللادنى شكليا وماديا » غير أن 
الاستقلال بجد أساسه فى القانون نقفسيه سسواعءع 
ىُْ قانون الاجراءاته الجئائية الذى يقوم على تمييز 
واضح بين العقاب والاصلاح ؛ أو فى المبسادىء 
التقليدية والحديثة للتشريع الجنائى الى تجد 
أصلها وتبريرها ‏ فى ثهابة الأمر ‏ فى فكرة العقاب 
ناذا وجد قانون العقوبات التعبير عن استقلاله فى 


القضاء » فان هذا الاستقلال قانونى فى أضله ٠.‏ 


وميدآأه: 

أ - فكثيرا ما بكون المشرع نفسه هو الذى 
يغرض ينص صريح على القافى الجنائى أن يدين 
شخصا لم ينفذ مسوى التزام. فرضه القسانون 
الانى ») أو لا بكون قد ؟تم بطريقة صحيحة ‏ وفعا 
لثقانون التجارى .. التصرف الى شرع الجزاء 
الجنائى لحمايته ؛ أو حتى الذى لا يكون حائزا # 
درفقا للقانون التجارى ‏ 'الصفة المتطلبة بين عناصر 
الجريمة . فبالنسية للمقاب على الجرائم المتعلقة 
باصدار الشيك بدون رصيد : يقرر القضاء الجنائى 
هاا العقاب حتى بالنسبة لشيكات المسافرين . كما 
وأن المرسوم بقسانون الصادر فى 7١‏ من اكنوير 


0 العدد السادس ‏ السئة .ه 


' بالتدابير الاحعرازية , 


8 تعتبر « شيكا » فى مفهوحم هذأ التشريع 
العقابى » أى سند حتى وأن لم بعتبر شيكا فى 
مغهوم القازون التحارى : حيث يعوزه أحد العناصر 
الشكلية مثال ذلك تارييم الاصدار أو مكافه . كما 
وآن حرضة التفالسن البسيط أو التدليمى م .+ 
ع . ف ) تفترض من بين عناصرها صفة التدليس 
وهو لا يتم فى القانون التجارى الا طبقا لحكم كاشف 
عن واقعة التوقف عن دقع الديون . ومع ذلك قانه 
وفقا للمرسوم بقالنون الصادر فى ٠‏ من مايو 
و5 فى شأن التفالس يمكن العقاب على جرسة 
التفالس البسيط أو التدليسى دون حاجة الى تقرير 
واقعة التوقف عن دفع الديون بحكم كاشف . ولى 
هذه الحالات وأمثالها تتأكد ذاتية القاعدة الجنائية 
بالنسبة ااقائون الخاص بلص صريع فى القانون . 
؟ - وفى حالات اخرى حيث لا بيكون هناك نص 
قانونى يقرر ذاتية القاعدة الجنائية » فقد ثار 
التساؤل عما اذا كان القضاء يستطيم أن بقضى 
بالادائة متجاهلا قواعد التانون الخاص . وعما اذا 
كان ذلك بعد مناهضا للمبذا الأساسى فى التفسسير 


الضيق للقوانين الجزائية » ومخالفالفكرة أن القوانين 


العقابية ليست سوى الجزاء لكافة القوانينالأخرى 
غير أن القضاء الجنائى العالى ام يبال بهيذه 
الاعتبارات مقررا شرعية الادانة وان تجاهلت قاعدة . 
من قواعد القانون الخاص » ويرد الشراح مذا 
القضاء الى اختلاف غابة قانون العقويات عن غابات 
القانون الخاص » حتى وان بدا فى الظاهر بعض' 
التطابق بين القانون الجنائى وفروع القانونالخاص 
فى التطور الذى انتهى اليه قانون العقويات 
الحديث(١) ٠.‏ 
وقول الاستاذ لإعمعصع 11 فى ذلك : 

(( أن استفلال قانون العقوبات تفسره ‏ بل وتبرره 
ب المهمة الخاصة لفانون العقوبات وهى حمانة 
المصالح: الحيوية. للمجتمع » ٠‏ فتانون العقسوبات 


() بشي الامسستاذ ستيفانى » بذلك الى أن قانون 
اليوم العقاب 2 وائما غايته كذلك الامملاح والتوقى ٠‏ والدليل 
القاطع على ذلك التغريد القانونى للعقوبة # سواء “كان هذا 
التفريد قضائيا أو اداريا ب وكذلك تطور تدابي الامن أو ما يسمى ' 
3 فالصحيح اذن أن قانون المقوبات ليس 
مجرد .قانون جرالى ؛ وانما هو ب كما يقال اليوع ب قانون الدفاع 
الاجتماعى . مقدمة الاستاذ 2 ستيفانى 6 اؤلف * 
26281 121015 اط عتصدهطمانف'.ة 126 قاعم وهم م006 01نسو 

08 من ؟ ل من المقدمة , دن 


الفوارق الاساسية بين المسؤلية الحناثية والمدنية 5 


لا يقمع فحسب أوجه المساس بالحقوق والعدوان 
على الالتزامات التى يمرفها القاثون المدنى والتجارى 
وائما هو يشمع كذلك تصرقات معيئة مناهضة 
« لالتزامات تجد مصدرها فى ذاتها »4 كما سقول 
11 
مثال ذلك الالترام باحترام حيساة الآخر بن 
وسلامة ابدانهم . واذا كان القانون الخاص ينظم 
جزاءات معيئة على الاخلال بالالتزامات والحقوق 
التى يرعاها ‏ مثل اليطلان والتعويض وأوجه 
الاكراه الغير المباشرة ‏ الا أن الجزاءات التىيفرضها 
قاثون العقوبات لا تعتبر كجزاءات القانون الخاص 
جزاءات على عدم شرعية تصر ف قائونى ما اوالاخلال 
بالتزام . وهى كذلك ليست جزاءات « مجهولة »6 
20171716 عن جرائم منظور اليها بطريقة 
مجردة مستقلة عن الشخص الذى اقثتر فها . وانما 
هى حزاءات تعاقب قصذا حنائيا لا بنظر اليه فى 
ذاته وائما بنظر اليه فى علاقته بشخص معين . 
فحالما يتقرر بوضوح هذا القصد الجنائى » وحأثا 
تتكامل العناصر الكونة للجزيمة الجنائية على نحو 
ما عرفها به قانون العقوباته الذى تفسر نصوصه 
تفسيرا ضيتقا » فانه بقع على القافضى الجنائى 
الواحب فى أن بحكم بادائة الجانى « حتى لو أن 
الفاعل لهذه الجريمة كان من البراعة بحيثيضمن 
حماية القانون المدنى أو التجارى لتصرفه » . وهذا 
أمر يقتضيه بشدة الدقاع عن النظام الاجتماعى 
الذى هو قابة قانون العقوبات» . وهذا هو السببق 
آنه حتي اذا كان قانون العقوبات لا يفعل أكثر من 
أن يزود فروع الغانون الأخرى بمعاونته الحزاتئية» 
فاته هو نفسه وهو وحده الذى يجب أن يحسنيد 
الثروط والظروف النى يجب أن توقع وتطبق 
فيها عقوباته ٠‏ 
ومن هنا كان الأصرار من جانب القضساء 
الجنائى على أن قواعد القانون الخاص لا تفيدالقافى 
الجنائى ولا هى تستطيع أن تقيد من تفسيردوتطبيقه 
للقانون الجنائى + والا أدى ذثك الى التنكر أوضوع 
قانون العقوبات وغابته المتميزين ٠‏ 
وحتى اذا استهد فت نصوص قالنون العقوبات _ 
فى الظاهر ‏ حمابة مصالح خاصة للمجنى عليه 
لا مصلحة المجتمع » فهمل يفرض على القاضى 
الجنائى أن يطيق قواعد القانون الخاص »؛ طالما أن 
المسالة غناط البحث ليست العقاب وانما الاصلاح 
فخسب ؟ وهل يفرض على قانون العقوبات أن 


« بدخل فى الصف وبتحد فى الخطوة » مع القانون 
الخاص ؟ 

ان القضاء الجنائى حتى اذا لم يعد الموضوع 
المطروح أمامه سوى الاصلاح المائى لنتائج جريمة 
حنائية » بتفادى تطبيق قواعد القانون المدنى . 
فخلافا للمادة ١١8١‏ مدنى فرنسى التى تقرر 
حكم القضاء الجنائى لعاهرة طالبت باسترداد مبلغ 
دفعته « لراعيها 6 ”تاوضعاطلاه8'' بتعويش على 
سبيل الاصلاح عن الفرر الذى أصابها من جردمة 
تشغيلها فى الدعارة »؛ وهى الجريمة التى حكم فيها 
بادانة رفيقها البلطجى » ولكنها لم تقض باسترداد 
قيمة ما حصله ألء لللطح هن ته تشغيلها نى الدعارة(١).‏ 

وبعد عدة سنوات »© استطاع ضحية حربمة 
باسترداد ما يكون قد دفعه من مبالغ الى التصاب 
تنفيذا لعقد.غير مشروع ( وكان خاصا بالاتجار 
بالذهب فى السوق السوداء ) وكان هذا المبلغ الى 
د قع قد عاون على ارتكاب جر بمة النصب 0 واعد 
أكدت الدائرة الجنائية محكمة النقض الفرنسسية : 
« أن الصفة الغير المشروعة للاتفاق ؛ لاا تعد عقبة فى 
سبيل اسنترداد مبلغ حصل' بمعاونته جردمة . 
وعلى الرغم من استخدام المحكمة لفظ « استرداد» 
الا أنه سدو أن القصود هو الحكم بالالزام بدفسع 
هذا المبلغ على سبيل التعويض عن الضرر الذى 
أحدثته حرسة النصب () . 

وكذلك فان فى القانون المدنى يؤدى خط اللجنى 
عليه الى عدم أحقيته فى المطالبة بتعويض أوانتقاص 
قيمته » فى حين أنه فى المانون الجنائى لا تحرم 
مشاركة الجنى عليه فى الجريمة و وردته من الحق 
فى الحصول على تعويضات جبرا للضرر الذى يكون 
قد أصابهم على الرغم من نص الخادة 1١‏ 'قانون 
مدنى فرنسى:؟) . 

وهذا القضاء الجنائى الذى يغفل تطبيق قواعد 

)١(‏ حكم نقض جنائى فرنى فى 7 من يونية مسكة م4ؤ| 
داللوز مستة 11585 تمليق 8 سانفاتييه » . 

(؟) حكم نقض جل الى فرنسى فى ”ا هن يولية 8979| 
3.0.2 امسنة 118 القسمٌ الشسانى ص 44976 وتعليق 
6 1ه0820) - وحكم نقض جدائى فرلسى 16 من يوليئة سيشة 
المصدر السابق ص لمم؟؟ - 

(5) حكم نقض حجنائى فرتسى م من دي همير 57#ؤة] 
داللوز سنة 1465 ص 437 تعليق ونقض جمسائى . 
قرتسى ‏ من يونية سنة 1185 سيرى 67ؤاس1-1م > 3 
القسم الثاتى ص 5.964 وتقرير المستشان عوط رويد 


1 


القانون المانى فى نطاق التمويض قد يبدو منيا 
للدهدة لأول وهلة . ولكنه يفسر فى الواقع يان 
التعويش الذى يمار أمره أمام المحاكم الحنائية 0 
ليس هو التعويض الذى يطرح مره على القضاء 
لمدنى فيحكم به أيا كان مصدره» وانما هو الضرر 
الناتج عن الجريمة . فهذا المصدر الاحرامى للضرر 
هو اللى ببرر ذائية الاصلاح عنه ٠‏ 


وبسبب الصلة الوثيقة التى توجد بين الضرر 
والجريمة » جعل القضاء الجئائى ‏ فى ااواقع ب 
من' اصلاح الضرر تكملة للعقاب ؛ أو حسب تصصمير 
ه01 : « أن دعوى التعويض تطيل من 
الأثر الجزائى للادانة » . وعلى تحو ما لا بجوز 
تفادى العقوبة الجنائية احتماء بقواعد القسائون 
'الخاص كذلك لا يجوز تفادى التعويض عن الضرر 
. اللثرتب على الجحردمة . وبوؤحه خاص لا بحوز 
٠‏ للجانى أن يتفادى أبة مسكثولية مدنية ليحتفظيذلك 
: بالثمرة التى يمكن جنيها من الجريمة » بزعم أن 
-: خطأ المجنى عليه قد شارك فى سوء صنيعه . لآن 
“مشاركة المجنى عليه او خطأه لا يجوز أن بحسن 
مركزه . فالنظام العام الجزائى يتطلب فى جميسع 
- الحالات أن يونم مرتكب الجريمة ليس فقط بتوقيع 
عقوبة عليه وانما باقتضاء تعويض منه للمجنى عليه 
'' فاتحكم بتعورئض على الجانى أمام المحاكم الجنائيسة 
' اس والذئ يكون اصلاحا للضرر الجنائى ‏ يتميز عن 
٠'‏ اضلاح ضرر مدنى صرق لانه شكل مالى للعقاب 
اللجنائى وآن كان لا بجوز مع ذلك أن بيختلط بالعقوبة 
الجنائية . ويسبب أن التعويض عن الضرر الجناثى 
بعد تكملة للعقاب الجنائى © فانه ,بخرج على قواعد 
؛ - القانون المدثى التى تعالج التعويض عن الضرر أياكان 
مصدره . فهنا كذلك تفسر مصلحة العقاب بل 
: وتبرر ذاتية القانون الجنائى حتى فى مجال 
“التمويض()) . 0 


. ذاتية القانون الجنائى كما تنعكس فى الممسئولية 


قضائية لا تتقيد بأحكام القانون الخاص فى شسأن 
قيام المسيئواية الجنائية أو.عدم قيامها » فان الكثير 


قن براجع فى هدا كلذ مقدمة الاستاذ 7 ستيفانى ؟ الصدر 
3 “اصن لاح دمن اللو ل 5 7 


واذا كانت اذاتية القانون الحنائى واسستقلاله . 
.يتاكدان. فى نصوص تشريعية متفرقة أو فى أحبكام' 


العدد السادس ألسنة ,ة 


هيا سسواقع الستولة الحنافة رون سوفن 
ذاتية القاتون الجناثى أكثن بروزا ووضسسوحا ف 
فى المسئولية الجنائية » حيث تتميز هذه المسئولبة 
عتاضرها الونة لها + نوقيذ؟ كيل أن السكولية 
الجنائية تتميز بما بأتى : 


أمن لمكن تصور مسئثولية شخص مدئيا عن فعمل 


غيره ©» لحائه يستحيل أن بتقرر هذا المدا فى نطاق 
القانون الجبالى . 

نكاد ان ركه انضانة كانه سو 
ترتكز على الخطأ ؛ على خلاف المسئولية المدنية التى 
م تصور كبانها يسستقلة عن أئةفكرة فين الخية 


. كما هو الشأن فى مسئولية المخاطر . 


7 ثالثا # أن المسئولية الجنائية ى سواء فى 
وفى حين أنه لا تقوم المسئولية المدنية .الا بشبوت 
ضرر »6 كما وأن مدى هذه المسئولية بتحدد يمدى 
الفرر الواقع . فان فكرة الضرر ‏ فى النطاق” 


. الجنائى فكرة تشربعية » بمعنى أن المشرع نفسه هو 


الذى محدد قيام الجراثم ويضعها فى مراتب تبعسا 
لدى الخطر الاجتماعى أو الضرر المفترض أو الذى 


وسوف نتناول فيما يلى هذه الأمور ااثلائة 


:دشىء من التفصيل علنا نصل الى صوزة واضحة 


لخصائص المسئولية الجنائيسة التى تميزها من 
الكسئولية المدنية , 
أولا ‏ المسئولية الجنائية شخصية 
فالمسئولية الجنائية شخصية أى لا يحملها غير 

من توافرت بسلوكه وارادته أركان الجسريمة » 
ويفتضى تطبيق هذا المبدا اثيات أن من بسأل عن 
الجريمة قد صدر عنه سلوك بجعله طيقا للقانونت 
داعاد لوا ا شريكا فيها» واتجهيت ارادته على نحو 
يوم به الركن المعنوى المتطلب فيها . واذا كان المشرع 
ستطيع ‏ فى بعض الأحيان القليلة ب الخسروج , 
على المبدأ السابق بنصوص صريحة . فانه يجب ١‏ 


٠.‏ أن تظل .لهده النصوص صفة الاستثناء البحت » ومن 
ثم لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها , 
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ومع ذلك فان الشراح يرون أن المسئثولية فى 
كثير من هذه الحالات: التى تتقرر بسبب مراقبة 
تخاط اخ ل فزن عن تعمل الى وانها قفوو 
عن سلوك شخصى : ذلك آن القائون وهو يازم 
شخصا بأن يراقب نشاط آخر وبحيطه بالظروف 
التى تحول دون أن شفى هذا النشاط الى جر دمة» 
فاذا آخل بهذا الالتزام فامتنع عن الرقابة قامت 
بامتناعه جريمة : ركنها المادى هو الامتناع أما ركنم 
المعنوى فقد بكون القصد الحنائى اذا اتجهت ارادته 
الى الاخلال بهذا الالترام . وقد بكون الخطأ غير 
العمدى اذا لم يوجه ارادته الى ذلك ولكن كان فى 
استطاعته توجيهها الى الوفاء بهذا الالتزام 
الجريمة متميزة عن الجريمة الأخرى التى تقو 
بسلوك وارادة الخاضع للرقابة .. ولهذا تقتصر 
المسئولية ‏ فى هذه الحالات على ما نص عليه 
القانون صراحة » لأنه اذا كانت مسئولية الملتزم 
دالر قابة ناشئة عن جريمته ب وهى متميزة عن 
جريمة الخاضع للرقابة ‏ فلا مفر من الاستناد 
الى نص صريح دخلق هذه الجريمة احتراما لمبدأً 
شرعية الجرائم والعقوبات(١).‏ وقد تأكد 5 0 
فيما قرره الشراح عندنا من أن التشريع 
المصرى لا سو ا م 25 
2 الحالات التى ببدو فيها ظاهريا. أن الحانى بٌ اخذ 
عن فعل غيره تقوم المسئثولية فى الحقيقة على أساس 
اهمال الجائى نفسه,؟) . 

وهكذا » ففى حين يمكن أن تتقرر المسسئولية 
المدنية عن أخطاء الفير ( مسئولية المتبوع عن أعمال 
تابعه ) لا تتقرر المسئولية الجنائية الا عن خطا 
شخصى .. ففى نطاق جريمة الاهمال ‏ كما هو 

' الشأن فى نطاق الجرائم العمدية ب بظل الاصل 
الراسخ فى العقاب هو أن لا بسأل الجانى الا عن 
خطثه هو الشخصى . . واذا كان سِدوفى بعض 
الحالات أن المشرع الجنائى يعاقب عن خطأ الغير » 
فان فحص هذه الحالات يقطع بأن ما بعاقب عليه 
الجانى فى هذه الجرائم القليلة هو خط شخصى 
مستقل عن الخطا الذى ارتكبه شخص آخر بكون 
فى رعابته . وتأسيسا على ذلك رفضت محكمة 

النقض القرنسية طعنا موجها الى جكم:'جنسائى 
بادائة ميكانيكى سيارة كلف مصيائتها واصلاحها 

(أ) الدكتور محمود نجيب حسنى نيقة كالااص 4.1 و .الم 
ونبدة ا.لم ص 816و 16م ٠‏ 

() الدكتور علي راشد نبقة لالال/ا ص ٠ 5١5‏ ., 


باعتباره مسنسيا الحادث باهماله عندما زر ثبت للعاضى 
أن الحادث الذى تسست فيه السيارة كان نتيجحة 
لسوء اصلاحها مما أدى الى عدم تحرك عحسلة 
القيادة ثثناء السير وذلك رأجع لعدم قيام الميكانيكى 
باقمام عمله بأمانئة واخلااص() . 

ونستطيع أن تقرر اسعنادا الى نفس البدا 
أنه لا تصور نسسية الاشتراك فى جردمة غير عمدبة 
.. اذ الاشتراك بتطلب قصد معاونة الفاعل الاصلى 
وهو أمر غير متصور بالنسبة للفعل الاصلى . 
والمفروض أنه غير عمدى . . وائما اللتصور أن بسأل 
من براد اعتيارهشربكا نو صغه فاعلا أصليا أو بوصفه 
مساهما بخطئه الشخعى فى ارتكاب الجربمة . 
واذا كانت محكمة النقض المصرية قد اعتدرت مالك 
السيارة ١‏ الذى بأمر سائقه بسرعة تتجاوز السرعة 
المقررة باللوائم ) شربكا للسائق (" ؛ الا أنه بدو 
أنها تتبجه فى أحكامها الحديثة الى مساءلة المالك عن 
خطأ شخصى اذا كان هذا الخطأ قد سسيب 
فى وقوع الجريمة 9) . 

ثانيلا ‏ المسكولية الجنائية 
تقوم دائما على خط 

اذا كآن حو الى أن تقوع النتولة الدنية 
فى بعض الأحيان استتنادا الى خطأ مفروض أو وقوخ 
الضرر وحده ولو لم يكن هناك خط » فائه ليسن من 
الفعل ذاته وذلك استنادا الى أصل جنائى مقرر 
يقضى بأنه « لا جريمة بغير ركن معلوى »6< وصو 
ما يعتى أن الجريمة لا نتصور أن تكون مجرد فمل 
مادى ضار 4 ولكنها كذلك ارادة خالفت نهى الشارع 
أو أمره » وهو ها يعنى أيضا أن الهدف من العقوبة 
مواجهة خطيئة وخطورة كامئتين فى نفسى الجانى 
ردعا له ولغيره ؛ وليس هدفها مواجهة ضرر مادى 
الجناتى أن الأصل قَْ الجريمة أن تكون عمدية 3 
والإستثناء أن تكون غير عمدية ؛ باعتسار أنالجر ؛.مة 
0 تعض جنائى فرنسى ‏ ميشو سنة 9 1!ا ا سيرى سلة 
5 ل [ س 14 م مشار اليه فى ملف : 2 مجوعة أحكام 


القضاءين المصرى والفرنسى فى جريمتى القتل والاصابة خط ١‏ 
للاستاذين محمد خطابء وشفيق 'رزيق ٠‏ 


(5) نقض 1 يونيو سنة 1١11‏ مج ا ص 1ط . 


(؟) نقض 1970/0/1 محاماة سنة ١١‏ ص 1١‏ مشسار اليه 
فى مؤلق الاستاذين خطاب ورزيق ( سابق الإشارة اليه ) . 


العمدية هى الصورة المعتادة للجربية ؛ فى حين أن 
الجريمة الغير العمدية صورة شاذة لهلاا) . 

(!أ) فلابد أن يقوم ركن الخطا لمحاسية 
الشخص حنائيا . 

(ب.) والخطأ الجنائى محدد تشريعييا على 
خلاف الخطا المدئى . 

(ج) والخطا الجنائى هو أساسا تعبير عن 
عقلية أو نفسية آثمة وهو ما تترتب عليه نتائج 
بعيدة اللمدى . 
(1) ضرورة ركن الخطا 1<اسبة الشخص حنائيا 

فلا قيام للمسئولية الجنائية اطلاقا بدون وقوع 
خطأ ولا يجوز للقاضى الجنائى ان بقرر هذة الخطأ 
الا نى الحالات وبالشروط التى يضعها القانون . أما 
فى السئولية المدنية فان المسسئولية الأدبية ليست 
أساسا لها أو حتى عنصرا لقيامها » لأن الخطأ المدنى 
لا بنظر أليه أو يحاسب عليه فى ذاته وانما يجازى 
تبعا لآثره الذى بحدثه وهو الضرر » بل ان المسئولية 
الدنية تتحرر ب فى بعض الاحيان ‏ من فكرة الخطأ 
لكى تكون مسئُولية شيئية . وعلى الرغم من الاتجاه 
السائد فى ضرورة وجود خطا حتى يسأل الشخص 
مسئولية جنائية » فان الشراح يشيرون الى !نظاهر 
بعض الأحكامالقضائية فى فرنسسا بدعو الى الاعتقادبان 
قيام الخطا ليس متطلبا فى جميع الحالات ؛ وان ثمت 
جرائم معينة ‏ هى الخالفات والمخالفات الجنحة 
يحاسب الشخص عليها » ولو لم يقترف خط 
وقد وصفت محكمة النقض الفرنسية هذه الجرائم 
فى أحد أحكامها ‏ بأنها (١‏ جرائم مادية » محضة 
تتحقق بمجرد اتيان التصرف المحرم مستقلا عن 
القصد() » . وأن السئولية لا تزول الا اذا كان 
الفمل قد صدر بغير ارادة أو بتائير خوة قاهرة . 
غير أن اجماع الفقه الفرسى على ان الخط ركن 
جوهرى فى العقاب الجنائى » لان الخطيئة أساس 
. السئولية الجنائية عامة ولا يصح للقافى أن بحكم 
على أحد دون توافرها لديه () . ويقول بعض 
شر احنا تأكيدا لهذا الاتحاه بأنهباستغناء صور تعدم 


(|) اللكتور محدود تجيب حسنى .. الصدر السابق نيدة 
مالا ص كاعم و 8.م . 1 
() موسوعة « داللوز 66 860126عر2ع8 1مو210196 : زمالوط 
20 تحت عبارة علهدن< قاللاطممدموومع تبلة 1ؤزا 
سس مم 1 
)١(‏ الاستاذ على بدوى ص اللا , 


مراعاة اللوائح التى تكفى بذاتها اساسا للمساءلة 
فى الجرائم الغير العمدية »لا قيام للمسئولية الجنائية 


. بدون وجود خطأ » وينبتى على ذلك أنه بتعين اثبات 


توفر هذا العنصر المعتوى فى مسلك الجانى قيل 
أن شرر القافى ادانته » ولا بكفى فى ذلك ممجرد اسناد 
النتيجة الضارة التى يجرمها القانون الى نشساطه 
الادارى فعلا كثن أو امتناعا » بل يلزم استخلاص 
الاهمال أو عدم الاحتياط المنسوب. اليه والذى ادى 
الى وقوع هذه النتيحة .. «واأنه لذلك لا جوز 
كقاعدة عامة افتراض الاهمال أو عدم الاحتياط 
وبناء (السثوليية الجائية على أسباتن هذا 
الافتراض() » . ولهذا ذهب بمض الشراح الى أن 
الخطا قائم فى كافة الجرائم وان اختلفت وسيلة 
أستاده : ِ 

) فقد بسستالرم القانون هذا الخطأ صراحة‎ ١ 
وهو بفعل ذلك فى كثير من الاحوال كما هو الشأن‎ 
فى جرائم القتل والجرح والحريق وقتل الدواب ؛‎ 
. ولهذا يجب اثباته للقافى حتى يقضى بالعقوبة‎ 

؟- وقد يفترض القانون هذا الخطأ فى أحوال 
اخرى دون التصريح به كما هو الشان فى حرائم 
حصول حادث باحدى وسائل النقل العامة ومعظم 
المخالفات 9) . واذا كان الخطأ يتواقر بمسخالفة نص 
قانون أو لالحة »© فانه لا يعفى من المسئولية ‏ فى 
بعض الأحيان ‏ اتباع ما يقضى به القانون أو اللائحة. 
ولهذا قفى باأئه لا كفى لعدم المسناءلة الجئائية 
اتباع ما توجبه اللوائح » وانما يمكن أن بقع خملا 
هو الاهمال فى ظروف معينة تقتضى احتياطات كان 
سحب اتخاذها , : 

( نقص فرنسى 58/أه//11*1 ) 
( جازيت الباليه م/,. 1151//1 ) 

؟ ‏ والخطا ضرورى حتى بالنسبة للجرائم 
التى تصور على انها جرائم مادية » ومن ذلك اكثر 
المخالفات المتعلقة بالامن العام أو الراحة العمومية ) 
وأنه بكفى فيها مجرد اثبات ركنها المادى وأسنئاده 


(؟) الدكتور على راشد نبذة لالالا ص 5.05 م0006 

(؟) ومن المقرر أن الخطأ غير العممدى لا يازم لتوافره فى 
جميع الاحيان تكليف المجنى عليه بائياته » وائما يكفى دليلا ملى 
الانيات.. مجرد الاخلال بتصر فاته بأحد القوانين أو اللوائح . أى 
أن الخطا بعتمد 4 هذه الحالة بصفة مجردة 0 ص 
بمعنى أن مجرد مخالفة قامدة قانونية ملزمة يتضمئها نص .تكون 
خطأ مجردا اذ أن دب العائلة الحريص_بحترم النصضوصالتانونية. 
انظر فى هذا المعنى 4تهعهمكة 38.3 الطيعة الرابعة لي | 
نبدة 41 , : : 
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الى نشاط الجانى اسنادا ماديا دون حاجة الى بحث 
الركن المعنوى أى عنصر الخطأ ورابطة السيبية 
المعنوية .. ولابد ان ينطوى مسلك انجانى فيها على 
مظهر الارادة الآثمة » وكل ما تختلف فيه هذهالجرائم 
عما عداها من جرائم 'الاهمال ان الخطأ فيها يتوافر 
حتما فى طبيعة العمل ذاته بحيث لا تكون هناك حاجة 
لائباته )١(‏ . 

ففى هذه الجرائم صب التجريم على ذات 
الفعل أو الامتناع الارادى الذى يصدر عن المخالف » 
ولهذا .كفى عندئذ اثبات مجرد وقوع هذا النشاط 
الارادى لتقوم المسئولية نظرا لان هنا النشاط 
بذاته ينطوى على معئى الخطأ الفير العمدى اللازم 
لقيامها . والجانى اذ يأتى بالفعل اوالامتناع المعاقبه 
عليه انما يكون قد أهمل فى 
السليمة التى تتفق مع نواهى القانون » وأوامره فهو 
اذن خطأ مفترض لمجرد اسناد الفعل أو الامتناع 
الى النشاط الارادى للمخالف ويعفى الاتهام من 
اقامة الدثيل عليه . وهذا هو ما حمل على الضن 
بأن المسئولية فى هذه لإلجرائم قائية على مجرد 
الاسناد المادى دون الاسناد المعنوى » وأنها لذلك 
مسئولية مادية لا عبرة فيها بمنصر الخطا « غير أنه 
بنفى هذا التصوير أن المخالفه يملك ان يدفع عن 
نفسه المسئولية فيها كلما أثيت انه وقتوقوع الفعل 
أو الامتناع المعاقب عليه لم يكن يتمتع بالادراك 
أو الاختيار لسبب من الأسباب المانعة من المسئولية 
كالجنون أو القوة القاهرة وهو ما يعنى وجوبء تمتع 
اللخالف بالاهلية لتحمل التبعة الجنائية () . 

ولثن كان يبدو مما تقدم أن بعض الشراح ينظرون 
الى هذا الطراز من الجرائم نظرة خاصة وببررون 
ما يبدو فيها من شذوذ بأن الخطأ مفترض فى هذه 
الجرائم ؛ فلريما كان الأصم أن يقال أن الخطأ كامن 
فى ذات التصرفات التى يوْئمها القاقون نظرا لآن 
مرتكبه قد (همل فى أن بعلم الواجبات التى بتعين 
عليه أداؤها . والحقيقة أن الآراء قد تعددت فى 
تبرير العقاب عليه فذهب البعض الى انه يقوم على 
الافتراض ؛ وذهب البعض الى أنه استمناء اسررة 
ضعف العقوبة المقررة لهذه المخالفات وذهب رأى 
ثالث الى أن هذه الجرائم تتعلق باجراءات بوليسية 


(1 الاستاذ على بدوى المرجع السابق من 7/7 . 

[لزهنا الدكتسود على راشد نبذقة 11لا ص 6٠ .١‏ و ].ة* 
عام مه مط .1 المرجيع السابق تبلة 171121 ) 
د 9"؟ وه" ؟ من 6دلم و لمم 


توجيه أرادته الوجهة 


ومحظلورات شكلية تتعلق مراعاتها بالنظام العام : 
والمسئولية عنها لا ترقع ‏ تبعا لذلك ‏ الافى حالات 
معينة محددةر١)‏ . 


(ب) أما عن تحديد الخملا الجنائى وعدم تحديد 
الخطا اللدنى فان هذا امر مستحدث لم تعرقه 
التشريعات #لقديمة حيث لم تكن هناك حدود ناصلة 
فى لأزمنة البعيدة بين المسئوليتين المدنية والجنائية ») 
ولقد تولدت المسئولية المدنية . من الناحية 
التاريخية ‏ من قانون العقوبات » فحتى فى 
قااون « اكوبليا  »‏ ورغم انه كان أوسع فى عياراقه 
من النصوص التى كانت تنشىء جرائم, خاصة لم 
يعرف القانون الرومانى أبدا مبدا عاما للاصلاح 
بمائل ا#لبدا المعمول به فى القانون الحديث » وانما 
كانت التشريعات القديمة لا تعرف سوى جرائم 
خاصة تحددها نصوص خاصة .. ولم تكن تغرف 
مبدآ المسئولية العامة عن كافة الأخطام الضارة , 
وقد سارت المسئولية المدئية فى هذا الصدد فى طريق 
مختلف تمأما عن الطريق الذى سارت فيه المسئولية 
الجنائلية , 


فكما قال الاستاذان « ريبير ) ى ١‏ بولانجيه »: 
لقد ادى تقدم القانون الى أن تحل محل الجرائم 
اإلخاصة فكرة عامة عن التصرف الفير المشروع » 
وان يعطى القاضى ساطة تقدير ما اذا كان سلوك 
الفاعل سليما » حتى ولو لم يكن اى نص قانونى 
قد مس »6 5 

2 وعلى النقيض من ذلك كان تطور قانون 
العقويات » غلقد سار فى الطريق الذى يحظار 
فيه على القافى كل تحكم فى مجال تقرير 
الاخطاء » لان هذه الاخيرة تعبر دائما عن انتهاك 
لواجبات محددة قانونا » ويفرضعلى القاضى1<ترام 
عدد معين من الكيوف القانونية للتحر بمات 
هم عمتسن "8ق معلدع16 فمممندهنتتامتان 
لنى تحوز خارحها محاكمة أو أدأنلة 5 
ومن هثا كان تميز ألخطأ الجنائى عن الخطا المدنى 


تحديده وعدم ترك أمر كبييفه اللقاضى : 


فالخطا الجنائي يستمد ملامحه الخاصة من 
خضوعه للتعريف القانونى للجريمة الذى يكون 
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عنصرها للأدبى ؛ ولما كانت انجرائم واردة فى القازون 
على سبيل الحصر » فان الحالات التى يستطيع فيها 
القافى أن بتحقق من وجود خط جنائى محددة 
تحديدا صارماء والعاضى وهو مقيد بالتجريم الذى 
لا يمكن ان ينتج الا عن القانون لا يستطيع أن بخلمع 
وصف الاخطاء على الافعال التى لا تدخل فى التعريف 
القاونى للجريمة » وبسبيذلكأن قانونالعقوباتهو 
قانون جزرائى ختناءأقصدونءصمة فهو لابفرض سوى 
جزاءات ولا شول شيبًا عن الالتزامات التى بتناولها 
انه لايأمر باحترام حياة الغير ولكنه يعاقب القاتل 
بالموت » . ومع ذلك فانه فى تعداده للجرائم ويطبق 
عليها عقوية ؛ يعرف بطريقة غير مياشرة الواجبات 
التى يفرض على الافراد احترامها تحت التهديد 
بحزاءات عقابية 8 

وبالاضاقة الى ذلك فان المشرع كثيرا ما بوضح 
الصغة ودرجة فلجسامة التى بيجب أن يمثلها الخطأ 
لكى يكون مصدرا للمسئولية الجنائية » والمشرع 
اذ يضع مراتب للاخطاء الجنائية فان هذه المراتب 
لا تتطابق بالضرورة مع مراتب الجر/ثم نفسسها . 
ومن هنا كان التمييز بين الجناياتوالجتح والمخالفات 
البسيطة مؤسسا على جسامة الجرائم وليس على 
جسامة الاخطاء التى تتكون منها هذه الجرائم ؛ 
ذلك ١ان‏ الملشرع عندما يدرج جريمة فى طائفة من 
الطوائف يضع فى اعتباره الجسامة الموضوعية للفعل 
الاجرامى والخطر الاجتماعى الذى يمثله » اكثر مما 
يضع فى اعتباره الجسامة الادبية لخطأ الجانى واذا 
كان من المؤكد أن العقوبات 'الجنائية تجازى فى كثير 
من الاحيان اخطاء شديدة الجسامة من الئاحية 
الأدبية » الا انه توجد بجانب ذلك جرائم جسامتها 
موضوعية بحتة ولا صلة بينها وبين الحالة الادبية 
لفاعلها كما هو الشأن بالنسية للجرائم السياسية » 
وكذلك فأن الصسيارفة والمشتفلين بالصرف 
والسماسرة ٠‏ يجازون بعقوبات التفالس التدليسى 
لجرد وجودهم فى حالة افلاس ( م2.64 ع . ف ) 
حتى ولو لم يشبت فى سلوكهم أى تدليس أدى الى 
افلاسهم » ورم عدم توافر القصد قانهم بعاقبون 
بعقوبة الجنحة . ومع ذلك فان الجسامة الادبية 
للخطأ تتبدى فى تفسير أمر آخر غريب عن تدريج 
الجرائم » ذلك أن قلاون العقوبات بتجه الى أن 
عاقب القصد السيىء 4 والرغبة فى الابذاء بأشد 
مما يعاقب الخطأ الغير العمدى ومعظم الجنابات 
والجنح تفترض قصدا جنائيا بدونه لا تتوافر 


للجريمة اركانها . وفى عبارة اخرى انه حيث يؤخذ 
فى الاعتبار. جسيانة البخطا الحاني الملاترفة > فان 
اأاشرع يعمل ذلك متدخلا فى التعريف الفاوني ذفسه 
فلجريمة دون أن يئرك سلطة تكبيفه لنقاضى فلا 
يستخدم تعبيرات القانون المدنى فى وصف خطأ جنائى 
بان يقوم خطا جسيم ويئرك آمر تقدير هثه التجسامة 
شقافى (0) . 

أما الخطأ المدنى س فانه على. النقيض مما تقدم 
كله د واذا كان الخطا المدنى يعرف يانه الاخلال 
بالترام' ما : أو انتهاك لقاعدة من قواعد السلوك » 
على نحو قد بلتبس مع الخطأ الجنائى » الا ان الفارق 
بين الخطاين هو أن الوااجبات التى بعتس انتياك 
أحدها مكونا لخطأ جنائى معرفة قانونا » فى حين ان 
الخطأ المدنى غير معرف وإنما يعتبر متحققا بانتهاك 
التزام من الالتزامات العديدة العامة وغير المحددة . 
وهكذا فان التمييز بين االخطأين الجنائى والمدنى 
لا يجوز أن يرد الى التفاوت فى حالاتهما التطبيقية» . 
وانما مرده المواجهة بين الاساليب التى يستخدمها 
المشرع : فالقانون المدنى بتر للقافى سلطة كبيرة 
للتكييف » أما القانون الجنائى فانه يسيطر علبه 
نظام للتجريم اشد ضيقا بسببه اختفاء الالترام 
الغام بالحيطة والحذر . 


حقيقة أنه توجد فى القانون المدئى واجبات 
قانونية يفرضها القانون أو اللوائح كواجباتالوصابة 
والأسرة » محددة فى مضمونها » يعتبر انتهاكها مكونا 
لخطأ مدنى » وقد يحدثه أن يعرف القانون عن طريق 
تو قيع جراءات» معيئة »6 أفعالا برفعها الى مصاف 
الجرائم المدنية »؛ من ذلك اخفاء اوراق متعلقة بتر كة 
(+4 61لاو 6.1 مدنى فرسى ) فقى هذه الحالات 
التى يتحدد فيها الخطأ المدنى ؛ لا يكون بينه وبين 
الخطأ الجنائى فارق كبير » غير أنه فى الغالب 
ما تشحقق المسئولية المدنية دون أن بكون هناك انتهاك 
لأى واجب محدد . ويتحقق ذلك فى كل مرة يكون 
فيها المحدث لضرر قد انتهك التزاما عاما بالحعرص 
والعنابة وهو التزام مفروض على كل شخص » 


)١!(‏ مقال 1262262 سايق الاضارة اليه ص 9( ب ام 

ولاحل ها قروه الكاقب من عدم جوان استخدام المشرع 
الجنائى تعبيرات القانون المدنى فى الاخطام الجنائية كالقسول 
ياتيان 'خطأ جسيم وهو انتقاد يصدق ملى ما أسمى بجرائم اهمال 
الموظفين الدى استهدله الشوع عندنا ٠‏ وهو ماسنتداو لهبالتفصيل 
عند شرح هلاه اللجرائم قيما يلى . 


الفوارق الأساسية ؛ 


واخادة ؟/19 م . ف// ١1/5‏ م . مء اذ تفتر ضصوحود 
واجب قانونى هو عدم الاضرار بالغير الا انه يمكن فهم 
هذا الواجب فهما واسعا للغابية بحيث لا يمكن 
مماثلته بالتزام محدد . ومع قيام هذا النص الذى 
«ؤسس على التزام غير محدد ؛ وانما على قاعدة عامة 
للسلوك » فانه كون من 'الستحيل تعداد الأخطاء 
المدئية » لانها غير محددة العدد ومرتبطة بنشاط كل 
قرد » فالخطأ كما يقول « ريبير )و « بولانحيه » 
هوق ذاه أمر مجر د!تماما » قماا كان باستطاعة المشرع 
أن بحدد بنفسمه الصفة النظامية للنشاط الانسسائى 
وانما هو بترك للقاضى أن يكيف اتجاها أو آخر 
بأنه خاطىء ؛ ولقد استغل القضاء هذه الرخصة 
الى أقصى حدودها . ويؤدى ذلك بداهمة الى 
يكون الخطأ الجناثى أضيق مدى كثير من الخطأ 
المدنى نظرا لان هذا الأخير غير محدود فى تطييقاته 
العملية بسبب وجود واجبات غير محددة فى 
مضموتها .. ويبدو ذلك واضحا من المثل الذى 
بضربه بأن القاضى المدنى مستطيع أن يعتير مجرد 
الكذب البسسيط مكونا لفش مدتى 1ه 361 
وعلىالنقيضمن ذلك فانتعريف ١لوسائل‏ الاحتيالية 
فى م ه.4اع . فالا يشمل الكذب ولا الاخفاء » 
فهذه التصرفات لا تعتبر مكوئة لجريمة النصب حتى 
لو ا الع حر ا ل 6 
المادى فى الحريمة الحنائية محددا لعمس.دد 
الأخطاء الجنائية . وكذلك فاثه فى حين 
ستطيع العاضى المدنى أن عتير الخطأ متوافرا 
فى محرد الامتناع فان فكرة الامتناع تثر. مشكلات 
وصعوبات عديدة فى قانون العقوبات » وهو لا يمكن 
أن يعتير خطأ حنائيا الا اذا كان اراديا وفى الحالات 
فقط المنصوص عليهافى القانون (م1/57 و؟ ع. ف 
والمرسوم الصادر فى 8؟ من يونيو سنة 118! ) 
ومع ذلك فانه لا بجوز أن ستنتج من ذلك أن الخطا 
الجنائى لا يجوز أن بتخطى أيدا الشطأ المدنى » ذلك 
أن القانون المدنى لابضع أجزية الا على الأخطاء التى 
تكؤن قد أحدتته ضررا للأشخاص والاموال » واذا 
كان قاثون المقوباث بعاقب على معظم الشخطاء التى 
تحدث آمثال هذه الاضرار » الا أنه يعاقب: فى نفس 
الوقت.أخطاء غرسبة تماما عن النطاق المدنى مثل 
الشروع فى الاعتداء على سلامة الدولة . 


ولكن فى مقابل ذلك ليس لتدرج الأخطساء فى 
القانون المدثى نفس الاهمية التى لهنا فى قانون 
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العقوبات » فتحديد درجة جسامة الخطأ أمر شفرد 
به الشرع الجنائى .ولا يترك لتحكم القافى تقرير 
قيام الجريمة بأركانها : ولا يعرف قانون العقوبات 
القاعدة التقليدية فى القانون المدنى والتى بمةتضاها 
بمائل بين الخطأ الجسيم والفتن 801 قاذا كانت 
تغبل فى القانون المدنى اخماثلة بين خطأ غير قصدى 
ولكنه جحسيم » وبين خطأ قصدى » فانه أمر غير 
مقبول فى قانون العقوبات » وطللما أن الخطا . واو 
كان يسير! للغاية ‏ يكفى لتقرير المسئولية » فان 
ممائلته بخطأ خسيم ليس من نتيجته أن تجعل 
الشخص مسئولا وكان سمكن بدون هذه المماثاة أن 
بعفى من كل مسكولية . ونستطيع دون تجاوز أن 
نفترض - الى أن يقوم دليل عكسى ‏ أن لدى 
الفاعل لخطأ جسيم بصفة خاصة القصد فى أن 
بحدث ضررا » أو حتى حيث يكون هناك عدم عناية 
أن هذا الخطأ يصدر غن اتجاه يبلغ من الحسامة حد 
قصد الابذاء . ولا بمكن نقل هذه القاعدة الى نطاق 
قانون العقوبات » فالممائلة ممنوعة بين الخطأ اللجسيم 
والغش ويمئع احراء هذه الممائلة التعريف القانونى 
نفسه لعناصر الجريمة ولجسامة الخطأ » فالفاعل 
اجريمة قتل فتيجة عدم احتيلاط لا يمكن أن يعامل 
ابذا كما بعاقب القاتل عمدا » مهما كانت جسامة 
خطته . ولا بمكن المساس بتقسيم الجرائم ونقا 
لحسامة الخطأ الذي يبكون أساس هذا التفسسيم 
ولا يمكن أبدا أن نفترض قصد الابذاء ومع ذلك فان 
البات القصد بثير عديدا من الصعوبات ففى حالة 
عدم وجود اقرار من حجانب الجانى » فان الاثمات 
سكن أن ينتج بطريقة غير مباشرة من تقربر القاقى 
لبعض الظروف وهى الوقائع المادبة مالم شبت 
المتهم افتقاد أى قصد سيىء لديه . وهكذا فان 
الأفترافن لا تسعيعك من اوحيه التدلمدل الت 
ستخدمها القاضى فى بحثه الأوحه الاتهام )١(‏ . 
ج ‏ الخطا الجئائى هو اساسا تعبير عن نفسية أو 
عققية أو ارادة آثمة ٠,‏ 

فالخطأ الجنائى الذى تتحرك آداة العقاب. 
لواجهته لابد وأن تكون له اوصاف معينة تنبع من 
أن قانون العقوبات يستهدف الحساب علق النية 
الاجرامية أو النفسية الآثمة أكثر هما بتحرك 
للحساب على اضرار تقع »؛ لأن الكثير من هذه 


. مقال الأمستاذ غ262 ككا/ الا!‎ )١( 


0ن 


الاضرار لا تكمن من ورائها هذه النفسية الآثمة . 
وأنها اذا كانت #ؤذى بعش اللصالح فان قروع 
القانون الخاص والعام تكفل التعويض عنها : فاذا 
كانت هناك أضرار قد إصابت الخزانة سستطيع 
الدولة أن تقتضيها وأكثر منها عن الطريق الذى 
رسمته القوانين المالية والضريبية والنقديه . واذا 
كانتت هناك أضرار قد أصايت مصالم فردية فان فى 
القانونين المانى والتجارى وما بقرر أنه من مسئثولية 
وحزاءات ماكقل رد الثىء الى أصله أو تعوبشس 
المضرور هما اصابه من اضرار . وهذ( هو السبب فى 
أن المشرع فى رسمه لسياسة التجري, اكثر اهتماما 
2 قترتب على ذلك نتائج بعيدة 
المدى » نذكر منها 

١‏ أن الخطأ الجنائى فى الاصل خطا قصدى 
أو عمدى وهذا هو السبب - كما ذكرنا من قبل 
فى ان القاعدة فى النظام الجنائثى هى أن الجريمة 
تكون أصلا عمدية والاستثناء أن تكون غير عمدية 
لان القانون الجنائى يعاقب (ساسا على النية الشريرة 
والرغبة فى الابذاء » وتأسيسا على ما تقدم فاله 
لا توحد ‏ بصفة عامة ب حناية أو حنحة الا اذا نبت 
مقتر فها لخعلأ عمدى » وأنه حيث لا بنص القانون 
فى تعريفه للجريمة على أن مجردالاهمال يكفى للعقاب 
يكون من المحتم اعتبار الخطأا قصديا أو عمديا حتى 
بحاسب ٠‏ 

؟ ‏ أن المشرع بهتم فى معظم الجرائم الجنائية 
بالقصد الاجرامى بصفة خاصة بوصفه الاسساس 
للمسئولية الادبية » بمعنى أن المشرع يعاقب على 
التصرف حيث يكون له أصل فى حالة نفسبية لرتكبه 
أى فى انحراف فى الروح كون قابلا للوم اجتماعيا 
او حتى أدبيا ( على الاقل فى الفكر التقليدى ) . 
نقانون العقوبات يهتم ‏ فى القام الأول ب بدرجة 
الاثم لدى المتهم » وتقوم سياسة العقا بعلى اساس 
الأخطاء والاتجاهات الشخصية . وطلما كان القصد 
أو النفسية الآثمة ‏ هو المستهدف صلا بالعقاب 
فائه يعاقب على مجرد الشروع الذى تخيب نتائجه 
وبالمقابلة لا يجعل من مجرد المشاركة المادبة فى 
الجريمة سيبا كافيا لترتيب المسئولية الجنائية » 
اذا كانت هله المشاركة لا تجعل من الشريك أكثر 
من أدأة مسخرة بدون قصد اجرامى 3 

؟ ل اذا كان القاثون الجنائى يعاقب اساسا 


العقاب 


العدد السنادس السنة .هة 


علن قد جنات اى علق راف شد حص 
بنطوى على معنى الاثم أو الذنب ‏ فان هذا يعنى 
أنه لا بحاسب الا على ارادة آثمة الى عن قعل ذى 
قدر معين من الجسامة الادبية . وهو مايؤدى 
ساهة الى أن تتفاوت مراتب العقاب بتفاوت مراتب 
الشر لدى امتهم » وهو مايتناسب مع تفاوت درجة 
التصميم على ارنكاب الذنب ويتمثل ذلك فى تفاوت 
الجرائم العمدية فى مراتب الاثم ©» ويعتير قانون 
العقوبات بعض مظاهر التصميم ظرفا مشد.دا مثل 
الترصد وسبق الاصرار ٠.‏ والشرع هو الذى يعتبر 
أن هذه اإلظروف تضفى على الخطأ طابع الحسامة 
وهو وحده الذى ينقرد بتحديد هذه الدرحة ) 
ويرتب عليها آثارها القانونية الفادحة . 

والأمر على خلاف ذلك فى النطاق المدنى » فالخطأ 
المدنى ب أيا كانت درحة حسامته ‏ يعثير مصدرا 
للمسثولية المدنية » ومن هنا لا تكون لجسامة 
الخطأ فى القانون المدنى نفس أهميتها فى القانون 
الجنائى : فلا تقوم الجردمة الجنائية اطلاقا الا اذا 
توافر فبيها الخطأ بالقدر المعين من لالحسامة الذى 
يمثل وحده فى نظر المشرع درجة الاثم التى ‏ تستاهل 
. ونلجحد خلافا لذلك فى نطاق المسئوئية 
أللدنية » فحتى اذا #عترف المشرع المدنى بنوع من 
التدري فى مراتب الخطأ وحسامته » فانه لا قيمة 
لهذا التدرج فى التطبيق اذ تجرى 'المساواة بين الخطا 
الجسيم والغش » بل وبين الخطأ الفير العمدى اذا 
كان جسميما وبين الخطأ العمدى ٠.‏ وهو أمر لا بقره 
القانون الجناتى على الاطلاق : فلا يمائل بين قصد 
الابيقاء وبين القصد الجنائى بصورته العامة وهو 
ل تمائل من باب أولى بع القصد الجناثى الخاص. 
كما لا يمكن الاستعاضة عن القصد الجنائى بالسلوك 
الغير العمدى مهما كانت فداحة الأضرار . وليس من 
شأن اضفاء صفة الجسامة على الخطأ المدنى أن 
بجمل الشخص مسئولا عن التضمين وكان من قبل 
معفى من المسثولية » لأن الخطأ مهما كان خفيقا 
يكفى لترتيب مويه لا هماه ضررأ نتج عن 
هذا الخطأ . : 

؟ ب أنة طالمة كان الأصل فى الحساب على الخطا 
الجناقى تعبيره عن نفسية شريرة أو ارادة 00 
فاله لا بجوز أاعفاء مراتكب هأ الخطأ لمجحرد مشا 
المجتنى .عليه قيه . ذالخطا ا ا 
جميع اللحوال اذا : ثبت ولا إستغر قه خطأ المجلى: 
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عليه على خلاف الآمر فى القانون المدئى اذ يمكن أن 
تخفف مسسئولية المدين دان وان كارت اذالنين 
أن نسب الى الدائن خطأ : ويظهر ذلك بصفة 
خاصة فى الحوادث : فخطأ المجنى عليه قد بعفى 
مرتكب الفعل الضار من التعويض عن خطثه . 1 
فى المسئولية الجنائية : فلا ينطبق فى شأنها مبدا 
التكافرٌ بين الأخطاء أو تهائرها : فالقعل الخاطىء 
لشخص لا يبرره أو يجمله مشروعا فعل الشخص 
الآخر الخاطىء » اذ نظل الأخطاء متميزة وشخصية 
ومستقلة أحدها عن الآخر ء ولا يكون الآمر كذلك 
( حيث ينسب الخطأ الى المجنى عليه ) .. لان 
الجريمة ب فضلا عن مساسها بالصلحة الخاصة 
تمس النظام العام » ولانه حيث بتكشف الخطا 
لا يستطيع الممثلون القانونيون للمجتمع أن يعفوا 
من تنفيذ القانون . واستنادا الى هذه الفكرة يكون 
الخطا المشسترك ‏ فى جرائم الاهمال ( أى خطا كل 

د الجن عل والجاى ١‏ لظااض قبا بويك ا 
أن ازدواإج الخطأين يمكن أن يتخذ سببا لتخقيف 
العقوبة . واستنادا الى هذه الفكرة أبضا » فان 
التسامح الادارى من حيث عدم تنفيذ نصوص أو 
لائحة بوليس بلدية لا يسغط السئولية الجنائية 
الترئية علن عدم اتباعها 8 واستثناء من هذا الأصل 
وفى نطاق تتبادل السسباب اللفظى يعتير تبادل الغرر 
نيما للأفتاء مى: الت روه + 


واذا كانت المسئولية المدنية تنتفى فى بعض 
الحالات التى يستغفرق فيها خطأ المجنى عليه خطأ 
الجانى فانه لا محل لهذه المقاصة فى نطاق العقاب » 
لآن الامر لايتعلق بالموازنة بين ذمتين ماليتين أو 
باصلاح »© وائماالامرامر قصاص من شخص مخطىء 
وهو لابد وأنيحاسب عن خطئه الثابت بفض النظر 
عن خطأ المجنى عليه 4 طالما ظلته علاقة السببية 
قائمة » وكل مايترتب على خطأ اللجنى عليه من أثر 
هو فى مجال العقوبة ذاتها التى توقع . 

تواترت أحكام القضاءين المصرى والفرنسى ى هذا 
الاتجاه .٠‏ وجرت عياراتها على « أنه يساح فى 
القانون أن يكون الخطا الذى أدى الى وقوع حادث 
القتل الخطأ مثستركا بين المتهم والمجنى عليه فلا 


)١(‏ يراجع قى هذا مؤلف الارعن ‏ لا0ك1 


العقويات ٠‏ جزم أوال ص ما 35 ٠345‏ 


فى شرح قانون 


ينفى خطأ أحدهما مسثوليةالآخر(ا) » »2 أو أتونصح 
فى القانون أن بيقع الحادث بناء على خطأين من 
شخصين مختلفين وفى هذه الحالة لا سوغ القول 
بان احد الخطاين ينفى السسئولية عن مرتكب 
الآخر () أو أن مساهمة المحلى عليه فى الخطأا .. 
لا تسقط مسئولية الطاعن عن الحادث الذى تسبب 
فيه بخطئه ()) . وانه لا يجدى التهم فى جريمة القتل 
خطأ محاولة اشتراك متهم آخر فى الخطأ الذى 
انبنى عليه وقوع الحادث له اذ الخطا المشترك 
بفرض قيامه لا بخلى الطاعن من المسئولية (؛) . اذ 
بصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى ادى الىو فوع 
الحادث مشتركاله) . 

ففى جميع هذه الحالات وقع خطان ؛: احد حدهما 
من الجائى والآخر من المجنى عليهم ولم يكن من شأن 
خطأ المجنى عليهم اهدار مسئولية الجانى عن خطيئة 
بحجة استفراق خط المجنى عليه لخطا الجانى .. 


ولا يعد استثناء من هذه القاعدة أن يكون خطا 
المجنى عليه هو السبب الأآساسى والمباشر للحادث, 


فحيث لا بكون قد شاب تصرف الجانى خطأ 
ما » فاله لا يمكن أن سسيأل عن نتيجة خطأ أارتكبه 
اللجنى عليه فى حق نفسه . 

وحيث يكون قد شاب تصرف الجانى خطا ما » 
ولكنه لو كن السبب اللمباشر فى النتيجة التى وقعت 
فانه تنتفى علاقة السببية بين خط الجالى وبين 
النقيجة كان تكون النتيجة قد وقمت نتيجة تدخل 
سبب أجنبى هو خطأ المجنى عليه أو فعل غير متوقع 
غير انه لا مانع يمنع من مساءلة الجانى من الخطأ 
الذى شاب تصر فه » لا باعتباره محدثا للنتيحة التى 
وقعت »2 وانما باعتباره مثلا مخالفة للوائح . كأن 
بسمح سائق السيارة المحملة بالبالات لراكب بأن 
يركب فوقها » فيقف هذا الراكب عند اقتراب 
السيارة من كوبرى فيقتل .. ففسائق السيارة 
)١(‏ مجموعة أحكام النقض س لا ص 15 . 


(؟) نقفض 1 ل/ا/ة ةا محاماة سن ١5‏ العناداتن الاول 
والثانى ص ا . 

0 نقض ؟/رع/١٠‏ مجيوعة أحكام النقض ص أ ركم 
/اخا ص ١لا‏ ومحاماة سنة لم ص ففم , 

(4) نقض 1154/1/11 محاماة السنة م8 دن 165 ونقض 
75 محاماة س /اا ص #اء 

(ه) .تقض 5(/؟/رده1؟! المحاماة س لالا العنداث الاول 
والثاني ص لم . 


الى العدد السادس - السسئة .ه 


لا بحاسب عن القتل الخطأ لان المحنى عليه هو الذى 
تسبب باهماله وتقصيره فى حق لفسه فيما وقع 
له ء اذ لو كان منتبها الى الطريق الذى تسبر فيه 
السيارة وظل حالسا ق مكانته لما آصيب بأذى 11١١‏ . 
غير أن هذا لا بحول دون معاقية السائق على أساس 
ارتكابه خطأ آخر هو مخالفة اللوائم مثلا التى 
لا تسمح باستعمال سيارات النقل فى نقل الركاب. 


ثالثا ‏ الخطر أو الضرر المفتراض 
فى مغهوم القانون الجناتى 

من الضرورى ان نوضم ان المسئولية الجنائية 
كما أكدنا أكثر من مرة ‏ تحدد الو خذة لا على 
اساس أهمية الضرر وانما على اساس جسامةالفول 
الثم من الناحية الأدبية ) أىآن المعول عليه فى العقاب 
والزجر هو أساسا شخص المجرم ومدى ما تنطوى 
عليه نفسه من خطر وليس الضرر المترتب على فعله 
ولهذا كيل ان الحسمامة الادبية للخطأ هى التى 
لايضعها المشروعالجنائىمو ضوعالاعتبار.وأنالعنصر 
الحاسم فى تقدير المشرع لمرتبة الجريمة ومقدار 
#العقوبة » هى فقط الاثم الادبى منظورا اليه نظرة 
موضوعية »© وكذلك المسلك الذاتى للمتهم منظورا 
اليه » بالنسبة للمتهم . فما بعاقب عليه فى الحقيقة 
هو مسلك عمدى بنطوى على الاثم أو الخطيثة أو 
الخطورة الكامنة فى نفس الجانىكما تعكسها تصر فاته 
التى تهدد قيم الجماعة . والحقيقة ان القيم التى 
بحميها قانون العقوبات ( وتتأكد بى هذا ١اجنال‏ ذاتية 
قانون العقوبات واستقلاله التام, عن كافة فروع 
القانون الخاص ) هى قيم نتصل بنظام الحماعة 
وأمنها كما يتصورها الشرع » وحماية هذه القيم 
لا تتقيد فى هذا الشأن بمدى الفرر الذى بصيب 
بعض المصالح الخاصة . ففى تقسيم الأفعال المؤئمة 
وتحديد وضعها فى مراتب العقاب تقوم لدى المشرع 
اعتبارات أخرى غير الضرر ١‏ المفترض أو الواقع ) 
يتصل بعضها بما يقيمه المشرع من فروض تتصل 
بقيم المجتمع الآدبية والسياسية ١‏ وغاليا ما بحدث 


)١(‏ ومن قبيل ذلك ها قضصت به ١حكمة‏ النقض.من براءة 
مائق الترام من تهمة قل راكب على السلم قتلا خط يسبب 
تدائعى سللم عربةا الترام. نتيجة عيب فيه تحت ندمى اللجنى عليه 
على أثر :ركوبه وأنه لا يقر من هذا الحكم عدم وقوف السائق فى 
المخطة الاختيارية » لآن الحادث وقنع نتيجة عيب ذاتى فى سلم 
الترام لا دخل, للسائق فيه تقض- 1147/1/4 الحاماة منة /؟ 
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ذلك بالنسبة للجرائم السياسية ) .' ويتصل بعضها 
الآخر بالارادة المؤئمة . ولا تتدخل فكرة الضرر 
حتى اذا وقع ) الا بصسفة تبعية اذ 
تظل المسئولية الجنائية مستقلة عن الضرر 
الذى تسيب بالفعصل © ويحاسبه المتهم فى 
أحيان كثيرة على خطئه قحسب مجردا من أى أثرا 
أو ضرر . ولا بعئى ذلك ان المشرع الجنائى لا بضع 
الضرر . نصب عينيه فى تأثيم #لتصر قات الاجرامية 
وانما هو ينظر الىالضرر نظرةمتميزةتماما يعبر عنها 
الشراح بأزها الجسامة الحادية للخطأ الجنائىي وهى 
جسامة لا تتمثل فى النتيجة 'الترتبة على الخطأ وانما 
تتمثل فى طبيعة المصالح التى تهددها هذا الخطا » 
فهى اذن شىء آخر غير الضرر !ادى الذى قد يترتب 
على الحريمة » وتتحدد هذه لالحسامة المادية بارادة 
المشرع الجنائى نفسه بغض النظر عما بيقع فملا من 
ضرر . فالأصل اذن أن المشرع الجنائى فى تجريمه 
للتصرفات ينظر اليها من حيث خطرها الاجتماعى : 
وفى عبارة آخرى انه ياخذ بفكرة خطر مفترض فى 
بعض الاخطاء التى يقدر انها تهدد الجماعة . فثمت 
جرائم جسيمة فى نظر المشرع لا تترتب عليها نتيجة 
ومع ذلك فانها تشغل أقصى مراتب الجرائم والمقاب 
ومن قبيل ذلك أوجه العدوان على سلامة الدولة 
وحمل السلاح واحرازه بدون ترخيض . ومن قبيل 
ذلك أيضا العقاب على حالات االشروع فى الجرائم 
التى يقدر المشرع انها تنطوى على ضرر اجتماعى 
بشدر المشرع وقوعه أو يغترضه افتراضا استنادا 
إلى حالة الخطر التى يولدها الفعل المنحرف , ' 

واذا كان الكثير من الجرائم يقدر المشرع ان 
الضرر كامن فيها فى النية الشريرة أو للآئمة فى اقتراف 
الفعل ( ؟ى فى الارادة التى تتجه فى تصرفهةه نحو 
تحقيق الفابة الآثمة ) »#فان معظم الجراثم التى 
يعاقب عليها الشرع تنطوى على أضرار بالفة 
الجسامة فعلا . وفى هذه الجرائم كذلك لا يتصرف 
الشرع الجنائى فى نظرته الى الضرر بطريقة مدنية » 
وانما هو ينفعل بالخطر الاجتماعى الذى تمثله الاضرار 
التى تترتب على الفمل المؤثم . ومعني ذلك ان 
المشرع حتى عندما يضع فى تقديره النتائج ألضارة 
التى تحدثها' بعض الافعال التى يؤثمها » لا ينظر الى 
هذه النتائج نظرة مدنية: . : 


وهكذا تتضبح الأسس الفكربة للتفرقة بين 


ما حب المساءلة عنه حنائيا وما تجوز اأسناءلة 
عنه مدنيا : 

فنظسام المسكواية المدنيسة نتجه الى اصلاح 
الاضرار وليس الى عقابالاخطاء ؛ وهذا هو ا 
فى أن الخطا لا يوضع فى الاعتبار عند تقدير الجزاءات 
المدنية ٠‏ وانما هو يوضع ق الاعتبار فحسب اتحديد 
ما اذا كانت تقوم أو لا تقوم مسدمثولية . ونتيحة لذلك 
'ن أخف خطأ بلزم فاعله بأن بصلح جميع تنائحه 
الخضارة ٠‏ موماأ بلفت هذه النتائج » وعلى النقيض. من 
ذلك فان خط حسيما للغابة ؛ ممكن أن بؤدى الى 
تعويطى فيل اذا كان قد أحينث ضررا قليل 
الاهمية . وى 5لا الحالتين لا يتناسب التعويض. مع 
حسامة الخطأ غير أنه بجحب أن بلاحط 'ن مجال 
تطبيق هذه القاعدة هو المسئولية التقصيرية فى حين 
'ن نحديد التعوشضات التعاقدية بمكن أن بعتمد 
على حسسامة الخطأ الذى ارتكب قالمادة ١١2.‏ مدئى 
فرنسى تسمح بأن تضع على عاتق المسئول اصلاح 
الاضرار غير المتوقعة اذا هى وقعت نتيحة تدليس 
أو غششى © أى خطأ قصدى فى حين أن مرتكب خطأ 
غير عمدى لا بمكن أن يعوض أبدا سوى الأخرار 
المتوقعة . وهكذا فان الحزاء فى المسئولية المدنية 
لاد فنك على العطا الى ادر قا #واليا حمست 
التمويضات التى يستدقها المجنى عليه تبعا لأهمية 
الضرر الذى وقع » ومبدأ التعويض الكامل عن الضرر 
يمنع من أن يناسب بين قيمة التعويض وبين 
حسامة الخطأ . 

أما نظام الكسئكولية الدنائية وهو فى هذا علامة 
واضحة على ذاتية قائون العقويات ‏ فانه بوم على 
أساس أن العقوبة لا ترتبط بأهمية الضرر وانما 
تشوقف على الحسامة الأآدبية للحربمة .. 

غير أن من الواضح أن الشرع وان انفرد بتحديد 
العقوبة الا أنه يضع فى اعتباره الى حد ما جسامة 
'الإضرار ومن هنا كان نقلام الحزاءؤت الجنائية مرتكزا 
على تحليل الأخطاء الشخصية والاتد_اهات 
الشخصية 8ع#تاء851015[6 واذ كان قائون أاعقوبات 
بتجه الى العقاب على الجرئم وليسن الى تعويض 
الأضرار ومن هنا كاننفظام الجزاءات الجنائية مرتكزا 
تبعية»وبالتأكيد أن العديد منالجرائم بضعقالاعتبار 
الضرر الذى تحقق : من ذلك القتل والضرب والجرح 
والعريق زالفزقة ولكن تتقىالسكولية متسعقلة 
عن الضرر الذى يكون قد وقع وواقعة أن الشتروع 


يعاقب عليه بثبت ذلك بكفابة نامة ففى هذه الحالة 
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دن اختفى الشرر الا ان الرخص كون 
خطأ ووحوده بكفى لقاية ٠.‏ وبالنسبة للجنايات 
والخشضج التى لا تقعرامن و فوع خرن للاتسخاصن و 
الأموال فانه بفنرض أن ضررا قد اصاب الجن أو 
ألامة وهكذا فان فكرذ الذمرر تكون هنا وسضيع من 
تلك التى توحد فى القااون أندنى . فاذا كانت أهمية 
الادائة الجنائية نسي الشخعن المسئول ترتيط 
بالجسامة الوضوعية للجريمة والخطر الذى تهدده 
به المجتمع ء فانها كذلك نتوتف على جسامة الخطأ 
النسوب الى الشسخصص وليس فقط أن الشرع 
بتحديده العقوبة التى تطبق يضعق الاعتبار جسامة 
الخطأ وكذلك اهمية النتيجة . .مكن ذلك لان :مت 
نثاما معيمة خاصة بقانون العقوبات تسمح للقافى 


0 
بأل لعيسسن 


58 ارتكب 


التشخصي المسئثول . 

غير أن الشراح يقررون أنه لا بجوز المفى بعيدا 
فى تقرير التعارض بين المسكوليتين المدنية وااجنائية 
استنادا الى فكرة الجزاء . اذ بمكن القول بأن هناك 
تطورا متقابلا فى المسئوليتين » بكذب اولوية فكرة 
الإصلاح فى القازون المدنى وأواوية فكرة الإثم فى قانون 
العقوبات ٠‏ 

© فكثيرا ما يحدد القافى المدنى التعو يض على 
أساس مدى اثم المسئول : أى مدى جحسامة الخطأ 
ااقترف . 


© وعلى العكس من ذلاك فان فكرة الاثم ليسست 

مسيطرة دائما فى مجال الجزاءات الجنائية فاذا لم 
تكن العقوبة سوى عقوبة أمعصاغقطه فانها بمكن أن 
تنناسب دائما مع الجسامة الادبية للاخطاء ومدى 
سوء قصد الجاتنى 2260832668]6 غير أن العقوبة اذا 
نظر اليها من زاوية وظيفتها النفعية والمنعية ‏ نقتلم 
فكرة المسئولية الأدبية لكى تضع محلها فكرة الدفاع 
الاجتماعى » اذ يستطيع المجتمع إن يعاقب بقسوة 
حرائم تكون له مصلحة فى منعها وعندئد أن تكون 
هناك ضرورة للتناسب بين العقوبة والجسامة 
الأدبية لحرئمة . 


وفوق ذلك فان تدابير الأمن تتجنب بدرجة 
ملحوظة الفكرة التقليدية للعقوبة لأنها توقع بغض 
النغلر عن المسئولية الأدبية للجاثى ؛ وائما بسبب 
حالته الخطيرة فحسب »6 واذا كانت هباك بعض 
التداير ب كالححز 5861688808 تشابه العقوبات 
فى قسسوتها » فان تدابير أخرى - على النقيض من 


ع العدد السادس ‏ الستة ,ه 


ذلك تمئل وسائل لاعادة التعليم س ومنها تدابير 
الآمن المطبقة على الفصر . 

ومع هذه التحفظات يستور الخطا الجنسائيى 
منتحكما فى أهمية الادانة فى حين لا يؤدى الخط] 
أكدنى هذا الدور الا بطريقة فير صسأشرة س سسب 
الانجاه الملفذ من جانب القضاة المدنيين على الرغم 
من الاعتراض الصريح من حاتب محكمة النقض(). 

أولوية اللجنائى على المدنى مظهر 
صارح لذاتية القاون الجنائى 

على هذا النحو تتميز المسئولية الجنائية عن 
السئولية المدنية بخصائص معينة سواء من حيث 
طابعها العام أو من حيث عناصرها المكونة لها . ومن 
الطبيعى وثمت فوارق عميقة بين السسئوليتين 
المدنية والجنائية أن لا تتطابق المسئوليتان على أى 
نحو. يصدق ذلك بالنسية للجرائم العمدية والغير 
العمدية على حد دواء . ومع ذلك بقول الشراح ان 
الخطأ الجنائى وان كان عاملا فى ذاتية السئولية 
الجنائية بالمقاراة مع المسئولية المدنية » غير أن هذه 
الاختلاف فى الصياغة لا بجوز أن تخفى تطابق_ا 
معيئنا تحه الى أن قرب بين الخطأ المدنى والخطأ 
الجنائى . فالخطآن يزودان السئولية بأساس أدبى 
واستنادا الى هذا الأساس فى التقرير لا بتردد 
الشراح فى القول أن للخطأين طبيعة مشتركة وان 
التعارض بينهما مرده عوامل فنية بحتة » فالخطأ 
الجنائى العمدى والجريمة المانية من نائحية والخطا 
الجنائى غير العمدى وشبه الجريمة المدنيةمنطبيعة 
واحدة : ونوعا الخطا بعرضان على القضاة 
مشكلات للتقدبر متطابقة بشكل محسوس مع 
التحففلات التى سيق أن اثبتناها فى شأن الفوارق 
التى ترجع الى التجريم . غم أن الشبراح الذين 
نادون بوحهدة طبيعة الخطاين المدنى والجنائى 
يسلمون بأنه حيث يوجت الخطآن المدنى واللونائى 
جن! الى جنب ( ننيجة ما تولده الواقعة الوتحدة 
من مسدوليتين مدنية وجنائية ) فانه تفوع الفرصة 
لكى يظهر القانون الجنائى آولوية على القانون المدنى 
.ذلك أنه حيث يكون هناك جمع بين المسئوليتين 
اللدنية والجنائية فانه يكون إسألة العقاب البق 
على مسيآلة الاصلاح ٠‏ فدعوى التعويض تخضع الى 
حد كبير للدعوى الجتائية ليس فقط عندما ترفع 
أمام القضاء الجدائى » وانما كذلك عندما بختار 
الجنى عليه الطريق المدنى » فوفقا لقاعدة أن 
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« الجنائى بقيد المدئى » تتبدى أولوية الحجنائى فى 
محانين هما : محال تقادم الدعوى الدلية وححيبة 
الحكم الجنائى فالدعوى المدنية تتقادم فى فرننا 
بنفسن المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية وفقا 
للمواد /ا5” و 388 و .356 من قانون الاحراءات 
الجنائية ؛ وبالاضافة الى ذلك فان للحكم الجنائى 
العادر حجية بالنسبة للقافى الذى بنظلر الدعوى 
المدنية ولهذه الاولوية للجنائى . المدتى آثار سيئة 
بالنسبة للمضرور » ذلكانه لولاها لكان القاضىالمدنى 
مقيدا بمدة التقادم الطويلة ولكان حرا فى تقدير قيام 
الخلا » أى حيث بكون الخطأ أكثر حسامة ( وذلك 
بتشكيله جريمة جنائية فضلا عن نتائجه الضارة ١‏ 
تقض حيابة الممترح علييع فق تحال الأجراوالع يديت 
نتفيد القاعئ الدق: بمدة" التقادم القصدر 5 القررة 
بالنسبة للدعوى العمومية وبالحكم الجنائى الصادر 
وهذا هو السيب فى محاونة الفقه والقضاء ‏ للحد 
من آثار أولوبة الجنائى ‏ بالقول بأن هذه القاعدة 
لا تطبق الا حيث يتطابق الخطان المدنى والنجنائى » 
والا اذا كان نفس الفعل ينطوى على الخطأ نفسه 
ووالذنات » وبكون واء<سدا وغر قابل التحزثة فى 
عناصره المكونة . ولكن اليس من المكن التأكيد بأن 
الخطأ يكون مزدوحا ؛ وائه يكون جنائيا لأنه يبدخل 
فى تعريف حريمة ما » وأنه يكون مدنيا لانه اذ يسبب 
ضررا يلزم قاعله بالاصلاح ؟ لو ان هناك خطاين 
متلازمين ؛ لأمكن لكل منهما أن بخضع لنظام مختلف 
دون أن تسيطر على الدعوى المدنية أولوية الجنائى 
لأنه سو ف يعتبر كل خطأ مستقلا وان كانةا صادرين 
عن نفس الواقعة . وهكذا فان التسسليم بأولوية 
الجنائى يتوقف على حل المشكلة المتصلة بالخطا 
فحيث يكون الفعل الواحد خطأ مدنيا وآخر حنائيا 
فهل تكون هناك وحدة وازدوايٍ فى الخطاين ؟ ان 
القضاء ‏ رغبةمنهفتقيبد مبدا أولوية الجنائى على 
المدنى فى العدد الأكبر من الحالات الممكنة بتجه الى ٠‏ 
أن شيد فكرة أن الدعوى الدنية تتقيد بالدعوى 
الحنائية من حيث مدة السقوط »؛ وذلك بتقريره ان 
دعوى المسكولية المدنية عن الاضرار التى تحدثها 
الجريمة تجد ممدرها فى نص من نصوص اإقانون . 
الدنى وليس فى الفعل الجنائى » وفى نفس الوقت 
أن حجية الحكم الجنائى لاتفرض على القاشى المدنى 
الا اذا وجدت الدعوى المدنية أسإسها نصفة مطلقة 
فى جريمة أى فى جنبحة أو فى مخالفة . ومثل هذا 
القضاء يأدى ف كثير من الأحوال الى أت سمح 


الفوارق الاساسية بين السؤلية الجنائية والمدنية 


إن 


للقافى المدنى بآن يقرر وجود خطا مدنى مستقل عن 
الخطا الجنائى الذى يكون الجريمة . غير انه بجب 
التمييز قى هذأ الصدد بين ما اذا كان الخطأ عمدا 
أو غير عمدى : 

(1) فحيث يجعل نص القانون الجنائى مجال 
المستولبة الحنائية محددا وذلك بتطلبه توافر قصد 
آثم » فان الخطا المدنى يمكن أن يبقى خارج الجريمة 
وان ”ولد هو مع الجريمة من نفس الفعل » اذ يكون 
هناك مجال للتمييز بين مقومات كل من الخطاين المدنى 
والجنائى ويترتب على ذلك تقييد واضح لبدأ أواوية 
الجنائي على المدنى : 

فاذا كان حكم البراءة قد أسسس على التقرير 
بعدم قيام الفمل المؤثم أو عدم المشاركة المادية أو 
الأدبية من جانب المتهم فى الواقعة ؛ فان القانى 
المدنى يكون مقيدا بهذا الحكم ويكون الأمر على 
خلاف ذلك اذا لم يكن حكم البراءة مسببا أو 
اذا هو أسس على تخلف أحد العناصر المكونة للجردمة 
كمنصر القصد » اذ يمكن رفع دعوى مدنية عن نفس 
الفعل لا استنادا الى قيام عنصر القصد ( الذى نفاه 
الحكم الجنائى بحكم يقيد القاذ ىالمدنى ) ذلك أن 
تخلف أحد العناصر المكونة للجريمة يمكن أن بتخلف 
معه تصر ف بحمل معه أركان الخطأ المدنى وستطايع 
القافى المدنى أن بنسب الى الجانى خطأ غير عمدى 
هو الاهمال » دون ما حاجة الى البحث فى عنصر 
القصد . وطاما أن الخطأ الخفيف يكفى لتقرير 
المسئولية المدنية فان القاضى المدنى يستطيع أن 


بهبط درجة من درجات الخطأ )» وأن شين وحود. 


خطأ لا يكون الجكم الجنائى قد أثبت تخلفه » فعندئد 
بال الخطأ المدنى خارج الجريمة . 

وكذلك فان مدة التقادم المقررة بالنسسية 
للجريمة الجنائية العمدية لا تسرى بالسسبة لما 
سسعتظهره القافى المدنى من أخطاء غير عمدية » وهذا 
هو النسيب فى أمكان مسسياءلة مديرى الشركات 
الساهمة مدنيا بسبب نشر وقائع خاطئة أو توزيع 
أرباح وهمية ؛ حتى بعد انقضاء مدة تقادم الدعوى 
العمومية » اذ أن مثل هذه التصرفات لا بعاقب عليها 
جنائيا الا اذا كانت بسوء نية أى قصدا ولكنها تظل” 
مكونة لخطأ ندنى حتى فى حالة عدم تواقر عنصر 
التصد . 

على أنه يتقيد مبدة آولؤية الجنائى على المدنى اذا 
.كان التجرم بتطلب' توافر عنصر التضدا ذلك أن 
أالخط المدئى وهو بتجاون المحال المحدود للخطأ 


الجنائى العمدى وعندئد يكون موضوعا لتكييف 
مختلف عن تكييف القانون الجئائى ٠‏ وهو بدذلك 
لا بخضع لما تخضع له الدعوى الجنائية من تقادم 
تضكر 3 
(ب) أما حيث يكون الخطا الجنائى غير عمدى 
فانه يصعب تجنب هبدأ أولوية الجنائى على المدنى 
( أليس ذلك دليلا على وحدة فى طبيعة الخطاين 
المدنى والجنانى غير العمديين وأن المشرع هو الذى 
يتحكم بصورة ظاهرة فى اعطاء الوصف الجنائى 
لبعض الأخطاء النتى هى أصلا مدنية ؟ ) فاذا كانت 
الجريمة الجنائية تتكون من أى خطأ واو كان خفيفا 
١‏ قتل خطأ أو جرح غير عمدى ) فان الخطأ الحنانى 
يستغرق عندئق الخطأ المدئى » فتعريف ١اخطأ‏ 
الجنائى يكون عندئذ من الاتساع بحيث انه يستطيع 
أن بشمل جميع الآخطاء المدنية »؛ فحيث بيترتب 
على نفس الفعل ( الحادث ) القتل أو الجرح » فان 
هذا لا يكون سوى خْطأ وحيد فلا بصسيم الخطأ 
الانى فى هذه الحالة غريبا عن الجربية » ذلك أنه 
بسيب التعريف الواسع للغاية فانه سوف يشتمل 
على نفس العناصر المكونة للخطأ المدنى وهذا التطابق 
بين الخطأ المانى والخطأ الجنائى يتطلب أن بخضعة 
انظام موحد يستعيد فيه الجنائى أولوبته » ولذلك 
فان حكم البراءة يفترض ضرورة أنه لم يرتكب إى 
خطأ باهمال ولا يستطيع القاضى المدنى بعد ذلك 
أن يستظهر وجود مثل هذا الخطأ فى حق البرا » 
غير أنه كما لاحظ الفقيهان « مازو »© أن الخط) 
الجناتى لا بشمل فى تعريفه كل خطا مدنى 
الا بشرطين : : 1 

أولهما ‏ أن تكون الجربمة جريمة اهمال . 

وثانيهما ‏ وأنه بجب أن يكون قائون العذوبات 
قد عاقب على كل اهمال يكون قد مس النتيجة 
الحظورة .2 . 

وهذا التطابق بين الخطأين الجنائى والمدنى 
لا نتعلق الا بالخطأ المدنى الشخمى 

علاعمدوقاعم علتحته متتو 

(م 81؟1 مدنى ) وعلى النقيض من ذلك بجب 
التسليم بقيام. ازدواج فى الخطأ فى حالة قيام خطا 
حننائى مع خط مدثى فى الحراسة . علتحك عتتدوع 
انوع هآ قسقة | (م 186 أو مم؟| مدنى) 
الذى يختلف تحليله تماما عن الخطأ الشخصى وهو 
لهذا السبب بتميز دائما عن الخطأ الحنائى (0) . 
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(أ) عتى بتطائق الخطأ الحنائى والخطاأ المدنى 
الشخشعى ٠.‏ 

ان التطابق بين الخطلاين المذكورين بكون أمرا 
غير قابل للمناقشة عند مايؤثم قفص كاتون العقوبات 
كل خطلا ياهمال مهما كان خفيفا » ذلك أن تحليلا 
لكل من الخطاين الجنانى والدنى يؤدى الى التطابق 
بينهما . واذا كان قد حدث تردد فى أول الأمر فى 
أن ازدواج الخطأين أو وحدتهما فان القضاء بحكم 
النقض المدنى الغر نسى قى لما من دسسمير 1518 كد 
حسم النزاع وان كان هذا القضاء لم يقنع جانبا من 
الفقه الجنائى ( دوندييه دى فابر وفيدال ومائيول ) 
وتعليق «رو» على حكم نقض حنائى ١911/1١/51‏ 
الذى يستند الى الاختلافات فى الروح بين قانون 
العقوبات والقانون المدنى وضرورة الاتعاقب الااوجه 
الاهمال البالفة الجسامة » ذلك أنه لا بجوز أن 
بفرض على الافراد ‏ بتهديد بتوقيع عقوبات جنائية 
التزام بان يسلكوافى جميع التصرفات اقصى 
درحة من درحات الحرص وقد رتب القضاء على 
مبدأ وحدة الخطأين نتائج هامة من:حيث حجية 
الجكم الجنائى وتقيد تقادم الدعوى المدنية بمدة 
التقادم الجنائية . ذلك أن الحكم ببراءة النهم ف, 
القتل أو الجرح باهمال يفترض بالضرورة أنه لم 
يرتكب أى خطأ شخصى ( حتى أخف خطأ ) وطالا 
أنه لا يوجد أى اختلاف فى الطبيعة أو فى الجسامة 
بين الخطأ الجنائي والخطا المدنى باهمال لايستطيع 
القافى المدنى أن يقرر وجود خطأ مدنى دون أن شير 
من جديد ما فصل فيه القاخى الجناثى من عدم 
توافر الجربمة الجنائية . 

غبر أن الأمر ييختلف بالنسية اجرائم الاهورال 
التى لاتقع. على الأشخاص .وانما تقع على الأموال 
مسبية أضرارا مادية فليس كل خطأ بحدث غررا 
ماديا يكون دائما جريمة جنائية لانه لايوجد نص 
عام يعتبر جريمة المساس الغير العمدى بمال الفير » 
وائما هئاك فحسب نصوص خاصة تستهدف 


أضرارا محددة © ولذلك فانه يمكن أن يوجد ٠‏ 


خارج الحالات التى ينص عليها قانون العقوبات ‏ 

أخطاء اهمال تمس الأموال ولكنها تكون مدنية 

١ 5 : 1 :‏ 
وقبل أن “تتناؤل هنذه الفروضش بحسن أن 


ولكنها تجعل من كل خطأ 'باهمال يكون قد أحدثها , 


جريمة جنائية » ويذكر الفقيهان « مارو ».م ١م‏ من 


السئة .هم 


القانون التأديبى والجئائى لابحرية التدارية التى 
تعاقب على « كل فعل اهمال بينسب الى القبطان» 
حب كم 6 عأمااط كون قد تسبب فى جراح 
اجيم أو موت واحد أو آكثر من الأشخاص ومن 
الراضح أن هذه المادة من الاتساع فى تصود_ ها 
بحيث تماثل م 719 من قانون العقوبات أو المادة 
87 من القانون المدنى » ولذلك فان حكم البراءة 
الصادر ى هذه انخالفة يسد الطريق أمام أبة دعوى 
مدنية بالتعويمض وكذلك فان تقادم الدعوى 
العمومية بطبق على الدعوى الدنية . 

وعلى النقيض من ذلك فان ثمت نصوصا وان 
كانت تعالج أضرارا معينة لاتعاقب الا على بعخ 
أخطاء اهمال معيئة , 1 

والامر كذلك بالنشبة للمادة 7م)2/6) ع . فا. 
الخاصة بمخالفة الحريق الغير العمد و م 609/؟ 
عقويات ف الخاصة بمخالفة احداث جروح_ 
بالحيوانات ففى هذه الفروض بترك حكم البراءة 
مجالا لتعويض مدنى. مؤسس على خظا آخر فى 
الأهمال غير المنصوص عليه فى النصيوص ولا تكون 
مدة التقادم السارية على الدعوى الجنائية سسارية 
على الدعوى المدنية , 4 

والأمر كذلك عندما يجمل المشرع من بعض 
الأخطاء مخالفات حنائية مهما كان الضرر الناتج 
بل وحتى حيث لايترتب عليها ضرر ما . 
قوكما لاحظ النفيهان (( مازو » فان عدم وجود 
العلاقة القانونية بين الجريمة والغرر يسهل على 
القاغى المدنى استظهار خطا مدنى مسستقل عن 
الجريمة الجنائية » ونتيجة لذلك فان الغرر الى 
يكون األجنى عليه متشكيا منه لا بجد مصدره تزاما 
فى المخالفة » وانما قد يكون مصدره فى خطا مدنى » 
لآن القانون لا يجعل من كل اهمال مخالفة » وانما 
هو يجمل كذلك ‏ أوجه اهمال معينة ولذلك فان 
قانون المرؤد وان كان يمس معظم أوجه الاهمال فى 
المروير الا أنه لا يعددها » ولثفك يستظيع 'الناضى 
المدنى أن يستظهر وخود أخطاء مدزيسة لا تكون 


يك 


نصوص'قانون العفوبات "قد شمتتها » وافثال هذه 


5 
وينتج عن ذلك استتقلال الدعوى المدنية عن الفواعد 
الجنائية فى حية الحكم ومدة السقوط فشنسيه 


الجزيمة . [لدنية تلفضل ٠‏ عن المخالفة غير أنه من. 


الواضح .أنه اذا كان المجنى عليه يرتكن: على الاقعال 


الكؤنة. للمخالفة قانه لا يكون مثير؟ فى الحقيقة أيه . 


الفوارق الاساسية بين المسئولية الجنائية والمدنية بذلا 


واقعة متميزة » وعادتف يحب أن يسترد مدأ وحدة 
الأخطاء ساطانه فأوحه الخروج على قاعدة وحدة 
الخطاين لانقيل الا حيث #ؤسس النتعوى اأدنية 
على خطا مدنى «تميز عن الخطا الجنائى (0 ٠+‏ 
ومع ذلك فان القضاء قد وضع حاولا غربية 
فى شأن الدعاوى المدنية التى تهدف الى التعويض 
:عن الآضرار ا فلرغبة الدائرة المدنية بمحكمة 
النقض فى أن تنقص الى أبسط تعبير فكرة الدعوى 
الدنية اأرتبطة بالدعوى الجنائية طورت هذه 
الفكرة بحيث جهاتها « الدعوى النى خارج أى قعل 
جناثى ب تجد مبدأها فى نص من نصوص القانون 
الدنى ) 0 عبارة أخرى أن الدعوى المدنية 
بالتعويض عن الضرر المادى بسسبب جريمة حنائية 
تؤسسس على نص فى القانون المدنى وهى بهذا الوصف 
الاتخضع لمدة التقادم الجنائية . وقد انبقد هذا 
'النظر بأنه عودة غير مباشيرة الى ازدواج الخطا . 
:طالما أن الأحكام تجحرى بأن « الدعوى ,تجد مبدأها 
خارج الجريمة الجنائية أى فى خطأ مدنى بمعنى 
المادة 1585 قانون مدنى ‏ ومن بين عديد التطبيقات 
' القضائية بمكن الاشارة الى تلك الخاصة بالتعويض 
عن الأضرار المادية التى تحدت بسبب تصادم 
'العربات بالمخالفة لتقنين المرور . وقد قضى بعدم 
جواز تطبيق التقادم الحولى لأن الدعوى ترمى الى 
اصلاح الضرر الذى أحدثه .تصرف ينتوك اللادة 
8 مدنى . وتحتوى الأحكام القضائية فوق ذلك 
على تدايل آخر هو أن المجنى عليه يطالب بتعويض 
عن ضرر غير عمدى أصاب ملكيته المتقولة » وهذا 
الضرر غير معاقب غليه فى قانون العقوبات وأنه لذلك 
يكون شسبه جريمة مدنية . ش 
ولقد انتقد هنا الراى بأن القول بأن الضرر 
المادى هو خطا مدنى خاط بين الخطأ والضرر © 
فالمسئولية تتطلب الخطأ واذا تحلل هذا الخطأ الى 
الجريمة لا يستطيع القافى أن يتجنبه والا أن يضع 
.فى اعتباره .سوى الضرر بقصد : تجئب التقادم 
:.الجناثى . 
ولا كان هذا القضاء منتقدا فان محكمة النقض 
.لم تمده الى الدغوى المدنية التى تطالت بتعويض 
.ع نالأضرار التى تضيب .الشنخص قى حجسمهة ١ذ.‏ 
. ولذلك فان القضاء قد أكتشف وسيلة أكثر شرعية 


+ فى, تأسبيس الدعوي الدنية على 'أمر ؟بخر غير الخراتمة 


* '3ا):بحث الاسنتاذ 260262 سابق الاشارة اليه بد 
اا . 


ى أذا تعلق ق الأمر بأضرار تصيب 0 الانسا 
فديث بقع الضرر ‏ جسسمائيا كان أو ماديا 1 
تحر فا شسخحى م م 
أاادة 1 مدلى للدعوى اأدنية أساسا مل._تقلا 
عن الجربمة نظرا لان الخطأ الجنائى بالاهماليتطابق 
فقط مع الخطأ الم.نى الشخمى ام 8815| مدتى ' 
ولكنه لا بتطابيق مع الخطأ ١ادنى‏ فى الرقابة أو 
الحراسة , 0 ١85‏ و دعا مدني ع 
والتخطاً انُدنى ف ا فاته ديل تفسيره اذا 
وضعنا فى الامتبار أن القانون الجئائى لا يعاقب 
سوى الاخطاء الشسخصية أما الخطأ فى الرقابة الناتج 
عن فعل الأشياء الغير المتحركة والحيوانات أو فعل 
الغير قانه ليس خطأ شاخصيا ولا يمكن فى أبة حالة 
أن بماثل بينه وبين.الخطأ الجنائى ولا بملك القانى 
الجنائى أن ينظر فيه , ومثل هذا الخطأ يمكن أن 
ستخدم اذن أساسا للدعوى المدنية بالتعويض عن 
الأضرار الجنائية أو المادية التى تكون قد أصابت 
المجنى عليه وهو يكون أساسا أجنبيا عن الجريمة 
الجنائية . فالدعموى المدنية المؤسسة على المادتين 
5 و هلم1١‏ مدنى ترتكز اذن على نفسنى الواقعة 
على نحو ما ترتكير الدموبان الجنائية والمدنية على 
المادة 1١85‏ مدنى »؛ ولكنها لا ترتكز عاى نفس نالخطأ 2 
وقد رتب القضاء على ذلك عدم حجية الحكم الجنائى 
وعدم التقيد بمواعيد السقوط الجنائية . 

فالحارس على الشىء أو االحيوان الذى أحدث 
الضرر بمكن أن بسال مدنيا على الرغم من بحصوله 
على حكم جنائى بالبراءة ذلك أن هذا الحكم يعنى 
فحسب أن المذنب لم يرتكب خطأ شخصيا ؛ غير أن 
تقربر ذلك لانكفى لجعله متفاديا الحكم عليه بتعويش 
لآن المسئولية الماثية عن فعل الأشياء الغير المتحركة 
أو الحيوانات تتقرر فحسب حيث بكون الشىع أو 
الحيوان قد خرج عن رقابة الحارس عليه وأحدث 
ضررا! ولكى يتفادى مسئوليته لا يستطيع الحارس 
أن يقنع بأن بشثبت بأنه لم يرتكب أى خط .وائما 
جب أن سين السيب الحقيقى للحادث وهو وقوع 
حادث فجائى و تدخل الغير أو خبطأ المجنى عليه “٠‏ 


' والحكم بالبراءة لا بعنى:سوئ؛ تقرير عدم وجود خطأ 
'ولكنه لا بنفى.سبب الحادث ولذلك ستطيم. المجنى 


عليه فى خادث نتيجة فعل شىغ أو حيؤان أن يغصل 
علئ- تعو بشن اهنا آصابة نجثمانيا أو ماديا على الرقع 
من حصول الخارس. على بحكم . بالبراءة فى. جرنفة 
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ِ- العدد السادس ‏ السنة .همه 


القتل أو الحرج باعمال . وهذا الحل الذى تأكد 
قضائيا بصفة مستقرة يفرضه من باب أولى أن 
الأدنين 1١84‏ و 85؟! مدنى تفرضان مستّولية 
مستقلة تماما عن كل فكرة للخطا . 
وئمة حالات للمسئولية عن فعل الغير بمكن 
أن تكون منفصلة هى الآخرىعن فكرة الخطأ فاللتبوع 
بجب أن بصلح النتائج المدنية لأخطاء تابعة حتى 
لو لم برئكب خطأ شخصيا وليس لديه أى سبب 
للاعفاء فحتى اذا برىء المتبوع بوصفه مرتكبا لخطاً 
شخمى © فاأنه ببقى مع ذلك مسئكولا من خطأ 
تابعه ذلك أن حكم البراءة ألذى حصل عليه المتبوع 
لايعنى سوى أنه لم يرتكب أى خطأ شخمى ؛ ولكن 
مسئوليته عن تابعه تكون قائمية حتى فى حالة عدم 
ارتكابه هو خطأا شخصيا »2 والقافى المدني عندما 
بحكم بمسئُولية التبوع فانه لا يمس الجريمة التى 
قرر حكم البراءة عدم وجودها . 
والأمر على خلاف ذلك بالنسبة لمسئولية 
الوالدن عن فعل أبنائثهما اذ أن هذه المسثولية 
ترتكز على خطأ الوالدين فى الرقابة وتعليم اولادهما 
وبالتأكيد أن الوالدين لاستطيعان أن يعفيا نفسيهما 
بمجرد اثبات عدم وحود أى خط فى الاشراف » وائما 
سحب عليهما أن يشبتا أنهما أحسسنا تعليم أولادهما 
وان كان يبدو أن الشراح بقنعون بأن ثبت الوالدان 
عدم وجود خطأنى الاشراف » ومؤدى ذلك أن الحكم 
ببراءة الوالدين يمنع من مساءلتهما مدنيا بهذا 
المعنى الأستاذان « مازو » وبلانيول « ورسير » 
وعكس هذا الرأى « سافاتييه » ورأيه هو الافضل. 
وبتدليل ممائل يسمح بتفسير الحلول القضائية 
المتعلقة بتقادم الدعوى المدنيّة الؤّسسة على الادتين 
5 ١و‏ 860؟! مدني فا فاذاكان الاخلالبالترام 
الحراسة ينطوى على المسئولية المدنية فان القافى 
المدثىي ستطيع أن بقرر هذا الاخلال دون ان 
يتعرض للجريمة ؛ وهذا التدليل يرتكز على ان 
الضرر قد تسبب بوساطة الشىء أو الحيوان الذى 
كان فى حراسة المدعى عليه . ولا بغير من الأمر أن 
تكون 'قد ارتكيت حريمة فى هذه اكناسبة »> وائما 
يستطيع القاضى المانى أن سس المسئولية على 
اخلال بالالتزام بالحراسة دون أن كون عليه أن 
ببحث فيما اذا كانت الظروف تكشف عن وحود 
. جريمة ما » وبالتاكيد على 'ن الدعوى المدنية هنا 
كذلك تجد مصدرها فى نفس الواقعة التى تولدت 
عنها الدعوى العمومية التى تكون تقادمت » وليس 
ذلك مهما لانه ليس على القافى المدنى أن يقرو قيام 
الجريية لتسبيب أو استاد السكولية والقضاء 


مستقر على ذلك وان لم بعط دائما لحلوله أساسا 
دفيقا تماما وهو مع ذلك برى فى الطلب أو سس 
على المادة 1/118 ف طلبا جديدا متميزا عن الطلب 
امسن على م ؟8؟1 مدتى أو على الجربية (0) , 

وشتهى الأستاذ ‏ 625درء2 من بحثه 
القيم ودراسته الممتازة ‏ المقارنة بين الخطأين 
المدنى والجنائى ‏ فيقول انه « أيا كانت الزاوية التى 
تنظر منها دراسة مقارنة للخطا المانى والخط] 
الجنائى 4 فاننا نقرر الذاتية التى لاجدال فيها 
بالنسبة للقانون الجنائى فى علاقته بالقانون المدنى 
وليست هذه الذاتية سسوى خقصيوصية 
أتاء دوم ومغابرة قلية 

عدو أصطعع؟ ديمتتماع موس ععنة 

لو اننا قنعنا بأن نضع فكرة الخطا داخل مجموع 
السئوالية المدنية والجنائية » فثمت مقتضيات آمرة 
خاصة بالقانون الجدائى هكخمهعممطز تسر فى 
هذه النقطة ‏ لماذ! يقوم الخط؛ الجنائى ( وان كان 
اضيق مدى فى مجاله ) بدور اكثر أهمية من الخطا 
المدنى فى النظام العام للمسئولية . ٠‏ 

غير أن هذه الذاتية تغدو أواوية عندما بتطابق 
الخطأ الجنائى مع الخطأ المدنى ؛ وحيث يتولد عن 
نفس الواقعة التى أحدئت الجريمة . وهله الأواوية 
التقليدية للجنائى على المائى ‏ تسهاها مطابقة 
شائعة فى طبيعة الخطاين ‏ لا يمكن تجنبها الا فى 
الفروض التى بمكن أن تتميز فيها هذه الإخطاء : 
ومع ذلك فان القضاء لا بأخذ دائما ‏ فى هنا 
الصدد ب بأكثر التحلول الراشدة » () . 

د عد : 

هذا هو مجمل ما يقال عن الخصائص المميزة 
للدسئولية الجنائية ‏ عن المرئولية المدنية سواء 
فى طابعها العام أو فى عناصرها الككونة لها .٠.‏ فهل 
بقيت هذه الخصائص قائمة فى القانون الجضائى 
المعامر ؟ هل لايزال الخطا شرطا متطليا للمسمئولية 
الجنائية. ؟ وهل لاتزال المسئولية شخصية ؟ إن' 
ما سوف نقدمه فى الدراسات الثالية من معالجة 
التشربعات الحجنائية المعاصرة سمسوف يرؤكد أن ' 
الدعامتين الكيريين اللثنين يقوم عليهما صرح القانون 
الجنائى التقليدى ‏ ونعنى بهما أن المستوليسنة 
شخصية وضروزة أن تقوم على خطا ب قد انهارنا 
٠٠‏ فهل كان هذا الانهيار مؤثر! فى جرائم الاهمال» 
أم أن جرائم الاهمال كانت الثغرة التى نفذ ملها 
التمرد على أوضاع القانون الجتائى التقئيدى ؟ 
ل ما سد ار 1ر22 


((6 بحثه الاستاذ 2 ليابق الاشارة اليه 1 
اال . : 


لتمسكبالطلان ' 


5-0-0 ظ 
| الحضورالسقط لحق اللتمسكبالطلان | 


وجع 


لل ركسولن أ أبوالونا 


أسَاذ وري جواراضات يكل الحقوق: عام الرسكند سح 


: )١( مقدمة‎ ١ 


اذا كان البطلان من مشكلات قانون المرافعات 
فان هذا اموضوع من أهم مشكلاته » اذ لم ينقطع 
اليكل اتيظيد هه ل التعه نر افتاه رمتو ربعن ناضدة 
البيانات التى تؤدى حضور المعلن اليه الى زوال 
البطلان الناتج عن التجهيل بها » أو من ناحية تحديد 
الأوراق التى تؤدى الحضور الى زوال بطلانها ؛ أو 
من اماحية ذات الهضور الى شؤذى: الن ووال هذا 
البطلان » وهل هو الحضور الناتج من تكليف امعان 
اليه به بمقتفى ذات الورقة الباطلة أم أى حضور 
شتية عنلاا"التكلرك 4 أو دمن ثاحية عطيل أعسكة 
القاعدة اذا كان الحكم الصادر فى الدعوى لا يقبل 
الطعن حتى لا يصبح هذا الحكم مبئيا على اجراءات 
باطلة اذا تخلف المعلن اليه عن الحضور © دون ان 
كون قابلا للتصحيح , 

كذلك »6 لم ينقطع الخلاف حول أثر الحشور 
عل اليطلان » .وهل. بتم. بائز قورى. قيسف بمثابة 
تصحيح للورقة »© أم يتم بأثر رجعى فيمك ازالة 
للبطلان » أو حول مبنى هذه القاعدة » فمع تسليم 
الشراح باآن حكمة هذه القاعدة هى تفادى الحكم 
بالبطلان فى حالة يكون فيها الاجراء الباطل قد حقق 
الغرض المقصود منه الا أن الراى قد اختلف فى 


: أنظر فى هذا الموضوع على وجه الخصوص‎ )١( 

مو لفات المرافعات لكل من 

ومؤلفات المرافعات للمرحوم الاستاذث محمد المثشماوى 
وعبد الوهاب العشماوى والدكتور ومزى سيف الطبعة السابعة 
ورصالة الدكتور فتحى والى فى البطلان . وموٌلفات الدكتور 
أبو الوفا نظرية الدفوع فى قانون الرافعات الطبعة الرابعة ب 
والتعليق عاى تصوص قانون الرافعات الجديك وأأاراقعات الطبعة 
التاسعة والعائرة تحت الطبع . 


صدد تكييف هذه القاعدة ومبناها . فقد ذهب رأى 
الى أن حضور اللمعلن اليه فى الجلسة يصحح العيب 
الذى يعترى الورقة المعلنة بينما ذهب رأى آخر 
الى ان هذا الحضور يصحح البطلان وذهب رأى 
ثالث الى ان الحضور يزيل هذا البطلان على تقدير 
انه يعتبر بمثابة رد على الاجراء بما يفيد اعتباره 
صحيحا . كما اتجه رأى الى أن مبتى هذه القاعدة 
هو ان حضور الخصم ق الجلسة التى دعى فيها 
بمقتضى الورقة الباطلة بعد نزولا عن التمسك 
ببطلانها » فيكون أساس سقوط الحق فى التمسك 
بالجزاء: هو نزول ازادى أو مفترض » على تقدير 
انه اتخذ الاجراء فى مواجهة شخص ما فيفترض 
العلم به » ومتى رد عليه بما يفيد أعتيارة صحيحا » 
فيفترض نزوله عن التمسك ببطلانه . وهذه شيمة 
القوانين الاجرائية التى توجب توالئ الاجراءات » 
ولا تبيح انقطاعها لآسباب تعطلها » كثيرا مأ بشصد 
متهزا محرد الشاكسة . 


كل هذه المسائل هى محل دراستنا التالية » 
مع ملاحظة ان هذا الموضوع هو » فى ذأته » قيد 
من بين القيود التى تضعها القوانين الحديثة لمتع 
الحكم بالبطلان ©؛ ذلك لانه اذا كانت القاعدة انه متى 
حصلت المخالفة وجب الحكم بالجزاء اللقردا فى 
التشريع ؛ الا ان هذه القوانين تحاول تفادى الحكم 
بالبطلان أما باجازة تصحيح العيب المبطل للاحراء 
بالتكملة » أو باجازة اثبات تحقيق الصلحة التى 
قصد القانوت الى صيانتها وحبايتها بما أوجبه 
وحصلت فيه المخالفة قتئتفى حكمة الحكم بالجزاء » 


والذى يقوم بهذا أو ذاك هو الخصم الذى اتخذ 


الاحراء . وام بالنص على أن مجرد التكلم فى 
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الموضوع'و الرد على الاجراء بما يفيد اعتباره مسحيحا 
بعنير فى ذاته مسقطا للحق فى التمسك بالبطلان ٠»‏ 
والذى بصدر منه كل هذا هو الخصم اأوجه اليه 
الاجراء . 
وبعيارة أخرى : تفادى الحكم بالبطلان ينقلر 
اليه من زاويتين مختلفتين : زاوية المخالفة أو العيب 
وزاوية الحزاء 'و البطلان . 
من اتخذه بتكداته دون أن تكون للتكملة آثر رحعى * 
كما ملك تقادى اليطلان باثبات ان العيب لا أثر له 
لان الغابة من الشكل الجوهرى قد تحققت .فلا محل 
الحكم بالبطلان + وعندئذ تضمن النتفاء المخالفة 
تمسكك بصحة الاحراء منل ولادته © بيئما تكملة 
الإدراء ل تحييه الا من تاربخ حصوليا كما قدمنا . 
ومن ناحية أخرى : وبالنظر الى الزاوية لأخرى 
وهى زاوية الجزاء » سقط الحق فى مسك بالبطلان 
الإحراء بالتكلم فى الملوضوع أو بالرد على الإحراء 
بمأ فيد اعتماره صحيحا وذلك بصدر الخصم 
الموجهة اليه الاجراء الباطل ؛ وعندئذ يرول هو 
البطلان عيب كمافى الحالة المتقدمة . 
وبعد كل هذا نعيد التساول » هل الحضور بعد 
الاعلان المعيب الباطل يزيل البطلان ؟ وهل نتم 
الازألة بأثر رجعى . 
؟ ل أصل القاعدة ‏ موقف القانون الفرنسى 
والختلط والأهلى والسابق والجديد من القاعدة : 
لم ينص القائون الفرنسى على أن حضور الممان 
اليه يزيل بطلان صحف التكليف بالحضور ؛ وعلى 
العكس. حاءت المادة "| سوحتى بعد تعديلها 
بمقتضى ثأنون .7 أكتوير 1178 الذى أوجب على 
المتمسك باليطلان اثبات حصولضرر أصابة من جراء 
هذا البطلان_. جاءتالمادة تقرر قاعدة عامة لا استثتاء 
عليها مقتضاها ان البطلان المتقدم لا بزول الا بالتكلم 
فى الموضوع . ومن ثم يقرر كل من الفقه والقضاء 
الفرنسيين أن اابطلان الناشىء عن عيب فى الاعلان 
بسبب تمامه فى غير. الموطن مثلا ؛ أو بسيب التجهيل 
باللعلن اليه أو بمن تسلم الاعلان » أو بسبب التجهيل 
. بالحكمة التى تنظر الدعوى أو بتازيخ الجلسة ‏ هذا 
البطلان لا يزول لحضور العلن اليه . وكان الفقة 
الفرنسى القديم ينتقد هذا الاتجاة » ومع هذا قيل 
أنه اذا اعتبر حضور المدعى عليه مزيلا للبطلان 
المتقدم » فائه سوف بترتب على هذا ان بكون التخلث 


:0 الادراء المعريب لمححاء 


عن الحضور هو وسيلة التمسك بالبطلان » وعندئذ 
بتخلف عن الحضور وعندما تصدر المحكمة حكمها 
نلعن فيه بالمعارضة + وبضمن صحيفتها التمسك 
بالبطلان فتنهار الخصومة برمتها ؛ وفى هذا مضيعة 
للوقت بالنسبة لطرى الخصومة وبالنسبة الى 
المحكمة . كما انه يزيد مصاريف التقاضى )١(‏ . وقيل 
أنه متى كان العانون بحيز الحضور ثم التمسك 
باليطلان ؛ فلا بمكن أن بعتبر مجرد الحضور بمثابة 
رد على الاحراء دما دفيد اعتباره صحيحا أو بمثابة 
نزول عن التمسك بالبطلان لأنه فى الواقع هو الخطوة 
الاولى للتمسك بالبطلان . وقيل ايضا بوجوب 
تعديل قاتون المرافعات الفرنى فى هذا الصدد © . 


وجاء القانون المصرى الاهلى سنة 18417 معتدا 
بالنقد المتقدم ونص على انه اذا كانت صحيفة الدعوى 
أو صحف التكليف بالحضور باطلة وحضر الخصم 
الطلوب حضوره فيزول ها استملت عليه الورقة من 
البطلان ويسقط الدق فى الدفع به زم 1/88 منها. 
ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه اذا 
تخلف امعان اليه عن الحضور وصدر عليه الحكم 
حاز له التمسلك بالبطلان عند المعارضة أو الاستئناف 
قبل أى دفاع فى الوضوع » وهذا يقتضى ابداء 
التمسك بالبطلان فى ذات صحيفة المعارضة أو 
الاستثناف )١١‏ , 


ونصت المادة ١59‏ من القانون الاهلى على انه 
يزول بطلان كل ورقة غير الاوراق المدكورة سابقا 
بمجرد الرد عليها من الخصوم بما يستفاد منه أنه 
اعتبرها صحيحة أو بمحرد حصول أى شىء من 
الاجراءات المترتبة على تلك الورقة بصفة كونها 

هذا بينما القانون المختلط كان ينص فى المادة 
٠‏ منه شأئه شأن القانون الفرنسى على أن الحق 
فى التمسك بالبطلان يسقط بالتكلم فى اللوضوع . 
ومعنى هذا انه أجاز للمعلن اليه الحضور ثم التمسك 

)١(‏ جلاسون ؟ رقم *): صن 965 والمراجع والاحكام المقار 
اليها ونقض ؟؟ مايو 165٠.‏ سيريه 56 1١‏ ١9لا‏ ولقض ١9‏ 


يولير 1885 سر يه 7859-1١51‏ ولقش ؟ يثاير 1101 سيريدى 
15ب 17# وتعليق تسييه . وانظر أيضا تعليقات دالوز. 


. على المادة ا/ا1 والاحكام العديدة اللمثسار أليها فيه . 


(؟) الرجع السابق ٠‏ 
(1) أنظر محمد جامد ثهمى رقم 8م42 ص 115 والاحكاء 
الشار الييا قيه ٠.‏ 


1 


الحضور المسقط لحق التمسك بالبطلان 0 


الدفوع الشكليه ب وفبل التخكلم فى الموضوع . وتان 
الفضاء المختلط يجيز التمسك باليطلان بعد الحضور 
تطبيعا للماده المتعدمة » على الرغم من تسليمه يان 
الاعلان » مع بطلانه » قد حعق اتره بالحضور »© وكان 
القانون المحتلط شأنه شأن القاون الفرنسى ( قبل 
تعدبيه سنه 11752 ) لانتسترط انصرن بالبصلان:0)1. 
وندرت بعض الاحكام المختلطة التى ذهيت الى 
بيانات الاعلان قصد بها أصلا حضور المعلن اليه » 
فمتى حضر يكون التمسمك بالبطلان مشوبا يسبوء 
السمد © 
9 وامامه مذهب الفانون الاهلى ومذهب القانون 
المختلط © فأخذ عن كل ملهما بما رآه « أوفق 
اقتضيات الحال وأقرب الى الالصار بين طرق 
التخصلومة ) ]١١‏ . ونصل فى الاددت ١1.‏ منه على ان 
بطلان أوراق التكليف بالحضور الناثىء عن عيب 
عن عدم مراعاة مواعيد التكليف بالحضور ) يرول 
بحفسورز العاان اليه وذلك بغير اخادرل بحفمصه ق 
وق غير الحالات المتقدمة ككون للمعلن اليه 
الحضور والتمسك بالبطلان بدقع شكلى يبدى قبل 
: التكلم فى الموضوع 3 ثم جاء العانون رقم ل “لمسشة 
معدلا هذه المادة بسبب عدم النص على البطلان 
عند عدم مراعاة مواعيد الحضور ( راجع المادة ../ 
من القانون السابق معدلة بمقتضى القانون رقم١١٠|‏ 
لسنة ؟95١‏ ) »4 ونصت المادة ١4.‏ معدلة على أن 
فى الاعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول 
بحضور المعلن اليه فى الحلسة . ولا كان القانون رقم 


1١9.11 استئئاف مختلط لا ابريل 1957 اجازيت‎ )١( 
1 لاثكلآهء‎ 

(9) القاهرة الابتدائية المختلطة 1 مارس ١588‏ جاريت ١1‏ 
1١1 55‏ ب والتعليق ضد الحكم ٠‏ 

(5) المذكرة التفسيربة للقانون السابق ٠‏ 


|٠٠‏ لسئة 5 قد اعتبر ‏ ثى المادة ؟35 معدلة 
بمقتضاه سن أت ايداع مذكرة بدفاع الخصم تعتيرلر 
بمثابه حضور يعنى عن اعادة الاعلدن علف الدَعيبة 
فى الحلسة الارلى لنظر الدعوى »© نان الامتذاع عن 
تغدم المذكرة اعتبر فى ظل هفا القنانون هو أيبضا 
والى حانب التخلف عن الحضور وسيلة التمسك 
ببطلان ورقة التكليف بالحضور فى الاحوال المقررة 
ديادة .1( (ل)ء. 

وفى قانون المرافعات الجديد حاءت المادة ١١1‏ 
على هدى ما تقدم مقررة أن « بطلان دسحف الدعاوى 
وأاعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناثىء 
من عيب فى الاعلان أو ى بيان المحكمة أو فى تاريخ 
الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة أو 
بايداع مذكرة يدفاعه ) , 

والجديد فى المادة المتقدمة أنها أولا س نصت على ٠‏ 
امتداد أثرها الى صحف الدعاوى التى تودع قلم 
بالحضور 3 ولا كانت آثار رفع الدعوى تسراى من 
تاربخ اداع صسحيفتها كام الاي | ع ]4 وعسلاك 
تعفد الخصومة » فان اعلان المدعى عليه بها لم بعد 
يرتب تفاعده عامة / وما لم طون العنون عير 
ذلك راجع م 115 مللى عأى سميل امثال ) الى 
أثر اللهم الا محرد دعوته الحضور امام الحكمة 
لسماع الحكم علية فى الدعوى أأر فوعة عليه من فبل 
والتى انعقدت الخصومة فيها لاع عريضتها قام 
إلكدب » وبهذا بمتنع اعتبارها تان لم تكن عملا 
بالمادة ,7 من قانون ارا فمعات لدي قن لحمب أعلان 
المدعى عليه بالحمسحيقة قَُّ خلال نازثة شور من تاريح 
ابداعها قم الكتاب 3 

وترتيبا على ما تقدم أذ1آ حضر المدعي علبيسبه 
الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى دون أن يكون 
قد أعلن يصحيفتها على وجه الاطلاق » واعتمادا على 
بيائانها التى أطلع عليها بى قلم الكتاب ؛ فانه يغرق 
بين ما اذا كان هذا الحضور بقع فى خلال الاشهر. 
الثلانة ألتالية لر نع الدعوى وانبداع صصحيفتها قلم 
المتقدم , وفى الحالة,الاولى تكون الدعوى قد رفعت 


(1) نظرية الدفوع الطبحة الرابعة رقم 59 ٠,‏ 
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صحيفة منتجة لكل آتارها القانونية من تاربخ ايداع 
صحيفتها قلم الكتاب » ويكون حضور المدعى عليه 
الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى قد حقق الغاية 
من اجراء الاعلان الذى ليم يتم » والذى لم بعد يقصد 
به فى الواقع فى ظل المانون الجديد الا مجرد حضدوره 
الجلسة المحددة لنظر الدعوى . وبعد من قبيل 
الغالات فى المتمسك بالشكليات الاعتداد بالمخالفة 
التى تمت والحكم بتأجيل الدعوى لاعلان المدعى 
عليه لجلسة جديدة . 


آما اذا لم بعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى فى 
خلال الاشهر الثلاثة التالية لابداع الصحيقة قلم 
الكتاب وحضر جلسة نظر الدعوى بعد الميعاد المتقدم 
فانه بيلك رغم حضوره التمسك ب قبل التكلم فى 
المونسوع ‏ باعتبار الخصومة كأن لم تكن 
(م./ ) )١(‏ . وبعبارة أخرى » الذى يمنع أعتبار 
لتخصدومة كأن لم يكن عملا بالمادة ١٠/ا‏ ليس مجدرد 
تكليف المدعى عليه بالحضور تكلرفا صحيحا فى خلال 
المبعاد المتقدم وائما هو آيضا ذات حضوره فى خلال 
هذا المرعاد ٠‏ 


ثانيا ى نصت المادة ١١6‏ صراحة على أن ايداع 
مذكرة المدعى بدقاعه سقط الحق فى التمسك 
بالبطلان شأنه شأن الحضور »© وهو ما كان الرأى 
بتحه اليه َى ظل القانون رقم ١٠.١.‏ لسسمنة 11356 
على ما قدمناه . 
؟ ‏ شروط أعمال اللمادة 115 : 

الشرط الأول ب وجوب تعلق البطلان بصحف 
الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور أ 

تر فعالدعوى مقتفى المادة1“من قانوناارا فعات 
الحديد بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة بحدد فيها 
تاريخ الجلسسة والمحكمة امرفوعة اليها الدعوى . 
على رفع الدعوى » ما لم ينص القانون على آثار معينة 
لا صضرى فى حق المدعى عليه ألا من تاريخ اعلانه 
بها(؟) . وبعدئذ يوجب القانون الجديد اعلان ذات 
الصحيفة الى المدعى عليه ©» ويجبه أن لتم هذا فى 


٠ أنظر نقض 8؟ ابريل 19158 السنة 11 ص كالم‎ )١( 


١؟)‏ التمليوق الجزء الاول المادة 55 رقم (9) ص 818 
وانظر المادة 155 من الثانون المدتى ٠‏ 


خلال ثلائة اشهر من تاريخ ايداع العريضة قل 
الكتاب والا اعتبرت الخصومة كأن لم تكن رم [8) . 

ومن ثم يتبين ان صحيفة الدعوى المودعة قلم 
الكتاب لا تعد قبل اعلانها من اوراق التكيف 
بانحضور ٠١ )١(‏ وهى ترتب كما قدمنا آثار رفع 
. ولهذا اضطر المشرع الى النص صراحة فى 
المادة ١١:‏ على انها تأخفد حكم أوراق التكليف 
بالحضور من ناحية التمسك ببطلائها لعيب يتصل 
بالبيانات الثلاثة المقررة . وانما فاته ان هذه 
الصحيفة قبل اعلانها لا يتصور أن يعتريها عيب فى 
الاعلان ؛ ومن ثم يستيعد هذا العيب بصدد صحيفة 
الدعوى المودعة قام الكتاب قبل اعلائها . 


الدعوى 


وما دانت ذل من المادد ٠.‏ 1؟ يصدت الاستتئاف 
والماد- 111 يصهد انتماس اعاده النطر توجب رمع 
انبطعن يصحيعه نودع عدم ثناب المحتمه وفصا 
للروضاع المعررة ارصع الدعوى ؛ ويحدد فيها تاريح 
الجلسسه والمحدمة التى تنظر أنطعن ٠»‏ فان المادة |( 
اعاده النثان ٠.‏ 

ولما كانت المادة ١١5‏ تقرر قاعدة استثنائية ٠‏ 
فلا تسرى الا بالنسية الى الاوراق المشار اليها فيها 
وهى صحف الدعارىي واعلانها وأوراق التكليف 
الاخرى ولو كانت تنشىء خصومة جديدة أو مرحلة 
بالحضور ٠‏ وما كانت ورفة التكليف بالحضور على 
التحو المتقدم هى وركة المقصود بها دعوه الخصم 
معينة لسماع الحكم فى دعوى مرفوعة عليه ©» فان 
ورقة اعلان الطعن بالنقض فى كل من القانون السابق 
والجديد لا تعتبر من أوراق التكليف بالحضور لأنه 
لا بقصد بها الا محرد أخطار الملطعون عليه برقع 
الطعن عليه (؟) » وذلك قبل تحديد حلسة نظر الطمن 
(م551؟ ) ؛ وتحدد الجلسة بعدئدذ ويعد تحضير 
الطعن فى قلم الكئاب » ويخطر بها محامو الخصوم 

)١(‏ ولا تعد فئ) ذاتها من أوراق الحضرين فلا تشتمل على 
كل بيانات أوراق المحضرين عملا بالمادة من القانون الجديد . 

(5) نقضن ه يثاير 1١165‏ السنة لاا ص 5ه وئعقض ١١‏ مارس 
67 اللتة 1 ص 15.١‏ ونغضس ؟؟ نوقمير 98861[ © لسنة ؟ 


ص |١6٠١‏ وقارن أيضا تعغض ."ا ينايبر 1559 مجموعة عبراه 
ص 11195 . 1 


بخطاب مسجل بواسطة قلم الكتاب (م 105514 00). 
كذلك لا يعتبر اعلان الحكم من قبيل اعلان أوراق 
التكليف بالحضور »© ومن ثم بملك المعان أليه رغم 
حضوره التمسك بطلان الأعلان 5 . 


) - الشرط الثانى ‏ وجوب تعلق البطلان باحد 
الأمور الثلائة المقررة ق المادة : 

أحسن القانون السابق اختيار البيانات التى 
شؤدى حضور المعلن اليه الى زوال المطلان الناتج عن 
صدد اللمادة ١.‏ « أنه قد أخل عن كل من القانون 
الاهلى والختلط ما رآه أوفق اقتضيات الحال 
وأقرب آل الأنصاف بين طرق الخصومة » . وهذه 
الأمور ألثلانة هى : 
أ .2 المطلان الناشىء عن عيب ثى الاعلان . 
0017 البطلان الناثىء عن عيسه فى بيان الحركمة . 
م الطلان الناشىء عن عيب فى تاريخ الحلسة . 
الحديد » أن بكون محرد حضور المعلن اليه » وق 
صحيحة » دون اضافة يانات حديدة » أو تصحيح 
بيانات قائمة . 

وبعبارة أخرى » الضابئط الذي وضعةه ألمدم 1-3 
للتفرقة بين العيب الذى بزول البطلان الناشىء عنه 
بالحضور » وبين العيب الذى لا يزول البطلان الناشىء 
عنه بالحضور هو أن الأول لا يتطلب التصحيح أو 
أضافة أبة بيانات جديدة للورقة ٠.‏ 
قد وردت قيها على مسبيل الحصر »؛ وأله قيما عداها 
كن للسان. الله اعون واتستك بالبطلان. على 
صورة دفع شكلى يبدى قبل التعلم فى الوضوع على 
النحو القرر فى الادة ١.‏ ما لم تعلق البطلان 
حالة :تكون عليها الاحراءات . وبذاهة 2 سلك المدعى 


(1) راجم ما قلناه فى مقالنا « طريقا الطعن تى قرارات لجان 
الطعن بمصلحة الضرائب 6 المحاماة أبريل +151 ٠‏ 

(0) استثناف مصر 89 يثاير .ا الجموعة الر.مية ؟لا 
د رلذددك 


لتحي صحيفة الدعوى أو أعلانها أو هما معلا 
بالتكملة عملا بالمادة 9؟ © وعندئذ لا تسرى الآثار 
المترتبة على رفع الدعوى الا من تاريخ التكملة عملا 
بالقواعد العامة » كذلك لا بعتد بالاعلان الا من تاريخ 
اعادته مصححا أو من تاريخ أجراء التكملة فى مواجهة 
الماعى عليه (م 7؟ ) . 

ومن أمثلة البطلان سسبب عيب فى الاعلان إن 
تعلن الصحيفة مثلا فى يوم عطلة رسمية ٠‏ أو قبل 
الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة الخامسة 
مساء »© أو تسلم ألصورة الى أحلك أقارب المراد 
اعلاته فى مواطنه دون أن يبت المحضر أله من 
الساكنين معه » أو تسلم فى موطن الأعمال أو فى 
الموطن المختار فىاحوال بتعين فيها تسليم الصورة 
لذات ااراد أعلاثه أو فى موطنه الأصلى ؛ أو لا بوحه 
المحضر الى المعلن اليه خطابا موصى عليه يخبره فيه 
بمن تسم الصورة فى موطنه : أو تسلم الصورة الى 
مدير المصلحة المختصة بدلا من تسليمها الئ آدارة 
قضابا الحكومة عملا بالمادة 17 4 أو تسلم الى النياية 
لجهل المدعى بمواطن خصمه دون أن تتضمن آخر 
موطن معلوم فى مصر أو فى الخارج . ففى كل هذه 
الأحوال وغرها من الاحوال الاخرى التى تكون 
فيها الورقة باطلة بسبب عيب فى الاملان زول 
البطلان بحضور الخصم 


كذلك الحال اذا لم بذكر فى الورقة بيان يتعلق 
بالمحكمة التى تنظر الدعوى أو اذا كان ألبيان يجهل 
بالمحكمة أو اذا لم يذكر فيها تاريخ الجلسة . 

.تعد بصارة العبب فى الاعلان .. العيب فى 
طربقة الاعلان على ما تقدم ذكره. ومم ذلكبتجهرقى 
بدخل مع بين عيوب الاعلان التئ قصدها المشرم 
العيب من حيث التاريخ الذى الذى حصل قيه 
الاعلان والعيب فى البيانات الخاصة بالمدعى والمدعى 
عليه ؟و من يمثلها » ويقرر آن الحضور يزيل مأ 
بالورقة من بطلان شكلى عن اهمال هذه البيانات(1). 


ونقول كما قلئا من قبل 0 »> آننا لا نرى هدر 


)١(‏ الدوئة ص .ع . وقد أيد هذا اطرأى أأرحوم الاستاذ 
العشباوى ؟ رقم .الا وآيده فى بعفقه الدكتور فتحى والى 
رقم .اااء : 

(0) التعليق «لى نصسوص القانون الجديد عن الادة 1١16‏ 
ونظربة الدفوع ‏ الطبعة الرابعة رقم 58 ٠‏ 


15 العدد السادس. ‏ السنة .هة 


الاتحجاه اذ لو أراد المشرع ذلك ما سكت عن النص 
عليه ٠‏ ومن الباحية التذريعبة ) هذد البيانات 
خطيرة ويغبر توافرها لا يمكن أن يقال بأن الخصومة 
قد انعقدت ونشات من وقت ابداع صحيفتها كلم 
الكتاب . وقد لا يدق الامر اذا حضر المدعى والمدعى 
عليه الجلسة الحددة لنظار الدعوى ٠‏ واثما اذا 
فرضى حضور الماعى عليه وحده فكيف بتسسئى 
النقاشى َى صقة رافم الدعوى أو صفته هو فى اإقامة 
الدعوى عليه وكيف تتصور أن يكون مجحرد حضوره 
مصححا لشكل ١لورقة‏ وما علة حرماته من التمسشك 
بالبطلان فى صورة دفع هذه الحالة ثم ما شأن 
حضور المدعى عليه بأغفال موطن خصمه ذلك الاغفال 
الذى قد بمحزه عن الاتصال به لتسوية الخلاف () 


اما بالنسبة الى اغفال ذكر تاريخ اعلان الورقة 
فانه بٌدى الى بطلانها بطلانا متملقا بالثظام العام 
لا يزول بالحضور ولا بزول بالتكلم فى الموضوع »؛ اذ 
تفقد ورقة التكليف بالحضور رسميتها وتتجرد من 
هذه آلضَفة اذا فرت الى تازيتها عملا بالتواعد 
العامة 9 , 

مفكط أن ينان ابت لحت وامتكية اتن 
فل بها عند به التيقق انو سينة الفتصن اللذى 
باشر أعلان وهل هو المحضر فيكون للورقة رسميتها 


)١(‏ يؤيد رأينا الدكتور رمزى سيف رقم #5 ويلاحظ 
أننا لا تركب زوال اليطلان بالحضور أو عدم زوأله على ملم 
ما للبيان المففل من أهمية كما تصور البعض »© وانما وكما قلنا 
فى ألمتن وفى المراجع المنقدمة المشرع .وحده هوالذى بحدد البيانات 
التى يترتب على حضور الخصم زوال الرطسلان الناثىء عن 
التجميل بها . وقلنا أن الرأى قد اختلف لى تغسير عيارة 7 عيب 
و. الاعلان » على اللتحو التقدم » ولكل رآنى ميناه ( المدوثة ص 
0 رأى ااستشارين محمد نصر الدين كامل ومحيد عيد اله بر 
دوسف ) والعشماوى ؟ رقي .لالا وفتحى والى رقم 7٠٠.‏ 4 وقلنا 
أن الشرع يقصد بعيارة 9 العيب فى الاعلان 6 العيب فى طريتة 
الاملان على ما تقدم ذكره . 

ويقهل الدكتور فتحى والى فى رسالته ص م6٠‏ بالنسبة 
الى البيانات المتعلقةا باسم المعلن اليه وموطته » أن الغرض من 
عدذه البيانات تعيين شخصيته وتحديد موطله لامكاث تسد .ليم 
الاعلان اليه ) فاذا حشير وبيده الاعلان ووحد أته هو المطلوب 
حضهوره »© فقد تحققت الغابة من هذه البيانات . 

وتقول فى الرد على ما تقدم »© أنه فى بعفى الاحرال الآخرب, 
قد لا يكون العان اليه هو المدعى عليه © وذلك سيب التجهيل 
نه فى الورقة نكيف بتصور أن ينص الشرع على أن حصور المعلم, 
البه ( وقد لا يكون هر المدعى عليه ) يزيل بطلان ورقة التكلبف 
بالحضرر النائىص عن التجهيل بالمدعى, فليسة . وبداهة من 
اللمكن ‏ من الناحية التشريعية ‏ 3بوال البطلان بحشور المعلى 
اليه اذا كان هو الرفوعة عليه الدعرى . 

(؟) التعليق الجديد عن المادة .٠؟‏ ص 9م . 


ام هو شخصص آخر فتعتير الورقة كأن لم تكن ولا 
يكون لها وجود أو كيان بصرف النلر عن تحقيق 
الغرض من الاعلان وهو حضور الخصم فى الزمان 
والمكان المعينين لحضوره . فمثلا الدغوى الشغوية 
التى يوجهها المدعى الى خصمه تحقق الغرض 
المقصود من ورقة التكليف بالحضور اذا حضر ثعلا 
المدعى عليه الى المحكمة فى الوقت الذى حدده له 
خصمه ومع ذلك فهى لا تكفى لقيام الخصومة . 
وعلى ذلك اذا ثبت أن الورقة لم تعلن بواسطة محضر 
فلا كون لها وجود ؛ أما اذا ثبته أنها أعلنت بواسطة 
محضر غير مختص, فان البطلان الناشىء عن ذلك 
زول بحضور العلن اليه . 


وتوقيع الحضر كما نعلم شرط لازم لوجود 
الورقة الرسمية © فخلو الورقة منه بيوجب على 
المحكمة أن تقضى بطلانها من تلقاء تغسها ») وحضور 
المعلن اليه لا سقط حقه فى التمسك بسطلان الورقة 
فى آبة حالة تكن عليها الدعوى ولو لأول مرة فى 
الاستئثاف أو النقض . 

واخيرا بلاحظ أن المدعى عليه بملك الحضور 
والتمسك بتزوير محضر الاعلان » الذى بنطوى على 
تمسك باتعدام الاعلان » ولا بعد محرد تمس بعيب 
فى طريقة الاعلان مبطل له . ولا تزول حالة الانعدام 
بالحضور أو بالتكلم فى الموضوع + لأن هذا أو ذاك 
لا بخلق الحالة القانونية الناشئة عن أعلان صحيفة 
الدعوي (0 . 


ه ل الشرط الثالث ب وجوب حشور العلن اليه 
بناء على الورقة الباطلة أو تقديم مذكرة انك فاعه ردا 
عليها. 


شترط فى الحضور الذى يزيل البطلان المتقدم 
ما بلى 5 بت 
١‏ ع أن بحضر ذات الخصم العلن اليه والكلف 
بالحضور هو أو وكيله » واذا حضر محام بغير توكيل 
ع خصم كأن أعلاته بأطلا فائه لاا بعتد بهذا الحضور» 
ولا سقط حق البخصم فى التمسك يعدئك بالطلان 
تشرط تخلفه عن الحضور وتمسلكه بالبطلان 4 
وحشم منشهم دون البعض الآخر »© فلا بمتد بزوال 

(1) المرجع الابق صن #١4‏ » ص 7.8 والمراجع امار 
اليها فيه . 


التسسسية 


البطلان الا بالنسية لمن حضر منهم . واذا حضر 
شخص ليست له صفة فى تمثيل المعلن اليه فلا بعتد 
بحضوره »© كما اذا حضر أحد أقاربهة أو أصهاره 
دون أن يكون وكيلا عده؛ أو حضر القاصر الذى 
لا يملك مباشرة حق التقاضى بينما المعان اليه كان 
الولى أو الوصى أو حضر عن الشركة او المؤسسة 
أو الجمعية من لا بمثلها قاثونا بينما الاعلان كان قد 
سلم الى من يمثلها قانونا ؛ ففى كل هذه الاحوال 
لابعتد الا بحضور ذات الخصم اللمعلن اليه أو وكيله . 
واذا أعلن القاصر الذى لا نملك ماشرة حق 
التقاضى » أو أعلن من لا يمثل الشركة أو الجمعية 
أو المؤسسة »2 ومع هذا حضر الولى أو الوصى أو 
الممثل القانونى للشركة أو الجمعية أو الإسسة 0 
هذا الحضور_ هو الآخر ب سقط الحق ق التمسك 
بالنطلان لأنه يحقق الفرض المتمبود رمد وده 
التكليف بالحضون . 
؟ ‏ أن بحضر المعلن اليه الجلسة المحددة لنظر 
الدعوى 6 فلا يعتد بحضوره الى مبنى اللحكمة أو 
قلم الكتاب اذا لم بشبت حضوره فى محضر الجلسة 
ولا بعتد بحضوره بعد انفضاض الجلسة() . ويكنى 
اثبات الحضور فى محشر الجلسة ولو لم بدل بأى 
طلب أو دفع أو لم يتكلم 9) ٠‏ 
* ب أن يكون الحضور بناء على اعلان الصحيفة 
الباطلة (؟) . بمعنى أنه اذا أعلن المدعى عليه بصحيفة 
باطلة ولم بحضر فى الجلسة الاولى 6 ثم أعيد املانه 
لجلسة اخرى وحضر ‏ أو حضر من تلقاء نفسسه 
شر أاعلان  )©‏ فله عل, الرغم من حضوره التمسك 
سطلان الاملان الأول لان علة النصض علء, ذوال 
النطلان ب وهى أن حضور الخصم 4 الحلسة الم, 
دعى ألبها بمقتضم, الورقة الباطلة يعد تنارزلاً عن 


)١(‏ مستعحل القاهرة ا لوفصسر [18! المحاماة 5١1‏ صن 
1 ؛ وحكم تعض ١0‏ د3سمبر 5 السنئة ؟ ص ه)؟ ٠.‏ 


()) أنظر هذا العنى فى ؛ فتحى والى ص, امه . 


© فى تابد سذا النظر رااجع 
وفتحى والى ص 68م ٠.‏ 


دق 3 ظل القانون السابق رواجع قٌّ هذا المعنى تعض 
1 الطبن رقم #الا سنة ه” ق ‏ أما فى ظل القائون 
الجديد فان مجرد الحضور فى خلال الاشهر الثلائة التالية فى 
الدعوى يحقق الغابة من الاحراءزاتك على تقدير أن الدعوى تعتبر 
قالمتا منعقدة منتجة لاثارها من تاريخ ايداع صحيفتها قام الكتابٌ 
براجع ما قلناه فى رقم ؟ من هذا البحث 0 


: رمزى سيفقا ركم ١88‏ 


التمسك بيطلانها ‏ هذه العلة لا تتوافر فى الفرض 
المتقدم . كذلك لا بعتبر هذا الحضور بمثابة رد على 
الانجر لاطا 

واذا قيل أن علة النص على زوال البطلان فى 
الجالة القدمة عى أن الورقة ون قد حتقت 
الغرض القصود منها بحضور الخصم فى الزمان 
والكان المعينين لحضوره مما بجعل الحكم سطلائها 
من قبيل المفالاة فى التمسك بالشكليات : نان هذه 
العلة أبضا تستقيم مع ما تقدمت الاشارة اليه لأن 
الخصم لم بحفر بناء على تلك الورقة الباطلة ‏ 
الحضور الذى بعنيه المشرع هو الذى يم بناء على, 
الورقة الباطلة حتى يعتبر بمثابة رد عليها . وبذا 
لا يزول بطلائها بحضوره بناء على ورقة أخرى 
وبالتالى لا ترتب الأولى أى آثر () . 


وقيل أنه لا بحوز تخصيص المادة ١١6‏ دغير 
مخصص فهى مطلقة تفيد الحضور فى أبة جاسة 
تالية 4 وان الذى يريد التمسك بالطلان عليه أن 
بمتلع أصلا عن الحضور حتى اذا صدر الحكم جاز 
وفقا لهذا الرأى ‏ اذا أعلن المعلن أليه باحراء 
وأعيد أعلانه بعد فوات ميعاد الطعن ©» فأن حضوره 
بناء على الاعلان الآخر الذى تم يعد الميعاد يزبل 
فى الميعاد 9) ٠.‏ 

وقيل أنه حتى مع استبعاد نص المادة 115 
زم .؟(١‏ من القانون السابق ) قان اليطلان المتقدم 
بزول بالحضور عملا بلمادة ؟؟ (51 من القائون 
السابق ) على تقدير أنه يعتبر بمثابة رد على 
الاجراءات بما يفيد أعتبارهاً صحيحة ٠.‏ وشاء على 
هذا الرأى أى حشبور للمعلن اليه يزيل بطلان 
أعلان تال تم بعد الميعاد المقرر ترقع الدعوى أو 
الطعن 9 . وبلاحظطل أنه بعد صدور القانوت رقم 


(1) قارن حكمين أسكمة استئناف الاسكندرية فى لا فبراير 
|١61١‏ لاحاماة الم ص 1664 ٠‏ 
(ى استتناف أسكندرية 9( أبريل ١501‏ مجلة التشريع 
والقضاكء السنة ؟ ص *#ه والعشماوى ؟ ا ص 59.0 - 
5 استثناف اسكتدرية فى لا فبراير +198 مجلة التشريع 
والقضاء » ص ٠١7‏ ويؤيد المرحوم الاستاذ العشماوى هذا الرثى 
(الجرء الثانى ص كلم؟ و ١ؤ؟) ٠‏ 


03 العدد السادس _السسيتة .ه 


٠‏ لسنة 1135 الذى:جاز تصحيح الاجراء الباطل 
بالتكمئة بشرط أن يتم فى الميعاد المقرر لاتخاذ الاجراء 
رم 1/1 م القاتون اللابق مضافة بمعتضى 
٠‏ لنة 1١956‏ م "8؟ من القانون 
الجديد ) لم بعد للرأى المتقدم محل . 

واذا اعلن الطءن فى قرار اجنة الطعن بمصلحة 
الضرائب الى المطعون عليه فى الميعاد » وائما لم 
بحدد فيه جلة نظره »© وأعلن بها بعدئذ بخطاب 
مبجل برايطة قله اكاب 4 فحصر اسل اله 
الجلسة الاواى المحددة لنظر الطعن فان حضوره 
بكون بناء على كل من اعلانه بالطعن واعلاته بالجلسة 
وبالتالى يزيل بطلان اعلان الطعن . 

واذا أعلن المدعى عليه للجلسة الاولى باجراء 
داطل فتخلف عن الحضور » ثم نظرت. الدعوى فى 
الجلسة الاولى ١‏ على أساس اعلانه لشخصه مثلا ) 
وأحيلت الى. التحقيق ؛ واعان المدعى عليه بجلسة 
التحقيق فحضر ؛ فان حضوره لا نزيل بطلان 
الاعلات الاول » وبملك التمسك بيطلانه وباعتبار 
الخصومة كأن لم تكن )١(‏ . اذا كان حضوره الى 
جلسة التحقيق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع 
صحيقة الدعوى قلم الكتاب عملا بالمادة .لا . أما اذا 
كان حضوره جلسة التحقيق فى خلال الاشهر الثلائة 
التقدمة فانه .كون قد حقق الفابة من 
الاجراءات() . والما بجحب أن تمنحه المحكمة 
فسصحة زمنية لابداء دفاعه » كما بيجب عليها أن 
تمكنه من الرد على التحقيق بأنه نافلة مثلا ولا داعى 
له وتملك بعدئذ العدول عنه عملا بالقواعد العامة . 

ويمكن أن يقال كقاعدة عامة أن تمسيك المدعى 
عليه ببطلان الاعلان الاول لا بتجدي فى ظل القانون 
الجديد اذا كان قد حضر بناء على اعلان تآل صحيم 
تم فى خلال الاشهر الثلاثة التالية لابداع صحيفة 
الدعوى قلم الكتاب » لان المدعى سوف بتمسك دائها 
بنفى البطلان لتحفق الغاية من الاجراءات . 

واذا أعلن المدعى عليه بصحيفة باطلة فتخلف 
عن الحضور ؛ ثم أعلن بصحيفة أخرى باطلة فحضر 
قان حضوره يزيل الطلان فى الاعلان الثانى »2 ولا 
بزيله من وقت تمام الاعلان الاول لانه لم بحضر بئاء 
عليه . 


القانون رقم 


)١(‏ انظر فى هذة الممنى نقض 10 ابربل 1554 السنة ور 
ل 0 

(؟) أنظر ما قلناه تفصيلا فى نهابة الفقرة الثائية من هذا 
الشال ٠.‏ 


وإذا أعلن المدعى عليه باجراءات صحيحة ثم 
تخلف عن الحضور »© تأعيد اعلانه ‏ عملا بقواعد 
القياب ‏ فتم الاعلان الثانى باطلا ومع ذلك حضر 
فان حضوره يزيل هذا البطلان . وبلاحظ هنا أن 
الاعلان بنفذ أثره من تاريخ حصوله ف المرة الاولى . 

وبلاحظ أن الحضور يسقط الحق فى التمسك 
بالبطلان ولو تعددت مواطته فى الورقة العلئة مادام 
بصدد الحالات الثلاثة اللقررة فى ألادة 1١2‏ . 

وبالسبة لتقديم مذكرة بدفاع ذات المعلن اليه 
فائها شأن الحضور تزيل البطلان المتقدم فى الحالات 
المقررة فى ١]ادة 1١١4‏ ولو نضمنت التمسك بالبطلان 
لأن شأن هذا شأن من بحضر ويتمسك بالبطلان على 
الفور وفى الحالتين سقط الحق فى التمسك 
بالبطلان . 

وائما اذا أعيد الاعلان باجراء صحيح فان المدعى 
عليه يملك تقديم مذكرة بدفاعه ويجب أن يضمنها 
تمسكه بيطلان الاعلان الاول » وعندئذ لا بعتد الا 

أما أذا أعيد الإعلان أجراء مسحي وقدم 
المدعى عليه مذكرة بدقاعه دون أن بضمئها تمسكه 
ببظلان الاعلان الاول اى حفر بوتكم فى اضوع فان 
هذا أو ذاك يسقط الحق فى التمسك بطلان الاعلان 
الاول لا على أساس المادة ١١4‏ وانما تطبيقا للقواعد 
العامة المقررة فى المادة 1.4 . 

وانما بلاحظ أنه اذا لم بتم الاعلان الاول الباطل 
فى مواجهة المدعى عليه كما اذا أعلن فى مكان لا يمت 
أليه بأبة صلة فاته لا .كون قد اتخذ فى مواحهته » 
وبالتالى يكون معدوم الأثر » وتكلمه فى الوضوع 
لا سقط حقه فى التمسك بهذا الانعدام على 
ما قدمثاه . 

واذا كان البطلان راجعا لتخلف غير البيانات 
القررة فى المادة 115 وعن المدعى عاليه التمسسك 
بالبطلان وجب عليه أن يدلى به قبل التكلم فى 
الموضوع أو فى مذكرة بدفاعه حسب الاحوال والا 
سقط حقه فى الأدلاء به . 

وبلاحظ أخبرا ان قبول تس لم الاعلان لا بفيد 
النزول عن التمسك بأوجه البطلان التى تشوبه » 
لان اللشرع لم بجعل الامتناع عن أستلام الاعلان 


وسيلة للتمسك بما يشوبه من بطلان (0. . 


(1) داجع التعليق الجديد عن المادة 1١١5‏ ص م.م ونظرية 
الدنوع رقم 58 والاحكام العديدة المشار اليها فيهما » وقارن حكم 
عر صحيح الحكمة المنصورة الابتدائية مشمار اليه فى الرجعين ٠‏ 


الحضور المسقط لحق التمسك بالبطلان 3 


كما بلاحظ أنه لما كان أثر المادة ١١5‏ بمتد 
الى صحف الدعاوى المودعة قلم الكتاب فى ذاتها وذلك 
بمقتضى القاعدة المسبتحدثة فى قانون المرافعات, 
الجديد وعلى ما قدمناه ‏ قان البطلان الناثىء عن 
عيب فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة فى هذه 
الصحيفة المودعة سقط هو الآخر ‏ التمسك به 
بحضور المعلن اليه بها . وبخصوص هذه الصحيفة 
فان أى حضور امدعى عليه سقط التمسك 
بظلاتها ».ولق ثم “بتكليف صحيص بالحضون © -وذلك 
تطبيقا لصربح نص المادة 115 . بمعنى انه اذا كانت 
صدحيفة الددوى تجهل بتاريخ جلسة نظرها » 
وتخلف المدعى عليه عن الحضور فى الجلسة الاولى 
ثم أعيد اعلاثه بها مبصحها ؛ فان حضوره فى الحجلسة 
التالية اذا كان سقط حقه فى التمسك ببطلان 
الاعلان الاول ( اذا كانت له مصلحة فى هذا التمسك ) 
الا آنه حتما سقط حقه فى التمسك بيطلان صحيفة 
الدعوى المودعة قلم الكتاب . 


5 الا يشترط بعدئذ أن يكون الحضور هو 
الوسيلة الوحيدة للتمسك بالبطلان : 


بتجه رأى فير صحيح يذهب الى أنه حتى إِؤُدى 
الحضور الى زوال البطلان بشترط الا يكون الحكم 
الصادر فى الدعوى غير قابل لأى طعن © وذلك ا ى 
رأى - على تقدير أن الحضور يعتبر نزولا عن 
التمسك بالبطلان ولا سمكن ان بعتير الحاضر متنازلا 
اذا لم تكن لديه وسيلة أخرى للتمسك بالبطلان » 
والا اعتبر ملتزما بمستحيل )١(‏ 4 وفى رأى آخر » 
على تقدير تفادى صدور أحكام لا سبيل للطعن فيها 
بناء على أوراق تكليف بالحضور باطلة © ولانه اذا 
تخلف المدعى عليه عن الحضود فلن يتمكن من 
التمسك بالبطلان عن طريق الطعن فى الحكم لعدم 
قابليته للطعن فيه () . 


والرأى المتقدم غير صحيم الأن نص المادة ١١6‏ 
ملق 3١‏ جوز شميمية بتي لحمل 4 راذا كان 
رأى جميع الشراح بلا استثنام يتجه الى أن مبنى 
القاعدة المقررة فى المادة 6 ١١‏ هو أنه بالحضور تتحقق 
الغاية من الأوضاع التى خولفت وترتب على مخالفتها 


البطلان ؛ وانه بالحضشور والتمسك بالبطلان مغالاة . 


فى التمسك بالشكليات » لآن ورقة التكليف بالحضور 


(() العتماوى ؟ رقي إلا . 
(؟) رهمزى سيف رقم ؤلا؟ + 


الغرض منها هو دعوة الخصم الى الحضور فى يوم 
معين الى محكمة معينة لسماع الحكم فى دعوى 
مرفوعة عليه » فحضوره قد حقق الفرض المقصود 
من هذه الورقة .. الي اذا كان هذا هو رأى جميع 
الشراح بلا استثناء )١(‏ فكيف يتستى القول بعدئد 
بأن المعلن اليه يملك الحضور ثم التمسك بالبطلان 
فى بعض الأحوال على خلاف ما تقرره المادة 1١5‏ . 
واذا كان الحضور ,كشف عن النزول الضمنى عن 
التمسك بالبطلان ؛ فان هذا الحضور شف عن هذا 
النزول فى جميع الاحوال » ولا يتصور عقلا غير هذا . 


أما القول بأن مبنى عدم زوال البطلان بالحضور 
فى الاحوال التى يكون الحكم الصادر فى الدعوى غي 
قابل للطعن هو تفادى صدور أحكام لا سبيل للطعن 
فيها بناء على أوراق تكليف بالحضور باطلة © فهو 
قول غير صحيح أيضا » لأن تفادى صدور احكام 
لا سبيل للطمن فيها اذا كانت باطلة او ميئية على 
اجراءات باطلة هو من عمل المشرع وليسس من عمل 
الشراح ٠‏ وبمكن أن بعتبر مجرد نقد تشريعى . وانما 
لا يجوز أن بخلق الفقه أو القضاء للخصوم وسيلة 
جديدة للنمسك بالبطلان عير مقررة فى التشريع . 
واذا كان مبنى الرأى المتقدم صحيحا فلماذا لا يؤخذ 
به بالنسبة الى جميع حالات البطلان المتعلقة بأحكام 
غير قابلة للطعن اذا كانت باطلة أو مبنية على اجراءات 
باطلة . 

فمثلا الحكم الصادر من المحكمة الابشدائية فى 
استثئاف حكم صادر من المحكمة الجزئية غير قابل 
الأى طعن » واذا صدر باطلا » فلا سسبيل للمحكوم 
عليه فى التمسك بهذا البطلان . 


: آثر الحضور على البطلان‎ ٠ 


تنص المادة ١١5‏ ( ومن قبلها الملدة ١4.‏ ) على 
أن حضور امعان اليه يزيل البطلان فى الحالات المقررة 
فى المادة . وواضح أن هذه المادة لا تشترط حتي 
يزول اللطلان أن يثم الحضور فى معاد معين أو يتم 
فى المبعاد المحدد لرفع الطعن ٠‏ وبعبارة أخرى » 
محرد الحضور ‏ فى ذاته ‏ يزيل البطلان بقوة 
القانون » ولا يقتضى الأمر بعدئف اضافة أية بيانات 


جديدة أو تصحيح بيانات قائمة . وبعبارة آخرى » 


)١(‏ العشسماوى ورمزى سيف وفتحى والى المراجاع 
السابقة . 


4 العدد السادس ‏ السستة .ه 


وكما قلنا من قبل »© الضابط الذى وضعه المشرع 
لستعرفه بين العيب الذى يزول بالحضور وبين العيب 
الدى لا يزول به هو أن الاول يزول بمجرد الحضور 
فتصبح الاحراءات صحيحه دون اضافه اية بيانات 
جديده بلورمد . ثفى انحضور ارالة لبطلان الصسحجبعه 
وبيس نصحيحا لها ٠‏ وتتم الازالة بأثر رجمى . 
وهد١‏ على عحس المصحيح ٠.‏ فاذا نمت اعاذه الاعلان 
مصححا »2 فيجبه ان يكون ذلك فى خلال الميعاد 
المفرر لرفع الدعوى أو الطعن ‏ أى فى ميعاد اتخاذ 
الاجراء . وهدا ما كنا ننادى به قبل العمل بالقانون 
رقم ١٠.٠.‏ لسنة 11515 الذى استحدث القاعدة التى 
تجيز تصحيح الاجراء بالتكملة بشرط أن يكون ذلك 
فى الميعاد المعرر لااسخاذه )١(‏ . ( م 59 من القانون 
الجديد . وادا تمت اعادة الاعلان بعد الميعاد وحضر 
المعلن اليه بناء على الاعلان الصحيح الاخير » ققد 
قلنا ان هذا الحضور لا يزيل يطلان الاعلان الاول » 
ولا يعتد باعلان الصحيح الا من تاريخ حصوله (5) , 

ومن ثم اذا تم اعلا نالمدعى عليه بصحيفة الدعوى 
فى خلال ثلاتة أشهر من تاريخ تقديم الصصحيفة الى 
قلم الكتاب »© وكان هذا الاعلان باطلا » وحضر المدعى 
عليه بناء عليه » قان هذا الحضور يزيل البطلان » 
ولو تان الحضور بعد الاشهر الثلاثة المقررة فى المادة 
٠ن‏ وألتى بيترتب على مضيها دون اعلان امتيار 
الخصومة كأن لم تكن . 

وائما اذا كم اعلان المدعى عليه بصيحيفة الدعوى 
الباطلة فى خلال الثلائة أشهر المتقدمة » ثم تخلف عن 
الحضور وأعيد اعلانه بعد هذا الميعاد وحضر بناء 
على الاعلان الآخير الصحيح الذى تم بعد الميعاد 
المقرر فى المادة .لا » فان المدعى عليه يملك الحضور 
والتمسك قيل التكلم فى الموضوع بيطلان الاعلان 
الاول وباعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 
لأن اعلانه بها قد تم يعد الميعاد المقرر فى هذه 
المئدة را . 


ولقد 5 كمة أأنقن ىْ حكم هام يأن , 


الاجراء القابل للبطلان » اذا كان من الجائز قانونا أن 
تلحقه الصمحة ؛ فان زوال هذا البطلان يجعل الاجراء 
معتبرأ صحيها من وقت صدوره . ومن ثم بحضور 


(1) نظرية الدفوع ى قانون الراقعاتك . 


9) أنظن وقارن ها قلثاه فى رقم ه والمراجم والاحكام 
المشار اليها قيه ٠‏ 


(؟) الرافعات الطبعة التاسعة ص إلذره و لاكرم . 


المعلن اليه يعتبر الاعلان صحيا من وقت حصوله 

وئيس من وقت حضور المدن اليه )١(‏ . 

ويلاحظ ان هذه هى العاعدة العامة فى اليطلان , 
فالاحراء يعتير صحيحا الى ان يحكم ببطلايه ؛ واذا 
حكم ببطلانه فالحكم ينسسحب الى يوم اتخاذ الاجراء 
واذا حكم بصحته كالحكم ينسحب ايضا الى م 
اتخاذ الاجراء . واذا زال لبطلان سواء بالحضور فى 
الاحوال المغررة فى الماده 116 أو بالتكلم فى الموضوع 
عملا بالمادة ١.4‏ أو بالرد على الاجراءات بما دفيد 
اعتيارها صحيحة عملا بالماده ؟؟ فان هذه الازالة 
تتم ايضا بآثر رجعى »© وتجعل الاحراءات صحيحة 
مندء حصولها ... 
/ - يعثير اللنخلف عن الحضور قد تمسك بالبطلان 

لماكان الحضور يزيل النطلان المتقدم » قان 
التخلف عن الحضور هو وسيلة التمسك بهذا 
البطلات ٠.‏ وائما اذأ حضر بعدئذ بناء على اعلان آخر 
صحيح وحبه عليه التمسك ببطلان الاعلان الأول 
قبل التكلم فى الموضوع عملا بالمادة ١.4.‏ . كذلك 
اذا طعن فى الحكم الصادر فى الدعوى وحب عليه أن 
يضمن صحيفة طعنه تمسكه بهذا البطلان ررم م8١١‏ ) 


واذا طعن المتخلف عن الحضور أمام محكمة 
الاستئتاف فى الحكم الصادر منها بطريق النقض » 
فانه » بداهة » يملك التمسك بالبطلان أمامها » 
ولا يعتبر هذا من قبيل التمساك سسب جديد لأول 
مرة :مام محكمة النقض » لان تخلفه عن الحضور 
يعتبر هو وسيلة التمسك باليطلان أمام محكمة 
الاستئتاف . 


ب حكمة القاعدة المقررة فى المادة 115 وميئاها | 


لما كان الفرض من اعلان ورقة التكليف 
بالحضور واشتمالها على كل البيانات المنصوص 
عنها فى القانون واستيفائها للاوضاع القانونية هو 
دعوة امعان اليه الى الحضور أمام محكمة معيئة فى 
تاريخ معين » فاذا ما حضر بالفعل فى الزمان والمكان 
العينين لحضوره فقد تحقق بالفعل الفرض المتصود 
من الورقة ويكون الحكم ببطلانها من قبيل المفالاة فى 
التمسك بالشكليات » فقد اعتد المشرع بهذا النظر 


(!) تقض همارس 19867 السنة 4) ص 5.9 ولتغن ٠٠١‏ 
فبراير 1517١‏ لم ينشر بعد . ( الطعن رقم 15م سنة 80 ق) . 


بصدت البطلان فى الحالات الثلاثة ا 5 قى المادة 
15 . وسلم جميع الشراح فيما تعلم بما تقدم . 

«انما يختلف الراى بصدد مبنى زوال البطلان 
فى الاحوال التقدمة . وقلنا من قبل « ان حضور 
المعلن اليه فى الجلسة التى دعى اليها بمقتضى الورقة 
الباطلة إفى الحالات المقررة فى المادة 11,6 ) بعد تنازلا 
عن التمسك ببطلائها » )١(‏ . وذلك على :تقدير اي٠‏ 
المعلن اليه يملك التنخلف عن. الحضور اذا عن له 
التمسك بالبطلان عملا بالمادة 1١16‏ »© فلذا حضر بكون 
قد نزل عن هذا البطلان » وعلى :تقدير أن المعلن اليه 
الذى بدعى الى الحضور بمقتضى صحيفة تجهل 
بتاريخ الجلسة ومع هذا سسعى هو الى معرفة هذا 
التاريخ بوسيلة أو بأخرى وبحضر. الجلسة على 
الرغم من علمه بأن الحضور هو وسيلة التمسك 
بالبللان فى الحالات المقررة فى المادة ١١:‏ كون حتما 
متنازلا عن التمسك بالبطلان » وعلى تقدير أن المعلن 
اليه الذى بدعى الى الحضور بمقتفى صحيفة تجهل 
بالمحكمة التى تنظن الدعوى ومع هذا يسعى الى 
معرافة #خله السكقة عن ذليل جارج من االزرقة ويد 
الى هذه المحكمة ومع علمه بأن الحضور هو وسيلة 
التمسك بالبطلان فى هذه الحالة يكون حتما متنازلة 
عن التمسسك بالبطلان » وعلى تقدير ان المعلن اليه 
الذى بعلن باجراءات باطلة ومع هذا وعلى الرغم 
من نص المادة 1١١5‏ بحضر حلسة نظر الدعوى بكون 
حتما متنازلا عن التمسبك بالبطلان » وعلى. تقديز 
انه اذا كان الحضور فى الاصل هو الخطوة الاولى 
للتمسك بالبطلان » ومن ثم لا دمكن أن بعتبر فى ذاته 
نزولا عن التمسك به الا أن هذا الحضور فى الاحوال 
المقررة فى المادة ١١6‏ يعتبر على العكس نزولا عن 
للتمسك بالبطلان » ومن ثم لا يمكن أن يعتير فى ذاته 
وسيلة التمسك بالبطلان فى هذه الاحوال » وعلى 
تقدير أن الشرع يفترض علم الشخص بالقانون 
ويفترض علمه بمواطن البطلان التى تشوب الاجراءات 
الموجهة اليه . واذن قمبنى زوال اليطلان المتقدم 
بالحضور هو نزول ضمنى عن التمسك به من جانب 
المعلن اليه » وهذا النزول اللضنى هغترة 
املشرع 0" ., 


)١(‏ نظرية الدقوع رقي 59 والتعليق الجديد عن المادة 
١‏ والدونة ؟ رقى 9لإلهم 6 وأيدتا فى هذا المرحبوم الاستاذ 
المتباوى اا ص ٠. 19١‏ 


ض من حانب 


٠. ام”ل.٠ قارن قتحى والى ركم‎ )١( 


التفسك “البمئائن 165 


و تعلنا لسنا فى حاحة الى ترديك الأساس الذى 
قوم عليه أى قانون اجرائى والذى بردده كل 
فقهاء قانون المرافعات . وهو أن اللشرع يفترض نزول 
الخصم عن التمسك بالحزاء بمحرد حصول الامر 
الور الى 114 واي ٠.‏ فقانون المرافعات 
ف التمسك بالدفوع الشكلية بمجرد 
00 بر اقتراض الترول عن 
التمسك بها وقانون المرافنعصات سقط الحق فى 
التمسك بالبطلان بالرد على الاجراعات بما يفيد 
اعتبارها صحيحة على تقدير افتراضس النزول عن 
التمساك به . وقانون المرافعات يقترض نزول المحكوم 
عليه عن الطعن ى الحكيع الصادر عليه بمحرد فوات 
ميعاة الطمق فيه واو اقبت أنه ل .ين على علم ببصدون 
الحكم أو أنه كان متغيبا ولم يقصد النزول عن 
الطمن على وجه الاطلاق وانه بتمسك صراحة بالطمن 
ىُْ الحكم . كل هذا لان القانون .يقترض أريضا العلم 
بالقانون بنصوص البطلان والعلم بمواطن البطلان فى 
الاحراءات متى اتخذت فى مواحهة الخصم )١(‏ ء. واذا 


سقط الدق 


(١ل)‏ انظر فى كل هذا ؛ كتاب. نظلرية الدقوع رتم 5م » 
والعشماوى ١‏ ص -59 . وقارن فيما تقدم كتاب الدكتوي رمرى 
مارم 5 الذى يقول 8 وليس صحيحا ما يقول به البعش 
من أن آماسسى زوال البطلان نزول الخصم الحاذمر عن التمك 
به لآن العمل الذى يفيد النزول عن حق هو الذى يدل على أن 
من قام به أراد النزول عن الحق »© والحضور بذاته لا يدل على 
شىء هن ذلك فقد يحضر الشسخص دون أن يكون عالما بما يثوبه 
ورقة التكليف مين بطلان » وقد يحضر لانه يريد التمسك بالبطلان 
كما هى الحال بالنسبة للبطلان الناشىء عن, العيوب الأخرى غير 
العيوبه التى نصت عليها الادة 114 4 ولا أدل على فساد هذآ 
الرأى من أن مقتفاه آنه اذا حشر الخصم وتعسسسك صراحة 
باليطلان 1 له ذلك لانه لا يتصور انتراذق النزول عن البطلان 
مع الأعلان ١‏ لصربح عن ارادة الخصم فى التمسيك به ٠‏ أن الحضودر 
هو الوسيلة الطبيعية للتمسك بالوطلان ثأت سائر الدقوع 
والطلبات ؛ فالقول بأنه يفيد النزول عن اليطلان ذيه مجاناة 
للحقيقة ومسي للواقع ياباه المنطق القاتونى © ٠‏ وواضح أن فى 
المتن رذدا ب موضوعيا كايا على هذا الكلام ٠‏ والغردب أنه قى 
ورد فى ذات المرجع المتقدم » وق موضع آخر منه يصندد شرج 
المادة 158 التى اتجيلن اتفاق الخصوم على وكف الدعهوى » 
وتوحجبب تعجيلها فى ثمانية الابام العالية لانقضاء هدة الوتفا وإلا 
أعتبر المدعى تاركا دعواه وااستائف تاركا امتثناله ب حاء فى 
ذات ااجع المتقدم رقم 15 ص ءلاه : 5 أن سكوت. المدعى عن 
توجيبل الدعوى ىَ الميعاد بعجير دحك القانون أزولا عله عنهسا 3 


. وكذلك سكوت الملعى عليه عن تمجيلها فى الميعاد تبر قبولا 
لترك الخصرمة الفترض سدكع القانون » ( راجم وقارت ها تلماه 


فى كتاب الدقوع ركم 44 0 . واذن يسلم المرجع المتقسدم أن 
التزول يفترض من جانب قانون الراقعات بالنسبة الى المدعى 
الذى تحمل عناء رفع الدعوى اذ1ا لم بعحلها فى ثمالية الينام 
اللتقدمةا ولو كان لى الحقيقة ل بقصد هذا الترول » ولا تسداع 
الرجع أن التزول عن التمسك باليطلان يفترض. من جانب الدعي 

عليه فى الحالات القررة فى المادة 1 التى تعصبر ال 5 


لا يمت بصلة للمدعى عليه تكون معدومة لا ترتب أى 


اتن 


ويقول المرحوم الاستاذ أبوهيف : « ليس من 
العدل أن يبقى المدعى مهدذا بالدفوع الفرعية 
( الشكلية ) فى كل ادوار القضية لان المظنون أن' 
الذى يدخل فى الموضوع وناقش ق عدم وحوب 
الدين أو الحق المطلوب منه ولم يتعرض للمسائل 
الفرعية ( الدفوع الشكلية ) التى من مصلحته 
التمسك بها » ااظئون أنه تنازل عنها بتكلمه فى 
الموضوع اذ ليس من العدل ولا من الحزم فى مرعة 
انجاز الاعمال القضائية أن سمح للمدعى عليه بابطال 
أو تعطيل جميع اعمال امرافعات التى تمت فالقضية 
بقبول دفعه الفرعى بعد أن كان يمكته أن يوقف 
القفية فى أولها بالتسمك بهذا الدفع الفرعى » )١(‏ . 

ويقول المرحوم الاستاذ محمد المشماوى : 
وبحب افتراض أن الخصم سكوته عن التمسك 
بهذه الدفوع الشكلية فى مبدأ الخصومة يكون قد 
تنازل عنها ضمنا » (') . 

وأخيرا » يجب الا نغفل ما فيل من أنه حتى 
مع استيعاد المادة ١١4‏ فان البطلان المشار اليها 
فيها يزول بالحضور عملا بالمادة ؟؟ ( م ١1‏ من 
القانون السابق ) على تقدير أنه يعتبر بمثابة رد على 
الاجراءات بما يفيد اعتبارها صحيحة 9) . 

بقى أن نلاحظ أنه اذا كان الحضور بحقق الغابة 
من الاجراء » الا ان هذا الاجراء لا يكون قد حقق 
الوظيفة الاجرائية لتى رسمها له القانون » فلا تكون 
به وبذاته قد تحققت الصلحة التى قصد القانون 
صيانتها وحمايتها بما أوجبه وحصلتة فيه الخالفة. 


ب الحضور هو وسيلة التمسكباليطلان ؛ والتى تفترض أنالمدعى 
عليه اللى مسعى الى معرفة الحكمة التى تنظر الدعوى أو تاريخ 
نظرها من دليل خارج عن الورقة ثم يحضر جلسة نظرها يكون 
متنازلا ضمنا عن - التمسك بالبطلات ( وقارن المرجع التعدم فى 
صدد مسئى سقوط الخصومة أيقما 5 أساس الترول الضمنى 
المفترض ) ٠‏ 

(1) الرائعات اير أبو هيف الجرء الاول ص 738٠.١‏ + 
وص اكلا . 

(؟) العشماوى ؟ ص 1!؟ رقم لالآلا وانظر أيضا جلاسون 
وتسسييه ؟ رقم 7؟6 وسوليس وبرو رقم 519 وما هليه . 

5) استئناف الاسكندرية 7 نبراير 1161 مجلة التشريع 
والتشام ؟ عن 1.7 ٠‏ 


59 العدد “لادب 


السئة .,هة 
وثمة فارق هام بين د تحقق الغابة من الاجراء وتحقق ١‏ 
الفاية من الشكل () . 

َك الحضور سقط الح فى التوسكبالسطلان 
ولايزيل العيب : 

من كل ما تقدم يتضاح ()) أن الحضور لا بزبل 
المجالقة 0 ألعيب الذي 0 الاجراء 3 اجواتما هو 
شأن التكلم فى ١اوضوع‏ أؤ الرد على ا 
لا نصح البطلان » لأن البطلان لا بصح وائما الذى 
بدح هو الاجراء الباطل . هذا مع ملاحظلة أن 
الفقه والقضاء قد درج على القول بأن الحضور 
لصحح المطلان أو زيل العيب أو أنه بالحضور 
بعتبر المطلان كأن لم كن ., ٠‏ الخ : 

١1‏ مقارنة : بين الحضور السغقط للتوسك 
بالبطلان وبين غيره من القبيود النى تضعها القوانين 
الجديدة لتغادى التحكم بالبطلان 05 


اذا كانت القاعدة أنه متى حصلت الخالفة 
تعين الحكم بالجزاء المقسرر فى التشريع » الا أن 
القوانين الحديثة تذهب الى وضع وسائل قانونية 
متعددة لتفادى الحكم بالحزاء © أما من احسسة 
المخالفة أو من ناحية الجراء . 

فمن ناحية المخالفة الموجبة للحكم بالبالان ) 
تجيز هذه التشير بعات تصحبح الاحراء الباطل 
بتكملته » ولو حصل التمسك بالبطلان ؛ على 
الا بعتد بالاجراء الا من تاريخ تكملته ») 'وتجيز من 
اتخذ الاجراء أيضا أن يتمسك بعسبدم الاعنتداد 
بالمخالفة على تقدير تحقق الفابة من الشكل © أى 
تحعق ألصلحة الى قصد القانون صيانتها وحمايتها 
بما أوجبه وحدلت فيه الخالفة » وعندئف تنتقى 
كنار المخالفة » وبالتالى بنتقى البطلان:و بعد الاجراء 
صحيحا منذ حصولة . 

واذن ومن ناحية المخالفة الموجبة للحكم 
بالبطلان ‏ الذى يقوم بتصحيح الاجراء الباطل 
بتكملته أو الذى يتمسك بعدم الاعتداد بالمخالفة 
لتحقق الغابة من الشكل هو بداهة الذى اتخذد 
الاجراء . 


. كتاب التعليق الجديد عن المادة .؟ ص الم‎ )١( 
. (؟) قارن فتحى والى رقم .915؟ وما يليه‎ 


ومن تاحية الجزاء ؛ تضع التشريعات قيودا 
تقصد بها تفادى الحكم باليطلان » وتسقط الحق 
فى التمسك به اذا اتخل الموحجة ضده الأجراء أى 
أمر من الأمور ااتى ترد فيها على سبيل الحصر » 
اذ تفئترض نزوله عن التمسك بالبطلان بمسحرد 
حضولها + وداه اللزى سقط الحو لالتيييتك 
بالحراء هو الموحه ضدهة الاحراء أما «التكلم فى 
امو ضوع أو باإرد على الاحراء دما يفعيد أعشاره 
صحيحا :أو بالحضور ٠‏ 

واذن :6 أدا أسقط الخصم حقه فى التمسيك 
بالحزاء 6 فانه لابصحح بهذا المخالفة » ولا يصحح 
الاحراء » ولا بزيل العيب © ولا كيل الاحجراء 
الباطل © ولكنه فقط سقط حقه ق التمسك بالحزاء 
وهو بهذا لا يزيل الحزاء أو البطلان أو يعتبره كأن 
لم يكن .. 
التبيل : التكينك #بالسعلان بشيره جو الؤسنائل 
القانونية التى بحد بها المشرع الحكم بالبطلان . 
هو كقاعدة عامة الذى اتخذ الاجراء الباطل » بيئما 


'سقوط الحق فى التمسك بالبطلان يتم بحضصور 
الموحه آليه الاجراء 05 


؟ نت أن التصحيح بالتكملة بتبع بالنسبة الى 
أى اجراء » بيئما الحضور لا سقط الحق فى 
' التمسدك بالبطلان الا نالنسبة للأوراق اكقررة فى 
الادة 1١:4‏ 


ب ان التصحيح بالتكملة جائز بالنسبة لأى 
عيب شوب الاحراء ينما الحضور لا سقط الحدق 
فى التمسسك بالبطلان الا بالنسسبة للأمور القتسلاثة 
القررة فى المادة 114 . : 

؟ سا ان التصحيم بالتكملة بتطلب اضافة 
بيانات حديدة للاحراء لو تصحيم البيانات: القائمة » 
.نيئما الحضور » فى ذاته ») سقط الحق فى التمسك 
بالجزاء . 
0مس ان التصحيح بالتكملة يتم بأثر فورى © 
بحيث لا بعتد ألا بالتاريخ الذى يتم فيه التصحيح 
ولا لنسحب الى ىم اتخاذ الاجراء الباطل » وبحيث 


الحضور المسقط لحق التمسك بالبطلان اه 


اذا تطلب القانون ان بتخذ الاجراء فى ميعاد معين 
وجب أن انثم. التضحيح'ق. همذ اليعاد ٠.‏ بيثما 
الحضور المتقدم يسقفل الحق فى التمسك بالبطلان » 
وعندئذ > ولا كانت القاعدة أن الاحراء يعتبر 
صحيحا الى أن يحكم بطلانه » فان الأجراء بعتد به 
صحيحا من توم اتخاذه أى من دوم اعلان ورقة 
التكليف بالحضور!١)‏ . 


أن التكملة هى تصحيح للمخالفة سثما 
الحضور المتقدم هو مسقط للامسك بال«<زاء ٠‏ 


ومن ناحية مقارنة التمسك بعام الاعتداد 
بالمخالفة لتحقق الفابة من الشكل أى نفى البطلان 
بالتحضور السقط للبعالان يلاحظ أن الأول يتصل 
بثفى آثار المخالفة والاعتداد بالاجراء صحيحا مدل 
حصوله ؛ بيئما الحضور السقّط للبطلان يتصل 
بالجزاء وسقوط الحق فيه وبالتالى يعتد #يض) 
الحالة الأولى الذئ ينفى البطلان هو الذى اتخد 
الاحراء بيئما فى الحالة الثانية الذى سقط حقه 
هو الموجه اليه الاجراء . وق الحالتين لايضاف 
الى الاجراء أى بيانات ولا بصحح . 

ومني تاحية مقارنة الحضؤور المسقط المعللان 
بالتكلم فى الموضوع ( م 1١8‏ ) أو بالرد على الاجراء 
كلها من قبيل القيود النى تسقط الحق فى التمسك 
بالبطلان » على النحو المتقدم شرحه »2 ويترتب عليها 
جميعا الاعتداد بالاجراء صحيحا منذ حصوله ٠.‏ 

وبلاحظ آخيرا أن الحكم الذى يبصاد عند 
ألد لتمسك بيطلان الأجراء ب ؛ بصضحتة أو بطلاله ‏ هو 
أتخاذ الالحراء 4 فيعتير ملل ذلك اليوم صبحييحا أو 
باطلا فق © واذا صدر حك نصبحة الاحراء ثم تلته 
أحكام بنيت عليه © فلا نعتبر هذه الأخيرة قد بنيته 
على احراء باطل »© وائما تعتبر قد بنيت على حكم: 
قضى بصحة الاجراء (5) . 1 


(1) انظر اما قدمناه ونقض ه مارس 1407| السستة ع 
م 27ا. 
(؟ و”) آنظر قى هذا الموضوع نظربة الدفوع الطبعة 
الرابمة رقم ]الا ٠‏ 


5 العدد السادس ‏ السنة .هم 


ينبين من كل ما نفدع أن المانة 1١‏ من قالون 
المرافعات الجدند التى شعن علو أن « بطلان صحف 
الدعاوى واعلانها وبطلان أوراق الكايف بالحصور 
الناثىء عن عيب فى الاعلان أو فى بيان المحكمة أو فى 
تاريخ الجلسة يرول ,حضور العان اليه فى الجلسة 
او بأبداع مذكرة يدفئاعه ب عذه المادة قد نصت 
على امتداد أثرها الى صحف الدعاوى التى تودع 
قلم الكتاب : والتى لا تعتبر فى ذاتها من أوراقق 
التكليف بالحفور ولما كانت آثار رفع الدعوى 
تسرى من تاريخ ايداع صحيفتها قلم الكتاب 
رم ؟١1١ا)‏ فأن اعلان اأسدعى عليه بها لا يرتب كقاعدة 
عامة ( وما لم باعن القانون على غير ذلك ب راجع 
م1116 مدنى على سيبل المثال ) اى آثر اللهم الا 
منعها مناعتبارها كأن لم تكنعملا بالمادة ./ا من قازون 
المرافعات التى توحجب أن يتم تكليف المدعى عليه 
بالحضور فى خسلال ثلائة اشهر من تاريخ ايداع 
الدصحيفة قام الكتاب . وبناء عليه ؛ اذا حضر المدعى 
عليه الجلسة الأولى ااحددة لنظر الدعوى دون أن 
بكون قد أعلن بددحيفتها على وحه الاطلاق » واعتمادا 
علىاطلاعه عليها فى قامالكتاب » وكان هذا الحضور 
بقع فى خلال الأشهر الثلاءة التالية لإبداع الصحيفة 
قلم الكتاب » فانه بكون قد حقق الغاية من اجراء 
الأعلان الذى لم يتم ؛ والذى لم بعد بقصد به فى' 
ظل القانون الجديد الا مجرد حضوره الجاسة 
الحددة لنفار الدعوى . اما اذا لم يملن المدعى 
عليه أعلانا صحيحا بسديفة الدعرى فى خلال 
الأشهر الثلانة التالية لابداع الصحيفة قام الكتاب 
وحضر حاسية نظر الدعوى بعك الميعاد المتقدم فائه 
بملك رفم حضوره التمسك قبل التكلم فى الموضوع 
داعتبار الخص.ومة كأن لع تكن ( م .87 ) » ولو كان 
قد أعلن با اعلانا صحيحا ما دام ان هذا الاعلان 
قد تم بعد [ايعاد لآن التصحيح لا يترتب أثره الا من 
وم اتخاذه ( م ١٠‏ من القانون الجديد ) . 

ورأينا أيضا أن المقصود من العيب فى الاملان 
هى العيب فى طريقة الاعلان وانه لا بدخل فى عداد 
هذا العيب ما تملق باسم اللدعى والتعريف به 
وما تعلق باسم المدعى عل.ه وتاريخ حصول الاعلان 
لأنه ومن الناحية التشربعية هذه البيانات خطيرة 
وبغير توافرها لابمكن أن يقال أن الخص ومة قد 
انعتدت ؛ ولاه لو أراد اكشرع ذلك ما سكت عن 


النصس. عليه . ولاحظلنا أن اغقال ذكرى تاريخ لاعلان 
الورقة يرتب بطلانا من النغلام العام يفقد ورقة 
التكليف: بالحضون. زسميتيا ١‏ 

واشاراطنا فى الحضور الذى سقط التمسك 
بالبطلان أن بتم من حانب ذات المعلن اليه أو وكياه 
وأن يثبت فى محضر الجاسة وآن يكون بناء على 
الاعلان الياطل . ولاحفلنا أن أى حضور للمعلن اليه 
ب ولو تم بتكليف صحيم بالحضور ب سقل 
التمسك بطلان ذات الصحيفة الودعة بالمادة؟ ١١‏ 
وأكدنا أن نفاذ القاعدة اللقررة فى هذه المادة ليس 
مشروطا بكون الحكم العساددر فق الدعوى قابلا 
لاعلون :لأن هذه القاعدة مطلقة ولا بحوز تخصيصهآ 
بفير مخصصص » وأكدنا عدم صحة الرأى الذى 
يذهب الى عكس هذا , 

وراانا أن الحضور المتقدم سقط الحق قَّ 
التمسك باليطلان »؛ ومن ثم هذا الحضور يجحعل 
الاجراء معشرا صحييحا من وقت حصو له 6 وليسن 
من وقت الحضور . وهذه هى القاعدة العامة نى 
البطلان : فاذا سقط الحق فى التمسك بالبطلان 
بالتكلم فى الموضوع ( م 1١8‏ ) أو بالرد على الاجراءات 
بما يفيد اعتبارها صحيحة ( م ١١‏ ) أو بالحضور 
( م ؟١١)‏ فاننه يترقب على هذا اعتبار الاجراءات 
صحيحة منذ اتخاذها . وقلنا ان مبني سقوط الحق) 
فى التمسك بالبطلان بالحضور هو افتراض التزول 
عن التمسك به »؛ لانه اذا كان الحضور فى الاصل] 
هو الخطوة الاولى للتمسك بالبطلان »2 ومن ثم 
لا يعتبر فى ذاته نرولا عن التمسك به الا ان هذا 
الحضور فى الاحوال المقررة فى المادة ١1١4‏ يعتير على 
العكس نزولا عن التمسك بالبطلان لان التخلف من 
الحضور هو وسيلة التمسك بالبطلان فى هذه 
الاحوال » ولان المعلن اليه الذى يدعى الى الحضور 
بمقتضى صحيفة تجهل بتاريت الجلسة أو بالحكمة 
التى تنظر الدعوى ومع هذا بسعى هو الى معرفة 
هذه المحكمة أو ذلك التاريخ من دليل نخارج عن 
الورقة وبحضر رغم علمه » بان الحضور هو وسيلة 
التمسك بالبطلان فى الاحوال المقررة فى المادة :11 
كون حتما متنازلا عن التمسك بالبطلان ؛ولان القانون 
يفترض العلم بالقانون والعلم بنصوص البطلان 
بمواطن البطلان فى الاجراءات متى اتخذات فى مواجهة 
الخصم . فالنرول الضمنى المتقدم هى نزول مفترض 


الحضور السقّط لحق التمسك بالبطلان ام 


.من حانب المشرع . وآكدنا عدم صحة الرأى الى 
ذهب الى عكس ما تقدم ٠‏ 
كذلك أكدنا ان الحضور المتقدم ؛ لا يزيل المخالفة 
او العيب للذى اعتور الاجراء ولا نصحم أأخالفة أو 
البطلان ©» وائما هو فقط سقط الحق فى التمسك 
بالبطلان » وان هذا الحضور وان كان بحقق الفاية 
من الاحراء الا ان هذا الاجراء لا يكون قد حقق 
الوظيفة الاجرائية ألتى رسمها القنون » فلا تكون 
قد تحقق به وبذاته اللمصلحة التى قصد القائنون 
صيانتها بما اوجبه وحصلت فيه المخالفة . وثمة 
قارق هام بين تحقق الغاية من الاحراء وتحقق 
الفاية من الشكل . 
وأخيرا لاحظنا أن هذا الموضوع هو فيد من 
القيود العديدة التى تضعها القوانين الحديثة لتفادى 
الحكم ببطلان الاجراءات . وقلنا نه اذا كانت القاعدة 


فى التشربع الا أن هذه التشربعات تجيز تصحيح 


الإقالفة كله الأجزك النطل و تحير السك عدم 
الاعتداد بالمخالفة على نقدير تحفقق الغابة من الشكل 
الباطل والذى بتمسك بعدم الاعتدام بالمخالفة هو 
بدأهة الذى أتخدذ الاحراء 4 وعندتد لصح الاحراء 
وبعد الاحراء صحييحا منذ حصوله فى الحالة 
الثانية . 

كل هذا من ناحية الخالفة ٠‏ ومن ناحية الحزاء . 
تضع التشريمات قيودا تقصد بهأ تفادى الحكم 
بالبطلان » وتسقط الحق فى التمسك به اذا اتخذ 
الموحه ضده الاحراء أى أمر من الامور التى ترد 
فيها على سكسل الحصر ) أذ تفار ض نزوله عن 
سقط حقه فى التمسك بالجزاء هو الموجه ضده 
الاجراء بما بفيد اعتباره صحيحا 4 أو بالحضور ٠‏ 


ينص قانون العمل رقم 5١‏ لسسئة ١5609‏ على 
عقوبات ضد المخالفين لمعظ, أحكامه (مماكرهة؟؟ ). 

وكذلك فعل قانون التامينات الاجنماعية رقم 
619 لسنة كوا لم 59(/ث8ا ). 


وحقيقة أن القواعد العامة تقرر حق الدائن فى 
التقافى ضد مدينه والزامه بالوفاء أو التعويض 
ولكنى راى الشارع عدم الاكتفاء بهذه المسئولية 
المانية لآن المسئولية الجنائية اعظم زجرا مما بساعد 
على احترام القانون . فضلا عن ان بعض الالتزامات 
تعتبر تنظيمية كتعليق حجدول وقت العمل فيكون 
الفرر غير مباشر أو بسيطا فلا يستاهل متاعب 
التقافى المدنى . 

وتعتبر العقسوبات فى قانون العمل اكثر من 
مثيلاتها فى قانون التأمينات الاجتماعية . ولكن مع 
ذلك فالتشابه قائم بينهما مما سرر بحث هصذه 
العقوبات فى كل من القالوئين . 


قانوت العمل 

بالباب "السابع وعئوانه ( فى العقوبات ) على المواد 
1/1 التى تقفرر عقوبات مخالفات بعض 
التزامات هذا القاثون , 

ويلاحظ كثرة هذه الالتزامات العاقب على 
مخالفتها بحيث بمكن القول بأن ذلك هو الاصل . 
وأما الالترامات الغير معاقب عليها فيى قليلة 
نادرة ٠‏ 

كما بلاحظ أن معظم الالتزامات المعاقب عليها 
تعتير خاصة بصاحب الميل وحده دون العمل ٠‏ 

والواقع ان التزامات العامل المماتب عليها 


العمريات ف ثأنون لعمل والئامينابا برص اغهر 


كير على العرييف 
الجاع امام قا التمعن " 


قايلة نادرة كالتوفيق والتحكيم (م 89؟ و 9#؟|) 
والعامل الأجنبى الذى يعمل فى هذه البلاد بدون 
تصريح (م .)1١١5‏ 


ويمكن تفسير ذلك بأن صاحب العمل هو 
السئول عن تنظيم العمل وادارته فضلا عن ان 


الفرض الاصيل من تدخل الشارع هو حماية العامل 
لانه الطرف الضميف . 


نوع العقوبات ‏ تعتبن معظم العقوبات المنصوص 
عليها فى قانون العمل غرامات مالية . وأما حالات 
ا لحيس فهى قليلة نادرة ومنسال ذلك المواد 
/!١؟‏ و ه'؟ و."8؟ و 99؟ . ويضاف اليها حالات 
العود كالحاصل مثلا بالمواد ؟0/55؟؟ . 


نوع الجرائم ‏ تدل العقوبات المنصوص عليها 
فى قانون العمل على أن جرالم المخالفين لأحكايه 
تعتبر جنحا عدا القليل النادر الذى تعتير جرائلم 
مخالفات كالحاصل مثلا بالمادة 5"” بشأن نظام 
ساعات العمل اليومى وبالمادتين 7؟؟ و 6؟؟ بششيأن 
قواعد تشسويل الاحدات والنساع 0 


نود القرانين: ب يحدث احيانا أن تكون بعش 
جرائم قانون العمل معاقبا عليهسا ابضا بقانون 
العقوبات او بأى قانون آخر باعتبارها من الجرالم 
العادية . ويؤٌّدى ذلك الى اختلاف العقوبات المقررة 
الجر دمة الواحدة خصوصا فى ححلات التعمديلات 
التشريعية حيث لا بتسع الوقت لالسجام التشريع 
فضلا عن أن لكل قاتون أهدافه وظروفه . 


وقد رأى الشارع أن أهمية'التزامات قانون 
العمل تبرر اعشبار عقو ياته مسحرد حد أدنى بحيث" 
دجب الاكتفاء دتو قييع العقوية الأشد اذا وجدت 
بقانون آخر ٠‏ 


ولذلك تنص المادة 6 من كانون العمل على 
.انه ( مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها 
أى قانون ) . 
قانون العمل (م6!؟ و8(؟ و.ككره)"؟ 1185 
و١؟‏ )على أن تتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد 
العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة . 


مثال: ذلك أمتنع صاحب العمل عن دفع 
احور مائلة من عماله فائه يعتبر مرتكبا لجرمة 
مخالفة عقد العمل ( م 5١١‏ ) فاذا حكم عليه مثلا 
بغرامة جنهين فيجب النص فى الحكم على تكرار 
هذه الغرامة بقدر عدد هؤلاء العمال . وبذلك تباغ 
جملة الغرامة مبلغ مائتى جنيه . 

مثال آخر ‏ اهمال صاحب المحل فى متح عماله 
الاحازات السنوية والأعياد ( نقّض جنائى "١‏ مابو 
سنة ١958‏ طعن /!ؤه/8؟ ق .. مجموعة أحكام 
النقض سنة ١‏ ص لاه قاعدة 1١14‏ ) . 


أو اهماله فى اعداد ملف لكل عامل ( نقض 
جنائى 8؟ يناير سنة 1951 طعن /61 75/1 فى . 
مجموعة أحكام النقض سنة 18 ص 14م قاعدة .)١5‏ 


وبعتبر هذا التعدد وجوبيا على المحكمة وليس 
جوازيا لها فلا يلتفت الى الرافة وظروف المتهم . 

ولكن تلزم الحكمة بالنص فى الحكم على عدد 
العمال الدين وقعت بشأنهم الجريمة وعدم الاكتقاء 
بالاحالة الى محضر الضبط نظرا لاستقلال الأحكام 
بحيث لا يكملها أى بيان آخر خارج عنها ( نقض 
حشائى م2 بتاير 5597| وهو الحكم السابق ) ٠.‏ 

ولعتسر هذا التعدد: مخالفا للقواعد العامة 
اللعروفة فى الفعل الواحد ( م 1/1 عقوبات ) ولكن 
يكن تفسير قرض الشارع بالخوف من استهتار 


أصحاب الاعمال معتمدين على بساطة قيمة الغرامة . 


الواحدة مهما تعدد العمال الذين وقعت بشسأنهم 
الجريمة . 

يعثبر مقصورا على المواد التى ذكرتها دون باقى مواد 
هذا القانون , كما انه خاص بالغرامة وحدها فلآ 
يشمل الخبس لانه لا محل للتوسع فى المسئولية 
الحنائية ففضلاً عن عدم جواز القياس على 
الاستثاء ٠‏ 


العقدبات فى قانون العمل والتأمينات الاجتماعية مه 


والاحنك :او ارات التى "قبت علق دك الثزانة 
بتعدد العمال تشمل كل واحدة منهاعدة جرائم لأن 
كل مادة تعاقب على مخالفة مواد كثيرة وارده بها . 
ويؤدى ظاهر النص الى وحوب تطبيق قاعدة تعدد 
الغرامة على جميع الجرائم الشمولة بالمادة . 


ولكن اعتادت المحاكم على عدم تطبيق قاعدة 
التعدد بطريقة شاملة وانما قصرتها على التزامات 
صاحب العمل التى اعتيرتها تمس الحقوق الفردية 
للعمال كتحرير عقود العمل الفردية ( م ”#؟ ) 
ومتحهم الاجازات رم لمم ) واعداد ملف لكل 
منهم ام 15). 


ينما رفضت المحاكم تطبيق هذا التعدد على 
التزامات صاحب العمل التى اعتبرتها تنظييية 
بقصد سهولة الرقابة كتعيين العمال بموجب 
شهادات القيد بمكاتب التخدم (م )1١1‏ وارسال 
الكشوف الدورية عن الوظائف الخالية رام لإا ) 
وتنظيم الإسعاف (م م3" ) ووضع لائحتى العمل 
والجزاءات ( م 58 ) وسجل الغرامات ( م .لا) ٠.‏ 
وتعليق حدول مواعيد العمل والراحة ررم ؟؟١‏ ) 
وسحلات وحداول تشغيل عمال المتساجم 
رم 5؟11دو8؟١‏ دو.ه١اا).‏ 


ومثال ذلك نقض جنائى 7؟ توفمبر سنة 
65 طعن 9/1513" ق . مجموعة أحكام النقض 
سنة م1 ص 7/16 قاعدة 148 وجاء فيه ( وحيث 
أن القانون رقم 11 لسسئة 1169 باصدار قانون 
العمل قد فرض فى نصوصه المختلفة التزامات 
متعددة على صاحب العمل لصالح العمال إلذين 
يستخدمهم فى مؤسسته وقد اشتملت على نوعين 
من الالتزامات . الأولى تتئاول حقوق العمال 
الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب أن يديه 
اليهم من اجر واعانة غلاء وما يكلفه لهم الى آخسر 
تلك الالتزامات التى تمس مصالح افراد العمال 
وحمو قهم مباشرة وبالذات هذه الحقوق هى التى 
حرص اإشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه فى 
الفقرة الآخرة من المادة 1؟؟ من هذأ القانون وهى 
صربحة فى أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين 
اجحفت المخالفة بحق من حقوقهم . واما النوع 
الثاتى من الأحكام التى قرضها القانون على صاحب 
العمل فهى فى" واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف 
المشرع متها الى حسن سير العمل واستتباب 


النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة 
تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الفرض من 
اصداره . ومن قديل ذلك ما تم دقان فى المادة م 
من الزام صاحب العمل بو ضع لائحة النظام الأساسى 
لاعمل فى مكان ظاهر من مؤسسته وأيداعها الجمة 
الادارية المختصة وما أوحبه فى المادة ./ا منه من 
قيد الغرامات التى توقع على العمال فى سجل 
خاص ) 1 

وكذلك نقض جنائى 6؟ أبريل طعن 1/11/15؟ 
ق . مجموعة أحكام النقض سئة +1 ص .27 قاعدة 
والتى حكمت بالتعدد فى جريمتى عدم تحرير 
عقود العمل الفردبة ( م 9 ) واعداكد ملفات العمل 
(م 51 ) بينما رفضمته التعدد فى جريمتى اهمال 
وسائل الاسعاف ( م 16) وسجل الغرامات (م: 7/٠١‏ 
وذلك بشأن تطبيق المادة 591 . 

وكذلك نقض جنائى 178 ينابر 19531 طعن 
/ا/ا؟ 1ر7 ف . مجموعة احكام النقض سنة ١8‏ 
ص 86 قاعدة ١5‏ والتى رفضت التعدد فى حريمة 
استخدام العمال بدون شهادات القيد فى مكاتب 
التخدم (م 11 ) وذلك بشأن تطبيق المادة 15؟ ,. 


وكذلك نقض جنائى ؟؟ نوفمبر 1955| طعن 
ان ق . مجموعة احكام النقض سنة 16 
ص 5 قاعدة دا والتى رقفضت التعدد 2 
مخالغات المواد 164 و ل8م»؟:! و ١6.‏ بشأن سجلات 
وجداول عمال المناجم ورفما من الئنص على التعدد 
بالمادة م؟؟ من قانون العمل . 

وكذلك نقضص جسائى ؟؟ مارس 1958. طمن 
51 قاء مجموعة أحكام النقض سنة |١5‏ 
ص ١1؟‏ قاعدة 1ه والتى حكمت بعدم التعدد فى 
مخالفة أهمال تعليق جدول مواعيد العمل والراحة 
( م ؟؟1 ) وذلك بشأن تمطبيق المادة ؟؟؟ , 

وكذلك فعل القضاء الفرنسى فى الحالات 
الماثئلة ( نقض حنائى فرنسى 4؟ ديشمبر 15175 ١‏ 
دالوز /937ؤ19 ص 5«( )1 . 


ويمكن تفسسير ذلك بأن الحكمة من تعدد الغرامة 
مفهومة فى حالة الحقوق الفردية العمال حتى يهتم 
صاحببه العمل بعدم التوسع ق عدد ضحايا المخالفة 
اعتمادا على بساطة الغرامة الواحدة . وذلك بعكس 
الالتزام التنظيمى فانه امل للجميع ولا سكن 


3 العدد السادس ب 


. 


قصره على فريق من العمال . وفضلا عن تفاهمة 
الضرر ااناتج من مخالفته بل ربما لم بحددث هاا 
ألضرر . والواقع أنه مجرد تنظيم ووقابة واحتياط 
للطوارىء ٠‏ 

الجرائم المرتبطة ب ينص قانون العقويات بالمادة 
الثانية والثلاثين فقرة ثانية بأنه ( اذا وقعت مدة 
جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث 
لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة وإحدة 
والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ) . 

ونظرا لسكوت قانون العمل عن هذا الموضوع 
فان المحاكم تطبق هذه القاعدة اذا تعددت جرائم 
المخالف وقام ارتباط بينها وتكتفى بتو قيع عقوبة 
الجريمة الأضد , 

ويعتبر قيام الارتباط بين الجرائم .مسالة 
تعديرية تفصل فيها محكمة الموضوع ولكن تحت 
رقابة محكمة النقض ( نقض حنائى 1177 لوفمير 
17 طعن 90/19/56 ق . مجموعة آحكام النقض 
سنة 14 ص 1١58‏ قاعدة م52 ونقض جنائى ١١‏ 
اكتوبر يان طعن فحةكن ق . مجموعة أحكام 
النقض سنة ١١‏ ص 87#" قاعدة .18 ) . 

ولذلك فان القاعدة هى استقلال محكمية 
الموضوع بالفصل فى وجود هذا الارتباط ولكن اذا 
كانت الوقائع التى أثبتها الحكم فير مبررة لمنطوق 
هذا الحكم فيكون الطعن بالنقض مقبولا . 

مثال ذلك استخدام العامل بدون شسهادة 
قيد بمكتب حكومى للتخديم واهمال الاخطار عن 
الوظائف الخالية خلال أسبوع من خلوها زم 15) 
تعتبران جريمتين مرتبطتين فتكفى عقوبة واحدة 
) نقض جنائى 7 أبريل ا طمن م/م 8 


قاعدة م [٠١‏ ). 


ولكن استخدام العامل بدون شسهادة القيد 
بمكتب التخدم ( م 11.) واهمال ارسال الكشوف 
الدورية الى وزارة العمل عن الوظائف الخالية 
(ع 70117 كران جيك حلي قرو عن 
( نقض جنائى 6 مارس 11519 طعن 71/5161 3. 
مجمصسوعة الحكام التق مسسسئة لما ص ١.6١‏ 
قاعدة .5" ) , 


عيجااناك الشن ف اليف الدع م 


العقوبات فى قانون العمل والتأميتات الاجتماعية لف 


بالارتياط بين جرائم عدم تحرير عقد العمل 
'"واستخدام العامل بدون شهادة القيد وعدم تعليق 
لائحة العمل ( نقض جنائى /ا؟ نوفمير 19519 طعن 
تف ةي قَ . مجموعة أحكام النقض سنة للا 
صفحة "اا قاعدة مع؟ ) ., 

كما قبلت الطعن فى الحكم الذى قضى بوحود 
الارتباط بين جرائم اهمال وسائل الاسعاف ( مه 
وعدم تحرير عقد العمل وعدم تعليق لاحة العمل 
( نقض جنائى ١؟‏ فبراير 1957 طعن 0/1985 #قا. 
ممملزوعة ' احكاءع التقفن بسعة 1 هن 6م 
قاعدة 7؟ ) , 

كما قبلت الطعن فى الحكم الذى قضى بوجود 
الارتباط بين جريمتى عدم تحرير عقد العمل وعدم 
اعداد ملف لهذا العامل المنصوص عليهما بالمادتين 
*؟ و54 ( نقض جنائى ١!‏ نوفمبر 1156 طعن 
ص "الم" قاعدة .17 ) .. 


. اجراءات الدعوى : 


عليها بموجب هذا القّانون . ولذلك تطق القواعد 
العامة فى قانون الاحراءات الحنائية فتختص النيابة 
والمخالفات ) . 

كما يجوز لصاحب الشان الادعاء بالحقوق 
اللدنية الخترتية على هله الجرائم أمام المحاكم 
الجئائية وسواء عن طريق التدخل فى الدعوى 
العمومية المرفوعة من النيابة أو عن طريق رفع 
الجنحة المباشرة . 

وقد كان القانون اللملغى رقم هم لسنة 115١‏ 
بشأن النقابات نص بلمادة السادسة عشر على حق 
الثقابة ( بالادعاء بالحقوق المدنية الترتبةعلى الجرائم 
التى تلحق ضررا بالصالح المشتركة بارباب المهنة 
التى تمثاها النقابة ) . 

ولكى سكت القانون التالى للنقابات رقم 815 
لسنئة ؟0ه5١‏ عن هذا اللموضوع . وكذلك. عل 
بالقانون الحالى للعمل رقم 51 سسئة 1155 الذئ 
"حل محل الثوانين. القديمة الملغاة سالف الذكر . 
واكتفى بالنص بالمادة ١.‏ على حقالتقابةفى التدخل 
فى حالة مخالفة عقد العمل الشترك ٠.‏ 


وقد أدى هذا السكوت الى أختلاف الآراء فى:٠‏ 
حق النقابة بى الادعاء المدنى فى الحالات الأخفرى 
خلاف العقد المشترك . 

فأنكرت بعض الاحكام هذا الحق ( كلى القاهرة 
ا ل قضية 186/ه1108 المدوئة العمالية 
ج * طبعة أولى ص .6 قاعدة 14 وكلى القاهرة 
48 قضية 1105/515 بالمرجع السابق 


.ص 5١‏ قاعدة ه16) . 


ولكن اعتر فت محكمة النقض بهذا الحق 
للنقابات ( نقض جنائىي ١1‏ يونيو 1551 طعن 
ق . مجموعة أحكام النقض ستة ا 
ص 855 قاهدة /10؟ ) . 
وكانت هذه الدعوى الأخيرة جنلحة مباشرة 
مرفوعة من نقابة عمال مستشفى الجمعية الخيرية 
الاسلامية ضد رئيس مجلس ادارة هذا المستشفى 
المقيدة برقم 1555/9584 جنح الجيزة وذلك لعدم 
وضع لائحة العمل وعدم قيد الغرامات فى السجل ٠‏ 
وعدم صرف هذه الغرامات فى أمور العمال . قدفع 
المتهم بعدم قبول الادعاء المدنى ولكن رفئضت المحكمة 


هذا الدقع وحكمت بالادانة يواقع جنيهين عن كل 


المطلوب للتقابة وقدره واحد وخمسين حنيها . 
وقد الغى هذا الحكم بالمحكمة الاستئنافية التى 
حكمت بالبراءة ورفض التعويض ذطعنت النقابة 
بالنقض التى حكمت بقبول الطعن والغاء الحكم 
الاستتئنافى وتأبيد الحكم الابتدائى بجسع 
مشتملاته . 

واذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة ضد التهم 
باعتباره صاحب عمل خاضما لقانون العمل فيجب 
التحقق من صفته بامتشساره ستخيام عمالاً تحت 
سلطته مقابل أجر . لان العدام هذه الصفة بخرجه 

من نطاق هذا القانون . 

ش مثال ذاك نقض حنائى ١7‏ مايو 1955 طعن 
م ق . مجموعة أحكام النقضص سنة /19 
ص 11١‏ قاعدة 6١‏ والتى حكمت بأن الجمعية 
التعاونية لعمال تجهيز ونقل الاحوم ليست صاحبة 
عمل فلا تخضع لعوبات قانونى العمل والتأمينات 
الاجتماعية لان أعضاء الجمعية متساوون ٠‏ 


وكذلك نقض جنسالى ؟ ناير /1951 طمن 


6و" ق . مجموعة احكام النقض سنة 0 


بره العدد الساذس ‏ السئة ,ة 


ص !ا" قاعدة »6 والتى حكمت بأن الجمعية الدينية 
لا تلزم بعقوبات قانون العفل مالم يثبت ارتباطها 
بعلاقة عمل مع المدرسسات الراعيات بحيث تكون 

أساسها المي والآجر . 


العمل مع المقاول من الباطن ( أو المتنازل له ) وهو 
المقرر باثادة السابعة والثمائين من قائون العمل 
يعتبر مقصورا! على المشثولية المدنية وحدها بعكس 
المسثولية الجنائية بشأن الجرائم المعاقب عليها 
بهذا القانون حيث بنفرد بها هذا الأخير ( المقاول 
من ألياطن ) دون صاحب العمل الاصيل الذى 
لا تربطه فى الواقع علاقة مباشرة بعمال هذا المقاول 
( نقض جنائى ١8‏ مايو 1576 طعن 75/11/17 ق . 
مجموعة أحكام النقض سكة ١5‏ ص 185 
قاعدهة 58 ) . 

كما حكمث بأن محكمة اأوضوع ملزمة ببحث 
دفاع صاحب العمل الذى بدعى بأنه آجر المحل 
اأشخص آخر ولا بحوز الاكتفاء برأى محرر المحضر 
الذى يرى صورية الاجارة .( نقض جنائى 6" يونيو 
طعن 55/514117 ق . مجموعة أحكام النقض 
منة /1( ص ١ملا‏ قاعدة 185 ) , 


وبحداث أحيانا أن كون صاحب العمل شخصا 
اعتباريا كشركة مساهمة وفى هذه الحالة ترفع 
الدعوى الحنائية ضد ممثله القانونى وهو عادة 
رئيس مجلس الادارة ( نقض جنائى 5١!‏ فبراير 
5 طعن 5/1578" ق . مجموعة أحكام النقض 
سئة 19 ص ١55‏ قامعدة .؟ ونقض حنائى /؟ 
مارس 1915 طعن 55/1715 ق . مجموعة أحكام 
النقفض سنة لاا ص هلالا قاعدة هل ) . 


وذلك لانمجحرت ألعادة على عدم تجريم الشخص 
الاعتبارى والأكتفاء بالمسثولية الجنائية لمشله 


وغاى كل حال فقيك تكتفى لسارم أحيانا 
بمسئولية مدير المحل 5الخاصل باكادة /ؤ1؟ وسواء 
كان صاحب 00 انسانا 5 شخضصا 00 

الجنائية ا ضد باح لعجتل ( اذا كانت 


الظروف تحمل على الامتقاد بانه لم يكن يمل 
الوئائع المكونة للمسخالفة:) كالحاصل بالواد ؟؟؟ 


و؟؟ و4؟؟. وسواء فى ذلك كان صاحب العمل 
السانا أم شسخصا اعتياريا 

الطعن فى الأحكام ‏ طبعًا للقواعد العامة يجوز 
الطعن ,المعارضة والاستئناف فى الأحكام الصادرة 
بعقوبات هذا القانون (م 983 5 5.5 قالون 
الأجراءات الجنائية ) . : 


وكذلك يطبق النظام العادى للتقادم فتنقضى 
الدعوى الحنائية كما تسقط العقوية بمضى المدة 
لع مأ وث/ا١أ‏ وى /ا؟ ولام قسانون الاجراءات 
الحثائية ) . 


عدم وقف تنلفيذ الغرامات ‏ تقضى القواعد 
العامة زم هم_2 قانون العقوبات ) بحق القاضى 
ان شتمل حكمه الصادر فى حنابة أو جنحة . 
على ابقاف تنفيطف العقوبة اذا كانت الحبس لمدة 
سنة واحدة على الأكثر أو بالفرامة وذلك اذا كانت 
ظروف المتهم وجريمته تبرر هذا الايقاف . 

ولكن ينص قانون العمل بالمادة ه9؟ على | 
(١‏ لاسدوز وقف التنفيف فى العقوبات المالية ) . 

. ولذلك فان الفرامات المحكوم بها طبقا لقانون 
العمل غير جائر وقف تنفيذها ( نقض جنائيى ١١‏ 
اكتوبر 1935 طعن 1/1.17" فق . مجموعة أحكام 
النقضى سنة ١!‏ ص 3585 قاعدة ١8/9‏ ) ومهما 
كانت ظروف المتهم وجريمته مما بعتبر خروجا عن ' 
القواعد العامة سالفة الذكر . 


ودمكن تفسسير غرض الشارع بأهمية التزامات 
قانون العمل حيث المقصود بها عادة حماية صحة 
العمال وأرزاقهم مما يبرل مئع المحاكم . من وقف 
تنفيذٍ الغراماتك حتى لا ستهتر أصحاب الأعمال , 
الذين قد بهملون وأجبهم معتمدين على التحايل 
وتقديم الأعذار الوهمية لاحل استحقاق الرافة . 
وصدور الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذك . 


ولكن هذا التفسير محل نظر لانه يبحمل الشك 
فى قدرة القضاء على التمييز فضلا عن أنه يؤدى فى 
الخياة العملية الى الظلم وخلق بابه الرافة امام 
107 ا 
ولذلك فالمامول.أعادة الشارع بحث هذه القاعدة 


خصوصا أنها جدردة حيث خلت منها قوانين العمل 
الملفنناة ٠‏ 


العقوبات فى 

وعلى كل حال فان قامدة منع وقف التنفيذ 
متصورة على الغرامات وحدها لان المادة ممم 
سكتت عن وقف تنفيف عقوبات الحبس مما يبرر 
وقف تنفيذها طبقا للقوامد العامة ولا محل لاقياس 
على الامتثناء . 
انتفاع وزارة العمل بالغرامات : 

تقشى القواعد العامة بأن يكون تنفيذ عقوبات 
الغرامات للمصلحة الخزانة العامة بحيث تدخل فى 
ابرادات ميزانية الدولة دون تخصيصها لاعتماد 
معيون 0 

ولكن راى الشارع الخروج عن هذه القواعد 
العامة بشأن الغرامات المحكوم بها بموجبه "قانون 
العمل بحيث تخصص هذه الغرامات لوزارة العمل 
وذلك لصرفها فى الأوجه والشروط التى بحددها 
وزين العمل ناوه (م:١1‏ عن مواد اسدار تاتون 
العمل ) . 
كما بنص قائون العمل بالمادتين /ا١؟‏ و8م!؟ على 
أن يكون اتعريل خيعات التاخيل لين الفاجرين 
اداه هؤلاء 0 . 

كنا تقد وزارة العبل انننا خن حخالات كران 
تعويض العاحز الذى يمتئع أصحاب الاعمال عن 
استخدامه حيث تنص المادة /ا١؟‏ هن قانون العمل 
على الزام كل صاحب عمل يمتنعم عن استخدام 
هذا الماجز فى الحالات المقررة قائونا بأن يدفع 
تعويضا معادلا لاجره حتى يتم أستخدامه مع حد 
أقصى لاجر سنة واحدة . ويؤدى ذلك الى تكرار 
التعويضات المستحقة لهذا الماجز عن المدة الوااحدة 
لانه اذا رفضت عدة محال استخدامه فيكون كل 
منها مسئثولا عن تعويض الاجر السنوى . 


الذكر وجوب اكتفاء العاجز بالتعويض المدفوع من 
أول. محل بمتنئع عن استخدامه وترك. التعويضات 
المستحقة على الحال الاخرى لحساب وزإرة العمل 
لأجل صرفها فى تمويل خدمات التأهيل المهنى 
للعاجزين طبقا للشروط والأوضاع التى. بصدر 
بها قرار من وزير العمل (م8١؟1).‏ 

. وستعرض فيما بلى للعقوبات المنصوص عليها 
فى قانون العمل وهى واردة فى سبع عشر مادة 
(م "1؟/؟؟؟ ) كللاتى : 


قانون العمل والتأمينات الاجتماعية 55 


الأولى ‏ عقوبة المادة 515 : 

تنص هذه المادة على أن يعاقب بغرامة عشرة 
جنيهات على الاكثر كل من يشالف احدى المواد 
15 و5! د لا! ولا و 5! وا؟. وهى الواد 
المنظمة لتخديم العمال . 
كما تنص اللادة 15؟ أيضا على أن يعاقب بغرامة 
من حنيهين الى عشرين جنيها كل من يخالف المادة 
؟؟ وهى الخاصة بمتعهد توريد العمال . 

كما تلص أيضا بأنه « فى حالة مخالفة المواد ١‏ 
و١١‏ و17 تقام الدعسوى العمومية على رئيس 
المكتب وبكون مدير الجمعية أو اللؤسسة أو الهيئة 
مسئولا معه اذا كان عالما بالوقائع المكونة للمشالفة » 
والقصود بذلك حالة المكاتب الحرة للتخديم التى 
تشرق عليها الجمعيات: أو الؤسسات أو الهيئات 
طبقا للمادة مما من قانون العمل . وقد رأى الشسارع 
أن ارتكقب رئيس المكتب الحر للتخديم لاحدى 
حرام هذه المواد الثلاث برد أيضياً مسكولية مدير 
الجهة المشرفة على هذا المكتب اذا كان هذا للدير 
مطلعا على الحقيقة . 

كما نص أيضا على أن « تعدد العقوبة بتعدد من 
وقعت فى شأنهم الجريمة » . 

وأخيرا تنص المادة 1١؟‏ سالفة الذكر على أن 
يحكم باغلاق .مكتب التخديم عند مخالفة المسادة 
التاسعة عشر التى تمئع قبول أجر من العامل, مقابل 
تخديمه . والمفهوم أن المقصود بهذا الاغلاق هو 
المكاتب الحرة للتخديم وليس مكائب وزارة العمل . 
كما أن هذا الافلاق وحوبى بجانب الغرامة المقررة 
بصدر أالمادة 5١؟‏ سالفة الذكر . 

وبلاحظ ان المادة الرابعة عشر. تنص على منع 
التوظيف أو التخديم بدون شهادة قيد العامل فى 
أحد الكاتب الحكومية للتخديم ١.وسبسمى‏ أاحيانا 
مكاتب» القوى العاملة ) , 

والمعروف ان التوظيف والأخديم عا تسكن 
واحد وسواء فى اللفة أو فى قانون العمل ( م ١#‏ ) 
وهو الوساطة فى الاستخدام مما يعتير من اعمال 
مكااتب التخدم . ولذلك يعاقب مدير مكتب التخدنم 
بالادة 1؟ اذا خالف المادة ١+‏ سالفة الذكر وتوسط 
فى تشغيل العامل الغير حامل لشهادة القيد . 

ولكن ذهبت بعض الاحكام الى أن غرض الشارع 
من المادة الرابعة عشر سالفة الذكر بتسع أبضا 


0 'العدد السادس ‏ السنة .هم 


لحالة الاستخدام ذأتها بحيث دماقب بموجبيها 
صاحب العمل الذى يستخدم عاملا بدونت شهادة 
القيد ( نقض جنائى ٠‏ يونيو 1351 طعن /8///الاق 
مجموعة أحكام النقض سلتة لما ص .ك7 قاعدة 
65 1). 


وربما برجع هذا الاحتهاد والتوسع فى التفسير 
الى غموض المادة السادسة عشر التى اكتفته بالزالم 
صاحب العمل برد شهادة القيد الى مكتب التخدم 
بمحرد استخدام العامل ولكن دون أن تقرر صراحة 
الزامه بعدم استخدام العامل نغير هذه الشهادة 5 

, وكذلك حرت عادة النيابة العامة بالتمسك 
بالمادة ١4‏ سالفة لذكر ضد أصحاب الاعمال وعدم 
الاكتفاء بالمادة 15 . 

ولكن محكمة النقض مترددة فقد حكمت أحيانا 
بالاكتفاء فى هذا الموضوع بلمادة السادسة عشر ضد 
أصحاب الأعمال ( نقض حناثى ١7‏ ابريل 195397 
طعن إلاة / 3 ق ٠‏ مجموعة أحكام النقض سنة 
١/6‏ ص [:ه قاعدة .)1١.6‏ 


ولا شك أن هذا الرأى الأخير هو الافضل لان 


صلاحية المادة الاصلية للوصول الى غرض الشارع . 


تفنى عن الاجتهاد فى تفسير الواد الأخرى . 

وعلى كل حال فقد حكمت اللحاكم بعدم تعدد 
الغرامة ضد صاحب العمل قى حالة استخدامه 
العمال بغير شهادات القيد لان غرض الشارع من 
الفردية للعمال بعكس الالتزامات التنظيمية حيث 
المقصود بها مجرد سهولة الرقابة كالحاصل فق هذا 


الالتزام ( نقض جنائى 59 يناير 19517 طعن 151/7/ ٠‏ 


ق . مجموعة أحكام النقض سنة م١‏ ص 4م 
قامدة ١‏ ونقض جنائى /!ا١‏ ابريل 1551 طعن 
11١‏ قف . مجموعة أحكام النقض سنة 1 ص 
اكه قاعدة ه.[) ., 

كما حكمت بعدم تعدد الغرامة فى حالة مخالفة 
المادة /إ! بشأن اهمال الكشوف الدورية الواجب 
أرسالها الى مكاتب التخديم خلال شهرى يثاير 
ويوليو من كل سنة ( نقض جنائى ١٠١‏ أكتوبر 1155 
طعن للعلم كلاق . مجموعة أحكام النقض سنة 
17 ص 5996 قامدة (/ه١).,‏ 

وأمام. الالترامات الغير تنظيمية كمنع تخديم 


العمال سقابل ( م 11 ) فارى تمدد العقوبة بقدر 
عدد العمال الذين دفعوا هذا المقابل لمكتب التخديم 
وطبقا للمادة 1١1؟‏ سالفة الذكر . 


والواقع لم /تطبق المحاكم بطريقة حرفية شاملة 
قاعدة تعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت 
بشأنهم االحر بمة 5 وسواء قَْ تطبيق المادة 5خض؟ أو 
آلواد الأخرى الدىنصت على هذه القاعدة . وكما 
الثانية ‏ . عقوبة المادة /18؟ : 


ينص قانون العمل بالمادة لإ١؟‏ على أن يعاقب 
كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول 
وذلك بغرامة عشرة جنيهات على الاكثر وبالحبس 
أسبوعين على الاكثر أو باحدى هاتين العقوبتين . 

وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت فى شالهم 
الجردمة . 


ويشمل الفصل الرابع سالف الذكر المواد19/ 
5" وعنوانه ( فى التأهيل المهنى للعاجزين عن العمل 
وتخددمهم ) . 

و بعتس أهم احكام الفصل الرابع اللذكور هو 
الزام كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر 
على استخدام العاجزين ااؤهلين فى حدود ؟/ من 
مجموع عماله (م ؟؟ و 95؟). 
الثالثة ‏ عقوبة إلادة 515 : 


تنص المادة 19؟ على أن يعاقب. بالحيس 'ستة 
أشهر على الاكثر وبغرامة خمسين جنيها على الاكثر 
أو باحدى هاتين العقوبتين كل أجنبى بخالف نظام 
تشغيل الاجانب فى هذه البلاد المبين بالمادتين مم 
و١5‏ من قالون العممل كالحصول على ترخيص 
بالعمل والاذن بالاقامة .. 

وأضافت الفقرة الاخيرة من المادة 19؟ سالفة 
الذكر ( ويعتبر كل من صاحب العمل ومدير المحل 
أو من ينوبه عن أيمما مسئولا عن المخالفات 
المذكورة ) , 

ولذلك تقع المسئولية على كل من العامل. الاجنبى 
ومسخدومه . والواقع أن الجرنمة "نتم بتعاون الطر فين 
معا لان الواجب على صاحب العمل الامتناع عن 
استخدام العامل الاجتبى الفير حائز للشروط 
المقررة قالونا . ٠‏ 


العموبغت ى قانون العمل والتأمينات الاجتماعية 1 


الرابعة ‏ عقوبة اللادة .1 


تنص المادة .؟؟ على أن يعاتب كل صالحبه 
عمل “شالف اتكام. التصبل الأول “من . البانة الفا 
بغرامة من ماثتى قرش ألى القى قرش . 
التدرج والتدريب المهنى ( ويشمل الواد من /ا؟ا 
الى 5١‏ من قالون العمل . 

ويعتبر من أهم أحكام الفصل المذكور هو وجوبع 
كتابة عقد العمل وآن يبين فيه مدة تعلم المهنة 
ومراحلها المتتابعة والاحر بصورة متدرحة ف سس 
مرحلة ر(م م؟) . 
الخامسة . عقوبة المادة [؟؟ : 


تنص المادة 1؟؟ على أن يعاقب كل, من يخالف 
أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى والقرارات 
الصادرة تنفيذا له وذلك بفرامة من حنيهين الى 
عشر بن حنيها ٠.‏ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال 
الذين وقعت فى شائهم المخالفة . 


وللفصل المقصود عئوأن ( عقد العمل الفردى ) 


ويشمل المواد من ؟؟ الى لم وهى النظمة لهذ1 . 


العقدا. 

وبلاحظ أن المادة ١؟؟‏ سالفة الذكر لم تحدد 
المخالف بأنه صاحبه العمل بل اكتفت بالنص على 
كل من بخالف مواد هذا الفصل الخاص بعقد العمل 
الفردى ( م 88/55 ) وهى تشمل تنظيم علاقة 
الطر فين وتبحديد التزامات كل طرف أمام الآخر . 

ولذلك فان صعموم التص ببرر القول بمسكولية 
كل طرف يهمل فى التزاماته المقررة ببوجب عقد 
العمل الفردى . كأن يفسخ أحدهما العقد فجأة 
دون احترام مهلة الاعلان ( م 1 * 

ففى هذه الحالة يعاقب الف بموجب المادة 
ام العامل . 


ولكن جر التدل ملق عدم اهتمام الثيابة 
الابة برق الدفرئ الفمربية “فته العاعل: الخال 
لالترامات هذا العقد . 

وربما يرجع ذلك الل نفاهة الاضرار النائجة 
عن مخالفات العامل فى الحياة الصسلية : 


والواقع أن الاحكام المنشورة الصادرة فى تطبيق 
اللادة ١؟؟‏ سالقة الذكر نكناد تكون مقصورة على 
مخالفات صاحب العمل ٠.‏ 

وكل ما هناك فقد يضطر صاحب العمل الى 
رفع الجنحة المياشرة ضد عامله رذآ على الجنحة 
المياشرة المرفوعة من هذا العامل ضده ٠‏ ويتيادل 
كل 'منهنما الاتهيام يمخالفة التزامات العقد ... ولكن 
تعتبر هذه الحالات قليلة نادرة ٠.‏ 

ويلاحظ أنه من جهة تعدد الغرامة يتعدد 


العمال فان المحاكم تميز كعادتها فى تطبيق هذا 


التعدد بين التزامات صاحب العمل التى تعتبرها 
تمس الحقوق الفردية للعمال لتحرير عقود العمل 
وأعداد الملفات ومثئع الاجازات وأداء الأحور حيث 
يجب التعدد وبين التزاماته التى تعتيرها تنظيمية 
كلاحتى العمل والجزاءات وسجل الغرامات وتنظيمع 
الاسعاف حيث ترفض الحكم بهذا التعدد . 

وسنعرض فيما بلى لأهم الاحكام التى طبقت 
اللادة 1؟؟ سالفة الذكر . 

١‏ تتحرير عقد العمل . يلزم صاحب العمل 
يتحرير عقد العمل 20 الذى بربطة بعامله فلا 
يكفى التعاقد الشفوى (م 58 ) والا يعتبر مخالفا 
للقانون ويعاقب (نقض حناثى ل/ا؟ توفمير 19157 
طعن عفد ةن ق . مجموعة أحكام النقضش سنة 
اا ص 1158 قاعدة م76 ونقض جنائى ١؟‏ قيراير. 
7 طعن 15196/ره؟ ق . مجموعة أحكام النقض 
سنة 14 ص 155 قاعدة 8 ) . ش ش 

ولا بهم أن يكون هذا العقد قديما قبل صدور 
قانون العمل لانه يكفى استمراره قائما فى ظل هذا 
القانون مما يوجب تحريره بمجرد صدور القانون 
( نقض جنائى ه فبراير لا96١‏ طعن /91. 11/1 ق اه 
مجموعة أحكام النقض سنة لم ص ؟١١‏ قاعدة م7 ) 

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمسال الذين لم 
تحرر عقودهم ( نقض جنائى 11 ايريل 19515 طعن 
86> ق . مجموعة أحكام الو سئة ,1١‏ 
ص . *)! قاهدة 46( ) ٠.‏ 

؟ ب اعداد ملف لكل عامل : 7 

بلزم صاحب العمل بأن يعد ملفا. لكل عامل 
بوضح. فيه تاريخ ابتداء الخدمة والاجى وبيْان 
ها حصيل غلبنة العائل :من الجازات : اععيادية أو : 


و العدد الننادين 5 


مرضية (م 55 ) والا يعتبر مخالقا للقانون ويعاقب 
'( نقض جنائى "؟؟ ينابر 13551 طعن 71/1511 قء. 
مجموهة أحكام النقض سنة 18 ص 86 قاعدة ؟1 
ونقض حنائى 5؟ يناير 1156 طعن .11/5/؟7 ق03. 

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين لم تعد 
. ملفات لهم ( الحكمان السابقان ) . 

زؤيجب أن تكون. اللفات مستوقاأة البيانات والا 
كانت عديمة الفائدة وستحق صاحب العمل العقاب 
كالتحاصل, ف حالة اتعدام هذه الملفات ( نقض جنائي 
؟ نوفمبر ١554‏ طعن 8/1539" ق . مجموعة احكام 
النقض سنة 15 ص 119 قاعدة ١م١1‏ شأن ملفات 
بدون بيانات الاحازات ) . 

؟ ب لائحة. العمل ولائحة الجزاءات : 


ينص قانون العمل بالمادة 568 على أن يلزم 
صاحب العمل الذى يستخدم خمسة عشر عاملا 
.نأكثر على أن يضع فى مكان ظاهر من محله لائحة 
النظام الاساسى للعمل وأن ودام صورتها الجهة 
. الادارية المختصة . كما يلزم أيضا بوضع لائحة 
. اخرى للحزاءات ., 


'واذا أعمل صاحب العمل فى ذلك فيكون مخالفا 
للقانون ويعاقب ( نقض حنائى ١؟‏ قبراير 1555 
طمن 19158/ه؟ ق . مجموعة أحكام النقض سنة 
117 ص 115 تاعدة .ا ونقض جثائى 1 دتسمير 
117 طعن 79/847 ق .. مجموعة أحكام _النقض 
سنة ؟١‏ ص (؟6؟ قاعدة (5١‏ ). 

وكن هذا الالتزام تنظيمى فلا تتعدد الغرامة 
بتعدد الممال ( الحكمات السابقان ) , 


1 الاجر : 


يلزم صاحب المسل باداء تجور عماله فى 
.مواعيدها (م ل!؟!): والا بعتبر مخالفا )١(‏ . للقانون 
ويعاقب ( تقض بات ؟ يونيو د طعن 0 


فاعدة 11 ). 


)١(‏ ولكن لم يلزم القانونه يعمل كادر للترقية والعلاوات 
2 . ويعتبر .فى حقه امتبار كل زيادة فى الاجر اعاننة .غلاء وليست علاوة 
' دورية ( نض جناتى ١7‏ بونيو 558ا طعن ان . 
مجموعة أحكام النقض سلة 15 ص ١١لا‏ قاعدة 49 ) , 


الينة .هم 


ولكن تعتبر هذه الجريمة عمدية فيجب توافر 
القصد الحنائى بحيث اذا وحد عذر مقبول كخلاف» 
قانونى على استحقاق الجرء الغير مدفوع قلا محل 
للادانة ( الحكم السابق وكذلك نقض جنائى © بونيو 
1517 طمن 75/470 ق . مجموعة أحكام النقض 
سشة 1 ص 9/55 قاعدة 189 وهذا الحكم الآخير 
بشان اعانة الفلاء ) . 


وبمكن القياس على ذلك بحالة اغلاق المحل 
وعلى العموم يعتبر وجود العذر مسألة موضوعية 
تفصل فيها المحاكم . 

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين لم 
يقبضوا أجورهم تان هذا الالترام يمسن الحقوق 
الفردية للعمال ولا بعتير التزاما تنظيميا بحال 

ومن أحكام المحاكم أن العمامل الذى أعيد 
للخدمة مأجر بقل عن أجره السابق فلا يعتير .ذلك 


. اتخفيضا للاجر لأن التعيين امد مت فر 


العمل ( نقض حتائى ه يونيو /1951ا مق 300 
قَ . مجموعة أحكام النقض سلة لم١‏ صن كلا 
قاعدة لام[ ) . 

ه - الاجازات : 


. ينص قانون العمل بالزام صاحب العمل بأن 
يمنح كل عامل أجازة سنوية من ١4‏ يوما الى 1١‏ 
ال 0 
الاعياد رم ؟5). 


واذا أهمل صاحبه العمل فى ذلك ا 
للقاثون ويعاقب بالمادة "55١‏ من قانون العمل ( 


الى 2٠‏ مأبو ١558‏ طعن /اوه /8 ق : و 


أحكام النقض سنة 15 ص هلاه قاعدة 116 ) , 


وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذبن شملتهم 
الجريمة ( الحكم السابق ) 


ومن أحكام المحاكم أن صاحب العمل غير مكلف 


. بانبات منحة لهذه الاجازات : مادام ملف كل عامل 


توفمين 3517| طمن 171//175 ق. 000 أحكام 
النقض سنة 18 عن 1.164 قاعدة .30 ) . 


وذلك :الأن القانون. سكت عن .ذلك . بعكس أثثات 


1 


العقوبفت فى قائون العمل 


والتأمينات الاحتماعية و 


بالاجر المقرر بالمادة 9 ( نقض جنائى 117 توفمبر 


19 طمن 11/14//؟ ق . مجموعة أحكام النقض 
سنة 14 ص 1١58‏ قامدة م4؟) . 


وعلى كل حال فان بيانات هذه الامات غير مقيدة 
للمحاكم لأن صاحب العمل ينفرد بتحريرها بدون 
شأن لاعامل فيجوز اثنبات. عدم صحتها . كما أن 
اهمال هذا القيد أو عدم وحود الملفات بعتبر غير 
مسقط لحق صاحب العمل فى أثباث الاجازة بجميم 
الوسائل (نقض مدنى 78؟ أبريل 1185 محاماة 
سئة .؟ ص كالمل )اء٠‏ 


شص قانون العمل الام 16 ) بالزام صاحب - 


العمل بتوقير وسائل الاسعاف لعماله . ولذلك 
يعتبر صاحب العمل المهمل فى هذا الالتزام مخالفا 
للقانون ويعاقب بالمادة [؟1؟ من قانون العمل 
( نقض جنائى ١؟‏ فبراير 1955 طمن 95/1518؟ق. 
مجسوعة أحكام النقضص سنة 7!' ص 1306 
قامعدة ."”" ) , 0 

وكن يعتبر هذا الالتزام تنظيميا فلا تتمدد 
الغرامة بتعدد العمال:[ الحكم السابق ومثله نقض 
جنائى 1؟ قبرابر 1953 طعن 1998/ره؟ ق . 
مجمسوعة احكام النقض سنة اا ص ١556‏ 
قاعدة ٠ط"‏ ) . 


/ا . سبجل الفرامات :. 


ينص قانون العمل ( م .7 ) بالزام ضاحب ' 


العمل بأن يقيد الغرامات التأديبية التى بوقعهما 
على عماله قى سجل خاص معد لذتلك . فاذا أصمل 


صاخب العمل فيكون مخالفا للقانون ويعاقب ٠‏ 


بالمادة 1؟؟ ( نقض جنائى ؟؟ أبريل 1171 طعن 
4+ ق .. مجموعة ؛حكام النقض سنة ؟١‏ 
ص .4 قاعدة 1.4 ). 


ولكن بعتير هذا الالتزام تنظيميا ثلا تتعدد. 


الغرامة بتعذد العمال ( الحكم السابق ) ٠.‏ 
وبهذة المناسبة فقد حكمت الخاكم 'بأن صضاحب 


. العمل فر مسثول غن هدم تشكيل فجنة التصرف ٠‏ 


فى هذه الفراماث .لان التزامه مقصوز على تنفيك 
قراراتها طبقا للقرار الوزارى المنظم لهذه اللجان 
( تقض جسسائن 184 مارسش هسسئئة 1155 طعن 


4+ ق. مجموعة أحكام النقض سنة ١7‏ 
ص ]ليلا قاعدة ث7 ) . 

م - عرض افصل العامل على اللحنة الثلانية : 

ينص قانون العمل ( م 56 ) بأن كون تنظيم 
الجزاءات بموجب قرار وزارى . وقد صدر وما 
القرار برقم 15 لسنة 1955 ويشمل الزام كل 
صاحب عمل ستخدم خسة عمال على الأقل بأن 
بعرض على اللجنة الثلاثية مشروع قرار فصل 
عامله تأديبيا . وبكون رأى اللجنلة استشازيا 
الوم 5 معدلة بقرار .4/ره31556) ٠‏ 
ولذلك اذا فصل صاحيه العمل عامله تأديبيا ٠‏ 
دون عرض أمره على اللجنة الثلاثية كون مخالنفا 
للقانون ويعاقب بالمادة ١؟؟‏ ( نقضجنائى 8م؟ مارس 
طعن 5/199" ق . مجموعة أحكام النقض 
سلة 18 ص 9/4 قاعدة هلا ) . شْ 


وذلك رغمة من أن رألى 'اللجنة. استشارى غير 


مقيد لصاحب العمل /( الحكم السابق ) . 


السادسة ‏ عقوبة المادة ؟1؟ : 


ينص قانون العمل بالمادة ؟؟؟ على آن بعاقب ' 
بغرامة مائة قرش على الاكثر كل من يخالف احكام٠‏ 
الفصل الثائى من الباب الثالث فى شأن تحديلا 
ساعات العمل ٠.‏ 


وبشسمل الفصل سالف القكر المواد من ١١5‏ 
إلى "؟1 . ويقرر الحد الأقصى لساعات العمل 
اليومى فضلا عن تنظيم قترات الراحة اليومية 
والراحة الأسبوعية .26 ' 

وقد أضافت اكادة ؟؟؟ سالفة الذكر بأنه فضلا 
عن الفرامة فانه يجوز لرجال الضبط القضنائى 
مئع استمرار المخالفة بالطريق الادارى . والقصود 
بذلك هو خشية الشارع أن تؤدى بساطة الفرامة» ٠‏ 
الى استهتار : صاحب العمل واستمزاره فى ارتكاب 
هذه اتخالفات: . ات 5 

تعدد الغرامة أوضحت المادة ؟؟؟ أيضا 'بأن . 
تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت 


. اللخالفة فى شألهم .. 


' وتالحاصل فى الحالات الآخرى لهذا التعدذ 


السابق شرحها فان الجحاكم تقصر هذا التعدد على: 


الالترامات ألتى تسن الحقوق الفردية للعمسالي؛: 


15 العدد السادس. ‏ السنة .هة 


كاحترام الحد الاقصى لوقت العمل اليوميى وحق 
الراحة الأسبوعية . وبعكس الالتزامات التنظيمية 
كتعليق جدول مواعيد ألعمل وفترات الراحة 
وم 165 ) حيث لا محل لهذا التعدد ( نقض جنانى 
؟؟ مارس 1558 طعن 6/195517؟ ف . 
أحكام التنقض سنة ١1‏ ص 561 قاعدة "هم ) , 


العود ‏ أهتمت المادة ؟؟؟ أرضا بحالة العود 


مجموعة 


فته عاى 
سئة من تاربخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلا 
عن الغرامة بالنحسس مدة لاتحاوز أسبوعا 0 

كما أوضحت المادة أرضا بأنه اذا ارتكب المخالف 
مخالفة جديدة خلال سنة حكم عليه فيها مرتين 
لمخالفة أحكام المادتين 1١1/8‏ 5و ١15‏ ([ وهما بشأن 
الرائحة الأسبوعية ) جاز الحكم باغلاق: الحل مدة 

والمفهوم ان التعدد مقصور على الغرامة وحدها 
فلا يشمل الحبس أو أغلاق الكحل . 

الشخص المسئثول أوضحت المادة ؟؟؟ أبضا 
بأن إل 'نعام الدعوى على مدير اكحل . كما تقام أيضا 
على. صاحبه اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد 
بأنه لم يكن بجهل الوقائع المكونة للمخالفة ) . 

ولذلك ينفرد مدير - بهذه السئولية ٠‏ ولكن 


و0 مايه 


العمل آذآ وجدث" ري ابرق علية بالجفيقة 5 

وأما قصد الشارع من ذلك فهو زيادة اهتمام 
صاحب العمل باختيار الحدير ورقابته وأبعاد نفسه 
عن الثسهات . 

وحقيقة ان ذلك منخالف للقواعد العامة فى 
المسثولية الجئائية حيث لا محل لمسئولية الشريك 
ما لم شبت الاتهام هذا الاشتر 
العملية قضت بهذا الشذوذ لان اللفروض فى أعبال 
ألدير انها لصلحة صاحب العمل وبرضاله فى .معظم 
الاحيان .. : 

وعلى كل حال فيمكن لصاحب العمل اثبات برائته 

وجهله بتصرف اللدير . ٠‏ 
© وبلاحظ أن لهذه المسئثولية نظير بالمادتين “؟؟ 
و 255 بشأن تشغيل الاحدات والنساء . 


أنه اذا ارتكبت مخالفة ممائلة خلال 


أك . ولكن الضرورات ' 


السابعة ب عقوبة المادة ؟؟؟ : 

:بنصسن قانون العمل بالمادة قفا على أن يعاقب 
كل من بخالف أحكام الفصل ألثالث فى شأن الاحداث 
بغرامة لا تزيد على مائة قرش . 

ويشسمل الفصل المذكور المواد من 5؟١‏ الى 9؟١‏ 
من هذأ القانون 3 

تعدد الغرامة . أوضحت المادة 527 أيضا بأن 
تتعدد الغرامة بقدر عدد الاحداث الجارى تشغيلهم . 
أو قبواهم فى عتابر العمل بحالة مخالفة لاحكام الفصل' 
الثالث اللذكور 

كما تتعدد الغرامة أبضا كلما تكررت الخالفة 
بالنسبة لنقس العامل . 

العود ‏ أوضحت المادة '1؟؟ أيضا بأنه اذا الرتكب 
شخص سيق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة 
التالية للحكم جاز الحكم عليه فضلا عن الغرامة 
بالحبس مدة لأ تجاوئ أمسبوعا 5 
جواز اضافة الحبس آابضا . ولكن لا محل للتعدد فى 
عقوبة الحبس لانه مقصور على الغرامة . 

الشخص المسئول ‏ تنص المادة 1؟؟ أيضا على 


أن تقام الدعوى على مدير اللحل أو المقاول أو المشرف 


على المكان الذى يؤدى فيه العمل . وكذا تقام الدعوى 
على صاحب العمل؛ اذا كانت الظروف تحمل؛ على 
الاعتقاد بأنه لم يكن بجهل الوقائع الكونة للمخالفة . 
مدير المحل" ( أو اللقاول أو را 1. ولكن: يجوز 
هذه الشبهات . 5 

وقد اضاقت المادة 71 أيضا بأن ( تقام الدعوى 
الوصاية على الأاحداث' اذا 0 ان سحالة 
مخالفة لاحكام الفصل آنف الذكر ) 


والمقصود بذلك هو حالة اشتراك الولى الشرعى 


: أو الوصى فى المخالفة بأن يرضى بتشغيل الحدلثة ببا 
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ومنع هذا التشغيل وابلاغ الشرطة . ولكن يلزم الإتهام 
بائيات هذا الاهمال فلا تكفى الشبهات والظئون . 

وكذلك تنص المادة 7؟؟ سالفة الذكر بأن تقام 
الدعوى أيبضا ( على الشخص الذى .تسيب فى 
استخدامهم بحالة مخالفة لهذه الاحكام أو الذى 
بخالفها بأى شكل كان ) . 

و«الملقصود بذلك هو مسئولية الشخص اللمتعهد 
توريد الاحدقت اذا خالف القانون فمثلا توسط 
ىّ استخدام حدث ٠قبل‏ السسن المقررة أو ف عمل 
ممنوع ٠.‏ 

قصل ركسن الفخلات وكذلك منص المادة 9 ؟ 
سالفة الذكر على انه ( أذا صدر 0 الشخص 
الذى ستخدمه صاحب. العمل لر قابة عمل الاحداث 
سسبها.أو اذا تعددت الاحكام الصادرة ضده لارتكابه 
بناء على تبليغ المركز أو القسم أن يفصلوه خلال 
ثمانية أيام من تاريخ ذلك التبليغ واللكاقت الاحكام 
المدوئة فى الفقرة الاولى من هذه المادة ) . 
الثامنة ‏ عقوية المادة ١11١1‏ : 

ينص قانون العمل بالمادة ؟؟؟ غلى ان يعاقب 
كل من بخالف احكام الفصل الرايع الباب الثالث 
فى شأن اتشغيل النساء بغرامة لا تتجاوز مائة قرش٠‏ 

ويثسمل البعدل لوو 1٠‏ الى 14٠‏ 

تعادد العرامة ا لؤقدن اللادة أيضا على أن تتعدد 
الغرامة بقدر عدد العاملات الجارى تشغيلهن بحالة 
مخالفة لاحكام هذا الفصل . 

وتتعدد الغرامة ابيضا كلما تكررت المخالفة 
بالنسية لنفس العاملة , 

العود ‏ كما تنص أيضا على أنه اذا ارتكب 
شخص سبق. الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السئة 
التالية للحكم جاز الحكم عليه فضلا عن الفرامة 
بالحسر مدة لا تحاوز أسبوعا . 

الشخص السئول ‏ . كما تنص أيضا على ان 
تقام الدعوى على مديرى المحل أو:القاولة أو اللحل . 


وكذا. تقام على صاحب العمل ذا كانت الظروف 
تحمل على الاعتقاد أنه لم يكن يجهل الوقائع الكونة 
للمخالفة . 


التاسعة : عقوبة المأدة م؟؟ : 


ينص قانون العمل بالملدة 0؟؟ على ان يعاتب 
المادة ٠61‏ وهى الخاصة بالزام صاحب الفمل بانشاع 
نقطة انقاذ فى حالة استخدام عماله فى المناجم . 


كما تنص أيضا على أن يعاقب على كل مخالفة 
أخرى لاحكام هذا الفصل بغرامة من مائتى قرش 
الى ألفى قرش . والمقصود هو الفصل الخامس من 
الباب الثالك ف شأن تشغيل العمال فى المناجم 
والحاخر الذى يشمل المواد 100/151: من يه 
العمل . 
كما تنص المادة ه؟؟ أبضا على أن تتمدد الغرامة 
بتعدد العمال الذين وقعت ق شائهم المخالفة . ولكن 
المحاكم تر فض هذا" التعدد فى حالة الالتزامات 
التنظيمية كالمواد ١414‏ و 8؟! و .ه5١‏ بشسان 
السجلات والجداول ( نقض جنائى 77 أو فمبر 
5 طعن 75/9/1٠.‏ ق . مجموعة أحكام النقض 
سئة ها اص ؟.لا قاعدة ١28‏ ) . 


كما تنص الفقرة الأخيرة من اللادة ه؟؟ سالفغة 
الذكر على أن يعاقب بالحبس من اسبوع الى شهر 
فى حالة العود ألى مخالفة المادة ه٠١1‏ ب خلال السنة 
التالية للحكم فى المخالفة السابقة , 

وأما المادة مه! حرف ب فهى التى تلزرم صاحب 
العمل بتقيدم ثلاث وحباث غذائية بوميا لعماله 
الذين ستخدمهم ف المناجم والمحاحر اذاا كانت 
بعيدة عن العمران . 

وللاحظ أن المادتين 1؟؟ و 5607 لنظمت حق 
الجهات الادارية فى التدخل لحماية هؤلاء العمال اذا 
توافرت شروط معينة وذلك بسبب خطورة أعمالهم 
واهمية السرعة لوجودهم ثى أماكن بعيدة عن العمران 
كوقف العمل أو القيام بالاعلدحات العاجلة على 
نفقة صاحب العمل ٠‏ 


العاشرة عقوية المادة 71/4 : 


ينص قانون العمل بلمادة 4؟؟ على أن يعاقب 


4 العدد السادس ‏ السنة .م 


بغرامة من خمسة جنيهات الى خمسين جنيها كل 
من بخالف القرارات الوزاربة الصادرة 'نطميقا للمادة 
8 لى شأن تحديد الأجور . 

وأضافت اللادة م؟؟ أيشا بأن تقفى المحكمة 
فخلا عن ذلك بالزام المخالف بأن بدفع فرق الاجر 
والعلاوة المستحقة . كما تتعدد الغرامة بتعدد 
العمال الذين وقمت فى شأنهم المخالفة . 

ويلاحظ أت اللمادة ١69‏ سالفة الذكر خاصة 
بتحديد الحد الأدنى للاجور بمعرفة لحان مختصة . 
ولكن لم تتكون هذه اللجان بعد . 

وعلى كل حال فان الشارع نظم الحد الأادنى 
للاجور فى بعض الحالات بقوانين أخرى كالحاصل 
بقانون رقم ٠.١‏ لسنة ١955‏ الذى بحدد خمسة 
وعشرين قرشا على الاقل للاجر اليومى الشسامل 
فى بعض المحال الصناعية للعامل الذى تجاوز عمره 
نمانى عشر سنة (0) . 

وكذلك فعلت بعض الأوامر العسكرية المنظمة 
لاعانة الغلاء فى المحال الصناعية والتجارية حيث 
حدد الآمر رقم 14 لسنة .م19 هذا الحد بواقم 
در؟١‏ قرشا يوميا أو در؟١؟‏ شهريا . وذلك للبالغ 
عمره ثمانى عشرة سئة على الأقل 9) , 
اتلحادية عشر ب عقوية المادة 529 : 

ينص قانون العمل بالمادة 9؟؟ على أن بعاقب 
بالفرامة من خمسة جنيهات الى خمسين جنيها كل 
من يخالف القرارات الوزارية التى نصدر تطبيقا 
للمادتين /ا١١‏ و ١.4‏ من قانون العمل . 

أما المادتان /ا١٠1‏ و ٠١.8‏ فينظمان الوسائل 
اللازامة لوقاية العمال من مخاطر المهنة والاضرار 
الصحية . وقد وردا بالباب الثالث الخاص بتنظبم 
العمل , 


)١(‏ ويعاقب المخالف بالغرامة من خمسين جنيها الى آلف 
جنيه . وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس ثلاثئة أشهر على 
الاثثر فضلا عن الغرامة ( م ؟ قالون 1555/1٠١1‏ ) - 

(؟) ويعاقب المخالف بغرامة من خمسسة جنيهات الى 
خمسين جنيها (م لا عن الامر 16.66 ) . 


الثافية عثر عقوبة المادة .؟؟ : 

ينص قانون العمل بالمادة .1 بفقرتها الاولى 
على أن يعاقب بالغرامة من جنيهين الى عشرين 
جنيها كل من يخالف أحكام المادة ؟/9إ1 . وهذفه المادة 
خاصة بالزام صاحب العمل بأن سستقطع من أخر 
العامل قيمة اشتراكه فى النقابة وتسليم المبلغ الى 
كل شهر , 

كما تنص الفقرة الثانية من المادة .؟ سالفة 
الذكر على أن يعافب بالحيس ستة أشهر على الأكثر 
وبغرامة مائة جنيه على الاكثر أو باحدى هاتين 
العقوبتين كل عضو بمجلس ادارة النقابة ( يتعمد 
أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات التى فرض 
الباب الرابع فى شأن نقابات العمال ابلاغها لذوى 
الشأن ) . 


وأما الباب الرايع فانه يشتمل على المواد 
من قانون العمل وتكفى الاشارة الى أن 


اللادتين 16 و ١95‏ تلزمان مجلس ادارة النقابة 


بوضع سجلات ودفاتر النقابة حت اشراف مفتثى 
العمل فضلا عن وحوب ابلاغ وذارة العمل عن 
الحساب السنوى ليزانية النقابة . 

. كما تنص .الفقرة الثالئة من المادة . *؟ سالفة 
الذكر على أن يعاقب بالحبس ستة أشهر على الاكثر 
وبغرامة مائة جنيه على الاكثر أو باحدى هاتين 
العقوبتين كل شخص معين لادارة هيئة و بطلقعليها 
اسم نقابة بدون حق أو زاول اعمالا نقابية بدون حق 
وبحكم أيضا بمصادرة الاشياء موضوع الجريمة 
والاموال التى :تكون قد جمعت فضلا عن حواز الحكم 
باغفلاق مقر هذه الهيثة . 

واللقصود بذلك هو حماية النقابة من منافسة 
الهيئات التى تحاول حمل لقب ( ثقابة ) أو تراول 
أعمالا نقابية رغما من انها تكونت خاري قانون العمل 
وغير خاضعة لاشراف وزارة الغمل . وبكون المقصود 
عادة من وجودها هو منافسة التقابة القانونية 
والاعتداء على اختصاضها ومضافتها لساب فشل' 
زعماء هذه الهيئات فى انتخابات النقابات ٠.‏ ' 
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الثالثة عشر عقوبة المادة 1؟؟ : 


ينص قانون العمل بالمادة ١1؟؟‏ على أن يعاقب 
بالغرامة من عشرين جنيها ألى مائة جنيه كل صاحب 


عمل أو من يقوم مفامه فصل أحد العمال أو أوقع:٠‏ 


عليه عقوبة لارغامه على الانضمام الى النقابة أو عدم 
الانضمام اليهاأو سيب قيامه بعمل من أعمال النقابة 
أو تنفيذ قرارانها اأشروعة . وتتعدد العقوبة بتعدد 
الاأشخاص 3 

وقد أوضحت المادة سالفة الذكر بأن تعتبر 
اللحنة المؤقتة التى تباشر اجراءات تأسيسسن النقابة 
فى حكم الثقابة . ْ 

كما أوضحت بأن سرىهذا الحكم أيضا بالنسسة 
لاعضاء النقابات الفرعية واللحان الثقابية ., 

واللتضود يذ لك هو جبابة -خرية «الشال: ف 
الانضمام الى النقابات وى ممارسة ؟عمالهم النقاسة 
وى السحابهم من هذه النقابات . 


الرابعة عشر ‏ عقوبة المادة 1؟1؟ مكررا : 


أضيفت هذه اللمادة الى قانون العمل بموجب. 


قالون راقم 58 القضنة 154 + وننض على :ان اين 
التخلف بدون عذر عن الاشتراك فى انتخابات أعضاء 
مجالس الادارة . وذلك بغرامة مائة قرش على 
الأكثر . 

واوضحت المادة ١؟‏ مكررا سالفة الذكر بأن 
( يعتبر من قبيل العذر التخالفف لمرض أو سفر ) 
والمفهوم أن ذلك مجرد مثال على العذر المقبول 
وليبس حصرا لهذه الحالات . وربما كان الافضل 
النص على عذر الشيخوخة وتحديده بسن مه رحمة 
شهادة مرضية وما فى حكمها . بل المأمول أن بمتد 
هذا الاعفاء الى الانتخابات العامة والاستفتام 
القومى . 


ولم تي ضيح المادة المقصود بمجالس الادارة . 
ولكن الفهوم أن ذلك يشمل مجالس ادارة جميع 
العه لتشكيلات النقابية دمعي ادارة كل من النقابة العامة 


للعمال .والاتحادات المحلية للعمال . 
تطبيقهذه المسئولية الجئائية فلا تشمل مثلا حضور 
جلسات الجمعيات العمومية للتشكيلات النقابية 


التى بخلو جدول أعمالها من انتخاب أعضاء مجالس 
الادارة 75 
وعلى كل حال فيجب فى المخالف أن تكون 


مشتركا فى النقابة وحائزة للشروط المقررة للاشتراك 
فى الانتخابات , 


الخامسة عشر ل عقوية المادة 399 : 

نص قائنون العمل بالادة ؟ 17 على أن يعاقب 
صاحب العمل الذى بمتنع عن تنفيدذ قرار التحكيم 
ا ل ل ا ١‏ من هذا 


من عشرة جنيهات الى آلف حليه . 


كما يعاقب كل من بمتنع عن تنفيذا هذا القران 

من العمال بالفرامة من جنيهين الى عشرة جنيهات . 
السادسة عشر ‏ عقوية اكادة +5 : 

نص قائون. العمل بالمادة ؟ بفقرتها الاولى 
على أن يعاقب بالحسس من ثلاثة أشهر الى سنة 
واحيدة كل من بخالف 5 من هذا القانون, 
وهى تمنع الاضراب أو اغلاق المحل خلال مرحلة 
التوفيق والتحكيم . 

ومن تطبيقات المحاكم ‏ نقض حنائى 5 مارس 
1 طمن 76/40 ق . مجموعة احكام النقض 
سنة /ا1 ص 6.16 قاعدة .م وألتى حكمت بأن وقف 
قبول الطعن والاحالة حيث تلزم محكمة اللوضوع 
ببحث هذا العذر الذى بدعيه صاحب العمل المخالف 
للمادة 9.؟ سالفة الذكر . 


كما نصت الفقرة الثانية من المادة 89؟ سالفة 
الذكر على أن يععاقب بالفرامة من جنيهين الى 
عشرين جنيها كل من بخالف المادة ؟1؟ وهى التى 
تلزم صاحب العمل بتسهيل مهمة مفتثى العمل 
وتقديم المعلومات الصحيحة لهم . 


السابعة عشر ‏ عقوية المادة ع؟؟ : 

ينص قانون العمل بالادة 16 على أن يعاقب 
بالعقوبة النصوص عليها فى القواتين النافذة كل: 
من أفشى سرأ من أسرار الصناعة أو غير ذلك من 
اساليب: العمل التى يكون قد اطلع عليهبا أثتناء 
التفتيش . 
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والقصود بذلك مفتشو العمل ولاحل اطمثئان 
أصحاب الاعمال الى حفظ أسرارهم فيتعاونون مع 
هؤلاء المفتشين بدون خواف من افششاء أسرار الملحل. 


والمفهوم أنه بجااب المسئولية الجنائية ١م 81١.‏ 
قالون الععوبات ) ضد هؤلاء المفتشين فانه بمكن 
للوزارة الرجوع عليهم بالجراءات. التأدبية فضلا 
عن حق أصحاب الشأن فى الرجوع عليهم بالتعويض 
طبقا للقواعد العامة ( م ١1‏ مدنى ) . 

قانون التاميئات الاحتماعية 

نتثابه نظام العقوبات فى هذا القاتون مع نظيره 
فى قانون العمل . وينص قانون التأمينات الاجتماعية 
رقم 119 لسسئة 1156 بالساب العاشر وعئوانه 
١‏ العقوبات ) على المواد 189/11 التى تقرر هذه 
العقوبات ضد ااخالفين لالترئمات معيئة من هذا 
القانون , 

وتعتبر معظم هذه ااعقوبات فرامات .: وأما 
حالات الحبس فهى قليلة نادرة . كما تدل هته 
العقوبات على أن الجرائم المفصودة هى جنح . 


وقد أوضحت المادة ؟١‏ بأنه ( مع عدم الاخلال 


بآبة عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ) كما فعل 
قانون العمل بالمادة م6[١؟‏ ., 

كما تتعدد الغرامة أحيانا بتعدد العمال (م م١١‏ 
و 1١1‏ ) وان كانت المحاكم :تقصر هذا التعدد على 
الالتزامات التى تمس الحقوق الفردية للعمال كعدم 
اشتراك صاحب العمل فى الهيئة بعكس اهماله فى 
الدفاتر والسجلات ( نقض 'جنائى 1 مارس ١951‏ 
طسن 11/" ق 8 مجموعة أحكام النقض سدة 
8 صن 911 قاعدة 55 ) وعلى العموم كما سبق 
شرحه فى الحالات الممائلة بقانون العمل بشأن هذا 
التعدد . وكل ما هناك فقد وضع قانون التأمينات 
الاجتماعية حدا أقصى لهذا التعدد وهو مبله 
خمسمائة جنيه بعكس 'قانون العمل الذدى سكت عن 
ذلك , : 

كما يمنع الققانون ( م 8م؟! ) وقفف تنفيك 
الغرامات: ك5الحاصل فى قانون العمل (م ه8؟ ) . 

كما ينص القانون ( م ١898‏ ) على انتفاع هيئة 
التأميئات الاجتماعية بالغراماتالمحكوم بها كالحاصل 


اصثار ) 5 
فتطبق القواعد العامة المعروفة فى الجنح كما سبق 
شرحهق كقانون العمل . 
وسنعرض فيما بلى لاعقوبات المنصوص عليها 
2 قانون التأمينات الاجتماعية وهى واردة قَ خمس. 
مواد زم اا/لا1 ). 
ويلاحظ. أن المادة السابعة عشر من القانون 
سالف الذكر تيزم صاحب العمل بمبالغ إأضافية 
تعادل نصف الاشتراكات عن العمال الذين بتخلف” 
عن التامين عليهم . كما بلزم بمبلعغ اضاى بواقع 
00000 عن كل اشتراك بتآخر ف سدكآذه. وذلك شهرء١ا‏ 
بحد (أقحى وفضلا عن فوائد "/ 'المقررة بالمادة 
5 . ولكن هذه المبالغ الاضافية ليست عقوبات مالية 
بل تعتبر تعويضات مكملة للفوائد .وتخضع للقواعد 
المدنية وحدها . 
الأولى ‏ عقوية المادة 191 : 
ينص قانون التأميناته الاحتماعية بالمادة م١‏ 
على أن بعاقب بالحيس مدة لا تجاوز شهرا واحدا 
وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بالحدى هاتين 
العقوبتين كل من تواطاعن طر دق اعطاء بيانات خاطئة 
للحصول على اتعويض أو معاش دون وجه حق له أو 
لغيره من هيمة التأمينات الاحتماعية 5 
وواضع أن المشصود بهذه المادة هو مكافحة 
الفش فى البيانات المقدمة من أى شخص الى الهيئة 
لقصد الحصول على تعو بض أو معاش دون حق ٠‏ 
ولا بهم فى هذا الشخص أن بكون عاملا أو صاحب 
عمل أو من فئّة ألخرى , كما لا بهم أن بكون غرضه 
محطلحة نفغسه أو مصلحة غيره 7 
الثانية ب عقوبة المادة 191 : 
ينص هذا القانون بالمادة ١176‏ على أن يعاقب 
بفرامة من. جنيه واحد الى عشرين جنيها كل من 
بخالف أحكام المواد الآية ( م١‏ و" ولا" ولم؟ 
وأ د كلكو لاو لء|دوخ؟١)..‏ 


١‏ المادة | ب وهى تلزم صاحبه الممل بتقدم 
البييان السئوى بأجر الساملين “لديه 


العقوبفت فى قانون العمل والتأمينات الاحتماعية 15 


السهرى بالتعديلات . كما بلزم بأداء 
الاشتراكات شهريا 5 

؟ ‏ المواد 78/85 وهى تلزم صاحب العمل 
بتقديم البلاغات اللازمة عن كل اصابة عمل 
تقع الأحد عماله فضصسلا عن نقل المصساب الى 
مكان العلاج الذى تعينه الهيئة , 


» ل المادة 1١‏ ل وهى تلزم الجهات العلاجية التى 
تعالج العمال المصابين باصابات العمل بتقديم 
البيانات اللازمة للهيثة . كما تلزم أيضا 
صالحب العمل والحهة العلاحية بموافاة وزارة 
العمل بما تطلبهة من بيانات واحصاءات . 


ع المادة 19" وهى تلزم صاحب العمل خلال 
ثلائة ايام من انتهاء خدمة العامل بأن يخطر 
مكتب الهيئة المختص بذلك بخطاب مسجل 
بعلم وصول ويرفق معه الاستمارة الخاضة 
بانتهاء الخدمة وسبب ذلك . وعليه أيضا 
ان بخطر عامله بتاريخ. ورقم الاخطار الشيار 
اليه . 


- 


ه ‏ المادة 4/ا ‏ وهى تلزم صاحب العمل بناء على 
طلب الهيئة بأن يخصم من أجر العامل فى 
الحدود القانونية المبالغ التى حصل عليها هذا 
العامل بدون حق من تعويضات تأمين: البطالة.. 

المادة ١.5‏ - وهى تلزم المستحق فى معاش 
الوفاة ابلاغ الهيئة بكل تغيير يؤدى الى قطمع 
المعاش أو وقفه أو خفضهة خلال شسهر من 
من تاريخ التغيير . 

المادة ؟١‏ ل وهى تلزم صاحب العمل بأن 
بقدم للهيئة الكثشسوف اللازمة وأن يحتفظ 


٠, الوزارية‎ 

كما يلزم بآن يعد ملفا لكل عامل بشآن التأمينات 
الاجتماعية , 

كما يلزم باخطار الهيئة باسم العامل قبل 
انتهاء مدة خدمته لبلوغ سن التقاعد وذلك بثلاثة 
أشهر على الاقل (م5؟1 ٠)‏ 

ولكن خلت المادة ١4‏ سالفة الذكر من النص 
على تعدد الغرامة بتعدد العمال اللين وقعنته بشأنهم 
الخالفة . ولذلك لا مهل لهذا التعدذ . 


مثال ذلك مخالفة صاحب العمل للمادتين 
؟! و1؟! بشأن أرسال الاستمارات واعداد 
السحجلات والدفاتر ( نقض حنائى ١1‏ بونيو 19155 
طعن 71/5801 ق . مجموعة أحكام النقض سئة ١9‏ 
ص اثلا قاعدة 1)9 ) . 

وكذلك مخالفة صاحب العمل للمادة 17 بعدم 
سناده الاشتراكات الشسهرية المستحقة للهيئة 
( نقض جنائى لما بناير 1١555‏ طعن ١56‏ ا/ي”؟ 


ق . مجموعة أحكام النقض سئة 9ا ص ١٠١١7‏ 
قاعدة ؟19١).‏ 


الثالثة ‏ عقوبة المادة م+1 : 


بنص هذا القانون بالمادة ه18 على أن يعاقب 
بغرامة قدرها مالة قرش كل صاحب عمل خاضع 
لهذا القانون ولم دستركق الهيئة عن أى من عماله . 

كما بعاقب بذات العقوبة كل صاحبء عمل 
يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة ( وهى 
تنص على عدم جواز تحميل العاملين أى نصيب فى 
نفقات التأمين الا فيما يرد به نص خاص ) وتحكم 
الحكمة من تلقاء ذانها بالزام صاحب العمل المخالف 
بأن يدقع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. 


واللقصود بهذه الفقرة الثائية هو الزام صاحب 
العمل وحده بجميع الامتراكات المقررة بهذا القانون 
لصالح هيئة التأميئات الاحتمامية دون الرجوع 
على عامله مالم يوجد نص يقرر هذا الرجوع 
كالحاصل مشلا فى اشدتراك العامل فى تأمين 
الشيخوخة حيث بيقتطعه صاحب العمل من الاجر 
زم هلا بند ؟ ) ويورده الى الهيئة . 

وتحكم المحكمة الجتاثية برد هذه المبالغ الى 
العمال بدون طلب وبدون الادعاء المدنى وعلى العموم 
بدون اجراءات: وذلك لاحل راحة العمال . 

وقد أضافت المادة ه؟1 سالفة الذكر بفعرتها 
الثالثة ( وتتعدد الغرامة فى جميع الاحوال بقدى عدد 
العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط الا 
بجاون مجموعها خمسيمالة جنيه عن المظالفة 
الواحدة ) ,. 

ولذلك اذا لم بشترك صاحب العمل فى هيئة 
التأمينات الاجتماعية عن بعش عماله قائه بعاقب 
بغرامة مائة قرش ونتعدد هذه الغرامة بقدر عدد 
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هؤلاء العمال ولكن فى حدود مبلغ خمسمالة جنيه 
على الاكثر ( نقضش جنائى 1 مارس ١9519‏ طعن 
ص 15" قاعدة 56 ) . 

ويجب التميبز بين عدم الاشتراك فى الهيثة 
للهيئة لان هذه الدالة الاخيرة مشمولة بالمادة ١١+‏ 
التى لم تنص على تعددٍ الغرامة بتعدد العمال كما 
سسق؛ بيأنه ٠.‏ 
الرابعة .عفوبة المادة 15 : 


ينص هذا القانون بالمادة 175 على أن بعاقب كل 
من بخالف المادة 8م بغرامة من حنيه واحد الى 

وأضافت المادة سالفة الذكر ( وتتعدد الغرامة 
بقدر عدد العمال الذين وقعت بشانهم المخالفة بشرط 
الا يجاوز مجموعها خمسسمائة جنيه عن المخالفة 
الواحدة ) , 

واقنافك. ارفلا ققرة :فاكلا وتفبينا (-فاذا 
استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين بوما من 
تاريخ تحر ير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث 
تجاوز عشرة آمثالهلا ) . 


واخيرا اضافت الفقرة الرابعة الآتية ( وتقضى 


الحكمة من تلقاء ذاتها بما يكون مستحقا للمؤمن 
عليه أو للمستحقين عته ) . 


وأما المادة 89 المشار اليها فهى تنظم تصفية 
المزايا الاضافية للانظمة الخاصة التى كان أصحاب 
الاعمال ملتزمين بها أمام عمالهم بشأن المكافات 
والعاشات والادخار قبل صدور هذا القانون . 
الخامسة: ‏ عقوبة اكادة 1897 : 

ينص هذا القالون بالمادة /ا118 على أن بعساقب 
بالحبس ستة أشهر على الاكثر وبغرامة خمسين 
جنيها على الاكثر ؟و باحدى هاتين العقوبتين كل من 
أآفثشى من موظفى الهيئة أسرار العمل التى كون 
اطلع عليها بحكم المادة 4؟١‏ وهى التى تقرر ححق 
هؤلاء الموظفين فى التفتيش على محال العمل والاطلاع 
على الدفاتر والسجلات والقيام بالتحريات 
اللازمة . 

وعلى العموم فقد سبق شرح حالة ممائلة فى 
قانون العمل (م 86؟ ) . 

ومن تطبيقات المحاكم بشأن عقوبات قائون 
التأمينات الاجتماعية ( نقض جنائى 18 يناير 19557 
طعن 7/1.50 ق . مجموعة أحكام النقض سنة 
/ا!ا ص 989 قاعدة 181 ) التى حكمت بأن مخالفة 
المادة ١١:‏ بشأن تعليق شهادة الاشتراك فى الهيئة 
بالمحل غير معاقب عليها لعدم وحود النص . 


لمهي سيك 

توشك المحكمة العليا مباشرة اختصاصها . 

وعلى صفحات « المحاماة » ابدى الدكتور جمال 
العطيفى « ملاحظات حول المحكمة العليا » ثم بين 
لنمنا الدكتور مصظفى كمال وصفى « طبيعة 
اختصاصات المحكمة العليا » ولئن كانت التشربعات 
الموضوعية » هى موطن العدل بمضهونه ونحواه فان 
التشربعات الاجرائية هى اليه » الطريق والأداه « كما 
تقول المذكرة الابضاحية لقانون المرافعات المدنية . 
ومن ثم فأهمية الاجراءات القضائية أمام المحكمة 
العليا فير خافية » واستكمالا لسلسلة البحوث التى 
قدمتها « المحاماة » رأسته التصدى لهذا الحانب من 
الدراسة . 


وعدنا المشرع باصدار قانون خاص بالاجراءات 
والرسوم آمام المحكمة العليا فى الماذة الثالثة من 
القانون رقم ١م‏ لسنة 1954 »4 ونص لا نتوقع ان 
سر مشرعنا فى القرب العاحل بوعده هذا © فملد 
ها يزيد على الخمسة عمثر عاما سيق ان وعدنا 
باصدار قانون للاجراءات الادارية ‏ فى قانون تنظيم 
مجلس الدولة ‏ ورغم ما بلغه قانون الاجراءات 
الادارية من تأصيل شارك فيهالمضاء الادارى والفقه 
رغم ذلك فان المشرع لم نفل ومده » فما بالك بقانون 
لم #تباور بعد اصوله المادية ! 

فلا مسحيص أذن عن تشافر المحكمة العليا وحهود 
الفقه فى ابتداع الاجراءات الخاصة بالمحكمة حتى 
يوطا السبيل آمام مشرعنا ولا يبقى له من فضصل 
سوى صيافة ولقئين التشريع الموعود . 

لقد اسمستعار المشرع أجراءات القضاء الادارى 
وبعض الاجراءات أمام محكمة النعقض لتطبق ب 
خلال فترة الانتقال ‏ أمام المحكمة العليا . فالمادة 
الثالية من القانون رقم ١م‏ لسنة ١515‏ تنص على 
انهم الى أن نصدذر قانون خاص بالاحراءات والرسوم 


ابرعلاذاي اناي يليت العليا 


امام المحكمة العليا تتبع فى اجراءات رفع الدعوى 
وتقديم الطلبات الى المحكمة والفصل فيها وتحيديد 
الرسوم المستحقة عليها الاحكام المصمول بها امام 
محلس الدولة » كما ان المادة الخامسة من قانون 
الحكمة :تقول « يكون رفع الدموى أمام المحكمة 
بطريق الابداع بقلم كتابها وتتبع فى شان الواعيد 
والاحراءات الخاصة نتحضير الذعوى وتهسشتهسا 
للمرافعة الاحكام الواردة فى هذا الخصوص فى قانون 
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم وه لسنة 1185 
وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الوازدة فى مذلا 
القانون » أما المادة الثانية عشرة فقد نصت على ان 
٠‏ تكون حلسات المحكمة علنية ... وكون اللطق 
بالحكم فى -جميع الاحوال فى جلسة علنية وتسرى على 
الاحكام التى تصدرها المحكمة المليا ونظام الجلسنات 
القواعد المطبقة امام محكمة النقض »4 . 

فالاصل فى الاجراءات أآمام المحكمة اذن هو 
التشريم اى النصوص الاحرائية الواردة فى قالون 
انشاء المحكمة وكذلك النصوص التى استعارها 
التشريع من قانون مجلس الدولة وقانون المرافمات 
غير ان هذه النصوص المستعارة لا تطبق فى رآينا 
بحر فيتها وانما تتلون بما يتلاءم نع وظيفة الحكمة 
وطبيعة اختصاصاتها ثم بلى هذا المصدر المبادىءع 
القضائية التى سترسيها المحكمة وكراء الفقه . 

والمحكبة العليا تختصّْ بحسب قالون انششاءها 
بامور أربعة هى ألطعن بعدم دستورية 'القانون » 
وقضايا تنازع الاختصاص »2 وطلبات ايقاف تنفيذ 
أحكام هيئات التحكيم وأخيرا طلبات تفسير القاثون . 

وغنى عن البيأن ان طلب تفسير القانون ليس 
خصومة قضائية اذلا تثار بشانه منازعة بين خصمين 
بتصارعان وائما اختصاص المحكمة فى شأله ولائى » 
ولان الحكمة هى السلطة القضائية العليا فان قراراتها 
اللحكمة فى ذلك شان راى الجمعية الممومية للقسم 
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الاستشسارى بمجلس الدولة وان كانت قرارات 
الجمعية لا تلزم الا جهات الادارة . 

وفى هذا القال سنتتاول بالدراسة اجراءات 
كل دعوى من الدعاوى الثلاث على التوالى ثم نختم 
دراستنا ببيان الاصول العامة الجامعة للاجراءات 
القضائية . 

المبحث الأول 
دعوى عدم دستورية القانون 

كان الرأى قد استقر على سلطة المحاكم ب 
عادية كانت أم ادارية ‏ فى التصدى لببحث دستورية 
القانرن ولم تعد هذه الوظيفة محل جدل بعد تلك 
الاحكام الرصيئة التى أرست هذا الحق »2 وقد 
الدع بعدم دستورية القأدون ©» وتفصل فيه عن 
طريق استيعاد القانون الغير دستورى من نطاق 
التطبيق على النزاع . 

ونقضى الفقرة الاولى من المادة الرابعمة من 
قانون المحكمة العليا بان « تختص المحكمة العليا 
بما يأتى : 

١‏ .. الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين اذا 
ما دقع بعدم دستورية قانون أمام احدى المحاكم . 
وتحدد المحكمة التى أثير امامها الدفع ميعادا للخصوم 
لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقفالفصل 
فى الدعوى الاصلية حتى تفصيل المحكمة العليا فى 
الدفع . فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع 
كأآن لم كن © . 

فالمشرع قد حجبه عن المحاكم فحص الدفع 
بعدم دستورية الغانون » وقصر اختصاص فحص 
دستورية القانون على المحكمة العليا ووحدها ؛) ولما 
كان هذا القيد استثنائى على, ولابة القضاء فانا نرى 
قصره على القانون دون القرارات الجمهورية أو غيره 
من القواعد التنظيمية بممنى اننا ثرى قصر الحظر 
على القانون بمعئاه الشكلى دون ثيره من الةواعد 
ذات الطبيعة القانونية بمضمونها المادى » ومن ثم 
فللمحاكم أن تتصدى للحكم فى الدفع بعدم دستورية 


القرارات الجمهورية ولها أن تستيعدها من التطبيق. , 


وليس شك فى أن مسلك المشرع حميد بقصره 
اختصاص فحص دستورية القبتتون عبلى المحكمة 
العليا وحدها حتى لا تتضلرب وحوه الراى بين 
المحاكم المختلفة فى شأن دستورية قانون واحد 


بالاضافة الى انه لا شيك فى أن حكم المحكمة العلية 
سيكون ملزما لغيرها من المحاكم . 
إطراف الدعوى : 

تستهدف دعوى عدم دستوورية ألقااون عدم 
تطبيق هذا القانون »© فالدعوى بطبيعتها ليست 
منازعة ذاتية بدافع فيها الخصوم عن حقوق أو 
مراكز ذاتية . وانما هى دعوى مقصود منهأ ارساءم 
مبدا المشروعية » وتدرج القواعد القانونية » شأنها 
فى ذلك شأن دعوى الغاء القرار الادارى فهى اذن 
دعوى موضوعية يختصم فيها القانون ذاته المطعون 
بعدم دستوريته ٠‏ 

وبالنظر الى انه لابد » فى كل خصومة ؛ ان تكون 
بين طر فين يتصارعان أمام القضاء فلابد اذن أن 
يكون لدعوى عدم دستورية القانون طرقين وبالنظر 
الى أن الدعوى يختصم فيها القانون المطعون عليه 
ذاته فان المدعى هو ذلك الطرف فى الخصومة التى 
كانت منظورة أمام الحكمة ودفيم بعدم دستورلة 
القانون فى الدعوى الاصلية . 

وليس شك فى نظرنا فى أن المدفوع ضده بعدم : 
دستوربة القائنون بحب اختصامه فى دعوى عدم 
الدستورية الا انه فى راينا ليس هو المدعى عليه فى 
هذه الدعوى بل ولا بحب اعتباره كذلك . 

ذلك ان الدولة هى المتصلة بالتزاع حول 
دستورية القانون وهى السسئكولة عن الدفاع عن 
شرعية القانون الذى سنته وتتولى تنفيذه احكامه 
على المواطنين . 

فمن هو اذن المدعى عليه الاصيل فى دعوى عدم 
دستورية القانون ؟ 

نبادر الى استبعاد السلطة التشريعية اذ أن هذه 
الساطة لا تختص بالدفاع أمام القضاء وانما المختصة 
بذلك الدفاع هى السلطة التنفيذية السئولة عن . 
الدفاع عن النظام العام . 

فالمدعى عليه الحقيقى اذن هو الدولة وهو بقول 
ادق السلطة التنفيدية . ش 

وقد بذهب رأى الى أن الجهة الإدارية المسئولة 
عن تنفيف القانون المطعون عليه بعدم دستوريته هى 
التى يجب اختصامها فى الدعوى فاذا كان هذا 
القانون من قوائين الاسكان تعين توجيه الدعوى 
الى وذير الاسكان والمرافق وان كان القانون من:- 
قوئانين المواضلات وجهت الى وزير المواصلات وهكذا 
وتنوب أدارة قضابا لحكومة عن. هذه الجفات 
الادارية . 


وقد يدهب رأى آخر الى توجيه الخصومة فى 
الدعوى الي النائبه العام باعتبار آن وظيغة الثيابة 
العومية تعوم أاساسسا على تمثيل المجتمع قُ الدعوى 
العودوميةو قد مد قانون المرافعات المدنية هذا التمثيل 
الى الدعوى المدنية كلما. اتصلت يمصالح اللمجتمع 
فاجاز المشرع للنيا.ة العامة ان تتدخل فى كلدعوى 
تتعلق بالنظام العام واوجب عليها التدخل اذا عرضت 
فى الدعوى الدئية مشألة من هذا القبيل؛ ورات 
الحكبة مناسية ندخل النيابة العامة فيها بل واجاز 
المشرع للنيابة العامة الطعن نى الاحكام التى أوجب 
او اجاز للنيابة العامة التدخل فيها ولو لم تكن فد 
تدخلت اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام 
العام كما أن الشرع استحدث نظام اللعن بالدشقض 
من النائب العام لمصلحة القانون فى الاحكام الانتهائية 
ابا كانت المحكمة التى أصدرتهسا اذا.كابن القائون 
لا سحيز لاخصوم الطعن فيها أو فوتءا ميع'د الطعن 
أو نزلوا عنه . 


وما كانت مشروعية القانون تنه للدستور 

من النظام العام ومن سلطات التيابة العامة التدخل فى 

دعوى دستورية القانون فمن الاصوب من رأيئا ان 
تكون النيابة العامة هى الخصم الاصيل فى الدعوى ٠‏ 
وانه لما يؤيد راينا هذا ان مشرع قانون المحكمة 
العليا ناط بالنائب العام تمثيل النظام العام امام 
بتقديم طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصصادرة من 
هيئات التحكيم اذا كان من شأن تنفيذها الاضرار 
بأهداف الخطة الاقتصادية للدولة أو الاخلال بسير 
رافق العامة فالقيياس اذن والصالح العام 


اختصاص النيابة العامة بتمثيل النظام العام كل ' 


ذلك تؤند ما نذهب أليه . 


عريضة الدعوى : 

صيافة عريضة اى دعوى من الاعمال الفتية 
التى حب أن بتولاها محام » وليس شك فى وجوب 
ان يقوم بصياغة عريضة دعوى عدم دستورية القانون 
محام من المقبولين أمام محكمة النقض ذلك لما 
لبه العريفة من خط وآنا ره من مسستائل 
قانونية دقيقة والقرينة التى يستفاد منها هذا الحكم 
هى اشتراطك توقيع محام على العريضة فالمادة 21 
من قاتون مجلس الدولة تحت ان « كل لب بيقع 
الى مجلس الدولة يجب ان يقدم الى قلم كناب 
الحكمة الختصة بعريضة موقعة من محام مقيد 


بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس » والمادة ؟١‏ 
من قانون المحكمة ألعليا تقضى بأن « يبل للعرافعة 
امام المحكمة العليا المحامون المقبولون امام محكمة 
النقض أو المحكمة الادارية العليا ») فعريضة دعوى 
عدم الدستورية يجب ان يصوفها ويوقعها محام 
مقبول أمام محكمة النقض . ولو آن القضاء الادارى 
تساهل فى شان حضور المحامين أمام هيئة مفوضى 
الدولة أثناء تحضير الدعوى وامام اللمحكمة اثناء 
المرافعة الا اننا نري ان القانون وجب ضرورة حضور 
المحامين امام المحكمية العليا لان ذلك هو ها لو ويه 
قانون المحاماة واذا كان العضاء الادارىي قد استقر 
على يطلان العريضة الغير موقعة من المحامى فان هذا 
الحكم واجب اذا لم يوقع المح'مى عريضة عدم 
الدستورية أو اذا وقعها وتبين انها اعدت بمعرفة 
نجاء من خن القلين انام البفطل ', 

وتنص المادة 1 من قانون مجلس الدولة على 
أنه <« بيجب ان تتضمن العريضة عدا البيانات العامة 
المتعلقة باسماء الطالب ومن بوحه اليهم الطلب 
وصفاتهم ومحال اقامتهم ومو ضوع الطلب وتار بخ 
اشح حار ان اادج حب سل هله ونتيحه 
التظلم وبيانا بالمستئدات الأيدة للطلب وان تقفرن 
العر بضة بصورة أو ملخص من القرار المطموون فيه 
وللطالب ان يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيهسا 
أسانيد الطاب وعليه أن يودع قلم كتا'ب المحكمة عدا 
الاصول عفدا كافيسا من صور العريفسة والمذكرة 
وحافظة المستئدات وذلك لاجراء الاعلان المنصوص 
عليه فى الادة التالية » وليس ثك فى أن هذه المادة 
لا تنطبق بحر فيتها على عريضة دموى عدم دستورية 
القائون وانما تتلون بما بتلائم مع دعوى عدم 
الدستورية . 

فعريضة الدعوى يجب أن تتضمن البياتات 
العامة التعلقة باسم الطالب ب المدعى ب وعئوانه 
وعمله ومرطنه المختار ومن بوحه اليهم الطلب ل 
الأصلية. التى دفم فيها بعدم دستورية القائون 
والنائبه العام ب وصفاتهم ومحال اقامتهم وموضوع 
الدعوى أى بان القانون أو مواد القانون المطعون 
عليها بعدم دستوريتها وأسبسباب هذا الطعن ورقم 
الدعوى واسم المحكية التى دفعادامها بعدم دستورية 
القانون وتاريخ حكمها ومنطو قه ثم الطلبات أى الحكم 
عدم دستوربة القانون وطاسه الغاءها وبحب فى راينا 
ان تقرن عريضة الدعوى بصورة رسمية من حكم 
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التى أثر امامها دم عدم الدستورية حتى تتمكن 
الملحكمة انعليا من التحقيق من ركن المصلحة . 

وق رأينا أنه لا توجد مستندات تقدم فى دعوى 
ع.م الدستورية سوى حكم المحكمة التى آثير أمامها 
الدفع بعدم الدستورية ذلك أن النزاع لا يمت الى 
الوقائع بصلة وانما هو بزاع هو التدرج القاثونى 
ومدى مطابقة القانون للدستور ٠.‏ 

وجرى العمل أمام القضاء الادارى على اكتفاء 
المحامين بتقديم عريضة الدعؤوى مفصلة لتغئثى عن 
الذكرة ولا بأس من اتباع هذا الاجراء أمام الحكمة 
العليا . ٠‏ 

وغير خاف أن العريضة لا تحرر فى شكل تكليف 
بالحضور »© والما تحرر فى شكل طلب الى رئيس 
المحكمة العليا لان الجلسة المعينة لنظر الدعوى 
لا بحددها قلم كتاب المحكمة وائما تتحدد بمعرقة 
رئيس المحكمة بعد الفراغ من تحضر الدعوى . 


تقديم الدعوى : 

تتصل الدعوى بالمحكمة العليا بايداع عريضتها 
قلم كتاب المحكمة وبهذا الابداع تفتتح الخصومة 
أسوة بدعوى الغاء القرار الادارى اذ تقضى المادة 
الخائسة من قالون المحكمة العليا على أن « يكون 
رفع الدعوى أمام الملحكمة بطريق الابداع بقلم 
كتابها ) . 

بترتب على ذلك ان بطلان اعلان العريضة لايرتب 
بطلان اجراءات رقع اللعوى ما دامت العريضة فى 
ذاتها صحيحة وأودعت ايداعا صحيحا بقلم الكتاب 
ويعتبر الابداع صحيحا ما دامت قد الستوفت 
العريضة بياناتها الجوهرية , 

واعلان العريضة اجراء مستقل فهو ليس ركنا 
من أركان الدعوى أو شرطا من شروط صحتها ويجوز 
اعلان العريضة بالبريد ‏ كنص قانون مجلس الدولة 
كما يجوز اعلانها عن طريق قلم المحضرين ٠‏ 00 
معاد رفع الدعوى :. 

.بتعين التغرقة فى شأن المواعيد بين أمرين : 

فالمشرع لم بحدد موعدأ معينا ب بجرى من 
تاريخ نثر القانون ب لرفع دعؤى عدم الدستورية 
أسوة دما فعل بالنسبة لميعاد. دعوى ألغاء القرار 
الادارى وبترتب على ذلك أن القاثون لا بتحصن من 
الالغاء نفوات ميعاد معين ذيجوز اذن رفع دعوى 
عدم دستوربة القانون فى أى وقت . 

'“أما الميعاد الذى فوض المشرع المحكمة ب التى 


اثير أمامها الدفع بعدم الدستورية فى تحديده 
لالخددوم لكى ترفدوا دعوى عدم الدستورية أمام 
المحكمة العليا فخاض بتحديد مصير الدفع ذاته اذ 
افصح المشرع صراحة عن أن عدم مراعاة رفع الدعوى 
خلاله يترتب عليه الحكم باعتبار الدفع كأن لم يكن . 

وقد رأبنا أن هذا الميعاد الذى تحدده محكمة 
الدفع ميعاد لا بتعلق بالتنظام العام وائما هو ميعاد 
تنظيمى »© فلا بترتب على تفويته عدم قبول دعوى 
عدم الدستورية لان القانون لم نص على هذا الجزاء 
بلا نص ومن ثم فان دعوى عدم الدستورية مقبولة 
شكلا وفى أى ميعاد ترفع وكل ما هناك ان عدم مراعاة 
التعاد يكين الخعم. تمعل. الدعوى: اتن انر . نيها 
الدفع من الابقاف وطلب اعتبار هذا الدقع كأن ام 
يك ولانه مراع الملحةات فى طلن اسم بود 
الجزاء فيجوز له عدم طلبه بل والانتظار » دون 
تعحيل الدعوى » ومن ثم نتبين أن هذا الميعاد ليس 
من اللنظام العام وأن الهدف منه هو محرد حث 
الخصوم على سرعة رفع الدعوى أمام المحكمة العليا 
لسرعة الفصل فى الدعوى الاصلية وبالتالى يجوز 
للمحكمة التى دفع أمامها بعدم دستورية القانون مد 
هذا الميعاد كما بجوز لها رفض اعتبار الدفع كأن لم 
بكن اذا ما تبين لها ما ببرر ذلك . 
الصغة والمصلحة : 

ليست دعوى عدم دستورية القانون دعوى 
حسبه فيدوز لأى مواطن رفعها اعلاء لمبدأ المشروعية 
وائما لا بجوز اقامتها الا لمن مس القالون غير 
الدستورى مصلحة له ولا يمكن تحديد مدى مساس 
ذلكالقانون بمصلدته الا اذا اثيرت فى هذا الشأن 
خصومة ودفع فيها بعدم دستورية القانون ومن 
ثم فان ذا الصفة فى رفع الدعوى وصاحب الصلحة 
هو ذلك الذى بدفع بعدم دستورية القااون فى 'ى 
دعوىيق منظورة أمام القضاء 0 

وترفع الدعوى لا على الخصم ف الدفع وانما 
ترفع اصلا ضد النائب العام ذى الصفة فى تمثيل 
المجتمع والدفاع عن النظام العام »؛ وما اختصام 
المدعى عليه فى الدفع ‏ فى دعوى عدم الدستورية 
آلا ليصدر الحكم فى مواجهته ولكى بمارس حقه فى 
طلب الحكم باعتبار الدفع كأن لم يكن . 
تحضر الدعوى : 


بعد أن بتم اعلان العريضة الى الخصوم بطريق. 
البريد.وفى موعد لا بتحاوز سبعة أيام من تاريخ. 


تقديمها طبقا للمادة ه؟ من قانون مجلس الدولة . 
يتم تحضير الدعوى بالطربقة الاستبقائية أىبالمذكرات 
الكتابية . 

فيجوز لذوى الشأن ‏ أى المدعى عليهم ب طبقا 
للمادة /ا؟ من قانون مجلس الدولة ‏ ان بودعوا قلم 
كتاب المحكمة خلال ثلاثين بوما من تاريخ اعلانهم 
بالعريضة ‏ أن يودعوا مذكرة بالبيانات والملاحظات 
المتعلقة بالدلعوى مشفوعة بالستندات والائوراق 
واللفات الخاصة بها . 

وكون للطالب ‏ أى المدعى أن يودع قلم 
كتاب امحكمة مذكرة بالرد مشلوعة بما يكون لديه 
من مستندات فى المهلة التى بحددها له المفوض اذا 
رأى وجها لذلك . فاذا استعمل المدعى حقه فى الرد 
كان للمدعى عليهم ان يودعوا مذكرة بملاحظاتهم على 
هذا الرد مع المستندات فى مدة ممائلة . 

ولو ان قانون المحكمة العليا لم بنص على الجهة 
التى تتولى تتحضير الدعوى الا أن مقتضخى استعارة 
قواعد الاجراءات القضائية امام القضاء الادارى 
بحتم انشاء هيئة لمفوضى الدولة بالمحكمة العليا . 
تتولى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة . 

ولمفوضى الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن 
للحصول على ما يكون لازمة لتهيئة الدعوى من بيانات 
وأوراق وللمفوض أن بأمر باستدعاء ذوى الشأن 
لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها او 
دخول شخص دابع فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن 
بتقديم مذكراته أو مستندات تكميلية وفر ذلك 
من اجراءات التحقيق فى الاجل الذى بحدده . 

وبعد اتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا 
بحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التى 
بثرها التراع وببدى .رايه مسييا . 

ويجوز لدوى الشآن ان يطلعوا علىتقرير المفوض 
بقلم كتاب المحكمة او يطلبوا صورة منه على نفقتهم . 

وتقوم هيئة ة مفوضى الدولة خلال ثلاثة نامعن 
العكية ليعين 3 “الاسة التى تنظر نبييا 
الدعرى . 
المرافعة : 

بلغ قلم الكتاب تاريخ الجلسة الى ذوى الشأن 
ويكون ميعاد الحضور ثمائية أيام على الأقل ويجوز 
فى حالة الضرورة نقصه الى ثلاثة أيام . 1 

وتنص المادة ؟١‏ من قإنون المحكمة العليا على 
أن تسري, على الاحكام ونظام الجلسات القواعد 
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العلا تحكم فى الدعوى بغير مرافعة طبقا للمادة م؟ 
المقرر الدى يجرى عليه العمل بمحكمة النقض 
لا يسرى على دعوى عدم دستورية القانون اذ ان 
وظيفة هذا ااستشار ان بحضر الدعوى ويتاو تقريرا 
يلخص فيه أسباب. الطعن والرد عليها ويحصر فقط 
الخلاف التى تنازعها الخصوم دون ابداء الرأى 


فيها ب ذلك ان هذا النظام بحمه نظام مفءذ 
1 م بج م مفوضى 


الدولة التى قامت بتحضير الدعوى وابداع تقرير 
فبها بالرأى القانونى وليس من شك فى ان تقرير 
مغوضى الدولة سيتضمن أسسباب الدعوى والرد 
عليها وحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم 
ورأى هيئة مفوظى الدولة بشاأنها واذا كان نظام 
النقض قد حظر على المستشار المقرر ابداء رأبه 
فذلك لانه عضو بهيئة الحكمة فلا يجوز ان بدى 
زانة الا عنك الداولة اما هيئة عفوفى نهن. لبت 
من أعضاء المحكمة وتلتزم بحكمها وظيفتها بابداع 
الراى فى الدعوى ولصالح القانون ذاته . 

هذا ولا بؤذن للخصوم ان بحشروا بأنفسهم أمام 
الحكمة من غير محام معهم من المقررين أمام محكمة 
النقض 4 وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمهم 
مذكرات الحق فى ان ينيبوا عنهم محامياف الجلسة. 

ولا بجوز ابداء أسباب شفهية فى الجلسة غير 
الأسباب التى سبق بيانها فى الاوراق غير انه بجوز 
لاأمحكمة العليا أستثناء أن ثرخص اتحامى الخصوم 
للنائب العام فى ايداع مذكرات تكميلية اذا رأت بعد 
أطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك 'وحينئذ 
#جل القضية لجلسة أخرى ؤتحدد الواعيد التى 
يجب ابداع تلك المذكرات فيها . 

' وغنى عن البيان وحوب .حضور مفوض الدولة 
حلسة المحكمة بل وسبطل الاحراءات يعدم حضورهة 
وحلسات المحكمة علئية ألا اذا قررت جعاها سربة. 
ولا تسرى على الدعوى قواعد غياب الخصوم 
وحضورحم لعدم تلاؤمها من نظام المحكمة . 
العم : 

ذهب رأى : 

١‏ الى أن اختصاص الحكمة العليا فى شأن 
فحص دستورية القوآئين انما هو فصل فى دفع 
فرعى فى دعوى ملظورة لا 
طلا اصلى الغا قانوق: .+ 


7 العدد السادس ‏ السنة .هم 


ورتب اصحاب هذا النظلر على رايهم أن قضاء 
الحكمة العليا هو قضاء امتناع عن تطبيق الحكم 
القانونى المخالف للدستور 8 

؟ ‏ وان النازعة التى تنظرها المحكمة العليا 
منازعة ذانية وليست موضوعية عيئية ولدلك فان 
حجية حكم المحكمة العليا الصادر فيها نسبى الاثر 
وانه كلما تجدد نزاع ‏ فى وقائع شبيهة لما صدر 
فيه حكم بعدم الدستورية فان الامر يستلزم طيقا 
للفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون اللحكمة 
العليا احالة الامر أليها من -جديد . 

. وهذا الرأى مردود من وحوه عدة‎  '"“ 

فمن الاصول المقررة وجوب احترام ارادة 
التشريع اذ القاعده انه لا اجتهاد مع صرااحة النص 
والفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة 
العليا بجرى نصها بأنه 8 .... وتحدد المحكمة التى 
أثير أمامها الدفع ميعادا للخصوم لرقع الدعوى بذلك 
امام المحكمة العليا » فالمحكمة التى اثير امامها الدفع 
لا تحيل الدفع الى المحكمة العليا لتفصل فيه ») وانما 
بقيم الخصوم دعوى مبتدأه أمام المحكمة المليا» 
ولو كان هدب المشرع قصر اختصاص الحكمة العليا 
على الفصل فى الدفع لنص على وجوب احالته صراحة 
وخصوضا وان الدعوى الاصلية التى اثير فيها الدفع 
ستوقف رلحين صدو حكيم المحكمة العليا . 

وانه لمما يؤيد ما سبق العيار الذى حدده فقه 
المرافعات للتفرقة بين الدعوى والدفع . 

1 ب فالدكتور رمزى سيف يقرر : أن الطلب 
هو الاجراء الذى يعرض به الانسان على القضاء ادعام 
طالبا منه الحكم بما بدعية عاى خصمه فالطلب اذا 
اجيب أدى الى الحكم لمقدمه بشىء على خصمه . أما 
الدفع فهو الاجراء الذى يجيب به الخصم على طلب 
خضمه بقصد منع الحكم عليه بطلبات خصمه فنتيحة 
الدقع أذا أجيب الا بحكم يما يطلبه الخصم الآخر » 
قاذا شبهنا الدعوى بمعركة كانت الطايات هىوسائل 
الهجوم » وكانت الدفوع هى وسائل دفاع بحتة » . 

ه ‏ والدكتور احسمد أبو الوفا . يشرر أن 
« الطلب هو الاجراء الذى يتقدم به الشخص الى 
القضاء » عارضا عليه ما بدعيه © طالبا الحكم له به» 
أما الدفع فهو الوسيلة التى يجيب بها الخصم على 
دعوى خصهه بقصد تفادى الحكم لخصمه بما 
للمحكمة العليا ليس دفعا وانما هو دعوى مبتدأة , 


واذلك نتعين عدم الخلط بين لد فع يعدم الدستورية 
“لذى أثير امام محكمة الموضوع وبين الطلب الذى 
بقدم على استقلال الى المحكمة العلييا للفصل فى 
دسدورية القاثون » فهذا الطلب الأخير هو دعوى 
مبتدأة بقييها ذى مصلحة أمام المحكمة العليا وينتهى 
بصدور حكم ٠‏ 

والقضاء المصرى يعرف حالة ممائلة نصت عليها 
المادة ه١1‏ من القانون رقم *؟ لسنة 560 فى شأن 
السلطة القضائية والتى تقضى على انه « اذا دفعت 
قضية مرفوعة امام المحكمة بدفع بثير نزاعا تختص 
بالفصل فيه جهة قضاء أخرى » وجب على المحكمة 
اذا رات ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى 
موضوع الدموى أن تو قفها وتحدد للخصم الموجه اليه 
الدفع ميعادا ستصدر فيه حكما نهائيا من الحبة 
الختصة ... واذا قصر الخصم فى استصدار حكم 
نهائى في الدفعنفى المدة المحددة كان للمحكمة أن فصل 
فى الدعوى بحالتها » ولم بقل احد ان اللجبة القضائية 
المختصة بالفصل فى موضوع الدفم تفصل فى الدفع 
وانما هى تفصل فى دعوى أصلية . فمجرد. تقديم 
العريضة الى قلم كتابه المحكمة العليا ببين منه ان 
المحكمة تفصل فى دعوى وليس فى دفع .. 

بل أن غاية التشريع ذاته تناقض ما ذهب اليه 
أصحاب هذا النظر فقضائنا التقدمى حتى فى أحلك 
عهود الرحدمية والاستداد ‏ استفرعلى اختصاصه 
بفحص دستورية القواتين عن طريق الامتئاع عن 
تطبيق القانون الغير دستورى سواء ادفع الخصوم 
بذلك أم لم يدفعوا وقد استقر ذلك الاختصساص 
للمحاكم ادارية أو تأديبية ام عادية مدنية كانت ام 
جنائية وبمختلف درجاتها فهل من المقول أن بجىء 
المشرع الثورى فيحسر هذا الاختصاص الشامل 
الطلق فى رقابة دستورية القوانين بقصره على محكمة 
وأحدة دون غيرها لا شك فى ان الاخف بهذا النظر 
سيكون مجرد خطوة رجعية الى الوراء وتفويت 
لدرحات 'ااتقافى المختلفة فى الدفع بعدم الدستورية 
بقصرها على درحة واحدة ولا بكون مشرعنا قد أتى 
بجديد وهو الامر الذى لم يستهدفه المشرع ولم 
بدر بخلده ذلك ان الساطة التأسيسية المصرية 
التقدمية سواء فى نقرير أليئاق أ,نى. بيان .7 مارس 
قد أفصحت عن أرادتها فى الشام محكمة دستوربةعليا 
يكون لها الحق فى فحص دستورية القوائين 
وتطابقها مع الميثاق والدستور ؛ فالمشرع بالقاله 
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ماي ل يت يت ا الى كاك ا ا ا ا اا تع و كم سق 


المحكمة المليا ‏ وهو لم يأت بجديد ذى شأن فى 
3'نونها سوى اختصاصها بدعوى عدم دستورية 
القوانين ودون غيرها ‏ انما هو تنفذ لارادة السلطة 
التأسيسية الأمر الذى اتضحت ضرورته اعلاء ميدأ 
لشرعية وسيادة القانون فذلك كان احد الدروس 
الستفادة من اسباب النكسة » فغاية التشريع اذن 
بسمل الاخنصاص القضالى فى رقابة دستورية 
القوانين وتشكيل محكمة ذات خبرة خاصة لهذا 
الفغرض لا العكس . من كل ما ساف بيانه نطمان الى 
ان المحكمة العليا لا تفصل فى دفع واثمانى دعوى . 
وان الآثار التى رتبها أصحاب الراى المخالف على 
مذهبهم محل نظر هى الآأخرى . 
هذا « وتسرى على الاحكام التواعد المطبقة امام 
محكمة النقض » طبتا للمادة ؟١‏ من قانون المحكمة 
العليا . ولما كانت محكمة النقضش محكمة قانون 
لا وقائع وهى ننظر فى مدى مطابقة الاحكام للقانون 
ناذا ما شبهنا القانون المدفوع بعد دستورية بالحكم 
القضائى امكن التمرف على مدى الحكم الذى يجوز 
للمحكمة الادارية العليا اصداره ومدى حجيته  .‏ 
فاذا ما قضت المحكمة العليا بعدم قبول دعوى 
عدم الدستورية او برفضها حكمت على رافعها 
بالصاريف طبقا للمادة .77؟ مرافعات وليس من شك 
فى ان حجية هذا الحكم قاصرة على طرفى الدعوى 
اعمالا للقاعدة العامة فى 
كثاره الى الفير اذى لم يكن طر فنا فى اللعوى فيجوز 
لهذا اثغير أن بدفع فى أى دعوى بعدم دستورية ذات 
القانون ‏ السابق صدور حكم من المحكمة العليا 


بر فض عدم دستوويته . وبالتالى رفع دعوى جديدة 
مبتداة بعدم دستوريته أمام المحكمة العليا . 


حجية الاحكام 8 ولا انتعدىق 


غير ان الجوهرى هو ان المادة 514 من قانون 
مرا فعات :: مو ا و اي 
النقض . الطعن تنقض الحكم المطمون فيه كله أو 
بعضه وتحكم فى المصرو فات؛ » وتطبيق هذا النص فى 
دعوى هدم دستورية القالون يوجب على الحكمة 
العليا ‏ فى حالة قبولها للدعوى واستظهارها مخالفة 
القانون للدستور . يوجب عليها ‏ أن تحكم بالفام 
القانون المخالف للدستور كله أو بعضه . وأن تحكم 


فق المصرو نات ونرى أن الدولة هى اكلتزمة ٠‏ 


بالصروقات فى هذه الحالة فتحكم: المحكمة بالزام 
النيابة العامة بها . 


والخلاصة أن دعوى عدم دستورية القانون 
هى فى طبيعتها دعوى الفاء وليست حكما بالامتناع 
عن تطبيق قانون ‏ ولان الخصومة فيها موجهة الى 
القانون ذاته فهى دعوى موضوعية لا ذاتية ولان 
القانون القضى بالفائه كان قاعدة عامة مجردة فانه 
يترتب على ذلك ان حكم المحكمة العليا بالالفاء يكون 
ححة على ااواطئين كافة بل وعلى السلطات كافة 
فهو حجة على السلطة التشريعية » وعلى السلطة 
التنفيذية كما أنه حجة على السلطة القضائية ومن 
ثم فهو ملزم لهم جميعا حتى ولو لم يكونوا اطرافا فى 
دعوى الالقاء ويام على ذلك لا 'تلتزم اللحكمة التى 
ثير أمامها الدفع بعدم دستورية القانون بتنفيذ حكم 
المحكمة المليا وحدها بل تاتزم به فيرها من المحاكم 
ولا حاجة ولا ضرورة لاعادة رفم دعوى أاخرى من 
آخرين بالغاء ذات القانون المحكوم بالغائه اذ تكون 
دعواهم غير مقبولة فى هذه الحالة السابقة الفصل 
فيها . ولان لا مصلحة لهم فى رفعها . 
<< والقاعدة الاصلية فى الاجراءات مدنية كانت أم 
آدارية هى ان الاحكام كاشفة وليست منشأة واعمال 
حكم هله القاعدة يوحب سحباثر حكم الغاء القا'ون 
الى تاريخ نكر هذا القانون واعتباره كأن ام يكن 
من هذا التاريح ولما كان الشرع لم ينص أسو 
بها فعلت التشربعات المقارنة ‏ على عكس القاعدة 
التقدمة فان النظر الصحيح بو جبا سحب اثر الاتغاء 


: الى تاربخ نشر القانون © ليس هذا بدعا ذلك ان 


رجعى من تاريخ صدورها . كما ان فى اعمال ما تذهب 
القانون اذ لا نرى مبررا التقرقة بين المواطئين فيطبق 
قلى البعض من تاريخ نشره حتى تاريخ الغائه ثم 
« يذ على انحن الاخر بساكم بالغاءة د لسن 
امام المواطنين سوى توفيق مراكزهم باعتبار القانون 
منعدما من تاريخ صدورة ٠‏ 

وبالنظر الى ان الدستور يوجب نشر القانون فى 
الحريدة الرسمية اعلم الكافة به فاثنا نرى وجوب 
نشر حكم المحكمة العليا بالفاء القاثون غير الدستورى 
فى الجريدة الرسبمية أيضة ختى ععلم الكافة بمضمون 
حكم الالغاء ويو فقوا (وضاعهم على مقتضاه . 


كان الهدف من اقامة نظام التحكيم فى منازعات 
القطاع العام هو تفادى ازدياد قضايا هذا القطاع 
وتراكمها لدى المحاكم »؛ خاصة وأن هذه المنازعات 
لا تمثل مشاكل حقيقة لأن الأطراف فيها بدا فعون 
عن مصلحة واحدة هى مصلحة الدولة ., 

وتحقيقا لهذا الهداف اتجه المتترع الى نزع 
الاختصاص بنظر منازعات القطاع العام من المحاكم 
على أن يعهد بها الى هيثات التحكيم ٠‏ وجعل 
الأساس فى هذه الهيئات هو العنصر 'القضائى بأن 
برأس هيئة التحكيم مستشار وأصدر وزير العدل 
فى شاير 1115 قواعد لنظام التحكيم ثم لم يلبث 
أن صدر القالون رقم ؟7 لسمنة 1955 الخصساص 
بااؤسسات العامة وشركات القطاع العسام فى 
ىْ منازعات القطاع العام وهى تتلخص فى أن تختص 
هيئات التحكيم بالنظر فى المنازعات التى تقع بين 
شركة من شركات القطاع العام من ناحية وبين جهة 
حكومية ( مركزية أو محلية ) أو هيئة عامة أو 
مؤسسة عامة أو شركة قطاع عام أخرى . 
واختصاض هينات التحكيم اختصاص احبارى فلا 
بحوز أن ترفع الدعوى أمام المحاكم اللدنية أو 
الادارية . وبمكن للافراد الطبيعيين والاشخاص 
الاعتبارية عند رفع الدعاوى منهم أو عليهم أن 
يقبلوا اختصاص هيئات التحكيم اذا كان الطرف 
الآخر فى النزاع شركة قطاع عام . ونختار كل 
طرف من أطراف النزاع محكما عنه ثبي يصدر قرار 
من وزير ألعدل بتشكيل الهيئة من أحد المستشارين 
رئيسا ومن الحكمين الذين عينهم الأطراف أعضاء, 
وتصدر هيكة التحكيم حكمها بأقلبية الأصوات: . 
و لحب أن يصدر الحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
القرار الضادر: بتشكيل الهيئة .. وآحكام: هيئات 


التحكيم نهائية ونافذة وقير قابلة للطءن فيها بأى 
وحك من وحوه الطعن ٠.‏ وترفع جميع المنازعات 
التعلقة تلفي الحكم الى يئة التحىي التى 
أصدرت الحكم ٠‏ وشسرى على ول سوم التحكيم 
القواعد المقررة ف كانون الرسوم القضائية فى المواد 
المدنية . 

والآن وقد مرت أربعة أعوام على العمل ينظام 
تحكيم القطاع العام » بجدر بنا أن نلقى نظرة تقدير 
على هذا النظام فترى ما اذا كان قد أثمر ثماره 
المر حوة : 

يبدو لنا أن نظام التحكيم لم بكن نظاما موفقا» 
اذ أنه لم يعالج المشاكل التى شرع من أجلها تماما » 
وكانت له « أعراض جاتبية » أخرى .. والليك بيان 
ذلك . 

١‏ ل تأخير الفصل فى القضابا 

لم تلترم كثير من هيئات التحكيم بالمدة التى 
حددها المشرع للفصل فى الدعوى وهى ثلائة أشهر 
من تاريخ القرار الصادر بتشكيل الهيئة » حتى اثنا 
زأبنا بعض القضابا لا بفصل فيها الا بعد أكثر من 
سمنئة . ويرجع التأخر فى الفصل فى هذه القضبايا 
الى أن ألمدة اللملحددة للفصل مدة قصيرة 4 ولذاك 
عملهم فى التحكيم عمل أضاف على اعمالهم الأصلية . 


'وسيلة أخرى للحصول على فرصة للتأجيل وهى 


أن بتخلف المحكم الذى عينته ( وهو عادة أحد 
العاملين بها ) عن حضور جلسة هيئة التحكيم . 
وهذا الحكم قاض ولا تنعقد الجلسة فى غيابه » 
وبذلك يصير التأجيل' هو الآأمر الواقع المفروض 
على هيئة التحكيم ولا تستطيع تفاديه بأى وشيلة .أ 


نظام التحكيم فى القطاعالعام ذلا 


؟ - التسرع فى الفصل فى بعض القضايا 

ونتيحة للمقشكأة التى ذكرناها من اعتياد 
المحكمين على التغيب عن جلسات التحكيم كلما 
أرادوا التأحيل ؛ بدأ المستشارون يتمسكون 
بضرورة الفصل فى الدعوى فى الجلسة التى بكتمل 
فيها عدد المحكمين . وتشددون فى رفض التأجيل 
خشية أن تؤجل الدعوى فيتعذر جمع ضمل 
المحكمين فى حلسة أخرى . وقد تكون هساك 
مستندات لأزمة للفصل فى القضية أو دفاع جوهرى 
بحتاج الى تحقيق وتمحيص فيأتى رفض التأجيل 
والتسرع فى الفصل ضارا بمصالح بعض الأطراف ٠‏ 


؟ اهل المحكم قاض بمعلى الكلمة ؟ 


بحاول كثير من المستشارين اقناع المحكمين 
أثناء نظر منازعات القطاع العام بأن مهمتهم هى 
مهمة القاضى وأن عليهم أن يتجردوا من تبعيتهم 
للجهة التى يمثلونها وان بحكموا بالحق ولو ضدها . 
وهذا ما بجحب أن كون نوكته ريك هما عق كائن » 
فهناك اعتارات عملية كثيرة بحب الا نغفلها . 
ا محكم عادة شخص بعمل فى الحهة التى عينته 
ركيب التشية أصالهها "ظيرة بمظهسر ممرف 
امامها من الناحية الآدبية » ويعود عايه بالنفع من 
الناحية المادية أما بطريق مباشر بأن تصرف له 
مكافأة تشجيعية ( خصوصا بعد أن الغت كثير من 
شركلت القطاع العام العمل ينظام مكافآت الحكمين) 
واما بطريق غير مباشر بان تزيد أزباح الجهة التى 
يعمل بها بما حصلت عليه من الحكم لصالحها » 
فتسامد زيادة أرباحها على التوسع فى ترقية 
العاملين بها أو ملحهم مكافآت أو أرباحا » وذلك 
بعود عليه شخصيا بالنفع بطريق غير مباشر ٠‏ ومن 
00 أخرى بخضع هذا اللحكم لاشراف رؤساء 

فى الحهة التى عينته © ويضع عنه هؤلاء الرؤساء 
تقارير سنوية تخد فى الاعتبار عند منحه العلاوات 
وعند النظر فى تر قيته . فاذا اشترك هذا المحكم 
فى اصدار أحكام ضدا الحهة التى بعمل بها عدة 
مرات فان ذلك قد يؤدى الى أن كتب عنه رؤساوٌه 
تقارير سنوية غير مشرفة وقد بيترتب على هذه 
التقارير <رمانه من ترقيات أو علاوات دوربة ٠.‏ 
وبدبهى أن روؤساءه لايذكرون فى تقاريرهم أن 
الخفاض مستواها. يرجع الى الأحكام التى شارك 
ف اصدارها والما بذكرون أن انخفاض تقارسره 
لجع الى انخفاض مستواه فى أداء العفل بصسفة 


انحكم الذى يعمل فى الجهة التى عينته أن يتجرد 
عن ولائه لهذه الجهة أو عن علاقته بها » فهذه امور 


أقرب الى الخيال » ولهذا السبب بكونمو تف | 
بب يكونمو قف المحكم 


داتما فى جانب الجهة التى عينته » وهذا ينأى به 
الحيدة والتحرد للعدالة »> وأشد مأ فدحق صلاحيته 
وحود مصلحة له فى الدعوى 5 


؟ ب نفقام القافى الغرد 

بعين كل طرف من أطراف النزاع محكما » ثم 
بمثل كل طرف منهم محام للدفاع هنه . فوجود 
المحكمين هو تكرار لوجود المحامين المترافعين . 
والواقع أن نظام تحكيم القطاع العام صورة من نظام 
القاضى الفرد . ذلك أن اكستشار الذى براس الهيئة 
هو الذى يفصل فى النزاع بمفرده . لأن موقف كل 
من المحكمين معروفا سلفا كما تقدم © ويبقى أن 
نضم صوت المستشار الى أحد الحانبين فير جيحه., 
وبنعى فقهاء المرافعات على نظام القافى الفرد عيوبا 
كثيرة لا محل لسردها الآن ؛ ولكن الجدير باللاحظة 
هو أن قوانين المرافعات لا تأخذ بنظام القافى الفرد 
الا مقترنا بضمانات كثيرة »© فلا بعهد الى القاضى 
الفرد الا يآلدعاوى زهيدة القيمة ( التى لا تتحاوز 
6 حليها فى القانون اللصرى ) ؛ وتكون أحكامه 
قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية 
الا فى حدود النصاب الانتهائى اليسير ( خمسين 
حنيها فى القانون المصرى ) . أما الدعاوى الكبيرة 
( التى تزيد عن .10 جنيها) فيعهد بها الى المحكمة 
الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة » ويجوز الطعن 
فى أحكام هؤلاء القضاة مع ذلك بطرق الطعن العادية” 
وغير العادية . ودعاوى القطاع العام تكون عادة 
كجيرة القيمة » لذلك كان من الخطورة بمكان أن 
تسند الى قاض فرد وأن يجعل المشرع من حكم 
هذا القاضى الفرد حكما نهائيا غير قابل للطعن فيه 
بأى طريق من طرق الطعن . 

هل عدم اشتراط الشخصصى فى المحكمين 

لم شترط قانون المؤسسات العامة فى تنظيمه 
للتحكيم أن يكون المحكم من رجال القالون '. ولذلك 
تختار بعضص شركات القطاع العام ومؤسساته 
مهندسين آو محاسسين كمحكمين عنها فى القضايا 
التى تر فيع منها أو عليها . 


8 'المدد السادس ‏ السنة .ة 


والقضاء مهنة تحتاج الى تخصص معين »© تماما 
الميزانية السنوية لشركة © جاز أن بعهد الى الهندس 
والمحاسب بعمل القافى . 


و لست أتصور كيف يمكن أن تصدار الأحكام ' 


وتكون أحكاما تهائية » همن لم بدرس شيا عن 
القافون وخاصة قواعد المرافعات . 

" س انحاد مصلحة اطراف معينيين فى النزاع 

تصدر الاحكام من هيئة التحكيم بأغلبية أصوات 
أعضاء الهيئة . ومن المتصور أن تتحد مصائهة 
أطراف عديدين فى النزاع ضد مصلحة طرف 
واحد . فاذا فرضنا ان اطراقف النزاع أربعة واتحدت 
مصلحة ثلائة منهم ضد مصلحة الرابيع نان ثلائة 
من المحكمين سيكوئون فى جالب ويكون صلسوت 
المستشار والفمحكم الرابع فى الجانب الآخر فيصدر 
الحكم لصالح الاطراف الثلاثة لانهم الاغلبية » وهنا 
لا يجدى صوت الستشار فى تحقيق العدالة اذا 
رأى ان الحق فى جانب الاقلية ؛ اذ أن صوته لابجعل 
من الأقلبة ا(قابية , 


لا نظرية الجيب الأيمن واللجيب الأبسر 


سادت فى دعاوى التحبكيم فكرة أن الجكم 
لصالح هذا الطرف أو ذاك لابؤثر كثيرا طاما أن 
الدعى والمدعى عليه حجهات تابعة للدولة والمبالغ 
الحكوم بها مصيرها فى النهاية الى الدولةٍ سواء 
ذهبت عن طريق الطرف المدعى أو عن طريق الطرف 
المدعى عليه . وعير عن ذلك بعض المستشارين 
بقولهم : انك تاخد من الجيب الأيمن لتضع فى الجيب 
الأسر ٠.‏ 

ولكن هذه الفكرة يحبا استبعادها تماما . لأن 
الحي: دوب ان نكون مناه الاقناع” التام. ومعزقة 
الحقيقة كاملة . ولا بجب إن يصدر الحكم عن محرد 
تحسس الحقيقة بل بحسبه أن يصصسل الآمر الى حد 
اليقين قبل اصدار الاحكام . ١‏ 
: ومن ناحية أاخرى ليس صحيحا أن الحكم 
لصالم هذا الطرف أو ذلك لايؤثر كثيرا . ذلك أن 
وحدات القطاع العام تضم عاملين .عدون بالمثات 
وربما بالآلاف . ولحياة هؤلاء العاملين فى حاضرهم 
ومستقبلهم صلة وثيقة بما تحققه الوحدة التى 


بعملون بها من الارباح أو الخسائر . فاذا نقصت 
أرباح وحدتهم مبلغا كبيرا حكم به خطا عليها , 
ضيق ذلك من فرص الحصول على نسبة من الأرباج 
أمامهم ومن ترص 'لترقية والحصورل عاى علاواث 
كاملة . ولا دخفى أن هذا ظلم دديق إهؤلاء العاملين, 
وعلى العكس من ذلك نجد الوحدة التى حكم بهذا 
اثبلغ الكبير لصالحها 3 تضخمت أرباحها وعاد 
ذلك بالنفع على العاماين فيها بحصواهم على نسبة . 
من الأرباح قد تصل الى الحد الأقصى وعلى فرص 
أوسع فى الترقية والعلارات والمكافكتتث التشجيعية 
وذلك على حساب العاملين فى الوحدة الأولى , 
هذه نت اتج غير ماشرة للحكم ولكلها تتناق مع 
العدالة . لذلك بجب عند اصذار الأحكام الحذر 
تعاما من التأثر يفكرة الجيب الآيمن والجيب الأيسر 
اذ أن لها اثارا سيئة ابعد من النظرة العاجلة التى 
تبدو ولآول وهلة ,. 


- الرسوم القضائية 


كان المفروض فى نظام التحكيم أن يكون نظاما 
اقتصاديا يوفر الوقت ويوفر المال أبضا . ولكن 
الرسوم القفائية التى تدفع فى دعاوى التحكيم 
هى نفس الرسوم العادية للدعاوى © بل أن نظام 
التحكيم جاء أكثر كافة من نظام التداعى أمام 
اأحاكم ؛ لآن الرسوم تضاف اليها مكانأة التحكيم 
التى يتقاضاها المستشارين وذلك يزيد العبء على 
شركات القطاع العام . 
9 نهائية الأحكام 
لعل أخطر عيوب نظام التحكيم هو كون الأحكام 
التى تصدر من هيثة التحكيم نهائية لا بحوز الطعن 
فيها بأى طريق من طرق الطعن . فاذا أضفنا 
الى ذاك كون الحكم يصدر عن قاض فرد قٌ واقع 
الأمر » وكون الهيئة بشترك فيها أحيانا اأشخاص 
لا بعر فون شيدًا عن القاثون » وكون المحكمين «طبيعة 
عملهم ينحازون الى الجهات التى يعملون فيها 
مصلحة ذش اخصية لهم فى ذلك . قان اضفاء صفة 
النهائية على هذه الأحكام بعد ذلك بريد الافتثات 
على العدالة وينفى كل ضمان لها . 


الصلاج 
ويهمنا الآن أن نقدم بعض اللمقترحات لازالة 


هذه العيوب : 


نظام التحكيم فى القطاعالعام ام 


ولا : نرى من الضرورى اعادة الاختحساص 
بمنازعات القطاع العام الى القضاء العادى على أن 
نكون هناك دوائر متخصصة لنظرها . فهذا من 
غأنه أن يحقق مزايا كثيرة منها » تفادى انحياز 
احكمين والتغلب على العقبات التى يضعوتها فى 
طريق الفصل فى الدعوى يغيابهم ©» ومنها ألا يسدر 
الحكم عن قافن فرد » ومنها تفادى اشتراك اشخاص 
غير متخصيصين فى اصدار الأحكام . 

ثانيا : يجب أن يفتح باب الطعن فى منازعات 
القعلاع العام ٠‏ ولو بطريق النقض ولأسسبابه 
المعروفة . 

وتلاحظ بهذه المناسية ١ن‏ قانون المحكمة العليا 
عن امتحدثك ةا مكيف" الطدن فى احكمم غيتات 
التحكيم وذلك بأن منح لهذه المحكمة ساطة الفصل 
فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات 
التحكيم المشكلة للفصسل فى منازعات الحكومة 
والقطاع العام وذلك اذا كان تنفيذ الحكم من شأته 
الاخرار بأهداف الخطة الاإقتصادية العامة للدولة 
أى الاخلال بسير المرافق العامة . ورسم الطريق 


أاعليا من انانب العام بناء على طلب الوزير 
الحكم الى أن تبت المحكمة فى الطلب . وتصسدر 
المحكمة أمرها بوقف تنفيذ الحكم أو بتعديل طريقة 
تنفيذه أو برفض الطلب . وعلى المحكمة اذا أمرت 
النزاع » (المادة ؟ من قانون المحكمة العليا) . 
وواضئة من هذا النعن' آله انال من انان 
الحكم الا الزاوبة الاقتصادية اذا كان للحكم تأثير 
العامة للدولة او آخل بسسير المرافق العامة 
اما الآثار القانونية من حيث مدى نحقيق الحكم 
للعدالة وللتطبيق القانونى السليم » فهو الأمر الذى 
لم بتناوله قازون المحكمة العايا والذى مازال فى 
حاحة الى علاج ٠‏ وعلاحه هو ما قدمناه من احالة 
الاختصاص بهده المنازعات الى الغضاء العادى وفتم 
باب الطعن فى الاحكام التى تصدر فيها » على الاقل 


نشرنا فى هذا العدد مقالا عن « تجريبة أربعة 
أعوام فى نظام تحكيم القطاع العام » أوضح العيوب 
التى تكشفت عنها هذه التجربة : ونتقدم باقتراحات 
لإزالة هذه العيوب ومن بين هذه المغتر حات اعادة 
الاختصاص الى القضاء العادى على أن يفتح باب 
الطعن نى قرارات التحسكيم ولو بطريق النقض . 
ونفلام التحكيم بدمثل -خطورة خاصة فى القطاع العام 
قنبه اليها المشرع فى القانون رقم الم لسنة 1559 
بانشاء المحكمة العليا » فأجاز فى المادة اارابعة 
وقف تنفيذ الحكم الصادر من هيثة التحكيم اذا كان 
من شأن هذا التنفيبذ الاضرار بأهداف الخطة 
الاقتصادية العامة للدولة أو الاخلال ببسي المرافق 
العامة . وبقدم طلب وقف التنفيذ الى رئيس المحكمة 
العليا عن طريق الثائب العام بناء على طلب الوزير 
المختص . واذا كان هذا هو مدى اهتماع المشرع 
بنظلام التحكيم حتى أنه جول من بين اختصاصات 
المحكمة العليا اختصاصا نصب على حانب من 
قراراته » فلا أقل من أن نتعقب النظام ق نشأته ؛ 
وأن بين مصادره البعيدة أو تحارب الدول التى 
استوحينا منها هذا النظام » لنرى ما اذا كان النظام 
العام بفى بالأغراض التى أقيم من أجلها . أ أنه 
قَّ صورته الراهنة مسح بين نظم التحكيم والنخلم 
الفضائية ) فلا هو تحكيم بصورته الألوفة » ولا هو 
نام قضائى صرف بتزود بضماناته المألوفة ! 


الأصول الأولى لنظام التحكيم عندنا : 

بدأ نظام التحكيم فى القطاع العام علدنا لتوصاة 
صادرة من مؤتمر الانتاج المنعقد خلال الفترة من 
/ا! الى 11 من أكتوبر سئلة موا باقتراح ا 
هيثات تحكبم لفض المنازعات القائمة بين الوؤوسسات 


زظطا مالتحام فى التطاع العام.. 


وفل يجوز اسم دجالة الراهزة 3 


دقام ١‏ الركتر كر يصفوي 


أو شركات القطاع العام بقرارات نهائية وملزمة . 
وقد تقدم وزير العدل وقتها بمذكرة الى مجلس 
الوزراء إرفق بها قرارا بالاحكام الرئيسية فى نظام 
التحكيم .. ولأهمية هاتين الوثيقتين راينا إن 
ننشرها بالكامل حتى تكون مصدرا يرجم اليه فى 
تاربخ نظلام التحكيم حاء فى مذكرة وز العمدل 
الاؤرخة فى ”8 من ينابر 1955 : 
« يستوقف النظر فى القضابا المعروضة على 
المحاكم أن من بينها ١١6.‏ قضية تمثل منازعات بين 
الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارةا احلية 
والهيئات العامة والؤسسات العامة -الشزكات 
والجمعيات التابعة لها ؛ بل قد بكون بعض تلك 
المنازعات بين الفروع والأقسام التابعة لقطاع واحد 
من هذه القطاعات , 


ولما كانت القطاعات المشار اليها أيا كانت 
صورها وأشكالها انما تمارس نشاطها باسم الدولة 
ولحسابها ولا تتشكل المنازعات التى تقع بينها فى 
العمل خصومات حقيقية تتعارض فيها المصبائح 
الأصلية للاطراف المتئازعة باعتيار ان جميعها بتغيا 
غابة واحدة ويعمل للمصلحة العامة المشتركة يدبا 
وهى مصلحة الدولكة اثتى تو ول اليه جميع النتائج 
فى النهابة » فانه لذتثك يكون من غير اللائم أن نطرم 
المنازعات بين تلك 20-7 المحاكم فى شكل 
خصومات قضائية مع ما سمتشيع هذه التقافى من 
بعثرة الجهود وزبادة الانفاق بالاضافة الى اتفال 
كامل المحاكم بأعباء لا طائل من ورائها فى آخر الأمر» 
ولعل أنجع السيبل لفض أآمثال تلك المنازعات هى 
الاتاق بين الأطرافف المتنازعة على التحكيم فيها» 
وهى أيضا أحدى توصيات موتمر الانتتاي الأخير 
ضمن مقرراتهبشأن المتازعات التى تقع بينموؤٌ سسنات 
القطاع العام وشركاتة , 


ا سبد شرييا سنن عله سال + 
فانه تحسسن المادرة الى اتخاذ قرار موّفت لحلها 
تلافيا للمضار الناحمة عنها وذلك بتكليف الجهات 
التنازعة فى الدولة آيا كانت القطاعات التى تنتمى 
اليها بفض ما يشجو بينها من منسازعات بطريق 
التحكيم فيها وعدم التقاضى بشأنها » ولضبط ننلام 
التحكيم وضمان حيدته وسرعتة بحب أن تعوم 
الجهة أو الجهات ذات الشأن باخطار وزير العدل 
بالمنازعة وأطرافها وموضوعها وبكون عليه الاتصال 
بالأطراف المعنية لاختيار من يمثلها فى لجنة التحكيم 
كما بكون عليه ندب من برى ندبه لرياسة اللجناء 
دن ركفا التكياء او لعضباء محاس الكو له عد قات 
فى هذه الحالة الآخيرة مع رئيس المجلس »؛ وعلى ان 
بحدد للحنة مدة لاصدار قرارها تبعا لطبيعة 
اللنازعات وظروفها وينبغى على اللجنة التى تنظر 
النزاع أن تفصل فيه وفقا للاصول العامة فو التقاضى, 
على أن يكون قرارها غير قابل لأى طعن أو معارضة 
أمام أبة جهة ادارية أو قضائية » ومن اللازم أن بنتد 
التحكيم بهذه الصورة الى المنازعات المطروحة الان 
على القضاء على أن يتفق أطرافهافى الحلسات|إحددة 
لنظرها أمام المحاكم على وقفها أو تأجيلها الى ما بعد 
الأحل الذى بتحدد لاصدار قرار التحكيم فيها» 
فاذا ما صدر القرار اعتبرت الخصومة منتهية أمام 
الفضاء , 


وتتشرف وزارة العدل بعرض هذه المذكرة على 
مجلس الوزراء حتى اذا ما وافق عليها تفضل باصدار 
القرار اارافق للعمل بما تضمئنه من الأحكام » . 

وبناء على هذه المذاكرة صدر فى ٠‏ من بلاس 
11ؤا قرأار مجلس الوزراء قُ شأن أنهاء المنازعات 
التى تفع بين الهيئات الحكومية وال سسات العامة 
وشركات الققنطاع العام بطربق التحكيم . 

وقد أقتصم هذا الواب ان كتنر مواد ثتبينها 
فيما بلى : 
امادة الأولى : 

يجب على الجهات 0 'مركزية أو 
وشراكات التملاع العنام اذا قد ينها لبور ادي 
التى تقع بينها بالطرق الودية ان تلجأ الى فضها 
بطريق التحكيم وفقا لاتحكام هذا القرار دون الالعجاء 
بضلا 


تعقيب للد 


اأسادة الثانية 0 

اذا قام نزاع بين جهتين أو أكثر من الجهات 
الشار اليها فى االادة السابقة ٠‏ وحب على الحهات 
المتنازعة التقدم الى وزير العدل بطلب لطرح النزاع 
على احدى هيئات التحكيي 5 

ويجب أن يكون الطلب من أصل وصور .قدر 
وأسانيدها وبيان االحهات الملختصة »؛ على أن برفق 
بهذا الطلب المستندات الو بدة له 
الادة الثالثة : 

اذا كانت المنازعات المشار اليها مطروحة على 
أطرافها الإتفياق على وقف السير فى الدعوى لمدة ستة 
أشهر » م اعفدم ا ارج اوقب 
هيئات التحكيم الشكلة 0 لأحكام هذا القرار 5 

ومجبا أن شتمل الطلب على البيانات الشبان 
أليها فى المادة السابقة ورقم الدعوى الموقوفة 
والجهة القضائية الملقامة أمامها . 
المادة الرابعة : 


بنشمأ بوزارة العدل مكتب للتتحكيم يتكون من 
عدد كاف من رجال القضاء يختاره, وزير العدل 
ولحق به المسدد اللازم. من الموظفين الادارسين 
والكتاسين . 

ويتولى مكتب التحكيم قيد الطلبات المقدمة من 
الجهات المتنازعة الى وزير العدل واخطار باقى 
الجهات المخثصة بصورة من تلك الطلبات وتكلينها 
باختيار محكم لها خلال اسبوعين من تاريخ اخطارها 

فاذا اتقضت المدة المذكورة دون ابلاغ وزارة 
العدل بما بفيد اختيار احدى الجهات المتنازعةمحكم 
لها ء قام وزير العدل باختيار أجد رجال القضماء 
كمحكم من تلك الجهة . 
المادة الخالسة : 


كل نزراع برئاسة مسمتشازر عات ا 
مستشار من مجلس الدولة بر شححه رئيس هذا 


1 العدد السادس 5 


المحسنى وعضوية عدد من المحكمين بقدر االخصو م 
الاصليين فى النزاع , 


ويبين فى القرار النزاع الذى سيعرض على 
يتك التحكم ؤالدة الراحب عتييه خلؤليا + 


الادة الساسة : 


. يتولى مكتب التحكيم بوزارة العدل ضم ملفات 
القضايا الموقوفة التى طرحت الخصومة فيها على 
هيئات التحكيم وتكليف أى من الخصوم بتقديم 
امستندات اللازمة للفصل فى النراع » ثم يعرض 
أصل الطاب وملف النزاع على رئيس هبئة التحكيم 
تلك الهيئة , 

وعلى رئيس هيئة التحكيم تحديد جلسة لنظر 


ويتولى مكتب التحكيم الخطار الخصوم بتلك 
الحلسة , 


اللادة السابعة : 


تعقد هيئاته التحكيم جلساتها بمقر وزارة العدل 
العدل ما لم يحدد قرار تشكيلها مكانا آخر لانمقادها 
وتنظر المنازعات المعروضة عليها على وحه: السرعة 
دون التقيد بقواعد الاحراءات المدنية والتجارية 
آلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادىء الاساضية فى 
التقاضى . 

تصدر هيثة التحكيم حكمها بأغلبية الآراء وعند 
التسساوى برجح الجانب الذى فيه الرئسى . 


. : ويجبه أن يكون الحكم مكتوبا ومشتملا بايجاز 
على اقوال الخصنوم ومستندانهم والأسباف التى 
بنى عليها وبوقع عليه من رئيس هيئة التحكيم 'وأمين 
الس : 1( 

ويجب على رئيس هيئة لإلتحكيم أن يودع لدى 
مكتب التحكيم بوزارة العدل خلال أسبوعين من 
تاريخ صدوره ... 


' وبق لكل جيلة 'صدر الخكم لقتالحها أن تلم 
صُورَة زسمية منه للتنفيذ بمقتضاها . ْ 


اللنة .ىج 


آلادة الناسعة : 


بحب على الجهات العامة المشار أليها فى المادة 
الأولى 'ن تعتبر النراع القائم ينها منتهيا بمجرد 
صدور حكم من احدى هيئات التحكيم المشكلة 
وفقا لاحكام هذا القرار كما بحب عليها تنفيذه وعدم 
الطعن فيه بأى وجه من أوحه الطعن . 
المادة العاشرة : 

ترفع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هيئات 
التحكيم بطلب يقدم الى مكتب التحكيم بوزارة 
العدل »؛ ليتولى عرضه خلال أسبوعين على رئيس 
هيئة لالتحكيم التى أصدرتها لتحديد جلسة لنظر 
تلك المتازعات بالفصل قيها خلال مدة لا تحاوز 
ثلاتين. يوها عن تاربخ عر ضكا على .رئيس البيقة + 
أمادة الحادية عشر : 

على السادة الوزراء تنفيذ هذا القرار من تريخ 
صدوره كل فيما بخص وزارته . 

ثم أصدر وزير العدل قراره رقم م4١‏ لسنة 
7 بانشاء وتنظيم مكتب التحكيم إويهمنا مله 
طريقة توزيع منازعات التحكيم على رجال القضاء ) 
فلقد. التزم فيها ‏ فى المادتين ا » 4 بمعابير تبعد 
كل مظنة فى الانحراف بسسلطة توزيعمنازعاتالتحكيم 
على رحال القضاء أو المساس على أىوجه باستقلالهم 
فقد نصت الادنان # 6 ع من القرار الوزارى المذكور 
على ما بأتى : 

م ؟ يكون ترشيح رؤساء هيئات التحكم 
بأقدمية بين مستشارىه محكمة الاستثناف مع 
استثناء من سبقت اعازتهم ولم بسض على انتهساء 


' 'الاعازة ثلائة ستوات والمنتدبين لاحدىحهات الحكؤمة 


أو (القطاع العام نظير مكافآت أو مرتبات اضافية ) 
وسدآ التر شيبح بمن لم يصبهم دور الانتداب الجان 
التقييم ثم بعن بمن ندبوا للجنة واحدة ثم بمن ندبوا 
للجنتين وهكذا مع مراعاة التسوية بيئهم فى عدد 
مرلات الندب باعتبار الاختيار لرئاسة أزبغ هيئات 
تلحكيم بمثابة اناده الجن التييم واحدة . 
2 وعد 'آخارة التفتيقن ' القضائ سجلا أخاضا 
0 لهذا اريت ١‏ . 
2 يطلب مكتب التحكيو. بحن مكلت الديلة 
موافاته بكشف بأسماء السادة الممستشسار ين “دين 
يرشحهم لاختيار رؤساء بعض هيئات التحكيم فى 


خاص بأسمائهم على أن يراعى فى الاختيار ترتيب 
الأقدمية فيما بيتهم ٠‏ 

وحتى الكتبة وضعت ضوابط وثيقة لاختيارهم أمناء 
شر فنصت المادة الخامسة من القرار الوزارى على 
أن : « يكون لهيئة التحكيم أمين سر يختار من بين 
العاملين اامتازدن الشاغاين للدرحة ألسلاكسة قاقل 
2 الديوان العام أو محكمة الإستئتاف أو المحاكم 
الابتدائية أو النيابة العامة » على أن يكونوا حاصلين 
على تقدير ممتاز خلال العامين االاضين © ويستثئنى 
التقييم أكثر من مرة 0 


نظام التحكيم فى قانون المإسسات العامة : 


وعندما صدر القانون رقم ؟7 لسبنة :1935 
بأصدار قانون المؤسسات العامة: وشركات القطاع 
#لعام » تضمن الباب السادس منه ( الواد 15 حتى 
6 المبادىء الخاصة بالتحكيم التى كان قد صدر 
بها من قبل قرار مجلبس الوزراء:مع بعض التعديلات: 
فالمادة م1 من قانون المؤسسات تكاد تكون . بعينها 
الادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء والمادق. /ا5ه 
من قانون الملؤسسات تطابق المادة الخامسة من قرار 
منجلس الوزراء . بوالمادة ؟/! من قبانون ااؤسسات هى 
المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء . مع بعض 
التحوير في الالفاظ . أما المواد 15 حتى “7 فتضع 
,أخراءات مبسطة لطربقة 'تقديم طلبي التحكيم (م:195) 
وكيغية اعلان .الأوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات 
“بالبريد المسجل مغ علم. الوصول: ( م ./7) وطريقة 
نظر الهيئة للنزاع على وجه السرعة ودون تقيد 
.بقواعد قانون المرافعات ؟الدنة والتجارية الا ما تعلق 
'منها » .بالضمانات والمنادىء الاساشية فى التقاضى » 
وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر 
من تاربخ القرار الصادر بتشكيل الهيئة « ( م ١ل/ا)‏ 
وتكاد تكون. العبارة الواردة. فى هذه المادة هى 
بعينها الواردة فى الفقرةٌ الثانية من المادة السبابعة 
من قرار مجلس الوزراء .. فيما عدا عدم البحدرل مدة 
الثلانة الأشهن. من تاربخ القراد الصادر بتكيل 
الميئة 2 .وقد .استحدثت المادة ؟/ا حكما, خادا 
بسلطة هيئة التتحكيم قَّ .التجقيق وتقدم التهري 
كما استحدت المادة ؟/ا حكما.خاصا بحوان الحكم 
ف غيبة اللقضيع الذى لم تحضر يفف أملاثة: يفيعاد 


هم 
الجلسة . وكانت. المادة التاسعة من قرانر مجلسس.ن 
الوزراء قد أوحبت على الجهات العامة ذ الملزمة 
بعرض منازعاتها على التحكيم ) ان تعتبر النزاع 
القائم ببنها منتهيا بمحجرد صدور حكم فيه من 
احدى هيئات التحكيم الشكلة وفقا لأحكام هذا 
القرار كما بجبه عليها تنفيذه وعدم الطعن فيه بأى 
وجه من أوحه الطعن . وبدفهم من ذلك ضمنا أن 
أحكام التحكيم نهائية ولا تقبل الطعن وسو ما اكدته 
فى صراحة المادة ملا من قائون الؤسسات العامة 
اذ نصت على أن تكون هذه الاحكام نهائية. ونافذة 
وغير قابلة لاطعن فيها بأى وجه من وحوه الطعن » 
وان بوم مكتب التحكيم بتسليم سورة من الحم 
مذبلة بالضيغة التنفيذية الى من صالدن الحكم 
تصالحه > ورددت المادة 5لا من الثاتون ‏ مااكانت 
الادة العاشرة من قرار مجلس الوزراء تنص عليه 
وهو ان 'نرفع جميع المنازعات التعلقة بتنفيد الحكم 
الى هيثة التحكيم التى أصدرت الحكم . .ولعت 
المادة للا من القانون على أن تشرى على رسوم 
التحكيم القواعد المقررة فى قافون الرسوم القضائية 
ىْ المواد الدنية . ثم فوضت السادة ,ملا وزيز العادل 
أن ' بحدد شزار (١‏ توامد تنظيم أتعاب ومصرزو فات 


'المخكمين 0 


5 واذا كان قانون ١‏ الإسسسات العامة لم بجر 


تعد يلات جوهرية فى القواعد اموضوعية والاجرائية 


للتحكيم التى كان قد تضمئها من قبل قرار مجلس 
الوزراء » فانه يبدو أن صياغة المادة 5 من القااون 
؛ والتى تعالج أنواع المنازعات التى تقض بها هيئات 
التحكيم ) تختلف من عدة وحوه عن صياغة 6 


الأولى من قرار مجلس الوزراء اللقابلة لها , 


أما المادة الأولى من قرار علس الورزا واب 
على الجهات الجكومية (مركزية أو محلية) والهيئات 
الفامة وااو سسات. .العامة وشركات القطاع العام » 
اذا تعذر عليها تسوية المنازعبات التى تقع بيئهبسا 
بالطرق الودية. أن تلجأ الى قفضها بطر بقّى التحكيم 
وفقا 0 هذا 0 ار دون الالتجام م م 


عل ان تون هيئفتا العكيم - اقصرضن للركة فق 
هذا الللون جص دوت غيرها بنلر اكدازغات 
الآتية :. 


7 اللنازعات التى.د تقع بين , شر كات القطاء” العام 


(به) كل نزاع يع بين شركة قطاع عام وبين جهة 


م العدد السادس ‏ السنة .6ه 


حكومية مركزبة أو محلية آو هيثة عامة أو 


مو سسة عامة ., 


امعود لهيثات الوك ان 
كانوا أو أجانب ) »© اذا قيل هؤلاء الأشخاص . 


وو د القارنة و الاو او ةك 
من قانون الْوٌّ سسسات أكثر نضيِيمًا. وتحدندا من الادة 
المقايلة لها فى قرار مجلس الوزراء من حية وانها 
اكثر توسعة من تلك المادة من جهة أخرى 

© فالواضح منمطالعة الفقرتين 1 و ب من الادة 
5 أنهما تشترطان لوجوب عرض النزاع على هيئة 
التحكيم أن تكون شركة القطاع العام طرفا فى آبة 
خصوية ؟ فيكون النراع :بين شر كتين من :تش ركات 
القطاع العام ( الفقرة5 ) أو بكون النزاع بين شركة 
من شركات القطاع العام من جهة وبين الادارة 
اح كومة مركزية أو محلية )أو سيثة عامة أو 
مؤؤّسسة عامة . وهذا يعنى استبعاد المنازعات التى 
قد تقوم بين مؤٌمسستين » أو بين هيئتين عامتين ؛ 
أو بين موّسسة وهيثة عامة ! أو بالأتل لا تكون 
هيئات التحكيم حسب صيافة النص ذات الولاية 
الوحيدة فى نظر هذه المدازعات , وهو تفسير لا يتفق 
مع صياغة المادة الأولى من قرزار مجاسن الوزراء 
الذى كان عاما ومتسعا وشاملا لكافة أوجه الدرام 


. تنظار بيات 


بين وحدات القطاع العام بعضها البعض أو ينها 


وبين الادارة أو بين وحدات الاداره أو بين الهيئات 
العامة واللؤسسات العامة . والحقيقة إن علة جر 
التحكيم على الملازعات التى تكون شركات الماع 
العام طر فا فيها » علة غير مفهومة . 

واذا كان نص المادة 55 ( فقرتان أ و ب ) قد 
ضيق حسب صيافته الظاهرة من الاختصاض 
الوجوبى لهيئات التحكيم الا أنه توسع فيه من خانبٍ 
آخر فى الفقرة الآخيرة منه اذ احاز نظر ١انزاع‏ الذدى 
بقوم'بين شركة من شركات القطاع العام وبين أحد 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبازيين وكنه اشترط 
لذلك مرين : أولهها أن يكون النزاع قد تولد. بالفعل 
وهو لا يكون كذلك الا اذا رفع أمره الى القضاء 
بدليل استخدام المشرع لفظ الانحاثة والامر الثاذى 
أن شبل الطرف الأخر ف المنازعة ( غير شركة القطاع 
العام ) احالة البزاع الى التحكيم . : 


وعلى الرغم منوضوح عبارات النس فانهيئّات 
التحكيم قد توسعت توسعا كبيرا فى اختصاصها : 
© فقضت باختصاصها بنظر المنازعاتالتى نقدم 
عن الهيثاث والؤسسات“ العامة علي الزهع من أن 
الفقرتين أ و ب من المادة 5 من قانون المؤسسات 
العامة قاطعتان فى رود وحود شركة القطاع العام 
عرفا فى ألة منازعة تختحن بيها هيئة أله 3 
1 . وقد حاء فى أسباب احدى فيات اليم 
تأبيدا لاختصاصها بنظر منازعة بين هيرئة عامة 
ومؤسسة عامة ( النزاع رقم ١6711‏ سنة ,8 "تحكيم 
عام يتارسم ؟١ا‏ من مابو سمنة ./ا89١1):‏ 


« وحيث أن الحاضر عن الهيئة المدعى عليها 
دفع بعدم اختصاص هينات التحكيم نار هذا الطلب 
استنادا الى المادة 3 من القانون ركم ؟” سئة 
1553 التق تشعراط أن مون ااحد أطراف الفاي 
احدى شركات القطاع العام وهو ما بخلو مئه الطلب 
المطروح التتحكيم الحالى وفى الموضوع طلب رفض 
الطلب والزام الهيئة المدعية بالمصروعات ومقابل 
أتعاب المحاماه . 


« وحيث أن الحاضر عن المدعى بصفته طلب 
رفض الدفم استنادا الى ما توافرت عليه أحكام 
سابقة من رفضه ولعله فى ذلك يشسير الى بعض 
أحكام صلارة فى مواد تحكيم مماثلة ا.ستندت فى 
أثبات اختصاصها فى منازعات بين حبنات أو 
مإسسات دون أن تكون أاحدى الشركات طرفا 

الى قرار مجلسن الوزراء الصادر فى ١٠.‏ 
ناير سئة 1105 والذى نمس فى مادته الاولى على 
أنه.« يجب على الجهات الحكومية مركزية أو 
محلية ‏ والهيئات العامة والإسس.ات العامة 
وشركات القطاع العام اذا تعذر علييا نوية 
المنازعات التى تقع بينها بالطرق الودية ١و‏ تلجا الى 
فضها بطريق التحكيم وفقا لأحكام هذا القرار دون 
الالتجاء الى المحاكم . » 

« وحيث أن هذا الفرار المصمادر من مجنس 
الوزواء لا بعك بذاتنه أساسا يصلح وحدهة الأ نيضفىي 


اختصاصا ولائي على هيئات التحكيم المنشأة وفقا 


للعانون ؟" لسنة 55 ذلك أن المشرع فى عذا الغانون 
الأخير قد استحدث هذا النظام بأداة تشسرعية عامة 
ولا يكون قرار مجلس الوزراء المذكور 0 
تفسيرى © لارادة المشرع ومؤشر على قصده 

احداث القاعدة بالقالون 9" سلة 51 وتد 0 


تعقيب لاير 


الذكرة الإنضاحية للقانون ؟5 لسنة 51 الى هذه 
العانى فيما جاء فى عباراتها التالية . « استحدث 
المشمرع نفلام للتحكيم الاحبارى فى منازعات القطاخ 
العام على نمط يختلف عن التنظيم الوارد بقسانون 
المرافعات اتفاقا مع صفته الاجبارية فامد التحكيم 
الى كل نزاع بين شركات القطاع أو نينها وبين أنة 
جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ذلك 
أن هذه الأتزعة لا تقوم على خصومات تتفعارشن 
فيها الصالح كما هو الشأن فى مجال القطضاع 
الخاص بل تنتهى جميعا فى نتيجتها ألى جهةواحدة 
هى الدولة . » 

« وحيث انه ستفاد مما ورد بالذكرة الابضاحية 
أن نطلام التحكيم المقرر بالقانون ؟”" لسمنة 15171 
هو نظام مستحدث ومن ثم لا بعد أمتدادا قانونيا 
. لآبة قاعدة سابقة مقررة بقرارات وزارية أو صادرة 
من مجلس الوزراء . وأن ما تضمنه القانون ؟؟ 
' لسنة 1955 فى ذلك هو استحداث لقاعدة من قواعد 
المرافعات تتصل بالاختصاص القضائى بهدف 
تبسيط الاجرائغات وسرعة فض المنازعات فى أمور 
' تتصل أولا وآخرا » بأموال الدولة ذاتها . وأبا ما 
كان الخلاف حول طبيعة قواعد المرافعات فسواء 
. اعتبرها البعض قواعد جزائية أو نظر اليها البعص 
الاخر باعتبارها قواعد شكلية فلا ينيفغى أن سرف 
القافى فى احترام هذه لأوضاع متجاوزا فى ذلك 
علة تقريرها حتى لا ينقلب الفرض من فرضها بضياع 
حقوق اجرد مخالفات شكلية لا ضرر منها أو لقيام 
مخالفة بمكن تداركها . وعلى هذا تار الخلاف فى 
أعتبار قواعد الرافعات قواعد آمرة من عدمه فقد 
رأى البعض أن الأضبط والأوفق أن ينظر فى هذا 
الاعتبار الى كل قاعدة على حدتها فينظر الى غرؤض 
الشارع من وضعها والى الغاية التى يرمى اليها من 
تقريرها ( شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية 
للدكتور عبد انعم الشر قاوى الجزء الأول الطبعة 
الثانية ص ؟ و ه). 

.وحيث أن هدف المشرع من أصدار القانون ؟؟ 
لسنئة 55 قد #فصح عنه فيما تضمئه نصوص هذا 
القانون من تنظيم . فاترحلة القادمة من تاربخ أمتنا 
تحتاج الى دفعة قوية لتحقيق أكبر قدى من الانتاج 
وق سميل ذلك لايد مر تحصبدبديد اختصاصات 
والمسئوليات تحديدا واضيحا والعمل على تبسيط. 
'الاجراءات داخل القطاع العام حتى لا تقف هذه 


الاجراءات حائلا دونه ودون تحقيق دوره فى تلمية 
الاقتصاد القومى لليلاد .( المذكرة الابضاحية للقانون 
5 لسنة 11) وكا كانت الو سسمة تقوم بنشاطها عن 
اربق الوحدات الاقتصادية التابعة لها فى حدود 
هذا الاطاى العام المستمد من دواعى التشريع فان 
الحكمة العامة من انتهاح سبيل التحكيم فى فض 
منازعات القطاع العام تمتد لتشمل <جميع مسمياته 
فى مراحل الأداء اللختلفة أخذا فى ذلك بحكمةالتشر بع 
وغرض الشارع وغايته بمالا ضير منه فى النهاية 
على الصالح العام طالما ان هذه الانزعة تنتهى 
جميعا فى نتيجتها الى جهة واحدة هى الدولة . 
وأالقصد الى قبسيط. الاحراعات ٠‏ وسرعة حسم 
النازعات هو ما هدف الشارع الى تحقيقه استقرارا 
لآموال الدولة عامة لا نحفيقا لميزة خاصة تنفرد ببا 
شركات القطاع العام ولعل استقرار هذا الاتجاه 
قضاء على أصوله المستمدة من قواعد التمسسير 
المسموح به قانونا ما بعجل بتعديل تشير بعى يرفع 


كل مفلنة وينأى به عن كل خلاف . 


بعكم اختصاص هذه الهيثة فى غير محله متعين 

كما قضت احدى هينات التحكيم باختصاصها 
منظر منازعة إحد الأفراد الطبيعيين ضد موؤسسة 
عامة ورفعت مباشرة الى التحكيم ٠.‏ وذلك علىاارغم 
من أن الفقرة الأخيرة من المادة 51 قاطعة فى ضرورة 
أن توافر شروط ثلاثة لجواز نظر النازعة أمام هيئة 
التحكيم وهذه الشروط هى + 
؟ ‏ أن لا يرقع التراع ابتداء الى هيثة التحكيم 

وانما دكون قد رفع الى القضاء العادى 

؟ ب أن يقبل الطرف الآخر ( غير شركة القطاع 
العام ) اختصاص هيئة التحكيم فيحال اليها 
وهذا التوسعق اختصاص قضاء التحكيم لا ياندة 
الصباغة الظاهرة والواضحة ننص المادة 11 بدليل 
مطالة هينات التحكيم. بتدخل تشربعى قى هذا 


اختصاصات هيئات التحكيم طاما بقى النص على 
اعتبار أحكامها نهائية وفير قابثة لأى طريق من طرق 
الطعن © ذلك أن اتعنام الولابة فى التحكيم لا يعتبر 
سبيا من أسباب الطمن فى قرارات عيئاته التحكيم 


ف لكلف ميض اسح 


هل يحفق نظام التحكيم بصورته الراهنة 
الأغراضش ااقصودة من اقامته ؟ 

« اول ما يثفت النظر فى نظام التحكبم شاوذ 
وضعدالبالغ ف التنظيم القضائى . فعلى الرغمسنأنه 
تشكيل فريد فى نوعه برأسه أحد السدتشارين . الا 
انه لا يمكن اعتباره حهة قضاء بالمعلى الصحيح » 
ذلك أناشتراك غير القضاء فيه من حهة؛ واشتراكيم 
كممثلين عن طرفى الخصسومة من حهة ثانية » واصدار 
الحكم بأغلبية الآراء التى يكون صوت الرئيس قيها 
(أى صوت العنصر القضائى بالاضافة الى أحد 
طرفى الخصومة !) كل ذلك من شأنه أن يهدم أية 
فكرة تنادى بأن القرار الصادر عن عمذه الهيئة 
الشاذة فى تركييها يعتبر حكهما أو حتى قرارا 
قضاثيا . يضاف الى ذلك أن هيثات التحكيم لا 
تمثل آى نوع من الاستقرار أو التخصص :ققرارات 
التشكيل التى تصدر من وزير العدل ١‏ حتى اذا هى 
التزمت الضوابط التى تضمنها القرار الوزارى 
التى قصد بها عدالة التوزيع الأعمال اضافية 
محسب ) لا تلترم فى الاختيار تخصصا يتفق مع 
المنازعات 0 
وضخم قادر على أن يزود هيات التحكيم بعناصر 
تضفى على العمل طابعا من الفنية والحيدة . 
ولسنا ندرى علة للابقاع على مثل هذا النظام 
الغريب ؛ ذلك أنه اذا أريد تحقيق السرعة فى ل 
منازعات القطاع العام وعدم اخضاعها لتواعد قانون 
المرافعمات وما يبصسساحبها من بعض البطء فى 


الأحراءات : فان ذلك ليسن مبررا لات راج هذه 


المنازعات من ولابة القضاء بصفة مطاقة للاعتبارات 
ألآتية : 


5 أن المشرع نفسه لم يرد أن تكون هذه‎ - ١ 
ا التضائى 8 ا البيئةالتسكيم‎ 
ولكن. من غير السائغ أن بعطى وزاسر العدل‎ 
منلطة اختيار.رئيسن.هيئة تحكيم بمناسبية كل‎ 
تداع بناد:» اذ ليس من. االو أن. بمين قإض‎ 
. للفصل فى قضية بذاتها‎ 5 


؟ ل أن المشرع لم يعتبر قرارات التحكيم إمخرد 
قرارات ادارية بدليل انه اخفضعيا لرئابة 
٠‏ المحكينة العلية فأجاز الطعن قيما يؤتقف 
التتفيذ باجراءات خاصة ٠١‏ وليس من القنول 
أن يكون لام مثئل هله المنازعات ( المتفئلة 


بالخطه الاقتصاددة ) كل هذه الأعمية ؛ وأن 
تفلل على تشكيلها المعيب الحالى الذى بخضع 
للمصادفات ! فضلا عن أن العنامر التى ينس 
القانون على تشكيل هيئات التحكيم منها 
عناصر شر قئية وليسست لديها الخبرة ولا 
العلومات الاقتصحمادية والفئية المعه_دة التى 
بتطلبها الحرص على سلامة الخطة ومراماتها 
عند الفصل فى منازعات القطاع العام 1 

ع اه أن المشرع ستطيع ان بعهمك بالتحكيم الى 
حجهة كضائية معينة ولتكن أاحدى دوائر محكمة 
الاستكئاف على أن يضاف الى عضونتها 
مثلان: عن الطر افك العف امون وممقلون 
حكمها غير قابل للطعن الا بطريق النقض مثلا 
كما ستطيع أن بعهد بهذه المنازعات التى لا 
تمس سووى مصالح القطاع العام وحده الى 
جهات فنية متشخصصة لا شأن أما بالفضساء 
دون أن بشحم رحال القضاء نى أعمور لرجح 
فيها المشرع اعتبارات الخطة على حسكم 
القانون . 

نقلنا عن غيرنا .. فاسانا النقل ! 

والحتيقة ان كل ما بشوب اام حدم ف 
تجارب غم نا من لد الاشتر اكية دان أن نحسن 
النقل ؛ ودون أن شيم 2 الاعتبار الغاير 3 التامة بين 
الأساس القانوني الذى و ل 0 الذى أقلنا 

عله : وربما كان أول المصادر التى اسدقينا مث 


نظامتا فى التحكيم هو النظام السو فيتى . ولسسننا 


نرى بدا س حتى نتضح المفارقة الصارخة 0 
ومبم الاطار العام لهذا النظام الأخير وتقدير الفعه 
له حتى نتبين مدى ألهوة السحيقة الك ى تفصل بين 
تخلامنا و ى صورته امشؤهة »© وبين نظامهم 6 صورنه 
التى نتفق تماما 0 القانونية . 


538 التتحكيم امشير لياه 32 أن 7 
سببين وئيسنيين لقنام نظام التحكيم : ٠‏ ا 
ا ب الطبيعة 00 غالبا ط 


للمنازعات ٠‏ انّى” "تقوم بين الجهناقت الأدارئة 
00 بين مشروعنات الحو ٠‏ ولا تقتبرا الهيئنات 
. ا 0 


تعقيب م 


القضائية العادية والشعبية مؤهلة للفصل فى امثال 
تلك المنازعات التى تحتاج الى خبرة فنية عالية . 
والسبب الثانى لقيام نظام التحكيم هو قيام 
رابطة وثيقة بين المنازعات التى من هذا القبيل 
ودين الخطة الاقتصادية الخمسية . فالملازعات 
التى تثور تتعلق اما بتفسير أو تنفيذ أو عدم تنفيدذ 
هذه الخطة . ولهذا يجب أن تفحص معقباتالنزاع 
( سواء فى الماضى أو بالنسبة للظروف التى تولد 
فيها النزاع ) على الخطة . 
الادارية أقدر من غيرها على الفصل فى ؟مثال تلك 
المنازعات »© لأنها وثيقة الصلة بالخطة الاقتصادية 
سواء فى نشأتها أو تنفيذها أو مقتضيات تعدلها . 


طبيعة هيئات التحكيم : لم بشر فى الدستور 
السو فيتى ولا فى قانون التنظيم القضائى الىهيئاك 
التحكيم . وفى الحقيقة ان التنظيم القضسائى 
السوفيتى ‏ شأنه شأن التنظيم القضائى فىالدول 
الغربية ب برتبط بفكرة حماية المواطن ازاء السلطات 
الضخمة للحكومة . ولا يقام هثل هذا الاعتبار فى 
منازعات لا تثور بين الأفراد والدولة © وائما بين 
أجزاء الدولة بعضها وبعض . ومن هنا كان الطابع 
القضائى لهيئات التحكيم متنازعا فيه » حتى ان 
البعض يذهب الى حد اعتبار هذه الهيئات أجزام 
من الادارة نفسها . وان كان الفقيه السوفبتى 
مكلأة20 .57.11 قد ذهب الى اعتبار هيئات 
التحكيم ممثلة لنمط خاص 811861828 2 وانها 
تدك لا يمكن أن تنعتسر عضوا من أعضام الادارة » 
ولاا مجرد جهة قضاء خالصة . ولكن أيا كانت نظرة 
الفقه المدققة فى الطبيعة الحقيقية لهيئات التحكيم 
فان المشرع السو فيتى يعاملها على أنها جهاز ادارى 
أكثر من أن تكون جهة قضاء » وهذا هو السسبب 
الحقيقى فى عدم ذكر الدستور أو قاثون التنظيم 
القضائى لها فى عداد جيات القضاء . فى حين أن 
نصوصا عديدة تصدرها الحكومة الإتحادية ‏ تعتسر 
من قبيل المصالح الوزارية لجان التحكيم التىتنشاً 
داخل الوزارات أو الجهات المركربة , 
ما يادخل فى اختصاصات هيئات التككيم : 
و ينظم تحكيم الدولة ([3 ف" وجمع) مر سوم 
. صادر فى ” من مادو سنة 1181 عن اللجنة المركزية 
التنفيذبة ومجلس قوميسيرى الشعب . وهد..اك 
ثلاث طوائف من هيئاته التحكيم : احداها فىمجلس 
الوزراء والثانية تتكون من لجان التحكيم القائمة فى 


مقار كل جمهورية اشتراكية تابعة إجلس وزرائها 
والطائقة الثالئة من لجان التحسكيم توجد ى 
الأقاليم . وتتعدد أنواع المنازعات تبعا الأهميتها 
وتوزع على هذه الطوائف الثلاثة » ولا تعتير احدى 
الطوائف درحجة أولى لطائفة آخرى »© وائما تصدر 
قرارات التحكيم من كل طائفة بوصفها قرارات نهابية 
لا يطعن فيه الاستثناء . اذ تستطيع السلطات العليا 
التى تعمل هيثابته أو لجان التحكيم فى ظلها أن نا 
قرار تحكيم » كما يستطيع رئيس اللجنة ان يوتف 
تنفيك قرار ما أو أن بأمر باعادة فحص الموضوع . 
هذا وبتولى رئيس تحكيم الدولة ويطلق عليه وتبس 
المحكمين للانحاد السوفيتى ٠‏ 
منارآ ع0 قتمطه - عللتممع 

رقابة على قرارات جميعهيئات التحكيم مماثلة 
لرقابة رئيس الدوائر ا؟تجنمعة للمحكمة العلياللا تحاد 
السوفيتى على نشاط جهات القضاء كلها : فهو 
يسستطيع أن يراقب ل لمصلحة تطبيق صب 
تلقانون ب آى قرار تحكيم » حتى لو كأن صادرا عن 
اللجنة التى يرأسها » وهو يستطيع كذلك ( كما 
هو الشانبالنسية للمحكوةالعليا للاتحاد السوفيتى) 
أن يصدر توجيهاته تستخدمها لجان التمدكيم الختلئة 
على مسنتوى الجمهوربات والاتحاد ٠‏ 

جهاز التحسكيم جهاز ادارى فنى ضخم ب 
وتتكون كل لجنة من لجان التحكيم من عدد من 
الخبراء والفنيين أو القانونيين . ويورجه رئيس 
اللجنة نشاطها » وطالىا يطرح نزاع على اللجنة ب 
بعين الرئيس من بين الخبراء » من الذى سيتخد 
صفة الحكم . وهؤلاء الخبراء لا نتخبون كالقضاء 
وانما تعينهم جهة الادارة . واذا كان بيعاون الكحكم 
فى الأصل ممثل عن كل طرف من أطراف الخصومة 
الالأن هذا ليس أمرا احباريا . ولئن لم تكن لجنة 
التحكيم جهة قضاء الا أنها تلتزم فى فحص النزاع 
بقواعد قانون الاحراءات المدنية كما تطبق قواعد 
انون ن المدنى . وبحب أن تكون قرارها مسبببا وأن 

شير الى مادة القانون التى طبقت . 

دور التحكيم فى الاقتصاد والخطة - ويقوم 
التحكيم العام هدور كبير فى الاقتصساد السو فيتى 
وكفالة الشرعية السو فيتية واختصسياص لجان 
التحكيم واسع للغابة » اذا وضع ف الاعتبار تركيب 
الاقتصاد السوفيتى ‏ حيث يمتد الى جميع 
النسازعات التى تقوم بين المنظمات والهيشات 
والمؤسسات فى القطاع الؤمم أو المشترك . ولئّن كان 
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المفهوم أن تلتزم لجان التحكيي كالمحاك باحترام 
القوانين السوفيتية ؛ الا أن عليها واجما آخر مو 
الكقاح من أجل ضبط أدق للعمل بحيث تكشف عن 
كل العيوب التى تعترضها . كما أن واجبها اندم 
أن لا تتقيد بحرفية القازون » وانما يحب عليها أن 
تضع فى الاعتبار ضرورة تنفيذ الخطة الاقتصادية 
للامة ٠‏ وهذا يؤدى فى الواقع الى أن لا تنتهى لجان 
التحكيم الى حاول تنفق مع أوامر القانون شدر 
ما تنسواءم مع تنفيف التخطة ٠.‏ ويشيه الشراح 
الفرنسيون موقف لجان التحكيم فى هذا الصدد » 
بمجلس الدولة الفرسى » الذى يطوع نصسوص 
القاذون وأحكامه الجامدة لكى تتفق مع الغرض 
الأسمى من الادارة وهو العمل المسسسامر والمنظم 
للمرافق العامة . ولا بحب أن بغيب عن البال أن 
التراع الذى يبطرح عل التحكيم العام هو نزاع بين 
مشروعين مملوكين لسيد واحد هو الدولة . ومن 
الواضح أن هذا السيد المشترك ب فى حل النزاع 
المطروح ‏ حريص على أن يضع فى اعتباره مصلحته 
هو اكثر من أن بضع فى اعتباره البحث عن عدالة 
مجردة . وأن يملك أن يضع للتزاع أحسن حل 
تسمح به الظروف »© كما وانه يستطيع ب حتى 
مستقلا عن أى نزاع مطروح أن يعيد تنظيم الأمور 
بين المشروعات بحيث يسلب بعض ها بعض 
اختصاصاته ويزود بها الأخرى . وهذاهو 
ما يؤدى بنا الى نئيجة لا مفر منها بالنسية لنشاط 
لجان التحكيم هو اشتراكها الدنهى فى العمل 


الدبوى والأساسى الخاص دلو جبيةه الاقتصساد 
واكراجعة المستمرة للخطة الاقتصادية واضعة فى 
الاعتبار الحقائق التى تزود بها الخيرة والتطبيق , 
وهذا هو عا بميز يوضوح تام لجان التحكيم عن 
حهات القضضاء العادية ٠ )١(‏ 


لقد أردنا بهذه الكلمة الموجزة عن خصسائص 
التحكيم فى النظام السو فيتى أن تبرز الطابع الفنى 
البحت الذى بتميز به نظام يبعد كثيرا عن الصيغ 
القانونية المعتادة التى يراد أن تفرض فرضا على 
منازعات تقوم بين وحدات القطاع العام : وهىتختاف 
جوهريا عن المنازعات العادية بين الأغراد » طالمسا 
ربطها المشرع «الخطة الاقتصادية »؛ واعتبر هصاه 
الرابطة سببا من إسباب الرقابة القخسسائية التى 
تمارسها المحكمة العليا ! وربما كان الأوئى والأكثر 
اتفاقا مع المنطق أما أن يتخفف 2 ولا أقول أن 
تطل أو بتجرد ب نظام التحكم عندنا من طايه 
العاهونى وان يعهد به ابتداء وانتهاء الى حهات فنية 
متخصصة » وأما أن بغر ض الطابع القضائى على نظام 
التحكيم أبتتداء وأنتهاء ضحيث تتولاه هات قضائية 
حقيقية وأن تخضع قراراته لرقابة العضاء » اما أن 
يكون نظام التحكيم ‏ بصورته الراهنة ب مسخا بين 
القضاء والتحكيم فهو أمر شاذْ , 


)١(‏ يراجع فى كل ما تقدم وتفصيلات أو فى مؤلف 
.11 عناوتاع الوة عنونرط ع1 لدج .جر 


تاذ أنزر_العروسى لماوح مهارت امزصورة 


١‏ شرع الطلاق أصلا ليكون بيد الزوج 
ستعمله فى أى وقت متى كان آهل لابقاعه » وقد 
يكون التطليق بحكم القاضى بناء على طلب الزوجة . 
وهو بكون فى خمس حصسور »؛ نص القانون رقم ١86‏ 
لسنة .141 على اثنتين هنها هما : التطلييق لعدم 
الانفاق » والتطليق للعيب » ونص القاثون رقم ه؟ 
لسنة ١551‏ على الثلاث صور الأخرى وهى : 
التطليق للفرر »© والتطليق لفيبة الرزوج بلا عذر » 
والتطليق لحبسه(١) ٠‏ 

وستفصل هذه المصور فى الفروع الخمسسة 
التالية » مقدمين لكل حالة بمذاهب الفقه . وما كان 
. “ابه العمل قبل صسدور القانونين المذكورين تعميما 
للفائدة , 


الفرع الأول 
النطايق لعدم الانفاق 


؟ ب نففقة الزوجة واجبة على زوجها شرعا . 


(1) أهم المراجع :رسالة 21816 ع1 قصهقة صملةزمهم186 18 
مدعامط'1 0506 لوم2 

الدكتور مصطفى الراقمى ب تجاممة باريس / طبعة .198 

ص 56 وما بعدها »© والأحرال الشخصية ‏ لاشيخ عبد الوهاب 

خلاف ب طيعة ه51 اص 178 وما بعدها » حقوق المرأة 
للاستاذ حستى نصالر طبعة 64؟![ س. ص 658١‏ وما يعدها 


والزواج والطلاق ‏ للأستاد محمد جواد مغنية ‏ طبعة ب بيروت” 


1950 - ص 11١‏ وما بعدها 4 والرجع الوا فى قضاء الأحوال 
الشسخصية ب للقافى الور العيرومى ب طبعة 1539-1 - 
ص 61" وما بعدها 4 والاحوال الشخصية ‏ للشوخ محمد زكريا 
اليرديسى طبعة 956( ب ص 128 وما يبعدها ؛ والاحوال 
الشخصية للمغتربين المسلمين 3 للمستشاري محنيك أالدجوىي - 
طبمة 1934 ص ,م8 وما بعمدها والمرجع فى قضاء الأحوال 
الشخصية . للمستشار صالح حلفى - جرعءان © وقضاء الاحوال 
الشخصية نفسا ومالا ب للمستفان صالح حئفى ‏ ب طبعة ١1554‏ 


والزوج اما أن يكون موسرا واما أنيكون معسرا, 

فان كان له مال ظاهر نفلت الروجة حقها فى 
النفقة منه حاضرا كان الزويج آم غائبا وليس لها من 
بعد طلب التفريق لتمكنها من الحصول على حتها ف 
النفقة » وذلك بالاتفاق بين الفقهاء . 

أما اذا لم يكن لها مال ظاهر ( مجهولا كان أم 
الخفاه الزوج عنها ), ففى المسألة رآيان : 

راى - يقول بأن ليس اها فى هذه الحالة سوى 
ظلب حسيه ( الحنفية )) . 

وراى - بقول بجوازطلب التفريق ( الجمهور ). 

ودليل الحنفية أن فى التفريق تفويتا لحقاازوج 
وابطاله » وى عدم الانفاق تأخير حق الزوجة » 
وتفويت الحق وابطاله اكثر ضررا من تآخير الحق 
فيرتكب أخف الضررين »؛ ودليل الجمهور الآتية 
) فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) وامتتاع 
التفريق . 
الروجة باللقام معه رغم أعسيارة واما أن لا تر فى ٠‏ 

فان رضيت فلا تطليق ولا فسخ بالاتفاق . 

وان لم ترضى ؛ ففى المسألة آراء ثلاثة , 

الأول ب بقول بالتفريق بينهما وللزوجة حق 
الصحابة عمر وعلى وأبى هريرة) ٠‏ 

الثاثى ‏ يقول بعدم التفريق ولو لم ترتض 
الروجة المقام ( آبى حنيفة ؛ وعطاء »؛ والزهرى ؛ وابن 
شصبرحة والثورى ) . 
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الثالث 0003 ان كان قد 
غرها » وليس لها ذلك أن لم يكن قد غرها أو كانت 
تروجته عالمية باعسساره أو كان موسرا ثم أعسر 
ابن القيم ) ٠‏ 

وكان العمل بالمحاكم يجرى على مذهب الحنفية 
حتى صدر القانون رقم 0؟ لسمئنة 11١.‏ فأخذ 
حملة آحكامه من مذهب مالك .. 

؟ ب أحكام القانون رقم 5؟ لسئة 191٠٠١‏ فى 
التطليق لعدم الانفاق : 

تناولت أحكام التطليق لعدم الانفاق المواد » » 
ه 526 من القانون رقم ه؟ لسلة .151 . 
المادة ؟ على أنه : 

اذا أمتنع اتزوج عن الانفاق على زوحته » فان 
كان له مال ظاهر تفل الحكم عليه بالنفقة على ماله » 
قان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسرا وموسر 
ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القافى فى 
الحال » وان ادعى العجر © فان لم يثبته طلق عليه 
حالا » وان أثبته أمهله مدة لا تريد على شهر »© فان 
ام بنفق ظلق عليه بعد ذلك . 

تضمنت المادة الرابعة حالات التطليق المبنى على 
عدم الانفاق . وليس للزوي مال ظاهر يمكن التنفيذ 
عليه بالنفقة المحكوم بها للزوجة . وهذه الحالات 
ثلاثة ٠:‏ 

» أن بتصادق الطرفان على اعسار الزوج‎ ١ 
أو تنكره الزوجة ويشبته الزوج وعندئف بمهله القاضى‎ 
مدة شهر لكى يقوم بالانفاق على زوجته » فان انفق‎ 


فيها » وعندئذ بقضى برفض الدعوى © وان لم يقم ٠‏ 


بالانفاق طلق عليه القاضى . 

؟ ‏ أن بدعى الزوج أنه معسر ولم شبتهبمصادقة 
أو بنية » فيطلق القاضى عليه فى الحال . 
موسرا »؛ أو يقول انه موسر ويصر على عدم الانفاق » 
فيطلق القافى عليه فى الحال . 

ونصت الادة ه على أنه : 

« اذا كان الزوج غائيا غيية قريبة فان كان له 
مال ظاهر نفل الحكم عليه بالفقة فى ماله » وان لم 
كن له.مال ظاهر اعقى اليه القاضى بالطرق المغروفة 


وغرب له أجلا » فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته 


00 اليه أو كان 0 لحل أو اكان يرن 


القاضى ٠‏ وتسرىق 0 الذى 
وهذه الادة تضمنت القواعد التائية : 


١‏ اذا كان الزروج غائيا غيبة قريبة(١/,‏ وكان 
له مال ظاهر نفذدت الزوجة حكم النفقة الصادر لها 
عليه تى هذا المال . 

؟ ‏ اذا غاب غيبةقريبة ولم يكن له مالظاهر» 
وطلبت الزوجة من القافى أن يطلقها عليه » وثبت 
للمحكمة قيام الزوجية وعدم وجود مال ظاهر للزوج 
وأنه تركها بلا نفقة ولا منفق وانه غائب تحدد له أحلا 
تراه مناسبا وتنص فى قرارها هذا السسابق على 
الفصل فى الموضوع بأنه اذا لم برسل خلال الاجل 
الذى حددته ما تنفق الروحة منه النفقة الحاشرة 
الواحبة عليه أو لم بحضر للانفاق عليها تطلق عليه ) 
وتكلف المحكمة قلم الكتاب بأن بعلن الغائب بصورة 
من هذا القرار ونحدد لنظر.طلبات.الزوجة جاسمة 
مقبلة . فاذا انقفى الأجل المحدد للاعلان دون ان 
يرسل الزوج لزوجته ما تنفق منه ولم بحضر هر 
للانفاق عليها وتحققت المحكمة من وصول الاعلان 
اليه طلقت عليه . 

ب آما اذا غاب الزوج غيبة بعيدة ولم يترك 
زوه جه و1 منقق وام يكن لله مال لاهن يمكن 
تنفيذ النفقة فيه » فبعد أن تتحقق المحكمة من قيام 
الزوجية ومن غيبة الزوج ومن عدم وجود مال 
تطلق عليهة .م 

؟ ' أما اذا غاب الزوج وا م يعلم مكانه ولم بترك 
مالا ظاهرا تنفق منه الروجة وطلبت هى التطليق . 


الاعلان 1 ل 0 وتعتبر بعيدة اذا كانت 
على خلاف ذلك » وراجع ومسالة الدكتون مضطفى الراقفى - 
جامعة باريس ‏ طبعة 1164 بم 

سماما”1 0 كذ لمعل 16 عصمة دم اخقة 1 حرمعقا 
ص 56 وما بعدها ‏ والمرجع ألوافى فى تضاء الأحوال الشخصبة 
للقافى أنور العمروسى ب طبعة 1 ا ا 0 رضن 
وما بعدها ؛ والاحوال الشسخصية ب للشيخ مسمد زكريا البرديسى 
طيعة 71 موا اص 5256 وما يمدها ؛ والاحوال السخصية 
للشسيع عبدالوهاب خلاف ه طبعة سا ص ]1 وما يعدها 


0 ' ل الطلاق بحكم القاضى‎ ١ 


عليه » وأثيتت قيام الزوحية والغيبة وعدم. وجود 
فى الحال ٠.‏ 

تنفق الزوجة منه وطليت التطليق واثيتت الزوخية 
والفقد وعدم وحود المال طلقت المحكمة عليه , 

1 أما اذا كان الزوج مسجونا ولم يكن له مال 
ظاهير يمكن الخل التم ينه وطات الروجة من 
الحكمة التطليق عليه لاعسساره »© وأثبتت عناصر 
دعواها على الوجه المتقدم ضريت المحكمة للزوج أجلا 
وأعدذرت اليه حسمبها تقدم فى الحالة الثانية . 

وبلاحظ أن قواعد الاثبنات الخاصة بعناصر 
الدعوى تقوم بالنسبة للزوجية على وثيقة رسمية 
91 »© بالنسية لياقى العناصر وهي وقائع مادية 
حائز اثبانها يطرقق الاثفياث القانونية كافة بما فيها 
البينة تثبت بالبينة وفقا لأحكام قانون المرافعات 
وقائون الانبياث ؛ وآن سسبق اجراء التحقيق صدور 
حكم رز تمهيدى قبل صسدودر الحكم القطعى الحاسم 
للخصومة ..: 

و نصت الادة 1 من القانون المذكور على أن ٠:‏ 

« تطليق القاضم لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج 
أن براجع زوحته اذا يت أبسماره وأستعد للاثئفاق 
فى اثناء العدة » فآن لم بثيت اسياره ولم ا سكتعد 
للانفاق لم تتصح الرجه ة وقد تضمنت هذه المادة 
بيان حكمين * 

١‏ آن الطلاق الذى توقعه اللحكمة لعدم 
الإنفاق طلاق رجحعصى بحوز للزوج أن براجع فيه 
مادامثت الروجة فى العذة 0 

؟ آنه بحوز للروج أن يراجعزوجته بشرظين 1 

(1) ثبوت يسازه بحيث يظن قبدرته على 
استدامة الانفاق عليها نفقة مثلها . ٠‏ 

(ب) استعداده للانفاق عليها نفقة مثلها ٠‏ 

فاذا لم يتوافر الشرطان لم تصح الرجعة . 


الفرع الثانى 
التطاييق للعيب 
من الفقهاء من ضيقوا دائرة العيوب التى 
توجب لأاحد الزوجين طلب التفريق اذا أصابت 
الآخر» والبعيض منهم ومسيع دائرتها 34 والبعض 
الثالث لم يعتبرها سببا موجبا للتفريق(0) . 
وهم فى ذلك بتقسهون الى آراء ثلاثة : 
الأول س يقول بمنع طلب التفريق مطلقا » اذ 
لا خياز لأحد الزوجين اذا ما وجد بالآخر عيبا عن 
العيوب بالجذام والبرص والجنون 000 2 الخ 
( الظاهرية ) . 
الثانى جين كلب النقريق يعيوب خاي ؛ 
وهم فر مئان ٠‏ 
فريق يقول بأن.لا تفريق الا لغيوب خاصة فى 
الرجل ( الحنفية  )‏ واختلف: فقهاء الحدفية لى عدد 
هذه العيوب . ظ 
فيحددها أبنو حنيفة وأبو يو سفت ٠‏ بالحب 4 
والخصاء » والعئة ٠‏ 
وحددها محمد ب باللجب © والخصاء » 
والجنون 4 والجقام » والبرص ٠‏ 
بالزروجسة لحب رفعيه لقو له صلى. الله عليه وسلم 
ا "ت0 
تففق الققهاء على "أنه اذا ورجدت هذه الجعيوب 
ده فليس ثمة ما بدعو. الروج الى طلب التغريق 
لأنه ستطيع أن د ا ل باكرا و أمقالات نتنترك الحنقية 
والخصاء والمنة الشروط التالية : 
١‏ الا بكون الزوج قد وصل الى الروعة ولو 


مرة 5 واحدة 7 


والعئنة » 


(1) الاحوال الشسفمية: للشيخ عبد الوهاب خلاف ب 
ص ه"١‏ » وحقوق المراة -. للأستاذ حستى ب ص 19 4 والمرجع 
الوافى فى قضام.الأحوال الشقشخصية ‏ للقاقى اثون العمروبى 
ص 0#" © والاحوال اللشخصية للشيخ محمد زكسريا 
البرديسى - ص كفاك ؛ والأحوال الشخصية ب المست كيان محيلك 


الدجورىي ب ص 451616 
تسملة "1 عل #التممط2 غتمعط ع1 قصمق دترم 12 


رسالة - الدكتور مصطفى الراقعي باص 02497 . 


ع العدد السادس السنة .هم 


؟ ‏ آلا تكون الزوجة عالمة بالعيبوقت النكاح . 


؟' ‏ آلا ترضى بالعيب بعد علمها به » والا تصرح 
برضاها بالبقاء معه على تلك الحال © واألا بكون 
كوه ره الي 

؟ ‏ آلا يكون بالزوجة عيب يمنع من الاتصال 
الجتسى يها كالرتق(١),‏ » والقرن(؟) قاذا وحد بها هذا 
العيب لم يكن لها الحق فى طلب التفريق لأن المنع 
من الاتصال الجنسى الذى هو حقها قد قات سيب 
من حهتها فلا يكون الروج ظالما فى أمساكها حتى 
بؤمر برفع الظلم عنها بالتغريق . 

وفريق يطلق طلب التفريق يسبب العيوب 
الخاصة سواء أكانت فى الرحل أو فى المرأة 
(الشافعية » النابلة » المالكية ؛ والزيدية » 
والشيعة 2 والجمقرية 1 4 وهؤلاء يختلقون مع 
الفربق الأول فى عدد العيوب التى يشثبت بها حق 
طلب التفريق . وفى أن هذه العيوب تجيز طلب 
التفريق سواء اكانت فى المرأة أو فى الرجل . 

والثالث ب بجيز طلب التفريق مطلقا ( شريح » 
وابن شهاب ؛) والرهرى ؛ وأبو ثور » وابن القيم ) . 


ه ‏ هل التفريق بالعيب طلاق ؟ : 

فى المسألة خلاقف .. 

فيرى الحنغية وامالكية ‏ أن طلاق القافى عليه 
تسريح باحسمان 6 وقد فات الامساكبالعروف بسبب 
العيب فوجب على الزوج أن يطلق »© فاذا لم يطلق 
طلق عنه القاضى وكان طلاقه بائنا دفعا حتى لا بعود 

ويرى الحثابلة والشيعة والشافعية والزيدية 
ان التفريق للعيب فسخ لاطلاق ذلك أن الفرقة نتم 
باختيار المرأة ولابد للروج قيها ولا اختيار فلا تكون 
طلاقا » لأن المرأة لأ تملك الطلاق أصلا . 

والراجح ما ذهسه ألية الحنفية ويه [١‏ _ مذ 


)١(‏ الرتق هو انسداد موضع انصال الرجل بالراة اتصالا 
جنسنيا ٠‏ 


(6) القرن هو قدة بامرأة تمئع الاتصال الجنسى . 


القافون رقم 0؟ لسنة .؟9ا (م١0()1).‏ 


1 - أحكام القانون رقم 0؟ لسنة 111١‏ فى 
!١! * ٠١ 2»‏ من القالون ه» لسنة .؟9[ ., 

فقد نصت المادة 9 منه على انه : 

« للزوجة أن تطلب التغفريق بينها وبين زوجها 
اذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن اليرء منه أو 
يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام 
معه ألا بضرر كالجئون والجزام والبرص سواء أكان 
ذلك العيب بالروج قيل العقد ولم تعلم به أم حدث 
بعد العقد ولام ترض به » فان تروحته عالمة بالعيب 
أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو 
دلالة بعد عللمها فلا يتجوز التفريق 06() . 


ونصت. المادة ٠‏ منه على أنه : 
« الفرقة بالعيب طلاق بائن ») . 
ونصت المادة ١١‏ منه على أنه : 


يسمتعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب 
فسخ الزواج من اجلها » . 

والمستفاد من نص المادة ١‏ أن العبرة يكون 
أالعيب, مستحكما » وبرضاء الروحجبة به ان كان 
الميب بالروج قبل الزواي » وبعدم رضائها بالعيب 
بعد العلم به صراحة أو دلالة . فان لم يكن العيب 
مستتحكما تر فض دعوى التطليق . وكذلك الشأن 
اذا كانت قد 'رتضت معاشرة الزوج بعد علمها 
بالعيب صراحة أو ضمنا وأن مناط ذلك حصول 
الفرر . 

والعيوب ليست محصورة فى القانون » فمنها 


)١(‏ الأحوال الشخصية ‏ لاستاذنا الشيخ محمد ركريا 
البردسى » حيث يقول ان النص الشرعى يشهد للحدلفية ومءتول 
غيرهم ب ص //ا؟ 0 . 


(؟) ويعلق الدكتور مصطفى الراقمى على المسادة 8 من 
القائنون 8 لسنة 11٠١‏ تحت عئوان ؛ : 
(.8ع قتاع اع هتدم 8 عنامم صسؤلغومتوممةه 08 
قائلا : 
«قغختمع 50168لمدتة ع1 1خه7ه 2م101 قااعه 6 عم1م اميق" 
0 6ن قطملاصرتسممعدم قعطقمم و16 غمععممق هق غه وعمدو1 ع 
'"16[نسسه2 06 وجنه0 م16 سم وسقصموعكة أما 


الطلاق بحكم القاضى 516 


عيوب مرضي كالتى وردت بنص المادة 1١‏ (الجنون 
والجذام © والبرص ) ومنها عيوب تحول دون اتيان 
اكرأة جنسيا أو الاتصال بشهوتها ومنها ( العناء ؛ 
والخصاعء » والحب ). 


فالعنين ‏ هو من لا يقدر على مباشرة النسام . 
والخصى ‏ هو الذى سلات خصيتاه . 

وى حالة طلب التطليق للعنة والخصام بمهل 
الزوج سنة قمرية لعل فى تغيير الفصول ما يكشف 
عما اذا كان مرضه عارضا !م مستحكما . قاذا 
عادت الزوجة وادعت أنه لم بباشرها حنسيا طللق 

وعلى كل حال فاله لاا دمكن للمحكمة أن تستعين 
بأهل الخبرة فى اثبات قيام .العيب وكونه عارضا 
أو مستحكما ») ومدى ما بلحق بالزوحة من الضرر » 
لان ذلك أمر نصت عليه المادة ١١‏ صراحة , 


الفرع النال: 
النطليق للضرر 
ب الضرر الذى يصدر من الزوج اما ان يكون 
ابحابيا » واما أن بكون سلبيا فالضرر الايجابى 
مآ يصدر من الزوج من قول أو فعل برجب تأذى 
الروجة وتضررها وبحدث الشقاق بين الروحين 
كالضرب المبرح والسب المقذع )١(,‏ 
والضرر السلبى هو هجر الزوج للزوجة ومنها 
مما تلعو اليه الناحية الجنسية وقد اختلفالفقهاء 
ىق اجازة طلب الزروجة الخربي بالنسسية لالضرر 
الايجابي . 
فيرى الحنفية *» والشافعية » والحنسابلة » 
والفلاهرية 4 والريدية 4 والشيعة 4 والجعفربة 5 
أله ليس. الروحة هذا الحق , 
ويرى مالك أن الخيار للروجة ان شاءت 
زجر الرويج مين وات شالءوت طلبت التفريق فان لم 


)0( الشيخ خلاف ‏ من ه17 © وحسلى ذصار ا س 14595 )2 


ومحمد جوآد مغئية ‏ ص ١5١١‏ وآئوز الميرودى اص 358 © ' 


وزكريا البرديني ب ص 84ل9) ؛ ومحمد الدجوى ا ص .59 , 


بطلق الزوج طلق عليه القاغى والطلقة تكون بائنة » 
والاصل الذى برجع اليه عندهم فى تقدير الضرر هو 
العرف والبيئة التى يعيشى فيها الزوجان ‏ ولا 
يطلق الفاضى عند المالكية الا اذا أثيتت الزوجة أن 
زوجها قد الحق بها الفرر قولا أو فعلا حسمسب 
العرف والبيئة » وثبوث ذلك يكون بالبينة وهى 
لا تكون الا من رجلين قلا تقبل فيها شهادة النساء . 
وان عجزت الروجحة عن اشات دعواها رفضها 
القافضى . وان تكررت الشكوى مع العجرز عن 
الاثبات وطلبت مع ذلك التفريق بعث القسافمى 
حكمين #نحدهما من أهل الزوجة والآخر من اهل 
الزوج أن أمكن ذلك © فان لم يمكن بأن لم يوجد 
فى اهل كل منهما ما يصلح لذلك بعث اجنبيين ولا 
يبعث حكما من أهل أحدهما مع الأحنبى . وشترط 


فى الحكمين أن بكونا رجللين عدلين رشيدين عاالمين 


بما يطلب منهما شرعا ٠‏ ' 

نلذا ظيو كيين آنا الاتبناة: من الزوع عللقا 
عليه طلقة بائنة بلا عرض » وأن ظهر لهما أن الاساءة 
من الزوجة كانا بالخيار بين أن يبقيا على الحيباة 
الزوجية ويأمر الروج بالصبر وحسن المعاملة . 
وبين أن يخلماها نظير غوض بلزمانها به . وان كانت 
الاساءة. من الجانبين بقدر مر الاذى متسأو طلقاها 
منه بلا عوض ( على قول ) 'و بعوض سير ( على 
قول آخر ) 0 وان كالت الاساءة من الزوج أكثر طلقا 
عليه بلا مال » وان كانت الاساءة من آكراة أكثر 
طلقاها بعوض لا بصل الى صداقها . وبسد أن 
يلتهى الحكمان من مهمتهما بر فهان رإبهما الى 
القاضى الذى بحكم بما رآياه دون مناقضة , 

وادلة الجمهور تقوم على العقسول قولا بأن 
الطلاق خالص حق الزوج فلا يملك القاضى ايقاغه 
بغر رضاه فى غير ما نص عليه » والمدوان من الزروج 
لا يقنضى التفريق لأن البحاكم يملك رق فم الظلم . 

بينما يستدل المالكية على نظرهم بالآية : 
« قامساك بمعمروف أو لسر لع ياحسان 6م 
وبالحصديث « لا ضرر ولا ضرار » وبأن الضرر 
كنيب الك قيار تياحة كيه و وريم 
أستاذنا الشيخ البردسى ما ذهب اليه المالكية » 
لآن معقول الجمهور 3 قف على قلميسسه أمام 


31 العدد السادس ‏ السلئة .ه 


النصوص الصريحة التى استدل بها الماكية اذ 
لا معقول فى مقابلة النص 0١‏ . 

وقد أخذ القانون رقم م؟ لنة 1115 بمذهب 
مالك ززم 4025م 0:1١‏ أما بالنسبة لتشرر 
1 لسلبى ) فصوره : 

(1) هجر الزوج للروجة ‏ يرى المالكية أنه 
يكون سببا للتغريق عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : 


«لا ضرر ولا ضرار  )»‏ ويرى حمهور الفقهاء ان 
ذلك لا يكون سببافى التفريق . 


( ب ) عدم القريان لعنة الزوج ‏ فاما إن بقر 
الرجل بالعنة © أولا بقر ‏ فان أقر أمهله القاضى 
ليتبين من مضى الزمن وتغير فصول السنة ما اذا 
كان عيبه مستحكما فيطلق عليه ( عند الحنفية ) 
ويتفق معهم الشافعية والحنابلة والزبب * والشميعة 
والجعفرية فى التأجيل خلافا للمالكية ؛ اذ أنه عيب 
عارض فلا تطليق ‏ فان مضت وعادت الزوحة الى 
القافى مصرة على طلب التفريق لاستمرار عجر 
الزوج > فان قر بهذا العجز آمره القاضى بأن بطلقها 
فان امتثئل فيها والا طلق عليه » ويعتبر الطلاق 
بائنا . وان ادعى أنه اتصل بها فى خلال السنة فان 
كانت ثيبا حين المقد عليها فالقول قوله مع بمينه 
لشيهادة الظاهر له اذ الاصل فى الانسان السلامة 
من العيوب . فان حلف رفضت دعوى الزوحة . 
وان امتنع عن الحلف قرق القاضى بينهما . وتلك 
الفرقة تعتببر اطلاقا . اما اذا كانت بكرا حين العقد 
عليها'طلب القافى عرضها على ؛هل الخبرة من 
:الاطباء » فان ثبت أنها ثيب كان القول قول الزوج 
بيمينه لأن الظاهر شهد له . وان ثبت أنها لا تزال 
بكرا طلقها القافى ان اختارت الطلاق ‏ فان انكر 
الزوج العنة. وقال آنه اتصل بها جنسسيا بعد 
الزواج مان كاقت نيبا فالقول قول الزوج مع يمينه 
لشهادة. الظاهر له ©» لآن الاصل سلامة الانسان من 
العيوب وان كانت بكرا حسسبمااثيت الكشف الطبى 
الذى نوقع عليها أجل القاضى الزوج سنة © فان 
مضت السئةوجاءت الزوجة مصرة على طلبالتفريق 


, الأحوال الشخصية  طبعة 1556 ل ص 5م)‎ )١( 


لعجزة أعيد الكشف عليها . فان أثبت الكشف أنها 
كما هى خيرها القاضى بين الفرقة وبين البقاء معه؛ 
فان اختارت الفرقة آمر القاضى الزوج بتطليقها ) 
فان لم بفعل طلق عليه لامتناعه عن دفع الغللم عن 
الزوجة وللقافى ولاية رفع المظالم . والخمى مثل 
العئين فى التاأحيل سنة ولا كذلك المحصوب اذ لذ فائدة 
ترجى من التأجيل . 
الفقهاء فى الفرقة لهذا السبب فيرى الحنفية 
والشافعية وقول للمالكية وظاهر قول الحنابلة ‏ 
انه لا يفرق بيتهما ويرى الحنابلة فى قول لهم 
والمالكية فى قول ‏ انه يفرق بينهما ان تركها أربعة 
أشهر ولو لم يقصد ضررا عملا بقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

« لا ضرر ولا ضرار » وبرجع استاذنا الشيخ 
البردسى الرأى القائل بالتفريق - لآن أمسساك 
الزوج لزوحته فى هذه الحالة أمساك بفير معروف 
واذاثست ذلك وجب المصير الى التسريم بالتفريق() 
م احكام القانون رقم 0 لسنة 1559 فى اتنطليق 
”رر : 

"تناولت احكام التطليق للضرر المواد 67/645 م) 
١١!» ٠١-48‏ من القانون رقم 5؟ لسنة 1155 
فنصت المادة " منه على أنه : 

« اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا 
ستطاع معه دوام العشرذبين أمثالهما جوز لها أن 
تطلب من القاضى التفريق »> وحينئذ بطلقها القاضى 
طلقة بائنة أذأ ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بيتهماء 
الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالحواد 
لا »ءلم.5؛ع؛.١١١(»‏ ش 


1 نصك المادة /! منه على آنه : 

« بشترط فى الحكمين ؟ن يكونا رحلين عدلين 
من 'هل الزوجين ان أمكن » والا فمن غيرهم ممن 
له خصرة بحالهما وقدرة على الاصلاح بيئهما ١‏ . 


(ع الاحوال ال*شد_خصية : لأستاذنا الشيخ مهاد زكر با 
البردسى ‏ المرجع السابق صن 5 , 
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ونصت آكادة 8 منه على أنه : 

« على الحكمين أن بتعرفا أسباب الشقاق 
بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الاصلاح فان أمكن 
على طر بقة معينة قرراها ) . 

ونصت المادة ١‏ منه على أله : 

اذا عجز الحكمان عن الاصلاح وكانتالاساءة 
من الزوج أو منهما أو جهل الحال قررا التفريق 
بطلقة بائئة » ,006 

ونصت الادة ٠١‏ منه على آنه : 

« اذا اختللف الحكمان أمرهما القاضى بمعاودة 
البحث فان استمر الخلاف بيئهما حكم غيرهما » . 

ونصت الادة ١١‏ منه على أنه : 

على الحكمين أن ير فعا الى القافى ما يقررانه 
وعلى القاضى أن بحكم بمقتضاه وهذه الأحسكام 


ومن صور الضرر الذى لا ستطاع معه دوام 
العشرة بين الزوجين : الغرب المبرح » والسب » 
والاكراه على محرم . 

وقد جاء بالمذكرة الابضاحية للقانون رقم ١6‏ 
لسنة 1599 فى خصوص المواد 45 ل:2 لم2 9) 
1١ >» ٠‏ الخاصة بأحكام التطليق للضرر ما بلى : 

« الشقاق بين الزوجين مجلبة الأضرار كبيرة » 
لا يقتسمر أثرها على الروجين بل يتعداها الى ماخلق 
الله بينهما منذربة»والى كل من له بهما علاقة قرابة 
أو مصاهرة .. وليس فى أحكام مذهب أبى حنيفة 
ما يمكن الزوجة من التخلص ولا ما يرجع الزوج 
عن فيه فيحتال كل الى ابذاء الآخر قصد الانتقام ‏ 
تطالب الزوجة بالنفقة » ولا غرض لها الا احراج 
الزوج : بتغريم المال » ويطائب الزوج بالطاعة ولة 
غرض له الا أن يتمكن من اسقاط نفقتها وآن تذالها 
بده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور. 
هذا فضلا عما يتولد عن ذلك من اشكال فى تنفيذ 
حكم الطاعة وتنفيذ بالحيس لحكم النفقة . وما قد 
يؤدى اله استمرار الشقاق من الجرائم والآثام . 
تبينت الوزارة هذه الآثار واضحة حلية مما تقدم 
اليها من الشكابات قراتء أن المصالحة داعية الى 
الأخذ بمذهب الامام مالك فى احكام الشقاق بين 
الزوجين »© عنا الحالة التى بثبين للمحكمين أن 


الاساءة من الزوحة دون الزوج فلا يكون ذلكداعيا 
لاغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية 


الغرع الرابع 
التطئيق لغيبة الزدوج 

8 اذا قاب الزوج عن زوحته مدة تخلاف 
فيها على نفسها الفتئة » فهل تكون هذه الغيسة 
سبباى طلب التفريق بيئها وبين زوجها ؟ . 

ذهب الحنفية والشافعية والزيدية والجعفرية 
الى أن هذه الغيبة لا تكون سببا فى التفريق بين 
الزوجين ‏ سواء أكانك هذه الغيبة بعسذر » 
( كالغيبة للتجارة أو لطلب العلم ) أو لغير عذر . 

وذهب الحتايلة ‏ الى أنه يغفرق بين الغيبة 
التى بعذر وللتى بفير عذر . فالأولى لا تكون سيبا 
فى طلب التفريق ولا يطلق القاضى بسببها ؛ والثانية 
وهى التى تكون سببا للتفريق ويطلق بها الأساضى 
اذا كانت مدة الغيية ستة أشهر وأعذر القافى الى 
الزوي اذا كان يمكن أن يصل اليه الامذار والا فلا 
داعى له لانعدام فائدته » وقيدت مدة الغيبة عندهم 
بسدة أكون لأن اهس برضي الله عقةاسين عن 
حفصة أم الؤمنين كم تصبر المراة عن زوجها فقالت 
خمسة أشهر أو ستة أشهر .' 

وذهبه مالك .. الى أنه اذا غاب الزويج غيبسة 
تتضرر منها الكمرأة سنة بناء على الرأى الراجح فى 
المذهب سواء كانت الغيبة بعذر أو بفير عذر . فاما 
أن يكون الزوج فى مكان بحيث يصل ليه اعذار 
القافى أو لا . 

فاذا كان يصل اليه اعنذار القاضى اعذر اليه 
بأن بحضر ألى البلد التى تقيم فيه الروجة أو يشقلها 
اليه والا طلق . وضرب له الاجل المناسب الذى 
براه ليقوم بما طلب منه فان فعل كان بها والا طلق 
عليه القاضى بعد مضى الاجل بناء على اصرار الزوجة 
على طلب التفريق ٠‏ 


(1) الشيخ عبد الوهاب خلاف ب ص 76| > وحسنى تصيار 
اص 473٠.‏ ) ومحمك مغنية سا ض 141 © وأتور العبمروسى ل 
من 755 4 وزكريا اليردسي ب ص 1١‏ 4 ومحمد اللداجوى 4 
ص 86؟ ؛ وكتابنا : آحكام القضاء الحديئة فى متازعات الأحوال 
الشخصية ( فى المدة من !157 حتى .199 ) للمسلمين وفر 
السلمين والاجانب ‏ منشاة المعارف بالاسكندرية ب باب ؛ الاثيات 
والشهادة ‏ والطلاق , 


1 العدد السادس ‏ السئة .ه 


أما اذا كان الروج فى مكان محهول أو فى مكان 
لا تصل اليه الرسائل فان القاضى بطلقها عليه بدون 
أعدذار ٠.‏ 

وقد كان الفحل خازنا'ى الاقم الطرى قسن 
صدور القانون رقم ه0؟ لسنة 11155 على علم 
التفريق بسبب الغيبة طبقًا لمذهب الحنفية ومن 
وافةهم 5-7 لكن عدل عن ذلك بعد صدور القانون 
المذكور حيركث أصبح العمل بجرى على التفريق 
بسيب الفيبة ؛ ومصدر القانون فى ذلك مذهبء, 
الخالكية والحناباة حيث أخذ من كل ما تفقومصلحة 
الناس : فقد أخنذ برأى مالك فى مدة الغياب وهى 
السنة التى عدد أيامها م6؟ يوما (م (١‏ 2 ؟؟ ) 
ولم يأخذ برأى الحئابلة فى هذا الشان » وأخف برأى 
الحتابلة فى التغريق بين الغيبة التى بعذر والتىبغير 
عذر فأجاز التفريق بالغيبة التى بلاعذر مقبول . 

19195 لسسنة‎ ١6 ب أحكام القانون رقم‎ ٠ 
: فى النطليق لفبسة الروج‎ 

تضمثت المادتئان ؟١‏ »2 1 من القانون رقم 5 
لسنة 1151 احكام التطليق لغيبة الزوجح فنصت 
المادة ١١‏ على انه : 

« اذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول 
جاز لزوجته أن تطلب الى القاضى تطليقه» اذا 
تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع 
الانقاق منه » . 

فيستفاد من نص هذه الادة انه لكى تطلب 
الزوجة تطليقها آن بكون الزوج قد غاب كدة لا نقل 
عن سنة 4 وأآن يكون غيابه بفير عذر مقبول © فاذا 
كلانتك مدة الفياب تقل عن عام عدد أيامه ه756 كما 
تذهب الى ذلك الكادة ”؟ من القانون 5؟ اسنة 
41 6 أو كان غيابه بغير عذر مقبول ولو تجاوز 
هذه المدة فلا يجوز للزوجة طلب التفريق » كما أن 
طلب التطليق هذا مشروط كذلك بأن ينال الروجة 
من هذا الفياب ضرر ؛ ولا يفنى عن ذلك أن يكون 
قد ترك لها قبل غيابه مالا تنفق منه . كما بلاحظ 
. على هذا النص اثه اجا طلب التطليق اذا مار اقرت 
لتقدير الروجة . 


ونصات المادة ؟1 منه علي آنه : 


« اذا أمكن وصول الرسائل الى القائب هدب 
صو انب ضر ب 


القافى اجلا واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ان لم بحضر 
للاقامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقهة ‏ فاذا انقفى 
لاجل وام يقمل ولم نبد غذرا مقبولا. فرق القاضر 
بينهما بتطليقة بائنة وان لم يمكن وصول الرسائل 
الى الغائب طلقها القافى عليه بلا اعذار وضرب 
أجل ») . 

وقد حاء بافذكرة الايضاحية للقاثون رقم ٠١‏ 
لسبنة 1999 فى شأن التظليق ثغيبة الروج : 

« قد بغيب الزوج عن زوحته مدة طويلة بلا عذر 
مقبول كطلب العلم أو التجارة أو لانقطاع المواصلات 
ثم لا هو بحمل زوحته اليه ولا عو يطلقها لتتخذ 
لها زوجا غيره ومقام الزوجة على هذا الحال زمنا 


. طويلا مع محافظتها على العفة والشر ف أمر لا تحتمله 


الطبيعة فى الاعم الاغلب وان ترك لها الروج ملا 
تستطيع الانفاق هنه » . 
الفرع الخامس 
النظيق لحبس الزوج 
١١‏ الا يجيز الحلفية التفريق سيب حبش 


الزوج ( كما لا بديزونه بسبب غيبته لعذر أو لفر 
عذر ) .ه 


وقد كان العمل جارية فى الاقليم المصرى قبل 
صدور القازون رقم ه؟ لسئة ١564‏ على هذا 
المذهبه : الى أن صدر ذلك القانون فجرى العبل 
على التفريق بين الزوج وزوحته بسسبب حبس ااروح 
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بحكم نهائى ( م )!| 
ملك ) 6 وقد اشترط مفى سئنة تستوحش فيها 
الزوجة ونتضرر فعلا لآن الفرقة فى الحبس للغرر 
الواقع باعل وليست للضرر المتوقع » وكلذلك 

شترط أن تكون مدة الحبس ثلاث سئوات لتينأس 
الروجة من عودة زوجها عودة قريبة حيث يتحقق 
الضرر ‏ المالكى الذى :يجيز التفريق بين الزوج 
والزوجة بسيب الغيبة سواء أكانت هذه الغية 
بعذر أو بغير عذر »6 والغيبة بسبب الحبس قيبة 
عدر () , شْ 


ولم يأخذ القانون بالمذهب الحنبلى الذى لا يفرق 
بين الزوج وزوجته فى الحبس » لآن الغيبة فيه بعذر 
كما فعل بالنسبة للظائب نظرا لآن المحبوس انما 


, المراجع السابقة‎ )١( 
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حبس للجريمة وهو لذلك ليس حديرا بالعطف . 
والأتسب به التشديد زجرا له . 


كما لم بأخذ بالمذهب الحنبلى فى عدام التفريق 
بسبب الحبسن لما سيق من تعليل لم يأخف به ايضا 
فى اعتبار التفريق قسخة وليسس طلاقا تأسيسا على 
اذهفرقة لم تصدر من الروج ولم بفوض أحدا فيهاء 
واتما هى فرقة بحكم القاضى فتكون فسضًا . 

أما اعتشار القانون تطليق القاضى بسبب الحبس 
طلافا بائنا كما هو نص المادة ١5‏ منه » فقد استمد 
ذلك من المذهب المالكى » فد جاء فى حاشيةالدسوقى 
على الشرح الكبير جز ؟ « وكل طلاق أوقعه الحاكي 
( أى القناضى ) كان بائنا الا طلاق المولى والمعسر 
بالتفقة فاته يكون رحعيا » . 


١١‏ ب أحكام النانون رقم 0؟ لسنة .وا 
فى التطليق لحيس الروج : 


تضملت المادة 1 من القانون ركم هع أسنة 
أحكا متطليق الروحة لحبس الروج فدصثت 
على أله ؟ 1 


« ازروجة المحبسوس المحكوم عليه لهائيا 
بعثوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سئين فاكثر ان تطلب 
الى القافى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه 
بائنا للفرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه ». 


فيشترط لكى يحق للزوجة طلب التطليسق 
توافر ما يلى : 

١‏ أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة 
للحرية ( الحبس أو السسجن 9و الأشفال الشساقة 
اأؤقتة ) , فلو قضى فى حقه بعقوبة غرامة ولو نفدت 
عليه بطريق الاكراه البدنى فلا يتواقر هذا 
الشرط . 

؟ أن بكون الحكم القاضى بالعقوبة قد صار 
نهائيا وتنفذ بالفعل »© فلو. كان فيابية أو حضوريا 
ومطعونا عليه بلا اسعئتاف أو كان غيائيا استثنافيا 
فلا يكون سببا لقبول دعوى التطليق . 

؟ ل آن تكون العقوبة المقيدة للحرية 4دة ثلاث 
سنولات فأكثر 0 فان كان مدة العقوبة. أقل من ثلاث 
سنوات كاقت الدعوى مرفوضة باللسية لهمذا 
السبب وكان السبب بحكم المادة ؟1 الخاصسة 


أن يكون االحكم قد نفف على الزوج بالفعل» 
فلو كان هاربا منه مثلا فلا يكون سببيا لقبول دعوى 
التطليق . 


ه أن ترفع دعوى التطليق بعد مضى سنة 
عدد ايامها 15 يوما من تاريخ تنفية الحكم القاضى 
بالعقوبة المقيدة للحرية على الزوج »© فلو رفعت قبل 
انتهاء السنة كانت الدعوى غر مقبولة لرفعها قبل 
ثوانها . 

وعلى الزوجة أن تقيم الدليل على صحة دعواها 
وأن تقدم على وجه خاص الوثيقة الرسمية الدالة 
على قيام الزوجية بينها وبين الزوج وأن تقدم 
صورة من الحكي النهاثى الدال على معاقبة الزوج 
بعقوبة مقيدة للحرية أو شهادة من الجدول أو أن 
تطلب من المحكمة ضم القضيةة الصادر فيها ذلك 
الحكم النهائى » وأن تقدم شهادة بالتنفيذ التعلى : 
كما أن لها أن تقيم الدليل على باقى العناصر بالبينة. 

ولا ينفى وقوع الضرر بالزوجة أن يكون الروج 
قد ترك مالا تنفق منه وبلاحفل أن الققانون رقم ه؟ 
لسنة 1915 قد نص صراحة على أن التطليق لحبس 
الروج يكون يائنا ٠‏ 1 

وندا جام بالذكرة الابضاحية .للقانون رقم ؟ 
لسئة ١975‏ فى شان المادة 14 : 


وقد يقترف الزوج من الجرائم ما يستحق 
عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته فى مثل ماوفعت 
فيه زوجة الغائب وليس فى أحكام مذهب أبى حنيفة 
ما تعالج به هذه الحالة ومعإلجتها واجب اجتماعى 
محتم . ومذهب الامام مالك يجيز التطليق على 
الفائب الذى بترك لزوحته مأ تنفق منه على نفسسها 
اذا طالت غيبته سنة فأكثر وتضررت الروجة 
من بعده عنها بعد أن بضرب له أجلا . ويعذر اليه 
ثانه انان صر اللأقاعة مهنا ١و‏ تقاهينا الشة 
أذ كلتما عليه الثافى + هذا اذا امكن وسكيوق 
الرسائل اليه والا فيطلق القاضى عليه بلا ضرب 
حل ولا املد ونور اضيع اوه اراد فية تكروب 
هنا غيبته عنها بالاقامة فى بلد آخر غير بلد الزوحة. 
آما الفيبة عن بيت الزوجة مع الافامة فى بلد واحد 
فهى من الأحوال التى يتناولها التطلييسق لاضرر 
والزوج الذى حكم عليه نهائيا بالسجن ثلاث سنين 
فأكثر بساوى الغنائب الذى طالت غيبته سئة فأكثر 
فى تضرر زوجته من بعده عنها كما يساوى الآأسير 
فى ذلك فيجوز لزوحته طلب التطليق عليه بعد 


ا العدد السادس السئة .ة 


سنة من سجئه اذا تضررت من بعد الزوج عنها ولا 
دخل لكون البعد باختياره أو قهرا عنه بدليل النص 
على أن لزوجة الأسير حق طلب التطليق اذا تضررت 
من بعد زوجها عنها ) . 

: بس الحكية المختصة بنظر دعوى اثطلاق‎ ١1 

كان الاختصاص بنظر دعوى الطلاق والفرقة 
بجميع أسبابها الشرعة والخلع والباراة منعقدا 
للمحكمة الجزئية ( (الشرعية ) وكان حكمها فى هذه 
الدعاوى قابلا للاستئنناق دائما عملا باكادة 1 من 
لائحة ترنيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم 
بطاتون 1/8 لسنة 191781 » حيث تقول فى فقسرتها 
الآولى « تختص المحاكم ا1ذكورة بالحكم الابتدائى 
فى المنازعات فى المواد الآقية .., © , 

فلما صدر القانون رقم 1*5 لسنة ه150 بالغاء 
المحاكم الشرعية والمحلية نص صراحة فى الادة ,ار 
منه على أن تختص المحكمة الابتدائية دائما بدعاوى 


الطلاق والخلع: والمبارأة والفرقة بين الزبوجين 
بجميع أسبابها . هذا وبلاحظ أن نصاب الشسهادة 
هو شاهدان ( رجلان أو رءجل وامراتان ) فى مسائل 
الأحوال الشخصية لتعلق ذلك بقواعد موضيعية 
من النظام العام وفتًا لاحكام اللائحة الشرعية , 
بحيث تعد مخالفتها خطأ فى القانون . أما اجراءات 
مماع الشهود قالقانون الواجبه التطبيق فيه ا 
القانونان 17 » م؟ لسنة 1534 بشأن المرافمات 
والاثبات . اعمالا لأحكام القنانون 5539 لسنلة 
16 (ا) . 


)١(‏ نقض جلسة 1935/1/1 الطمن 44 لسنة .ماق 
( أحوال شخصية  )‏ مجموعة المكتب الفنى . السنة 16 - مدئى 
العدد 1م ص 18١‏ وما بعدها : وقارن : تعليق السسمتشار 
صالح حنقفى ‏ قشماء الاحوال الشخصية نفسا ومالاا س عن 300 
وقارن أيضا ١‏ نشضشس جلسسة 1950/6/18 لس مجصوعة اللمكتب 
الفنى ‏ السنة 11١‏ مدنى ‏ العدد 1 ص الما وما بمدها) 
وأحكام عديدة منشورة فى كتابنا : أحنكام القضاء الحديئة فى 


«منازعات الاحوال الشخصية ‏ منشاة' العارف بالابكندرية ب 


أبواب : الاثبات -_- والشهاد ب والطلاقي أي 


تعليق على الأحكام 


تعيين الول على ررصغيرموصودة ظ 


حكمت المحكمة الادارية العليا بى 1٠‏ من نوفمسر 
ككذالا) . 


ان الر ار الادار ى هو افصاح الجهة الأدار ئة 
المختصة فى الشكل الدى هه القانون عن ارادتها 
اكقررة بما لها من سلطةا بمقنفى انقوانين والقوائح 
بقصى احداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائرًا 
قانونا انفاء مصلحة عامة . وما كان الثابت من رد 
الوزارة الماعون عليها فى 'الدعوى آنه جرى تعبين 
بعض الدرسين والمستخدمين » ومن سلهم المدعية 
على درجات الباب الأول من الميزانية بينما كانت 
هذه الدرجات مشغفولة فى ذلك الوقت » وقد حوزى 
الستولون عن هذاء ( فان القرار ) لم يصادف محلا 
لانعدام اكركز القانونى الذى بمكن أن يرد عاليه هذا 
النعيين الذى لا يزدوج فى الدرحة الواحدة ٠.‏ ومن 
ثم فلا تنقس الوزارة بالبعاد الكقرر لسحبالقرارات 
الأدارية » . | 

وأن هذا الحكم بثير كثيرا من المسائل التى 
نعرض بعضها . 


ميعاد الاتعدام : 


بأخلد هذا الحكم بالرأى القائل بانعدام القرأر 
الادارى اذا اتعدم أحد أركانه . فقد قرر أنالتعيين 
لم بصادف محلا لانعدام المركز القنانتونى الذى 
كن أ برد عليه هذا التعيين » وقررت اتعدامه 
بالجازثها سحيه دون تقيدا بميعاد . 

ولعد عر ضات ق بعض مقالاتى(؟) مبيئا أنه اذا 
أدى العيب الى انعدام ركنى الارادة أو الحل 
فى القرار ) قأنه بتعدم ٠.‏ وأما اذا عاب أحد شروطه 


انلق مجموعة مجلس الدولة السثة ”| ركم 1 مغحة لما 
(؟) مجلة مجلس الدولة السنة السمابعة . ومجلة المحاماة , 


لكر «مصطع ىك الى وصتى 
الما مام سمارت انمض « 


وهى الاختصاص والشكل ومطابقة القانون وسلامة 
الغاية ( عدم: التعسف ) . فان القرار بكون باطلا 
تحسب وليسن مئتعلما . 

واقد استقر هذا الرأى قضاء . 
لم ستقر عليه ٠‏ 

ولقك اطلعت مؤخرا على النقد الذى وجهه البه 
الدكتور رمزى الشاعر فى رسالته تدرج البطلان » 
فقال ان التحديد الذى ذهيت ليه لا يتفق مع 
قضاء مجلس الدولة فى تعربنه للقرار الادارى فان 
هذا التعريف لا يفرق بين الاركان والشروط ٠‏ ثم 


ولكن الفقه 


لسب اليه التناقض اذ يعتبر آصابة القرار بعيب 


من عيوب الرضا ( الغلط أو التدئيس !و الاكراه ) 
من أسباب الانعدام وليس من آسباب البطلان مع 
أن الارادة هنا تكون موحودة وليسنت ملعدمة . وأن 
معظم الحالات التى ذكرتها تتعلق بالاختصاص . 
واننا فارقنا المنطق 1 استشنينا ركن السبب من 


هذه النظرية . 


والواقع أن النقد الوجيه فى هذآ1 هو نقده الثانى 


المتعلق: بأثر عيوب الرضا فى صحة القرار () . 


(1) آما سائر اوجه النقد فيمكن الرد عليها فيما نظن 
فبالتسية لتقده الخاص بالتعريف فأنه حتى لى قلنا بالالتزام 
بتعريف المحكمة للقرار الادارى © فان الراقع أن ااتعريفات تغرق 
دائما بين الأركان والشروط والخصائص ويحب ملى الفكييه 
استشعار ذلك فالتعريف سواء كان بالحد أو بالرسم أو .بالفصل 
أو بغر ذلك انما يتضمن دالما تحديفا! لماهية الشثىء يبيان آركانه 
ثم يقصل بينه وبين غيره بالشروط والخصائص ٠‏ والركن كما هر 
معروف هو ما يوجد الشىء به ويتعدم بالعدامة . آما الشرطل مهن 
آمر اذا وجد وجد المشروط ويدخل فيه ( ق مصطلحنا الحديث ) 
المانع وهو أمر اذآ . وجد انتفى الشروط قاذا تتاولدا تروف 
العضاء للتران الادارى, تجده ينص على ماهيته وعو انه اقصاح 
للإزادة الادارية لأحداث أثر قانونى 8 قالافصاح هو الركن الأول. 
والعلة وهى حرفب اللام أو لاجل هي السبب واحداث آأثر د 
ركن المح ٠‏ آما كونالادارة ميجتصة أي غير مخيتصبة 4 والارادة في 35 


؟ ٠١‏ العدد السادس ‏ السئة .ه 


وهى مسألة مختلف فيها تماما فى القانون الادارى 
حتى أن بعضهم ‏ كما ذكر سسيادته ب لا بعتد بها . 
والسبب الذى بنيت عليه هذا النظر هو أننىوجدت 
ان هناك فارق بين الارادة فى القائون العام والارادة 
فى القاثون الخاص . فهى فى الأول ليست ارادة 
ذاتية لشخص التصرف » بل هى آرادة موضوعية 
محوطة باجراءات وشكليات ونظم © فاما أن توجد 
طيقا للقانون أو لا توجد . وهى ليست تصرفا فى مال 
الى يصدر القرار أو فى شأثه أو ذمته حتى تكزن 
نسبية قايلة للاجازة كما هو الحال فى القائون 
الخاص » ولذلك فنحن لم نءر ف فى القانون العام 
نقسيم البطلان الى نسبى ومطلق »© بل كله مطلق 
زولا أن عامل الاستقرار ادى ألى تحصن القسرار 
بعد المدة . واذا نحن ناقشنا تطبيق عيسوب 
الرضا هنا» لوجدنا أن أكثرها مادية » أولىبالانعدام 
لانه أفعل فى القضاء على هذه الارادة الموضوعية , 
فلا نشك أن اكراه رجحل الادارة حقيق بأن يدى 
الى انعدام الادارة . ولا يمكن أن نقول ان الادارة 
رضيت متى كان رجلهة مكرهة على التصر ف . وكذا 
فى التدليس . والقضاء ينفر نماما من القرارات 
التى يشوبها غش من صدرت لآجله ويقرر العدامها. 
وأما الغلط فهو الذدى يتطلب تفصيلا . فمن الصور 
ما نرفض فيه التجاوز عن الفلط ؛ كمة لى أرادت 
هدم عقار لظنها أنه آيل للسقوط ٠‏ فهل اذا انقضى 
الميعاد ولم يطعن نسبلم. باستحقناق العقار للهدم مع 
أنه قد يكون مصنعا قيما أو مبلى عظيم القبمة 
غالى التجهيز ؟ وان عينت موظفا على أنه هو وتبين 
أنه آخر © فهل يستقر تعيينه بصرق النظر عن 
نوع العمل وخطورته ؟ هذه فروض أوافق الدكتور 
رمزى على ضرورة فحصها . فان قلنا : لا : قيل : 


الشكل او فى غير الشكل ) والاثر جائز أو غير جائز فهذه شروط 
أن وجدت وجد المشروط وهو الصحة » ولا يكن أن نقول انها 
تدخل فى البئيان لأنها أوصاف ليسست مهايا . وأها أن ممظم 
البخالات تتعلق بالاختصاص قغير صحيح فقد تسى أحوال انعدام 
الارادة وأحوال العدام المحل وهى كثيرة فى المقال ٠.‏ وأما اننا فارةنا 
امنطق' لا استثنينا زكن السبب فليس للأمر علاقة بالمنطق آى هى 
حدود التطبيق كما وفقنا فى تخريجها ولم أجد قرمنا يسعفنا فى 
القول بانعدام السببب لان ذلك لا يكون الا أن تتعدم الإرادة دائها 
كيوُول الى الركن الأول ٠‏ وقد قال ودا علينا: ان السيب فى 
القانون الادارى أمر خارجي ؛ ولذلك. فقد بلعدم واكن هذا الأآمر 
الخارجى اذا اتعدم فى الواقع » فانه يقوم بدله فى ذهن رحل الادارة 


أسببا آخر . أذ لابد أن يتصور شيئًا وهو يصدر القرار فيكون 


ا منصوصا فى الواقع ولكنه موج ود قى عملية اصدان 
لقرآر ٠ ٠.‏ 


وما بال الرأى أن الغلط فى الوقائع سيب فى البطلان 
بلا خلاف ؟ وهل ستحق أن بكون ذلك بلا خلاف؟ 

وَغان اآنة خال:فان عدا النقد لسى فق اصبيل 
النظرية.ولكن فى آحد الغروض التى خر جناها مليها 
ولا سس دوهرها . فان صدق فاته لا ودى الأكثر 
من ارجاع هذا الفرض لأاصل آخر فيها» بأن يقال 
كمة نقول الآن بالنسبة لتعيين اأوظف على درجة 
غير موجودة ‏ أن بعض فروض الغلط لا تؤدى الى 
الانعدام . 

وعلى أنئة حال أيضا فان الرأى الذى قلنا به هى 
أكثر الآراء سندا لقضاء المحكمة الادارية العليا , 
تفى الخالة ااعزوضة معلا لا ستندها (): معينار 
الغصب أو الظهور أو المعيار الجديد الذى اختاره 
الدكتور رمزى 6 والذى نجد لنا عليه ملاحظات 
كثيرة() رغم تقديرنا له . 
هل ينطبق هذا المعبار على الخصوصية اكمروضة ؟ 

فاذا كان يصدق فى الاصل أن اتعدام اللحل 
ودى الى العدام القرار » فان انضواء حالة تعيين 
الموظفب على درجة غير موجودة محل نظر وشك 
ع 

وقد قلدا ذلك فى المقالة السابق ذكرها ٠‏ 

' « أما اتعدام امحل فمثاله التعيين فى وظيفة 

لا وحود لها . وهذا الفرض بيختالف عن التعيين فى 
وظيفة موحودة ولكن لا درجة لها أو ليس 
لها اعتماد مالى . ففى الحالة الآخيرة يكون المركز 
ممكنا فى حد ذاته © وائما بعد انشام الاعتماد . 


)١(‏ وان كان تحليلئنا قد أخرجه منها » ولكنه على أية حال 
مستند ومنيبعث من هذا الاصسل الذى قررناه . فموضيع بحثنا 
هو ؛ هل يع أو لا يع أن بدخل هذا الغرض فى هذه النظرية 
قهو لم يرئكئها بل يبحث حدودها . 

(؟) هو يقول بمعيار 8 جسامة مخالفة القاعدة القالونية » 
وفصله الى حالعين حالة ما اذا كان مصدر القرار تنتفى عنه صفة 
عضو السلطة الادارية وحالة مخالفة موضوع القرار للقاهدة 
العليا للدولة . وهذا المعيار فيما نرى ناقص ٠‏ فهو يسقط قروضص 


اتعدام الارادة ب كأن يكون مصدر القرار مجئونا ب وفروضش اتعدام 


الحل . وهو فى فروشه أكثر أتصالا بأحوال الاختصاص ٠‏ ثم أن 
الفروض التى ساقها لا تتخرج كلها على أصل المعيار وهو حسامة 
مخالفة القاعدة القانونية » ميا بريد هذا العيار غموضا وذلقا , 
ونراه أيضا لم بعرض انتقاده للآراء ااعى نقدها على هذا المميار 
الجديد وكان بيجب أن يكون نقده تدعيما لرأيه الجديد . ولكئنه 
على آية حال وجهة شيقة يجب استقصائها والافادة منها رغم أنها 
ليست جابعة . 


وتكون العلة فى وقت. التنفيذ وليس ق الثوجود. 
ومثال هذه الحالة أن تعين اللمصلحة من المهندسين 
اكتز اهمها تيتفع: انه ميزائيعهة 6 ولا ايضار المرظف 
بذلك لان له من التعويض فى هذه الحالة ما يؤدى 
الى استحقاقه كاملا وفى حدود ما ظهر فى القرار من 
أمر نعيينه . ويكون المطعن على هذا القرار بالبطلان 
وليسن بالاتعدام 6(ا) . 

وق يتس السيق لاض زان ل خلة العو 
على هذا الرآاى فقال فى تقريره : « يجب التغفرقة 
بين صوزتين من صور التعيين |اماثئل لتعيينالمدعية 
الصورة الأولى آن بكون التعيين فى وظيفة لا وجود 
لها فى الميزانية وهذه الصورة كثون القرار فيها 
معدوما لاتعدام محله وهى المركز القاتونى الذى يتم 
التعيين عليه . والصورة ألثانية تكون فبها الوظيفة 
موجودة ولكن لا توحدد الدرجة الخالية التى صدر 
القرار بالتعيين فيها أو لا بوجد الاعتماد المالى الذى 
بصرف منه المرتب » وفى هذه الحالة يكون المركز 
ممكنا فى حد ذاته © ومن ثم كون القران باطلا » 
فلا سحجوز سحبه "الا خلال ستين بيوما من تارييم 
صدوره » وهذه هى حالة الطاعنة ») . 


وكذا اسست الطاعنة طعنهة عى أن تعييئها 
على درحة غير خالية لا يودى الى اتعدام قرار 
التعيين لعدم تخلف محل القرار ما دامت توحد 
وظائف مدرسين بالميزانية مما بجعل المحل ممكنا 
أذ يترتب على القرار أثره عند وحبود درجات 
خالية , 
الامنبارات النى تساند الحكم وم مناقشتها ٠‏ 

ولا شك الاعتباراته العملية ب ولو أن الحكم 
لم يصرح بها . لها اثر كبير فى تبريره فى نظلسر 


٠. مصدربة‎ 


وهذه الاعتبارات مفهومة لنا من تواتر القضاع 
فى المسائل المشابهة والمتصلة . 


)١(‏ والواقع أن هذا ليس رأبى الخاص »© واأئما هو مستمد 
من استقراء القضاء الفرنسى 4 هذه الخصوصية ٠‏ ولا أدري 
كيف فات على النشر أن برصل تاريخ الحكم ومرجعه ) وبحثت 
عبثا فى مسوداتى القديمة » وفى المراجع التى اعتدت الرجوع اليها 
ولكن لم أجده . وأغلب الظن آنه فى كتاب لإطلتش من اتعدام 
القرارات الادارية ‏ 59068 فأصتطم 30 ملاع قمع عمست تع رعسلا 
ولكن لم أوقق فى العثور على هذا الكتاب هرة أخرى . وهكذا يقدم 
الباحث على أن يفوت منه ما بتيئر له وقت ساعته ٠‏ فالعلم صيد 
والكتابة تيده ٠‏ 


تعيين الموظف على درحة غير موجودة ١.‏ 


وأول هذه الاعتبارات هى المصرف ألمالى . 


اذ لابد من أن بكون ثمة مصرف 4 بصرف مئنسه 
زائب الولف .. وعدم وجود الصرف يود ب فى 
نظر قضائنا ‏ الى استحاألة ترقيب آثار القرار » 
فلا سود حائرا أو ممكنا . 

فانه لوو قلنا بأن هذا القرار شقلب صحيحا بعد 
مدة » فمن أبن تستطيع الادارة الانفاق على هذه 
الوظائف التى ليس لها مصرف ؟ وليس تصحيح 
أمر هذا العيب فى يدها فاذا أرادت التصحيح فانها 
تضطر لطلب الاعتماد من السلطة التشريعية وقد 
لا توافق على امدادهآا به . 

وكذلك فان هناك فاصلا جوهريا بين حالة 
الموظف الذى على درجة والموظف الذى ليس على 
درجة »© أهمها الأقدمية التى بقيد عليها الموظف » 
والتى تعتير بين أقرانه عند الترقية » وكذا تدرجه 
بالعلاوات » وتثبيته واستحقاقه للمعاش »© فهذه 
كلها تفصل بين الموظفين على درجات معيئة والموظفين 
على اعتمادات . 

والذى نراه أن الذى أنشا هذه العقبات كلها 
حكم أصدرته المحكمة العليا فى توثمير 1960 ب 
تتابع واستقر بأمثاله # يشترط للقرار الادارى أن 
يكون جائزا ممكنا » قاصدا بذلك آن يتوفر الاعتماد 
المالى اللازم للصرف منه . اقتنع المجالس بذلك 
وسدد فى احكام على هذا الممنى حتىّ تقيد بذلك فى 
فروض عديدة وتجمد قضاؤه فيها . فهو يشترط 
دائما الاعتماد المالى قبل الاستحقاق . 


ولو سايرنا منطق الجلس فى ذلكلوجد السبيل 
لآن تمتذر الادارة عن تسديد دين يحكم به عليها) 
فان الميرانية لا تتضمن سلفا بطبيعة الحال المبالغ 
اللحكوم بها وخاصة فى التعوبض وأمثالها منالديون 
التى ينشئوها الحكم ذاته نى ذمة الادارة . وهذا 
باب خطير لا لأمن أن ننزلق وراءه بمثل هذا التفكير 
وكذا فقد يتعسر تنفيذ أحكام الالغاء للاسباب 
ذاتها , 0 


وانما الواقع أن التسسويات وسداد الممبلغ يتم 
بطرق محاسبية لا شأن لرجل القانون بها . وليس 
على القافى الا أن يحكم حسب العئاصر الظاهرة 
أمامه من وقائع الدعوى وأن يعلن الحقوق عملى 
اساس هذه الوقائع وبانزال حكم القانون عليها»؛ 


51 العدد السادس آ لسنة .ء.هة 


دون أن يجعل القدرة على التنفيذ عنصرا من عناصر 
الدلموى ولا آن بدخله فى استحقاق الحقوق . والا 
دقان الت والقدرة عضر امن عخاطر: الحق 
وهذا لا اساس له > فليس الحق حقة فى مواجهة 
اموسر فقط ؛ بل فى مواجهة المعسر أيضا » وعلييه 
أن دبر امكانية التنفيذ » فهذا شىء آخر لاحق على 
صدور الحكم . وليست القدرة على التنفيد بأى 
حال عنصر من عناصر الحق ولا سبب من أسباب 
السشعوط . 

وترى أنه اذا عين شخص تعيينا باطلا » أو 
منعدما » فانه سستحق تعويضا بوازى اآحره فىالمدة 
التى عين بها . ويتم ذلك على أساس ما تسمح يه 
الدرحة التى بمين مثله عليها وتدرحه فيها . ولا 
بعوق ذلك أن بكون التعيين باطلا لأن هذا حق متعلق 
بالذمة الفردية واستخكلاق مالي بحت والادارة 
معزولة عن الاعتداء على الذمم الخاصة . وكذلك 
فان السلطة التشريعية ذاتها معزولة عن الاعتداء 
على استهقاق الفرد فلا بجوز الاعتذار لع سدم 
اذن هذه السلطة بانشساء درحة للموظف الدى 
عين على غير درجة . ولا يتأتى أن يكون ذلك سيبا 
فى ضياع حق الفرد الا بقاتون فردى خاص بهذا 
الشخص بالذات بنرع حقه فى الاستحقاق من المدة 
التى همل فيها . ! 

وكذا أعمال هذا الموظف فى فترة تعيينه الباطل 
تكون صحيحة بلا ريب وكأنها صدرت من موظف 

واخيرا لا يتيسر فصل هذا الموظف من عمله . 
لانه من المقرر أن القراد الادارى الباطل بتحول الى 
ما هو جائز بعناصر . أى إن نظرية تحول القرارات 
الادارية ‏ التى أخذت بها المحكمة الادارية العليا ‏ 
تصحح هذا التعيين 4 ناذا كان بأطلا تحصو له على 
غير درجة فانه يصح على اعتباره حاصل على اعتماد 


أو وفر فى الميزاثية . فانه يجوز تعيين الموظفين على 
مثل ذلك . وهذا التحول يحول دون الفصل , 
ويوفر على الحكومة مبالغ طائلة كتعويض . فهى 
اذا لم تقبل تدبير الصرف الالى للامر فعليها تدبر 
أضعافه كتعويض . 

ومن أجل ذلك فنحن لا نستطيع عملا آن نساير 


فلا نحن نستطيع مسايرته فى الامتنتساع عن 
صرف الأجر طوال مدة العمل »© ولا عن استرداد 
مه دفع للموظف اتثثاء فترة عمله . ولا نستطيع 
مسايرته فى أبطال أعماله واختصاصاته ولانستطيع 
مسايرته بقصله . 


كان القول بالسحب يقتهى استرداد ما دفم 
له » وابطال أعماله وفصله أو اعتباره مفصولا من 
بدم التميين . وهذه النتائج كلها تعذر انزالها ىهذه 
الأحوال . 

بل ان الفوارق العملية بين حالة الموظف المين 
على غير درجة وزملاثه فى نفس التدريج تزول تماما 
بما يستلزمه التعويض الكامل من احتساب ما فاته 
من ترقيبات وعلاوات فى هذا التدرج بالذات . ولا 
بعدى امن استيحقاف المورظن: المي على شير درحة 
من التعويض كاملا على هذا الاساس ولا تملك 
الادارة أن تعدو على حقه فى ذلك لا بيناه من عزلها 
عن الاعتداء على الذمم المالية فيما استحقت . 


هذه النتائج العملية هى التى جعلت الرأى 
يتجه الى أن التعيين على غير درجة لا يؤدى الى 
الانعدام. ؛ بل الى البطلان »؛ فيتصسحح الوضع ماديا 
وتقصر يد القانون عن أن تمتد الى آثار هذا العمل 
بعد مدةمنالتعيين. وهذه وجهة نراها تتفق ايضا 
مع حسن الادارة ويسائدها الاعتيئرات الاجتماعية 
الواجحب رعارتها فى هذه الأحوال . 


ب غع8هم؟ 55 
المباذىء القانونية : 
(1)أموال:عقان» آلات مطحن 
ئابتة فى الارض مثقول . محل 
تجارى ٠‏ 


١‏ تعننبر آلات. المطحن الثابتة 
فى الأرض على سبيل القرار عقارا 
فاذا كان الثابت بعقد البيع أنه 
انتصب على أارض ذؤمبانى وآلات 
مطحن وانه خلا من الاشارة الى 
مقومات المحل التجارى غير اكادية 
والى المهمات والبضائع »© فان 
السبع يكون قد وفع على عقار ولم 


؟ ب اذا كانت ملكية العفسار 
لا تنتفسل لاابين. اللتعاقدين ولا 
بالنسبةللغر الآ بالتسجيل» وكان 
عقد بيع المطحن لم سجل قبل 
حصول تاميمه » فان تلك الملكية 
إن قد بقيت للبائع حتى نقلها 

هيم الى الدوثة . ولا يترتب 
اام أو او امن 


؟ ل عينية التاميع لا تفن الا 
انه يرد على مشروع أو مشروعات 
بعيئها » دون اعتبار لشبخص المالاك 
اد الحائرة لها ٠‏ ولن كأآن بترتب 
على التأميم نقبل ملكية اللنشسأة 
الزممة الى الدوثة فور صدور 
قانون التأميم » من يد الحائز لها 
أبا كات ودون حاحة الى قسجبل» 
الناشئة عن عقد يتضمن بيع عقار 
من عناصر ذلك المشروع فى تاريخ 
سابق على التاميم الا من .حيثت 
ها ترقب عليه هن استتبحاله تلفيق 


التزام البائع بنقل ملكية العقار الى 
اشترى ٠‏ 
على التاميم . 


؟ ب الم يتضبمن قانون التاميم 
نصا كالبذى تضمنته قوانينالاصلاح 


الزراعى بالاعتداد بتصرفاتالمالت 


النائتة التبريخ خ قبل العمل به » 
بل أنه قد خلا من أى تنظيم لهذه 
التصرفات »© وبدذلك بقيت على 
اصلها خاضعة لاحكام الفاتون 
أكدنى ٠‏ 
( ه ) عقد : الفساخهلاستحالة 
تنفيذ التزام مدنى مم 181 و 0 
ته ينفسخ عقد الميع حتما 
ومن تلقاء نفسه بسيب استحالة 
نديد إلثر أمأجد المتعاقدين تسيب 
أحلبي ويترتب على الانفس سنا 
يرتب معان الفسخ من عودة 
0 الى الحسالة التى 
كانا عليها قبل العقد ويتحمل 
قبعية الاستحاألة فى هذه الحالة 
اكُدين بالالتزام الذى استحسال 


تلفيته عملا بمدا تحمل الشعة 
5 العقد لمزم للحسسانيين”' , 
واذ لان وقوع الاستحالة بهذا 
السيب الأجنيى لا يعفى البائعمن 
رد الثمن الذى قبضه بل ان هذا 
الثُمن واجبرده فى جميع الاخوال 
الى يفسسيخ فيها العقفد أو 
ينفسخ بحكم اثانون وذلك 
بالتطبيق للمادة ١١١‏ من القانون 
المدنى ويقسع الغرم على اليسائع 
نتبجة تحمله نبعة انفضاء التزامه 
الذى استدال" عليه تنفراه ومن 
ثم يكون غير منتج دفاع البائع 
بعدم وقوع خط منه ٠‏ 


وا ضبع : هلاك هبيع ) تبعته, 
تأميم . مدنى م /71] 

1- أنهلاك المعنى مندن الماده 
51 من ابغاأنون الدنى » التي 
تحمل سعة انهلزاك على المننسترى 
بعد امتعال الحيازة اليه بالتسييم 
هو زوال الثىء المسبع من الوجود 
بمنوماته الضبعيه © وهو ملا 
يصعف على التاميم 5 


( ز ) شهر عقارى : انتقسال 
ملكية قواعدها .نظام عام . 
لجنة تقدير » قرارها . ق 0 
لسنة 11155 

لا الاحكام الواردة فى القانون 
رقم 1١١5‏ لسنة 13515 يتتظيم 
الشهر العقارى متعلقة بالنظام 
العام ولذلك تعون القواعد التى 
قردتها قواعد آمرة وواجسة 
التطبيق حتما ومن ثم لا تسسوغ 
مخالفتها فيما يتعلق بانتال 
ملكبة العقار بمقولة أن لجنة 
التقدير قد قدرت آصول المنشاة 

ب الؤممة ب وخصومها باعشار 
أنها ممئوكة للمشترى دون البائع 
با مخالفة لتلك الاحكام ٠‏ . 

زح ) تصامن: التزام. أوصافه 
حكم © تسلسيييااء : : 


عكر 


ولا يؤخن فيه يالضن » ولكن ينبغى 
4ن يرد الى نص فى القانون أو الى 
اتفاى صريح او ضهنى »2 وعلى 
قافى الموضوع اذا استخلصه من 
عارات العقبد وظروفه أن سين. 
ييف أفادته هته العبارات 


٠ المحكمة‎ 


وحيث أنه سين من مطالعة عقد 
البيسيع الائتدانى المؤرخ 6ض من 
نوفمبر 1151 » والاقرار الصادر 
مني الطناعن الإاول أن البيسع قل 
انشيب: على "امن :وميا ى. والات 
المعلحن 1 لا كان ذلك وكان قضاء 
:هذه المحكمة :فد جرى على اعشبار 
آلات المطحن الناتة فى الارض 
على سبيل القرار عقارا ©» وكان 
عقد البيع قد خلا من الاشبارة 
الى مقومات امحل التجارى غير 
المادية © والى المهمات والسائع ) 
فان البيع يكون قد وقع على عقار 
لا بين ولم يتضمن بيع منقول . 
لا بين المتعاقدين ولا بالنسسة 
الى التسحيل »؛ وكان عد بيع 
اللطحن لم سسجل قبل حصول 
التاميم © فان تلك اللكنة تكن قاد 
الى الدولة » وبذلك استحال على 
البائعين تنفيف التزامهم بنقلها الى 


المشترين ٠.‏ 
ومتى تقرر هذا فان الجكم 
المطعون فيه أذ قرر : « وبما أنه 


بذلك يكون المطحن المذكور قفد 
خرج من ملكية البائعين الى ملكية 
البائعين التصرفه فيه على أى 
شكل من الاشكال كان © ولا بغير 
من هذا الوضع أستلام المشتر بن 
للمظحن »© لآن ملكيته لم تكن قد 
دخلت بعد فى ذمة هؤلاء المشتر دن 
عن طلربق شهر العقد الابتدائي » 
بكون قد النتهى الى نتيحصة 
صحيحة ؛ ولا يؤثر فى سسلامته 
خطؤّه فى التعبير عن عدم استطاعة 


العدذ السادس - الستة .ه 


البائعين نقل ملكية المبييع الى 


أبشستر بن بعد التاميع يقوو به انه 
)2 لع تيك قُ أستطاعة البائعين 
األتصرف فى المطحن بأى شذل من 
الاشكال » أذ أن سياق أسسابه 
وأاسباب الحكم الابتدائى التى 
اعتمدها دل على ان ما قصده 
من هذه العبارة ألما هو التعبير 
عن عدم استطاعة البائعين نفل 
ملكة المطبحن المبيع بسيب انتقال 


ملكيته الى الدوله نتيجة لتأميمه 


آثقار عدا التعال الملكية : 
الا 0 0 
بمينها دوث اعتبار لششخص المالك 
أو الحجائر لها » ولئن كان بيترتب 
على التاميع نقل ملكية المنشاأة 
المّممة 5 الدولة قور صدور 
قالون التاميم من بد الحائز لها » 
ابا كان ودون حاحة إلى تسجيل 
الا أنه لا اثر له على الالتزامات 
الناشئة شسة عن عقد يبتضمن بيع عقان 
من عناصر ذلك المشروع فى تاريخ 
سابق على التسأميم الا بمقدار 
ها بحيسول دون تشفي_ ذه من 
الالتزامات التى تتعارض مع 
أحكام التأميم ومتى تقرر ذلك 
فانه لا اثر للتاميم على العلافة بين 
البائعين والشترين الناشئة عن 
عفك البيع المسرق الؤرخ ١5‏ 
عليه من استحالة تنفيف التوام 
البائعين بنقل ملكية العقار ل 
المشترين ذلك ان البائعين صاروا 
بصدور قانون التتأميم غير مالكين 
االتعلسقن الذى بامو مه 0 
تنتقل ملكيته الى 0 
وبذلك استهال على البائعين 
تنغيف التزامهم بنقل ملكيته الى 
أولئك المشترين . 


تضينته قوانين الاصلاح الزراعى 


بالاعتداد بتصرفات المالك الثابتة 
التاريخ قيل العمل به © بل انه 
خلا من أى تنظيم لهذهة التصرفات 
ويذلك بقيت على أصلها خباضعة 
لاحكام ألقانون المدنى » فان عقد 
البيع المبرم بين الطرفين يظل من 
لاأحكام القانون المدنى . فاذا كان 
ذلك وكان التسجيل شرطا لازما 
لانتقال ملكية العقار فيما بين 
المتعاقدين وكان لا بيترتب على 
التأميم 'و كونه عينيا انتقال هذه 
الملكية بينهما بغر هذا التسحيل 
ولا بغنى التسليم عبنه شيئًا فى 
نقل اللكية » فان اتحكم المطعون 
فيه وقد التزم هذا النظر وقرر 
أنه بترتب على استحالة تنفيذ 
التزآم البائعين بنقل الملكية الى 
المشتر بن انفساخ العقد وقضى 
تبعا لذلك برد ما دفع من الثمن 
فانه لا يكون قد أخطأ فى القانون , 
وحيث ان تسليم العقار دون 
تسجيل عقد بيعه لا ينقل الملكيه 
الى متسترريه » لآن التسجيز 
ضرط لازم لانتقالها » ولما كان ذلك 
وتان عقد البنع نفس حتها وين 
تلقاء نفسه طيفا للمادة ١69‏ من 
القانون المدنى سيب استخالة 
تنفيد التزام أحد المتعاقدين 
لسيبا اجليى ويترئب هلى 
الانفساخ ما يترتب على الفسم 
من عودة المتعاقدين الى المالة 
التي كانا عليها قبل العقد ويتحمل 
تبعة الاستحالة فى هذه الحالة 
المدين بالالتزام الذى استحال 
ننفيذه عملا بسدأ تحمل التبعة 
ا العقد الملزم للجالبين . وكان 
المطعون فياه كك أثبت أن 
ار البائعين بنقل ملكية المطحن' 
البيع قد صار مستحيلا بسيب 
التأميم فانه يكون بذلك قد اقبت 
أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام 
ترجع الون سيب أجننى لايد للبائع 
فيه واذ كان وقوع الاسستحالة 
بهذا السبب الأجتبى لا بعفى 
الطاعئين البائعين .من رد الثمن 
الذى قضاه بل أن هذا الثمن 


زاجب وده فى جميع الاحوال التى 
بفسح فيها المعد أو لشفسسام بحكم 
القانون وذلك بالتطبيق للمادة 
من القانون المدنى وبشسع 
الغرم على البائمين نتيجة تحملهما 
تبنعة انقضاء التزامهمبا الذى 
استحال عليهما تنفيذه ‏ لما كان 
مأ تقدم فنائه بكون غير منتج دفاع 
البائعين بعدم وقوع حطأ منهما . 
وليس بحدى الطاعئين قولهما أن 
مخاطر المبيع من عاتق الائعين ال, 
عاتق 'الشتربن, عملا بالمادة /0ا؟ 
من القانون المانى التى تحمل 
الهلاك عل, المشترى بعد انتقال 
الحيازة: اليه بالتسلم »© ذلك أن 
الهلاك المعنب نص :لك المادة هو 
وعلا ما جرى ريك قضاء هذه 
الحكمة نه زوال الثم,ء المسم من 
الوحود بمقوماته الطيعية وهو 
ما لا بصدق عل . التأمم . ولا 
محل لا شم ه ااطامتانق خصو ص 
الاستحقاق لأن قضاء الحكىم 
اللطعون فيه قام أساسا عل, أن 


استحالة التتفسك تؤدى ال 
الفسائر العقد . 2 ' 
وحيث ان | الابتتدائى 


الذى أخجال الى أسيسابه الحكم 
الطعون فيه قد عرض لدفاع 
الطاعنين المشار أليه بسبب الطعن 
ورد عليه بقفوله ١«‏ ول وحله 
للتحدى بمحضر اثنبات الحالة 


اللحرد. بناء على طلب المدمى عليه . 


الاول بمعرفة مفتش الثموين فى 
١‏ ولا بقبول المدعين 


سات ل ار 0 


الك تن للمسة الطاسن. خلال 
الفئرة من /١‏ ؟ / 1955 الى 
7 أذ أنذلك لاعتم 
بحال قبولا منهم لشاركة الحكومة 
لهم فى: ملكية المطحن مناصفة ©» 
تلك المشاركة التى تغل بد المدعين 
عن ادارة النصف الآخر الباقى 
لهم وليس: من القبول أن برفض 
المدعون ('اللطعون ضدهم ) قبول 


مثل هذا المبلغ بعد أن دفعوا من 


قضاء محكمة اانقض المدنية 


ول 


ثمن المطحن الملغ الذى أقر به 
المدعي عليه الاول بمحضر اثبات 
الحالة اأؤرخ 1151/5/1١‏ وقدره 
/1 | ج »4 واذ كان فى هنا 
الذى قرره الحكم الرد الكاق على 
ما آثارة الطاعئان من دفاع فق هذا 
الخصبو ص © وكانت الاحكام 
الواردة فى القاتون 1١:‏ لسسئة 
5 تنظي الثسين العتارى 
متعلقة بالنظام العام :وبذلك تكون 
القواعد التى قررتها قواعد آمرة 
وواحية التطبيق حتما ولا تسوغ 
مخالفته؟ فيما تعلق ب'تققال 


ملكية العقار بمقلولة أن لجنة 


التقدير قدرت أصول المنشاة 
وخصومها باعتبار أنهسا مملوكة 
للمطعون ضدهم فان التعى على 
الحكم بالقصور يكون فى غير محله 
وحيث أن .. الحكم الابتدائى 
الذىاحال اليه الحكم المطعون فيه 
أقام قضباءه بالتضامن على قوله 
على, أن بكون التزام المدعى عليهم 
( البائعين ) بالرد بتضامن المدعم 
عليه الأول( الطاعن الأول ) تناك 
المدعى عليهم لقبضه ملم ...اج 
بمفرده لحساب الاقين ولعم 
تو قيمع المدعى عليهما الاخيم .بن على 
عقد البيع العرق.» وهذا الذي 
قرره الحكم لا بكفى لحمل قضائه 
بهذا التضامىم ذلك إن التضشامى 
لا شترض ولا ؤخكد قبه بالق 
ولكن شيمم, أن برد الى نص 0 


القانون أو 1ل, اتفاقا صريح أو 


ضهم, , ودعلل قاضى الموضوع أن 
حول كيف استخلصه م, صعارات 
العقد وظروفه : ل4؛ كان ذاك 
وكان ما ساقه الحكم هذا الشان 


الأا سه قائوئا قضاءة بالتضسام, 


0 الحكم يكون معيبا قى هذا الشقئ 
, قضساثه و لتعدمر ذلك 0 
لسر أأطمون فنه نقضا ح نا واه 


كك 


4 قاقى 1 بالهيئة 
السابقة ٠.‏ 


اسمس ميد مه م :يم مسب بخص بجح حصي سع بمجصس يب سه 


داوع سب 
الممادىء القانونية : 


1 ) علامة تجارية : ملكيتها ) 
كسبها » تزوير علامة » تقليدها ,. 
ق لاه لسنة 1999 . 

ا ب ترب على كسب العلامة 
التجارية حق خاص لصاحجيها 
يخوله وحده استعمال العلامة 
ومليع القفير من استعمالهسا » 
والاعتداء على هذ؟ الحق لا يتحفق 
الا سزوير العلامة أو تقليدها م 
المزاحين لصاحيها فى صناعنه أو 
تعجار نه * 

(ب) تششإبه : علامات تحارية » 
تقديره »4 محكمة موضوع . 

؟ ل استخدام علامة لتمسيز 
منتحمات معبدتة لا بمثم الفر 
م لستخدام نفس العلامة لثمبئ 
منتحات آاخرىي مختلفة عنما 
اختلافا بمتام معد الذاط. سذكما , 
وتقدىه قمام التشابه اد الاختلافي 
بنء المشتتحات هم مما تستقل به 
محكمة ا ضوع ٠‏ 

(ح ) سم تجارى :ملكة 
صناصة »> حماشها »؛ اتفاقية اتحاد 
بارس . م 8 » ملكية . 

؟ ب متى ثف , الدكء ان العلامة 
التجارءة ب محل النزاع - تحتوى 
على أسم تحارى وهم , أد مقلد أو 
مزور الشركة الطاعنة »> فانه 
لا تتوافر شروط قطيق المسادة 
الثامنة من اتفاقية اتحاد بآرسى 
الخاصة بحمابة األكية الصناعية 


ويكون النعى على, الحكم بالخطا فى 
تطبيق هذه امادة على فير 
أساس, + 
المحكمة : 
. وحيث أنه .. « لين بحدى 


الشركة الطامنة قولها أن كلمة 
فراى +8 التى اتخذتها الشركة 
الطمون ضدها علامة تحارية 
لنتجاتها تحمل الاسم التجارى 

الشركة الطامنة » ذلك أن الاسم 
التجارى هذه الشركة حسبما هو 


'العددك السادس لك ليده ,6 


ال ال ا ا ايت الوا لو 0101 


ثابت بملف علامتهسا ليس 15*29 
فحسب بل 

.سآ قطمة هه 87 .1.8 
وأن أستعمال كلمة بور كعلامة 
تجارية لمنتجات الشركة الطعون 
ضدها من فوط صحيةللسميدات 
لإيتخضمن استغلالاللاسم التجارى 
للشركة الطاعنة التى تننج صنفا 
من الاغذية » وهذا الذى قرره 
الحكم سائغ فى, نفى أن كلمة :15:0 
التىاتخذتها الشركة المطعونضدها 
علامة إنتجاتها تحتوى على أسم 
تحارى و هصمى أو تلد أو مزؤور 
للشركة الطاعئة » وبذلك لا تتوافر 
شروط تطبيق الماذة الثامنة من 
اتفاقية اتحاد باريسن ويكون النعى 
على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى 


تطبيق هذه المادة على غير أسامى ' 


وانه وأن كان مؤدى المادة الثالئة 
من القانون لاه لسسنة 59ؤ! أنه 
إاترقب على كسب ملكية' العلامة 
حق خساص لصاحيها بشوله 
استعمال العلامة وحذدهة وم 

الغير من أستعمالها ؛ الا.ان الاعتدام 
على هذا الحق لا يتحقق ألا بتزوير 
اأعلامة أ تقايدها من الم احمين 
لصاحيها ف صنئاعته أو .تحارته 5 
لا كان ذلك .وكانت الشركة الطاعئة 


التحاربة المستمدة من اسمها. 


التجارى ؛ وكانتت محكمة الوضوع 
قد أوردت فى حكمها أن .علامة 
لالالاآ الخاصة بالشركة الطاعنة 
مقصورة على, ما تنتبجه مر الكاكاو 
والكاكاو باللبن » وأن الشركة 
المطعمون مس دها اتخذت نفس 


العلامة بالنسبةلنتجاتها م نالفوط . 


الصصبحية من الورق والسليلوز » 
ورتبث على ذلك عدم امكان الخلط 
بين منتحصات كل م الش ركتبر:, 
وذاك تعد أن نفت عن الشركة 
المطوون ضدهة قيامها بتقلبد اسم 
الشركة الطاعنة . لما كان ذلك وكان 
أستخدام علامة لتمييز منتحات 
معيئة لا بمئم الفبر من استخدام 
نفس العلامة لتمييزمنتجات أخرى 


مختلفة عنها اختلافا بمتنع معه 
الخلط بينهما ٠.‏ واتفدير قيسام 
التشابه أو الاختلاف بين المنتجات 
وبعضها » هو مماتستقل بهمحكمة 
الموضوع وكانت محكمة الموضوع 
قد التهت فى حجدود سلطتهي) 
التقديرية .وباسباب سائفة الى 
اختلاف منتجات الشركة الطاعنة 
عن منتحات الشركة المطعون ضدمهما 
اختلافا لا يمكن معه وقوع اللبس 
أو الخلط بينهما » فان ما تثيره 
الطاعنة فى هذا الشق من لنعى 
لا عدو أن يكون جدلا موضوعبا 
بتقديره ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم بتعين رفض 


الطعن . 


طعن عدني ركم 278 لسسبنة 
15 ق فى ”ث/اا/م”١1‏ بالبيئة 
السابقة 315 


81ب 
ألمبذاآن القانونيان : 
( 1 ) جمارك : عجر فى البضاعة 
أو شن ليق الطسرود 5 


١‏ ب وان كان وجود نقص فى 
مقدار البضائع أواى عدد الطرود 
المفرغة من السفيئة عنما. هو مين 
فى « الملأيفستو » يفترض معه 
أن الربان قد هر به الى داخل 
النلاد » ولا تنفى هذه القرينة 
آلا اذا برر الربانهتا النقص وففا 
ما تنطلبه المادة /ا١‏ من اللائحة 
التجمركية » قاذا عجر عن تبريره 
ظلت القربنة قائمة فى حقه والتزم 
بالغرامة المقررة فى المادتين بام 
5 8؟ هن لائحة الجمارك علاوة على 
الرسوم الجمركية » الا آن هذه 
اللائحة قد نصت فالفقرة الاخيرة 
من المادة 8؟ على آنه « اذا لم 
تنجاوز اخنلاف المقادير والاوزان 


خمسة فى الائة فالا موجب لنغ 
أية غرامة » ٠.‏ ولما كان غرض 
الشارع من أبراد هذا النص م 
التسافيح عن هذه النسسية من 
النقص الجثى فى البضاعة لما 
لاخ 4 من أن الئقص 1 4 الشسسسية 
المذكورة قد يكون منشؤه عوامل 
طبيعية أو ختطا فى الشحنوالتفريخ 
ينتفى معها افتراض تهريت هذا 
النقص » فان ذلك يقلتفى عدم 
ادخال التق باللسسبة شالفة 
الذكر فى حساب الرسوع الجمركية 
لانتفاء المسوغ لاستحفاقها » اذهى 
لا تستحق 4 حالة النقض النجزئى 
فى البضناعة الا حيث لا تنتفى 
القربنة على النهر بب وقد افلم ض 
المشرع انتفساءها في حالة النقض 
الذى لا يجاوز اللسنية التى 
حددها ٠‏ : 


١‏ ب ) رسوم جو ركدة : اعفاء 
باللنسبة للنقص فى البفسائم 
الشحون فى طرود »© والشحونة 
صما . قٌّ لاء.ه لسئة مم19 ., 

؟ ب النص على الاعفسساء من 
الرسوم الجمركية بالنسية للنقص 
الجزئي لم يكن واردا اصلا فى 
الفقرة الاخرة من اللادة 9م » بل 
#آن قصها مماثلا لص الفقة 
الاخرة من المادة /م/؟ ثم اضيف 
اليها النصى على الاعفاء مبالرسوم' 
عن تعديلها بالقانون رقم .0 
لسئة 1966 تبعا لتعديل آخير 
4 نصها قصد به بان أن حسكم 
الذثر ة الآخرة مرمالمادة /الاسرى ٠‏ 
على البضائع الشحونة صبا دون . 
غرها وكلا التعديتين كاشف من 
غرض الشرع ولبس منشئًا لحكم 
جديد » اما المادة /م؟ فلم يتثاولها 
التفديل بل بقفيت على اصلها 
الوارد فى اللائحة الجمركية وليس 
ثمة مبرر للتفرقة بين البفضائغ 
اللشحونة صبا والمشحونة فطرود 
فيما بختص بالاعفاء من الرسوم 
الجمركبة فى حالة المنجيز الذق 
لا يجاوز نسسمسة التسس امح النى. 


قضاء محكمة النقض المدنية 


حددها القانون » لتحقق حكمه 
الاعفاء من الرسوم فى الحالين . 
المحكمة : 

وحيث أله .٠.‏ وان كان وحود 
هو مبين فى المانيفستو بفترضمعه 
ان ألربان قد هربه الى داخلالبلاد 
ولا تنتفى هذه القرينة ألا أذا برر 
الربان هذا النقص وفقا لما تتطلبه 
المادة ١7‏ من اللائحة قاذا عجزعن 
تبر بره ظلته: القرينة قالمة فى حقه 
والترم بالغرامة المقررة فى المادتين 
/ا" و يرثا من لالحة الحسارك » 
علاوة علىالرسوم الجمركية الا ان 
هذه اللائحة قد نصت فى الغقرة 
الأخيرة من المادة م؟ على أنه : 
« اذا لم تتحاوز اختللاف القادير 
لتقرير آأبة غرامة » ولما كان غرض 
الشبارع من ابراد هذا النص هو 
التساميح عن هذه ال لنسبة من 
النعقص الحزرئىي ف البضاعة لما 
لاحظه من أن النقص بالسسبة 
المذكورة قد يكون منشؤه عوامل 
وانسياب محتوياتها » أو غير ذلك 
من أخطاء الشحن والتفريغ التى 
نتفى معها افترراض تهربب هذا 
النقض» فان ذلك يقتفىعدمادخال 
النقص بالنسبة المنصوص عليها 
ف الفقرة المشار اليها فى حساب 
الرسوم الحمركية لانتفاء المسوغ 
لاستحقاقها ) اذ هى لا تستحق 
فى حالة النقص الجزتى فى اليضاعة 
الا حيث لا تنتفى القرنة عسلى 
التهريب » وقد افترض الشرع 
أنتفاءها فى حاله النقص الذى 
لا .يجاوز الننسية التى خددهاا , 

وله بقدح فى صحة هذا النظر 
ما نضنت عليه المادة 4" من اللائحة 
من أنة لا علاقة لتقريبر الغرامات 
بالرسوم الستحقةطبقا للمعاهدات 
والقوانين _ ذلك ان شرط اعمال 
هذا النص أن تكون الر سيوم 


وهو الأمر فير المتوافر ؛ اذ ان 
لائحة الجمارك لم تنص على 
استحقاق الرسوم فى حالة النقص 
الجرى الذى يدخل فى حدود 
نسية التسامح اللقررة فى المادة 
8 وذلك على خلاف ما حر عليه 
اللائحة من النص على استحدقاق 
الرسوم الجمركية مع الغرامة فى 
حالة عخز الربان عن تبرير النقص 


فى عدد الطرود » وقد سلف القول . 


بانتفاء المسوغ لاستحقاقٍ الرسوم 
فى الحالة الأول » كماانه لا ححة 
لى اراد الاعشبام من ال سوم 
الحم كبة فى تلك الحالة لنص , 

ذلك كما فعل فى الفق 5 الآخرة من 
المادة 77 من اللائحةة,شأن النعص, 
الذى لا يجاوز ه/ فى الفسائء 


| المشحونة صما لا حجة و هذا 


القول لان أانص, علل, الاعفاء هم 


ال سوم الحمركىة بالتسبة: لهذا ' 


النقص, لى يك «اردا أصلا 3 هذه 
الفق 0 الالح 5 مء, المتادة وم 1" 


كان نصها مماقلا لنص. الفقمة 


الاخرة من المادة 8” ثم اضبنف 
أليها النص . عل , الأعقاء م ألمي سدم 
عند تعدليا بالقان ن /ا.ره ستة 
ونعا لتعديل كس ؤ. نصها 
قصد له ساأنم أخر كم الفقاة 
اللخ 5 مدر الادة نام سم », علل, 
النضاثه اأشحونة ضسا قم 
عم هاء ء كلا التعدل:, بعتبر كاشما 


اعم غاض, المشرع وليس, متشعًة 


لحكم حدد © وقد ورت اللمذكرة 
الاإضاحية للقانون المثبار اليه 
الأضفاء من ال "توم الجمركية ف 
حالة النقص الذى لا يجاوز ه ز 
فى البضائع المثسخونة صبا بقولها 
ولما كانت العدالة تقتضى عدم 
ادخال النقض بالنسبة النضوص 
عليها 2 الففرة الاخيرة من الملدة 
ا" فى حساب الرمنوم الجمركية 
فقد رؤى النص على ذلك .صراحة» 
أما المادة م8 فلم بتناولها التغديل 
بل بقيت على أصلها الوارد فى 
اللائحة الجمركية وليس ثمة مبرر 
للتفرقة بين البضائع المشحونة 


.ا 


صيا والمشحوئة فى طرود فيما 
بختص بالاعفاء من الرسسوم 
الجمركية فى حالة العحز اللى 
لا يجاوز نسبة التسامح التى 
حندها القانون وذلك لتحقيق 
حكمة الاعفاء من هذه الرسوم فى 
الحالين . لما كان ما تقدم وكان 
الحكم المطعون فيه قد الترم هذا 
النظم المصحيح وففى اطلام 
استحقاق الرسوم الجمركية فى 
حالة النق ص الجرئى الذىلا تجاوز 
ه / فان النعى عليه فى هذأ 
الخصوص بمخالفة القانون والخطا 
فى تطبيقه كون على ثير أآساس 
وبتعين لذلك رفض الطعن . 
طمن مدنى رقم (6ه لسسئة 


»؟؟ ق فى 6“ك/راا/ةم”ةا بالهيئة 
السابقة . 


عد ياو اسه 
المندآن القانونيان : 

(1) تلشية : عقارى . اعلان . 
محل مختار . بطلان . نرع ملكية 

١‏ ب متى قضى الحكم اللطعون 
فية بضحة اجراءات. نزع الملكية 
اللتخنة تنفيذا لعقد القفرض 
لتوجيهها الى المداين فى المدل المختار 
الثابت فى هذا العقد والذى لميقم 
دثبل كتابىمعلى تغيره » فان 
لا يكون قد خالف القانون ٠‏ , 

( به) نقض : الطعن » اسباب'» 
بطلان فى الاجراءات . مرافعات 
م#؟!| . نظسنسام هام . محكوية 
الموضوع : دفاع حذيدك . 

؟ ‏ اذا كلن ما يشره الضاعن 
من بطلان الاحراءات والاعلانات 
بسيب عدم اتباع الحضر .احكام 
المادة ؟١1‏ هن قانون المرافمات هو 
دفاع جديد لم يسبق عرضه على 
محكمة الموضوع فلا يقبل مثنه 
التخدى به لأول مرة أمام محكمة 
النقض 4 نخالطه من واقع . هذا 
الى أن النظلان المترتب على مخالفة 
المادة 11 لا يتعلق بالنظام العام ٠‏ 


ل 


املحكمة : 
وحيتث أن ما قرره الحصسكم 


امون نيه من أن لقاعم 
صلعمه صلته به صحيح وله سئده فى 
أوراق الدعوى ومستتدائثها 4 اد 


بالرجوع الى الطلب الى ورج 


؟/5/ ببين أن الطاعن عرض: 


التخلى عن أدارة لمتسيههك للنك 
المطعيون ضده لسسببا تو قفه عن 
سداد إقساط الدين' المستحقة 
فرفض البنك ذلك ووافق فى 

10 على تعيين 0 
من قبله للاشراف على الادارة 
بشرط تعن مدير فنى من معهد 
الرجاج لادارة المصنع والعيسسسي 
حساباته ٠‏ وق 5 
طلب مندوب البنك أعفاءه مسن 
ع ا ا 
المقدمة من الطاعن لمحكمة أول 
درجة والتى أشار البها الحكم 
الاتدابى, أن الطاعن قا ) بشأجير 
المصنع لآخر كدة ةا 

0/8/١‏ بعد علمه بتنحى 
المشرقف عن مهمته ‏ لا كان ذلك 
وكانت اجراعات نوع .الملكية لم 


0 ا 0 ْ 


تنبيه قرع اللكية الا فى / 3 
/ام ةا آى بعد انتهاء كل صسالة 
للمنك المطعون ضده با 
الملوك للطاعن غ فان كل مارئي 
الطاعن على انقطاع صلته بالمصنع 
قبل تو جيه أحراءات نزرع الكلكية 


اليه يكون منهار الاناس .ل ' 


والنعى بأن البند ؟؟ من عد 
الرهن الرسمى نص. على أن 
الطاعن افخد ا لحل بين بصدر 
عقد الرهن هو اف شضارع 
شبرا لا الى محله #]ذكور فىعقد 
الشركة الذى آوفق بعقد .الرهن 


أجرد اثباتة. صفة الطامن فى . 
التوقيع عن الشركة التى .تعاقد . 
مع البنك ثيابة عنها ‏ واذ قشى ٠‏ 


العدد السادس ‏ السنة .هم 


الحم الكطعون قية بص حة 
أجراءات نزع الملكية الملبخذة 
تنفيذا لعقد الفقرض الم كور 
لتوجيهها اليه ف المحل المختار 
الثابت بالكتابة والذى لم عم 
دليل كتابى على تغييره أذ أن كتاب 
الطماعن الؤدخ ١‏ من مارس 
تعيين مدير للمصنع وقيوله 
الالتزام بمرتب هذا الدس 

لا نتضمن تخلافا كا تقوله ب 


تعديلا للمحل الذىاشتارهلئفسه ‏ 


فى عقد الل هن »© أذ كان ذلك فان 
الحكم العلعون فيه لا بكو نمخالقا 
للعانون ٠.‏ 

وحيث أن هذا السسب مردود 
بأن اما نشيره الطاعن فيه منبطلان 
ات والاعلانات تسد سباعدك م 


ع الحضر أحكام المادة كامن. 


28 الرافنات عد دفاع جديد 
الوضوع »' فلا يقبل منه التحدى 
به لاول مرة أمام محكمة النقض 
لا نخالطه من واقع ‏ هذا الى, 


أن البطلان المترتب على مخالفة | 


ار 0 سالفة البيان 9 بتعلق 


وحيث أله ا نمدم بتعينر فض 


الطعن . 


طعن مدأى رقم 1 لستة 
ع8 قاى داكا بالهيلة 
السابقة . 


الدامة” لب 
اخيادىء القانونية : 


(أ) شفعة. وعد الانيكا؟” 
علم بالبيع .١‏ 


أ علا الزام على الشف سسع 
باعلان رغبته الا بعف إنئاره من 
المشترى أؤ البائع' ولو علمبالبيع 
قبل ذلك » بل ستطيم تادر 


باءللان رغيته بمجرد علمه بالأريع : 


دون انتظار وصول الانقان آليهةء 


(ب). ثمن حقيقى : ابداعة » 
شفعة » دعوى © قيدها » مدلى 


مم 11.0 و؟؟5ك د9"5؟؟؟1. 


؟ ب هننى أعلن الشفيع رغيته 
رسميا الى كل من البسسائع 
واللثشترى - ولو كان قملانداره 
من أبهما ‏ غان هذا الأملان 
ينتج جميع آثارهالقانونيةفيسرى 
من تاربخه ميعاد الثلاثين يوما 
التى أوجب القانون أن يتم فى 
خلاله ابداع كل الثمن الحفيقى 
الذى حصل السبع نه 5رفعدعوى 
الشفعة وقيدها بالجدول والا 
سقط حق الأخل بالشفعة . 


(ج). قانون : عا افا 
سرياتنه . ق ١٠..‏ لسئة ؟؟ؤوا 
مدنى 5151.. 


اذا كان طالب الشفعة لم 

يقيد دعوى الشفمة بالجدول فى 
عليه فى المادة +51 من الفسانون 
المدنى » وكان ذلك قل تعسدبل 
اكادة ملا من قانون ار افعات 
بالثاتون ٠٠١‏ لسنة؟ 19”5‏ فان . 
حفه فى الآخذ بالشفعة بكون قد 
سقك ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث انه انان رالا 
بحصول البيع لا يعتبز ثابتا فى 
الذى يوجهه ايه 2 أو 
المشترى ؛ ولا سرى. ميعاد 
الخمسة عشر يوما .الذى. «سقط: 

حق الشفيع اذا لم بعلن رغسئسه 

فى الآخل بالشفعة قبل الله اله : 
ألا من تاريخ هذا الانذار ممها. 
مؤداه أنه 3 الرام على الشفيع 
باعلان رغبته الا بعد انذاره من . 
المتسدري ذو اباك ؛ ولو عاك : 
بالبيع قبل ذلك فاته حملا 
مع هذا أن سادر باعلان رغبته 
بمجرد علمه بالبيع دون انتظار 
وصول الانذار أليه © أذ ليس فى 
القانون ما بمئعه من ذلك , 

ولم قشصد المشرع يما أوردهة 
فى الملدة .14 من القانون الدنى 
تحديد بداية الآجل الذى يحوز 
للشفيع اعلان رغبته فيه أو أن 
بجعل من انذار المشترى والبائع. 


أحجراع حتميا بتو قفعالى الخادها 


مُضاء محكمة النقض المدنية 


١1١ 


مم ا ا اي ل ا ا 2 ب م ا ل ا ل ا 


صحة اعلان الرغبة ؛ وائما كشك 
المشرع الى بيان ازوم صذا 
الاندار لسريان ميعاد المسية 
ومتى اعلن الشفيع رغيتهرسميا 
الى كل من ألبابع والمشترى »© 
ولو كان ذلك قبل انذاره من 
اهما » فأن هذا الاعلان نتسج 
. من بار بخه ميعاد الثلائين بوما 
الدى اوحب القاثون أن م فى 
خلاله ايداع كل الثمن الحقيقى 
الذى حصل البيع به ورفعدعوى 
الشقعة وقيدها بالحدول والا 
سقط حق الاخد بالشفعة , 
ذلك لآن المشرع قد نص فى 
الفقرة الثانية من المادة ؟15 وفى 
المادة 11419 على سريان ميعساد 
الثلاثين نوما من تاريخ أعسلان 
الرغية الوارد ذئتره فى الفقفصرة 
الأولى من الحادة 955 ؛ ولم يعلق 
سريانه على انقضاء ميعادالخمسة 
عشر يوما الوارد فى المادة .16 )2 
وكل ما اشترطه القانون فى هذا 
الاعلان هو آن يكون رسميا وأن 
يوجه من الشفيع الى كل من 
البائع والمشسترى © ولم يستلزم 
فيه ان بكون حاصلا بعد الانذار 
الذى بو جههة البائع لو املشسترى 
الى الشفيع . لا كان ذلك ودان 
الثابت من الأوراق ومن تقر برات 
الحكم الابتدائى الصادر فى ١.‏ من 
نوفمير /اه5! الذى أحال اليه 
الحكم المطعون فيه أن المطعون 
عليهما الثانى والثالث أعلهبا 
رغبتهما فى الشفعة الى المشترين 
( الطاعنين ) والى البائعة [المطعون 
عليها الأولى ) باعملان على بد 
محضر يتاريخ لا( من أغسطس.ن, 
/اه١!‏ وأنهما وأن كانا قد قاما 
بايداع كامل الثمن وبرفع دعوى 
الشفعة فى ؟١‏ من سستمبرلاهة5! 
الا أنهما تراخيا بعد ذلك في قيد 
هذه ٠‏ الدعوى اليس دام فلم 
1617| بعد أن كان قد انقضو على 


تاريض اعلان الرغية أكثر من ' 


ثلاثين بوما فان الحكم المطعصونيي 
فيه أذ فت 
أبداه الطاععنان ( اشتربان ' 
بسقوط حق المطعون عليهماالثانى: 
والثالث فى الأخذ بالشفعة طبفا 
للمادة 169 من القانون المدنى لقيد 
دعوى الشفمعه بعد اليعساد 
المنصوص عليه فى هذه المادة س 
اذ قضى الحكم برفض هذا الدفع 
تأسيسة على القول بأن الماذه 
تشسترط أن يكون اعلان 
الرغبة من الشفيع مسبسوقا 
باثار رسمى من البسشائع أو 

المشترى وأنه لذلك يكون أعلان 
الرغبة الخحاصيل فى /ا1! من 
أغسطس لاه9١ا‏ قبل اوانله ولا 
تترتب عليه آثار قانونيةوبالثالى 

فلا سرى من تاريخه ميس أد 


الثلاثين يوما المحدد لابداعالثمن 


ودفع ذعوق الشفعة وفيسمدها 
بالجدول فان الحكم يكون 
بذلك مخطنًا فى تطبيق القانون 
وفى تأويله بما يستوجب نقضسه 
دون حاحة لبحث باقى أوحجسه 
الطعن ٠‏ 
وحيث :إن الموضوع صمالح 
فيه ولما سلف بيانه مئان 
طالبى الشفمة لم شيدا دعوى 
التبفعة بالجدول فميعادالثلاثين 
«ع4 من القانون المدئى وكانذلك 
قبل تعديل المادة.0! من قانون 
المرافعات بالقانون 1.١‏ لسنة 
فان حقهما فى الأخد 
بالشفعة يكون قد سقط عمل 
المادة الذكورة ويتعين 
_ 0 الحكم الاتدانى 
الصادر فى ١١‏ من 2 1617| 
الدقع سشفوط حسسيق 
0 فى الشفعة وبحقهما فيها 
وبا إعقضاء شول هذا الدقفسع 
ويسقوط حق اللدعيين ف الأخذف 
بالشفعة . 
لمم ممم 
طعن مدتى ركم مه لسسكة 
»+ ق فى 11/35/م ”ةا بالهيثة 
السابقة ٠‏ 


م يك 


نضى برفض الدفع الذى م 


اه 689 مت 


المدآن القانونيان : 


)١(‏ ولايا الآب : سلطته فى 
ق 5!ا| لسئة 1566 . 


ب جميع القيود الواردة فى 
المرسوم يقانون 1١19‏ لسنة ١م19‏ 
على حق الولي فى اتنصرف مال 
القاصر أو فى ادارة هذا المال سواء 
كانت هذه القيود فيود أشراف 
ورقابة » أو قيود حظر موضوعية 
لا تسرى على ما يكون الولىالاب 
قد تبرع به من مال القاصر صريحا 
كان هذا التبرع أو مستترا » 
وبيكون للولى التصرف فى صذ! 
المال بجميع التصرفات ومتئما 
رهنه فى دين على الولي نفسسه 
وذلك دون أى قبد علي سلطته 
فى هذا الخصوص ٠‏ 


إب) خبير : حكم بندبه . طمن 
فى الحكم , 


؟ ع متى اقتصر الحكمالمطعون 
فيه ب فى شآن الرد علىالاعتراض 
على .الدين المنفف به ب على الأمر 
بندب خير لتحقيق ادماء الطاعن 
سداد مالغ من الدين التفئيف 
فان هذا القضاء لا يتفسسسمن 
التسليم بجدية النازعة فى الدين 
من حيث كونه دينا مستحقالاداء 
ومين القدار ويعشر على هذا 
الأساس حكما صادرا قب لالقصل 
فى اللموضوع فى هذا الخصوص » 
ولا يجوز الطعن فيه ب آلا مع 
الحكم الصادر فى الموضوع ٠‏ 


١١ ؟‎ 


المحكمة : 
وحيث انه لما كان المرسسوم 
بقانون 1١1‏ لسنة ١565‏ قد نظم, 
احكام الولاية على المال وضمن المواداً 
001 قيودا يرد بعضها 
على حق الولى فى التصر.ف فى مال 
القاصر ويرد البعض الآخر على 
حقهنى ادارة هذا ا آل وذلك حمابة 
لمصالح الصغير » وكانت المادة 
السادية قد تصيتك هلي انه 
1 « لاسجوز للولى أن يتصرف فى عقار 
للقاصر لنفسمه او لزوحه او لاقاريه 
او لاآةاربها الى الدرجة الرابعة 
آلا باذن المحكمة ولا نيجوز له ان 
برهن عقسار القسساصر لدين على 
نفسسه » ونصت المادة الثالثة عشرة 
على انه « لاتسرى القيود الميصو ص 
عليها فى هذا ابقانون على ما آل 
الى القاصر من, مال بطريق الشبرع 
من أبيه صريحا كان التبرع او 
مستترا 4 ولا يازم الاب بتقدر 
حصسلاب عن هذا المال » » وكئان 
قد جاء بالمذكرة الايضاحية لهنلا 


الرسوع بقائون تعليقا على هذه. 


المدة أنه« قد دّى من الاسراف 
اخضاع الولى للقيود المتقدم ذترها 
فيما يتعلق بالتصرفاىق امال الدى 
0 اكان التبرع سسساقرا ام 
مسترا فدصت المندة الثالثة عششرة 
على ان القيود المنصوص عليها فى 
هذا القانون لا تسرى على ما آل 
الى القاصر من مال بطريق التبرخ 
من ابيه صريحا كأن الشبرع او 
مستترا وان الاب. لا ينرم يتقديم 
حساب عن هذا المال © والعصود 
بهذا النص أعقساء الولى من 
أجراءات الحصول على اذن من 
المحكمة حيث يشسترط 'الاذن لجواز 
التبصر ف واعفائه أنه كذّلك من الاحكام 
الخاصة: بالالعرام بالجرد وبتقديم 
الحسسساب والسئؤولية 0 
التحميل ل واذ ورد نص المادة 
الثالثة عشرة سالف البيئان عاما 
مطلقا من اي تحديك ولم بتخصص 
القيود التى نص على عدم سريائها 
ولم قصرها على قيود الاشراف 


العدد السادس ‏ السئة .ه 


والرقابة واعفى الاب ب عاى ماورد 
فى الذكرة الابضاحية فى تفسير هذا 
النص ‏ من الالتزام بتقسدم 
الحسهب ومن الالعزام بالمراد فى 
الحالة التى كون فيها المال قد آل 
الى القاصر بطريق التبرع من ابيه 
كان مفاد ذلك كله ان جميع القيود 
الواردة فى المرسوم بعانون حبل 
لسنة 11681 على حق الولى فى 
التصرف فى مال القاصر أو نى ادارة 
هذا الل سواء كاتنت هذه القيود 
قيود اشراف ورقذبة او قيود حظر 
مو ضبوعية لا تسرى على ما يكون 
الولى الاب قد تبرع به من مال 
لاقاصر ب صريحا كان هذا التبرع 
او مستترا ب ويكونالولى التسرف 
فى هنا الال بجميعع التصرفات 
ومنها رهنه فى دين على الولى لقسه 
وذلك دون الى قيد على سلطته 
فى هذا الخصوص ٠+٠‏ 1 كان ذلك 
وكان بين من الحكم المطعون فيه 
انه اشير العقد اانصادر من الطاعن 
الاول الىأولاده القصر د سيعاطيانه 
التى رهتهنا الى المئبك عقد] 0 ل 
لتبرع لأنه لم "يدقع فيه تمن من 
لهم. رغم ما أثبت بالعقاد من أن 

الثمن دفع من مالهيم الخاص 6 62 يأن 
استظهر الحكم فى حدود ساطته 


الوضوعية وق اسداب سائفة 


حقيقة هذ! التصرف من الظروف” 


أالتى احاطت به باعتبار انه صلدر 
من الطاعن الأول يبيع اطيان مملوكة 
له الى اولاده القصر »© مما مؤداه 
ان للطاعن الاول أن برهن هذه 
الاطيان ألقتى كلت منه الى اولاذه 
لفك دونآن يبخضع تصر فه خط 
الذى تصت عليه المادة الس'دسة 
لما كان ما تقدم فان ألحكم الطفون 
فيه يكون قد الترم صحيي القااون 
الطاعتين . ب الو سس علي ات 
عقد الرهن بالنسيةّهم لان الطاعن 
الارل رهن اطيانهم موضه 

التنفيذ فى دين عليه امك , وا 


كانت الدعامة سالفة البيان الت 
أقام عليههبا الحكم قضساءه فى 
الصادر من الطاعن الاول الى اولاده 
القصر تكفى لحمل الحكم » فان 
تعيريه فيما أورده عن قرار محكمة 
الاحوال الشخصية الصادر بتار.: 
هه ايا كان وجه الراى 
فيه بكون غير هنتج ولا بكون 
هناك محصل بعد ذلك للنعى على 
الحكمم بالقسور اذ لم يرد على دفاع 
مني ف هذا الخصر من ومن 
ثم فان النعى على الحكم بهذا 
0 كون على .قبر اساس.,ء: 

وحيث انه بين من الحسكم 
الطعون فيه ألم لم يتعرض لبحث 
مو ضوع الاعتر أض الخاص ببطلان 
ا بابححة الطلاينة الأحية 
ل الدفاع التى تتمسك بها 
الطاعنون ودون أن بفصل فى 
موضوع الخصومة برمته» ومن ثم 
نانالنم بهذا السيب الا :يمادق 
محلا من قضاء الحكم . 

وحيث أنهذا اللعى 52 
ذلك أنه للا كان يبين من الحسكم 
المطعون فيه أله اقتصر فى ثسأن 
الرد علي الامتراض على السدين 
لتحقيق ادعاء الطاعنين الذى 
اثاروه فى ! آم المشار اليه ؛ 
فان هذا القضاء لاحضمن التسليم 
بجدية ال منازعة فى الدين من حيث 
كو نه دينا مستعق الاداء ومعين 
حكما صادرا قبل الفصيل فى 
الو ضوع فى هذا الخصرو ص ولا 
يجوز الطعن فيه ب على ما جشرى 
به قضاء هذه المحكمة ب الا مع 
الطغن فى 'الحكم الصادر فى 


: الموضوع . 


ا طعن مدنى رقم 615 لسنة 86 
ق فى ا#/1554/11 برئاسسة 
وعضوية السادة عبد السلام بليغ 
وأحيد حسن هيكل ومحمد صادق 
الرشيدى وابراهيم الديرائى 
وعبد العليمالدهشان الستشارين 


سس 
امد القانونى : 

استتئاف : ميعاده 6 مرافعات 
م كلام ق (٠..‏ لسنة 959( , 

متى كان المحكوم عليه لميمثل 
أمام محكمة أول درجة أثناء نظسر 
الدعوى ولثم يقدم أى مذعسرة 
بدفاعه » فان ميعاد اسستتئناف 
الحكم الأشبائى لا يبدا عملا 
بالفقرة الثانية من الحادة 3/9؟ من 
قانون ا أرافعات السادق بودتعدياوا 
وقت اعلان الحكم له أو لسن 
يستطيع الاستلام عنهبالاجراءات 
النى رسمها قانون الرافوعسات 
لاعلان أوراق المتحضرين حنى يعلع 
اأحكوم عليسه بكل أحزاء الحسكم 
علما كاملا » ولا يغئى عن ذلك 
يوت علمه به بأى طريقة أخرى 


الحكمة : 


وحيث أنه لما كان ميعساد 
استثناف الحكم الابتدائى!لصادر 
قى هذه الدعوى لا ب د الا من 
تاريخ اعلان المحكوم عليه با 
عملا بالفقرة الثانية من المادة ولا؟ 
من قانون المراقعات السابق » بعد 
تعديلها بالقانون ..السئة؟"11 
اذ أن الثانت من ا المطعون 
فيه أن الطاعن لم بمثلأمام محكمة 
أول درحة أثناء نظر الدعوى ولم 
بقدم أى مذكرة بدفاعه فيهاء 
وكان سيريان هذا المبعاد ألما بدا 
طبقًا للمادة المذكورة نجه وعهللى 
ما جحرى به قضاء هذه .الحكمة_ 
من وقت أعلان ١‏ أن صدر 
ضدة أو أن استطيع الاسستلام 
عنه وبالاجراءات التتى رسمها 
قانون المرافعات لاعلان أوراق 
الحضرين حتى يعلم المحكوم عليه 
بكل أحزاء الحكم علما كاملا ولا 
بغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأى 
طلريقة أخرى ولو كانت قاطعة . 
لا كان ذلك وكانالثابتمنالاطلاع 
عل ابتكم الطغون: افيه آنه امقين 


اعلان الطاعن فى .لا من يناير 


قضاء محكمة النقض المدنية 


15 بصحيفة الإاستئناف رقم 
# ق المرفوع من المطعون 
ضده الثالث عن الحكي الابتدائى 
بمثابة اعلان له بهذا الحكم بحجة 
أن هذا الاعلان قد وفر له الع 

الكاق بما تضمنه الحكم الابتدائى 
واجدى ميعاد الامستئناف فى حق 
الطاعن بالنسية لذلك الحكم من 
التاريخ المشار اليه » وكان الحكم 
قد انتهى من ذلك الى أن حسق 
الطاعن فى الاستئئاف فى سقط 
لرفعه بعد الميعاد تأسيسا علىانه 
لم يقدم صحيفة استئنافه الا فى 
8 يوليه سمنة 1955 » فانهبكون 
قد أخطأ فى تطببق. القانون بمسا 
ستوحب نقضه لهذف! السب 
دون حاجة لبحث باقى أسباب 
الطعن . ش 


طعن مدنى رقم 15م لسنة 
؛:؟ ف لى اك/ر؟اث/رهةذا بالبيئة 
السابقة 


1 

المبدأ القانونى : 

ووقة : حال الج دون 
تقديمها ؛ التماس اعادة النظر » 
محكمة موضوع »سلطتها فى تقدير 
مدى أثر الورقة ,. 

تقدير مدى آثر الورقة التبى 
حال الخصم دون تقديمهاو معر فة 
ما اذا كانت قاطعة فى الدعسوى 


قضاءها على أسباب سائفة . 
المحكمة : 

وحيث انه لماكان سين من 
الحكي المطعون فيه أنه لم يو سس 
قضاءه بقبول الالتماس علىو قوع 
غفق_ من الطاع .الثائل 6و المي 
امنتند الى سبب آخر هو حصول 
المطعون عليها بعد صدور الحكم 
على ورقة قاطمة فى الدموى كان 
خصمها قد حال دون تقديمها ؛ 


. فى عدم صحة الب 


تدليل 


من قضاء الحكم . 


الأوراق أن وإقعة رهن المطصون 


أقوال الشهود أو دفاع الخصوم 
أمام محكمة الموضوع قبل اصدار 
حكمها املتمس فيه ؛ كما أن 
الأقرار الموّرخ ١158/1١/5١‏ 
الذى الترمت فيه المطعون عليها 
أن تدفع الى الطاعن الثانى مبلغ 
٠‏ ج لم يتضمن الاشارة الى 
عفد ألرهن . ولا كان تقدير مدى 
آئر الورقة التى حال الخص دون 
تغديمها ومعسرفة ما اذا كانت 
قاطعة فى الدعوى حتى تص 
سبيا يبيح قبول الالتماس ب هو 
مما يدخل فى سلطة. محكمسة 
الموضوع متى أقامت قضاءها على 
أسباب سائفة » وكان بين من 
الحكم المطعون فيه أنه اعتير العقد 
الؤدخ ١558/1١/65‏ النى 
ارتهن بمقتضاه الطاعن الشسسانى 
انزل موضوع النزاع من المطعون 
0 الآخير ذعلى صورته 
شجزه يعد صدور الي سكم 
ا التفس فيه س هؤ ورقة قاطعة 
لبيع الور 
0١‏ مومملحقه الإرج 
595 المنسوب صدورهما 
من المطعون عليها الى الطاعنالثانق 
ببيع ذات المنزل ؛ واستند الح 
فى ذلك الى إن عقد الرهن المشار 
اليه ينطوى على أقرار م نالطاعن 
الثانى بملكية المطعون علليها لهذا 
المنزل فى تاريخ لاحق على تاريخ 
عقد البيع وملحقه لاه لا يتصور 
أن يرتهن الشخص ملك نفسهبان 
تكون العين المرهونة له سبق أن 
اشتراها بعقد عرفى © واذ رفب 
الحكم على ذلك قضاءه بقيولهذا 
السبب للالتماسس »6 وكانت هله 


الاسباب التى استند اليهاالتخكم 
سائفة ؛ وكان العدول عن عقد 


115 


الرهن فيما بعد لا يؤُثر ى دلالة 
قيه على التحو.. سالف إلبيان : 
لكان ذلك فان النعيع على التحكم 
بمخالفة. الثايت بالإأوواق والقساد 
ف الاستدلال. كون. على: غسير 
أساس . 

وحصيث أن ما شيره. الطاعئان 
ينطوى على واقع: لم. سبق عرضه 
على محكية الموضوع«ومن ثم فلا 
عحوز ال لتحدى له- لأون. مرة أمام 
محكمة النقض .. 

وحيث انه لأ:تقدم: بتعين وفضن 
الطعن . ١‏ 


طمن مدني رقم 667 لسئةع؟م 
قدفى 15/11/5١‏ باهيئنة 
السابتة ١‏ 


]1ب 
اللبدآن القاتونيان <:: 


)١(‏ ذليل: محكهةة مورضوع:». 


سلطتها فى. تقلاروم مل مسو وم 
سك , و 


صاحية الحق. ف. تقدبر قر 
أنهئ. لم. تر: الآخن بصور شمسية 
لاؤراق أريد التدثيل بها فى الدعوق. 


وأقلمت قضاءهة علىهااستخاص: 
هن قرائن اطمائنت: اليهلا متى كان 


استخلاصضها لها'ساتقة وله: أصله: 
الثابته بالأوراقم + 


إبه) حكع:تسنيسه #حجية:) ' 


تظطهه.. 3 : 

؟ س المتع: من: اعافة النزاع فى: 
اللسال المفضى: فنها يستلؤم. أن 
تكونة اكسالة واحدا قم الدعويين. 
وان يشترط: لنواقد هده الوحدة 


مسالا ساني 4 للا اننقن' : وتكون 


هى. بقناتها: الانناس.. يما يحعيسه ' 
ف التعوى التانية"»ا ووكان اانزاخ: 


العدد السادس ‏ السنة .هم 


الذى طرح على محكمة الجنسح 
يتعاق بقبول آو عدم قبولالذعوى 
المدنية من المطعون عليه الآول ضد 
الطاعن » واذ اننهت محكمة لدنج 
الى عدم قبول الدعوى المدنيةلانها 
على أن المطلوب اليس «هوالتعوي. 
عن ارتكاب جنحه » وللأن لا علاقة 
لهذا القتضاء بووضوع الوق 
الذى فصل فيه اتعدثم الطصون 
فيه - وهو قيمة الشيكاتالحولة 
الى اأطعون عليه الآول + فان هذا 
الحكم لا يكون فيه افنيات على 
الحكم السابق لاختلاف ااسالة 
التى قفى فيها كل منهما . 
امتحكمة : 


الحكي المطعون فيه أنه لم يعول فى 
قضائه على الاتفاق الملسورخ 
60/1/65 أو الامرار دخ 
توا ولم براق اثرا على 
ما يثيره الطاعن بسبب النعى من 
أنهما قد تضمنا شردل سيم 
جواز <والة الشيكات الشلانة 
موضوع النزاع وذلك على أساس 
صورتان شمسيتان » وأن المطعون 
عليه الثانى والطاعن١‏ صطنعا هذين 
المحررين وفيرهما من الأوراق 
المقدمة من الطاعن لخدمته وقت 
أن كان متهما فى جنحة اصبدار 
شيك بدون رصيد » وكان الحكم 
المطعون فيه قد رمّضد فاعالطاعن 
بأنه لم يكن مدينا المطعون عليه 
الثانى تأسيسا على ما قرره من 
أنه ليس من المستساغ أن الصجر ار 
[٠.٠.٠‏ 23 للمطعون عليه الشسانى 
وأن سلمها مقدما اذا كان هذ!ا 
الأضر لم نفد تعهده »6 وأنالقبول 
عقفلا هو ما قال. به الطءون عليه 
الآول من أن المطعون عليه الثانئ 
جاءه بهذه الشيكات وحولها اليه 
تمنا لا ببحتاج أليه من أخشاب 
تتغنية1 للمقاولة التى التزرم .لهسا 
من باطته قبل الطاعن وأنه.تسلم 
الالح شاب بالفعل © وكانت محكمة 


الموضوع هى صاحبةالحقف تقدير 
ما بقدم إليها من أدلة ولا تثر يب 
عليها ان هى لم تر الخل بصور 
شمسية لأوراق أريد التدليل بها 
فى الدعوى وأقامت قضاءها على 
ما استخلصته من فرائناطمأنت 
اليها متى كان استخلاصها له 
لما كان ذلك وكان من شأن القرائن 
التى استخلاصتها المحكمة وهى 
بصدد الموازنة بين الادلة المقدمة 
فى الدعوى على النحو السالف 
سائه ‏ أن يدى الى النب حةالتى 
انتهت اليها : فان التعى على | لتحم 
أساس . 


وحيث انه سين أل 34 
المطعون فيه أنه دان ضُّ 
للمستندات التى قدمها الطامن 
سيو أع أكانت صورا شمسية ا 
أصل هذه المستندات وقرر عدم 
التعويل على المستندات التى لم 
يقدم منها سوى صور شمسية 
وبين القراثن التى استشيطها 
لاطراح دفاع الطاعن والاخدذيد قاع 
المطعون عليه الثول ؛ واجهالحكم 
المخائصة المقدمة من الطاعن فقال 
« كما أن المخالصة ال لوّرخة 
كركذا والثابتة التاريخ فى 
55 فهى من غير شك 
قد صدرت بعد اعلان الحوالة 
للمستائف ونفاذها ضدهبمقتضى 
صحيفة افتتاح الدعوى فى الجنحة 
المباشرة التى صدر فيها الحكم 


الجرئى فى 1170/5/4 والا فما 


السر فى التأخر ى ائبات تاريخها 
ما دامت صدرت فى »195./5/1١‏ 
ونا كان يبين من هذا الذى أورده 
الحكم أنه فرق بين المحسررات 
المقدم منئها صسسور شمسية 
والمخررات المقدم أصلها وواستئد: 
الحكم فى اظطراحه الاولى الى أنه 
رأى عدم الاخدذ بالصورالشمسية 
وبالنسبة للثانية ومئها المخالصة 
المؤرخة ١/5/."؟1‏ فانه رأى 


لللسشسشميلل 


اطراحها لتحريرها بعد امسلان 
الطاعن بالحصوالة وللتراخى فى 
اتبات تاريخها » فانه يكون غير 
صحيح ما تسن قبك الطااعن من أن 
الحكم قد شابه ا'تناقغن حصين 
تحدث عن ااخالصة المشار اليها 
وأطرح دقاع الطاعن بشأنها بعد 
أطراحه المحسيررين الْورخين 
كتخا و كا//ةةا 
المقدم منهما صورة شمسية » ومن 
ثم يكون التعى على انحكم بالتناقض 
والنعى فى شقه الثانى غير صحيح 
اذ أن الثابت بالمخائصة وبمحضر 
الصلح أنهما بنسيائ. على جميع 
الاعمال المبينة بعقد الاتفاق! ورم 
توا والتخالص عسلى 
جميمع الشيكات» الواردة به ومن 
ضمنها الشيكات مو ضوع النراع 
مما لا تعيب الحكم بمخالمة الثابت 
بالاوراق . 


وحيث انه يبين من حكم محكمة 
'الجنيح المستائقة رقم 5 ستة 
٠‏ القاهرة أنه قضى فى الجنحة 
المباشرة التىكان قد أقامهاالمطعون 
عليه الاول ضد الطاعن والمطعون 
عليه الثانى بعدم قبول اللعوى 
المدنية أمام محكمة الجن تاسيسا 
على أن المطعون عليه الاول._المدعى 
بالحقوق المدنية ب قصر طلباته 
على قيمة الشيكات وأن هذه 
القيمة ليست تعويضا ع نالجريمة 
بل دينا سابقا على وقوعها غير 
مترتب عليها » ثم استطردااحكم 
فقال بأنه لاا صفة: للمطعون عليه 
الرول قَّ تو حيه دعواه الى الطاعن 
لانالشيكات اسمة باس المطعون 
عليه الثانى » كما سين من الحكم 
المطعون فيه أنه إقام قضاءمير فض 
الدفع يعدم حواز نظر الدعصوى 
.لسابقة الفصل فيها فى الجلحة 
المباشرة التى قضى فيها بعسدم 
محكمة الجنح ١‏ لم يتناولمو ضوع 
الدعوى وانما هو حكم قضىبعدم 
قبول الدعوى لرفعها أمام جهة 


غير مبخ: مختصة بنظرها فهذا الحكم 


قضاء محكمة النقض المدنية 
الدعوى بعد ذلك أمام الجمة 
المختصة » . ولما كان 11: ّ 
اعادة النزاع فى المسألة اللقفضى 
فيها يشترط أن تكون «المسألة 
واحدة فى الدعويين . اذ يشترط 
لتوافر هذه الوحيدة أن 5 نْ 
المسألة المقضى فيها نهائيا مسالة 
أساسية لا تتغير وتكون هىبذاتها 
الاساس قيما بدعيه تى ١‏ 
الثانية » وكان النزاع الذىطرح 
على محكمة الجنح يتعلق بقبول 
الدعوى المدنية من المطعون عليه 
الأول ضد الطاعن 4 واذ انتهت 
محكمة الجنح ب علىما سأ 
بياتنه الى عدم قبول ‏ الدعوى 
المدنية لانها غير مختصة بنظرها 
وذلك تأسيسا على آن اللطلوب 
ليس هو التعسويض عن ارتكاب 
الجنحة » وكان لا علاقة لمذ! 
القضاء بموضوع الدعوى الذى 


لاختلاف المسألة التى قضبى فيها 
فى كل منهما . ولا يؤثر فى ذلك 
مآ استطرد اليه حكم محكمة 
عليه الأول فق أقامة دعو ى الجنحة 
المباشرة ضد -الطاعن لان الشيكات 
اسمية فلا بجوز تظهيرها اذ أن 
ذلك يعتبر تزيدا من الحكم غير 
لازم للفصل فى الدفع بعدم قبول 
الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح 
التى تحمل قضاءها فى هذا 
الخصوص »؛ ومن ثم يكون النعى 
بهذا السبب على غير أساس . 
وحيث أنه 1 تقدم يتعين رفض 


لطع . 


طءن مدنى |05 لسنة 4؟ ق 


فى #1/؟4/1ة؟1 بالهيئة السابقة 


المقيمة بشارع 
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مسن 
البدا القاتونى : . 
: ف : نيابة »© عض © طعن ) 
اعلانه » ميعاده . بطلان . قانون 


ق ؟؟ لسسنة 516 م 99 ق 
٠١‏ لسئة مم ؟! قَ ع 1 ّ- 
07 مرافعات قديم م ١1/1:‏ 
مرافعات . 0 


خلت ,مما يدل: على أن الطاعنين 
بذلوا أى.يجهد فى. سسيل اللتحرى 
عن موطن المطعون عليه .قب لتسليم 
صورة اعلان المطعن للنياية .. وكا 
ا الايد لفون 
على دادرة فحص الطعون » 0 
أوراق لعن قد خلت موا يثيت 
قيام الطاعن بالاعلان طيقا للمادة 
الثالئة من القانون المتبار البه 
وخلال المبعاد الكقرر.بالمادة 51 
من قلنون :أكزافعات السابق فقيل 
تعديلها بالقاثون ١‏ ؟ لسنةموة1 
أو خلال المبعاد الذى منحه له 
القانون © اشسسننة /1951 » قانه 
دنعين اعمال الجر أء ا مقصو صيعليه 
بائادة :8:9». السسالفة البيان 
والقضاء بنظلان الطمن 8 
المحكوة : 

وحيث أن الثابت من عردضة 
الدعوى الابتدائية أنها أعلنت 
للمطعون غخنده فى مواجهة اللوكيلة 
الرسمية عتهالسيدة كلوتيدماتس 
1 بالاسماعيلية .» كما أن المثابت 
محكمة الاستثناف هو الاستلاً 
بحيى سيد حسين بشارج سعد 
بالاسماعيلية . وما كان ببين من 
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الطعن أن الاعلان وجه الىالمطعون 
ضده فى النيابة وأثبت فيه أنه : 
فى مواجهة وكيل النيابة لمغادرة 
المطعون مح ا ل الخارج 
هذه الورقة لم تشتمل على آخر 
موطن معالوم له فى مصر أو فى 
الخلارحج وصصسوق سبان 
تستلزمه الفقرة ١١‏ من قانون 
الأرافعات السابق والملطبق على 
الدعوى حتى تستطيع الئيسابة 
الاعتداء الى المعلن اليه 500 
الصورة ولتراقب اللحكمة مدى 
ردت 
يترتب عليه بطلان الأعلان كنص 
المادة 5 من قائثون المرأافعات 
السالف الإشارة اليه . لم١‏ كان 
ذلك وكانت الأوراق فضلا عما 
تقدم قد خلت مما يدل على أن 


العدد السادس ‏ السمسئة .هة 


الطاعنين بذلوا أى جهد فى سبيل 
التحرى عن موطن المطعون عليه 
للنيابة رغم أن ى أوراق الدعوى 

ها يشير - على النهو السالف 
بيائه ‏ الى هذا الموطن و سين 


لديها الدعوى أمام محكية أول 
درجة ووكيله الذى مثله ف 
وكان تسليم أوراق الاعلان للنيابة 
احراء استتنانا لا نجوزل اللجوء 
!ليه على ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ الا بعد التحرى الدقيق 
عن موطن من براد اعلانه » فان 
أعلان المطعون ضهه بالطعن فى 
النيابة كون قد وقع باطلا ٠‏ ولا 
كان هذا الطعن قد أدركه القانون 


9 لسنة 11586 قبل أن بعرض 
على دائرة فحص الطعون» وكانت 
أوراق الطمن و قد خلت مما شت 
قيام الطاعن بالاعلان طبقا للمادة 
الثالثة من القانون المشار اليه 
وخلال الميعاد المقرر بامادة مع 
من قانون المرافعات السابق قبل 
تعديلها بالقانون! .؛ لسنةم665١‏ 
أو خلال الميعاد الذى متحه له 
القانون ؟ لسنة 15597 ) فائه 


بتعين ب وعلى ما حجرى به قضساء 


هذه الحكية عه امدال الجشرار 
المنصو صرعاليه بالادة 6١‏ السالفة 


طمن مدنى رتم لإلآاه لنة 
؟* ق فى 1138/11/81 بالويئة 
الابعة ٠‏ 


4 


المبدأ القانونى : 


محاماة : قيد بجدول المحامين 
ف 31 لسنة 1634م م وا 
وظيفة » جمع بينها وبين المحاماة , 


اختصاص الادارة القانونية 

للدؤسسة بمباشرة القضابا و أبداء 
الفتاوىوالإراء القانونية» وصيافة 
العقود والوائح » وامسسادان 
النشر د بعات » وادراء التحقيفات 
واقتراح الجزاءات » زمر أقسسة 
تطبيق الشركات للقوانين والاوائج 

- من شأنه أن يضفي صفة المحامى 
على الوظف بهذهالادارة الذى يقوم 
بمباشرة القضايا التى ترفع على 
المؤسسة أو اشر كات النابعة لي 
ويآذن لهبالجمع بين الوظيفة ودين 
الملطاماة + 

المحكمة : 


« وحيث أنه سين من مراجعة 
الثران الطدوت. فيه اله قام على 
عا نصه :2 لما كان الأصل هو عدم 
جواز الجمع بين الحاماة والوظائف 
العامة والخاصة 3 وكان الاستثناء 
الوارد عليها هو الاشتفال بأعمال 
الحاماة . وكانت وسيلة الثقابة 
فى التاكد من اشنتغال الطالب ب 
البحطيطى ) بأعمال الحاماة هى 


. نقوم ابه 


قضاء محكمة النقض الجرائية 
بالادارة 0 ال الذى 
من أعمال المحاماة , ولما 
كانت مطالمة ملف الطالب تبينمنها 
أنه معين بوظيفة اخصائى شئون 
اقرا ثم نقل حتها لديل ريكب 
الشكاوى وكلا الوظيفتين ليستا 
من وظائف الإدارة القانونية وكلا 
العملين ليسا من أعمال المحاماة 
لما كان ذلك © وكانت المادة ام 
من القانون ركم 5١‏ لسنة م1554 
الخاص بالمحاماة اآلصادر فى 
11 الواردة باليباب 
الثاني الخاص بشروط القيد 
بجدول النقابة ومزاولة المهنة ©» 
تنص على انه لا يجوز الجميع بين 
المحاماة وبين الوظائف العامة أو 


الخاصة والدائمة أو الؤقتة » 
بمرتب أو بمكافأة عدا من يتولى 
اعمال المحاماة والهيئات العسامة 
والؤسسات العامة والوحدات 
الاقتصادية التابعة لها » وشركات 
القفطاع العام 0 وكانت مدونات 
القرار اللطعون فيه ب السالف 
أبرادها ‏ تفيد أن القرار فصل 
فى طلب الطاعن على سند من نص 
هذه المادة » وكان الثابت بملف 
اللجنة المطعون فى قراراها » وجود 
شهادة تاريخها سنة 1134 
سابقة على القرار ب صادرة من 
مدير عام الؤسسة المصربة العامة 
للسياحة والفنادق © تفيد بأن 
الطاعن من خريجى كلية الحقوق 
دفعة 1556 بوانه يعمل بالادارة 
القانونية اعتبارا من ١1/ره/1159»‏ 
وكان الطامن قد قدم مستندات. 
تضمنت قرآارا من رئيس مجلس 
ادارة المؤسسة بتاريز 1/11/19ا1؛ 
بتعيينه عضوا كنب الشكاوى 
بها بالاضافة الى عمله الأصلى 
بالادارة القانونية » وكشفا رسميا 
من محكمة العمالالجزئية بالقاهرة 


يفيد انه حضر وتراقع فى اثنتى 
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عشرةقضيقمر فوعة ضد اللؤسسة 
وشركة مصر للسسياحة وشركة 
نفرتيتى وذلك فى الفترة من 
٠‏ /رخ/رخكتذا حتى 15/1/15 )2 
وأخيرا مستخرجا رسميا من قرار 
رئيس مجلس الادارة رقم ؟ لسنة 
4 بتشكين الادارة القانونيةكت 
ومن بين اعضائها الطاعن وتحديد 
اختصاص هذه الادارة » بمياشرة 
القضايا وابد الفتاوى والآراء 
القانونية»)وصياغة العقود واللوائح 
واعداد التشريعات اللازمة وأحجراء 
التحقيقات ©» واقتراح الجراءات 
الناسبة » ومراقبة تطبيق 


الشركات للقوانين واللوائح 


لما كان ذلك 4 وكان البين من 
الأوراق المار ذكرها.ان الطاعن » 
فى وظيفته باللؤسسة يقوم بأعمال 
المحاماة مما يوفر الطباق حكم 
المادة ١م‏ من قانون المحاماة. 1 
لسلة 1138 على حالنه ويأذن 
له بالجمع بين هذه الوظيفة وبين 
#لحاماة » وكانت الآوراق خلوا 
مما يمس توافر الشروط العامة 
للقيد فى جدول المحامين المنصوص 
عليها فى المادة ١ه‏ من القانون » 
فان رفض القرار المطعون يكون غير 
سديد »© ويتعين لذلك الفغاء هذا 
القرار واجابة الطاعن الى طلب 
قيده » بجدول المحامين تخت 


٠ التمرين‎ 


الطعن رقم ١‏ لسنة 85 ق تظلم 
محامين. فى 5/ره/1135 رثامسة 
وعضوبة السادة محمد عبد النعمي 
حمزاوى ونصر الدين عزام ومحمد 
أبو الفشضشل حفتى ونور خلف 
الستشارين للاستاذ محمد فهيم 
أمين المحامى ٠‏ 
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و 

المبدا القانونى : 

اختصاص 8 تنازع سابى بين 
محكمتى جنايات .أحدءاث . نقض - 
طمن خطأ فى تطبيق قانون » اجراءات 
مع م١ا؟؟‏ ول؟؟ 

متى كانت ممحكمه الجنئابات قد 
تخقت عن نظر الدعوى - بناء على 
ما تصووته خطا عن حداثة سن 
امتهم ب وكانت محكمة الاحدات 
بنظرها لا ثيت من أن سن امتهم 
كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد 
'علن خيس عشيرة سانة ) مما يوفر 
وقوع التنازعالسامي سن المحكمتين 
الذى ينعقد الفصل فيه احكمة 
النقض الحنائيسة » فانه بتعين 
قبول طلب النيابة العامة وتعبين 
محكمة جنايات الفصل فالدعوى ٠‏ 


الحكمة :| 


وحيث انه بين من مراجعة 
الاوراق أن الدعوى رفعت على 
المتهم لاحرازه بتاريخ 1177/3/8 
2 سلاحا ناريا غير مششخن بدون 
- خيص. ») وبعد ان نظطرت محكمة 
جنايات' سوهاج الدعوى واطلعت 
على البطاقة الشخصية للمتهم 
ونقلت عنهبا إنه من مسواليد 
امل قررتاعادة الاوراق 
لانياية العامة لاجراء شئونها فيها 
لحداثة سن المتهم . 11 كان ذلك » 
وكانالثابت موالمفردات الضمومة 
ان النياية العامة اثبتت فىتحقيقها 
انها اطلعت على مستخرج رسمى 


سميلاد التهم فى التاريخ المار ذكره » 1 


فقد دل ذلك فضلا عما كشفت هنه 
اشبطاتة الشخصي اعون سن المتهم 
كانت قد جاوزت عند ارتكاب 
الجريمة ‏ فى من سيتمبر 111 
حمسن عشثرة سنة خلانا لأ ذهب 
اليه محكمة الجنايات فى قرازها . 
الجنايات قد اخطات يتخليها عن 
نظر الدعوى وكانت محكمة الاحداث 
سو فتقفى حتمابعدم اختصاصها 


العدد السادس السيئة .همه 


بنظرها لا ثبت من أن سن التهم 
كانت وقت ارتكاب الجر دمة تريد 
على خمس عشرة سنة » مما يوفر 
وقوعالتنازع السلبىبينالمحكمتين 
الذدى بنعقد الفصل فيه الى محكمة 
النقض طبقا لؤدى نص الماد”ين 
115 6 / 5 من تابون الاجراءات 
الجنائية » فانه يتعين قبول طلب 
النيانة العامة وتعيين محكمة 
جنايات سوهاج للفصل فى الدعوى 


طعن رقم 981 لسئة مم ق 
فى 1518/11/4 رئاسة وعضوية 
المسادة محمد صبرىي ومحمد 
عبد الملعم حمزاوى وثور الدين 
عويس ونصر الدين عزام وفحمد 
أبو الفضل حفنى المستشارين . 


1 
المنادىء القادونية : 
() اثبات : شهادة » قرائن 
» تسبينب عيب . دقع بعدم 
حواز الاثبات بالبي:ة . نظام عام. 
نقض »© طعن » سرقة 5 
١‏ - اذا كانت المحكمة ليست 
فى مقام اثبات اتفاق مدنى » وانما 
هى تواحه واقعة مادية بحت 


طرق الثبات كافة بم فيها الب 


(ب) اثبات بالبينة : تبسك 
الطاغن بالدفع بعدم جوازه قبل 
سماع الشهود . اثبات بالكتابة 
اعتبار الطاعن متنازلا عن التمسبك 
نك بنظام عام 3 

؟ ل أحكام الاثبات فى المواد 
الدفية ليست من النظام العام 
بل لي مقررة خصحة الخصو. 
فقط » ومادام الطاعن لم يتمسك 
أمام المحكمة قبل سماع الشهود 
بعدم. جواز الاثبات بالبيلة ب 
احسبها. ببين من الاطسلاح على 
محاضر جلسات المحاكمة بدرجتها 


المطالبة فى الاثبات بالكتية يمنعه 
فيما بعد من التمسك بهذا الدفع 

ابجح) دفاع : الخلال بحقه » محكمة 
موضوع »© رد واقعة دعوى الى 
صورتها الصحيحة 5 

؟ ل الأصل أن من حق محكمة 
الموضوع أن ترد الواقمة الى 
صورتها الصحيحة التى ترتسم و 
وحدانها من جماع الأدلة المطروحة 
أمامها على بسساط البحث وان 
تطرح ما يخالفها من صور أخرى 
مادام استتخلاصا سائفا مستئدا 
الى آدلة مقبولة فى. العقل والمنطق 
ولها أصلها في الأوراق ٠.‏ . 

( د )شهود : أقوالهم » تقديرهه 
قافى موضوع ٠.‏ 
وزن أقوال الشهود وتثديرها »وفى 
اطمئنانها الى اقوالهم ما يفيد انها 
طرحت جميسع الاعدارات التى 
ساقها الإدفاع لدمثها' على عسدم 
الاخند بها ٠‏ 1 
ااحكية : 


الما كان ما بثيره الطاغنى من 
تعى على الحكم المطعون فيسه 


لاعتياده فىادانته على أقوئل شاهد 


فى صحيح القائنون دليلا , 

الاعتماد عليه لمخالفتها لاقراره 
بحوز اثبات عكسه الا بالكتابة ؛ 
ما بثيره الطاعن من ذلك هردود 
بأن الاصل فى المحاكمات الجنائية 
هو ان العبرة فى الاثبات هي ' 
باقتناع القاضىبناء على لتحقيقات 
التى يجريها بنفسه واطمثنانه الى 
الادلة التى عول عليها فى قضائه ؛ 
فقد جعل القانلون من سلطته أن 
بأخذ من آى بينة أو قرينة يرتاح 
أليها دليلا لحكمه الا اذا قيذده 


القانون. بدليل .معين ينص نعليه ) 


وهو لا يتقيد بتقواعد الاثبات المكررة 


فى القانون المدنى الا اذا كان قضازؤه 
فى الدعوى الجنائية يتوقف على 
وجوبه الفصل فى مسألة مدنيةهى 
للفصل فيهاء أما اذ! كانت المحكمة 
ليسته فى مقام اثبات اتفاق مدنى 
وانما هى تواجه واقعة مادبةبحت 

كما هى الحال فى الدعوى 
المطروحة ‏ وهى محرد اتصال 
التهم بالمسروقات قبل انتقالها من 
بده الى يد من ضبطت عنده »© 
فانه بجون اثبياتها طرق الانباث 
كاقة دما فيها البينة والقرائن 2 
على أنه بغرض ان الواقعة المدنية 
تكون عنصرا من عناصر الجريمة » 
قان ها شيره ١اعلاعى‏ 
ذلك ى ذم سديد فى القانئون » 
ذلك بأن احكام الائبات فى المواد 
هى مقررة لصلحة الخصوم فقط» 
ومادام الطاعن لم بيتمسك امام 
المحكمة تبلل ضع الشبهود بعدم 
سين من الاطلاع 7 ا 
جلسات المحاكمة بدرجيتها ‏ فان 
ذلك بعد منه تنازلا عن المطالبة 
بالائبات بالكتابة يمنعه فيما بعد 
من التمسسك بهذا الدفع أمام 
محكمة النقض . 

لما كان ذلك » وكان الحكم 
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى 
بما نتوافر به العناصر القانونية 
لجريمة السرقة التى دان الطاعن 
بها » وأورد على ثارتها فى سم 
آدلة سائغة مردودة الى أصلها 
الثابست. فى الاوراق استمدها من 
اقوال شهود الاثبات وتحريات 
رجال المباحت وما ثبت. فى دفاتر 
المرور من اعتراف المتهم الرابع فى 
جميع مراحل التحقيقبانه اشتر 
من الطاعن الاربعمائة شيكارة 
المسروقة من الاسمنت المملوك 


لعا رخ 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


للشركة المجتى عليها وباعها الى 
آخرين حددهم ثم ضبطها لدبهم 
وهو ما يكفى لحمل قضاء ال 

لما كان ذلك ») وكان 0 
الطاعن من منازعة فى التصوير 
الذى اعتتقه الحمم 0 
الصورة التى أوردها ا 
للحادث من احتمال سرقة مساعد 
أمين الخازن لللمسروقات فمردود 
بأن الاصمل أن من حق محكمسة 
الموض.-وع أن ترد الواقعة الى 
صورتها الصحيحة التى ترتسم فى 
وحدالها من جماع الادلة المطروحة 
أمامها على بساط البحث »؛ وان 
تطرح بما يخالفها من صور اخرى 
مادا استخلاصها مستنداآ الى 
ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها 
أصلها ىق الأوراق , آما ما دشيره 
الطامن عن ملازعة فى القوة 
التدليلية لشهادة منساعد أمين 
المخزن » فانه لا بعدو انيكون جدلا 
موضفوعيا َْ العناصر التى 
استشيطت منها محكمة الموضوع 
معتقدها بما لا نناقضى فيه مما 
ل قبل معاودة التصدى له أمام 
هذه الملحكمة لا هي مقرر من سطلة 
محكمة اللوضوع فى وزن أقوال 
الشهود وتقديرها ؛ ونى اطمثنان 
المحكمة الى أقوال الشهود ما بفيد 
أنها اطرحت جميع الاعتبارات 
التى ساقها الدفاع لحملبا على 
عدم الخد بها . أ١ا‏ س.ائر ما بثيره 
الطاعن فى أسسباب طعنه © فاته 
بيلحل الى جدول موضوعى حول 
سلطة المحكمة فى تأندير ادلة 
الدعوى واستخلاص ما تؤدى اليه 
مما تستقل به بغي معقب عليا . 
لاكان ماتقدم» فان الطعن برمته 
عون على قي ا سيياتن وسفين 
رفضه موءضوعا ٠.‏ 


طمن رقم .1898 لستة م8 ق فى 
5 بالهيئة السابقة ٠‏ 


115 
ام 
المبدا القانوني : 
مسكولية حنائية . خنطا قائد 


سيارة . قتل خطا . حكي » 


تسندسينا 6 


ولما كان الحكم اكطعون فيه 
قد اتخذ من مجرد احتباز الطاعن 
بسيارته لا أمامه هن عريات نف 
ما يوفر الخطا فى جانبه على الرغم 
من ظهور ااحنى عليه آمامه فحا 
هن بين هذه العربات اللقى تحجب 
عنه الرؤية بقصد عبون الطريق » 
دؤن أن يستظهر مدى الحيطة 
الكافية التى ساءله عن قعوده عن 
اتخاذها ومدى العئابة التى فاته 
بذلها وأففل بحث موظف المجنى 
عليه وكيفية سلوكه وظهونه فجاة 
أمام الطاعن وتحديد السافة التى 
سان مدى قدرة الطاعن فى هذه 
الظروف ونلك المسافة هلى تلاق 
الحادث دآثر ذلك كله أو عدم قيام 
ركنى الخطا ورابطة السيبية التى 
دفع الطماعن ‏ وعالى ما نجاء 
بمدونات الحكم ب ناتتطاعها » ا 
كان ذلك فان الحكم المطعون .فيه 
اذ سكك عن بحث كل ما تقدم 
يكون مشوبا بالقصور ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أن الحكم الابتدالى بين: 
واقعة الدعوى بقوله . ( انه لدى 
محاولة المتهم سبق. عربات .كارو 
تسير بذات' الطريق الذى يسلكه 
انحرف لناحية اليسار عندقعما 
بسيارتة وقبل أن ينتهى من ذلك 
فوجىء بالنجئى علية. يعبر الطريق 
آناية فالسراف الأقصى البسيان 


16 


لتفادى الاصطدام به ولكن دون 
حدوى ) ٠.‏ وعر ضص الحكم الصادر 
2 المعار ضة امام محكمة أول دراجة 
الى دفاع الطاعن بانتفاء الخطأ فى 
جائبه والقطاع علاقة السيبية ورد 
عليه يقبوله : « ان خروج المجنى 
عليه من بين العربات التى تسير 
أمام المتهم وتحجب عنه الطريق 
سيارة » قاذا ما استبعد المتهمهذا 
الفنرض من تصويره وفوجىم 
بالمجنى عليه فلا بلومن الا نفسه»). 
وقد اعتئق الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وقفى بتابيد الحكم 
الابتداثى لاسبابه , 

لماكان ذلك » وكان مجرد 
احتياز الطاعن بالسيارة قيادته 
ما كان أمامه فى الطريق من عربات 
نقل لا يصح فى العقل عده لذاته 
لم بقع فى ظروف وملابسات تحتم 
عدم الاقدام عليه » أذ منعالاجتياز 
على الاطلاق وعده دائما من حالات 
الخطأ من شأنه ان يشل حركة 
ألرور فى الطريق دون مقتض وهذا 
مما تتأذى به مصالح الناس قضلا 
عن مخالقة للمألوف نزولا على 
حكم. الضرورة . لما كان ذلك »وكان 
مجرد احتياز الطامن سميارته للا 
أمامه من عربات نقل ما يوفر الخطأ 
فى جانبه على الرفم من ظهو 
المجنى. عليه أمامه نجأة من بين 
هذه ١‏ بات التى تححب عنسة 
الرؤية بقصد عبور الطريق » دون 
أن ستظهر مدى الحيطة الكافية 
التى ساءله عن قعوده عن اتخاذها 


ومدى “العنابة ألتى قاته بذلها . 


وأغفل بحث موقف المجنى عليه 
وكيفية سلوكه وظهوره قجأة امام 
الطاعن وتعديل الشاعة التى كانت 
تفصله عنة ليتسئنى من بعد بيان 
مدى: قدرة الطاعن فى هذه الظروف 
وتلك: المسافة على تلاق الحادبث 
وآثر ذلك كله فى قيام أو عدم 


االعدد السادس السئة .وه 


قيام ركلى الخطأ ورابطة السببية 
التى دفع الطاعن ب وعلى ما جاء 
بمدونات | بانقطاعها . لا 
كان ذلك فان الحكم المطعون فيه 
اذ سكت عن بحث كل ما تقدم 2 
فانه يكوث مشوبا بالقصور بما 
حاجة الى بحث باقى أوجه 


الظلمن + 


طعن رقم ؟.9!| لسئة م؟ ق ى٠‏ 
خركا/رهكةا رئاسة وعضوية 
السادة مختار مصطفى رضران 
ومحمدك محيك محفوظ ومحمل عيد 
الوهاب خليل ومحمود عيباس 


3 
الممدا القانونى : 


بطلان : حكع 015 راءة 4 آو قيع | 
أسبابه دعوى لد . دعسوى 
مدنية ٠‏ نيابة عامة . ق /ا. اسنة 


اجراءات م إل 


الشاورع قد اتجه الى حرمان 
الثيانة العامة وهى أل الوحيد 


اذا لم توقع أسبابه فى الميُماد 
اأقرر قانونا » أما أاطر اف الدعوى 
المدنية وبظل الحكم بالنسية | 
خاضعا للاصل العام المقرر بأكادة 
5 من قانون الاجسراءات 
الجنائية » ويبطل الحكم أذا مفى 
ثلاثون يوما دون حصول التوقيع 
عليسه *٠‏ 


الملحكمية : 


وحيث أله سين من الأوراق أن 
الحكم المطعون فيهتقد صدر سارت 
0000 بالغاء الحكم المستائف 
وببراءة المتهم مما أسئد اليه 
ورفض الدعوى المدئية والزام 
رافعها المصروفات المدنية عن 
الدرجتين وحتى نوم ١١‏ من وليه 
مكذا لم يكن قد تم التوقيع عليه 
وأبداعه قلم الكتاب على ما سين 

من الشلسهادة الصادرة مر قلم 


الكتاب المرافقة لأسباب الطمن , 
لا كان ذلك » وكان القانون على 
ما استقر عايه قضاء المحكبمة 
وطبقا لنص المادة ؟1" من قانون 
الاجراءات الحنالية قد أوجب 
وضع الأحكام الجنانية وتوتيعها 
فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها 
والا كانت باطلة 4 كت التعديل 
الذى حرى على الفقرة الثانية 
اللادة ؟(؟م سالفة الذكر بالقانون 
٠60/‏ لسنة 11355 والذى استثنى 
أحكام البر أءة من نالبطلان لاشصرف 
البتة الى ما لصدر من أحكام فى 
الدعوى أإدنية المقامة بالتبعية 
للدعوى الحنائية ذلك بأن موّدى 
علةالتعديل وهىعلىما أنصحت 
عنه المذكرة الابضاحية للقانون ب 
الا نضار المتهم الملحكوم سرأءته 
لسسيب لا دحل له فيه هو أن 
مراد الشارع قد ال الى حرمان 
النياية العامة وهى الخ الوحيد 
0 فى الدعوى الحنائية من التلعن جل 
حكم البراءة بالبطلان اذا لم تو 
أسبابه فى الميعاد المحدد ا 6 
أما أطرااف الدعوى المدنيية فلا 


. مشاحة فى الحسار ذلك الاسعثناء 


عنهم ونظل الحم بالنسبة اليم 
1" من قانون الاجر اءاث الجنائية 
فيبطل اذا مضى ثلاثون يوهما دون 
حصول التوقيع عليه . نما كان 
وبتعين القضاء بنقضه مع اثرام 
اللطعون ضدهة المصروفات ؟) المدنية 
ومقابل أتعاب المحاماة 85 


طعن رقم 1485 لسنة يكرا ق 
لى 1118/1١/1‏ بالهيئة السابقة. 


59م 
(أ) فى الثقايات 
المبدا القانونى : 
محاماة : جدول مشتفلين ) 
نقل . شأنون © تفسره 5 ف م" 
لسنة هما ق 145 لسسنة لامؤل, 
ان القانون 6؟5 لسعئة مم15 » 


في فى شان المحامين لدى الحساكم 
الشرعية اكلغاة الذ نص فى المادة 
الأولى منه على أن ينقل الى جدول 
ا )حامين أمام المحاكم الوطئية » 
المحامدون المقيدون بجدول المحامين 
الشرعيين وحده تآفاية ١‏ من 
ديبسصسر ٠‏ كل فى الدرجحة 
الممائلة للدرجة التى هو مقبول 
للمرافعة أعامها وباقدميته فيها 4 
لم يفرق عند نقل أسماء الإتحامين 
للقيدين أمام المحاكم الشرعية 
قبل هذا التاريخ بين اللحسامين 
التشستفلين منهم وغير المشتغلين ٠‏ 
ااحكمة :م 

لما كان ., القائون 6؟6" لسئة 
16 فى شأن المحامين لدى 
الحاكم الشرعية الملغاة » اذ نص 
فى المادة الأولى منه على أن يقل 
الى جدول المحامين أمام المحاكم 
الوطنية » المحسامون المقيدون 
بحدول المحامين الشرعيين وحدة 
لغاية ؟ 7 سئة لحن 
هو تقول لالمرافعة أمامها 
وبأقدميته فيها » ام يفرق عند 
تقل أسماء الملحامين المفيدبن أمام 
المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ 
بين المحامين المشتغلين منهم وغير 
اشتغلين لأن النقل كان من 
الجدول العام للمحامين الشرعيين 
الى الجدول ل اللععامان أمام 
مسناسن بحقوقهم المكتستة على 
اي ران 
الوطنية فيما بتعلق بالتقل من 
جدول غير المشتغلين الى جدول 
المشتعلين أمامها . لما كان ماتقدم ) 
وكأن الطاعن قد توافرت فيه 
شروط القيد بحدول المحامين 
المنصوص عليها فى المادة الثائيةمن 
القانون 15 لسنة 1161 بالمحاماة 
أمام اللحاكم © فان القرار المطعون 
الطاعن الى جدول المحسامين 


قضاء حكّمة النقضس الخرانيةه 
امف تفلين ايكون قلت خالفب القانون 
ودتمين ذلك الفوّه وأعادة تقل 
أسدم الطاعن الو حدول ألح مين 
ا اشتغفلين 5 


طمن رقم ه لسئة 8*8 ق فى 
75 رلئاسة وعفصوبة 
السادة مختار مصطفى رضوان 
ومحمد عبد المتقم جمزاوى ومحفد 
نور الدين عويس ونصرالدين عرام 
ومحيكد ابو الفقت ل عتانى 
املستشارين ٠‏ 


ءا 
( ب ) فى الأحكام 
الممدأ القانونى : 
عقوية : مواد غذائية ؛ بيعها . 


الوق © تقس 60 صر يالةا من جيف 
الزمان » قرار وزارى . نقض » 
طعن : خطأ فى تطبيق قانون » قرار 
وزبر صحة 856لا لسنة ١5517‏ 
و4؟! للسسنة ١959‏ ق 87[ 
لسنة 1168 ق 1٠.١‏ لسسنة 1135 
علا١ا‏ وقراروزس صسحة ل9اة 
أسنة لا55ط . 


منى كانت الواقعة موضوع 
الدعوى قد تمت فى ظل القانون 
٠‏ لسئة 19551 فان عقابها 
بتخضع لحكم المادة /ا1 من هنا 
القانون ٠‏ ولما كانت المادة المذكورة 
قد جعلت. الحصد الأدنى لعقفوية 
الغرامة خمسة حنيهات : فان 
الحكم المطعون فيه أذ قفى بتغريم 
المطعون ضده مائة قرش يكون قد 
أخط صبحبيج القانون ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث ان الدعوى الحنائية 
رفعت على المطعون فيده بوصف 
أنه فى يوم 1؟ من مابو 1١151‏ 
اشتغل فى بيع المواد الغفذائية قبل 
الحصول 3 شهادة صحيحة 
نشت خلوه من الأمراض اللعدية 
وعدم حمله لحراثيمها وقضى 
الحكم الابتدائى اللأؤيد لأسنسابه 
بالحكم المطعون فيه بتغربمه مائة 


١١١ 


فرش وفقا لاحكام المادتين ”7؟ 
و 6؟ من القانون 
604ا ٠.‏ 


15717 امسسلمة 


لما كان ذلك . وكان القانون 
٠‏ لسمنة 1937 بشأن مراقبة 
الغا به وتنظيم تذاولي' والمعمولبه 

ن تاريخ نشره فى 7 من مايسو 
1 ؛ قد نحص فى المادة الثامنة 
منه على أنه يجب ان يكون” 
الشتفلون فى تداول الاغذية خالين 
من الامراض المعدية وغير حاملين 
لميكر وباتها ويصدر بتحديد ذلك 
قرار وزير الصحة » والى أن يتم 
اصدار القرارات التنفيدية لهل( 
الفالون أوحبت المادة 0 مله 
الصحية المقررة فى 0 
الغذائية القائمة ومنها قرار وزير 
الصحة 1 لسنة 1555 المعدل 
بالقرار 151 لسنة 19539 بشأن 
الج رائات الوقائيسة ا 
0 الغذاء والشراب الذى صدر 
تنفيذا لامادة ؟؟ من القانون /ا1 
لسنة فى شان الاحتياطات 
الصحية للوقابة من الامسراض 
الممدية وقد نصته المادة الاو 

من القرار علىانه لا جوز الاشتفال 
فى أى عمل له اتصال بتحضير 
المواد الغذائية | أو اللشروبات من أى 
نوع كانت أو نقلها او توزيعها او 
بيعها أو طرحها او عرضها 
او حيازتها بقصد البيع الا لمن كان 
حاصلا على شهادة من الجهة 
الصحية المختصة الواقع في دائرتها 
محل العمل تثبت أنه خال من 
الأمرا ص العدية وأنه غير سام 
لخرائيمها . 


واذأوجبت المادة /إ[ من القانون 
٠‏ لسسئة 1511 معاقبة كل من 
بخالف المادة الثامنة: من هذا 
القانون والقرارات الافذاة الها 
بالحبس مدةٌ لاتزيد على تسهر 
وبغرامة لاتقل عن خسامة حنليهات 
ولا تتجاوز خمسة حنبهيا'ات 3 أو 
باحدىهاتين العقوبتين فانمخالفة 
ما نص عليه القرار الوزارى 5م//, 


١1 ؟‎ 


لسستة ؟!ذؤة١‏ سالف البيننان من 
وجوب حصول الشتغل فى تداول 
اغدية على شهادة صحية تثيت 
خلوه . من الامراض المعدية وعدم 
حمله لجرائيمها اصيح معاقيا عليها 
منذ العمل بالقانون !٠.‏ لسنة 
135 فى #9/ه/1577 بمقتفى 
المادة 197 منه لآ المادة 11 من القانثون 
17( لسسنة 11548 التى نصت على 
عقوبات مخالة .والتى أضسحت 
الدعوى اعمالا لحكم المادة ٠؟‏ من 
القانون ١.‏ لسنة 115 ٠.‏ ي«ؤكد 
ذلك آنه صدر أي ١‏ ذرار ودس 
الصحة /ا9 لسنة /ا1951 فى شأن 
الاشستراطات الواجب توافرها فى 
الم تان فى تداول الأغذية للتأكد. 
من خلوهم من الأمراض العدية 
واحراءات فحصهم تنفيذاأ للقانون 
رقم .| لسئلة ١9155‏ وأشار فى 
ديباجته الى أنه صدر بعد الاطلاع 
على القرادين الوزاريين “للالسنه 
ودقم ؟14| لسنة 11115 
آثفى الذكر لم نص قى مادته 
السابعة على الغائمها . ما كان 
ما تقدم » وكانت الواقعة موضوع 
الدعوى قد تمته فى ظل القانون 
٠‏ لسنة 1155 فان عقابها يبخضع 
لحكم المادة /1 من هذا العانون 
ولما كانت الادة المذكورهة قد 
حعلت الحد الادنى لعقوبة الغرامة 
خمسة جنيهات قان الحكم المطعون 
فيه اذ قفى بتفر لم المطعون ضيده 
مائة قرش يكون قد أخطأا صحيح 
القانون ممأ سدتوحب تفقضه4نعضا 


جزئيا وتصحيحه يجعل الفرامة , 


خمسة حنيهات . 


طعن رقم ..1| لسنة 78 ق 
فى 113/17/13 بالهيثةالسابقة, 


اشد أ كسد 
الممدآن القابونيان : 

(1) عقوية : مبررة . اشتراك 
وابطة مسيبية . حكم » تسبيب 6 
0 تزروير أوراق رسمية 3 


العدد السادس ‏ ألسئنة .هة 


افلس أموال أميرية . عقوبات 
مم ١١553/11١١1115: 1١18‏ 
مكرراو7!١؟مكررا‏ ور ]!؟مكررا. 
١‏ اذا 'نانت المحكمة حيندانت 
أاتهم ى جريمة انتزوير اسم تورد 
مؤدى الأددله النى استندت ابيها 
ق سوبها فى “حفه ولم تبين طرث 
الاتسراك التى أرتكبيها او تديل 
على تودفر ,رابعه السيبية بين سلولة 
امهم تشريت وبين «نجريمة انتى 
بوكعت من القاعن الاأصلي » فان 
حكهها منهذه الناحبة يكون مشويا 
بالفصور » ولا يكون تيه مووا لفون 
بان الععوية مبررء السسسر يونين 
الآخريين المستندقئن الى اللمنسم 
ما دامت جسريمه التززير هى 
الأساس فيهما . 
( ب ) وصف تهوة : محاكمة » 
احراءاتها » بطلاتها . دذاع :خلال 
بحقه . فال (صلى اشتراك. . 
بفعض » طعن © بطلان اجحراءات 
م14 . 
؟ ب اذاتعدىالامر محردتعديل 
الوصف الى تغير التهمة ذاتها 
بتحوير كيان الوافعة المادية انتى 
أقيمت بها الدعوىوينيانها القانونى 
نبيجة ادخال عناصر جديدة تضاف 
الى" تلك التى أقيمت بها الدعوى 
ب وتكون فد شمتتها التحقيعات 
كتتعديل التهمة من فاعل أصلى 
فى تزوير الى شريك فيه ب فان 
هنا التغير يقنضى من المحكمة 
ع عليه منيحه احلا 
دفاعه » اذا طلب ذلك 
عمل بالمادة لم١٠١‏ من قانون 
الاجراءاث. الجنائية ٠‏ 


المحكمة : 
لما كان يبين من الاطلاع على 


الحنائية دون تعدل المحكمة وصفا 


التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر ٠‏ 


الدفاع كى بعك دقاعة على أساسه 
بيطلها ب 


ذلك بأنه اذا كان الاصل ٠‏ 


ان اكية ني رس امات 
الذى تعطيه النياية العامة للواقعة 
كما وردت بأمر الأحاالة أو التكليف 
بالحضور وان من واحبها ان تطبق 
على الراقعة الار وحةمليط وني 
يح طبقا للقانون » لان وصف 
النيابة ليس نهائيا بطبيعته وليس 
من شأنئه أن لمنسيع الملحكية سن 
تعديله متى رات ان ترد الوائعة 
بعد تمحيصها الى الوصف الذى 
ترى هى أنه الو صف القانونى 
السليم ‏ الا انه اذا تعدى الآمر 
جرد تنديل: الوصفة :الى تقير 
التهمة زاتها بتدربر كيان الواقعه 
المادبة التى أقيمت بها الدعوى 
وبنيانها القانونى نتيجة ادخال 
عناصر جديدة تضاف الى تلك 
التى اقيمت بها الدعوى ‏ . وتكون 
قد شملتها التحقيقات كتعديل 
التهمة من فامل أصلى فى تزوير 
الى شريك فيه فان هذا التغير 
بقتضى من المحكمة تنبيه المتهم أليه 
ومنحه أحلا لتحضير دفاعه اذطلب 
ذلك عملا بالماد: م.” من قانون 


الاجراءات الجنائية » هذا الى انها 


حين. .دانته فى هذه الجر بمة الاخيرة 
لم تورد مؤدىالادلة التى استنئدت 
الها ثبوتها فى حقه ولم تبن 
طرق الاشتراك التى أرتكبها او 
تدلل على توافر رابطة السببية 
بين سلوك الطاعن. كشريك وبين 
الجريمة التى وقعت من الفاعل 
الاصلى بما تجعل حكمها من 0 
الناحية مشويا بالقصور . 
محل للقول بأن العقوبة 0 
للطاعن مادامت جريمة التزويرهى' 
الاساس فيها . لا كان ذلك » 
وكانت المحكمة لم تنبه الطاعن 
على هذا التعديل فانها تكون قد 
أخلت بحقى الدفاع ونكون حكيها 
معيبسا ببطلان الاجراءات نما 
ستوجب نعضه بفير حاحة الى 
بحث باقى أوده الملعن ٠‏ 


طعن رقم 16.1 لسنة م8 ق | 
فى 1138/15/1 بالهيئةالسابقة. 


9/ة5 سم 
المبادىء القانونية : 

(1) موانع عقفاب : اطامة 
الرجدتن لامر وئسية ٠‏ مو ظاف 
عام . مسا م عام ٠‏ مؤّسسلة 
عاية . شركة ٠‏ تأميم . شدمة 
عسكرية , عقوبات م 519 قوار 
رئيس جمهورية 1.51اء 

١‏ ب احكام المادة +7 من قانون 
العقوبات خاصة بالموظف العام » 
لا يستفيد منينا من لم تكن لمهذه 
الصفة وان كانت الوعلاقة ببنه وبين 
من أصدر الأمر تغر ض عليهطاعنه . 


( ب ) خدمة عسكرية : قانون , 


سرانه من حيث وهاه شخاص »© 
تفسيره 5 حكم ») تسبيب ؛ عيب ) 
فق مه لسنة 566ا م 5114 ق ١55‏ 
لستة .1955 . 
؟ ‏ يحظر قانون الخدمة 
العسكرية والوطنية استيفاء أى 
عامل يلغ سئه ما بين الحادية 
والعشرين والثلاثين» دون أن يقدم 
أاحدق الشهادات اتتنصوص عليها 
قانونا ٠‏ 
(ح ) مهلة : تقديرها . عامل 
من غير خر بجى الجامعات والازهر 
والمعاهد العليا لتقدم الشهادة . 
سه لم نحدد قانون الخدمة 
بة أمدا معينا يقدم فيه 
العامل الشهادة اختعدوص عليها 
فى المادة ؟؟ منهاء ومن ثم غان 


(د) استخهام مواطن بين 
الحادية والعشرين والثلاثين . 

1 الم يغرق قانون الخدمة 
العسكرية بين من يشتغل بعل 
دائم أو عمل موسمى ٠‏ 

( ه ) عقوبة : مبررة » تطبيقها 
نقض » طعن » مصلحة » خدمة 
عسكرية . ارتباط . عقويات 
م ؟8/؟ . دذول العقوبة المقضى 
بها من التهمتن فى حدود العقوبة 


القررة . 


الحكم اند .0 بأانة 0 عن 


قضاء محكمة النقض الحزائية 


التهمتين المسندتين اليه وهما 
استخدامه عاملا يتراوح عمره بين 
الحادية والعشرين والثلائين دون 
أن يكون حاصلا على شهادة معاملة 
عسكرية واستغاؤٌء مذا العامل 
فى عمله رغم عدم حصوله علىتلك 
الشهادة » واوقععليه عقويةواحدة 
لارتاطهما » تدخل فى حدود 
العقوبة المقررة للجريمة موضوع 
التهمة الثانية » وهى عقفوية 
مساؤورة لعقوية الجربمة موضع 
النهمة الاولى » فان مصلحة المتهم 
فى هذه الحالة تكون ملتغية ٠‏ 
(و) دفاع : اخلال بحه . 
اثيات » حكم تسبيب ») عيب . حالة 
ضرورة 8 منحكمة رد على دقاع 5 
5 دان قول المنهم ان حالة 
العمل ف المحلج آدارته كانث تجعل 
من العسر الاستفناء عن العمال 
الذين لم يستوفوا مسوفات 
تعبييتهم دفعة واحدة ‏ - لا تشكل 
حالة ضرورة "نيح مخالفة القانون 
(ن ) محكمة : عقيدتها » تأي 
عليها . 1 
لاا س أن ما يثبره امتهم من آن 
قد اخطأ أذ أورد أنه لى 
يتحرك لاحبار العامل على تقديم 
الشهادة الطلوبة قولا بلاغ التجديد 
فانه س بغرض صحته ‏ لا يعيب 
الحكم. طاما لم يتناول من الادلة 
ما يؤثر عقيدة المحكمة ٠‏ 
امحكمة : 
وحيث ان الحكم الابتدائى1اؤيد 
لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون 
فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله 
أن منطقة تجنيس1 الاسكندرية 
أطلفت النيابة الادارية فى /ا1 من 
فبراير 1158 بأن فؤاد حمرة 
الحهد البواود .كتحار :1( 
اكتوبر 1995 قد تقيدم الى 
منطقة التحتباء وتين 0 عالتحقيق 
انه يعمل بالشركة القرية أحلم 
الاقطان بدمئهور ‏ التى يديرها 
المتهم ( الطاعن ) على الرغم من أنه 
لي يحصل على شهادة العاملة . 
واذ :ولت النيائة الادارية تحفيق 


الواقعة أسفر تحقيقها عن أن 


رقدل 


العامل المذكور التحق بالعمل 


بالشركة المشار الييا بعقد مؤرح 
ها هن ستمبر 11115 وك آوائل 
عام 1956 اكتشف عبد السلام 
عبد الجليل موظف الشركة الذى 
اسندت اليه عملية م ادعة ملفات 
الغائلين' بها أن تعقها متهي “لم 
ستكمل مسوقات تعييئه قعرض 
لامر على انلطاعن بوصرفةه مديرآ 
للشركة وقدم اليه مذكرة متضمتة 
أسماءهم ومن بيئم العام لالمشار 
اليه . وبسؤال الطاعن قرر أن 
ذلك العامل قد عين ابتداء بعمل 
مو سمى م تقرد تغميةه» فق عمله 
خلال ستة 1١516‏ فطالبته الشركة 
هو وآقرانه باستكمال مسددةات 
التعيين مما حداه على التقدم 
لنطقة التجنيد للحصول على 
شهادة المعاملة وقد ردد مورظطلف 
الشركة عبد السلام عبد الجليل 
عند سؤاله أمام محكمة أول درحة 
ما تقدم وأضاف أنه عندما تبين 
أن العامل سالفكن المكر وبعضا من 
زملائه لم يقدموا شهادات المعاملة 
وكان ذلك فى شاير 1535 عرض 
قيزاير 556[ مقصورا بالتدينة 
على هؤلاء العمال بضرورة أحضار 
تلك التسهادة والا أو قف صرف 
مرتباتهم وقد التزم الطاعن فى 
ذلك بتعليمات الركز الرئيسى 
بالقاهرة واستدل على ذلك بخطاب 
قدمه موجه من الشركة العربية 
حليج الاقطان الى ئيابة المؤسسات 
والشركات فى "ا من بوليه ١556‏ 
فى شأن هذه الواقعة مؤداه أنه من 
لمي يقدموا شهادات اللمعاملة دفعة 
واحدة خلال موسم العمل كما 
قدم حانفظة مستندات ضمنئا 
النشور السالف الاشارة اليسه 
وشهادة أدارية مقدمة من العامل 
نؤاد حمزة السيد تقيد اعفاءه 
ونا من التجنيك واستائد الحكم 
فى ثبوت الواقعة فى حق الطاعن 
الى بلاغ منطقة التحثيد وما ثبت 
من يت النيابة الادارية . 
0 كان ذلك 2 وكان نص المادة ١/90‏ 


١11 
من قائون العقوبات لا بعين الطاعن‎ 
فى منعاه على الحكم من أنه لم بأخذ‎ 
بدفاعه القائم على انه كان ملتزما‎ 
فيما ''اه بتعليمات ادارة الشركة‎ 
بالقاهرة التى ارتأت فيها لصالح‎ 
بقدموا شهادات العاملة مما يترتب‎ 
: عليه امتناع مسئوليته الجئائية‎ 
ذلك بأن الاحكام التى تتضمنها‎ 
ومن ثم لا مستفيد ملها من لم‎ 
تكن له هذه الصفة وان كانت‎ 
العلاقة بينه وبين من اصدر الامر‎ 
تفرضى عليه طاعته . ولما كان‎ 
الواضح من سياق نصوص القانون‎ 
بتأميم منشئات‎ 1١7197 سئلة‎ 
تعمدير القطن وكذلك محالجالقطن‎ 
الموجودة بالجمهورية العربية‎ 
الملتحدة واخضاءها لاشراف‎ 
الؤسسة المصرية العامة للقطن وما‎ 
دل عليه قرار رئيس الجمهورية‎ 
لسنئة‎ ١١.5 العربية المتحدة‎ 
بشأن اعادة تنظيم الشركات‎ 65 
التابعة للمؤسسات المحرية المامة‎ 
القطن وما تلاها من قرارات‎ 
جمهورية أن الشارع احتفظ لهذه‎ 
الشركات بشكلها القسسالنوئى‎ 
واستمرارها فى مزاولة نشاطه!‎ 
مما مؤاه عدم أعتبار موظفى وعمال‎ 
هذه الشركسات من الموظفين‎ 
والمستخدمين العامين 2 حكم‎ 
من قانون العقوبات‎ ١/69 المادة‎ 
وبالتالى فان الحكم اذ لم ياخد‎ 
بدفاع الطاعن فى هذا الخصوص‎ 
لا بكون مخطنا فى القانون . لما‎ 
كان ما تقدم 4 وكان الحكم قد‎ 
عرض الى دفاع الطاعن المبنى على‎ 
انه لم كن مديرا للمحلج عندما‎ 
التحق العامل فؤاد حمزة السيد‎ 
بالعمل به حتى' يكون مسئولا‎ 
وخاصة أنه ما أن علم بأنمسوفات‎ 
التعيين غير مقدمة من بعض العمال‎ 
حتى اصدر منشورا كلفهم فيه‎ 
باستيفاء مسسوفغات تعيينهم فى‎ 
خلال شهور ورد عليه بما أورده‎ 
من ان الطاعن وان كان قد طالب‎ 


العامل المذكود هو وأقراته من 


العدد السادس ‏ السنة .م 


العمال بتقديم شهادات المعاملة 
بمجحرد أن علم فى فبراير 1135 
بخلو ملفاتهم منها الا أن هذا 
العامل تراخى فى تقديمها حتى 
شهر سستهبر 1936 ومع هذا 
السلوك من جانب العامل فان 
الطاعن سمح له بالبقاء فى العمل 
رغم عدم حصوله على الشهادة 
المطلوبة لدة استطالت حوالى 
السيعة شهور ممالا بجدى الطاعن 
تمسكه باصدار تعليمات فىيصورة 
منشسور نبه فيه على العاملين 
باستكمال مسوغات التعيينبتقدم 
شهادات المعاملة وهذا السلوكمن 
الطاعن يؤدى الى تمطيل القوانين. 
وما قاله الحكم من ذلك صحي 

فى القانون » ذلك بأن المادة ,ره 
من القانون م.ه لسنة مم9١‏ فى 
شأن الخدمة العسكرية والوطنية 
اأعدلة بالقانون ١45‏ لسنة .95( 
أى مواطن من الاقليم الجئوبى 
بعد باوغه التاسعة عشرة من عمره 
أو بقاؤهفىوظيفته أو عمله أومنحه 
ترخيمصا فى مزاولة آبة مهنة حرة 
أو قيده فى جدول المشتغلين بها 
ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة 
العسكرية والوطنية . كما لا يجوز 
ذلك أيضة بالنسبة الى أى منهم 
فيما بين الحادية والعشرين 
والثلاثين من عمره ما لم يقدماحدى 
الشهادات المنصوص عليها ف المادة 
5 أو النموذج « وضع المواطن 
انحمت. الطلب لاحجل ممين ©) . 
ومقتفى هذا النص ان استيفاء 
أى عامل يبلغ سنه ما بين الحادبة 
والعشرين وبين الثلاثين دون أن 
يعدم احدى الشهادات المنصوص 
عليهافىالادة 14 من القانونسالف 
ألبيان محظور ولم بحدد القانون 
أمدا معيئنا بقدم فيه العامل هذه 
الشهادة ومن ثم فان تقدير المهلة 
التى تمنح له مما.بدخل فى تقدير 
محكمة اللوضوع بغير معقب . لا 
كان ذلك » .وكان الحكم قد ارماى 
أن المدة التى استبقى فيها الطاعن 
العامل ذؤاد حمزة السيد فى خدمة 
الحطج بعد التنبيه عليه بتقدم 


شهادة المعاملة ودون تقديمه اباها 
انما تجاوز الهلة المعقولة وألتى : 
كان الطاعن نفسمه قد حددها فى 
المنشور الذى أصدره فى 31 فبراير 
سنة 1116 4 وكان الطاعن قد 
تقاعس. عن متابعة تنفيذ المنشور 
الذىأ صدرهق هذا الشأنواستبقى 
العامل فى العمل بعد انتهاء الهلة 
التى حددها دون أى مبرر مقبول 
فان الحكم اذ أطرح دفاع الطاعن 
الذى آثاره فى :هذا اد ص 
للاسباب السسائفة التى اوردها 
كون سديدا ولا يعتد بالشهادة 
الادارية المقدمة من العامل فؤار 
حمزة السيد لانها فضلا عن انها 
لا تحمل اعتماذا منالجهةةالادارية 
كما يبين من الاطلاع عليها فانها 
لا تدخل فى عداد الشهادات أو 
النماذج التى أوحب القانون 
تقديمها طبقا لما جرى به نص الادة 
5" من القانون ه.ه لسمنة 1066| 
ولا محل للتحدى بأحكام القانون 
15 لسمسنة 1954 لان الحكامه 
لا تسرى الا على خر بجى الجامعات 
والازهر والمعاهد االعليا . هذا وأن 


قول الطاعن بأن حالة العمل فى 
ال ؛ 


من العسير الاستغناء عن العمال 
آعييلهم دفعة واحدة ‏ لا تشكل 
حالة ضرورة تبيح للطاعن مخالفة 
؟لقانون خصوصا وان العامل 
دوؤاد حمزة السيد ‏ كما سين من 
المفردات المضمومة وعقد العمل 
الخاص به لم يكن عاملا فنيايتعطر 
الاستغناء عن خدمته وانما خفرا 
بالحلج ؛ وبالتالى فان ما بثيرة 
الطاعن فى هذا الشأن لا بعدو ان 
يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم 
المحكمة بالرد عليه , أما ها بثيرة 
الطاعن من ان ١‏ قد آخطأ اذ 
أورد أن الطاعن لم بتحرك لاحبار 
العامل على تقديم الشسهادة الطلوبة 
لولا بلاغ التجنيد فانه ‏ بفرض 
لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى 
عقيدة المحكمة ٠.‏ وما كان البادى 
من مدونات الحكم أن هذه الواقعة 


لم يكن لما آثر.فى تكوين عقيدة 
المحكمة أو نى النتيجة التى انتهى 
اليها » فان ما بثيره الطاعن فى هذا 
الخصوص لا بكون له محل . لا 
كان ما تقدم »© وكان لا جدوى مما 
بثيره الطاعن من أن العامل فؤاد 
حمزة السيد كان عاملا موسميا 
باليومية ولم يشبت ألا بتاريخ ؟" 
يه أن كن حاضاة عل 
شهادة الخدمة العسكرنة أو بقدم 
أحدى الشهادات اأنصوص عليها 


فى المادة 54 من القانون سالف”' 


الذكر واستيقاه فى العمل رغم ذلك 
ترانة تابه شهونه ويلا ضسافة 
الى ذلك قان ما خلصن اليه الحكم 
من ان القائون لم بفسرق بين من 
يشتغل بعمل دام أو عمل موسمى 
يح فى القانون » ذلك بأن الادة 
مه من ذلك القانون قد حفارت 
الحادية والعشرين والثلاثين من 
العمر ما لم يقدم أاحدى الشهادات 
النصوص عليها فى المادة 1" وهو 
حر عام لا محل لتخصيصه بعمل 
دوت آخر أو وظيفة دون ا 5 
مة ما شيرهالطاعن من 
حصدل؛ حول أدا ته 34 
التهمة الأولى التى موضوعها 
استخدام عامل دون أن كون 
حاصلا على شهادة المعاملة مع أنه 
عين قل اختيار الطاعن مديرا 
للمحلج » فانه لم١‏ كان البين من 
مدونات الحكم أله قفى بادانة 
وأوقم علية عقوبة واحدة تطبيقا 
للمادة قرفن من قائنون العقوبات 
لارشاطهما وكانت هذه العقوبة 
تدخل فى جدود النقرية. القررة 
الجريمة مؤوضوع التهمة: الثانبة 
وهى جريمة عقوبتها مسناوية 
لعقوبة الجريمة مو ضوع التهمة 
الأولى فان مصلحة الطاعن فى هذه 
الحالة تكون منتفية ويكون ما يثيره 
جدوى منه.وبالئالى فلا محل 
لبحث ان كان الطاعن هو الذى 
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الحق العامل بالعمل فى المحلج أبان 
أدار:4 له بصفته شريكا متضامنا 
استخدامه ارخ ١٠‏ سيتميريسنة 
1351 آم لا . لما كان ما تقعدم 


جميغه ١ه‏ فان الطعن يرمته يكون, 


على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا ومصادرة الكفالة . 


طمن رقم 14.1 لسنة 98 ق 
فى 1138/15/1 رئاسة وعضوية 
السادة محمد محفوظ ومدة يرد 
العمراوى ومحمود عطيغه والدكتور 
احمد أبراهيم المستشارين ١ ٠‏ 


ا 
ا القانونية : 

أ) اثات : شنيادة » حك 
٠‏ نقض 0 ء( 
الى مواتث 5 

١‏ - ان الحساب الذى يرتدريه 
الشخص لا تخذ وضدا ثاشا 
وواحدا على جسه التسخص 
الذى يرتدية » بل يتقر وضعه 
تبعة لحركة ذلك الشسخص 
وسرعده وعوامل الهواء الصدانة. 
والريح ولا يمكن معه القول بأنه 
بازم أن تكوث قطمة متئة بالذات 
ابتة قبالة 2 معن من جسهه 
ولا تفارقه ولا 23 تتزصزح عله 
فا !خلياب بطبيدته ثوب ؤضفاض, 
ولا بتحتم أن نكون أثر الطعنة به 
مقابلا تمام اكقابلة الطعنة ٠‏ 

(ب) شهود : 

0 شضهادة الشهود جم طلة-: 

من القرد أنه آذا كانت 
ا ة الشهود تنصب على واقعة 
واحدة لا خلافبشانها فلا كريه 
على المحكمة أن هى أوردت موّدى 
شهاالدتهم حملة واحدة ثم نسيته 
اليوم بدا" تفاديا للتكرار الذى 
لو موحب له + 
اج ) المحاكهة : اجراءاتها ؛ 
خاسة . كم . ابطلان .. اثبات: + 
تزوير . طعن . مفساهد ) قلاوة 
أقواله بالجلسة ٠.‏ 


لشيس © عي 


ضرب أففضى 


ا 
ست متى كان من المقرر أن 
ا 1 تعتير متممة لمحفر 
الجلسة قُ 3 آنيات اجراءات 
الحسساكمة ©» وكأن الأصضل فى 
الإجراءات أنها روعيت » وكأآن 
الحكم قد اثيت بمدوناته أن 
اتشاهد قد تليتأقوالهبالجلسة 62 
فلا يدون للمتوم أن يجحد ما 
عو تمام هذا الاجراء 
لا بالطمن بالتزوير » وهو مأ لم 
يفعله » ومن ثم فان عدم لاشارة 
بمحضر الحلسة الى ثلاوة أقوال 
الشاهد لا يبرد فى حى ذاته القول . 
ببكلان الاجراءات ٠‏ 


المحكمة : . 


وحيث أن الحكم الطعون فيه 
دين واقعة الدعوى بما تتواقر نك 
العناصر القانونية كافة لاجر بمسة 
التى دأن الطاعن بيننا وأورد على 


شانئها أن تؤدى الى ماوته عليها . 
لما كان ذلك » وكان من القسرر 
أن اؤتياقة الحكم تعتبر متممة 
الحلسة فى ا ا 
احجراءات اللحاكمة 04 وكان الاصل 
ف الاجراءات أنتهما روعيت وكان 
الحكم العلعون فيه قد أثبت ٍِ 
بمدوناته أن الشناهد ثابت'.. قد 
تليت أآقواله بالجلسة قلا تجوز . 
للظاعن أن تجحد ما أثبته الحكم 
من تمام هذا الاجزاء الا بالطعن: 
باللروة وهر مالك يمسا © وين 
فان عدم الإضغسارة سحضر 
الطسة الى تلاوة اقوال الشاهد 
لا ببرر فى حد ذاته القول ببطلان 
الاجراءات ٠.‏ للا كان ذلك » وكان 
د الى دقاح الام بشآن قطع 
الحلبياب ورد .عليه بقوله 1 أن 


الحاناب الذى. بيرتديه الشخصٍ 
0 يتخد وضعا نايتا وؤاحدا على 


الشخص وسرعته ووعوامل:«الهواء: 
العادى والريح التى لا يمكن. معها 
القول تأنه بلز م أنْ اكوا ,قظلعة منب أ 
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جسمه ولا تفارقه ولا تتزحزح 
عله فالطباب بطبيعته ثوب 
فضفغاض ولا تحتم أن يكون أثر 
الطعئة به مقابلا تمام القايلة 
للطعنة . 
لما كان ذلك »© وكان مارد به 
الحكمى هو من الحقائق التى لا 
تخفى باعتبارها بن السائك العامة» 
فان ما بثيره الطاعن فى هذا الصدد 
آثارته أمام هذه المحكمة . 4 كان 
ذلك ؛ وكان من اللقفرر أنه اذا 
كانت شهادة الشهود تنصب على 
واقعة واحدة ‏ كما هو الحال فى 
الدعوى ب ولا بوجد خسلاف 
بشأن تلك الواقعة فلا تثريب على 
الحكيمة أن هى أوردت موؤدى 
م جملة واحدة ثم نسبته 
جميعا تفاديا للتكرار الذى 
ات له » وكان ما اثبته الحكم 
منى شسهادة الشهود واستئدت 
7 الحكمة فى مجال التدليل على 
ادانئة الطاعن مسلم به ولم بكن 
نعى مئه ) فان ما بعيبه 
الطافن على الحكم الطعون فيه 
بمقولة انه لم يورد سهادة كل 
شاهد على حدة وأله جمع بينها 
باسئاد واحد ؛ لا تكون له محل . 
لما كان ما تتقدم ؛ فاآن الطعن 
برمته دكون على قير أساس متعيئا 
رفضه موضوعا , 


طعن رقم 1517 لسلة 8؟ ق 
فى 1134/1١/1‏ رئاسة وعضوية 
السادة مختار مصطفى ورضوان 
ومحمد ثور الدين عريس ومحمد 
آنو الففضل حفتثى وائور أحمد 
خلف امستشسارين ٠‏ 


5/8 عد 
المبدآن القانونيان : 

(1) عقوية : أعفساء ») موائنع 
عقاب ») رشوة ٠‏ حكم © تسسديبب ) 
عيب . عقودات م /ا.١‏ مكررا . 

 |١‏ أن العثر المعفى من عقوبة 
#لرشوة القردة بالادة ٠١1‏ مكررا 


العقوبات ) 


من قانون العقوبات مقصور على 
حالة وقوع جريمة الرتشىبقيوله 
امتناع الموظف عن قبول الرشوة. 

(ب) اثبات ؟ شهادة ٠.‏ اعتراف. 
محكمة ) مو ضوع دليل » سالطتها 
فى تجزئته . 

من حق محكمة الموضوع تجزئة 
الدليل وو كان اعترافا فتاخذ 
منه بها تطمئن اليه وتطرح 
دا عداه » ولا تناقض بين تيرئة 
انهم الأول على أساس رفضه 
الرشوة النتى عرضت عليه » وبين 


اثباث أن 1 الثانى عرض 
الرشوة على المنهم الأول فلم تقبل 
يد 

وحيث أن الحكي المطعون فيه 


اثبت بيانا لواقعة الدعوى بحسب 
صو بر الأتهام أن التطعون مفسدهة 
الأول تسل كمسازيا بالسبيعة 
الحديد 04 وأن المطعون ضدهالثانى 
قابلة با ئحطة وعرض عليه سين 
اه 
تعمل به وخلص من استعراض 
التنائض بين الشهود وقولالبعض 
فى بد المتهم الأول » وقول البعض 
الآخر أنه أراد أن بضعه فى حيبه 
فسقطت النقفود على الأرض » 
الرشوة مرححا فى ذلك ما صرح 
* الشاهد الآخير » وقفضى بناء 

ى ذلك سراءتة . 

١‏ ولكنه أذ عرض لسرئة المتهم 
الثاني عال ايا تار ] وحيث أن 
الا أنه عاد فامترف فى الجلسة 
بأنه قدم مبلغع الرشسوة للمتهم 2 
والما كان المتهم فى هذه الحالة 
بعتبر راشيا ولو أن الرشوة لم 
تقبل منه كما سلف البيان »© فانه 


. يعفى من العقاب طبقلا للمادة /ا١١|‏ 


لشير ةالص سن قالرن 
ولما كان بين من 
المساق المتقدم أن ١‏ استفاد 
سن تناقض الشهود أن المطعون 


له الأول لم قبل الرشوة 
واستفاد من اعدراف الثانى أنه 
عرض الرشوة © ولكنه اطرح 9 
اعترافه أن الأول قبلها » 

يذلك قد محص أدلة امغر كاقة 
ما فيها من الشواهد والبيانات 
واقسطينا حقّها »؛ والتفت الى' 
اعتراف امتهم الثانى وتفهم 
دلالته ثم جزآه » وكان من حق 
محكمة الوضوع تحزئة الدليل 
ولو كان اعترافا فتأخكذ منه بما 
تطمئن. اليه وتطرح ما عداه » وكان 
لاتناقض ثمةبينتيرثة المتهم الاول 
لى أساس رفضه الرشوة التى 
عرضت عليه وبين أثسات أن امتهم 
الثاثى عرض الرشوة على التهم 
الأول فلم تقبل منه . فان الحكم 
المطعون فيه بشحسر عله دعوى 
الفساد فى الاستدلال 6 والقصور 
فَْ الست فى شأن تبرئة المتهم 
الأول » ويتعين لذلك رفض الطعن 
بالنسية أليه ٠.‏ لا كان ذلك وكان 
العذر المعفى من عقوبة الرشوة 
اللقررة بالمادة لا.٠١‏ مكررا من 
قانون العقوبات مقصورا! على حالة 
وقوع جريمة المرتشى بقبوله 
امتناع الموظف عن قبوله الرشوة. 
ذلك أن الرلائقى و الوسسيط 
دى فيها خدمة للمصلحة العامة 
بالكشيف عن جريمة الرشوة بعد 
وقوعها والتعريف عن اللوظف 
الذى ارتكبها ؛ وتسهيل اثبات 
الجريمة عليه » وهذه العاة التى 
أدت الى الاعفاء من عقياب الراشى 
أو الوسيط منتقية قى حالة عدم 
قبول الموظف الرشسوة ؛ وكان 
الحكى المطعون فيه أجرى حكم 
الاعفاء من العقوبة على جريمسة 
عرض الرشوة التى لم تقبل من 
!إلطعون ضده الثانى © فانه بكون 
قد اخطأ فى تطبيق القانون بما 
بنتعين معه نقضه بالئسية اليه 
وحده والاحالة , 


طعن رتم 1114 لسنة م؟ ق فى 
7 بلهيثة السايقة ٠.‏ ) 
ا 


المنادىء القانونية : 


(أ) حكم ؛: تسبيب ) عيبا . 
قات + هر فا + 


1١‏ متى كان قول الحكم بأن 
العرف قد جرى فى الريف على 
حدوتث مشسازعات ببن الجيران 
بسبب التنازع على مياه الرى أو 
أحران الدرس قد سيق بصدد 
الاستدلال على صحة د 
شهود الاثبات للواقعة وبسسان 
الباعث عليها دون أن يكون لما 
أثر فى منطق الحكم او فى النتيجة 
التى انتهى اليها » وكان العلم 
بحدوث مثل هذه المنازعات بين 
الجيران هو من العلم العام بما 
يجرى بين الناس فى الريف » فان 
النعى على الحكع بالاسستناد فى 
هذا الشان الى غير الثابت فى 

( ب ) سسهو : مادى »© تأثيره فى 
الحكم . 

؟ ب مجرد السهو المادى الذى 
وفع فيه الحكم لايؤثر فى سلامته, 

( جح ) شهود نفى : اسشاد 
الحكم الى أقوالهم فى اطراح دفاع 
الطامن . 


؟ ل متى كان الواضسح من 
هدونات الحكم أنه عول فى ادانة 
الطاعن على اقوال شهود الاثبات 
من وقوع الحادث بالصورة التى 
اعتلقها » وكان اسثئاد الحكم الى 
اقوال شاهدى النفى فى اطراح 
دفاع الطاعن الموضوعى سائغا 
يكون منعى الطاعن فى غير محله ٠‏ 

( د) محكمة موفضسوع : 
استمداد اقتناعها من أى دليل 
تطمئن اليه . 

؟ ب لمحكمة اللموضوع كامل 
الحرية فى ان نستمد اقتناعها من 

(ه ) شاهد : تعويل على قواله 
فى أى مرحلة . 
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١؟/‎ 


على أقوال الشاهد ق اي مرحله 
من مراحل الدعوى ما دامت قد 
اطمانت ليها . 

و )ذليل : خطأ فى تحديد 
مصدره . 

- ان الخطأ فى تحديد مصدر 
الدليل لا يضيع انره.ها دام له 
أصل صحيح ق الأوراق » ومن نم 
فأنه لا يقدح ى سلامة الحكم أن 
يكون قد ذكر أنه استخلص افوال 
الشهود مما أدلوا به فى محضر 
جلسة المحاكمة وفى التحقيق 
الابتدائى مع آنها لم ترد الا فى 

(ز) حريمة : أركانها » آلة 
اعتداء . حكم » تسبيب ©» عيب . 

/ا م آله الاعيداء لبسست من 
الأركان الجوهرية فى الجريمة » 
فلا يجدى الطاعن ما ينعاه على 
الحكم من فالة التناقض فى وصف 
آلة الاعتداء اذ وصفها تارة بآنها 
ماسورة من الحديد » وتارةاخرى 
بأنها قطعة من الحديد » ذلك أن 
الماسورة الحديد لا تعدو أن تكون 


( ح ) نض : طعن . .جدل 
موضوعى . 

م لا يجوز اثارة الجدل 
الموضوعى لأول مرة أمام محكمة 
النقض ٠‏ 


( ط ) تحقيق : لم يطلب من 
المحكمة ؛ اجرأذه ٠‏ 


5 الا يقبل من الطاعن أنيتعى 
على امحكمة قعودها عن احراء 
تحقيق لم يطب منها . 
المحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه 
بين واقعة الدعوى فى قوله « ان 
بعقوب حاد الله ابراهيم كان يعمل 
فى حرنه بوم لا من يونيه 11151 
وكان المتهم احمد  ..‏ الطاعن ب 
يعمل هو الآخر فى جرن مجاور له 


هو وشقيقاه محمود وعيد اللاه 
وفى خلال عملهما شاهد يعقوب. . 
التهم سالف الذكر يبعثر قش 
القمح من جرنه على الأرض يغية 
أفساح الطريق كرور الهواء لجرنه 
هو . ولما حاول منعه والحد من 
بعثرته اعتدى عليه هو وشقيقيه 
بالضرب » وحضر علىآئر استغاثته 
اخوة اللجنى عليه المرحوم بخيت 
.٠‏ والشاهد محبود .. وقد 


وتماسكا الا أن محمود .. فرقهما 
عن بعضهما »2 فعاود محمود . أخ 
المتهم الامساك بالمجنىعليه وضريه 
بماسورة حديد ضربة واحدة على 
رأسه دون ان يقصد من ذلك قتله 
فنسقط على الأرض وأصيب 
بالاصابات المسينة يتقرير الصغة 
التشريحية والتى ؟ودت يحياته. . 
وان الواقعة بصورتها المتقدمة 
لقاطمة بأن المتهم تب الاعن. 5 
ضرب المجنى عليه فى الزمان 
والمكان سالفى التحديد بخيت .. 
بقلعة من الحديد على راسه ولم 
بقصد من ذلك قتله ولكن الضرب 
افضى ألى موته قد ثبت صحتها 
وتوفرت الأدلة عليها من أقوال 
كل من لعقوبا .. ومحمود .. 
وعلام .. التى وردت بالتحقيقات 
تقرير الصفة التشريحية »6 والبين 
من سسياق عبارة الحكم أن المتهم 
الطاعن هو الذى ضرب المجنى 
عليه يماسورة من الحديد . أما 
قول الحكم « فعاود محمود غيد 
الففار اخ المتهم الامساك بالمجني 
عليه وضربه بماسورة حديد ضربة 
واحدة على رأسه 6 فالواضح بغير 
شضيبهة أنه سقط من هذه الحملة 
لفظ « المتهم » بعد كلمة. «اضربه» 
بويد ذلك ما استطرد اليه الحكم 
بعد ذلك مباشرة من ترديد أن 
المتهم الطاعن هو وحده الذى 
ضرب المجنى عليه بالماسورة ولو 
كان ما قصدت اليه المحكمة هو 


لول 


ان امتعتوف ير نقد شيرف لخن 
عليه ا وصفته بأنه شقيق المتهم: 
خاصة اذا لوحظ أن الدعوى 
'الجنائية قد رفعت على متهم 
واحد هو الطاعن © ويوٌكد ذلك 
ما ردده الحكم فى .أكثر من موضع 
وحده الذى ضرب المجنى عليه 
بالماسورة فأصابه » ومن ثم فان 
:ما وقع فيه الجكم'لا يعدو أن 
يكون مجرد سهو مادى لا يؤثر فى 
سلامته » وككون ما بثره الطاعن 
فى هذا الصدد قر سديد . لما كان 
ذلك وكانت قالة الحكم بأن العرف 
قد جرى فى الريف على حدوث 
منازعات بين الجيران سبب 
التنازع على مياه الرى أو أجران 
الدرس فانها سيقت بصدد 
الاستدلال على صحة تصوير شهود 
الاثبات للواقعة وبيان الباعث 
عليها دون أن يكون لها اثر فىمنطق 
الحكم أو فى النتيجة التى انتهى 
اليها ») وكان العلم بحدوث مثل 
هذه المنازعات بين الجيزان هو من 


العلم العام بها بجرى بين الناس 
فى الريف ومن ثم فان التعى على 
أ 'بالاستئاد فى هذا الشيأن 
الى غير الشابت فى الأوراق يكون 
نعيا قير سديد ٠.‏ . 
لما كان ذلك وكان ١‏ 

عول وهو بصدد اطراحه دفاع 
الطاعن بشأن عدم وحوده بالجرن 
وقت الحادث الى أقوال شهود 
الاثبات فضصلا عن قالة شاهدا 
النفى وذلك فى. قوله « يضاف الى 
ذلك أن كلا من صادق .٠‏ وعنبك 
الله  ..‏ شاهدى النفى ‏ وهما 
من عمال الدراوة. قد كذبا المتهم 
فيما قرره من أنه لم يكن موجودا 
بالجرن وقت الحادث © فششهدا 
فى التحقيق أمام النيابة أن المتهم 
0 .. كان" موجودا قّ جرنه 
المجاور لجرن المجنى عليه وأنهما 
أى الشاهدان الذكوران ‏ كانا 
بقومان بدراوة. القمنح فى -جرنه 
أثناعء وحوده. به 6 ثم .لااشتدت 


.العدد السادس ‏ اللستة .ن 


الرياح وانعذر عليهه.ا الاستمرار 
فى الدراوة غادرا الجرن وبقى 
المتهم لحرسه . أما وجودهبمنزل 
خلف الله خلف فكان بعد وقوع 
الحادث وضريه المجنىعلية وهربه 
كما قال الخفير النظامى علام. . 

بناحية الدمر نكيت حوره 
لدى خلف الله خلف : وهذالا 
يجديه قتيلا بعد ما شهد جمييع 


الشهود على أنه كان موحوذا 


بالجرن وقت أن قامت المشاجرة 
وانه اعتدى بالضرب على المجنى 
عليه بماسورة حديد كانت لديه 
وبعد ما اطمآنت المحكمة الى صدق 
ما شهد به شهود الاثبات الذين 
أبدت أقوالهم بما أسفر عنه تقرير 
الصفة التشريحية من وحجود 


اصابات رضية بالمجنىعليه نشات 


عنها وفاته ومن ثم يتعين اطراح 
دفاع المتهم وعدم التعويل 2 
ولما كان الواضح' من: مدوناتالحكم 
أنه عول فى ادانة الطاعن على أقوال 
شهود الاثباتيعقوب .. ومحمود 
٠.٠‏ وعلام ٠‏ من وقوع الحادث 
بالصورة التى اعتنقها الحكم » 
وكان استناد الحكم الى أقوال 
شاهدى النفى فى اسراح دقاع 
البامن الموضوع سائقا تهنا اذ 
وتركا الطاعن به ا 2 افان 
شهادتهما لا تتعارض البتة مع 
تصوير شهود الاثبيات للواقعه 
عليه من أنه لم. يكن بالجرن وقت 
الحادث ؛ وبالتالى بكون منعى 
الطاعن فى غير محله . 

لا كان ذلك »6 وكان ما حصله 
الحكم من أقوال شهود الاثبات له 
أصله الثابت فى الأوراق © وكان 
لمحكمة اللوضوع كامل الحرية قى 
أن تسستمك اقتناعها من ١‏ لآئ دلسل 
تطمئن اليه » ولها أن تعول على 
أقوال الشاهد فى أى مرحلة من 
مراحل الدعوى فا دامت قد 


اطمانت اليها »- قانه لا بقدح فى 


سلامة الحكم أن بكون قك ذكز أنه 


به فى محضر جلسة المحاكمة وفى 
التحقيق الابتدائى مع أنها لم ترد 
فى أحدهما دون الآخر * ذلك بأن 
بفرض وقوعه ‏ لا يضيع أثره 
ودكون ما بثيره الطاعن فى هذا 
الصدد لا محل له . 

لا كان ذلك ٠‏ وكان ما بنعاه 
الضاعن على الحم من قالة 
وصفها تارة بأنها ماسورة من 
الحديد وتارة اخرى بأنها قطعة 
من الحديد ٠‏ فانه مردود بأنله 
فضلا عن ان الماسورة الحديد 
لا تعدو أن تكون قطعة من جد بك 
فان آلة الاعتداء ليسستمن الاركان 
الدوهرية فى الجريمة قلا بجدى 
الطاعن المنازعة فى هذا الخصوص, 
أما القول باحتمال تغير رأى 
الطبيب الشرغى لو علم أنالضرب 
كان بسيخ من الحديد ا بماسورة 
من الحديد فهو جدل موضوعى 
لا يجون اثارته أمام محكمةالنقض 
وما دام العفلسساعن لم بطلب 'من 
ا أحكمة تحفيقا معينا فى هذا 
الصدد فلا قبل منه أن تشُعى 
عليها قعودها عن أجراء تحقيق لم 
يطلب مئها . لما 0 ما تقدم 
فان الطعن يكون عا فى غير أساس 
واحب الرفض موضوعا . 


طعن رقم 1955 لسنة 88 ق فى 
315 رئاسة وعضصوية 
السادة محمد صير ىن 3 محتمسدك 
محفوثك ومحمود العمرأوى ومحمود 
عطيفة والدكتور أحمد ابراهيم 
المستشارين 


و 

الممدأ القانونى 

دعوى مدنية : دفع بعدم قبول ) 
رد عليه دفاع ؛ اخلال بحقه » حكم 


تسبيب © عيب »© نض »© طعن ,٠‏ 


الدفع المبدى من المسئول الكدنى 
بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة 
اليه لقصره » هو من الدفوع 
الجوهرية التى يجب على محكمة 
اموضوع أن تعرض لهسا وترد 
عليها . 
المحكمة : 

وحيث انه يبين من الاطلاععلى 
الاوراق ان المجنى عليه اختصم 
الطاعن بصفتهة مسسئولا عنالحقوق 
: المدنية وطلب الزامه بالتضامن مع 
على سسبيل التمويضص وقضت 


محكمة أول درجة بالزامهما. 


متضامئين بأن يدفعا للمجنىعليه 
ميلغ ١6.٠.‏ ج فاستائف المتهم 
والمسكول عن الحقوق المدنية هذا 
الحكم وعدلت محكمة ثانى درجة 
التعويض الى مبلغ ٠...‏ ج . لما 
كان ذلك »6 وكان الثاب تمن الاطلاع 
على محضر جلسة المحاكمه 
الاستثنافية أن الطاعن قدم لها 
بطاقته الشخصية وهى تتضشم. 
أنه من مواليد ؛إاره/1155 وق 
ذلك ما بفيد الدفع بعدم قبول 
الدعوى المدنية الموجهة اليه 
ولا كان هذا الدفع من الدفوع 
الجوهرية التى يحب على محكمة 
املوضوع أن تعرض لها وترد 
عليها » وكان الحكم المطعون قيه 
قد التفت عن هذا الدفع ولم يرد 
عليه ) فانه يكون معيبا بالقصور 
بما ستوجب نقضه والاحالة 
دون حاجة الى بحث وجه الطعن 
الآخر مع الزام الملطلعون ضدة 
المصار يفت لديا 5 


طعن رقم 6م5١‏ للنة لم؟ ق 
فى 1138/11/7٠‏ رئاسة ومضوية 
السادة مخثار مصطفى رضسوآأن 
ومحميك محيدك محلوظ ومحمد 
عبد الوهاب غشليل ومحمود عطيغه 
وأحمد أيراهيم املستشارين . 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


/ا/ؤ؟ ب 
المبادىء القانونية : 


(1) اشات : شهاذة . محكبة 

موضوع »6 دليل سلطتها ق تقد بره 
» تسبيب © عيب ) شضهود 

نفى » اشاره المحكمة الى أقوالهم 

١‏ ل لمحكمة الموضوع أن تعول 
على 'قوال شهود ادنيات وان 
تعرض عن قالة شهود النلفى 
ما دامت 8 تق بها سهدوا به » 
وهى غير ملزمة والاسارة الى 
أفوانهم ضانا لم سناد آليها ق 
قضانها بالادانة لأدلة الثبوت التى 
أوردتها دلالة على أنها نم تطمئن 
الى :قفوال هؤلاء الشبسهود 
فاطرحةها ٠‏ 

) ب ( تفنيد 0 
فبض واتفتيش ٠‏ 

؟ س آن اطوسئات المحكمة الى 
حدوث النفتيش فى مكان معين 
هو من امسسائل التي تستفل 
بالفصل فيها » ولا :تجوز اثزآرتها 
امام محكمة النقض ٠‏ 

(ج) معاينة : محكمة ا و ضورع 
محل الحادث » طلية 85 


" ب متى كان الطاعن لم يطلب 
من محكمة اللوضوع معاينة محل 
الحاداث فلا يصح النعى عليها 
بده لم تجر معايئة لم ترهن حاجة 
لاجراتها ٠.‏ 
امحكمة : 

ومن حيث أن الحكم المطعون 
فيه بين واقعة الدعوى .. ثم 
عرض الحكم 1ا دفع به الطاعن من 
يطلان القبض والتفتيش ورد 
عليه بقوله : أن الثابت بالاوراق 
أن الذى أصدر اذن التفتيش هو 
وكيل نيابة بنها الكلية ومن ثم 
فيكون الاذن بضبط المتهم 
وتغتيشه فى دائرة اختصاص 
وكيل النيابة الذى أصدر الاذن 
وبالتالى كون اذن التفتيش قد 
صدر صحيحا ممن يملك أصداره 


اذن ٠.‏ ببطلان 


55 


وبذلك يكون الدقع المشار اليه 


فى غير محله متعينا رفضه . 


بوهذا الذى أورده الحكم 
المطمون فيه يتضمن ردأ سائفا 
على الدفع ببطلان القيض 
والتفتيش اذ أوضح عند بيانه 
للواقعمة أن الضيط تم عند مدخل 
ناحية القلج التى لا ينازع الطاعن 
فى انها تتبع نيابة بنها الكلية » وأن 
اطمتنان المحكمة الى حدوث 
التفتيش فى مكان معين هو من 
السائل الموضوعية التى تستقل 
بالفصل فيها ولا تجوز اثارتها أمام 
محكمة النقض . لما كان ذلك »؛ 
وكان الطاعن لم يطلب من محكمة 
الموضوع معاينة محل الحادث 
فلا بصح النعى عليها يأنها لم تجر 
معاينة لم تر هى حاجة لاجرائها . 


لما كان ما 'نقدم ؛ وكان ما بشثيره 
بشهاده شهود النفى أو قر بر 
اطراحها لاقوالهم وعدم الرد على 
ما قاله الدفاع هن أن المخدرات 
تنقل من القلج الى القاهرة لا من 
القاهرة ألى القلج »؛ مردود بآن 
احكية الومسوع ان تعول على 
أقوال شهود الاثات وأن تعرض 
عن قالة شلهود النفى ما دامثت 
لا تثق بما شهدوا به وهى غير 
ملزمة بالاشارة الى #قوالهم طالما 
لم تنستند أليها فى قضائها » وفى 
قضائها بالإدانة لادلة الثبوتالتى 
أوردتها دلالته فى آنها .لم تطمئن 
الى!فوالهؤلاء الشهود فاطر حتهيا 
الظروف التىيؤدون فيها الشهادة 
ومتى أخذت شهادة شاهد فان 
الاعتبارات التى سساقها الدفاع 
لحملها على عدم الاخذ بها دون 
أن تكون ملؤمة سيان علة اطراحها 
لها , ولما كان موّدى قضاء المحكمة 
بادالة الظاين استئادا الى أقوال 
الدفاع اا عل عدم الأخذ بها 


ل 


العدد السادس ‏ السثئة .ة 


فانه لا يجوز الحدل فيه أمام 
محكمة النعض © ولا بعيب الحكم 
سكوتة عن التعرض لشهادة 
شاهدى الئفى لأن مؤدى هذا 
السسكوت أن المحكمة اطرحتها 
اطمئنانا منها لاقوال شهود 
الاثبات . لما كان ذلك 4 فان 
الطعن يكون على مير أساس واجب 
الرفض موضوعا . 


0 
طعن رقم ه.؟١!‏ لسنة 4م؟ ق فى 
1/1/6 بالهيئة السابقة . 


د انكف 2 
الممدآن الفانوفيان : 

(١‏ ) سرقة : اكراه» تهديد 
باستعمال سلامح » عقوبة » ظرف 
مشدد » سلاح ؛ عقوبات م ١16‏ 
مشروع قانون عقوبات جديد 
م ل" . 


1١‏ - تعطيل مقاومة المجنى عليه 
كما يصح أن تكوث بالوسسائل 
المادية التى تفع مباشرة على 

جسم المجنى عليه يصح أيضا أن 
0 بالتهديد باستعمال السلاح 


(ب ( اثيات ٠:‏ شهود ٠‏ حك 
؟ ن للمحكمة أن تأخذ بقول 
للشاهد فى احدىمراحلالتحقيق 
دون قول آخر له في مرحلة 
أخرى ٠.‏ 
المحكمة ٠‏ 


وحيث أن الحكم الطعون فيه 
بين واقعة الدعوى فى قوله « انه 
ى م 00 قدم عرد 
الحميد محمد الحتاوى ومحمد 
عوض نصر الى محطة شسسمرآ 
الخيمة وامقضلاهها المبيت عند 
شفيق الثانى وأراد!ا الاستعلام 
عن طريق الوصول الى المنزل 
فقابلهما المتهم سيد عبد الفتاح 
هلال ( الطاعن ) وآخر لا بعر قانه 


وعرض عليهما ارشادهما الى 
الطريق وأثناء سيرهم قابلهم عبد 
المرفى خطاب على وسأله المتهم 
عن الطريق السوى فأرشده اليه 
وانطلق الجميع فى سيرهم وابان 
ذلك تخلف المتهم قليلا وهددهما 
بآلة فى بده وقام شريكه الذى لم 
بتعر ف علبه بتفتيشهما واستولى 
منهما على مبلغ 6 ج و 1.١‏ م كما 
أخذ سلة كانت تحوى بعض اللابسن 
الخاصة ثم لاذا بالفرار » . وأورد 
على ثبوت الواقعة لديه على هذا 
التحو فى حق الطاعن الأدلة 
السائغة الستمدة من أقوال 
المجنى عليهما وشاهدى الاثبأت 
التى من شاأنها أن تؤدى الى 
مار تمه عليها . ونبعد أن حصل 
الحكم مؤدى تلك الأدلة استظهر 
ظرف الاكراه فى جردمة السرقة 
فى قوله ه وحيث ان ركن الاكراه 
متوفر لان المتهم كان ممسسكا 
بقطعة من الحديد وهددهماً (أى 
المجنى عليهما )) وأوقع الرعب فى 
قلبيهما : وتمكن من ذلك من شل 
مقاومتهما وتمكن بهذه الوسيلة 
من اتمام السرقة ا( وانتهى الحكم 
من ذلك الى تقرير أن ما وقع من 
الطاعن يكون الجناية المنصوص 
عليها فى المادة 1 من قانون 
العقوبات ودانه بها . وما أثبته 
الحكم قيما اتعدم مسائغع وسليم 4 
ذلك أنه وان كان القانون لم بنص 
فى المادة ١5‏ عقوبات على التهديد 
باستعمال السلاح وعلى عده 
بمنزلة الأكراه كما فعل فى بعضص 
االمواد الأضرى »؛ ألا أنه ما دام 
ذاته غرب من ضروب الاكراه لأن 
شأنه شأن الاكراه تماما من حيث 
اضعاف المقاومة وتسهيل السرقة 
ومادام القانون لم يخصه بالذكر 
فى المواد النى ذكره فيها معالاكراه 
الا لناسبة ما اقتضاه مقام 
التحدبث عن وحود السلاح مع 
الحانيين كظرف مشدد ولم 
يقصد التفريق بينه وبين الاكراه 
بل قصد تاكيد التسوية بيئهما فى 


وكان للمحكمة أن 


فى المادة /50؛: من مشروع قانون 
العقوبات الحديد » فان مقاد ذلك 


''ان تعطيل مقاومة المجنى عليه كما 


يصح أن تكون بالوسائل المادية 
القن قسغ ميلاه 

الع عليه كما يصمح أن تكون 
بالتهديد باستعمال السلاح 
اشارة المادة 915 وي 7 
الاكراه اطلاقا ما يكفى لآن بتدمج 


ويستوى فى الاداة المهدد .بها أن 
بالتخصيص متى ثيث آن الجانى 
فد حملها عمدا لمناسبة السرقة 
ليشد بها أزره وليتخذ منها 
وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى 
عليه فى اركاب السبرقة وهو 
ا دقل أب تكيية فى التعرى لز 
حدود سلطته التقديربة ٠.‏ 


ولما كان ها أورده الحكم من 
اأمساك الطاعن بقطفة الحديد 
وتهديد المجنى عليه بها له أصيله 
ااشابت من أقوال الشاهد عبد 
الحميد محمد الحناوى بالجلسة 
تأخذ بقول 
للشاهد فى احدى مراحل التحقيق 
دون قول آخر له فىمرحلة اخرى 
وكان الثادست أن الجاى قد اتخذ 
وسيلة لتعطيل مقاومة المحنى 
عليهما فى ارتكاب جريمة السرقة 
فاك الاكراء الذى بتطليه القانون 
فى تلك المادة بكون متحققا على 
ما اسستقر عليه قضاء محكمة 
النقض . ولا كان الجكم قد اعتبر 
التهديد باستعمال السلاح ضربا 
من ضروب الاكراه المكون لجنابة 


السرقة المنصوص عليها فى المادة 


5 من قانون العقوبات » فانه 
لا يكون قد خالف القانون . لما 
كان ذلك ؛ وكان باقى ما بشيره 
الطاعن نى طعنه انما هو جدل 


رفوي اللدلة ا النغرق رق 

: صورة الواقعة الت ىاعتنعها الحكم 
مما لا بحوز اثارته أمام محكمة 
النعض © فان الطعن 'برمته يكون 
على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا :. 


طعن رتم ١4.5‏ لسنة 78 ق لى 
بالهيئة الابقة . 


عه 1/8 ابس 
السادىء القانونية : 


(1) فعل فاضم . مكان عام ؛ 
مصادفة : علانية حادث قهرى 
سبب غير مشروع . 

١‏ - الكان لدم بالصادقة ب 
الاصل مكان خاص مقصسور على 
أفراد أو طوائف معيئة » ولكنه 
يكتسسسبه» صفة المكان السام فى 
الوقت النى يوحد فية: عدد من. 
أقر اد التجموون بطريق! امصادفة 
أو الانفاق فتتحقق العلانية فى 
الفمل الفاضح المخس بالحياء فى 
الوقت المحدد لاجتماع 00 
با)كان ولو لم بره أحاد » أما فى 

هذا الوقت فائه بأخذ حكم الأهاون 
الخاصة بحياث تتوافر العلانية 
مثى شساهد القعبل الفاضح 
احد أصحاب المكان أو نزلائه » أو 
كان هن المستطاع رؤيته سيب 
عدم احتباط الفاعل » فاذا انذذ 
القساعر. الاحتياطات كافة اللازمة 
انع الاطلاع على ما يدور بالداخل > 


انتفى تحقق العلانية ولو افتضج . 


الففل نتيجة حادث قهسرق أو 
لسيبا غير مشروع ٠‏ 

(ب ) هكان عام : حكم » تسببب 
عبات عتريية الكان: المهام 2 
عاضرها . 
؟ -. متى كان الحكم لم يستظهر 
عناصر. الصادقة التى تسبغ على 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


ارتكاب الفمل الفاضح المخسس.ن 
بالحياء » ولم بين أن كان الطاعن 
قد اتخذ الاحشاطات كافة اللازمة 
منع مشاهدة الفعل من الخارج » 
أو أنه قصر فى اتخاذها ولم ينتحقق 
ان كان باستطاعة الشواورد رذبة 
الفمل فى هنا الوقن المتآخر من 
اكاير لو لم يعمدوا الى النظر من 
قب الاب بو تسلق امناذنة أو 
السون » فآن العحكم يكون معييا 
بالقصور فى ببان ركن العلا'بية التى 
نتطبها القانون في هنه الجر بمة 
بم يوحب نقصه 0 


(ج) نقض: ائره . ق /01 لسانة 
عم 15 


يمد لثن كآن العيب الذى شاب ' 


اأحكم يتصل بالطساعن وهتهمة 
آخرى لم تقرر بالطعن, ‏ الا أنه 
لا حل لاعمال < حكم آكادة ؟؟ من 
القانون لام لسنة 9م19 فى شأن 
حالات واجراءات الطعن امام 
محكمة النقض لان هذاه امتهم » 
وان استتائفت الحصكم الانمااه ب 
العسان ضيها آلا أن اسكذافها 
كان عن المبء'د اللقانونى وقضت 
الحكمة بعسدم قبوله شعلا » 
واللحكمة الاستثنافية لا تتصسا, 
كوفضسومع الدعوى الا اذا ان 
الاستكناف مقر ولا شكلة + 


(د حكم : > تسسسلبا 34 بعللدن 2 
خلو الحكم من الاسباب . اجراءات 
عم ”٠٠.‏ و5١51‏ 
ع ب واذ كان الحكم المطعرن فيه 
قد خلا من الاسباب التى استئدت 
اليها المدكية فى تأييت الحسكم 
المستانف بالنسية جريمة استعمال 
القوة التى دان الطاعن بها » فلا هو 
اخذ بالاسساب الواردة فى العكم 
ااستائف ولا جاء بأسباب تؤٌّدى 
الى النتنيجة: كدبى انتهى البها » 
فاه يكون باطلا ويتعين نقفضه ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أن الحكم المطعون فيه 


١ 


بين وائعة الدعوى بما محصله أن 
أحصد المرفى بمستشفى الفيوم 
اتجه فى اللساعة ١ار.”‏ من مسساء 
يوم الحادث الى دورة المياد 
بالستشفى فثشاهد امرأة بحجرة 
الاستقيال تجلس مع الطاعن » 
ومند عودته وجد باب الفرفة 
مغلقا فنظر من ثقب الباب 
وشاهد الطافن بواقع تلك المراة» 
فارتقى النافذة وتمكن من رؤية 
الفعل كاملا فأخطر زميلين له من 
المرضشى قدم ؟حدهما مسرعا ورأى 
الفعل من ثقب الباب ثم ارتقى 
السور وشاهد الفعل بحالةاوضح 
أما ثانيهما فقد قدم متأخرا فراى 
المتهمين أثناء ارتداء كل منهما 
سرواله . وقد اعتدى الطاعن على 
الشاهد الأول بالضرب عناما 
أشهد عليه مرضى القسم فحدث 
الحكم الى ركن العلانية فى جريمة 
الفعل الفاضح واستظهره فى قوله 
( وحيث ان الفقه والقضاء قد 
استقر على أن غرفة الاستقبال 
ف مستشفى عام هى محل عام 
ونكون العلانية قد توفرت »© . لا 
كان ذلك » وكان المكان العام 
بالمصادفة ‏ كالمستشفيات ب هو 

بحسب الأصل مكان قاصرا 0 
افراد أو طوائف معينة ولكنه 
يكتسب صفةالمكان العام فىالوقت 
الذى بوحد فيه علد من أفراد 
الجمهور بطريق الصادنفة أو 
الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل 
الفاضم الخل بالحياء وقت 
اجتماع الجمهور بالمكان ولو لم 
برأه أحدا أماى غر هذا الوقت 


قانه بأخذ حكم الأماكن الخاصة 
لحيث تتوافر العلانية متى شاهد 
الفعل الفاضم أحد 7صحابالكان 
أو نزلائه أو كان من المستطاع 
رؤنته سيب عدم احتياط الفاعل» 
ناذا اتخذ الفاع ل الاحتياطاتكافة 
اللازمة نع الاطلاع على مأ يدور 
بالداخل انتفىتحقق العلانية حتى 


بضن 


العند السادس ‏ المسنة .ه 


ولو افتضح الفعل نتيجة حادث 
قهرى أو بسيب غير مشروع . 


ولما كان الحكم المطعون فيه لم 
ستظهر عناصر المصادفة التى 
تسبغ على المكان وصف العمومية 
وقت و قنش أرتكاب الفعل الفاضح المخل 
بالحياء » ولم ببين أن كان لالط 
قد اتخط_ط الاحتياطات كافة اللازمة 
لشع مشاهدة الفعل من الخارج» 
أو 'أنه قصر فى اتخاذها ولم يتحقق 
أن كان باستطاعة الشهود رؤية 
الفعل فى هذا الوقت المتآخر من 
الليل لو لم يعمدوا الى النظر مر 
ثقب الساب أو تسسلق النانلة 
و لسور © فان الحكم يكون مصبا 
بالقصور فى بيان ركن العلانية 
التى يتطلبها القالنون فى هله 
الجردمة بما يوجب نقضه . 
وحجدر بالذكر أنه وان كان 
العيب الذى شاب الحكم بتصل 
باللحكوم عليها الثانية التى لم 
تقرر بالطعن ‏ الا أنه لا محل 
لاعمال حكم المادة ؟»؟ من القانون 
لاه لسنة 5165 فى شأن حالات 
واحراءاتث الطعهن أمام محكمة 
النقض » لأن هذه المتهمسة وأن 
استائفت الحكم الابتدائر,الصادر 
ضدها الا أن استثنافها كان بعد 
المبعاد القانونى وقضت المحكمة 
عدم قبوله شكلا والحكمة 
الإستثنافية لا تتصل بموضوعم 
الدعوي الا أذا كان الاستئئاف 
مقولا شكلا , لما كان ذلك»وكانت 
الادة .٠م‏ من قانون الاحراءات 
الجنسائية أو جبت أن شتمل 
الحكم على الأسباب الت , بئىعلبها 
وأن كل حم بالاداتة بلحب أ 
شتمل على بيان الواقعة 
الستوحمة للعقوبة والظره فالتى 
وقغت قنها وأآن بشسير الى تصر, 
القانون الذى, حكم بموجه كما 
نصت المادة ؟!ا” من الثقائون 
المشار اليه على أن الحكم سطل 
لخاوه من الأمسباب . ولما كان 


البين من الاطلاع على الحكم ٠‏ 


المطعون فيه أنه خلا من الآسباب 
التى استندت اليها المحكمة فى 
تأيد الحكم المستانف بالنسية 
للجربمة الثاني ةالخاصة باستعمال 
القوة التى دان الطاعن بها » فلا 
هو اخذ بالاسياب الواردة فى 
الحكم المستانف ولا جاء بأسباب 
تؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اليها فانه بكون باطلا . لما كان 
ما تقدم » فانه بتعين نقضالحكم 
المطعون فيه والاحالة . 


طعن رقم ١61١‏ لنة هلا ق 
فى 1134/11/9٠‏ رئاسة وعضوية 
الانزةًٌ محجمد صيرىقى وميجحمالا 
عيك المثعم حمزاوى ونصر الدين 
عزرام ورمحمك أبو الفضل حفنى 
والور احيد خلف المستشار ين 


دا و/؟ ند 
المبدأ القانوني : 
قور #تطانو ازا اا لياط د 
م 0 
حكم 6 تبسيب © نقض © طعن © 
خطأ فى تطبيق قانون » عقوبات مم 
"5/9 وا و178١‏ . رقيب 
بالشرطة عقوبات م /ا#1/ره ٠‏ 
اذا كان الحكم المطعون فيه قد 
دان المتهمين بجريمة الهرب بعد 


:القبض عليهما قانونا » وكانت 


جريمة الهمرب مصحوية بجئاية 
استعمال القوة مع موظف عام هو 
الرقيب الكلف بترصبلهها ال, 
القيد الحبيدى » فقد كان لزاما 
على الحكمة أن تقض, بعقونة عن 
كل من هانه الجرائم المرتبطة . 
اللحكمة : 

حيث ان البين من اسم 
الطعون فيه أنه دأن المطعون 
ضدههما بجنابة استعمال القوة 
النصوص عليها في المادة ١/1597‏ 


مكرر (1) من قانون العقوبات 
ويجنحتى المرب بعد القبض 
والموقة التفسيوض" علهها فى 
المادتين 114 و /910/ره منالقانون 
المثسار اليه وأعمل فى حقهما 
المادة ؟ من قانون العقوبات بأن 
أوقع عليهما عقوبةٍ 0-0 
الثلاث . 


لما كان ذلك © وكانت المادة,م/( 
من قانون العقوبات اذ نصت على 
« أن كل انسان قبض علية قانونا 
فهرب بعاقببالحبس مدة لا تزيد 
عن ستةشهور أو بغرامةلا تتجحاوز 
عشرة جنيهات مصرية . فاذا كان 
صاذرا على المتهم آهر بالقبض عليه 
وأبداعه فى المسحن وكان محكوما 
عليه بالحيس أو بعقوبة أشد 
بعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 
سنتين أو بغفرامة لا تتجاوز 
خمسين حنيها مصريا . وتتعدد 
العقوبات اذا كان الهرب فى احدى 
الحالتين السابقتين مصيحوبا 
بالقوة أو بجريمة أخرى ١‏ فققد 
دلت فى صريح عبارتها وواضصح 
دلالتها على آن الشارع قداستثنى 
من الخضوع لحكم الفقرة الثانية 
من المادة ؟ من قانون العقوبات 
جريمة هرب القبوض عليهم اذا 
كان المسرب مصحوبا بالقوه أو 
بحر دمة لخرى » فتتعددالعقوبات 
على الرغم من الارتباط ووحدة 
الثرضن + 

لما كان ذلك ©» وكان الحكم 
المطعون فيه قد دان المطعون 
عليهما قانونا » وكات حريمة 
الهرب مصحوبة بجتابة استعمال 
القوة مع موظف عام .هو الركيب 
المكلف بتوصيلهما الى قسسم 
ترحيلات قنا © وبحجنئحة سرقة 
القيد الحديدى فقد كان نزاما 
على المحكمة أن تقضى بعقوبة عن 
كل من هذه الجنرائم المرتبطة 


بالتطبيق لحكم الفقرة الثالئة من 
المادة م؟١‏ المشار اليها . أما وقد 
خالفت هذا الننظشر وأعملت فى 
حقهما المادة ؟9/؟ من قانون 
العتقوبات وقضت على كل من 
الملعون ضدهما بعقوبة واحدة هى 
القررة للجريمة النصوص عليها 
ق المادة ١/1/‏ مكررا ١‏ 0 ) من 
ذلك القانون © فان حكمها تكون 
معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون 
بما ستوجب نقضه ثقضا حرئيا 
وتصحيحه وققا للقانون والفضاء 
بالعقوبة المقررة قانونا لكل من 
جريفش ‏ الفرب: والسر قة , 


طمن رقم 1111 لسنة لم" ق فى 
بالهيئة السابقة . 


ؤم 

المبادىء القانونية : 

(1) هتك عرض : ركن اي 

١‏ بتحفقى الركن اللادى فى 
جريمة هتك العرض بوقوع أى 
فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى, 
عليه » وبسسةطيل الى :جسسسهه 
قيصيب عورة منعوراته و يخدس 
عاطنفة الحباء عنده من هذه 
الناحية ٠‏ ْ 

(ب) قوة : هتك عرض . 

؟ سالا بشترط فح _بمة هنك 
: العرض. بالقسوة استعمال الضوة 
المادءة » ط, كف اتسان الفعل 
الماأس, أد الخادش للحاء العرضي 
المحنى عليه شر رضائه ٠‏ 222 

(ج) حكم : تمسبب ) عيب ) 
0 الحكم استقلالا عن ركن 
لقوة . 

الا بازم أن نتحدث اأحكم 
استقلثلا عن ركن القوة فى 0 
هتك العرض ء 


. الركن المادى ق 
جريمة هتك العرض بتحقق 


هذا المبدآ مقرر آيضا فى الطعن ١686‏ 


قضاء محكمة النقض المجزائية 


بوقوع أى قعل مخل بالحياء 
العرفى للمجنى عليه ؛ ويستطيل 
الى جسمه قيصيب عورة من 
عوراته و سخدش عاطقفة الحيباء 
علذه من هذه الناحية © وكان 
الحكم المطعون فيه قد اثبت أن 
عليه عنه دون رضاه حتى كشف 
حزءا من حسيلمه »© ولما أن أعاد 
المجنى عليه ملابسه كما كانت 
أمسك بيده على غير رضأهوو ضع 
فيه قبله حتى أمنى »4 وكانت هذه 
الملامسة ‏ وان لم تقع فى موضع 
لع لل عووروة ‏ فيه ا من الفحكشن 
والخدش, بالحيساء العرفى بما 


كفى لتوافر اأركن الادى الجر_يمة» 


فان ذلك مما تتحقفق به أركان 
جريمة هتك العرض كما هى 
معرفة به قى القالون © ويكون 
النعى, عل , الحكم بدعوى الخطأ فى 
تطبيق القاثون غير سدبك . 

لل كان ذلك © وكان لا شرك 
فى حردمة هتك العرض دالقوة 
استعمال القوة الادية » دل كفى 
اتيان الفمل الماس أو الخادش 
للحياء العرضو, للمجئى علبه بشم 
رضائه ؛ وكان للمحكمة أن 
تستخلص من الوقائع التىثمملها 
التحقيق ومن اقوال الشيهود 
حصول الاكراه المادى على المجنى 
عليه » ولما كان الحكي قد اثبت 
أن الطامن راود المجنى عليه على 
ارتكاب الفحشساء فأبى ثم حاول 
حسر ملاسه عنه حتى 3 
جزءا منها فأعادها المجلى عليه 
الى ما كانت عليه ©» وأنه لما أن 
عر ض الطاعن عليه أن يمسك قبله 
فامتنع » أمسبك الطاعن بيد 
المجنى عليه على غير رضاه ووضع 
فيها قبله حتى أمنى » فان هذا 
الذى أثبته الحكمر كاف لاثبات 
توافر. وكن القوة ولا بلزم أن 
يتحدث الحكم عنه استقلالا متي 


رض 


كان فيما أورده من و قائع وظروف ' 
ما بكفى للدلالة على قيامه . 
لماكان ذلك : وكان الحنكم . 
المطعون فيه قد بين واقعةالدعوى 
بما تتوافر به كافة العناصر.. 
القانونية لحريمة هتك عرض" 
بالقوة التى دان الطاعن بها )وأقام 
عليها فى حقه آدلة مسستمدة من. 
أقوال الجلى عليه وشقيقة .. 
ووالدهماً . 5 وكان قد أوردها 
بما لا تناقض فيه » وهى أدلة 
سائغة توُدى الى ما رتبه الحكم ش 
عليها . قان ما ثثيره الظناعن ف 
شأن تناقض ؟قوال الشهؤد "وعدم 
كفايتها بنحل الى جدل مو ضوعى 
فى تقدير الدليل مما تستقل به 
محكمة الموضوع بغير معقب . لا 
كان ما تقدم.».؛ فان. الطعرخ بكون 
على غير أساس. نتفئننا, ر فظ: ا 
ا 0 


طمن رقم 147 السلة ماق 
فى 1958/19/0 , دئاسة وعضوية. 
السادة مختار مصطفى, رضوان 
ومحمد محمنلد محفوظ ومحمد 
عبد الوهاب خليل' ومجمود عياس ” 
العمسراوى ن وبحمود عطيقة بي 
المستشارين ١ 1 ٠‏ 


5 0 7 
المنادىء الفالواية : 

(1 ) أقبات : متهاو 3 حالم . 
الحكم فى آبراده اقوال يرد 
الى ما أورده من أقسوال ششاسمد!” 
آخر ا .ء. 0 3 

اسام[ يغينب: اتخكم أن 0 
فى ابراد اقسوال الكستهو 1 


ما آورده من أقوال شافد. شافد اخن ٠‏ 
ما دامت:* اقو '"متفقلة 'فبماء: 
استند اليه 'الحكي 'منها » وما ذام' 
أن الللامن ا ينارت ف أسلامة هذا 
الاسئاد 


ا ضاء 1 1 
(ب) كم : تسنبياب .6 عيب ؟ 


1 


المدد السادس ‏ السنئة .هم 


ايراد ١‏ 2 م ك تفصيلات معيئلة 
اختلف فيها الشهود 5 


؟ الا يؤثر فى سلامة الحكم 
([خثلاف السهود فى تفص بلات 
معينة لم يوردها » وفى عدم ايراد 
الحكم لهده التفقصيلات ما بفيد 
اطراحها ٠‏ 

(ج) محكمة موضوع 5206 
على ما تطمئن اليه من أقوال 
الشاهد واطراح ما عداها . 


تكوين عقيدتها أن تعتمسد 
ما تطمئن. اليه هن أقوال الشاهد 
وآن تطرح ما عداها ٠‏ 


(د) عقوبة مبررة . قتل عمد» 
نية . حكم © تسسيبا »6 عيبا ء 
نمض 2 طمن » مصلحة , 
على الحكم بالقصور فى استظهار 
قعصردن القتل ؛ ما دامت العقرية 
المقفى بها مبررة فى القانون حتى 
مع عدم توافر هذا القصد . 

(ه) أسياب اباحة : دقناع 
شرعى »© محكمةمو ضوع © سلطتها 
فى تقدير قيام حالته . 

ه مس تقسدير الوقائع النى 
يستنتج منها قيام حالة الدفاع 
الشرعى اد اننغفازها متعلق 
بمو فسوع الدسصوى » لحكمة 
الموضوع الفصل فيه بلا معقب 
ما دام استدلالها سليما يؤدى الى 
ما انتهى اليه ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أن الحكم المطعون قيه 
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
العناصر القانونية لجريمة الشروع 
فى القتل العمد التى دين الطاعن 
بها » وأورد على ثبوتها فى حقفه 
أدلة مردودة الى أصلها الصحيح 
ومن شأنها أن تؤدى الى مارتبه 
الحكم عليها . لما كان ذلك » وكان 
ما ماه الطاعن على الحكم -- 
اعتماده فى ادانته على شلهادة 


بعض الشهود دون أن يذكر مؤدى 
شهادتهم مردودا بأنه لا بعيب 
الحكم أن بحيل فى ايراد أقوال 
الشهود الى ما أورده من آقوال 
شاهد آخر ما دامت أقوالهم 
متفقة ذيما أستند اليه ١‏ 

منها » وما دام أن الطاعن لابتازع 
فى سلامة هذا الاسناد . ولا يؤثر 
فى هذا النظر اختلاف الشهود فى 
'نفصيلات معيئة لم بوردها الحكم 
ذلك بأآن لحكمة الموضوعق سبيل 
تكوس عقيدتها أن تعتمد على 
ما تطمثن أليه من أقوال الشاهد 
وأن تطرح ماعداها وق عدم ايراد 
الحكم لهداه التغصيلات مأ يقد 

اطراحها . أما الول بأن الم 
عند تحصيله أقوال الشهود قد 
نقلها عن قائمة شهود الاثبات فانه 
نعى فى غير محله ما دام أن الطاعن 
لا بمارى فى صحة ما أورده الحكم 
من مؤدى هذا الدليل ولا بجحد 
انه يلتثم مم اقوال هؤلاء الشهود 
الثابتة فى الاأوراق . لما كان ذلك 
وكان لا مصلحة للطاعن فى النعى 
على الحكم بالقصور فى استظهار 
قصد القتل ما دامت العقوبة 


' أاقضى بها مبررة فى القانون حت , 


مع عدم تواقر هذا القصد . ولا 
كان الثابت بالأوراق أن الجرح 
الذى أحدثه الطاعن عمدا بالحمن 
علبية قد ألعحزه عن أعماله 
الشخصبة مدة تزيد على عشرين 
يوما » وكانت العقوبة المحكوم بها 
ب وهى الحسنى مع الشفل مدة 
سنتين تدخل فى نطاق العقوبة 
القررة لحريمة الضرب العمد 
امنطبقة على المادة 1/51١‏ من 
قاتون العقوبات © فانه لا حدوىور 
من آثارة ذلك النعى لأن مصلحة 
الطاعن منتفية ٠.‏ 

لا كان ذلك © وكان الحسكم 
المطعون قيه قد عمرض لا أثاره 
الطاعن فى دفاعه عن قيام حالة 
الدفاع الشرعى وزد عليه فى قوله 
« وحيث أن ماتمسك به الدفاع 
عن المتهم ب الطامن ‏ من أنه كان 
فى حالة دفاع شرعى مردود بأن 


الثابت فى الأوراق ان التهم هو 
الذى تصدى للمجنى عليه 

أثر نروله من ألقطار ومعه العمال 
المرا فقين له وطلب منه أت ذهب 
فى صحبنه الى مصنع الطوب 
الذى بعمل قيه للعمل هناك قلبا 
بيتهما مشادة كلامية أعقبها 
تماسكهما وقى أثناء ذلك أطلق 
المتهم عيارا ناريا على المجنى عليه 
من المسدتسس الذى أخر جه من 
حيبه دون أن يحصل من الجنى 
عليه أو من أى من العمالمرافقيه 
أى تعد على المتهم سوى ذلك 
التماسك بالايدى الذى حصل 
بينه وبين المجنى عليه وقد زعم 
المتهم فى التحقيقات أن الجنى 
عليه اعتدى عليه بمطوأة فى 
الناحية اليسرى من صدره وان 
بعض الأشخاص التفوآا حوله 
وأعندوا عليه بالضرب بعدى على 
ظهره ولكن التقرير الطبى الشرعى 
كذبه فيما ادعاه أذ ثبث'منه أنه 
شوهد بالمتهم جرح قطعى سطحى 
واقسسيع مفابل عظيمة الترقوة 
اليسرى على سار الخط 
المتوسط بحوالى دره سم وأن 
ذلك الحرح بطول 5؟ر! سوراسى 
الوضع وبميل الى أسفل ويمين 
مع تقوس طفيف وأنه لم يتبين به 
أة كثر اصابة أخرى وان الحرح 
الشالف الو صف يحدث من آلة 
صلبة ذات حافة حادة كد كين 
أو مطواة أو ما أشسسه ولأنه نظارا 
لصغر حجم الجرح د 
ووجوده فى مكان فى متثاول اليد 
انه من الممكن افتعاله » وما أثبته 
الحكم فيما تقدم سائغ وكاف 
لسرير ما انتهى ل من نفى نفى قيام 
حالة القع الشرعى عن النفس 
الوقائم التى ج منها قيام 
حالة الدفاع ا و انتفاؤها 
متعلق بموضوع الدعوى أحكمة 
الملوضصوع الفصل فيه بلا معقب 
ما دام استدلالها سليما يِؤٌّدى الى 
ما انتهى اليه كما هو الحال فى 


الدعوى المطروحة . لما كان ماتقدم 
فان الطعن برمته بكون على غير 
ساس متعيئنا رفضه موضوعا . 
00 
ا طعن !1|435 لنة هلا ق ف 
رلاسة وعضصسوية 
السادة محمل صبرى ومحمد 
عبد النمم حمزاوى ونصر الدين 
عزام ومحمد آبو الفضل حفتى 
وانور خلفا المستشمارين ٠.‏ 


5< 
المنادىه القانونية : 

. نعصمب : اركان احتيال‎ ) ١ 

١‏ توصل المتهم عن طريق 
المذومين الاو لوالمانى ال ىالاسملاء 
على الحبن المودع بالشركة لحساب 
ا ملحنى عليه بواسطة ايصال مزور 
علئ هذا الاخير » يتوافر به ركن 
الاحتيال فى حريمة النصب كما 
هو معرف به فى القانون ٠‏ 

زب ) حكم م تسسبيبا )»عيب ) 
اثبات شهادة . 

؟ ‏ متى كانت المحكمة لم تعول 
فى ادائة الطاعن على أقوال صلاحب 
الشرعة وانما اعتمدت على أقوال 
المتهم الثانى وشتعصده » وكان 
الطاعن لم يبوجه أى مطعن على 
أقوالهما فان ما يدعيه الطاعن من 
وحود سوء تنفاهم بيئه ويين 
صضاحبه الشركة المذكورة ل ينال 
من سلامة الحكم ٠‏ 

رج ) دفاع: اخلال بحقه قعود 
0 سبدآ 

5 لا يقبل من الثتهم : أن يطالب 
ال محكمة بالرد على دفناع لم سد 
أمامها أو يتعى عليها قعودها عن 
اجراء تحقيق لم يطلب منها. . 
المحكمة : 

حيث ان الحكي الابتدائى المؤيد 
لاسيابه بالحكم اللطعون فيه بين 


قضاء حكمة النقض الجرانية 


واقعة الدعوى بما مؤداه أن 
الطاعن يعمل بشركة ممر لمخازن 
التبريد وقد أوهم نظيم .. باأن 
يودع جبنا بالشركة بأسماء وهمية 
واعطاء انصالا مزورا باسم ملاك 
. أحد عملام الشركة لاستلام 
كمية من الجين المودعة باسم هذا 
الاخير فأعطى الايصال بدوره الى 
محمد .. وكلفه باستلام كمية 
الحبن ال مثبتة به ؛ ويعد أن قام 
الذكور باستلام هذه الكمية 
اشترى نظيم .. جزءا منها وسلم 
الناقى الى الطاعن ©» وقد عرض 
الحكم لوت هله الواقعة فى حق 
الطاعن بقوله « وحيث أنه بالنسية 
للمتهم الثالث فالدليل قائم قبله 
من ؟قوال التهم الثانى وشاهده 
الذى أكد أن المتهم اتخبل طرق!ا 
احتيالية مستفلا موقفه كموظف 
بالشركة من شانها الايهام با 
صاحب هذا الحبن ثم قدم لهما 
ابصالا مزور! ما كان ليصل الى 
بد المتهم الثانى الا عن طريق المتهم 
الشالث وقد توصل بكل هذه 
الطرق الى الاستيلاء على الجبن 
المملوك للاك اخنوخ ولم تبد دفاعا 
منه على الاطلاق ولم نل من أى 
من كل هؤلاء الذين آشاروا اليه 
بأصبع الاتهام بأى نيلممايستوحجب 
مماقرتة طبق مواد الاتهام » . لما 
كان ذلك »© وكان ما أثبته الحكم 


فى حق الطاعن من انه توصل عن ٠‏ 


طريق ا]تهمين الاول والثانى .الى 
الاستيلاء على الحمن المودع 
بالشركة لحساب ملاك .. بواسطة 
ايصال تزوى على هذا الآخير يتوافر 
به ركن الاحتيال فى جريمة النصب 
كما هو معرفف به فى القاثون » 
وكانت المحكمة لم تعول فى ادانة 
الطاعن على أقوال صاحب الشركة 
وأئما أعتمدت على أقوال المتهم 
الثانى. وشاهده وكان الطاعن لع 
بوجة أى مطعن على أقوالهما . لا 
كات ذلك » وكان سين من محاضر 
الجحلسات أن الطاعن لم بشر ألى 
الدفاع الذى نوه عنه بأسبابطعته 
شأن التشكيك ق أقوال امتهم 
الثانى نظيم نظمى دوس وام بثر 


وازيل 


شيئًا عن تزوير الابصال أو يطلب 
تحعيقا ما ومن ثم فانه لا تقب لمنه 
أن بطالب المحكمة بالرد على دفاع 
لم سه امامهااو يئعى عليها 
قعودها عن اجراء تحفيق لم يطلب 
منها . لما كان ذلك »© فان الطعن 
دكون على قير أساس متعيئا رفضه 
موضوعا , 


طعن 9956! لستة م١٠‏ ق فى 
/5 4/1 رئاسة وعضوية 
السادة مختار مصطفى رضوان 
ومحمد محفوظ ومحمد عيدالوهاب 
خليل ومحمود العمراوي واحمد 
ابراهيم الستثارين . 


جم ب 
المنادىء القانوضة : 

(1) تفتيس : اذن © تنفيذه , 
نيابة عامة مأمورو الضبط 
القضالى 5 مواد مخدرة 5 

١‏ اذا كأن الامر قد صدر من 
الثيابة العسامة لاحد مامورىق 
الضبط أو كن يعساونه أو يشديه » 
فان انتقال أى من هؤلاء لتنقيذه 
يجعل ما أحراة بمفرده صحيحا 
لوقوعه فى حدود الامر الصادر 
من الثيابة والذى خول كلة منهم 
سالطة آحراته » مادام أن من اذن 
بالتفئيش لم بقصسد أن يقوم 
ستنفيتنه واحد معين, بالنات بحيث 
يكون مقصورا علية لا يتعناهء 
بالاجازة الى غيره ٠‏ 

( ب ) مآمور الضبيط : ندب 
شفوى 00 تفتيش ) كفايته , 
اسوة ا الصادر الا 
نفسها بل بحوز أن كون ألاائب 
شفلهة ٠+‏ 

( ح ) قوة عاهة : استصحاب 
رجالها فى تنفيذ أمر تفتيش ٠‏ 


شرن 


؟ ب من اللقررر أن النيابة العامة 


أو من رجال القوة” العامة لمعاونته 
فى تلفيله » ويكون التفتيش الذى 
0 أى من هؤلاء 'تحك اشرافه 
تأنه حاصل منه مباشرة فى حدود 
امحكمة : 
وحيث أن الثابت من مدونات 
الحكم المطعون فيه ان النقيب 
عبد الجواد . . تقدم للنيابة العامة 
طالبا الادن بتفتيش متهمين ثانيهما 
الطمون ضذدذهة فصدر الامر من 
النيابة العامة له أو لمن بعاونه 
أو يندبه بتفتيش الطاعن والمتهم 
الآحر فندب هذا زميله اللازم أول 
شوتنت .. لتنقفيف الاذن فيما 
يتعلق بالأذون بتفتيشه الثالى . 
ألا أن الحكم ابطل التفتيش قولا 
باجراثه ممن لم يندب لهغ» لانقرار 
الندب يتصرف الى المتهم الأخسر 
باعتباره الأذون بتغفتيشه الشانى 
بحسب ترتيب ورود اسمه فى أمر 
التفتيش ٠‏ 
لماكان ذلك ؛ وكان من المقرر 
فى القانون أنه اذا كان الامر فد 
صدر من النياية العامة لااحد 
مأموزى الضبطل او أن يعاونه او 
يندبه » فان انتقال أى من هؤلاء, 
لتنفيذمه سحمل ما اجراه بمفرده 
صحيدحاأ لو قوعه فى حدود الامر 
كلا منهم سلطة أجرائه » مادام أن 
من اذن بالتفتيش لم يقعيد أن 
بيقوم بتنفيذه واحد معين بالذات 
بحيثه تكون مققصور| عليه لا بتعداه 
بالاجازة الى غيره كما لا يشتر 
أن يكون مأمور المفيل الذى 
استصدره قد مدب زميله كتابه 
أسوة بالامر ااصادر من الثيابة )» 
نفسها » بل هجوز أن يكون الدب 
شفاعه . هذا الى أن المين من 
مدونات الحكم نفسه أن المأمور 
بالتفتيش قد ندب زميله كتابه 


العدد السادس ‏ السئة .م 


لتنفيذه على شخص امتهم الذى 
كان ترتيسه القالنى فى محضر 
التحرىي المقدم منه الىالنيابة العامة 
لاستصداره الامر بالتفتيش والذى 
خالف الترتيب الذى صسكن به 
الأمر »> ممأ تجفل تنفيذه صحييحا 
بحسب الشخص اللمقصود ابقاعه 
عليه . ومن ناحية أخرى فانه يبين 
من الاطلاع على المفردات التى امرت 
هده الحدمة بضمها تحقيقا للطمن) 
الآفن كان يق صحية امون الفسيك 
الذى استصدره » ووقع التفتيش 
تحتاشرانه » ومن المغرر أنالثيابه 
العامة اذا ندبت أحد مأمورى 
الضيط بالذات لاجراء التفتيش » 
كان لهان لصحبا معمللة من 
يشسساء من زملاقه أو من 
رحجيال انقوة العامة لعاونته 
فى تثفيفه ؛ ويكون التفيش الذى 
بجريه أى من هؤلاء تحت اشرافه 
كانه حاصل منه مباشرة فى حدود 
الامر الصادر بنديه لما كان 
ما تعدم ء فان الحكم المطعون فياه 
يكون فد أبطل التفتيش على غير 
سند من القانون » وحجب نئفسه 
عن النظر فى الدليل الذى اسفر 
عنه تنفيدذه » ومن ثم فاله كون 
واحب النقض ©» ا 
النعض الاحالة . 


طعن ٠٠.‏ لسنة م8 ق فى 
1/6 رئاسة وعضوية 
السادة محمد صيرىق ومحمد 
عبد المتعم, حمزاوي ونصر الدين 
عزام ومحمد أبو الفضل حتنى 
وانور خلف المستشاوين . 


و58 - 
المادىء القانونية : 

(1) سلاح : عقوبة ) ظرفء 
مشدد ظر ف مخفف رد أعتبار 8 
قانون » سريانه ©؛ اتذاؤه ق ©42و*م 
لسكة 05 م ك7 ق 1ه 
لسنة ١5654‏ ق لاه لسسنة ممه؟! 
أحراءات ْم 66٠‏ وؤ[فهه . 


دان اناده ١/11‏ من اتعانون 
1] سسمسةت +3110 دان الا لمعيه 
الخنيسد ”© امتضسعالن نا امون 000 
سستةه +064[ واسادون انا لسمييه 
لاملا سهوى لمشاحيت من ينور اق 
لسرن اسرسنا تابزيا انا بان بوعل 
ثباة سعال ١‏ الننيين تنه المزايدة ركلا دان 
اجثائى سن الانسخخاص اد دورين 
باندره زر ب ) من اماكت السساببيه 
بس سبق الخدم نيه بعهوبه ايه 
بصراف اشطر عبن بو استريمه اسي 
صدنرتب فيه صدة استننو باه © أل ألم 
دان حد رد اعتباره عنها ببحكم 
قصانى اق بتدم اشانون باتتصاء 
اتننى عسرة سنه من بارليح استهياء 
لتقيف الععويه الى انعقو سهما لو 
سعوطها يمصى امده ضيعا للماده 
٠‏ ون من انون الاجراعاب الجنائية 
وادا تعيدت «يلعقويات المحثوم بها 
سئنت المجدة الي احنت الاحكام 
وفغا نللماده 22١‏ من العانون 
دبدتوره وانكتى لم ينسحه قانون 
الاسلحهة والفخائر ق شسان الادار 
المترية على ود الاعتبار بنوعيه 


(ب) أشغال شاقة : مؤيدة 
محرز سلاح نارى بغير ترخيص 
أانقاصها الىالسحن, » عقوبات م | 

؟ ب متى كان المتهم سبق نحكم 
عليه بالاشسفال الشافة فى قضية 
جناية » نم حكم عليه بالاثسغال 
الشاقة لاحراز سلاح قى حناية 
أخرى قبل أن تنانفى اللدة المفررة 
لرد الاسنبار باسنادها الى الحكم 
الاخير »6 قان العف وبة التى كان 
ننعين توفيعهاهي الاشغال الثاقة 
الؤبدة التى لا يجوز أن ننقضى عن 
السدحن عند اعمال المادة /ا١‏ من 
قاون العقويات ٠‏ 

( ج ) وصف تهمة : تعديله ٠‏ 
دفاع » اخلال بحقه . محكية 
اللوضوع » سلطتهسا , اجراءات 
ع8 . 

'"' ب للمحكمة ان تفير فى حكيها 


الوصف القانونى للفعل المستد الى . 


قضاء محكمة النقضي المزائية 


النهوم ولها تعديل الدومة بافساقة 
الظروف المشددة التى تشت من 
التحفيق أد المرافعة في الجلسة » 
ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة 
أو التكليف بالحضور » على ان 
تامه امتهم الى هذا التغير ه تمنحه 
أخلا لتحضم دفاعه بنساء على 
الوصف أو التعديل الجديد ان 
طلب ذلك » واذ لم تفغل امحكمة 
ذلك بناء على ها ارتانه خطآ من 
انقفساء الدة اكلقررة فى القانون 
ارد الاعشار » فان حكمهما يكون 
مهيبا بما يوجب نقضه والاحالة . 


١ اأحكمة‎ 


وحيث ان المادة 1/1 من 
القانون 8554 لسنة 150.4 فىشان 
الإسلحة والذخائر المعدل بالقانون 
5 لللنة ١59604‏ والقانون م؟؛ 
لسنة تفضى بمعاقية من 
بحوز أو بحرذ سلاحا ثار د با أياكان 
نوعه بالاشغال الشاقة المؤيدة اذا 
كان الحانى من الاثم سخاص 
الذكورين بالق زب ) من لما 


لعقوبة جناية عراف الامو 
هذه العقوبة الاالذا كان رد امتاره 
عنها بحكم قضائى او بحكم القازون 
المطعون يده مسقل الحكم يه 
بالاشغال الشاقة لقتل بتاريخ 
"١‏ من أبريل 156١‏ ثى قضية 
الجنابة /1؟؟ لسنة ١١6.‏ كلى ثم 
حكم عليه بالاشغال الكيافة لاحراز 
لسنة /ام19 5 امنيا فى لم من 
أكتوبر /أام ةا قبل ان تنقضى المدة 
المقررة لرد الاعتبار بأسنادها الى 
الحكم الآخير » ومن ثم فانالعقوبة 
التىكان بتعينتو قيعها هىالاشغال 
الشاقة اإؤّندة التى لا بجوز ان 
تنقص عن السحن عند اعمال المادة 
لاا من قانون العقوبات .لما 0 
ما تقدم » وكان للمحكمة 

المادة م من قاتونث الاجراءات 


الجناثية أن تغير فى حكمها الوصف 

بانقضاء اثنتىعشرة سئنة من تأريتج 
انتهاء تلفيف العقوبة أو العفو عنها 
أو سقوطها بمفى المدة طيقا للمادة 
من قانون الاجراءات الجنائية 


١ / 


واذا تعددت العقربات الحكوم بها 
اسندت المدة الى أحدث الاحكام 
وفعا للمادة 2١‏ م. نالقانون ن المذكور 

والذى لب لكيه قاتورن 0 
والذخائر فى شان الآنار المترتبة 
على رد الاعتبار بنوعيه القانونى 
والقضائى . لما كان ذلك : وكان 

القاتونى للفعل المسند الى المتهم 
ولها تعدبل التهمة باضافدٌ 

الاروف الشددة التى تثبته من 
التحقيق أو المرافعة فى الجلسة » 

واو كانت لم تذكر بأمر الاحالة 
أو التكليف بالحضور وكان عليها 
ان تنبه التهم الى هذا التغيير : 
واتمئحه أآحلا لتحضم دفاعه يناء 
على الوصفف أو التعديل الجديد 
ان طلب ذلك »© وهو ما لم تفمله 
المحكمة بناء على ما ارتأته خطأا من 
أنقضام المده المقررة فى القالون 
لرد الاعتبار © فان حكمها بكون 
معييا بما بوحب النقص والاحالة, 


طعن رقي *..1 لسمنة م5 ق فى 
٠‏ ؟لركالرة ةا بالهيئة السابقة .20 


1م 


البدا القاثونى : 

هدة خدمة سابقة : موظف . 
قرار رئيس جهورية 105 لسنة 
|١168‏ ق ١99‏ لسنة مهؤ9ا ٠.‏ 
ثعيين ؛ مسوفاته ؛ استيفاؤه!. 
آحازة نهاية السنة . 

لا تثوافر شروط القفسراد 

الجمهبورى ١09‏ لسئة 156/8 
بالشسة للفترة النى لا تصرفعتها 
مكافاة اعمالا للقاعدة التنظيمية 
التى وضعتها وزارة التريسة 
بند المكافآت لعسيسدم استيفاء 
مسروغات التعيين ٠+‏ 


امحكمة : 
ان وزارة التربية والتعليم قد 


وضعت قاع لم5 تنظيمية عامة : 


بمفتضاها بنقل الذين لم سستوفوا 
مسوفات التهيين فى خلال أاهلة 
النصوص عليها فى القانون 157 
لسئة مه96١‏ الى بند المكافاتت ع 
ولا تصرف لهم هذه المكافآت عن 
فترة اجازة نهابة السنة » 
وقدرها شهران لا يؤدون خلالها 


عملا ما » وهو مااتبعته الوزأرة . 


فعلا فى شأن المدعى أذ لم توافق 
ار 0 
0 ا 
ل سبدوغ حساب هذه الوه التى 


م بود 0 خسلالها عملا ولم 
لك أحصرا فى حساب 
أقدميته فى الدرج_ 4 السادسة 
بالتطبيق اللقرار الجمهورى رقم 
5 لسسمنة 19168 فى شأن حساب 
مدد العمل السابقة فى تقفدس 
ألدرحة والمرتب وأقدمية الدرجة 
لعدم توفر شروط هذا القرار فى 
حق المدعى عن الفترة ادر رق 3 
وعلى هذا تكون اللجنة الإدارية 
أذ استبعدتها من بين مدد الخدمة 
السابقة التى ضمتها الى مدة 
خدمته الحالية قد طبقت فى شأنه 


القانون على الوجه الصحى . 


طعن أدارية علييا رقم لالم 
لسكة ٠١‏ ق فى .ه5١‏ 
رئاسة وعضوية السادة مصطفى 
كامل اسماعيل ومحمك مختار 
العزبى واحمهد على البحراوى 
وسليمان محمود جاد وابراهيم 
خليل الشربينى الستشارين ٠‏ 


لام؟ ح 

المبدا القانونى : 

بعثة : عضو . موظف » تبعيته 
حلال مدة بعثة , 

يعشير عضيو المعثة فى خسدمة 
الجهة صاحبة الممثة الأتى أو قديم 
من تاريخ سفره الى الخارج ٠‏ 
المحكمة : 

أن عضو البعثة بعتبر فى خدمة 
الجهة صاحية البعثة التى أوفدته 
بها من تاربخ سفره الى الخاري » 
وذلك باعتبارها الجهة التى سافر 
العضو لحسابها ولآن 0 
التخصص قْ البعثة تصل«بثق 
ويفيد الممعوث خبرة تعود عليها 
بالمتفعة عند ممار سته العمل 
بها » ولذلك أوجب القانون على 
عضو البعثة أن يقوم بخدمةالجهة 
التى أوفدته » ولا نفك عنها مدة 
تحسب على أساس سثتين عن كل 


سنة قضماها فى البعثة ؛ وغقنى عن 
السيان أن مدة البعثة حسمي 
اعتيجناوا من تاي الجر الى 
الخارج : ومما روف تبعية !١‏ 
للحهة اأوفدة خلال مدة البعثة أن 
القانون قكلك ألزم صذه الجهة بأن 
تدرج فى ايا درحجة 52 
له طوال مدة دراسته بالخارج . 
طعن ادارية عليا رقم هلا؟| | 
لسكة ٠‏ ق فى ١ك/تركتكا ١‏ 
بالهيئة السابقة . أ 


( 1 ) اختصاص : قضاء ادارى 
ق مه لسنة ١565‏ م 1/8 مرتب» 
دن » استقطاعه 5 

ا ست بخنص القضاء الادارى, 
بنظر المنازعات الخاصة بالمر نيات+ 

(ب) خطا ادق : اهمال » 
غفلة . خطأ جسسيم . 

؟ س الخضما الشخصى الذى 
يسال عنه الوظف هسو الذى 
لمرنبيكه 1 : لاشر الاهمال والغخلة ٠,‏ 
المحكمة : 

ان اختصاص القضاء الادارى 
بنظر اتنازعات الخاصة بالمرتسات 
من المادة الثامنة من القائثون مه 
لسنة ه11 فى شأن تنظيم خلس 
شامل لاصل تلك النازعات ولجميع 
ما يتفرع عنها من مسائل » وبهذه 
المثابه تنظر المحكمة فى حدود 
اختصاصهها الكامل ما بكون قد 
صدر فى شسأن تاك المرتسات 
من قرارات أو ا"تخل من احراءات 
وذلك باعتبارها من العناصر التى 
تثير المنازعة حول استحقاقف هذا 
المرتب كاملا خلال فترة زمنية 
الادارة جبزءأ من راتب اللدعى 


استيقاء لدين لها 2 ذمته ه فان 
هذا الاستقطاع فى ذاته هو مثار 
النازعة فى الراتب © فتختص 
الحكمة نطره بمقتضى اختصاصها 
الكامل + ومن ثم يكون الد فعيعدم 
الاختصاص غير قانم عاى أساس 
اك اق القسائود؟ متعينا لذلك 
رنضه وا الحكم باختصاص مجلسسن 
إلدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر 
الدعوى ٠‏ 

ولئن كانت هذه التحقيقات 
جميعا فك قحصرتث عن تجميصع 
الأدلة ألكافيهة التى تدين التهم 
بتيمة الاختلاس ؛ الا أنها قد 
أجحمعت على أن أهماله وغفلته 
كانا السيب الباشر فى فقد المؤمن» 
ذلك أن ؛لثابت من التحقيقات أنه 
وقع الاستمارة رقم ه9؟ ح بما 
يدل على تسامه خطسابين مؤمن 
عليهما من متناعدة ال سيد / 
عبك الحليم .. © دون أن بطابق 
بين ما تسلمه فعلا وبين ما وقع 
بتسلمه »© وعندما تكشف له فقد 
اأؤمن الذى وقع بتسامه أمعن فى 
الخطأ بأن مرق الإستمارة رقم 
١٠‏ ح الثابت بها وصول المؤمن 
المفقود وتسلمه له واستيدل بها 
استمارة أخرى غير ثابتة بها هذه 
الميانات ؛ كما فير فى المبيانات 
الدونة فى الدفتر رقم 58 ح بأن 
عدلها على النحو الذى 0 بين مله 
وصول هذا المؤمن أو تسملمه أباه» 
وهو هذه الاخطاء امتلاحفقة انما 
بخل بكيان العمل ذاته : ولزعزع 
امه حرق التررد تعمل يه ؛ 
ذلك أن عمليسة تسليم تارق انيل 
طروي والخطابات اللمن عايها 
قوامها مطابقة الطرود والخطابات 
المسامة على تلك التى يوقع 
اأوظف المسثول بتسلمها » وبدون 
انتظام هذه المطابقة تفقد العملية 
كيانها » وتصبح مائعة لاضابط 
لها ؛ وتضيع فى غمار ذلك مصا 
الجمهور © كما تنهار سمعة المر فق 
وتختل الثقة ى فيد ؛ ؛ ومن ثم ان 
الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى 
. بشكل بذاته خط شخصيا جسيما 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


طالما كان تحقيق هذا الاجراء 
مرا فى معدور أى موظس متو سط 
اأكفانة بوجد فى الظروف ذاتهسا 
التى وجد فيها المدعى : وطالما 
لم شبت أن ثمة اعذار آو ظروفا 
رر الاخلال بالاجراء المشار اليه. 
ومن حيث أن الملنعى ساق 
أعذارا واهية ٠‏ لتبرير اخلاله بهذا 
الاجراء الجوهرى ؛ منها عدم أمانة 
مساعدهة السيد / عبد الحليم 6 
ومنها تلاحق وصول القطارات 
فى وقتالظهيرة » وهذه الإعذار 
اد ى ساقها لتبر بر أهماله هى ىق 
ا ظروف اتشندد مسسكوايتته 
و تحسم خطاه » ذلك أن علمه بأن 
مساعدة السسيد/عيد الطيم 
تحوطه الر يب : وتلاحقه الشكوك 
والتهم » كان يقتضى منه مزيدا من 
الحرص فى التعامل معه ») ومن 
اليقظة فى تساليمه الطسرود 
والخطابات المؤمنة ونى تسلمهما 
منه » ولا سيما فى فترة الظهيرة 
التىيتلاحق فيه وصولالقطارات 
والتى قد تسلح فيها الفرصة 
للعبث بمثل ه له الخطابات + 
فاذا كان الأمر كذلك » وكانت 
الخلااات التى سلمها السيد 
المذكور للمدعى فى هذه الفترة 
لم يجاوز عددها خطسايين ) 
لا يحتاح تسلمهنا منه الى حد 
بجاوز الطاقة العادية » التى بتعين 
توفرها فى أى موظف متوستط 
الكفائة منوط به مثل هذا الممل » 
وأنه اذا ما أهمل فى ذلك » وأدى 
اهماله الى تقد احد هان 
عذر د مبرر مقبول يا 
شخصيا حسيما فى حق المرفق 
الذى يعمل به بحيث لا سوغ 
بعد ذلك » أن تحمل عنه المر فق » 
مسئولية هذا الخطلاً لخروجه عن 
نطاق الاخطاء المرفقية 4 والحضاره 
فى ذائرة الأخطاء الشخحية التى 
تقع مسسثوليتها على عاتق مرتكبها 
وحده ذلك أنه لا 'توجد لمة قاعدة 
عامة ميحطردة تضيع ضوابط 


محددة ©» تفص[ بوجه قاطع بين 


هل 


الأخطاء أأر فقية دين الاخطداء 
الشخصية وانها بتحدد كل نوع 
من هذه الأخطاء فى كل حالة على 
حده تبعا ا ستخلصه القافضى 

من ظروفها وملا اتها مدا 


2 ذلك بعاد يلك 9 من المعابير مني ا ليه 
اأوظف وماع اس من الحسامة 
والذاقم إل ا فاذا كان 


العمل لضان غير مصطيع بط 
شخعى بل شم عن موظف 0 
الخطا والصواب © كأن. رهد قن ع 
التصرف الذى م در منه ألى 
تحقيق أحد الأغراض امريد 
بالادارة تحقيقها والتى تدخل فى 
وظيفتها الادارية فان خطأه يعتبر 
فى هذه الحالة مرفقياء أما 2 كان 
العمل الضار مصطيها بطاء 
شخصى يكشف عن الاسسان 
بضعفه وشهواقه ونزواتهة وعدم 
تبعيرة ونقصد من وراثه التكابة 
أو الاضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية 
فان الخطأ فى هذه الحالة يعتبر 
خطاأ شخصيا 4 وهو دعتبر كذلك 
ابضا ب ولو لم تتوفر فى مرتكبه 
هذه النية ‏ اذا كان الخطأ جسيميا 
وتحديد درحجة حسامة الخطاً 
للارو ف الختافة وستهدى فيها 
بقدرة الموظف التوسط الكفابة 
الذى بوجد فى ظروف مماثلة لتلك 
التى كان فيها انُوظف المخطىء )2 
وبدخل قَْ نطاق الخطاء الحسسيم 
الاخلال بأى اجراء جوهرى إوة 
قى كيان العمسل الوط بااوقلقفت 
أداؤه : 


طعن ادارية عليا رقم 8هما!| 
لستة ٠١‏ ق فى ١للركتةا‏ 
بالهيئة السابقة . 


اكيت | 


وخ 
الميدآن القانونيان : 

) أ( هباة عيامة : ادارة تقل عام 
مدنة اسكندرية ث كادر عمالها ) 
مراقب اشارحية . 

١‏ لم ينص كادر عمال النقل 
العام انطقة الاسكتدربة علىوظيفة 


1 
(« مراقب أشارحية » » دم درك 
بد ند إعذول الادارة سلطة تقريم 
[لوظائفالتى ؛ لم ينظدها أو قياسي! 
على وظائف أخرى مما ورد فيه ٠‏ 
( ب ) مراقب اشارحية : هيأة 
عامة لادارة النقل العام ادينة 

الاسكتدرية 

1 ب تقييم جهة الادارة اوظيفة 
0 مراقب أشسارجية )) بدوظيفية 
مفتش .أو ناظر محطة أو قياسبع] 
عليها » لا يكسب حقا فى التمسك 
بآثار هذه التسسوية ٠‏ 
المحكمة : 

لئن كانت جهة الإدارة قد 
قيمت وظيفة «مراقب اشارحية» 
قاستها عليها فان ذلك لا كسب 
الملدعى حقا فى التمسك بأعمال 
آثار هذه التسوية » طاكا أن 
حهة الآدارة لم تستند فى احرائها 
الى أى سند من 00 ؛ ومن 
السلم به ان مركز لدعي مرك 
قانونى تنظمه القوانين واللوائح 
ومن ثم فلا يجوز له المطائبة 
ل تكو له اناه القوانين أو الوا 

وستبتوك الكادر عن تنظيم 
وظيفة « مراقب اشارحية » التى 
كانت مو حيودة بالادارة فعلا عند 
صدوره لا يمكن أن تحمل الا على 
؟"حد آمرين أولهما : أن نية حجهة 
الادارة قد انصرفت الى ابقاء 
الوضع الوظيفى بالنسية الىهذه 
الوظيقة على ما هو عليهء 
وثاليهما : ان نية جهة الإدارة'قد 
اتجهت الى عدم تمييز وظيغفة 
مراقب أشارجية « عن وظيفة 
اشارحى » من ناحية الر بط اخالى 
وى كلا الحالين لا بكون ثمة حق 
للمدعى فى المطالة بالعلاوةمو ضوع 
الدعوى . 

وللن كانت حهة الادارة قد 
قيمعت وظيفة «مراقب اشارحية») 
يوظيفة مفتش أو ناظر محطة أو 
قاستها عليها نان ذلك لا ب 
المدعى حقا فى التمسك بأعمال 
آثار هذه التسدوية »؛ طاللة أن جهة 
الادارة ثم تستند فى اجرائها الى 


العدد السادس ‏ السسنة .مه 


أى سند من القانون » ومن المسلم 
به ان مركز المدعى مركز قانونى 
تنظمه القوانين والاوائح ؛ ومن ثم 
فلا مجوز له المطالمة بحق لا تخوله 
اناه القوانين أو اللوائح . 


طمن آدارية عليا رقم 11١0‏ 
لسنة ٠١‏ ق فى جور كن 
رئاسة وعضوية السادة سحمد 
ضلبى يوسفا وحر_ لين رفعت 
ومحيد فتح الله بركات ومحمد 
بهجت عليبه وأبو بكر محمد 
عطية الستشارين 0 


ْ | 


و 
المبدا القائونى : 

دطربركية :اقباط ارلوذكين 2 
كان 0 0 ادف 


بطريركية الأقباط الأرثوذئس 
شخص من أشخاص القانون العام 
نتولى آدارة مزفق عام مستعيئة 
فى ذلك بقسط من اختصاصات 
السلطة العامة , ولعتبر الكينة 

من الأوظفين العموميين 
الحكمة : 

أن عن 0 
ا مرفق 0 من مرا فق المكة 
مسستعينة قَْ ذلك شط من 
اختصاصات السلطة ألعامية) ويقوم 
الكهنة بها والمدعىواحد ملهم ب 
بخدمة عامة أساسية تتمثل فى 
أداء الشعائر الدنية وتعميق 


'التربية الدشية فى نفوس آفراد 


الطائفة » وتربطهم بالبطريركية 
بالاضافة الى الروابط الدنية 


وروائط تدخل فى نطاق القانون 
العام تنظلمها القوائين الصبادرة 
فى هذا الشأن وهم بهذه المثابة 
بعتبرون من الموظفين العموميين . 

وما كان الأمر كذلك ثانه لا يوئر 
ق طبيعتهم هذه أن النطركية 
تخضعهم لاحكام قاتون العسل 


بجانب التنظيم القانونى الذى 
أرتاه المشرع 3 


طعن ادارية عليا رقم م؟ه> 
لسئة ١١‏ ق فى م/1531/14 رئاسة 
وعضوية السادة الدكتور الحمد 
موسى ومحمد طاهر عبد الحميد 
ويوسف ابراهيم الشتاوى ومحمد 
صلاح السعيد وعلى لبيب حسين 


ا 

المدآن القانونيان : 

) ا ( قاذم : مبالغ مستححق قبل 
الحكومة ٠»‏ ماهية 

١-الماهيات‏ وما فى حكمها من 
البالغ التي تكون مستحقة قبل 
0 لم قثم المطالية 0 قفرنائءا 
خلال خمس سسنوات من تاريخ 
نشوء الحق فى -- ١‏ 

(ب) دعوى: 

كاب معاد 0 ا لابيدا 
آلا من تاريخ العام بالقرار ٠‏ 


المحكمة : 


ان الماهيات وما فى حكمها من 
امن التى تكون مستحقة قبل 
الا حقا مكتسما لها 
اذا لم 7 تتم المطالبة بها قضائيا خلال 
خمس ل من تاريخ نشوم 
الحقفى اقتضائها ‏ ومناط تطبيق 
رضن بأمر ين ب 
الأول نشضوء حقمالى قَْ 00 
نتبجة قرار تنظيمى عام أو قرار 
فردى والثانى : تخلف اللمطالسة 
بهذا الحق قضاثيا أو اداريا مدة 
خمس.ى سئوات من تار يسح سوم 
هذآ الحق رغم علم صاح ب الشان 
شاي علما حتيقيا أو افدر اضيا 
ولت اق القول بآن. حق المانعي 
فى المطالبة بالتعويض عما فاته من 
فروق مالية سسب تخطيبه 2 
الترقية الى الدرجة السبادسية 
ا 


الأوراق أنه لم بعلم بهذا القرار 
ا تاريخ 0 تقديمه بمظام: 
وبشاء على ذلك فاته من صذا 
التاريخ بدأ ميعاد الطمن بالالغاء 
آله حران امذكور وكذلك صرق 
مندميعاد التقادم الخسسبالتسسة 
لدعوى التعويض ذلك انه مما 
بتناى مع طبائع الأشياء أن يبقى 
الحق فى طلب الالفاء قائما بيئما 
كون الحى أو «طلب: الغروق اكاية 
وهو الأثر وطلب التعو يش وهو 
القابل لله 0 من هذه الفروق 


طمن ادارية عليا رقم 6؟؟ 
للنة ١‏ ق فى 1939/4/١6‏ 
بالميئة السايقة ‏ . 


[ 
اٌ 


- 
البدأ القانونى : 

موظف خسدمة : موظف 4 
انتهاؤها . تأديب . ق 14 لسنة 
565 ., 

انتهاء خدمة الموظف لا تحول 
دون استمران محاكمته عما بشت 
فى حقه » ولا تعفيه منااسئولية . 


المحكمة : 


ان انتهاء خدمة المطعون ضده 
بالقرار الصادر قَْ 6 من مار س 
لوا لا بحصول دون أستيى راد 


محاكمته عما شبت فى حقه ولا . 


بعفيه من المسثولية عما فرط منه 
وكل ما لانتهاء خدمته بالوزارة من 

أثر فى هذا الشأن هو الا يوقع 
عليه الا أحد اتحزاءات الحائر 
توقيعها على من تركوا الخدمة 
وفعا كما تقضى به المادة /1 من 
قانون نظام العاملين المدنيين 
بالدوثة رقم 61 لسنة 552ؤلا.ء 


اطنى آدارية خلينيا نوق ' ادع | 
لسنة 18 ق فى 1113/4/11 بالهيئة 
السابقة.. 


قضاء المحكمة الاد'رية العليا 


ج515 
المبدا القاقونى : 
مح لصناعىو تجارى : ترخيصس 
مو مع . 
القرار الصادر بالموافقة على 
موقع امحل يتسنى مركزا قانونيا 


ذاتسا لطالب الترخيص يعطيه حقنا 
لا يجوز المساس به الافى حدود 
القانون ٠‏ 
| احصكمة : 


ان الموافقة على موقع المحل 
تصدر بقراى ادارى تهسائى فى 
موض وعه من الجهة الادارية 
امختصة بمالها من سلطة دمقجخ 
القانون» بعلن الى طالب الترخيص 
وتستصسع هذه الموافقة اعلانه بذلك 
بالاشتر. ت. أطات ألواحب توافرها فى 
الحق بق ذلك لتنفيذها فى المواعيد 
القررة قانوناه بحيث اذا اتمها 
صرف له الترخيص وا كان الآمر 
كذلك وكان من ش أن القرار 
الصادر بااوافقة على موقع المحل 
أن ينشىء مركزا قانونية ذاتيا 
لطالب الترخيص يكسبه حقا لا 
حون امساس نه فى حدود القانون 
ن تلكر جهة الادارة لهذا الحق 
ل به بقرار لاحق دون 
مقتضى من قانون لعتير اعتداء 
غير مشروع ببرر طلاب الفاته 
لخالفته القانون والتعويض عن 
الاضرار التى تنجم عنه . 


طمن آدارية عايا رقم ١١55‏ | 
لسذلة ٠١‏ ق فى ١أرك/ثةثتكا‏ 
وئاسة وعضوية السادة عادل 
عزيز زخارى واحمد علىالبحراوى ظ 
ويوسف ابراهيم الشئاوى ومحيد 
ملاح السعيد وعلى لبيب حسن | 
ا 


امستشارين ٠‏ 
78 م 
المبدآن القاتوفيان : | 
بلق جنسية : : مصرى أصيل 


ق 11 لسئة 11989 اقامة . رعونة 
عثمانية . قانون قرعة عسكرية ٠‏ 


ل 


1 شترط أن يعثبر داذلا 
فى الجنسية المصرية بحكم القانون 
أن تنُوافرٌَ فيه الى جوار شرط 
الاقامة والرعوية العثمانية » أن 
يكون قد عومل بقسسانون القرعة 
العسكرية قبل العمل بالقسسانون 
5 لسئة 1959 . 


5 


خضوعها لرقابة قضاء » اساءة 


استعمال سلطة . ق ١م‏ لسنة 
5648ا . 


؟ ب ملح الجنسسية المصرية 
عن ضار فق التج: نس أمر <وٍ از ىف 
لتحكومة وفقا 0 ترأه مدققا 
فى تعيين الوقت المناسب لاصدار 


قرارهاً ٠ ٠‏ ولا تخضع سلطتها 
المحكمة : 


شترط فيمن بمتير داخلا فى 
الجنسية المصرية بحكم القانون 
تتوافر فيه الى جانب شرطى 
لاقام الرعوية المشمانية ان يان 
قد عومل بقانون القرعة العسكرية 
المصرى قبل تاريخ العمل بالارسوم 
بقانون 159 لسسنة ١515‏ فلا 
ستفيد منهذه النصو ص الرعاءا 
العثمانيون الذين قملوا المماملة 
دمو حب قانلون الفرعة العسكرية 
بعك ذلك التاريخ » ذلك لان الاحكام 
التى تضمنها النصوص المشسار 
اليها فيما تقدم هى من ضمن 
الآحكام الانتقالية التى تضمئها 
القانون والتى قصد بها تعيين 
المصريين الأصسلاء عنيك العمل 
بأحكامه » لذلك فلا سرى حكمها 
الا بالنسيية الى من تمك وف 
عليها هذه رس قيول 
المعاملة شانون القرعة العسكرية 
فى تاربخ لاحق علىتاريخ .. العمل 
بقانون الجنسية ٠‏ 


ان المادة الخامسة من كانون 
؟م لسنة 1١904‏ شأن جنسية 


١1 


الجمهورية العربية المتحدة ء 
تقابلميا من تنصيوص ق 0 
الحنسية السابقة ؛ قل حعلت 
متيح الجنسية عن طريق التتجنس 
أمرآ جوازيا للحكومة ان شاءت 
منحده وان شاءت منعته وفقا لمأ 
تراه محققا للمصلحة العامة : كما 
انها تترخصى فى تعيين الوقت 
اللاثم لإاأصنار قرارها 0 وتى 
تملكق هذا الصدد سلطةتقديربة 
واسعة لا تخضع لرقابة القشضاء 
ما دام قرارها خلا من اسساءة 
استعمال السلطة . وعلى هذا 
الأساس فلما كان الشسابت من 
الأوراق ان الجهة الاداريةر فضت 
طلب التجنس المقدم من الطاعن 
تمشيا السياسة العامة التى 
انتهحتها الدولة قَْ الوقت الحالى 
من ايقاف متحجنسية الجمهورية 
العربية المتحصدة 5 للاجائب © ولم 
بقدم الطاعن ما بدل على أن قرار 
الر فض مشوب يعيب اسساءة 
استعمال. السلطة فمن ثم بكون 
القرار المطعون فيه مطابقا للقانون 
ولا مطعن عليه . 
ا 


أ طعن ادارية علييا رقم ه.ا أ 
لنة ١8‏ قى فى ؟ل/؟/ةةذا | 
وئاسة:وعضرية- السادة الدقتوق 

احميكد موسق ومحمك طاهير 1 


عبد الحبميد وبوسف ابراهيم 
الشتاوى وميحمد صلاح السعيد 
! وعلى لبيمه حسن الستشثشارين ٠‏ 


ب ه54 بت 
المبدآن القانونيان : 
(أ) رى وصرف : طريق صرف 
تحديده © ملاءمة ادارنه ٠.‏ ق 
مه لسنة /زهم6ؤة١!‏ 
١‏ تحديف طريق الصرف من 
النازعات اكتروكة لنقدير حهة 


العكد السادس - الشحنة . 0 
الادارة » ولا معقب عذيها فى هذا 
الشآن ما دام قرارها . خاليا 
من أساءة استعمال الساطة:' 

( ب ) بطلان : تجاوز مواعيد 
٠ق‏ 58 لسنة 1موام 1١1‏ 

؟ الا يترتب البطلان على 
تجاوز المواعيد المنصوص عليها 
فى المادة ١١‏ من القانون 4" 
لسئة كوة]1 5 
الملحكمة : 


ان تحديد طريق الصرف من 
الملاءمات المتروكة لتعدر الحو 
الادارية المختصة بما لا مععبعايه 
فى هذا الشأن ما دام قرارها قد 
خلا من اساءة استعمال السلطة 
ولم نعم أدنى دليل على اسساءة 
استعمال السلطة على الفكس 
ذلك فان طريق الصوف المادي 
استقر عليه رأى تفتيشش الرى 
وصدر به لاد المطمون د بعد 
أن ثبت توافر شروط تطبيقالمادة 
1 من- القانون رقم كز انفد 
7 والطريق الذى أجمعت 
المباحث الفنية والهندسية ملذ 
سنة 1951 على أنه أتسسيهوا صلح 
الطرق لهذا الفرض ٠‏ 
لعن المدعى على الجهةالادارية 
المختصة انها لم تراع المواعيد 
المنصوص عليها فى المادة ٠1‏ 
سالفة الذكر لاستيفاء الخرائط 
واصدار القراراتٍ فانه حتى لو 
صبح ليسن من شانة أن شوب 
الا لور ل الحرجونين تونوا مزاسين 
تنظيمية لا بيترتب على تجاوزها 


لتة ١١‏ فق فى 5١(/6/1ة3ك1‏ 


آل 
إٍ 
1 طعن ادارية عليا رقم ككة | 
ا 
ا بالهيئة السابقة ٠.‏ 

أ 


2 
الممدأ القانونى : 

اجتماعيها . بطلان , ق ١١؟لسسنة‏ 
52١‏ ا 


للجئة شسدون ااوظفين لبست 
مازمة » وذقا للقانون 11١‏ لسئة 
ولا يترتب البطلان على اغفال 
الملحكمة : 


ين بق تدرش ادائون اطاء 
موظفى الدولة 1١.‏ لسنة 116١‏ 
ما يوجب على لجنة شئونالموظفين 
أن تحرر محضرآا باحتماعها وأن 
تدون هذا المحضر فى ستجل خخناص 
بعد لهذا الغرض 4 أما ما جاء 
بالائحة التنفيذية. للقانون المذكور 


فى هذا الشأن ؛ فلا يعدو وأن 
ا 
العمل ذ دون أن يكون المقصود به 
هو ترتيب الطلان عند اغقاله » 
هذا فضلا عن أن هذه اللائحة . 
لا تملك اية اضافة فى التشريعمن 
شأنها ترتيب بطسلان لم بقرره 
القانون ذاته . 


ا / 
ْ طعن ادارية عليا رقم ؟155م' 
|السنة ٠.6‏ ق فى #ا/956/6| ١‏ 
ا رئاسة وعضوية السسادة مصطفى 

أ كاملل اسماعيل رئيس مدجلن 

| الدولة ومحمد مختار المزربئ |: 
ا واحمد على اليحراوى وسليمان |' 

| محمود جاد وابراهيم خليل 

؛: الشربيتى والمستشارين - 

ا : 

7 أ 


و2 ل 
المسادىء القانونية : 
ق 91 لسنة 1165 م 7 مرافعات 
أعم 5653١‏ 55595 , حكم) مسودته 
خطأ مادى . دعوى مصلحة . 

١‏ اقرار الشركة المنظلمة من 
وصف الحكم بالنفاذ المعجل » بأن 
الحكم قد نم تنفيئه فعلا » من 
شأنه ان يعدم مصلحنها فى النظام 
من وصف النفاذ . والخطا اكادى 
عند نس الصورة الاصلية للتحكم 
غير مؤثر فى سلامته , 

(ب) حكم : طلب بطلائه . 
طريقةرفعه » ابداؤه فى صحيفة 
الاستئنااف » تظلم فى موذ 3 
الدعوى . مرافعهات مم ١؟؟"‏ 
و7؟؟ . كفالة : ابداعها . 

؟ ب يسقط الح فى الدفع 
بالبطلان » بعدم ابدائه فى صحيفة 
الاسئتئناف » كما بسقط من باب 
أولى بالتظلم فى موضوع الدعوى 
ولا يبل الدفع الا برفعه بالطريق 
القانونى النخصوص عليه بلمادة 
/1؟ مراقمات » وعدم ايدا 
الكفالة المشار اليها فى المادة 1؟؟ 

'(ج ) سبب قائونى الترام . حق 
مصدر مباشر ؛ مصدن قير مباشر 
عقد » ارادة منفردة . مرائمعات 
مع8م؟ , 

؟ - الأقصود بالسبب القانونى 
فى المادة م مرافعات > هو المصدر 


المباشر الذىتولد عنه أو الالتزام ٠‏ 
وليس المصدر غير الماشر » سواء 
اكان عفدا أم آرادة مقر د أم عملا 
غير مشروع أم القانون ٠‏ 


اللحكمة : 


وحيث ان هذه المحكمة تبادر 
بداءة بشأن تعديل الشركة رافعة 
الاستئناف الاولى ركم 584 لسنة 
5 لطلبها فى الشق المستعجل 
بجلسة .١/لا//34‏ » الى التظلم 
من وصف النفاذ طبقا للمادة 
1 مرافعات» استنادا الى الحكم 
الصادر بجلسة 59/3/98 قد 
شمل بالنفاذ المعجل ونص فيه 
على أنه بتعين شمول الحكم بالنفاذ 
العجل عملا بالمادة /ا من ااقانزون 
١١‏ لسئنة ؛4 الى أن تنوه 
الى انه .وان كان نص المادة ؟95؟ 
مرافعمات محن: أبداء التظلم من 
فى الجلسة فى اثناء 
نظر الاستئداف الأر فوع عنه الحكم 
وبحكم فى التثالى مستقلا عن 


١ وَضت”‎ 


الموضوع فان الذى ثبت امحكمة ' 


من الاطلاع علىمسودة الحكم المذكور 
ان العبارة الواردة بها هى ان النفاذ 
المعجل جائز عملا بالادة لا من 
القانون 9١‏ لسنة 1105 مما ثبت 
عليه القضاء يشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل وبلا كفالة » وانه ورد 
بالنسخة الاصلية للحكم ببقل 
العبارة المذكورة الى عبارة « أن 
النفاذ المعجل واحجب عملا بالمادة لا 
من القانون 3١‏ لسنة هوا © . 
فقد كان من قبيل الخطأ الادى 
عند النسحم هذا فضلا عن اقرار 
الحكم بجلسة 1158/0/1١.‏ بأن 
مصلتها فى هذا التظلم من وصف 
النفاذ ومن ثم فان هذه المحكمة 
تلتغت لذلك عن هذا الطلب , 
وحيث انه بجدر التنويه من 
ناحية أخرى بان طلب الشركة 
بمذكرتها بجلسة 1939/1١/7.‏ 
ببطلان الحكم الصادر بجلسة 
5 مردود بغير ما حاجة 
الى تقصى اثتفاء هذا البطلان عن 
الحكم المذكور» بعدم رفعه بالطريق 


القانونى المنصوص عليه با مادة 
1 مرافعات وق الميعاد القاتونى 
النصوص. عليه بالمادة /ا؟5؟ من 
القانون المذكور 4 وعدم ابداع 
الكفالة المثشار اليها بالمادة ١م"‏ 
سالفة الذكر » فضلا عن سقوط 
الحق فى الدفع بالبطلان لعدم 
ابداعه فى صحيفة الاستئناف 
وبالتكم ىق موضوع الدعوى 
بالجلسات السب بقة بتساريخ 
١/7‏ » لا/رذم » 55/٠١/5‏ ومن 
ثم فان هذه المحكمة تلتفت كذلك 
عن هذا الطلب لما تقدم بيأنه . 
ومن حيث انهعن "د فعالمسدىمن 
المسطائف عليه دون حاحة الى 
بحث مدى توافر هذا الطلان 
(الإستاذ محمدابر اهيمر فاع المحامى 
فى اول الاستئنافيين المفيدين 
برقم 585 سئة 1915 بعلء حواز 
الاستئئاف الحكم الصادر بطلسة 
7/5 لقلةالنصاب بتعدد طاماته 
فيها اللتولدة عنه وقائع قانونية 
متعددةبما بترتب عليه تهاثية الحكم 
اللطعون فيه تهو دفع يشكل 
من ناحية اخرىواجبا من واجبات 
هذه المحكمة بصدد تقحى الاركان 
ف الميعاد ورفعه عن حكم قابل له 
فعليها ان تعرض من تلقاء نفسها 
1ه فلما كان ذلك وكات 
المادة »24 من قائون المرافعمات 
تنص على أن تختص الملحكمة 
الجزئية بالحكم ابتدائيافالدعاوى 
المدنية والتجاربة التى لا بتجاوز 
وكون حكمها انتهائيا اذا كالت 
قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين 
حنيها » وكانت المادة م مرافعات 
تنص على أنه « أذا تضمنت 
الدعوى طلبات متعددة تاشسفعن 
سرب قالونى واحد كان التقدير 
ناشئةعن اسداب قانو'ية مختلفةكان 
التقدير باعتبار قيمة كل منها. 
على حدة ؛ اما اذا تضمثت الدعورى 
طلبات تمتبر مندمجة فى الطلب 
الاصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا 
الطلب وحده ) وتعتبر الخصومة 
فى حالة ما اذا كانت الطلبات فى 


ل 
الدعوى ناشئة عن اسباب قانونية 
مختلفة انها مشتملة علئ دعاوى 
متعددة نقدر عند الطلبيات 
والملقسود بالسيب القاتونى الو اقعة 
الأقائونية أو التمر ف القانوني الذى 
تولد عنه الالتزلام أو الحق فهو 
الاساس القاثونى الذى ببنى عليه 
الطاب وليسالمةحدود بذلك الدليل 
الذى يؤيد سيب الطلب أو تثبيته. 
كالحرر الكتابى الذى يقدم لاثبات 
تصرف قانونى ١‏ راجع الوسيط 
فى شرح قائون المرافعآت للدكتور 
رمزى سيقف الطبعة السادسة بند 
5 ص ن9"م وما بعدها ) أى ان 
الس..بالقانونىهوالواقعة التىتولد 
عنها الالعرام أو تولد عنها الحق 
الذى يرتكن أليه المادعى فى طلبه 
سواء كان هذا السبب سستئد 
1 ى عقد آم ارادة منفردة » أم عمل 
عل ستو عام اثراء بلا سبب أو 
تعن فى القانون ©» وبعيارة أخرى 
هو الواقعة التى يستمد منها 
المدعى طلبه أو التى بؤسسس عليها 
الطلب مباشرة ( راجع شرح قانون 
الرافسات للعشماوى ص 7ه 
والدكتور حامد فهمى صن//ا| 
وأبو الوفا فى المرانعات بند 915 
ورماى سيف الوميط ند )/؟ 
وتقئين المرافعات فى ضوء العضاء 
والفقه للاستاذ محمد كمال 
عبد العزيز رئيس المحكمة 
دىة ٠.) ١‏ 
ولا بلزم لاعتبار الطلبات 
مستئدة الى أسباب متعددة أن 
تستئد ألى مصادر مختلفة النوع 
بل العبرة باستناد كل منها الى 
محران متميوز عن المصدر الذى 
بسسد اليه الآخر ولو كان 
الطلبات متماثاين وض مدنى 
٠ ١‏ من قبراير 1955 ش ١‏ 
ب قاعدة 19؟ ) فتعتبر مستندة 
ى أسساب متعددة المطالبة باثمان 
0 متميزة بعقود مختلفة 
ومن جهة أخرى لا عبرة اوحدة 
أو تعدد السند المثبت للحق 
موفخسوع الطلبات ( راجع 
المشماوئ بند 764 والمدونة 


العدد السادس ‏ السنة .6ه 


ح 01 لْم1ا.ا ومؤلف الاستاذ 
محمد كمال عبى العزيز المر جع 
السادة ق ص 15 0 ذفان هذه المحكمة 
هديا بالتعو ص والقواعد القانونية 
سالفقة البيان وباستقراء صحيفة 
افتماح الدعورى رقم سنك 
4 عمال حبونى القاهرة 
امستائف حكمها ومذكره دفاع 
رافعها ترى المحكمة ان طلباته فيها 
م احتياطيا ب يصل عددها الى 
عشرة طلبات ‏ وكل هذه الطلبات 
ناشئة عن سبب قانونى مختلف 
عن السب الطلبات الاخرى 
أن الواقعة القانونية المتشفية 
لالترام الشركة بالمكافاة فى كل 
ا من منازعالت التحكيم تختلف 
كلية عن السبب القانوني المنشىء 
لالتزام الشركة بالمكا فأة فى باقى 
متازعات التدك م الاخ, ى فالالدرام 
بااكافأة اموخسوع كل من ١‏ 0 
ا لرافع الدعوى ا 
ل خا و ا 
المنازعات على حدة وبذلك ينهار 
دفاع الشركة المتضمن أن صرف 
الاتعاب والمكافات والمطالب بها 
حميعا قد ارساها قانون واحد هو 
ع رقم "" لسسئة 1955 

يحكمه قرار واحد ولائحة 
واحدة فهذا الدفاع مردود بأن 
القصود بالسبب القانونى ألواقعة 
التى سستمد مئها المدعى طليه أو 
التى يؤسس عليها الطاب مباشرة 
أى المصدر المباشر للالتزام وليس 
المصدر غير المماشر للا رام والاراء 
فى ان محرد صدور القانون ركم 
؟" لسنة1155 أو القرار الوزارى 
رقم 985 سنة 1954 أو القرار 
الادارى رقم 1148 لسثة 58 
لا بعطى لراقع الدعوى المذكورة أو 
لغيره من المحامين أو العاملين 
بالشركة وغيرها منالجهة المتنازعة 
حقا وانما مصدر الحق فى المكافأة 
هو اختيار الحهات المتنازعة 
االمحكمين عتها قّ 0 متازعة 


وتكليفهم بأعباء هذا التنحكيم فتكون 


المكافأة فى مقابل هذا التكليف قلا 
كان ذلك كذلك كذلك وكانت 
الدعورى 39/55 لسنة 18 عمال 
جزئى بالقاهرة المستانف حكمها 
قد رفعت متضملة طلبات متعددة 
ناشئة عن اسباب قانونية ختلفةعى 
واقعة اختيار رافع الدعرى 
المذكورة كمحكم وتكليقه بأعاء هذا 
التحكيو ق كل عقارعة من متازعات 
التحكيم العشرة الواردة بصحيغة 
دعوآه ولم تكن هذه الطلنات من 
قبيل الطلبات المندمجة فى طلب 
اصلى فيكون التقدير باعتبار قيمة 
كل من هذه الطلنات على جدة 
وكايك تسمة كل طلبية من يعدم 
الطلبات كالثابت بالدعوى المذكورة 
لا بتجاوز خمسسين جنيها ومن ث, 
كون حكم محكمة أول درجة 
الصادر فيها بجلسة ا 
0 طبقا النص المادة 1/1 
اعسوم استئنافه طدتنا للمادة 
6 من قانون المرا فعات وأن 
كان ذلك فانه يتعين, قيول الدفع 
بعلم حواز استئئياف ١‏ 
المذكوراقلة النصاف وانتهانيةالكم 
المطعون فيه والقضاء بعدم جواز 
استتئنافه لما تيدم 

وحيث انه وقد خسم كل مني 
الاستائنفن استنافه فترى المحكمة 
الزام كل منهمسا بمصساريف 
سنتكنافه عملا بالادقين 1/185 » 
٠‏ إبيذكةا قانون المرافمات « 


نكر الثامزة الأنتدائية ات 
الدائرة ؟؟ عمال مستائف قضية 
مانة 1553 لى 1533/11/11 
رئاسة وعضوية السادة أحمد' 
صديق حعفر ودكدور أحمد وضا 
وئيسا الملدكمةوثشيل سلطانا لقافى 
للاستاذ محمك ابراهيم ولايد 
الحامى . 


و 
مدان القانونيان : : 
١ (‏ ) عملية نسكين : التحاق 
:عامل فى فثترة 5 لاحقه عليهلا ٠‏ قبوله 


التعيين بوظيفة فراز سمك بالفاة 
التاسعة . زعمه بأن عناصر 
تأهيله توجب وضعه على وظيفة 
أعلى . 

١‏ التغعاق عامل اشر 5 بعد 
فترة عملية التسكين بمنعه من 
محادة الشركة بأى عناص تأهيل 
فى جانبه براها توجب وضعه على 
وظيفة أعلى ٠‏ 

(ب ( اونة شسكون أفراد 
اختصاصها بالترقية ٠.‏ مجلس 
ادارة شركة ولابته فى الترتيسة . 
قرارجهورى 70545 لسنة 195715م؟ 

؟ ‏ قرار الترقية الصادر من 
ولأيته ويدخل فى اختصاص لجنة 
شكون العاملين ٠‏ 
المدكمة : 

وجيث أن الشسابت من جملة 
ما تعدم أن المدعى الى بالعمل 
بالشركة المسدعى عميها بناء على 
طلبهة وموافقفته وتر شيح مكتب 
العوى العاملة له لشغل !لوظيفة 
التى عين عليها وهى ‏ فراز سمك 
الفئة التاسعة) بموح ب عفد عملق 
10/1 ومن ثم تكون 
الشركة إلدعى عليها قد اوفنحت 
بذلك عن الوظيفية التى ترغب فى 
شغلها وعنتوافر شروطالصلاحي»ه 
لشغلها فى حانب الملحى الذدى كان 
دملك بدوره قبول هذه الوظيقفة 
حسيما كان فعلا أو اعشبارها دون 
خبراته او عناصر اتتاصل للتوظف 
د تى برأها متوافره 4 فى حائبه 7 

وترتيبا على ذلك اير ان 
الحاق المدعى بالعمن بهذه أاشركة 
عملى هذا النحو حاء لاحقا لعترة 
عملية التسكين التى كانت تمثل 
مرحلة الانتقال من نظم الحو يلب 
بالشركات التائعة للقبطاع العام فى 
صورتها الاولى ونظمها لسار 
.آاخيرا وهى التى حدد امشرء ع لها 
تاريخا موحدا هق ا 
على : أن يعمل بالدظم الجد بدة 
اعشبارا. .من 5/0/1" فأئه لا يماك 
منحاحة الشركة المدعى عليها بأى 


تقناع الجا الم الإحدائية 


عنأصر ل قُْ حان به 50 
وضعه على وظيفة أعلى : وألا لكان 
هياكل التوظف بشركات القطاح 
العام جسيما أرادها الشرع من 
6/1/١‏ ؛» اذ بكفى ان قبل أى 
طالب عمل لاتواتيه فرصسة العمل 
املائم لخبرته او مؤهله العمل 
بوظيفة ادنى بالقطاع العام » فيمرذ 
هذه الخيرات أو تلك 007 
ليفرض على الجهة التى الدق بها 
وسعة عا القن إن لليف ل 
تناسب مؤهله وخبراته وبالتالى 
بنهار هيكل الرظائف امو فوع 
بمعرفة هذه الشركات ليقوم على 
انقاض هيكل غير متناسق اومتلائم 
بحكم عفويا مثل هذه الأحداث 
المعارضة . 

وحيث أنه . باليناء على ماتقدم 
يكون طلب المدعى تسكينه على 
غير الفئة التى عين عليها أعتي.ارا 
من تاريخ تعينه حليفا باارفض © 
أنه كانت الفئة 'التى يطلب وضعه 
عليها بو الخبرة التى بدعيها » بل 
دون حاجة الى مناقشة مبلغ امكان 
الاعتداد” بشهادة الخبرة المدعاة 
أو موضوعها أو مدتها ٠‏ 

وحيث انه بالنسية لطلب المدعى 
إعتباره مرقى بالفئة الثامئة من 
6 تاربخ صدور 0 
ميجلسنى ادارة الشركة المدلعى عليها 
بذلك » فان هذا القرار بذاته م 
فى ظل القرار الجمهورى 50161 
لسنةد؟ 155 الذى تنص المادهة 
الثالئة “منه على آن 6 فى كل 
شركة لجنة أو أكثر لشكون الأفراد 
تشكل بقرار من جلسادارةالثركة 
حم بناء على دعوة رئيسها. . 
ا ثم تتصن المادة ال منه على 


عليها ا بالنظر فى تعيين وأقل وندب 
واعارة وترقيات وعلاواتالعاملين 
لغابة الستوى الذى بحدده مجلس 
ادارة الشركة .. الخ . ثم قضت 
المادة ١7‏ على انه بجول لجلسن 
ادارة الشركة مسح مسكافات 
تشجيعية للعنامل الذى. يؤدئ 


حال 


خدمات ممتازة او أعمالا أو بحوثا 


قساد على زيادة الانتاج او 
المبيعات :و حعض تكاليفه أو 
تحسييته او ابتكان ابواع جديدة 
منه على أن بعتمد قرار مجلس 
آدارةه اتشركه من مجلسن اداره 
|الؤسسة التى تتبعها الشركة اذا 
زلادت اللمكافأة للعامل علىماثة جنية 
قى السئة كما نص المادة 114 على 
انه يجوز لمجسسن الادارة منح علاوه 
استتئانية واحدة خلال السسنة 
ألمالية الواحدة للعامل الذى سذل 
جهدا خاصا يحقق للشركة ربحا 
أو اقتصادا فى النفقات او زبادة 
فى الانتاج ولا بغر منح العلاوات 
الاستثنابية من مواعيد استحقاق 
العلاوة العاديه . 


ومؤدى أعمال هذه النصو ص 
من -متخلسن ادارة الشركة المدعى 


مذي قَّ 000 لخرج عن 


ولاه ف هذ الشأن وبدحل 
اختصاص لجنة شئون العاملين 
المشان آليها فى المادتين 8 : 6 من 
القرار الجمهورى انف الذكر 

اذ سو لا يملك فى هذا المجال أكثن 
من متح مكافآة تشجيعية او علاوة 
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و 16 الشار اليهما بالتالى فأن 
هذا القرار فيما قفى به من منح 
المدعى مكافاهة تشجيعية قدرها 
مرتب شهر يكون قد جاء صحيحا 
ودافذا . ولا يغير من هذا النظن 
ما أورده وكيل المدعى من أن 
مجلس .ادارة الشركة همىق ١‏ الذي 
يصدار قرآر تشكيل لجنة شتون 
العاملين دملك الختصاصه باعتبار 
أن من تملك 'الأكثر يملك الاقل 
باعتسار أن من البدبهيات أن 
الاجهزة كافة تشكل بمعر فة أجهزة 
أل ا أ كتالص .وليف موا 
فى الحكومة أو القطاع العام » دون 
ان يعنى هذا صلاحية السلطات 
ولالأجهرة الاعلى لباشرة اختصاص 
السلطات الادنى بدليل أن المشرع 
ناط بكل جهة اختصاصا محددا 


5 


فقد وزع دور لجنة شئون العاملين 
ومجلس الادارة فى شأن الترقية 
والتعين والنقل .. الخ بحيث 
حمل اللحنة المختصسة بأصضدار 
العرار 6 ورئيس مجلس الاداارة 
منوطا بأعتماده أو الاعتراض علية 
فان استجابت اللحنة لوحوه 
اعتراضه كان بها 4 واذآ توسكت 


يما يخالفها تعين عرض الأآمور عثى 
مجلس ادارة الشركة للتقرير فيه 
برأى نهائى ب كما لا يمكن اعتبار 
قرار مجلس الادارة المشار اليه 
فى هذا المقام ايجابا بعدل قبوله 
من مركز المدعى والمدعي عليه 
بصقفتهة الثابت بالعقد المؤرخ 
أن 500 لا بيلكه د لحيث 
لا يتسنى الحاق أثره بالشركة 
المدعى عليها »© ويكون فى زلت 
الوقت معدوما فى تطاق طرقنيه 
( المدعى ‏ مجلسن الادارة ) لعدم 
وروده على مجحل يصلمح له . 


وحيث اله متى كان ذلك فان ٠‏ 


من الواقع او القانون حليفة 
بالرفض . 

وحيث أنه عن المصروفات فالنه 
وان كان اللمدعى قد اخفض فى دعوأه 
المادة السابعة من القانون 5١‏ 
لستة 5هم5إ أعفاءه منها ممم 
المقاصة فى اتعاب اللحاماة . 


محكبة دمياط الابتدائية ‏ 
دائرة الاحد المدنية قفضية رهم 
الام لسنة 555ا فى ما/ك/ءلاذا 
وئاسة وعضوية السادة الدانتور 
عبد الرحمن عياد رئيس المدكمفة 
وقوزى متولى وأحمد التوق 
القاضيين ٠‏ 


7884 سس 
المبادىء القانونية : . 

(1) نقفل: محام بالادارة 

القانونية الى وكيل قسسم الشئون 


الادارية بادارة العقارات . قئة 
الوظيفة . مركر قانونى قائم © 


العدد السادس ‏ السنة .ة 


مساس يه قرار جمهورى 965؟ 
لسنة ١955‏ م ١‏ ق 11 للسسنة 
165 رار 
القانونية لشركة الشرق التآمين » 
الى وكيل قسم الشكون الادارية 
بادارة العقارات » ينطوى على 
مخالفة القانون داساءة استعمال 
السلطة » ويلحق بالوظفك الكنقول 
أضرارا خطرة فيحرمه مهارسة 
صناعة المحاماة + 1 

( ب ) تعويض ؛ أدبى : 
محام » ثقله الى عمل ا : 

؟ ع يستحق وكيل ادارة 
القضايا «اللؤسسة تعويضا لأضرر 
الأدبى الذى لحفه بسبب نقله الى 
وظيفة ادارية تستلرم نقل أسم 
صاحبها الى جدول الحامين غير 
الشتغلين ٠‏ 

(ح ) حكم : تنفيذ عينى . 
منه . مدنى م ١/5١15‏ . غرامة 
تهدندية , 


؟ ب للقضاء أنبحكم بتصحيح 
الوضع الخاطىء » ويازم صاحب 
العمل بازالة المخالفة ٠‏ و يكون 
لاعامل الحصول على حكم بالزام 
صاحب العمل بالتتقفسك العينى 
6 يدفع غر آمة تهديدية أن امتلمع» 
وللقاضى أن يزيد مقدار الغرامة 
التهديدية كما رئى عدم كفايتها 
لاكئراه صاحب العمل ٠‏ 
ال محكمة : 

وحيث أن هذه الواقعة هى ان 
3 ب حسسينعين لدنى| أدعىعليه 

انما عين ( وكيل قسم 

الأدارة القانونية ) أى أن المدعى 
تعين فى وظيفة فلية بالادارة 
القانونية وآن هذه الوظيفة ضربة 
لازم ب هى أنه عين « محاميا » 
بالادارة القائونية وهذا أمر لم 
تتكره الشركة المدعى عليها. وهكذا 
تتحددنقطة البداية فى محورالنزاع 
بأن المدعى مين ع مرة لخبرى 
« محاميا » بالادارة القانونية 


بل وى مستوى له قدرة بين 
« محامى » لإلشركة المدعى عليبة 
بأن كان مستواه « وكيل قسم » .. 
ومؤدى ذلك ان المدعى لم بعين 
موظفا » أى « موظفا ما »فى 
الشركة اللدعى عليها وائما عين فى 
وظيعة غير متصور واقعا ‏ وعملا 
ومنطقا ان تكون سوى المحام0 
اذ ان هذه الوظيفة المعنية من 
شانها ان تجعله لد وهق وكيل 
قسلم بالادانة القاتوام . ب يتولى 
المضاء 5 ولما ذان هذ الحق لَى 
المرافعة والدفاع عن أى انساناو 
مؤسسسة انما يشترط أن بكون 


من بتولاه ( محاميا) اذ أن اللحامين 


وحدهم هم المقيولون بللمراقعة 
أمام ا أما يرهم كالاقارب 
الذى نصت المادة ا 


مرافعات فان ذلك هو الاستثنام 
ولما كانت الشركة المدعى عايها 
انما هى بعيدة تماما عن نص اللادة 
؟لا مرافعات ‏ فان شأنها شأن 
الأصل العام فى أن يتولى المرافعة 
عنها « محام 6 ومن ثم قان المركر 
القانونى عند تعيين الماعى . قد 
انصب على وضع خاص وهو ان 
اللدعى انما عين « محامياة » 
« ومحاميا » على وجه التحديد . 


مسشلك مسلك الشركة المدعى 


وحيث أن 


عليهامعه كان يتبع اويتائر ويتو جهمن 


نقطة البداية هذه وهى أن 
المدعى عين ممحاميا لديها حتى انها 
عندما اتخذت قرارها الذىاصدره 
رئيس مجلسسن الاداارة والعضو 
المنتدببفى 1171/5/6 ( بعد تاريخ 
تعيين المدعى الذى تم فى 
اعتبسار! من 
هتنا ) بنقلة هن وكيل 
قسم ( قضايا ) المركز. الرئيسى 
#لى وظيفة وكيل قسسم ( قضايا) 
السيارات » فان مسلك الشركة. 
ألدعى عليها معه على عد الاجوق 
كان مسيلكا: طبيعيا فق والمزكز 
القانوتئ للمدعى 7 اششسغله 
عقد تعيينه > ذلك ان نقل 
اللدعى من وكيل قسم ( قضانا ) 


قضاء المحاكم الابعدائية 


يفال 


الركز الرئيسى الى وكسل قسم 
3 قضايا ) السيارات انما بسقى م ْ 
ويحافظ له ب وبصون له مركزه 
القانوني من انه محام مع ما اهذا 
الوصفا من كر شتى . 
غير أن الشركة حاءت وأصادر 
الادارة والعضو 
النتدب لها قرارا فى 0 
بنقل المدعى وكيلا لقسم الشئو 
الادارية زادارة العقارات امشارا 
من 1558/8/1١‏ .. وهو مه ضوع 
هذه الدعوىي المططروحة على اللحكمة 
وحيث أنه ب ليس من شاك سه 
فق أن هذا القران وهو يعهد اليسه 
١‏ بعمل ادارى ) جرد فيه الدعى 
من مركزه العغانوني وهو أنه «محام» 
مذك تعييئه نل عنلك تعييله اذ ان 
كامة عند تعييئه أكثر دقة فى سان 
مركزه القانونى من كلمة ١‏ منذ ) 
تعييئه . وجعل شائه ثسأن أى 
١‏ موظف ) فى الشركة المدعى عليها 
وخلع عنه المر. القانء نى الذىتم 
تعسينهم عل امباسة والى قبل 
ألدم, التمسين بمقتضاه .وهو 
المرم القانوئ, و صف تعسته 
(محامياً) وهكذا كون قد حدث 
من جائب واحد ‏ وهو رب العمل 
ب أخلال حسيم تضميع تغيم الى كار 
القانونى لاتحد العاملين لديه » واه 
رغم أن عقد العمل مل ن العقود 
الرضاائية ‏ فانله 0 ( وحده) 
بتعدبل جوهررى فيه . وقدا رفض 
الطرف الاخر فىعقد العمل (الدعى) 
أن بتفق مع ربب العمل فى اجرائه 
أو فى قبول هذا التعديل . 
وحيث انه لا يكون مبررا لرب 
العمل لاتخاذ هذا الاجراء الاستئاد 


_ 
ريسن مواسن 


الى اللادة رخا من. قرار ركسن, 


الجمهورية 88.6 لسنة 19135 
باصبداى نظام إلعاملين بالقطاء العام 
التى تن على .انه ( يجوزا تقل 
العامل من اى جهة حكومية مر كزية 
أو محاية, الى وظيفة :( من ذات فئلة 
وظيفته ) بالهيات واللّؤسسات 
العامة والوجدات الاقتصاديبة 


التابعة لها . كما يجوز “قل العامل 
ان وظلفة رس ذات ننه و وي ) 
كان ذلك داخل الٌسسة 
أو الوحلة الإقتصادية 
أوالى مؤسسسمة أو وحدة اقتصادية 
أخرى او غيئة عامة اوه كرية 
مركرية او محلية ويتم نالك بر ارمن 
رئيس جل الادارةاذا كانالنقلمن 
ادارة آلى أخرى ١‏ فقرة ب) 
ويشترط إصحة القرار بالنقل فى 
جميع الحالات الا بفوت على العامل 
دوره فى الترقية مالم بكن ذلك بناء 
على طلبه او موافقته او كان نقله 
دن الجين ويه ١‏ 
وحدث انما «النظرة السطحة 
المابرة لاول وهلة لنص المادة ام 
من قرآى رليسن الحمهورية ١‏ 0 
شسسة 19556 سين انه شترط ىق 
قرار النقل ‏ فى غمر حاألة بداء على 
طاب أالعامل أو موافقة 3 صلدور 
قرار هام ركسن الحموورية 5-5 وق 


سوق أء 


غر حال - المدي فى هذه أادعوى 
قائه يشترط أن براعي ؛. قرار 
النقل . 


أس صدوره من ركيسس مجلس 
الادارة اذا كان النقلل من ادارة 
لأخرى. تباشر فيه المؤست 4 او 
الوحدة الاقتصادية نشاطها . 

ان «نقل الى ذات فئة 

و طم 2 ٠.‏ 

جا الا بفوت عليه دوره فى 
الترقية . 

وحيث انه قد صدر القرار بت 
ذل اهلف الدعموى ب مو لبر 
مخاسن الادارة كما انه ليس فى 
الاوراق ما بفيد انه قد فات المدعى 
دوره فى الترقية فان الحكمة تقف 
عند بحث شرط ان يكون النقل الى 
(ذات فثة الوظيفة ) . 

وحيث أنه لما كان صعديح 
االقلانون فى "نفسير عبارة ( ذات 
فئة الوظيفة ) ليس محرد أن يكون 
ذلك هو ذات الفئة الالية للوظيفة 


النقول منها الى الوظيفة المنقول . 


البها » ذلك ان القيد المادي ليسني 


هو كل شيىء . والا جاز لرئيس 


مجلس آدارة مستشفى ان شعل 
( طبيبا ) الى وظيفة ( معاون 


رئيس قسم حسابات المستشفى ) 
وهو عمل ادارى ة ق ذات ألفلة 
المالية التى كان يشفان» الطبيب 
وليس هناك ما بمسيع أن تكون 
كذلك . 

وحينيث أن مؤدى صحيح !لقامون 
فى تفسر قاعدة النقل الى ذأت 
فئة وظيفته ) أن براعى أن كون 
النقل من عمل الى آخر لا بذد 
ع العمل الأصلى اختلافا حرهردا 
والا مترتب عليه تغيم المركر 
القا'ءنى لامامل, وامركز الادب, له ء. 

وحيث أنه قدا ى تب على تقال 
الدع الى وظيفة وكيل, لسسع 
الشمون الأدارية بادارة ااعقارات 
ما بأتى من نتائج , 

١‏ أن صانر العمل الجد 
للمدع, , هو عمل اذارء؟ وليس عملا 
قانونيا . 

؟ ل تجرلك اإدعى مر وصفه 
كمحخام . وأذ أنه قد كف عن 
مزأولة الخهئة ‏ مهنة الحاماة ب 
لائمرة عملا اذاونا أنه نتعين 

أو تقوم النقابة من تلقاء 
الفسهيساآ شقل أسمه الى حجا.ول 
المحامين غير المشتغلين مم جمبييع 
ها بترتب على ذلك من آثار شتى 8 
وحبث أنه ليس من شك ان 
هذه الآثار نتضمن نغييرا جوهريا 
عن العمل الاصلى القاى عبن على 
اساسه كما انه ادى الى تغيير 
المرم: الادبى والقانوني للمدعى ٠‏ 
ولا برد على ذنك بان صاحب 
العمل دوالك ساطة تنظيو اذآارته 
على الو جه الذى يراه كفيلا بتحقيق 
مصاحة منشأتة وله وحه الحد من 
أن ذلك مقيد بقيد هو أن بمارس 
سلطعه.هذه وحقه هنا دون اساءة 
أستعمالهما (نقضمدئى أأقضية 
رقم لالاإه سكة ٠‏ ق سا حلسة 


١ 1544 ص‎ 


١١4 
وقد ادى استعممال رقيسن‎ 
مجلس ادارة الشركة الدع عامها‎ 
لسالطتسه فى التنظيم الى ادساءة‎ 


استعمالها والحقت أشرارا شار ة 
باللاعى > تمسه ف كياته كب اذن 

ال 7< 
من التسسبب أأياشر بل الوحبد 


عر 1 له مم'رسمة ميئة 


لسسوحبا هذا التصر اح مع ماة تب 
فهر" ذلك من خضرر ادى وماد 

واحصيث أن مأ أوردته الشركة 
الدع , عاييا فى دفاءعهيا من أن 
الى نليفة آلتى قل اليا الدصي 
١‏ وكمل قسنم الشصدون الإدارية 
دادارة العقارات )انما هى تعثار فى 
ذات المستوى ااوظيف فضلا ب 
أنه بتضمن مباشرة أعمال ادارية 
وكانولبة لو تقل أهمبة أو شأنا عو 
الاعمال الت كان بتولن نساشرتها 
تل جلف كما ان م حلحة لفيا / 
00 نقكه لشها, هذه ال ذلفة 
أأت, | ألمها ( لا 5 مره | خللو 0 
1 / لتدعيم الشئون الإى آرية 
بادارة العقارات , 


ومؤدى هذا أن المدعى عايه 
رئيس مداسن الإدارة والعضنو 
النتدي لعرئيا الشرق للتأمين الذى 
أصدر قراره الادارى .. بنقل 
الدعى الى وظيفة 0 وكيل قسنم 
الشتون الإداربة بادارة العقارات) 
أثما عترف بلسسان م<امية بأنه 
انما نقل المدعى الى هفه الإدارةلا 
لديه ب أي لا لددى المدعى د امن 
١‏ خيرة ) قائونية ا( لتفعيم فس 
الشكون الادارية ث"دارة العقارات 
أى أنالمدعى عليه يقر بكفائة المدمى, 
وخبرته دل ماهه أكثر من, ذلك 
هدهو أنه قد لحأ ال4+ لتدعمم آدارة 
أخرى ‏ أى آنه لم شقز, أحاد 
ألتها, وائما التدعبم: مما بدل دلانة 
سنسة طر, أن الذى لحا اليه 
لاتدعبم فاته لا شك كفاءة لسست 
محل طفىءى وبهد ذادذاعث ف قله 


هو ماله مم خم ة قان نبة ( لها" 


قدرها تبطسعة الحا ( ىر ال 
دقعت الى تاه علر, هذا ألنجح. . 
وحيث انه وقد تحدلد ذثاك 


العدد الحياة شوم السستة .هت 


باقرار المدعى عليه نفسه ق 
دفاعه قن مؤدى ذلك ب وهذا 
تقدبر المذعى وكقاءته ‏ فانه لما 
كان قرار النقل هذا قد مسالمركز 
لانو ئْ ىق واحو ت عدة 
ام خطيرة ادها وماديا ب 
فان احراء الثقل هذا كرون قد 
صدر غير كالم عاى سعدا 


اأمدعى 


١‏ المحكمة الادارية العليا فى 
الجموعة سنة 4 
عد_فحة ١ه؟‏ ) . قلا بسكون من 
الملائمات المت, وكة لتقدس رب 
الفبل .وعدا .هو المتهوع: السليم 
طلكم المحكمة الاداربة العانا ألصادر 
فى ١/8/8مه 15‏ مجموعة المبادىء 
القانوبة فى الخمسى ستو ات طلعة 
55 عرية؟ رقم 8" الذى أشار 
الده المدء, ,عابه فى مذكرته ١‏ صفحة 
5مه.. مل,. ة المدع, ١‏ عليه فقرة ه1) 
ذاك آن المحكمة الادارية العليا حين 
اقرت قرار التشل الصادر فى 
الدعه ب الطروحة علبها ‏ اتما اقرته 
لانه كان قرارا راعت فيه اللدية 
الإدارية ى احر ائه المصاحة العامة 
و<سدى سم العماأ, دون ألكساس, 
بالمركز القسانونى القسائم بالنسبة 
للمدعية ( فى تفك الدعمزى ابأى وحه 

ن اك جره مم بجماه بهذه المثابة 
من الملأمات المت روكة لتقدير الجهات 
الإذدارية ١‏ عير أن الدفاع عر المدعى 
عابه اغفل اعمال الفقرة الاخرة من 
حكم المحكمة الإدارية العاما وهو 
دو المسامسر, بالمركز القانو نيأ اقائم 
للمدعية بأى وحه من الوجوه » 
مما أدى بدفاع المدعى عأيه الى 
اله صول الى « نتيجة »© قد تتفق 


وطماته ع غير نهنا 5 تتفق 2 وحكم 
القانون » . كما انها تعثير مدا 


لفهوم قضاء المحكمة الاداريةالعأيا 
عمل النحىء اللاى قامت عذه 
المحكمة تا صو دنا مقهومةه . فضا 
عن ان العمل الحديد الذى نقل 
اليه العكم عمسلا أداض وبا ولا لعشيو 
معه شاغاه أنه بسارس , مهوئنة 
المداماه ‏ لا وثر فى ذلك المببة 
ماقد 0 عمله ا من مل أعاة 


حاء فى مذكرة المدعى عليه ( مذكرة 
المدعى عأيه صفحة م فقرة 116 ]). 
ذلك ان كل موظف فى عمله .. بل 
كل انسسان ‏ حتى فى حياقه 
الخاصة ولين فى نطاق عمله 
فيحسساب انما واعى اخام 
موخلف 5 0 .. أنما 
تماردى مونة لماجا 


وحيث أنه ليس أدل على 
وجوب اشستراط الاحتفاظ 
( بذات المركز ألقانوتى ) للعاملين 
عند نقلهم وضرورة مراعاة ( ذات 
اللو كز القائوئى ) تلك الفتوى 
( الصادرة من مجلس الدولة_ 
ادارة الفتوى .والتشريع للجهازيس, 


المركزين للتنظيم ولادارة 
والملحاسيات ‏ ملف رقم  "‏ 


1171١‏ منشور فى نظام 
العاملين بالقطاع لسع 6 
عاتن د الجزء الثالك طم 
5 سل صفحة 6ه قامدة 
4 مبدآ ؟لالم ) . تلك الفتوى 
التى تتضمن أن نقل الموظف من 
شركة الى مؤسسة ( وترى هله 
اللحكمة انه ب من باب (ولى ‏ فى 
ذات الشركة ) ان نقل 'الوظف من 
شركة الى مؤسسة لا بترتب عليه 
الا استصحاب المامل ( لذات 


مر كزه ألقانونى ) أى أنه نتعين 
دائماا_ وآبدا 55 مراعاة القسسام 
( ذات الركز القانونى ) للعامل 
عند نقله من وظيفة الى آخرى 
وحيث أنه فضلا عن ذلك كله 
. فان قرار النفل مو ضوع' 
الدعوىي ب قد أدى الى خلق حالة 
عدم مساواة بين المدعى وزملاثه 
المحامين فى الادارة القانونية وهى 
حالة “ترجع الى أنه بينما نظلون 
هم مقيدون بحدول المحامين 
المشتغلين مع ماق ذلك من آثار 
شتى أبجاية ولصالحهم فان 
المدعى بيكون بوحذهة محر وما من 
هذا الحق وبتعين نقله الىجذول 
غير المشتغفلين لعدم ممارسثه 
لهننة الحاماة مع مافى ذلك" من 


الاق لسر مدمية روما 
تتضمن الحرمان له وحده . 
وحيث أنه من نافلة القول بأن 
القضاء قد استقر على وحوب 
الممساوأة بين العاملين فى نفس 
الظروف . والمدعى باعتراف 
المدعى عليه فى شأئه بأنه ذو خبرةٌ 
قأنونية ٠.٠‏ وأنه أخثير لتدعيم 
ادارة أخرى .. أى أنه لا سكن 
ان يكون #قل شأنا من زملائه 
محامى الإدارة القانونية ومن ثم 
تعين مساواته بهم ء. وهذا 
لا تحقق الا بالغاء قرار نقله الى 
العمل الادارى الذى نقل أليه 
وأعادته محاميا بالادارة القانونية. 
وقد 5 بأنه ( بما آنه تنص 
المادة الأولى, منالقرار الجموورى 
5 سئة 1151 الذى حصلت 
التعيينات موضوع النزاع فى ظله 
بسر ى على العاملين شركات 
القطاع العام ) والمدعى قد عين ف 
ظل القرار الجمهورى "5ه لاسئة 
بل قد نضمن قرار .تعيينه 
المذكور جحزءا متمما لشر وط 
استخدامه . الخاضعين لأحكامه 
احكام قانون العمل فيما لم ارد 
نص خاص كون أكثر سخاء 
اللسية لون : 
لجرى عانم 'بالكالن نين 
المادة السادسة من القانون 1١‏ 
سنة 01 © فيما بختص بنصوص 
عقودهم التى قد تتعار ض مع 
لهم التمسك بقامدة المساواة التى 
استقرت فى الفقه والقضام 
استخلاصا من أحكام المادة 8ه 
من قسائنون الععبل وذلك مننى 
توآفرت شروط تطبيقها وكان 
00 لم ينص قى حكام أمرة بما 
ض معها بحيث كوث فك 
0 عن اأرادنه الخروج على 
القاعدة فى خصوصية ما أورد 
عليه من نض ٠‏ 


( هيئة 5 القاهرة ب 


النزاعاه. س 1 2 ا 1 


فضلا عنآن .مدا المساواة جر 
لا بتجرا من ذات القضام حيث 


قضاء المحاكم الابتدائية 


بقوم كل منهماعلى العذالة 
أساسا بل أن مبدأ المساوأة أوحب 
أعماله للعاملين فى القطاع العام 
ومني شأن قيام هذا القطا 
تغيير مفهوم العلاقة العمالية التى 
تربطه بالعاملين لدية كما أنطبيعة 
هذه العا الم تعد يم على 
العمل والعامل سل صارت علاقة 
العمل هو عمل العامل نقسسه 
ومدى التزامهة بأداله . 
وحيث أله لا يعنى الحكمة فى 
شىء ذلك الذى ورد فى مذكرة 
الشركة المدعى عليها من أن العمل 
فى ادارة العقارات يحتاج الوت 
تدعيمه يعناصر قانونية وأن 
السسيد/ محمد مدمد الجزار كان 
مديرا للشئون القا'ونية وتقرر 
ثقله مديرا لادارة العقارات فى 
فهر سئنة /ا191 ومن بعده 
تقرر انتداب السسيد/ على صادق 
سليط مديرا لادارة العقارات 
الحقوق ومقيدين بنقابة المحامين 
ص »" من مذكرة الشركة اللدعى 
عليها )"التطور القمضة مني . 
ذلك أنه لين معروضا الآن 
على الملحكمة حالةهذبس «الشخصين 
وظروف النقفل أو الاتتداب 5 
فض لا عن أنه أذا كان هذن 
الشخصين قد قبلا ذلك فهذآا 
شأئهما وحدهما ٠.‏ وما يعلى 
المحكمة. هذه المحكمةآن اللدعى 
لم شل قر ار نقله ولجاأ الى القضاء 
2 هذا الخصوص 35 واذا كانت 
أأثمر ك2 المدعي عليها تبرر قرآر 
نقل المدعى من الادارة القانونة 
أل, قسم الشئون الادارية بأن 
ذلك سوأبق فانها سواأيق يمره ,خلق 
دأءة الشركة الدع عليهاً نفسها 
و لذ كانت هذاه الحكمة ترى 3] 
ذلك خطا وسوع استعمال للسلطة 
قا الخطأ لا سرد الخطأ ولأ سرر 
الاستى آر فه وتعين وقف هلا 
الخطا باعادة الدع , أل عمله 
الحاماة نالادارة القائونية ٠‏ 
وحبث آله وقد قضت الحكمة 
بالغساء القرار هه سبتة 1918 


55 


ب من المدعى عليه فاته دن 
الإطلب الحكم باعتباره ( مدوم 
1 “الآثر ) فان ذلك نتيحة حتمية 
للقضاء ( بالالغاء ) ب دون حاحة 
“الى النص على ذلك ق منطوق 
. الحكم ‏ اذ ان الحكم بالفاء القرار 
' وقد جاء شاملا لجميع الغرارات 
. بالننسة للمدعى ‏ قانله ‏ بذيك 
الحكم ‏ ينعدم القرار كله ويعتبر 
كانه لم يكن . 
( المحكمة الادارية العليا.ه 
القضنية ١51١‏ السنة ؟ ق 
كه 100 )1 . 
فقها وقفضاء أن الاحكام كاشفة 
وليسست منشثكة . غير أنه رغ 
ذلك فاته لما كانت الآثار الواقعية 
التى تنشأ عن حكم الالغاء ب وهو 
اعادة المدعى الى عمله بالادارة 
القانونية ‏ فانه ذه الآقار 
الواقعية التى تنثقاً عن حكم 
الإلفاء ع بحكمُ ترتبها الحتمى 
اه لعقلى ماداميت هذه 
المحتمة بتعين على المدعى 
عليه لحترامها بل الثاذها من مقا 
نفسسه نتيجحة اذ الالغاء 
(.الحكمة الادارية العليسيا ‏ 
القضيتين 1آ1ه1-؟9اما| المننة 
اق جلسة ا“ترك/عكذا ). 
ويعتبر من الغى قرار ثقله ب 
وكأنه لم بنقل فى القرار الملغى اذ 
بعتبر فى ( الادارة القانونية ) لا 
) الشلكون الادارية بادارة 
العقارات ) وأستتيع الغاء قرار 
النقل ‏ استتبع قضائيا ‏ بحكم 
اللزوم ‏ اعادة المدعى كما كان 
فى وظيفته التى كان يشغلها قبل 


. نقله كما لو لم يصدر قرار بالثقلا 


ذلك (نمقتشى اعتبار ب قرأق 
النقل ‏ كأن م يكن ب هو وحجوب 
اعتبار وظيفته السابقة ( بالادارة 
القانونية ) وكأنه لم ينقل قانونا 
منها مما سستوجبه أعادته فيها . 

( المحكمة الادارية العلياا كس 
القضية 415. لسسئة “اق حلسة 
5ا))) 


و الككبية الأدارنة العلبتنا 


160/ 


القضايا ه ب 5 دلا -م اس 
( جلسسة 1950/4/55 ) 

والقضايا المذكورة مقيدة بجدول 
اللحكمة الادارية العليا بسسوريا 
أيام' الوحدة والمتشورة 3 كتاب 
قررتها الحكمة الادارية ا 
قى خمسى ساوآأت ل سمير ألو 
شادى _. الجزء الاول ب تو قمبر 
ه66 - توثمبر 15510 سا ص 
4 516 قاعدة لمحل ) أذ أن 
حكم الالفاء بترتب عليه الغاء كل 
ما يترقب على القرار الللغيٍ 9 
عليه الحكم وعلى الأآساس لد 
لاقام عليه قضائه ‏ فان اثر الحكم 
ينتشى تصحيم الاوضاع ب ومن 

ثم فاه منما من أى الثاس أ 
غموض 7 3 تفسير الحكم أو عند 
تنضشذه ب قان المحكمة تشص 5 


منطوق حكمها ‏ بالشاء راد 


النقل ‏ الذى هو عن طريق 
اللزوم العقلى والحتمى .. باعادة 
المدعى الى عمله بالادارة القانوئية 

نقض مدنى ب طعن 7516 سئة 
٠‏ ق ‏ حلسة 2252/14 
السئة 31 القاعدة .١؟‏ ) , 

وحيث آله بالنسبة 4 آثاره 
الدفاع عر المدعى عليها من عدم 
حواز الحكم بالتتفيد العيم, ل 
تى باعادة المدعى الى عمله 
الأصلى أذ أن الحزاء الوحيد 
له كان ثمة محل له ائما كون 
٠‏ بالتعوق, فحسبه ,. أذ أله ليس 
مم سلطة القضاء أن بأمر صاحب 
العم[ ” ٠:‏ باعادة العامل اللنقول الى 
عمله الأصلى . 

هذا الدفاع مردود كما ترى 
المحكمة 0 
بتفق مع مابهدف أليه الشرع من 
حمابة للعامل من تعسلفاة صاحب 
العمل على النحو الذى سارتبه 
سياسة اللشرع دائيا فى هذا 
الخصوص ب ذلك أن التعويض 
المحكوم به لا بغير من استمرار 
مخالفة صاحب العمل 
القانون ولا يترتب "عليه ازالة هده 
المخالفة ومن 3 للقضساء أن 


العدد السادس ‏ اللسئة .ه 


0 صباحن 0 بازالة 
الخالقاً ولا دمكن الاحتجاج بتعذر 
التنفيد العيتى فى هذه الحالة ب 
لآن هذا التنقيذ يكون ع 
ميسور! لانه عملا بالمادة 1/11 
مدنى بحوز للعامل أن بحص ل على 
حكم بالزام صاحب العمل بهذا 
التنفيك العينى ويدقع خرامة 
تهديدبة أن امتنع صاحب العمل 
عن تنقيف الحكم القاضى بالتنفيك 
العينى كما أن للقاضى طيقًا للفقرة 
الثانية من المادهة 5" مدتى أن 
يزيد مقدار الغرامة التهدندية 
كلما رأى عدم كفابتها لاكراه 
صاحب العمل المتنع عن التنفيذ 
العيئى ٠.‏ 

وحيث أله قد تحدد ما تقد 
تعيين الحكي على المدعي عليه الاول 
فى مواحجهة المدعى عليه الثانى 
بالفاء القرار الادارى الصادر 
برقم مه سنة 8" بتساريخ 
110 من الدعى عليه 
الاول . 


وحيث أنه عن طلب الدعى 
لدم المدعى عليه الأول بأن يدقع 

له تمؤزيضا قدوه عشره 5 آلاف 
جنيه فان المحكمة ترى أن الضرر 
الآدبى 'الذى لحق بالدعى يجعلها 
تقدره تقديرآ حزافيا فى هذا 
الشأن له بمبلغ ٠‏ جليه حيث 
قد تحقق هذ[آ الضرن الادين عن 
الفترة :من 1158/8/1١‏ حتى 
تاربخ الحكم بى هذه الدعوى , 
وقد أوضحت|المحكمة آثفا عناصر 
الضرزر الآدبى عئدما استعرضت 
ره 0 

اوم جراقفيا 
9 هذا الخصوص وهو ما تملكه 
تقفن مقت ان لسن 127 


سنة1|" قب جلسة4/؟1555/1 


السنئة 15 ن القاعدة 151 ص 
515 ) كمفاتوافرت رابطة 
أالسسسية بين الخطا والضرر الى 
لحق المدعى .. 


وحيث أنه عن المصاريف قيلتر 
المدعى عليه الاول بالمصاريف 
المناسبة وبالاتعاب ) أأادة 001 
مر فعات ) مع اعفاء المدعى من باتى 
المصاريف ( المادة /ا من القانون أن 
سنة 5ه158) . 


وحيث انه عن طلب شمول 
0 بالتفاذ المسحل وبلا كقاله 
فآن ا احكمة ترى رفقبه بالنسية. 
لأ قضبت به من تعو يض أذ انه 
لا مسوغ له من القانون غير انهب! 
ترى أن تأمر به بالنسسبة لما قضت 
بشسأن الغاء قرار الدقل لا بيترتب 
على تأخير التنفيذ من ضرر جسيم 
بدصلحة الملحكوم له وثتنص على 
'ذلك فى منطوق اللحكم زم 1/1 
مرافعات ) . 

فلهنه الاسباب» 

حكمت المحكمة حضورنا 8 

ات بالغاء قرار النقل رقوهم 
سلة 58" مرضوع اللعوى وباعادة 
المدعى, الى عمله الاصاى بالادارة 
القانونية وذلك فى نواحية المدعى 
عايةه الثاني . 

؟ ‏ بالزام المدعى عليه الأول 
بصفته بأن بدفع الى امدعى ميلع 

. ) ج ( خمسسماثة جنيه‎ ٠. 
الزمت المدم. , عليه الاول‎  ؟‎ 
بالمصاريف المنامسسة وخمسة‎ 
جنيهات أتعاب محاماة وأعفت‎ 
. الدع من باقى اللصاريف‎ 

؟ ل وأمرت بشمول الحكو 
بالنفاذ العجل وبلا كفالة بالنسبة 
فقط . : 


6 - ورفضشضت ماعدآ ذلك من 
الطلبات , 


محكمة القاهرة الابعدائية ‏ 
الدائرة 19 المدنية القضية رقم ) 
6 لسنة 1١545‏ عمال فى 
011/١‏ رئاسة السيد/ جنال 
الخشاب زئيس الحكمة وعضوية 
0 محمد عبك الررحيم مبروك , 
ولويسى عزيزابادير رئيس اللحكمة. 
| للاستاذ ضياء الدين عَثيم 


0 


اسيك 


الممدآن القانويبان : 


(1) تقادم 1 خمسى 8 مو من 


مستطقاته : مستحقون عنه 
ق ا لسكة 1١954‏ م 1١5‏ 
مدثى م 1554 . | 
١‏ - لا يسرى حكم السسادة 
8 من ألثانون الدنى عسلى 
الدعاوى الرفوعة على صيئسة 
' التامينات الاجتماعية املسستئدة 
الى احكام القانون ؟ لسسسئة 


561 الذى تضون نصا خاصا] 
بتقادم مستدحتقات المسوّمن أو 


(ب) تعويض الدفعة واحدة : 
استحفاقه ٠‏ 

؟ - العامل بالجمعيةالتعاونية 
الاستهلاكية » ألذى استقال 
وافتئح محلا لحسابه » يكون قد 
خرج نهائيا من نطاق تطبيق 
احكام قاثون التامين سات 


الاجتماعية 2 ورستحق تعويخر, 
الدفعة الواحانة متى #وافرت 


شروطه ٠‏ 
المحكمة : 
وحيث ان القانون 519 أسلة 


6 نص فى م 111 منه على 
أنه (لا: تقبل دعوى المطسالبة 


يمستحقات امن او المستحقين 
عنه ل لوا اليكة بها كتاية 
الذى تعتبر فيه هذه ا 
واجبة الأداء وتعشر اى اخراء 
تقوم به أى جهة من الجهات 
الادارية فى مواحهة الهييئة 


. بالنسبة لحقوق امن عليهم أو 


المستحقين عنه قاطعا لاتقادم 5 
فهذا النص استثناء من 
القاعدة العامة نفلم الأحوال!نتى 
تتقادم فيها دعوى العامل او 
ورثتهقبل الهيئة ال لاه 
الاجتماعية ؛ ومن لم 5 
المستحقات الناشئة عن 
قانون التأمينات الاجتماعيةسواء 
كانت معاشا أو تعويضا أو آرة 
مبالغ أخرى لا تسقط بالتقادم 
الستوى وانما تكون الدعوئغيٍ 
مقبولة أذا لم تر قع ق 4 لال 
خسن سقؤاتة من العازيخ الذق 
تعتبر فيه هذه استحقات واج ة 
الإداء . 
وحيث أنه متى كان القانون 
5 لسسنة 1116 قد تضسمن 
نصا خاصا بتقادم الدعاوى 
ألمر فوعة أستنادا اليه بتعارض ىق 
نطاقه ومداه وشروطه مع الحكم 
الذى نصت عليه المادة 19/8 من 
القانون المدنى فان هذا النصبيكون 
فاسخا للحكم الوارد 758 فيما 
يتعلق بالدعاوى التى تتعارض ع 
أحكامه » ومن ثم لا" امترح لعسام 
المادة 154 من القانون المدنى على 
الدعاوى ار فوعة علىهبئة 
التأمينات الاجتماعية والمستئدة 
الى أحكام القانون 5 لسنة 
65 وائما بلطبق عليها حكم 


المادة ١14‏ من القانون الأخير . 


وحيث أنه متى كان ذلكوكان 
تاريخ بدء سريان ااتقادم وفق 
النص المذكور هو ذلك التاربخ 
الذى تعتبر فيه لمستحفات 
واحمة الأداء فانه والهيئة تنلزع 
فى استحقاق المدعى للتعسويض 
بمقولة آله لم يصبح واحب الأآداء 
يكون هذا الدفع عير مقبولمنها 


هذا فضلا عن أن الدعوى قد 
رفعت قييل أن تنقفى خمس 
سنوات من التاريخ الذى أصبح 
فيه المدعى مسمتحقا لتعويض 
األدفعة الواحدة وم و تاريح 
خروجه نهاليا من نطاق تطنيى 
قانون التأمينات الاجتماعية ومن 
م يكون الدقع على غير أنساسن 


متعين رفضه . 


وحيث أنه عن مو فس سيو ع 
الدعوى نان مثار الخلاف بين 


طرفى الخصوم بدور حول ما اذا 
كان المدعى قد خرج نهانييا من 
نطاف تطبيق أحكام العانون حتى 
ستحق تعويض الدفعة الواحدة 
من عدمه فبينما يرى المدعى أن 
استقبالته واشتفاله بالاعمال 
الحرة ائما بخرحه عن نطاق 
تطبيق أحكام قانون التأمينات 
اذ تصر الهيثة على أن ذلك لا بعاد 
خروجا نهائيا ومن ثم لا يحق له 
المطالبة بتعويض الدفعة١اواحدة.‏ 

وحيث ان نض م الم من ق 
لسنة 16 تجرى على أنه : 

« اذا انتهت خدمة المومِن 
عليه لأحد الأسباب أنتالية صرف ٠‏ 
له تعويض الدفعة الواحدة طبقًا 
للقواعد والنسب الآتية عن كل 
التأمين 5 

ر١)‏ فى حلات المتزوحات 
اللاتى يستقلن من الخدمة . 

(ب) فى حالة خروج الؤمن 
عليه نهائيا من نطاق تطبيق هذا 
القانون وكانت مده الاب شتراك 
تقل عن .؟ شهرا وق 0 
مغادرة البلاد نهائيا أو الوجرة . 
الملقررة وفقا للمادة /ا/ا وانتهت 
خدمته قبل توافر شروط 
الحصول على معاش أو اذا (صابه 
عحز كامل أو توق خلال فترة 
تعطله عن العمل . 

وحيث أن هذه المحكمة ترى 


لا 
نطاق تطبيق هذا العانون وفق 
مدلول نص م ١م‏ سالفة الذكر 


هو خروج الؤمن عليه من فئات 
العاملين الخاضمين لأحكام قانون 
ضمن فثة آخرى لا يسرى عليوا 
أحكام هذا القانون سواء كانت 


هذه الفئة لا يسرى عليها سكام ' 


هذا القانون أصلا أم أنها مستثناة 
بصن فيه 0 الاعمال وذو 
الممن الحرة والمشتغلوى تحسسابهم 
وأصحاب الحرف والماملين 6 
هذه هى الحالات الوحيذة آلتئن 
يتصور فيها صرف تعويش 
الدفعة الواحدة فى حالة انتهماء 
تفسسير الخروج التهانى بأنة ذلك 
الخروج الذى يؤدى الى اللاعودة 
له من القانون اذ أن الخالاتالتى 
بمكن القول فيها يأن الومن عليه 
قد خرج نهائيا من نطاق تطبيق 
أحكام القانون كالغادرة النهايية 
أو المسجرة أو الممجز النهانى أو 
الوفاة أو بلوغ سن التقاعد كل 
هذه السالات كد تعزن" اهدب 
المشرع فى الفقرة (ب ؛ ج) سه دن 
م لم والمادة امرجم ونان قروا 
ومقدار التعويضش ااس_تحق 
بال لنسسية لكل بحالة منها ممامغاده 
أن هده اللجالات لذ تندرج حصفت 
مدلول عبارة ) الخروج النهائى / 
وأن هذة العيار 3 غير مقصود بها 
ااخروجح الذى يؤدى ١١‏ ى اللاعود؟ 
بالممئى الذى تقصدهة هيشخشة 
التأمينات الاجتماعية . 


والقول بغير ذلك يؤدى الى 
تعطيل النص وعدم اعماله ©) اذ 
ليس ثمة حالات قى الحياةالعملبة 
سكن الدراحها تحت مداول 
عبارة الدروج النهاثى 0 
المحكمة . 


قانونا أن أعمال النص خخير مر 
أهماله © وكان التسابت من 


العدد السادس ب السنة .ه 
المستندات والأوراق المقدمة أن 
المدعى قد استقال من عمله لدى 
الجمعية التعاونية الإستهلاكة 
بمحافظة قنا وافتتح محسلا 
اشتفل فيه بتحعارة ااخضر 
والفاكهة لحابه فاته يكو ن بذاك 
وفق ما التهمت أليه المحكمة كد 


خرج نهائيا من نطاق تطبيق| حكام 
قانون التأمينات الاجتمايسة 
وستحق تعويض الد فعةالواحدة 
متى توافرت شروطه . 

وحيث أنه لا كان الثاست ه 
ملف خدمة المدعى القدم من 
الهميئلة العامة ا 
ااتيافيية والاستمارة أدقم 1 
الجمعية ا وانتمت 
خدمته فى 1937/3/١‏ فانه 
استحق وفقا لنص المادة ١م‏ 
ففرة «ب» /١١‏ من متوسيسط 
7 0 و سك سنة من 
مدة أده 0 تقل عن 5 0 


وحيث أنه متى كان المدعى قد 
ذرر فى صحيفة دعوآاه أنزمتو سط 


أجره 5 حنيها و ..ه مليم! 
شهريا وكان الثابت منالاستمارة 
رقم 6 تأمينات المقدمة بحافئلة 
الهيئة أن آخر أجر كانبتقاضاه 
المدعى هو وفق مشلغ ١1‏ جنيها 
و ..ه مليم وكانت الهيثة لم 
قارع فى ذلك وام تعارض فيه 
ومن ثم يكون نعويض الدقعة 


وفل 


: الواحدة المستحق للمدعى هو 


ملع 5 حنيها و ٠٠‏ ومليع ير ؟ | 
ا عو ؟ سندوات خدمة حيث 
تحبر العشرة شهور الى سسلئة 
كال بدح ا 
تعويض هو مبلغ 7م جنيه] 
٠ 23‏ مليمسا وهو ما تقضى به 
المحكمة . 
عن المصروفات 
شاملة أتعاب المحاماة فيسحكم بها 
على خاسر الدموى ومن ثم تلزم 


وحيث أنه 


بها الهيئة العامة للتأمينسسات 
الاجتماعية عمسناد شص م 185 
مرافعات . 


وحيث أنه عن اللفاذ فترى 
المحكمة شمول الحكم به لا ينص 
م ٠‏ من ق 59 لسنة 1556| ' 
محكمة قنا الجرئبية 35 دائرة 
الحكومة الجرئية قضية ١م١1‏ سنة 
ةا مدلى فى ١5/١/5ةة!‏ 
برياسة الاستاذ يحيى اس مافيل 
القافى , 


ال هسه 


عه وا اند 
اكبدا القانونى : 


ادارة قضايا الحكومة 0 
القضاء . ق 586 لسنة ا 
قرار جمهيورى 59.9 لسانة؟551ا! 
ق 6" لسنة 1555 ق مه لسنة 
8 قم/ا لسسنة151١‏ مرافعات 
٠ 1 /‏ شخصية اعتبارية ٠‏ 

ليسسى ا فايا الحكومة 
أى صفغة في تمشول شرىات انقطاع 
العام أمام القضاء ٠‏ 


اتعكمة : 
وحيث أن الشركة المدعيةكانت 
قي اصلها مو ددسية عامة هى 
2 مو سدسسة ضاحية مص رالجديد») 
الصادر بانشائها القبسانون ١86‏ 
لسئة 551آ التصقياة ٠‏ شركة سكك 
حديك مصر الكدربائية وواحات 
عين شمس » م صدن تعيك ذلك 
القرار الجبهورىي 4.17 0 


1 بتحو يلها الى قلركة 


مساهمة عربية يكون لها شش_خصية 
اعتبارية وتباشر نشاطها وذقنا 
لاحكام هذا القرار وال اش سام 
الملحق به ؛ وتتبع هذه الشركة 
الؤسسة المصربة العامة للاسكان 
والتعمير وهى بهذه ألصفة وحدة 
من ١إوحدات‏ الاقتصادية التابعة 
لتالك المؤسسة وتخضمعع لكل ب 

الاحكام المقررة لشركات القطاع 


الخاص بها والقانون 75 لسسنة 
> ولا جدال انه بالنسسية 
لشركات القطاع العام فانيا 
ليست من مثل مأ قصده المشرع 
فى نص المادة السادسبة من 
القاثون 4ه لسنة 11655 الممدل 
بالقانون ه/ا سنة 15517 فى شأن 
تنظيم ادارة قضابيا الحكومة عندما 


عدد. من تنوب هذه الادارة 
: الحكومة | لصالح العسامة 
والجالس المحلية ‏ كماانها 


لا تتدرج ضمن الاشخاص العامة 
الذين تتولى آدارة قضابياالحكومة 
الطعون والاحكام نيابة عنها طبقا 
لامادة "٠‏ من قانون المرافعات 
ذلك لانه اذا كأن هناك محال اناقشف 
هذا النظر بالتسسبة للمؤسسات 
الغامة يبعا لها ثار حول طبيعتها 
من جدل فائه لا محل لهذا الجدل 
بالنسبة لشركات القطاع العام 
التى جعل لها المشرع شخصية 
اعتباربة مسستقلة عن شخصية 
الدولة ؛.وعن شخصية الؤسسة 
العامة التى تتبعها » وام يضف 
العام ) ومن م | تكون لادارهة 
قضايا الحكومة آئة صفة عن هذه 
الشركات ومنها الشركة أالدعية 
2 الحضور عنهأ أمام الملحاكم 
عملا بحكم القانون المنظم ليملة 
الادارة التى لاتملك أىصقة. الا عن 
ألدوات التى حددها نص المسادة 
.السادسة من القانون اللذكور 
بعير حاحبة الى افاضة 2 تبيان 
أساليد هذا الذى تراه المحكمة 
فى هذا الصدد ( راحم تفصيلات 
هذا الرأى قَّ الحكم الصادر من 
هذه الحكمة فى القضية رقم؟145 
لسئة 19564 بحاسة ا//ة) 


محكمة دمئهوى الجرئية قضبة 
رقم 51١‏ لسسسنتة بهذا فى 
5 برياسة الاتاذ. 
حافظ السلمى القافى . 


م سيب بس ب ومسب صوص ا مسو ا ع 


| 
| 


قضاء الملحاكم الجر ئية 


لجنة : فصل فى المنازعات 
الزراعية ق 6ه لسسنة 55و( . 
اختصاصى أحالة الدعوى بحالتها 
الى المحكمة المختصة . مرافعات 
00 

نجنة الفصسل فق المنازعات 
الزراعية وأن كان الشارع قد 
خولها اختصاصا قضائيا معينا 
حين ناط بهة الفصل فى الخلاف 
الذى ينشا دن مستاجرىالأرافى 
اتزراعية ومؤجريها حول اكسائل 
الكنضوص عقيها فى 61دة الثالة 
من القسانون 6ه السؤة 1955 > 
الا انها ليست من المحمساكم: 
المنصوص مليها فى “قانون السلطة 
انقضائية ومجلس الدولة ٠‏ ومن 
ثم فان المحكمة أن تقفى بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى » لا 
بنترع بأن تحيل النزاع اليها ٠‏ 


ا ملحكمة : 


وحيث أن نص م/ه؟ لاون 


١‏ الاصلاح الزراعى المعدل بمقتفضى 


المادة الأولى من ألقاائنون 1 
لسنة1933 نص على أنه «لانجوز 
أ خرة ولو عند انتهاء امد ةالمتفق 
عليها فى العقد ؛. الا اذا أخل 
المستأجر بأى التزام جسوهرى 
يشقضى ليله القنانون أو العقفد 
وفى هذه الحالة يحون للمؤجر ان 
نطلب الى لجنة القصل ىق 

النازعات" الرراعية ب بعك الذارٌ 
المستأجحر فس عقدالا يجار واخلاء 
المستأحر من الأرض الؤحرة . »6 
وتئنص المادة الثالثة من ألمانون 
5 لسلشة 1135 بشأن لجان 
الفصّل فى النازمات الزراعية على 


16 


أن « تختص لجلة الغصصل فى 
المنازعات الزراعية ينظر المنازعات 
الناشئة عن العلاقة الابجارية 
للاراضى الزراعية وما فى حكمها 
من الأراضى البور والص حراوية 
والقابلة ة للزراهة وبوجه خاص 
تختص اللجنة وحدها بالفصل فى 
المنازعات الناشكة عن تطبيق 
من المرسوم بقانون 4/ا لسسنة 9ه 
بنشأ حول استخدام السلف 
النقدية أو العيلية قى خدمة الآأرض 
المؤإحرة بواسطة طرف عقد 
المزارعة المثبتة بسيانات الحيازة 
باسمه .. الخ » وتنص الادة 
السابعة من ذلك القانون على آنه 

١إآ‏ © استثثتاء مبن أحصكام 
قائون محلس الدولة والسساطة 
القضائية لا بجوز الطعن بالغاء أو 
وقف تنفيذ القرارات الصادرة من 
لحان الفصلفىالنازعات الزراعية 
واللجان الاستثئافية اللمنصنوص 
عليها فى هذا القاتون أو التعويضشس 
عتها . 

؟ نس بمتضع على المحاكم النظر 
فى المنسازعات التى تدخل فى 
اختصساص هذه اللحان طبةقا 
للفقرة الثانية من المادة الثامئة ,» 


للجان الفصل فى المسازعات 
الزراعية اختصاف خاصا تنفرد 
به 6 ود على ما عداها من 
حهات القضناء نظرها ولو اتفق 
أطراف المنازعة على غر ذلك » 
وأن هذآ الاختصاص يعشر متعلقا 
بالولاية ومن ثم يتعين على المحكمة 
أن تتصندى له من تلقاء نفسها 
لتعلقه بالنظام العام . 

وحيث أن طلب فسخ عقسد 
المزارعة وطرد المدعى عليه يقومان 
على اخلال المدعى عليه بالتزاماته 


'الجوهربة . وهو طلب يتدرج 
تحت حكم الماده و“ا من قانون 
الاصبلاح الزراعى الدى تحص 

ينظره لجنة الفصلد فم اللمسازعات 


الزراعية وحدهاً . ومن ثم فان 


161 


ينيم 


العهدد السادس سم السكة 0 


المدعى اذ أقام دعواه أمام هذه 
الحكمة موؤسسا أباه على هذا 
السبب الذى تنفرد لجنة الفصل 
ف المنآزعات الزراعية بحثه فانه 
بتعين الحكم يعدم الختصاص 
الحكمة ولائما بنظر النراع . 
وحيث أن نص م/.١‏ من قانون 
المرافعات الجديد يقفى بأنه «على 
اختصاصها أنتأمر باحالةالدعوى 
بحالتها للمحكمة المختصة »© وأو 
بالولآنة. + وسور لها عتسذئد ان 
تحكم بغشرامة ل تحاوز عشرة 
جنيهات وتلتزم المحكمة المحال 
اليها الدعوى بنظرها )») . 


وتقول المذكرة الابضاحيةتعليقا 
على هذا النص « أن المشرع 
استحدث فى المادة/ ١١.‏ نصصاً 
مداه أنه على المحكمة اذا قضت 
بعدم اختصاضها أن تآمر باحالة 
الدموى ٠‏ بحالتهها الى المحكمة 
الحتفيية ولو كان ااحتعت ]من 
القفناء قد 6 1 ظل القانون 
الحكم بعدم الاختصاص اذا كان 
ذلك راجعا الى سسب متعلقا 
بالوظيفة 4 وكانسينى هذا القضاء 
قكرة إستقلال الحهات القضسائية 
بعضها عن البعض الآخر © وهى 
فكرة لم بعد لها محل بمد تطور 
القضاء وأنحصاره فى حهتين 
:تتبعان سيادة 00 :62 
الخديد اجاء عاما مطلقا عر 
مخصص » وان كانت المذكعرة 
الايضاحية تشير الى جهتى القضاء 
الأمباسيتين وهما القضاء العادى 
والفضاء الادارى'2 الا أنها لا اتوم 
ححجة فى هذا الشأن لما هو مقرر 
فى قواعد التفسير من بقاء النص 
الطلق على اظلاقة الى أن يبخصصسص 
بأداة ممائلة له فى القوة . وعلى 
ذلك قانهم بروا وحجوب أعمال 
خكم النص كلما تعلق القضاء 
يعدم الاختصاص بالولاية . كما 
لبو قضت اللحكمة العادبة بعدم 


اختصاصها ولائيا لدخول الدعوي 
فىاختصاص لحان التحكيم المنشيآة 
بموحب القانون ؟؟ لسسنة 1555 
الخاص بالمؤسسات العامة © قانه 
بتعين عليها احالة الدعوى الى 
هذه اللجنة © وبالمثل فانه لما كانت 
قواعد المرافعات تمثل القواعد 
العامة التى تحكم كافة احراءات 
التقافقى ما لم برد به نص خاص 
فان على هذه اللجان اذا ما قضت 
لدم اختصاصها بنظر النزاع 
لمر فوع اليها لدخوله فياختصاص 
احدىي المحاكم العادية أن تقضى 
باحالته الى المحكمة المختصة ٠»‏ 
ود تزم اللحان والمحاكم الحالين 
بحكم الاحالة . ولامحل للاستثناء 
الى مداول الجهات القفسائية 
الواردة فى المذكرة الابضاحية أو 
القمصسود به فى قانون السلطة 
القضائية »© اذ الآمر مئاطه القضاء 
بعدم الاختصاص 0 8 
طبقا لصريح النص . 
المرافعات فى ضوع القضاء والفقه 
156١‏ 2 1515 .» 

ويرى الدكتور أبو ألوفا آنه 
لا يجوز الاحالة الا من محكمة الى 
محكمة © أى هن محكمة تتبسع 
جهة القضاء العادى الى محكمسه 
تمع حهة القفساع الادارى أو 
العكس . ائثما لا تحوز الاحالة من 
اى هيئة قضائية أخرى © كمسا 
لا تحوز الاحالة اليها . فالمذكرة 


الابضاحية لا تفترض الاحالة الا: 


بين هاتين الجهتين . وعلى ذلك 
قلا تعتير لجئةالفصل فالمنازعات 
الزراعية محكمة ( اللستحدث فى 
قانون المرافمات الجديد وقانون 
الاثيات ص ٠. ) 1١٠١‏ 

وحيث أن هذه المحكمة ترى أن 
الررآى الآخير هو الذى بتفق 
وددح التشريع وصراحة النض © 


ذلك 3 المشرع اذا اسستعمل ىَّ 
النص ماه لا المحكمة » . 
فالتفيسير الصحيح يقتضى الالدر زام 


ع ا م 


ع اوس الي عي م 


عار ١‏ هيئلة 5 ذات اختصاص 


قضالى «ى أو عبارة 0 الهيئات 
القضصائية 4 . بدلا هن كلمة 
محكمة »© . الا أن الملاحظ ان 
المخاطب بالمادة هى « المحكمة » , 
ثم ان الاحالة نتعين أيضا وكما 
ببين من النص أن تكون الى 
محكمة . ولما كانت المحاكم فيمصر 
محصورة فى جهتين »2 أله 
الملنصوص عليها فى قانون السلطة 
الفضائية وتلك النصوص عليها 
2 قاون مجلس الدولة ٠‏ وكلا ' 
القنانونين ن أوددها على 
الحصر © ومن ثم لا تجوز الاحالة 
آلا من محكمة الى محكمة بالمعد 
سالف الذكر . وهذ! التفسم هو 
ما آبانت عنه المذكرة الابضاحية 
حين قصرت الاحالة علي جهتى 
القضضاء سالفتى الذكر ٠.‏ 
وحيث أن اللحنة ألتى انشاها 
القانون 6ه لسسنة 1955 بشسآن 
الفصل فى النازعات الزراعية وان 
كانت بحكم تشكيلها تمادر هيئة 
اداربة » الا أن المشرع قد خولها 
ناط بها الغصل فى اللنخلاف الذى 
لششسسة إسدلة ممسسةأجرى الأرافى 
الزواعية وموجريها حول السال 
المنصوص عليها فى المادة الثالثة 
من القانون 4ه لسسلة 1555 ٠‏ 
وهى بهاا! الو صف ليسبت من 
المحاكم المنصو ص عليها 5 قانوني 
السلطة القضسائية ومجلس 
الدولة. ٠‏ 
المنازعات ا ليست بمحكبة 
على هذا النحو فلا تلتزم المحكنة 
أذ تفضى بعددم اختمامها بنظر 
الدعوى وتحيل النزاع اليها , 
وحيث أن هذا الحكم تنتهى به 
الخصومة أمام هذه المحكية » ومن 
ثم يتعين القضاء بالزام المدعى 
الجسانب الخاسر للتزاع 
بمصروفات الدفوق عفاد بنص ءع/ 
محكمة طنطا االجرئية قضسسية 
رقم 935 لسة 1539 مد 
طنطسا فى 199./1/1 رلابسة 
| الاستاذ يحيى اسماعيل القانى فى ١‏ 
ل لي سس 


1١ه‎ 


تكهتنا 


فر سابزصفام 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة اللقض المدنة 


(1) اموال : عقار » آلات مطحن ثابتة فى الآرض منقول , محل تجارى . 

| ل تعتبر آلات اللحن التثابتة فى الآرضش على سببيل القرار عقارا فاذا كان الثايت بعتد 
البيع أنه انصب على أرض وميانى وآلات ملحن واقه خلا من الاثسارة الى دقومات المحل 
ا المادية والى المهمات والبضائع » فان البيع يكون قد وقع على عقار ولم يتضين 


(ب) تسجيل : عقد ناقل للملكية . بيع مطحئ , ملكية » تأميم . 

؟ ‏ اذا كانت ملكية العقار لا تنتقل لا بين المتعاتدين ولا بالنسبة إلغير الا بالتسجيل ©» 
وكان عقد بيع المطحن لم يسجل قبل حصول تأميبه © فان تلك الملكية تكون قد بقيت للبالع 
حتى نقلها التأسيم الى الدولة . ولا بيترتب على التأميم أو كونه عيئيا انتقال عذه الملكية الى 
المسترى يفير تسجيل »© ولا يفتى تسليم المبيع عن التسسجيل فى تقل الماكية . 


(ج) تاميم : انتقال الملكية سسسه » عقد » اللفساخ . 


؟ ع عيشية التأميم لا تعتى الا أفه يرد على عشروع أو مشروعاته بعينها » دون اعتبسار 
لشخص المالك أو الحائرة لها . ولئن كان بيترتب على التأهيم نقل ملكية المنشماة الؤممة الى 
الدولة فور صدور قانون التأميم » من بد البحائز لها أيا كان ودون حاجة الى تسجيل ؛ الا 
أنه لا أثر له على الالترامات الناشئة عن عقد يتضمن بيع عفار هن عناصر ذلك الشروع فى 
تاري سابق على التأميم الا من حيث ما ترتب عليه من استحالة تلفي العرام البائع بتقل 
ملكية العقار الى الشترى . 2 ' 

( د )مالك : تعرف سابق على الثاميم , 


لم يتضمن قانون التأهيم نصا كالذى تضمنته قوانين الامصلام الزراعى بالاعتداد 
بتصر فات المالك الغابتة التاريخ قبل العمل به ؛ بل انه قد خلا من أى تنظيم لهذه التصرفات » 
وبذلك بقيت على أصلها خاضعة لأحكام القائرن المدلى . 

(ه ) عقد : الفساخه لاستحالة تنفيذ التزام مدني مم 125 و ,11 . 

ه ‏ ينفسخ عقد البيع حتما ومن تلقاء نفسه بمب استحالة ننفيذف التزام أحد التعاقدين 
لسسب أحئبى ويترتب على الانفساخ ما بيترتب على الفسيحُم من عونئة المتعاقدين الى الحالة 
التى كانا عليها قبل المقد ويتحيل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى 
امستحال 'شفيف عملا بمبدا تحمل التبعةا فى العقد اللزم للجاتبين . واذ كان وقوع الاسستحالة 
بهذا السبب الاجنبى لا يعفى البائع من رد الثمن اللدى قيضه بل ان هذا الثمن واجب رده 
فى جميع الاحوال التى يفبخ قيها العقد أو ينفسخ يحكم العانون وذلك بالتطبيق للمادة 1١5٠‏ 
من القانون المدنى ويقع الغرم على البائع نتيجة تحمله تبعة انقضاء الترامه الذى استحال 
عليه تنفيذه ومن ثم يكون غير منتتج دفاع البائع بعدم وقوع شطأ منه ., 

(و) بيع : هلاك مبيع » تبعته , تأميم , مدفى م 21977 ,م 

1 ل الهلاك الممئى ينص المادةٍ /إ؟؟ من القانون المدنى 4 التى تجعل تبعة الهلاك على 
ااشترى بسد انتقنال الحهازة اليد بالتسليم هو نلوال الثى؛ المبيع من الوجود بمقوهاته 
اللبيمية » وهو ما لا يصدق على التأميم ٠‏ 

( ز ) شهر عقارى ؛ انتقال هلكية قواعدها . نظام عام . تأميم لجنة تقدير » قرارها , 
ق ؟11 لسشثة 15947 ,. ١‏ 

الاحكام الواردة فى القانون رقم 114 لسنة 1145 بتنظيم الشسهر ااعقارى متهلقة 
بالنظام العام ولذلك تكون القواعد التى قروتها قواعد آمرة وواجية التطبيق حتما ومن ثم 
لا تسوغ مخالنتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار بمقولة أن لجنة التقدير قد قدرت أصول 
النشأة ‏ الزمبة ب. وخصسوهمها باعتسار أنها مملركة للمثسترى دون السائع بالمض_النة 
للك الاحكام , 


العدد السادس ‏ السئة .هم 


بام ؟ 


تا 


تلتحا 


“رتكا 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة الاقةن المدنية 

(ح) تضامن : التراع , أوصافه حكم » تسبيب . 

م لا يفترض التضامن ولا يؤؤخذ فيه بالظن © ولكن ينبغى أن يرد الى نص فى القانون 
أو الى انفاق صربعص أو ضشمتى ؛ وعلى قافى الموفوع اذا استخلصه من عبارات العقد وظروقه 
أن ببين كيف أقادته هله المبارات والظروقف 

( أ) علامة تتجارية : ملكبتها © كسسها » تزوير علامة » تقليدها , ق لاه لسئنة 1955 , 

| - بيترتب على كسب العلامة التجارية حق خاص لصاحيها يخوله وحده اس:عمال 
العلامة ومنع الغر هن استعمالها » والاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو 
تقليدها من المزاحمين لماحبيا قٌّ صتاعته أو تحارته . 

(ب) تشابه : علامات تجارية » تقديره » محكمة موضوح . 

؟ ل استخدام علامة لتمييز منتجات هعيئة لا بمنع الغير هن استخدام نفس العلامة 
لتمير منتجات أخرى مختلقة عنها اأختلافا سمتنم معه الخلط بيثهما ٠‏ وتقدير قيام التثابه أو 
الاختلاف بين المنتحجات هو هما تستقل به محكمة الموضوع . 

(ج) اسم تجارى : ملكية صناعية » حمايتها » اتفاقية اتحاد باريس . م 8 ؛ ملكية , 

؟ ‏ هتى نفى الحكم ان العلامة التجارية ‏ محل النزاع ‏ تحتوى على اسم تجارى 
وهمى أو متفد أو مزور للشركة الطاعنة 4 فانه لا تتوافر شروط تطبيق المادة النامنة من 
اتفاتية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية ويكون النمى على الحكم بالشطأ فى 
تطبيق هله المادة على غير أصساس ٠‏ 

(1!) جمارك : عجر فى البضاعة أو عند الطرود . رسوم 6 استحقاقها مم الغرامة , 
قانون » تفسر تشريعى ق لام لسسئة مم19 +م لا و 8" ولا١ا‏ و76 ,. 


1 ل وان كان وجود نقص فى مقدار اليضائع أو فى عدد الطرود المفرغة من السفيئة عما 
هو مبين فى « المانيفسةو © يفترض معه أن الربان قد هربه الى داخل البلاد » ولا تنقى عبسله 
القرينة الا اذا برر الربان هذا النقص وفقا لما تتطلبه المئدة ١/‏ من اللائحة الجمركية © قاذا 
عحر هن تبربيره ظللت القرينة قائبة فى حقه والتزم بالغرامة المقررة فى المادتين لاا و له" من 
لائحة الجمارك علاوة على الرسوم الجمركية ؛ الا أن هذه اللائحة قد نصت فى الفقرة الآخيرة 
هن المادة لم على انه « اذا لم تتجاوز اختلاف المقادير والأوزان خمة فى المائثة فلا مرجب 
لتعر بر آأية غرامة 4 . ولا كان غرضى الشارم هن ايراد هذا النص هو التمامح عن صسلة 
النسية من النقص الحزئى فى, البضاعة لما لاحظه من أن النقص بالنسية المذكورة قد يكون 
منشؤه عوامل طبيعية أو خطا فى الشحن والتفريم بنتفى معها اقتراضن تهريب هذا النقص » 
فان ذلك يقتفى عدم ادخال النقص بالنسبة سالفة الذكر فى حساب الرسوم الجمركية لانتفاء 
السوغ لاستحقانها » اذ هى لا تستحق فى حالة النقض الحرثئى فى البضاعة الا حبث لا تنتفى 
القريلة على التهريب وقد اكترض المشرع انتفاءها فى حالة النقض الذلى لا يجاوز الشسية 
التى حددها ٠‏ 


(ب ) رسوم جمركية : أعفاء بالنسبة للنقص فى الضائع الملشحونة في طرود » والشحوقة 
صبا . ق لاره لسئة مهؤا , 


؟ ل النص على الاعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للنقص الجزئى لم يكن واردا 
اصلا فى الفقرة الأخيرة من المادة 807 ؛ بل كان نمها مماثلا لنص الفقرة الأخيرة من الادة لم؟ 
ثم أضيف أليها النص على الأعفاء من الرسوم عند تعديلها بالقانون رقم /ا.ه لسنظ نوكا 
تيعا لتعديل آخر فى نصها قصد به بيان أن حكم الفقرة الاخيرة من المادة لا" يسرى على 
البضائع الشسحونة صيا دون غيرها وكلا التعديلين كاشف عن غرض المشرع وليس منشمًا لحكم 
حديد »2 أما المادة ها كلم يتناولها التعديل بل بقيت على أصلها الوارد فى اللائحة الجعركية. 
وليس ثمة ميرر للتفرقة بين البضائع المشحونة صيا والمشحوثة فى طرود فيما يختص بالاعفاء من 
الرسوم الجمركية فى حالة العجز الذى لا يجاوز نسبة التسامم التى حددها القالون © 
لتحقق حكمة الاعفاء من الرسوم فى الحالي . 

(!) تثفيق : عقارى , اعلان . محل مختار . بطلان . تزع ملكية . 

1[ لذ متى قضىي الحكم المظعون فيه بصحة اجراءات نزع الملكية المتخذة تنفيذا لعقد 


"1 


5ك ؟ 


لون 


5 


5 


1١٠‏ تر مركا 


11١‏ ةا 


“11 | اخ م/دتذا 


111 | كركذا 


١ 15‏ البرحارمتذا 


فهرس الأحكام لاه 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 
القرض لتوجيهها الى المدين فى اللحل المخعار الثابت فى هذا العقد والذى لم يقم دليل كتابى 
على تغييره » فان الحكم لا يكون قد خالف القانون , : 

(ب) نقض : الطعن > أسباب ٠+‏ بطلان فى الاجراءات . مرافعات م ؟١‏ , نظام هام , 
محكمة الموضوع ., دفاع جديد . 

؟ ‏ اذا كان ها بثيره الطاعن من بطلان الاجراءات والاعلانات سيب قصدم أتياع المحضشر 
أحكام المادة ١١‏ من قانون أارافعات هو دفاع حجديد لم يسيق عرضه على محكمة الوضوع 
فلا شبل منه التحدى به لاول هرة أمام محكبة النقض لما يخالطه من واقع . هذا الى أن 
اليطلان المترتب على مخالفة المادة ١]‏ لا يتعلق بالتظام العام ٠‏ 

(1) شفعة : رغية »© أعلائها » علم بالسيع 5 

١‏ لا الزام على الشفيع باعلان رنحبته الا بعد انذاره هن المشترك أو البالع ولو علم 
بالبيع قبل ذلك »بل ستطيع أن بيادر باعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون التظاد وصول 
الاندار اليه . 

(ب) ثمن حفيفى : ابداعه » شذعة » دعوى » قيدها » مدنى عم .94 5د 541 3 1565 . 

؟ ل متى أعلن الشفيع رغبته رسهيا الى كل من البائح والمشترى ‏ ولو كان قبل 
انذاره من أبيبا ‏ فان هذا الاملان ينتج جميع آثاره القانونية فيسبرى من تاربخه ميعاد الثلاثين 
يوما التى وجب القانون أن بتم فى خلاله ايداع كل الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به 
ودقع دعوى الشفعة وقيدها بالجدول والا سقط حق الأخذ بالكفعةٍ ٠‏ 

(ج) قانون : مرافعات » سريانه , ق ١..‏ لسنة 19515 عدنى 5678 , 

اذا كان طالب الشسفعة لم بقيد“دعوى الصفعة بالجدول فى ميعاد الشسلاثون يوما 
الخصوص عليه فى المادة 547 من القانون المدنى »؛ وكان ذلك قبل تعديل الادة هلا من قانون 
المرافمات بالقاثون ٠.١‏ لسنة 1918 ب فان حقّه فى الاخل بالشفعة يكون قد سقط . 

(!) ولاية الاب : سلطنه فى التصرك فى مال القاصر . مرسوم ق 1١١9‏ لسلة ؟156 , 

| جميع القيود الواردة فى المرسوم بقانون |1 لسمسنة ١168‏ على حق الولى فى 
التصرف فى مال القاصر أو فى ادارة هذا المال سراء كانت هذه القيود قيود اشرافف ورقابة » 
أو قبود حظر موضوعية لا تسرى على ما يكون الولى الاب قد تبرع يه من مال للقاصر صريحا 
كان هذا التبرع أو همستترا ») ويكون للولى التصرف فى هذا امال بجميع التصرفات ومئها 
رهنه فى دين على الولى نفسه وذلك دون أى قيد على سلطلته ى هذا الخصوص ٠‏ 

(ب) خبير : حكم بنديه . طعن فى الحكم . 

َ 

؟ ‏ متى اقتهر الحكم المطعون فيه فى شأن الرد على الاعتراضى على الدين المتفك 
به على الآمر بثدذب كبر لتحقيق أدعاء الطاعن بسداد ميالمٌ من الدين الملغذ به » قان هذا 
القضاء لا شمن التسليم بجدابة المتازعة فى الدين من حيث كونه دمنا مسشتحق الاداء ومعين 
القدار ويعتبر على هذا الأبساس حكما صادرا قيل الفصل فى الموضوع فى هذا الخسوص » 
ولا جوز الطعن فيه الا مع الحكم الصادنر 5 الموضوع . 

الستثناف : هيعاده » مرافعات م 9لا؟ ق ..1 السنة 315951 . 

متى كان المحكوم عليه ثم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناه نظر الدعوى ولم يعدم أى 
مذكرة بدفاعه » فان هيعاد امتثناف الحكم الاب داش لا يبدا مهملا بالفقرة الشسانية من 
(اادة هلإ من قائنون المرائعات السابق بعد تعديلها بالقانون ٠٠١‏ لسنة 19518 الا من وقت 
اعلان الحم له أو أن يستطيع الاستلام عنه بالاجراءات الثى رسمها قالون الرافعات لاعلان 
أوراق الملحفر بن حتي بعلمو اللحكوم عليه بكل أحجرام الحكم علنا كاملا ©» ولا يغنى عن ذلك 
ثبوت عليه به بأى طربقة ألخرى ولو كانت قاطعة ٠‏ 

ورقة : حال الخصم دون تقديمها » التماس اعادة النظر » محكمة موضوع » سلطتها فى 
تقدير فدى اثن الوىقة , 1 

تقدير مدى أثر الورقة التى حال الخصم دون تقدييها ومعرقة ما اذأ كانت قاطعة فى 
التموى حتى تصلبح ميبا يبيج قبول الإلتماس » هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متي 
أقامت قضاءها على أسباب أسائفة . 


(1) دليل ‏ محكية موضوع ©» سلطتها في تقديره 4 صورة شمسية ١‏ 


العدد السادس ‏ السنة .ه 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الدنية 


١‏ ب محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ها يقدم اليها من آدلة . ولا تثريب 
عليها ان هى لم تر الأخذ يصور شمسية لأوراق أريد الدليل بها فى الدعوى وأتامت قضاءها 
على ما استخلصته عن قرائن اطيانت اليها متى كان استخلاصها لها سائمقا وله أسله 
الثايت بالاوراق . 

(ب) حكم تسبيب » حجية » حكم جنائى . قيده اسمى »© تظهيره . 

؟ ‏ المنع من اعادة النزاع فى المسألة المقضى نيها يستلزم أن تكون المسسآلة واحدة فى 
الدعوبين واذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المآلة المقضى فيها نهاليا مسآلة اسساسية 
لا تتغبر » وتكون هى بذاتها الاساسس. فيما يدعيه فى الدعوى الثانية ؛ وكان النزاع الذى طرح 
على محكبة الجنئح يتعلق بقبول أو هدم قيول الدعوى المدنية من المطعرن عليه الأول فغرسد 
الطاعن » واذ انتهت محكمة الجنم الى عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها 
وذلك تأسيا على ان المطلوب ليس هو التعويض عن ارتكاب جنحة © وكان لا علاتة لهذا 
القضاء بموضوع الدعوى الذى فصل فيه الحكي المطعون فيه وهو قيمة الشيكات المحولة 
الى المطمون عليه الأول قان هذا الحكم لا يكون فيه انتيات على الحكم السابق لاختلؤف 
الألة التى قشبى فيها كل منلهما . 

اعلان : نيابة » نقض »2 طعن »2 اعلانه » ميعاده . بطلان . قانون ق 47 لسئة 6اؤا 
م 1ق ).١‏ لسسنة مها ق ) لسئة ا95| مرافعات قديم م 14/|! مرافعات . 

يكون الاعلان باطلا ؛» متى كانت ورقة اعلان اللعن قد وجهت الى المطعون ضده فى الشيابة 
مغادرته مصر الى الخارج على أساس أنه لا بعر ف له موطن © وخلت هذه من بيان آخر موطن 
معلوم له فى مصر أو فى الخارج كما خلت مما بدل على أن الطاعئين بذلوا أى جهد فى سبيل 
التحرى عن موطن المطمون علية قبل تسليم صورة اعلان العلمن لقتيابة ٠‏ ولما كان صذا الملعن 
قد أدركه القانون ؟) لسئة ١118‏ قبل أن يمرض على دائرة قحصص الطعون » وكانت أوراق 
الطمن قد خلت هما يشبت قيام الطاعن بالاعلان طيتا للمادة الثالثة من القانون الششار اليه 
وخلال الميعاد القرر بالمادة | ؛ من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 1.؟ 
لسسنئة مه١!‏ أو خلال الميماد الذى منحه له القانون ) لسنة 1959 6 فانه يتعين أعمال الجزاء 
النصوص عليه بالمادة 681 الالفة البيان والقضاء ببطلان الطعن ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


مجاماة : قيد بجدول المحامين ق 11 لسئة 194 م [ه و ؟ه , وظيفة » جمع بينها وبين 
المحاماة . 

اختصاص الادارة القانونية للمؤسسة بمباشرة القضايا وابداء الفتاوى والآراء القالونية ) 
وصياغة العقود والفوائح ؛ واعداد التشريمات »© واجراء التحقيقات واقتراح الجزاءات ؛ ومراقبة 
تطبيق الشركات للقوانين واللوائح من شأنه أن يضفى سسفة المحامى على الموظف بهذه الادارة 
الذى يقوم بمباشرة القضايا التى ترفع على الّسسة أو الشركات التابعبة لها ؛ ويأذن له بالحدمم 
بين الوظيفة وبين اللمحاماة ٠‏ 

اختصاص , تنازع سلبى دين محكهتى حنايات واحداث , نقضرر » طعن خط فى تطبيق 
قائون » أجراءات عم 1؟؟ ث/7؟7؟ ,. 


متى كانت محكمة الحئايات قد تخلت عن نظر الدعرى بئاء على هما تسصورته خطأ ٠ن‏ 
حداثة سن امتهم ب وكالت محكبة الاحداث سوف تقفى حتما بعدم اختصاصها بنظرها لما 
ثبت من أن سن المنهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عثرة سنة »6 ميا يرفر 
وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين الذى بنمقد الفصل فيه محكمة النقض السجدائية 4 فانه 
يتعين قبول طلب التيابة البامة وتعيين محكمة جنايات للفصل فى الدعوى ٠.‏ 

, اثسبات : شبئدة ه ق اثنه » حكم » تسبيب عيب , دفع بعدم جواز الاثات بالبيلة‎ )١( 
, نظام عام , نقغى » طلعن » سرقة‎ 

آذا كافت الحكمة ليست فى مقام ائبات اتفاق مدنى © وائما هى تواعجه واقمة مادية 
بحت هى مجرد اتصال التهم بالمسروقات قبل التقالها من بده الى بد من شضبطلت عِبده ؛ فاه 

| يجوز انباتها بطرق الاثبات كافة بما فبها البيئة والقرائن , 
9٠‏ 
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فهرس الاحكام الخال 


| ملخص الأحكام 
١‏ قضاء محكمة النقض الجزائية 


( ب ) آثبات بالبينة : تصسك الطاعن بالدفع بعدم جوازه قبل سماع الشهود . اثبات 
بالكتابة » اعتبار الطاعن ممنازلا عن التمسك به نظام عام , 
0 1- أحكام الاثيات فى الواد الدئية ليست من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الخصوم 
فقط ؛ وما دام الطاعن لم يتمسك امام المحكمة قبل سماع الشهود بمدم جواز الاثيات بالبيئة 
ب حسييا يبون من الاطلاع على محامضر جلسات المحاكية بدرحتها ‏ فان ذلك بمد منه تتازلا 
عن المطالية فى الاثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدقع أمام محكمة النقض . 

( ج ) دفاع : اخلال بحقه » محكمة موضوع » رد داقعة دعوى الى صورتها الصحيحة , 

؟ ‏ الاصل أن هن حق محكمة اللموضوع أن ترد الواقعة الى صورتها الصحيحة التى 
ترتسم ى وجدانها من جماع الادلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالتها 
من صوو أخرى ما دام استخلاصا سائنا مستند! الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولهسا 
أصلها فى الارراق . 

(د) شهود ؛ أقوالهم » تقديرها » قافى موضوع . 

؟ ‏ هن سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها » وفى اطمثتانها الى أتوالهم 
ما بفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحطها على هدم الاخذ بها . 

مسؤولية جنائية : خطا قائد سيارة . قتل خطا . حكم » د تسيسيسيا 6 عيسا ٠‏ 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتجد من مجرد اجتياز الطاعن بسيارته لما أمامه من 
هربات نقل ما يوفر الخطاً فى جانبه على الرغم من ظهور المجنى عليه مامه قجأة من بين هله 
العربات التى تحجب عنه الرؤية بقعمد عبور الطريق ؛ دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية 
التى ساعله عن قعوذه عن اتخاذها ومدى العنابة التى فاته بذلها واغفل بحث موقف المجنى 


| عليه وكيفية سلوكه وظهوره فجأة أمام الطاعن وتحديد المسافة التى كانت تفصله عنه ليتسنى 


من بعد بيان مدى قدرة الطامن فى هذه الطروف وتلك السافة على تلاق الحادث وآأثر ذلك كاه 
أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية التى دفع الطاعن ‏ وملى ها جلاه بملونات الحكم 
بانقطاعها » لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ سكت هن بحث كل ما تقدم يكرن صتموبا 
بالتصور ٠‏ 

بطلان : حكم براءة » توقيع » أسيابه دعوى جنائية , دعوى مدفية . نيابة عامة , ق /0.؟ 
لسنة ؟551ا اجراءات م 8١١‏ . 

الشارع قد اتجه الى جرهان النياية العامة وهى الخصم الوحيه للمتهم فى اللعسوى 
الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع أسبابه فى المبعاد القرى تانونا © أما 
أطلراف الدهوى المدنية ويظل الحكم بالنسبة اليهم خاضها للاصل العام المقرر بالمادة 811 
من قانون الاجراءات الجنائية » ويبطل الحكم اذا مشى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه . 

محاماة : جدول مشستغلين » نقل . قانون » تفسيره . ق 18 لسنة م166 ق 45 لسمنة 
٠. 1561/‏ 

ان القانون م لسنة ممؤز »2 فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملفاة اذ نص فى 
المادة الاولى منه على أن يتقل الى جدول المحامين امام المحاكم الوطنية » المحامون المميدون 
يجدول المحامين الشرعيين وحده لنابة إلا من ديسمبر .110 كل فى الدرجة الممائلة للدرجة 
التى هو مقّبول للمرافعة امامها وبأتدميته فيها » لم يفرق عند تقل أسماء الحامين المقيدين 
أمام الكحاكم الشرعية قبل هذا التاربخ بين المحثمين الشتغلين عنهم وغير امشتغلين . 

عنوبة : مواد غقائية » بيعها , قانون » تفسه ه سريانه من حيثك الرمان » قراد دذادق ٠‏ 
نقض » طمن » خطا فى تطبيق قانون » قرار وزير صحة 1/81 لسنة ؟195 و 144 لسلة 1571 
ل لسنة (هؤا ق .1 لسنة 9791| م /إ1 قرار وزير صحة لاؤ لسئة 150117 , 

متى كانت الواقعة موضوع الدعوى قد تمت قى ظل القانون ٠١‏ لسئة ١555‏ فان عتابها 
بخضع لحكم المادة /إ1 من هذا القاتون . ولما كانت المادة المذكورة قد جعلت الحد الادتي 
لعقوبة الغرامة خمسة جئيهات » فان الحكم الطعون قيه أذ قضى بتغريم المطعون تسده مالة 
قرش يكون قد أخطا صحيح القانون ٠‏ 
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1 العدد السادس ‏ السئة .هم 


ٍ 0 الصفحة | التاريخ ملخص الاحكام 


سمه 


ظ قضاء محكمة 1 لنفض الجز ائية 
١‏ اذا كانت المحكمة حين دانت امتهم فى جريمة التزوير لم تورد مؤدى الادلة التى 
استندت اليها فى ثبوتها فى حقه ولم تبين طرق الاشتراك التى أرئكبها أو تدلل على توافر رايطة 
السيبية بين سلرك المتهم كشريك وبين الجريمة التى وقعت من الفاعل الاصلى ؛ فان حكمها 
عن هله التاحية يكون مشويا بالقصور » ولا يكون ثمة محل للقول بأن العقوبة مبررة للجرستين 
الاخرين اللسعندين الى التهم ما دامت جريمة التزوير هى الاساس فيها . 
( ب ) وصف تهمة : محاكمة » اجراءاتها » بطلانها » دقاع » اخلال بحقه , فاعل أصلى . 
أاشتراك . نقض ؛ طعن » بطلان . اجراءات م 8.8 ٠‏ 
ظ ؟ ‏ اذا تعدى الامر مجرد تعديل الوصفف الى تفير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة 


المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى نتيجة الى ادخال هناصر جديدة تشاف الى 
تلك التى أقيمت بها الدعوى ‏ وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من فاعل أصلى 


فى تزوير الى خريك فيه فان هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم عليه منحه اجلا 
لتحضير دفاعه © اذا طلب ذلك عملا بالمادة ٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية . 
فف 1 كارا (1) موانع عقاب : اطاعة الرؤوس لامر رئيسه . موظف عام , مس؛خدم عام . مؤسسة 
عامة . شركة تأميم خدمة عسكرية , عقوبات م 55 قرار رئيس جمهورية 11.5 . 
١‏ احكام المادة 9 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام » لا يستفيد منها من ام 
اتكن له هذه الصغة وان كانت العلاقة بيته وبين من أصدر الامر تفرض عليه طاعته ٠.‏ 
( ب ) خدمة عسكرية : قاتون سريانه من حيث الاشخاص » تفسيره , حكم ) تسبيب »6 
ا عيب »> ق هته لسئة مم19 م 4" ق 115 لسسنة ,195  .‏ ' 
؟ يحظر قانون الخدمة العسكرية والوطتية استبفاء أى عامل يبلغ سلئه ما بين 
الحادية والعشرين والثلاثين » دون أن يقدم احدى الشهادات المنصوص مفليها قابونا . 
( ج ) مهلة : تقديرها , عامل من غير خريجى الجامعات والازهر والعاهد العليا لتقديم 
الشهادة , ١‏ ْ 
7 لم يحدد قانون الخدمة العسكرية أمدا معينا يقدم فيه العامل الشهادة المنصوص 
عليها فى المادة 15 منه » ومن ثم قان تقدير المهلة التى تمنح له مما يدخل فى تقدير محكمة 
الموضوع يغير معقب ٠‏ 
( د ) استخدام : مواطن بين الحادية والعشرين والثلاتين + 
ا 5 لم يفرق قانون الخدمة العسكرية بين من يشتغل بعمل دائم أو عمل موسعى ٠‏ 
( ه ) عقوية : هبررة » تطبيقها نقض » طعن » مصلحة » خدمة عهسكرية , ارتباط , 
ا 


عقوبات م ؟8/؟ , دخول العقوبة المففى بها عن التهمتين فى حدود العقوية المقررة لاحداهها , 

ه - اذا كان البين من مدونات الحكم أنه قفى بادانة المتهم عن التهمتين المسندتين اليه 
وهما استخدامه عاملا يتراوح عمره بين الحادية والعثرين والثلاثين دون أن يكون حخاصلا قلى 
شهادة معاملة عسكرية واستيقاؤه هذا العامل فى عمله رغم عدم حصوله على تلك الشهادة ؛ 
وأوقع عليه عقوبة واحدة لارتباطهما ؛ تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة 
الثانية » وهى عقوبة مساوية لعقوبة الجريمة موضع التهمة الاولى ©» فان مصلحة ااتهم فى 
هذه الحالة تكون منتقية ٠‏ 

(و) دفاع : اخلال بحقه , اثيات ء حكم تسبيب » عيب , حالة ضرورة . محكية رد 
على دفاع , : 

1 ان قول المتهم أن حالة العمل فى المحلج ادارته كانت تجعل من العسير الاستغناء عن 
العمال الذين لي يستونوا مسوغات تعييتهم دفعة واحدة ‏ لا لكل حالة غرورة تبيح 
مخالفة القانون - 

(ن ) محكملة ؛: عقيدتها » تأثير عليها , 

7 ل ان ما بثيره المتهم من أن الحكم قد أخطأ اذ اورد أنه لم يتحرك لاجبار العامل على ١‏ 
تقدم الشهادة المطلوبة ثولا بلاغ التجنيد فاته ب يفرض صحته لا يعيب الحكم طالا لم ٠‏ 
يتناول من الادلة ما يوثر فى عقيدة الحكمة ٠.‏ 
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1 ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


(1) اثبات : شهادة » حكم » تسبيب » عيب . نقض ., طعن » ضرب أفضى الى هوت , 

١‏ ان الجلباب الدى يرتديه الشخص لا يتخف وضمعا ثابتا وواحدا على جسد الشخص 
الذي يرتديه » بل يتغير وضعه تيعة لحركه ذلك الشخص وسرعته وعوامل الهواء العسادى 
والريح ولا يمكن معها (القول بيأنه يلزم أن تكون قطعة منه بالفقات تابتة قباله سجزء معين من 
إجسمه ولا تفارفه ولا تتزحرح عنه © قالجلباب بطبيعته ثوب فضقاض ولا يتحتم أن يكون أتر 
الطعتة به مقابلا تمام القايله للطعلة . 

( ب ) شهود : محكمة » حق فى ايراد شهادة الشهود جملة , 

؟- من القرر أنه اذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة لا خلاف يششأنها 
فلا نثريب على المحكمة أن هى أوردت مودى شهادتهم جملة واحدة ثم لسبته اليهم جميسا 
تفاديا للتكرار الذى لا موجب له . 

( ح ) المحاكمة : احراداتها » محض جلسبة , حكم . بطلان , اثبات . اتتزوير ,م طعن + 
شاهد »؛ تلاوة أقواله بالجلسة , 

'؟ س متى كان من المقرر آن ورقة الحكم تعتبر متممة للمحضر. الجلة فى شأن اثبات اجراءات 
المحاكمة » وكان الامل فى الاحجراءات انها روعيت » وكان الحكم قد أثيت بمدوناته أن الشاعد 
قد ليت آقواله بالجلسة »© قلا يجوز للمتهم أن يجحد ها أثيته الحكم من تمام هذا الاجراء 
الا بالطعن بالتزوير »© وهو ما لم يفعله ؛ ومن تي فان عدم الاشارة بمحضر الجلاسة الى تلاوة 
أقوال الشاهد لا ييرر فى حد ذاته القول بيطلان الاجراءات . 


(1) عفوبه : اعماءء موانع عهصاب » رتشوه . حكم » تسيب » غيب , عفويات 
م ١.‏ مكررا , 

١‏ دان العفر المعفى هن عغوبة الرشوة المقررة بالمادة لا١1‏ مكررا من قانون العقويات 
مقصور على حاله وقوع جريمة المرتشى بقيوله الرشوة المعروشه عليه دون حاله امتناع 
الموظف عن فيول الرشوة ٠‏ : 

(ب) اتبات : سهادة . اعتراف , محكمة » موضوع دليل » سلطتها فى تجزلته , 

من حق محكمة الموفضموع تجزئة الدليل ولو دن اعترافا قنآخل منه بما تطمكن اليه 
وتطرح ها عداه » ولا تناقض بين تبرنة المتهم الأول على أساس روقضه الرشوة التى عر ضنك 
عليه ؛ وبين اثيات ان المتهم الثانى عرض الرشوة على امتهم الاول قلم تقبل مله . 

(1) حكم : تسيب »© عيبب , اثيات ., عرف , 

١‏ متى كان قول الحكي يأن العرف قد جرى فى الريف على حدوث منازعات بين 
الجيران يسيب التتازع على مياه الرى آو أجران الدرس قد سيق بصدد الاستدلال علي 
صحة تصوير شهود الاثيات للواقعة وبيان الباعث عليها دون أن يكون لها أثر فى متطق الحكم 
أو فى النتيجة التى انتهى اليها ©» وكان العلم يحدوث مثل هله المنازعات بين الجران هر من 
العلم العام يما يحرى بين التاس فى الريف © فان النعى على الحكم بالاستناد فى عدا الشأن 
الى غير الثابت في الأوراق يكون نعيا غير سسديد ٠‏ 

( ب ) سهو : مادى » تأثيره فى الحكم . 

؟- مجرد السهو المادى الذى وقع فيه الحكم لا يؤثر قى سلامته . 

(ج) شهود نفى : استناد الحكم الى أقوالهم فى اطراح دفاع الطاعن ,م 

ب متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه عول فى ادانة الطاعن على أقوال شهود 
الانيات من وقوع الحادث بالصورة التى اعتنقها » وكاآن استناد الحكم الى أتقوال شامدى 
النفى فى اطراح دفاع الطامن الموضوعى سائغا يكون منعى الطاعن فى غير محله ٠‏ 

(د) محكمة موضوع : استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه , : 

ع لحكمة اللوضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ٠‏ 

(ه) شاهد : تعويل على أقواله فى أى مرحلة , 

ه ‏ الحكبة الموضوع أن تعول على أتوال الشاهد فى أى همرحلة من مراحل الدعوى 
مادامت قد أطمانت اليها . 

( و) دليل : خطا فى تجديد مصتيره + ش 1 

1 ان الخطا ق تحديد مصدن الدليل لا" يضيع أثره ما دام له أصل صحيح ف الأوراق » 
ومن ثم فانه لا يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال القهود مما أدلوأ 
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به فى مخفر جلسة الحاكمة وفى التحقيق الابنتدائى مع أنها لم ترد الا فى أحدهيا 
دون الآخر ٠‏ 

( ز ) جريمة : أركاتها » آلة اعتداء , 8 تيبا ) عيب ا 

لا س آلة الاعتداء ليست عن الأركان الجوهرية فى الجريمة © فلا يجدى الطاعن ما يثماه 
على الحكم من قالة التناقض فى وصف آلة الاعتداء أذ وصغها تارة يأنها ماسورة من الحديد ) 
ذلك أن الاسورة الحديد لا تعدو أن تكون قطعة من حديد . 

(ح) نقض : طمن . جدل موضوعى , 

م الا يجوز اثارة الجدل الموضومى لأول مرة أمام محكمة النقض . 

(ط) تحقيق : 'لم يطلب من الحكمة » اجراؤه . 

1 لا قبل من أالطاعن أن يلعى على المحكمة قعودها عن أجراء تحقيق لم يطلب منها. 

دعوى مدنية : دقع بعدم قبول » رد عليه دفاع » اخلال بحفه ع حكم تسبيب م عيب )» 
نقض » طعن , محكمة الموضوع 

الدقع المبدى من المسئول المدئى بعدم قيول الدعوى المدنية الموجهة اليه لقصره ؛ هر 
من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها . 


( [) اثبات : شهادة . محكمة موضصوع »© دليل سلطتها فى تقديره » حكم » تسيب » 
عيب » شهود نفى © أاشارة المحكمة الى أقوالهم 5 

١‏ ا المحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الاثيات وأن تعرض عن قالة شهود الننى 
مادامت لا تثق بما شهدوا به » وهى غير ملزمة بالاشارة الى أقوالهم طالما لم تستند اليها فى 
قضائها وفى قضالها بالادانة لادلة الشيوته التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن الى أقوال هؤلاء 
الشهرد فأطرحتها . *' 

( ب ) تفتيش 1112111111 

؟ ب أن اطمنان المحكمة الى حدوث التفتيش فى مكان معين هو من المسائل الثى تستقل 
بالفصل قيها » ولا تجوز اثارتها أمام محكمة النقضص 

' (ج) معاينة : محكمة الموضوع محل الحادث > طليه , 

* فى كان النناضن لم يطلب من محكية ال فيو م عفائنة لكل بالطائة قلا يضح النفى 

عليها بأنها لم تجر معاينة لم ترهن حاجة لاجرائها . 


(1) سرقة : اكراه » تهديد باستعهال سلاح » مقوبة » قرف مشدد » سلاج » عقوباك 
م 4١؟‏ مشروع قانون عقوبات جديد م 499 , 

١‏ تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التى تقع عباشرة على 

جسم الجنى عليه يصح أيضا أن تكون بالتهديد باستعمال السلاجح . 

(ب) اشات : شهود , حكو تسسبيب ©» عيب , : 

؟ للمحمكة أن تأخذ: بقول للشاهد فى احدى مراحل التحقيق دون قول آخر لهلى 
مرحلة أخرى ٠.‏ 


(1)فعل فاضح : مكان عام » المصادفة » علانية » حادث قهرى , سبب غير مشروع : 
١‏ ' المكان العام بالمصادفة ب كالمستشفيات . هو بحسب الأصل مكان خاص متصور. 
على آفراد أو طوالف معيئة » ولكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد قيه مدد 
من آلراد الجمهور بطريق المصادنة أو الاتفاق فتمحقق العلالية فى الفعل الفاضح الخل 
بالحياء فى الوقت الحدد لاجتماع الجيهور بالمكان ولو لم يره أحد > أماقى غير هذا الوقت ذانة 
بأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضم أحد أصحاب 
المكان أو تزلائه » أو كان هن المتطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل » فاذا اتحذ الفاعل 
الاحتياطات كاقة اللازمة لمنع الاطلاع على ما يدور بالداخل »؛ التفى تحقق ٠.‏ العلانية دا انتضع' 
الفعل نتيتجة حادث تهرى أو بسيب غير مشروع . 8 
( ب ) مكان عام : بالعدادفة ‏ حكي ؛ تسبيب عيب 6 عهومية الكان العام 6 عناصرها .. 
؟ امتّى كان الحكم لم يستظهر عناصر المصادفة التى تسيع على المكان وصف العيومية 
وقت .ارتكاب الغعل الفاضح الخل بالحياء ©» ولم يبين أن. كان الطاعن قد اتخف الاحتياطات 
كاقة ‏ اللازمة اشع مشاهدة الفمل من الخارج »؛ أو أنه قصر فى اتخاذها ولم يتحقق ان كان 
باستطاعة الشهود روّية القعل فى هذا الوقت المتأخر من الليل لو 3" يعمدوا الى النظن. من 
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قضاء محكمة النقض الجزائية 


ثقب الباب أو تسسلق النائدذة أو السور » فان الحكم يكون هعيبا بالقصوور فى بيان ركن العلانية 
التى يتطليها العانون فى هذه الجريمة بما يوجب نقصه . 

( ج ) نقض : طمن أثره . ق لاه لسنة 5هوا م 141 ٠.‏ 

؟ ب لثن كان العيب الذى شاب الحكم يتصل بالطاعن ومتهمة أخرى لم تقزر بالعلعن 
الا أنه لا محل لأعمال حكم المادة 65 من القائون لإه لسمئة 1589 فى شأن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض لأن هذه المتهمة » وان استاأئفت الحكم الابتداى ‏ الصادر فدها 
الا أن استثنائها كان بعد الميعاد القانونى وقضت المحكمة بعدم تبوله شكلا ) والمحكمة ' 
الاستئنافية لا تنصل بموضوع الدعوى الا اذا كان الاستئناف مقبولا شعلا . 

( د ) مقاومة : موظف حكم تسيب » عيب بطلان » خلو الحكم من الاسباب . اجرامات مم 
لس © 

؟ ب واذ كان الحكي المطعون نيه قد خلا من الاسباب التي استندت اليها اأحكمة فى 
تأبيد الحكم المستانف بالنية لجريمعة استعمال القوة التى دان الطاعن بها © فلا هو أخذ 
بالاسباب الواردة فى الحكم المستائف ولا جاء بأسباب تؤدى الى النعيجة التى انتهى اليها 4 
فاه يكون باطلا وبتعين نقضه . 

عقوية ؛ تعددها » ارتباط , هرب المقبوض عليهم » مقاومة موظف . سرقة . موظف 
عام . حكم » تسبيب # عيب » لقف » طعن » خطا فى قطبيق قانون » عقوبات مم ؟8/# و ١5|‏ 
و8؟! , رقيب بالشرطة عقوبات م االآ/رة ٠‏ 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريية الهرب بعد القبض عليهما قانونا » 
وكانت جريبة الهرب مصحوبة بجنابة استعمال القوة مع موظف عام هر الرقيب الكلفم 
بتوصيلها الى قسم الترحيلات وبجنحة سرقة القيد الحديدى © نقد كان لزاما على المحكمة 
أن تقضى بعقوبة عن كل من هذه الجرالم المرتبطة , 

(1) هتك عرض : ركن مادى ٠‏ 

١‏ ب يتحفق الركن المادى فى جريمة هتك العرضش يرتوع أى فعل مخل بالجياء المرمىي 
للمجئ عليه 6 ود تطيل الى جسمه قيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده 
من هذه الناحية 5 ١‏ 

(ب) قوة : هتك عرض 

؟ لا يشترط فى جريبة هتك العرض بالقوة استعمال القرة المادية » بل يكفى ائيان 
الفمل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بثير رضاله ٠‏ 

(ح) حكم :د تسسيبا » عيب © 3 تحدث الحكم ١‏ استقلالا عن ركن القوة. . 

م« لا بلزم أن يتحدث الحكم [١‏ ستقلالا عن ركن القرة فى جريمة هتك العرض ٠‏ 

(1) اثبات: شهادة م احالة الحكيم فى ايراده أقوال الشهود الى ما أورده من أقوال 
شاهد آخر . عقوبات م 1/141 ٠.‏ 

1 لا يعيب الحكم أن يحيل فى ايراد أقوال الشهود الى ما أورده من أقوال تاهد 
كخشر © ما دامت أقرالهم متفقة فيبا أستند اليه الحكم منها 4 وما دام أن الطاعن: لا ينازع فى 
سلامة هذا الاسباد ٠,‏ 


شن 50ل 


سول |للاردتةا 


11 [للرمتةا 


(ب) حكم :'تسبيب » عيب »> أيراد الحكم تفصيلات معيئة اختلف فيها الشهود . 

؟ لا يؤثز فى سلامة الحكم اختلاف الشهرد فى تقصيلات معينة لم يوردها » وقى عدم 
ايراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها ٠‏ 

(ج) محكمة موضوع اعتمادها على ها تطمئن اليه من اقوزال الشاهد واطراح ما عداها . 

م« _المحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطلمئن اليه من اقرال 
الشاهد وأن تطرح ما عذاها . 1 

(د) عقوبةمبررة . قثل عمدء»نية. حكم 0ه تسبيب) عيب , نقغي > طعن » 
مصلحة . شت 

ألا مصلحة للطاعن فى الشمى على الحكم بالقصور فى استظهار تصف القتل ).ما دامت 

العقربة المقغى بها. مبررة فى العانون حتى مع. عدم تواقر هذا القصد . 
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(ه) آسباب اباحة : دفاع شرعى » محكمة هوضوع 2 سلطتها فى تقدير قيام حالته , 


ه ب تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أز انتفاؤها ل 
بموضوع النعوى »4 لمحكمية اللوضوع ١ل‏ الفصل فيه بلا معقب ها دام اسستدلالها سليما يدي الى 
ما انتهى. اليه ٠‏ 


( أ ) نصب : أركان احتيال ٠,‏ 

١ب‏ تومل المتهم عن طريق المتهبين الأول والثائى الى الاستيلاء على الجين المودع 
بالشركة لحساب الجنى عليه بواسطة ايصال مزور على هذا الآخير » يتوافر به ركن الاحتيال 
فى حريمة التصب كما هو معرف به فى القالون ٠.‏ 

(ب) حكم : تسبيب © عيب هم أثباتك شهادة , 


؟؟ ا هتى كانت الحكمة لم تعول فى ادانة الطاعن على أقوال صاحب الشركة وانما اكوك 
على أقوال المتهم الثاني وشاهده » وكان الطامن لم بواجه أى مطعن على أثوالهما قان 1٠١‏ بريه 
الطاعن من وجود سوع تقاهم بيئله وبين صاحب الشركة اللذكورة لا بال من ملامة الحكع ٠.‏ 

ار وو د المحكمة عن الرد على دفاع لم يبد آمامها أن عن تحفيق 

+ __ لا بقبل هن المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم بيد أمامها أو بتعى عليها 
قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب متها ء, 

(1) تفنيش : آذن » تثفيذه , ليابة عامة مأمورو الفبط القضائى . مواد مشثيرة , 

١‏ - اذا كان الأمر قد صشس هن الثيابة العامة لأحد هأمورى الضبط أو كن بعاوئه 
أو يندبه » نان انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحا لوتومه فى حدود 
الآمر الصادر من التيابة والذى خول كلا منهم سلطة أجرائه ؛ ما دام أن من أذن بالتفتيش٠‏ 
لم يقصد أن قوم بتتفيدذه واحد معين بالذات بحيث بيكون معّصور! عليه لا بتعداه بالاجازة 
الى عيره « 0 

(ي) 0 الضبط : ندب شفوى لاجراء تفتيش » كفايته . 

؟ اه بشترط أن يكون مآمور الشبط الذى استمس اذن التفتيش قد للب زميله 
كتابة آسدة 0 الصادر من التيابة نفسها بل يدوز أن بكرن الندب شفاهة . 

(ج) قوة عامة : استصحاب رحالها فى تثفيذ آمر تفش . 

ل من القرر أن الثيابة العامة اذا تدبت أحد مأمررى الضشنطلط بالذات لاجراء التنتبش 
كان له أن يصح 'معه من يشاء من زملاته أو من رجال القسوة العامة لعاونته فى تنفيذله » 
وكون التفتيش الذى بيحربه أى هن هؤلاء تحت أثراثه كآنه حاصل منه عساثرة فى ,جدود 
الامر الصادر بتدبه . ١‏ 

(1) سلاح : عقوبة ه ظرف مشدد ظرف مخفف رد امشار . قانوت » سريانه » الغشاذله ‏ 
ق 86+ لسسنة 1564 م "7/7 ق 45م لسلنة 1144 ق لإه لسستة ممؤا اجسراءاث 
غم روه و5513 . 

١‏ سان المادة 86/" هم القاثون 964 لسنة 56ه١!‏ فى شأت الاسلحة .اللشائ العداء 
دالقالنى 5كقم لسنة 15 والتاندن لاه لتة 24مو1ا تقرهم , دعماقة'ه.. بحرا أو يح 1 .لاما 
ثاردا أبا كان توعه بالأشفال الغاقة 501 بدة اذا كان الحائ, م الاقشاص , المذكه رين بالفق 5 (ت) 
هر آلادة السابقة يام مسق الشكر غلم نر ده حنانئة مها ف النظر عام لواعر الى ببة الم 
صدرت فيا هذه العتوية ه الا اذا كان قدءد امعصمارم عنها دحك قضال, آء سدكر القائدن 
بانقضاء ائنعى عشرة سنة هم تاريث التماء تنضل العقادة أو العف عندا أى ستوطها بمشم, آلدة 
طلقا للمادة .مم م.. قائءن الاح اءات الدنائة عاذا تعددت المث نات المحكرم دما أمندت الدم 
أل. تسحلث الأحكام ء نما للمادة 1مه م.. القالءد ا1لكارة مالطه, لم بنسشه قاندثر الإسدلامة 
٠الئخاء‏ 5 شام الأثل الت عة عار ند الأمجاء بجاعه القائ نا , +القضال, . 


(ب) أشنال شاقة : مؤبدة محرز سلاح نارى بغم ترخيس انقاصها آلى السجن » 
عقوبات م /إ١1‏ , 3 
؟ ل متى كان التهم سبق الحكم عليه بالاشفال الشاقة فى قضية جناية ) لم حكم. هايه. 
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بالاضغال الشافة لاحراز ملاح فى جناية اخرى قبل أن تنقغى المدة المقررة لرد الاعتبار باسئادها 
الى الحسكم الاخير 4 فان العقوبة التى كان يتعين توقيعها هى الأشغال الشاقة أأؤْبدة التى 
لا يجوز ان تنقضى عن السسجن عند أعمال المادة /ا١‏ هن قاثون العقويات ٠‏ 

(ج) وصف تهمة : تعديله . دفاع » اخلال بحقه . محكمة الموضوع » سلطتها , 
أجراءات م .ىا ٠.‏ 1 

م« ب للمحكمة أن تقير فى حكمها الوصف القانونى للفمل المسئد الى المتهم ولها تعديل 
التهمة باضانة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو الرافعة فى الجلسة »6 ولو كانت 
لم تذكر بأمر الاحالةا أو التكليف بالحضور »© على أن تنيه المتهم الى هذا التغير وتنتحه أجلا 
لتحضر دفاعه بئاء على الوصف أو التعديل الجديد أن طلب ذلك »؛ واذ لم تفعل المحكمة ذلك 
بئاء على ما ارتاته خط من انقضاء المدة المقررة فى القانون لرد الامتبار » فان حكمها يكون معيبا 
بما يوجب نقضه والاحالة . 


قضاء المحكمة الادارية العايا 


ةا مدة خدهة سابقة : موظف , قرار رئيس جمهورية 165 لسسلة 1968 ق 199 لسسنة 
.8 . تعيين © مسوفاته » استيفاؤه . أجازة نهاية السنة . 
لا نتوافر شروط القرار الجمهورى ١81‏ لسنة 1168 بالنسية للغترة التى لا تصرف عنها 
مكافاة اعمالا للقاعدة التنظيمية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بمن أقلو! أي 
بند الكانآات لعدم استبقاء مسسوغات التعيين ٠‏ 
اا بعثة : عضو , موظف » تبعيته خلال مدة بعثة . 
1 يعتبر عشْنو البمثة فى خدمة الجهة صاحية البعئة التى أوفدته» منتاريخ سفره الى الخارج. . 
250 (1) اختصاص : قضاء أدارى ق 0ه لسنة 1405 م 8/؟ مرتب © دين » استقطاعه , 
1١‏ بختص التضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات ٠‏ 
( ب ) خطا شيخصى : اهمال » غفلة , خطا جسيم ٠‏ 
؟ ‏ الغطة الشخمى الذى بسأل عنه الوظف هو الذى سببه المباثر الاهبال والنثلة ٠‏ 
ارب ( ؟) هيآة عامة : ادارة نقل عام مديئة اسكندرية ٠‏ كادر عمالها ».مراقب اشارجية . 


» * لم يئص كادر عمال النقل العام لمنطقنة الاسكندرية على وظيفة « مراقب اشارجية‎ ١ 
ولم برد به ئس بخول الادارة سلطة تقييم الوظائف التى لم ينظمها أو قياسها على وظائف اخرى‎ 
: . هبا ورد فيه‎ 

( ب ) مراقب اشارحية : هياأة عامة لادارة النقل العام لمديئة الاسكندرية , 

؟ - تقيِيم جهة الادارة لوظيفة « هراقب اشارحبة » بوظيفة مفتش أو اظر محطة إو 
قياسها عليها » لا كسب حقا فى التمسك باثار هذه العسوبة . 

بطريركية : اقباط أرثوذكس » كاهن » موظف عام ,. شخص من أشخاص القاثون المام , 

نطريركية الاقباط الارئوذكس شخص من أشخاص القانون العام بتولى آدارة مرقق عام, 
مستعيئة فى ذلك بقنسط من اختصاصات السلطة العامة . ويعتبر الكهنة من الوظفين العموميين. 

(1) تقادم : مبلغ مستحق قبل الحكومة » هاهية , 

١‏ الماهيات وما فى حكمها من' ابام التى تكون مستحقة قبل الحكومة » تصبم حقا مكتسيا 
لها اذا لم نتم المطالبة بها قضائيا خلال خمس منوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها ٠‏ 

( ب ) دعوى : ميعاد . 

؟ ‏ ميماد الطعن بالالقاء لا يبدا الا من تاريخ العلم بالقرار ٠‏ 


رتكا 


كل /رختكر 


ل /ركتكل موظف خدعة : موظف » انتهاؤها . تأدبب . ق 45 لسلة 1934 , 
إنتهاء خدمة اللوظف لا تحول دون استمرار محاكمته عما بثبت فى حقه» ولا تعفيه من 


٠ المسقولية‎ 


العدد السادس ‏ السئة .٠ه‏ 
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ملخص الاحكام 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


محل صناعي وتجارى : ترخيص موقع . 

القراى الصادر بالموافقة على موقع المحل يتسنى مركز! قانونيا ذاتيا لطالب الترخيص سطيه 
حقا لا يجوز المساس به الا فى حدود الثانون ٠‏ 

(0) جنسية : مصرى أصيل فى 14 لسنة 1985 اقامة , رعوية عثمانية , قانون قرعةسكرية 

١‏ يشترط أن بعتير داخلا في الجلسية المصرية بحكم القانون أن : تتوافر فيه الى جوار 
شرط الاقامة والرعوية العثمانية » أن بكون قد عومل بقانون"القرعةا اللعسبكرية قبل العمل بالقانون 
فالتة 55ل . 


( ب ) تحنس : مدى تقيد الحكومة بمنحه . سلطة تقدريرية » خضوعهاا لرقابة قضاء , 
أساءدة استعمال سلطة , ق لم لسئنة 8هذا , 

؟ ل منح الجنسية المصرية هن طريق التجنس أمر جوازى للحكوبة وققا لما تراه محتقا 
للمصلحة العامة » وهى تمر خسن فى تعيين الوقت الناسب لاصدار قرارها . ولا تخضصع سلطتبا 
التقديرية لرقابة القضاء ٠‏ 

(1) رى وصرف : طريق صرف تحديده » ملاءمة ادارته . قل 8ه لسمئة لاهؤا , 

١‏ ل تحديد طريق الصرف من المنازعات المتروكة لتقدبر جهة الادارة » ولا معثب عليها فى 


هذا الششأن ما دام قرارها . خاليا من اساءة استعمال السلطة , 


( ب ) بطلان : تجاوز مواعيد ., ق 184 لسلة 9م15 م 15 , 


؟ دالا بترتب البطلان على جاوز المواعيد المنصوص هليها فى المادة 1١‏ من القساتوق 1 
لتنة 9م١1‏ . 


لجئة شؤون موظفين : محفر اجتماعها . بطلان , ق ١؟‏ لسلة ١م15‏ , 


لجنة شؤون الوظفين ليست ملزمة * ونقا لاقانون 6 لسنة 1١56١‏ ؛ تحربر محشر 
باجتماعها ولا بترتب البعطلان على اغفال كتابته . ١‏ 


قضاء المحاكم الابتعائية 


(1) نفغاذ مسجل ! حكم » تظفي , فى 91 لستة ؤهؤا م لا مرافمات حم (19 و !ؤ؟ , 
حكم » مسودته » خطا هادى , دعوى مصلحة , 


١‏ اتقراى الشركة المتظلمة هن وصف الحكم بالتفاذ المعجل ؛ بأن الحكم قد م تلقيله 
فعلا » من شأنه أن بعدم مصلحتها فى التظلم من وصف النفاذ و ل ا 
الاأصلية للحكم غر هِوٌرْ ثرة فى سلامتة . ١‏ 

( ب ) حكم : طلب بطلانة . فريقة رفعه » أبداؤه فى صحيفة الادرتثتاف > تظلم فى موضوم 
الدعوى , هرافعات مم 01؟ و لالا؟ . كفالة ؛ أبيداعها , 

؟ ل سبقط الحق فى الدثع باليطلان » بعدم ابداله فى صحيفة الامتثناف »؛ كما يسقط 
من باب أولى بالتكلم فى موضوع الدعوى . ولا يقبل الدفع الا برفعه بالطريق القائونى المنصرّص 
عليه بالمادة !؟؟ هرائعات » وعدم ابداع الكفالة المثار اليها فى المادة ١1؟؟‏ مرافمات . 

وج ) سيب قالوتى : التزام. , حق » مصدر مباشر » مدر غير هباشر » مقد » ارادة ' 
منقردة . مرافعات م 8؟ . : 1 

8 المقصود بالسيب القاثوئى فى المادة لهم مرافعات » هر المصدر المباشر الذى تولد منه ' 
أو الانترام » وليس اللصدر قير المباشر »> سوام كان عقند! أم ارادة منظردة أم علا غم مشروع | 0 
القانون ٠‏ 5 

١(‏ ) عملبة تسكين : التحاق عامل فى فترة لاحقة عليه . اقبوله التعيين بوطيقة قرا 
سمك بالقثة التاسعة . زعمه بأن. عناص تأهيله توجب وضعه على وظيفة أغلى , 

| التحاق عامل بشركة بعف فترة عملية التسكين «منعه من محاجة الشركة بأى' عناصر 0 
تأحيل قى جائبه يراها توجبا وضعه على وظيفة أعلى ٠‏ ار 

( ب ) اجاة أشثون آفراد : اختصامها بالثرقية ٠‏ مجلس آدارة شركة ولايته فى الترقية.. ' 
قرآار جمهورى 45ه؟ لسئة ؟16ؤ5ا م 19 . 


؟ ل قرار الترقية الصادر من مجلس ادارة الشركة شرج عن ولايقه ويدخل فى اختقخاص 
لحمة شكون العاملين . 


0 


عر أ“ا لقا 


15 ١هأ‎ 


؟ه١‏ إلارك/نةةا 
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ملخص الاحكام 
ا تت 
قضاء المحا 'كثم الابتدائية 


(1) نقل : محام بالادارة القانونية الى وكيل قسم الشئون الادارية بادارة العقارات , 
فئة الوظيفة , مركر قانونى قائع » مساس به قرار جمهورى 906١‏ لسنة 958] مإ ىق إء 
لسنة 1985 م18 . 

1١‏ قرار نقل محام بالادارة القانونية لشركة الشرق للتأمين ؛ الى وكيل قسم الثئون 
الادارية بادارة العقارات » يتطوى على مخالفة القانون واساءة استعمال السلطة © ويلحق 
بالموظف المتقول أغبرار! خطيرة فيحرمه ممارسة صناعة المحاماة , 

( ب ) تعويص : أدبى » شرر , محام » نقله الى عمل ادارى , 

؟ ‏ يستحق وكيل ادارة القضايا بالؤسسة تعويضا للضرر الاديى الذى لحقه يسيب 
نقله الى وظيفة ادارية تستلزم نقل اسم صاحيها الى جدول المحامين غير الشتفلين . 

( ج ) حكم : تنفيذ عينى . اعادة موظف الى عمله الذى نقل مله , مدنى م 1/51١‏ 
غرامة تهديدية , 

8 للقضاء أن يحكم تصحيح الوشع الخاطىء ؛ ويلزم ماحب العمل بازالة المخالفة أ, 
ويكون للعامل الحصول على حكم بالزام صاحب العمل بالتنفيق العيني ويدفع غرامة تهديدية 
ان امتئع » وللقاضى أن يزيد مقدار الغرامة التهديدية كلما رأى عدم كفايتها لاكراه صاحب 
العمل . 


قضاء المحاكم الجزثية ١ش‏ 


(1) تقادم : خمسى . مؤّمن » مستحقاته » سشتحقون عنه . ق ؟” لسنة 1914 م 115 

2غ يسرى حكم المادة 48 من الثانون المدنى على الدعاوى المرفوعة على هيئلة 
التأمينات ,الاجتماعية المستندة الى أحكام القانون 58" لسنة 1174 الذى تضمن نصا خاصا 
بتقادم مسرمتحقات المؤمن أو المستحق عله +١‏ 

( ب ) تعويض الدفعة واحدة : استحفاقه , 

؟ ‏ العامل بالجمعية التعاونية الاستهلاكية © الذى استقال وافتتح محلا لحسابه » 
يكون قد خرج لهائيا من نطاق تطبيق أحكام قاتون التأمينات الاجتماعية » ويستدق تعويف 
الدفعة الواحدة متى توائرت شروطه . 

ادارة قضايا الحكومة : صفتها فى تمثيل شركة قطاع هام أمام القضاء . ق 86؟ لسلة 
قرار جمهورى 14.0] لسنة 1974 ق 8م لسنلة 1955 ق لمهم لسنة 4م196 ق ملا اسنة 
5 مرافعات م 1" , شخصية اعثبارية , شخص عام . 

ليس لادارة قضايا الحكومة أى صغة فى كمثيزل شركات القطاع الام أمام القضاء . 

لجنة <: فصل فى المنازعات الزراعية ق 6ه لسنة 1 . اختصاص احالة الدعوى 
بحالتها الى المحكمة المختصة . مرافعات م ,11 . : 

لجنة الفصل فى المنازمات الزراعية وان كان اللشارع قد خولهزا اختصاما قفائيا معينا 
حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى ينشا بين مستأجرى الاراضى الزراعية ومو جر يها حول 
المسائل النصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون عه لسنة 1955 ؛ الا أنها ليست من 
المحاكم المنصوص عليها فى قائون السلطة إالقضائية ومجلس الدولة ومن ثم قان المحكمة اذ 
تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى » لا يلتزم بأن تتحيل الئزاع اليها ٠‏ 


اراد 


العدد التاسع السنئةكة .6 سم وجل ٠‏ ]| 


ج الوضع القانونى لعقود أمتياذ البترول ٠‏ 

ج .تاديب المجامين العاملين بالقطاع العام ٠‏ 

هب التعويض عن فسسخ الخطبسة . 

© بعض مشاكل التطببق فى مجال التامينات 
الاجتماعية ٠‏ 

هب النظام القضسيائى فى السودات ٠‏ 


كل على | اسامة تل أعق اليتون 


مف ازدر المي - 


العدد التاسع د السئة 9 مس سيامير ./ا13 


الأساناذ أحمد الخواجه نقيب المحامين 


. الدكتور جمال العطيفى المحامى 
الدكتور زكى هاذلم الحامى 
. الدكتور سليمان رقص المحامى 
الدكتور على العريت المحامى 
الدكتور محمد عصفور المحامى 
الأسناذ محمد فهيم أمين المحامى 


ه محاماة : : 


الملجناماة" 


تصدرها نقابة المحامين ج٠ع.م,‏ 


هب الافتناحية : 


بيان من اتحاد الحيامين العرب 
3-7 دواى 


د مع القانونى لعقود امتياز البترول وننصيات التنمية 
للدكتور جال العطيفى المحامى ... ... ' 


© مدتى : 
نظرية التدليس فى التشريع القرف ل للأستاذ أ راهيم ١‏ احمد اأبراميم 
ه مرافمات : . 


خصومة التنفيذ على العقار للاستاذ بؤلس عياد الحامى 


تأد يب المحامين العاملين بالقطاع العام للأستاذ أمين صفوت المحامى 
هج تأمينات اجتماعية : 
. بعض مشاكل التطبيق فى مجال التأمينات الاجتماعية للأستاذ 
محب الدين محمد سعد مدير منطقة القاهرة للتأمينات الاجتماعية 
احوال شخصية : 
6 ايجار أماكن" : 1 
حول القانون الجديد لايجار اللو للإستاذ محمد بحسن 
رخمن. لفاس 


ج تعاءق على الأحكام : 
ابا خيانة الآمائة فى الأوراق الممضاة على بياض للدكتور اداور 


ه. اكول مقارن : 


3.4 


0 الدولة 
ي أحكام القضاء 


3 
3 
34 
7 


41 


عئوان المراسلات : مجلة المحاماة بداو نقابة المحامين 49 (1 ) شارع رمسيس بالقاهرة ت: 16مم؟ .0.496 ' 


بمئاسية سفر الاسستاذ أحمد 
الخواجة نقيب الحامين لحضور 
الؤتمر الحادى عشر لاتحاد المحامين 
العرب نعتذر عن عدم نشر افتتاحية 
هنا العدد ٠‏ 


من اتحاد المحاميت العرمت 


أقانقناء الحامين لغوتت التتعمتي بالتنانة انايند اناد السامية المرت بالتافرة 
يوي ١١ 4 ٠١‏ أغسطس (آب ) .1917 لدراسة الوضع العربى الراهن بمئاسية انمقاد 
الور الحادى عشر للمحامين العرب بالجزائر فى اليوم الأول من سبعمبر ( أياول ) 
١ 1‏ ل 
بعد أن تدارسوا الموقف العربى من جميع جوائيه يعلنون : 
الهم حريصون كل الحزص على وحدة الأمة ألعربية فى مواجهة الاستعمار 
والصهيونية ؛ تطهيرا لكل شبر من الارض العربية الحتلة » وتاكيدا لحقوق الشعب 
'العربى الفلسطينى المشرومة فى أرضه وترابه ومصيره . وهى الحفوق الاصيلة 
للشعوبٍ وللاندسان ؛ التى بحميها القانون الدولى والاعلان العالمى لحقوق الانسان . 
ولان 50-0 المحامين العرب قد. شارك فى حمل رسالة الأمة العربية » والشعب 
العربى الفلسطينى بين جماهير المالم » وجمع حولها كل القوى العالمية الشريفة 
المناهضة للاستعمار واللقاومة للامبربالية » والمحبة للسلام العادل » والتى أصبح معها 
نضال الشعب العربى الفلسطينى جزءا بارزا من حركة التحرير العالمية ضد الاستعمار 
' بكافة صنوفه » وأبرزها الاستعمار الاستيطائى الذى تمارسه الصهيوئية فى 'فلسطين 
بمساعلة الامبربالية العالمية » فان هذه الواجهة الفكرية التى بحملها اتاد المحامين : 
الغرب مد اعداء الآمةالغرينة تشكل' حردا هاما من الواجهة الغربية الشاملة عد 
العدو فى كافة الجالات والميادين العسكرية والسياسية . 
افباقادنة اأسنائحة الى بغافنها بوشوفيها الحو الدربية ودرعة التقارمة 
الفاسيطقة فى مكيل تشرين الارهن الدرنية. والاتتيبان: لمر 8ع فيل اقل 
ومشروع , يحظى الآن بتأبيد عالمى واسع بعد أن حاولت الاميريالية والصهيونية 
. طمس معالمه لفترة طوبلة . وغدت أمرا مسلما به لدى جماهير العالم » حقيقة الوجود 
الال كن ولوقي ْ 
ان هذا التأبيد الاعلامى العالمى الذى حظيت به القضية العربية » سوف ستمر 
باستمرارنا فى شرح قضايانا العادلة » وباستمرارنا فى اأواجهة الغكرية » وسوف 
يوفر للمقائل العربى قوة ايمانه بحرية وطنه ويسلاحه فى سبيل تحرير الأرض العربية 
وعتى النصر... ش 


03 العدد التاسع ل السئنة .٠ه‏ 


ان الاستعمار والصهيونية هما العدوان الأساسيان للأمة العربية . ولا يجوز 
ولا يقتضى أن نختلف حول ذلك : ولا حول تحديد من هو العدو ومن هو الصديق . 
ونرفضص ولحن المحامين العرب أية محاولة لتمزيق الآمة العربية ووحدة الشعب 
العربي ؛ وهو بخوض ضد عدوه الأساسى معركته المصيرية . 

ان دماء الشهداء التى روت أرض الحبهات العسكرية وأرواحهم التى ترفرف 
فوق الارض العربية المحتلة » لا تقيل أى تمزيق فى صفوف الآمة العربية حول قضايأها 
المصيرية العادلة . وهى تلزمثا بأن نسلك كل السبل والوسائل التى نحرر أرضنا 
وتحمى حقوق شعبنا . 

ان تعدد الوسائل والاسلحة فى المعركةالمستمرة مع العدو عمل مقبول طلما كان 
الهدف واحدا . وهدفنا الذى لا خلا ف عليه فى معركتنا ؛ هو تحرير الأرض المحتاة 
وضمان حقوق الشعب الفلسطينى فى وطنه وجريته فى تقرير مصيره على أرضة. ا 
عام مع إسرائيل ولا اراق باع ولا لقاو فى مم السيروية الفازية المستعمرة فى 3 
'فاسطين والمنتهكة لكل هذه الحقوق العادلة المشروعة . 

ان انحاد المحامين العرب اذ يحيى أرواح الشهداء ©» ويبارك تعاظم القوات العربية 
الملحة ' ونمو حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة » يناشد قادة الآمةا العربية 
والمسئثولين فيها ؛ أن يكونوا صورة حقيقية للوحدة القائمة فْ الأمة العربية » وأن 
يوقفوا كافة الحملات الاعلامية التى تجرى على الساحة العربية » لتوجه فور لخدمة 
المعركة المصيربة مبع العدو. و لصالح الأمة العربية . 

ويهيب هم أن يعملوا على توحيد كل قوى الأمة العربية , وطاقاتها وأدكالياتها 2 

تين 'أخل عند اهنا الاسابجة +وسه عدون الأول » وهو الصهيونية والاستعمار 1 


أن اتحاد المحامين العرب © وهذه هئ أهداف تضاله » مسثول عن تحقيق هذه . 
الأهداف من خلال مؤتمره القادم الذى سيعقد بالجزائر فى أول سبتمبر ( أيلول ) 
.15 . 
اوهو بدعق كافة المحامين العرب فى كل الأقطار العربية للمشاركة فى هذا المؤُتمر ». 
تحقيقًا لهذه الاهداف القومية السامية , : 


الوضع لمان لعمّود امترارالبتدل 
ديات السَمية 


بحسن قيل أبن نتناولٍ بالبحث » الوضع القانونى 
الاستغلال البترول العربى » وما اذا كان فى اطاره 
الحالى يسمح بتتحقيق أغراض التدمية فى الوطن 
'العربى - أن نعرض بعض الحقائق الأساسية » وهى: 
١‏ ل أن تركيبه صنئاعة البترول فى العالم يدل 
:على أن مجموعة من الشركات العالمية الاحتكارية 
'لا زالت تسيطر عليها وعلى موارد البترول فى الوطن 
العلربى » وذلك رغم دخول:.يجسوعة الشركات 
“المستقلة وبعض الؤسسات الأوروبيسية جثل ابن 
:.الايطالية وايراب اتفرنسية وبعض الشركات اليابانية 
الى ميدان النافسة بشروط أفضل ., 0 
+٠‏ أن هذه الشركات الاحتكارية تسيطر على 
مختلف مراحل صنامة البترول من اننساج ونقل 
لاسو لام 1 تحذيد 
الاسبعار . | 
و ب أن انتهاج الدول العربية لطريق الاستغلال 
المباشر لا يزال محدودا . وأن طريق الإمتيساز كان 
ولا يزال هو السائد © ثم اتبعت طريقتى الشناركة 


والمقاولة فى بعض العقود التى ابرمت أخيرا بينشركات, 


النترول الوطنية )١(‏ وبعضش الشركات اللجنبية .٠‏ 


* ومثال هذه الثبركات الوطنية‎ )١( 
شركة النفط الوطنية العراقية والؤسسة السورية العربية‎ 1 
“للتفط » وشركة البترول الوطنية الكويتية.» مؤسسلة البترول‎ 
أواللمعادن السعؤودية ؛ شركة سوناتراك الوطنية بالحزائر » الؤؤسسة‎ 


'الليبية المتحدة للنفط وشركتها ليبتكو ) المؤسسة اللصرية العامة . 


: :للبترول وشركاتها : 


البترول العربى يبلغ 11/ 


؟ ل أن عوائد الدول المنتجسة للبترول وان 
زادت خصوصا بعد 11614 نتيجة تقاسم الأرراح 
مناصفة حتى زاد الدخل الاجمبالى من 1061 مليون 
دولار ألى 159؟ مليون دولار - الا أن زيادة العوائد 
لم تحقق آثرا ظاهرا فى التنبيييسة » كما أن أرباح 
الشركات من استغلال البترول تخرج بحصرية من 
البلاد العربية دون أبن بعاد استثمار جرء منهمساق 
البلد الذى تحققت فيه ) بل أن نصيب بعض الدول 
العربية يعود الى الدول الأجنبيةقى صورة سسللع 
مستوردة أو ودائع فى' بنوكها حتى قيل بحق أنه 
ليس للبترول العربى وجود اقتصادى بل أن وجوده 
جغراقى فحسب لأن التخطيط لا يمتد الى قطاع 
البترول )١(‏ . كما أن الرقابة التى تنص عقود الامتياز 
على حق الدول فى ممارستها ليست فعالة فى معظمها' 
كما أن شروطا أفضل من مجرد المناصفة فى الربح 
أصبحت مطروحة فى سوق البترول » بحيث يمكن 
الوضول مع تكنسيق السياسة العريبة البترواية 
وتوحيدها الى عوائد الدول العرئية تيلم ملاب . 


مه أن انتاج البترول العربى قد ارتفع من 
حوالى 181 مليون طن عام 1161 جتى وصل الى 


أكثر من .+ مليوبن طن عام 1151 أى بزيادة قدرها 


كنك بينما تضاعف الانتاج العالمى فقط . أى أن 
مساهمة الدول العربية فى الانتاج'العالمى زادت فى 
من 6ر18/ الى 81/ » كما أن احتياطىي 
من 'الاحتيساطى العالمى 
وهو يمثل قوة عالمية لا يستهان بها ٠‏ 


هذه المدة 


((0 الدكتوى نيقولاً سركيس في مؤتمر الإيبتب وول .العربى 
السابع 4 الكويت 59-0( ٠‏ 


. العدد التاسع ب السئة .هم 


34 أن هناك بوادر مشجعمة حول نوع من 
طربق متنظمة الأوبك وحدها » يل عن طريق اثفاقيات 
التعاون البترولى مثل الاتفاقية المعقودة بين ليبيا 
والجزائر والعراق والجمهورية العربيةالمتحدة مطلع 
هذا العام . ومثل الفهوة الى انشاء شركة البترول 

المربية ضمن نطاق جامعة الدول العربية . 
وقد أصدر مؤتمر البترول العربى السابع الذى 


.هامة » كان من أهمهسا «١‏ التوصية بأن شوم كل بلد . 


عربى فى اطار سياسسته البترولية الوطنية بتنظيم 
التخلكى اللمطرد عن المساحات المشمولة بعقسود 


الامتيازات وكذلك المشاركة فى اختيار الأجزاء التى ' 


تحبه التخلى علها 6 بحيث لا تقف العقود عقبة عند 
الاقتضاء دوين استعمال الدولة لحقّها المطلق ىق 
استعادة المناطق فير السستغلة ذات الاحتمالات 
المترولية الحيدة وتلك التى بثيت وحود اليترول 


فيها » اذا وجدت الدولة ان مثل هذا الأمر يحقق . 


التقع العام لشعبها 6 0 
ألما كان من أهم 0 


ل ل 
استثمارها فى مشاريع التنمية الاقتصسادية وفق 


أهداف وسياسة الدولة العنية . 

ويلاحظ أن هذه التوصيات نطرح قضية الوضع 
القا'ونى لعقود امتياز البترول » ومسدى امكان 
أسترداد الامتياز أو تعديل شروطه . 

كما أن المناقشات التى جرت فى هذا التمر قد 
البترول في'الدول العربية . وقد عولج هذا الموضوع 
للعدوان الاسرائيلى » لا من نظرة بترولية شاملة . 

ويبدو مما تقدم أن الت ركيب القانونى »© الذى يرد 
على القضسايا التى اثيرث فى مؤتمر البترول العربى 
وعلى التوصيات التى صدرت عنه » يصبح أمرا ب'لغ 
الأهمية . 

وللوصول الى نتائج محددة » بيدو أننا يجب أن 
تعالج الموضوع من خلال الاجابة على الأسثلة الآتية : 
| س ماهو مدى حق الدولة فى مباشرة مسادتها 

على ثرواتها ومواردها الطبيعية ؟ 


؟ - ما هى الطبيعة القانونية لامتيازات البترول ؟ 
د ما هو آئر تغير الظروف على عقود الامتياز؟ ' 
ع - هل يمكن للدولة بناه على سيادتها أن تعدل 
عقد امتياز مع أجنبى ») وم هى حدود سلطة 
الدولة فى التاميم . 
[اس : 
حق الدولة فى مباشرة سيادتها عقي نرواتها ومواردها 
الطبيعية ش 
فى عام 19056 أوصت لجنة حقوق الانسان بالأمم 
التحدة الجمعية العامة » بأن تنشىء لجنة للقيام 


بدراسة عن حق الشعوب فى السيادة الدائلمسة على 
ثرواتها ومواردها الطبيعية باعتبارها ركنا أسامنيا 


' هن أركان حق تقرير المصير . وقد تم تشكيل هذه 


اللجنة فعلا فى عام 110/4 من ممثلى أفغائسستان 
وشيلى وحواتيمالا وهولنده والفيلبين والسسويد 
والاتحا'د السو فييتى والجمهورية العربية. المتحسدة 
والولابات (إلتحدة الأمربكية . 

وقد ظهر خلال مناقشات اللجنة ومناقتسسات 
الجمعية العامة مدى التعسارض بين 'مصالح بعض 
الدول الصناعية ومصالح الدول النامية . ومع - 
فقد انتهت الجمعية العامة فى دورتها الخامسة عشر 
الى اصدانر القرار زقم ١61٠‏ فى ١6‏ ديسمبر .195 
الذى أوصت فيه بضرورة احترام الحق المطلق لكل 
دولة فى التصرف فى ثرواتهسا ومواردها الطبيعية .' 
وقد انتهت اللجنة من ذلك فى دورتها الثالثة فى مابو 
355 ألى توصيات فى هذا الشسأن ٠‏ وقد وافقت 
عليها الجمعية العامة فى دورتها السابعة عشر بموجبه 
قرارها رقم ؟.مافى ١١‏ دسمبر 19515 وذلك بعد 
بعض التعديلات التى أدخلتها عليها . وبهمنا بن 
نسترعى. النظر من هذه التوضيات الى المبسادىء 
الآتيسسة 5 

١‏ حق الشعوب والأمم فى مباشرة سيادتها 
الثائمة مان قرواتها وعوارد ها الخل نين و ققا لمصلحة 
التنمية القومية فيها ورفاهية تنعسبه الدولة المعئية. 
وأن انتهاك هذا الحق بعد منافيا ليثاق الأمي المتحدة' 
ومعر قلا لتنمية التماون الدولى وصيانة السلام . 

؟ ل أن براعى ملاءمة استكشاف وتثمية تلك 
الموارد والتصرف افيها وكذلك استيراد راس المال 
الأجنبى اللازم لتلك الأغراض » مع القواعد والشرؤط 
التى ترى الشعوب والامم بمنطلق حريتها النامة انها 


الوضع القانونى لمقود امتياز البترول 1 


قبرورية أو متطلبة للاذن والسماح بمباشرة أو تقييد 
ي حظر تلك الأانشطة . 


؟ ب أن يطبق على راس الال المستورد وفوائده 

ف الحالات التى تأذن فيها السلطات بذلك » شروط 
هذا الاذن وكذلك احكام التشريع الوطنع النفسةة 
والقانون الدولى ٠‏ 

٠‏ 5 س بحب تقسسيم الأرباح الناتئجة بنسب متفق 
فليها بحرية » فى كل حالة على حدة بين 
والدولة الستفيدة مع وجوب العنساية نتأكيد آنه 
لا يمكن الاخلال بسيادة تلك الدولة على ثرواتها 
ومواردها الطبيعية لأى سبب من الأسباب '. 


ه أن يكون أساس التاميم أو نزع الملكيية أو 
اللصادرة مستندا الى أسباب أو دعائم تتطلبها 
.النفعة العامة أو الآمن أو المصلحة الوطنية وأن يكون 
مسلما بأرجحيتها على المصائح الفردية أو الخاصة 
البحتة محلية أم أجنسية 5 


1 سس مراعاة أن يكون التعاون الدولى فى ميدان 
التنمية الاقتصادية للبلدان النامية مشجعا على 
. التئمية الوطنية المستقلة وأن:يقوم على أساس احترام 
وسيادة تلك البلاد على ثرواتها ومواردها الطبيعية ٠‏ 


ورقم الخلا فات الحادة التى ثارت فى الجمعية 
العامة بين بعض الدول المتقدمة والدول الناميبة 
والضغوط التى مارستها بعض الدول الغربية » فانه 
بهمنا فى هذا البحث بصفة خاصة أن نشسْسير الى ما 
ورد فى ديباجة قرار الجمعية العامة من تركيز على 
التنمية الاقتصادية فى الدول النامية وعلاقة هذه 
التنمية بالسيطرة على موارد الدولة الطبيعية, 
فالفرار بشير صراحة الى الأهمية التى تعلقها الآمم 
التحدة على تعزيز التنمية الاقتصادية للملاد النامية» 
بتدعيم السيادة الدائمة للدول على ثرواتها ومواردها 
. الطبيهية » وانه وسيلة تدعيم استقلالها الاقتصادى 
وهو ينص على أن تو فير المساعدات الاقتصسادية 
والفنية وتقسديم القروض وزبادة الاستثمارات 
الأجنبية يجب الا يخضع لشروط تتناق مع مصلحة 
الدولة الستفيدة . 


من ذلك كله ورغم التحفظات والاتفاقات التى 
أدخلتها بعض الدول المتقدمة كما أسافنا الا أن هذا 
القرار بعد ارضية صالحة يمكن أن ينطلق متها 
النقاش حول علاقة الدولة بوصغها صاحبة مسسيادة 


على مواردها الطبيعية ؛ بشركات البترول الأجحنلية 
التى تستغل امتيازات ممنوحة لها )١(‏ ,. 

على اننا قبل أن ننتهى من هذه النقطة » يحب أن 
نحدد المدى الاقليمى لهذه السيادة على الموارد 


. والثروات الطبيعية . ويمعنى آخر يجبه ان تطرح 


موضوع الثروات الطبيعية ومنها البترول التى توجد 
فى قاع البحا'ر وبالاخص ما سمى فى القانون الدولى 
الرفرف العارى وبالانجايز زبة [أعطذ اهمأصعص لومت 
والامتداد القارى هو المنطقة التى تقع نى قاع البحار 
أو الحيطات ويغطيها ماء ضحل وتنحدر تدريجيا من 


الشاطىء الى أن تهوى فجاة الى البحر العميق . 


وقد أدى تطور البحوث العلمية الى امكانيات كبيرة 
للعثور على ثروات طبيعية فى قاع البحر والمحيطات 
وامكان استخراجها . وقد قررت اتفاقية جيئليف 
عام 4 حق استغلال الثروات الموحودة خارج 
حدود المياه الاقليمية للدول المااحمة لها اذا كانت 
موجودة فى امتدادها القارى . وعرفت هذا الامتداد 
بأنه مناطق قاع البحر وما 'نحته المتصلة بشاطىم 
الدولة والخارجة عن منطقة المحر الا تليمى الى عمق ٠:‏ 
مالتى مثر أو أعمق من عذا الى الحد الذى تتمع 
بامكان استغلال الموارد الطبيعية . 

بل ان بعض الآراء تذهب الى حت أن يكون 
للدولة الشاطئية حق على الثروات الكامنة فى طبقات 
قاع البحر العام المواجه لها » وذلك تأسيسا على 
فكرة الجوار كسبب لتملك الاقليم . 

وقد صدر فى الجمهورية العربية التعدة قرار 
رئيس الجمهورية رقم ١.5١‏ لسنة 1808 فى شأن 
الامتداد القارى مقننا المبادىء المستقرة فى القانون 
الدولى فى هذا الشأن » قنص على أن كون 
للجمهورية العربية ‏ التحدة حقوق السيادة على قاع 
البحر وما تحته فى الامتداد القارى حارج المياة 
الاقليمية الى حيث يصل عمق البحر الى ما شتى 
متر أو الى ما بجاوز هذا العمق الى الخط الذى 
بمكن فى حدوده اسنتغلال الوارد الطبيعية اللوجودة 
فى الماع وأن تكون لها حقوق السسيادة على الامتداد 
القارى الممائل بالنسبة لجزرها . وأن يكون لها دون 


“ (© انظر قى تطور النظرة نحو حق الدولة فى استغلال ثرواتها 
ومواردها الظبيعية وثيقة الامم المتحدة 97/13 .كشلل عام 435153 
وكذلك كتاب الدكتور محمد الغربى بالانجليزية عن هذا الموضوع» 
بروت ككؤل ٠.‏ 1 


0 


مم العدد التناسع  ١‏ لسثة ٠.‏ 


غيرها الحق فى التحرى والتنقيب والاستغلال لجميع 
الموارد الطبيعية فى هذه المناطق . 

وينص القانون العراقى رقم /ا3 لسستة /53وا 
الخاص بتخصيص مناطق استثمار لشركة النفط 
الوطنية العراقية على منحها حقوق استثمار النقط 
والواد الهيدروكريونية فى جميع الأراضى العراقية 
بما فى ذلك المياه الاقليمية ا القارى . 

وف المملكة السعودية صدر فى أول سبتمير 
4 تقانون يخولها حق تملك الثروات الطبيعية 
الكامنة فى :طبقات قاع البحر العام فى المنطقة الممتدة 


. فحت اليبحر العام واملامفقة للجحرف القارى 


السعودى(١)‏ . وكانت قبل ذلك فى عام 1159 قد 
أعلنت انتناقها لهذا الميدا ضمنسياستها البترولية: 
أتماعا لما سيق أن قرره الرئيس الأمريكى ترومان فى 
عام 6 بنسسة للامتداد القارى للولابات المنحدة 
الأمرركية . 

ولتحديد الموى الاقليمى لسيادة الدولة على 
ثرواتها الطبيعية أهمية خاصة بالنسبة للبعرول 
وقد ئارت المشكلة فعلا فى نزاع بين أبو ظبى وشركة 
التنمية البترولية للخليج عام ١ه5١‏ . فقد كان 
شيخ أبو ظبى قد منح هذه الشركة امتياز استخراج 
البترول عام 1685 . وفى عام .116 وبعد أن ظهرت 
نظرية الامتداد القارى وأعلنت السعودية اعتناقها ؛ 
منح الحاكم أمئيازا الى شركة أخرى للبحث عن 
البترول فى البحر . فاعترضت شركة التلمية بأن 
هذا الامتيان الجديد يتعارض مع الامتياز السابق 
منحه لها . وعين اللورد اسكويث محكما . فقضى فى 
النزاع بأن ما كان “نحت المياه الاقليمية بكون امتيازه 
للشركة الأولى ؛ وما كان داخلا ضمن الامتداد 
القارى » فمن حق حاكم أبو ظبى أن يتصرف بمنح 
امتيازه الى شركة آخرى )١(‏ . 


- ”5 - 
الطبيعة القانوذية لامتيازات البترول 


أول ها لعجب أن تلاحظه أنه ليس لامتيازات 
البترول صغة المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية . بل 
(1) أنظر بحث الدكتور محمد طاعت الغتبمى بعئوان تعليق 
على القاثون السعودى الخاص بتملك الدولة للثروات الطييمية 
ذلكائثة في البحر الاحسر ٠‏ 
1 لقبععا فط ,عاؤوطاك سدمساة 


ل[عه” طأمره قط صة 5ممتةدععصمءع امه عم عاأموسو مومهم 
, .2,106 


: نن :فسان القاتون الخاصن قردا كان أ ريه 1 
ام القانون الدولى . 


ولحكمة العدل الدولية سابقة هامة في شأن 
امتيازات المبترول بالذات ©» حيئما قامت جكومة 
مصدق بتأميم البترول فايران عام 15861١‏ . 
الحكومة البريطانية دعوى. شد الحكومة الابرانية 
أمام محكمة العدل الدولية » بحجة انها آخلت 
بالتزامها قبل شركةاندلو ايراثيان التى كانت صاحبة 
الامتياز . فقضت محكمة العدل الدولية فى ؟؟ . 
يوليو بعدم اختتصاصها بنظر النراع لأسسيسنا 
على أن الحكومة البريطانية لم تكن طرفا فى هذا 
الاتفاق وانه ليس اتفاقا دوليا ولكنه عقد امتياز 
لا سمكن أن يتولد عته التزام دولى بحسن 
طبيعية )١(‏ . وقد استقّر هذا الا م 
شركة قناة السيومس . : 

فاذا انتهينا الى أن عقّد الامتياز » هو عقد مم 
عقود القانون الداخلى : فان المسئولية عن الاخلاا, 
به لا تخضع لاحكام القثائون الدولى ولا ترتب 
مسئولية دولية . وان كان هذالا بحول دون 
اخضاعه لبعض المبادىم القانونية الأساسيةالمتعارف 
عليها فى الجتمع الدولى . 

ومن المقرر زفق هذه المبادىء القانونيةالتمارف 
عليها فى المجتمع الدولى أن حق الدولة فى الهاء 
عقود الامتياز التى سبق أن منحتها هو حق #صيل 
ابت لها بمقتضى سيادتها » لو صاحب ذلك 
تأميم المشروع » لما تراه من دواهعى مصلحتها العليا. 
ومع التسليم بأن هناك حالات رأت فيها محاكم 
بعض الدولة مراقية سلامة التأميم الأجنبى اذا خلا 
من شرط التعويض أو أآخل بمبدا المساواة فى امعاملة 


أو بالتزام دولى بمقتضى معاهدة ب فان بعضالمحاكم” 


فى هذه البلاد قد انتهت الى نتائج مغايرة » ولعل 
أثهر هذه الاحكام. هو الحكم المعروف بقضسية 
ساباتينو حيث قررت المحكمة الاتحادنة العليا 
الأمربكية أن التأميم غير الصحوب بسداد تعءوبضات 
كاملة وحالة وفورية لا بعدو:مخالفا للقانون الدولى ٠‏ 
ويكفى أن يكون هناك وعد بالتعويض .'وهو نفس 


الاتجاه الذى اتجهته بعضالمحاكم الفرنسية بالنسسبة . 


(1) مجموعة ا محكدة العدل إلنولية ؟ ؟5ؤا ص 1١١8‏ / 
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للتأميمات الا ورف أنها لا تتشمن تحديدآا 
ل ل ا 
التعويض وبينت وسائل تحديده(ا) . 
فاذا انتهينا الى أن عفد الالتزام ليس معاهدة 
ولكنه عقد داخلى » فيحب أن نلاحظ أنه ليس مجرد 
عقد.مدنى ؛ بل انه عقد بصطبغ بالصيغة الادارية » 
لأنه بتعلق بمرفق عام حيوى © بل انه وفق تعبير 
البعض عقد تثمية اقتصادية » أى أنه يجب ألا بهدف 
الى الاستغلال بقدر ما بهدف الى تحقيق تنلمية 
ا لصالح الدولة مانحة الالتزام 
وعلى هذا قان الطبيعة التعاقدية للالتزام ©» 
ليسست هى طابعه القالب . بل أنه عقّد يتعلق بخدمة 
عامة أو مر فق عام(؟), ٠‏ ووفق نظرية مجلس الدولة 
الفرنسى التى جارتها أحكام محلس الدولة المصرى 
فان الطبيعة اللائخية أو التنظيمية لعقد الإلترام هى 
الغالية 6 وأنه بناء على ذلك بكون للدولة تعديل هذا 
المركز اللائحى باراداتها المنفردة » فيكون لها أن 
نتدخل لتعدل شرط الالترام لا أستنادا الى نصوص 
العقد » بل استنادا الى سلطتها العامة باعتبارها 
مهيمئة على رعاية المصالح العام(؟). : 
يضاف الى ذلك » وعلى خلاف ماهق مقرر فى 
الولايات اللتحدة الامريكية » فان قوائين الدول 
العربية تعتبر جميع موارد الثروة الطبيغية ملكا 
للدولة » فلا بعد مالك الارض التى ,كتشف فيها 
البترول مثلا مالك ماءيتم اكتشافه , وكذاك بصير 
كثير من عقود الامتياز أو قوانين البترول الى آن مخ 
الامتياز لابخل بملكية الدولة للبترول المكتشف . 
فالدستور المصرىئ؛ الحالى الصادر ؤمارس 
61 ؛ ينص فى مادته الحاديةعشر على أن الثروات 
الطبيعية سواء فى باطن الارض أو فى المياه الاقليمية 
وجميع مواردها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل 
حسن أستغفلاليها . وقانوث المناجم والمحاجر المصرى 
رقم 5 لسنة 1168 فى بأن جميع اللموارذ الخام 
([) حكم محكمة استئناف اكس بروفنى فى 1 ديسسهير 
١ 6‏ وانظر أيضا بحث الدكتور.أحمد صادق القشسيرى عن 
التأميم 'منشوز بمجلة العلوم القاؤونية والاقتصادية بجامعة عين 
شمس »؛ يتاير 1535 + 
(؟) عكسش ذلك رأى هيئة التحكيم عام هذا فى اللزاع 


الذى ثار بين الملكة السعودية وشركة أرامكو 0 حيتها ملحت ٠‏ 


الحكومة السعوردية امتيانن نقيل البترول الى شركة أسسها 
أوناسيس عام 1464 ( سيمون سيكسك المرج ع السابق ؛ ص 

© 

رذ حم محكمة القضام الادارى مجلس الدولة اللمرى العادن 
فى ل9؟ يثاير لامكل 


بما فيها البترول الموجودة فى الناجم ار 
وبالمياه الاقليمية ملك للدولة ٠.‏ وينص قائون اليترول 
انليبى رقم 5؟ لسنة ه116 على أن يعتير البترول 
ملكا للدولة الليبية وينص القانون العراقى رقم لاه 
لسنة 19519 على ان تعاقد شركة النفط الوطنية 
العراقية مع الفيم لاستثمار مناطق مخصصة لها » 

ؤثر على الملكية العامة لما فى باطن الأرض من مواد 


ا 5 وهايدر وكربونية . 


1 
آثر تغير الظروف على عقود الامنياز 
من المقري أن مفظم امتيازات البترول التى 
منحتها الدولة العربية الى الشركات الاجنبية قد 
تقررت فى ظروف جد مختلفة » سواء من الناحية 
السياسية :و الاقتصادية أو الدولية » وأن بعض 
هذه الشروط يبدو مجحفا بمصالح هذه الدول . 


. خصوصا وان قيام هذه الشركات بامتخراج البترول 


هو استخراج لجزء من رأس المال' . فالبترول ليس 
ناتحا دوريا متجددا من الأرض بل أنه جزء منها »2 
يتناقص تدريجيا حتى يتلاشى بعد زمن . ثم أن 
الدولة قد تترى من مصلحتها الوطنية أن 2 تتولى 
الاس تغلال نفسها فتسترد الامتياز د تقوم" 
بتأميم المشروع . 

ولا تثؤر صعوبة اذا كان عد الالتزام يرسم 
الطريق الى ذلك كما هو الامر فى حالات الاستيلاء 
والقوة القاهرة والتخلى عن المساحات أو اذا أخلت 
الشركة بالتزاماتها اللقررة فى العقد () . أو اذا 
كنت هذه التعديلات موضع اتفاق . 

وببدو أن النظرية السائدة لتأبيد حق الدول 
مائحة الامتياز سواء فى استرداده أو تعديل شروطه 
هى لظرية تغير الظروف 5ناطأ]8121]ة3 عله 5نااعظ 
فوفق هذه النظرية المستعارة من القواعد القررة ىق 
ألقانون الدولى » فان هناكشرطا ضمنيا ف الاتفاقيات 
التى تبرم لمدة طويلة » مقتضاه أن استمرار الطر فين 
فى تنفيف الترامانهما مرتبط ببئاء الظروفالجوهرية 
التى صاحبت توقيع الاتفاق أو العقد بغير تغيير . 
ومن ثم فاذا نفسيرت الظلروف الجوهرية التى 


1 ابرم فى ظلها العقد ؛ أذدى ذلك ألى سقوط ‏ 


العقد كله أى بعضه . وقد طيقت هله القامدة نعلا 


(1) انظر نماذج من عقود البترول التضمنة مثل هذه الشروط 
فى مجموعة وثائق اتغفاقيات اليترول العربية'؛ جمع.واعداد 
الدكتور محمد لبيب شتير والدكتور صاحب دهب الطبعة 
الثانية 1131 
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على عقود امتياز البترول » وهى التى أدت فى كثير 
من الحالاته الى قبول شركات الامتياز تعديل هذه 
العقود وفق الظروف المتغيرة . كما حدث بالنسبة 
لقاعدة مناصفة الارباح وقاعدة التخلى عن المساحات 
واعتبار الريع جرءا من النفقات . 
ووفق رأى فرائك هيندركس الذى كان 

مستشارا قانونيا فى شنئون البترول فى. السعودية 
الذى أدلى به فى أول مؤتمر عربى للبترولعام ١161‏ 
انه ما كان هدف أى حكومة هو خدمة شعبها فان 
هذا يقتفى فى بعض الفلروف ان تتحال هذه 
الحكومات من الاحكام التفاقدية التى تقيدها . وانه 
يجوز بناء على ذلك ان تدخل بطريق التشريع على 
نحو يمكن.ان «ؤدى الى تعديل عقود الامتياز . و 
' وان كان كد وضع قيودا لذلك » واستثئنى بالذات 
حالة مه اذا كان عقد الامتياز قد تضمن تعهدا من 
الدولة بالا تدخل أى تعديل عليه 
كان بمثل فى هذا'الوقت نظرة متقدمة بالنسية 
لعقود البترول ٠ )١(‏ 


هل يجوز للدولة تعديلعقد الامتياز بمقتضى سيبادتها 


ويهمنى فى هذا المدد أن أصل الى تأصيل 
أكثر شوولا من مجرد نظرية تغير الظروف » التى 
لا يتصور اعمالها الا بعد ان تنقضى فترة طويلة على 
ابرام العقد حتى يمكن القول: بتغيير الظروفف , 
فالسؤال المطروح هو هل يجوز حتى لو لم تتفم 
الطرو ف السائدة وقت ايرام العقد » أت تصصيدر 
الدولة تشريعا يترتب عليه تعديل فى الراك أو 
الحقوق التعاقدية التى قررها عقد الالتزام ؟ : 

لقد طرات على المجتمع الدولى قى اكوك 
الاخيرة فى الستينات تغييرات عميقة . وقد أصبحت 
سيادة الدولة على ترواتها الطبيعية ركنا أساسيا 
من حق تقرير اللصير » وأصدرت الجمعية العامة 
للامم المتحدة قرارها المعروف فى ١5‏ ديسمبر 1551 
ورغثم أنه لم يحقق. جميع الامانى التى كانبته معقودة 
على نشاط لجنة السيادة الدائمة على الثروات 
والموارد الطبيعية » الا انه آقر مشروعية التأميو 
ونوع الملكية والمصادرة اذا تطليتهة المنفعة العامة 
أو الصلحة الوطنية . 


وقد أصبحتث «ه التنمية » اليوم من 0 


١ 6 سيمون سيكسك © المرجع التايع صن 66 ب 6م‎ )١( 


وقارت عكس ذلك رأى جورج رأى مستشار أرامكو اللدى أدلي 


به عام 15151٠‏ فى مركز القانون الدولى اللمقارن بدالاس (اص 826 . 


وما بعدها © تغس المرجم ) 


الا ان هذا الراى . 


انتويب اس اي ب ا جيم عي ين 


نشاط الامم المتحدة التى دعتها الى وضع برنامج 
له كوسيله للمحافظة على السبلاعم . ولم تكن عقود 
الامتياز التى ابرمت قبل ذلك منذ عشرات السنين 
تتضمن اى التزامات على إلشركات فى أن تشارك 
فى التنميه » كما أت منها ماأيرم فى ظل ضغوط 
اعتصادية وسياسية . ومن ثم فعد أصبح من حق 
الدول اعمالا لسيادتها الوطنية ووفق مياذىء الام 
المتحلة »ان تطلب من هذه الشر دذتب أن تسسستثير 
جزءا من ارباحها فى أقليم؛ الدولة التى متحتهدا 
الاشزام »او أن تقيم صتاعات بتر وكيمائية أو 
لتصنيع البترول ؛ مثلما تنص على ذلك اتفاقية 
الحكومه المصريه مع بان أميركان عن خليج السويس 
عام »© وقد ترى الدولة أن الاسعار التى تم 
الانفاق عليها منذ سنوات لم تعد متفقة مع تفر 
الاسعار العالمية وظروف السوق العالمية » متطلب 
تعديلها أو تعديل الاتباوة . وقد ترى الدولة وفق 
سياستها العليا ان تنتهج طريق الاستثمان المياشر 
فاذا كانت الدولة مشلاز قد اخضصنت بالتخطيط 
لاشتراكى لاغراض التنمية © فان فعالية هذا 


و3 مقعدمتها البترول دين ليا اوسرد 3 


ل يجوزل للادارة أبن رد 


المرقق خلال مدة معينة ؛ فان. هذا لابعئى أنهما 
تنازلت عن سلطتها . ومثال ذلك ماتم فى تأميم 
شركة قناة السويس البحزية بالقاثون الصرى رقم 
6 لسنة ١151‏ وهو فى حقيقته استرداد لهذا 
المرفق الحيوى ‏ كل هذه أسبابم مشروعة تجيز 
للدولة أن تتدخل فى عقد الالترام بتعديل شروطه 
أو باسترداده أو بأى اجراء من اجراءات التأمييع 
أو نزع الملكية » مراعية فى ذلك بطبيعة الحال ميدأ 
التعويض اذا كان له مقنتض » على أن اجو يون 
لا يشترط أن تكونُ فوريا أى نقدا, 
ففى, المكسسيك' كانت لمادة / . من الدسستور 

العامة » ومتها رار 1 الطنيشية . ثم اصدر 
قائون فى. 117 و مير 11171 .بحدد الحالات التئ بحوز 
فيه نزع الملكية للمنقعة العامة .وفق. المادة /ا؟. من 


:الدستور 4 “قب جاع ” "من ابيتها م استخدام الموارد 


الطبيعية 6 وتنفيكا .لذ لك" صانق 18 ا 


. البترول » وبحدد طريق التعويض عن ذلق... 


الوضع القانونى لعقود امتياز'البترول 1 ١‏ 


وفى اران صدر فى عهد حكومة مصدق فى أول 
مايو 1151 قانون بلزم الحكومة بأن تحل محل شركة 
الأنحلو ابرانيان للسترول وأن بحل الخيراء الابرانيون 
فى صناعة البترولمحل الخيراء الاجانبمعالاستمرار 
فى تزويد عملاء الشركة السابقين بالبترول بأسعار 
معقولة مقبولة دوليا ٠‏ 


وق كوبا صدرت قوانين تأميم المشروعات 
الامربكية عام ١95.‏ وكانت تمثل .لا و ا/ا/ من 
الاستثمارات الاجنبية . ومئها القانون رقم اهم 
' لسئة .195 وكان من بين ما تثاوله تأميم ستاندرد 


أويل . وكان أساس التأميم اتهنام امريكا بانتهاج ' 


سياسة اقتصادية ضد مصالح الاقتصاد الكوبى . 
وقد نصت قوانين التأميم على تعيين خبراء لتجديد 
قيمة الاموال اللؤممة على ؟ن يصرف التعويض فى 
صورة سندات على الخرائة العامة . 

وفى سيلان وضعت ثلاث شركات بترولية ( شل 
واسو وكالتكس ) تحت الحراسة فى نار 19564 
65 بتقرير تعويضات عن هذا التأميم بلغت قيمتها 
6 مليون روبية وهو ما يوازى »6 مليون جنيبه 
وا.ءءره؟| جنيه أسترليتى للشركات الثلاث . 


0# # # 


0 


الخلاصة 


ونتخلص مما تعدم الى أن سيادة الدولة على 
'ثرواتها ومواردها الطبيعية تعد قاعدة من قواعد 
. « النظام الدولى » أى التى لابجوز مخالفتها فى أى 
آتفاق من ثم واستئادا الى ذلك يمركن اعادة النظر فى 
العقود القائمة التى التناى منع هذه القامدة 
الاساسية . 


ولا شك أن أصرار الدول العربية على حقها من 
شأنه أن يدنيها من تحقيق أقراضها . ومثال ذلك 
الاجراءات التى اتخذتها الحكومة الجزائرئية منذ 
عام 1156 للحد من حرية تصرف الشركات الاجشبية 
فى الغاز الطبيعى واجراءات وضعها بعض الشركات 
الاجنبية تحت اشراف الدولة بعد عدوان يونيو 
وما أدى أليه ذلك من الوصول الى شروط أفضل 
وما انتهت اليه بعدها ؛ فى يونيو من هذا. العام من 
. تأميم المصالح الامريكية والبريطانية والالمانيةالغريية 
'والايطالية. فى بعض الشركات المنتجة للبترول . 
'. بل ومثال ذلك القانون رقم .م الذى أصدرته 
العراق فى ديسمير 1151 والذى حددت فيه مناطق 


استثمار شركات النفط الاجنبية بالمساحة التئ 
كانت تستغلها فعلا واستردادها بمقتضى ذلك 
مسباحة تبلغ “ر69/ من المساحة التى كان قد منح 


امتياز البجث قيها للشركات الاجئبية ٠.‏ بل ومثال . " 


ذلك اصرار ليبيا على رفع الاسعار المعلنئة للبترؤل 
فى تعاملها مع الشركات صاحية الامتياز وقيامها فى 
شهر يوليو من هذا العام بتأميم الشركات الاجنبية 
ألتى تقوم بتوزيع البترول فى لينيا ٠. )١(‏ وتصيح 
القضية العاجلة المطروحة هى قضية الزام الشركات. . 
الاجنبية بتخصيص حزء من ارباحها للاستثمار فى 
الدول المرية امانعة 0 ٠‏ وهو عر سير : 
التنمية فى البلاد ا . 


(1) أنظر تعليق مجلة 481121:0 فى عددها: الصادر فى ٠١‏ من 
يوليو 191/٠‏ على قرارات التاميم وتوقماتها أن تقوم ليبيا على 
تأميم انتاج البترول 


التراضى هو ركن العقد الرئيسى والذى يجب 
ان ينصب على محل معين ( أو قابل للتعيين ) 
و ممكنا ومشروعا : كما يجب أن برمى المتعاقد 
برضاه بالعقد الى غرض مشروع يسعى الى 
ع قي 1 

فالعقد جوهره الرضى © ويقوم الرضى على محل 
وسبب ؛ ولكل من الملحل والسسيب شروطهما 
المستقلة . واذا كان لك الركن 
يا ا 0 0 
بقصد لذاته واتمالما بينشئه من التزام وهو لابد فيه 
من محل وسيب والا كان باطلا وترتب على ذلك 
بطلان. العقد . 

ثم انه لا نتصور أن يكون للالتزام أركان : انما 
الذى بتطلب الأركان هو الواقعة التى أنحبت 
الالتزام »؛ هذه الواقعة القانونية هى التراضى والذى 
من عناصره المحل والسبب ؛ ثم أن المحل والسيب 
متصلان أوثق اتصال بالادارة وبالتراضى الذى هو 
جوهر العقد » فارادة كل عاقد لا تصدر الا مقدرة 
لحل التعاقد عارقة سسببه ؛ وبغير ذلك لا تكون 
هناك ارادة وبالتالى فان الحل والسبب من عناصر 
الرضى لا من أركان الالتزام . 

وكد حصر الدكتور الستهورى أركان العقد فى 


التراغى والمحل والسبب الا أنه قصل بين المحل : 


والسبب قجعل السبب ركنا فى العقد حيث أن 


العقد يقوم على الارادة وهى يجب أن نتجه الى غابة ' 


مشروعة وهذا هو السسيب » أى أنه يرى آن للعقد 
ركنان هما التراضى والسبب »؛ أما المحل فهو ركن فى 


للأستاذإير اهم أحدإبراهيم 
ا معير يَكِلِيَ لحمو جام الْعَاهَةَ 


الالتزام ولكن أهميته لا تظهر الا فى الالتزام الذى 
بنشياً من العقد . 

ويترتب على أن الرضى جم نقد والسر 
والسيب شروطا للرفضى أنه لا يقوم 
هذه الأمور ويكون العقد باطلا أى أن البطلان هو 
الجزاع الذى فرضه القانون على تخلقف احدأها واذا 
كان البعض بضيف الى أركان العقد ركنا آخر هو 
الشكلية أو التسليم فاننا نرى ذلك طريقة معينة 
لصدور الرضى وليس ركنا فى العقد . 

ويتطلب التراضى وجود ارادتين متطابقتين هما 
الابجاب والقبول » ويتطلب انعقاد العقد وجود 
التراضى وهو يوجد بتبادل التعبير عن الارادتين 
المتطابقتين قضلا عن توافر شروط المحل والسنبب © 
وقد يكون التراضى موجودا ولكنه غير صحيح وذلك 
عندما تكون. الارادة معيبة بغلط أو تدليس أو اكراه 
أو استغلال © أو عندما يقيم القانون قريئنة قاطعة 
على انها معيبة » وقد فمل ذلك فى حالة ناقص 
الأهلية بحيث لا بمكن نفى دلالة ارادته ولا محاولة 
الابقاء على العقد بدعوى أن العاقد القاصر لم نصبه 
ضرر ولو حتى كان قد أصاب من العقد مغئما »؛ أى 
أن الترافى لا يكون صحيحا اذا صدر من غير ذى 
أهلية أو ممن شاب ارادته عيب من عيوب الارادة » 
ومتى فسدت الارادة بشىء من ذلك قان العقد بكون 
قابلآ للابطال لمصلحة من عيبت ارادته حقيقة أو 
اقتراضا خلافا لما سبق ذكره من أن العقد يكون 
باطلا ( بطلانا مطلقا ) اذا العدم الرضى . 

فالرضاء المعيب هو رضاء موجود ولكن احدى 
ألارادتين أو كلاهما غير سليمة لانها لم تصلدر عن 
بيئة أو.عن بصر كامل أو حربة تامة فى الاختيار. 


التدليس فى التشريع المدنى المصرى ١‏ 


وحيث ان الرفى جوهر العقد فلن يكون صحيحا 
متى كان الرضى. معيبا . 


واذا كان الفقه قد أعمل معاوله تى مبدا سلطان * 


الارادة فى تطور طويل لا مجال للخوض فى تفاصيله 
فلا شك أنه لا بزال هناك بصيص لا٠١يزأل‏ باقيا من 
المبدأ ونجد جانباكبيرا من هذا ,البصيص تحتله 
النظرية العقدبة » ولو دققنا النظر لوجدنا أن عيوب 
الرضاء تتتصل به أوثق اتصال فالعبرة فى قيام 
العقد بالارادة الحقيقية وهى التى بأخذ بها القانون 


القانونية وق ث رتيب آثارها قفيجب أن بظل للارادة 


سلطانها الكامل بأن تكون مبرأة من كل ما يشوبها 4 


أما أن اعتورها عيب من عيوب الرضى ويظل العقد 
مع ذلك مازما فلن بكون لها ذلك السلطان .. ولكن 
يجب التحفظ على هذا القول اذ أننا لو أطلقنافى 
الامتداد بمدأ السلطان الكامل للارادة لاطاح ذلك 

. بما بحب أن يتواقر للمعاملات من الاستقرار وأودى 

بالثقة بين المتعاقدين . 
ولا شك فى أن القالون يعتد بسائر هذه 
الاعتبارات المتعارضة فهو ان كان بجيز ابطال العقد 
لعيب شات الارادة متأثرا بمبدا سلطان الارادة فهو 
شترط مثلا اتصالا العيب الذى شاب احدى 
الارادتين بعلم المتعاقد الآخر. على الأقل ( اذا لم بكن 
اي اي ل ل تر 
التدليس والاكراه تمئع مشروعية'الفرض 
المدلس أو المكرة من ابطال العقد 0 
ولا شك أن قى ذلك وغبة أكيدة من الشرع فى الحفاظ 
على الثقة التى يجب أن تتوافر فى التعامل . 

ولقلد كانت عيوب الارادة فى التقنين المدنى 
القديم ثلاثة هى : الغلط والتدلئيس والاكراه وكان 
بلحق بها الغبن فى بعض تطبيقاته وان لم يكن عيب 
فى الارادة » بل عيب فى العقد ذاته ولقداضاف 
'امشرع فى التقئين الآخْير الى هذه العيوب عيبا رابعا 
هو الاستغلال » كمة توسع فى الأخذ بنظرية الغلط 
على أوسع نطاق ولقد كان فى ذلك ما يقتضى أن يلغى 
نظرية التدليس حيت أغناه التوسع فى نظرية الغلط 

. عن الانقاء عليها ولكئه لم بفعل فأضحت العيوب 
: الحقيقية التى تشوب الارادة وتجيز طلب ايطال 


العقد فضلا عن العيب الافتراضى وهو نقص الأاهلية . 


,عيوبا أربعة هى 


* الغلط والاستثلال والاكراه 
والتدليس ., 0 


واذا كنا تتكلم عن التدليس فى التشريع المضرئ 
ا ا السبحث عته فى القانون 


الاسلامية : 
0 ين نت 
الاب التمهيدى ‏ ااندليس ف القاتون الرومانى 


والشريعة الاسلاصة 


' له كيانه الخاص بين تشريعات الدول » فان هذا 


لا يجعلنا نففل عن مصدره الحقيقى ؛ فلقد كان 
قانوننا فى بداية أمره منقولا من القائون الفرنسى 
ثم تشكل وصقل. فى قالب وطنى متأثرا بظروف 
محتمعنا فأضحى معبرآأ عن بيثة مصربة صسيمة ) 
واذا ما سايرنا هذا المنطق لتهابته لوجدنا أن القانون 
الفرنسى قك الحدر بدورهة من القانون الرومانى 
ونرى اتماما لفائدة البحث أن نعرض لمنبع نظرية 
التدليس ؛ أى نحاول تلمس جذور النظرية فى 
القانون الرومانى أيضاحا للرؤية وملاحقة لا أصاب 
النظرية مِن تطور وما لحقها من صقل ٠‏ 

ثم أننا لا نستطيع اخفاء حقيقة شعورنا فى 
وحوب أن تكون الشريعة الاسلامية هى الشريعة 
العامة المنطبقة فى كافة المعاملات ولرقبتنا فى الافادة 
بما لفقهاء الشريعة الغراء من بعد نظر وعمق فى 


التفكير يصل الى أفوار بعيدة وقوة فى القريحة 


الشربعة الى التدليس » ومااهىقر حم الفرآن 
واحاديت الرسول [ ملع > ات ؟ 

تكتسين انان الن. الرعين اتعضيصن الاو 

: د عاد كد 
الفرع ,الول ب القانون الرومانى(١)‏ 

لم بتضمن القانون المدنى نصا يعإقب على 
التدليس » فلم يكن القانون الرومانى فى عهده الآول 
يعرف التدليس © فالعانون قَّ ذاك الحين كان ا 
معروقًا بشدة. قيوده الشكلية من الإشارات والألفاظق 
بحيث كان لا يعول على ما انتواه الافراد بعقودهم 


أ(ا) الدكتور تحيود ملام زنائي ب القاثون الرومائي - 


15 العدد التاسع ‏ السنة .م 


بل كانت العبرة بالقالب القانونى الذى أفرغ فيه 
العقد وما احتواه ذلك القالب من عبارات ورموز فى 
وضع معين ؛ ثم أن التصر فات القانونية كانت قليلة 
العدد وكانت تتطلب ثميئًا من العلانية » لو اضفنا 
الى ذلك صرامة الأخلاق ويساطتها فى ذاك العيهيد 
ومعرقة الناس بعضهم البعض لادركنا العلة فى ندرة 
النجاء أحد التعاقدين الى غش المتعاقد معه »؛ الا أن 
المجتمع الذى يعيش فيه القانون الرومالى خضع 
هو الآخر لدستور التطورالحيوى وأصابه ما أصاب 
كل كائن من أحدات بسبب ما يعرو الحياة من 
مفاحجات وما يتولاها من شئثون مختلفة بحكم أفاميل 


الزمن اذ 1 : صبحت روما مديلة كبيرة تعمج بالناس من , 


كل جنسس ولون ومن ناحية أخرى وجدت تصرقات 
الى الغش وكثر ضحاناهة 4 فكان مني ١‏ لطبيع أن 
بتدحل البريتور لحمابة المتعاقدين منه ومعاقبة 
مرتكبيه بفرض جزاء على النش وقد تم ذلك فى 
أواخر عصر الجمهورية وفى حوالى منتصف القرن 
الآول قبل الميلاد على يد « اكوبليوس جالوس © . 

وأول ما بعن لناهو التساوٌل عن ماهية 
التدليس كما عر قه الرومان ؟ وماهو الجزاء الذى 
وضعة البر يتور عليه ؟ 

وفى الاجابة عن الشق الأؤل من السؤال نجد 
ألفقيه « اكويبليوس جالوس »© يعرف الغشن بقوله : 
« أتيان أمر ما مع التظاهر باتيان آخر » أى أن 
العش هو مظهر خداع أو هو « كل احتيال برتكب 
من أجل خداع الغير ويتمثل فى التظاهر بأمر ما مع 
ايان أمر آخر ) ولفك عمم الفقيه « لابيو » فكرة 
بهدف التدليس على الغير أو شداعه أو الاحتيال 
عليه ( ليفى بريل ص 558 .. لوبوانت موتيه 
ص غا ا ٠.)‏ ْ 


ثم أن الرومان كانوا يفرقون بين فرعين من' 


الغش. : أولهما الهش المسموح به وس كى الغش ٠‏ 


الحسن أو المباحقناه0ط هندآهة وكان بيتمثل فى 
محاولة المتعاقد الافادة من ذكائه ومهارته فى التعامل 
واستغلال جهل المتماقد معه وقلة خبرته للافادة 
.من العقد بأكبر صورة ويكون ذلك بالبالفة فى تقدير 
قيمة الثىء والتهويل فى بيان صفاته ؛ ولقد كان 
يعتبر هذا الفمل أمرا مشروعا على أسماس أنه 


علي 1 
يفترض فى كل انسان أن يكون على شىء من الحرص 
وأن يتوقع ممن بتعاقد معه محاولة الحصول على 
أكبر فائدة مسستطاعة لنفسه ٠.‏ وثانيهما النشن 
المعاقب عليه لانطوائه على سوء نية ويسمى بالنشي 
السيىء قتطقط فتاه . 

وأما عن الشق الثانى من السؤال فلقد قرر 
البريتور لمن بشع ضحية الغش أكثر من ومسيلة 
قانونية ليصلح بها ما أصابه من ضرر بسْيب. 
ما أوقعه به المتعاقد معه فله أن يطلب اعادة الثىء 
الى اصله فيمكن أن نفذ التصرف القترن بالفشى إن 
بلغى هذا التصرف وبتعيد الحال الى ما كانت عليه 
قبل أجرائه » وكان له دعوى برفعها على مرتكب 
آلغش وتعرف يدعوى الغش. ودفع بدفع به المحنى ': 
عليه دعوى مرتكب الغش ٠‏ 

آما عن الوسيلة الاولى وهى أاعادة الشىء 
الى أصله تتتطعهاصة صذ مكتطناهم2 فبمتتضاها كان 
إن قم غتيبة القكن أن للب ال الر نيرق أنادة 
الشىء الى أصله فكان هذا الاجراء يستتبع الغاء 
التصرف الذى تم نحت تأثير النش © ولا شك أن 
فى هذا الاجراء تقدمافى الفكر لا بجحد » ونظرا 
لخطورة الأثر المترتب عليه قد آأحيط ببعض 
الضمانات فكان البربتور لا يقرر أعادة الشىء الى 
أصله الا بعد فحص الموضوع ثم أنه لا بمنحه الا فى 
حالة عدم وجود وسيلة أخرى لتحقيق العدالة . 

والوسيلة الثانية دعوى الغش,. 0011 منام.هة 
دعوى بريتورية مبنية على الواقع صتدطعهقصطذ 
لآن صيفغتها كانت نتضمن عرضا لوقائع ما حدث 
وبجب رفعها خلال السسنة التالية لوقوع الفش فاذا 
رقعت بعد ذلك لم تكن تمكن المدعى الا من الحصول 
على ما أثرى به الفاعل نتيجة الغش وقد أطال 
قسطنطين مدة رفع هذه الدعوى الى سئتين © كما 
انها دعصوى تحكيمية بمعنى أنه كان يمكن للمدعى 
عليه تفادى الحكي عليه برد ما يطالب به . 

ويؤدى الحكيرقى هذه الدعوى الى الحاق 
الوصمة بالمحكوم عليه » لذلك احيط استعمالها 
ببعض الضمانات فلم تكن الدعوى تمنح للراغب فى 
أستعمالها بمجرد طليها ققد كان الحاكم القضائى 
يحتفظ لنفسه بالحق فى فحص الموضوع قبل 
اعطائها ثم أن هذه الدعوى لم تكن تمشح الا فى حالة 
عدم وجود دعوى أخرى فى متئاول بد المجنى عليه 


التدليس فى التشريع المدائى المصرئن 


. قاذا كان فى وسعه اصصلاح الضرر بمقتضى وسيلة 
قانونية أخرى لم يكن له الحق فى استعمال دعوى 
الغثى © ولقّد كان بين يدى ضحية الغش فى أغلب 
الأحوال وسيلة أخرى للحصول على اصلاح الضرر 
فأدى هذا القيه من الناحية العملية الى تضييق 
مجال استعمال هذه الدعوى فلا محل لاستعمالها 
فى عقود حسن النية لأن الدعوى التى تحمل العقد 
تنطوى قى ذاتها على جزاء الغش الذى يرتكبه أحد 
التعاقدين فى مواجهة الآخر »© كذلك لم يكن الغش 
يَوُحْدْ مأخذ الاعتبار فى عقود القانون الضيق . 

وكان فى متناول يد من بقع ضحية غش وسيلة 
يستطيع بمعتضاها تعادى الحهم عليه يتنفيد الععد 
وهى الدقع بالغشس 011 مناورععسن فكان ل4, 
التمبيك باندفع بالفشش اذا ما رفع المتعافد المرتكب 
الغفش دعوى على المتعاقد معه لمطالبته بتنفيذ الععد 
وكان بلجا لهدا الدفع فى دعاوى القانون الضيق * 
وقد استعمل الدفع بالغش فى مجالات اخرى غير 
ألفغش أو التدليس على بد فقهاء القرن الثالت 
الميلادى ٠.‏ 


واذا ما أردنا تم تقييم النظرية فى القانون الرومانى 
بعد هذا العرض ان لوجدنا أنها تعكس تقدما 
فى الفن القانونى وقزارة فى التفكير » فلقد منح المدلس 
عليه اكثر من وسيلة لحمابته » ولا شك أن فى اعطائه 
الحق فى طلب اعادة الشىء الى أصله ما 'يبارى 
العوانين الحديثة ثم أنهم قد عرفوا التفرقة بين 
٠‏ التدليس المأموم المعاقب عليه وبين الهبارة فى 
التعامل وأسموها بالتدليس الحسن © وهى تفرقة 
معمول بها فى أحدث القوانين ومنها القاتون الدنى 
' الحالى واذا كان ,القانون لم بكن فى بادىء الآمر 
يعاقب على الغش فلقد تدخل البريتور قائها بواجبه 
فى حمابية المتفاقدين ملاحقا . لتطورات الجتمع 
الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الخبرة والر فاهية 
ولقد كان تدخله لفرض جزاء على المدلس وهو يتخذ 
'فكرة العقباب فكانت دعوى الفش دموئ جزائية 
فاذا ارتكب الفششى بواسطة احد الخاضعين لسلطة 
غيرهم “كانت دعوى الغش 'توجه على سبيل التخلى 
#عانالهده1 ضد صاحب البلطة عليه ؛ وقد 
فقدت الدعوى هذا الطاتع تدربيجيا فهى لم تكن 


تمكن المدعى:من الحصول على أكثر من تعويض | 


أما أصابه من ضرر » وى حالة تعذد مرتكبى الغش 


# 


1 


لا يستطيع المجنى عليه سوى المطالبة بتعويض 
الضرر الذى أصابه . 

اى انها اتخذت الصقة التعويضية المقررة على 
ارتكاب التدليس فى وقتنا الحالى . 

2 د كد 
الغرع الثانى ب الشريعة الاسلامية() 

الحيلة هى الحذق وحودة النظر والقدرة على 
التصرف وما أحوله وما أحيله والحيلة والحويلة 
وما يتوصل الى حاله وما خفيه » وأكثر استعمالها 
فيما فى تعاطيه خبث وقد تستعمل فيما فيه حكمة 
قيل فى وصف الله عز وجل وهو شديد الحال » 
أى الوصول الى ما فيه حكمة فى خفية من الناس ©» 
وعلى هذا النحو وصف بالمكر والكيد » لا على الوجه 
المذموم تعالى الله عن القبيح وى العرف اللغوى غلب 
اطلاقها على ما يكون من الطرق الخفية التى يتوصل 
بها الى حصول الغرض بخيث لا يتفطن له الا بنوع 
من الفكاء والفطنة » وتنصرقن أيضا الى الطرق 
الخفية التى يتوصل بها الى الفرض الممنوغ منه 
شرعا أو .عقلا أو.عادة » والحيلة لغة وعرف المكر 
والخديعة والكيد لكل فعل يقصد فاعله به خلاف 
ما يقتضيه ظاهره . وأكثر ظهورها فى الفعل المأذموم 
ويقصد فاعله انزال مكروه بغيره . 

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول « المكر 
والخديعة فى الناو » . وقد ترمى الحيلة الى الفعل 


المحمود وهو أن يقصد فاعله .الى استدراج غيره لا 


فد مصلحة. + كول الرسول 3 لشيرت جلف 5 
ويقول الله تعمالى : « ولا بحيق المكر السسيىء الا 


: بأهله ) : 57 


15 »؛ ومنه ما ل ار ٠‏ وغير الجائر 


1 


محظور بالقرآن من حيث ذم النفاق وهو الاحتيال 
والمراوغة باظهار الخير مع ابطال الشر وفيه آيات 
كثيرة غلى اعتبار النفساق حيلة ظاهرها الايمان 
والتسليم والاذعان وباطئها التكذيب والخيث والشر 
وال بقؤل «أن المنافقين بخادعون أللله وهو خادعهم » 
وقوله عر وجل « ومكروا ومكر الله, والله خسير 
: الماكر بن ن). 


والحيلة غير الجائرة محظورة بالسئة الشريفة 


لق أنظر رمالة التسيخ محمك قيك الوهاب بحرى 5 0 
سيتمير منئة ه154: جامعة الازهر ٠‏ 
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والتى تنهى عن الفش قى العاملات كالنهى عن حيلة 
التصرية : ويقول الرسول « لا تصروا الابل والغنم 
فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها 
ان شاء آأمسكيا وان شاء ردها وصاعا من تمر »ا 
متفق عليه ولمسلع فهو بالحيار ثلاثة أيام ») » 
ومعنى التصرية الجمع مثل تصرية الماء فى الحوض 
أى جمعها ومعنى الحديث الشريف ؛ لا تجمعوا 
أللبن فى ضرع الابل والغنم عتد ارادة بيعها حتى 
يعظم ضرعها ويمتلىء باللبن فيظن المشترى أن كثره 
اللبن عادة لها فيندفع الى شرائها متأثرا بهذ! ااوهم 
الذى ادخله فى نفسه البانع . ويجيز الرسول اثل 
هذا المتعاقد ان بيبطل العقد باعادة الابلالتى اشتراها 
ورد مقدارا من التر بدلا من لبنها الذى استقاد به . 


كما أن الرسول يقول « من غشش فليس منى » فى 
حكاية أصابة الاصبع بالبلل عند ادخالها فى 
الطعام 56 


والتدليس محظور ايضا على أساس اعتبار 
الأعمال بالنيات فى العيادات والمعاملات قال 
الرسول : ١‏ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء 
مانوى » © « من غشلنا فليس منا » . 

وواضح من تحرى النهج العام فى المعاملات فى 
نطاق الشريعة الاسلامية ما للعبرة بالئية واللقاصد 
والمعانى من الأثر فى تفسير العقود والمعاهدات »6 واذا 
ما أجلنا النظر فى بعض الأحاديثالواردة عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لوجدنا متها ما يدل على النهى 
عن أمر لا يخرج عن كونه أحد الوسائل التدليسية 
التى توقع المتعاقد فى وهم زائف بدفعه لابرام العقد 
فالرسول قد تهى عن جلسة النجش © وهو أن 
يزيد فى السلعة من لا يريد شراءها ليقتدى به 
الستسام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر من 
الثمن الا وهى تساويه فيغتر بذلك ويشترى بثمن 
أكثر ارتفاعا ؛ ومثالها حديث التصرية السسابق 
ذكره . ولقد سار الصحابة رضوان الله عليهم فى 
نفس هذا النهج © فلقد أجمسع أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم على تحريم الحيل وابطالها 
وكان مرجعهم فى ذلك العواعد الشرعية: وهى بنساء 
الشربعة على مصالح العياد وسد ذرائع الفساد 
والاعتداد بالمكاصد فى التصرفات مقتدين فى ذلك 
بالكثير من الأحاديث والآبات القرآنية والتى أوردنا 
آمثلة لها فيما تقدم . 


ولعد ابيح فى الشريعة الامسلاميه الحنيفة 
سا يحون متيروعا من الحيل وو سساتل المتر عير 
المدمومه شرعا وان الشسايص فى معرقه المياح من 
المدموم ان الاولى هى التى يذون مقصوذا بها اجياع 
حق او دضع طم او فعمل واجبااو ترك محرم أو 
أحعاق حق او ابطال باكل كالا حتيال على اطهار 
اسحق وددم التهمه عن البرىئم وجواز التحلص من 
الأاذدى بالحيلك . وللحيله المشروعه دلاله من السئة 
الشربعه ؛ من ذلك التحايل لاستخراج الحعوى أو 
سشتحصص من الظلمع » ومنها الى ستر ما يستحسن ‏ 
منه بالحيله وليس بدخل هذا فى باب ألرياء والكدب 
وامما هو من باب التحمل واستعمال الحياء وطلب . 
السلامه من الناس « اذا حدث احدكم فى صلاتة؛ 
قلياخذ بانعه ثم لينصرف » .. وعن عالشة رنى , 
أنه عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة على رسول.. 
الله فقالت أن أبا سفيان رجل شحيم لا يعطينى من 
النفقة ما يكفيتى ويكفى بنى ؛ ألا ما اخذت من ماله , 
بغير علمه فهل فى ذلك حناح ؟ فقال خذى من ماله 
ما يكفيك وبنيك' .. 


من هذه النظرة السريعة نرى أن علماء الشريعة 
الاسلامية: قد عنوا بآمر الحيلة التدليسية وقرروا 
لها بحوثا » وفى الواقع فان أهم ما يلفت النظر هو 
هذه القاعدة العامة الشاملة التى عر فها فقهساء 
الشريعة والتى تقضى باعتبار المقاصد فى التصرفات ' 
والاعتداد بالنيات ومحاسبة كل متعاقد بقدر 
ما انتوى . 


ولا نغفل عن حقيقة ادراكهم للتفرقة بين الحيل 
المشروعة الجائرة بين الناس »6 وبين الحيل المأمومة 
الممقوتة بينهم .. 


ويكفى لييان مدى ما وصلت اليه الشريعة 
الاسلامية مما لم تبلفه القوانين الوضعية الا فى 
القرن العشرين من تقدم فى الفكر » أن نذكر الحديث , 
الشريف عن الرسول عليه الصلاة والملام « الما . 
الأعمال بالنيات وانما لكل أمرىء ما نوى » »© قمهما : 
أظمر الشخص من صفات حميدة ففى: النهاية لن 
بحاسب الا على ما كان يبطنه فى نفسه من مكر أو . 
خديعة © وفى ذم المدلس وتوعده بالجزاء الأخروى . 
حديث الرسول « بنصب لكل قادر لواء يوم القيامة . 
بقدر غدرته فيقال : هذه غدرة فلان » . ١‏ 
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د د 
3 تتحد بد اانه 
قبل أن.نقيم نظرية التدليس كما حددها 
القانون لنهدمها بعد ذلك فاننا نحد أتما ملزمعن 
بتحدبد نطاق بحثنا » ؤيقتفى ذلك أن ننقض الغمار 
حول ما تقصد وتعئلى » حتى سسلم لنا حواهر نظرئة 
التدليس خاليامما قد عبعلق به فى االهىن من 
شوائب ؛ وى ااحقيقة تقان التدايس , قد نتثنانبه 


بأمور كثيرة كالفسن مثلا وهه:اأضرر الل>, بلحة, احد , 


العاقدين مم العقد وكذالك الغث , وهو لا شترق عن 
التدليس الا فى وقت حدوث كل مئهما ؛ ثم أن 
التدليس ليس الا وسائل مميئة ؤدى الى انقاع 
التعاقد فى غلط ؛ فما الفارق بين التدليس والغلط 
اذن ..؟ واذا كان القائثون الحتائ بعاقب على 
النصب باعتبارهة حردمة <نائية فاماذا بعتد أاقانون 
المذلى بالتدليسن. وهو ليمن 18 قطنت واقسم على 
المتعائد »ثم أن المدن حين شوم بالاتفاق مم شخص 

من الغنر على التعاقد معه الاضرار بالداثنين فهو 
اليس آلا تدلينسسا علبهم' بالاة شتراك مع شخص آخر 
متعاقد معه واذا كنا تبحث عن الشخص, الذى 


يحاول استغلال حذقه ومهارته فستثل المتعاقدين 


معه قلماذا لا تعنئ بمن ستثل حذقه ومهارته 
للانلات من احكام الثقانون وألهر ونا مم تطبسق 


القانون عليه وهو ليس الا مدلس على ال ش 


التدليس بقتخى البحث من 0 اذى أقام عليه 
الفقه هذه النظربة فيقتفى منا حصر نطاق التدليس 
8 فرع أول لتمييز: التدذليس عما نتشابة معه 


ملي طرية التدلييس ٠.‏ 
اد عد د 
0 يشتبه به . 
اولا ب التدايس والغلط و'فش والغين : 


.لعلف مم1 هو أن يتوهم العاقد 6 
الحقيقة فيندفع ألى: التعاقد »© والتدليس 201 
هو ابقاع المتعاقد فى غلط ندفعه الى التعاقد » ففى 
:كلا الحالتين بشوب ارادة العاقد عيب بحز له أن 
.يظلب ابطال العقبد » وقى كلا الحالتين يكون ملا 
العيب هو غلط أو تصسور .غير الحقيقة » ويتميز 


'ثانيا ب التدليس الدنى والتدايس 


العيبين على أساس أن الغلط في حالة التداليس بكون 
غلطا مستثارا فى نفنى العاقد بمعنى أنه قد قام فى 
ذهن العاقد بسب نشاط خارجى قام به شخص 
آخر ؛ أمانى الحالة الثانية فيكون ااوهم قد قام فى 
ذهن العاقد من تلقاء نفسسمه ودون تأثير ذارحى, من 0 
أحد » ويمكتنا أن نقول اذا أن التفرقة بين ١اغلطين‏ 
تكون على أساس ان إصبعيا جلها ممتعارا والاخر +" 
قلطا تلقائيا . 


واذآ كان التدليس هو استعمال شخص طرقا . 
احتيالية ة لإشاع .شخص آخر. قَ غلط بدفعه الى 
التعاكد ؛ فاله بختلف عن الغش لا الذى هو 
عمل يعمد أليه الشخص بقصد الافغرار بحقوق " 
شخص آخر فهو يحصل بعد تكوين العقد كأن يبدد 
المدين ما فى ذمته حتى لا بحد الدائئنون فيها كسثًا 
بنفذون عليه » بعكس التدايس الذى يكون فى اثنام 
التعاقد ويدفع الشخص الى التعاقد قلا يمكن ان 
بقع خارج دائرة العقد أو بعد التعاقد . 

أما الغبن فهو الضرو الذى بلحق أحد المتعاقدس . 
بسبب شروط العقد الثى تخل بالتعادل بين المناقع 
فهو احتلاف فى التعامل بين ما بعطيه العاقد وم! 
بأخذه بمقتضى العقد » فالبائع الذى ببيع عقاره 
بثمن 'بخس يعتبر مفيونا لأن النفعة التى تلحقه 
بالتزام المشسترى بالثمن اقل من المنفعة التى بحصلها 
لهذا المشترى بتمليكه العين ويكون الطعن فى مثل ' 
هذا العقد فى حالات خاصة يقفى بها ألقازون مجرنا 
عن قواعد الارادة وبكون الاعتداد بالغسن لابطال 
العقد بامتبارة عيب فيه متعاقا بنظرية السبب فى 
عقود المفاوضات على أساس أن اختلال التعادل بين 
الالتزامات اذا كان كبيرا شكل اختلالا فى سسيب 
اقدام العاقد على ابرام العقد بصرف النظر ب 
الدافع .لذى حدا بالغبون الى ابرام العقد:الدى 


يجب أن يكون الغلط الناجم ل انكقة 


عليه فى حالة التدليس: , 
الج "أثى : : 
بتعد التدليس المدنى للم 201 عن التدايس 
الجنائى 261 'بمتته 1201 بعد القانون المدثى عن 
قانون العقبويات 4 فالأاول يتدرج كعييا من عيوب 
الرضى فى ايرام العقود تحت نظرية الالترامات 


بالقانون المدثى. ومن. ثم فانه. بخضع فى. تنظيمه وق 


14 العدد التاسع ‏ السئة .ه 


أحكامه لهذا القانون أما التدايس الدنائى أو اانصب 
فت ا فهو أحد الجرائم المع'قب عليها 
فى الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصرى وهو 
« استعمال طرق احتيالية أو وسالى أخرى محددة 
فى القانون المذكور للتوصل الى الاستيلاء على منقول 
اللغر » ويمكتنا ااتقول ان ااتدليس وااتصب قد 
نشئا مختلطين فكما رأينا فى القاثون اأرومائ كان 
العرض من فكرة التدليس أو الفش هو عقاب 
المدلس » ومن ناحية أخرى فان أاشصب قى ندابة 
تقرير العقاب عليه كان يشمل التدايس فى العقود 
بمخداف مظاهره 4 ونثمير هنا إلى أول نص فرئسى 
بحرم التدايس وهو قائنون ؟) يولو سنة 1911 
حيث كان بعهد بالعقاب على النصب الى القضساء 
الدنى وذلك عند اانظر فى الدعوى المدنية الحكم 
بالبطلان فى العقد الحاصل تحت تأثير التدايس ركان 
القانون بتناول بالاضائة الى ذلك استغلال سرعة 
تصديق الاشخاص أو سلذاجتهم باتخاذ اسم كاذب 
أو بالابهام بمشروع أو بضمان خخيالى دون بيان 
وسائل الاحتيال التى تمارش فى تضليل المجنى عليه 
وخداعه على سبيل التحديد . 
الا أن القضاء قد حاول فيما بعد بالتميين بين 
التذلييي والتضب: وذلك :و فبع تعزن بحد من 
اتساع النصب على هذا انحو لبعده عن نطاق 
التدليس المدنى حيث قفى بأن النصب يتطلب 
حتما استعمال وسيلة من شأنها تضليل الاحتياط 
والتعقل العادى ( نقض ؟9١8.3/5/1!‏ -18/) 
سنة 18.5 جارسون بند 6 ) ٠‏ 


كما عنى ببيان التفرقة بين استغلال سرعة 
0 فى مواجهة شخص دون سيك وهو 
ليس المدنى والتوصل الى ('تصديق بالحبك 
1 00 ما بخالف"الحقيقة بفن لابقاع الشخص فى 
الغلط وهو النصب ( حكم نقض 18.17//5/55 ) 
واذا تابعنا. التطور التشريعى فى هذا الاجال اوجدبا 
'ن المشرع الفرنسى قد اقتدى بمذهب القضاء 
فحرص ق المادة ه.؟ هن قانون سرئة .141 على 
تحديد نطاق جرنمة اأنصب اذ تحرز فى التعبير 
نتفادى كليمة 31 واستعاض عنها فى النض 
110111 150820611788 بكلمة ١‏ الوسائل 
. الاحتيالية ) ٠‏ 


وبذلك نشات التفرقة بين التدليس المدتئئ 


المفسد للتصرفات وبين النصب حيث <وهره 
الوسائل الاحتيالية »؛ كما بين الغرض من هله 
الوسائل اذ لابد وفقا لهذا القانون أن يعمل الجانى 


اأساليب الاحتيال ااواردة .فيه على سبيل الحصر 


وآن كون استخدام هده 1 اومتائل لغرص الأستيلار 
على كل أو بعض ثروة الغير وهذا هو ما اقتدئى به 
المشرع المصرى فى تنقريره العقاب على التدليبس 
الجنائى ٠‏ 


وادا ما كان من شأن هذا التداخل فلا شك فى 
وضوح التفرقة الآن بين الشبيهين فمن حيث 
الفرض نجد أن الغشى فى اانصب بتخذ ومبيلة 
لساب مال الغير كله أو بعضه فى جميع الاحوال أما 
فى التدليس فان الفرض: من الغش هو مجرد خر 


. المدلس علية الى التعاقد » ومن حيث الجوهر بمكن 


القول أن النصب أقوىواشد خسامة من التدلبس) 
فاذا كان «كفى فى ١اوسائل:‏ الاحتيااية المكوتة للآخر 
الكذب العادى أو محرد الكتمانٍ © لايد فى الأول أن 
يكون الكذبٍ مدعما بشىء من الحبك المسرحى آر 
الخارجى 866876 62 #قلطة أو على الأقل بكون مؤيدا 
بادعا أسم كاذب أو صفة فر صحاحة ولسست 
واضحة الرعم متى, كان لها #ثيرها فى انطلاء كذب 
الجانى وتوصله للمال 4 ثم "ان الوسائل الاحد الية 
التى بتكون بها التصب محددة فى النص على سبيل 
الحصر حيث جصصسع نا المشرع افد لل 
التدليس وأقسى صورها . 
ولا شك اذا ان الطرق الاحتيالية التى 55 

بها النصب بتحقق بها كذلك ااتدايس داكن |العكس 
غير صحيح »6 فدائرة التدايس الدنى أومسمع من 
دائرة التدليس الحجنائى »© فلا شترط فى الطرق 
الاحتيالية أن تبلغ الجساحة الطاوبة فى حرسمة 
النصب الحنائية بل كفى أن تتداوز حدود االلزامهة 
الأاوفة فى التهامل ؛ ومرد ذلك الى أن 'القانون 
المانى بعنيه مسادة مبدا حسن اانية فى ادرام العقود 
وتنفيذها »؛ أما الحمنابة الجنائية بتجريم اانصب 
فقّد روعى فقيها صسائة آموال: الناس مما بفوت 
عليهم ملاحظته من الخداع المسيبوك والذى 
ستهدف الاستيلاء على مال الثير 6٠١‏ 

. ( حكم محكمة الاستثناف ااختلطة فى م مابو 
سنة 1984 م 5 ص 189 فى التمييز بين التدليس 
المدنى والتدليس الجنائى ) : ْ 


'الثا ‏ التدليس الفردى والتدئيس الشترك : 


واذا كان التدليس هو ايهام المتعاقد بغشير 


الحقيقة لحمله على التعاقد فهو بكون من ناحينة 
العاقد وحده ودون مشاطرة العاقد الآخر له ) 
ومعه » لذلك نطلق عليه هنا التدليس الفردى 
لنميزه عن نوع آخر من التدليس يقِوم الى حانبه 
وهو التدليس التواطؤى أو التدليس المشسترك أو 
التدليس من الناحيتين »© ومثاه ما بقع من مدين 
ات أضرارا بدائنيه اذا ما أعوز 
وضاق به ماله ولم تتسع ثروته الى الوفاء بما عليه 
من ديون لدائنيه »© قاذا نايا حي الدين العون يقرب 
ساعة الاعسار واستشعر أن دائنيه قد أعدوا العدة 
العدة للؤثوب'عليه بدعوى المطالية بالدين قام المدين 
من فوره بالاشتراك مع آخرين فى التصرف آليه 
وكان المشترى من المدين يعاي علما اكرذا بما بيت 
عليه المدين من نية التهريبوانتصرف بقصد الاضرار 
بالد؛ئنين أو يعم 3 يترتب على 5 امال من 


لمطالبة باعتبار التصرف كأن لم 53 باللتصية له 
منقولا الى حظيرة اللدين حتى ينفل عليه الدائن 05 
فالتصرف التهريبى اي 0 
0 بيحفوق ار 0 0 
أبطال التصرف فى مواجهة ذلك الغير وهو ابداان 
عن طريق تخويله الحق فى الطعن فى التصرف وطلاب 
الحكم بعدم نفاذه فى مواجهته بالدعوى البوليصية . 
متك التدزاوامن التشرق اذا ماحد اضرف 
اليه والمتصرفا واوق بالدين للدانن البو يمى أو 1 
حصل التصراف بانيا الى اخر حسن النية.لا يعلم 
باهر اسدبيس المتسترك سينا ولم يثن له ضلع فيه» 
دنب لان اميسال تسبى عير مطدى يزول بما يعتوره 
من اسباب فابويه نؤير عليه تابير؛ يدهب يكيانه » 
واعنه ق ديك بخمن ى حاله التعاضل أو اضطرار 
المشرع أن بفضل أحك إثنان الب.ئن العبادى 9 
الس ارد لل وري ان د يضحى الشرع باحدها 
تحقيقا لمصلحة الآخر اق حماية احدهيما اضرآرا 
بالآخر © فأبهمااولى بالحماية ؟ هل الدائن العادى 
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الذى لم يعمل من حنانبه على صيانة حقه برهن خاص . 
وهو ىق دلث معرط لا محانه » أم المشترى بحسن 
نيه وهو لا بعلم من أمر التدليس المشسترك شسيمًا 
وشراؤه صحيح فابوا أذ هو صادر من ميلك 
لا تشوب ملديته شابية ما .. لا شت فى وجوب 
الأخد يناصر المشترى من الباطن لموافقة هذا .لحل 
للعدالة والمنطق . 

ويتوافق التدليس المشترك مع الفردى فى أن 
أساسه الليه » فالمدين قد بيت نيدالابذاء لداتندوقد , 
أشرك المتعافد معه فى هد؛ الاحساس وا شعور » الا ان 
للدعوى البوليصية ( التى بيفتفها بحمى “القالون . 
الدائن من تلاعب المدين ووسائلهة الملتوية ( شروطا 
عديده »© اذ بحب أن كون التصرف الذى عقده 
المدين قد انقص من حقوقه او زاد من التزاماته ' 
وترتب عليه اعساره أو زيادة اعساره كما يجب ان 
كون هذ؛ التصرف لا حقا على حق الداين الذئ 
يلجا للدعوى البوليصية حتى يتاكد أنه اصيب بضرر 
من جراء هذا التصرفا كما بيجب أن تكون حقه 
مستحق الأداء تأكيدا لهذا الشرط أيضا . 


ففى التدليس المشترك يكون المتعاقد مع المدلس 
هو شريكه فى التدليس ويكون الضحية شخص من 
الغير ( دن ) ى حين: يحون درث المتعافد هو الضححيه 
فى التدليس الفردى واذا كان :ثر هذا التدليس الآخير 
هو أيصان اتققعب مان اس التدليس المتمترك هو عدم 
الاعداد باتصرف ق مواجههة المضانر مع بعانه 
صحيحا بين الطر فين ١ ٠‏ 

ومن هذا نجد دائرة التدليس المشترك حيطة 
محدوده الأس ضيعه الأفق الما للايطال ' لبو ليصى 
من اتن سسبى تبعى ٠‏ 


رابعا ب التدليس بالمتعاقد والتدليس بالقئون : 
ذا كان :لعاقد بتدليسه يستهدف ايقاع المتعاقد 
معه فى وهم لما ادجله ق روعه من زيف فيومصه فى 
التعاقد فان هناك مدلس آخر يتصرف وفما للعانون 
فى الظهر وستهدف بتصرفه التحايل على القانون 
والتهرب من احكامه الواجبة الانطباف » ولتوضيح 
ذنتك يقول ان الجماعة 2 تشرع القوانين وتسن .لاصول 
العامة وهى ترمى من وراء ذلك ان يستتب لها .من 
عام ويحفظها نظام عام يشمل- أفرادها يسير بهم فى 
طريق معين حفظ لكيان الجماعة ويتولى هذه 


الؤظيفة فى المجتمع الدولة ممثلة فى الحكام من 


5 الفدد التاسع ‏ السسنة . 


مشرمين وقضاه ؛ والقرد الواحد من جاتبه وان كان 
يرمى قى حياته الى المساهمة مع الحاكمين قى الشعور 
بغرورة. الحافظة .على كيان الجماعة التى ينتمى 
اليها وانه لابد فى سبيل حفظه هو أن تكون له من 
, الجماعة مثاعة تحميه وسلطان بأوى اليه كلما دعت 
. الحاجة ومست الضرورة ؛ الا ان ذلك الفرد قد 
تطفى عليه نزمته الفردية وتتملكه شهوة وثابة 
وتسوقه تيارات نفسية يندفع فيها 'تدناعا لا بلوى 
فيه الا على قضاء يانه له وغرض قائم وحاحة لديه 
ملحة ينسى فيها الصلحة العامة وما لها من حكمعليه 
واثر فى نفسه وسلطان على كيانه قى هذه الحالةتعمل 
المصلحة الفردية فى تقاتل وتصارع مع المصلحة العامة 
ويتبارى الغرض «لفردى مع الفرض الجماعى وتأبى 
النزعة الشخصية الا ان بتوارى أمامها سلطان 
الجماعة وما لها من حرمة عامة فيندفع الفرد نحو 
الفرض -الذى يهدف:ءليه وقد تعامى عما للجماعة 
وكينهنا عليه من سلطان ٠‏ 

ونظرية التدليس بالقانون تستند فى تكويئها من 
حيث اعتبارها اصلا قانونيا الى عنصر النية لدى 
المدلس بالغانون الدى يعمل على الافلات من محظوره 
والقر ر من هيده والنبو بنفسه من .وامره وما يعض 
به فهى يندمع فى عمله ويتورط فى تفكيرة بعد الالمدم 


يروخ اسانون وابعر ض من تبر عه تم بعد عدته على 


أن يسير فى عير انطريى الدى عبده العالون والتمويه 
والندبيسس على الا فراد والحكام حغطه العانون 


وسدلته ودجا الى عمل قادونى فى ظاهره اخاذ يشكله / 


بحيت بخيل لناطر اليه بصحته بينما النية مبيتة 
لدى الدسى على محانعه الفنون بما يذهب بروحه 
ويناهض هدفه التشريعى 'الافلات من نواهيه والفردر 
من محطوراته وقد عرفت هذه الحيل التدليسية 
بالف نونمن زمنبعيدمندالرومان » ومرت بتطورطويل 


على. مر .العصور والتشرئعات ©» ففنق روما وخوفة' 
على الآبناع الاتر باء من . المرابين أجيز لهم الادلاع 5 


وجه المقرضين بالد فع الخاص يعدم جواز مطالبتهم 
يمال الريا كما قرر ذلك القانون الماسدوانى فتلمس 
المرابون مخرحا للافلات من محظور القانون فاخدوا 
يبيعون للابناء حبوبا بأئمان مرتفمة جدا .فيبيعههة 
الابناء بأثمان منخفة جدا ونبصر فون الثمن فى شنونهم 
ويرفع المقرضون عليهم الدعاوى على اساس ألبيع 
لا على ساس القرض »© فافتى 'الفقهاء بعدم جوار 
قبول الدعوى لان البيع جاء على خلاف القسانون 

٠‏ الماشدوائى فى نصه وروحه وهكذا فعل الرومان فى 


قوانين ( جوليا وبابيا بوبيا ) الخاصة بحق رب المبد 
فى قركه عبده المعتوق والقانون الغلينى الخاص 
يضمان التنساع ويتطور الجماعة تطورت وسائل 
الآفراد فى الافلات من محظورات القاون » قال وجان 
اذا ماأرادا١‏ الانفصال بالطلاق الذى لاسيحه قانوزين 
الوطنى فيعمدان الى «لتجدس بجنسية أجلبية 
تبيحه خارج بلادهما . 


وقد يقوم المرابى بامسارعة بالتعامل وال 
قبل الحدم يسفهه بمده قصيرة فيعوز يصععه رابحة 
له عايته بعريسته وهو يعلم بما سيصدر قريبا سن 
قرار الحجر » وقد بتجنس الزوج بجنسسيه اجنبية 
ليعسس بها مما استمدت يه دمنه من واجبان وديون 
لحي روجنه وق هداةا جروج على ابعر ص الجديد 
للمعيسس يجسيهة لجيه وقد يدون التجنسن بنصد 
العرار من واحبات وطبية (الخدمة العسحريةا بت 
واذا دسنس الحخصم ق الدعوى وصدن الححم صائرا 
بددث التدانيسن والخصم المحذومع. ضده فد غعل عيبا 
نصيه له خصمه من شسباك الادى جال الطعن ممع 
ذلت فى الحكم يرغم صدوره هابيا وجاز له طلب 


العوده اليه باسطر فيدمن جديد لانأند فاع فىاسعرى 


والمحاصمه العضابيه وان ان حرا » ألا .نه يحب ان 
إنتجه فى انطر بق السسليم الدى لا يشسويه الفش 
والتدبيس © هالالتجاء الى التدليس فى المدائمة 
والخصومه قادمة ؛ حيلة ممقوتة يسترها صاحبها 


بسستار حرمة الدفاع وحريته . 


هذه الحيل على اختلاف صورها انما ترمى فى 
الحقيهة الى تحفيق غاية مبتفاة عن طريق اللى 
والدوران بشاءون وصبع الحيلة بصفة هابونية فى 
شكلهيا بحيث يعمل صاحب الحيلة على ذر الرماد 
فى اعين الناس عن طريق «لتلفيق القانوى وعن طريق 
استخدام القانون بوجه عام فى .قير ما. شورع له وى 
التوجة ق اجر بها توه لمن 


السحة الت 1 'فى الحقيقة فى معناه 
وروحه ومرماه وما يبتغيه وما ينهض به ويستر 
هدفه. إلمقيت وغاايته الثشائنة وراء القانون فيصبغ 
عمله بصيغة نونية سليمة فى ذاتها مقيتة معيبة 
فى حقيقتها وجوهرها . 

واذا كات التدليس بالقانون هو اعئئ_داء .على 
القاون اساسا وميائشرة 5 فلا شك فى ان التدليس 
بالفرد هو أيضا نعتداء على القانون بطر يق: غير 'مباشر 
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فهو .اعتداء على روح القانون وعلى الملعاملات فصاحب 
الحيل يرمى الى هضم حق مقرر للغير فردا كان أو 
جماعة وهو يبفى من وراء ديك أن بحصق حعا لنفسه 
. وهذا انتصوير العدوانى وهذا الاعتداء من جانب 
المحتال المدلس فى كلا الصور.ين هو فى ذاته اجرام 
مدنى لا قف القضاء. أز.ءه مكتو ف اليدين بل يقوم 
: بواجيه فى رد الصاع صاعين وى ارجدع المدلس الى 
ما وراء جدوده حماية لاستقرار الجماعة وأمتها ٠‏ 
د دكن 


الفرع الثانى ب تحديد اساس التدليس 


من المتصون القول بأن التدليس اجرام مدئى 
'فهوا فى حفيقته عمل فير مشروع يصدر من أحاد 
“التعاقدين على المتعاقد الآحر » والحزاء «لبدهى 
الذى يجب توفيعه هو ابطل العقد ععمابا للمتعافد 
المدلس © واذا ماكان الامر كذلك فان التدليس 
يخرج عن نطاق العمل المدى. ويليس ثوبا جبانيا 
ويكون تحرك القانون لابطال العفد المبرم بتأنر 
التدليس عندما يصدر من المدلس اعتد.ء تدلينى . 

وفى القانون الرومانى كان هذا هو الأسساس 
الذى اهام عليه البرينور ريه التدليس فى 
فما كان بحق للمتعاهد المدلس عليه ابداؤه من دفع 
ودعوى لايطال التصرفا تستند الى صيدور عمل 
غير مشروع يستوجب توقيع عقاب » ولاشك ان اول 


مابتبادر الى الذهن أن يكون هذء الععاب عقابا عينيها ٠‏ 


وهو عدم الاغتداد بالتصرف » ولعد رتبهدا الاساس 
الذى اقيمت عليه نظرية التدليس فى القسانون 
الرومانى ‏ آثاره. على نظرية التدليس فى القوانين 
الحدذيثة مما ستعرض له فى حينه ٠.‏ ' ْ 
1 - وما السسوى ناك تهنا الفانسيمن انعا موينا 4 
أن القانون الرمائى كان قانونا شكليا في جوهره نعقد, 
فقط :بالقالب القبالونى الذى ؛فرغ فيه العقبد 
وما احتواه ذلك. القالب من عبارات : ورمول فى وضع 
. معين, فى. شكل محدود وكانت الرضالية فيه تمثل 
. اسنتثناء محدود النطاق ٠فمتى‏ اتخذت أجراءات 
. خاصة وفق. نظام معين العقد التصرف مهما شاب 
رضى العاقدين من عيوب فلا بعول على ها انتواه 
.. الافرادٍ بعقودهم »؛ .واذا كان القانون الرومانى فيما 
بعب قد أخذ بتخف من شكليته المفيتة فان التدليس 
...ايها قد أخذ بفقد هذا الطابع الجزاثى وان ظل 
| محتفظا ببعض ملامحه .فظهرت, صبورة مختلطة 


الفقه العا 
إينظرون الى أنتدليس من احيتين » من باحية الحيلة 
الى من ناحيه المدلسى سرى أن الخداع واستعمال 
الحيل استعملا غير مشروع عبارة عن جريمة مدنية 
وتفضنى ان وقع تحت تاتير .لتدليس بالحق فى ازالة ,. 
الضرر الدى لحقه ثم من ناحية أتر الحيلة أى من 


للتدليس فى القانون الرومانى © ولنبين اختلاط 
صورة التلاليس.إوذا امعنى انق إن حمرى + [لققن 
كات من الدعاوى التى يوؤدى الحكم فيها الى 
الحاق الوصمة بالمحكوم عليه » 'نضاف الى هذا اثنا 
لو افترضنا أن الفش ارتكببواسطة أحد'لخاضمين 


:لسلطة قير هم كانت دعوى الفغش توحه ضد صاحبي 


الشلطة عليه كما كأن من الممكن رفع هذه الدعوى 
فى مواجهة ورثة مرتكب الفثى © ولاشك في وضوح 
الصفة الجزائية “لدعوى الفش من هذه الامثلة , 


.. ومن ناحية أخرى فان دعوى الغثى هذه كانت تقترب 
' من الدعاوى التعويضية من عدة وجوه فهى لم تكن 
تمكن المدعئ من الحصول على أكثر من تعؤيض 
“ما إصابه من خرن ؛ ثم انه لم يكن جدئزا الجمع بيتها 


وبين أى دغوى ١«خرى‏ فضلا عن 43 فى حالة تعدد 
مرتكبى .لفش لا ستطيع المجنى عليه سوى المطالية 
بتعويضن الفرر الذى أضابه وبمجرد حصوله على ٠‏ 


ولقد انتقلت هذه الصورة المختلطة الى اذهان 
صر بحالتها © وسدو هذ' وأضدا 3 أنهم 


ناحية المتعاقد المخدوع فنرى أنه عيب يشوب 
أرادة المتعاقد » والنظره .لاودى تعنى قواعد المسئولية 
أللاتعاقدية آما ١‏ لنظر دانثانيه فهى تعنى فواعدا لر ضضابية 
( دكتور أحلمى بهجت 'بدنوى ) 4 وفهما كان من" أمر 
فان .لرضئ فى القوانين الحديثة هو جوهر العقد 


5 عيب شوب ارادة المتعاقد. وهر يطلب أبطال العقد 


عنى. الإساس الا وحد ).ولكى تيرد القارقٌبينالاساسين 


لمستبين أساس ابطال العقد.للتدليسن فى التشربعات 
الزاهنة 'قول :نه حتى لو كانت هذه.الحيل صاذرة 


٠‏ كانت. هد .الحيل تكون عملا غير مشروع فلن تبطل 


العقد اذا لم تبطل هذه الحيلى على المتعاقد المدلس 
عليه 'لذى اقدم على التعاقد مع علمه بالحقيقة ومع 


. علمة بمحاولة المتعاقد الآخر اخفائها. وذلك لآن رضاه 


ا لتقيف لل أن الشرع 0 
" التدليبى ذافما الى التعاتد . 
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اننا اننا 

الباب الاخانى ب جوهر التدلئيس وشروطه وآثره 

التدليس هو وسائل احتيالية توقع المتعاقد 
فى غلط يدفعه الى التعاقد ويعلم بها المتعاقد الآخر 
اذا لم تصدر مئنلة ءه 

وهو بهذا العنى يؤدى حتما الى قيام حالة 
غلط لدى المتعاقد » هذا الغلط لم يقم نديه من تلعاء 
نفه و.نما نتيجة ما استعمل من حيل ضده »؛ وى 
الواقع فان ‏ فطة الخلاف والتى سميز الغلط 
والتدريس بظهسر من هنا » فالعلط الناتي عن 
التدليسى غلط همستتار » والغلط العادى هو علط 
تلعانى وهف الخلاف هو الذى كان يجعل النظرية 
التدليس الكيان الخاص المستفل » الا ان ما حدث 
هو ان العاءون المدنى الاخير فد اثر ابلغ .أثير فى هذا 
ألكيان الخاص بحيث انتفت فى ظبه كل فاأبدة بتوهم 
تحعيعها من سريه التدديس المسستعله » واذا كلا 
مسو ضج وجية تعرنا فى مومف المشرع فى هذا المجال 
فان ما يعنينا هنا هو اكب حوهر اندليسن: كما هو 
قام فى التشريع المصرى وسابل احتيابيه تتخد 
لتضييل العاقبد وسيرنب عليها جعل العقد فابلا 
للديصان لمصيحه من . تحدتب ق مواجهية منى بوافرت 
لها سروجيب وى ن تحون دذائعة لفاكت وان تكون 
متصله بالمنعافد الآحر ٠»‏ لديك ببرز ق العروع التالية 
جوهر التدبيسن ىق فرع .ول وشروطة فى فرع ناى » 
واس توادر شروطة ى الععد فى فرخ تالث ٠.‏ 

الفرع ؛.ول ب جوهر انتديس 


مقتضى النظم العام تحفيق الاستقرارفى التعامل ' 


ليستتب الوم فى المجتمع © كما ان ذلك يتطلب 
تحعيق حسن النيه فى اشعامل كاله للطمانيته بين 
افراد الجماعه © ولا بحفى ما المعاملات من معان 
مسامية واغراض عمرابيه ببيله تعتفى أن يعدم 
المتعاقد على التعاقد مستهدفا غرضا اجتماعيا 
شخصيا نبيلذ برجو منه صاحيه منفعة خاصة 
معينة إ.لبحدوها الاماة الاحتماعية وتسودها 
الطمأنينة ولا يحفل القانون باستهدافه كفالة تحقيق 
هذه الاغراض الثبيلة عن وحجود المدلسين وس ط هؤلاء 
المتعاقدين . 

فيراهم يصرفون أمورهم تصريفا ماديا وآليا 
أعمى بحيث لايرجون سوى قضاء لبانات لهم لحمتها 
السوع وسداها الغفدر وقوامها التنكيل وسندهاة 
الايذاء وبفيتها الخراب كل الخراب ولا يعنيهم فى 
قليل أو كثير ماقد بلحق المتعاقد معهم من اذى أو 


خسارة أو حتى دمار فلا تهم سوى مص لحتهم 
انذاتية ء 
فالمتعاقد حسن النية يقدم على التعاقد بنية 
سليمة بيضاء خالية من اى شوائب تدنسها 
والمدلس يقدم على التعاقد أيضا ولكنه يكون سلحا 
بوسائل إلغدر والخدعة المتجحسمة فى الوسائل 
الاحتيالية.منتويا تضليل المتعاقد معه وفى الحقيقة 
فان هذا هو جوهر التدليس ( وسائل احتيالية 
تنخذ لتضليل العاقد ) وهو على ماببدو متحللا الى ' 
عتصرين احدهما خارحجى او مادى والآخر داخلى 
أو تفسى . 
العنصر المادى ب الوساال الاحتيالية : 
00081575 771868ناع موكلا 
ولقد عبر عنها المشرع بلفظ الحيل وهى كافة 
الوسائل التى يستعملها المدلس لالباس الباطل مظير 
الحقيقة » وني الحقيقة فانها هى النشاط التدليسى 
ذاته أو هى الركن المادى فى التدليس وهله الوقائع 
'اللفتراه تستيدف ابرحاء الزيف ومدو الحقيقة حيث 
انها تعمى ناظرى المدلس عليه فتجعله يضع بده 
على مالا يريده » فاذا سار مفمض العيئين فسيقع 
حتما فى الفراغ ولا يفيق فيفتح عينيه الا على عقد 
معقود وامر واقع لابجد منه فكاكا . وهذه الوسائل 
انشع حت خصر او عات لين الى قف مان كاذ من 


. 'الخادع والمخدوع » الاول من حيث دهانه وحبكه 


خطته ؛ والثانى من حيث غبائه وسلاجة عقليته . 

ولا ينبغى الاعتقاد فى وجوب أن تكون هذه 
الونائل وسائل مادية متميزة »© وفى الوقائع فان 
هذا ما ينيفى 'وافره ىق حجريمة اللصب » ولاشك ' 
فى وضوح اتعرفه الآن بين النطاقين ( اللصب 
والتدليس ): بعدما قدمنة وبراعى أن الومسائل 
الاحتيابيه الصالحة لتكوين جريمه النصب تصنح 
من باب اولى لتوافر التدييس وككن العبرة هى بأن 
يسيك المدلس سلوكا منافيا للاخلاف الجارية يخرج 
عما هو مألوف فى التعامل »© فذا كان التعاقد حرا فى 


والخيرة وما فاز به كل عاقد فى معترك الحياة من 
مزايا الأخد والرد والتزاحم بالمناكب والتصادم 
فان الأآمر فى ذلك كله لا بخرج عن حدود الملطقة 
الحرام بين العاقدين فلاشك ن لكل منهما أن يتسلح ١‏ 
فى وجه الآخر بم شاءت له مغدرته وواتت به قدرته 
فى التفكير وألوزن والتقدير ولكن ليس لانهما وبحظر 
عليه ان يلجأ الى اساليب خداعة يدخل يها الغشن 


التدليس فى التشريع المدنى المصرى 3 


على العاقد الآخر فيكون كمن يلقى بالرماد فى عين 
زميله فيسلبه وضوح الرؤية وقوة البصر فيفسد 
عليه مزية التمييز والحكم السليم فيئاق بتصرفه 
الاخلاق الجارية وبخرج على الألوف فى التعامل 
فتقوم بذلك التفرقة ذاتها التى عر فهه الرومان بين. 
تدليسن مسموح به 00005 00!015 وهو لا يؤثر قى 
صحة العقد » وتدليس مذموم 5ا لم 5ناأهل 
وهو الذى بعتد به وحده © قلا شك أن التعاقد فى 
مجال المهارة الشروعة يخرج سليما له أثره القانونى 
ولا محاله وأما اذا حصل التعاقه فى 
جو التبس فيه الحق بالباطل وسادته عواملالخدعة 
وعصقت به عواصف الغش وطفى عليه طفيان 
التلفيق والتلبييس بما جعل العاقد الآخر قد بعد 
كثيرا عن المنطقة السليمة للتعاقد الصحيم فالتعاقد 
خاريح عن النطاق المشروع » وترى المحاكم أن مجرد 
مبالفة التاجر فى ذكر محاسن بضاعته ووصفها بما 
ليس قيها بقضد ترويحها لا بعتير تدليسا ما دامت 
هذه البالغة فى الاوصاف مألوفة فى التعامل ولم 
تتعد حدود الاطراء العام ( استثئاف مختلط م 
د سسمبير سئة ١ؤ5ا‏ - مجلة التشربع والقضساء 
اللختلطد ب السنة م١‏ ص 18 )واذا ورد ببعض 
الاملانات أو النشرات عبارات غير صجيحة كالوعود 
الكاذية ذع7عع 260502 لاد 5ع5لاعأ.218! 1001065565 
فلا تعتبر من نوع التدليسن اذا لم تتاأكد بوسائل 
احتيالية معينة ( الدكتور عببد السلام ذهنى 
الالترامات ص ١؟١) ٠.‏ 
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هذا الساوك ما تقول ليس من الحتم أن يكون 
على :دراجنة من النشط ل ما يرق :به الى:درجنة 
النصب الجنائى أذ تتسع دائرته فته النصب 
وغيره فعشر تدليسا اتثحال أحد المتعاقدن أسما 
أو صغة كاذبة كا'ت لها قيمتها فى نفس التعاقد معه 
فادت أثرها فى اريام العاقد الآخر وحره ألى التعاقد 
أو أصطناع عقود أو مستئدات مزورة لحمل ااأتعاقد 
الآخر على التعاقد أو تقددم صديق بدلا من صاحب 
٠‏ ألشان فى كشف طبى يتوقف على نتيجة قبول 
'التعاقد الآخر أو عدم قبوله للتعاقد كالتعيين فى 
وظيفة مثلا أو ابرام عقد تأمين على الحياة مع 


فى 4 ديسمبر سنة 1416 م 78 ص )1١‏ أو اذا 
اظهر الدائن بوسائل معينة'من شانها أن توهم الكفيل 


' على خلاف الحقيقة بقيام المدين بتعهداته فجدد ٠‏ 


. الكغفيل كفالته تحث تآثير هذا الايهام ( الاستثناف 


الوطنئية .؟ مارس سنة 1888 الحقوق لم ص ولا 
ولنفس المحكمة فى 5؟ ابريل سنة 19979 - اللحاماه 
ص !؟ ) أو اذا ما اتخذت شركة أو جمعية من 
مظاهر الاعلان ما لايتفق مع حقيقتها فيتحدث 
الناس فى أمرها كأن تدعى راسمالاً ضخما لها أو أن 
العمل فيها بسي فى مشروعات ضخمة لاوجود لها 
أو أن أعضاءها مسئواون شخصيا عن التزاماتهسا 
(* ابريل سنة 19159 م51 ص 7919 ) ., 

وليس من الحتم أن يكون التدليس بواسطة 
وسائل مادبة متميزة كما فى هله الامئلة اللسابق 
ذكرها » فحقا أن الكذب وحده لابكفى لتكوين 
التدليس ( فى الاصل ) قمن المعاوم انه ليس هناك 
واجب قانونى بفرض قول الصدق فهكلا هو 
مابقتضيه استقرار التعامل فى المجتمع الا أله بجحب 
الاأخذ هذا القول على اطلاقه فقد ذهب «بلانيول» 
ألى أن الكذب وحده كفى لتكوين التدليس متى 
أفاس فى ابقاع المتعاقد فى غلط » واذا كان القضاء 
الفرنسى قد ذهب الى فر ذلك فقضت محكمة ريه 
فى ١؟‏ نوليو سنة .لما دالوز 1889 - [ إمم 
بأن ادلاء احد المتغاقدين للمتعاقد الآخر ببيانات 
كلأبة لا بعيب الارادة مالم يقترن هذا الكذببوسائل 
احتيالية لتعزيزه وقد تأبد هذا الحكم من محكمة 
اانقض الفرنسية فى ١١‏ بونيو سنة 1881 دالوز 
ا رو 

كما قضت محكية استثئاف [زه20 بأن 
المبالغة فى مبيعات محل تجارى لاتكفي وحدها لتكوين 
التدليس بل لابد من ان يقترن ذلك بوسنائل 
احتيالية بقصد اقئاع المشترى بصحة هذه المبالفة 
 115/1/91(‏ جازيت دى باليه 1595 ا أاب 
كلاه ٠‏ 00 

وق الواقع فان الأاصل هو أن محرد الكذب 
لا يكفى لتؤافر التدليسس ها لم يتبين بوضوح أن 
العاقد المخدوع لم يكن ستطيع استجلاء الحقيقة 
بالزغم من هذا الكذب واذا كان سستطيع ذلك 
غلا تدليس » والعبرة فى ذلك هى بالظروف التى 
أحاطت بالكذب وهل من شاأنها ان تلبس على 
التعاقد وجه الحق نتحمله على التعاقد 
تضليلا » وباختيار المدلس الطريق الذى 
يصاح اهذ!' الغرغربالنسبة لهذا المتعاقد فمن الناس 
من يصعب التدليس عليه فتنصب له حبائل معقدة 
ومنهم من يسهل غقشه فيكتفى فى التدليس عليه 
بيجرد الكذب »© فمثلا يعد تدليسا الكلب قى بيانات 
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محددة مع العلم بما يعلقه عليها التعاقد الآخر من 
أهمية خاصة .ذا كان ذلك فى الاجاة على سوال 


محدد سأله العاقد الآخر » فالكذب للتحايل للحصول' 


على عمل باعطاء بيا'اتقير صحيحة عن كفاية الطالب 
وخدماته السابقة من شأنه ان يقثئر التأثي: الكانى 


فى رضاء من ثم التعاقد معه على العمل وبذلك بكون ' 


العقد قابلا للابط'ل ( 94؟ مارسن سنة 1554 الحاماة 
ص 6ثمه حكم لمحكمة أسيوط الكلية ) ٠‏ 

وقد قضث محكمة مصر الكلية الوطنية بأن 
التائيدات غير الصحيحة التى تضدر من أخند 
المتعاقدين ويكون لها على الطرف اآخر التأثم الذى 


بحمله على قبول التعاقد من شانها أن تجمل العقد . 


قابلا للابطال متى ثبت أنة لولا هذه التأكيدات: لما 


حصل الرضا ( 11 نناس سثة 8؟59! المحاماه ؟ ص ٠‏ 


94١‏ ) وكثيرا ما يعتبر أعطاء بنانات 'كاذبة .لشركة 


التامين تدليسا يبطل. العقد »كما آذا ذكر المؤمن لم: 


الاخطار العو تنجم عن مهنته ( محكمة الاستثناف 


الخلطة 1403 10 عانق مبقة 14 بع 11 هن 15 
وكما اذا.ذكر امن له ببانات كاذبة'من تاريخ .ضنع ٠‏ 


السيازة اومن عليه وقاراج شزائفنتا ١‏ محلينة 
الاستئناف المختلطة فى 51 فبزاير “سنة م1917 ام 
؟4 ص 760 ) وقد قضئ 'أن- اخفاء المؤمن له بفسه 
وذكر أسم شخصآخر فانهذا البيان الكاذب يعتبر 
تدليسا ( محكمة الاستثناف المختلطة فى 0! مابو 
سنة 1469 م م ص 1356 ).. 


متى كانت بسوء نية ( المحكمة السابقة فى 1451 م 
ه ص59 »4 وى ١9‏ فيراير سئة 315( ب حازيت 
٠‏ ص 78 ؛ وفى ]6 فبراير سسئة (155 م 7 ص 
4.9 وق رسكل م و) ص ..)١86‏ 

واحيانا ما تقغى أحكام المحاكم بأن الكذبلايكفى 
. للتدليس'رقم العديد منالاحكام التىاوردناها والتى 
تعتبر التدلينى كذيا » فهل 


ما تصورنا امكان :هذا الخلاف فهل: بكون هذا الجانب 
الآخر من الحاكم قد آخطأ فى حكيه ؟ اذا ما دققنا 


النظر قى مثل هذه الاحكام ( شم فى 8م دسمير'سلنة:» 
6 المجموعة الرسمية م؟ ص 58 ) لانضح أن ' 


هذه الاحكام لا تعدو الحقيقة فى القضايا المرفوعة 
اليها ولكنها : تَصيعٌ القاعدة صياغة غير 'سليمة 4 فاذا 
. كان الكذب لم يود الى بطلان العقد فليس ذلك لاتيه 


كما آن المبالغة فى قيمة . 
الثىء ااؤمن عليه او مقدار الضرر الحاصل تدليس ‏ 


من الممكن القول بأنهناك- 
خلاف فى القضاء حول اعتبار الكذب تدليسا * واذا! ٠‏ 


(1) الدكتون اسماعيل قائم من ؟١١؟‏ هامشن ١‏ 


جاان سحب اا م 00707 امور 
فى المتعاقد فيد فعه للتعاقد , 

واما الحيطة من حيث صدورها من التماقد. 
قيكفى فيها أن تكونمجرد كذب وعلىالعموم فاذا كان 
توهم مثل هذا الخلاف الذى لا وحود له من الممكن ' 
التفكير فيه نى ظل القانون المدنى القديم فان القائون 
المدئى الجديد بعتد ولا شك بالكذب بل 401 يعتد 
بمجرد الكتمان من الشخص لامتباره مدلسا فى بعض 
الأحيان 3 0 

١‏ م 16/؟ « ويعتسر تدليسا السكوت. عدا د 
واقعة أو ملابسة اذا ثبت ان المدلسى عليه ما كان' 
ليبرم العقد لو علم بتلك 1اواقعة أو هذه اللملابسة » . 

. ومن هذا بتضح ان كل الخفاء للحقيقة اذا يصلم 
لآن يعتر تدليسسا قطم النغفر عن الاساليب. 
التدليسية © واذا كان الكذب أو اد لا يؤدى 
لبطلان العقد فى كثير من الصور فليس ذلك لانه 
مجرد اخفاء للحقيقة لم بتخد صورة المناوراته. 
التدليسسية بل لان هذا الكلب أو ذلك الكتمان 
سس تجمعا عية العناصر اللازمة لتكوبن التدليس ». 
ولقد حسم المشرع بهذه الفقرة فى القانوث الجديد 
تردد القضاء فى ظل التقنين الدنى القديم حول امعان 
الكتمان تدليسسا ( سرم فى 8م دسصير سنة م"98١(‏ , 
اللجموعة !4 ضض 755 ل ثقض مكأئى 0؟ فبراين .' 
سنة 1547 مجموعة عمر ح ؟ ص 1ه رقم 1؟ ب 
نقض 'مدلى آول ديسمير سنة ١551‏ هامش ؟ , 
ص ؟١؟ا).‏ 

واذا كان الشاع قد.ءحسم مثل هذا الخلاف: 
فائه قد .استعمل عبارة تؤدى الى. .توسيع .نظسرية .. 
التدليس )١(‏ الى أقصى حد بمعبنى 1ه فى ظل هذا , 
النص بكفى لتوافر التدليس ان يتعمد المدلس كتمان ؛ 
أمر له .اعتباره لدى المتعاقد بحيث ما كان لييرم. 
العقد لو علم بهذا الأمر وفي هذا ما بدخل فى نطاق 
ااتدليس صورا مم الغلط 6 فالمميز الوحيد بين 
الاثنين هو ان الاول غلطا مسستثارا لم بتولد فى ذهن 


'العائّد من تلقاء نشسه كماقىق الثانى »“ والعيارة 


السليمة التى كان على .الشرع أن تحسم بها خلاف 
العضامء فى طل العابون العديم هى ان يعثير التدليس 1 
كتمان وافعه او ملابسه ان 0 
فيجب الابعاء على العارف بين التدليسن بطبار ش 
الكتمان وبين حاله قلع احد ::العاقدين بالقلط 3 


التدليس فى التشريع المدئى اللصرى 6" 


وقع فيه العاقد الآخر فيتركه يسترسل فيه فالمميز 
اعد ليدنق السوره كما اذكرنا نمبو القد يسن بطريق 
الكتمان احداها ‏ هو انه هو الذى نتج عنه الغلط » 
أما اذا كان أحد العاقدين قد وقع فى غلط تلقائى 
فعلم به العاقد الآخر وسكت عنه فلا يكون سكوته 
هو الذدى سبب الغلط ولا يعتبر تدليسا بلمعنى 
ا ل 0 
شترط الدكتود السنهورى فى الكتمان لكى 
كون ا تدليسا اربعة شروط وهى ٠‏ 
١س‏ أن كون الام الكنوم خطرة بيك يؤتوافى 
أرادة المتعاقد الذى بحهاه تأثيرا جوهريا . 
؟ ل أن يعرفه المتعاقد الآخر وبعرف خطره , 
 “‏ أن يتعمد كتمةه عن المتعاقد الأول . 
؟ ل ألا بعرفه المتعاقد الاول أو يستطيع أن 
يعرفه عن طريق آخر ٠‏ 


فهو بشترط أن يكون التدليس متصلا بالتعاقد. 


الآخر وأن كون دائعا الى التعاتد وهى شروط 
لابطال العقد للتدليس ؛ ولا تعرض لها فى بيان جوهر 
التدليس وماهيته ؛ وما بعنينا هو تحديد الكتمان 
الذى بمكن اعتباره تدليسسا وهو يرى فى ذلك أن هذا 
الكتمان هو الذى لا بعر فه المتعاقد الأول أو ستطيع 
أن يعرفه من طريق آخر ( الوسبيط ح ١‏ بند 141 
ص 64" ) وبرى الاعتداد بهذا الشرط فى الكتمان 
أيضا ( الدكتور حشمت أبو ستيت بئد 11# ص 


2 ودكتور عبد المنعم الصدة بند 114 رص‎ ( ) 1١ 


. ) 199 ؛ والدكتور أنور سلطان بثد‎ ٠.٠ 


وفى هذا المعنى صدر حكم استئناف اسيوط 
؟| قبراير ؟115 المحاماه 1١‏ ص 1418 رقم ١1)‏ 
حيث اعتبر ان مجرد الكتمان لا ,كفئ اعتباره عشبا 
' وتدليسا ما دام الامر الذى تعمد احد العاقدين كتمه 
على المتماقد معه يمكن لهذا ان بعر فه من طريق آخر» 
واذا كنا نعتبر انعدم استطامة المتعاقد الآخر معرفة 
الآمر الذى كتمه المدلس 'عن طريق آخر يكفى فى 
بعض الحالات لاعتسار الكتمان تدليسا فهو لا كفى 
لاعتبار الكتمان تدليسا فى كل الحالات » ويؤيدنا فى 
هذا النظر الدكتور استماعيل غانم فى النظرية العامة 
' للالترام ح ١‏ طبعة 1155 بند ه.!1 ص ١١١‏ حيث 
يرى اعتبار الكتمان تندليسا مادام يتضمن اخلالا 


. بمقتضيات حسن النية التى كان من حق المتعاقد ' 


أن يتوقعها لدى من تعاقد معه ولو كان قى استطاعة 


المتعاقد معرفة ما كتم عنه لو تحرى الآمر . 
ويغنينا عن الخوض فى هذا الخلاف القول بأن 
الكتمان التدليس هو كتمان مالا يجب كتمانه أو 
ما يجب الافضاء به ؛ ويستخلص هذا الواجب من 
أمور متعددة تختلف باختلاف. ظروف كل عقد 
وما أحاطه به ققد يكون مصدر هذا الوجوب نص فى 
القانون أو بحسب ما هو مألوف فى التعامل أو 
ما جرى عليه العرف (و من ظروف التعاقد كطبيعة 
العاقد أو الصلة التى تربط الطرفين أو اتعدام 
الطريق الذى يمكن المتعاقد من العلم بالامر الذى كتم 
عنه مثال استخلاص هذا |اواجب ,الافضاء من نص: 
القانون الزام الؤمن عليه فى عقد التامين * بقدم 
للمؤمن جميع البيانات اللازمة لتقدير الخصر امن 
مله وهو نص المادة 01 مدنى فقرة ؟ ‏ أ وقد يكون 


' جزء من الدين وهو يجهل ان هتاك تأمينا يضمن 


الدين كله ويعلم المدين 'جهل ألوارث بذلك ' فيكتم 
عنه أمر الضمان حتى بحمله على هذا الصاح »؛ ومثلة 
أيضا ان يبيع شخص لآخر عقار ويكتم منه أن العقار 
قد شرع فى تزع ملكيته للمنفعة العامة وقد قضت 
محكية الاستثناف المختلطة بان بائع العقار اذا كتم 
عن امشترى ان هذا العتار مستحق كليا أو جزئيا 
وهو بعلم بذلك او اخفى عنه مايثقل العقار من حقوق 


'. كان هذا تدليسا ١!(‏ فبرار سئة 15.4 م ١؟‏ ص 


) كما أن كتمان المؤمن على حياته لمرض أصابه 
اللختلطة فى 1 دبسمبر ه1ااع8م؟ ص .)56١‏ 


وقضت محكية النقض باأنه اذا تعاقد شخص 
مع شركة تأمين على التامين على البضائع الوجودة 
محلةه فق الحرقة وقرر 3 الجارعة في السلا 
المدونة فى طلب التأنين انه بقيد مشنتر باتة ومسيعاتنه 
فى سجل خاص وانه بحتفظ بقائمة جرد بضاعته 
لم استخلص الحكم استخلاصا سائفا ان هذه 
البيانات جوهرية ذات أثر فى تكوين العقد ورتب 
على عدم صحتها سقوط حق الؤمن له فى مبلمٌ , 
التأمين اعمال لنضض العقد » فانه لا يكون قد اخطأ 
فى تطبيق القانون ولا يغير من ذلك ان البيان الكاذبْ 


لم يكن له دخل فى وقوع الخطر الذى حصل من 


أجله التأمين ( نقض مدئى ١6‏ ابردل سنة 1141 


مجموعة عمر ه رقم 4.4+ ص "./1) » كما قضت ى 
حكم آخر بأ اذا اخفىشريلتعلىشركه وهو يقتسم 
معه ان الاطيان التى يأشذها هذا الشريك هى أطيان 
مرفوع بها دعوى استحقاق من جهة وقف بحيث 
لو علم الحقيقة وان معظم ما اختص به بمقتفى عقد 
القسمة بدخل فى مستندات الوقف وان معظم 
ما اختص به شركه يخرج عنها لما رفى بالقسمة 
فان هذا يكفى لاعتياره حيلة تفسد رضاء من خدع 
بها( أول ديسميبر سنة 1565 الدائرة المدئية لمحكمة 
النقض ) . 
كما بعد تدليسسا كتمان الؤمن له عن شركة التأمين 
ان شريكه كان قد توعده باحراق متجره لان هذا 
ااكتمان من شأنه ان يؤثر فى تقدير التبعة ( استئناقف 
مختلط فى ه فبرار سئنة .؟1 جازيت .؟ ص 8/اء 
. ومثال للعقود التى بحب ان تتوافر فيها درجة 
عالية من الثقة بحيث بيترتب على ذلك التزام العاقد 
بالافضاء ازميله بالامر الى بعنيه عقد الشركة أو 
عقد.الوكالة ( مازور ح ؟ بند 191 ص 160 ) وقد 
يكون الالترام بالافضاء مستمدا من اعتماد العاقد 
الى ما بتمتع به المتعاقد معه من تخصص قنى أو 


سمعة مدوية فى مهنته كمشترى اللوحة الفنية عندما ” 


يكون البائع ناقد فنى مشهور وخبير فى اللوحات 
القديمة وعضو فى جمعية رجال الادب الفرنسية 
وفحكما لدى محكمة السين التجاربة ( استئناف 
بارسن 9؟؟ شاير 1167 جازيتته دى لآبيه 
لامت اسال؟1 ). ْ 


الصلة الخاصة التى تربط الطرفين فتؤصى بالثئقة .. 


بين الطر فين كصلة القرابة مثلا وكعلاقة الورثة عند 
اقتسامالتركةاو كونطر فاالعقد منشاتين منمنشآت 
القطاع العام ( دكتور اسماعيل غانم السابيق ص 
؟1؟ ) حيث أن لكل مئنشأة أن تتوقع من الاخرى 
من مظاهر حسن النية مالا يتصور ان تتوقعه منشأة 
رأسمالية من منشسأة رأسمالية أخرى . 

العنصر الثفسى ل نية التضليل : ' 

. الوسائل الاحتيالية التى عرضئنا لها لسيت 
سوى الظهر الخارجى أو المادى اللفوس أو هو 
'الصدى الذئ يعير عما يعتمل فى داخل المدلس وق 
نفسيته فهو قد قكر ودبر وتدبر ونصب شماكه حول 
ضحيته بوسائل خداعه تحقيقنا لاغراض غير مشروعة 


1 


9 العدد التاسع ‏ السسئة .ه 


تعتمل فى نفسه ويبتفيها ولو على حساب المتعاقد 
المخدوع وتكون نية الايقاع والتضليل هذه هىالركن 
الثشنى المعنوى الذى يخرج ماهية التدليس وجوهره 
ومن هذا الجوهر بعتصريه ترتسيم صورة المدلس 
الشيية ولا كتهل عله الفسوية باختلاك ارين 
أركانهبا كمن يبالع فى قيمة الثىءٍ المؤمن عليه اذا كان 
هذا ناشنًا عن سوع تقدير لا عن تعمد الاضرار 
بالشركة والحصول مئها على فائدةٌ غير مشروعة ومن 
يخفى عن شركة التأمين وقائع تؤثر فى مقدار التبعة 


أذا كان جاهلا بهذه الوقائع » وكالبائع الذى يطرى 


اللبيع ويخلع عليه (وصافا ليست فيه ؛ وكالتاجر 
الذى يبالغ فى الترويج لبضاعته . وفى الواقع فان 
هذا ليس الا كذب جرى التعامل على السمماح به 
ومن السهل على المتعاقد ان يحمى نفسه منه , 


ولكن نية التضليل. لا تكفى وحدها لتوافر هذا 
الركن الثاني النفسى بل يجب أن بكون قصد من 
ضلل هو الوصول الى غرض مشروع ويترتب على 
ذلك انه افترضنا أن غرض المدلس مشروعا فانه 
لا يكون مدلسا » فاذا استعمل الودع طرقا احتيالية 
تدفع المودع عنده الى الاقرار بالوديعة متى كان غر 
أمين فلا يكون المودع مدلساقى هذه الحالة ونتضح 
هنا مدى التأثير بالاساس القديم لابطال العقند 
للتدليس والذى كان قائما فى القانون الرومائى من 
اعتبار الابطالجزاء علىعملفيرمشروع وتكون!اوسائل, 
الاحتيالية التى تدفع العاقد الى ابزام العقد غير 
كافية لاعتيارها تدليسا متى لم تتوافر لدى من 
صدرت منه نية التضليل والابهام بقصد الوصول 
الى تحقيق غرض غير مشروع » وعلى العموم فانفى 
مشروعية الغرض كما ذكرنا آ'فا نجد فى التدليس 
( كما فى الاكراه ) من أطلاق الاخذ بمقتشى مبدا 
سلطات الارادة والابقاء الى ااجال الضيقالدىسيفى 
لهذا البدة العتيق , 


الفرع الثانى ‏ شروط التدليس 


يشتفى ميدأ سلطان الارادة الاعتداد بالتدليس فى 


' مقام ابطال العقد فى كل حالة يتحقق فيها بعنصريه 


السابق عرضهما © 'فيمقتضى ذلك الميدا أن العبرة 


.يما اتجهت اليه الارادة ما بيتت عليه وقصلته » 


وأآذا كان هذا المبدأ العتيق قد أرست دعائمه المذاهب 
الفردية التى بلغت ؟وجها فى القرن التامنعشر فلاشك 
فى أتهياره الآن ف القرن العشرين :أمام اعتتارات 


أخرى »© واذا كان هناك من يول بقيامه حتى الآن 
فنحن نسايره فى قوله ونضيف اليه أن المبدة 
مستغرق بالاستثناءات التى تكاد تؤدى به »© واذآ 
كان هناك بصيص لازال باقية من المبدأ فى عيوب 
الارادة ويقتضى هذا اليصيص الاعتداء بأى تدليس 
يغلط الارادة » واذا كان ذلك يقتضيه أيضا حسن 
النية فى التعامل فحتى هذا البصيص مقيدا اذ انه 
حتى لو أعتددنا بالاعتبارات الخلقية التى توجب 
الو فاء بالعهد المقطوع وتنهى عن اظهار عكس ما تبطن» 
فان هناك الاعتبارات الاجتماعية التى قوامها ضرورة 
تحقيق الاستقرار فى المعاملات وعدم الاخلال بالثقة 
التى يولدها التعاقد فى النفوس والقانون بوائم بين 
هذه الامثبازات: جنيع مسحهدفا ‏ يحقيق السبائم 
العام فهو ,بالتدليس الداقع للتعاقد التصل 
بالتعاقد الآخر وهذا هو نتاج تصارع الاعتبارات 
التى بجرى القاثون ورائثها . ومهما كان الامر فان 
ما بعئيئة هئا هو أن التدليس بجوهره الذى حددثاه 
حالا لا بعتد به القاون الا بقندين أو أن التدليس 
الذى بدخله المشرع فى أعتباره هو التدليس الذى 
يتوافو فيه شرطان : الاول هو ان يكون دافعا للتعاقد 
والثانى” أن تكون متصلا بالمتعاقد الآخر 2 


الشرط الاول ؛ يجب ان يكون التدليس دافعا للتعاقد 
ينطق بهذا الشرط نص القانون فى المادة 
6 « يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت 
الحيل التى لجا اليها أحد المتعاقدين أو نائب عنهمن 
العقد » , 
أى أنه بجب أن تكون الطرق الاحتيالية التى 
اتخذت هى التى دنعت العاقد الى ابرام العقد . 
فيرجع فى تحدبد قيام التدليس من عدمه الى 
أرادة العاقد الذى كان ضيحيته 6 والحقيقة أن هذآ 
5 العنصر المطلوب ف التدليس لكى بفسد الارادة يعوم 
لاتكون بصدد تدليسنى طللما اختلت احدأهما » وهما 
اولا نجاح الوسائل الاحتيالية فى جمل التعاقد 
بتوهم خلاف الحقيقة » والواقع ‏ اى بعبارة أخرى 
يكون من أثر الحيل أن بقع المتعاقد فى غلط .. وثانيا 
اندفاع المتعاقد الى ابرام العقد تأثرا بما قام لديه 
من وهم ») وى تحديد قيام التدليس من عدمه يرجع 
الى البحث فى ارادة العاقد المدلس عليه بحيث يقدر 


التدليس فى التشريع المدنى اللصرى لف 


قاضى لايع حسب ظروف التعاقد وأحوال 
العاقدين مبلغ ! ثر الوسائل الاحتيالية فى نفس العاقد 
الذى وجهت اليه وه اأذا كاات هى التى اوهميتعلى 
خلاف الحقيقة وما اذا كان توهمه خلاف الحفيقة هو 
الذى دفعه الى ابرام العقد أم لا فى كل حالة على 
حدة »© والتقدير فى هاتين الواقعتين ذاتى شخص 
يتوقف على النفلر فى شخص التعاقد المدلس عليه 
ذاته فتراعى درجة ثقافته وعمله وذكاله وخبرته 
وسنه وجنسه وتجريته وبيئته ووسطه الاجتماعى ) 
ولا شك فى اختلاف اثر الوسائل الاحتيالية فى نفس 
الشخص الواقعة عليه باختلافه ظروفه وحالته 
بهذا العنى فليست العيرة بوسيلة التدليس فى ذاتها 
وفى مدى تأثيرها فى الشخص العادى »© بل العبرة 
بتأئرها فى التعاقد نفسه . 


وتقوم فى الفقه تفرقه مصطنعة' بين التدئيس 
الدافع على هذا النحى 21م131]م اول والتدليس قر 
الدافع51معلاعم1 اواوهو لا يدفع المتعأقد الى التعاقد 
وانما بحمله على قبول شروط ابهظ وهو لا يكون 
دافعا للتعاقد وبقتصر أمر فيه على :عويض سترد 
به الملدلس عليه ما قرمه بسبب هذا التدليس وكون 
التعويض وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية . 

وقد أخذ بهذه التفرقة القانون المدنى الابطالى 
اذ نص ف المادة .4؟1 على انه « اذا كانت الحيل 
المستعملة ليست من الجسامة بحيث تؤثر فى الرضاء 
يظل العقد صحيحا باارغم من أنه لولا هذه الحيل 
لتم ابرام العقد بشروط اآخرى '4 ومع دبك كون. 
المتعاقد المدلس مسئولا عن الاضرار ) . 


وقد احتوى مشروع تنقيح القاتون المدنئى على 
نص بفيد اعتناق له فلقد كانت المادة 
هلا من المشروع تنص على ان : « التدليس الذى 
بجمل العقد اثقل عبئًا دون ان يكون هو الدافع الى 
التعاقد » لا بعطى للمدلس عليه الا الحق فى.مطالبة 
المدلس بالتعويض » ولقد جاء فى المذكرة الايضاحية 
بصدد هذه المادة ما يأتى « اذا لم يكن من أثر 
التدليس دفع من دلسس عليه الى التعاقد وائما اقتصر 
امره على استدراجه الى قبول شروط أشد وقرأ مما 
كان بقبله لو تبين حقيقة الواقع فلا يعتبر عيبا من 
عيوب الرضاء بل يعتبر تقصيرا أو خطأ من جانب 
المدلس عليه تترتب عليه مسئوليته وبعطى الحق فى 


1 المدد التاسع . السنة .٠ه‏ 


هذا النص فى المشروع النهائى لانه يقرر حكما يكفى 
فيه تعرير فواعد المسسئوليه ( مجيوعه الاعمال 
التحضيريه 1 ص ١10‏ فى الهامشش ) وياحف بالتفرهة 
ايضا هبون الوجبات اللبنانى م 1/1.48 ٠‏ 

وى الوأقع فان هذه التفرقة مصطنعة لانها 
تفرقه لا وجود لها فتحن لا نري أن هناك تدليسن 
غير دافع » فاما ان يكون هناك تدليس واأما الا يكون») 
وانعاصل بين الاثثين يتحدد على اساس أثر الوسابل 
الاحتيليه المتخده على المتعاعد فى قيول ابرام عفد 
معين بجميع شروطه وظروفه وآثاره واراده أبرام 
هذا الععد داه © فاذ! وجد عاقد قبل شروطا ابهظك 
للعقد فيتعين لمعرفة تواهر التدليس من عدم توافره 
أن نحدد ما اذا كان هذا العاقد كان سييرم العقد 
بنفسهذه الشروط الياهظةولو لم يقعوضحيةوسائل 
تدليسية وهذا لا نكون بصدد تدليس » أمأ.اذا كان 
علم العاقد بالحقيقة سيؤدى به الى رفض التعاقد 
لكات هذه الحيل تدليسية. وتبطل العقد .متى قيل 
المدلس عليه ابرام العقد تأثرا يها . 


فهذه التفرقة تقوم على فيصل مصطنع بين ' 


ارادة التعاقد فى ذاتها وبين الشروط التى تحركت 
الارادة )١(‏ على دائرتها وارادة التعاقد هى ارادة 
أبراع عقد معين بشروط معيئة هل كان سيبرمه 
العاقد ولو علم بالحقيقة فلا تكون بصدد تدليس » 
١م‏ كان سيمتئع عن ايرامه فنكون بصدد تدليس ٠+‏ 

واذا كان المدلسرعليه قد يختار فى بعض الحالات 
طلب التعويض مع الابقاء على العقد لما قد يراه فى 
ذلك' محققا لمصلحته فليس ذلك لان التدليس غير 
داقع وانما لان الابطال مقرر لمصلحته فيكون له اذا 
شاء الا يتمسك به وأن يقتصر على طليه التعويض 
باعتبار أن التدليس عمل غير مشروع يلزم مرتكبه 


بتعويض الضرر الناتج عنه طبقا لقواعد المسثولية ' 


التقصيرية ( الا ديسمير 15181 م 17 ص 176 .؟ 
ماأرس سنة 191738 م 57 ص 7595 ). 


وقد بختار المدلس عليه ابطال العقد فيعرض 
المتعاقد الآخر تعديل شروط العقد على الوجةه الى 
يرغى المدلس عليه ويرقع عنه الشرر ولا يكون فى 
رفض المدئسر عليه لهذ! العر ضرماعدتعسفا فىاستعمال 
الحق كما هو الحال فى الغلط (المادة ؟؟١)‏ وذلكلانه 


. [1695 ميري بولائجيه ج ؟ بعد 114 ب‎ )١( 


لا يجوز اعتبار المدلس عليه متعسلفا اذا أصر على 
ابطال العقد رغم هذا العرض كى يتحلل من علاتته 
بمن أظهر نحوه سوء نية واضحبتعمده تضليله فيكرن 
من حقه ان برفض الابقاء على العقد المبرم معه 
ولا يستقم هذا القول اذا لم يكن التدليس صادرا 
من المتعاقد الآخر وانما كان صادرا من الغمم ( انقر 
السنهورى فى الوسيط ح ١‏ فقرة 181 ص امم 


الشرط الثانى ب يجب ان يتصل التدليس بالمتعاقد 
الآخر : ١‏ 


ولقد آثار هذا الشرط فى ظل القانون السابق 
خلافاكبير! )١(‏ فى الفقه والتضاء وكان مناط الخلا 
أمران : الاول وجود اختلاف بين النص المربى 
والنص الفرنسى للمادتين 115/175 »؛ فى القانون 
المدثى السابق » والثانى هو تشابه النص العربى مع 
القاون الفرنسى فى المادة 1115 مدنى وافتراقالتص 
الفرنى عثهما . 
فالنص العربى للمادتين 19/175 يقفى بأن 

التدليس موجب لعدم صخة الرضاء اذا كان رضاء 
أحد المتعاقدين مترتبا على الحيل المستعملة له من 
المتعاققد الآخر بحيث لولاها لما رضى ويتفق هذا 
النص مع النص ١١1١5‏ مدنى .فرنسى الذى يشترط 
ان يكون التدليس صادرأ من المتعاقد الآخر حتى 
يجعل العقد قابلا للابطال. وكان هذا النص يتمتع 
بتأبيد الفقه والقضاء المصربين ( والتون 1١‏ ص ١م"‏ 
دهلسس.ن ١‏ بند 166 فتحى زغلول ص 17 الدكتور 
محمود وهيب.ص 110 لس محكمة الاستثئناف 
المختلطة فى'5١‏ مايو سنة 1915م ص (6* 44" 
مابى 11115 م 5؟ ص 4١1‏ 4 نقض مدنى 18 مابو 
ملة ١199‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ؟؟! ص 1!6؟) 
وفريد ريك والتون عميد كلية الحقوق ) حيث لم 
تعتد محكمة النقض بالتدليس الصادر من أجنبى 
الا لانه متواطىء مع أحد المتعاقدين :, 

وكان هذا الفقه يويد ذلك القول بمقولة أن 
التدليس اذا صدر. من الثير فلا. يجوز أن يكرن 
سيبا فى ابطال المقد » قليسن من العدل أن بحرى 
المتعاقد الآخر بالابطال عن ذنب اقترفه الغير ويكفى 
الرجوع على المالس بالتعويض . 00087 ' 


(0 الستهورى . الوسيظط .اج | يلد 9م . 
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ويعلل « بوتيية 6 100162 هذا الحكم بأن 
التديس يزم من ارتكبه بتعويض الفرر الدى 
لنشسما عنه » فادا لان هدا الآخير احد العامكدين بكون 
تعويض العاقد الآخر بتخليصه من العقد الدى 
اندفع اليه تحت تاتيره 6 اما اذا ارتكيه شخص غيره 
فلا يحون 'مام العافد الذى كان ضحيته سوى 


الرجوع عليه بالتعويض لأن ابطال العقمد فى هده: 


أنحانه يلعى عبء تعويض الضرر على عانق من لي 
يكن له دحل فى احداته على غير ما يقفى يه العدل ., 

ولا يعوتنا التنويه بما فام فى العمه فى ظل هذا 
النص ‏ واعتمادذا على النص الفرنسى للمادة العربية 
والتى جاء فيها « ان التدليس يعيب الرضاء اذا 
كانت الحيل المستعملة ضد المتعافد حجسيية بحيث 
انه لولاها لما رضى » . من راى معارض يجامر 


بالقول يأن العاقد المخدوع مضلل فى الحالتين وقد 
صدرت ارادته على غير هدى فلا يجوز أن يلتزم 
يمثل هده الاراده فييستوى صدور الأعسالكب. 
الاحتيالية من' العاقد الآخر أو من الغير ( الذكتور 
السنهورى .115 الموجز يند 88 »2 الدكتور حلمى 
يهجت بدوى بند 1148 > الدكتور عبد السلام ذهنى 
ص ٠) ١١18‏ 


واذا دققنا النظر وارتفعنا محلقين فوق هذا 
الخلاف لوجدنا جذوره تفوص فتصل الى 0 
الرومانى وسلقاها القانون الفرنسى ميراثا من 

التعاليد ويتبعه القاون المصرى فى ذلك فما 7 
يمنحه البريتور من دعوى ودفع فيما يختص 
بالتدرليس. كانت ضد من صدر منه التدليسس فاذا 
داخل العقب تدليس صار من الغير ام يكن للمتعاقد 
الذى وقع فى التدليس الا الرجوع على هذا الغير 
ولارجوع له على المتعاقد الآخر فييقى العقد صحيحا 
لا سبيل الى ابطاله فنظرة القانون الرومانى للتدليس 
كانت كما سبق أن ذكرنا 7 تعتبره عملا غير: مشروع ) 
وبالتالى فلا يتحمل نتائجه سوى مرتكبه وحده » 
فاذا أيطل العقد لتدليسن: صدر من الفير فان العاقد 
الآخر يكون قد تحمل جزاء وزر ارتكيه غيره وقد 
لفت نظر هذا التأثر 
والقضاء الفرنسى والمصرى ( وحتى من كان يشترط 
صدور التدليس من المتعاقد الآخر كان يعلم بهذا 
التاثر الاعمن بالقانون الروماني. الدكتور محمود 
وهيب فى النظرية العامة للالترامات 19975 بند 15) 


. فبدأ الفقه الفرنسى بانتقاد النص من حيث اشتراطه ‏ 


بالقانون الرومانى نظر الفقه, ٠‏ 


هذا الشرط ثم صاغ القاعدة مع التضييق فى تطبيقها 
ثم عمدت المحائم العرتسية على مذاوره هدا الشرطا 
والانتقاض من احكامه فجعل هله القامدة لاتنطيق 
الا بالنسية للعقود فتخرج الاعمال القانونية الصادرة 
من جانبواحد كالتئازل عن حق ارتفاق والوصية 
وتبطل هذه الاعمال بالتدليس ولق للم 
يصدر ممن يثنتقع منهسا وهى كذلك لا ننطبق الا 
بالنسسبة لعقود المعارضة فتخرج الهيات بل وحتى 
فى عقود المعارضة يبطل العقد ولى لم يصدر التدليس 
عن المتعاقد الآخر متى كان هذا المتعاقد متواطنا مع 
المدلس أو متى كان يعلم بهذا التدليس ولم ينيه 


التدليس عليه اليه ولقد انتقل ذلك للمحاكم المصرية 


والفقه الفرنسى كما سيقنا .( سم فى 16 ابريل سنة 
6 والزقازيق فى 18 دسمير سنة .1597 ) .. 


امام هذا الخلاف اتضح للمشرع فى القانون 
الحالى الطريق السليم فتجنب الافتداء بقاعدة 
تقليديه ترجع لاسبآب خاصة بالقانون الفرنسى. 
ووضعا للامور فى نصابهة فما دمنا تأخف.بالمعيار 
الذاتى وننظر لا الى التدليس فى ذاته بل الى مااحدته 
من الاثرا فى نفس اللمنعاقد ؛ والتدليس يعيب الارادة 


. سواءء صدر من المتعاقد الآخر أو صدر من الغيي 


فيجب عدم التفريق بين تدليسسن صدر من المتعاقد 
الآخر وتدليس صدر من الفير لان العاقد المخدوع 
مضلل فى الحالتين وقد صدرت ارادىه على فير هدى 
وهذا هو ما فعله القلاون الحالى بنصه فى المادة 
1 على انه:« اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين 
0 اماف المدلس عليه أن يطلب ابطال المنّد 
ها لم سبيت شت أن المتعاقد الآخر كان بعلم او كان من 
ا 0 الي 


وهكذ؟ أعند القانون بارادة المدلس علية دون ٠‏ 
اغفال لاستقرار التعامل فسوى بين تدليسن صادر 

من الغير أو من المتعاقد ؛ الا انه اشسترط فى حالة 
التدليس الصادر من؛ الفجز أن يكون العساقد 
الآخر عاك وقت ابرام العقد أو كان من المفروض أن 
يعلم بالتدلينس الضادر من الغير حتى يشمكن المدلس 
عليه من طلب ابطال العقد . ولقد انتقد الدكتور 
السنهورى لفظ « أو كان من المفروض حتما ان 
بعلم » حيث يرى الاكتفاء باستطاعته العلم » وقى 
الحقيقة فاننا لانرى فارقا بين التعبيرين ( الوسيط 
السنهورى ح ١‏ ص (؟؟ هامش ١‏ )4 ولقد سوى 


: القانون بين تدليس صادر من المتعاقد وتدليس 


ث ل 


صادر من نائب المتعاقد فى المادة ه16١‏ وعلى هذا 
قلا يشترط لابطال العقد لتدليس صادر من النائب 
علم الاصيل أو استطامته العلم بهذا التدليس كما 
فى حالة ما اذا كان التدليس صادرا من الغير . 
الفرع الثالث ب آثر توافر شروط التدليس 
ينتج التدليس آثره بتوافر تلك الشروط التى 
ذكرناها ويتركز هذا الاثر فى حعل العقد الذى يقوم 
على أساسه قابلا للابطال 6 ويعنى ذلك أن العقد 
الذى وقع فيه تدليس على النحو السالف ذكره 
هو عقد قائم منعقد نترتب عليه كافة آثاره طللما أن 
,لعقد قد قام مسحو فيا اركانه » حقيقة أن الرضى 
دكن من اركان العقد يختل العقد بقيابه » ولكن 
الرضاء الصادر من المدلس عليه يكون رضاء موجودا 
مسمتوفيا شروطه » ولكنه يكون رضاء معيبا غير 
صحيعح بمعنى أن المتعاقد الذى صدر مئه رضناء 
معيب يكون من حقه أن يبحث عن حماية القانون له 
متى طلب هو هذه الحماية فله وحده أن يطلب ابطال 
العقد كما له أن يجيزه » واذا سكت سقط حقنه 
بالتقادم ولم يكن له أن يعاود طلب ابطال العقد . 
ذلك أن هذا الحق فى ابطال العقد انما قرره القانون 
لا لحمابة مصلحة عامة بل لحمابة مصلحة المتعاقد 
الخاصة يعالج به ما اعتور رضاءه من نقص »؛ واذا 
ما قلنا بأن التدليس عمل قير مشروع ممن وقع منه 
مان هذا بخول ضحيته متى اصابه ضرر أن بطالب 
بتعويش هذا الفرزن ات كان لهذا التعويض محل . 
وبكون على القافى أن بحكم يابطال العقد 
للتدليس متى أثبت المدعى وهو العاقد المدلس عليه 
وجود التدليس بعنضريه المادى والنفسى متى كان 
هو الدافع على التعاقد بحيث لولاه لما أبرم العتقد 
وكان قد اتصل بالمتعاقد الآخر بأن كان. صادرا منه 
أو كان من المفروض: حتما أن بعلم به اذا لم يكن قد 
صدر مثئة , 
وتثبت الوقائع التدليسنية بكافة طرق الاثبات 
بما فيها الشهود والقرائن ( استثناف مخخلط | 
نوفمبر سلة 1154 ل مجلة التشريع والقضاء 
الختلط س لاا ص ١‏ ) 584 مايو سئة 01111 نفس 
الجلة بالسنة ه؟ ص7١‏ ) , 


فطالما أن القوانين مؤيدة للحقوق المقررة للأقراد 


ذاذا طفى فرد على فرد طغيائة مدنيا ودلس عليه 


ولف ودار واختفيع وظهر ولعب دورا تاباه الكزامة 


الأخلاقية وتجردت من العنصر الادبى فى التعامل 
ألحيوى بين الا كراد وجب تدخل أبعالون حيثما 
حصيل التعاقد على تلك الحال اللوثة بالاكاذيب 
الخادعة فيكون التعاقد فاسدا لايهدف لتحقيق 
الآثار القانونية الصحيحة التى ببتقيها القانون 
يتأصيل حرية التعاقد وكون تدخله بواسطة قاضيه 
ليفسل الحق مما ران عليه من شوائب الفش 
والتدليس وليعيد الحق الى حظيرته الاولى نقيا 
طاهرا لا يلحقه عيب ولا يمسه مشين والقول بغر 
ذلك يبعد القانون عن تحقيق وظيفته وواجحبه 
الملقدس ى حماية الافراد من المدلسين وتأبيد الحقوق 
المقررة بينهم على النحو الذى بشرعه . 


00 


آلباب الثالث ل 8 جدوى من نظرية التدليس فى 


الش تربع امصرى 

هدف القوانين هو أن ستتب الجماعة أمن عام 
وأن يحفظ لها نظام عام يشملها بأن يشمل أفرادها 
وان: يسيربالاقراد فى طريق معين حفظ لكيان الجماعة 
وتحقيق هذه الاهداف يتطلب مراعاة قواعد 
واعتبارات عديدة والمحافظة على تطبيقها ويتوقف 
نجاح القوااين فى تحقيق اهدافها على مدى قدرتها 


' على المواءمة بين هذه الاعتبارات » واذا كان اعتبار 


استقرار التعامل قد أدى بالمشرع فى مجال التدليس 
الى اشتراط اتصاله بالمتعاقد الآخر ليبطل العقد 
حتى لا يفاجأ عاقد حسن النية بابطال عقده بعد 
مدة من ابرامه وبعد الاعتقاد المشروع الذى قام لديه 
على ان المقد سينئفك وانه سيعتمد عليه كليا أو 
جزئيا » الا ان هناك امتبار آخر هو المحافظة على 
قواعد الرضائية وهى تقتضى الاعتداد بالارادة 
الفعلية ومن ثم تعطيل آثار الارادة وعدم نشسوء 
الالتزام متى كانت الارادة معيبة بنقص عنصر من 
عناصرها » وقد ادى هذا الاعتبار الآخر بالمشرع الى 
اجازة طلب ابطال العقد للتدليس مع عدم الاعتداد 
بنوع الوسيلة المستعملة فيه ومقدار جسامتها » 
فكما رأينا بصبح الكذب والكتمان وسائل تدليسية 
تكفى لتوافر اركان إلتدليس بل وعدم الاعتداد ايضا 
بمصدر هذه الوسيلة فيعد العقد قابلا للابطال سواء 
صدر التدليسى عن المتعاقد أو عن أجنبى عن العقد 
ارادة المتعاقد فجعاها مصوبة بتوهم غير الحقيقة . , 
ويخلص لنا من هذ! أن القإنون يعتد بارادة. اللتعاقد 


'ذاتها “وهو ماادى بنا الى القول بأن عيوب الارادة 


التدليس فى التشريع المدى الملصرى 1 


هى المرتع الخصب لبد سلطان الارادة ص ؟ ‏ 
فيقضى : بتعطيل ‏ آثارها متى تبين أن سبب الارادة 
غير صحيح وهو بكون غير صحيح اذا لم يتحقق 
للمتعاقد الغرض الذاتى حفزه على التعاقد والنتيجة 
الجوهرية لذلك والتى تعتينا هنا أن أعمال هذا 
الاعتيار الأخير ولا شك ان المشرع بعمله ستوجب 
تعطيل آثار الارادة متى تبين أن غلطا يستوى قيام 
هذا الغلط فى ذهن التعاقد دون فعل فاعل وقيامه 
نتيجة للتدليس الصادر من الطرف الآخر العقد 
أو من الاجنبى عن العقد »© واذ! ما تذكرنا جوهر 
التدليس كما حدد'اه ص 1 وهو وسائل احتيالية 
توقع المتء'قد فى غاط لا تضح لنا بداءة أن من شأن 
التدليسأنبقعالتعاقد فىغلط فاذا كانرضاءه معيبا 
فائما يكونذلكبسببالغلط الذىأوقعفيه التدايس 
ومع ذلك فاذآ ما احتفظنا بالنظربة التقليدية للغلط 
وهئ تستبعد الغلط فى الباعث وفى القيمة لكانت 
دائرة اكلم اربعم دائرة ألفاط لوحود احوال 
لا يكفى فيها الغلط لابطال العقد وائما لابد فيها من 
وجود نظرية مستقلة للتدليس والا لظل العقد فى 
هذه الاحوال. ليما ورتب على قلاع حتها أن القليا 
لإ يغنى عن التدليس بل يجب فى ظلهما النظدرية 
التقليدية الحرص على التمييز بين التدليس والفلط 
أما فى النظرية الحديثة فى الغلط وهى التى اخذ بها 
مشرعنا يكون العقد'قابلا للابطال للغلط حتى ولو كان 
هذا الغلط فى القيمة أو فى الباعث متى كان “دافعا 
للتعاقد ( جوهرى ) اذا ما قارنا ذلك بما ذكرنا نى 
التدليس من اشتراط كونه دافعة للتعاقد .فيكون 
السبب فى الابطال هو ما توقعه الاعمال التدليشنية 
فى 'غسس المتعاقد من غلط فكأن الغاط الناشىء عن 
التدليس. الذى بيبطل العقد لابد وأن بكون هو 
الدافع للتعاقد والنتيجة المنطقية: لهذا هى أنه لن 
يوجد عقد بيبطل للتدليس دون أن بكوت قايلا 
ا الكل اواك 4015 راجو الاي الغلطل 
تغئى عن نظرية التدليس . 

واذا كنا قد وصلنا الى هذه النتيجة المنطقية 
والحتمية والتى وصل اليها'العديد من اساتذتنا 


(دكتور عبدالفتاحعيد الباقى » ودكتور اسماعي[فانم . 


ودكتور أحمدذ حشمت أبو ستيت مصادر الالتزام 
بند 119/0 - الستوورئ ب الوسيط ح ١‏ بند 1866 ) 
بل ولقد وصلاليها العديد منهم قبل الأخل بالنظرية 


الحديثة فى الغلط (:انظر مذكرات الاستاذ ليفى. 
أيلمان فى الالترامات: فى الريع الاول من القرن ٠‏ 


العشرين ص 716 وانظر كذلك الدكتود حلمى بهجت 
يدوى بند 151 ) والتى وصل اليها ايضما مشرعين 
فى عدة دول اغفلوا التدليس كعيب مستقل من عيوب 
الرضاء ( انظر المادة /ام6" والمدة 5519 من القانون 
البرتغالى “م مه من العاون اللتمساوى ) . داذا 
كان مشرعنا قد أستبعد التقليدية واقر النتظرية 
الحديثة فى الغلط فلماذا أورد نظرية مستقلة 
للتدليس طالا توجد نظرية اخرى تثئيتا عنها .. 
ولاذا عقد العزم على اقامة مثل هذه النظرية دون 


. أى اعتبار والقانون قد قامت فيه نظربات ثم هدمت 


واستقرت فيه مبادىء ثم انهارت ونظرت الى بعض 
أحكامه نظرة اجلال واكبار ثم تغيرت النظرة الى 
هذه الاحكام الى أظرة أخرى قاتمة مقيتة » وما كل 
ذلك الا لآن القانون وليد التطور وخادم متطايات 
الحياة الاجتماعية يسعى حثيثا من أجل تحقيقها 
ونئصت لالحاحها ويقف خاشعا امام ضروراتها واو 
اقتكياة الامرآن بترحوم ليلا اليفسير. آية مكانا > 
واذا كان هذا هو شان القانون فلابد وان يكون دائم 
التغبير وااتبديل والتطور » فهذه نظرية حديفة 
يتبناها » وأخرى قد عفا عليها الزمن. وثبت عدم 


حدواها فيلغيها ويستيعدها »© واذا كنا موقنين أن 


موقف المشرع لو كان سليما لاخرج القانون رقم ١١١‏ 
لسنة 148 خاليا من نظربة مسمتقلة للتدليس » فاننا 
هنا نحاول أن نبحث عن علة عدم اقدام الشرع على 
الغائها فقد بكون هناك ما يحتمل أن تحققه بوجودها 
ضمن أحكامه .. 

ويرى الدكتور السنهورى ( المرجع السابق بند 
1 ) عدم جدوى نظرية التدليس الا انه يجد فارتة 
عمليا بين نظرية الغلط ونظرية التدليس يتمثل فيما. 
إتت به الاعمال التحضيرية مشروع القانون المدئى 
(؟ ص ١975‏ ) حيث جاء فيها ما بأتى : 

« وقد يصح التساؤل عن جدوى اثامة نظرية 
مستقلة للتدليس مادام أن اثرة فى الارادة يرد الى 
ما يولد فى ذهن العاقد من غلط يدفع به الى التعاقد 


بمعنى ان ما يشوب الرضاء من عيب بسبب يرجع. 


الى الغلط ل" الى ' الحيلة الا ان لوجود التدليس 
مزيتين عمليتين : فائباته اإسر من اثبات الغفلط من 
ناحية وهو بخول حق مطالبة من 'صدر منه التدليس 
بالتعو يض ل بالبطلان من 
احية أخرى »6 ٠.‏ 


فته نا بير الاحتفاظ بنظرية اي المستقلة 


لضن ْ العدد التاسع ‏ السنة .٠ه‏ 


وتمثل هذا المبرد فى الفروق بين كلا من الغلطف 
والتدليس وان هناك فوائد للتدليس تميزها عن 
الغلط » ونحن لا نفهم ان القانون يحافظ على قاعدة 
أو نظرية لانها تحقق فوائد معيئة الا اذا كان فى الغاء 
هذه القاعدة أو تلك النظرية ما يهب بهذه الفوائد » 
فهل فى الغاء نظرية التدليس ما يذهب بتلك القوائد 
التى أوردتها الاعمال التحضيرية ؟ ولا شك لدينا 
فى ان هاتين الفائدتان باقيتان ولو ألغيته نظرية 
التدليس »© ففى الحالات التى تصدر فيها الاعمال 
الاحديالية سيسهل على المدلس عليه اثبات انه قد 
وقع فى غلط فيتحقق ابطال العقد لهذا الغلط الذى 
وقع فيه دون احتياج الى نظرية فى التدليس مستقلة 
وهذا ليس الا تأبيدا للة نقول وأما الفائدة الثانية 


وهى الزام المدلس بالتعويض فهى أيضا متحققة. 


ولو بعد الفاء نظرية التدايس فالدلس قد ارتكب 
وسائل تدليسية (ى اعمالا غير مشروعة وهو ملزم 
بتعويضش ما أصاب المدلس عليه من ضرر من حراء 
هذه الأعمال وفقًا للمسئولية التقصيرية . 

ونخريج من هذا الى أن الاعمال التحضيرية قد 
زادت موقف الشرع سوعار .بمحاولة تبرس موقفه 
من الابقاء على التدليس . 

ويرى الاستاذ الدكتور اسماعيل غانم أن ابقاء 
' الشرع الى أظرية التدليس انما يكشف عن تردده 
بشان ذلك التوسع الذى استحدثه فى نظرية الغلط» 
وكانه غير مقتنع نمام الاقتناع بهذا التوسع ( دكتور 
اسماعيل قاثم ب مصادر الالترام ايلك .1 ص 
٠لكأاح .)١‏ 
ولا لعتقد ان المشرع وهو يبقى على نظرية 
التدليس الى جانب نظرية الغلط التى توسع فيها 
كان ينوى ان يضيق فيما بعد من نظرية الغلط 


فتظهر فى هذا الوقت فائدة نظرية التدليس لا نعتقد 


ذلك لأنه كان بامكانه ان شرك نظرية التدليس طالا 
قد توسع فى نظرية الغلط واذا كان بنوى أن يعدل 
فيما بعد التشريع مضيقا من نظرية الغلط فليعيد 
نظربة التدليس لتؤدى فائدة يادراجها ضمن أحكام 
التشريع ٠‏ 

ولاننا نستبعد ان يعاود المشرع الاخد ينظرية 
تقليدية ترما الى نظرية حديشة طللما قد 
ثبت 'نقص القديمة .. وخوفامن أن تفل 
فى تبرير ممسلك المشرع فلا نجد بد من القول 


.بأنه استبقى التدليس الى جائب الغلط جزيا على 


التقاليد ( الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت مصادر 
الالتزام 559 بند ل/ا19ا ص لإ5١‏ © الستهورى 
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وما بهم فى هذا الشأن هو اننا نمحو كل فرق 
بين الغلط والتدليس أو بتعبير أدق نستغتى عن 
التدليس وضعا مستقلا وننتهى الى ادماج نظرية 
التدليس فى نظرية الغلط مادام وقوع التدليس 
الفسد للارادة يفترض ذائما وقوع الغلط » 
فالتدليس اذن مندمج فى الغلط بوصفه عيبا شوب 
الارادة وعلى هذا الوصف لاتكاد نظهر فائدة أو أهمية 
للتفرقة بيئه وبين القلط فالمتعاقد الذى وقع تحت 
تأثير التدليسن ستوى لدبه طلب ابطال العقد على 
أساس التدليس أو علىاساس الغلط واذا كانالمشرع 
تنوآفر لديه الشجاحة الكافية على الخروج على 
وضع تقليدى بالغاء نظرية لا توجد منها فائده أو 
جدوى ولا يتصور الالتجاء اليها جرد أنها تقليدية 
نلاشك فى انه سيدرك ان عاجلا أو ؟جلا ما نتول 
وننادى به .. فيلغى نظرية التدليس ويجعل عيوب 
الرضاء ثلاث : هى الغلط والاكراه والاستغلال فليس 
فى هدم نظرية التدليس ما بتجاوز حد الطاقة . 


' سبق التحدث عن مرحلتين سابقتين : مرحلة 
« وضع العقار تحت به القضساء )» » ومرحلة 
(( التمهيد لبيع العقار )) ٠‏ واليوم نتحدث عن المرحلة 
النهائية وهى ( ايقاع البيع » ٠‏ وتشمل هذه المرحلة 
مجموعة من الاعمال الاجرائية تنتهى بالحكم بابقاع 
بيع العقار . ومن الجدير أن تذكر أنه لم بعد بطلق 
على الحكم الذى تنتهى به خصومة التنفيك على 
العقار اسم « حكم مرسى المراد » اذ استحدث 
المشرع فى قانون اأرافعات الجديد رقم ١7‏ لسنة 
لفظ « حكم أيقاع البيع » » وأوردت ألادة 
5 مشتملات حكم ايقاع البيع , 
كما أنه عند دراسة هله المرلة بالتفصيل 
ستجد أن المشرع اضاف سبيا جديدا لاسباب طلب 
تأجيل احراءاته» البيع فى حالة ككثفاية صافى ما تغله 
أموال المدين للوفاء بحقوق الدائنين الحاحزين ؛ 
وذلك الى ما قبل اعتماد العطاء » تأسيسا على أن 
غُلة العقار ظلت محجوزة من بدء الاجراءات » وريما 
تستمر محجوزة لبضع سنوات على طول المدة التى 
تستفرقها الاحراءات » فيمكن آن بتفادى المدينبيع 
العقار فى هذه الحالة بالنص الصريح الذى تضمنته 
احذى فقرات المادة 414 من القانون الجديد . 


كما أنه من العلامات الواضحة فى هذه المرحلة 
أن القاتون ركم ”1 لسئة 13514 أدميج مراحل رسو 


المزاد » والزيادة بالعشر » واعادة البيع على مسثولية 
المشترى المتخلف بما استحدته فى المادة ( .55 ) 
من وجوب البقاع البيع فى الجلسة الأولى المحددة 


للبيع لصالح من يتقدم باكبر عطاء » ويدفع كامل ' 


الثمن اللعتمد والمصروقات ورسوم التسجيل ؛ فى 
ذات الجلسة » فان فعل ... حكمت الحكمة بابقاع 


اتبيع غليه . 


لمؤيستاذ بوبسعيار الىأمى 
اهل سارت النوض 


وفى سبيل الالام بمجموعة: الاجراطات التى تنتهى 
بصبور الحكم بايقاع الببع » بتعين عليئا ان تتحدث 
عن الخطوات. التالية : ش 
« اشاع البيع » . وستتتئاول بالشرح المسائل 
الآنية : 
١‏ كيفية تحديد يوم البيع 
؟ - جواز أن يكون مكان البيع فى ذات العقار » 
«ا بس وحجوبه ابداء طلب أجراء البيع قبل المزايدة :. 
ل شطب قفسية البيع كجزلاء على عدم طلب 

اجراء البيع 8 ْ 1 ش 
0 الم طب طسعة 5 شطب قضية البيع » ومصمرها بعد 
الشطب آراء الفقهام 

1 طلب تأجيل البيع ٠‏ 
0٠‏ طلب وقف البيع . 

وأتحداث فى هذا المجال عن ثلاث مشائل هامة 
شيرها وقف البيع . 

ولا ب حالات الوقف القانونية . 

ثانيا ‏ حالات الوقف الحوازية 

ثالث الطعن فى حكم قافى التنفيذ الصادر 
البيسم : 0 
م احراءات الرابدة 
8 آثار أعتماد العطاء ٠‏ 


اك 'الأعقاء من ابداع الثمن فى - حلسة المزاد : 
|1 أعادة امزايدة على مسسلئو لية المزابد المتخلف 


؟١ ‏ آثار اعادة المزايدة على مسئولبة المزايد 
المتخلف 


م الأشخاص الممنوعون من المزايدة 3 
5 التقرير بالشراء لحساب الغير 
١‏ الحكم بايقاع البيع . 
ونتحدث فى هذا الصدد عن المسائل الآتية :ب 

)1) مشتملات حكم ايقاع البيع . 
(ب) اعلان حكم أشاع البيع 
إد) تسجيل حكم ابقاع البيع 
(ه) الآثار 'التى تترتب على تسجيل حكم ابقساع 

البييع . 
الاجرائية التى تنتهى بصدور الحكم باشاع الليع .. 
سوف نوالى الحديث عن طبيعة حكم ايقاع البيع » 
والأسياب الثلاثة التى أجازها القسانون رقم | 
لسئة 1544 فى المادة ( ١1هغ‏ ) للطمن على الحكم 
الصادر باإشاع بيع العقار , 

تفصيل وشرح خطوات المرحئة النهائية 

فى خصومة التلفيت على العقار 

مس كيفية تحديف يوم البيع : 


(١‏ يحدد يوم البيع موّقتاعند ابداع قائمة شروط 


البيع . 
0 سقط هذا التحديد بمجرد تقديم اعتراضات 


؟" ‏ بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات 
المقدمة فى الميعاد بأحكام. واحبة التفاذ »؛ وبعد 
التحقق من أن الحكم المنفذ بمقتضاه » قد 
أصبح نهائيا » بأمر قاضى التنفيذ بتحبديد 
يوم البيع على عريضة يتقدم بها الدائن مباشر 
'الإاجراءات »2 أو أى واحد من الدائنين الذدسن 
أصبحو١‏ طرفا فيها وفقًا للمادة. ( ١ع  )‏ 


وكذلك لو تقدم الدين أو الحائز أو الكفيل 
العينى بطلب الى قض التنفيذ بتحديد يوم 
للبيع ب وكل هذا مستفاد من نص المادتين 
25 © ه؟ من قانون المرافعات الجديد , 
- وبراعى انه كلما وقفت اجراءات التنفيذ لاى 
سبب من الاسباب » فلكل من الدائتينالمنفذين 
والمدين والحائز والكفيل العيئى الحق فى أن 
بطلبوا من قاضى التنفيذ تحديد يوم للبيع , 
م-- وبراعى عند تحديد يوم /البيع الميعاد الملنصوص 
عليه فى المادتين 515 4 54١‏ مرافعات جديد 
بحيث لا بقل عن ثلاثين يوما ولا يزيد عن 


سين يوما ٠.‏ 
؟ - جواز أن يكون مكان المع فى ذات العقار أو في 
أى مكان آخر 


بجرى البيع أمام قاض التنفيذ بالمحكمةالختصة 
(م 50؟ )4 ولكن يجوز لباشر الاجراءات و لللمدين 
والحائز والكفيل العينى » وكل ذى مصلحة “ن يطلب 
بعريضة يقدمها لقاض التنفيذ اذنا باجراء البيع فى 


. نفس العقار »؛ أو فى أى مكان آخر . وهذا ما أجازه 


القانون الجديد فى المادة ( /ا؟؟ ) رغبة فى تيسير 
بيع العقار بأحسن الاثمان . 


؟- وجوب طلب اجراء الببع 

لا بمحصل لالبيع بمحرد حلول اليوم المحم ند 
لاجراثه 5 وائما يبحب أن بطلبه الدائن مباشر التنفيذ» 
أو المدين )أو الحائز )أو الكفيل أ لعيثي 2 أو أى 
دائن آخر أصبح طر فا الاحراءات وفقا للمادة 
(/111) . فهؤلاء هم أصحاب المصلحة فى طلينالبييع 

ورتب المشورع اللطلان اذا م أجراء ألبيع من 
غير طلب آحد أطراف التنفيذ ( المادة م69 فقرة 
آخيرة ) . | 
الأشخاص السابق ذكرهم هى احتمال اتفاق المدين: 
أو الحائز أو الكفيل العينى مع أطرلاف التنفية 
الآخرين على وقف البيع » للاتفاق على نسوية 
الديون بطريق ودية » وحتى لا بباع عقار المدبن بغير 
داع:. : 

وهناك حم شهير أصدرته محكمة النقض. 
برئاسة المقغور له عبد العزيز فهمى باشا وبحضور 


المستشارين مراد وهية ومحمد قهمى حسين وحامد 
فهمى وعبد ابعتاح السسيد »© تغرر بيه أن المزايلة لا 
سير فيها العاضى من تلقاء نفسه ؛ بل :ن السير فى 
اجراءدت المزايده موموف على طلب الدائن طالب 
البيع ©» او غيره من ارباب الديون المسجلة بحيث 
اذا لم يطليه احد من هؤلاء فواجب القاضى ابقاف 
البيع ؛ فاذا:وقع البيع من تلقاء نفسه مع عدم وجود 
طلب من صاحب الحق القانونى فيه 4 فان حكمه 
بقع بيطلا » لعدم استيفائه شرطا اساسيا منالشروط 
المقررة ؛ ويصح استئناقه ., 

( النقض رقم هم لسنة ؛ ق جلسة 1 بونية 
تنه 1350 عنسؤن ق[:مجبوعة الثوافد القانوية 
جرء )1١(‏ صفحة 99م . 
1 شطب قضية البيع كجزاء على عدم طلب اجراء 
البيع 

الشراح على اتفاق فى أنه اذا لم يطلب البيع احد 
من المنصوص عليهم فى اللمادة ( م"ا؟ ) مرافعات » 
وجب على قافى التنفيذ شطب قضية البيع. ويبقى 
البيع موقوفا نتيجة للشطب. الى ان يقوم أحدهم 
بتحديد يوم بأمر يصدر من قاضى التنفيذ علىعريضة 
يقدمها له احد من أطراف التنفيذ قياسا على كيفية 
تحددا يدك ىام البييع بعد الحكم 2 الاعتراضات 
(ع١؟؟).‏ 1 

يقول الدكتور رمزى سيف : « أنه يجب لحصول 
البيع ان يطلبه الدائن مباشر التنفيذ » أو المدين أو 
الحائر » أو الكفيل العينى أو أى دائن آخر أصبح 
طرفافى الاجراءات وفقا للمادة ( /ا1؟ ) © فهؤلاء 
هم أصحاب المصلحة فى البيع . فاذا لم يطلب البيع 
احد ممن تقدم » وجب على قاضى التنفيذ شطب 
البيع » ويبقى البيع موقوفا نتيجة للشطب الى أن 
يقوم أحدهم بتحديد يوم بأمر من قاضى التنفيذ » 
( قواعد تنفيذ الاحكام واللحررات الموثقة فى قالون 
أأرافعاتالجديد رقم؟١‏ لسنة 58 الطبعة الثامنة ), 
ه ل طبيعة شطب قضية البيع » ومصيرها بعد 
الشطب (ب آراء الفقهاء . 

أجمع شراح القانون على أن شطب البيع عو 
من قبيل وقف الاجراءات » وليس مشابها لشطب 
الدعوى ٠‏ فهو عبارة عن لجراء يرمى الى. اسقاط 
لوم البيع » ولهذا لا زم للأمر به تخلف الخصوم 


خصومة التنفيذ على العقار 6 


حضروآأ جميعا مادام أن أحدا منهع لع تقدم بطلبٍ 
البيع ٠‏ واذا شطبت قضية البيع » ترتب على 
الشطب وقف الاجراءات الى أن يتعدم ؛حد اطراف 
التنفيذ الى قاضى التنفيد بعريضة لتحديد يوم 
آخر للبيع . 

معير فضية البيع بعد الشطب ٠‏ 


وأوضح الدكتور فتحى والى فى كتابه « التنفيد 
الجبرى » بند /1481 صفحة 416 هامش ”ا يأن 
القضيه اذا بقيت مشطوبة ستة أشهر ( ستين يوما 
فى قانون المرافعات الجديد ) فلا تعتبر كأن لم تكن » 
لانها لا تسعط الا ببنضى خمسة عشر عاما مستشهدا 
بالحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة الابتدائية فى 
8 من ابريل سئة 1901 والمنشور بمجلة المحاماة 
سئة 58 العدد الخامس صفحة /!0/! بند 195 حيث 
قضى بأن شطب الدعوى أمام قاضى البيوع ليس من 
قبيل شطب الخصومة الملصوص عليه ف المادة (81) 
مرافعات قديم . بل هو اجراء قصد به مجرد الغاع 
واسقاط يوم البيع . وقالت الحكمة أن الشطب * 
ولا يلزم لحصوله تخلف جمييع الخصوم عن الحضور 
أو انسحاب بعضهم بل يحصل ولو حضروا جميعا» 
ولم يطلب من قافى البيوع اجراء البيع » وليس 
يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن لو بقيت 
مشطوبة ستة أشهر » ولا تسقط الدموى الا بمضى 


هذا ب ونوجه النظر الى أن القانون الجديد 
أجرى تعديلا فى حكم الادة ( 11) مرافعات قديم 
بما استحدثه فى المادة ( 81 ) مرافعات جديد بتقصير 
المدة التى تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها من 
ستة أشهر الى سستين بوما 7 

وفى هذا العنى ب عن طبيعة شطب قضية البيع؛ 
ومصيرها بعد الشطب ذهب الدكتور أحمد أبو ألوفا 
فى كتابه « أجراءات التنفيذ صفحة (( 819 بند 
(؟؟؟ ) طبعة ثالثة » اذ تحدث سيادته عن مضير 
قضية البيع بعد الشطب قائلا أنها تيقى منتجة 
لآثارها ولا تسقط الا بالمدة المسقطة لاصل الحق 
بالتقادم ٠‏ وتبدأ المدة من تاريخ آخر أجراء صحيم 
من اجسراءات التنفيذ ؛ بعد فى ذاته قاطما لمدة 
التقادم . واستشهد سيادتة ( بالحكم الصادر من 


محكمة, استثئنافه القاهرة بجلسة .؟ من مارس 


5 العدد التاسع ‏ السئة .ه 


سنة 144 والمنشور بالمحاماة سنة ( 11 ) صفحة 
5 )»4 الذى جاء فيه : « أن البيع لا بشرع فيه 
أصلا الا اذا طلبه الدائن المباشر للتنفية © أو أحد 
الدائنين المسجلين » أو المدين نفسه . قان لم يطلبه 
ألحد من هؤلاء » فلا تحصل امزايدةٌ وتشطب القضية 
وى هذه الحالة سحبه على من بريد استثئئاف السير 
فى اجراءات البيع » أن بعمل على تحديد يوم آخر »6 
واحراء ما يسيقه من النشر واللصق » . 
"ل طلب تاجيل البيع 

تجيز المادة ( 11 ) من القانون الجديد كل 
ذى مصلحة أن يطلب تأجيل البيع بذات الثمن 
الأسامى لاسباب قوية تبرره مثل . 

١‏ سقيام ظر ف يؤدى الى تقليل عدد المزايدين 
كانقطاع المواصلات . 

١س‏ قيام اسباب من شانها تمكين المدين من 
الوفاء تحصوله على مال من طريق اليرانث . 

وتقدير هذه الاسباب متروك لقامى التنفيذ . 
وآلحكم الذى يصدره بتاجيل البيع يجب أن يشتمل 
على تحديد جلسة لاجرائه تقع بعد .8 يوما وقبل 
٠‏ يوما من بوم الحكم بالتأجيل .. لى لا بجوز 
التأجيل لأكثر هن ستين يوما ( دكتور ومزى سيف 
هامش ١‏ صفحة 517 من كتابه قواعد تنقيل الاحكام 
والملحررات الموثقة ) . 


وحكم قاضى التنقيد فى طلب تأاجيل البيع » 
والقاضى بالتاجيل أو برقفض التأجيل © لا يجوز 
الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن (م 678 ) . 
لاب طلب وقف البيع 


ان موضوع وقف البيع من الموضوعات الهامة فى 
قانون المرافعات . ويختص قافى التنفيذ بالفصل 
فى جميع الحالات باعتيار أن ما يثار فى هذا المجال » 
منازعة هن منازمات التنقيد ٠‏ ولكن سلطة قافى 
التنفيذ تختلف باختلاف الاسباب ان كانت قانونية 
أو جوازية ., ويترتب على ذلك جواز الطعن فى الحكم 
الصادر بالوقف ؛ أو برفض وقف البيع » من عدمه. 
ونتحدث فى هذا الشأن عن ثلاث مسائل : . ٠‏ 

ادل ب الاسياب القانونية اوقف السيع ٠‏ 

ثانيا د الاسباب الجوازية لوقف البيع . 

ثالثا ى الطعن فى حكم قاضى التنفيذ الصادر بوقف 
البيع أق رفض طلب وقف البيع .. 2 ٠.‏ 


أولا ب الاسباب القانونية لوقف البيع : 

ان قيام آحد الاسباب الستة التى سنوضحها 
فيما بعد » واقفف للتنفيذ بحكم القانون » ويتعين على 
قاضى التنفيذ أن يوقف البيع . 


١‏ التنقيف بمعتضى حكم حائز لقوة الشىء 
اللقضى به » وطعن فيه بالالتماس أو النقض » وأمرت 
محكمة الالتماس أو محكمة النقض بوقف التنفيذ 
مؤقتا عملا بنص المادتين +1؟ © ات؟ مرافعات 
جديك . 


١‏ ل ذا شرع فى التنفيذ بمقتضى حكم معجل 
النفاذ » ولم يصبح نهائيا عند حلول جلسة (لزايدة. 
فيجب إيقاف البيع (م 05 ) . 


2 براجع الطعن ركم 65 لسئة 5 ق جسة 
6/11١‏ تاعدة رقم م عدد ( 1١‏ ) صفحة 5 
مجموعة أحكام النقض سئة 1 »6 قالت محكمة 
النقض « صلاحية الحكم الممجل النقاذ لآأن بكون 
سمندة لاتخاذ اجراءات التنقيذ على العقار السابقة 
على المزايدة . عدم صلاحيته بالنسسية للمزايدة 
والاجراءات اللاحقة لها ومثها حكم مرمى المراد 0 
وجوبه صيرورته تهائيا قبل اجراء المزايدة » والبيع» 
وآلا كانت باطلة . جواز استثناف حكم مرسى المزاد 
( بحسب التسمية القديمة ) وحكم ايقاع البيع 
بحسب التسمية الجديدة فى هذه الحالة من 
ألدين 0 


؟ ‏ أذ! شرع ف التنفيذ بمقتفى محرر موئثق 
ثم أدعى أحد أصحاب الشسأن بتزويره ٠‏ وقضت 


المحكمة التى نظرت الأدماء بالتزوير بالاحالة الى 


التحقيق ( م 5ه من قائون الاثبات رقم ١6‏ لسنة 


حككا). 


المراد بيعه © واأستسوفيت فىهذه الدعوى الشروط 


التى ستلزمها القاتون فى المادتين 1 6 مهمع 


لوقف (لبيع . 
شرح وتفصيل بشان دعوى الاستتحقاق المرفوعة 


من الفير : 


(أ)اان القصود بما نصت عليه المادة (06؟ ) 


.مرافعات جديد هو تلك الدفوى التى يرقعها غير 


من آصيحو/ طرفا فى الاجراءات عملا يحكم المادة 
1( ) مرافعات © ويطنب فيها رافمهبا يبطلان 
اجراءات السنعيد مع طلب استحعاق الععار المحجول 
عليه ان بعضاه» ولو بعد أنتهاعء الميعاد المترد للاعتراض 
على فائمة شروط البيبع » وهى دعوى ترفسع 
بالطرق المعتادة امام قاضى التنفيد ») ويحتصم فيها 
ساشر الاحراءءت » والمدين »2 أو الحائر » أو الكميل 
العينى » واول الدائنين المقيدين . 


ر ب ) والمقصود بالحالة التى نصت عليها المادة 
( 156 ) مرافعات جديد هى حالة الدعوى التىتر فع 
من الغير بطليم يطلان اجراءات البيع واستحماق 
العقار المحجوز عليه أو بعضه » ثم (( يودع )) الطالب 
خزءنة المحكمة بالاضافة الى مصاريف الدعوى»م 
البلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل 7تعاب 
المحاماة » والمصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند 
الانتضاء ) وكانسه صحيفة الدعوى قد اشتملت على 
بيان المستندات المؤيدة لها »١و‏ على بيان دقيق 
لأدلة الملكية » أو وقائع الحيازة التى تستند اليها 
الدموى . 
فى هاتين الحالتين سالفتي الذكر : 

يحكم قاضى التنفيذ بو قف احراءات ألبييغع اذا 
حلت الجلسسة المحددة لنظر دموى الاستتحقاق قبل 
حلول جلسة البيع . فاذاا حل اليوم المحدد للبيع 
قبل أن يحكم قافى التنفيذ بايقاف البيع - كان 
على قاضى التنفيذ الذى يتولى البيع » أن يأمر 
بايقاف البيع بناء على طلب راقع دعوى الاستحقاق 
بشرط إن يطلب الوقف قبل الجلسة المصدة للبيع 
بثلاثة أيام على الاقل رم 200 فقرة ثانية ) ٠‏ 

ه ‏ آذا لم يطلب البيع أحد الاشخاص الذين 


نص عليهم القانون فى المادة ( 575 ) مراقمات جديد ٠‏ 


وهم الدائن المباشر للتنفيذ ؛ أو المدين أو الحائز »)أو 
الكفيل العينى » أو أى دائن أصبح طر فا فى الاجراءات 
وفعا للمادة ( 17 )6 وذلك قبل احراء الزايدة .. 
ويتولى قافضى التنفيذ اصدار أمره يوقف البيع 6 
لانه اذا جرت المزايدة بدون طلبأحد من هؤلاء الذين 
اشارت اليهم المادة ه؟؛ مرافمات جديد ؛ كان البيع 
باطلا .. 

5 اذا حصلت اعتراضات على قائمة شروط 
البيع ؛ ولم يكن قد فضل فيها بأحكام واجية النفاذ . 
5 اذا دون فى تذيل القائمة ما يفيند رفع دموئ 


خصومة التنفيد على العقار ا 


الف لعدم دفع ثمن العقار المحجوز عليه »أو فرق 
القيمة فى حالة المقايضة . 
ثانيية ب الاسباب الجوازية لوقف البيع : 
هى حالات يكون لقافى التنفيذ فيها أن يجيب 
طلب الوقف »© أو يرفضه ويمغى فى التنفيذ . لان 
لة قاضى التنفيذ نى الحالات الجوازية هى تقدير 


قضية ؛ دون التعرض لبحث الوضوع 1 
11104 منشور بمجموعة أحكام النقض له 
المكتب الفنى ‏ سنة )١6(‏ قاعدة ( 1١١1‏ ) صفحة 
الالا)اه 
أمثلة لحالاتن أوقف البيع الجوازى 

الثل الأول - يكون لطالب الوقف منازعة فى 
إحرادت التلفيك لم سقط الحق فى ابداتها لم بطلب 
من قاضى التنفيذ وقف الييع حتى يفصل فى النزاع 
من المحكمة المختصة , 

الكل الثانى ب ادعاء المدين بطلان التنفيذ لعدم 
أخبارة بابداع قائمة شروط ألبيع 34 وبعتير هذا 
الطلب اشكالا وقتيا فى التنفيذ يملك قاضى التنفيذ 
ازاءه وقف البيع مؤقتا 8 

المثل الثالث .., حالة العرض النعلى ٠‏ 

نصت المادة 1 من قائون امراقعات الجديد 
على أن العرض الحقيقى لا بيترتب عليه وقف 
التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع ولذلك يكون 
لقافى التشنفيذ أن بأمر بوقف البيع مع ابداع المبلغ 
المعروض »؛ أو ميلغ اكبر منه اذا قدر جدية العرض» 
كما أن له أن يرفض طلب وقف#البيع » ويمضى فى 
اجراءات المزلايدة ٠‏ 


( يراجع الطعن رقم 98؟. لسنة 9؟ ق جلسة 
4 النشور فى مجموعة أحكام النقض سنة * 
)١6(‏ قاعدة (١5‏ صفحة الال[ ). 

واذا مالحكم قاضى التنفيذ بوقف البيع تقديرا 
لجدية السيب المعروض عليه فان لصاحب اللضلخة 
بعد زوال سبب الوقف » أن يتقدم بطلب تحديد 
جلسة البيع بأمر يستصدره من قافى التنفيك على 
عريضة » ويمهد صاحب المصلحة للبيع: بالاعلان عنه 


ا العدد التاسع ‏ السنة 5 


ثالثا : الطعن فى حكم قاضى التنفيةق الصادر 
يوقف البيع » أو رفض طلب وقف الببع ٠‏ 

المشرع فى قانون الرافعات الجديد فرق من 
حيث العلعن فى احكام قافضى التنفيذ الصادرة يوقف 
البيع 0 والاحكام الصادرة بر فض طلب وقف البيع 
واحراء المزايدة 6 فرق بين ماسستوجحب وقف 
البيع حتما وبين مالا يستوجب الوقف حتما على 
النحو التالى : 

(1) بالنسبة للحالات التى يكون فيها وقف 
إجراءات الييع واجيا قانو'ا» لا يجيز القانون الطعن 
فى تلك الاحكام بالاستتثناف الا اذا رفض قاضى 
التنفيد وقف البيع . 

ب ) وحيث لا يكون الوقف واجبا قانونا » فان 
حكم قاضى التنقيذ بر فض طلب وقف البيع» لايجوز 
الطمن قيه . 

( ج ) فى حالة رقع دعوى الاستحقاق الفرعية 
بناء على ما نصت عليه المادتان 1014 » هه من قانون 
المرافعات الجديد » فان حكم قاضى التنفيك بوقف 
الطعن قيه عملا بنص المادة (81؟ ) من قانون 
المرافعات الجديد , 


(د) استثنى القانون الحالة المنصوص عليها 
فى المادة ( لاه ) مرافعات » وهى حالة ما اذا رفعت 
دعوى الاستحقاق عن « <زء من العقارات » المطلوب 
ببعها . فئنه وان كان الاصل فى هذه الحالة أن وقف 
البيع لا يكون الا بالنسبة للجزء المرفوع عنه دعوى 
الاستحقاق نفاذا لحكم المادة لاه فقرة أولى 


ذوى الشأن أن بأمر بوقف البيع بالنسبة الى كل 
العقارات اذا دعت الى ذلك أسباب قوية . وهذة 
الاستثناء تقرره الفقرة الثانية من المادة /اهم؟ من 
قالون: الراقيات اتجد :+ واق حك اقاقق التدفيك 
في هذه الحالة يوقف البيع أو برفض طلب الوقف 


يخضع للقواعد العامة ويجوز الطعن فيه » ولا بخضع, 


لحكم المادة 5ه؟ مرافعات جديد . وسستنفاد هذا 
الاستثناء من وضع النصوص . فان المنع من الطعن 
المنصوص عليه فى المادة 2015 هو بالنسبة لحكم 
قاضى التنفيذ بوقف البيع أو بالمضى فيه وفعا للمادة 
السابقة (م همع ) » فلا يشمل الحكم بالوقف أو 
المضى فى البيع الح'لة النصوص عليها فى المادة ( لاه 


مراقفعات جديد ) اذ ا'يا لاحقة على المادة 2605 , 
يراجع الدكتور رمزى سيف فى كتابه قواعر 
؟/ا: صفحة إالا؟ . 


ويراجع الدكتور أحمد أبو الوفا فى كتايه 
التعليق على نصوص قائون الرافعات الجديد الجلد 
فقدافصح سيادته بقوله : ان ترتيب المواد لم بات 
عفوا » وانما وضعت على هذا النحو عن قصد») 
لنترتب الأحكام اللتقدمة والتى تناولناها بالشرح 
م احراءات الزايدة 

أراد المشرع فى القانون الحديد أت يتفادى كل 
الصعوبات التى كان يثيزها نظام الزيادة بالعشر » 
واعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف . فنظم 
اجراءات المزايدة تنظيما مقتضاه أن قاذى التنفيذ 
لا يوقع البيع الا للمشترى الذى يتقدم بأكبر عرض 
المصاريف ورسوم التسجيل ٠.‏ 

وبصدور الحكم بابقاع البيع » يصبح البيع نهائيا 
العقار بشثمن أزيد بمعنى أن المشرع فى القانون رقم 
لسنة 11548 الغى نظام الزيادة بالعشر بعد ايقاع 
البيع ) وان كان قد أجازه فى « صورة واحدة قيل 
ابقاع السيع ») سيأتى ذكرها بعد قليل ٠‏ 
والز ياده بالعشر 4 واعادة البيع غأى مسدكولية 
المشترى ١اتخلف‏ فى مرحلة واحدة »© تنتهى بابقاع 
البيع نهائيا على المشترى بعد دفع كامل الثمن . 

ؤتبدأ اجراءات المزاايدة بمناداة المحضر على 


: التنفيذ بما فيها من اتعاب المحاماه ؛ ويعلن هذا 


التقدير قبل افتجاح الزايدة . 


أحكام المزايدة : 


أولا : لا تحرى الزايدة فى جلسة البيع الا بنام 


ْ على طلب الداثن مباشر الاجراءات » أقى اللدين ؛ أو 


( يراجع نص المادة 176؟ مرافعات جديد ) . 

ثانا : اذا لم يتقدم أحد للشراء » بحكم قاضى 
التنفيذ بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الاساسى 
(مع8؟؟). : 

ثالثا : اذا تقدم فى حلسة البيع مشتر أو أكشر ) 
فيعامد قاضى التنفيك العطاء ؛ أن بتقدم بأكبر عرض 
لا بزاد عليه خلال ثلاث دقائق » ويعتير منئهيا 
المزايدة' . 

وابعا : يحكم قافى التنفيذ بايقاع البيع لصالح 
المرايد الاخير الذى اعتمد عطاؤه » اذا أودع حال 
انعقاد الجلسة كامل الثمن الذى انتهت به المزايدة » 
والمصاريف »© ورسوم التسحيل ( م .65 ). 
كثار اعنماد العطاء 

1 التزام المزابد الذى اعتمد عطاؤه بدفع 
كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل حال 
اتعقاد الجلسة ©» فان دقع هذه المبالغ » حكم قاضى 
التنفيذ بابقاعالبيع عليه (م .5 ) . 

5 اذا لم 0 المزايد الذى اعتمد عطاؤه بابداع 
كامل الثمن فى الجلسة الاولى . وجب عليه ايداع 
ذمته فى ذات الجلسة ( م فقرة ثانية ) . 

* اذا أودع المزايد ( خمس ) الثمن يؤجلن 
مراعاة ميعاد الاعلات (م ١‏ ) ؤتراعى, الأحراءات 
التى نص عليها القانون فى امواد 8؟؟ © 255 2 .15 
فقرة أولى وهى الاجراء'ت الخاصة بالاعلان عن البيع 
واللصق والنشر فى احدى الصحف اليومية اللقررة 
للإعلانات القضائية 3 


بيانات اضافية تزاد ق الاعلان عن الجلسة الثالية 
| 4ل يوجُب المشرع ان بششتمل الاعلان فى هيذم 
الحالة ) فضلا عن بيانات الاعلان العادية التى نص 
عليها القانون » بيانات اضافية : 

4 : بيان اجمالى بالمقازات 0 2 1 

أو اللخيار ‏ . ش 

ثالثا : الثمن الذى اعتمد به العطاء . 


ولا شك ان الغرض من البيانات الاضافية هو 
ترغيب اكبر عدد من الزايدين للحضور فى الجلسة 
#لتالية » والزيادة بالعشر على الثمن الذى اعتمد 

ه م كيف يتم أيقاع البيع فى الجلسة التالية ؟ 


أولا : اذا تقدم من شبل شراء العقار هع زيادة 
العشر على الثمن اتذى اعتمد فى الج'سة الأؤلى » 
مصحوبا بعرض كامل الثمن أأزاد 4 تعاد المزايدة فى 
نفس الجلسة على أسساس هذا امن 4 ودر 
القاضى حكمه بابقاع البيع على من يتقدم بأكبر عرض 
لا براد عليه خلال ثلاث دقائق 

ثانيا : اذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر © وقام 
المزائد الأول الذى اعتمد عطاؤه فى الجلسة السابقة 
بابداع الثمن كاملا » أوقع قاضى التنفيذ » البيععليه 

ثالثا : اذا لم يقم المزابد الاول بابداع الثمن 
كاملا فى هذه الجلسة » وجبت اعادة المزادة فورا 
على ذمته »© ولا بعتد فى هذه الحلسة بأى عطاء غير 
وحكمة هذا النص ان المشرع بهدف الى اثهاء 
اأجراءات البيع فى هذه الجلسة . 
٠‏ ن الاعفاء من ابماع الثمن فى جاسة أأزاد 


أعفى القانون الجديد بنص المادة ؟6؟ المزايد 
الذى حكم بايقاع ألبيع علية من الإبداع اذا كان 
دائنا » وكان مقدار دينه ومرثبته سررأن اعفاءه من 
الابداع . . 

وشترط لصحة الشراء بهذه الطربقة آن لاكون 
الموكل مس الاشخاص المنوعين من التقدم للمزايدة 
حتى لا تخد الشراء بهذه الطرفة وسيلة للتحابل 
على العانون ٠‏ 

وسين من نص المادة > .؟ أن شرط اعتماد عطاء 
المزايد هووجوب قيامه بدفع كامل الثمنوالصاريف 
ورسوم التسجيل . وظاص من نص امادة ؟5؟ أن 
الاعفاء بشمل جميع هذه المبالغ » كما أنه واضح أن 
الامفاء خاص بمن حكم بايقاع البيع عليه بمعتى انه 
لا بعفى من الإبداع ألا شخص صدر الحكم بابقاع 
البيع علية 0 
هل يشمل الاعفاء رسوم التسجيل ؟ 
« قواعد تلفي الاحكام والحررات الموثقة ثقة بند /4/1. 


1 العدد التاسع عدا" السسئة .هم 


صفحة 1/8؟ » برى أن الاعفاء لايشمل د 
التسجيل » لأن قلم الكتاب هو الذى يعقوم باجراء 
التسجيل من تلقاء نفسه بالتيابة عن ذوى الشان 
وكذلك بجب أن تكون تلك الرسوم مدفوعة حتى 
بتمكن قلم الكتاب من تسجيل حكم ايقاع البيع فى 
الثلاثة الايام التالية لصدور الحكم نفاذا لاحكام المادة 
(/ا5؟ فقرة أولى ) . ويرى سيادته أن القول بغير 
نلك يؤدى الى أن تصرف رسوم التسبجيل من 
الخرانة العامة » وهو غير متصور . 

ولكثنا نضيف فى سييل تأبيد هذه الفكرة 6 أن 
هناك آثارا بالغحة الاهمية تترتب على تسجيل حكم 
ابقاع البيع ؛ ومن مصلحة المشترى بالزاد » أى من 
أوقع عليه البيع © أن يتم تسجيل الحكم فى ميعاده 
التمتوض عليه فى العالون و تبر ارقت تن لود 
آليه المزايا التى تترتب على التسجيل ومنها انتقال 
اإلكية ؛ وههم لفاك العصر قات © وتظهر النتار » فهر 
صالحه أن يبادر الى سداد رسوم التسجيل حتى 
لايتغطل التسجيل ؛ وبالتبعية تتعطل آثاره . 
١‏ اعادة الزايدة على مسئولية الزايد النذاف 


تعاد المزايدة على ذمة المزايدة المتخلف الذى 
اعتمد قاضى التنفيذ عطاءه ق حالتين 5 

١تتحالة‏ الاولى : اذا لم يقم المزايد الذى اعتمد 
عطاؤه فى الحلسة الاولى بابداع خمسسن الثمن الذى 
عرضه بالجلسة »© واعتمده قاضى التنفيذ » فتعاد 
المزايدة على ذمته فى ذات الجلسة ( م .22 فقرة 
ثالية ) , 


ال<بالة #الثانية : إذا دفع المزابيكت الذى اعتمند 


عطاؤه فى الجلسة الاولى خمس الثمن ثم تأجل البيع * 


الى جلسة تالية » وفى الجلسة التالية لم يتقدم 
من يقبل الشراء مع زيادة العشر ؛ ولم يقم الزايد 
ألذى اعتمد عطاؤه فى الجلسة الاولى » دقع الثمن 
كاملا فى هذه الجلسة التالية (م .؟؟ فقرة ؛ ) . 
قصر الزيادة بالعثر على هذه الحالة فقط فى 
قانون الراقمات الجديد . 
ونلاحظط أن نظام الزيادة بالعشر لم بحزه القاون 
الجديد الا قى تلك الحالة . فتجوز الزيادة بالعشر 
فى الحجلسة التالية عندما لايقم المزايد الذى اعتمد 
عطاؤه بالجلسة الاولى بايداع كامل الثمن . 
على الزيادة. بالعشر اعادة امزاد . قير انه يجب 
ملااحظة ان الزيادة بالعشر فى القاثون الجديد عتم 


ودثترتقب 0 


عليه العمل فى القانون اللغى . 
١‏ ب آثار اعادة المزايدة على مسدكولية المزايد 
|8 بل 3 8 

رتب القانون الجديد اثرين هامين فى المادة 9)) 


الأثر الاول : اذا وقع البيع الجديد بثمن أكير 

من الثمن الذى عر ضيه المزايد الدى تحرى أعادة 
الرايدة على مستوليته » فلا: يستحق الزيادة » وانما 
الاحوال . 

الآثر الغانى : اذا تمت اعادة المزابيدة بثمن ينقص 
عن الثمن الذى عرضه الإزايد الذى تجرى الاعادة 
على مسئوليته » قانه يلزم بالنقص وبالفوائد نتيجة 
لاخلاله بالتزامه الذى بيترتب على اعتماد عطاله . 

ويتص القانون على أن الحكم بايفاع البيع 
يتضمن ‏ فى هذه الحالة الزام المزايد المتخلف 
بفرق الثمن » فيعتبر سندا تنفيذيا عليه لاقتضاء 
الفرق (م 229 ) 4 ويبوزع هذأ الفرق كما بوزع 
الثمن بين الداثنين الممتازين ٠‏ 

؟1 نب الاشخاضص المنوعون من المزايدة : 

نص القانون الجديد فى المادة (١١؟‏ ) على تحديد 
هؤلاء الاشخاص الممنوعين من التقدم للمرايدة سواء 
يسرى على العقار كما سرى على المنقول أيضا . 
وقيما يلى بيان هؤلاء الأشخاص : 

١‏ المدين :لانه لا مصلحة له فى الشراء »؛ ثم ان 
الشراء لا يحول دون الفى فى التنفيذ ضده ولكن 
الحائز والكفيل العينى © فييجوز لهما الشراء ... 
والكفيل العبنى مسئو ليتهمحددة بقّيمة ااعقار . فان 
هو استخلص العقار بالشراء » ودقع ثمنه © لم ببق 
للدائنين من حق عليه ٠‏ 

؟ ‏ القضاة الذين نظروا باى وجه من الوجوه 
احرلارات الننفيذ » أو المنازعات المتفرعة عنها .: 

و حكمة ذلك صياة القضاة من كل شبهة ؛ورقع 
كل مظنة عنهم »© ولكى يقوم القاضى بعمله فى حيدة 
تئمة ©» غير متأثر بمصلحة شخصية 

٠‏ المحامون الوكلاء عن مباشر الاجراءات أو 


المدين : وذلك للتعارض بين مقتضيات واجب المحامى 
ووكيل عن الدائن أو المدين » وما تقتضيه مصلحته 
الشخصية فى الشراء بثمن ضثيل ؛ أو غير مئاسب 
لوكله ٠‏ 

ونوجه النظر الى ما نصت عليه المادة (؟لا؟ ) 

من القانون المدنى التى تنص على أنه « لا يجوز أن 
ا 
السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو 
باسم مستعار ؛ ولو بطريق الزاد العلنى ما نيط 
به ببعه بموجب هذه الثيابة ما لم يكن ذلك باذن 
القضاء » ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه 
فى قوائين آخرى » . 
6 ب التقرير بالشراء الحسباب الي : 

المادة ( 1:4؛ ) من القاون الجديد تقرر أنه بجوز 
إن حكم بايقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم الكتاب قبل 
القضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع ؛ أنه أشبدن 
بالتوكيل عن شخص معين © فاذا وافقه الوكل » 
اعتبر الموكل مشتريا ٍ 

وحكمة جواز الشراء بهذه الطريقة هى تمكين 
الاشخاص غير الممنوهين قانونا من اللعدم للمزايدة 


والشراء » اذا كان #قدمهم باشخاصهم فى جلسة' 


اأزايدة بتناق مع. مصلحتهم . أو اذا كانت توجد 
اعسارات شخصية تقتهى عدم ظهورهم فى جلسة 
0 . 
الحكم بايقاع البيع : 

تلتهى اجراءات المزايدة بصدور الحكم بايقاع 
البيع . والواقع انحكم ايقاع البيع هو نهاية مجمومة 
من الاجراءات تبدا باعلان تنبيه نزع الملكيةوتسجيله 
0 بابقاع 0 ١‏ 
أولا مكعنارت 5 إيقاع البيع : 
ثانيا/. _ اعلان حكم ابقاع البيع . 
ثلا _. تنقيف حكم أبقاع البيع . 
رابعا تسجيل حكم ابقاع 2 
خامسا ‏ 0 حكم ابقم البيع 5 

تصدنر الحم بددسباجة الاحبكام زم 3-0 1 2 
وشتمل علي البيانات الآنية ٠‏ 


. صورة من قائمة شروط البيع‎ ١ 

؟ ب بيان الاجراءات التى اتبعته فى تحديد يوم 
البنْع والاعلان عنه . 
” عا صورة من محضر جلسسة البيع . 

؟ ‏ يشتمل منطوق الحكم على أمر صادر من 
المحكمة الى المدين 4 أو الحائز » أو الكفيل العينى 
بتسليم العقار من حكم بايقاع البيع عليه  .‏ 7 

ه ‏ يحب ابداع نسخة الحكم الأصلية ملف 
التنفيذ فى اليوم التالى لضدوره م 565 مرافعات 
جديدك . 


اعلان حكم ايقاع 'البيع : 
ينص القانون على عدم اعلان الحكم الصادر 
نص المادة ( 41؟ مرافعات ) التى توجب اعلان السند 
التنفيذى الى المدين قبل تنفيذه عليه تنفيذا جبريا » 
وقد بررت المذكرة الابضاحية للقاون الملغى هذا 
الاستثناء بأن الغرض منه التيسير على من وقععليه 
البييع ٠‏ 
ثاثا ب تنفيف حكم اياراع البيع : 


نصت المادة 1115 مرافعات حديد على أن بجرى 
تنفيق حكم ابشتاع البيع جبرا بأن يكلف المحكوم 
لصالحه المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو 
الحارس على حسب الاحوال »© الحضور فى مكان 
التسليع ىُْ اليوم والساعة المحددبن لاجرام التسليم : 
غلى أن بحصل الإعلان نذلك قبل اليوم المحدد 
للتسليم #يومين على الاقل . 

رابعا ‏ تسسجيّل حكم ايفاع البيع : 

تنص المادة ( /521 ) من القآائون الجديد على 
قيام قلم الكتائبه بالئنيابة عن ذوى الشأن بطلب 
تسجيل الحكم بايقاع البيع خسلال الأيام التالية 
لصدوره ؛ وذلك حتى تنتقل الملكية من مالك العقار 
المنزوعة ملكيته الى من وقع عليه البيع عملا بنص 
المادة التاسعة من قائون منظيم الشهر العقارى التى 
توجب تسجيل جميع التصرفات. التى من شأنهيا. 
انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاضلية » 
أو تقله » أو. تغييره ..وعملا بنص المادة ( ١١‏ من. 
القانون المذكور التى نقرد دأن ٠:‏ أجراءات الشهر تثم 
قُ جميع الأحوال بنأع على طلب ذوى إلشآن أو مني 
قوم 00 : 
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لا غرودة لاتسجيل فى حاثة واحدة : 


غير أن المئدة ( 4 ) من القاون الجديد تنص 
على أنه اذا حم بابقاع البيع عا ىالحائز © قلا وححدوافبف 
لتسجيل الحكم » ويكتفى بالتأشير بالحكم على هامش 
تسحيل السند الذى تملك الحائز بمقتضاه العقار 


خامسا ب آثار تسجيل حكم ايقاع البيع : 


الاثر الاول س يترتب على تسجيل حكم ابقاع 
البيع انتقال الملكية من مالك العقار المنزوعة ملكيته 
مدينا كان أو حائزا أو كفيلا عينيا ألى من وقع عليه 
لا يتم بصدور حكم أيقاع البيع.» وانما يتم بتسجيل 
الحكم عملا بنص المادة ( 9 ) من قانون 'تنظيم الشهر 
العقارى, . 


بالمزاد كافة النمصرفات والايجارات عملا نص المادة_ 


(ه.1) من القاون الجديد » وذلك على الوجه 
التالى . 
أولا ب لا سرى على مشترى 'العقار بالمزاد كل 


. حقا عينيا على العقار .. كدق الملكية أو الارتفاق ' 
او الانتفاع مادام هذا التصرف لم يكن مشهرا قيل 


تسجيل قشبيه ' تزع املكية ٠‏ 


ثانيا ‏ لا تسرى على مشسترى العقسار بالمزاد 
الاجارة غير التابتة ا رسميا قبل تسجيل 
التنبيه . وهى الاجارة التى بعقدها المدين والكفيل 
العينى . وقبل انذار الحائز بالسسبة لتلك التى 
بعقدها الحائز ما لم تكن من اعمال الادارة الحبسنة . 


الاثر الثالث ب تطهمر العثار : 


:نص القانون الجديد فى المادة ( .ه» ) على أنه 
يترتب على تسجيل حكم ابقاع البيع » أو التأشير 
به واقعًا للمادة (458؟:) الخاصة بحالة أبماع البيع 
على حائزه .. رتب القاون على هذا التسجيل أو 
التأشير 4 تطهير العقار ال مبيع من حقوق الامتياز 


لضان والرهونٍ اسع والحيازية الي 


0 جلسته طبعًا المادتين /11 و1 قلا 0 : 


لهم آلا حقهم فى الثمن . 


ة القول ان المشترى بالمزاد 2008 الملكية 
0 كان مقررا عليها من حقوق ( باسدئنار 
دق الارتفاق و<ق الانتفاع ) » بحيث لا بكون 
لاصحاب هذه الحقوق ألا حق الأولوية فى استيفاء 
ديرام حو لين النقاق:: 

وبذلك النص الوارد فى التشريع الجديد وهو 
نص المادة ( .55 ) » أعفى المشرع كل مشمتر بالمزاد 
من مشقة القيام ,بتطهي العقار وفقا لقواعد القانون 


المدنى المخخصوص عل.ها ف الادة ِ) هك لز ) مدنى 


وما بعدها . 


ووشسقى النئونه ونحن فىصدد الحديث عن تطهير 
العقار المبيع بالمزاد الى ما أورده الدكتؤر السنهورى 
فى أحدث مؤلفاته ( ااوسيط فى شرح القانون أادنى 
حرء عاشر وأخير طبعة سنة ./191 ) . فقد تحدث 
سيادته عن التعارض بين نصوص القانون المدئى 
ونصوص قائون المرافعات الجديد. بشأن « الرهن 
الحيازى» . فذكرسيادته أنقانون المرا فعا تالجديد 
أوجب ان يكون التطهير شاملا للرهون الحيازية ) فى 
حين أن التطهير لا بشمل الرهن الحيازى فى القانون 
المدى .. ثم تحدث سيادته عن الحالة التى بنعدم 
فيها التعارض بين القاون المدثى وقانون المرافعات .' 


ولست أرى أن المقام بسمح بامبتعراض اتفضيلى 
لهذا الموضوع © مكتفيا بالاشارة الى بندى ه.» 
واءا صفحتى مهم و هم من مرجع الدكتور 
السنهورى الوسيط جزء ٠..(‏ ) » اذ تناول سيادته 
هذا الموضوع باستفاضة . 

الاثر الرابع ب سقوط ام بدعوى 
الفسخ: ٠‏ 

نص القانون الجديد علئ .أن بعض الحقوق التى 
يمكن التمسك بها على المدين لا يحتج بها علىالمشترى 
بالمزاد اذا لم يدون فىذيل قائمة شروط البيع فوميعاد 


' الاعتراض على القائمة ما يفيد التمسك بها مثل حق. 


بائع العقاررق الفسخ لعهم دفع الثمن »© أو حق 
المقابيض به فى, الفسخ لعدم دفع فرق الثمن © فاذا 
لم يدوت قا فيل قائمية فروط البيع فى د ميعاد 
الاخراخ عي العالمة ها يت ابت 
بابقاع البيع عليه , 


["] تايب المحامين بالتطاء العام 


تفضات محلة المحاماه فنشرت فى عدد فبراير 
( العدد الثانى لسسنة ./إ19 ) مقالى الأول فى هذا 
الملوضوع الذى ذهبت فيه الى أن أحكام الباب 
الخامس الخاص بالتأديب فى قاون المحاماه الجديد 
هى أحكام لا تفرق من جيث عمومها وشمولها ونطاق 
تطبيقها بين المحامين العاملين فى القطاع العام » وبين 
المحامين أصحاب المكاتب الخاصة . كما أنها لاتفرق 
بين مخالفات مهنية وبين مخالفات ادارية . 


وقد ظهر فى ألكتبات القانونية بعد نشر اللقال 
كتاب جديد هو كتاب « الاجراءات التأدسبية 
للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام » للاستاذ 
محمد رشوان احمد,رئيس النيابة الادارية ومدير 
ادارة الدراسات والبحوث الفنية بها والاستاذ 
ابرأهيم عباس منصور وكيل اول نيابة الدعوى 
التأدسية 8 


وقد عقد الؤلفان فصلا فى كتابهما الحديث ‏ 


لبيان رأيهما فى الموضوع فى صفحة !!! وما بعدها 
نددا فيه بالرأى الذى صدر عن المحكمة التأدسية 
للصئاعة والذى ذهب "الى وجود نوعين من المخالفات 
ولكنهما انتهيا الى 'اعتناق رأى عكسى تماما يذهب 
الى أن قائون المحاماه الجديد لا علاقة له بالمحامين 
العاملين فى القطاع العام . 


وفيما يلى نبدا بعرض وجهة نظر الؤلفين ثم 
نرد عليها . 


يقول المؤلفان : 


بالادارة القانوئية بمكن أن يرتكب نوعينمن المخالفات: 


اسار امي صفئورح» ١‏ 


المواعى لى كار النوصن . 


(أ) مخالفات تتعلق بالمهنة فى حد ذاتها 


. وبالئسية لها بيخضع فى تاأديبه لأحكام التأديب 


الواردة ف ألباب الخامس من العانون 5١‏ لسيتة 
4 باصندار قائون المحاماه فى المواد ؟5١‏ 
وما بعدها ٠‏ 


( ب.) مخالفات يرتكيها الملحامى يحكم عميه 
بالمؤسسة أو الشركة ولا نتعلق بالمهئة من قريب أو 
بعيد كمخالفة مواعيد الحضور والانصراف مثلا ' 
ففى هذه الحالة بخضع فى تأديبه لأحكام القرار 
الجمهورى 9.5 لسلة 1955 والقانون 19 لسنة 
ا . 

وهذا الرأى مردود عليه بأنه لا بمكن أن بتصور 
عقلا وبداهة أن بخضع عامل ما لنظامين تأديبيين 
مختلفين فى وقت واحد . هذا فضلا عن أنه قد يدق 
الامر فى بعض الحالات فيصعب رد المخالفة الى توع 
معين بذاته © الامر الذى بشكل معه تعيين. السلطة 
التأذسية اللختصة »؛ بالتطبيق لهذا النظر . 

والراى عندنا . عند الاؤلفين ‏ أن المحامين 
بالادارات القاذونية الذين يعملون بتلك الجهات 
يخضعون فى تأديبهم لاحكام القرار الجمهررى 55.5 
لسنة 1935 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام 
والقانون 1١9‏ لسنة 1165 فى شأن سريان أحكام 
قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية استنادا 
الى أن : ْ 

١‏ ل قرار رئيس الجمهورية رقم .161 لسدةا 
0١‏ لم يغفل تنظيم كافة أحكام العاملين بالادارات 
القانونية فى اللمؤسسات العامة » فنص فى المادة 
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الثالثئة منه على 9 يضع مجلس ادارة 2 
لائحة بنظام العمل نى الاد.ره المذكوره وترتيب 
الوظايف والدرجات فى حدود القواعد الممرره نى 
العران الجمهورى 1618 لسسنة 111 باصاار 
لائحة نظام موظعى وعمال الوّسسات العامة الذى 
حل محله حاليا القرار. الجمهورى 89.5 لسسنة 
1 وأصبح واجب التطييق على العاملين فى 


بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ء كما نص 
| فى المادة التاسعة منه على التزام موظفى الادارات 
القذونية بمراعاة أصول ,المهنة والالترام بواجباتها 
وآدابها » وقرر فى حالة مخالفتها سريان العقوبات 
التآديبية التى تتضمنها اللائحة الداخلية المنصوص 
عليها فى المادة الثالثة والتى توضع فى حدود القواعد 
المقررة فى قرار رئيس الجمهورية 69 لسييئة 
دل © | 

؟ - المحامى الذى يعمل بالادازة القانونيةوان 
كان يتمتع بصلفة المحامى المقيد بجدول المحامين 
المشتغلين ‏ لا يعدو ان يكون عاملا باؤوسسة أو 
الشركة يخضع لاشرافها وتوحيهها ولسسلطاتها 
الرئاسية »؛ و.قيده بحجدول المحامين المشتغلين 
لا مسحب عنه صفته الوظيفية هذه , 

؟ س لا يمكن أنيتصور عقلا ومنطقا أن بتمتع 
المحامى بالادارة القانونية بمزية ب تتمثل فى خضوعه 
لنظام تأديبى خاض وهو نظام تأديب المحامين ب 
لا يتمتع به رؤساؤه من العاملين بالمؤسسة أو 


الشركة الذين بيكونون بداهية أعلى منه دراجة , 


ويشناوة بك كرس وظلائف عامة وعسناسة .: 

؟ لس لا بحون للمحامين بالاداراته القانونية 
مزاولة. أى عمل من أعمال المحاماه المنصوص عليها 
فى قاون الحاماه "51١‏ لسنة 1954| لغير الجهات التى 
بعملون بها (ع 5ه من القانون المذكور 


بالمحامين من ذوى المكاتب . 

ه ل هناك أحكام وردت فى القانون 1١‏ لسنة 
4 لا يتصور تطبيقها بالنسبة للمحامين بالادارات 
القانونية بل الواضم أنها انما تنخاطب المحامين من 
ذوى المكاتب دون غيرهم » وعلى سبيل المثال : 

(!) نصت المادة 4؟1 من ذلك القا'ون على أنه 
0 وز لتخا أن كون: له اكثر من مجحب واعيد 
فق الجمهورية طالمربية المتحدة 


) الأمر الذى ' 
بباعد بين خصائص العمل المتوطبهم: وتلك الخاصة 


( ب ) ورد فى نص المادة ١51‏ من هذا القانرن 
أن المنع من مزاولة المهنة هو احدى المقوبات التى 
توقع على كلمحام بخالف أحكام هذا أنقانون ٠والخ‏ 
وهذه العقوبة فى حد ذاتها لا يضار بها المحامى 
بالادارة القانونية لآن الأؤسسة أو الشركة التى يعمل 
بها هى التى ستضار أصلا وكلية من توقيع هله 
العقوية . 


( ج ) نصت المادة 115 من نفس القانون ملى 
أنه لا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهئة فتح 
مكتبه طوال مدة المنع . 20 

1 دلا مقنع فى القول بتبعية المحامين بالادارات 
القانونية لقانون المحاماه توحيدا للمعاملة بينهم وبين 
يافى المحامين المشتفلين بالمهنة »© لأن هناك من 
يمارسون نفسس المهنة ولا يخضعون لقانون المحاماه 
منل المحامين بادارة قضايا الحكومة . 

وهذه النتيجة تطبيق للمبدا العام الذى يثضى 
بأن علاقة العمل تستتبع العقاب © فالمحامى الى 
بعمل بالادارة القاونية وان كان تمع بصفة المحامى 
اللقيد بحجدول المحامين , المنتفلين ل تعدو ان كون 
عاملا بالمؤسسة أو الشركة يخضع لاشرافها 
وتوجيهها ولسلطاتها الرئاسية ولكافة أحكام القرار 
الجمهورى 17.5 لسسئة 1555 والقانون ١1‏ لسسة 
49 قى علاقة عمله هذا » ومن هله الاحكام احكام 
التحقيق والتأديب .. 


رد اللألفين على رأيهما : 


وقبل ان نناقش هذه الحجج ونتولى تفئيده 
نوزد فقبرة ناقض بها أاؤلفان منطقهما هذا فى موضع 
آخر من كتابهمة فهما اذ بريان بالنسبة للمجامين . 
ان علاقة: العمل: تستتبع العقاب بقولان فى موضع 
آخر من كتابهما أن هناك ؤظائف خاصة رآى الشارع 
أن سلب الرؤساء بالنسبة لشاغليهة سلطة تو قيع 
الجزاءات التأديبية عليهم بقصد تاكيد (استقلالهم 
وزيادة ضماناتهم ولايريان فى ذلك حرجا على الشبارع 
ولا مخبالفة للعقل والمنطق . . 1 
يقول المؤلفان فى صفحة 1١١‏ من كشابهما لحت, 
عنوان الرئيس الادارى وشاغلو بعض الولائفت التى 
تنظمها قوانين خاصة : 


قدر الشرع لتم أفكات من اشام وشنتيم 


الخاص بالنسبة للوظائف التى يشسغلونها فنظم 


تأديب الخائيق العاملين بالقطاع العام 1 


تأديبهم يقوانين خاصة بقصد تأكيد استقلالهم وزيادة 
ضسماناتهم ومن م سلب رؤٌ ساءهم الاداريين سنطة 
تى قيع الجزاءات التأديبية عليهم » وناط هذهالسلطة 
بمجالس تاديبه خاصة أو لجان تأديب معينة » 
تشكل عادة من كبار العاملين فى هذه الحهات ؛ نمثلا 
بالنسبة لرجال القضاء وهيئة التدريس ف الجامعات 
ورجال النيابة الادارية وغيرهم من رجال الشرطة 
والقوات المسلحة » تشكل مجالس تاأديب هن كبار 
العاملين بذات الجهة إلتى يعمل بها العضو للتصرف 
فيما ينسب اليه من مخالفات وظيفية . 
الى هنا ٠+٠‏ 

انتهى كلام الؤلفين عن حكمة الشسارع فى تنظيم 
تاديب بعض فئاته من العاملين بقوانين خاصة , 
وفيه دون شك الرد ‏ اجمالا ‏ على رأيهما الذى 
سنتناوله بالتفنيد ‏ تفصيلا ‏ فيما بلى . 


وقد أوردا فى تعزير رأبهما برلاهين ستة هذا 
. ردنا عليها : 

أولا ب ناما احتجاجهما بأن قرار رئيس 
الجمهورنة رقم ./ا6١1‏ لسسئة 1151١‏ لم يغفل تنظيم 
كافة احكام العاملين بالادارات القانونية فان هذل 


القرار قد جاء من بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 7 


17 لسنة 19355 ناسخا لأحكامه مقررا فى مادته 
الوحيدة بصريح اللفظ الغاءه وكان ذلك قبيل اعداد 
مشروع قانون المحاماه الجديد فلمة صدر القانون 
أصبح وحده هو القا'ون الوآاجب التطبيق بالدسبة 
للعاملين فى الادارات القانونية بالقطاع العام . 


وعلى ذلك فان قول الؤلفين أن القرار ,لاه( 
لسئة ١951‏ قد نص فى المادة الثالثة منه على أن 
يضع مجلس ادارة المؤسسة لائحة بنظام العمل 
وترتيب الوظائف والدرجات كما ورد فى المادة 
التاسعة منه التزام.موظفى الاداراتالعانونية بمراعاة 


سربان العقوبيت التادينية التى تتضمنها اللائحنة 
الداخلية المنصوص عليها فى الادة الثالثة . كل ذلك 
لا موضع له اليوم بعد الغاء القرار نقسه . 

وفضلا عن ذلك . 

قان اإستنتاج الأؤلفين قد اخطأه التوفيق ' ق 
موضعين.: | ّ! 

. (1) بهم من حديث المؤلفين عن المادة التاسعة 


القغطاع'لصلة #ماما بينالعامليننالاداراتالقانونية 
ونين تطبيق!حكام كانون المحاماه عليهم بصفتهقاونا 
خاصا بهم الى حانب اللائحة المكها لسنة |951١‏ أو 
85 لسنة 1955 [و 89.9 لسنة 1555 باعتبارها 
قانونا عاما لجميع العاملين فى القطاع المام مع أن 
صياغة المادة  )1١(‏ على عكس ذلك #ماما ب حرصت 
على تأكيد تطبيق قاتون المحاماه عليهم . 

فهذه الصيافة ‏ اذن ‏ يختلف مفهومها عما 
فهمة ااؤلفان من أن نطاق التاديب فيها مقصور 
على العقوبات التأديبية التى تتضهنها اللائحة 
الداخلية التى افترض القراير الجمهورى أن يتوم 
مجلس اآدارة المؤسسة بوضعها .. 

ذلك بأن المادة تنص صراحة على أنه فى حالة 


مخالفة أصول المهنة وواحباتها وآدابها تسرى فى 


شأن المخالف القوانين الخاصة فى هذا الشأن أولا . 
واللقصود بالقوانين الخاصة بالنسية لأصول الهنة 
وواحباتها وآدابها هو دون شك قائون المحاماه . 

ولا شوتنا فى هذا اللمجال أن نشير الى مااقفى به 
القواعد العامة فى التفسم من أنه عند وجود قانون 
خاص تتعارض آحكامه مع أحكام قائون عام كانت 
أحكام القانون الخاص هى الواحبة التطبيق وعند 
وجود قانون لاحق فان. أحكامه تنسخ أحكام القانون 
السابق ولا يقتصر ذلك على حالة الالقاء الصريح .. 
وقد قئنت هذا المبدا المادة الثانية من القااون المدنى. 
لابحوز الغاء نص "تشريعى الا بتشربع لاحق ‏ شص 
صراحة على الالفاء » أو يشتمل على نص يتعارض 
مع نش التشريع الي أو ينظم من جديك الوضوع 
الذى سق أن قرر قواعده ذلك التشريع 

وبعنى ذلك أن كل الاحكام التى تتغلق بتأديب 
المحامين فى القطاع العام تعتير منسوخة بصدور 
قانون المحاماه لانه تشربع ينظم من جديد اللووضوع 
الذى سبق أن قررت قواعده لوائح العاملين بالقطاع 

( ب ) أن ما بتصورهة الأؤلفان من أن هناك لائحة 
داخلية صدرت بنظام العمل فى الادارات القاتونية: 


(ألم وق جمهررى «لاه| لسنة |1151 (على موظفى الادارات 
القانونية فى الؤسات الشار اليها مراعاة اصول اللهنة والالترام 
بواحناتها وآدابها ٠.‏ وفى حالة مخالفتها تسرى فى فأنهم ب فضلا 
عن القرائين الخاصة ب 5 هذأ الشبان العقوبات. التادبية التى 
نتضينها اللائحة الداخلية النصوص عليها فى المادة ا ولا يحول 


ذلك دون اتخاذ الاحراءاته الحنائية أو المطالبة بالتعوريش اللدنى 


عند الاقتضام ) ٠.‏ 


لقنا العدد التاسع ب السنة 3 


تطبيقًا للمادة الثالغة من القرار الجمهورى .16 
لسنة 1111 لا أساس له من الصحة » فلم يحدث 
أن وضعت أبة مؤسسة عامة مشروعة لهذه اللائحة 
خرج الى حبر التنفيذ . وبقى بذلك نص الادة الثالثة 
نصا معطلا حتى الفى القرار الجموورى أفسه فى 
ستة 19555 . 

فاذا اردنا ‏ بعد أن عر فنا عدم وحود لائحصة 
. داخلية ‏ محاسبة المحامين تأديبيا فى ظل أحكام 
' المادة التاسعة من القرار الجمهورى .1617 لسنة 
0 لم نجد تشريعا منظما لهذه الاحكام معمولا به 
فى نظر هذا القرار الجمهورى الذكور سوى ما تشير 
اليه عبارة ١‏ القوانين الخاصة فى هذا الشأن ») . . 

وبذلك ننتهى الى أن أحكام القعرار الجمهورى 
رقم .لإه! لسئنة 1951 قى ظل غياب اللائحة 
الداخلية المشار الييبا # كانت تحيل الى القاثون 
الخاص الذى تسرى أحكامه على المسئولين عن 
مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها' وآد'بها وهى 
دون أدئى شك مهنئة المحاماه . والقانون الخاص 
بهذه المهنة هو دوت أدئى شك أيضا قاون المحاماه . 

وهكذا نرى أن الشارع كانت عيئه دائما على 
قانون المحاماه وهو ينظم احكام العاملين بالادارات 
القانونية فى القطاع العام لم يشا أن يباعد لحفلة 
واحدة بينهم وبين قاون مهنتهم الشامخة التبيلة . 


وانه لحق يقال 435 لا مجال فى التصور العقلى 
لهنة المحاماة بغير محامين © ولا مدال لتعويم أعمال 

المحامى وانزال حكم .القاتون الصحيح جلها جر لغير 
الرجوع الى احكام قانون المحاماة . 


ولا شك أن ما ذهب أليه ونان 3 بداية 
حذيها من أثه لا يمكن أن يتصور عقلا وبداهة ان 
1 عامل ما لنظامين تأدسيين تتمشى معه 
من النفحية المنطقية ان اللائحة الداخلية التى اشار 
اليها القرار الجمهورى .ل/اه١‏ لسنة ١551‏ كان 
ينبغى لها أن تكون متمشية ومطابقة لأحكام القانون 
الخاص الذى أشارت اليه المادة التاسعة. وهصى 
قااون المحاماة حتى لا بخضع الماملون بالادارات 
القانونية لنظامين تأدسيين . 

ثانيا وثالةا س وأما ادتجاج أأؤافين بأن قود 
المحامى بحدول امحامين الشتذاين لا بسحب عنه 
صفته الوظيفية كعامل فقد ناقشناه فىمقالنا السابق 


ما قولهما !نه لا نتصور عقلا ومنطقا أن يتمتع 
ب ع 2 -. عة 
وهو نقلام تأدب المحامين 0 
من العاملين بااإسستة او 
الشركة الذين بكونون بداهة أعلى منه درجة 
ويشغلون بحكم مراكزعم وظائف هامة وحساسة 
فان نظام العاملين بالقطاع العام نفسه ينص على ان 
يتمتع بعض العاملين واو كانوا فى الفئة العاثرة 
بضمائات لا متمتع بها رؤساؤهم مباانات وز ري 
هامة وحساسة 8 
فالشارع بنصص فى المئدة 117 من النظام على أنه 
1 عام مني أحكام المواد .6 و 1 و 534 لانجوز 
وشف أد إعضاء 0 تجيلن ادارة ١‏ اتشكيلات الثقابية 4 
أو أحد أعضاء مسداسن الادارة النتخبين أو تو شيع 
جزاء الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة 


المحاسى بالادارة العاتواية بمزية ا 
لنهنام م نادنبى 00 


3 لماع بك رؤساةه 
١‏ 


التأدسية 75 


وتضح امن “هلا النطن أن الشارع قد أعطى 
هذه الفثات ضمانات لم كفلها لرؤسائهم »© ناذا 
كان عضو مجلس الادارة المنتخب فى الشركةأو عضو 
اللجنة 'لنقابية بها فى الدرحة الغاشرة بالادارة امالية 
وامديرهاء ل (القئة” الثانية. 1و الأولن: وهشيول سيت 
بمجلدى الادارة استط)ع رئيس مجلسى ادارة الشركة 
أن يوقف مدير الادارة المالية احتياطيا عن العمل 
أو أن بوقع عليه الوقف كعةوبة دون أن يكون ١‏ 
استطاعته أن يتخذ الاجراء نفسه ضد فراش أو 
خفير بالادارة نفسدها متى كان هذا الآخير عضر ق 
التشكيلات النقابية أو المنتخبة . 

والحكم الذى جاء به نص المادة 1 من نظام 
العاماين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى 
رقم 318.9 اسسنة 1955 كان قائما قبل ذلك بموجب 
القانون ؟5١‏ لسنة ١959‏ الى أضاف تعدبلا الى 
المادتين الأواى والثانية من القائون 19 لسسئة 1159 
فى شاأت سريان أحكام قانون الثنيابة الاداريةفت 
والمحاكمات التأديبية على بعض موظفى اللؤسسات 
والهيئات العامة والشركات .. الخ . 

وكات المادة الاولى من القانون 195 لسنةؤهة1١‏ 
تنص على أنه : 

دم الاخلال بحق الجهة التى يتبعها الموظف 

فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسرى أحكام 
ااواد من ”ا الى ١74141١‏ من الغانون رقم/اا١!‏ 
لسنة مه( « قانون النيابة الادارية ) على ٠‏ 


. موظفى الؤؤسسات والهيئات العامة‎ ١ 
. بصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية‎ 

« س موظفى الشركات التى تسساهم فيها 
الحكومة أو اللمؤسسسات والهيئات العامة شسسة 
لاتقل عن ©؟/ز من رأس مالها أو تضمن.لها حدا 
أدنى من الأرباح 8 

' فأضاف القانون ؟؟١‏ لسنة ١915+‏ فئة رابعة 

الى هذه الفثات الغلاث هي أعضاء مح الس آدارة 
التشكيلات النقارية المشكلة طبقا لقازون العمل 
وأعضساء محالس الادارة المنتخون طبقا لأحكام 
القانون رقم ١5١‏ لسنة 15519 . 

وكانت المادة الثانية تحدد اختصاص الرئيس 
الجزاءات علئن الموظفين الذين له" تتجاوز م رتسساانهم 
التى تقع من الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم هذا الحد 
والتى ترى فيهبا النيابة الادارية حفظ الاوراق أو 
المرتب عن مدة لاتجاوز خمسة عشر بوما كما جعلت 
المادة من اختصاص الرئيسس الادارى صدار قرارات 
الوقف عن العمل . فحاء القانون ؟؟١‏ لسنة 5519! 
واضاف: فقرة جديدة الى هذه المادة تقول : 

« ومع ذلك فلا بحوز وقف أحد الأعضاء 
المشار اليهم فى البند الرابع من المادة الاولى أو توقيع 
عقوبة الفصل عليه الا بنك على حكم من الحكمة 
التأدسية المشار اليها ق المئدة 6 من القاون 0 . 

وبهذا الحكم الجديد أصبح الثقابيون يمتازون 
ضمانات لا متمتع دها جميع: العاماين 2 اتقطاعين 
العام والخاص ء 

وقد جاء هذا النص محققا هدفا ض كما من 
أهداف الاشتراكية هو تأمين المسيرة العمالية ضد 
التعسف والاضطهاد بادئا باضفاء هذه الحمابة على 
القيادات العمالية الممثلة فى أعضاء التشكيلات 
النقابية فى 'لى جهة تخضع لقانون العمل ( قطاعا 
عاما أو قطاما خاصا) . 

وسوى الشرغ فى هذه الضمانات بين النقابيين 
وبين ممثلى العمال 2 محالس الادارة وميزهم 
الشارع بضمانات ضد الفصل والايقاف لا بتمتع 


بها رؤٌساؤهم مهما كانت الوظائف التى يشفلونهة 
هامة وحساسة () 4 02” 

وق 'الهيدف من هذه الحمابية فول المذكرة 
الايضاحية للقانون رقم ؟14 لسنة 19519 . 

( رغبة فى أن بتمتع أعمضاء مجالس ادارة 

التشكيلات النقائبية المشكلة طبقا لقاون العمل 
الصادر بالقآاون رقم 19 لسنة ١161‏ وكدذلك 
أعضاء مجالس الادارة فى الشركات والجمعيات 
وااؤسسات الخاصة المنتخبين طبقا لأحكام القالون 
رقم 141 لسئة 19519 بضمانات تحميهم من الفصل 
التعسفى ااوكول للجهات التى يتبعونها أو :اضطهادهم 
بوقفهم عن العول ٠‏ لذلك فقد رؤى نقل حق نوقيع 
جزاء الفصل والوقف عن العمل الى سلطة التأديب 
القضثية . . الخ ) . 

وهكذا قدر الشارع أن النقابيين قد يتعرضون 
للاضطهاد . فحماهم فى القطاعين العام والخاص © 
فأبة غرابة فى أن يتمتع المحامون فى القطاع: العام 
بنظام تأديبى خاص لا بتمتع به رؤساؤهم . ومن 
هم هؤلاء الروٌساء الذين يقول عنهم اأؤلفان انهم 
شغلون وظائف هافة وحساسة ؟. 

ان المادة السابعة من القرار ./1ه1 لسنة 1551 
لا تجعل عضو الادارة القانوئنية مسِكولا الا امام 
رئيس مجلس الادارة نفسهه فهل رئيس مجلس 


' الادارة فى حاجة الى ضمانات ونظام تأديبى خاص . 


ان نظام الداملين بالقطاع العام ( 15؟ لسنة 
5 )لا يتضون مادة واحيدة تحاسب رئيس 
مداس الادارة لو أساء امستعمال سسلطاه 
كازءا أو خالف نصوص النظام “لها ٠‏ وكل هذه 
التعسوص لم تضسع حزاء واحدا على مخالفتها 
فرؤساه مجالس الادارة لهم فى هذه اللائحة حقوق 
وسلطات وايس عايهم آية انتزامات أو واجءات ذهى 
لائحة يمكن آن تسمى دعق ( لائحة رؤساء مجالس 
الادارة )) ٠٠‏ 


(1) يراجع لى بيان الهدف من اصدار القانون ١1‏ لسنظ 
والتعديلات التى ادخلت عليه كثاب الاستاث محمك لهيم 
آمين ( شرح لائحة نظام العاملين بالشركات طبعة 1156 فصل ثالث 
بند ه17 ص 84" ) . وقد أخلات الحكمة الادارية العليا بوجهة 
نظر ااؤلف فى حكبها الذى أصدرته بعدم دستورية المادة .»” 
من ق اج 88,4 لسلة 1137 لتسارضها مع حكم القانون 11 لسئة 
5 فى بونيه 1958 كما مستشرحه فيما بعد ٠‏ 


12 «العدد التاسع ‏ السنة .هم 


عدم الاعتراف بالقانون 15 لسئة 9م5ة! 

السلطات الرئاسية فى القطاع العام لا تعترف 
بالقانون 19 لسنة 116 قمئذ صدور هذا القانون 
كان من المفروض أن بمتنع رؤساء مجالسس الادارة 
عن قصل أى عامل يزيد مرتبه على خمسة عشر 
جنيها فى الشهر . 

ولكن الواقع العملى أثيت عكس هذا مع الاسف 
فان قرارات القصل قد تعاقيت منف انشاء القطاع 
العام رغم صراحة نصوص هذا القانون استنادا الى 
الخدعة الضخمة التى توارثناها من الفقه الرأسمالى 
والاقطاعى فى شرم قائون العمل من أن العلاقة 
تعاقدية وأن حق الفسخ فيها مكفول للطر فهن وأن 
فى اعطاء كل منهما حق فسخ العقد تأكيدا لبدا 
سلطان الارادة وأن العامل |اذا كان سيفقد بيمين 
الطلاق التى يلقييبا فى وجهه صأحب العمل عمله 
الذى ستمد منه مصدر الرزق الا أنه لا ضير عليه 
فى ذلك لانه سيسترد حريته فى التعاقد © وكأن 
فرص صاحب العمل فى العثور على عامل هى نفس 
فرص العامل المسكين فى الحصول على عمل . 

ومن ااؤّسف أن القضاء العمالى علدنا أستمر 
جامدا أمام التحول الاجتمامى الضخم الذى هز 
حياتنا من الاعماق فاستيرت الاحكام العمالية تؤمن 
بحق صاحب العمل فى فسخ العقد واقتصار حق 


العامل على التعويض غير مؤمنة بان القاثون :١9‏ 


لسنة ١189‏ هو قانون من قوانين الدولة واجب 
التطبيق .. بل وصدرت فتوى من اللجنة الاولى 
للقسم الاستشارىبسجلس الدولةفى15/١5"5./1١ا‏ 
ذهبت الى أن القانون 19 لسئة 1161 لم بقصد 
به ابجاد ضمانات أو حماية للعمال وائما قصد به 
أحكام الرقابة عليهم حتى لا بفلت من العقاب من 
يرتكب ملهم مخالفات خطيرة () . 

وزاد الأمر صعوبة أن القانون ١5‏ لسنة ومؤوا 
كان قد صدر دون مذكرة أيضاحية . 

واستمرت الرئاسات الادارية لاتعترف بالقانون 
اللذكور حتى صدر حكم من دائرة عمالية برئاسة 
الستشار محمد تاأهيد أبو زهرة ( وقت أن كان 
رئيسا لدائرة استثنافيةعمالية بمحكميةالاسكندرية) 
بتاربخ 1#ا/6ك/1556 فى الاسستثياف رقم م؟؟ 


(1) أورد عؤلف الاستاذ محمد قهيم أمين الفتوى تفسيلا 
فى صن 585 وما بعدها ٠‏ ( المرجع السابق ) , 


سئة ه151 عمال مستائف المر فوع من الشركة 
الاهلية للغزل والنسيج د الاببجاد مكرم الياس 
مكرم مدير الشئون القانونية بالشركة وكان عضوا 
منتخبا بمجلس ادارة الشركة وأصدرت الشركة 
تراراً هن مجلس أدارتهنا بفضله فى #رجرع ب 
فطلب الاستاذ مكرم اليأاس مكرم الحكم له صضد 
الشركة بأن تدفع له مرتبه كاملا استنادا الى عدم 
مشر وعية قرار الفصل لصدورة مم لا تملكةه أستنادا 
الى أحكام القانون ١9‏ لسسمنة 5ه9١‏ . وقد اذل 
الحكم بهذا الدفاع ومما جاع أسيابه : 

وحيث انه لتعين لتغسير التشربعات الثورية 
ألتى قد بيئنت اتجحاهات الثورة ف نطاق الملكية 


باعمتباره الأساس الفكرى الذى صدرت هله القوانين 
تنفيذا له وتحقيقا لاهدافه يقوم منها مقام مذكرة 
ايضاحية شاملة لها صفة الالزام باعتبار الميثاق 
وثيقة وطنية مكملة للدستودر لزنت ؛ أما محاولة 
تفسير هذه القوانين على نفس الاساس التقليدى 


الذى كان قائما قبل الثورة فسينتهى الى تجريد 


التشريعات العمالية من مضموثها الثورى وتحول 
دون تطوير علاقات العمل تطويرا اشتراكيا لتقف 
حيث كاننته قبل التحول الاشتراكى العظيم مجرد 
غلاقة شخصية مرتهنة بتوافق ارادتين خاضعة لبدا 
حرية التعاقد تكون فيها سلطة صاحب العمل مطلقة 
بغير قيد . وهنا الاساس التقليدى الذى تقوم 
عليه علاقات الانتاج فى ظل النظام الرأسمالى أصبح 
بتناقض تناقضا جذريا مع الأوضاع البسائدة لى 
العالم المتحضر كافة وفى الجمهورية العربية خاصة 
أذ رابطة العمل وان كانت تنشبا نتيجة توائق 
ارادتين فى شكل تعاقدى الا أنها تصبح عند ابرام 
العقد وفى أثناء تنفيذه بل وبعد التهائه خاضعة 
لقواعد آمرة فرضها الشارع لاعتبارات متعلقة 
بالنظام العام كما فرض مقوبات جنائية جزاء 
مخالفتهة ليلزم الكافة باحترامها الامر الذى يجعل 
علاقة العمل كبا قالت محكمة أول درجة بحق أقرب 
الى العلاقة التنظيمية بعد أن تقلصت الرابطة 
الشخضية بين العافل وصاحب العمل . وهى سمة 
عقد العمل فى ظل الاقطاع لتحل محلها علاقة العامل 
بالعمل نفسه فى ظل الصناعة الكبيرة .. وبعد إن 
أصبحت المشروعاته الؤممة ملكا للشعب « الميثاق » 
والدولة هى صاحب العمل الوحيد بها . ظ 


وعلى و 1 نه اطي لت 2 جمد 
محلس ادارة الشركة المؤممة فى انهاء عقد موظفيه) 
الذين تزيد مرتياتهم على خمسة عشر جنيهها 
وأولثك المنتخيين من عمالها أعضاء مجلس الادارة , 

« وحيث أن المادة ؟لإا من قانون العمل تنص 
على أن لكل من طرفى العقد قيرمحدد المدة أن بفسسخه 
بارادقه المنفردة وكانت الرايطة الالشخصية بين 
العامل وصاحب العمل هى التى تبرر ذلك حتى 
لا تصبح العلاقة مؤبدة وهو ما ينطوى على معنى 
الرق آلا أن هذا الحق كان ولا بزال سيفا مسلطا 
على العمال: الذين يهمهم الاحتقاظ بعملهم باعتباره 
مورد رزقهم الوحيد . ونتيجة للتحول الاشتراكيى 
بعد الثورة والاتجاه الى ان بحل النظام الاشتراكى 
بما فيه من ضمانات للعمال وكقالة لحقوقهم محل 
سيادة رأس لمال وسيطرته على مقدرات الطبقة 
العاملة وبعد أن أصبح العمل حقا للعامل على الدولة 
أن تكفله له وواجبا على العامل أن بنهض به على 
الوجه الاكمل فقد اتجه المشرع الى تقييد حق 
صاحب العمل فى فسخ العقد بارادته المنفردة فتدرج 


'فى حظر الفسخ التعسفى ... ثم انتهى الى: استاد' 


حق الفصل كعقوبة تأدسبية الى المحاكم التأديبية 
بالنسية لعمال الشركات التى تملكها الدولة ... 
م“ق19 لسنة 196 » . 


« أما ما يذهب اليه الراى العكسى من أن احكام ٠‏ 
القانون 1١9‏ لسنة 1165 لا تضيف ضمانات حديدة : 


للعمال وان المقصود بها متابعة مأ يرتكبون من 
مخالفات وأن سلطة المحاكم التأديبية لا تتعارض 
مع سلطة صاحب العمل ولا تقيدههة ‏ هذا الزعم 
بنهار أمام نص الادة الثانية من القانون 151١‏ سنة 
1 ... وقالت المذكرة الايضاحية لهذا القاثون 
فى عفسير ذلك آثه زقية فى أن يتمقع اعضاء مجالسن 
ادارة الشركات المنتخبون ... بضمانات تحميهم. 
من الفصل التعسفئ الموكول للجهات التى يتبعونها 
واضطهادهم بوقفهم عن العمل » لذلك رؤى نقل حق 
توقيع جزاء الفصل' والوقف عن العمل الى سلطة 
التأديب القضائية ... وهذا الذى تضمنته المذكرة 
الابضاحية قاطع فى الدلالة على أن.توقيع جزاء 
الفصل من الخدمة .,.. تختص به المحكمة التأدسية 
٠‏ دون قيرها بالنسية للمستأئف ضده باعتباره موظفا 
برك مره عا خيبية عثر عليها شري نبلم 
الدولة وهو ىق تفن الواقت فشو جلعن ادا 


“من الثيابة الادارية . 
.أن الشركة لا تلتزم باحالة العامل فى هذه الحالة 


تأديب المحامين العاملين بالعطاع العام 55 


منتخب بالشركة ٠.٠‏ فيكون ار انهاء المعد قد 
عار نين 1 بماكة كاتونا + ريدس القرار علن مار 
والقدم يوا وليدن” باطبلا لآن 7 البضلان 
يكون لعيب فى الشض كل او فى الاجراءات » 


. اما عيب عدم الاختصاص فيجعل القرار معدوما 


لا ينتج اى اتر فى حق من صدر يشانه . والقول يغير 
ذنت يجعل «نصيهانهة انتى كرضها اأنشارع تكعاته 
اتحريه ى مرائز الانناج كما حددها المبتاى الوطنى 
باشراث العامدين فى اذبيره وسائل الانتاج والاشراف 
عليبها رهنا باراده من قضد المشرع ,حماية الابتاج 
من ابعرادهم بنوجيهه والتسلط عليه ٠+‏ 

وليس من قييل المصادفة أن يكون يوم تعيين 
المستانف ضده عضوا منتخبا بمجلس الاداره فى 
1/5 هو نفس أليوم الذى صدر فيه القردر 
غير المشروع بانهاء عقده وهو ما: يدل على أن هذا 
القرار استهدف منع المستانف ضده من ممارسة 
اختصاصه كعضو منتخب فى مز لجسن الح ), 

بيد أن هذا الحكم السديد الذى ثبت سلامة 
اجتهاده بعد صدوره بثلاث سئوات بتقياد المحكمة 
الادارية العليا بقى فى القضاء العمإلى وحيدا فريدا 
..٠‏ تعاقبت من بعده احكام تؤسنس قضاءها على ' 
أن القاتون 1١9‏ لسنة 1165 هو قانون أخلاقى يدعو 
الى أن يكون من الأحسسن ن أن بحال العامل الذى يزيد 
مرتبه على خمسة عشر جنيها للنيابة الادارية 
والمحاكمة التأديبية » ولكن لا حرج على الشركة ان_ 
هئ قامت يفصله رأسا أو مجازاته دون أى تدخل 
وذهب راأى متهافت آخر الى * 
للمحاكمة التآديبية .الا اذا أحالته هى بنفسها أولا 
للنيابة الادارية لأنهنا تكون بذلك قد احتكمت الى. 
النيابة الادازية , ش 

ثم جاء من يعد ذلك القرار الجمهورى رقم 


50.9 لشنة 1955 وفيه نص المادة .” الذى اعتدى 


اعتداء صارخا.غلى: القانون ١9‏ لسئة ه11 بما 
تضمنثه هذه المادة من أعطام رؤساء مجالس' ادارة 
الشركات سلطات توقيع حزاءاته خيالية فصلناها 


.ق مقالنا السابق ٠‏ 


المحكمة الادارية العليا تقضى بعدم مشروعية أ)ادة 1 
' وفى 59 ونيو سنة 1954 أصدرت المحكمة 
الادارية العليا حكمها نى الطعن رقم ١.*5‏ لسنة 


0 العدد التاسع ب البده 53 


قضائية قضت فيه بعدم دستورية المادة .+ 

من اللائحة 5789 فيما تضمنته من أهدار لاحكام 
القانون 1 لسنة 19691 وردت الى هذا القانون 
ما كان نظام العاملين بالقطاع العام قد سطا عليه 
من فاعلية . 

قالت المحكمة الادارية العليا . 

« ومن حيث أن اختصاص المحاكم التأديبية 
بالنسية الى العاملين بالأمؤسسات العامة محدد 
بالقانون رقم ١1‏ لسنة 1561 وهذا القاتون لم 
ير خدى لأحجوزة القطاع العام الا فى تو قيع جزاء 
الانذار والخصم من المرتب مده لإا تجاوز خمسة 
عشر .وما وناط بالمحاكم التأديبية وحدها ‏ متى 
كان مرتب العامل خمسة 'عشر حنيها شهريا ب 
توقيع باقى الجزاءات حتى غدت هذه الحاكم بحق 
صاحية الولابة العامة فى التأديب بعد استبعاد ذلك 
النطاق الضيق الذى تباشر فيه الهيئات الرئاسية 
بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة 
لها سلطتها ٠.‏ | 

وقد جاءت المادة .6 سالفة الذكر بأحكام 
خالفت ذلك القانون وأمدت أجهزرة القطاع العام 
باختصاصات. تأديبية واسعة حلت فيهزا محل المحاكم 
التأدسية وبدت بها وكأنها صاكية الولاية العامة فى 
التأديب ٠‏ 

ون حيك انه لذلك واذ كان حكم المادة .1 
آنفة الذكر فيما قفى به من سلب اختصاص المحاكم 
التأدسبية مخالفا لأحكام القانون رقم ١4‏ لسسنة 
فانه يتعين أسشعادم من دائرة التطبيق لعدم 
مشروعيته )) ٠‏ 

ولما كان من المعروف أن قضاء المحكمة الادارية 
العليا بعدم دستورية المادة .7 مقصور الآثر على 
القضية الت طرحت عليها وغير ملزم لغيرها من 
المحاكم ‏ الا فى حدود الالتزام الآدبى ‏ فقد أنشا 
المشرع الحكمة العليا وجعل منها الهيئة ' القضائية 
العليا بالجمهورية بالقانون الم لسنة 1136 


(الصادر فى 1531/8/91 ) وجعل من اختصاصها . 


وحدها دون غيرها الفضل ف دمتورية 0 
المحاكم ام ع 2 

بيد أنه حتى نتم عرض ألادة .1 و 
من مواد نظام العاملين بالقطاع العام على المحكمة 


العليا لتقول كلمتها فى دستوربة السلطات الطلقة 
التى نجح رؤساء مجالس الادارة فى الباسها ثوي 
الشرعية بتضمينها فى القرار الجمهورى 77.4 لسئة 
1 متفرعين' بدعاوى حماية الانتاج وضرورة 
كفالة الروادع والدوافر السلبية وكأن الممال فريق 
من أسرى قرطاجنة يساقون للعمل فى مزارع روما 
فهم لا يعملون الا بهذه الحوافز السسلبية المدمرة 
لكيانهيم وآدميتهم ..٠.‏ 

حتى يتم عرض هذا كله على المحكمة العليا من 
جديد ستستمر الجهات الادارية فى القطاع العام 
تشهر فى وجوه ا حراب مواد القرار 80.1 
0 حك متو ا ان 
التى توقع الجزاء هى نفس الجهة التى يرفع اليا 
التظلم منه وق نفس الوقت أعطيت هذه الجهة 
حصانة لقراراتها الصادرة فى التظلم المقدم اليها 
ضدما فنص التشريع على أن تكون اران نهانية 
وغير قابلة لأى .طعن تماما م محكمة الي 
والمحكمة العليا . 


وهذه هى أحكام اناد التى بر بد المؤ لفان 
0 منها, 


رابعا لل وأما احتجا اج المؤلفين بأن الملحامين 


بالقطاع العام ممئوعون من امواولة موشة المحاماة لغر 
اللجيات التى تعملون بها وهذا بياقل فل بجد تولؤنا 


'بين خصائص العمل المنوط بهم وتلك الخاصة 


بالمحامين ذوى المكاتب قان المحامين فى المجالين بترافع 
كل منهم بحسب درجة القيند المقبول بجدولها وبلتزم 
بآداب المهنة وواجباتها وليس فى تقييد حقهى 
ساعد بينه وبين خصائص المهنة وأئما قصد من ذلك 

أولهما س ان يتفرغ المحامون فى القطاع العام 
أتطلبات العمل القانونى فى الجهات التى تفع لهم 
أجورهم أسروة بالمحامين قَْ أدارة قضابيا الحكومة 5 

وثانيهما كفالة مبدأ تكافؤ الفرص حتى 
5 تجمع المحامى قَ القطاع العام ين دخله الثات من 
وظيفته ودين دخل آخر يحققه منٍ جياض 


الخاصة ه. راحمة غير مشروعة . 


ولكن. لمن مطتق ذلك ونخود اانة. 'فسروق بين 
الحاماة أمام المحاكم اذا مارسها 0 بالقطاع العام 
أو محام بالقطاع الخاص متى ا:+ حتفت شبهة الكسب 
غير اللشروع ٠.‏ 

وقد أجاز القانون لوحدات القطاع العام أن 
تنيب فى الحضور عنها فى قضايباها آمام المحاكم 
المحامين القيدين بحدول المحامين المشتغفلين واو لم 
كونوا من العاملين . (م 36 ) كما أجاز اثابة الملحامين 
العاملين بها اللقيدين بحدول المحامين المشتغلين طيقا 
لدرجات قيدهم ١ ٠.‏ 

وق هذا بختلف المحامون بالقطاع العام عن 
المحامين فى أدارة قضايا الحكومة الذين بحوز لأى 
منهم الحضور آمام جميع درجات التقاضى . 
فالتمائل سن المحامين المقيبدين بحدول المة لمشتغلين 


تجعل العاملين ف 00 العام أصحاب مهنة واحدة' 


وطبيعة واحدة ب 
الحكومة . 


وليس حرمانهم من أن بؤدوا أى عمل من أعمال 
الحاماة لغير الجهات التى بعملون بها بالذى يوجد 


نتميز عن المحامين فى ادارة قضايا 


أى فارق ف وضعهم كمحامين » ويستدل على هذا , 


النظر من أن المحامى فى القطاع .العام ستطيع أن 
يوقع على صحيفة دعوى بتفسسة قَْ قضسيئة 
المحامى فى ادارة قضايا الحكومة ذلك لأنه ليس مقيدا 
فى جدول المحامين المشتغلين . 

وكانت محكية النقفض قد أصدرث حكما منتعدا 
ذهبت فيه الق بطلان صحيفة الطمن التى يوقعهنا 
الحا ل اواو كان مقيدا بجدولالنقض استنادا 
أل أن القانون أوجحب أن تو قع لان ا 
موكل عن' الام : ١ ١‏ 

ذكالث انه وبذاث الس ( ألطعن رقم 4 
لسنة لئاق . ضادر فى 19717/5/71 ومتنشور بمجلة 
المحاماة عدد لا سنمة لمع ) متسر ا ا 
ص ؟16 ): 20 
: 2 النض فى. الماد* اعم ا 
النقض قبل تعديلها بالقائوق + 3 لسئة 0 5 


تأديب الاين العامقلين بالقطاع ١‏ العام اه 


على أن انعد اراد بتقرير يكتب فى قلم كتاب 
محكمة النقض أو المحكمة التى اصدرت الحكم 
ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب . 
قاذا لم بحصل الطعن على هذا ااوجه حكمت المحكمة 
من تلقاء نفسها ببطلانه »4 يدل وعلى ما جرى 
به قضاء محكمة النقض على وجوب ان بكون 
التقرير بالطعنمنمحام موكل عن الطاعن لام نالطاعن 
نقسه وفو اجراء جوهرى بيترتب على اقفاله بطلان 
الطمن » ولا بفير من هذا ألنظر ماطر؟ عليها من تعديل 
بمقتضى القانون ١.5‏ لسسئة 1155 والنص فيها 
على ان « ير فع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة 


' مقمول أمام محكمة النقض  »‏ لأن هذا التعديل -. 


وعلى مة أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقائوؤن ب 
انما أربد به « الفاء ما كانت تشترطه من ضرورة 
حصول الحامى المقرر بالطمن على توكيل سابق غلى 
التقرير » وعلته « أن اللمحامئ قد يضطر فى كثير من 
الاحيان الى المبادرة بالتقرير بالطمن قبل تمام 
اجراءات التوكيل » . على أن ذلك وبطبيعة الحال 
« لابعفى المحامى من ابراز التوكيل » ولم يجاوز 
به الشارع هذا النطاق »6. واذا كان التقرير بالطعن 
لم بحصل من محام موكل عن الطاعن ولكن منالطاعن 
شخصيا » فانه يكون باطلا وللمحكمة. أن تحكم من 
تلقاء نمسها ببطلانه ولا بمنع من ذلك كونه محاميا 
مشولا امام محكمة النقض لأن النص على أن تقرير 
الطعن « يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض » 0 
بدل. بمفهومه ويقتضى هو الآخر المغايرة.بين الطاعن 
والمحامى الحاصل منه التقرير وهو مالم يتحقق » ٠‏ , 
.وهذا الحكم منتقد لسبيين ٠‏ : 
(1) أعفى قانون المخاملة القدم م 59 ) والجديد 
(ع 16 ) المحنامى من 'ضرورة تؤثيق توكيل 
0 لحام :آخر فى قضيته الشخصية قأحاز لدسوام * 
أكان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب 
فى الحضور أو الرافعة أو فى.خير ذلك من 
اجراءات التقافى محاميا آخر تحكمسئُو ليت ' 
دون توكيل خاص ٠‏ 
( ب ) الحكمة من اشستراط توقيع محام مقبول 
بالنتقض علئن صحيفة الطمن بيئتها المذكرة 
. الابضاحية لقانون المحاماة القدم اذ تقول : 
« وقد قصد بهذا التنظيم رعاية الصالح العام 
وتحقيق الصالح الخاص فى نقن الوقت © ذلك.أن 


031 العدد التانسيع ب السئة 3 


اشراف اللحامى على تحرير صحف الاستئناف 
والدعاوى والعقود ذات القيمة من ضأنه مراعاة 
أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع 
المنازعات التى كثيررا ما قنشاً سبب قيام من لا خبرة 
لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية 
ممأ بعود بالضرر على ذوى الشأن » 5 

ولا شك أن المحامى القبول بحدول النتققض هو 
أقدر.من غيره على مراعاة احكام القانون ىق قضيته 
الشخصية وهو وحده الذى يضار لو صاغ صحيفة 
الطعن شضخص لا تنتواقر قيه الخيرة الكافية وهو 
مالا محال للتفكر فى احتمال وقوعة اذآ كان هو 
شخصيا الذى سيوقع على الطعن ولا معنى أطلاقا 
لالزامه بتوكيل محام أو باللجوء :الى محام يكتب له 
صحيفة الطعن والآقرب للناحية العملية أنه لو التزم 
بذلك فعلا فان ذلك سيكون اجراء شكليا لا يقوم فيه 
المحامى الموكل بأكثر من التوقيع على الصحيغة التى 
سيكتيها دون شك المحامى الأصلى صاحب الشأن ٠.‏ 
وهذا اغراق قى الشكليات وامعان فى التعقيدات 
الادارية جاء قانون المحاماة الجديد ليحاربه ويقضى 
عليه . 


'وقد فعل (ألقانون الجديد ثعلا ما كان بجحب 
فعله من القضاء على الشكليات فى هذه الحالة فى 
المادتين "الم و لالم قأجاز فى المادة الآأولى للمحامين 
المقبولين بحدول النقض أن ترافعوا عن آنفسهم أمام 
محكمة النقضى أو امام المحكمة الادارية العليا واجاز 
فى الادة الاخرى لهم أن بقوموا بالتقربر بالطعن أمام 
محكية النقضص وآأمام المحكمة الادارية العليا متى 
كان ذلك عن أنقسهم أو بالوكالة عن إلغير . 

ولم بستتثن القائون قى الادتين المحامين بالقطاع 
القخام وبذلك يكون لهم أن بترافعوا وآأن بوقعوا 
صحف الطعون والدعاوى الرقوعة منهم سخصسيا 
لانتقء شهة الاثرأع غير الملشروع ولانتفاء الدليل 
على امنع . 

ومما يؤكد هذا المعنئ أن مقرو القانون ىق 
المادة مه كانت به ققرة حذفها القانون بعد صدوره 
. وكانت هذه الفقرة تنص « وتترتب البطلان على 
منخالفة هذه الأحكام فضلا عن مساءلة المحامى تأديبيا 
دون اخلال بحق صاحب الشأن فى الرجوع عليه 
بالتضميئات © . 

وهذا يوضح آن هدقف واضفى الشروع كان 
منع المخامي من آداء عمل للغير وليسس لنفسيهة ٠‏ 


وحذف القانون لهذه الققرة دليل على أنه 0 
ترى داعيا للتشدبد بترتيب اليطلان اكتفاء بتعرض 
اللحامى للمساءلة التأدسية عند المخالفة طبقا للقواعد 
العامة التى بينها القانون فى المواد الأخرى . 

والخلاصة أن طبيعة المحاماة التى يمارسها 
الدامى فى القطاع العام هى بعينها طبيعة الحاماة 


. التى بمارسها زميله من اللحامين ذوى المكاتب وليس 


هناك كما يقول أأؤلفان خصائص تباعد بين طبيعة 
العملين . 
خامسا - وآأما قول الَو لفين 5 بالقانون الجديل ' 
احكاما لا يتصور أن تكون موجهة للمحامين بالقطاع 
العام بل هى مققصورة على المحامين أصحاب المكائب 
قليس فيه شىء جديد فقد أوضحنا فى مقالنا 
السابق أن القانون نظم أحكام ممارسة المهنة بالنسبة 
للفريقين قخص كل فريق بما يلائمى ظروف عمله 
الخرى هى الأحكام التى تحناث فيهبا بعبارة عامة 
والزعم بأن كل أحكام القانون الجديد خاصة 
بممارسة المحاماة فى المكاتب الخاصة قد تكفلت بالرد 
عليه عشرآت النصوص التى أوردها القانون موضحا 
قيها بعبارة صريحة أنها تطبق على المحامين بالوحدات 
الاقتصادية وأاؤسسات والهيئات فمن أبن بأتى . 
مجرد التفكير فى أن هذا القانون لا علاقة له بالمحاين 
فى القطاع العام ؟ وقد شرب المؤلفان أمثلة حسيا 
انها تؤيد ركيهما فخائهما التوفيق ومن ذلك : 
(7) قولهما أن المادة "؟1 نصت على أنه لابجوز 
للمحامى أن كون له اكثر من مكتب واحد ققى 
الجمهورية العربية التحدة وهما بحاولان الابحاء 
من سردههما للنصبهذه الصيافة الناقصة أنه بخاطب 
الحامين ذوى اللكائب وحدهم . ولكن الصيافة 
الحقيقية لهذا النص لم تغفل الأشارة الى المحامين 
بالقطاع العام أقهى تقول : « مع مراعأة حكم المادة 
مه لايجوز أن نكون للمحامى أكثر من مكتب وأحد فى 
الجمهورية العربية المتحدة . | 
ونص المادة مه هو الذى بتحباث عن وحوب ' 
قصر مزاولة أعمال المحاماة بالنسبة للمحامين فى 
القطاع العام على الجهات التى بعملون بها . وحرص 
المأدة 1؟1 على مراعاة حكم المادة 6ه يقصد به 
استثناء حهات القطاع العام التى قد تستلزم أعمالها 


القانونية الكثيرة انشاء مكاتب أو فروع لاداراتها 
القانونية فى أماكن مختلفة بالجمهورية مع اسناد 
شئونها القانونية لمحام واحد يكون 
مديرا لادارتها القانونية فأجازت له المادة أن يكون له 
أكثر من مكتب فى الحمهورية ولا ضير فى ذلك مادام 
نطاق عمله محصورا بمصالح المؤسسة أو الشركة 
التى يعمل بها ولو تعددت أماكن هذا العمل وتعددت 
بالتالى المكانب التى يستلزم اتخاذها صالم العمل . 

وهكذا ثرى أن نص المادةٌ 151لا بخاطب 
اللحامين ذوى الكاتب وحدهم ولو فعل 1 كان فى 
ذلك أى دليل على أن القالنون كله كذلك لآن ى 
القانون مواد اخرى تنظم ممارسة الهنة باللسسبة 
للمحامين فى القطاع العام لا شك فى وحودها ولا معنى 
لاتامة الدليل على هذا الوجود . 

( ب ) وأما قولهما أن المادة ؟4؟١‏ ورد فيها أن 
انع من مزاولة المهنة هو احدى العقوبات التىتوقع 
على المحامى المخالف وأن هذه العقوبة تضاريبوسنا 
الشركة لا الحامى فقول غير سديد لان المنع من 
مزاولة الهنة كدة شهر مثلا هو ايلام نفسى للمحامى 
ووصمة ذل له كأنه غير جدير بششرف الانتماء اليها 
فلا يمكن القول أنه لا بشار منه ب هذا من جهة ب 
ومن جهة #آخرى فان الشركة بمكنها أن تحيس عنه 
اجره خلال فترة المتم لانه فى حكم الابقاف والابّاف 
اسقاط لولابة الوظيفة عن العامل' ولا كان استحقاق 
الآأجر بدور وجودا وعدما مع العمل قان للشركة 
أن تحيس عنه الاجر فيكون فى ذلك عقوبة مادية 
ولا كون شرر هذه العقوبة واقعا على الشركة كما 
تصور الؤلفان . وللشركة. أن شاءت ‏ أن تلدب 
اللحامى 'خلال فترة عقوبته لعمل غير قاثوئى وفى هذا 
تكداير له وتلكير له بوجوب التكفبر عن ذلبه . 

١ج‏ ) وثما قولهما ان المادة 14 نصات على منع 
الحامى من 'فتح مكتبه طوال الملع فهو ذقسرة من 
الفقرات الت وردت فى هذه اللادة والتى أغفل الو لفان 
الإشارة اليها . والفقرات الأخرى ترتب أحكامنا على, 
المنع تسرى على الحامين فى القطامين منها أن فترة 


الاشراف 


ولا المدد اللازمة للقيد بحدول النقابة والترشيح 
لحلس النقابة . كما نصت الادة على أن بحرم المحامى 
سيادسا ب وأما الحجة الأخيرة التى استند اليها 


ألؤلفان من آن الحامين بادارة قضاأنا الحكومة 
بمارسون نفس الهنة ولا يخضعون لقانون المحاماة 
ومن ثم فانه يجب فى نظر ١اؤلفين‏ ألا بخضع المحامون 
فى القطاع العام لقانون المحاماة فان المحامين فى ادارة 
قضايا الحكومة يتمتعون بنظام خاص مستقل ىق 
تأديبهم فعدم خضوعهم لقانون المحاماة لم ستتبعه 
خضوعهم لأحكام القانون 55 لسنة 1114 الصادر 
بنظام العاملين المدئيين فى الدولة ولم بمنع أن بكون 
لهم نظام تأذسى مستقل فاذا أراد اؤلفان أن يمئعا 
عن المحامين بالقطاع العام ميزة النقلام التأدسى 
المستقل استنادا الى عدم تمتع المحامينبادارة قضابا 
الحكومة بهذه الميزة فهذا استدلال فى غير محله . 

وكل ما أحدثه قانون الحامره الجديد بالنسبة 
للمحامين بالقطاع العام هو أنه سوى بيتهم وبين 
الحامين فى اداوة قضمايا الحكومة فى هذسن 
الأمر بين : 
١‏ ب نظام التأديب المستقل . 
؟ ب العاملة المالية الخاصة , 

9م6٠٠١‏ فقرة آخيرة ) . 

وقد زادت أوحه التشابه بين خصائص العمل 
فى الطائفتين ‏ القطاع العام وادارة قضايا الحكومة 
ب بما نص عليه قرار المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية اللماعقد برئاسة السيد وزير العدل فى ناير 
ستة ./إ19 من امتبار القائمين بأعمال قانونية فى 
الادارات القائونية بالقطاع العام نظراء للقضاه . 
علاقة العمل والعقان : ا 

أنهى الؤلفان براهيتهما الستة بقولهيما بأن 
النتيجة التى وصلا اليها تطبيق للمبدا العام الذى 
بقفى بأن علاقة العمل تستتبع العقاب 'فاللحامى 
لابعدو أن يكون عاملا باأؤسسة أو الشركة يخضع 
لاشرافها وتوجيهها ولسلطاتها الرئاسية ولكافة 
أحكام القرار الجمهورى 78.1 لسنة 1157 والقانون 


' 4| لسنة 1م1١‏ فى علاقة عمله هذا 4 ومن هله 


الاحكام التحقيق والتأديب . 

وقد اوضحنا أن الشرع له حق تقييد سلطة 
الادارة فى التحقيق والعقاب وضربنا أمثلة لذلك بما 
أصدره من تشريعات تورية منها القانون 19 لسنة 
8 والتعديلات التى ادخلها عليه . وازاء عدم 
اعتراف الرئاسات الإدارية فى: القطاع العام بهذا 


2 العدد التاسع ‏ السنة .شه 


القاثون راى المشرع أن بدخل النتص على ضمانات 
قاذ مدان الادارة الحعين واعضاء الشكيلات 
الناب.» فى سلب نام العاملين بالقطاع العام رم؟5) 
حنى الا تحتب الرتاسات الادارية بتعارض أحكام 
النفلام مع 'حكام القانون 19 لسنة 1546 . 


والواقم 'ن السلطات الخيالية التى أعطتم 
اماد الستون من النظام لرؤساء مجالس الادارة 
والتى عكن استخدامها ضد المحامين فى القطاع العام 
أو ص راى 03 ولفن-هى سللات شد يدة الغرابة 
على فلسفة ندرب العقاب وملاءمته بالنسية لطبيعة 
الوظيفة التى 5-0 الحامى ودرجتها فى السلم 
الوقبقى فالفوروض أن المحامين من أاصححاب 
التخصصسات الفنية العالية وقد اصبحوا نظراء 
أن توقع -حزاءات الخصم من 
ارتب وتخفيض الدرجة على مدير ادارة قانونية 
فى ا!فئة الأولى بالقطاع العام بينما القانون *؟ لسنة 
5 الصادر بنظظام العاملين المدئيين بالدولة يرى 
ن اكوظف اذا وصل الى الدرجة الثالثة أصبح له 
0 لنضج مأ بجعله أهلا لآن يسوى بينه وبين 
أصسحاب الكادرات الخاصة من رجال القضماء وادارة 
قضابا الحكومة والنيابة الادارية من حيث استبعاد 
جزاءات الخصمء والحرمأن من العلاوة والوقف عن 

العمل دون هرتب أو بعرتب مخفض الى آخره . 


القضاة فكيف بمكن 


فالمادة 51 من القانون 61 لسنة 1536 تنص : 

الجزراءات التأدبية التى يجوز توقيعها على 
العاملين هى : 

١‏ الانذار 

؟ -. الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين 
فى السئة ولا يجوز أن بتجاوز الخصم تتفيذا لهذه 


العقوبة ريع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجر 
عليه او التنازل عنه قائونا . 


8# ل تأحيل هوعد استحقاق العلاوة لمدة 
لا تتجاوز ثلائة إشهر ٠.‏ 


؟ س الحرمان من العلاوة . 


الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب 
مخفض آدة لا تحاوز ستة أشهر . 


15 الفقصل من الوظيقة مع حفظ الحق فى 


المعاش أو اللمكانأة أو الحرمان من المعاش أو المكاناذ 
وذاك ى جدود الربع 
أما بالسية لشاغلى الدرجات من الثالتة فيا 


5 اللوم‎ ١ 
الاحالة الى المعاش‎  ؟‎ 


 '‏ العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاثى 
أو المئفأة وذلكِ فى حدود الريع . 

وهكذا نرى أن قانون نظام العاملين المدنيين 
بالدولة يرعى لكبار الموظفين اعتبارات أدبية لا يتبقى 
معها للرئيس الادارى من سبيل لتوقيع أى جزاء 
عليهم ألا باحالتهم للمحاكمة التأدسبية . 

ذلك بأن أحكام القانون تحد سسلطة الرئيس 
الادارى - ولو كان الوزير ‏ بتو قيع عقوبات الإانذار 
أو الخصم من المرتب بحيث لا تزيد مدد الخعسم 
فى السنة الواحدة على ستين بوما أما العقوبات 
الأخرى فلا يجوز توقيعها الا بقرار من المحكمة 
التاأدبية ٠(ع‏ 57 من نظام العاملين بالدولة ) , 


وعلى ذلك قاذا أراد الرئيس الإدارى أن يوقع 
عقوبة على عامل من الدرجة الشالثة فما فوقيا 
فليس أمامه الا أن بحيله الى المحاكمة التأدسية لأن 
العقوبات التى يمكن توقيعها على العاملين شاغلى 
الوظائف من الفئة الثالئة فما فوقها أصبحت كلها 
من اختصاص المحكمة التأدبية . 


وقبل صدور قانون نظلام العاملين المدنيين 
بالدولة كان تحديد العقوبات التى يجوز تو قيعهها 
على كبار الموظفين باللوم والاحالة الى المعاش والعزل 
من القانون /ا١١‏ لسنة 1508 ) فجاء نظام العاملين 
المدنيين ووسع نطاق تطبيق هذه ا1.زة ليشمل جميع 
شاغلى الفثات من الثالثة فما قوقها . 

وبيئما عتبر ذلك اتجاها تقدميًا فى أخذ المشرع 


' لنضج الموظف بعين الاعتبار فى تحقيق المساواة بينه 


.وبين اصحاب الكادرات الخاصة من حيث نوع 
الجراءات التأدسية التى توقع عليه ( مثلا أعضساء 
النيابة الادارنة مهما كانت قثاتهم لاتوقع عليهم 
الا حراءات الانذار ب اللوم العزل » ويكون تو قييع 
عقوبة الانذار بقرار من مدير عام الثيابة لادارية بعد 


سميع أقوال العضو وتحقيق دفاعه . أما عقوتا 
الأوم والعزل فيكون توقيعهما بقرار من مجاس 
التاأديب ‏ م 88 ف ١١17‏ لسنة ه19 ) , 

فاننا على العك.ى من ذلك نجد الادتنين وم » 
من نظام العاملين بالقطاع العام تمثلان تكسة 
حادة فقد اجازت المادة 6 توقيع جزاءات خفض 
المرتب وخفض الفئة أو خفضهما معا فضلا عن 
جزاءات الخصم من المر تب والو قف عن العمل 
والحرمان من العلاوة بالنسية لجميع العاملين دون 
أى: مراعاة لنضج كبار الموظفين منهم ولو كانوا فى 
الفئة العالية . وأصبح لرئيسش مجلس الادارة أن 
يشهر فى وجوه شاغلى الوظائف الرئيسية هذه 
العقوئات التى يملك توقيع بعضها عليهم دون حاجة 
لاحالتهم الى المحاكمةالتادسية أو'حتى دون ضمانات 
تحقيق محايد تجريه جهة خارج الشركة كالنيابة 
الادارية فهو يستطيع أن بحرى داخل الشركة 
تحقيقا مع مدير عام أو ؤكيل وزارة ( فى الفقئة 
العالية ) ثم يصدر بارادته المنفردة قرارا.يوقفه 

عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة نه [تسوي 
ولا بكلفه ذلك أكثر من الحصول على موافقة رئيس 
لين أذارة الاؤسنسة على اعتماد الحبزاء والتصديق 
عليه. ١‏ 

.بل أن رئيس مجلس الادارة يستطيع أن يحيل 
عاملا للتحقيق معه فى النيابة الادارية ثم يشرب عرض 
الحائط بالرأى الذى تنتهى اليه لأنه هو ضصاحب 
الرأى الاعلى فى تققندير ما براه من آدانة أو براءة فى 
وقائع التحقيق وأما النيابة الادارية فييدو أن المشرع 
لا ننظر اليها نظرة جدية لأنه لا يزال ختى اليوم 
بعتبر رأبها استششياريا ويعتبر النيابة الادارية نفسها 
أناقصةالاهلية ولايراها قد بلفتمن التضج مابسبمح 


لها بأن تدافع عن: رأيها امام المحكمة الادارية ا 


وبلزمها بأن تلجأ فى ذلك الى آدارة قضايا الحكومة 
لتتولى الدفاع عنها . 

وى هذا الشأن بنتقد الإلفان عضوا الثيابة 
إلادارية موقف المشرع فيقولان فى ص 5 من 
مؤلفههما : 

( والاكثر راي عنلدماا ثري .النياية الادارية 
نفسها وجها للطعن و فى أحد الاحكام التاديبية أو يطلية 
الحهاز ا مركزرى للمحاسبات باعتباره من ذوى الشأن 
فتضطر أمام سكوت التشريع عن النص على حقها 
فى مباشرة الطعن أمام المحكمة الادارية العليا الى 


نكت 


الالتتجاء الى ادارة قضايا الحكومة لتتولى الدفاع عن 
وجهة نظرها أمام تلك المحكمة » وهو أمر د 
الشدذوذ أذ النيابة الادارية هيئة قضائية تملك 
بامكانياتها الفنية الدفاع عن رايها » وهى فى نفس 
الوقت ذات شأن بوصغفها صاحية الدعوى » والوضع 
الطبيعى أن تقوم بنفسها ودون وساطة بممارسة 
حقوبا) . 


وهكذ' تتلخص ضمانات التحقيق فى القطاع 
العام ق مشيئة رئيسن متجلسن الادارة أمام نظشرة 
الدوع للثيابة الادارية على انها جهة ناقصة الاهلية 
فى حاجة الى الوصابة عليها من 'ادارة قضايا الحكومة 
وحول اهدار. الشرع للقيمة الفنية لتحقيقات النيابة 
الادارية فقد سبق لى أن أجربت حديشا مع الاستئذ 
عبد الحكيم ضرار مدير عام ااشيابة الادارية السسابق 
خرن مله المدل لق ارد قبراير سسنة 1١955‏ ومما 
جاء فيه :م 


ان عيبا من عيوب القانون رقم 1١١9‏ لسسنة 
8ه5ا وثغرة من ثقراته الحكم الوارد فى المادة ١ل‏ . 
ومفاد .هذه المادة أن قرار الثيابة الادارية بالحفظ 
أو بالجزاء الى درحة معينة لا يعتبر فى الواقع قرارا 
ملزما لجهة الإدارة إذالا علدو أن يكون محرد 
اقتراحات وتوصيات للادارة الحق ان ناخد بها أولا 
تأخذ فاذا اقترحت النيابة الحفظل كان للادارة أن 
تخالف هذا الاقتراح فتوقع على المامل المخالف 
جراء الانذار أو الخصم من المرتب عن مدة لاتزيد 
على ١6‏ نوما ,. 


واذا اقترحت النيابة توقيع احد الجزاءين , 
سالفى الذكر كان للادارة.الحق في أن تتجاهل هذا 
الاقتراح وتصدر قرارا بحفظ الاوراق . بل لها 
فوق ذلك أن تتجاهل الخيار بين سالفى الذكر من 
حفظ وجزاء وآن تعيد الاوراق للنيابة الادارية اكى 
تقوم بتقديم الموظف المخالف الى المحكمة التأديبية'. 

وى هذا كله ما يتضمن أهدار راى الثنيابة 
الادارية والالتفات عنه على .الرغم من كونها هيئة 
محابدة شكلهبا الشارع على صورة استقلالية من 
الادارة وناط بها التحقيق ب بعيدة عن عسف الادارة 
و9 الخيزها + 0 

وق حدرث و أجر لته مع سيادت4 ونشرته 
مجلة العمل ايضافى عدد ابريل 1115 قال السيد 
مدير عام النيابة الادارية السابق : ١‏ 


أت 

ان قانون النيابة الادارية الحالى قانون معيب 
به مقارقات وثغفرات وأوجه ثقضص . وهو لابعطى 
ضمنات لأى عامل أو موظف بحال الى التيابة 
للتحفقيق معه بل ولا عطى ضمانات للنيابة تنفسها . 

والامتلة على ذلك كتيرة واضحة فرأى الثيابة 
الادارية غير ملزم للجهة الادارية بل أن الرئيس 
الادارى بملك أن بفسد عمل النيابة الادارية أثناء 
قيامها بالتحقيق فيسارع الى اصدار قراره بالحفظ 
أو بتوقيع الحزاء قبل أن تنتهى النيابة الادارية من 


أمام الأمر الواقع فلا تملك الا أن تطوى أوراقها اذ 
بعتبر الامر منتهيا بصدور القرار التأدسى من 
الجية الادارية . 
سلطات رئيس مجلس الادارة اكبر من سلطباتت 
الوزير : 

ان رئيس مجلس الادارة. له على كبار موظفى 
الشركة ب سلطات أضخم بكثير جدا من سلطات 
الوزير على صفار موظفى الوزاوة © فالوزير لا يملك 
أن يجازى موظفا بحرمانه من العلاوة وليسس له أكثر 
من تو قيع عقوبات الانذاراو الخصم من المرتب بحيث 
لا تزيد مدد الخصم فى السنة الواحدة على ستين 
بوم مهما تعددتال مخالفات المنسوية للعامل أيا كانت 
درحته . ووكيل اوزارة أو رئيس المصلحة كل فى 
دائرة اختصاصه له سلطة توقيع عقوبة الانذار أو 
الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثين يوما فى 
السنة الواحدة وبحيث لا تزيد العقوبة عن المخالفة 
الواحدة عن خمسة عثر بوما وكون القرار الصادر 
بتوقيع العقوبة مسيبا وذلك وفقا لوائح التى 
.يصدرها الوزير المختص . ( م 7 من نظام العاملين 
المدنيين بالدولة ) . 

وآما رئيس مجلس الادارة فى القطاع العام فله 
أن -يوقع على عامل بالفئة .الثالثة عقوبة تخفيض 
الدرجة والرتب معا عن مخالفة واحدة يناء على 
تحقيق داخلى وبمجرد تصديق رئيس المؤسسة : 
وهذا اهدار لضمانات توارثهما تقئين العقاب فى 
تشريعاتنا منف أن قامته الثورة وحرصت على تأكيده 
فى كل تشربع بجاء: بعد الثورة فكيف استطاع رؤساء 
مجالس الادارة أن يظفروا بهذه السلطات . 


لبس للمحامين ازاء غراوة هذه التصوص * 


العدد الكاسونه أ ليقة م 


وخيالية هذه السلطات من سبيل لكى يطمئن كل 
منهم الى قدره فى عمله » والى عدم التنكيل به اذا 
تمك بما يمليه عليه الواحجحب والضمير فى ابداء 
رآيه الا بأن يفرع المحامون الى قانونهم الجديد 
يتمسكون يتطبيق أحكامه عليهم لائذين بما فيه من 
فمانات لهم فى التحقيق يمعرفة جهة لا تن 
لسيطرة الشركة ولا تملك الشركة اهدار القيمة 
الفنية لتحقيقاتها وهى النيابة العامة » وبمحاكمة 
عادلة لا تخضع لآبة مؤثرات هى مجلس تأديب 
الحامين الذى يشكل من ثلاثة من المستشارين 
دمحكمة اسحئئاف القاهرة » ومن عضوين من إعضاء 
مجلس نقابة اللحامين يختار أحدهما المحامى المرفوعة 
عليه الدعوى التأديبية . 


دلالة البيئة التى ولد فيها القانون الجديد : 

اذا رجعنا الى المذكرة الايضاحية لقانون المحاماة 
القديم وكان عنوانه القانون رقم 1 لسنة /ا56( / 
بالمحاماة امام المحاكم وخدنا أن الحكومة وحدها هى 
التى قامت باعداد مشروع ذلك القانون بعكسالقانون 


الجديد الذى قام المحامؤن أنفسهم بوضع كل كلمة 


فى مشروعه » وكان تصيبه الحتكومة منه بعض 
التعدبلات» اليسيرة . 

وتقول المذكرة الايضاحية للقانون القديم عن 
القاتون السابق عليه رقم 18 لسئة 1115 الخاص 
بالمحاماة امام المحاكم الوطنية . 


. « وقد أسفر تطبيق هذا القانون ‏ خلال الفترة 
التى انقضات من بدء العمل به ب عن أوجه نقص 
كانت مثار الشكوى مما دما الحكومة الى وضع هذا 
المشروع علاجا لهذا النقص حتى كون التشربع بعيدا 
عن الجمود مسايرا لتطور نظم القضاء » . 

وأما القانون الجديد فقد نشجته كل خيط من 
خيوطه أبدى المحامين ممثلين فى مجلس نقابتهم وق 
وق ذلك تقول مذكرته الابضاحية : 


المهنية فى اليلاد » التى شاركت الشعب تضاله ؛ فى . 


:على تعيئة جهودهم وطاقاتهم فى خدمة جماهر 


الشعب العامل »؛ التى بتكون منها الاتحاد الاشتراكى 


تأديب؛ المعامين العاملين بالقطاع العام 


لذلك ©» فقد قامت النقابة بالمشاركة مع أعضاء 
مجلس الامة وممثلى وزارة العدل وأعضاء تنظيمات 
الاتحاد الاشسترككى العربى باعداد مشروع القانون 
المرافق ٠‏ 

وكان لزاما أن يحدد الشروع فى صدره أغراض 
الاقابة وأهدافها ... من ضرورة أن تتأكد سيادة 
التانون ليكون أعمق من مراكز القوة واقوى من ارادة 
الافراد ولتحقيق حرية الوطن وحرية المواطن . 

... واباح المشروع لمحامى الؤسسات العامة 
والشركات التابعة لها حق الانضمام الى النقابة 
!/ المادة 6/0 ) لتقيد التقابية من واجود أعضساء فيها 
يعملون قَْ أطار ملكية الشعب 4 ملز مين ددعمع ّ 
واتحافظة على ماتعلقه الجماهير عايها من أهداف 
التلنمية »6 .. : 

وهذآأ بو ضح عدة مسائل مثها : 
(1).هذا القئون صاغه الحامون . 
(ب) اشترك مع المحامين فى وضعه بعض أمضساء 

مجلس الأمة والاتحاد الاشتراكى فهو قانون 
(ج) استهدف القانون أن بجعل سيادة القانون 

؟قوى- من مراكز القوة وأقوى من ارادة 

الأفراد , 
(د) تحقيقًا لهذه الاهداف تقرر ضم المحامين 

بالقطاع العام الى ا ٠‏ 

فكيف يمكن القول اذن أن القاتون لا بنطبق 
على المحامين باالقطاع العام © أو أن طبيعة عملهم 
تختلف عن طبيعة الهنة التى نظ هذا القانون 
أحكام ممارستها ؛ وما هى مراكز القوة وارادات 
الافراد التى استهدف مشروع قانون المحاماة أن 
بجعل سيادة القانون أقوى منها الا أن تكون هى 
الرئاسات الاداريةفق القطاعالمرم وان يكون الحامون 
قَُّ القطاع العام هم الذين يطلب منهم' بصفة أصلية 
الذود عن هذه السيادة وحمابتها » وكيف بتاح لهم 
أدا'ء هذه الرسالة الا اذا رفعنة أيبدى هذه الرئاسات 
الادارية عن التنكيل بهم ٠‏ 
المادة ٠6‏ من القالون فى فقرتها الثانية من سلب 
الرؤساء الاداريين كل سلطة لهم فى تقل المحامى 


لام 


من الادارة القا'وئية بغير موافقته الكتابية بقصصد 
منع الرئيس الادارى من اساءة استعمال سلطته 
فى النقل لتهديد أمن المحامى واستقلاله فى عمله فاذا 
كان القانون قد افترض أت الرئيس الادارى سيكون 
دائما مغرضا فى استخدامه لحق النقل لا شوخى فى 
ذلك مصلحة عامة ولم بترك له الحق فى أقامة 
[لدليل على أنه اسستهدف صالحا عنما من التعمضل 
فحرمه عليه ثماما فكيفف بحرم عليه الثقل ويثرك 
له سلطاته الخيالية فى تو قيمع الجزاءات على المحامى 
وهى أشد تهديدا لأمن اللحامى وأشد اهدارا 
لضمائات استقلاله فى عمله . والقانون كما راشا 
ستهدف تمكين المحامى من أداء دورهة قٌَّ تأكيد 


'سيادة القانون ليكون اقوى من مراكز القوة ومن 


ارادة الأفراد . 8 
مقارنة بين صباغة المشروع وصافة القانون : 

ان الصياغة التى أعدتها نقابة المحامين هى بنفس 
حروفها الصيائة التى صدر بها القانون ف أكثر من 
تسعين فى ألائة من مواده وشفس سلجمل الار قام 
فى المشروع والقانون ء 

وااخلافات التى وقعت كانت كلها خلافات حول 
أحكام معيئة رأى القانون ان يستبدلها بأحكام كانت 
واردة فى المشروع فلم يقرها القانون وأما الصياغة 
اللفئية نفسهة نقد احتفظت بنفس تريب الكلمات 
والعارات . 

وكان. مشروع القانون يقّع فى 5؟1؟ مادة وصدر 
القانون 6 6 مادة بعد حذف ست مواد من 
المشروع هى المواد 38 و50١1‏ و؟5ة| و؟؟؟ وه!! 
و"؟؟ . والو'قع أن الاطلاع على مشروع قانون 
المحاميه ومقارنة صياغته بالصيافة التى صصسدزر بها 
القانون والالمام بالظروف الزمنية والبيئية التى 
صاحبت الناداة بوضع مشروع قانون جديد 
للمحامين وه كل ذاك ضرورىق أن أراد أن يتقهم 
قصد الشارع فهماً صحيحا . 1 

فاذا أنتهينا الى أن المحامين بالقطاع العام 
لم بكواوا بعيدين ابدا عن ذهن واضعى الشروع . 

و'ذا رأينا نصوص المشروع تنظم من شكون 
العاملين بالقطاع العام . 
ا قررلك شيط النظوية سين النقكاية 

والنقابات الفرعية ( م 1١1‏ وم ل ]. 


ابره العدد التاسع ب ألسئة .ه 


؟ ل تفرتهم للعمل التعابى وتحمل شركاتهم 
دمر تباتهمع وعلاواتهم (م ١1ا).ء‏ 

؟ ‏ قبولهم للمرافعة وتنظيم ممارستهم للمهنة 
زم ؟ه وهه). 

ل نتنظيم انضمامهم للجدول والنص على أنيبوضع 
أمام أسم كل محام منهم الجهة التى يعمل 
بها ومقر عمله . (65ه). 

ه ‏ الزام جميع الجهات بابلاغ النقابة عن جميع 
القرارات الصادرة بنقلهم أو تعييئهم أو تركهم 
وظائفهم . رم 4") . 

5 النص على أن انقضاء سنتين بالنسبة لهم من 
العمل فى الادارات القانونية يعطيهم الحق فى 
القيد بجدول المحامين امام الحاكم الابتدائية 
دون حاجة الى شهادة من محام بانهم مضوا 
فترة التمرين لديه زم .لاوم 1الا). 

/ا ب النص على شروط تعييثهم بالقطاع العام ان 
كونوا أصلا مقيدين بجدول المحامين ااشتغلين 
(معءلاا)ء 

م الزام القطاع العام بألا بعين مدبرو الادارات 
القاونية الا اذا كانوا من المحامين المقيدين 
بجدول النقض أو الاستئئناف على الاقل 
'زعوه.! ف [). 

النص على منع تقلهم من الادارات القانونية 
(مه.لاف؟). 

٠‏ ل الئص على أن يصدى قرار جموورى بميزهم 
بمعاملة مالية خاصة عن سائثر العاملين بالقطاع 
العام (م ه.! فا" ). 

١‏ ل بيان طريقة تحديد عنوان المحامى فى القطاع 
العام بآن يكون عتوانه هو محل عمله بيئما 


نكون عتوان المحامى من ذوى المكاتب هو عنوإن 
مكتبه رم لاا! ) م 

؟! ‏ النص على أن تتحمل الشركات واأؤسسات 
قيمة رسوع القيد والاشتراكات الخاصة 
بالمحامين العاملين بها رم 199 ) . 

8 ل النص على معاملتهم معاملة ممتازة بالنسبة 
لمعاشاتهم باجارزة حصولهم على هلا جنيها 
بالجمع بين معاش النقابة وغيره . 
.: اذا ريثا القانون ينظم من شكون العاملين 

بالقطاع العام كل هذه المسائل فهل هنالك مال 

للتفكير لحظة واحدة فى أنه قانون لا علاقة له بالمحامين 
فى القطاع العامءوان احكامه كما يقول!لوٌ لفان تخاطب 

المحامين أصحاب المكاتب وحدهم ؟ 


وهل من العقول أن ينظم الشرع كل هذهالمسائل 
الاساسية وغير الاساسية ويترك ناحية هامة هى 
التأديب لا يشير اليها بكلمة واحدة لو كان يريد أن 
برق بالنسية لأحكامها بين ذوى المكاتب ويين 
العاملين فى القطاع العام ؟ ٠‏ 

هل من الممكن أن بحذف القانون المادة ١5‏ 
التى كانت تضع فى المشروع نظام التأديب الزدوج”' 
للعاملين بالقطاع العام وهو يقصد شيئًا آخر غير 
التسوبة بين المحامين جميعا فى أحكام التأديب . 

لعل الاجابة على هذا السؤّال فى نص المادة 
الرابعة التى استحدثها قائون المحاماة فى تعديله 
الآخير الذدى وافق عليه مجلس الأمة ونصها : 

« بتساوى المحامون بالهيئات والؤّسسات 
العامة .والوحدات الاقتصادبة والجمعيات فى الحقوق 
والواجبات المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسمنة 
٠.) 166‏ : 


عض كور تالدب 


0 0-2 
مال الايناءاراجماعية 


اللا 505225770 
لاحي الربي كك و يسهبر 
مدي منطف التاهرة للتأمينات اللمماعية 


نعرض فى هذا البحث لبعض المشكلات التى تثور 
فى مجال التطبيق العملىلقاون التأمينات الاجتماعية 
ب وذؤثر من تلك المشكلات أكثرها شيوها فى العمل 
وأشدها اتصالا بحقوق العاملين المنتفعين بأحكام 
هذا .القانون ‏ ونخص بالذكر اموضوعات التالية ف 


أولا س تحديد السسن الذى بتعين الاعتداد 
به لاستحقاق التعورشات وامعاشات والتأميتات 
المقررة بمقتضى!حكامه عند قيام التعارض بين السن 
الذى حدده طبيب الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية وتاريخ اللميلاد الوارد بشهادة الميلاد أو 
المستخرج الرسمى من هذه الشهادة أو ااتاريخالمبين 
باليطاقة الشخصية أو العائلية الصادرة بموجب 
القانون رقم ٠1؟‏ لسئة .195 والذى انهى صاحب 
العمل خدمة العامل على أساسه . 


انيسا ب تحديد بدء سريان قائون التأمينات 
الاجتماعية على رؤساء واعضاء مجالس ادارة 
الشركات فى ظل تأميم وتمصير تلك الشركات حتى 
تاريخ العمل بلائحة شركات القطاع العام الصادرة 


بقراد رئيس الجمهورية رقم 8065 لسنة 1955 


حيث لم تقم بعض الشركات بالاشتراك عنهم فىتلك 
الفترة وهل تعد تلك اللائحة كاشفة بحيث تعتبر هذه 
الفئة عمالا اعتبارا من تاريخ صدور قرار تعييئهم فى 
التأميم أو التمصير أو منششئة لتقرير صفة العامل 
لهم ومن ثم لا يعتبرون عمالا الا اعتبارا من تاريخ 
العمل بأحكام هذه اللائحة فى 1915/11/15 - وما 
يترتب على ذلك من آثار قانونية"؟؟: 


الاجتماعية على الاجانب العاملين بالجمهوريةالعربية 


المتتحدة فى الهيئات والمنظمات الدولية # والسفارات 
ب والقنصليات سب والهيئات الحكومية الاجنبية 5 
والعتائلين بالشركات»اتشرية ولشيل السمؤووية 
وفروعها بالخارج . 
ع 
الموضوع الأول ب تحديد السن 'تذى يتخدت 
اساسا لتقدير التعويضات والعاشات والتامينات 
الأقررة بمقتضى احكام قدنون التامينات الاجتماعية .. 
عرض للهيئة العامة للتامينات 'لاجتماعية أن 
بعض المؤمن عليهم انتهت خلمتهم لدى صاحب 
الاعمال لبلوغهم سن الستينثم تبي نانتاريشميلادهم 
وفقا للمستند الذى اعتمد عليه صاحب العمل 
فى انهاء خدمتهم يختلف عن تاريخ الميلاد الذى 
اعتمدته وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية 


.وقد ألحق ذلك االتعارض اضرارا بالفة بالدنسية لعدد 


كبير من المؤمن عليهم حيث امتنع صرف التعويضات 
والمعاشات المستحقة لهم وذلك لعدم توافر الدد 
اللقررة فى القائون لاستحقاق تلك التعويضات 
والمعاشات ونقا لتقدير الهيئة . 


وثار التساؤل واختلفت وحهات النظر فى هذا 
الشأن على التفصيل التالى : ب 

الراى 'لأول س رات الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية ان قوانين التأمينات الاجتماعية 
الملتعاقبة ملنذ صدور القانون رقم 411 
لسنة ه190 حتى صدور القانون رقم 319 لسنة 
المؤمن عليهم المشتركين لدى الهيئة وانه بالرجوع' 


ب العدد التاسع ‏ السئة 0 


الى احكام هذه القوانين يتضح انها أوردت الاحكام 
الآنية 2 

١‏ سه قضت المادة ١6‏ من اللابحة التنفيذية 
للقارون رقم 1(1 للسسنه (١106‏ يانه على ثل عامل 
ان يعدم انى صاحب العمل عند يدء اشبردنه فى اى 
من صندوفى الهينه الدامين واإدجار وجبرن الهلة 
المعررد شهادة اليبرد أو مسحرج رسمى منهاااق 
شهده من اداره التحصيد بتاريعم سجنيده اق بععانه 
متها او اى مسنتئك آجر يوصيح فيه باريج الميسلان 
كما فضت تلت المئدة من البربحه المدتوره به اذ[ 
تعدر عنى العامل ابيات باريح ميلاده عليه «خطار 
صاحب العمل يدلث لاجراع تعدير مسنه يمعرقة 
طبيبيج ا لبعد جعانث لامر اعسعد ب .سنه بمعزيفه طييب 
الهينله وبكون تعدير طبيب الهييهة فى هده الحالة 
أهنياا وعير فابل بلصعن حتى ولو ببت بعد ذلك وجود 
احتيرف بين السمن الحقيفى والسين المعدر ٠‏ 


؟ س نصت المادة ا منالقانونرقم 11 لسنة1م 
على انه يجب اثيانا سن اومن عيه يموجبا مستلد 
رسمى واذا تعذر ذلك يبحب تمدير السين بمعرئة 
طبيب الهيسة ويكون تقديره بهانيا وعير قابل للطعن 
وحتى لو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف يين السن 
الحفيفى والسن المقدرء 


لاب عدلت المادة ١لا‏ سالفة 'الذكر بالقانون 
5| لسنة 115١‏ حيث نصت المادة لا" منه بان 
يكون اثبات سن الؤمن عليه بشهادة ايلاد أو 
مسشخشر جح رسمى من سجلات المودليد او حكم قضانىي 
أواى ا-- 5 آخر بعتمده مجلس ددارة الهيئة فاذآا 
تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب الهيئة 
وفى <الة النراع بشاأته بحال ١بى‏ لجمه :التحكيم 
آنطبى المشدر اليها فى تأمين أصابات العمل ويكون 
تقديرها نهائيا وغم قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد 
ذلك اختلاف بين السسن الحديعى والسن المقدن . 

5 فكدت المادة لالا من قانون التأمينسسات 
الاجتماعية الصادر به القانون رقم 1" لسستة 1154 
ذات حم المادة /ا5 المذكورة . 

ثم صدر القانون رقم ."1 لسنئة .111 فى شأن 
الأحوال المدنية وتضمن الادتين الآتيتين : 

« المادة ( ١١‏ ) معدلة بالقانون رقم ١١‏ لسنة 
6 وتعقضى بأنه 'تعتبر السجلات بما تحتويه من 


البيانات والصور الرسمية المستخرحة منها حبجة 
بصحتها ما لم يثبت عكسها أو يطلانها أو تزويرها 
بحكم ويجب على الجهات حكومية كانت وغير حكومية 
الاعتماد فى مساتل الاحوال المدنية على البيانات 
المقيدة فى هذه السحلات ٠‏ 

« المادة ( إه) التى تقتضى بأن تعتبر البطاقة 
دليلا على صحة البيانات الوارده فيها ولا يجوز 
للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن 
اعتمادها فى اتبات شخصية صاحبها » . 


وبتاريخ ؟؟ أغسطس سنة 19553 صدر قرار 
رئيس الجموورية رهم 77.5 لسئه 1130 بامسدار 
نطام العمبين بابعطاع العام وقفضت احدام المسادة 
هل منه بأن تنتهى خدمه العامل لوغ سسن النسكنين 
وتطبيعا بدلث فامت الشركت بمطاببه الغاملين بتغديم 
الستند المثبت لستنهم ليودع فى ملف خسدمتهم 
المنصوص عليه فى الاده 4[ من اسرئحة وحد تبين 
أن العاببيه العظمى من أصحاب الأعمال يعتمدون ىق 
تهدير سن العاملين لديهم على البيادت الوارده ف 0 
المستندات الرسمية المقدمة من انعاملين أو الموضحة 
ق البطا قات الشخصيه والعاتلية وسجاون الى أنهاعء 
خدمتهم عند بلوغهم سن التقاعد وفف لهذه ألبيادت 
على الرغم من وجود تعدير من طييب الهيئه لسن 
المؤمن عابيهم واعتبار هذا التعغدسر نهابيا وفقا لأحكام 
قوانين التآمينات الاجتماعية المشثر اليهأ .' 


وتستطرد الهيئة أنه ليس من المناسب أنيعامل 
امن عليه من حيث تقدير سنه بمعيارين سسيما 
وأنه يترتب على تفدير السسن أنهاء العمل ودلتالى 
وحجوب استحقق المعاش اعتبارا من اليوم التسالى 
لانتهاء خدمته ولما كان الهدف من اشتراط تقدير 
من اومن عليهم متك يدا العمل الأخك بنظسام 
التأمينات الاجتماعية بالقانلون 5١51‏ لسنة .ه116 
هو لأهمية تحديد سن امن عنيه لتحديد موقفه من 
الهيئّة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقدير مستحقاته 
لديها ونوعها وتاريخ استحقاقها وقد حدا بالمشرع 
الى تقر هذا الحكم عدم صدور قانون الاحوال 
المدنية الا فى سنة .115 وعدم وجود تنظيم محدد 
لتحديد سن العمال لدى أصحاب الأعمال مسسيها وان 
أول لائحة للعاملين بشركات الخطاع العام صدرت فى 
64 وقد تبين من التطبيق العملى أن 
نسسمية كبيرة من الحالات التى اعتمهدت فيها على 
تقدير سن العامل بمعرفة طبيب الهيثة أو التى 


اعتمد فيها على مستندات أخرى فير شهادة الميلاد 
أو المستخرج الرسمى منها ظهر فيها معارفات غير 
معقولة كان يكون تاريخ ميلاد العامل قبل التحافه 
بالعمل بسئوات فليله او ان يكون ربح ميلاد العامل 
مقارب لتاريخ ميلاد انه الذي يعمل ى تعس الشرادة 
ممأ سطع بان هذه التقديرات قمت دون مراعأاذللدقة 
إلواجبه ذلك ترى الهيته حلا لهذا الإشحال أنه بعد 
صدور قالون الاحوال المدية ولائحة العاملين 
بشر كدت المطاع العام التى تحدم علافات العمل ى 
هذه الشركات أصبح من المحتم ان يقدم العامل 
مستندا للميلاد بعتمده صاحب العمل سواء قى 
شكل بطاقة عالية أو شخصية أو أحد المستندات 
الرسمية الأخرى وأنه لا مبرر للتمسك بتواريخ 
الميلاد التى اعتمدتها الهيثة من قبل طالما أنها لاتتمق 
مع الظروف الفعدية للمؤّمن عليه وطلليا ان الشر نه 
صاحية العمل لم تعترض عليها فى السن من النواحى 
الوظيفية وترى الهيئه أنه من مقتضى الاخذ بهذا 
الرأي التيسير على العاملين المشار اليهم وصرففت 
مستحقاتهم لدى الهيئة فور انتهاء خدمتهم على أنه 
يجوز أن يششاء من العمال اذ رأى وجها نذدث ان 
بتظم من انهاء خدمته أمام الجهات المختصة ,. 
الراى الثاني : 

ونرى مع القائلين بهذا الرأى أنه باستظهار 
نصوص قوانين التأمينات الاجتماعية التى أسلفنا 
الى بيانها يتضصح أنها أجمعت على أنه اذا تعذر على 
العامل آن بغدم شهادة ميلاده أو مستخرج منها أو 
أى مستند رسمى آخر بحرى تقدير السين يمعن ف 
طبيب الهيئة الذى أجيز التظلم منه أخيرا #مام لجنة 
التحكيم الطبى ب ويكون هة! التقدير نهائي غير قابل 
للطعن منه حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف بين 
السن الحقيقى والسن القدن , 

ولما كانت الهيثة العامة للتأمينات الاجنماعية 
مقيدة بقانون انتأمينات الاجتماعية ومخاطبة بأحكامه 
فهى ملزمة باتباع نصوصه واحكامه طالى انها لم 
تعدل أو تلفى وعفلى ذلك »6 فاننا نرى أمام صسراحة 
النص ووضوحه أنه لا سبيل الى مخالفته فلا تملك 
ان تفض النظر عن تقدير الطبيب حتى. أى تعارض 
مع غيره من المستئدات أيا كانت هذه المستئدات ., 


ولا يغير من هذا الرأى ؟ن بعض المؤمن عليهم قد 


بعض مشاكل التطبيق فى محال التأمينات الاجتماعية 5١‏ 


مستئد آخر خلاف التقدير الصادر من طبيب الهيئة 
فانه يقابل هوّلاء فريق قد يضار من عدم اشذ الهيئة 
بتغدير طبيبها ولذلك راى العانون وضع معرار فى 
هذا الشأن بعامل به الجميع على حد سواء وأغلق 
الباب فى وجه أبة مناقشة أو تعقيب على هذا 
التقدير اما بالنسبة الى أن صاحب العمل بعتمم 
على معيار فى تقدير سن العامل بيئما تعتمد الهِيئًا 
على معيار آخر وبالتالى يعامل بمعيارين قان 
المفروض أن لا يلجأ الى طبيب الهيئة الا اذا تعذر 
تقدم شهادة اليلاد أو مستئد رسمى بحل مداها 
فاذا وجدت هذه الستندات لا كون هناك من 
الأصل محل الى الالتجاء الى طبيب ااهيئة . 

كمالا يؤثر فى ذلك صدور قائون الاحوال 
المدنية ذلك انه لا بوجد تضارب بين ما ورد فى 
المدتين ١١‏ 4 ١ه‏ منه وبين ما حاء بقائون!اتأمينات 
الاجتماعية ذلك أن هانين المادتين تعطيان ححية 
للبيانات المدونة بسسحلات الأاحوال المانية والبطاقة 
الشخصية ولكن قاثون التأمينات الاجتماعية 
اوجد طريقا خاصا لتقدير السن فى حالة تمذر 
وجود هذه الييانات الرسمرة 6 واذا كان سن 
المؤمن عليه مقيدا فى سجلات الاحوال اللدنية ما كان 
بحاجة الى اللجوء الى هذا الطريق وهو تقدير 
السن عن طريق طبيب الهيئة . 

هذا فضلا عن أن قانون التأمينات الاجتماعية 
الحالى لاحق على قانون الأحوال المدنية وأن 
الأصول المقرره اللاحقه تنسخ السابق بالاضافة 
ألى اله فى هذا المجال يعتير فانون الاحوال المدأية 
فابونا عاما على حين ان قانون التأمينات الاجتماعية 
يعتبر قانونا خصا والخاص بقيد العام . 

واذا كانت المصلحة العامة تستوجب ا'زام كل 
من اصحاب الأعمال وهيئة التأميئات الاجتماعية 
بالتعويل على معيار واحد فانه يمكن ١اوصول‏ الى 
ذلك عن طريق تدخل المشرع بتعديل القانثون بما 
كفل تحقيق هذا الفرض . 

ومحصل ما تقدم أن نصوص قوائين التأمينات 
الاجتماعية المتعاقبة ومنها القانون الح لى صربحة 
فى وجوب الآخذ بتقدير السن الصادر عن طبيب 
الهيئة حتى لو نيت بعد ذ'ك اشتلاف بين السسن 
الحقيقى والسن المقدر وانه لا بمكن مخاافة ذلك 
الا يتعديل تشريعى على التفصيل المقدم ب ويؤيد 


+ العدد التاسع ب السنة .ه 


مجلس الدولة هذا الانجاه فى : 


تفسسير النصوص 


ولما كان بحق لأصحاب الاعمال فى القطاع العام 
وفقًا للائحة العاملين بشركت القطاع العام انصادرة 
بالقرار الجمهورى رقم 85.5 لسنة 19355 أن 
يعتمدوأ فى انهاعء خدمة العاملين لديهم لبلوغهم سرع 
الستين على شهادة الميلاد أو اليطاقة العائلية أو 
الشخصية ولا بوجد ثمة ما بلزمهم قانونا بالاعتماد 
على تقدير السن السابق اعتماده بمعرفقة مكاتب 
الميئة . 

وحتنى لا إنضار العاملون الذن تت تنتهى جدمتهم 
لدى أصحاب الأعمال لبلوغهم سن السستين نتيجة 
لاختلاف تقديرات اسن المثسار اليها فقد عرض 
الأمر على السنيد وزير العمل ورئيس مجلس اذارة 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذى وافق 
بتاريخ 18/0/1١‏ على الاعتماد على السين انذى 
انتهت بمقتضاه خدمة العامل لدى صاحب العمل 
لباوغه سن السنتين كأساس عند صرف التعويض 
أو المماش المستحق له دون النظر الى التقدير 
الذى تم بمقتضاه سن العامل عند بدء اشتراكه 
لدى الهيئة ., 

ونستصوب تعديل التشريع القائم بما يكفل 
أزاله هدا التعارض اعمالا لسسيادة القابون . 

0 0 
اموضوع الثاني : تكبيف علاقة رؤساء وأعفساء 
فعدنس :داره الشراكاب انتى انم ناميهها او تمصيرها 
وما شرتنب على ذيك من اثان 

ثير هذا الموضوع عندما طلب بعض السادة 
رؤساء وأعضاء مجاس ادارة الشركات المساهمة 
وكدلك الاعضغع المنتديين حساب مدد حدمتهم 
بتلك الشركات السسابقة على صدور القرار 
الجمهورى رقم 9865 لسسنة 19535 بششأن لائحة 
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فى 
ظل القوائين الصادرة بالتأميم والتمصمر 5002 
المدد المحسوية فى معائاتهم . 

وتنازع هذا الموضوع حينذاك وأبين - 'فكان 
راى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يتحصل 
فى أنه ابان قوانين تأميم وتمصير تلك الشركات دثى 
ضوء إ!حكام القانون رقم .؟ لسنة 1909 فى شأن 
المؤسسة الاقتصادية ب والقانون رقم 1556 لسئة 


بششيأن تنظيم المؤسسات العامة ذات الطاء 
الانتتصادى انتفت صفة الوكالة بالنسبة لرؤساء 
وأعضاء مجالس ادارة تلك الشركات والجمعياك 
العمومية لمساهميها وذلك بدعوى أن مقتضى هذه 
القو'نين ابلولة ماكية تلك الشركات الى الدولة 
كليا أو جزئيا وأصيح للدونة الحق في تعيين مجلس 
ادارة تلك الشركات ورقابتها واشرافها بمعنى أن 
شغل هؤّلاء لمناصبهم كان يتم عن طريق اختيار 
من جانب الدولة لفئة نتسم استخدامها بسسمات 
العمال وذلك من حيث اتقطاعهم للعمل المعينين به 
والتفرغ له وكذا الحصول على مقابل العمل بأى 
صورة من صور الأجر فضلا عن أن الدولة تعد فى 
هذه الحالة بمثابة صاحب العمل لانها هى التى . 
تقوم بتعيينهم والاشراف على عملهم بواسطة 
أجهزتها المتخصصة وكذلك هى التى تتولى دفع 
الاجر لهم وهذه جميعا مقومات العامل الاساسية 
طبقا لقانون العمل ل وانتهى رأى الهيثة الى أن 
رؤساء وعضاء مجالس ادارة تلك الشركات ائما 
يعتبرون عمالا من تاريخ صدور قرار التعيين فى 
ظل التمصير أو التأميم وما بيترتب على ذلك من 
آثار فى تطبيق احكام قانون التأمينات الاجتماعية , 
ومن أجل أهمية هذا الموضوع البالنة لمساسه 
بمصالح تلك الفئة اقتضى الأمر عرض الموضوع على 
الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى 
والتشريع بمجلس الدولة فرات أن القاعدة المقررة 
طيقا لقانون التجارة أن أعضاء مدواس ادارة 
الشركة المساهمة يعتبرون وكسلاء عن الجمعية 
العمومية لمساهمى الشركة وعلى أساس من وصف 
هؤلاء الأعضاء بالو كلاء بتحدد وضعهيم فى الشركة 
وعلاقتهم بالجمعية العمومية للمساهمين وبهله 
المثابة لا بخضعون لنظم التوظف المقررة فى الشركة 
ولا تسرى فى شأنهم بوجه عام لاحكام قواتين الميل 
وينسحب هذا |أوصف فى عموميته على رئيس 
مجلس الادارة والعضو المنتدب وسائر أعضساء 
المجلس ذلك أنه ليس ارئيس المجاسس سلطات تزيد 
عما لبقية الأعضاء كما أن العضو المنتدب لا بعدو 
أن كونو كيلا عن مداس الادارة تحدد اختصاصاته 


: ومكافاته بقرار من المجاس ومن ثم كان وجه 


مسئولية أعضاء مواسسن الادارة عن اخطائه لانه 
يقوم بالعمل نيابة عنهم وبناء على توكيل متهم . 


تدخل الدولة في تعيين أعضاء مدالس آدارة 
الشركات المسسساهمة وفيما بعد ذلك أذ سين من 
مطالعة احكام القانون ركم ٠‏ / لاه 2 شان 
الؤسسة الاقتصادية والقانون رقم 80؟/.” 
بتنظيم المؤسسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى 
أن المشرع حرص على تمثيل القطاعالعام قى مجاسن 
ادارة الشركات على نحو يتناسب مع الحصة 
المماوكة فى رأسمااها وناط برئيس الجمهورية 
تعيين رئيس محالس الادارة والعضو النتدب ى 
الشركات التى تبلغ فيها الحصة العامة حدا معبنا 
فى راس المال على أن التدخل على النحو المتقدم فى 
ادارة الشركات المساهمة لم بغير فى شىء من كيان 
القانودى لمجلس ادارة الشركة كما لم يجعل من 
اعفساء مجلس الادارة ب وبصفة خاصة رئيس 
المجلس والعضو: المنتدب موظفين بالشركة بل ان 
المشرع كان حريصا على الفصل بين عضوية مجاس 
الادارة وبين القيام بأعمال التوظف بها فنص فى 
المادة ؟* مكررا المضافة الى قانون الشركات رقم 
5 بمقتضى القسالون رقم 08/1154 على أنه 
دلا بحوز أن بكون مدير الشركة أو أى موظف بها 
عضوا فى مجلس ادارتها وقد ظل هذا النص قائما 
ومنتجا لآثاره حتى منتصف عام [195511 , 


وفى أغسطس "١‏ صدر القالون رقم [١7‏ 
لسنة 1١‏ بتشكيل مجالس ادارة شركات المساهمة 
( المعدل بالقالون رقم ١06‏ لسنة 5١‏ ) وبهذا 
القانون بلغ تذخل الدولة مذاه فى تعيين أعضاء 
مجالس ادارة الشركات التى تساهم فيها الدولة 
أو اأحدى الهيئات والمؤسسات العامة اذ جعل 
تعيينهم من اختصاص رئيس الجمهورية ٠‏ 

ومع أن هذا النحكر قد قي تماما فى الأساس 
الذى كان يتم على مقتضاه اختيسار مجلس ادارة 
الشركة المساهمة فانه صعب القول بأن الشرع 
بالقانون المذكور قد مزج بين عضوية مجلس ادارة 
الشركة .وبين وظائقها ذلك أنه سين من الاطلاع على 
كيفية تشكيل مجلس الادارة فى وضعه الجديد أن 
المشرع قد حرص على أن يجمع المجاس جميع 
.العناصر المشتركة فى الانتاج من راس المال والعمل 
والادارة الفنية نزولا منه على مقتضيات الفضرورات 
النصلة بفلسفة الدولة: الاجتماعية والاقتصادية 
التى توجت بقوانين يوليه الاشتراكية وناط برئيس 
الجمهورية اختيار ممثلى راس المال والادارة 


بعض مشاكل التطبيق فى مجال التاميدت الاجتماعية + 


الفنية فى الشركات التى تسسهم فيها الدولة دون أن 
يتضمن ذلك ما بفيد صراحة أو دلالة تحول أظرة 
الشرع الى أعضساء مدان الادارة من غر المدير بن 
بما بجعلهم فى عداد الموظفين فيها ولو أنه قصد 
الى اعتباوهم كذلك منذ هذا القانون لنص على 
هذا كما فعل فى التشريعات اللاحقة له ومما يوٌكد 
بقاء أعضاء مجالس الادارة - غير المديرين - بنئفس 
مركزهم السابق الذى يخرجهم عن زمرة الموظفين 
أن لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة 
بقرار رئيس الجمهورية رقم 11/1688 والتى 
عمل بها بعد العمل بالقانون رقم /11/111 المعدل 
بالقانون رقم ١931/1614‏ قد عرفت لبيان 
القصود بموظفى الشركة وعمالها أوردت جدولا 
بمرتبات الوظائف فيها وام تدخل اللائحة فى هذا 
البيان أعضاء مالس الادارة ع غير الديرين ب 
ولا أشارت الى مرتيات اهم فى ذلك الجدول واو 
أن المشرع قصى الى اعتبار هؤلاء الاعضاء موظفين 
بالشركة منذ ان أصبح تعيينهم من سلطة رئيس 
الجمهورية لنص على ذلك أو أششار اليه فى اللائحة 
الصادرة فى شئون موظفى وعمال الشركة واذ لم 
بفعل فان ذلك يعتبر اقرارا للقواعد العامة المطبقة 
فى هذا الشأن ودلالة على هدم العدول عنها الى 
سواها . 

بيد أن وحه الحكم فى هذا الخصوص قد تغير 
منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 6651؟/ 
التابعة للمو سسسات العامة أذ ببين من الاطلاع علي 
النظسام المذكور أنه بحورى عشرة أبواب جمعت 
شتاب الأحكام التعلقة بالتوظف فى تلك الشركات 
وأرفق به جدول بفئات الوظائف واارتبات بصفة 
عامة وجاء رئيس مواس الادارة ضمن هله الفئات 
وحدد لفئته آأجر سئوى مقداره ( ..؟! ب ...؟ 
جنيه ) .وبدل تمثيل بحد أقصى 1٠5١‏ / من الآجر 
الاصلى ب كما نصت اللمادة 59 من هذا اامظام.على 
أله يضع مجلس ادارة كل شركة جدولا بااوظائف 
والرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول 
المرائق ويعتمد هذا الجدول.بقبرار من مداس 
ادارة الوّسسسة المختصة ويكون المرتب المقرر 
لرئيس مجلس اذارة الشركة هو اعلى مرتب فى 
الشركة . 

وانه يستفاد من ذلك أن المشرع اذ جعل مرتب 


0 العدد التاسع ‏ السئة .ه 


دئيس مجلس ادارة الشركة فى قمة مرتيات 
| العاملين بها وضمنه جدول هذه المرتبات فان ذلك 
يكشف عن اتجاه المشرع وحرصه على بيان ان عمل 
رئيس مجلس ادارة الشركة يعد وظيفة فيا 
يستحق شافغلها مرتبا ويمكن تبر در ع اسم 
المستحدث أن من 'واجب اتصراف رئيس مداسن 
ادارة الشركة الى عمله فيها والتفرغ له بكل وقنه 
وخيرته ومجهوده شأته فى ذلك شأن سائر ١‏ عاملين 
فى الشركة ومن ثم كان وجه النص على اتخاذ فئة 
ركم معلي 'الادارة -قيدنة: اتات اتن 
بالشركة . 
وانه بخلص من ذلك أن المشرع بلائحة نظام 
العاملين بالشركات!'صادرة بقرار رئي سالجمهورية 
رقم 129/9857 والمعمول بها اعتبارا من 9" من 
ديسمبر 77 قد اعتبر عسل رئيس مداس ادارة 
الشركة وظيفة من وظائفها يتقافضى صاحبها اجرا 
أساسيا وبدل تمثيل وبهذه الثابة يكون قد دخل 
مهنكل التاربخ المذكور ل فى زمرة. العسساملين 
بالشركة . 
وانه ولئن كانت اللائحة سالفة الذكر قد 
وردت خلوا من أى نص فى شان عضو محاس 
الادارة المنتدب وسائر أعمضاء مجلس الادارة غير 
بحكم وظائفهم كمديرين آلا أنه بمكن استصحاب 
المعيار الجديد الذى قام على مقتضاه حكم أعتبار 
رئيس مجلس ادارة الشركة موظقا بها وهو معرار 
الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة فاذا استبان من 
الظروف ان رار رئيس الجمهورية الصمادر 
بتشكيل مجلس ادارة الشركة قل تضمن تعيين 
أحد الأشخاص عضوا منتدبا فى الشركة مع منحه 
مرتبا سئويا وبدل تمثيل أو تعيين بعضى الأشخاص 
أعضاء بالجلس مع منحهم مرتبات وبدلات تمثيل أو 
النص على تغرفهم للعمل بالشركة قان ذلك بعنى 
قيام رابطة عمل بينهم وبين الشركة بحيث يعتبرون 
من عداد العاملين بها لآن الأصل فى ندل التمثيل أن 
إيقرر لمواجهة أعباء وظيفة معمنة كما أن التفرغ 
يعتبر قربنه على أن علاقة الشخص بالشركة تقوم 
على أساس من الثبات والدوام وهذه سمات 
الوظيفة . 
وانه ترتيبا على ما تقدم انتهت الجمعية 
العمومية فى جلستها المنعتدة فى .186 أكتوبر 1156 


الى أن رئيس مجاسسى ادارة الشركة والأعضساء 
المتفرغين يعتبرون من عداد العاملين فى الشركة 
منذ 1؟ من ديسمير 15 تاريخ العمل بقرار رئيس 
الجمؤوربة رقم 51/8855 المثار اليه . 2 ' 


وقد عرض على الجمعية العمومية لله 

الاستشارى بجلستها المنعقدة فى ١؟‏ اكتوير م" 
الملوضوع الخساص بمدى سريان احكام تانون 
التأمينات الاجتماعية على رئيس مجاس ادارة 
الشركة المصرية لاغادة التأمين 'والعضو النتدب بها 
فأبدت فتواها الصادرة بداسستها النعقدة .18 عن 
نوقمبر سنة 14 ااشسار اليها واعتبرت ريس 
مجلس ادارة الشركة المذكورة فى مفهوم تاون 
التأمينات الاجتماعية من عداد العاملين بااشركة 
منذ 19 من ديسمبر 525 تاربخ العمل بقرار رئيس 
الجمهسورية رقم 7065 لسنة 9" باصدار لائحة 
نظام العاملين بالشركات . 


3 اولع العيلتة التلومية السين من 
ما تضمئه رأى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
أن أعضاء مجالس ادارة ا'شركات التى تسساهم فيها 
الدولة أو احدى الاهيئات أو الؤسسات اعابة 
بعتبر ون موظفين بهذه الشركات من تاريخ نفاذ 
القائرن رقم .؟/لاه في شأن المؤؤسسة الا قتصادية 
فقالت أن المادة /! من هذا القاتون تنص فى الفقرتين 
الأولى. والثانية منها على أن 7 يكون المؤسسة 
الاقتصادية ممثلون فى مجالسن ادارات الثتركاك 
التى يكوث لها نصيب فى رأس المال ٠‏ 


وبحدد عدد ممثلى المؤسسة فى مجلس الادارة 
شسبة لا 'قل عن نسبة حصتها فى راس المسال 
وشترط قَْ جمييع الحالات ان كون للم سسة 
ممثل واحد على الاقل فى مجلس ادارة الشركات 
التى 'لابقل نصيبها فيها عن ه//ز من راس مالها . 

وتنص المادة ١١‏ منه على أن لابشترك ممثلو 
المؤسسة الاقتصادية فى الجمعية العمومية فى انتشاب 
أعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون راس المنال 
الخاص . 

وتنص المادة !١‏ من القانون على ان لا يلزم 
مندوبو الؤسسة الاقتصادية فى مجالس ادازات 
الشركات بتقديم أسهع ضمات عن عضولتهم . 


وتنص المادة ؟١‏ على آن تؤول الى الؤإسسة 


الاقتصادية المبالعغ التى تستحق لمندوبيها فى مجالس 
ادارة الشركات بأبة صورة كانت . 

وللمؤسسة أن تحدد المرتبات أو المكافآت التى 
تصرف من خرانتها الى هو لاء العاملين المندويين 00 

ومن حيث أن مؤدى هذه النصوص حميعها أن 
أعضاء مجالس الاارة انما يمثلون راس المال الخاص 
والعام فالاعضاء الذين يمثلون راس المال الخاص 
تختارهم الجمعية العمومية للمساهمين دون أن 
بشاركهم فى ذلك مندوبو الؤسسة الاقتصادية وبهذا 
الوصف بعتبرون وكلاء عنهؤلاء المساهمين والاعضاء 
الذين بمثلون راس المال العام والذين سوبون عن 
الؤسسة الاقتصادية فى مجلس ادارة الشركة 
بعتيرون أما موظفين فى ايلؤسسة الاقتصادية أو 
وكلاء عنها حسب طبيعة علاقتهم بها يتقاضون 
مرتباهم أو مكافآتهم من خزانتهيا وتؤول اليها 
البالغ التى تستحق لهم فى مجالس ادارة الشركات 
بأبة صورة كانت »© وعلى ذلك فان أيا من الفربقين 
لابعتبز من العاملين فى الشركات المذكورة ٠‏ ' 

ويؤيد هذا النظر ويؤكده أن القانونث رقم 116 
لسنة .5 بتنظليم الؤسسات العامة ذات الطابع 
الاقتصادى لم يغير من طبيعة الوضع القانونى 
لاعضاء مجالس ادارة الشركات الى تنساهم فيها 
الدولة واخدى الهيئات. أو المؤسسات العامة اذا 
ان هذا القانون ردد فى هذا الخصوص أحكام!اقااون 
رقم ٠٠١‏ لسنة لاه5١ا‏ , 


ولا كان العمل قد استقر يالهيئة على خلاف راى 
مجلس الدولة من حيث اعتبار رؤساء واعضضاء 


القرار بالتعيين فى ظل التمصرم والتأميم وحتى 
تاريخ العمل بلائحة, الشركات» الصادرة بقرار رئيس 
الجمهورية رقم 065" لسنة 55 عمالا فى تلك الفدرة 
رئى عرض الامر على السبيد/ وزير العمل ورئيس 
مجلس ادارة الهيئة فأقر سيادته وجهة نظر الهيمة 
استنادا الى توافر علاقة التبعية. والأشراف والرقابة 
.على قؤلاء الاشسخاص فى الشركات المعينين بها بموجب 


قرارات صادرة من الجهات الادارية: التابعة لها هذه ٠‏ 


الشركات وانتفاء فكرة الوكالة فى القرارات الصادرة 
ولا كانت بعض الثركات لم تشترك عن 
المذكورين فى الفترة منذ. تاريخ صدوز: قرار التعيين 
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فى ظل التمصم والتأميم حتى تاريخ العمل بلائحة 
الشركات المنوه عنها استنادا الى فتوى مجلس 
الدولة . لذلك قررت الهيئة عدم اعمال احكام 
المادتين :1 : لا١‏ من القانون رقم 1535/59 
بخصوص الفوائد والمبالغ الاضافية مع الاكتفاء 
بتحضيل الاشتراكات فقط عن تلك الفترة ذلك 
بالنظر الى مأثار من خلاف فى الخضوع من عدمه 
لاحكام قوانين التأمينات الاجتماعية . 
6 6 

الوضوع الثالت : مدى خضوع الاجانب العاملين فى 
الجمهورية الدربية المتحدة لاحكام قانون التامينات 
الاجتماعية ٠‏ 

ليبس هناك فى نصوص قالون التأمينبسات 
الاجتماعية مايفيد عدم خضصوع الاجائنب لقانون 
التأمينات الاجتماعية ولذلك لا ينبغى اعفاؤهم 
ألا يموجب قانون آو معاهدة ونذكر على سبيل المثال 
معاهدة قينا المعقوده سنة (1" والتى اسحثنت 


أعضناء البعثات» الدبلوماسيين الادارنين والفنيين 


وزوحاتهم واولادهم الذين يقيمون معهم من الخضوع 
لاحكام قوائين الضمان الاجتماعى بشرط الا يكونوا 
متمتعين بجنسية الدولة العتمدة.لديها البعثشة 
ويخضع الاجانب لنظم التاميئات الاجتماعية على 
التفصيل التالى : ' 


أولا الهيئات والنظمات الدولية : يجب التمييز بين 
حالتين : 

1 النظمات الدولية الحكومية » التى تنشاً 
وهذه المنظمات الحكومية الدولية لاتخضع لقوانين 
دولة امقر أى الدولة الكائن بها مقرها وانما هم 
يخضعون للنظم الخاصة بالهيئة الدولية التى 
بعملون بها ومثالها » هيئة الامم المتحدة ووكلاتها 
التخصصة وجامعة الدولالعربية ب وشينىعلىذلك 
عدم خضوع العاملين يمثل هذه الهيئات والمنلمات 
الكائن مقرها أو مكاتبها بالجمهورية العربية المتحدة 
لقانون التأمينات الاحتماعية . | 

؟ ل المنظمات الدولية غير الحكومية :.وهى التي 
أو منظمات خاصة وليس بين حكوماته؛ ومثال ذلك 
الاتحاد الدولى للتقابات ‏ . ونظرا لان هذه المنظمات 


' ليست من. أشخاص القانون الدولى العام وتطبيقا 
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لمنداء اقليمية القوانين تخضع لقوانين الدولة التى 
تمارس فيها نشاطها وترئييا على ذلك يخضسع 
العملون بمثل هذه الهيثات الكائن مقرها أو مكاتبها 
بالجمهورية العربية المتحدة لقانون التأمينات 
اذ حجتمعيه ٠.‏ 


دنيسا : السفارات والقنصليات : 


١‏ المبعوتون الدبلوماسيون والقناصل ومن 
فى حكمهم الذين يمثلون الدول الاحنبية بالجمهورية 


العربية اللمتحده لا تسرى بشانهم احكام قانون , 


عمالا وائما هم ممثلون لدولهم أو موظفون لديها 
وتربطهم بها علاقة لائحية تنظيمية وكذلك الحال 


بالنسبة لحميغ أعضاء البعثاتك من فنيين واداديين ٠‏ 


رام ."ا اتفافية فينا سنة 1551 ) . 

الوظقدوى- دين متهم الستقازات 
والقنصليات الاجنبية للعيل بها من غير الفئات 
سالفة الذكر بالفقرة السابقة كالكتبة والمترجمين 


والسائقين والقراشين والسعباة فهؤلاء بخضعون . 
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نالثا ‏ اثهيئات الحكومية الاجتبية : 


١‏ الموظفون أصلا بالهيئات الحكومية الاجنبية 
والموفدون من قبلها للعبل بالجمهورية العربية 
المنحدة كما هو الحال بالنسية للخبراء الالمان 
والسوفيت أو اليوغوسلافيين فان هؤلاء بوصفهم 
موظفين لدىحكوماتهم ليسوآ عاملين لدىالجمهورية 
العربية المتحدة وبالتالى لا بخضعون لقانونالتأمينات 
الاجتماعية العمول به فيها . 


؟ س باقى الموظفين من غير الفئّة المذكورة فى 
البند ( ١‏ ) والذين تعنيهم هقه الهيثات العمل بها 
فى الجمهورية العربية المتحدة وسواء كانوا مصريين 
أو أجانب فؤلاء بخضهون لقانون التأمينات 
الاجتماعية العمول به فيها . 
رابعا الشركات الاجنية : 

لمخضع العاملون بها #ياكانت جنسياتهم لاحكام 
قانون التأميننات الاجتماعية المعمول بهفى الجمهورية 


ألعربية اللتحده وذلك متى أاتخذت مركز أدارتهبسا 
الرئيسى الفعلى أو باشرت نشاطها فيها.. . 


خامسا عقود استخدام الإجانبء 

سرى عليهم قانون التأمينات الاجتماعية أذآ 
أبرمت عقود استخدامهم فى مصر أو اقاموا بتنفيك 
العمل بها أما بالنسبة للاجانب السائحين والعايرين 
ذوى الاقامة الؤقتة لا مجال لاخضاعهم لقانون 
التامينات الاجتماعية بو صقهم عمالا حيث لا تتوافر 

فيهم الشروط اللازمة للترخيض. لهم بالفمل > غير 
أنه اذا ما قاموا باستخدام عمال لديهم أثناء فترة 
اقامتهم فأنهم يخضعون بالتالى لاحكام هذا القانون 
لو صفهم (صحابء أعمال وللتزمون باشتراك عن 
عمالهم كما لى ار احدهم سائقا لقيادة سيارته 
الخاصة , 
سئدسا ب العاملون بفروع الشركات» الصرية بالخاري: 

يفرق ى شأنهم بين المصريين والاجانب : لد 

١‏ ل بالنسية للمصريين سرى عليهم قانون 
التأمينات الاجتماعية المعمول به ى الجمهوريةالعربية 
المتحدة ذلك لانهم بخضعون له اصلا وانتقالهم للعمل 
بفروع هذه الشركات بالخارج لا يسلبهم حقهم فى 
الانتفاع.بأحكام القانون المذكور . 

؟ ‏ أما بالنسية للاجائب المعينين بهذه الفروع 
بالخارج قانهم يخضعون للقاعدة العامة التى تحكم 
عقود الأجائب والتى من مقتضاها آنه سرى عليهم 
قانون الدولة الاجنبية التى:تمارس فيها تلك الفروع 
نشاطها والتى ابرمت فيها عقودهم ما لم يتفق 
التعاقدان على خلاف ذلك . وقد اذاعت الهيئة 
العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا الشأن الكتاب 
الدورى ١135/4‏ متضمنا هذه الاحكام . 
الكيان القاتونى لمنظمة الشحرير الفلسطينية : 

ان مؤنمر القمة العربى ( مجلس ملوك ورؤسام 
دول الجامعة العربية ) المنعقد بالقاهرة بدورته 
الأولى بمقر الجامعة العربية فى الفترة من 1 حتى 
15 هن بشاين. 46[ رشدوة السيدار الرئيسن تضمال 
عبد الناصر قد أعطى السيد أحمد الشقيرى 
صلاحيات للاتصصال بالشصعب الفلسطينى لابرازا 
الكيان الفاسطينى : 


وبتارق. كرو اجتمم بالقدس للم 
الفلسطيني الأول وقردر قيام منظمة التتحرير 
الفلسطينية: ( قيادة معبثة لقوى الشعب العربى 
الفلسطينى لخوض معركة التحرير ودرعا لحقوق 
شعب فلسطين وامانيه وطرنقًا للنصر ) . 
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وقد تم بهذا المؤتمر وضع ميثاق قومى فلسطيتئ 
أعانه الشسعب الفلسطيئى وأقسم على 
تحقيقه وقد تضشمن هذا الميشاق نصوصا 
توضح دور النظمة فى معركة التحرير وقد نص على 
مسئولية هذه النظمة عن حركة الشعب الفلسطينى 
فى نضاله من فجل تحرير وطنه فى جميع الميادين 
التحريرية والتنظيمية والسياسية والالية وسائر 
ما يتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربى 
. والدولى ويكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد .أ 


كما بكون لها مجلس وطنى وهو السلطة العليا 
لها وهو الذى يضع سياستها ومخططاتها وبرامجها 
يحب اعضاء الجلسن الوطقن عن طريق الاتذراخ 
الام "قبل الشسب الفلسطيتن وشكق عن هذا 
الجلس الوطنى لجنة تنفيذية تعتبر أعلى سلطة 
تنفيدية للمنظمة . وقد وضعمةه هذه اللجنة الآخيرة 
. نظام للموظفين العاملين بالمنظمة تطبيقا لنص الادة 
8 من النظام الاساسى لمنظمة التحرير الفلسطينية 


وقد تضمن نصوصا خاصة ببكافآت نهساية 
الغدمة للفوظفين. السرخيين وااتوفين فى الخدمةى 
.من كل ملا تقدم يتضصح لنا أن منظمة التحرير 
الفلسطينية هى القيادة المعيئة لقوى الشعت العربى 
الفلسطينى أى هى التى تعبر عن ارادة هذا الشعب 
فى نضاله من أجل تحير بر وطئه 0 


وحيث أن هذه المنظمة وأن كانت حاليا لم تكتمل 


لها مقومات .وعناصر الحكومة بشكلها الحديث الا أن- 


الامر فى هذه المرحلة من مراحل التحرير اقتضى أن 
تخذ الشعب الفلسطينى بارادته قيادة له تتمثل 
فى هذه المنظمة 'لتتحمل عنه المسثولية فى نضاله من 
أجل اتتحرير وطنه ف جميسع الميادين التحريرية 
والتنظيمية والسياسية ذامالية وسائر ما تتطلبه 
قضية فلسطين على الصعيدين العربى والدولى . 


وقد كان من أبرز مقومات الوجود لهذه المنظمة 
انحّاذها علم وقسم ونشيد قومىواستقلالهابميزانية 
مستقلة عن منزانيات الدول العربية ولهذه الميزانية 
موارد وأبواب للصرف ١ ٠.‏ 

لذلك نرى أن هذه المنظمة بوضعها الحالى هى 
تحسيد حى لابراز الكيان الفلسطينى وهى التثواة 
الأول لحكومة فلسطينية مستقلة حييقه اققضصت 
طبيعة المرحلة النضالية ان تكون يادة هذا الشعب 
سياسية وعسكريا فى بدء المنظمة يشر ف عليها مجلس 


وتأسيسا على ما تقدم فان هذه المنظمة بطابعها 
القيغدى لهذا الشعب سياسيا وصسكريا تستمن 
وحودها من ارادة شعب فلسطين الذى منحهبا 
سلطلة التعبير عنه ولها بذلك ارادة ذائية مستقلةعن 
أرادة دولة المقر وهى بوضعهاآ هذا انما تخرج عن 
نطاق[1قليمية القوانين باعتسارها نوأة لكوعايمة 
ولا تخضم لقوانين دولة القن وائما تخضع النظم 
الخاصة بها وبالتالى لا بخضع العاملون ةا لاحكام 
قوانين التأمينات الاجتماعية المصربة ازدواج نظم 
التأمينات الاجتماعية : لم يصدر أى تشريع دولى 
يعالبجحالة الازدواجقهذا الخصوص وقد افتىمجلس 
الدولة بجواز الجمع بين تأمين أصابات العمل 
بالنسنة للعاملين بالشركة العربية التخدة للملاحة 
البحرية لدى هيثات الحمابة الدولية ضد الاخطار 
التى تتعرض لها السفن والطاقم الذذى يعمل عليها 
واحكام التأمين ضد اصابة العمل المقررة بقانون 
التأمينات الاحتماعية الصادر بالقانون رقم 15/51" 
ومن ثم فهى تلتزم بسداد ادارة الاث شترأكات المقررة 


بمقتضاه بواقع ار من أجور غمالها الا اله بحونل 


أوزسر العمل بناء على اقتراح مجلس الادارة تخفيض 
هذا الاه شتراك بما لابقل عن :.ه/ طبقا لحكم هذا 
العانثون باعتبار أن هناك ام أفضشل 7 تقدمه تلك 
ألهيئات الدولية 


الأستاذ تور العمروسى: 


١‏ يسيبق البحث عن ,الزوجة المناسية التفكير 
فى الزواج » ثم بتخذ ذلكشكلا ابجابيا ياجراء البحث 
عن الزوجة »4 وفى البيئات المحافظة بتم ذلك عن 
طريق بعضشن سيدات الأمرة جد ان ون طالب 
الزواج قد شاهد الفتاة عرضا مع اسرتها نى المدن 
أو فى سويقة القربة مثلا » وبتخذ هذا الاجراء فى 
المجتمعات المتمديئة شكلا آخر » حيث بكو نالاتصال 


بمعرفة الفتاة برئيتها فى المحلات العامة أو محل. 


العمل أو الدراسة » وقد يكون البحث من غير سابق' 
1 ( الخاطبة ), » وقد تتولى ذلك 
مكاتب خاصة أو محلات ‏ فاذا ما وحد الرجل 
ضالته النشودة بدأت المرحلة الثانية وهى 'الاتصال 
بأهل القتاة أو المرأة التى يريد الزواج بها . 

؟ ‏ واعتاد بعض النامن قراءة الفاتحة » التى 
تحصل عادة بين طالب الزواج وبين ولى الفناة أو 
وكيلها ق حفل صغير يضم .نفرأ قليلا جدا من أهل 


' الطر قين ؛ للجرد التدليل على الرضا بالزواج والوعد . 


به من الطر فين() 
وهاتان المرحلتان لا ترتبان لإى من الطر فين قبل 
الآخر حقوقا » فيجوز لكل منهما أن ينقض ما تم 


الإتفاق عليه( . 

ثم تبدا الرحلة الثالثة آو الهامة الى حد ما 
وهى : الخطبة . 
احكام الخطبة وآثارها : 


' ([) الاحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية ‏ للاستاذ 
| الرحوم الششيم عبد الوها خلاف ‏ طبعة 1970 ب صن لم ٠‏ 

(؟) وتتص المادة 1١/6‏ من كتابه الاحكام الشرعية فى الاحوال 
الشخصية لحمد تدرى ( باشا ) على أن : : الو مد بالئكاح فى 
المستقيل ومحرد قراءة الفاتحة 00 اجراء عند خرعى بايجاب 
وقبول لا يون كل تيبا كاخا + © 


التاقى بكحكمة التصورة 


بهازا) » وقبل هى ما يفعله الطالب من استلطاف 
بالقول والفعل() » أو هى الذكر الذى,. يستدعى به به 
الى عقدة التكاحر؟) » وال وسيلة الى 
الزواج ومقدمة تسبقه . 


وقد شرعت حتى يعسنى للمخطوبين أن يتعرف 
كل منهما أحؤال الآخر وطباعه لتدوم العشرة بيئهما 
بالزواج©) وحتى لا يكون الزواج على عمى(ه) ٠‏ 
وتكون الخطبة تصريحا بلفظ يفيد ذلك © كأن 
بقول الرجل : أريد أن أتروج منك © وتكون تعريضا 
بألفاظ تحتمل الخطبة وغيرها ولكن القرائن ترجح ' 
الخطبة » كأن بقول الرجل : أريد أن اتزوج » انك 
لجميلة » انلك لصالحة » ان الله لسائق اليك خيرا . 

اليس ما يمنع شرعا أن بهدى الخاطب الى. 
مخطوبته » وأن يمتدح نفسه اليها(ا) . 
. ويبدل لفظ الخطبة ( بكسر الخاء ) ب فى نظر 
الفقهاء على معنين : ( الأول ) اظهار الرغبة من جانب 


() مدى انال حقوق الزوجية رسالة دكوراه كت 
لاستاذنا العميد الدكتور السعيد مصطقى السعيد ب طبعة 
هنذا ا ص 51١‏ : والزواج فى الشرع الأسلامى والتوائين الامنانية 
للاستاذ انور الخطيب دار العلم للملانين بببروت تب طيعة 


انوا ص 15 © وحقوق المرأة فى الشريعة الإسلامية والقانون 


القارن ب للاستاذ حسثى نصار ب طيعة 1564 س هلا؟ ٠‏ 
' (؟) نيل المرام فى تفسمير آيات الاحكام ب ليخ ب محمد صديق 
حسن خان ‏ طبعة 74( ه ب ص لال . 

(5) أحكام القركن ‏ للامام أبئ بكر أحمد بن على الرازى 
الخقاض نا ص 5939 ٠‏ 

(4©) الاحوال الشخصية ب للشيخ عبد الوهاب خلاف ب 
المرجع السابق ا ص 5 ٠‏ 

(د) محاضرات فى عقد الزواج وآثاره ب تُعهد الدراسات 
العربية ‏ لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ب طبعة 1564 ساس 
9 »© والطبيءة القاثونية للخطبة »4 وأساس التعويض فى حالة 
العدولعثها للدكتور تو فيق حسن فرج ب طيعة 1957 ا صل ٠31١‏ 

أحكام الاحوال الشخصية فى الشريعة الاسسلابية ب 
تلدكتور عريك العظيم شرف الئرين طبعة 1 0 الرواج ) : 
ب صن نا وما بعدها , 


القر نين "اندوقي سن القن 4 وبر الفا 1 افق 
الطر فين على ذلك() ٠‏ 
رؤبة الخطوية والاختلال بها : 
| اس ون تحني الخطيلة رزو اشوا 
لخطوبته » ورؤيتها له » وتحل له رؤيتها من وقت 
قيام الرغبة لديه فى الزواج منها » بحيث اذا لم تال 
منه قبولا أعرض عنها بغر ابلامها » ولا تتوقف 
الرؤبة على رضاها .2 ' 

ومرد ذلك ما روى من أن ااشرة بن شنعبة خطب 
امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« انظرت اليها ؟ » قال : لا.. فقال الرسول عليه 
الصلاة والسسلام : « أنظر اليها فانه أحرى أن توُدم 
بينكما » (9) , : 
وقد روى عن جابر قال » كال رول الله صلى 
اف عليه وسلم »© « اذا خطب أحدكم (ارأة »4 فان 
استطاع أن بنظر الى ما بدعوه الى نكاحها قليفعل ». 
قال جابر ؛ فخطبت أمرأة » فكنت أتخبأ لها حتى 
رايت منها ما دعائى الى تكاحها فتروجتها ‏ روآه 
أبو داودر؟) ٠,‏ : 

واذا لم يتيسر للرجل رؤية من بريد خطبتها 
امكنه التحقق من ذلك بتكليف احدى الثساء ب 
موضع ثقته ‏ لتنظر اليها وتخبره بما'رأت © فقد 
روى أنس رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بعث آم سليم الى امرأة فقال : « انظرى 
ال كتزفونها #"واهممى معاطتها أو عوارضها ) . 


م واختلف الفقهاء فيما بباح رؤبته من بدن . 


المرأة(؛) »© :فمن قائل بالنظر الى الوجه والكفين 
والقدمين وتكرار ذلك اذا لزم الأمر © اذ الوجه 
عنوان الجمال 4 والكفان والقدمان بنمان عن,الجسم 
00 البدن » ومن قائل ( الاوزاعى ) ينظر الى 
ضع اللحم منها منها الدراعين والساقين © ومن قائل 

)١(‏ مدى استتسال, حقوق الروجية ‏ للدكتون السيعيد 
مصطفى السعيد رسالة الدكتوراه ‏ المرجع السابق ب ص 11 
وما بعدها 6 وامراجمع العديدة التى أشير اليها فىإلهامش » واحكام 
الاحوال االشخصمية للدكتور محمد إلى مسف مر م ان راكع 117 لت 
ص 6ه » والاحوال الشخصية لاستاذنا الشيخ محمد ذكربا 
البردسى طبعة ١‏ ده9"56[ ب ص 4 وما بعدها . 

(؟) أى أن يدوم الوفاق والودة اللذين يكون الرواجبدونهما 
جحيما لا بطاق ‏ عمدة القاريء جزء ٠١‏ دافن 5١ا1اء*‏ 

[إلزةا أحكام الاحوال الشخصية للدكتود عيد العظيم شرف 
الدبن المرجع السابق سا ص 858 ٠‏ 

زفق الاحوال الشخصية بت للشصبيخ. يك ا لوهاب خلا 8 
المرجع السابق خافن 5 14 وأحكام الاحوال «الششخصة للدكترر 
عبد العظيم شرف الديني ‏ الرجع السابق ب من 86ء 


التعويض عن اس 44 


اقارة ) كان الخمم ينا ١‏ 

5 غير أن الخطبة » واباحة رؤية المراد خطبتها 
لا تحل للرجل أن يختلى بها خلوة لا تحمد عقباها » 
فقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا بخاون رجل 
بامرأة الا كان ثالتهما الشيطان » . وقال صاوات 
الله وسلامه عليه : «أن يطعن فى راس أحدكع بمخيط 
من حديد خير له أن بمس امرأة لإا تحل !4 ) . 

ولكن يباح له الجلوس معها فى وجود محرم من 
محارمها لقوله عليه الصّلاة والسلام': « لا بخلون 
احدكي بامرأة الا مع ذى محرم »© . 

وقد حرمت الخاوة الطلقة بين المخطوبين 

الأول أنها فترة بعمل كل منهما فيها على أن 
يستحوذ على رضاء الآخر ؛ ويبالع ف التكلف 
والتجمل » ولا يظهر على حقيقة أمره ؛ ومن ثم فلا 

يتحقق الغرض المقصود منها . 

والقا أن الحاو و مسب تلطه وق لد 
الخاطب رأبه » فتتأذى المخطوبة بتركه لها » وتنتابها 
الازمات النفسية()) . 

ومن أجل هذا اتخذ الاسلام موقفا وسطا » 
تحقيقا لمصالس الناس »© فلا هو منع الرؤية كلية » 
ولا هو أباح الخلوة بالمخطوبة » فما اعدل طريقة 
الاسلام) . 


من تحل خطبتها ومن لا تحل : 


الأولى من كتابه : « الأحكام الشرعية فى الأحوال 
الشخصية على مذهب أبى حتئيفة. النعمان »© (4) 
انض 

« 'نجوز خطبة المرآة الخالية من نكاح وعدة ), 

وبناء على صذا النص بمكن استخلاص انه 
يشترط فيمن. تحل خطبتها من النساء شرطان : 
الحال مائع .. ْ ْ 1 

والثانى ‏ أن لا تكون مخطوبة للغير . 

(1). تنص المادة "ا من الاحكام ‏ ب لقدرى باشا على أله * 
« يجوز الخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر الى وجهها وكفيها » . 

(؟) وخلاصة ما استقر عليه رأى الفقهاء فى هذا الشأن هؤ 


.أنه لا يجوز العلو فى حجب الخطوبة عن الخاجب تجنبا لرواج 


يناب بالفشل © كما أنه لا يجوز الغلو فى باباجة (الخاوة مما لسرم 


٠| المظنة‎ 


قري البان القرمية جه السو بقن نمك ال 
ص 1١‏ »2 والزواج فى الشرع الاسلامى والقواتين اللبئائية ب 
للاستاذ !نور الخطيب - المرجع السابق اص 59 ٠‏ 

(؟]. الطبقة ١‏ مطبعة هندية اص 6 ٠‏ 


001 : العدد التاسع ‏ السنة .ه 


4 آولا ‏ فالمحرمة موّبدا كالعمة والاخت وابنة 
الاخ معلا لا سخل الرواج بين © وكا كانت الخظبة من 
مقدمات عقد الزواج ووسيلة اليه كان الاشستغال 
بالوسيلة عبث يصان العائل عتهل١)‏ 

والمحرمة موّقَتا كأخت زوجته » وزوحة الغير » 
ومعتدة الغير » فلا تحل خطبتها » ويستوى فى الحكم 
أن تكون معتية وفاة أو طلاق رجعى أو بائن 
بينونة صغرى أو كبرى © ولان فى خطبة ؟يهن أعتداء 
. على الغير قد يؤٌدى الى خصومات وكيد .. 

ولكن بباح خطبة المعتدة من وفاة تعريضا 
( تلميحا ) لا تصريحا » لقوله تعالى جل شأنه فى 
الآية 16؟ من سورة البقرة : « ولا جناح عليكم فيما 
عر ضتم به من خطية النساء » أو أكئنتم فى أنفسكم» 
علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا 
أن تقولوا قولا معروفا » ولا تعزموا عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب #جله واعلموا أن٠الله‏ بعلم ماقى 
أنفسكم قاحدروه واعلموا أن الله غفور حليم » » 
والآبة السابقة عليها 5*؟؟ تقول : ١‏ والذين بتو قؤن 
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنقسهن أربعة 


أشهر وعشرا ) فاذا بلغن أجلهن قلا حناح عليكم . 


فبما قعلن فى انفسهن با معروف والله بما تعملون 
٠ 0‏ . 
تقول المادة ؟ من كتاب الاحكام الشرعية 

0 باشا  :‏ . 
« تجرم خطبة المعتدة تصربحا سواء كانت معتدة 
لطلاق رجعى أو بائن أو وفاة » وبصم اظهار الرئمبة 
تعريضا لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا 
بجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها »). 
ويجيز المالكية والشافعية والحنابلة خطبة 
المعتدة لطلاق بائن تعريضا قياسا على العتدة من 


وفاة؟) » وبخالقهم الحنقية فى ذلك © ويؤد ٠‏ 


البعض؟) رأى الحنفية » لاحتمال عوده 5 الطلق الى 
زوجته بعد ندمه على طلاقها . 
1 ثائليا ولا سسوغ لانسان أن يتقدم لخطبة 

)01 شرح الاحكام الشرعية . للمرحوم الشيخ محمد زيد 
الابيائى طليمة 521١‏ ".وا اجزء ا اص © . 

(؟) وبذهبه أستاذنا الشيخ قكويا البردسى الىآن! لراجح 
القول بجواز التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق ألبائن عملا 
بالعموم الموجود فى قوله تعالى  :‏ ولا جناح عليم فيما عرغتم به 
من خطبة التساء » 4 اذ لا معقول فى مقابلة النئص ©؛ وفوق ذلك 
أن ما ذكره. المائعون من الفرق لا ستقيم ‏ فى نظره ( الاحوال 
الشخصية طبعة 1 1938 المرجع السابق ناص !)0 ٠.‏ 

05 ألحكام الاحرال الشخمسية للدكتور عبد العظيم شرف 

الديني ب المرجع السابق اصن 8؟ وما بمدها . 


امرآة يعلم أن غيره قد سبقه الى خطبتها ؛ لمافى 
ذلك من إعتداء على حق قد بثير العداوة والبغضاء 
بين الناس © ومن أجل ذلك نهى الرسول على أن 
يخطب الرجل على خطبة غيره . روى احمد ومسلم 
عن عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : « المؤمن اخو المؤّمن » فلا بحل للمؤمن آن 
يبتاع على بيع أخيه ) ولا يخطب على خطبة أخيه 
حتى يذر 4 . وروى أحمد والبخارى والنسسائى. أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « لا بخطب 
الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله 
أو بأذن له الخاطب » » وروى البخارى والتسائى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا بخطب 
الرجل على خطبة أخيه حتى بنكح أو نشترك »© , 

والنهى دليل التبحريم ١‏ 

٠‏ وقد اجمع الفقهاء على تحرنم الخطبة 
الثانية اذ قبل طلب الخاطب الأول من المخطوبة 
أو من وليها » ولكنهم اختفلوا فييا اذا كانت 
الخطبة الأوئى ما زالت بعد فى دور المشاورة . 

فذهبه الحنفية واالكية ‏ الى انها حرام ؛ 
لان عدم الرد على رخبة الخطب الاول ( السكوت ) 
لا يفيك عدم الرضا . 

وذهب الشافعية والحنابلة ‏ الى حوازها , 
واستدلو! على ما روى عن فاطمة ( احدى 
أكهنجرات ) انه تقدم لخطبتها ثلاثة من الصحاية» 
وهم معاوية بن أبى سفيان » وأبو جهم. بن حذانة ) 
وأسامة بن زيد » فذهيت الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وذكرت له ذلك »© فقّال وسول 
الله صلى الله عليه وسلم ١:‏ آما معاوية فرجل 
ترب لا مال له . وآما بو جهم فرجل ضراب للنساء 
ولكن أآسامة .. » فقاثت بيدها هكناا : ( أسامة) 
أسامة ) » فقال عليه السلام : « ,طاعة الله وطاعة 
رسوله »4 » فرضيت بأسامة وتروحته 6 فجعل 
الله فيه خير١‏ » واغتبطت به () 

ويؤيد البفض ما ذهب اليه المالكية ) ,. 
الخطبة عند العرج فى الجلعلية : 


1 ل كان من. عادات العرب فى الجاهلية 


.(1) نيل الأوطار ‏ للامام محمد الشوكائى ‏ طلبعة ؟ ب 
ا لطبعة المترية ‏ 46؟1 ه ‏ جزء 5 ب ص 39 © وأحكام الاحوال 
الشسخصية ‏ الزواج ‏ للدكتور عبد لعظيام شرف دين اأرجع 
السابق ناص -5؟ وما بعدها . 

(5) احكام الاحوال! لشخصية ب الرواجس للكنوي عبدالمظيم 
شرق الدين اص 65 , 


التعويض عن فس الخطبة الا 


أنهم كانوا يخطبون البنت الى أبيها وأخيها أو 
عمه » قيدخل الخاطب ويقول ؛ عموا صباحا )١(‏ 
نحن ١‏ كفاذكم » ونظراؤكم » فان زوجتمونا رجعنا 
حامدين ٠‏ وان رددتمونا لعلة نملمها آبنا عاذرين ب 
فان رآه الاب كفئًا عرض أمر الزواج على بنته قبل 
العقد » وبعد قبولها يمد يده الى الخاطب أو الي 
آبيه » أو لمن يكون وكيلا فى الطلبه » ويجيب طلبه 
يعد أن يتفقا على مهر معلوم بحضرة شهود عدول © 
تم يتواعداث على يوم معين للزفاف . 'فاذا كان يوم 
الرقاف أولوا الولائم احتفالا برفاف العروسين » 
ثم تضرب له قبة فيدخل عليها بها . وينشر على 
الحاضرين النثار © وثثار العرب فى أعراسهم من 
التمر 5 0 5 

وبعد تمام العقد يدخل الرجل ابنته ونزودها 
بنصائحه التى تحببها الى زوجهاة وعشيرته » كأن 
بقول لها : عليك بحسن المصاشرة والتحيب الى 


أحيائك ؛ واباك واالكذب فى القول . ثم تدخل الأم . 


وترودها أيضا بنصائحها » ومن النصائح الذهبية 
قول امرأة لابنتها ليلة زقافها : 
العش الذى منه درجت الى زوج لم تعرفيه ) 
وقرين لم تألفيه © فكونى له آمة يكن لك عبدا » 


وكونى له مهادا يكن لك عمادا » وكونى له أرضع]” 


يكن لك سماء » واحفظى بصره وأنفه وسمعه »© فلا 
يرى منك الا طيبا » ولا شم الا حسنا ولا ينظر الا 
حمالا . ْ 

وكأن من محاسن الروجة فى لالجاطقية أن تكون 
حية » منخفضة الصوت »© محبة لزوجها » 'فتحببة 
اليه » نفورا من “الريبة » تجتنب الأقذار » عاملة 
'اليدين © خفيفتهما فى الممل »© ولودا (؟) . 

فهل ترى فارقا كبيرا بين ما كانوا عليه » وما 
صار اليه الحال الآن ؟ !! , ' 
آثار هف فسخ ١‏ 3 لخطية : 

قلنا لان الخطبة مقدمة لعقد 'الزواج ووسيلة 
اليه »2 يجيز البعض الزواج يدوتها » وبعتبرها 
'. البعض و ل 
الزواج وال 5 

ولا تعتير الخطبة فى العتربنة الاسلامية عقدا أو 
الفا ا ولو اقترنته بقرامة الفاتحة 7 ومن ثم 


ص 8م ٠.‏ 
0 الطبيعة القاتونية للخطبة ' للدكتود توفيق حسن فرج 
المرجع السابق ب ص 58 وما بعدها . 


انك -خرجت من / 


00 تاريخ التشرريع' الإسلامي للشيخ أحمد ابو الفتح ‏ 


يجوز لكل من طرفيها العدول عنها يفير قيود ولا 
عقدا نفسيا وقلبيا» ويكون للخاطب ‏ من ثم أن 
يسترد ما قدم من مهر »© كما يكون لكل من الطر فين 
استرداد هداياه لاتمدام الخطا الفترض © أو 
المسئولية العقدية() . 


وسواع أكانت تعهدأ بين بين الطر فين على أجراع 
زواج مستقبل » حيث لا يوجد فى الشريعةالاسلامية 
ما بعيد ١ن‏ التعهدات محصورة العدد » محجدودة 
الصورة » كما يرى البعض(؟)), » أو أنها ليسست'/عقدا 
كنا دري البعض الاخر. 0) ولظر فيها العدول, عنها.:* 
على خلاف ما تقضى به المروءة من الوفاء بالعهد ب 
ألا أن من المسلم به أذ للعدول عن بك آثار » 


حكم الهر » والهدايا » فى حالة فسخ الخطلية : 


ات فبالنسبة للمهر » فانه يتعين رده الى 
الخاطب ٠‏ سواء أكان العدول من جانبه أو من جانب 
المخطوبة » ذلك لان المهر لا يجب الا بعقد الزواج كى 
بخرج من ملك الخاطب الى ملك المخطوبة 7ب ويرد 
بعيته لأن كان موحوذا »6 أو قيمته أن كان قيميا أو 
مثله أن كان مثليا . 

وعلى هذا انعقد الاجماع بين الفقهاء 9) 

على أن الخلاف قد ثار بين الفقهساء بالنسبة 
للهدايا . 

لاسرا ااا ع له 
او ا لا ب ا ب سد 
عندهم عد اتشحة + 

مو تالولاهب أو الموهوب له هلاك الهبة أو 
استهلاكها ‏ خروج الهبة من ملك الموهوب له أخذ 


(() هدى استعمال حقوق الروجية ‏ للدكتور السعيد 


مصطفي السعيد ل المرجع السابق نا صض +3١‏ 

(؟) أحكام الاحوال الشسخصية ‏ للدكتور عبد المظيع شرف 
الدين ناص 55 . 

( الاحوال الشخصية - للقميخ عيد الوهاب خلاف ب 


ص ©» ومدى استعمال حقوق الزوجية للدكتور السعيد 
للتكتور عيف العظيم شرف الدين ب صن 97 4 وثبرح الاءحكام 
الشرعية ب للشيم محمد نيد الابيانتى ‏ ص ١‏ 6 وكتاب الاحكام ب 
لحمد قذرى ناشا سام 2/1 1 
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عوض عن الهبة . القرابة المحرمية بين الواهب 
والوهوب له زيادة العين الوهوبة . 

لا فرق عندهم بين أن كون العدول من 
الخاطب أو المخطوبة . 

وذهب المالكية الى التفرنق بين ما اذا كان الذى 
عدل هو الخاطب أو الخطوبة . 

قاذا كان العدول عن الخطبة من جائ بالخاطب 
فليسنى له أن يسترد ششيثًا مما أهداه . 

واذا كان العدول من جانب الخطوية » كان له 
أن ستردهاأ ان كانت قائمة أو قيمتها أو مثلها ان 
هلكت أو استهلكت الا اذا قضى شرط أو عرف بغير 
ذلك . ا . 

وبر اشمكخاونةالحلجق <الرصو و العتي 
هبد ألوهاب خلاف )١(‏ أنه بالنسسية للهدايا فالقائم 
منها كالحلى يرد الى مهديه » وغير القاثم كالطعام 
والفاكهة لا برد عدله شىء ؛ لآن الهدبة هبة » وهلاك 
الموهوب من مواتع الرجوع فيها » ولا فرق فى هنا 
كاله بين ما اذا كان اإمرم يو الم بر جانبها 
أو من جانبه . 

والذى عليه العمل بالمحاكم هر رأى الحنفية » 
مع أن البعض(؟) برى أن رأى المالكية أكثر عدااة , 

وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى 
وضع عام 15151 وعام /إ51اثم عام 19605 قد 
اخد برا المالكية » ولكن لم يتح لهذه المشروعات 
أن ترى النور9) . : 

وكأن القن المسادة ؟ من مشروع قانون عام 
5 | هوه 

« اذا كان العدول من جهة الزوج فليسس له أن 
يسترد شيءًا مما أهداه ولا أن يرجع بشىم مما أنفق 
' وان كان من بجهة الروجة فلارزوج أن يرجغ بما أنفق 
وأن يسترد الهدبية أن كانت قائمة 4 وقيمتها ان 
استهلكت أو هلكت » ما لم ب قرطلا او عر بخو 
ذلك فيتبع » , 

وكان نص المأادة ؟ من قائثون 15١5‏ هو : 

« وللروج أن برجع بما قدمه من هدايا عيناأو 
قيمتها نقدا وقت الشراء اذا هلكت أو استهلكت ‏ 


(1) الاحوال الشخصية ‏ لاستاذنا الشيخ خلاف المرجع 
السايق ناض 5 . 

(؟) أحكام الاحوال الشخصية ب 
الدين ‏ المرجع السابق ب ص ٠.48‏ 

5) عيون المسسائل الشرعية ‏ 
المرجع السابق اص 016ء 


للدكتور ميد العظيم شرق 


للشيخ على حسب الله اب 


. العدد التاسغع ب الستة .0 


كر عات 


وذلك .اذا كان العدول من جانب الطرف الآخر » 
وليس له أن يسترد شيئًا اذا كان العدول من 
حاثيه ») (0) . 
امو حد ( ققد خر الخطوبة أو ولى آمرها بين أعادة 
المهر أو قسسليم ما بساويه من الجهاز اذا كان قد 
تم شراؤه قعلا » وعدم رد شىء من الهدايا اذا كن 
العدرول من حانب الخاطب » وذلك حتى يخفف الاثر 
اللفدى 0 على 000 . أما اذا كان العدول 
أخذا ا لمانكية أنضار؟) . 
ولعل المشروع الحجديد سير على نفس الدرب 
فى الحكم 1 
التعويض عن 5 فسخ الخ لخطبة : 
؟] ‏ هل يلزم الخاطب, الذى بعدل عن الخطة 
لتد 1 الخلاف بين المحاكم والشراح حول 


. تقدير تعويض عن فسلخ الخطبة . 


أولا ب القضاء الفرنسى والمختلط :. 

١‏ . الراجح فى القضاء الفرنسى ‏ ومن, ورائا 
قضاء المحاكم المختلطة الملفغاة فى 6١/رء‏ ا/رك 
اعتبار أن الخطية لا تكون عقدا ولا ينشأ عنها ارتباط 
قانونى » وأن!تعدول لا يترتب عليه مسسئوليةتعاقدية 


' لانعدام العقد » ولكن قد بيترتب عليه مسئولية اذا 


أقترن بخطأ من حانبمن عدل بدخل قى عدادالافعال 
المعتبرة من قبيل الجن الدنية, أو أشياهها مما 

(1) أحكام الأحوال الشخصية ‏ للدكتور محيد يوسف 
عومى د طبعة 11864 ب ص 88. ش 

(؟) الزواج ‏ للاسعاذ أنور الخطيب ل 
1 

(5) ومن الصور التى' قضت فيها المحاكم الفرنسية؛ بالتعريش 
عن فسخ الحطبة : الغاء الخطبة فحأة وفى مظهر عنيف » أو لغير 
باعث مشروع ٠‏ أو لمجرد الهوى بحيث يحدث للطرق الاآخر فزن 
مادى أو أدبى كمصاريف آدوات: الزينة واعداد المعرس أو يترك 
العمل أو الوظيعة » أو قارن الفس ظروف مكونة لحطأ قيار 
( كالاعتدام على' المخطوية ) »'أو مجرد الخفة والطيش فى الفسخ 
وعلى الاخص ١ذا‏ حصل ليلة العرس »> أو كان العدول به د أن 
طالت» مدة الخطبة طولا ملحوظا ( نظرية سوء استعمال الحةوق ‏ " 
للاستاذ حسين: عامر ب طبعة ١‏ [196 اص *.؟ وما بمدعا' 
والمراجع .والاحكام العديدة التى أشار اليها في الهامش ) » ومداقى 
استعمال حقوق الزوجية ‏ للدكتور السميد مصطفى ‏ ص 51 ) 
والطبيعة القانوتية للخطبة - للدذكتور قرقيق حسن فرج - 
س ؟؟! وما بعدها . : 


المرجع السابق - 


الرواج فى ذاته مظهر من مظاهر الحرية الفردية » 
وان العدول عن هذا 'الزواج من مظاهر هذه الحرية 
فلا بمكن أن تكون استعمال هذه المظاهر محلالاساءة 
تستوحب التعويض ؛ لأنها من الحريات الت ىتتصل 
بالنظام العام ., 
ده 
ثانيا ب الفقه الفرنسى 

4 ويذهب البعض الى اعتيار الخطبة عقدا 
ملزما للجانبين يوجب عدم نالوفاء به ترقب التعوين 
بينما برى البعض الآخر قى الفقه الفرنسى أن الخطية 
تخلق صلة قانونية من نوع خاص» 06513عع وألاة 
بينما يذهب الرأى الراجح الى ان كل من يعدل بغير 
سبب مشروع عن وعد بالزواج فيسيبه بخطشيه 
فررا للاخر يحب عليه اصلاح هذا الضرر(١) ٠‏ 
ثاثثا ب القضاء المصرى : 

/اا م أما القضاء المصرى فقد نرددت أحكامه 

الى آراء ثلاثة 

الأول س بذهب الى أن الفسيخ فى ذاته وان لم 
يكن موجبا! للتعويض فان الظروف التى تلابس هذا 
الفسخ قد تكون موحبة للتعويض () . 

والث”نى - يقول بأن فسخ الخطية هو حق مقيده 
وان الاساءة فى استعماله تستوجب الحكم على 

والثالث ب يقول بائه لا يمكن ان ام 


6 ومابعدها‎ 6١ ص‎ ١ فى الالتزامات  الجزه‎  جوميد‎ )١( 
٠ ومارتين ب جزى 1 بند "“51؟! وما بعده‎ 


)0 انظ 5 استعراض حجج هله الإآراعء إلتلاية وتطبيقات 
من أحكام المحاكم : مدى استعمال الحقوق الزوجية ‏ للدكترر 
السعيد مسطفى السعيد ب ص 8لا وها يدها »2 ونظرية سره 
استعمال, الحقوق ب للاسحاة حسين عامر ى ص 5١؟‏ 6 و1[اطبيعة 
القائونية للخطبة ‏ للدكتور توفيق حسن فرج ب ص ؟6؟١! ٠‏ 

() ويعلل أصحاب الراى الغانى مذهيهم بأنه وأن كانت 
الخطبة تيسن عقفا بربط الطرفين لا يفيد براءة الخاطب من 
المسئولية المدنية عن الضرر الذى بلحعه بمخطوبته اذا هو أساء 
العدول © كمما تو أطال الخطبة ظاهرا بمظهر زوج المستقيل 
فانصرف عنها طالبو الزواج ؛ ولا كانت مشروعية حق العدول من 
عن الخطية » مناطها تفادى الارتباط بزواج لا بحقق العاية اأرجوة 
منه » الا أن ااقوانين لا تحمى عدولا طائشا لا ببرره مسوغ »؛ اذ 
ترول ل فى هذه الحالة ‏ عن العدول صغة ( الحق ) ليصيحمجرد 
( فعل ) تترتب على فاعده المسثولية اذا ترتب عليه ( ضرر) » 
(الزواج س تزرهدى يكن ص ؟*! » والزواج لانور الخطيب 
ناص 52١‏ )00 ء ١‏ 


التعوبض عن فسخ الخطبة ف 


' يعثير أجثبيا م 


الخطبة حق ما فى اى تعويض )١(‏ . 

اما قضاء اكتظنين » فان لها فى التعويض 
من فسخ الخطبة » ورد الهدايا احكاما . 

(أ) فقد اطرد قضاوها فى ا.تعورض عن فسخ 
التخطبة على أن الخطبة ليست بعقد مازم » ولذا فان 
مجرد العدول عنها لا يكون سيبا للتعويض الا اذ 
اقترن العدول عن الخطبة بأفعال الحقت ضرراا بأحد 
الخطيبين » فيجوز عندكذ الحكم بالتعويض على 
أساس المسئولية التقصيرية . 

١‏ فقدقضت بأنه يتغير. بالتعو بض سسبب 
العدول عن الخطية أن تتوافر شرائط المسئولية 
التقصرية بأن بكون هذا العدول قد لازمته أفعال 
خاطئة فى ذاتها ومستقلة عنه استقلالا تاما ومنسوبة 
لأحد الطر فين وأآن ينتج عنه ضرر مادى أو أدبى 
للطرف الآخر . فاذا كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عايها ءن قسم 
الخطبة على ماورد فيه من ان الطامن ؛قدمعلى فسح 
الخطبة لغير ما سيب سوى طمعهؤمال والد خطيبته 
ارفضه أن يحص ابنته بنصييها فى مال حال حياته» 
واعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولا 
طائشا ليس له مسوغ بقتضيه ورقبت عليه الحكم 
للمطعون عليها بالتعويض »6 وكان سبب العدول على 
هذا النحو لاصقًا بالعدول ذاته ومحردا عن أى فعل 
خاطىء مستقل عله » فان الحكم فيه بكون قد أخطأ 
فى القانون اذ قضى للمطعون عليها بالتعويض (©) . 


(1) وحجة الرأي الذى يثقى التعريض من العدول عن فسيع 
الخطبة أن فسخ الخطبة أمر 0 ولا سييل الى تحميل الخاطب 
اتلذى بعدل عن مخطبته مسئولية عمل مشروع مباح له © والآشياء 
ممنوع من تقييد' المباحات ( أحكام الاحوال الشخصية ب لندكتور 
محمد يرسيف موسى سا ص 86 ) ب وهن تطبيمات نفأة التموريض 
عن فسخ الخطبة ما قضت به محكمة استئناف هعم من أن الخطبة 
شرها ما حى الا وعد بالزواج » فهى مجررة شرعا من كل اعتباد 
قانونى © وعلبه يكون حق العدول عنها من الحفوق الطلقة التى 
لا بملك القضاء تقييدها مهما نجم عنها من المشار : وأن الخاطب 
عن المخطوبة ( استئئاف مصر جلسة ,؟/راثر, 147 ب 
المحاماة ب السنة |1 رقم !#8 ص 515 ) 4 ويآن الاصل فى 
الحتوق إن تكون مطلقة » فلا تحد الا بما تقيدها به الغ انين 
والشرائع الرعية لصلحة الجموع أو لملع الضرر والتمتع بالدقوق 
يما لا يخرج عن الحدود التى ترسمها القواتين لا وجب (أأوٌاخدة 
نام القضاء ؛ بحي ولو ترتب عليه أحيانا مضايفة اللفبى 1 و الأضرازر 
به ( استئتاف مصر ‏ جلسة 191/19/19 المحاءاة السئة ؟١‏ 
رقم 411 . ص: ههه ) © وشول الاستاذ حسين عامر ان قااحكم 
الاخبر تناقضا ( نظرية سوء ااستعمال الحقوق ب المرحع السابق ‏ 
ص 1١97‏ هامشن ؟ ) ٠‏ 

(؟) نقضص ‏ جلسة 1950/4/88 الطمن رقم 488 لسنئة 
8 القضائية , مجموعة المكتب الفتى ‏ السئة ١1‏ مدلى - 
العدد 1 ص هو وما بمدها . 


3 العدد التاسع ‏ السئة ,ه 


؟ ‏ وقضت أيضا )١(‏ بأن استطالة أمد الخطبة 
فى الزواج والاحجام عن اتمامه ثم العدول عن الخطبة 
كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن اتمام الخطبة 
ولا تعد أعمالا مستقلة بذاتها عن هذا العدول ©» 
ومجرد العدول عن الخطبية لا يعد سببا موجبا 
للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة الا اذا اقترن 
هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه الحقت ضررا 
بأحد الخطيبين (9) ٠‏ 

(ب) أما بالنسبة للهدايا والشيكة نقد اختلف 
تضاء محكمة النقض على النحو التالى : 

١‏ فقد قضت ()) بأن الخطبة ليست الا تمهيدا 


لعقد الزواج » وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحدا من. 


التواعدين » فلكل منها ؛ أن يعدل منه فى فى أى وقت 
شاء » خصوصا وأئنه نجحب فى هذا العقّد أن يتوافر 
للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته لما للزواج 
من الخطر فى شئون الجتمع » وهذا لا يكون اذأ" كان 
أحد الطر فين مهددا! بالتعويض » ولكن اذا كان الوعد 
فعدول © قد لازمتها أفعال أخرى مسستقلة عنهما 
استقلالا تاما » وكانت هذه الأفعال كد الحقته ضررا 
ماديا أو أدبيا بأحد المتواعدين » فانها تكونمستوجة 
التضمين على من وقعت مئه »6 وذلك على انها هى 
فى حد ذاتهاب بغض النظر عن العدول المجرد ‏ 
أفمال ضارة موجبة للتعويض 

؟ ب وقضت أيضا ()) بأنه اذا كان الحكم المطعون 
فيه قد استند الى الخطابات الصادرة من الطاعن » 
والفواتير المتعلقة بجهاز المطعون عليها ؛ واقرار 

)١(‏ نض جلسة 1171/1١/15‏ الطعن رقم 196 لسنة 
© القضائية . هجبوعة المكتب القثئى ‏ الستة ١+‏ مذلى ب 
العددم؟ _اص غ109 . 

(؟) وحاصل قضاء النقض أنه يتجه الى اعتيار مسئثولية 
انهاء الخطبة بانعدول عتها مسئولية تقصررية 6 تماما م*لما اتجه 
اليه القضاء الفرنسى ( الطبيعةالقانونية للخطبة ‏ لااكتور تو فيق 
حسن فرح ب المرجع السابق ب صن 119 وما يعدما والمراجع 
العديدة اأشار اليها قيه) ؛ ويؤيد النقه الاسلامى وفقه القانون 
الحذيث ما اخل به القضاهء الفرتسى والمصرى قى هذا اتصدد 
( محاضراث فى الزواج وآثاوه ‏ لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة 
ص 0 وها بعدها © والطبيعة القانوئية للخطية ‏ للدكتور 
توفيق حسن فوج المرجع السابق ب ص16 وما يعدها » ومدى 
اسعءمال حقوق الزوجية ‏ للدكتور السعيد عصطفى السعيد ب 
أأرجع السائق ب ص .ل وها بعسدها ) والوسيط . للدكتون 
السنهورى ‏ جزء 01١‏ طبعة 1 من 819 وما يعدعا ) . 

(؟) نقض ب اجلسة 1185/11/14 الطسن 19 لسلة ١‏ ق 
ب مجموعة القواعد القانونية مدئى هب جزم ١‏ داص ٠. 1١8‏ 


(5) نقض  -‏ جلسة 1150/4/58 - الطعن 44 لسئة 
0 ق ‏ مجموعة الكتب! لقني س 


السنة 1١‏ ص 9ه" زمايعدها, * 


'الطاعن نفسه ‏ فى تقرير مسئوليته عن الاشسياء 
وملابسها التئ أعدت لزواخها أثناء الخطبة » كما 


المجلس اللى للجهاز واللابس هو تقدير صائب 
لا مغالاة فيه» وكان ماورد بالحكم المطعوث فيه بشسأن 
ما جاء فى دعوى رفعها الطاعن من أن حكم المجلس 
الملمى قد حان قوته القالونية فيما انتهى اليه من 
احقيقة اللطعون عليها للجهاز لا بعدو أن بكون تقريرا 
لا ورد فيه لا أساسا من الاسس التى. بنى عليها 
الحكم المطعون فيه »6 فان الحكم المطعون فيه يكون 
قن بتئ على اناس 'قانوتى سليع واذلة سَائقة وكون 
النعى عليه بمخالفة القاون وبالقصور وبالخطأ فى 
الاسناد لا أساس له . ش 
لا وقضت(١)‏ بأن الهدايا التى بقٌدمها أحد 


الخاطبين الى الآخر آثناء فترة الخطبة تعتبر من 


شرطا من شروطه اذ يتم الرواج صحيحا بدونها ولا 
يتوقف عليها » ولذلك فان القضاء بردها يخرج عن 
اختصاص ) المحاكم الروحية ) 2 وعلى ذلك فان 
المحكمة الروحية اذ قضت فى حكمها المطعون فيه 
بالزام الطاعئة بأداء مبلغ معين فى مقابل تلك الهدايا 
تكون قد فصلت فى نزاع خاريج عن ولابتها مما بتعين 
معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة يبتام 
بفية أوجه الطعن . 
رابعا ‏ الفقه المصرى * 

لقد ثار الخلاف بين الشراح كذلك حول 
ما ذهبت اليه المحاكم(؟) , 
زهرة() ألى أنه لا يقر الرأى الذى «مئع كل تعويش 

)1١(‏ نض جلسة 1551/8/16 ب مجموعة المتب المنى ب 
السائة ١١‏ - العدد ؟ ‏ هذئى نل ص ؤلاآ و.ع" ٠.‏ 

(5) مدى استعمال الحقوق الروجية ‏ للدكتور السعيد 
مصطلقى السعيد ‏ المرجع السابق ناص 88 وكام . 

' 0 الاجوال الشخصية 55 الرواج ب ص 11 وها بعدها ) 1 

وقارن : أرحاث * تعويض الزوجة عن الاخلال يومد الرواج ب 
للمرحوم الشيخ أحمد ابراهيم . الجريدة القضالية ب السنة 
١‏ العدد 1 ص ]و9 © والخطوبة التى بهجرها الشخاطب ©» 
العةه الاسلامى ونظرية التعويضش ‏ للاستاذ أحمد محمد الازهرىق 
المداهى ‏ الجريدة القضائية ‏ السنة ١‏ العدد 1١‏ ب ص'ل؟ © 
وهل بدقم الخاطب تعو يضيا لخطو بته اذا آخل بوعد الخطبة 57 
قتوى شرعية . للشيخ محمد يخيت المطيفى ب مجلة المعداماة 
الشرعية ‏ السنة ؟ ناص 44 . 


عن الضرر باطلاق »© ولا الرأى الذى يمنحه باطلاق» 
بل بقول قولا وسطا » فيقرر ان العدول عن الخطية 
فى ذاته لا بكون سيا للتعويض لأنه حق »© والحق 
لا يترتب علية تعويض قط »؛ ولكن ريما يكون 
الخاطب قدتسيب فؤأضرار نزلت بالخطوبة لابمجرد 
الخطبة والعدول ؛ كان يطلب هو نوعا من الجهاز أو 
تطلب هى اعداد المسكن ثم يكون العدول والشرر » 
فالضرر نزل بسسبب عمل كان من الطرف الذى عدل 
غير مجرد الخطبة فيعوض »؛ وان لم يكن كذلك فلا 
بعوض ١ ٠‏ 


ورى أستاذنا الشي محمد زكريا البردسى ل 
ان مجرد العدول عن الخطبة حق العادل » فلا ينبغى 
ان بترتب على .الضرر الذى يصيب الطرف الآخر 
سبب ذلك العدول "مويض » لأن “إلعادل لم كن 
الا مستعملا حقه فى هذه الحالة »؛ واستعمال الحق 
لا يوجب الضمان . أما الضرر الذى لم يكن لاستعمال 
الحق دخل فيه » فهذا؛ يجب أن يعوض عنه عملا 
بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » : 

ويرى أستاذنا العميد الدكتون السعيد 
مصطفى السعيد ) أناصح الآراء هو الرأى الذى 
يقرى مبدأ السئولية عن فس الخطبة على أساس 
سوء استعمال الحق باعشار أن حق العدول عن 
الخطبة لم بشرع الا لمسوغ بقتضيه () عندما يظهر 
ان الزواج المزمع لا بحقق غابته المأمولة » فقد وافق 
الشربعةالاسلامية بكونه لم بجرد الخطية م نكل أثر 
قانونى » بل انها طبقا لهذا الرأى 7 بكر لضان 
ا ا 
حق ولكنه مقيد فى استعماله بوجوب أن بكون مطابقا 

1) الادوال الشخصية للشيخ محمد زكريا البرديني ب 
اللمرجع السابق اص ٠15‏ 

(1) هدى استممال حقوق الزوجية ب للدكتور السسعيد 
مصطفى السعيد ‏ المرجع السابق ‏ ص 117 ٠‏ 

0) ويرى الامتاذ حسنى نصسار آله يشترط فى طلب 
التعويضى عن فسخ الخطبة أو المسبدول عن الوعد بالرواج » 
شرطان : 1 

الادول ‏ أن يقع العدول دون مبرر جدى صحيح ؛) وى وقت 
قر لامب ٠‏ 

الثانى ‏ آن يقع فنرو أدبى أو مادى تتبجة ليدذ!ا العدول 
( حقوت الراة ل المرجع السابق - رقم 615 ناص 188 ) ٠‏ 


التعويض عن فسخ الخطبة ”7ق 


للحكمة الفالية التى من أجلها شرع » حقيقة أن هناك 
حقا فى العدول مما يشعر بانعدام الاساس التعاقدى 
للمسثولية اذا ما وجدت »؛ ولكن هذا الحق مقيد 
بالقيد الذى أشرنا اليه وهو عدم الاساءة » فاذآ أسىء 
فى استعمال هذا الحق أى حق العدول لم يكنالفعل 
تطبيقا لهذا الحق الذى يكون غير قائم لعدم قيسام 
موحبه » وبذلك بكون تصرف الناكل منافيا لتعهده 
وموجيا لمسكوليته على أساس العقد . 

ويرى المستشار حنسين عامر () أن الخطبة 
تنشىء علاقات بين طرفين لا يمكن تجاهلها » كما 
لا يمكن اغفال امتبارها » ولا تجريدها من أى تقدير 
قانونى » ففيها يصدر ايجاب يقترن بقبول على الوعد 
بالزواج » فهو ارتباط قانونى وعقد كامل © يلتزم 
فيه كل من الطرفين باجراء التعاقد النهائى فى 
الوقت اللائم » وليس ثمت مة يوجب وفاء الالتزام 
عينا »؛ أى اجراء التعاقد أبنهائى » لان الوعد 
بالعاقد لا ينثىء الا حقا شخصيا »© فليس لاى 
الطر فين قبل الآخر الا المطالبة بالتعويض عن ١ارجوع‏ 


فى هذا الوعد » وليس فى هذا مايمس حرية الزواج 


اطلاقا » اذ لكل من الطرفين أن بعدل عن وعده» 
واكنه اإذا أساء استعمال ذلك فانه يجب مساءلته ' 


. والزامه بالتعويض . 


٠؟ ‏ والراى عندى )١(‏ ا 
مقيد » وأن اساءة استعماله تستوجب الحكم على 
الطرف المسىء بالتعويض » ذلك أن الحق لم بسد 
سلطة مطلقة » يستعمله صاحبه على التنحو الذى 
يراه » بل أصبح وظيفة مقيدة نعدم اساءة استعمالها 
ومن ثم يكون الطرف الفاسخ للخطبة مسئولا عن 
تمويض الطرف الآخر متى ثيت تعسفه فى استعمال 
حق فسخ الخطبة ولحق الضرر بالطرف اآخر من 
جراء هذا الفسخ » طبقا لاحكامالسئولية التقصيرية 
وأعمالا لنظرية التعمسف فى استعمال الحق .. 
وقيام تلك الاركان أو عدم قيامها مسألة موضوعية 
لقافى الموضوع أن يستجليها . 


(1) نظرية سوء استعمال الحقوق الرجع السايق ‏ رقم 
لاما ناض 1١8‏ . 

(؟) كتابنا : الرجع الوافى فى قفماء الإحرال الشتسخصية 
للمسلمين ‏ طيعة 14517 . ص أ١٠‏ ؛ وقارن ؛: الوسيط . جرء 
| همصادر الالتزام ‏ للدكتور الستهورى لبعة ١‏ المرجع 
اللابق ب ص 66 وهم . 


ب العدد التاسع ‏ السنة .ه 


ول لانن الجر بيجارا ربكن 


لسار عر فى رحمى ال مراص بالنقض. 


بتاريخ 117 اغسطس سنة 1959 صدر القانون 
رقم 9ه لسنة 1355 بشأن ايجار الاماكن وتنظيم 
العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أن بعمل به 
اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الحاصل 
فى ١8‏ اغسطس سبة 1151 والقاون المذكور ولو 
انه ذكر فى المادة /ا؟ منه أنه ملغ للقانون رقم 1؟1 


رقم 7 لسنة 1955 والقوانين المعدلة لها الا انه فى 
واقعة معدل لتلك القوائين حيث قد ورد بالمادة اع 
منه باستمرار العمل بالقانونرقم ١؟١1‏ لسنة/ا111 
بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين 
والمستأجرين والقانونرقم 119 لسئة 1551 بتقرير 
بعض الاعفاءات من الضرية على العقارات المبنية 
وخفض الاإبحارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 
1 لسنة 1115 بتحديد ايجار الاماكن والقانون رقم 
ل“ لسئة 1950 فى شان تخفيض ايجار الاماكن 
والقوانين المعدئة لهبا وذلك بالنسبة لنطاق سريان 
كل منها , 

ومفاد هذا النص أن القوانين المذكورة بالمادة 9), 
آنفة الذكر لازال تطبيقها وانجبه الاعمال بالنسبة 
للاماكن التى تنطبق عليها وى حدود التواريخ التى 
يتصل بها العقار الؤجر من حيث تاريخ انشائه وبدآ 
شغله للسكنى والاستقلال . 


ولا نستطيع أن نقول أن النص اللاحق ملمٌ للنص 
السابق فى هذأ الصدد على أن القانون المذكور أى 
القانون رقم ؟ه لسنة 1959 أوجد تعديلات غابة 
فى الاهمية لا لاحظه من تضارب فى الاحكام وعدم 
استقرأرها مما حداه الى أن بفتح أبواب الطعن فى 
تلك الاحكام بعد أن كان سبيل الطعن فيما يصدر 


من الاحكام مغلقا أيا كان ما اعتورها من اخطاء من 
حيث بطلائها او خطئهافى الاسناد أو مجاايتها لصريح 
نص القانون وبذلك أصبح تدارك هذا الخطأ للمحكمة 
الاعلى ميسورا كما أصبح الطعن فيها بطريق النقض 
بمقتضياته أبسر وهذا النحو من قبل المشرع نحو 
جميل مستساغ به فت فتح آيواب الاجتهواد ونتبراسا 
بضىء أمامنا ميا غمض ّ استعطى ٠.‏ 

ولقد كنا امام ما ورد فى نصوص القانون رقم 
1 لسنة 1459 فى حيرة من أن قار محلس المراجعة 
الصادر فى التظلم المطروح عليها مغلق الطعن فيه 
الا فى حالة ما اذا كان النعى على القرار خاصا بعدم 
'طباق القانون رقم "؟ لسنة 19569 على النزاع 
فكان كل من امالك والمستاحر تحت رحمة ماتقدره 
اللجئة وما براه مجلس المراجعة من تأبيد القرار 
أو تعديله ولا سبيل الى من ستشعر باجحاف مسه 
للجرُ الى جهة قضائية تنصفه فجمل المشرع باب 
الطعن فى تقدير اللجنة منوط لهيئة قضائية كاملة 
هى المحكمة الكلية الواقع فى دائرتها جهة النزاع هذه 
مزايا كانت محل اغتياط وفرحة وخاصة وقد لاحل 
المشرع أن مشكلة المساكن وما يلاقيه الشعب من 
متاعب ومن عنته من بعض مستغلى حاجة الناس 
وعذرهم بسبب أزمة المسساكن والريادة المضطردة 
ْ عدد السكان حيث نص المشرع قى المادة .) من 
ذلك القانون باختصاص المحاكم العادية دون غيرها 
بالفصل فى المنازعات التى تنشاً عن تطبيق أحكام 
هذا القانون وحتى بقضى على اللسس من حيث 
الاختصاص القيمى فنص على أن تر فع الدعاوى الى 
المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار . 


وتأكيدا لما نقو له أن القانون.رقم ؟ه لسسنة959! 
فى واقعة تعديل للقوانين التى سبقته قول المشرع فى 


.حول القانون الجديد لايجار الاماكن لال 


المادة 5١‏ منه باستمرار لجان تقدير القيمة الابجارية 
- بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون 
رقم 5ع لسنة 1151 بتحديد ايجار الاماكن والمعدل 
للقانون رقم ١#‏ لسنة :1137 فى الحالات المعروضة 
عليها عند العمل بأحكام هذا القانون . 
على أن المطلع على هذا النص يعتقد أن عمل 
هذه اللجان بنتهى بانتهاء الحالات المعروضة عليها 
ولكنا لو رجعنا الى نص المادة لم من القانون رقم ١م‏ 
لسنة 1١153‏ موضوع البحث نجد انه نص على أن 
يتولى تحديد ايجار الاماكن 'التى تنشاً عند العمل 
بهذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ 
المختص تعمل وتقدر طبقا للاسس التى نص عليها 
القانون الجديد وهى لاتخرج فى كمها عن التقديرات 
التى وردت فى القانون القدم . 
وبجىء التحدث عن النصوص التى استحدثها 
القائون الجديد بصدد ايجار الاماكن المفروشة اذ قد 
اختص المشرع المالك دون سواه فى أن يؤجر شقة 
مفروشة واحلة فى كل عقار يملكه كما أجاز 
للمستاحجر من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة 
فى حالة اقامته بالخارج وبصفة مؤقتة أن يؤجر 
المكان المؤجر له مفروشا أو غير مفروشة هذا عدا 
م؛ نص عليه المشرع باعطاء وزير الاسكان والرافق 
من وضع القواعد اانظمة لتأجير وحدات سكنية 
مفروشة الأغراض السباحة وغيرها من الاغراض ٠.‏ 
وما اجازد للملاك وللمستأجرين فى المصايف 
وامشائى تأجير أماكن مفروشه طيقا للقرار الذى 
بصدره وزير الاسكان والمرافق ٠‏ 
ومع مانص عليه المشرع ف المادة 11 وما بعدها 
خاصا بابجار الأماكن المفروشة فانه قد أباح تأجير 
شقق مفروشة خلاف الحدود الذى نص عليهنا فى 
تلك المواد بامتار تأجير أكثر من وحدة سكلية 
مفروشة عملا تجاريا . ش 


جواز الطامن فى الاحكام التى تصهمر فى ظل القانون 
الحالى رغم رفعها فى ظل القانون الآفى أو العدل 

ذلك لأن النص الوازد فى المادة .2 باختصاص 
المحاكم العادية دون فيرها بالفصل فى المنازعات 
التى قنشاً عن تطبيق أحكام هذا القانون ويرفعها 
أمام اللحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار هو 
نص اجرائى متعلاق ومتصل بقانون المرافعات والمادة 
رقم ١‏ من قالون المرافعرات الصادي به القانون ركم 


1 لسئة 11548 نص على سريات قائون المرافعات 
على مالم يكن قصل فيه من الدعاوى أو مالم يكن 
تم من الاجراءات قبل العمل بها . 

ومفاد هذا ان الاحكام التى تصدر فى ظل قائون 
الايجارات الجديد هى بلا شك قايلة للطعن بكافة 
الطرقالتى نص عليها قانون المرافعات وباستئناءات 
التى وردت فى تلك المادة , 

وقبل أن بصدر القانون رقم 5ه آانى الذكر 
كان جواز وعدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر 
فى ظل القانون رقم ١1١‏ لسنة 1169 والقوانين 
العدلة له مثار بحث فمن راى يقول بعدم جواز 
الطعن الا فى مسائل الاختصاص الولائى قيما يتعلق 
بخضوع عين النراع للعانون رقم ١؟!‏ لسسئة /ا158 
وعدم خضوعها لذلك القانون . 

ويقول الدكتور السنهورى فى مؤلفه الوسيط 
فى الانجار والصادر به جزء سادس /؟ ص 1515 
وما بعدها ما بلى : 

وقد إذهبت بعض المحاكم الا أن المشرع لم 
بقصد من جعل الحكم الصادر فى منازعة ابجارية 
نهائيا الا أن بحرم الطعن قيه بالطرق العادية وهى 
المعارضة والاستئناف أما الطعن فيه بالطرق غير 
العادية فجائز شانه فى ذلك شان كل حكم نهائى 
( مصر الكلية !؟ فبراير سئة 1164 دائرة رابسة 
القضية رقم ااا لسئة 1167 ) ويقول الدكتؤر 
الستهورى تعقيبا على هذا الراى بأن هذا القضام 
لا نكاد من الوحاهة اذ يفكن عن سكيم اخطاد قن 
تكون وليدة الفش أو التزوير عن طريق التماس 
اعادة النظر ويمكن عن طريق النقض من توحيد 


ا اللبادىء المعارضة التى ثرآها منتشرة قى الاحكام 


النهائية التى تصدرها المحاكم الكلية فى المنازمات 
الايجارية وهو قى الوقت ذاته لا بتعارض تعارضا 
صريحا مع نص القانون ٠‏ ْ 

فان المادة 16 من قانون ابحار الاماكن تقول أن 
الحكم الصادر فى مئازعة ابجارية لايكون قابلا لأى 
طعن وستطرد سيادته قائلا : 

. ويمكن تفسير هذه العبارة بأن الحكم يكوننهائيا 
ولا تممنع نهائية إلحكم من أن يكون قابلا للطعن فيه 
بوجود الطعن غير العادية وكون المقصود تعبارته 
أى طعن الطعن بأى وجه من وجوه الطعن العادية .. 

ويضيف سيادته فى الصفحة' رقم ١559‏ من 
مؤلفه المذكور بأن هذا الراى لم يظفر بتأييك 


/ سد د كس 


محكمتنا العليا والتى قضت فى جملة طعون ومنها 
الطعن الصادر فى !؟ مارس سنة 1161 بعدمالطعن 
بطريق النقض فى الاحكام الصادرة من المحاكم 
الابتدائية فى منازعة ابجارية . كما لا يجوز الطعن 
فيها بطريق التماس اعادة النظر وا'ما أجازت محكمة 
النقضالطعنفىحكم فصل فى.نزاع خلافا لحكم آخر 
سبق أن صار و بين الخصوم أتفسسهم وحاز قوة 
الشىء المحكوم فيه قائلة : 
وان بان قضاء هذه المحكمة قد جرى بعسدم 
جوان الطمن بطربق النقض فى الاحكام التى 'تصدرها 
المحاكم الابتدائية تطبيقا للقانون رقم ١؟١1‏ لسلة 
51 بشسأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين 
' المؤجرين والمستاجرين الا انه لما كانت المادة 495 
مرافعات تجيز الطعن بالنقض فى أى حكم نهائى ايا 
كانت المحكمة التى اصدرته فصل :زاعخلانا لحكم 
آخر سبق أن صدر بين الخصوم انعسهم وحاز قوة 
الشىء المحكوم ك0 سواع أدفع بهذا الدقع ام لم يدقع 
وكات الطعن مقصورا على خطأ الحكي المطعون فيه 
اذ قفى برفض الدفع بعدم جواز نظي الدعوى 
لسيق الفصل فيهها بحكم صادر فى دعوى كانت بين 
نفس. الخصوم فائه اعمالا للمادة المذكورة المطلق 
نصها بحيث يشمل كل حكم التهائى صدر على 
خللاف حكم سايق ؛ بين الخصوم انفسهم أا كانت 
المحكمة التى أصدرته بكون الطعن بطريق' النقض 


فى هذه الحالة جائزا ولو كان الحكم المطعون فيه . 


صادرا من محكمة ابتدائية تطبيقا للقانون رقم ردلا 
لسنة /ا154 ( نقض مدنى 6+؟ مارس سنة 13541 


مجموعة أحكام النقض جزء رابع رقم 1١6‏ ص81 ' 


وقد آمل سيادته أن يفتح باب الطعن بالنئقض 
في الأحكام التى تصدر فالمنازعات الابجارية هذاوقد 
تحقق أمل سيادته بصدور القانون رقم 5ه لسئة 
4 والدى اطلق الطمن فى تلك الاحكام وساواها 
بالمنازعات الاخرى بكافة أثواعها ٠‏ 

دذلكن 3 

هناك نمت خاطر يجول فى خواطرنا ويحفزئا 
لتوجيه السؤال الثالى : 

هل الطعن بكافة درجاته جائرفمنازعة ايجارية 
وغرها من المنازعات التى تشأو لهيا القانون ركم 5ه 
لسنة 1555 على اطلاقيا . 

أن الشرع ىق قانون المرافعات حد من حواز 
الطمن بالاستئناف فى القضايا القيمية بان جمل 


الاحكام التى تصدر فى حدود اختصاص القافى 
الجزئى النهائى غير قابلة للطعن كما منع الطعن 
بالاستثناف فىالاحكام الصادرة منالمحاكم الابتدائية 
اذا كانت قيمة النزاع المطروح أمامها لا يزيد على 
مائتين وخمسين جنيها مصريا مادة 417 مرافعات 
جديد . ش 

كما جعل من اختصاص المحاكم الابتدائية 
اللانهائى فى الفصل فى الدعاوى مجهولة القيمة هذ١‏ ' 
ومما لا شك فيه أن دعوى المستأحر تخفيض أجرة 
عين ما أو طلب |اؤجر تقدير ابجار عين ما هو طلب 
مجهول القيمة الطعن فى الحكم الذى بصدر بصدد 
احدهما حكم قابل لكافة أوجه الطعن ويطلع فى هذا 
على مؤلف الدكتور سليمان مرقص ص 171 ومصام 
الدين طوس 555 واذن مستطيع أن نقول أن اى 
دعوى ترفع بطلب تخفيض ألجرة عين قيمتها 
الابجارية المدونة بعقد الابجار جنيه شهريا الى 
ستين مليما شهريا جائز الطعن فيها أمام محكمة 
الاستثناف ثم أمام محكمة النقض . 

هذا القول فيه خطورته وان كنا جميعا امام 
القانون سواسية وان كانت أوجه الطعن بطريق 
النقض مقندة بنصوصه ذلك لانه يفتح الباب لكل 
الاقضية على مصراعيه وعندى أن الفصل فى ذلك 
يكون للقيمة الابجارية السنوية لعين الدراع ولكن ' 
يرد غلى هذا أننا نكون قد حرمنا كثيرا من الحالات 
الثى تجب عر ضها على محكمة أعلى لثقول رأيها فيه 
عفنا اذا كان الحم أصاب وحه الحقل والقانون ام 
جائب. الصواب . 

الأماكن التى ينطيق عليها القانون 

جاء نص المادة الاولى من ذلك القانون عاما 
شاملا ولع ستثن سوى الأراضى الفغضاء بقواه ٠‏ ب 

مادة ١‏ ب فيما عدا الاراضى الفضاء تسرى احكام 
هذا الباب على الاماكن واجزاء الاماكن على اختلاف 
أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض 
سواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من 
المألك أو من غيره وذلك فى عواصم البلاد المعتيرة 
مدنا بالتطبيقلاحكام القانون رقم 15 لسئة .,91[ 
باصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين العدلة 
له وبجوز بقرار من وزير الاسكان وامرافق مد 
نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بثاء 


' على اقتراح مجلس المحافظة وكذلك على الأناطق : 


السكنية التى لا ينطيق عليها نظام الادارة المحلية 
المثار اليه . 
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ولا يكون لهذا القرار أثر على الاجرة المتعاقد 
عليها قبل صدوره وتسرى أحكام الفصل الثالث 
من هذا الباب على الاماكن المؤجرة لمصالح الحكومة 
وفروعها والمجالس الحلية والهيئات والمؤسسات 
العامة والاتحاد الاشتراكى العربى فى القرى التى 
لم يصدر بشأنها قرار من وزير الاسكان والمرافق . 

وقد ورد بالمذكرة الابضاحية على هذه المادة 
هما بلى : 

« حدد القانون نطاق سريانه المكانى بحيث يطبق 
على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا وفقًا 
لاحكام قاثون نظام الادارة المحلية . 

« وأجاز المشروع تطبيق احكامه كلها أو بعضها 
على القرى وعلى المناطق التى لم يطبق عليها قانون 
نظام الادارة المحلية وذتك بقرار بصدر من ورزس 
الاسكان واأرافق مع النص على سريان أحكام الفصل 
الثالث من هذا الباب على الاماكن المؤجرة لمصالح 
الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات 
والمؤسسات العامة والاتحاد الاشتراكى' العربى فى 
القرى التى لم يصدر بشانها قرار من وزير الاسكان 
والمرافق وزذلك تحقيقا للصالح العام بالنسية لهذه 
الاماكن »© . 


مؤلفه شرحا لقانون الايجارات الجديد ص ١6‏ بعدم 
القانون ولا للقانون السسابق بل تخضع للقواعد 
العامة . 1 
وقد عرضت المحاكم المقصود بعبارة الاماكن 
المقابلة له فى التشريعات السابقة بأئه الاماكن الغاتة 
والحاطة بسور ( الدكتور سليمان مرقص شرح 
قانون الانجارات: ص 18 فقد اعتبرت محكمة النقض 
تن هذا التبيل سطع الل وأواسه لضع لافته 
عليه تحمل اعلانا ضخما ( نقض 7 مابو سنة 1988) 
وكذلك الحال فيما اذا ثبت ان المكان الجر لغرض 
معين التفت عنه فكرة المضاربة والاستغلال من ذلك 
١‏ ف الو سيط فى الايجار اتجزء سادس بند ولاه بأن 
المشررع لم يقصد بالقانونرقم1؟1 لسنة1161 هو 
وما تسبقه من تشريعات استثئائية سوى حماية 
المستأجرين من عسف الملاك الذين ارادوا استغلال 


الظروف الاستئئائية الناشئة عن حالة الحرب 
ولا مجال لتطبيق احكام تلك التشريعات الاستثنائية 
كلما انتفت فكرة المضاربة والاستغلال . 
فيما يتعاق بالشقه المفروشة 

افرد المشرع فى القانون الجديد الفصل الرابع 
منه تى المواد 51 > /ا؟ »> لم5 > 585 بابا خاصا بابجار 
الاماكن المفروشة فاعطى فى المادة 15 منه الحق للمالك 
دون سواه أن يؤجر شقة مغروشة واحدة فى كل 
عقار يملكه كما أعطى للمسستأجر من مواطنى 
الجمهورية العربية المتحدة فى حالة اقامته بالخارج 
وبصفة مؤقتة أن يؤجر اللمكان ١اؤجر‏ له مفروشا 
أو غير مفروش وهى اباحة اعطاها المشرع لذلك 
الشخص استثناء كما أباح له أن سسترد ما أجر عند 
عودته للاقطار اللصرية من الخارج وفى حقه فى اخراج 
المستاجر من باطله . 

كما أجاز المشرع فى المادة /ا؟ للملاك والمستاجرين 
فى المصايف والمشاتى وألتى يصدر بتحديدها قرار 
من وزير الاسكان والمرافق تأجير الاماكن مفروشة 
طبقا للشروط التى ينص عليها ذلك القرار ٠‏ وجعل 
ق المادة مم؟ من القا'ون من حق المالك ق الاحوال 
التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان المؤجير 
مفر وشا أجرة اضافية تعادل ْا/ من الاجرة 
القانونية عن مدة التأجير مفروشا . 

ولم ينص المشرع على جزاء تأجير أكثر من شقة 
مفروشة واحدة فى عمارة واحدة الا أنه اعتبر فى 
الفقرة الرابعة من المادة 4؟ من ,القانون تأجير اكثر 
من وحدة سكنية مفروشا عملا تجاريا يطالب عند 
حدوثها ما بطالب به التاجر من التزامات باعتياره 
يقوم بعمل تجارى . 

وأما القاتون القديم فلم يكن به نص متعلق 
بالامكنة التى تؤجر مفروشة الا ما ورد بالمادة الاولى 
من القانون رقم [؟1 لسنة 1159 وهى صنو مع 
بعض تعدبلات للمادة الاولى الحالية وما ورد بعجز 
الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من ذلك القاون بحق 
المالك فى اقتضاء 02 زبادة عن الأجرة المتفق عليها 
واجرة الثل . 

ونمت ملاحظة نسوقها خاصه بالزنادة التى 
اعتبرها القانون من استحقاق امالك عند قيام ‏ 
المستاجر الاصلى بتأجير الشقة من باطنة مفروشة 
ولم بشر المشرع الى حق امالك فى اقتضاء زيادة اذا 


6 العدد التاسع ب ١‏ لسمئة غ6 


ما اجر شقة فى عمارة بملكها مفروشة مثيلا لما فعله 
فى القانون القديم من تعميمه النص بقوله « على انه 
(إذا كانت هذه الاماكن مؤجرة بقصد أاستغلالهما 
مفروشة أو أجرت مفروشة جاز زيادة الاجرة الى 
لامر من الاجرة المنقق عليها أو أجرة المثل ولكنا نعود 
ونقول أن المشرع لم بفته ذلك بل أشار فى المادة 
؟؟ منه باستمرار العمل فى القواين الملفاء أو المعدلة 
حسمب رأينا ألى سريان العمل بها كل بالنسبة الى 
. نطاق سرياله . <' 

ويقول الدكتور سليمان مرقص فى شرحه قانون 
ابجار الاماكن طبعة رابعة ص 65 بأنه بامعان النظر 
ببين انقصد المشرعمن العبارة المشار اليها فىالفقرة 
الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم ١51‏ لا بمكن 
أن يكون قد اتجه الا الى هذا النوع الأخير من الاماكن 
( أى حالة ما أجر المستاجر الاصلى العين الؤجرة 
اليه من الباطن مفروشة ذلك أن النص يخول المؤجر 
زيادة الاجرة بنسبة .لاب اذا كان قد أجر العين 
الى المستاجر خالية بقصد قيام المستاجر باستغلالها 
مفروشة باثاث من عنده فلا يعمل أن بخوله ألا هذه 
الزيادة ذاتها اذا قام بتأثيث العين من ماله وتأجيرها 
مفروشة . 

الناجبر من الباطن والتنازل عن الايجارة 


جاء المشرع ونص فى المادة 8؟ الفقرة ب وأعطى ' 


للوؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا أجر 
المستأجر المكان الؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو 
تركه للغير بأى وجه من الوجوه بفير الأن كتابى صريح 
من المالك وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الواد » + 
1 من القانون رقم 1ه لسنة 1955 . 

وكان النص القديم بجمل حق الاخلاء للتأجير من 
الباطن أو التنازل عن الابجارة للمالك دون غيره 
بمعئى 4:3 اذا كان الؤّجر غير مالك ببح له القانون 
باستعمال هذا الحق مع خلاف لا محل له الآن بعد 
أن جعل القانون الجديد هذا الحق للمؤجر دون 
غيره . : 

لكن امشرع عاد واستثنى أو بالحرى نص على 
عدم الاخلال بأحكام المواد ؟ 55215164 97/2؟ من 
القانون . 

فجعل فى المادة 4 من حبق العامل المنقول الى 
بلد بدلا من عامل آخر حق الأولوبة على غيره ى 
.استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا 


ماري الاخلاء برغبته فى ذلك" بكتاب موصى عليه 
مصحوبء بعلم الوصول ويحظر على المالك التعاقد 
قبل اقتضاء هدم ألمدة 5 
كما أوجب النص على العامل المتقول ان بخلى 
سكنه فى البلد التى نقل مئها بمجرد حخصواه على 
سكن فى البلد النقول اليه الا اذا قامت ضرورة ملجئة 
تمضع من اخلاء سكنه ,. 
كما اجاز المشرع فى المادة المذكورة بجواز اجراء 
ادل الوحدات السكنثية بين مستاجر وآخر ولكن 
طبقا للشروط والاجراءات التى بحددها قراد وزير 
الاسكان والرافق . 
وقد نص الشرع ف المادة ١؟‏ من القانون الجديد 
على عدم انتهاء ايجار المسكن يوفاة الستأجر أوتركه 
العين اذا بقى فيهبا زوجته أو أولاده أو والداه الذين 
كوا بقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا 
هؤلاء من أقبارب المستأجر حتيى الدرحة الثالثة مع 
وجوب أن يشترط فى الاحارة اقامتهم فى المسكن مدة 
سنة على الاقل سابقة على الوفاة (وفاة المستاحر)او 
مدة .شغلةالمسكن ابهما اقل. ويلترم الؤجن بتسرير 
عقد ايجار لهم ٠‏ 
هذا النص استحدث تأييدا للبمادىء التى 
قررتها محاكمنا مع حمر النص فى حيز شرط ثبوت 
وجودهم ساكئين قبل الوقاة أو الترك لمدة سنة . 
عقوية المخالفة للقانون 
نص القانون الجديد على انرال عقوبات جزائية 
لكل من بخالف أحكام المواد ؟ » هم 2ل 2 1غ فقرة 
أولى و 5161861١6‏ 2 55 ؛ من القانون بالحبس 
مدة لا تزيد على ثلائة [شهر وبغرامة لا تجاوز مالتى 
حنيه أو بالحدى هاتين العقوبتين . مادة 66 مله 
كما نص فى المادة م4 على معاقبة من بخالف أحكام 
المادة /ا1 منه وهى الخاصة باقتضاء أى مقابل أو 
نطاق عقد الابحار زيادة عن التامين والاجرة بالحس 
مدة لا تريد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ..ه 
جنيه خمسمائة جئيه أو باحدى هاتين العقوبتين 


. سواء أكان موّجرا أو مستأجرا أو وسيطا . 


مع أعفاء المستأحر أو الوسيط أبذا أبلع أو 
اعترف بالجر بمة 5 
هذا ما عن لنا تجمعه وتدويئه والله ولى التوفيق. 


ندالزيا 


المبادىء 3 0" 


| تسلليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة 
مادية لا تقتضى من صاحب الامضاء الا اعطاء 
امضائه المكتوب .على تلك الورقة الى شخص 
بختاره » وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة 
بالاتفاق الصحيح المعقول بين المسلم وأمينه 
على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف 
اليه الامضاء وهذا الاتفاق .هو الذى بجوز أن 
بخضع لقواعد الائبات المدنية كشفا عن 
حقيقته ) أما ما بكتب زورا فوق الامضياء فهو 
عمل محرم يسأل مرتكبه جنائيا متى ثبت 
للمحكبة أنه قارفه , 


؟ ل لا تنتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى 


الجنائية بقواعد الاثبات المقررة فى القسانون ' 


المدنى الا اذا كان قضاوها فى الدعوى «توقف 
على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عاصر 
من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها » 
. فاذا كانت المحكمة ليست فى مقام اثبات عقد 
مدئى بن امتهم وصاحب الامضاء _. كما هو 
الشأن فى الدعوى المطروحة ‏ وأنما هىتواحه 
واقعة مادية هى مجرد تسليم ١اورقة‏ واتصال 
امتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتثاتا 
على ما اجتمع اتفاقهما عليه » فلا يقيل من 
المتهم أن بطالبي صاحب الامشماء بأن بشيت 
بالكتابة ما بخالف ما دونه هو زورا قولا منه 
بان المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على 


(|) تعليق على حكم محكمة النقضى ( الدائرة الجنائية ) فأ 
الطمن. رقم .#.9 للسنة ؟ تضائية الضاديى .بتاريخ :يتاير 
كلكا 6 و ّ 


اكه ارو ارغالى الى 


7 


ال مستعاراتميورت الماعب 


عشرة حنيهات ؛ اذ أن مثل هذا الطلب وما 
يتصل به من دفاع لا بكون مقبولا اذ لازمه أن 
برك الأمر فى الاثبات أشسيئة مرتكب التزوبر 
وهو لا يقصد الا نفى التهمة عن نفسسه الآمر 
الممتئع قانوثا لما فيه من خروج بقواعد الاثبات 
عن وضعها , 


الوقائع : 

انيمث اثنيابة العامة الطاعن :بأنه فى خلالاافترة 
بدائرة مركر الشهداء محافظة اللوفية (و:من عثى 
لموذج لعقد ايجار أطيان زراعية موقع عليه على 
بياض من كل من على محمود .مرعى وشقياله محعاد 
ميحيود مرعى فخان الأمالة وملا .بياناتة مما ترئب 
عليه حصول 'ضرر على الذكورين بأن ثبت على 
لمدة ثلاث سئوات تبدأ من سئة ١161‏ حتى سنة 
بالاحرة التى حددها ثم طالبهما قضائيا بهذا 
المبلغ . وطلبت معاقبته بالمادة. .6" من ثاثون 
العقوبات . واذعى على محمود مرعى مدثيا بقرش 
ومحسكمة جشح الشهداء الحرئية نظلرت اتدعوى 
بالبيئة كما دقع بعدم قبول الدموى لسبق الفصل 
بحبس التهم سئة مع الشفل وتقريمه حخمسين جنيها 
وكفالة عشرة جنبهات. لوقف التنقيذ والزامه بأن 
بدفع الى المدعى المدنى قرشا واحدا على سبيل 
التعوبض القت . فاستائف المتهز هذا الحكم . 
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية # بهيئة استئةافية ب 
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سيق أن دفع به أمام منحكمة أول درحة كما دفع 
ببطلان الحكم المستانف لعدم ختمه فى الميعاد العانولى 
ثم قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوعبالنسبة 
الى الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأئفبحيس 
لمتهم ستة أشهر مع الشبفل وامرت بوقف تنفيسد 
العقوبة المقضى بها لمدة ثلأث سنوات تبدأ من تاريخ 
هذا الحكم وبالنسية الى الدعوى المدنية برفضها 
وتأبيد الحكم المستاقف والزمت المتهم الصساريف 
المدنية الإستثنافية ومائثة قرش تعدبا للمحاماه . 
فطمن الطامن فى هذا الحكم بطريق النقض وقضى 
بقبول الطعن شكلاءوفى الموضوع بنفض الحكم المطهون 
فيه واحالة القضية الى محكمة شبين الكو الابتدائية 
لتفصل فيها من حديد هيئة استثنافية آخرى . 
والمحكمة المذكورة بهيئة اسشتئنافية أخرى قضت 
حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع 
وبالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستانف 
بحيس المتهم ستة شهون مع الشغل وآمرت بايقاف 
تنفيذ العقوبة المنضى بها لمدة ثلاث سئوات تبدا من 
تاريخ الحكم وبالنسبة للنعوى1لدنية بر فضها وتأبيد 
'الحكم المستانف والزمت التهم بالمصاريف المدنية 
الاستئنافية ومبلغ ”3 قرش مقابل أتعباب 
المحاماه فطعن المحكوم عليه للمرة الثانية فى مذا 
الحكم بطريق النقض . 
ومن بين الاسباب التى (قيم عليها الطعن ان 
الطاعن دفع عدم جواز اثلبات عكس ما .هو مدون 
بعقد الايجار الا بالكتابة » وقد اخذت محكمةاأو ضوع 
بهذا الدفاع ؛ ولكنها من ناحية اخرى أدازت 
الاثيات بالبيئة تأسيسا على وحود المائع الأدبى ٠»‏ 
أما محكمة النقضص فقد خالفت محكمة الموضوع فى 
هذا التخريج ووضعك المدا سالف اللكر ؛ ومؤداه 
حجوال الائنات بالعيلة قُْ هيذلة الحالة ) لبس تأسيسماأ 
على وجود الماع الأدبى وانما على أساس ان ما يكتب 
زودا فوق الامفسامء هو عمل محر م سال هر لكسسياة 
جنائيا متى ثبت المحكبة أنه قارفه » وأن الحكمة 
فى هذه الحالة ليست بصدد اثيات عقد مدنى وائما 
هى تواجه واقغة مادبية هى مجرد اتصال المتهم 


بالورقة عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتثاتا على ما . 


'اجتمع اتفاقهما عليه ..: واضافت محكمة النقض 
قولها : لما كان ذلك 4 فان ما ذهب ليه الصكير 
المطعون فيه خلافا لذلك الراى من عدم جواز اثبات 
جريمة خيائة ائتمان الامضناء المسلمة على بيساض 
للطاعن بغير الكتابة متى كان. المحرر الممهور به. هادأ 


التوقيع تزيد قيمته على عشرة جنيهات يكون بمنأى 
عن الصواب . سد أن هئم التفسسير. لالخاطىء الذي 
تردى' فيه الحكم ليس بذى اثر فى سلامته ما دام 
قد انتهى الى حواز اثبات هذه الجريمة بالبيئنة. 
بالنظر الى قيام المنع الادبى الذى حال دون الحصول 
على دليل كتابى ٠.‏ 
التعليق : 

تنص المادة .4" من قانون 'العقوبات على أن 
« كل من أئتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على 
بيياض فخان الأمانة وكتب فى البناض الذى فوق 
الختم أو الامضام سند دين أو مخالصة أو غير ذلك 


من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول 


ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو كاله عوقب” 
بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين 
جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن 'الورقة 
اللمضاة أو الختومة على ياض مسلمة الى الخائن 
والما استحصل غليها بأى طريقة كانت فاته بد 
مزورا ويعاقب بعقوبة التروير » () . 

ومن أهم ما تثيره هذه الجريمة من مشكلات 
اثبات خيانة الائتمان الذى ارتكبه من تسلي الورقة 
الممضاة على بياض » ذلك لان المادة ه؟؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية تنص على أن « تثبع المحاكم 
الجنائية فى 'المسئل غير 'الجنائية التى تفصل فيها 
تبعا للدعوى الجنائية طرق الاثبات المقررة فىالقانون 
الخاص بتلك المسائل » , ومن ناحية أخرى تنص 
المادة .5 من .قانون الاثبات الجديد عالى أله « فى 
غير الواد التجارية اذا كان التصرف القانولى تزيد 
قيمته على عشرين جنيها أو كان غير محدد القيمة ؛ 
فلا تجوز شهادة ااشهود فىاثباثك وجوده أو انقضسائه 
ما لم يوجد اتفاق أو نص بقفى بغير ذلك .. » . 
كما ان البادة 5١‏ تنص على هدم جوال الاتبسبات 
بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على عشرين -جنيها 
فيما بخالف أو سحاوئ ما اشتمل عليه ذليل كتابى (") 


(1) وعذا النص مأخوذ من المادة 4.9 من قائون العقوبات 


٠ الغرنسى‎ ٠ 


0 (؟) أتطر أنضا المادة ١41؟1‏ من القالنون الدني الغرسى 
اذ تشسترط الكتابة لاثبات الالترام'ت التى تريد #يمنها عل خمسين 
فرنكا . ويجوز الاعناء من هذا القيد اذا وجد مائع همادى أو أذبى 
يحول دوب الحصول على كتابة ( مادة 44؟1 )ب انظر نض فراسى 
( الدائرة الجدائية ٠‏ فى ب مابو إسنة 1938 وتعليق بوئا عليه فى 
مجلة العلم الجنائىوئانون العقوبات المقارنمسئة 1553 صي"/7م ء. 


أنيات خيانة الامثة فى الاوراق المضاة على بياض 4م 


والسؤال الان هو : هل يجوز القول أنه جب 
ابات تسليم الورقة اللمضاة على بياض بدليل كتابى 
اذا كانت قيمة الاتفاق الذى خانه امزور تتجاوز 
نصاب الاثبات بشهادة الشهود عملا بلمادة ٠.‏ من 
قانون الاثبات ؟! وهل يتعين اثبات عكس ما كتب 
فيها بدليل كتابى مثلها عملا بالمادة "١‏ من قاون 
الاثبات 4 1 
اختلفت الدائرتان الجئائية والمانية سحكمة 
النقض عندنا فى الرد على هذا السؤال » فكان لكل 
منهما رأى مختلف فى هذا الصدد نعرضه فبما يلى : 
أولا : رأى الدائرة المدنية بمحكمة النقض : 
قضت الدائرة المدنية بسمحكمة النقض فى 4 


مارس سسئة 1951 بأن الاصل فى الأؤراق الموقعة على 


بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو 
نوع من خيانة الامانة » ومن ثم فانه يرجع فى اثباته 
الى القواعد العامة ومن مقتضاها أله لا يجوز اثبات 
عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض الا 


أن تكون هناك كتابة أى مبدا ثبوت بالكتابة . ولا” 


بخرج عن هذا الأصل الا حالة ما اذا كان من استولى 
على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة فش 'و 
طرق احتيالية أو بأبة طريقة:!أخرى خلاف التسليم 
الاختبارى فعندئل بعد تغير الحقرقة فيها تزويرا 
بجوز اثباته بكافة الطرق () , ' 

وقضت بتاريخ 15 يونية سئة 1155 بأنه متى 
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى من أقوال الشهود 
ألتى أعتمد عليها فى قضائه الى أن المطعون ضييده 


لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض باختياره الى : 


الطاعن وائما سلمها كورظف أدارة التحنيد لبحرر 
عليها طلبا باعفائه من الخدمة العسكرية وان الطاص 
حصل عليها بطريقة مأ واثيت قيها الاقرار المدعى 


متزويره فان الواقعة علئ هذه الصورة تعتبر تزويرا” 


طبقا للفقرة الآخيرة من المادة . ؟؟ من قانون العقوبات 
لا خيانة أمانة ومن ثم بجوز اثبات التزوير المدعى 
به بطرق الاثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من 
المادة .4؟ من قانون العقوبات سالفة الذكن' لا 
تشترط لاعتبار 'الواقعة تروير! أن يكون الحصول 
على الورقة الموقعة على بياض بطريق الأحتيال وانما 
بكفى أن بحصل عليها المتمسسك بها با بة طريقة كانت(5) 

)١(‏ بقض عدئى فى ١‏ مارس سئة 1451 'سجموعة أحكام! لنعض 
سن ؟! رقم /ا١‏ ضن 115 . 08 

(؟) نقض مدب فى ١15‏ يونية سسلة 1555 سسجموعة أحكام 
القض س ١!‏ رقم 159 من 9خ"8! . 1 


وقد أخذت بهذا الرأى آيضا بعض المحاكم المدنية 
شان التوقيع على يياض أن يكسب البيانت التى 
ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع ححية الورقة 
العر فيه لان هذه الححية تسستمد من التوقيع لا من 
الكتابة فيستوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل 
التوقيع أو بعده .الا آن للمدين الحق فى أن يثبيت أن 
ما كتب لم يكن هو المتفق عبيه » ولكن لا بمكه انبات 
ذدك الا بالكتابة وفقا للقواعد العامة » وهذه القواعد 


. ذاتها تزاعى فى اثبات الجريمة الجنائية اللنصوص 


عنيها فى المادة .6لا عقووات » أما اذا كانت الحيلة 
قد استعملت فى الحصول على الورقة الموقعة على 
بياض فيجوز عندئذ اثيات الفثى بجميع طرق 
الانيات » كما انه اذا لم تكن الورقة مسلمة للخانن 
وانما حصل عليها بأية طريق كان التوقيع نفسه غير 
استعمال التوقيع بعقوبة التزوير ويصح اثيات ذلك 
بشهادة الشهود والقرائن )١(‏ 

وقضت محكبمة استثئاف مصر بأنه لاكارت 
الأمانة من العقود المدنية كان اثييتها تابعا لقواعد 
الاثبات فى 'المواد المدئية » وعليه فلا يمكن لصاحب 
الامضاء اثبات تسليم الورقة الممضاة عالى فياض 
بالشهود متى زادت قيمة العقد المكتوب قيها عن لف 
قرش » خصوصا. وان السماح يذلك يؤدى الى 
اضطراب جسيم فى معاملات الناس () . 

وبلاحظ أن هذا القضاء قد جاء تأيلدا! لما 


'. ذهب اليه فريق كبير من الفقه اللصرى ينادى بعدم 


جواز اثتيات عكسس ما هو ثابت فى الورقة اللوقعة على 


(1) مخكمة امنيا الابتدائية لى 5 يناير سئلة 1111 المجموعة 
الرسعيه س "١‏ رقم 0م صن 416 . 

(؟) محكمة استئلاف هصر فى 9[ هابو سئنة |5١16‏ مشبار 
اليه فى أإوسوعة 'لجائية للاستاذ جحتدى عيد اللك جٍ “" سنة 
5 بنك ؟؟ ص 11١‏ كما أفثفار الى حم قديم لمحكية النقضش 
جاء به انه لا يجوز لمحكمة .الجئح قبول الائبات بائبيسه لانلنات 
اترديعة ألتى مار اختلاسها متى كانت قميتهاازيد من الف 
قرش ٠‏ لأن بحريم أنقأنون المدنى هذا الاثيات يكون عديم الجدوى 
فيما لو اكتغى لاجل التخلص منه بالالتجاء للحاكم الجنح ( نفش 
؟| قبراير سئة 157 الوسوعة الجنائية بند 1-؟ ص 141)اس 
الجموعة أبرسمية ص ١‏ ص 68؟ ٠‏ 4 
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بياض الا بالكتابة طالما كان من عبث بها قد استؤمن 
فى ملء ما بها من بياض . وفى هذا الصدد يقول 
ست ذنا الدكتور السنهورى : 

.. للمدين الحق فى أن يثبت أنه اثما سلم تو قيعه 
على بياض للدائن وان ما كتبه هذا فوق ابتوقيع لم 
بكن هو المنفق عليه بينهما . ويكون اثبات ذلك طيقا 
للقواعد العامة ٠‏ أى أنه لا يجوز «ثبات عكسنالمكتوب 
ألا بلكتابة .. ولكن اذا كان اتوقيع على بياضذاته 
قد تم الحصول عليه من غير علم صاحب التوقيع » 
ولم نقصد الموقع: أن يسام توقيعه على بياض الى 
من اساع استعمل هذا التوقيع ؛ بل حصل عليه هذا 
خلسة » كان التوقيعنفسه غير صحيع» واكانت الورقة 
باطلة » وعوقب من أساء استعمال التوقيع بعفوبة 
التزوير ( مادة .51 عقوبات ) » ولصاحب التوقيع 
أن يتبت هذا الاختلاس بجميع الطرف» ومنها البيئة 
والقرائن » لأنه انما يثبت غشما .. )١(‏ ويقول أبضا 
الأستاذ أحمد نشأت : « الورقة الوقمة' على بياض 
عندما تملأ أى عندما يكتب فى البياض اللبى فوق 
التوقيع سند بدين أو مخالصة أو غير ذلك من 
السئدات والعقود تصبح قيمتها كانه ورقة اخرى' 
كتبت ثم وقعت » ألاان للمدين .الحق فى أن يثيت 
أن ما 'نتب لم يكن هو المتفق عليه . ولكن لا يمكنه 
اثبات ذيك أى ائبت ما يخالف ما كتب فى الورقة 
الا بالكتابة .. ولا يمكنه الاثبات بالشهود ولا بالغرائن 
الا اذا كان هناك مبدأ بوت بلكتابة اللهم الا ان 


كان هناك فش أو طرق احتيالية أمكن الحصول إيا ' 


على تلك الورقة . ولا يمسكن أيضا رفع الدعوى 
العمومية لخيائة هذه الأمانة طبقا للمادة :2 عقوبات 
واثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن آلا اذا كان 
هدك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ؛ ولو أن القاعدة 
أن الجرائم يصح اثباتها يشهادة الشهود والثرائن ‏ 
ذلك لأن قواعد الاثبات يجب أن لا تختلف فى المسالة 
الواحدة ما دام الأساس تعاملا مدنيا » حيث لا يمنع 
مانع من أخذ كتابه ... (5) ويقول فى موضع آخر : 
« ولكن اذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على. 
بياض مسامة للخائن وانما حصل عليها بأية طربقة 
وكتب فى البياض الذى فوق الامضاء او الختم سند 


(1) الستهررى ب الوسيط فى شرح القائؤن المدثى ب اج | 
منة 1581 ب بند لا١1‏ من هلإال , 1 

(5) أحمد نشأت ع وسالة الاثيات طبعة ساوسة سا جا و 
سئة مد'| بد 1١6‏ ص 399 . 


دين أو مخالصة أو غير ذلك من السسندات التى 
يترقب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء 
أو الختم أو لما له فانه بعد مزورا طبقا للجزء الآخير 
من المادة . 4+ عقوبات . وبصح اثبات. ذلك بشهادة 
الشهود والقرائن اذ ليس فى الوسع آاخل كتابة 
بالاختلاس () »6 . 

ويأخذ القضاء الفغرنسى فى جملته بهذا ١أرأى‏ () 
ويقول جارسون 201 شريرا لهذا القمساء أن 


)١(‏ أحمد نشآات.. _ المرجع السابق - بند 1511 ص 9؟؟] بت 
وبهدا العنى أيضا : سليمان مرقس ‏ أصول الاثبات ب طبعة “ثانية 
سند 1١١31‏ ب بند 157 ص ]هلا 6 جندى عبد أللك .ب الوسوهة 
الجنالة حا لا بد 7 صن 2 » عمو السعيدك رمضان ب شرح 
قانون العقوبات ء القسم'الخاص ‏ طبعة ؛الية مسلة 954ل ب 
اند .1ه من 781 وهو يقول ان ائي'ت مكسنى مادون بااورقة 
الوئعة على بياض لا يكون الا بالكتابة متى كان قيمة الالترام 
الذى سطره ''جانى فوق التوقيع تجاوز عشرة حبيهات الا أذا 
كان لهذا الالتزام صبفة تجاربة أو وجد مبدأ نبوت باكتابة . 
ويستثنى هن دلث الحالات الانية : ١‏ أذا أعتر ف المتهم دان لورنة 
صلمت اليه هوقءة على بياض ولم يحاول الا فى حقيفة الاتمان 
العقود بيته وبين اللجنى عليه ؟ سد اذا١ا‏ كان. تسليم الورقة الي 
التهم نتيجة لاستخدام وسيلة من وسائل التدليس التنصوص 
عليها فى الادة 11؟ عقوبات  #‏ اذا كانت الورقة .وقت تسليبها 
الى الجانى تتضمن بعض البيانات فغير فيها هذا الاخبر بطريقة 
ها لان فعلبه ينطوى على تزوير مادي ظاهر ٠‏ 


(9) نقض فرنسى فى ا؟ ابريل سستة م51! بليتان 1618 
164 ء محكمة روان «عنام1 فى 1١‏ بونبة مسسة م114 
وتعليق برزا على عدا الحكم بمجلة العلم الجنائى و الونالمفزبات 
اللقارن سنة ١115‏ صن.117 » محكمة ليون 0 هلبا فى » 
فبراير سئة 1106 داللوز 16.6] ل ؟ ب 9608 4 محكمة توارز 
101168" فى ه بونية سنة 1441 سيرى ]6م' -1- 
1 4 محكمة ريرم -1019آ/ ' فى ,» مارس سلة 1466 صبرى 
8654 -]! - ']"” 4 محكمة الى فى ل فبراير «سنة م186 داتلوز 
دكا 2700-1 لقص فى ه مابى سئة الالم| سرى 00م اب 
امهل . ' 

وجاء بأسبات هذا الحكم ؛ 

نالك للق ع1 عنومده1 ومو عع » ر 
-0-085اة ورقاعق جح عمقالة ميكل قبتطة"!. فصقل عامتأفهم 
-178 هدنا'ل وممتأرع حيمج قطنا كأمة كثهاج مه (فناونال قناة 
)1 0ش أنخط0 ,ناد زناة) معصهمة 150 ذم وعنواعةرند مناه[ 
لاق طولوع ٠ك‏ عصقاط نلسعز6مم ع! عالقنوها عية عاتنيع؟ ها 
غط هم'ناو 66 مأهةامضدمء عاعة نبا تسعتارم فصصؤل غاة أتج 
«للنة] و1 ول عمع تهمم الأنان ممتامء ممه 13 ممعمومغة اناوم 
قم ««فلابا0جم م كتسرلة فأ عنامم ' ,هاةأكدمع 8| أناو 16 ٠‏ 
-لمنا؟ قاع عناة مولعو ث وصوإط مه'ل كتدعم 18 مصافصمة 
قطلقك ؤاراثة؟ ها الفعناة م6 تلان قناطع"'! عاتوى رهم اع ,19 
تأهالدومع ذا مام 8 قتعم ملاع عبن فلدعناعة اذا مم .الأو 
اناق الهاة مه [51 هنو رقعصع مانن 8[ عل .ينه علتدع و1 6 

-ناة #ناع له عمنائل قمعم هاعة”ل دهم الوعقد عم 1 بأسومرة 
كلام عم ذلأو (.1 00 3 أنلط'لعناهزياة) ,مز 150 م مسنوزههم 
بع[أهمتسنادة] للا 2| عدم النصاقل اع غسوماكدة عنئة 

قاف 39 نال 0152084610978 عداة أممدروعتوطارى 


اباحة الاثبات بشهادة الششهودتؤدى الى ثغرة خطيرة 
في نظام الانبات المانى ».ونا ضطراب حسيم ف المعاملات 
اذ يكفى لاهدار أى دليل كتابى أن يقول المدعى عليه 
انه جرر هذه الورقة على بياض وسلمها الى من يحتج 
عليه بها. توصلا إلى أثبات عكس ما ورد بها بشهادة 
الشهود )١(‏ وقيل أبضا تبرير! لهذا القضاء انه اذا 
أبيح الاثبات بالبينة فان اثبات الاخلال: بالانتمان 
يتضمن بلا شك اثبات .وحود الاتفاق موضوعخ المحرر 
على بياض » وبهدا يمكن بطريق خلفى اثباب العقود 
المدنية بدليل لا يأخد به القانون المدئى . ويسستثنى 
من ذلك بطبيعة الحال ما اذ! كانت الورقة الموقعة 
على بياض قد سلمت بطريق الاحتيال أو بالاكرادر؟) 
وعلى وحه العموم فى جميع الحالات التى 'لا يكون 
التسشيم فيها قد تم باختيار من وقع الورقة على 
يياض . ظ 

وخلاصة القول أن الدائرة المدنية بيككمة النقض 
عندنا ب شأنها فى ذلك شأن القضاء الفرسى فى 
مجموعه -. قد فر قت بين حالتين : الأولى ب حالة 
تسليم. الورقة الممضاة على بياض الى من استوٌمن 
عليها فخان الأمانة . وهنا بحب التقيك بقواعد 
الاثبات: المدنية » فلا بحوز اثبات عكس ما هو ثابت 
فى الورقة الموقعة على بياض الا بالكتابة . والثائية س 
حالة الحصول على الورقة الممضاة على بياض بدون 
رضاء صحيح من الموقع عليها » كأن يكون التسليم 
قد تم نتيجة فشن او طرق احتيائية أو باية طريقة 
لإخرى خلاف التسليم الاختيارى ؛ وهنا بجوز 
الإئبات بكافة الطرق . 
ثانيا ‏ راى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض *: 

أما الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فلم تأخل 
بالتفرقة التى ذهيت اليا الدائرة الدنية وأ.قضاء 
الفرنسى » وانما قضت بتاريخ ؟ فبراير سلة 1165 
بأن تسسليم الورقة الممضماة على بياض هو وأقعةمادية 
0 الور الى شخص يختاره ؛: وهذه الواقعة 


7 
8 قط ,407 مه رعغأهجعة لقهام _ 5 4 8 
ا 1 
7 انظر فى هذا المعنى : حكم محكمة أورليان و06 
فى /ا قبراير سدة 1487 سيرى 4668| .ا ؟ ‏ ا55” © لقّض ١٠١‏ 
هارس سئة ١١‏ + يليتان 151١‏ 41545 نقض فى 15 أكتر بر مائة 
ا دالارز ( 04 4ه يناير سنة ما ميرى 8ههما - 
أعدهة.؟. 


أنبات خيانة الامائة فى الاوراق اللمضاة على بياض هم 


المادية منقطعة الصللة بالاتفاق الصحيح المعقود بين 
المسلم وأميئه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة 
بحيثت بينصرف اليه الامضاء © وهذا الاتفاق هو 
الذى يجوز أن يخضع لقواعد الاثبات المدنية كشفا 
عن حقيقته » اما ها يكتب وورا فرق الامضاء فهو 
عمل محرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبث المحكمة 
أنه قنرفه , ولا تتقيد المحكمة وهى تفصل قالدعوى 
الجنائية بقواعد الاثبات المقررة فى القانون المدئى آلا 
اذا كان قضاوها فى الدعوى يتوقف على وحوب 
الفصل فى مسألة مدئية هى عنصر من عناصر الجر بمة 
المطروحة للفصل فيها: فاذا كانت الحكمة ليست فى 
مقام اثبات اتفاق مدثى بين المتهم: وصاحب الامضاء 
وائما هى توأجه واقعة مادية هى صمدرة تسليع 
الورقة واتصال امتهم بها عن طريق تفيير الحقيقة 
ها اكاناعان ما اجيم الفاقينا عليه 6 فلا يقبل 
من امتهم أن يطالب صاحبه الامضاء بأن يثبت 
بالكتابة ما بخالف ما دونه اهو زورا قولا .منه بأن 
السك المدعى بتز وبره تزيد قيمته على عشرة 
جنيهات » فمثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع 
لا كون مقبولا اذ لا زمه أن برك الامر فى الاثبات 
مشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد الا نفى التهمة 
ا يا ون فيه من خرءج 

بقواعد الاثيات عن وشعها (0) . 

ثم يء الحكم محل التعليق وردد نفس عبارات 


الحكم سالف الذكر » بحيث يمكن القول ان قضاء 


الدائرة الجنائية بمحكمة النقض قد استقر على 
جواز الاثبات بشهادة الشهود فى جميع حالات خيانة 
الائتمان على بياض »© سواء كان المجنى عثليه ( وهو 
من وقع الوزقة على بياض ) قد قام بتسليم الورفة 
اختيارا » أو.أن مرتكب انفعل قد حصل علىالووقة 
بأية طريقة كانت دون رضاء صحيح من المجنى عليه 
رايئا فى الموضوع : ْ 

بتعين علينا. بادىء ذى بدىء أن نوضح التكييف 
القانونى للجريمة المنصوص عليها فى المادة .1" من ٠‏ 
قانون العقوبات . فمن المسلم به ان احكام التزوير 
تسرى بصفة عامة على كل تقيير للحقيقة فى المحررات. 
ومن ذلك تفيير الحقيقة فى الحررات المض.ساة أو 
المختومة على يناف )ناذا غام عن اوتذن مان الورقة 
بملء الفراغ الذي نوق الامضماء أد الخيم ناه 


. (1) تقض جناى فى ؟ قيراير سنة 1165 مجبوعة أسكام 


التقفي سن ٠١‏ رفم |" صن 01687 . 


معنوى بتغيير اقرارات أولى الشأن التى كانالغرض 
من تحرير السندات أدراحها بها ( أنظر مادة 511 
عقوبات ) )١(‏ أما اذا كان من قام بملء الفراغ قوق 
التوقيع قد استحصل على الورقة بدون وجه حق : 
فان فعله يعتبر تزوثر! ماديا ٠‏ 

واذن فالجريمة المنصوص عليها فى المادة .)م 
عقويات » سواء وقعت ممن أوتمن على الورقة أو 
ممن حصل عليها بدون وجه حق بآية طريقة كانت» 
لا تخرج فى الحقيقة عن أن تكون تزويرا . ولو لم 


يوجد هذا النص لما "قام. خلاف فى اعتببار الفعل' 


نوعا من التزوير . ومما يوٌكد هذا النظر أنه على 
الرغم من قصر نطاق المادة . 6/ عقوبات علىالمحررات 
العرفية » فانه اذا سلمت ورقة وسمية موقعة على 
'بياض للغير لملء ما بها فى حدود معيئة © فان هذا 
الفعل بعد تزويرا ويعاقب عليه ليس بموجب 
المادة .7 عقوبات اذ هى مقصورة على المحررات 
العرفية ؛ وانما طبقا للقواعد العامة للتزوير فى هذا 
النوع من المحررات () . وقد على قانون, العقوبات 
الابطلى بافراد نصين يعالج كل منهما التزوير.فى 
. ووقة رسمية أو عرفية ممضاة على بياض ١‏ المادتان 
45 ولا14 ٠.)‏ 

وقد كانت هله الجريمة معتبرة فى التشريع 
الفرنسو| القديم تزويرا وقد استثناه المشرع الفرنسى 
من أحكام التزوير لعلة خاصة ؛ وهئ ان جرائم 
التزوير فى القّنون الفرنسى كلها من الجنايات ؛ حتى 
ما بقع منها فى المحررات العرفية » وقد اراد الشارع 
الفرنسى تخفيف العقوبة فى هذه الصورة فاعتيرها 


جنحة وعاقب عليها! بعقوبة الحبس والغرامة ٠‏ 


المقررتين لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 
6 من قالون العقوبات الفرنسي وذلك لعلة لاحظها 


(1) أحمد فتحى سرود الوسيط فى قرح قانون العقويات 
القسم الناص سنة 1938 بند 141 ص 4ع عكس ذلك 
جمهور الشراح اذ بروت أن لفعل قهدمه الحالة اهتبر ترثئرآ ماديا 
بطررق اص طناع السند أو المحرو ‏ أنظر فى هذا اأعتى 5 السنعيد 
مصلعي السعيلاب جرائم التزوير ب ط ”# مسئة 1581 ص 91ا» 
أحمدك أمين أ شرع قانون العقوبات ب القسم الخاص لاج 1 
سئة 1161 ص 08؟ © جندى عبد الملك ‏ الموسوعة الجنائية - 
جد آاسلة 5 يلد 4.06 ص 8195م 6 عمر الد.ميد رمشان ‏ 


المرجع السايق د بند ووه ض 816 6 متحمود محمورد مصطفى نا , 


شرح نائرن العفوبات ب القسم التخاص ‏ طيبعة سادسة سئة)95! 
بند الام صن 6مم اه : 

(؟) أحمد فتحى سرور ‏ الرجع السابق ب بلد 9), 
ص ة؟ؤ؟ . . ا 


زمام أمره فى بد من لا يصلح لحمل الأمانة (0) , 
واذن فخروج الشارع الفرنسى عن تقفرير عقوبة 
أنتروير المتشددة لحريمة خيانه ائتمان الامضاء ليس 
من شابه أن بقطع النسسية بين التزوير وبين انشساء 
محرر كاذب فوف:الامضاه أو تغيير شىء من البيانات 
المتعق عليها » ففعلة الأمين عندنل هى تزؤير فى أصله 
وميده وما استغلال الامضاء فى اصطناع محرر أو 
تغييره سوى التزوير بعينه 9) ٠.‏ 

وقد حرى الشارع المصرى على نفس الخطةالتى 


:اتيعها الشارع الفرسى باستثنام هذه الضورة من 


احكام التروير وااسيياب ليها باقتسارها جيه 
شصنيعة ٠.‏ ولكن يلاح إن التزوير كَ المحرردت 
العرفية معاقب عليه فى التشريع المصرى بعقوية 
الجنحة » واذن. فاعلة /التى دعث الشارع الفرنسى 
الى استثناء هذه الجريمة من احكام التروس غير 
قائمة فى مصر () . بل ان انشارع المصرى قد تزيد 
ففرض لهذه الجريمة عقوبة أشد من عقوبة التروبر 
فى ١المحرراتء‏ العر فية » ذيك أن هننا التزوير يعاقب 


.وعليه بالحيبس مع الشغل ( مادة 6١؟‏ عقوبات ) . 


أما خيانة الأمانة فى الأوراق الممضصاة على بيساض 
قي قب عليها بالحبس ١‏ ويمكن أن يزاد عليه غرآمة 
لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا » . 1 

ولذلك ذهب البعض الى الاعتقاد بأن الشسارع 
المصرى قصد اخراج هذه الحائة من التزوير فى 
المحررات لعكس العانة التى راعاها الشسارع الفرنسى» 
فشدد العقاب لآن اللجانى ؛ فضلا عن أنه ارتكب 


)١‏ ويلاحظ أن مسلك الشارع الفرنسى فى تخفيف العقاب 
فى هذه الحالة موضع نفد الفقه فى فرئا » لان اأغسل قاسلا عن 
اكونه تزويرا فانه بنطوى على خيانة أمائة ) نالجرم مضاعف ميا 
كان يستازم تشديد العقاب لا تخفيفه » انظر فى هذا الممتى ٠.‏ 

08 0226.008 81 عنان مقط غتندع1 ,لسوسسون. عموق ‏ ' 
«ط 2007 ,0 4935 0 36 ,آلا .1 ,قتهجموم1 أقمصغم انوع 
١‏ 1 000 
7١‏ ,34 111 ,7" بقأمسهة أقمقم علمن بمموعمتق ملتمع 
: 121 


(؟) نقضص جنائي فى ” فبراير أسنة مجصوعة أحكام 


النقض ٠١‏ رقم اا ص 168 . 


(9) أحمد أمين ل المرجع السبابق ص ]4 » جدى 
عبد الملك ل المرجع السابق ب ج ] بئد 6.6 صن 057 © محئد 
مصطفى الفللى ‏ شرح تاتون العقوبات فى جرائم الاموال ب ط.؟ 
سنة م1946 اص 1175 6 محمود مصطفى - المر جع السابق ب بند 
211 ص 284 5 عمر السعيد رمضان ‏ المرجم النايق بتد ووه 
ص13 6 محمود أابراهيعاسماعيل جر ائم الاعندام على الاكسخاس 
وجرائم التزدرير ط 5 سنة |١8.‏ بند عملم صن ومع 0 00' 


ترويرا » فهو قد خان الأمانة وآخل بثقة المجنى 
عليه فيه ٠ )١(‏ ْ 

واذن فالجريمة المنصوص عليها فى المادة .86 
عقوبات لا تعدو أن تكون نوعا من التزوير . ولوان 
الشارع الصرى قد فطن الى ذلك لما كان بحاجة الى 
وضع نص المادة .75 أكتفاء بالقواعد العامة فى 
التزوير . وفى هذا المعنى تقول محكمة 'النقض ان 


الواردة بالمادة 17 عقوبات فرنسى من أحكامااتزوير. 


منتفية بالنسبة لأحكام قانون العقوبات المصرى التى 
تفرق بين التزوير فى محرر رسمى وهو جناية وبين 
التزوير فى محرر عرق وهو جنحة »؛ ولذلك رد 
الشارع المصرى فى الفقرة الأخيرة من المادة .6 


والشارع الفرنسى فى المادة .4 الفعل الى كيفه 


الصحيح فنصت المادتان المذكورتان' على أن الفعل 
كون انزود ير! اذا وقع من غير الأمين » وهذه العلة 
المتقدمة لو تنيه لها الشارع ال مصرى لماكان فىحاحة 
الئ اضانة نص الفقرة الأولى من المادة .4؟ الى 
قانون العقوبات احتراء بكفاية تطبيق الأحكام التى 
نص عليها فى باب التزوير؟) . 1 
ومن ناحية أخرى فان السلوك الاجرامى المعاقب 
1ت للمادة د عقوا 0 ذُ4 تعصدل 


ايشا وأشحة من طبيعة الجريمة: التى تفرض أن * 


الجاني قد كتب فى الورقة المسلمة اليه على بيساض 
خلافا لما ائتمن عليه . 

ومن المسلم به أن اثبسسات التروير جائز بكانة 
طرق الانيات . وتطبيقا لذللك قضت محكمة النقضش 
فى حكم حديث لها بتاربخ 2١‏ يثاير سئة 1139 بن 


القانون لم يجعل لاثبات التروير طريقا نخاصا مهما . 


كانت قيمة امال موضوع الجريمة ؛ ومن ثم فلا محل 
لا بنعاه الطامن من عدم رد المحكبة على الدفع بعدم 
جواز الائبات: بالبينة على فرض التسليم بأنه قد 
أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرم له بتقديمها 9) . 
وبناء عليه فاذا سلمنا جدلا بأنه يجب اثبات 


(1) السعيد مصطفى السعيد ‏ الرجع السابق ص 156 © 
عمر 1١‏ لسعيد رمضان ‏ المرجع السابق ‏ بتند مهم ص ٠1/6‏ 


() نقض جنائى فى 7 فبراير سنة 1466 سيقت الاشارة . 


اليه , 


زارف ثقض جئاثى فى ٠.‏ ينايغ + سئة 55ؤاأ مجموعة أحكام 
النفش س ١‏ ؟ رقم م؟ ص 154 ٠‏ 


اثبات خيائة الامانة فى الاوراق الممضاة على بياض د 


خيانة الائتمان فى التوقيع على بياض طبقا لقواعد 
القانون المدنى» فان ذلك لا يحول دون معاقية الجانى 
بوصف التزوير فى الملحررات العرفية » وهنا بجوز 
انبيات جريمة التزوير بكافة الطرق القانوئية . 
وبالاضافة الى ذلك فان ما ذهيت اليه الدائرة 
الجنائية بمحكمة النقض هو ما يتقق والتفمسير 


'للسليم لقواعد الاثبات: ؛ كما أنه لا بعد خروجا على 


نصو ص المادتين 0 1١‏ من قانون الاثبات ؛ ودليلنا 
على ذلك ما يأتى 


58 ورقة موقعة على بياض هو واقعة 


| مادية )١(‏ وليس تصرفا قانونيا يخضعللقواعد المآررة 


لاثياته ؛ وبااتالى فان اسات هذه الواقعة المبادية 
جائزة بكافة الطرق القانونية . ْ 
؟ لا تقوم الجريمة المنصوص عليها فى المادة 
000 عقوبات الا اذا قام من ائتمن على التوقيع 
بكتابة أمور تخالف منا تم الاتفاق عليه © ومن - 
ل وإذن فيجب التفرقة 

بين أمرين : 

1 الاتفاق الصحيح المعقود بين من وقع الورقة 
ومن تسلمها لملء الفراغ » وهذا الاتفاق عو اذى 
يجوز أن بخضع لتقواعد الاثبات المدنية كشفا عن 
حقيقته . ولو كان من ائتتمن على الورقة قد التزم 
حدود هذا الاتفاق لما ثار أى خلاف بدعو ألى أتهامه 
بارتكاب الجريمة المنبصوص عليها فى المادة .»م ١‏ 


. 'عقؤبات »© ولا اقتصر الأمر على,انبات هذا ال'تفاق 


طبقا لنصو ص قانون' الاثزبات 5 


( ب ) التزوير الذى ارتكبه من انشمن على الورقة 
وهو أمر مغاس تماما للاتفاق المعقود بين الطر فين » 
وهذا التزوير باعتمارة فعلا محرما بجحوز اثباته بكافة 
الطرق القانوئية . 


ولقلهذة شق قشاع ما تفده كي عدن 


بنذر المنيا عندما قضته بأنه اذا نشات الحريمة عن 


نقض عقد من عقود. الامافة قانه بيجب التفرقة بين 


أوجود هذا العقد'اولا وبين نقضه بالجريمة ثانيا ؛ 


ومع جواز .اثبات نفس الجريمة بكافة طرق الاثبات 


القاننية نما فيها البينة والقرائن فانهلا يمكن اثبات 


5 << .170 .م 68 ,م 407 كمه ,سموعمن .8 


م 0 العدد التاسع ‏ السنة .ه 


هذا العمّد الا بالطرق المقررة لاثبات العقود فىالقانون 
المدئى إل * 

+ حاتي لاافكن ان البنيات لني وا 3 
الورقة اللمضاة على بياض بشهادة الشهود يستلزم 
حبياانيات الانماق الصحيح البرم بين الطرفين 

ينفس الطريق » فبثلا اذا آراد صاحب ااتوقيع أن 
ا م لا 1 ل 
مائة جنيه فى ين أن حقيقة الاتفاق الآمقود بينهما 
قيمته عشرة جنيهات فقط ؛ فان اثبات كتاب مبلغ 
المائة جنيه زورا يستلزم ائبات أن حقيقة الاتفاق 
كان عشرة جنيهات وليس مائة جليه . ولكن يلاحظ 
فى هذا الصدد أن اثبات حقيقة الاتفاق المبرم بين 
الطرفين لم يكن مقصونا لقاته ؛ وانيا هو مجرد 
وسيلة لاثبات التزوير الذى ارتكبه من انتمن على 


(1/ محكبة جنح بندر المنيا فى ه؟ هايو سنة 54ؤا الجترفة” 


الرسمية س ؟" رقم 14؟ ص "مآ . 


التوقيع . والقول بغير هذا يؤدى ب كما قال بحق 
الحكم محل التعليق ‏ الى ترك الآمسر فى الائبات 
اشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد الا نفى التهية ْ 
عن نفسيه الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد 
الانبات عن وضعها ٠‏ 


وخلاصة القول انه اذا اقتصر النزاع على اثبات 
الاتفاق الصحيح الذى كلف الأمين بتحريره فؤقٌ 
التوقيع » فغفى هذه الحالة نتعين ان كون الاثنات 
مقيدا بالقواعد الواردة بالمادتين .1 و 1١‏ هن قانوْن 
آلائبات . اما اذا استطال الأمر الى اتهام من' التمن 
على الورقة بخيانة الامانة وكتابة أمور مغايرة لمان 
الاتفاق عليه » ففى هذه الحالة يجوز اثبات ها كتب ' 
زودا بكانة طرق الاثبات القاثونية ؛ وهو أمر مغاير 
تماما للاتفاق الصحيم المعقود بين الطر فين . وليس 
فى ,ذلك خروج على قواعد الاثبات. المقررة بامادتين 
٠‏ و 5١‏ من قانون الاثبات طالما ان محل الاثبات 
هو فى هذه الحالة ما كتب زورا وليس ما تم الاتفاق 
عليه . 0 


النظسام التضحافل 3 السّودان. 


- 


للدكتوردعتجم 


عطية 


هيه 


المتعا اماع يجو لكشل والمعار ليه امي القاهءَ فرع الخزطوم 


بعد أن أخمدت الثورة المهدية فى 5 بتمثميز 
854 بدأت فى السودان مرحلة « الحكم الثنائىي “) 
وأبرمت فى ١5‏ ناير 1895 أتفاقية بين الحكومتين 
المادتان الثالثة والرابعة منها « الحاكم العام » 
سلطة اصدار القوانين وتعديلها قى السودان . و 
استمرت. النظم القضائية التى استنها الحاكم العام 
معمولا. بها مع بعض التعد يلات التى أدخلها « قانون 
الحكي' الذاتى » الصادر بناء على الاتفاق البرع 8 


وخولت 


؟1 فبراير 1157 بين الحكومتين المصرية | 


والبريطانية » وبعض تعديلات اخرى صدرت بها 
قوانين بعد استقلال السودان فى أول اير 1565 ٠.‏ 


ويعتبر عام 115 فاتحة التشربعات السودانية 
الحديثة والمعاصرة . فقد استلهم الحاكم العام 
القوانين التى وضعته للهند على الأخص . 


فأصدر 


فى تلك السنة قانون عقوبات السودان . وى السنة ٠‏ 


التالية صدز قانون الاجراءات الجئائية فى السسودان. 
وقد حل محله قانون آخر صدر فى أول أخسطس 
لا زإل مطبقا الى اليوم فى البسودان . ويتالف 
هذا القانون الأخير من القواعد الخاصة بتشكيل 
المحاكم الجنائية وسلطتها ( الكتاب الثانى ) والقواعد 
الخاصة بالقيض والاحضار ( الكتاب الشالث ) 
والقواعد الخاصة بمنع الجرائم ( الكتاب الرابع ) 
والقواعد الخاصة بتبليغ البوليس عن الحولات 
وسلطته فى التحريات ( الكتاب الخامس ) والقواءم 
الخاضة باجراءات الدعوى ( الكتاب السادس ) 


( الكتاب التنابم ) تراه الخاصة بالاجزاءات 


التى تتبع بالئسية لبعض الغران الماسة بالقضساء 
( الكتاب إلثامي ). كما تضمن بعض الاحكام التمهيدية 


( الكتاب الأول ) وبعض الاحكام التكميلية ( الكتاب 
التاسع ) () . 
الجرائم والعقوبات فى النانون السوداتى : 

تقسم قؤانين العقوبات فى كثير من الدول ب 
مثل الجمهورية العربية المتحدة والعراق وفرنسا ب 
الجرائم تقسسيما ثلاثيا فتفرق بين الجنابات وااجنح 
والمخالفات . كما تكتفى بعض الدول # مثل ايطائيا 
وهولندة بتقسيم الجرائم تقسيما ثنائيا الى جنح 
ومخالفات . اما قانون العقّوبات لوت فلم بعتد 
بتقسسيم الجرائم » واقتصر على تعداد العقوبات 
المقررة فيه وذلك فى القسسم العام منه(؟) . ثم وضع 
لكل فعل رأى تجريمه عقوبته فى القسسم الخاص أو 
فى أى قانون معمول به حسب جسامته . وقد 
احتدى المشرع السودانى فى ذلك بالشارع الهندى . 

أما العقوبات التى 7 أن بعاقب بها مر تكنو 
الجرائم فى السودان فهى : ' 

١‏ الاعدام :. وهو اشد العقوبات فى القسانون 
السودانى كالقانون المصرى'. وهئ عقوبة تنصيب 
البدن » فتستأصل' المحكوم عليه من المجتمع » وهى 
عقوبة أصلية بحم العام الخط.ة كالمتل 
العمد9) , 


؟ ‏ الحبس : وهو عقوبة أصلية قد تكون 
<واذا كان القائن صر ها عزن ف 
من العقوبات السالبة اللحرية الحبس والاشبغال 
الشاقة المؤبدة. وامؤٌّقتة والمنجن » فان القانون 


مؤبدة أو مؤقتة 


١‏ (اأراجع َك تفاصيل ذلك الدكتور محمد محيي ألدين قوفن 
القانون الجنالى : أجراءاتة فى التشريعين المصرى والس. دائنى - 
ا'جزء الاول ‏ طيعة 195 ص 1 وما بمدها . 

'(؟) المادة 14 من الباب الرايع على الاخص , 

5 لل “المادة 181 من, قانون العقونات الودائي‎ ١ 


0 ش العدد التاسع ب السئة .ه 


السودائى لم يقرر عقوبة سالبة للحرية بالنسبة ن 
تزيد عمره على ست عشرة ستة فير الحبس . 

والحيس الموبد عقوبة قد تصل الى عشرين عاما 
وتستهدف بذلك الى استئصال المحكوم عليه من 
المجتمع مثل الاعدام . وهى عقوبة تليه فى الشدة . 

أما الحبس الوّقت قلا بقصد به الاستئصال بل 
الاصلاح والتهذيب اذا كان لمدة طويلة الى حد ما » 
والردع اذا كان لمدة قصيرة . ولم بمسع اأشرع 
السودانى حدا أدنى لعقوبة الحبس » اما الأقمى 
فقد جرى على أن يبينه فى كل جريمة على حدة . 

؟ ‏ ل الحجر فى اصلاحية : وهو عقوبة تقودمية 
تحل محل العقوبات الأصلية بالنسسبة لمن تثيت 
ادانته فى جريمة ويكون قد أتم سبع سنين ولم يتم 
العشرين من عمره . وعندئذ بحكم بحجزه فى مدرسة 
اصلاحية او فى آبة مؤسسة "خرى بعينها رئيس 
التفاة اهلا لخر ضر مده 9 لوعن اتنيز و1 تربيد 
عن خمس صئين . 


؛ ‏ النجريد من المال : وهو عقوبة رادعة 
تمس المال . وكما قد يكون التجر بد من المال مصادرة 
جزثية » يكون أنضا مصادرة كلية أو عامة فتمتد 
بد الدولة الى كل ما تحويه اللمة المالية للمحكوم 
عليه فتنزع متها كل حقوقه العينية والشسخصية . 
ولئن كانت اللصادرة العامة محظورة فى اغلب 


التشربعات الجنائية الا انها قد وزدت فى القانلون . 


السودانى.. ولكنه لم يجعل التجريد من امال عقوبة 
أصلية بل عقوبة تبعية تقع بقوة القانون فى جرائم 
: محدودة . 

ه ‏ القراهة : وهى من العقوبات الاأصلية 
الرادعة . وتمسن المال فتازم المحكوم عليه بآن يدقع 
الى الخزائة العامة مبلنا محددا! من المال . ولثن 
كان المشرع السودانى لم تحدد حدا #قصى لا.. يجوز 
أن تيلفه الثرامة فى كل الاحوال الا أنه لا يجوز عند 
الحكم بها أن يكون المبلغ المحكوم به فادحا . 

1 الجلد بالسوط : وهو عقوبة رادعة انمس 
البدن » ويمكن أن تحل محل عقوبة الحبس الأصلية 
أيا كالت مدته بالسمية للمحر مين الكبار من الذكور 
دون الأناث الذين تبلغ سنهم الحادية والمشرين أو 
'"تجاوزها.. ولم بحدد المشرع السودانئى لهذه 
العقوبة حدا أدنى أما حدنهشا الأعلى فلا يزيد عن 
خمس وعشرين حلدة بالسوط . 


ا الضرب بالمفرعة : اذا كان الجانى ذكرا 
تقل سنه عن احدى :وعشرين سنة فيجوز الحم 
عليه بما لا يزيد عن خمس وعشرين ضربة بالمقرعة 
أو العصا بدلا من آية عقوبة أخرى يجوز الحكم بها 
عليه عن آبة جريمة غير معاقب عليها بالاعدام . 

ولا كانت عقوبتا الجلد والضرب مما يخدف 
كرامة الانان » فقد جعل المشرع السسودائن عاتن 
العقوبتين جوازيتين بديلتين »© وأوكل أمرهما الى 
تقدير القاضى واختياره » فمن المحرمين من لا يعمل 
لكرامته ؟ى اعتبار . وقد بوجعه العقاب فيكون رادعا 
له مسستقبلا . وهؤلاء تجوز فى حقهم هاتان العقوبتان 
وتصلحان له كل الصلاحية . 

ولما كان القاضى هو الدى يوكل اليه وزن 
العقوبة وادخال العوامل المحيطة بارتكاب الجريمة 
فى حسايه عند النطق بالحكم لذلك حرص المشرع 
السودانى على ان بضع تحت بد القاضى من ١اوسبائل.‏ 
ها يعينه على تقدير العقاب حتى يأتى ملائما لتلك 
العوامل جميعا . وتلك الوسائل هى : 


١‏ اطلاق العقوبة أو النص؛ على الحد الأقمى 
واححددة ٠,‏ ٌ 

؟ ل تخيير القاضى بين ,عقوبتين أو أكثر . 

11 عه الاعتداد بالظروف المشخففة و تخفيض 


. العقوبة نتيجة لها . 


5 ب التشديد على معتادى الاجرام , 
الاختبار . 7000 

ومن السمات المميزة لاحراءات القضاء المدنى فى 
السودان قلة النصوص القائونية الموحبة علىالقافى 
باجحراءات محددة » وبجعل ذلك القافضى اكثر حرية 
فى نظر الدعوى مما يزيد من ارتياطه بالسوابق 
القضائية هادععهلع2:6 التى بحد قيها سندا 
وهاديا لما يقتضيه الوضع المعروض عليه 35 وقد 
ساعدت هذه السوابق القضائية فى سد كثمر من 
الثغرات ومعالجة كثير من المشكلات التى اسفر 
عنها تطبيق التنظيمات القضائية السودانية(1) ٠‏ 


59 * راجع مثالا على ذلك فى ص ؟او؟! عن‎ )١( 
.1مقأكلا5 أهعع1 لقانت عط 01 لاعجتلاع شق ,القجتةا نات تامع‎ 
,قاناممء1 م0مة أقمعل نهآ سقليرة م1‎ 1956. 


النظام القضائى فى 'السودان 9 


وتخول المادة 4.؟ من قانون القضاء المدنى 
السوداى للحتة مشكلة هن رئيس القضاء وقضماة 
المحكمه العليا تسمى « لجنة القواعد © الحق فى 
وضع القواعد المنظمة لاجراءات المحاكم المدنية التى 
لا تتعارض مع التى ينص عليها العانون(١)),‏ . 

ويتمتع القاضى السسوذانى بسلطات واسعة 
تمكله هن تصحيح العميب والخطأ فى الاحجراءات(؟) 
كما تجيز له استيعاكد خصوم أو ادخال خصوع حدد 
فى الدعوى(؟) وتكليف أى شخص أو اجبساره على 
الحضور فى حالة امتناعه متى كان حضوره لازما 
لسير العدالة ر المواد ملا و 9/5 و 8١‏ من قانون 
القضاء المانى ) كما للقاضى سلطة من مواعيد التقافى 
( المادة 16؟ من قانون القضاء المدنى ), واسقاط 
الرسوم الكقررة وتأجيل دفعها متى تبين عجز المازم 
بها ( الدكتور محمد عبد الجواد ل الميادىء العامة 
| فى قانون المرافعات السسودانى د مجلة القانون 
والاقتصاد ب سن لا ب العدد لا ص 5856 ) ٠‏ وقد 
نصت المادة 1؟؟ من قانون القضاء المدنى بصفة عامة 
على أنه « ليس فى أحكام هذا القانون ما يعتبر مقيدا 
أو ما بمس بصورة ما السلطة الطبيعية للمحكمة فى 
اصدار الأوامر اللازمة لتحقيق العدالة أو ممع 
اساءة استعمال اجراءات المحكمة » ويتيح هذا 
النص للقافى سلطة واسعة فى تطبيق اقانون بهدى 


من روح العدالة 2 حدود التصوص الصربحة 0" 


والمبادىء العامة ليصل بوحى من الضمير الحى الى 
احقاق الحق . وغير متيح للخصوم أن يعماوا على 
الانحراف ناجراءات التقاضى . 

ولا شك أن القاضى لا دملك ان يمتئع عن تطبيق 
نص قانونى صر ييح 7101151011 ووع67017 ولكن 
كلما كان النص يحتمل التأويل جاز للقافضى أن يتبنى 
التفسير الذئ بفى بمطالب العبدالة كما تتسسع 
سلطة القاضى عند قدم وجود لص بحكم السالة 
العروضة فلا يتقيد الا بالمبادىم العامة للقانون . 
وقد رأت اللجئة القومية للدستور بخاستها رقم ١6‏ 
أن يضمن مشروع الدستور . نصا يقفى بأنه « اذا 


للق راجع د 0 محيد عبك الجواد ب المباديم العامة فىقانون 
المرانعات السودائى '. طبعة 15554 ا ص ]( وها بعدهاء 
( مستخرج هن هجلة القانون والاتتصاد العند الاول من السنة 
السادسة واتئلاثين ٠.‏ 
(5) المادة 718 من قانون القضاء المدتى ٠‏ 
(م) القاعدة لم من الامر السابع من الاوامر المكملة لقاثون' 
العقياء الدئىي وعددها ثلائة وعشروت أمرا ٠.‏ 


لم يجد القافى نصا تشريعيا قائها يستنيط حكمه 
من مبادىءم الشربعة الاسلامية ونظرياتها العامة 
وكذلك المادات الحسنة التى تتمشى معه وتلائم 
ميادىء الشربعة الاسلامية وقواعد لاله والضيمير 
السليم 4 ( قرارات حول مشروع الدستور ا 
الخرطوع ‏ طبعة 1551/1١/١‏ ) 

ويشبه القاضى السوداتى فى ذلك القافى 
الادارى قى قرنسا وق مصر الذى يهيمن على الدعوىي 
الادارية منذارفعها اليه وبوجه اجراءاتها بها يمكنه 
من استجلاء وجه الحق بحرية اكبر مما ازميله 
القاضى العادى الذى تقيده فى ذلك قواعد قانون 
المرا فعا المدنية والتجارية . 

وبقوم النظام القضائى فى السودان كقاعدة عامة 
على نظام القافى الفرد . فالاختصاص الابتدائى 
للمخكمة العليا يباشره قضاتها عند جاوس كل منهم 
منفردا(١)‏ . كما بختص قاضى المدبرية بالنظر فى 
الدعاوى الابتدائية مهما تكن قيمة الدعوى () . 

ويؤبد انصار نظام القاضى الفرد(؟) هذا النظام 
بأنه ينمى فى القاضى الشعور بالمسئولية عن الحكم 
الذى سيصدره منفردا »© كما لا بيدد رأبه ق خضم 
مداولة هى فى أغلب الوقت عقيمة ومضيعة للوقت . 
ثم أن هذا النظام بقلل من عذد القضاة مما يمكن 
الدولة من اختيار كبار رجال القانون لشفل 'مناصب 
القضضاة ٠,‏ اذ سيقباون على شغلها لما لها من مستوى 
أديق مرموق » فِضلا عن أنه سيتسنى للدولة أن 
تدفع لهم مرقبات مجزنة . وكل ذلك بفضى فى 
النهاية الى تمتع القاضى بنوع من الاستقلال٠‏ 
الفعال(؟) . 0 

على أن نظام القاضى الفرد لا يسام من النقد » 
فهو يحتاج الى نفوس محاطة بسسياج قوى من 
الحكمة والنزاهة والعفة . وليس من السهل أن 

تتوافر هذه الصفات فى كل القضاة على الدوام . 
الس و »؛ ولكن انماء 


(1) الادة *# من قانون القضضام المدنى ٠‏ 

(9) المادة 4 من قائنون القضاء الدنى ٠‏ 

(5) وهو النظام الذى تأخذ به النظم الانجلو ساكسونية 
وتنبده النظم اللاتينية ٠‏ 

(5) على أن قاعدة تعدد القضاة عطبقة 52000 


احكبة الأمستاتاف ومحاكم النن والحاكم الاهلية كلاه مصضفلكه 
عبد الجواد ‏ المرجع السابق ‏ مجلة القائون والاتتضاد مى 75 
عدن أ ص ؟؟ وما بعدها . 


اك العدد التاسع ‏ السنة.ه 


ال اعون الخبتل الذى :يكن انه يمد بجتيعة ف 
حالزت دردية . وعندئف فاذا فسسد القضاة » فقد 
تنمكس ظلال الربية على النظام القضائى كله , 
ولهذا فان نظام الدوائر القضائية وبيخاصة فى 
الغضابا الكييرة ذات الحساسية سواء من الناحية 
المالية أو المعنوية بجد له مبرر! قويا فلا يترك الفصل 
فيها بين يدى قاض فرد بل يجدر أن تنعقد للفصل 
فيها دوائر من ثلاتة قضةة على الأقل . وهذا 
ما يبأخدذ به النظام القضائى اللاتينى والمصرى بحق . 


الهيئة الفضائية ونظوها 


ان وسيلة حماية الحقوق التى يقررها القانون 
ف 0 الدعاوى التى ترقع أمام المحاكم . 

تتولى ادارة القضاء فى السودان مصلحة منفصلة 
عن 20 الأخرى تسمى ( الهيئلة 
القضائية » )١(‏ , 1 


والهيئة القضائية مستقلة وليس لاآية سلطة 
حكومية تنفيذية كانت أو تشريعية حق التدخل فى 
أعمالها أو الرقابة عليها » اذ لا سلطان للادارة على 
القضاء » وهو لا يخضع الا لحكي القانون ٠‏ 

وأعضاء الهيئة القضائية هم : رئيس القضاء » 
وقاضى القضاة والمفتى » واعضاء المحكمة .العليا » 
وقضاة المديريات © والقضاة الجزئيون »© والقضاة 
الشرعيون ؛ وقضة الجنايات © ومديرا المحاكم 
المدنية والشرعية والمساعدون القضائيون »؛ وكبير 
مسجلى المحاكم, ٠‏ 


ولرئيس القضةة الاشراف والرقابة الادارية 


العامة على الهيئة القضائية(5 . 
والقضاة ق السودانمتفرغون لعملهم » وسسمون 

بالقضاة المقيممين . والقضاة ىق كل مدبيرية خاضعون 

لقاضى المديرية ( أو قافى المحكمة العليا) الذىيوزع 

العمل على القضاة التابعين له . 

ا الآولى أو ا الثانية أو من الدرجة 

الثالئة . على أن لرئيس القضاء ثم للدائرة التى, 


)١(‏ الثقرة الاولى من المادة 9 من دستور السودان ألؤّقت 
اللمعدل سنة 19564 . 

. (؟) الادة حلم فقرة # من الدستور المأكور ٠‏ ويراعي ماكان 
قد نص عليه العاثون رقم ٠ه‏ لنة 9ا5ؤةا بتشكيل محكمة 
الاستثئاف المدبية العليا والقانون ركم ؟5؟1! لسمنلة /إكؤا! . 


حلت محله أن يأمر بتشكيل مجالس القضاة وتتألف 
من عدد من الفضاة يجلسون بالتناوب قَْ دواثر 
تتكون كل منها من ثلاثة قضاة ٠‏ 

وقد تدعو الأحوال آيضا الى تشكيل ما يعرف 
بالمحاكم الكبرى وباللحاكم الصغرى وهى محاكم غير 
معينة » بعد ان يتم التحقيق فى تلك القضايا بواسطة 
قاض الاحالة ( وقاضى التحقيق الابتدائى ) . 

والأصل أن القاثون يتولى تبيان الحكمة المختصة 
بنظر آنواع الجرائم » واذا بين القانون هذه المحكمة 
فانها تكون هىالختصة بالمحاكمة عن الجر دمةوكذلك 
كل محكمة ذات اختصاص أعلى منها )١(‏ . 

وفى ظلالحكم الثنائي صدرأول قانون للمرافعاث 
فى السودان بأمر من الحاكم العام سئة ك1 5 وقد 
الع افو اده عن القاوت لديو 8 اوه 
58 القسم المدنى والقسّم 0 ا رئيس 
القضصساء وقاض القمناة مل السرااي رئيسسيهما 
ورأسيهما القضائيين 9( ” 
المو ضح فى قانون ١‏ الغضاء المدنى الصادر عام ا 
وقانون العقوبات وقانون التحقيق الجنائى وقانون 
محاكم الرؤساء لمسنة 19١‏ © وقانون المحاكم 
الأهلية لسنة 5 » أو أى تعدبل لتلك القوانين ( 
كما يشمل أى اختصاص آخر يوكل اليه من وقت 
لآخر بقانون (4) . 

والى جانب القضاء المدنى قام القضاء الشرعى 
َ السودان 3 وتنظمه (« لائحة ترتيبا ونظام المحاكم 
الشرعية السودانية » 
-602 قأكنامء يوقا مملع سه م810 صفلند عط1 

هل لبوع1 عمملععمعط لمة ومتاة متموع 


التى أصدرها قاضى القضاة بمصاذقة الحاكم العام 
سنة 1911 وذلك بمعتضى المادة الثامئة من «( 3 
المحاكم الشرعية الودانية »: 


(1) دا. محيى الدين عوضن ب ص 4م وما يعدها , 
(؟) المادة دعن الدنتور المذكور ٠‏ . 

9) وهو ها لصت عليه المادة المذكورة أيفا. 

(5) المادة 51 من الدستور :المذكور . 


عن 5غا2 011 107 3101160311 أمللة م3 اك عط 
الذى كان قب أصدره الحاكم العام سنة .01112116 
5 يناء على ما له من سلطة تشريعية قلدتها اياه 
المادتان الثالثة والرابعة من اتفاقية الحكم الثنائى 
سالفة الذكر . ١‏ 

واذا كانت اتفاقية الحكم الثنائى قد قصمت 
الرابطة بين القوائين المصرية والسودانية بم نصت 
مليه فى المادة الخامسة من أنه « لا سرى على 
السودان أو على جزع مته شىعما من القوائين أو 
الآن قصاعدا الا ما تصدر باحراثه منها ملشور من 
الحاكم العام بالكيفية السلف بيانها » .. اذا كان 
ذلك الا ان لائحة تريب “ونظام المحاكم الشرعية فى 
السودان أخذت قى جملتها من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية المصرية الصادرة فى سنة /إ6كر! (0 . 

وتشتمل لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية 
السودانية القواعد الخاصة بشروط انتخا بالقضاة 
وتعييئهم وندبهم ( الكتاب الأول ) والقواعد الخاصة 
باختصاص المحساكم' الشرعية والمراقبة القضائية 
( الكتابه الثانى ) والقواعد الخاصة بطرق رقع 
العموم ( الكتاب الثالث ) والقواعد الخاصة بالأحكام 

يما 

وطرق الطعن فيها ( الكتانه الرابع ) والقواصيد 
الخاسة .باعلانات الورائة والاشيادات ( االكتاب 
'الخامس ) والقواعد الخاصة بالتنفيذ ( الكتاب 
السادس ) والقواعد الخاصة بالدفاتر ( الكتاب 
السابع 0 

وق حالة تئازع الاختصاص بين القسمينالمدنى 
والشرعى بحال ذلك لتنازع الى محكمة اختصاص 
لانخاذ فرآر بشاأته 5 وتشكل هذه المحكفة من رئيس 
القضاة رئيسا ومن أربعة أعضاء هم قاس القضاة 

اللحكمة الشرعية المليا () . 202/ 


)١(‏ واجع دا. محمد عبد الجواد ‏ اآيادىم العامة فىقانون 


المرائعات السوداني صض؟١‏ و0.؟ عانتي بصيلة القائرت والاقتصاد , 


.20١ مدد‎  س‎ 


(؟) المادة 519 من الدستوي الملكوي . 


النظام القضائى فى السودان ا 


ويعين رئيس القضاة » وقاضى القضاة » وأعضاء 
الحاكم العليا © وذلك بعد التشساور مع الرئيس 
الختص والرئيس الحتمن المتقاعد(١)‏ . ومقاد ذلك 
أن تتم المشاورة مع رئيس القضاء فى حالة تعيين 
أعضاء المحكمة العليا المدنية ؛ ومع قاضى القخماة فى 
حالة تعيين أعضاء المحكمة العليا الشرعية ٠‏ كما تتم 
المشاورة مع الرئيس التقاعد فى حالة تعيين خلفه( 

ولقد أاخد النظام الفقضائى فى السودان بنظام 
تعيين القضاء » ولم بأخد بنظام انتخاب القضاة )» 
وذلك حتى بالنسية لقضاة 5 المحاكم المحلية المتمثلة 
فى متحاكم الرؤساء والمحاكم الاهلية ) ويجرىمجراها 


محاكم المدن ©» فحتى اعضاء هذه المحاكم معيئنون . 


ويبقى رئيس القنضاء وقاضى القضاة واعضاء 
المحاكم العليا فى مناصبهم حتى يلوا الخامسة 
والخمسين من العمر »أو أى عمر بعد ذلك حسب 
موافقة محلس السيادة 5 

ولا يجوز عزل رئيس القضاء وقاضى القضاة 
وأعضام الحاكم العليا من مناصبهم الا ينناء على 
توصية يعزلهم من الرئيس المختص وجميع اعشضماء 
المحكمة العليا. عدا العضو الموصى بعزله ٠‏ 

وسجوز لرئيس القضاء وقاضى القضاة وأعضاء 
المحاكم العليا الاستقالة من مناصبهم فى أى وقت » 
وذلك باعلان مكتوب ٠.‏ 


ونعين الرئيس المختص اعضاء 1 الفرعية. 


وبؤدى أمضام المحاكم المدنية الفرعية القسمع أو 


الاعلان أمام رئيس القضاء امع مراعاة التعديل 
المدخل بالغانون م /1 ممه ويظل افيه 
والكمسي + 


على .انه يجوز لهم آنضا الاستفالة من متاضيهم 


: لاع رقت بافلاق مكتو ته 


وقسم (إعضاء الهيئة القضائية عند الفية 
قسما أو أعلايا تحرى صبغته بالآتى * آنه وول 
( الاسم ) أقسسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقا ) 
باننى طاما اشغل منصب ... ( يذكر المنصب ) أن 
أعمل بكل ما فى وسعى بأن أناصر دستور السودان 


(1) المادة 14 فقرة ١‏ منالدستور المؤقتالمعدلسنة5564( . 
() دء. عيد الجواد ب ص 45 


مجلك القائون .والاقتصاد 
العند الأول ب الستة 5" , 


11 العدد التاسع ب السئة .ه 


القوانين والعرو ف ىُْ هذه البلاد دون خشية أو 
محاباة أو سوع خُصد ©» وألله المستعان )١(‏ م 

وتكون شروطا خدمة أعضاء الهيئة القضائية 
بما ى ذثك الشروط الخاصة بالتوظيف والتعيين 
والترقيات» والنقل والتقاعد والتأديب والمعراش » 
حسبها ينص عليه فى اللوائح . 

وقد صدرت فى سلة 1166 لالحة المستخدمين 
بالهيئة القضائية وتشرف بمقتضاها على شئون 
أعضاء الهيئة ‏ القضائية لجنة استشارية تسهى 
« لجنة الخدمة القضائية )) 

00 عع الاتع5 لوك لال عطكة 
رك وضع المبادىء العامة الأمور المتعلقة بأعضاء 
الهيئة العضائية والوظفين بها 4 وتعديم التوصيات 
لرئيس القضاءر؟) . وتختلف بذلك هذه المجنة عن 
مجلسس.! لقضاء الأعلى فى الجمهورية العربية المتحدة. 

وتعين « لحنة الخدمة القضائية لجنة لموظفى 
القسم المدنى من بين أمضاء هذا القسم » ولجنة 
ْ اوظفى العسم الشرعى من بين امضائه أيضا ٠‏ وتقومع 
كل من هاتين اللجنتين 121]165تم 1151112171 طهأو] 
يتقديم التوصيات اللازمة الى رئيسسن القضاء او 
قاضى القضاة على حيست الاحوال قَْ شأن موظفى 
كما نص قلاون تنظيم مهنة القانون لسمنة ؟5”ؤا 
0 برياسة النائب العام وبعضوبة واحد من الهيئلة 
القضائية وعدد من مزاولى همهنة القانون لا يزيد 
على خمسة يعينهم وزير العدل على أن براعى فى 
: تعيينهم تمثيل ثقابة المحامين وكليات القانون 
الموحودة فى السودان . . 
ومهمة المجلس للا التأكد من أن ا مرك 
القانون حاصلون على مستوى عال من القدرة المهنية 
الآدئى للمسستوبات الاكادبمية والمهئية اللازمة 
للالتحاق بمهنة القانون عن طريق عقد الامتحان 
الملصوص عليهسا فى هذا القالنون وفى اللوائح 


1 


١ : ٠. جدول الدستور المذكور‎ )١( 
(؟) داه عيد الجواد سب ص 4ه مجلة القانون والاتتصاد‎ 
١ , 1 مسن كم عدد‎ 


« فللمجلس 4 ان يعقد امتحاناتء فى فروع القانون 
التى برى الها ملائمة للانسخاص ألذين يرغبون فى 
الالتحاى بمهنة القانون كمحامين أو كآعضاء بالهيئة 
القضائية او كضياط قانونيين 4 و « يكون أى شخص 
حاصل على درحة جامعية فى القانون أهلا للجلوس 

لتلك الامتحانات اذا استوفى الشروط ال 1 
المنصوص عليها فى اللوائح » 8 


وكون تعيين أعضاء الهينئة القضائية من بين 
الفئات الآتية : | 
(1) الحاصلين على درجة أو دبلوم فى القانون من 
جامعة الخرطوم ٠‏ 
(بِم) أعضاء نقابة الحامين فى السودان . 
(ج) الحاصلين على درجة أو ديلوم فى القانون من 
الجامعات «لاخرى بشرط النجاح فى امتحان 
يعقد فى القانون السودائى © بحدد من ناحية 
موضوعه بواسطة لجنة الخدمة القضالئية أو 
اح ا 
وقته لآخر لجنة الخدمة القضائية أو لجلة 
تجددها لجنة الخدمة القضائية أو لحنة 
الموظفين المختصة عاى حسب الاحوال . 
ونكون مرتبات أعضاء الهيئة القضائية وحغوقهم 
فى المعاش وفقالما يحدده القاثون . على انه لا يجوز 
بعد تعيين عضى فى الهيئة القضائية تعديل مرلبه 
أو حقه فى اللمعاش بما بعود عليه بالضرر )١(‏ . 


(د 
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وقد أصدر رئيس القغداة فى سسنة م146 أيضا 
لائحة' تأديب اعضاء الهبيئة التضائية بالسودان ٠‏ 
وبمقتضى_هذه اللائحة قسم آعضاء الهيئة 
القضائية الى ثلاث فئات طبقا لدرجاهم الوظيفية . 
فقضاة المحكمة العلية يكون تادهم بواسطة 
جميع أعضاء المحكمة العليا التابع اها العضور؟) . 
وقضاة المديريات يمكن عزلهم بواسطة رئيس 
القنضاء | مع مراعاة التعديل التشر بعى بالقانون, ركم 


. الفقرة الاولى من المادة م4 من الدس:ون اللكود‎ )١١ 
, (؟) أى مدنية أو شرعية‎ 


١6‏ لسسنة 1959 ل بتوصية من مجاس تأديب 
مشكل من ثلاثة أعضاء أحدهم قاض بالمحكمة العليا 
على الأقل . ولا دكون من بين الأعضاء من هو أحدث 
من القاضى المتهم . 
وأما بقية أعضاء الهيئة القضائية الادنى من 
ذلك فلا بشتر ترط أن بشترك فى محاكمته'عضو من 
المحكمة العليا ؛ وان كان يلزم الا يكون المشتركون فى 
ادانته احدث منه فى الاقدمية . 
القضاء الشعبى 
بآخد السودان » الى جانب نظام القضاء الرسعى 
أو قضاء الدولة ؛ بنظام القضاء الشعبى وتمثل فى 
محاكم المدن' والمحاكم الاهلية ومحاكم الرؤساء » 
فهى محاكم مشكلة من مواطئين عادين لا يشترط 
فيهم التأهيل القانونى » وتطبق هذه المحاكم عادة 
العرف السائد فى المنطقة أو القبيلة التى تنعقد 
وفى هذا النظام نفئات عما نراه في نظم المحلفين 
فى الدول الغربية ونظام القضاء الشعبى فى 
روسيا » وما كان مغروفا عندنا يمحاكم الاخطاط 
التى انشئت بالقانون رقم 1١1‏ لسنة 1115 والغيت 


بالقانون رقم #8 لسنة .19 وكانت تطبق ب , 
كمثيلاتها من المحاكم الاهلية ومحاكم الرؤساء فى 


السودان ‏ العادات المحلية الثابتة التى لا تخالف 
قواعد العدل والقانون الطبيعى . 

واذا كانت الضرورات العملية قد دعت الى 
العمل بنظام المحاكم المحلية فى السبودان تقريبا 
للعملية القضائية من اذهان الواطئين القبليين على 


الاخص »؛ آلا أن بعض الاعتبارات القومية قد دعت * 


أبضا الى المنثداة بالاتجاه الى الغاء تلكالمحاكم المحلية 
الشعبية فى السودان ©» وذلك رغبة فى القضاء على 
التعدد فى المحاكم والتعدد فى القوانين: المطبقة » 
واستيدال كل ذلك بالمحاكم المدنية التى تطبق على 
كل المنازعات على اختلاف المتنازعين قانونا واحدا هو 
قانون الدولة . وقد ذهب المناؤن بوجوب الالغاء 
الى أن القضاء المحلى » شأنه فى ذلك شأن الادارة 
الاهلية'؛ بعوق من توطيد 'واصر الوحدة القومية 

بين أهل البلاد فى مختلفا ارجائه » وس 
الو اتية لدعاة الفرقة والانفصال () . 


(1) واجع الدكتور: محمد عيد الجواد ‏ س 878 وما بعدها 


من دراسنه ‏ سالفة الذكر ‏ مجلة القانون والإقتصاد العدد 
الاول س 75 4 وص /الا وما بعبيلها هن همفالة جوتمان سالئف 
الامارة اليها . . 


بتيح الفرصة * 


النظام القضائى فى السودان 16 


وقد اعتنق ل بنظام القضاء المحلى فى 
السودان بأنه بحب الا تبهرنا الأنظمة القضائية فى 
الغرب » فليس فيها ما يجملها منزهة عن التجريح 
بطبيعتها وليس ثمة ما يمنع من أن يوصل تطبيقها 
فى غير البيئة التى وضعت لها الى نتائج مخيبة 
للآمال . واهذا فمن الحكمة الاعتماد على أالوسائل 
والامكاناث الاهلية والاقليمية ؛ وعدم تبذها الا كلما 
ثبت عملا عدم صلاحيتها . فالحفاظ على التقاليد 
الصالحة بيجب أن تكون أابداية . 


ويضرب هندرسون فى موّلفه عن « جمهورية 
السودان )١(»‏ مثلا على ذلك جريمة سرقة مال فى 
كردفان بغرب السودان عقوبتها عادهة هى السجن 
سنتين . هل تتحقق العدالة على نحو أفضل فى هذ 
القضية منطريق قاض زائر فيوصحية كاتب ومترجم 
يسجاون كل دقائق القضية بالتفصيل فى محاضر 
وملفات حتى يصدر الحكم فيها على ضوء ما كتب 
ودون » أم عن طريق جماعة من كبار السن فى القبيلة 
بلمون كل الالمام بحقيقة الشهود وقيمة أقوااهم وكل 

ويقول معارضو الغاء المحاكم المحلية أن احلال 
قضاء رسمى محل هذا القضاء الأهلى بكبد الدولة 
نفقات كبيرة لا داعى لها » كم سيعوق الفصل فى 
القضابا المحلية وينمى روح التحايل وتزييف الشهود 
وهما أمران بقضى عليهما التشكيل القبلى للمخكمة 
المحلية() . 

ويجدر أن نمضى الى استعراضن موحز لتفاصيل 
أولا ب محاكم المدن 5]نا00 7082 () : 

توجد هذه المحاكم فى بعض المدن » وتتبع محكمة 
المديرية » ويعين قضاتها من بين التجاز واأوظفين 
وجدارتهم لعضوية محكمة المدينة © وله بالطريقة . 
إذاتها أيضا الغاء هذا التعيين . 

و « تختص محكمة المدينة بالنظر فى آبة مسالة 
خاصة بالوقائع عسوو عليها فى أبة دعوى اذا 


(1) ص 11 من 
.1963 وملطمط نت ل ا 00702 


(؟) هتدرسون ىت الرجع السابق ا ص ٠ 7٠‏ 
0( المادة لا! وما بعدها من قانون القشاء الماتى ٠.‏ 


415 1 العدد التاأسع ١‏ لسئة..ه 


أحيلت اليها هذه المسألة لنظرها من المحكمة التى 
رفعت أمامها الدعوى الأصلية 6() . 

وواضح من ذلك أنه ليس لمحاكم المدن أى 
اختضصاص مبتدا بالدعاوى »© ولا بجوز أنْ ترقع ايها 
أية دعوى وأما ومباشرة . كما لا تنظر محكمة 
المدينة فى قضية تكون' فيها الحكومة طرفا ولا فى 
منازعة موضوعها حق عينى على عقار . وتصدر 
محكمة المدينة حكمها فى الحالة الموضوعية أو الوقائع 
المحالة اليها بأغلبية الأصوات( . 
ثانيا المحاكم المحلية ناه أهعمنا 5 : 


ثر النظام القضائى ؛ فى السودان بتركيبه 
ا ؛ فلما كان اقليم السنودان شاسع المساحة 
مترامى الأطراف » ونتنوع طبائع أهله بتنوع المناطق 
التى يعيشون فيها والقبائل التى ينتمون اليها فقد 
رؤى(؟) أن يترك القضاء المحلى قدر الامكان بين 
أندى سلطات قضائية محلية تحت اشراف الادارة 
المركزية(ه) . ولهذا الاعتيار أنشئت .محاكع محلية 
سميت محاكم الرؤسساء أو السلاطين 04 ومحاكم 
محلية أخرى سهميت» المخاكم 
هذه المحاكم القضاء المحلى فى المناطق والبقاع التى 
أنشئت فقيها( . 

(1) مبحاكم ال ؤساء 0010515 01615 انفرعت 
بقانون محاكم الرؤساء الصادر فى ١5‏ من يوليو 
1 . وهى خاصة بمديريات الجنوب الثلاث » 
بحر الغرال » والاستوائية » واعالى النيل والمناطق 
التى تسكنها عادة قبيلة نجورك الدينكا 


بمديرية كردفان , 
وتشكل هذه المحاكم مو رؤوؤساء القاثئل أو 
القرى أو أى شسخص من الاهالى سائر بموافقة 


| (1) المادة 58 من قانون القضاء الدنى . 
(؟) راجم بحث جوتمان سالف الاشارة اليه اص “8 . 
(؟) راجع في هذا القام مقالة الأستاذ محمد اللور عن دور 
الحاكم. الاهلية فى أقرار العدالة فى السوان ‏ مستخرج مسدقل 
من مطبومات السودان فى مدونات © . 
0 تقرير ميلز اننا مه اتكخ 
(ه) الحاكم العام من قيل . 


(5) راجع بالنسبية 3 لاقليم السسودان وأهلكه ب ص ١85‏ 
وما بعدعا من مؤلف منارسون عن جمهرربة السب ودان الف 
الاشارة 1ل اليه . 


عام حكن . 


الأهلية . وقد :ولت ' 


تعلط عاممع نم 
1 


ذأ اعية د اسسسايسسيت 


التحكومة سلطات قبلية او عرفية على قبيلة أو على 
جزء من قبيلة أو على قرية أو مركز . 

ومحاكم الرؤساء ثلاث درجات على النحو التالى: 

, محكمة لتكون من رئيس يجلس بمفرده‎ ١ 

عدملة عصتائزة أعاطعج 


لات محكمة تتكون من رئيس يجلس مع أعضام 
5أء ممعم طلتيه عومتاغاتة أمعلأوع»م 5ه أعاق م 

؟ ‏ مبحكمة مخصوصة تشكل طبقا لقص اللاة 
الثامنة من قانون محاكم الرؤساء . 

وتنشأ هذه المحاكم بأمر :من رئيس القضاء ؛ وى 
المناطق أو الاماكن ألتى براها مناسبة وبجب أن سين 
فى آمر التأسيس سلطات المحكمة وحدود ولاتها 
القثمائية ٠.‏ وبحوز انقاف أو القفاء هلأ الامر أو 
استيداله بأمر جديد 'يوسع أو ينقص من سلطات 
المحكمة أو حدود ولانتها القضدائية() . 

وللحاكم الرؤساء اختصاص فى المواد الجنائية 
والمواد المدنية ويدخل فيهبنا مثازعات الاحوال 
الشسخصية من زواج وطلاق وميراث.وما شاكل لك 
على أن اختصاص .هذه المحاكم فى المواد الجنائية 
أوسع منه فى المواد المدئية على أأى حال . 

ولرئيس القضاء سلطة وأاسعة ق تحد بد 
الاختصاص النوعى لمحاكم الرؤساء () . 

قمع أن قانون هذه المحاكم (؟) يقصر اختصاصها 
أصلا فى المنازعات المدنية على المنازعات التى لاتزيد 
فيها قيمة النزاع على خمسة جنيهات الا أن لرئيس 
القضاء عندما بصدر أمرا بتأسيس آية محكمة من 
هنا القبيل أن برسم خدود ولابتها القضائية . ولقد 
اختلف الحد الأعلى لنصاب المحساكم المحلية فعلا 
فوصل بالنسبة ليبعضها الى الاختصاص بالمنازعات 
اللانية التى تبلعٌ قيمتها مائتى أو ثلثمائة جنيه(!) ٠‏ 

وتختص محاكم الرؤساء فى الواد الجنائية بالنظر 
فى الادعاءات الجنائية على المتهمين من المواطنين , 
فاذا كان المتهم غير متوطن فى دائرة اختصاص الحكمة 
أو كان موظمًا فلا اختصاص لمحاكم ألرق سام 
الا بموافقة قاضى الدرحة الاولى 0 بالنسبة 


0 المادة ه من قانون تحاف الرؤسام ٠. ٠‏ 
. (؟) وكذلك بالنسبة للمحاكم الاهلية داجم فى ذلك الراد 
١‏ وما بعدها من قانون المحاكم الاهلية.. 1 
إفرةا المادة هو 3ض. ٠‏ من قانون محاكم الروّساء 3 


(4) واجع ذا . محمد عبد الجواد ص18 . 


مجلة القانون 
والاقتصاد البيية 4م العدد الاول + ١‏ 


للمتهم اللموظف . كذلك الاختصاص لهذه الحاكم 
متى كان المجحني عليه موظفا , 

انا «والتسية اللموزادر الاتثنة اقاكل مواد من 
محاكم الرؤساء كامل الاختصاص والسلطة فى 
الحدود المبيئة قى هذا القانون أو فى الاآمر لاود 
بتأسيسها وفى لائحتها فى جميع القضايا المدنية 
التى يكون فيها كل من الخصدين وطنيا )١(‏ م 

٠‏ وتطبق كل من محاكم الرؤساء على الأخص 
العرف السائد فى دائرة اختصاصها على الا بكون 
هذا العرف منافيا للعدالة أو الاخلاق أو النظام , 
كما تطبق القوانين التى' تخولها أوامر انشائها أو 
اللوائح السارية عليها تطبيقها  .‏ ' 

ولرئيس القضاء أو من بفوضه من قضاة المديرية 
'و قضلة المحكمة العليا أن بضع لوائح تحدد سلطاث 
محاكم الرؤساء ومدى اختصاصها والعقوبات التى 
تملك توقيعها وغير ذلك مما يرتبط يسير العمل فيها 

مثل الرسوم والاجراءات وكل ذلك بمراماة 8 
الاخلال؛ بقانون محاكم الرؤساء 9) . 

الطعن في احكام متحاكم الرؤسساء : المحكوم 
عليه من اتحدى محاكم الرؤساء أن تائف الحكم 
الى قافضى المديرية أو 2 المحكمة العليا المفرض 
فى ذلك , 

وفضلاً عن الاستكناف فان لقاضى المحكمة 
العليا او قاضى المديرية المخيص أسلطة اهادة النظر 
فى الاحكام الصادرة من محاكم اارٌ ساء » وذلك. سواء 
من تلقاء نفسه أو بناء على الالتماس مواد 
ذوى الشات . 

طلس لو شاي ل ان 
مايمكن أن يطلق عليها أيضا محاكم الدولة أن تعيد 
النظر فى أيه قضية سبق نظرها بمعرفة: محكمة من 
محاكم الرؤساء طالما أن حكقها قائما .. كمة أنه لبس 
لأبةِ محكمة من متحاكع ارو سساء أن تفصل فى.أية 


قَضيم نظرتها محكمةعاذّيةالا بموافقة هلهالمحكمة(؟) 


ذن ‏ علاطمسة راجع: فى هذا الصدد اللمادة الثاائة 
والفقرة الاولى منالمادة السادسة عن قانون محاكم الرؤّساءِ شالف 
الاشارة اليه . وتراعى أيها المادة الخامسة من هذا القاثون 5 


زفق داجع دكتود محمد محيى ألدين عوض ا القاتون 


' الجنائى : أجراءاته في المتشر بعين المعرى والسودانى'.- الجرمع * 


الثانى طبعة 156( ص 498 وما بعدهاء 


ُ وك برساس اوأر شا نتكك د له مي 
الدين عو ضص : القاتون الجتائى اجراءأته فى التشر بعين المصرى 
والمتوداتي ات ججوء ثان .ص 6180 وما بعدما . 


د ا ا 35 
قبلى أو أقليمئ خولت.له سلطة على قبيلة أو على 


النظام القضائى فى السودآن” اله 


( ب ) أما المحاكم الأهلية 5أءداه) 281106 2 فهى 
من نوع محاكم الرؤساء ولكنها تقوم في غيراااديريات 
الجنوبية . فهى توجد ق مختلف انحاء السودان 
فيما عدا المديريات التى يطبق عليها قانون محاكم 
الرؤساء . وقد صدر بانشسائها قانون المحساكم 
الاهلية الصسادر فى ١١‏ من سيتمير. سنة ؟ 158 
والذى الغى قاتون سلطات الشايخ اسسنة 135148 
وقانون المحاكم القروية لسنة لتنا والقانون 
المعدل له فى سنة .1517 [1) . 
'وتشكل هذه المحاكم فى العادة من زعماء القبائل 
أو الاقاليع وبعض الاهالى كبار السن . وهى خمسة 
فئات على ا 0 


0 
جز متها أو على مركز أو جزء من مركر أو على قرية , 
١‏ امية الشيخ الجالس فى المجلس : : وهى 


محكمة اوه بع كبار السن . 


(.د) محكمة الشيخ بمغرده , ' 
( ره ) محكمة مخصوصة .: تشكل طيقا للمادة 


1 من قانون المحاكم الاهلية . 


وتنشا هذه المحاكم (؟) إل من رئيس القضسناء 
) ثم محكمة الاستئناف المدنية العليا مندذ القانون 
رقم 10 لسنة 19539 )ق المناطق والاماكن التى يرى 
من المتاسب انششياء محاكم أفيها ٠.‏ وتحدد فى أمر 
انشاء المحكمة سلطاتها وولابتها القضائية , وبذكر 
عادة أسم رئيسس المحكمة وأسماء كبار السين وغير همع 
من ٠‏ الأهلين للجاوس مع الشنيخ:. كما يجوز 
لرئيس آالقشاء الفاء ما أنلشأه من هذه المحاكم 
وسحب السلطات الممنوحة لها » متى اقتلع بأن هذره 
السلاطات قد أسىء أستعمالها . 


, وكها هو الحال. بالنسبة لمحاكم الرؤساء ليس . 
للمحاكم الأهلية أن تختصء بنظر الدعوى متى كان 


(01 قيما يتعلق باختصاص المحاكم الاهلية فى المواد الجدائية., 
راجع مو لف الدكتور محمد متحيى! لدين عو ض القانون! لجنائى ؛ 
اجراءاته في التشتربعين المصرى والسودانى - الجزم الثانى ب 
ص ه)؟ :وما بعدها , : 


0) كانت هذه ع ا قبل الأمستقلال بأمر .من 
الحاكر الام أ 7 1 5 


0 


016 العدد التاسع ب السنة .هم 


التهم موظفا حكوميا . كم) أنهنا لاتختص ببعض 
انواع الجرائم مثل حرام القتل »6 والجراتئم المر تكبة 
ضد الحكومة وقواتها العسكرية ؛ وكذلك الحراتم 
اكتعلقة بالرق . 

وتطبق المحاكم الاهلية مثل محاكم الرؤسساء 
العرف والمادات القبلية فى كل المسائل الحتائية 
وغير الجنائية المقلدة اليها فى الحدود التى لاتتعارض 
هذه العادات والقواعد العرفية فيها مع العدالة 

ولمة كانيته المادة ١؟‏ من كانون التضاء المدنى 
تغرد قاعدة عامة مؤداها أن « وحود نراغ فى مسألة 
مدر وش ةناكمو ترناؤزة اال أصحكة فى الننوادن 
فاطعة دون اثارة المسألة نفسها محل النزاع أى 
النظر فيها فى ابة دعوى اخرى من الخصوع أتفسهم 
أو بين ؛'شخاص ندعى الخصوم أو احدهم أنه 
يتقافى عن طريقهم بنفس الحق » . فان مفاد ذلك 
أنه لا يجوز لآبة محكمة من محاكم الرؤساء أن تحكم 
فى قضية -منظورة بالفمل أو كانت منظورة أمام 
محكمة من المحاكم العادية )١(‏ , 

على أنه لما كانت قواعد الاختصاص فى السودان 
ليست من النظيام العام فانه بجوز لمحكية من مسحاكم 
الرؤساء أن تنظر دعوى 'قائمة أعام محكمة عادية 
أو سبق !لقصل فيها بواسطة هذه المحكمة »© اذا 
وافغت هذه المحكمة على ذلك 9) . 


كما أنه فى الدعاوى المدئية التى- يكون فيها 


واحد أو اكثر من اطراف الخصومة موظقا حكوميا. 


أو من الوطنيين غير المتوطنين. أو غير المقيمين عادة 
فى مديريات أعالى الثيل أو بحر القزال أو خط 
الاستواء لاتكون. محكمة الرؤساء مختصة الا بموافقة 
ذلك الخضم او هؤلاء الخصوم 9) . 


وكذلك الحال بالتسية للمحاكم الاهلية اذ 
8 نحوز للمحكمة الأهاية أن السسميع أنة دعوى مذلية 
لايكون طر فأها من الخاضعين لاختصاصها الابموافقة 
.'لطر فين .“واذا كان أحد طرق الدعوى غير خاضع 


. من قانون محاكم الروسام‎ 1١ الادة‎ )١( 

(؟) المادة ١١‏ من قانون هحاكم الرؤساء آنقة الذكر . 
©) المادة 5 هن قانون الرؤساء ٠‏ 

(5) المادة لم يند أ و ب من قانون المحاكم الاملية . 


واحكام المحاكم الاهلية شاأنها شأن احكام 
محاكم الرؤساء قابلة للطعن فيها أما بالاستئئناف 
أو اعادة النظر ء ش 


ويمكن أن نقول بابجاز وبعبارة عامة أن المحاكم 
الحلية اثما تمارس اختصاصها تحثتهيمنة واشراف 
رئيس القضاء وقضاة الدولة المعيتين فى المديريات 
المختلفة . : 


وهذه المحاكم المحلية بقع على عاتقها فى الواقع 
الفصل فى اغلب المنازعات القانونية فى اكالم 
على أن المحاكم ذات الاختصاص العام تبقى مع 
ذلك هى محاكم الدولة أو باد العادية التى 
بمكن أن تسميها القضاء | اأرسمى 


الفصل بين القضائين المدنى والشرعىي . 


بقوم القضاء غير الجتنسائى فى السسودان على 
الفصل بين القضائين المدنى والشرعى )١(‏ ولقد كان 
هذا الازدواج بين جهتى القضاء محل نقد من دعاة 
وحدة القضسباء . ودعاة وحده .القضاء بدورهم 
فرشان . قريق ذهب الى وحوب الغاء: القضلاء 
إلشرعى وضمه الى القضاء المائى حتى يشمل هذا 
القضباء منازعات المعاملات المالية والاحؤال 
الشخصية على حد سواء » وعلى هدى من القوانين 
الفربية والعربية الحديثة . وفريق يذهب الى 
وجوب الفاء القضباء الدنى وادماحه فى القضساء 
الشرعى حتى تكون الشريعة الاسلامية هى القانون 
العام الذى لاقانون غيره فى الملاد » فهى صالحة 


لكل زمان ومكان . 


وربما كان هرد هذا الازدواج بين العضساءين 
المدنى والشرعى قيام هوة بين ثقافة كل من القائمين 
بكل من هذين القضاءين فبينما يدرس الذين 
دؤهلون لتولى مناصب القضاء المدنى القانون والفقه 


الانجلو ساكسونيين بشىء كثير من التعمق مع المامه 


عايرة بمب ادقع الشربعة الأسلامية © تعمق ألذن 


1 (1) وان كان يخفف من هذا الانفصال إمكان الاحالة منأحد 
القضائين المدنى والشرهى الى 'الآخر أنظرا لعدم اعتيار الاختصاص 
الوظيفى فى السودأن هن النظام العام كما يبين فى موضع آخر من 
هده الدراسة ولا يمكن أن تحدث مثل تلك الاحالة الا:.بالتسبة 
لمحاكم الجهة التضائية اوري : 


النظام القضاتى فى السودان ' 45 


الشريعة الاسلامية ؛ ولا يتزودوت من الفقه القانوتى 
امن + واساهاع الترب “فيه كبى 104ل بالندى 
اليسير ٠‏ 

ولهذا يدعو المفكرون والصلحون من رجال 
القانون السودانى الى محاولة التقريب وااتوحيد 
بين الدراسات القانونية التى تقوم بعبئها فىالودان 
ثلاث حجامعات مختلفة الشارب والميول » هى جامعة 
الخرطوم » وجامعة القاهرة » وجامعة أم درمان 
الاسلامية (1]) . 

و المحاكم المرقية وارد على سبيل 
الحصر » فهى تتولى القصل قى صسسائل محددة 
أوردها قالون محاكه السودان الشرعية()! فى مادته 
السادسة وهن * 2 . 

أولا : فى السائل المتعلقة بالزواج والطلاق 
واقامة الاوصياء على القصر ») وجميع العلائق 
العائلية اذا كان عقد الزواج الذى تتعلق به هذه 
المسائل حصل بالتطبيق لاصول الشريعة الاسلامية 
أو كان كل الاخصام متديئين بالدين الاسلامى . 

ثانيا : فى أية مسالة تتعلق بالوقف والهبة 
والمواريث والوصية واقامة القيم على الحجور عليه 
وعلى اللفقود اذ كان الواقف أو الواهب أو المورث 
أو الوصى أو المحجور'عليه او المفقود متدينا بالدين 
الاسلامى . ش 

ثاثا : فى أبة مسألة سوى ملأكر بالفقرتين 
السابقتين بشرط أن تقدم جميع الاخصام سواع 
كانوآ مسلمين أو.لم: بكونوا كذلك طلبا رسميا مضى 
منهم يطلبون فيه من المحاكم الشرعية النظر فى 
مسالتهم متعهدين .فيه 'بقبول احكام الشريمة 
الاسلامية . 


أما؛ فيما عدا هذه المسائل الواردة على سبيل 


الحصر فان الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية 
التى بمكن أن نطلق' عليها #يضا القَضباء العادى » وهى 
اللحاكم ذات الاختصاص العام ؟ 
0 الشرعية صاحبة الالصتمدا دن الحدد على 

(1) راجع فى هذا الصدد رأى الدكتور محمد عيد الجراد 4 
دراسته سالف الاشيارة اليها ( المدد الاول س '5* ) ص ”57 
وما بعدها وراجع رأى الاستاذ هنرى رياض المحاهى فى مؤلفسه 
بعتوان « القضاء الادارى والدسترر فى السودان 8. ومن قبل 


فى أحاديثه الاذاعية التى طبعت بعئوان 5 القسائون والمجتمع ©* ' 


ض 19 .وما .يعها ٠‏ 
(05 الصادرة مسنة 9.9( . 
9) راجع في هذا الصدد المادة ؟؟ من اكز الؤنَت 
آنفة الذكر ؛ والماديين ؟ و/؟ من قانرن القضبام المدئى ١ ٠‏ 


فى السودان بخلافا - 


وعلى ذلك فان مسائل الأحوال الشخصية لغفير 
السلمين هى أصلا من اختصاص المحاكم المانية ىق 
السودان » وتلعب محاكي الرؤساء والمحاكم الأهلية 
دورا كبيرا فى هذا اللقام نظرا لوجود قبائل وثنية فى 
أقاصى السسودان تتنو تتنوع عقائدها ومللها بحيث يجعل 
المنازعات التى تعرض على المحاكم الحلية تتميز 
بقسط كبير من الغرابة على اذهان الكثيرين من ذوى 
العقائد السماوية )١(‏ . 

على أن من المقرر أن للمحاكم المدنية ان تنظر 
فى مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين أنفسهم 
مما بدخل أصلا فى اختصاص المحاكم الشرعية وذلك 
برضاء الخصوم جميعا . وهو أمر نادر الحدوث 
فعلا (5) , 

وبقابل ذلك أيضا أن للمحاكم الشرعية أن تنظر 
فى مسائل غير الاحوال الشخصية للمسامين مما 
بدخل فى اختصاص الحاكم المدئية أصلا وذلك 


يشرط أن يتفق جميع الخصوم سواء كانوا مسلمين 


أو لم يكونوا كذلك على قبول حكم الشربعة الاسلامية 
فى البراع 9) , 


وبجمعل ذلك القواعد المتولقة بالاختصساص 


. الوظيفى 2 السودان غير متعلقة بالنظام العام مادام 


بجوز للمتقاضين ان بطرحوا نزاعا هو من اختصاص 
لى من القضائين المانى أو الشرعى 0 لخن 
برضلائهم واتفاقهم على ذلك , ١‏ 

ويتالف القضاء الشرعى : ق #السودان من المحاكم 
الآانية : 

اولا ‏ المحكمة الشرعية العقيا : وتسمى أحيانا 

« محكمة التمييز » وهى على قمة القسم الشرعى 
من الهيئة القضائية .ب وتشكل من قاضى القضاة 
رن سملا ومن مفتى عموم السودان وعضو آخر أو 
اكثر ٠.‏ وتصدر أحكامهبا من دواثر 35 لية عنما تندقد 
كمحكمة استشناف ., كما بوجد قاضى محكمة عليا 

6 راحم أمثلة علي ذلك فى 

1377 ملالا 01 1811161 8 ,أونائرفتة م ,561و مط ١‏ 


4 ؤ5ذة+2 لإأأقتدة 7 1زنآ 0100 


5 الرواج والطلاق 4 السودان تأليف سن »ع دو ليفر ثاران الاممتاذ 


السايق للقانون الدولى بجامعة الخرطوم. وترجبة الاستاذ هترى 
رياض المحامئ والاستاذة كرم شفيق . المحامية طبعة دار الثقافة 
لبروت ١ ٠‏ 
(0) راجع المادة م7 هن قانون القضاء المدنى . 
(48 واجع المادة 5:من تاتون المحاكم الشرعية آنفة الذكر . 


يستعمل فيها قاضى 


,سببا من الأسباب المقفبولة تقتضى ذلك (6 . 


: النوعى يدعاوى مبتدأة ب 


1 
قى حمس مدير يات هى : الخرطوم » والنيل الأررق.» 
والثمالية 4 وكردقان 4 ودارفور [69 ”" 1 
ولنس' النحقية الشرعية اقلا بحلاف الحكمة 
المدنية الهليا ممثلة فى قضساتها كما ستري ل 
اختصاص بالدعاوىئى المبتدأة » وذلك قيما عدا 
ما نصت عليه المادة هلا من لالحة ترتيب المحاكم 


الشرعية من ان لها «'الحق فى طلب أية. فضية فى أى ‏ 


وقت من الأوقات للاطلاع عليها (؟) 6م 

على أن لرئيس اللحكمة الشرعية الغليا وهو 
قاض القشضاة 16301 013130 اختصسناص مبتدأ في 
تصفية تركات المسلمين 9):' وى ان يسمع ب هو أو 
القاضى الذى نتدبه لذلك ع أية دعوى لم سبق 
الحكم فيها أمام محكمة شرعية (؛) وان يصدو قراره 
بأن تنظر قضية أمام محكمة مختصة 'يها اذا أوجد 
ومقاد 
ذلك ان ا ا الا< تصباضن 


ندعو الى ذلك 8 


ويترئب على خروج قاضى القضاة على وا 


الاختصاصٍ النوعى آثره بالتسبة للاستثناف ذلك 
أن الحكم الصادر فى هذه القضايا اسواء كان صلارا 
من معتكمة إوتازرية 15 من محمة. تراز يشير اذائما 


الاستعناف وعدمه . ققن كان : ف 16 خرئى 


لا شيل الاستثناف :وان كان فى موضوع كلى, .شبل 
الاستمناف وج كا لذلك فاذا كانته اللسعوئ: من, 


استثماف الحكم اللادر فيها » فائه ثى: الحالة. التى 
القضاة سلطته المقررة فى الماذة 


العدد التاسع 0 المتفية 00 


الاج انفة الدواسم الح فى قال | 


درجات التقافى بلا مبرر سسوى رأ قاضى 
القضاة نا 


95 الخادة ١‏ من “قانون المحاكم . الشرعية السودانئية -. 

٠‏ (8) ويرى الدكتور محمد عيد الحواد فى بحثه السابق أن 
هذا الحق انما هو 0 5 وألرقابة منه ال ىالاختصاص 
٠‏ مجلة القانون والاقتصاد العدد 
الآول سن اء 

لق المادة م؟ من لالحة * كرتيب المحاكر الشرعية الشودانية + 

4 المادة 8*4 من اللائحة: المذكورة '. 6 

(0) المادة “#» من اللائحة المذكورة . 4 

5 راجم د . محمل عبد الجواد ص14 1151 3 (٠‏ مجلة 
القائرن والاقتصاد. ٠‏ العدد الارل من السنة "7 ) 4ه 


1 ؤبمكن .لعاضى القضاة أن. يفوت : على الخصوم 
درجة من درجات التفنافضى متى استعمل سلطته 
تنص يعلى- انه  «‏ عند أقتخباء الحال. لقافى القضاأةٌ ‏ 
أو القراقى الذى بنتديه الحق ف سماع أآبة دعوى 
عق ال يا امل د ا ا 
- 1 الدعوى ناكسا 3 من دده من 
القضاة لذلك() . 2.02 
ثانيا م ال : 
الاختصاص العام بالنسبة لجميع الداعاوى الشرعية 
الا م أسند الاختتصاص فيه الى المحاكم المركزية9) 
وعندئق تعتبر محاكم المدبريات جهة استئئباف 
بالنسية للاحكام الضلارة من من المحاكم المركزية ٠‏ 
وتتألف محاكم المدير يات أو المحافظات من 
قاض واحد » يعين له ثائب عند الاقتضاء ٠‏ وبيمتد 
اختصاص محكمة المدبرية أو الحافظة معحليا' الى كل 
البلاد. الداخلة 2 .للديرية أو المحاقظة التى تنتهى 
اليها() . 
محاكم المديريات أو المحافظاات عندد من الحاكم 
المركرية .بورع الاختصاص بينهاً فتختص كل منها 
محليا بالبلاد الداخلة فى مركز أو اكثر من المراكز . 


57 يه 


| التابعة لها بحسب التقسبيم القضائى . 


وتشكل كل محكمة مركزية من قاض واحد . 
وتنقسم المحاكم اللركزية الى محاكم قشنلاة من 
الديجة الاولئ ؤسخاكم قضاة من الدرجة الثانية , 
0 3 يجوز ان بتولى القضاة فى المحاكم, المركرنة 
موظفبٍ تضال عاصل هلى مؤهلات الثايق 0 
اللبرجة الثانية بعد 

واذا أكانت مار المحاكم المركزبة كلها قابلة 
للأسعئناف أمام . محسناكم اللديرياتٍ 4 الا أن, لعفا 


1 ال(ل)ا ده لحمد ما التّواد ل من 114 . 
والاقتصاد .'العدٌ الاول مِن السنة 88 ) , 


(؟0 المادة 9؟ من اللائحة الأذكورة . 
- «(؟) الادة .)من بقاذواث سك .الشرمية والمادة 3 د لائحة 


د الحاكم . 


3 'مجلة القسانون 


وو نه سس َنب 


اللحاكم الآخيرة “:صابا انتهائيا تكون لجيه 5 
حدوده غير قابلة للاستئتاف. 8 

ؤقدا تولت'لائحة ترتيب المحاكم الشرعية توزيع 
الاختصاص تصاعديا فبدأت بتحديد اختصاص 
محاكم المراكز )١(‏ ثم اختصاص متحاكم المدير بات (؟) 
ثم ب 2 العليا 9) . وريما 
كان حهمذا .التوزيمع التصاعدى للاختصياصض انيت 
بأن سدأ بالمحكمة الأدنى فالاعلى ‏ أكثر منطقية من 


توزيع الاختصاص تنازليا كما هو الحاال بالنسبة ‏ 


للقضاء المدنى وهو مذ براعيه التنظيم القمهسالى فى: 
الجمهورية العربية المتحدة بصغة عامة » ومرد ذلك 
سواء عندنا أو فى مجال القسم الشرعى من القضاء 
السودانى ©» عدم الامكرات باختصاصات ميتدأة 
للمحاكم الهليا . 
ويتالف الفضاء المدتي أو القضاء المادى من 
المطاكم الآتية 
ولا الحكمة المدنية اثعليا : 
عع تأكنال 06 نم6 ج11 ا 4 


وهى تتكون من * 
(1) محكمة استثناف ل آه0 و 007 


تتألف من رئيس القضاءً 4 وقضاة الحكمة العليا » 


وقضاء المديربات » ومن أى, شسخص آخر بعيتهرئيس / 


القانونية الكافية , 


(ب) محساكم ذات اختصساص االسداتي' 


امل ألانال أهطاعاءه 01 15]]لاه0 والاختصاص 
. الابتدائى 'للمحكمة المدنية العليا: معقود لقضاتها 
منفردين . «فالاختصاص- الابتدائى 'للمحكمة العليًا 
يبائئره قضاتها عند - جلو كل. م ساني 
قرد (0) ٠.‏ 0 

هنا ومن. 'المكن أن: تعد جلك النفسة 
' العليا فى أى مكان فى السودانه. 2 ولهده فهى! غير 
مقيدة بأبة قيود فخلية() , 

ولرئيس القضاء » وهو رئيس المحكمة الدئية 


(00 المادة ؟؟ وما بعذها . 

(» المادة 56 وما بعدها . 

(©) المادة .ل#.وعا, بعندها ٠‏ . . 
0) الموآد |١‏ وما يدها قارط 1 .القضاء. الانى 8 
(5) المادة “ا من كانون القضام المدلى .20 
(6 جوثمان ب المرجع السابق تن ص ]1 +0 


0 أيضا » الحق فى أن سحب أية دعوى منظورة 
ثانيا ب محاكم المديريات ا لك عء سوعط عط 
المدير بة 5 وتتكون محكمة المديرية من قامفى الديربة 
وهناك القضاة الجرئيون: الرعودون: فق . عواصني 
الراكز 4 وهم من ثلاث درجات .. ْ 
ويختص القاضى الجرئى !اوجود بعاصمة المركق 
بالدعاوى التى تر فع فى الحدود الاقليمية لهذا الركز 
أو فى المنطقة الاقليمية آلتى تحدد له » وتسمى هذه 
المنطقة بدائرة اختصاص المحكمة الجركية)) . 
ولقاضى المديربة بناء على طلب أحد الخصوم 
أو من لقنم نفسسه أن سحب أنة دعوى آثناء نظرها 


أمام قاض حزئى تابع له وات بحيلها الى قاض _ 


جرئى آخر تابع له ومختص بنظر الدعوى . 
أى العقار » فى المديرئة :الكائن بها هذا ا او جرع 
مثف ) (؛) .. 


او فى دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على . 
الأشخاص أو على الاموال المنقولة اذا كان الضرر 
قد وقع فى مديرية وكان المدعى عليه يقيم أو يؤدئ 
أعماله أو بشتغل فى مديرية اخرئى » جاز للمدعى 
ان يرفع دواة أمام محاكم احدى المديربتين على 
حب اختياره » (60 . 


:ور شع المعاوى الأخرى 1 ف أحد الامكنة الآاتية 


ر(آأ)عاق 0 التي نتيا نيها سبي الدموى 
كله أو بعضاف ' ١‏ 
)اب)فى الديرية التى شيم فيها عثد راقع 
!ع المادة :.ه' من قبانون القضاء. المدئى ٠‏ وقد انتقد رجال 
القانون 'السودائي اتير هد1 الحق المخول لرئيس القضاء الذى 
ما حؤزة المحاكم التئن تنظرها أصلا محيلا: اباها الى قضاة أو 
محاكم أخرى حسب هواه ٠‏ وقد المكسيت وجاهة هذا النقد على 
« الميثاق الوطئى 5 المعلن.فى /٠٠١‏ 1 . قنص على ؛ضرورةتكون 
محمكة استئناف من عدد من القضاة لا بقل عن خمسسةتؤول البها 
منلطاتة رئيس اللضاة القضائية'منها والادارية ٠‏ وكا قد صدلط 
فملار القإنون :رقم ا ١‏ 3 9 8-6 
0 الواد +؟ وما بعدها هن قانون القضاء المدنى ء 
5 المادة. + من قاثون: القضاء المدتى ٠‏ 
. 4 المادة 15 من تانون. العقياء المدتى. ٠‏ 
(ه) المادة 41 من: قانون القضاء المدشي , 


١‏ العدد ضوع جه هه كه 


الدعوى جميع المدعى عليهم أو التى يؤدون قيها 
أعمالهم © أو يكسبون قيها عيشهم . 

(ح) فى الديرية التى يقيم فيها عند رفع 
الدعوى احد المدعى عليهم » أو التى يؤدى فيها 
عمله أو كسب قيها عيشه ») 5 اذا أذنتالمحكمة 
بذلك )٠(‏ , 

ثالنا ب محاكم المدن : 

رابعا ‏ المحاكيم المحلية التى تضم كما رأينا 
المحاكم الاهلية ومحاكم الرؤساء . ازدواج 
القفضائين المدنى والشرعى ومعائحة ما قد بنشا 
بسببه من تنازع الاختصاص : 

نظرا لقيام جهتين بالقضاء فى السودان» هما لقسم 
.كلدنى واتفسم الشرعى » فقد تثور فى العم لالقضائى 
صور كثرة من تشترع الاختصاص الابجابى وذلك 
أذارفعت دعوى أمام محكمة شرعية ثم رفعت هذه 
الدعوى بعينها أمام محكمة مدنية أو بالعكس () . 
« كما قد تثور<-صور أخرى من تنازع الاختصاص 
السلبى » اذا صدر حكم شرعى وحكم مدنى,. بعدم 
امعان فى آبة قضية » () . 

تثير حالات الرواج المختلط أغلب الاشكالات 
لا بصدد الاختصاص .فحسب بل. وق صدد القانون 
واجب التطبيق . فمثل هذا الزواج قد يعقد وفقا 
لاحكام الشربعة الاسلامية رقم ان الزوجة قد لاتكون 
مسلمة (و ربما أرتد الزوج أو الزوجة عن الاسلام 
بعد ابرأم هذا العقد . دثى كل هذه الحالات قن 
بحتاج الأمر الى اللجوء الى فض التنازع بتحديد 
أى الحهتين 'متختصة بالفصل 5 مسسائل الزواج 


والطلاق والحضانة والولاية أو الوصابة على الآولاد * 


القضر وبقية الروابظ العائلية . 

وقد بوصى املسلم بجزء من ماله فى حدود 
الثلث الى زوحة غير مسلمة آو الى أحد أقربائه غير 
المسلمين . وقد يكون الواهبٍ مسلما والموهوت له 
غير مسلم . ففى حالاتث الارك والوصية والهبة 
قد تثور كثير من مشاكل تنازع الاختصاص بين 
القضائين المدئى والشرعى مما يجمل الالتجاء الى 
قض التنازع آمرآ محتما . 

ويتوائر تنازع الاختصاص. فى القائون السوداتنى 
بالنسبة « الى القضابا التى أصدرت فيها احدئ 
المحكمتين ؟و. كلتاهيا حكمها وآمرت بتنقيله ما لم 

(1) المادة م4 .من قانون القضاء المينى - 


(1) المادة 84 من لائحة ترتتيب المحاكم الشرعية السودانية . 
() المادة ١؟‏ من اللائحة الماكورة ٠‏ 


كوث تم تنفيذه ذلك الحكم قبل وفع الدعوى أمام 
المحكمة الأخرى )١(‏ » . وذلك لانه اذا أدخل احد 
المحكمين الى التنفيذ فسيعرض الخصم على المحكمة 
المهيمنة على التنفيذ أمر هذا التنازع مما يفضى الى 
فضه بالطريق المقرر قانونا . 

والطريق المقرر فى النظام القضائى السودانى 
لفض التنازع فى الاختصاص بين القسمين الدنى 
والشرعى ان « بحال ذلك لاتخاذ قرار بشائه بواسطة 
محكمة اختصاص تتكون من رئيس القضاة كرئيس» 
وقاضى القضاة وقاضيين'من الحكمة الدئية العليا 
وقاض واحد من المحكمة الشرعية العليا 9) » . 

وبمحرد أن بثبت المدعى عليه أمام احدى 
الحكمتين المدنية أو الشرعية أن الدعوى القامة عايه 
مر قوعة أمام المحكمة الأخرى »© ويطلب الحكم بعدم 
الاختصاص ؛ كان على تلك المحكمة أن تقرر ابقافاً 
الس فى الدعوى »؛ وتعلن قى الحال المحكمة الأخرى 
بذلك القرار لتقرر ايقاف السير فيها أيضا () » . 

قاذا أوقفته الدعوى أمام الحكمتين المدنية 
والشرعية © لا بصيح على الخصوم الا انتظار 
ما ستقظى به محكمة التتازع » وينتقل العبء الى 
المحكمتين المانية والشرعية » فعلى كل منهما ان 
تبعث باوراق القضية ومحاضر الجلسات الى محكمة 
الاختصاص مشفوعة بتقرير من؛ القاضى يتضمن 
رابة فيها والبراهين 0 يستند اليه فى أن القضية 
من اختصاصه أق ليشت من اختصاصة()) . . 

ولا تتعرض محكمة التنازع بطبيعة الحال 
و الدعوبين ألا بالقدر آللازم لتحديد أى 
المحكمتين صاحب الاختصاص بالفصل. فى النزاع » 
وهى لا تنصبا بعد ذلكنفسها محل المحكمة المختصة 
'فتقفى فى الموضوع لدالح المذعى أو المدعى عليه » 
بل هى تقتصر على الحكم بتحديد من هى المحكمة 
المختصة بالفصل فى موضوع النراع »© المحكمة 
الشرعية أم المحكمة المدنية ٠.‏ ومحكمة التنازع اذ 
ثبت فى هذه النقطة بتعيين الجهة المختصة بنظر 
الدعوى » انما تبت فيها بحكم: نهائثى غير قابل للطمن 


فيه( . 


(1) المادة 84 من اللائحة المذكورة . ويلاحظ فى ملا 
المظام أن الحكم السودائى نالك بمجرد صدوره ولا يعوق ذلك كوثه 
قابلا للطعن قييه . 

(؟) المادة 9 من ليور المؤقت المعدل سنة')56ةا , 

9) المادة 86 من اللائحة المذكورة . 

(9) المادة 1٠‏ من اللائحة المذكورة . 

)0 المادة 1١‏ من أ للائحة اللذكررة 5 


وبطبيعة الحال يحب أن تقتفى محكمة التنازع 
اجراءات وقواعد خاصة بها فلا هى ملزمة باتياع 
قواعد المرافعات المدنية ولا هى ملزمة باتياع قواعد 
المرافعات الشرعية »؛ بل هى تيتدع لنفسها ما 
تناسب من قواعد وانجراءات مع الوظيفة المتطلبة 
متها )١(‏ . 


الاختصاص النوعى المبتدا 


سختص ألقضاة '(5) بجمييع درجاتهم قُّ النظام 
القضائى السودانى ب حتى قضاةاللحكمة العليا 
بالنظر فى دعاوى:مبتدأة 
كل فى حدود اختصاطه فكل القضاة السودانيين 
بجلس كل متهم كقاض قرد نإ51281 ع2 أأ5 وعع0نال 
للفصل ق دعاوى ترفع أآليهة أبتداء حسب اختصاص 
توعى بحدذه قانون القضباء المدئى السودانى 0( 


وهذا الاختصاص النوعى المبتدأ. يمكن أن نوجزه 
فى الآتى : ش 
4 القافى الجرئى من الدرحة الثالثة 


بالمنازعات التى لا تتعدى الثلاثين جنيها فى . 


بعض الحالات » أو الخمنسين جنيها فى بعض 
الحالات الأخرى . 


؟ ب بختص القاضى الجوئى من الدرجة الثانية 
بالمنازعات التى لا. تقل قيمتها عن ثلاثين أو 
خمسين حنيها والتى لا تتفدى قب قشمتها مائة 


حليةه , 


ب يختص ألقانون الحزئى من الدرجة الآولى 
بالمنازعات مهما كانت قيمتها على الا-نقل عن 
مائة جنيه »6 والا تدخل فى اختصاص القضاة 
الاعلى منه © وهم قضاة الدبريات وقضاة 
الحكمة العليا . 


ب يختص قافى المديرية : 
(1) بالتفاليس . 
(ب) وسائلالاحوال الشخصية لغير المسلمين 
'فيما عدا ما يدخل فى اختصاص المحاكم 
المحلية بطبيعة الحال . 


رك جوتمان '_المرجع السابق ‏ ص 4١‏ و[ ٠4‏ 
(9) غم الشرعيين ٠‏ ْ ' 
(م) المادة “ا وما يعدا ٠.‏ 


ممناء1ل سنال تع 0 


النظام القضائى فى السودان ١‏ 


ج) وبالقضايا التى ينص القانون على نظرها 
60م ويختص قافى المحكمة المدنبيةالعليا اختصاصا 
فاضى المديرية . 

على ان الدستور القت المعدل سنة 15351 
قد زاد على اختصاص قاضى المخكمة المدنية العليا 
بهده المسائل الثلاتة|اختصاصا بحراسة ألدستورر؟') 
فلاى شخص ان طلب من المحكمة المدنية العليا. 
حمسانة أى حق من الحقوق الممئوحة يسوجبء 
الدستور او 7 تطبيقها 2 وللمحكمة العليا السلطة في 
لعدم الطلب الاستمتاع بآى من الحقوف المذكورة(؟) 
ولهه اختصاص النظر والحكم. فى اية مسألة تشمل 
تفسيرهة +٠‏ 

وتختص ١‏ لمحكمة العليا تيعا لذلك * 


(1) بائنظر فى الدعاوى الدستورية التى يرفعها 
الافراد ضد الحكومة فيما يتعلق بالحقوق 
الاسباسية المنصوص عليها فى الدستور . 

(ب) تفسير الدستوى » وذلك سواء يمناسبة نظر 
دعوى من الدعاوطل المذكورة سابقا 4 أو بناع 
على طلب تقدم به الحكومه كهيئة تنفيذية(4). 

تفسير القضاء السودانى لعبارة «فى حدود القانون)) 

وقد دعت عبارة « فى حدود القانون » التى 
نتردد فى النصوص القررة للحريات والحقوق العامة 

القضاء السودانى الى التقصى عن الفسير اللائق لهاء» 

وخلص الى النقاط الآتية : 

١‏ سا ما من تعريفه دقيق لهذه العبارة ينطبق, 


على جميع القضأيا » بل يجدر استخلاص الأغراض 


والعانى التى تتضمنهبا كلمات تلك العيارة بالنسية ' 
اروف كل قضية على حدة ,٠‏ 


)١(‏ راجع فى ذلك المنشور الؤيخ ا المعمول به 
اعتيارا من 5586/1/١‏ . 

() راجع فى هذا الصدد ص ؟؟ من بحثه أيجون جوتمان 
المشار اليه ؛ وفيه يؤكد أن قافى المديرية ليس له أن ينظر أية 
دعوى دستورية متعلقة بالحقوق الاساسية التى قررها الدستور 
المّقت' للمواطنين ٠‏ 

(9) المادة لم من الدستور المذكور ٠‏ 

(0 داء عبد الجواد ‏ المرجع السابق ص الم و لالم -. 
مجلة القانون والاقتصاد العدد الاول من السنة #6 . 


1 0 العدد التاسع ب السئة .ة 


؟ ‏ تقرر هذه العيارة الضمانات. للافراد ضد 


ككل آجراء حدومى بكون فيه اعتداء على حقفوق 
الافراد : سواء كان ذلك الاجراء تشريعيا او تنفيقيا 
متى كان العيب الدئ: شابه ناجماعن محاولة تطبيق 
قابون ياطل اصلا او عن عدم اتباع احراءات القانون 
انباعيا صحيحا ٠‏ 

ادا كان لا حدود للشسمان الدستورى ضد 
حرمان الفرد من حقه فى الحياة والحرية أو المال 
دون اتباع الاجراءات التى رسمها الغانون © فانه 
لا بمعصد بدنك!لضمان تقييد السلطات التى سائرها 
البوئيس فى حدود القانون . وفن ثم لا يجب تفسير 
تلك الضمان؛ت على انها تتناقض مع مبدأ لا بعل 
أهمية عن مبدا الضمانات المذكورة بالنسبة لحفظ 
الأمن والسلام 4 وهذا المبدأ يقضى بأن تخضع 
ممارسة الملكية والمكنات التى تخولفيا لصاحبها 
لالتزام فانونى موٌّدإهعدم الاغراربمصلحة الجماعةر١)‏ 


القضاء السودانى ورقابة دستورية ابقوانين : 


فى الحبادى والعشرين من ديسمبر 1173 اصدر 
السيد صلاح حسن قاضئ المحكمة العليا حكما هاما 
فى صدر حماية القضاء السودانى للحريات والحقوق 
العامة قرر فيه أن دسسمتور اسودان قالون أساسى » 
وانه يعلو القوانين الحالية والقادمة حسب نص 
المادة الثالثة منه التى: نصتهء على أن « تسود احكام 
هذا الدستور على جميع القوانين القائمة المستقيلة.. 
وتلغى من (حكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام 
هذا الدستور بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض » 
وان الفصل الثانئ منالدستور المذكور يعالحالحقوق 
الاساسية . وتنص المادة الثامنة على ان للسحكمة 
العليا حق النظر فى أى تقول على الحقوق التى كفلها 
الفصل الثانى . ونصت اللدة التاسعة والتسعون 
على ان الهيئة القضائية هى حارسة الدستور »وهى 
التى تفصل فى أى أمر يتعلق بتفسير الدستور أو 
كفالة الحقوق والحريات المنصوص عنها فى ألفصل 
الثانى . وتعطئ هاتان المادتان المحكمة العليا 'سلطة 
النظر فى أعمال السلطة التشريعية والتنفيذية حتى 
لا تخرج عن حدودها التى رسمها الدستور . 


)0 راجع 5 هذا الصدد حيثيات الحكم. الضادق هن محكمة 
الاستئناف العليا بالخرطوم فى الاستئناق رقي +5 لسنة مهل 
بجلة ١968/5/68‏ وسنعود اليه بالتفغصيل قيما بعد . 


واستطرد حكم قافضى المحكمة العليا ل الى 
القول بان الدسنتور المكتوب بحتاج الى تفسم عر تهائى؛ : 
وتقوم بهذا الدور الهيئة القضائية ٠‏ وككتب 
الدسنور حتى لا يخطىء أحد فى الحدود المرسومة 
للتشربع . والدستور السودانى قد نص صراحةعلى 
حق الهيئة القفسائية فى مراجعة القوانين حسب 
نصوص الادة التثالثة والمادة الثامئة والمادة التاسعة 
والتسعين سالف الاشارة اليها . ومؤدى مراجعة 
الهيئة القضائيةللقوانين أن تقرر ما اذا كان التشريم 
دستوريا ام لا » وما اذا كانت الارامر واللوائم 
والقوانين قد تغولت على حقفوق المواطنين 25 


كفلها الدستور وجعل المحكمة حارسا عليها () . 


مدى رقابة القضاء السودانى على أعمال الإدارة : 


أبار الاستئناف رقم *؟ لسسئة لممؤا أمام 
محكمة الاستئناف العليا بالخرطوم مسائل على غابة 
من الاهمية فى صدد مدى ولابة الهيئة القضائية فى 
الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون . وقد انتهى 
الحكم الصادر فى هذا الاستثناف9؟), تجلسة 8 من 


ّْ ابريل 00 الى القول بأن السلطة الادارية اذا 


تجاوزت حدودها قانهبا تخضع لرقابة القيضاء . 
وليس للمحاكمي سلطة الرقابة على أوامر جهات 
الإدارة لللحد من تحاوز استعمال السلطات. فحسسب 
بل أبضالمنع أساءة الاستعمال فعلا » ذلك أن مباشرة 
السلطة لغرض غير مشروع لابعتبر تنفيذا للسلطات 
المشروعة للاغراصٌ التى من اجلهًا صدر القالون . 
وقد تبدو الأعمال مشروعة لاول وهلة لكنها تبطل 
آذا صدرت أو نفدت لاأغراض خاطية »© أو تمت 
.باحراموات ل صحييحة )5١:‏ . 
ناذا كانت (« لجنة ميان ( 
الاإدارة ب 


2 


الحكومات 0 بهدم اه بالا 


مهما يلغنته قيمتها متتى أصسحت هذه المبانى خرائب 
أو آئلة للسقوط بدرحة تصصير معها غير صالحصة 


)١(‏ نشر هذا الحكي فى الجزائد السودانية الا 


.وقد استرشهنا هنا بالعدد نرقم 4975 .من جريدة « الايام » 


(؟) أصلين الحكم رئيس القضاء أبورنات ' والقاضيان ر.ء٠س.‏ 
سونى وبابكر عوشن الله . 
© راجم +ترجمة لحكم محكمة الاستئناف العليا المذكور 


بالجموعة التى ترجمها وأصدرها" الاستاذ هترى رياض والاس عاذة 


كرم شقيق الحاميان يعتوان ايد أشهر الاحكام السودانية للم طبعة 
« داي الثقائة 8 يببروت ‏ ص 185 وما بعدها ٠‏ 


النظام القضائى فى السودان ش م6 


للسكنى او فى حالة ما مكون تلك المبانى على صورة 
ضاره بالععار نفسسه أو بالجيران أو بالجميور . وعلى 
ذلك فاذا اصدرت الادارة ممثلة فى اللجنة المذكورة 
أمرا بهدم مبنى لم تتوافر فيه الشروط التى تجعله 
مستاهلا للهدم »© أى دون أن قتيع الاجراء.ت التى 
تكفل ما يتطلبه القانون لأفراد المواطنين من ضمانات 
وفى مقدمتها الاستماع الى اقوال صاحب الينام 
المذكور ومعاينته وغير ذلك من الاحراءات التى 
يتطلبها أن بصدر أمر الهدم فى صدد مبنى مستاهلا 
للهدم حما ‏ مثل هذا القرار يخضع لرقابة المحاكم 
المدنية العادية فى المسودان »؛ ونتونى النظر فى 
الدعاوى التى ترفع بشائها من الافراد مثلما تنظر 
فى غيرها من اللموضوصت المدنية والجنائية .. وتختص 


بولاية النظر فى هذه الموضوعاته الادارية المحاكم / 


العليا دون غيرها عادة )١(‏ , 

وتتولى المحاكم المبنية فى السودان اختصاص 
النظر فى الدعاوى المقامة عن قرارات ادارية على 
اساس من النصوص القانونية التى كثيرا مارسمت 
اجراءات محددة للاستئناف أمام القضاء اد من 
الفواعد العامة فى أنقانون التى تجون توجيه اعلان 
بالحضور امام القضاء للتظلم من قرار قضائئ  .‏ 7 

ولهذا كلما كنا بازاء قرار قضائى ماس يصوالح 
فرد من الافراد فلهذا الفرد أن يلحأ الى القغساء 
متظلما منه . ولكن متى تصسدر الادارة قرارا 
قضائيا؟ - 

تصدر الادارة مثل هذا لقرار متى كانت جهة 
الادارة شخصا خوله اقانون سلطه الفصل فى 
منازعة نتصل بحقوق الأفراد » وأصدرت فى منازعة 
من هذا القبيل قرارا يبت فيها » فان هذا القسرار. 
يخضع لرقابة القضاء فى السودان عن طريق اعلان 
بالتظلم متى شايه تجاوز لاستعمال السلطة . 
ويعنى ذلك أن جهة الادارة فى هذا المقام نجب أن 
تراعى ثلاثة شروط ٠‏ 


أولا : يجب أن تدقق النظر فى النواع وتستعمل , 


القدرة العقلية.فى الوصول الى النتائج المنطقية 
المقبولة فى موضوع النزاع ٠‏ 

وبعنى هذا مثلا وبالضرورة أن على جهة الادارة 
تلك الا تقوم باافصل فى موضوع سبق أن افصحت 
عن -رأبها فيه من قبل 


(1) هترى رياض ! القضا الادارى والدستوي ىق 
السودان سا ص 15١‏ . : اه 


ثانيسا ب يجب .ان تحاول بامانة أن تبت فى 
اموضوع بما يتعق والعرض الذى منحت من أجله 
سلطه ١بعصل‏ فى النزاع © وآلا تحاول استفلال 
الموضوع لصوايحها او لمن تؤترهم بالا فضليه أو من 
ترغب فى محاياته دون وحه حق ٠.‏ 

تأنتا بس يحب أن تكون أغفراضهسا مستقيمة 
وشريفة » وسلوكها منزها عن الهوى ؛ بعيدا عن 
المؤيرات الخارجية ٠‏ 

ولكى نفرب الامر من الأذهان نذكر انه قد قضى 
بأن اعساء شهاده من طبيب مستخدم بالحكومة على 
ان موظهالتلغراف يشهمومن صمم لاصوا تالتتعراف 
يعتبر قرارا جائز الطعن فيه امام المضاء بطريق 
اعدرن بالتطلم من قرار فضاتى )١(‏ + 

وفى قضية آدم بشارة وآخرين ضد مدير 
الفاشر (؟) قررت المحكمة أنها بصدد استكناف ضد 
قرار ادارى اصنْدره الحاكم الادارى لاقليم الفاشر 
فى نزاع على الحدود بين عمدتين داخلتين فى نطاى 
مديريته . وقد أوضحت المحكمة أن الطعن 
بالإسئدف فى العرازات الادارية امام القضاء ليس 
حفا طبيعيا ‏ ]اهلكا 1531لا 25134 بل لا يكون حقا الا 
بالنص عليه فى القانون ‏ عأنطة)5 نإط لعنامع0) 
وما كان القرار الذدى وجه اليه الاستئناف فى الحالة 
المعروضة قد اصدره .حاكم الاقليم فى نطاق سلطته 
كرجل ادارة مسئول عن الامن فى اقليمه ازاء خلاف 
استحكم وترتب عيه: الاخلال بالسكينة وتوالت 
الاضطر.بات التى ترتب عليها مقتل أربعه أشخاص 
مؤخرا ‏ لا كن ابقرار كذلك فهو قرار ادارى 
لا بدخل فى ولابة العضاء التعرض له . 

واستطردت المحكمة تقول فى حكمها أن من 
القواعد الأصولية المسلم بها فى القانون الدستورى 
ان الرقاية على السلطة الادارية انما تمارس اساسا 
من خلال الاجهزة الرياسية فى الادارة ذاتها » ثم من 
خلال المسئولية الوزارية امام البرمان فى النهاية . 
ولا تملك المحاكم ان تعمل رقابتها على الادارة اذا 
لم يخولها القانون ذلك صراحة الا اذا تجاوزت 
سلطاتها أو أساءت استعمالها . فاذا لم يتوافر 
أحد هذين السسين ( النص الصردم أو أساءة 

(1) راجع فى ذلك حيثيات الحكم الصادر فى الامتئئاف رقم 
8# لسنة برهة! سالف الاشارة اليه وص 1 ومابعدها منالقضاء 
الادارى والدستور فى السودان لهثئرى رياض ٠ ٠١‏ 


(؟) راجع ص ١25‏ وما بعدها من * 
1964 - عاناهمة لضة اقتطلال جقآ صهلنا8 18 


0 


1 


استعمال السلطة وتجاوزها ) فليس بالامكان أن 
قتصدى المحاكم للقرار الادارى . أما اذا توافر احد 
السببين فان القرار المعروض لن بكون قر'را اداريا 
ع8 عملا0111152ق بلسيكون قرار!ا قضائيا 

11 ولع ألنال وهذا هو القرار الذى 
يخضع فى رقابته لولاية القضاء دون ا/قرار الادارى. 
وتخضع هذه التفرقة لمحض تقدير القاضى الذى له 
أن يرن الامور فى كل حالة مطروحة عليه على حدة 
دون اعتداد لزاما حتى بسابقة من نوعها . 


وقد ضربت المحكمة فى حكمها أمثلة لحللات 7 
أجازت فيها القواين السودانية اللجوء الى القضاء , 


طمنا بى القرارات الادارية . 

١‏ ومتها حالة القرار الذئ بصدره وزس 
المالية بشأن الضرائبعلى الارباح التجارية والرخص 

لأكبا8 01 وملامعسة1 0مه ععمعءاا فرعلن1 
فللتاحجر آن ستانف ‏ .930 ععمقلأل0 وأقمرط 
ألى اللحكمة العليا قرار وزير المالية ,' 

؟ ومثها قاون الحكومة الحلية لسنة (م؟| 
الذى يجيز إن يرفض قيد اسمه فى الكشوف 
الانتخابية أن بلجا الى القضاء المحلى . 

8 ب ومئها قانون اعادة تخطيط المدن لسنة 
5 الذى أجاز لمن يتضرر من التعويض المقدر له 
عن عقاره أن بلجا الى المحكمة العليا . 

وبايجاز فقد راينا أنه ما لم ينص القانون على 
الحق فى الطعن بالاستئناف فان القرار الادارى 
لا يدخل فى رقابة القضاء ( ويصبح قرارا قضائيا ) 
الافى حالة تجاوز السلطة التى يقررها القاضى . أما 
فى هانين الحالتين فليس للفرد الذى يتضرر من 
تصرف أو قرار اداري الا. ان بلجا الى التظلم منه 
رياسيا أو الى الوزير المختص . 

النيابة العامة والدعوى الجتائية 

أنشىء منصب النائب العام فى السودان سئة 
5 . وقد اتسع عمل الثائب العام وكثر معاوئوه 
على مر السنين . على ان النيابة العامة فى السودان 
ليست جزءا من الهيئة القضائية . وبعامل وكلاء 
النائب العام باللوائح العامة التى يخضع لها سائر 
موظفى الدولة . 


وفى مصر تعتير النيابة العمومية من النظم المهية: 
فى الدولة اشارت الدساتير اليها فى كلامها عن المسلطة 


العدد التاسع ١‏ ١ا‏ د 6 


ات م سس ص سس ب ل 2 ل 


القضائية وهى بحسب القوانين التفصيلية المعمول 
بها شسعبية اصيلة من شيعب استلطهة النتفيدية 
خضت بساشرة الدعوى العنومية أيسفة عن علك 
السلطة وجعل لها وحدها التصرف فيها تحت 
أشراف وزير العدل ومراقبته الادارية » فهى بحم 


'وظيفتها مستقلة استقلالا تاما عن السلطة القضائية 


فى التحعيق فان هذا الحق لا يمس ميدأ استقلالها: 
عن القضاء وعدم تبعيتها له أبة تبعية ادارية فى اداء 
شئون وظيفتها )١(‏ م 

وتختص النيابة العامة فى السودان : 

أولا م بالدفاع عن الحكومة أما) القضاء اأدنى : 
فلا يجوز رفع دعوى ضد الحكومة أو ضد أىموظف 
عام عن فعل أسند اليه بصفتهوائناء قيامه بواجبات 
وظيفته الرسمية ألا بعد ان يقوم المدعى أو تقوم 
المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الدعوىبايلاغالنائت 
العام باعلان كتابى بطليت المدعى أو بالنيه ق اتخاذ 
الاجراءات . ْ 1 

كما يقوم ديوآن النائب العام بتمثيل الحكومة 
أمام المحاكم المدنية ولجان التحكيم ؛سواء أكانت 
الحكومة مدعية او مدعى غليها» بل انه يقوم فىبعض 
الآحيان بتمثيل المجالس البلدية فىبعض القصاباز؟). 

قانيا ب الفتوى والتشريع ‏ فالنبابة العامة فى 
السود.ن تقوم بابداء الرأى فى المسائل القائونية التى 
تطلب اليها الوزارات والمصالح الفتوىي فيها. 
وبلاحظ أن الزرجوع الى ديوان البائب العام بطلب 
الفتوى ليس وحوبيا على جهات الادارة .. ويحدث 
كثيرا أن تتخذ بعض الأجهزة الادارية قرا'رات فى 
موضوعات قانونية قبل استشارة النيابة العامة , 
كما أن الفتوى التى تصدر من النيابة المذكورة فى 
موضوع طلب فيه النصح منها ليس ملزما لجهة 
الادارة التى طلبتها . وقد طالب كثيي من رجال 
القانون فى السودان ان ينص قانونا على التزام 
جهات الادارة باستششسارة دبوان الشنائب العام » 
وبالتقيد بالرائ الذى يشير به فى فتواه 6 ٠.‏ 2 

كما يتولى ديوان النائب العام صياغة مشروعات 
القوانين التى تفترحها الحكومة . وقد طالب رجال 

(|) حك محكمة النقض المصرية فى 1591/9/01 0 

إفف هنرى رياضى ‏ القضاء الادارى والدستور فى السودان 
ناض اعاو؟.! . , عد ٠‏ 

(5) هنرى رياض - المرجع السابق ب ص 1١"‏ ومابعدها : 


النظام القضائى نى السودان 5 


التشريع ن( بديوان ألنائب العام حتى لا بظال 2 عمل 
هذا الديوان محصورا فى نطاق روتينى لا بتعدى 
تحضير القوانين اللجديدة دون أن يكون له ضلع هام 
فى مراجعة القوانين وتطويرها بما يتمشى وحاجة 
الديوان » وان كون ميدانا للبحث والدراسة » وان 
يتسنى من وقت لآخر تكوين الجان اللازمة تحت 
قيادته لدراسة القوانينالختلفة وادخال الاصلاحات 
اللازمة عليها أسوة بلدان العالم الاخرى »6 () , 

ومتى روعى أن السودان بحاحة ماسة الى 
مراجعة شاملة اعة بعكته حتى ' 0 تتمشى مع تعدمه 
الحثيث وبخاصة أن الكثير منها قد طال الأمد على 
ألدور الذى دمكن أن تؤديه ديوان النائب العام قَْ 
الرحلة الحاضرة من حياة السودان ٠.‏ 

ولا يقتصر هذا الدور على مجال التشريعات بل 
أن مجال مراجعة اللوائح الاداربة السابقة بحتاج 
الى أن 5 الى دبوان اانائب العام بفخحص, تلك 
اللوائح وتنسيقها وتقدم المقترحات لإصدار اوائح 
جحديدة تتفق وتطور الادارة الحكومية والحياة 
الادجتماعية ؟) . 

وواضح مما تقدم أن اائيابة العامة قُّ اأسسودان 
تقوم به فى الجمهورية العربية التحدة كل من ادارة 
قضابا الحكومة التى بنظمها القاون رقم هل/!ا لسنة 
1159 والقسم الا ستثسارى للفتوى والتشريع 
بمتحاس الدولة وينظمهالقانون ركم هه لسسنة1165 ٠‏ 


ثالثا ‏ باختصاص جنائي محنود : نفخلا عما 


تقدم فان قاثون الاجراءات الجنائية فى اللسودان 
أن سشولى الادعاء ؟) . وبلاحظ ان العاتوث السوذائي 


بأخل بنظام الاتهام الشخمى أو الفردى التطور الى. 


النظام الشعبى وذلك على اساس ان الفرد هو 
صاحب الحق فى تحر بكالدعوىالعمومية ومباشرتها 


(1) واجع مذكرة:التفارين القالوثين اللين يعملون . 


بديوان النائب العام المؤرخة 1114/11/68 وقد عرشها الاستاذ 
هئرى رياض فى مؤٌلفه سالف الذكر باص 1ه 
(؟) هترى رياض ‏ المرجع السابق ص 1٠١١‏ وما بعدها . 
(5 الادة 11؟ عمنه , 


ثيابة عن المجتمع () ومن شأن ذلك أن بجعل دور 
النيابة العامة فى القيام بدور الاتهام فى الميدان 
الجنائى دور!ا ثانوبا ولكنه مع ذلك دور ل يستهان 
به . 0 


اقامة الدعوى الجنائية : 


الأصل فى النظام 'القضائى السوداى أن. للمجنى 
عليه فى أية جريمة وللمغرور مئها أن بوجه الاتهام 
الى الجانى مباشرة »؛ وذلك بأن بتقدم بشكواه الى 
القافى الملختص محركا بذلك الدعوى الحنائية (,5) . 

ويشير هذا الأسلوب السودانى فى الاتهام نظام 
تحريك الدعوى العمومية من المدعى المدنى فى القانون 
الصرى »© وهو النظام المعروف أبفا ( بالدعوى 


الباشرة » فقد سمم القانون المصرى لكل من اصابة 


ضرر .من الجريمة سواء أكان مجنيا عليه فيها أم 
لا بتحربك الدعوى فى مواد الجئح والمخالفات الواقعة 
من غير الموظفين ومأمودى الضنط » وذلك بأن يرفع 
الضرور دعواه مباشرة امام المحكمة ااختصة ) , 
مع تكليف خصمه بالحضور أمامها » اذا ام تكن 
النيابة العفومية الأميئة على الدعوى الجنائية قد 
رفعت هذه الدعوى آو أجرت أى تحقيق فى الواقعة 
من قبل . | ش 
والاصل فى النظام القضائئ الا'جلوساكسونى 
ان الحكمة الجنائية غير مخصصة الادعاء: امامها 
مدثيا بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن الجريمة 
التى تنظرها » بل ان الادعاء الفردى أمامهة انما 
هو ادماء جنائى بتحرتك الدموى الونالية وحدها. ٠‏ 
واذا كان المضرور من الجريمة يريد الحصول على 
حكم بالتعويض عما لحقه من اضرار.من <رائها 
فامامة المحاكم المدئية يرفم دعواة بالتعويض امامها. 


على أن النظام القضائي السودائي تخفف من 
هذا الفصل بين القضاء الجنائى والنظر فى الادعاء 


(1) راجع ذد, محيك محيى الدين عرض . القائون الجثالئى ءّ 
أجراءاته فى التشريعين المصرى والسودانى ٠‏ جزء أول ص ١١‏ 
وما يعدهاً + ش 

(؟) وذلك الا فى الحالات العى علق فيها القاثون السودائى 
اتخاذ الاجراء الجنائى حلى شكوى أو اذن من شخص ممين بالدات» 
ومن هذا القبيل على سبيل ااثال ااحرائم الرتكبة ضد الحكومة 
وجرائم الفتنة ) فهله لا يجوز اقامة الدعوى الجنائية فى صددها 
الا باذن سابق من وزير الداخلية أو المجلس الاعلى لاقوات 
المسلحة ‏ راحع أمثلة أخرى ص !1 وما بعدها من الدكتور 
محيى الدين عوضن ‏ القانون الحتائى ؛ اجراءاته فى التشريعين 
المصرى والسودائئى سالف الاشارة اليه . ١‏ 

ولى كانعه محكمة الجثابات ٠.‏ - 
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المانى بالتعسويض وذلك على ين أن القافى 
الجنائى قد يكون أقدر من زميله القاضى المدنى من 
تلمس مدى الاحقية فى التعويض بسبب 0 
مقومات الجريمة ومن ثم كل مقومات الفعل الضار 
مطروحة أمامه » فاجاز القااون السودانى للمحكمة 
الجنائية عندما تثبت الادلة امامها التحكم الى جانب 
العقوبة التى سنعالهها قانونة بغرامة يجوز ان تأذن 
المحكمة الجنائية بمئحها كلها أو بعضها للمجنىعلبه 
أو الفرور للتعويض عن الغرر الذى أحدثته 
الجريمة المرتكية » وذلك عندما ترى المحكمة امكان 
' الحصول على تعويض على قدر من الاهمية برقع 
دعوى مدنية »© كتعويض مشتر حسن النسة عن 
مال ارتكبت الجرية بالنسبة له واجبر هذا الشترى 
على التخلى عنه أو دقع الصاريف التى تنفق فى 


العلاج الطبى اشخص اضابة المتهم بضرر وكانذلك 


الفرر متصلا بالجربية . 
وهذأا ما قضت به المادة ١8لا‏ من قائون 
الاجراءات الجئائية السودانى ‏ على الله 
فضلا عن الغرامة التعويضية التى يجوز للقامى 
الجنائى أن يحكم بها على الجانى » فان للمحكمة 
الجنائية أيضا اذا أدانت التهم ؛ سواء اصدرت حكما 
بالعقوبة آم لا» أن تأمره بدفع تعويض لأى شخص 
أاصابه ضرر من الجريمة اذا كان التعويض من الممكن 
فى رأى المحكمة ب الحكم به اذا ما رقعت دعوى 
مدئية . على أن مقدار هذا التعويض الحكوم به 
امضافا اليه مبلغ العرامة التعويضية التى بحكمبها 
على نحو ما تقدم بيجب الا تزدد عن ضعف مقدار أبة 
غرامة بمكن أن تقفى بها المحكمة فى حكمها )١(‏ . 
على ان المضرور من الجريمة يبقى له على الدوام 
أن يلجأ الىالحكمة المدئية لتحكم له بتعويضه كاملا: 
وهى تدخل فى اعتبارها عند تقدير التعويض المدئنى 
ما سبق أن حصل عليه من تعويض وغرامة بالحكي 
الجنائى؟) . 
واذا كانت « الدعوى المباشرة فى القانون المصرى 
من الآثار ألياقية عن نظام الانهام الشخصى القد م 
والذى تطور فى الانظمة اللاتيئية والمصرية الى اتهام 
تتولاه الثئيابة العامة نائبة عن المجتمع 
ذلك قاثه يجب أن “لاحظ. الفارق بين « البموى 
)١(‏ الام التشر يعي 
(؟) راجع دكتور محمل محيى الدين عوض 


اجراءاته ق التثر بعين الملصرى والسرورنانئيى ب الجرء الأول ب 
مق #-) وما بقدها . ب 


رتم 7٠١‏ لستة .وكلا. 


. حلف اليمين ©» وجربمة الامتناع 


اذا كان 
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المباشرة » فى النظام القضائى المصرى وبين نظام 
تحربك الدعوى الجنائية من المضرور من الجربمة 
فى النظام القضائى السودانى ؛ ذلك أن الشكوى ٠‏ 
الفردية التى تتحرك بها الدعوى الجئائية فى السودان 
ليست ادعاء مدذيا بل هى ١‏ تهام حقيقى الى شخص 
بارتكاب جريمة ومطالية بتى قييع العقاب عليه طبقا 
لما نص عليه قانون العقوبات ©» وهو الأمر الذى 
لا يملكه رافع الدعوى المبأشرة فى مصر اذ لا تتعدى 
دعواه الطالبة بالتعويض المدنى عما لحقه من أضرار 
من جراء الجريمة المرتكبة ٠‏ ويظل ثمة افصال 
بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية فى القانون 
المصرى » فاذا نزل المدعى بالحق المدنى عن دعواه 
ثثناء نظرها أمام القضاء فلا يؤثر ذلك على أ سير 
فى الدعوى الجناثية )١(‏ . 


كما 2 تختص اللمحاكم عموما فى النظام العقضائى 

التتودانى ,- بتحريك الدمعوى الجنائية فى الجراي 
المعلق اتخاذ الاجراءات فيها على اذن (؟) اذا وقعت 
أمامها أو علمت بها أثناء اى أجراء قضائى ٠‏ وتعثير 
الاجراءات التى تتخذها المحكمة ‏ سواع اكات 
جنائية أو مدنية أو شرعية ‏ فى هذه الحالة كما لو 
كانت مخحركة بناء على شكوى 4 ويتولى القاش,اللرسلة 
أليه الأوراق .وهى قاض من الدرحة الأولى أو 
الثانية باتخاذ اجراءات التحقيق اللازمة ثم بحيل 
الدعوى الى الحكمة الجنائية اللخحصة بنظر الجريدة 
طبقًا للعانون 9) . 


ويقتصر اختصاص المحاكم السودانية فى هذا 
المقام على تحريك الدعوى الجنائية دون النظر 
فيها . على أنه بالنسبة لبعض تلك الجرائم المنوه 
عنها يكون للمحاكم الجئائية والمدئية دون الشرعية 
بعد تحريكها للدعوى!اجنائية ان فنظرها وتقضى فيها 
بنفسها ومن قبيل هذه الجرائم جريمة الامتناع عن 
عن التوقيع على 


الآقء أل )ا 


(1) الا فى الجرائم التى يقتضى لرفعها تقديم شكوى هن 
شخص معين أو استثذائه فى رنعها فان الئزول عن الدعوى المدنية 
يستتبع انعضاء الدعوى العمومية قم أى حالة تكون عليها الدعرى 
حتى صدور حكم نهالى فيها . 

(0) من موظةهمعين أو محكمة أو قامىالمحكلة العليا الملختص 
أو منثل الحكومة على حسب الاحوال ل المادة 1*٠‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية السودانى ٠‏ 

[فرة راجع الدكتونر محيى ألدين عواض م.م المرجع السابق - 
ص 56؟! وما بعلها , 

(؟) المادة مداولاه! من قانونالاجراءاتالجتائنةالسودائى. 


النظام القضائى ق السودان الكل 


الس م ع سم مم ممه 


وتقترب هذه الناحية فى النظام القضضائى 
السودائى مما هو مقرر فى النظام القضائى المصرى 
للمحاكم المانية والجنائية من عقاب الجنح 
والخالفات التى تقع أمامها )١(‏ . 

كما خول القاتون الصرى أحكمة الجنابات ساطة 
توحيه الاتهام فى دعوى مرفوعة أمامها الى متهمين 
غير من أقيمت الدعوى عليهم ©» أو بخصوص وقائع 
أخرى غير السندة فيها اليهم » أو ان جناية أو 
جنحة فرتيطة بالنهية المروضة عليها + كنا متع 
القانون محكمة الجنابات سلطة تعيين أحد اعضائهة 
للقيام بالتحقيق تكون له جميع سلطات قاضى 
التحقيق . وهذا ما بعر ف ثى القانون الصرى « بحق 


التصدى » وقد خوله ايضا لحكمة النقض فى حدود ' 


ضيقة () . 
دور السلطة القضائية فى منع الجرائم : 

تقعصوم قَ 50 المسودانى سلطة م تتو لى مضع 
ارتكاب الجرائم ٠.‏ وتتمثل هذه !لسلطة الملعية فى 


رحال البوليس 4 والشابخ والخفراء العموميين » 
وقضاة الدرجتين الأولى والثانية .. 


فاذا وصل الى علمالقافى من الدرجة الأولى أو 
على ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون » فله ان 
يكلفه بالحضور امامه لاستجوابه وله اذا اقتضى 
الأمرا: 


10) أن بأمر بوضعه تحت وقابة البوليس . على 
إن بعرض هذا الأمر على قاغى المحكمة العليا 
أو قاضى المديرية المختص لتأبيده ٠‏ 

(ب) أو ككلفه بتقديم تعهد ‏ بكفالة وبغير كفالة ب 
بالامتناع عما يمكن ان يعكر صفغو الامن واذا 
رفض تقديم هذا التعهد الذى سرى لمدة 
سنة فللقاضى ان يتحقق منه عن السبب فى 
هذا الرفض 9) ٠.‏ 

كما أنه متى أبلع القافى بأن وحود شخص معين 

ف امتطقة التى وج فيها يتعارض مع صوال لابن 

: 2200 راجع فى هذا للد المواف 1 و1 وما من قانون 

المرائعات والمواد 48؟ وع4؟؟ من قانون الاجراءات الجنالية ٠‏ 
() رزاجم المواد !1 و]! و8! من قانون الاجراءات! لجثانية 

: ٠ المرى‎ 

زازق واجع دكتور محمد محبي الدين عوض_القانونالجنائى: 


اجراءاته فى التشريعين الممرى والسسودانى بس الجزم الأول ب 
ص 58؟ وما بعدها . 


المحكمة ليقدم مة لديه من أسباب تبرر عدم مغادرته 
المنطقة والاقامة فى مكان آخر . والمحكمة فى حالة 
عدم تعديم هذه الاسباب أو عدم افتناعها بهنا أن 
تصدر اليه أمرا بالغادرة (1)ا ء 


واذا ابلغ القاضى من الدرجة الأولى أو الثانية 
عن وحود أحد من معتادى الاجرام فى دائرة 
اختصاصه »© جاز له أن بعلئه بالمثول أمام المحكمة 
لاستجوابه » أو ليقدم تعهدا بكفالة يلتزم قيه بحسن 
الساوك مدة لا تجاوز السنتين »© فاذا لم يرد. على 
استحوابه بأسباب مقنعة أو رفض تقددم التعهد 
الطلوب منه دون اعذار مقبولة »© فللقافى أن بأمر 
بوضعه تحت مراقبة البوليس ) . 

كما يجوز للقاضى ان يأمر بالقبض على مثل 
هذا الشخص اذا راى ‏ بناء علىتقرير من البوليس '. 
أو بناء على أى بلاغ آخر ‏ ما يدعو الى الخوف من 
أن يرتكب اخلالا بالامن أو أقلاقا للراحة العمومية 
اذا ظل طليقا » وأن فى اعتقاله ماسحول دونذلك 9). 


واذا قام اجتماع غير مشروع وهو كل تجمع 
لم بصدر بشأنه ترخيص أو خولفت فى شأنه شروطا 
لترخيص فلكل قاض أوضابط بوليس - أن يأمر 
المجتمعين بالتفرق . فاذا تعذرت تقفرقة الجمع , 
بالمخالفة لمقتضيات الأآمن فلأكبر قاض موجود أن 
يأمر القوات العسكرية بتفرقته أن لم يكن ثمة 


وسيلة اخرى للتفرقة () . 


واذا تسيلم القافضى من الدرحجة الأولى أو ااثابية 
تقريرا من البوليس أو أى بلاغ آخر ؛ وسمع البيئة 
على صحة مة جاع به ) وأيقن أن احدى جرائم 
الازعاج العام زه( تر تكب 0 جاز له أن يصدر أمرآ 
مشروطا يطلب فيه الى المبلعغٌ 0 يوقئف 
بالكيفية الحددة بالامر وق الوقت اللمين له » او أن 
بمثل أمام القضاء فى ميعلد بحدده الآمر ليطلب نقض 


: هذا الامر أو تعديله . 


)١(‏ الامر التشريعى رقم له لسنة ه156 د ٠.‏ محيى الذين 
عوض - القانون الجنائى * اجراءاته الحزه الارل . صن ١ا؟‏ 
وما بعدها ٠‏ 

(؟) المادة م من قالون الاجراءات ٠‏ 

(ب# المادة “لم من قاثؤن الاجراءات ٠,‏ 

(6) المادتان هو و 99و من قائون الاجراءات . 

٠‏ (ه) المنصوص عليها فى المواد 4؟1 وما بمددها من قانون 
المقريات . 


1 : العدد التاسع' السنة ,'م ٠‏ 


واذا اعتقد القافى الذى أصدر أمرا مشروطا () 


.أن ثمة تدابير عاجلة أن نتخذ لدرء خطر محدق 
بالجمهور أو منع ضرو جسيم حال به جاز له أن 
يوجه أمرا وقتيا الى من صدر ضده الأآمر المشروطف 
يطالبه فيه بان يتلافى هذا الضرر أو الخطر حتى 
بفصل فى األوضوع ٠.‏ فاذا لم ستجب الى ذلك فورا 
أو لم يكن فى الامكانث اعلانه بالأمر قى الحال © جاز 
للقاضى أن تخد بنفسه التدانير التى برأها ملائمة. 
سلطة جمع الاستدلالات أو الضيط القضسائى : 
أذا ام , وت الاجراءات الوقائية ك3 العيعة 
ل اانه عملها فتتلقى التيليفات الجنائية 
وتتشط للكشف عن الحريمة ؟) . وساطة الضبط 
التضائى براسهائىالجمهورية العربية المتحدة النائب 
العام ومن أفرادها رحال الشرطة . 
اويقوم بسلطة الفسبطية ١اقضبائية‏ فى 00 
رجال الشرطة أساسا فيتلقون التبليفات الجنانية 
ونتقلون الى محل الواقية لعمل المعارئات وججتمع 
الابضاحات المتعلقة بالجريمة » وستعيئون بالخيراء 
لفحص الآثار المادية التى قد توجد فى محل الحادثة 
وبصقة عامة يقومون بعمل التحريات ويجمعون 
الاستدلالات ضد من بظن أنه الجانى ٠.‏ وبتعقبونه 
حتى بضبطوه (؟) . على أن للقفاة أبضا مزاولة 
أعمال سلطة الضيطية ١اقنضائية‏ فى [اسسودان . 
فقد نصت المادة م؟1 من قانون الاحراءات الحنائية 
على انه لم يقتدع القاضى بوقوع الجريمة التى شرع 
فى النظر فيها جز له أن يباشر التحرى فيها بنفسه 
أو بامر اى قاض آخر مرؤوس له او'وجل بوليس 
لأى سبب آخر . ويحصل هذا التحرى على قدر 
الامكاث بالكبفية وبالسلطة ألتى بباشر بها التحرى 
بمقتضى الباب الثانى عشر 4 فان كان قد سبق 
اليوليس وتحرى فى الواة 0 التحرى الحاصل 
منه اتماما لتحرى البوليس 
وبقهم من تصوص ون لاجرامات الحنئائبة 
ان القافى قَْ دائرة اختصاصه هو رئيس الفسبطية 
زفق بالتطبيق للمادة 516 من كقائورن الاجراءات م 
(؟) الادة ١؟‏ من قانون الاجراءات المصرى ٠‏ 
(؟) راجع المادة 1 من قانون الموليس والباب الثاى عشر 
الوارد ضمن لسعم الخامس من 0 الاجرادات الجنائية مواد 
فى التحرى, 


ممم سس 


القضائية » ومن ثم له الاشراف الكامل على اعضائهة 
فله أن يطلع على يوميسة التحرى اثناء جمع , 
الاستدلالات )١(‏ . فاذا ما رفعاليه التقرير الابتدائى 
اشار بتوجيهاته ألى البوليس »© وطلب مزيدا من 
التحريات كما له أن يوقف التحريات ويضطلع هو 
أو من ينيبه من القضاة المرؤوسين له بمواصلة 
التحقيق والتحرى 9) ٠‏ 

وبعد أن يفرغ ضابط البوليس من ,تحصرياته 
يحرر التقرير النهائثى ويرقعه مصحويا بيومية 


التحرى الى القافى المختص . ويرسل أليه أيضا 
امتهم اذا كان مقبوضا علينه . ويحفظ القافى 


.الاوراق المرقوعة اليه اذا وأتى أنه لامحل للسير فى 


الدعوى » ققد نصت المادة 195 على أنه بجوز للقامى 
الذى اتصل بالجربمة المدعى وقوعها أن بر فض اتخاذ 
الاجسراءات فى الدعوى اذا رأى بعد اسستحواب 
الشاكى ) أو بعد الاطلاع على نتيجة التحربات 
التى اتخذت بناء على الباب الثاني عشر()) أو بناء 
على المادة 1*8 (ه) انه ليس هناك أساس كاف 
لانخاذ تلك الاجراءات . ويجب عليه فى هذه الحالة 
ان بدى باختصار: الاسباب التى من اجلها بر فض 
اتخاذ الاجراءات © وبخلى سبيل الحجوز أو المفرج 


عئه بضمان ٠‏ 


أما اذا راى القاضى أن الدعوى صالحة لاتخاذ 
اجراءات فيها » ناما أن بقوم بتحقيق الواقعة » واما 
أن قوم بالمخاكمة عنها اذا كان مختصا بها )أو 
بحيل الاوراق الى القاضى المختص © فقد نصت 
المادة ١6.‏ من قاثون الاخراءات الجنائية على اله 
متى اقتنع القاضى عند اتصاله بالجريمة ان هناك 


أساسا كافيا لاتخاد الاجراءات وجب علية بد ٠‏ 


اصدار تنبيه بحقور التهم ب مالم يكن فى الحراسة 
أو مفرجا عئه بكفالة ‏ أن بقوم بالتحقبق فى الجرهة 
أذ بقوم بالحاكمة مثها طبقا لاى .من البابين السادس 
عفر أو السجاع عقي ترط أن كون ذلك من 
اختصاصه .. 


)١(‏ المادة ؟؟1 من قائون الاجراءات الحبائية معدلة: بالقانون 
وقم .7 لسنئة 86ة! . 

(5) المادة ١١4‏ و 153 و 1185 من قانون الاجراءات ٠‏ 

١31 )5‏ كانت هناك شكرى ٠‏ 

(4) أى بمعرقة ضابط نقطة البوليس ٠‏ 

زم أى' بمعرقة القافى او ينك على طليه . 


عو ا 


المبدا القانونى : 


ااضريبة العامة على الايراد . 
وعاؤها ٠‏ ق 18! لسنة 101اق ' 


لسنة 1961 ماق 1١١5‏ 
لمنة ١944‏ ق 18 لسسنة ؟؟151 


فيه © ولو لم ! 
ومن لم فان آيراد المقار الذى تم 
التصرف فيه بعقد لم يسجل ؛ 
يدخل فى وعاء الضريبة العسامة 
بالنسية للمتصرف اليه » الذى 
دخل العقار فعلاق حبازتهوحصل 
على ايراده » لا فى وعاء الغريبة 
العامة لامالك قانونا 0-5 
ا |محكمة : ش 

وحيث أن .. النص فى الفقرة 
الاولى من المادة السادسة من 
القانون 19 لسنة 1944 بعد 
تعديلها بالقانون 114 لسنة١ ١16‏ 
على أن « تسرى الضريبة غلى 
الصافى الذى حصل عليه المول 
خلال السئة السابقة » يدل على 


أن الشارع قصد فرض الضريبة 
العامة على ما يقتضيه الممول من 
:ايراد ستوى صاف بحاوز حد 
الاعفاء و.ملك التصرف فيه ولو 

.كن مالكا لمصدره © ومن ثم 
فايراد العقار الذى تم التصرف 
فيه بعقد لم يسجل يدخل فى وعام 
الغريبة العامةبالنسبة للمتصرف 
اليه الذى دخل العقار فعلا فى 
حيازته وحصل على ايراده ؛ لا 
فى وعاء الضريبة العامة للمالك 
قانونا . اذ كان ذلك وكان الحكم 
امطعون فيه قد التزم هذا النظر 
وحرى فةن قضائه على أنه « ثانت 
بمشارطة التحكيم الحاصلةبتاريخ 
5 بين المورث واأولاد 
أخيه ان مورث المستانف ضدهم 
اختص بتسعة وستين فدانازيدت 
بعض آندنة بطريق الشراء فسئة 
6 قأصبحت ل قاو .اط 
و ؟؟ س وأن وعاء الضريبة العامة 
على' 'الايراد يتكون من المصادر 


:المنتجة لذلك الإتراد »م وان الملكية 
العقارية وان تكن أحيك هذه 


المصادر الا أثها ليست كذلك فى 
بعض الاحوال ؛ من ذلك بقاع 
العتار فى ملك بائعة بموجب عقد 
لم يشهر مع أ.لولة حيازته .الى 
المشترى الذى د ستحق غلته كاثر 
للتعاتقد » ورتب على ذلك « أن 
لجنة الطعن تكون على حق يما 
نهجت من تقدير لشارطةالتحكيم 
وتخفيض ايراد المورث الخاضع 
للغريبة العامة على مقتضاها © ٠‏ 
فاته لا يكون قد خالف القانون أو 
أخطا فى تطبيقه ٠‏ 


1ك 
طعن مدنى رقم 118 لسئة الاق 
ى 119/1/1! دئاسسة وعضوية 
السادة حين مسفوت السركى 
ومحفد منتاز تصار وصيرى أحمد 
فرحات ومحمد أبو حمزة مندونر 
وحن ابو الفتوح الثربينى , 
اللتشارين ٠‏ 


ا سل سممسسسيد 


ذلك كما ان الشركة البالعة 


اعسات 
البد” القانونى : 

خ : عقد تفاسخ ضمنى ٠‏ 
حكم » تدليل 6 عيب . محكمة 
موضوع . نية تفاسح ضمنى 
مدئى ع 117 

لثن كان اسسستخلاص نيسة 
المتعاقدين على التفاسخ الضمنى 
وتحصيل غهم الواقع فى الدعوى . 
هو مما تستقل به محسكمة 


الموضوع الا آنها متى قالت بهذا 
التفاسخ فآن عليها أن تؤرد من ٠‏ 
الوقائع والقسروف ما اعثبرته 
كاشفاً عن ارادتى طرثى التعاقد 
وان تسسين كيف نلاقت ماتان 
الارادتان على حل الدقدك دأن 
يكون ما تورده من ذلك من شأنه 
أن يؤدى عفلا الى ما انتهت آاليه* 


المحكمةة : 
وحيث إن. .الحكم المطعونفيه 


قد“ استند فى استخلاصه للتفاسخ 


الى قوله .« انه بعد ايرام العقد 
قد انصرفت ثية كلا الطرفين الى 
العدول عنه » وتلاقت نية كليهما ٠‏ 
فى ذلك وستفاد ذلك مما ياتى . 
(أولا ) لقدءتم التعاقد على 
الصفقة فى 1951/1/56 على أن 
يقوم المستائف ( اللطمون ضده 
الأول ) بفتح الاعتماد ولم يصدر 
منه ما بدل على نيته فى تنفيك 
( الطاعنة ) لم يصدن منها ما يدل 
هذا الشأن من اعذار أو ثثنبيه 
كما ان 'المستائف لم بصدر مئنه 
ما يفيد مطالبة الشركة بالاوراق 


اللازمة لفتح الاعتماد ( ثانيا ) أن 


الشركة البائعة لم تخطر الستائف 
بقيامها بشراء البضاعة المتعاقد ' 
عليها فى حينه يل سكتت حتى 
ارسل اليها إالسميد محامى 


الستائف خطيابه البؤرخ 


نا 
1/1/1 (ثالكا ) ان ادعاء 
الشركة بشراء البضاعة وتخزينها 
ادعاء لا ترى المحكمة ما يؤيد 
صحنة .. وانه لو ضحما تدعيه 
امفركة وكانت جادة فى تلقيذد 
العقد وتخثى أن ينفضى الموسم 
ويحل هوسم حديد تتحعض معه 
أسعان محصول ألو سم اللسابق 
كما تعول لقامت بنذار المستايف 
ولجأت الى القضاء لاستئذانه فى 
بيع المحصول وققا لما تخوله لها 
المادة 815097 مدنى ( رايعسآا) ان 
المستانف قد قام بشراء ما سحتاج 


اليه من الشطة من شركة أخرئ' 


وذلك دون أن يتصل بالشرئة 
المستانف عليها أو يعذرها وقيل 
ارسل خطاب محاميه الرخ 
0١‏ ( خاممسا) ان 
خطاب الستأنف لا يطلب فيه 
تنفيل التعاقد وانما يطلب تسوية 
الموضوع وان رد الشركة البادعة 
بانذارها انما تناول ما قالت انه 
بحق المطالبة به كتعويض دون أن 
تبدى استعدادها لتنفيذ التعاقد 
وحيث أن المحكمة تخلص مماسيبق 
أيضاحه ان العقد المبرعم بين 
ولخود بتلاق نية الطلر فين 

وأرادتهما وذلك قمر ناي 


السلبية والايجابية على السوام . 


على النحق المتقندم بيانه الأمر 
الدى تنعدم معه موجه كل 
منهما قبل الآخر » . وهذا الذى 
أقام الحم عللييه قضاءه بنطوى 
على شما ف الاستدلال ذلك أنه 


على التفاسخ الضضمتى ا 
فهم الواقع فى الدعوى هو ممما 
0 به امحكمة الموضوع أله 
أنها متى قالت بهذأ التفاسخ فأن 
عليمها أن تورد من الو قانسع 
والظروف ما اعتبرته كاشفا عن 
ارادتى طرق التعاقد وان تبين 
كيف تلاقت هاتان الارادتان على 
حل العقد وان بكون ما تورده من 
ذلك من شاأنته أن يؤدى عمقلا الى 
حر > اس 
العقد الملأرخ 1> من 15 كا 


1 


الذيك ب لو 


العدد التاسع ب السئة مه 


ان المشترى قف التزم فيه بفتس 
اعتياد بالثمن على أحد بنوك 
الخرطوم على أن يتم شحن 
تاريخ اخطاره الشركة الياعة 
بققتح هذا الاعتساد : وعلى 
ذلك يكون شحن الف سعه 
وتسليمها معلقا على تنفيذ التزام 
المشترى بفتح الاعتماد فاذا هو 
لم يفتح ذلك الاعتماد أو يطالب 
الشركه بتزويده بالاوراف اللازمة 
صبح ما يقوله من أن 

الامتماد كن فى حاحة الى غير 
الترخيص والعفد اللذين كايا فى 


حوزته ‏ واشترى ما يحتاج اليه. 


من الشطة من شركة أخرى دون 


.أن يتصل بالشركة الطاعنة فان 


ذلككلله يكوناخلالا منه بالتزاماته 
الواردة فى العقد لا يصح أنيستقاد 
منه :ان نيته قد إنصرفت الى 
العدول عن تنفيذه ويخاصة انه فى 
خطابه المؤرخ ١١‏ من أكتوير 19151 
الذى أآرسنه الى الشركه الطاعنة 


للعقد وذكر أن ذلك قد اضر به 


لانه كان مدرها بو عحتكاة 


آقام م على الشركة دعورى فرعية 
0 التعويض على أساس أنها 
آخلت بالتزامتها الواردة فى العقد 
ولا يسوغ بعد أن أفصح هو عن 
'تمسكه بالعقد على هذا التحو أن 
ينسب الحكم اليه نية المدول 
عنه وأنستدل على ذل بتفصيره 
فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن 
العقد . كا كنذلك وكاناستدلال 
الحكم المطعون فيه على نيةالشركة 
الطاعئة فى حل العقد بأنها لم 


' تخطر المشترى بقيمامها بشراع 


البضاعة المتعاقد عثيها فى حينه 

55 تسجل عليه تقصيراه قٌ فتح 
الاعتماد وبانها لم تلجا الى القضاء 
لاستئذاته فى ١‏ بيع المحصول بالمزاد 
وفقا للمادة ما من القسانون 
االمدنى هذا الاستدلال .هو أضا 
غير سائع لان العقد لم بلق على 
الشركة واجب اخطار المشترى 
بشراء البضاعة ولان تقصيرها ف 


أن تسجل عليه التأخير فى فت 
الإعتماد لا يمكن أن يدل على نيتها 
فى العدول عن تنقيذ العقد بعد 
أن أفصحت عن نيتها فى التمسك 
بدتى انذارها المعلن فى نى فمبر51» 
ونبهت فيدعلى المشتري يأ نيد فع 
لها البالغ ألتى حددتها فى هذا 
الانذار كتعويض لها عن الاضرار 
التى اصابتها سسب اخلله 
بالتزاماته 'الناشئة عن العقسد 
ولان التحاءها الى القضنساء 
لاستغذانه فى د بيع الملحصول ونقا 
للمادة/ا؟7؟ من 0 المدنى هو 
أمر جوازى لها متروك مشيتئها 


قفد هى مدرت إنه لا مصلحه لها 


فى اتخاذ هنم الاحراء قانه لاسكن 
أن بتخف قعودها عنه قريلة على 
نيتها فى العدول عن أتتعافد ») لا 
كان ذلك وكان ما انتهم اليها 


التعاسح عنه يتناق مع اصرار كل 


منهما عى التمسك يه فى الدعوى 
ألتى أقامها على الاخر وطالب 
فيها بالتعويض على أساساخلال 
الطرف الاخر بالتزاماته الناشئة 

عن هذا العقد ومع :استمرار كل 
منهما متمسكا باسعد وياخلال 
الطرف الاخر بالتزاماته الناشئة 
عنهطوال نظر الدعوى أمامدرجني 


ما تعدم فان [ 
يكونمشويا بالفساد ف الاستدلال 
بما ستو جب نفضه دون حاحة 
لبحث باقى أوجه الطعن . 


طعن_مدائى رقم "ا لنة 76 اق 
فى ؟1//تةة3؟!ا برئاسة وعضوية 
السادة محيوة توا فيق اسماعيل 
ومحمد حافظ هريدى وعبد الثمم 
المرافا ومسليم. راشد أبو زيد 
ومحمك صملدندقى البقبيثى 
المستشارين ٠‏ 


ستيهء## ند 
البدا القانونى : 
اثبات : دنه . مائع مادى 0 
أدبى 'تقدير قيامه » ميجحبنكية " 
موضوع »© مدتى م 1/6.15 


لا كانت الغقرة الاولى من المادة 
؟.؟ من القانون اأدنى اذ أحازت 
الاثيات بالديئة فييسها كأن بحب 
آثبانه بالكتابة عند وجون مانع 
مادى أو أدبى يحول دو نالحصول 
على دليل كتابي لم تضع قسودا 
لقيام انع » بل <اء نصسها عاما 
مطلقا فان تقدير قرام المانع ماديا 
كان أو أدبيا متروك'قافىا!وضوع 
بحسب عابت “4 من ظروف كل 
حالة وملارساتها ٠‏ 
اتحكمة : 


وحيث ان الحكم الابتدائى 
الصادر فى 8؟ من مارس 11155 
باحالة الدعسوى الى التحقيق 
لاثبات ونفى صورية العقند 
الصادر من المطعون ضدهة للطاعن 
أقام قضاءه حواز اثبات الصورية 
بالبينة على قوله « انه في 
خصوص العسلاقة بين المدعى 
( المطعون ضده ) والمدعى عليه 
( الطاعن ) قانها موسومة بطابع 
الحدب والعطف من حانب المدعيى 
شهد على ذلك الباعث اانا 
الذى تتحدث عنه الوصسية 
الرسمية الصادرة مثه الى 
أشخاص من ذوى قرباه منبينهم 
المدعى عليه ) الطاعن ) ووالده 
فبسيط لهما من ماله شيا كديرا 
ذاذا أضافت المحكمة الى جانئب 
الدلالة اأستفادة من هذه الوصية 
ان الدعى عليه ليس غريبا عن 
المدعى بل هو أبن أخ شقيق له 
كون قد قامت بينهما علاقةتقرب 

ن علاقة الاب دابنه فى مظهرها 
المادى واممنوى وله شك أن مثل 
هله العلاقة تعصم المدعى 
( الطعون ضده  )‏ وهذه منزلثه 
فى نفس المدعى عايه ( الطاعن ) 
مني أن نطابيه من هذا الآخير ورقة 
ضدفيما لوكان عقد البسممو ضوع 
هذه الدعوى صوريا كما يدعى 
المدعى 5 ومن ثم ترى الحكمة 
احابة المدعى الى طلبه باحالة 
الدعوى الى التحقيق لانيات 
السورية المدءاة بالدينة الوقن 


قيام الائع الادبى من الحصول' 


على كتابة » . و1ا كانت الفقرة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


اليل 


الأولى من المادة ؟.؟ من القانون 
المدنى اذ أحجازت: الاثبات بالبيئة 
فيما كان بحب اثباتة كا 2 
عند وحود مانع مادى ؟ أو أدبى 
يحول دون الحصول على دليل 
كتابى لم تضع قيو دا لعيام المانع 
بل حاء نصها عاما مطلقا . فان 
تقدير قيام, 1 ماديا كان أو 

أدبيا متروك لقاضى ا 
بحسب ما بتبيئه من ظروف كل 
حالة وملاساتها فتقدر المانع 
بجميع ظروفه ومنها القرابة أو 

النسب أو غيرها من الصلات : 
بخضع لر قابة 0 النقض متى 

كان مستخلصا من أمور مق 0 
اليه . كا كانذلك وكانتالظروف 
والاعتبارات التى أوردها الحكم 
القافى بالاحالة إلى التحقيق 
والؤيد بالحكم المطعون فيهتسوغ 

اعبار صلة القربى التى ا 
المتصرف اليه وكانت صلة القربى 
هذهثابتة باقرار الطاعن فىمذكرته 


الودعة برقم 5 بملف م- كمة , 


الدرجة 'الاولى أذ ورد فيها ان 
التى انتهى اليها الحكم المطعون 
فيه لا تتاثر بكون الطاعن ابن أخ 
شقيق لأمطعون ضهه أو ابن 
أخ غير شفيق » للا كان ذلك فأن 
النعى بهذا االسبب لا بعدو أن 
يكون حجدلامو وضوعيًا فيما' تستقل. 
محكمة أأوضوع بتقديره ٠.‏ 
وحيثأن. ٠‏ الحكم امطعون فيه 
استند فى اثبات صورية العقد 
صنورية امطلقة الى أقوال شهود 
الاثبات التى رجحها على أقوال 
ضهود النفى للاعتبارات التى 
لأفصجعنها وألتى مونينها مادلالت 
عانبه |ااحكمة من أن أسرة قابد 
التى بندتمى اليها المتعاقدان 
درحت عصسلى أن تحتفظ بمنصب 
العمدية منذ سئة 1816 حتى 
الوقت الحساضر وان والد 
التصر ف أآليه استمر شغل هذا 
النصب حتى وفاته 2 سئة 
04 | وشفغاه ٠عده‏ ابنه فوزى أخم 


الحجور عليه المتصرف اليه وكان 


فى نية كبار الاسرة أن شغله لآخير 


لولا ارتكابه الجناية التى حكمعليه 
من اجلها بالاشغال الشافقة وان 
اللطعون ضده أصدر العقد المطعون 
عليه استجابة لهذه الرغبة لمجرد 
توقمر النصاب المالى لديه قبل 
أن ترك والده العمدية وهو 
النصاب الذى كان قائثون العمد 
وانشايخ رفم 16١‏ سنه 17و 
يشترط توافره لدى من يعين 
عمده وأن يكون متوافر قبل حلو 
الوظيفة . ولما كانت أقوال شهود 
الاثبات التى استند اليها ١‏ 
المطعون فيه ”#ؤدى الى ما انتهى 
الية من صورية العقد صورية 
مطلقة وكان تعدير أقوال مختلف 
د ١‏ الحكمة منها وكالت 
الاعتبارات التى أوردها الحكم 
لتبريرترجيحه لاقوال شسهود 
الاثات على (قوال شهود النفى 
الاستدلال فان اللعى بهذين 
الوجهين يكون على غير أساس ٠‏ 
والنعىقوجهه الثالثمردود أيضا 
وأن الحكم دلل على عدم ملاءة 
الطاعن وقت دصول التصرف 
المطعون علية بقوله « وحيث أنه 
مما يعزز أقوال هؤلاء 00 
ويؤيدها من أن المدعى عليه لم يكن 
يملك وقت صدور التصرف 
الطعون هليه شيئًا يستطيع منه 
العقد » أن مستندات المدعى عليه 
( الطاعن ) على كثرتها لا تغيد 
انه كان له مصادر دخل ثابت 
كنشاط نجارى أو زراعىمستقل 
بمدهة عايال الوفي ٠.‏ اما العقود 
ملاءته من وجمين فهى مود 
تصرفات لاتدل بفرض صحتها 
على بسار المدعى عليه وملاءت4 » 
ومن جهة آأخرى فانها 0 
بعد تحرير العقد المطعون عليه 

أللى ال عقدا واحدا مؤرخا 
ا//عهةا قيمته .ه»؟ ج وهذا 
المبلع زهيدك . ثم أن النهاية التى 
انتهت بها 0 المدعى علية 
( الطاعن ) وهى سلوكه سنبيل 


لل 


العدد التاسع ب السئة .هة 


الخارجين على القانون تثير ظنونا 
ونشبيهت حول حعيقة هذه 
التصرفات » ٠‏ وببين من ذلك أن 
الحكم المطعون فيه اسستتلد فى 
التدئيل على عدم قدرة المتصرف 
اليه الذى يمثله الطاعن ب على 
دفع الثمن المذكور فى العقد على 
ما قرره شهود الاثيات الذين 
اطمأنت امحكمة الى أقوالهم من 
علم وحود مال لديه وقفت 
صدور هذا العقك بمكته دة 
الثمن منه) ولم بر الحكم فى ععود 
ألبيع المقدمة من الطاعن ما ينقض 
هذا الذى قرره الشهود لانها 
فيا عذا واحسل منلها لاحقفة 
تاريخ العقد المطعون عليه بأكثر 
من سلتين وهى يذلك لاتدلعلىي 


المذكور أما العقد السابقمتها على 
هذا التاريخ فان قيمته 1١١6.‏ ج 
وهى قيمة زهيدة بالنسبة للثمن 
المذكور فى العقد المطعون عليه 
وقدره .ه؟؟ ج ومن ثم فلايدل 
على قدرة المتصرف اليه على آداء 
هذا الثمن . ولما كان هنا الذى 
استند اليه الحكم فى التداييل 
على عدم ملاءة المتصرف اليه 
الذى بيمثله الطاعن وعدم قدرته 
. بالتائى على دفع الثمن اللأكور قى 
العقد المطعون عليه وفى اطراح 
المستندات المقدمة منه لاثبات 
هذه الملاءة سائغا ولا عيب فيسه 
ومن شأنه أن يؤدى الى النتيجة 
التى انتهى اليها الحكم فان النعى 
عليه بهذا ألوحه لابعدو فىحفيقته 
أن بكون مجادلة موضوعية مما 
لا تقبل اثارته أمام محكمة 
النقض . 

وحيث ان الثابت أن محكمة 
الدرجة الاولى قالت فى خصوص 
ما نثيره الطاعن ف هذا السب 
ما نصه « وحيث أن الحكمة 
بداخلها اطمثئان فيما قهد به 
شهود المدعى ( المطعون ضده ) من 
أن العقد صورى ولم بدفع فيه 
ثمسن ولا و مصيع المدعى عليه 
( الطاعن ) بده على الاطيات ذلك 
أن الشاهد الاول تربطه بطرق 


الخصومة صلة من قرابة وهو فى 
الوقت نفسيه كان شاهدا سواع 
فى العقد الابتدائى ام فى العقد 
السجل وحمل أعباء مباشرة 
اجراءات شسهرهة ودليل ذلك 
أقوال الشاهد الاول منى شضهود 
النفى وبدليل أنه مدؤّثر على 
هامشش العقد المسجل بما يفيد 
أن طلب الشهر مقدم من الشاهد 
المذكور » . 

ومفاد ذلك أن محكمة الموضوع 
لم تسستتد الى أقوال الشاهد 
الاول من شهود النفى فى التدثيل 
علىصووية العقد بلانها استندت 
فى ذلك إلى أقوال شهود الاثبات 
فحسب وان استنادها الى أقوال 
الشاهد الاول من شهود الثنفى 
انما كان فى معرض التدليل على 
أنه إيد ما قرره أحد شهود 
الاثبات من أنه وقع على العقد 
كشاهد وحمل أثعباء مدشرة 


احراء'ات شهره 5 ولما كان شاهد" 


النفى المذكور قد شهد فعلا فى 
التحقيق بذلك فان العى على 
الحكم المطعون قيه بالخطا فى 
الاسداد تكون مزهار الاسساس 
لايتنائه على مالا أصل له فى 
الحكم اللطعون فيه . 

وحيث أنه ا تعدم بتعين رفض 
الطعن ٠.‏ 


طعن مدنى رقم 051 لسلة 4ق 
فى 1513/1/5 وئاسة وعضصوية 
السادة محيود توفييق أسماعيل 
والسيد عبد المئعم الصراقومثمان | 
زكريا ومحمد سيد أحمد حماد 

ْ وعلى عبد الرحمن الستشارين ٠‏ 


او لد 
المبادىء القانونية : 

إ( 1) صورية : نسبية اثبات 
بالبينة . ارث . وصية . نظام 
عام 5 لسعم ٠‏ 

١‏ ب الطعن من الوارث فى عقد 
البيع الصادر من الزورث بانه فى 
حقيقنه حقيقته وصية وثه لم يدفع فيه 
ثمن خلاائنا لما ذكر فيه © انما يعد 


طعنا مله بصورية هذا العقد | 


صورية نسبية بطريق التستر » 
ومن حقه كوارث أن يشبت هذا 
الدفاع بجميع طرق الاثيات بها 
فيها البيلكه لان اتتعصرف يكون 
قُْ هذه 'أبدانة قد صدر أخرارا 
دنه الارت الذى تداق احكا 
النظام اقدام قبكون اعس اباد على 


القاون , 

.٠‏ ب ) عفد : تكييفه »؛ محكيمة 
موضعها )» ديرا ٠.‏ دعوى صحةد 
ونفاذ عقد , 

؟ الا د محكمسة 


الموضوع البت فى امر صحة ونفاذ 
العقد الصاذر من اللورث سسواء 
باعتباره بيعا أو باعتيارهة وصية 
الا بعد أن تتعدد نوعه اذ يتوقف 
على هن؟ التحديد معرفة الاحكام 
القانونية التى تنطيق عأبه من 
حبث الصحة والنفاذ » ولا بدوز 
للمحكمة حتى بفرض أن التركة 
لنفاذ التصرف ف الحالتين 

أن تمي بنفاذه قبل أن تبت فى 
ٌ ل 
0 , تكبيفه وهل هو بيع أو 

١‏ جح ) آثيات : قرينة . وصية 
وارث » طعن فى تصرفات مورث 
مدنى ما11. 

؟ عدم انطباق المائدة /11؟ 
من القانون المدنى لكون المتنصرف 
اليه غم وارث ون كان يؤدى الى 
عدم خواز اعمال القريئة القاونية 
المنصوص عأ.ها فى هله أزادة 
وباتنالى الى عدم اعفام الوارث 
الذى يطعن عاى التصرف بأه 
سور وصية من انبات هذا الطعن 
آلا أن ذلاك لا يمئعه من ان تحمل 
هو عبء آثبات طعئه هذا وله 3 
سييل ذلك أن يشت احتفساظ 
١كورث‏ بحبازة العين النى تصرف 
فين! كقريلة قضائية بتوصل بها 
الى اشا مدعاة و"قافى, »عدذلك 
حر فى أن يأخذ بهذه القربلة أد 
لا ياخف بها شانها فى ذلك شأن 
سسائر القرائن القفضصائية النتى 
تخضع كطلق تقديره + 

( د ) وصية : وارث . 
شرطها . 


حيازة 


؟ ب تحدثمحكمة الموضوع-- 
وهى بصدد اتفصل فى حقيئة 
ها انتسواة انعرف من تصرءه 
بالعقد محل النزاع ب عن وضع 
يد التصرف أنما يكون من حيتثت 
انه قرينة من القرائن التى يستدل 
1 سى أنه فك نتصسسك أن يكون 
تمليك ؛ المتصررف له مضافا الى ما 
مابعد موت المتصرف وبهذا فام 
نتخل له عن الجبازة التى يتخلى 
له عنقي لو كان اتتعرفف منيدرًا 
ومن ثم فلا يكوث على الملحكمة فى 
الح ازة انق نو مة وتتروطها ١خ‏ 
هذا البحث لا .كون لازاما ألا اذا 
كانته بصدد الفصل فى حيازة 
بالاعلى الذى يستوجمه القانون فى 
دعاوى الحيازة أو كسب المللك 
بالتقادم ٠‏ 

( ه ) عأقد : تكييقه . دعوى 
أساسها . ق إلا لسنة ١545‏ . 

2 -- متى كانتك محكمسة 
الا د اتيف فد أنتهت الى 
ان اللتكييف ١‏ للعقد 
بحسبه ما عناه العاقدان هو أنه 
وصية والبس بيعا فانه كان عليها 
ان تازل عابيها حكم أل نمث اتخطق 
على وصفه الصحيح » ولا يعتبر 
ذلك منها تغييرا لاساس الدعوى 
لانها لا تنقيد تتقيد فى د 3 التكبيف بالوصف 


الذى يعطيه المدعى للحق الذى . 


يالب به » بل عليها أن تتخرى 
طبيعة هذا الحق لتصل بذلكالى 
الذكييف القانونى الصحيح له 
وتطبق عليه حكم القانون ٠‏ واذا 
كناءت الوصسية بحسب أحسكام 
القانون ١/ا‏ اسيئة 194 المنطيق 
على واتعة الدعوى سواء كانت 
لوارث أو لفيره تصم وتلفك فى 
ثلث التركة مم غير اد:زة ااووثة 
وكان المطعون ضدهن قد طلبن 
اعشار التصرف وصية وهو 
ما يفيد عدم منازعتهن فى ضحته 
ونفاذه على أساس هذا الوصف 
فانم اأعديكم اكطوون 4ك اذ قفي 
برفض الدعوى برمتهلا دون أن 
يبحث ما اذا كان المقدار المودى 

يذخل فى حسىبود ثلث التركة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


١16 


أو لا يدخل » يكون مخطلا ّ 
اخبيق ابعادون ٠‏ 
اتحدمة : 

وحيت أن. . ما دقع به المطعون 
ضدهن الاريعة الاول من أن عفد 
البيع المطلوب, الحم بصحته هو 
فى حعيقته وصية ؛ وانه لم تدقع 
فيه ثمن تخلافا لما ذكر فيه أنما 
هو طعن متهن إحنورية هدك؛ العقفد 
صورية_نسبية يطريق التستر 
ومن حقهن كورته ان يشبتن 
دفاعون هد بجميع طرق الاتبات 
بما فيها البيته ٠»‏ دن انتصر فابدون 
فى هذه الحالة قد صدر اضرارا 
بحفهن فى الارث الذى تتعملق 
أاحكامه بالنظام العام » فيكون 
تحايلا على القانون ومن ثم فاذا 
قضى الحكم الصادر فى ١5‏ من 
دسمير 19519 باحالة الدعرى 
الى التحقيق ليثيت المطمون 
ضدهن «لاربعة الاول أن عقد 

ق حقيقته وصية وان 

0 الطاعئين ‏ لم يد فعا 
ثمئا وليس لديهمة مال يمكنهما 
من دفعه © واث المورث الذى كان 
مليئا استقل بوضع بده على البيع 
حتى وفاته » وانه ما كان _بحاجة 
لبيع شىء من ملكه فان أ 
يكون قد قضى بائبات الصورية 
المدعاة من الورثة واثبات الوقائع 
المادية التى ساقوها لتأربيد هذه 
الصورية وكل ذلك مما بجوز 
اثباته بالبينة ٠‏ 

أما تكييف العقد فييجىء دوره 
بعد ان تتبين المحكمة من التحقيق 
الذى أمرت به حفيقة لوخ العدت 
الذى قصدده الطر فان ؛ ومن ثم 
يكون الثعى على الحكم المطعون 
فيه بالخطأ فى القانون بمقولة انه 
ترك للشهود البت فى أمر تكييف 
العقد على غير أساس ٠‏ . 

الحكمة لا تستطيع البت فى 
باعتباره بيعا أو باعتباره وصية 
الا بعد ان تحدد وعه ؛ اذ يتوقف 
على هذا التحديد معرفة الاحكام 
القانونية التي تنطبق عليه من 


للمحكمة حتى بفرض أن التركة 
تحسع لنفاذ التصرف.فى الحالتين 
١ن‏ تعضى بنقاذه قبل أن تبت فى 
أمر تكييفه وهل هو بيعأو 


وصية . 

اه انه ببين ٠‏ العددٌ 
المطعون فيه انه م ل 0 
511 من اشانبون اندنى © ولم 
يعمل العرينة انعانوئية المتصوص 
عليها فيها » وائما اقام فغخساءه 
باعتيار التصرف الذى تضمته 
عقد البييع المطعون عليها مضانا 
الى .ما بعد الوت .وسرى علينته 
لذلك احكامااوصية »© على ماشهد 
به شهود الاثيات الذين اطمأنت 
اليهم الحكمة ورجحت أقوالهم 
على اقوال شهود النفى من أن 
عقد البيع لم يظهر الا بعد وفاة 
المتصرف »؛ وأنه ظل واضعا بدة 
على الاطيان المتصرف فيها حتى 
وقاته وأن المتصرف اليهما _ 
الطاعنين ‏ لا سستطيعان دفع 
الثمن المذكور فى العقد كما 
استندت المحكمة الى ما ثبت لها 
من المستندات المقدمة فى الدعوى 
من أن المتصرف كان 2 مليثا ولم 
يكن فى حاجة الى البيع » ونا 
كان ذلك وكان للوارث 5-5 عمق 
ما سلف بيانه فى الرد على أأوحجه 
شبت طعنه على التصرف بأثه 
سسعر وصية أضرار! بسحقه ىق 
الميراث بكافة طرق الاثيات وكان 
عدم انطباق شروط ال'دة /ا91 من 
القانون المدنى لكون المتصرف أليه 
غير وارث وان كان يوؤدى الىعدم 
حوازن أعمال القرئة القالنونية 
النصوص عليها فى هذه المادة. 
وبالتالى الى علام اعفاء ألوارث 
الذى يطعن على للم بأنه 


وحيث 


ألا أن ذلك لاتمنعه من أن تمل 
هو عبء اثبات طعنه هذا وله فى 
سييل ذالك أن بشبت احتفاظ , 
المورث بحيازة العين التى تصرف 


الى أثبات منعاه والقاضى بعد 


ملدلا 

ذلك حر فى أن يآخذ بهذه القريئة 
آو لا باخد شائها فى ذلك شان 
سائر القرائن القضائية التى 
تخضصغ لطلق تفديره » لما كان 
ذلك وكان الحكي المطعون فيه قد 
استند فى قضائه بأن العقد فى 
حقيقته وصية الى أاتحقيق الذى 
المطعون ضدهن الأربعة الأول عبم 
الاثئات والى القرائن الى سساقها 
الحكم فائه لا يكون مخائفا لاقاثون 
ويكون النعي عليه بهذا الوجه 
بتطبيقه المادة /ا91 من القانون 

المدنى قير مصادف محلا فيه 3 
وحيث أن. . الثاستمن التحقيق 
الذى قامت به محكمة الاستكناف 
فى ١9‏ من فبرار ١5554‏ نفاذا 
الصادر مثها فى ١1‏ من 
ديسمبر 195317 أن شاهد الاثبات 
الآخير قرد أن الأحمدى اذقج 
كان وكيلا منه حتى وفاته بوب 
عنه فى وضع بده على الأرض 
المتصرف فيها 4 كماأقر الأحمدى 
بوكالته هذه فى التحقيق الذى 
أجرتنه محكمة أول درحة عندما 
سثل شاهدا »© بل أن الطاعئين 
أكدا قيام تلك (اوكالة بمذكرتهما 
القدمة الى محكمة الاستثناف . 
ومن ثم كان النعى على الحكم فى 
هذا الصدد غير صحيح ٠‏ والثعى 
فى شقه الثانى مردود بأنه وقد 
استخلصت محكمة الموضوع ى 
حدود سلطتها التقديريةوبأسباب 
سائفة أن الاحمدى عبد العزيز 
كان يض ع بده على الآأر ض المتصررف 
فيها بصقته ثائبا عن أأورث فان 
قول الطاعنين بأن الأولى اعتبار 
وضع بد هذا اوكيل ات 
زوحته الطاعنة الأوليى وامسىئيابة 
عن أأورث بكون حدلا وكا 
7 لا تحوز اثارته آأمام محكمة 
النقض , كذلك فان أأشعى على 
الحكم لعدم بياثه أركان وضعالبد 
مردود بأن المحكمة وقد كانت 
بصدد الفصل فى حقيقة ما أنتواه 


العدد التاسع ل السنة .ه 


المتصرف من تصرقه بالعقد محل 
النزاع فان تحدثها فى هذا المقام 
عن وضع بد المتصرف انما يكون 
من حيت أنه قريتة من القرائن 
التى سستدل بها على أنه قد 
قصد أن كون تمليك المتصرف له 
مضضنافا الى ما بعد موت المتصرف 
واهذا فلم يتخل له عن الحيازة 
التى بتذاىله عتها لو كان!!-صر ف 
منجرزاأ ومن ثم فلا يكون على 
المحكمة فى هذه الحالة أن تبحث 
اركان الحيازة اأقآثونية وخروطها 
اذ هذا البحث لا بكون لازما الا 
اذا كانت بصدد الفصل فى حيازة 
بالمعنى الذى يستوجبه القانون فى 
دعاوئ الحيازة أو كسب الملك 
بالتقادم . والئعى فى شقه الأخير 
مردود بما سبق بيانه ردأ على 
ااوجه الأول من هذا النعى من أن 
الحكم المطعون فيه لم امسن 
قضاءه على القرينة الواردة بامادة 
7 من القانون الدنى حتى يقال 
بعلهم تواقر شروطها . 

وحيث أن .. ١‏ المطعون 
فيه دلل على أن العقد فى حقيقته 
وصية وليس ا ا تين من 
المقدمة فى ا أن العقد 1 
بظهر الا بعد وفاة ألمورث وأنه 
ظل واضعا اليد على الاطيان 
التصرف فيها طوال حيساته ولم 
بتخل عن حيازتها للمتصرف لهما 
3-5 الطاعنين ب وان اللتصرف كان 
موسرا وق غير حاجة الى بيسع 
شىء من ارضه وأن المتصرف لهما 
لم يكن لدبهما مال بدفعان مله 
الشمن المذكور فى العقد » ولما كانت 
هذه الآدلة والقرائن من شأنها أن 
تؤدى ق ا الى ما رثبمهة 
الحكم عليها وليس بينها مالا 
يصلح للاستدلال به على هذه 


النتيجة وكان تقنير الأدلة ٠‏ 


والقرائن مما يدخل فى سلطة 
ثافئ الوضبوح :ولا رزقابة بلحكمة 
النقض عايه فى تقديره لقرينة من 


شأنها ان تؤدى الى الدلالة التى 
لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها فان 
النعى بهذا الوجه يكون جدلا فيبا 
تستقل محكمة الموضوع بتقديره, 
و حيث . . أنه متى كنت محكمة 
الإاستتئكتاف قل انتهت الى أن 
التكييف [١‏ للعقد بحسب 
ما عئاه العاقدان هو أنة وصسية 
وليس بيعا ؛ فائله كان عليها أن 
تنزل عليه الحكم القانوتى المنطبق 
على وصفه الصحيح 14 ولا لعثير 
لأنها لا تتقيد فى التكييف بالوصف 
الذى يعطيه المدعى للحق الذى 
الى التكييف القانونى الصحيح أله 
وتطبق عليه حكم القائثون . ولما 
كانت اأوصسية بحسب أحكام 
القانون 1/١‏ سئة 155 الملطبق 
على الواقعة سموأع كانت لوارث 
أو لغيره تصح وتنفد فى ثلثالتركة 
من غير اجازة الورثة » وكان 
المطعون ضدهن الآأربعة الأول 
وصية وهو مابفيد عدم منازعتهن 
فى صحته ونقاذه على أساس هذا 
فيه اذ قضى برفض الدعوى 
برمتها دون أن سحث ما اذا كان 
ثلث التركة أو لا يدخل © يكون 
مخطنا فى تطبيق القانون بمسا 
وحده . ولماكان الفصل فىالدعوى 
على الأساس المتقدم الذكر 
ستازم الإاحاطة بجميع أموال 
التركة من عقار ومنقؤل وكان 
الحكم المطعون فيه وأورا قالدعوى 
الأخرى خلوا من هذا البيان 'فلثه 
يتعين | بعد نقض الحكم احالة 


|| طعن مدنى رقم 680 لسئة )اق 

ظ فى 1919/1/1 رئاسة وعضوية ٠‏ 
السادة محمود توفيق اسااعيل ! 

ا وسليم راشك أبو زيد ومحمسد ا 
صدقى البشبيثى ومحمد سيد ) 
أحمد حماد وعلى عبد الرحمسن 
الستشارين 


ح اه به 
المبادىء الفانونية : 

(1), وكاللة : ماهيتها . معتمد 
تحارى . 

-١‏ متى كانت محكمة الموضوع 
قد استخصت ب بآسباب ساتية 
فى حدود سلطتها الوضوعية أن 
عمل اأطعون ضده أنثانى بوصفه 
(( المعتحت التجارى ع( حل مورث 
اكطعون ضدها الأولى كأن يفتصر 
على الأعمال المادية ولم يبرم قبل 
العقد موضوع الأزاع عقودا مع 
الشركة الطاعنة وهو ما يكفى امفى 
الوكالة اللحفيقيةوالظاهرة » وكان 
ما حصاه الحكم لا يتعارض 
استعمال اففل العتمد فى اللغة ول 
تتمسك الطاعئة أمام محكمة 
الموضوع بان العرف اند جرى فى 
المعاملات التجارية عاى استعمال 
وصف العتمد التدارى قى التعبير 
عن الوكيل » لما كان ذلك فان 
الحكم اذ رتب على اتثفاء صسفة 
الوكالة عن المطعون ضده الثانى 
فى العقد الذى أبرمه باسمهة مع 
الشركة الطاعئة ووصف نفسبه 
فيه الفتهد أن آثان هذا العقد 
ل تنصر ف الى مورث الطلعون 
ضدها” الأولى » وبالتالى لا تكون 
هى مسؤولة عنه » فان الحم 
لا يكون قد اخط فى القانون أو 
مسح العقد ٠‏ 

(ب) وكالة : أثرها . 

؟ ل لتقرير ما اذا كانت آثار 
لفت تتصرف الى الأاصيل أو 
ل تنصرف يتعين بحث العلاقة 
ببئه ودين من أدعى الوثالة مله 
وابرم العقد ومن ثم قلا تثريب 
على محكمة الموضوع فى اعتمادها 
على عق العمل المبرم بين مورث 


قضاء محكمة النقض المدنية 


المطعون ضلها الآؤلى وبينالطعون 
ضده الثانى فى نفى قيساع وكانة 
بيئهما ٠‏ ولا يحدى النطاعنة 
( المتعاقد الآخر ) القول بآنها لم 
تكن طرفا قى عقب العول المشسار 
اليه ولم تعلم به ٠‏ آذ كان عليها 
أن تتحرى صفة من تعاقد معها 
وحدود تلك الصفة ؛ ولها فى 
سبيل ذلك الاطلاع على السسئد 
الذى بتحدد علاقته بمن أدعى 
أأوكالة عنه فان قصرت فى ذلك 
فعليها تبعة هذا التقصير ٠‏ 

رح ) حكم : بياات »© 
مستندات »© نصوصها . 

؟ ب لا يؤثر فى سلامة الحكم 
عدم ذكره نصوص المسستادات 
التى اعنتمد عليها » ما دام الثايت 
أنه أؤرد عند سرده الوقائمع 
مضوون هذه المستندات »© وما 
دامت الك المسدئدات كانت مقدمة 
الى اللحكوة مما يكفى مده مدرد 
الاشارة الى مكانها بملف 
الاستلنا 

( د) وكالة خاصة : وكيل » 

؟ د الوكااة الخاصة فى ثوم 
معين منالأعمال القانونية لاتجعل 
للوكيل صفة الا فى مباشرة الأمور 
الحددة فيها وما تقنضيه هله 
الأمور من توابع ضرورية وفقا 
لطببيعة كل آمر وللعرف الجارى 
وذالك على ما تقفى به المسادة 
؟ .لام" من القانون المدنى ٠‏ 
الحكمة » 

وحيث ان .. الحكي المطعون 
فيه بعدان استعرض المزاع الذى 
دار بين الطرفين حول قيام علاقة 
الوكالة: بين مورث المطعون ضدها 
الأولى وبين المطعون ضده الثانى 
ورقش الاخذ بما رآه الحكم 
الابتداثى من الرجوع الى القانون 
الليبى ئ تعريف « المعتمسد 
التجارى » قال الحكم بصدد 
هذه العلاقة أن « الثابت من 
مطالعة عقد العمل الور 
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المطلعون ضلها الأولى ) .. 
والذى يريط بين المستايف عليه 
الآخير ( المطعون ضده الشالى ) 
ومورث المستايفةان ذلك المستانئف 
عليه مجرد موزع لعموم أصئاف 
الصنع والمحل وليس من شك 
فى أله لا يرقى ذكر لفظ «المعتمد» 
الوارد بالخطابات المتبادلة بين 
المورث والشركة المستأنف عليها 
ز الطاعنة ) الى مرتية الدليل على 
أن ذأك المستاريف عليه الآأخير 
قد اصبح وكيلا بالممنى القانونى » . 
وائما لا يعدو انصراف هذل اللعظ 
الى كونه ممثلا تجاريا أو مندوبا 
عن الورث فى نقل وتلقى الرغبيات 
والعروض بين العملاء وآية ذلك 
ما درج عليه مورث المستانفة من 
أتمام العقود والصفقات مباششيرة 
واقتضاء مقايلالشحنأو التسليم 
حسيما هو مستفاد من المستندات 
المقدمة من المسمت'فة بحافظتها 
رقم | ملف » وسينمن هذا الذى 
قرره الحكم انه ى حل اصرق 
على مقصود العاقدين من عبارة 
اللمعتمد التى وصف بها المطعمون 
ضده الثانى فى العقد محل النزاع 
استظهر من عقداستخدام ع 
ضدهة الشانى ومن المكاتسات 
المتبادلة بين مورث المطعونضدها 
الاولى والشركة الطاسنة 
بيتهما أن عمل المطعون ضدهة 
الثانى مقصور علىتوزيع البضامة 
على عملاء المحل والبحث عن 
العملاء الراغيين فيها وانه غير 
مخول بابرام العقود والصفقات 
نيسابة عن الأورث ؛ ولما كان هذا 
الذى حصله الحكم تؤدى اليه 
المقدمسات التى ساقها ولابتعارض 
مع استعمال لفظ العتمد فى اللغة 
محكمة الموضوع يأن العرف قد 
جرى فى العاملات التجارية على 
استعمال وصف العتمد التجارى 
فى التعبير عن الركلو النتسحكمة 


حدود نا امو ضوعية ع أن 


١ام‎ 


عمل المطعون مهدة الثانى بوصقه 
المعتمد لحل مورث المطعونضدها 
الاولى كان يقتصر على القيام 
بالاعمال الماديه ولم سرم قٍ 

العقد موضوع النزاع عفوذا مع 
الشركة الطاعنه وانما كان :أورث 
قوم باتمام العقود والصفقات معها 
مياشرة فى معملاتقه الساقة لابرام 
هذا العقعد معها وهو ما يكفى لتفى 
الوكالة الحقيقية والظاهرة فان 
الحكم أذ رئب على أنتفاءع صفة 
الوكالة عن المطعون ضده الثانى 
الشركة الطاعتة ووصقا نفسمسه 
فيه دالمعتمد 6 أن آثار هذا العقد 
لا تتنصرف الى مورث المطعون 
ضدها الاولى وبالتاليى فلا تكون 
هى مسئكولة عنه ذفان الحكم 
لا كون قد اخطأ فى القانون أو 
اعتماده على عقد العمل المبر م بين 
مورث المطعهون ضدها الاولى وبين 
المطعون ضده الثانى فى نفى قيام 
وكالة بينهما ذلك أنه لتقرير ملاذأ 
كانت آثار العقك اللى أبرمته 
الطاعئة المطعون ضذه الثانى 
'تنصرف الى هذا المورث أو لا 
تعر ف نتن بحا العلاقة دنه 
وبين المطعون فمده الثالى ومة 
يحكمها من عقود أن وجدت ولا 
بجدى الطاعنة القول بأنها لم تكن 
طرفًا ف عقد العمل المشار أليه 
ولم تملم به » اذ كان عليها أن 
تتحرى صثة من تعاقد مءعها 
وحدود تلك الصفة ولها فى مسيل 
ذلك الاطلاع على الستد الذى 
لحدد علاقته بسمن أادعى الوكالة 
عنه » فان قصرت ق ذلك فعليها 
تبعة هذا التقصير . ولا يؤثر فى 
سلامة الدكم أنه لم بذكر نصوص 
الستندات التى اعتمد عليه 
ما دام الثابت انه أورد علد سرده 
ألو قائع مضمون هذه المستندات 
الدالة على حصول العاملات بين 
المورث والطاعنة مباشرة قبل 
هذه الستندات كانت مقدمة الى 
الملحكمة وخاصة لهبذه المعاملات 


العدد التاسع ب ألسئة.ه 


السابيقة على نحو ما قرره الحكم 
ال سسارة الى متاتها بملبا 
ال سسسلدستا 6ع يا تان ددنت ونان 
ااشنسايت بالحخطاب المورح 
هرا /١٠كا‏ الودام بادورات ان 
المورنا ذ3ثن قمةه اله لم سحام 
مييع 03٠.‏ ج الدى أدعسا الشير زه 
قى حطاب سايق انها ذنعته 
للمعتمد رياض وطلبمنها ارسال 
ردها بالموابقه على السعر وتيك 
بالعيمه او عربون كافا لتسحن 
لميه الشماى انشلوبه ونان مالورد 
بهدا ,لخطب لا يعتبر افرار! من 
المورث بأنه وكل عنه هذا المعحمد 
ف ارام الصفعك التى قام بالتمهيد 
لهنا مع الطاعنة كمااإن ما ورد قى 
صحيعه الاستكنئاف على مسسبيل 
الداع خصو صن اسعلام المشعون 
ضده التانى مبيع 4؟ ج بالابصال 
المؤدخ 1970/0/1١‏ من أن هذا 
الابصال مزور لا ينطوى على 
الاقرار بقيام الوكالة » فان الحكم 
المطعون فيه وقد اخذ بدلالة 
المستندات السابق بياتها يكون 
قد تضمن الرد المسقط لما عداها 
ولا كون بحاحة الى التحدشعنها 
استقلالا ٠‏ 

وحيث .. آله سين من لحكم 
المطعون فيه انهبعدءن انتهى. .الى 
:ن المطعون ضلله الثانى لم يكن 
وكيلا عن مورث المطعون ضدها 
الاول فى العقد المحرر بينه وبين 
الشركة الطاعتة والمؤرخ 
0/1/1 والى أن المورشثغير 
مسئول عن رد البلغ الذى دفعته 
الطئعنة للمطعون ضذه الثانى من 
ثمن الشاى المبيع بهذا العقد 
عرض الحكم بعد ذلك الى دفاع 
الطاعنة الخاص باستلام المورث 
هذا المبلغ بمقتضى الشسيك الأرخ 
65 الصادر اليه من 
المطعون ضده الثانى ورد على هذا 
الدفاع بأن٠اورث‏ سلمه كمبيالات 
مبينة بالكشفالمؤرخ 155/17/87 
والموقع عليه من المطعون ضده 
الثانى قبل وفاة المورث وان هللا 


الشيك انما يمثل المبالغ التو 
تس لها من عملاء آخرين خلال 
حولته النسابقة لو فاه المورث 5 
وما كانت الوكالة الخاصة فى نو 

معين من الاعمال القانونية لاتجعل 
للوكيل صفة ألا فى مباشرة الامور 
المحددة فيها وما تفتضيه هلم 
الامور من توابع ضرورية وفقا 
وذلك على ما تقضى به المادة 
5 * من القانون المدنى فان 
تفويض ألورث للمطعون ضده 
الثاى ىق 1 تحصبا قيمة اوراق 
معينة لا تجعل له صقة الا فى هذا 
التحصيل وتوابعسه الضرورية 
ولا يمتد «لتفويض الى غير ذلك 
من انتصرفاتلقانونياة ومنثم فان 
ماقرره الحكم المطعون فيه من 
تفويض المورث للمطعون ضده 
الثانى فى تحصيل قيمة أوراق 
محددة لايضفىعليه صفة الوكيل 
عنه فى ابرام العقود وبالتالى فلا 
تناقض بين هذا الذى قرره 
الحم ودين ما قرره من انتفاء 
صفته فى أبرام عقد البيع محل 
انذزا مع الطا عنة وندون الملك 
النعى بهذا السبب على غير 
أساس 5 


وحيث أنه سين من خطاب 
مورث المطعون ضدها الاولى 
الملؤرخ 1937.///56 المودع 
صورته بالاوراق ١ه‏ أعاد فيه الى 
الطاعنة الشبيك المرسل منها اليه 
وذكر فيه اله لم بصله أى مبلم 
من المعتمد ولم بأذن باعطاته آبة 
مبالم وأن لدى هذا المعتمد 
تعليمات بذلك كتابة ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد استئبط 
مما ذكره المورث فى هذا الخطاب 
ومن سكوت الطاعنة عن الاعتراض 
عليه أثناء حياة المورث ومن 
مطالبتها للمطعون ضدها الاولى 
ابا لاول مرة يخطابها ا موب 
م من دبسمبر 191٠.6‏ بعد مفضى 
نحو خمسة أشهر على تاريخ 
العقد وعد وفاة المورث 04 


ما قرره ااورث بخطابه من أنه 5 
يأذن للطاعنة بتسليم هنا المبلغ 
الى المطعون ضده الثانى نيابة 
عنه وانه ل أى المورث_لم هبض 
من هذا المطعون ضده قيمة 
الشيك الذى تقول الطاعنة أنه 
بمثل جزءا من هدا امام وكان 
الحكم قد اعتمد فى استخلاصه 
على الاقوال الثابتة بهذا الخطاب 
وعلى ما ذكرإنه الطاعنة فى خطابها 
املرسل للمورث بتارخ 
0 من أن صفقة 
السته أطنان شاى تمت تليفونيا 
مع المورث دون أن تشم الى ابرام 
عفد بشأتها مع الطعون ضيدة 
الثانى فان الحم يكون قد انتهى 
من استخلاصه الى نتيجة تؤدى 
اليها مقدماتها ولها اصلها الثابت 
بالاوراق . لما كان ذلك وكان 
الحكم قد اتخذ من هذا الذى 
استتجه ومن تعارض ماذكره 
المطعون ضده الثانى فى خطابه 
للمورث عن اتمام الصفقة فى 
اسيوط واقتصائه مبلغ ١6..‏ 
جنيه كعربون ومبلعغ ©؟ جنيه 
حساب سابق فى 1150/17/15 
مع “رساله الشيكى151./10/14 
من أبى تيج بمبلغ .8! جنيها 
ومم ما أتبته بالابصال :الؤرخ 
0/57 من ان مبلع ؟؟ 
جنيه فيمة عربون بضاعة ومن 
قبض المورث قيمة هلذا الشسسيك 
قبل ارساله الى الطاعنة خط.به 
الذى "كر فيه قبض أى مبلعم 
لحسابها من المطعون ضده الثانى 
انخذ الحكم من ذلك كله مايسوغ 
عدم اطمئثنانه الى مستندات 
الطاعنة ويرحّح لديه صحة دفاع 
المطعون ضدها الاولى بأن الشيك 
لاصلة له بصفقة الشساى موضوع 
النزاع وانه انما يمثل مبالغ 
حصلها امطعون ضده الثانى 
من عملاء آخر ينف جولته السابقة 
لتحرير الشيك . واذ كانت هذه 
القرائن التى :استند اليها الحكم 
تؤدى فى مجموهها الى ما انتهى 
اليه قان التعى بهذين السببين 


يكونق حقيقته جدلا موضوميا 


قضاء محكمة النقض امانية 


لا تحوز أثارته أمسام محكيمة 


| طعن مدنى رقم الات لسنة)لاق 
| فى 1159/1/5 برياسة وعضوية 
| الادة محمود توفيق أسماهيل » 
ومحمد حافظ مريدى وعتثماززكريا 
وسليم راشد أبو زيد ومحسد 
سيد أحمد حماد المستشار بن 5 أ 


البنا القانونى : 
سابق م 4لا 4 لالإه لسلئة 
55 م1 . 

متى كان الحكم قد رمىبقضائه 
الى اعناد الدعوى للفصل فى 
موضوعها بعد ان يقدم الخبسي 
تقريره » انه لا يكون قد أنهى 
اأحصومة كلها أو فى شق منها » 
نلا يجوذ الطعن فيه :ل مع الطعن 
فى الحكم الصادر فى اللموضوع 
عملا بالمادة 8/ا؟ من قانون 
المرافعات السابق ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث . .أنه لما كانت المادةم/ا؟ 
من قاون المرافعات السابق 
تقضى بعدم جوان الطعنفالاحكام 
التى تصدر قبل الفصل قى 
الموضوع ولا تنتهئ: بها الخصومة 
كلها او بعضها الا مع الطعن فى 
الحكم الصادر فى الموضوع »> وكان 
الحكم المطعون فيه قد أسس 
قضاءه بالغفاء الحكم الاتدائى 
فيما قضى به من عدم قبول 
الدعوى لرفعها بهم الطريق 
القاثونى وبقبولهيا على الأسباب 
التالية » ان نص المادة السادسة 
من القانون /الاه لسنة ١166‏ 
باحراءات نزع الملكية وحدد ذلك 
يطريق ارسال خطاب موصى عليه 
بعلم الوصول © وذلك محافظة 
على مصلحة ذوى الشأن وحتى 
تكون أمامهم الفرصة متسعة فى 
مناقشة الامر والسعى للمحافظة 
على حقوقهم بالطريق الذى رسمه 


5 


القانون فى هذا الصدد وهذا يعنى 
وحوب الاخطار بخطاب موصي 
عليه بعلم الوصول فاذا لم تستلك 
الحمة القائمةه باجراءات نرع 
الملكية هذا السبيل الذى رسمه 
لها القانون تكون قد بعدت 
ومااورده من قيوذ عانق حقوق 
ذوى الشأن التى تنزع ملكية 
عفاراتهم واصبح لا جحدوى من 
الاستتاد الى قانون لم تلتزم 
الجهة العائمة باحراءات فرع 
الملكية بالقيود الواردة به . ومتى 
كان ذلك فلا كون هناك مجال 
للتحدث عن التزام قيود مهلأ 
التشريع أو الاعتراض عاى المالك 
النزوعة ملكيته اذا لم يسلك فيه 
طريقا خالفته من قبله الجهة 
نازعة' الملكية ويكون لصاحب 
الشأن الذى تخلفت بالنسبة له 
تلك الشروط الحق فى الالتصساء 
الاولى ىُّ جميع المخاصمات وقد 
ثبت من مطالعة حافظة:لستندات 
القدمة من الحكومة ('ها تضمنت 
الاخطاراته المرسلة الى المستائف 
والتى نص عليها القائثون /الاه 
لسنة عه11 وهذه لاتحمل أى 
دليل على وصولها اليه وعلمه 
بمضمونها . وقد ألكر المستانف 
استلامه شيئا مئها . ولم هدم 
خصمه ما بثبت وصولها اليه » 
ومتى ثبت ذلك تكون الدعوى لها 
قوامها وأساسها القاونى وبتعين 
قيولها والغاء الحكم المسستانف 
الدى قضى بعدم قولها . ونه 
بخص وص عتاصر الدعوى 
الموضوعية فان المحكمة ترى 
تقديرا لها ندب مكتب الخيراء » 
وكان هذا الذى أورده الحكو 
المطعون فيه لا يعدو ان يكون 
تقريرا قانونيا مؤداه أن لصاحب 
الشان الذى لم يتم أخطارهة 
باحراءات نزرع اللكية بخطاب 
موصى عليه بعلم الوصول الحق 
فى الالتجاء الى المحاكم المدنية 
واذ رئب الحكم على عدم اخطار 
الطعون عليه الاول عن تفسه 


1 


وبصفته قضاءه بقيول الدعوى 
دون أث بقطع فىيالخصومةالاصلية 
اللتعلقة بذدت الحق المطالب يه 
والمرددة بين الطر فين والتى هى 
فى الدعوى الحالية بيان مااذا كان 
المطعون عليه الاول سستحق 
تعويضا عن نزع ملكية العقار 
بأكمله أو عن المبانى التى أقامها 
فتط ومقدار هذا التعويش أو 
أنه لا ستحق تعويضا أصلا ؛ 
وااما رمى الحكم بقّضائه الى 
اعداد الدعوى للفصل فى 
موضوعها بعد أن يقدم الخبير 
تقريره »4 فانه لا يكون قد أنهى 
الخص. ومة كلها أو فى شق منها 
قلا بحدوز الطعن فيه الا مع الطعن 
فى الحكم الصادر فى الموضوع 
عملا بالمادة هلالا من قانون 
المرافعات المشار اليها »© وشعين 
لذلك الحكم يعدم حواز الطعن . 
| طمن مدنى ركم 011 لسئة 6ق 

فى 1933/1 برئاسة وعضوية 

السادة عيفد السلام بلبع واحمد 


حسن هيكل وأمين فت الله وابراهيم 
علام وابراهيم الديوانيالتثارين 


سس وى لد 
المباأدىء اثقانونية ٠‏ 


(أ) حكم : قضاء بصفة قطعية 
فى حزء من أصل الحق ؛ طعن فيه 
على استقلال . مرافعات م //ا؟ 


لا ل فى جزء من أصل 
9 اع بين الطرفين 
وهو امتناد اشركة » وانهى 
الخصومة بشسانه وحصر التزاع 
بعك ذنك في بان مقدار الار بام 
التى حققنها الشركة خلال المدة 
التى حندها الحكم لقيامها واذ 
يجوز وفقا لنص #أسادة هلام 
مرافعات ‏ وعلى ماجرى بهقضاء 
محكمة النقض ب الطعن فى هذا 
الشق من الحكم على استقلال » 
وكانت آوراق الدعوى قد خات 
موسا يدل على أن الطساعن قد 
سنا فب الحكم فى شسقهائذى 
حسم النزاع فى هذه الساألة 


العدد التاسع ‏ السنة .ه 


اكوضوعية + وكان لا يعتبر هذا 


القضباء مستانفا باستئناف 24 
الوضوعى الصادر بعد ذلك » فانه 
بكون قد اكنسب قوة الثىء 
اأحكوم فيه ويكون الطمن اموجه 
الى هذا انقضاء غير مقيول ٠‏ 

( ب ) اثيات : دفاتر ؛ اطراحها 
خبير » أخد بتقريره مسائل واقع 
قاضى موضوع . 

؟ ل اطراح محكمة الموضوع 
الدفاتر والامسد بتضرير التحسر 
امستمد مما أستخد.هاستخلاصا 
سسايما من أوراق :امصسوى 
وملايساتها» هو من مسائلالواقع 
6 و قاضىاللوضوع 


: (ج )لخي #نامؤزية تلب 
اإعادتهنا اليه » ردذا. 

؟ ب المحكمة غير ملزمة باحاية 
طلب إعادة المآأمورية الى الخبير أو 
مناقشته متى رات فى تفريره وفى 
أوراق الدعوى وعناصرها الآخرى 
ما يكفى لتكوين عقيدتعا الفصل 
فيها ٠+‏ 


ا محكمة : 

وحيث ه. أنه مات من حكم 
محكمة أول درجة الصادر فى 
115 والذى قذى بر فض 
الدفع بعدم قبول طلبات الطعون 
عليه وبقبو اها وندب خبير حسابى 
لابضاح نشاط الشركة الممقودة بين 
طرق الخصومة بموحب» العقد 
المؤرخ أول مأرس 1١5608‏ وذلك 
إيان عامى 1358086 1165095 أنه 
أورد فى #سيابه قوله «انه متىكان 
الواقع فى الدعوى أن المدعى عليه 
الطاعن ب قد اسندت اليه 
ادارة الحاصة وفنقًا لنصوصعقد 
الشركة © وكانت الثواتير المقدمة 
منه والمؤرخة "» و 4 من مارس 
6 و ؟ و.5 من مارس 1١565‏ 
انما تشهد بتنفيذ عقد الشركة 
وأمتداده حتى سلة 5651( اذ 
تضمنت بيان مقدار مأ ابتاعه من 
البصل ضمن ما اشتراه أبان 
عامى ه10 | وكم5|] وهى السلعة 
التى العقدت الشركة للاتحار فيهنا 
وكان تحصرير الفواتر المذكورة 


باسمه خاصة ائما بدل على قيامه 
بتنقيدذ إعقد الشركة أذ هو المكلف 
بالشراء” باسسمه أعمالا 
العقد ومفتضى, القانون » لما كان 
ذلك وكان المدعى عليه لم يعرف 
النشاط التى تمثله تلك الفواتير 
بدليل بؤيده الى غير ما توحىاليه 
من 4٠‏ كان تلفيذ!ا ومباشرة لعقد 
الشركة » وكان سبق اتفاق 
الطر فين على عدم تجديد عقد 
الشركة بعد التهاء موسم صسلة 
6 الا باتفاق مكتوب لا بعد 
مؤثرا فى النتيجة التى انتهتاليهنا 
أمحدمة من امتداد العقد لسنة 
115 مادام قل تراضى الطرفان 
على الامتنداد ار مزاولة 
الشركة لنشاطها خلالعام الامتدد 
وفقا لما كشفت عنه فواتير سنة 
١5‏ وأنه أخل بمأ ورد بعقد 
الشركة ويما بدشهد به خطاب 
المدعى عليه الطاعن امؤرخلاا 
من بوئيه سنة 1165 الذى وجهه 
الى المدعى بطلب ارسال الفواتيي 
لقيدها ومراجعتهما وكان وحود 
راس مال الشركة وعدم المحاسبة 
عنها فى تاريخ رفع الدعوى لا يدل 
عا اا العقد لبون 111 
بعدم تنفيل العقد ا امتداده 
لا بكون قد أصاب الصواب 
الا بالنسسية للامتداد عن سنة 
7ه فحسب » . ولما كان مقاد 
ما أورده هذا الحكم انه قضى فى 
اسبيانة المتعلقة بالمنطوق بامتداد 
العقد لمدة سئنة اخرىهى (موسم 
سشسة 1م؟1)» قانه بذاك كون قد 
فصل بصفة قطعيةق جزء مناصل 
الحق كان مثار نراع بين الطر فين 
وصوقوق أامتداد الشركة وانهى 
الخصومة بشأنه وحصر النزاعبعد 
ذلك فى بيان مقدار الارباح التى 
احققتها الشركة خلال المدة التى 
حددهة الحكم لقيامها واذ بجوز 
وفقا لنص المادة 1/4 مرافعات ب 
وعلى ما حرى بك قضاء هله 
الحكمة ‏ الطعن فى هذا الشضق 
من الحكم على استقلال »2 وكات 
الاوراق قد خلت مما بدل على ان 


الطاعن قد أستائف الحكم الصادن 
فى 195./7/51 فى شقه الذى 
حسم البزاع فى هذه المسألة 
الموضوعية » وكان لا يعتبر هذا 
القضاء مستائفا باستئنافا | 
ألو ضوعى الصسادر بعد ذلك ف 
1/5 »؛»؛ فانه يكون قد 
اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه 
واذ وجه ألطعن بهذا السيب الى 
هذا القضاء فانه يكون غير مقيول 
وحيث .. أنه لما كان بين 
من مغردات الملف الابتدائى 2-8 
الاستكناق المنضمين أنهبما جاءل 
خلوا من دفتل أليومية أو ما" ندل 
على سابق تقديمه لحكمة 
الاستئناف وكان يبين من الحكم 
األمون فيه انه اخل نتربي القيا 
الذى ناقش كل من سنتى 1108 
و16 على حدة واستبعد دقاتر 
واحتسبها بطريق التقدير » وكان 
الحكم قد امتمد الاسباب التى 
سانها الخبير لتبرير استبعاد 
الامسمي التى اقام علرها الخبي 
تقديره للمصروفات فقال « أن 


استيعاد الخبير لدفاتر الطاعن . 


قوم على سن اه حيث قام 
بتصفية الجكاه بطر بقة التقدير 
والمبيعات والصروفات » وقد بنى 
تقرير الخبير على أسس محاسبة 
سلبية محمولة على النتيجة التى 
«انتهى اليها » . وكان اطرا حمحكمة 
الملوضوع الدفاار والاخد بتغرير 
استخلاضا سليمبا! من اوراق 


الدعوى 00 هو من 5 ' 


الوشوع بلآ.معقب عليه © وكانث 
المحكمية شير مازمة باجابة طلب 
أعادة المأمورية الى الخبير أو 
مناقشتة متى رأت أن فى تقريره 
وق أوراق الدعمصوى وعنشاصرها 
الاخرى ما يكفى لتكو بن مقيدتها 
للفصل قبهبة » واذ آخل الحكع 
بتقرير الخبير ولم ير مبزرا لاعادة 


أقضام د العين اليه 


الأمورية “الى الخبير أو مناقشته 
للاسبابالسائغة التى أوردهاعلى 
النحو السالف البيان © قان 
أو بالاخلال بحق الدفاع بكو ن على 
غير أساس. . 

وحيث انه لما تقدم بتعين رفض 


لين 


طمن مدنى رقم وده لسنةع؟اق 
فى 1959/1/9 برئاسة وعضوية 
السادة الدكتود عبد السلام يلبع 
وأحيد حمسي هيكل ومحيد 
صادق الرشيدى وآمين فتح الله 
وابراهيم الديوانى الستشارين ٠‏ 


35 
المبدآن اأقانونيان : 

(!) حكم : تسبيبا » كفاينه , 

١‏ متى كآن ما أورده الحكم 
مطابفا الثاءت بالاوراق ويتفقمم 
التطبيق القانونى الصحيح ويكفى 
ددزمة لحمله فيما انتهت آليه من 
القضساء بوقف دعوى الطساعن 
بالطنائبة بالتمويض عن الارض 
المنزوع: ملكيتها حتى يقدم ما يدل 
على اننهاء ما ثار حولها من نزاع 
فزثن الثعى على التحكم بالخطأ فى 
تطسيق القانون فيما استطرد اليه 
يعد ذلك ب ابا كان وحه الرآى 
فيه ب يكون غير مننج طاما أن 
الحكم يستقيم بدونه ٠‏ 

(ب) نقفي : طعن » أسباب . 
؟ ب اذا لم يبين الطاعن فىتقرير 
الطعن ملاحظاته على تقرير الخبير 
التى يدعى أن الحكم قد اغفسل 
مناقشتها » فان نعيه بهذا لالمسبب 


تعييب| 


اللحكمة : 
وحيث .. أله لمنا كان ألبين 
من الحكم المطعون فيه أنه أقام 
لقان بو ققب الدعوى بالنسسمة 
اطلب الطاعن التعو يض عن الارض 
النروعة ملكيتها على ما أوردة 
ضمن أسبابه من أنه قد ثبت لديه 
من ا المدير العام لادارةالتعمير 


ريل 


والاسكان الؤرخ 5 ا سنة 
5 والمودع يملف نرع الملكية 
رقم هك/ره5/؟ (حانفظة رقم [١١‏ 
من ا ملف الاستئناق ) تحت رقم 
141 - م1 ومن كتاب مستثبار 
الدولة الؤرخ .” ايريل مسسنة 
5 الودع يملف ترّع الملكية 
المشار اليه تحتترقم 1.17؟ سلا.؟ 
أننة: زْ عاكان قائما حولملكيةهذه 
الارض” بدت صورته أثناء اتعقاد 
لجنة حصر المتلكات اذ قري 
مسستحقو وقف على مومى 
شوربجى جميليان انهم ييلكون 


الارض المنزوعة ملكيتهيبا »© مما 
مفاده من الحكم أن المستحقين فى 


التى أجراها اللحارس العسابق 
عليها ويعتبرونهما صادرة ممن 
لا بملك التصرف وكان من شأن 
هذه الملازعة أن تتأثر حقوق 
المشترين المتصرف اليهم مما دعى 
مسمتشار القوله الى اقتراحتعلية 
مبلغ التعويض المقرر عن هذه 
الارض بالامانات مصيع اخطار 
أصحاب الشسأن بضرورة 5 انهساعء 


١‏ النراع القائم على ملكيتها فيهفا 


بينهم » وكان دبين من الاطلاع على 
المستندين السسالفي الدذكس 
والودعين بملف فزع الملكية المنضم 
انهما يشيران الى أن الارض 
الماروعة ملكيتها والثار بشأنها 
النزاع بين الستحقين فى الوقف 
من حهة والحارسين عليه منجهة 

أخرى وبالتالى بين هؤلاع ااشترين 
لهذهة الارض تشمل القطعة رقم 
بالجيزة والفدتر ألتى تقع ضيممئها 
امساحة التصرف فيها للطاعن 
والتى يطلب تعويضسا عن تزع 


ملكيتهنا ؛ واذ بطابق ماأورده 


الحكم على النحو السالف بيانه ٠‏ 
القابت بالأوراق ويتفق ممع 
التطبيق القانونى الصحيح ويكفى 
دعامة لحمله فيما انتهى اليه من 
القضاء بوقف دعصوى الطامعن 
بالمطالبة بالتعويض عن الارض 
للدروعة ملكيتها حتى يقدم ما يدل 


١1 

فان النعى على الحكم بالخطأ فى 
تطبيق القائون فيما استطرد اليه 
بعد ذلك يا كان وحه الراى 


لمسساحة المسائى التى قفى 
بالتعويض للطاعن عن تزع ملكيتها 
ان أنه قدر مساحتهبا من واقع 
مستندين عميأا كشفا مقاس 
وليه 0 المنه زوعة ملكينه 
نزع الية تحت ركمى, ' و 5 
من الملف وعلل الخيير إستنادهالى 
هذين المستئدين الى عدم وحود 
اممائلى وقت احرائه للمعاينة 
بسبب ازالتها ٠.‏ ولا كان سين 

من الرجوع الى نقرير الخبمر أن 
ما ورد بمحنضر التسليم عن حدود 
ملكيتها مطابق لما ورد بكشف 
مقفاسن وتحدبك العقيار المنزوعة 
ملكيته 6 قان ذلك ما به بصحة 
ما انتهى أليهة الحكم من الاخذدذ 
بمحضر التحليم فى شأن مساحة 
المبانى دس ثم يكون النعى على 
الحكم بالقساك فى الاستدلال فى 
هذا الخصوص على غير أساس ف 

وحيثآن .. الطاعن أذ لويبين 
بتقرير الطعن ملاحظاته على تغرير 
الخيمر التى يدعى أن الحكم قد 
أغففل مناقشتها » فان نعيه بهذا 
السبب نكون مجهلا أذ أاعبرة فى 
مواضع القصور فى الحكم هو بما 
جام بشانها قى تقرير الطعن .. 

وحيث .٠.‏ أنه يبين من الاطلاع 
على الاورناق أن المحكمة شغررت 
بجلسة 1950/5/19 استدعاء 
الخبير لناقشته وقامت بالمناقشة 
فى حلستى لال/١(/رهة"11‏ 
و 550/11/51 ثم ر(تبعد ذلك 
بهذه النافقثة © لا كان ذلك فان 


العدد التاسع ‏ السئة .ه 


النعى بهذا السبب يكون على غير 
أساس 9 


طعن وقم ١٠١5‏ لستة #86 ق ا 
فى ل/ا/ة”11 برئاسة وعضصوية 
السادة الدكتور عيفد السلام بلع 
واحمد حسن ميكل وأمين قفتم الله 
وابراهيم الديوانى التشارين 


0 
المبدأ اثقائونى : 

ضربية : ربط اخاق » أحواله ,. 
ق ١6‏ سنة 5789| م 497 مكررا, 
ق 99 لسنة 1559م 54 ٠.‏ 

الريط الاضانى غير حائز آلا فى 
دالا الخطا والتتليس وظهور 
نشاط حديد كان خافيا على 
اللمصلحة » وى غر هذه الاحوال 
لا يجوز اجراء ربط اضاق 3 
المحكمة : 

وحيث أن .. هما جاء با 
الطعون فية من آن )2 الشابت ى 
الاوراق ومما حصلته لجنة الطعن 
قيامها يفحص اقرارات مورك 
السستانفين عن سنة 116١‏ ثم 
ادخالها بصحيحات عليها كانت 
على علم بالتفيير الذى طرأ على 
كيان شركة توتونجى التضامنية 
يتحويلها الى شركة توصيةسيطة 
دخل فيها ولدا كل من الشريكين 
موصين فى الشركة العدلت» فقيام 
المأمورية يادخال تصحيحات على 


اقرار مورثهم عن سئة ١6ؤ|ا‏ لي 


تناول امم المادة 1 مكررآ 


تطبيقها الى اضافة صاقى ايراد . 
ولدى اللورث فى حق التوصية الى 


هذا . الايراد. ضمن آيرادات 
الوالدين الخاضعة للغريبة ليس 
له من معتى سوى أن الأمورية 
كانت. قد قررته أن تعديل الشركة 


على النحو الننايق اخطارها به 


والذى تضمنه عقدها الذى كان 
بالملف وقتذاك لم ينطو على تصرف 
صادر من “صل لاحد فروعه وهو 
تقدير موضوعى #ملكه المأمورية 


بلا شك بوصقه “أجر اع تمهيديا 


ولازما قبل البت فييما اذا كان 
تصرفا مما 0 فى نطاق ال 

القانونى المشار أليه توطئة لاعماله 
أو عدم اعماله » ومتى كان الامر 
كذ لك فيكون لا حقل للمأمووية فى 
المساس بتعديراتهنا الاولى « وعى 

مررراات تحسين عم الشابت قا 
الاورناق وتتضمن الرد على 
ما تمسكت به امه من دفاع 


الشق الثاني من الوجه الثانى بأن 
الفقرة الاولى من المادة /ا مكررا 
من القانون ١5‏ لسنة 11125 اذ 
نصت على أنه « يعتبر التئبيه على 
الممول بالدفع نهائيا وقطعيا ومع 
ذلك اذا تحقفت مصلحة الضرائب 
دون اخلال بأجل التقادم 
النصوص عليه فى المادة /11 من 
هذا القانون وائغوائين العدلة لها 
من أن الممول لم يتقدم باقرار 
صحبح شبامل, بأن أخفى نشاطا 
أو مستئدات أو غيرها أو قدم 


بيانات فير صحييحة أو استعمل 


طزقا احتيالية للتخلص من أداء 
الضربة كلها أو بعضها ذلك 
باخفاء لو محاولة اخفاء مبالغ 
شسرى عليهة الضريبة فتجرى 
ألصلحة ربطا اضافيا كون قايلا 
للطعن فيه كالربط الاصاى( فائها 
تكون قد دلت هلى ان الربط 
الاضافى غمر حائر الا فى حالات 
حددها المشرع وحصرعا وهى 
أحوال الخطا والتدليس وظهور 
نشباط جديد كان خافيا على 
الصلحة ونى غير هذه الاحوال 
ل دجوز أحصراء ربط أضاف. لان 
الممول اذا قبل تقدير المصلحة 
لارياحه ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ فانه بكون قد تم 


وجه صحيح قانونا وهو اتفاق 
ملزم للطر فين ومائع لهبوامن العودة 
الئ هناقشة موضوعه متى كان 
هذا الاتفاق قد خلا من شوائب 
الرضاء .ولم بسح العدول عبية 


ذلك و كانت المادة 11 من القسانورة 


9 لسكة 1149 قد أحالت الى 
هذا النص واعملت حكمة فى 
الضرسة العامة على الابرئد وكان 
الشابت فى الدموى أن مامورية 
ضرائب اللبان أخطرت ورثة الممول 
بعد وفاته بالتصحيحات :التى 

أجرتها على اقراراته عن ١‏ ا 
سئوات النزاع على النموذج ه 
غرائب فى © وفمبر سنة 1651| 
ولم يعتر ض الورثة على هده 
التصحيحات بشىء ممأ بقيد 
قبولهم وابرام اتغاق بينهم وبين 
الصلحة له كيان قانونى » وحرى 
الحكم: المطعون فيه على الاعتداد 
بهذا الاتفاق واعمال أثره والفغى 
الربط الاضاى الذى أحرته 
الصلحة بعد ذلك فى ١؟‏ من مارس 
لاه؟!ا وآول دسمير /ا156 
لاتعدام رد ا قانه 0 يكون 


يه + ولا دم عبن رئقن” 


الطمن :: 


طعن مدنى رقم 81 لسئة ]م ق 
فى 1173/1/6 برئاسة وعضوية 
السادة حسن صقوت السركى 
ومحمد مبتاز تصار وصيرى أحبد 
فرحات. ومحمد أبو حمزة ماو 
وحسن أبو الفنتوح الشربيتى 
الستشارين ٠‏ 


0 

البدا القانونى : 

عمل : عقد عمل . بلوغ سن 
تقاعد , 

تحديد رب العمل سئا معينة 
لتقاعت عماله » يترتب علبه انتهاء 
العقد تلفائيا بباوغ هذه السزئدون 
حاحة لاخطار سابق من أحسد 
الطرفين للآخر » فاذا أسدمر 
العامل فى عمله تعد بلوغها بموافقة 
رب العمل » فانه يكون قد اتعقد 
سن فين عقد جديد غير محدد 
الدة لا بجوز اتواؤه بغي أخطار 
سابق ودون مسوغ ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أن.. تحديد رب العمل 
سئا معينة لتقاعد عماله نترتب 
“عليه انتهاء العقد' تلقائيأ ببلوغ 


قضاء محكمة النقض المدنية 
هذه السن دون حاجة لاخطار 
سابق من أىالطر فين للآخر » فاذا 
استمر العامل فى عمنه بعد بلوغه 
بموافقة رب العمل فانه يكون قد 
العقد بين الطر فين عقد حديد غير 
محدد المدة لا بجوز انهاؤه يشير 
اخطار سابق وذدوت مبررة أذ كان 
ذلك » وكان الثابت فى الدعوى أن 
الشركة المطعون عليها حددت فى 
لتقاعد عمالها الاداريين ومن. بيئهم 
الطاعن © وبعد بلوغه هذه السسن 
وافقت على استمراره فى العمل 
ثم فصلته دون اخطار سابقوبغير 
مبرر » وجرى الحكم المطلعون فيه 
على أن « بقاء المستائف عليه فى 
'عمله استمرار لعقد قائم تيئه وبين 
الشركة المستائفة » ومادامت هذه 
الشركة قد آنهقه بعد ذلك لباوغ 
المستانف عليه سن التقاعد فائهاً 
تكون قد باشرت حقا مقورا لها » 
ورتب على ذلك أن الفصل ( لا 
يتطوى على آية اساءة آو تعسف» 
فائه بكون قلا خالف التانون 
وأخطأ فى تطبيقه بها يوجب ثقضه 
لملا السبب دون حاجة لبحث 
السبب الثائى . 


'اطعن مدلى ركم .لم لسنة ا قل 
فى 1111/1/8 برئاسة وعضوية 
السادة حسين صغوت السرم 
وأيرأعيم عمر هلتدى وصبرى أحدد 
فرحات ومحمد شيل عبد القصود 
وحسلم أبو الفسصوح الشربث, ا 
الستشارين ٠‏ 


- 

. الممدا القانونى : 

قف : أشهاد الرجو 
لام ٠ق‏ 5 
اعم ١‏ و قا لسمئة ه66١[‏ . 
هيأة تصرفات . ق .186 لسسئة 
56 ء 

سماع الاسهاد بالرجوع فى 
الوقف من اختصصد_اص رتسى 
الحكمة الاتداثية ٠‏ 
المحكمة : : 

وحيث ان . .. النص فى المادة 


1 

الأولى من القانون 44؟ لسنة 1555 
باحكام الوقف على انه ) من وقت 
العمل بهذأ القانون لأبصح الوكف 
ولا الرجوع فيه ولا التغيير فى 
مصارقه وشروطه ؛ ولاالاستبدال 
به منالواقف » الاأذا صدر بذلك 
أشهاد ممن بملكه ؛ لدى احدئى 
المحاكم الشرعية بامملكة المصرية 
على الوجه البين بالمادتين الثانية 
والثالثة » وضبط بدفتر الحكمة 
وفى الادة الثائية على أن » #سماع 
الإشهادات المبينة بالادة الأولى 
عدا ما نص عليه فى, امادة النالثة 
من الختصاص رئيس الحكئىة 
الأمندائية ئية الشرعية التى بدائرتها 
أعيان الوقف كلها أو أكثرها قيمة 
أو مع بحيلها عليه من القضاة أو 

الو ظفين , .» وق ألادة الثالثة على 
أن » سماع الأشهاد الشتمل ل 
الحرمان الوآرد ق الفقرةٌ الاولى 
من المادة ببدم وسماع الأتسهاد 
بالرجوع ئُ الوقف الصادر قبل 
الميل جهن! القانون أو بالتغيير فى 
مصارقه من اختصاص هيئلة 
التصرفات, ٠‏ بالحكمة التى بداثرتها 
أعيان الوقف كلها أو اكثرها قيمة 
دون غيرها » يدل على ان سماع 


نه 


الاثسهاد بالرجوع فى الوقف, 


الصادر بعد العمل بالثائوث رقم 
0 لسنئة15145 كأنمن اختصاص 
رئيس الحكمة الابتدائية الشرعية 
أو من بحيلة علية ؛) ولا صيدر 
امرسوم يقائثون 0 لسلة 
1561 بالفاء نظام الوقف على 
غير الخيرات ظلبحة الواد 1 ولا دو 
* من القانون 4 لسنة 1565 
على حالها نيما بتعلق بالأوئكاف 
على الخرات ؛ ويبضدور القاثون 
م 9 لسنة موؤا بالغفاء 

الشرعية والحاكم اللية 
بالنمن ف الادة الأولى منله على 
7 3 تلغى الحباكم الشرعية 

أللية أبتداء من أول شاس 
- وتحال الدعاوى النظورة 
أمامها لفابة "١!‏ ديسمبر 6 
ل 0 7 الادة الشاقثة 
على إن 4 ترقع الدعاوى آلتى 


من اختصاص "المجالس الملية ألى 
المحاكم الوطنية أيتدام من أول 
ناير 1965 ؛ وق ازلدة الخاسة 
على أن > تتبيع أحجكام قانون 


المرافعات فى الأجراءات المتعلقة . 


بمسائل الاحوال الشخصسية 
والوقف التى كانت من اختصماض 
اللحاكم الشرعية أو المجالس الملية 
عدا الاحوال التى وردكت بشائها 
قواعد خاصة فى لائحة ترتيب 
المحاكم . الشرعية أو القوانين 
الاخرى الكملة لها ؛ أصيح سماع 
الاشهاد بالرجوعق الوقف الصادر 
بعد العمل ب#قانون الوقف م 
لسنة 1165 من اختصاص رئيس 
ا الابتدائية أو م سدبائه 
عليه 95 ولا وحة للتحدى بج نضيتا 
عليه المادة 17 من لائحة تالدب 
البحاكم الشمرعية من أن ١‏ التصرراف 
2 “الأوقافت من عزل ونام اظر 
واذن بعمارة أو #أجير أو اسعدانة 
أو بخصومة وغير ذلك كون من 
اختصاص هيئة تصر فات. المحكمة 
التى تكون فى دائرتها أعيان الو قف 
كلها أو بعضها الاكبر قيمة أو امام 
الحكمة التى بدائرتها محل توطن 
: الناظر » ذلك أن القانون 8؟ لسئة 
١5‏ قد حلد الاختصاص 
ا يسماع الاشهاد بالرجوع الوق 


الصادر بعد العمل بهذ! القانون 


وثاطه برئيس الحكمة الاشتدائثية 
أو دمن بحيله عليه » واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النار 
وقضى بسدم الختصاص هيلة 
التصرفات بنظر طلب الرجوع عن 
الوقف الخيرى الصادر يعد العمل 
بقانون الوقف »> فاته لا كون قد 
شالف القاتون أو أخطا قُْ 
تطييقة ., 

وحيث أن هلآ النعى له نتحه 
الى ما قفى به الحكم الطعون فيه 
بطلب رجوع الطاعن عن وققفِه 


العدد التاسع ‏ السنة .ه 


الخيرى الصادر بعد العمل بالقانون 
لسئة 1155 فهو غير مقبول 
وما كد لتعين رفض ألطعن . 


ا 

ا لين مدثى رقم 110 لسنة ١5‏ ق 

١‏ قَْ برئاسة وعضوية 

أ السادة حسين صفوت السركى © 

ومحمد همتاز تصار وابراعيم عمر 

هندى ومحيد شبل عيد المقتصود ! 

وحمسن أبى الففوح الشربينى ا 
الستضازين 5 


0 


ليها اثفقانونى : 


تسجيسل ؛ ملكية . 


دعوىق . 


دعوى ضحة التعاقد ») تسحيل ٠‏ 


صحيفتها . ق !١5‏ لسسلة 
كككاعمم ملثر؟ ولا١‏ . 
تسجيل دعاوى صحة التعاقد 
على حقوق عبنية عقارية » ورتب 
عب التاشى. منطوق الحكمالصادر 
فيها طبق القانون » انسحاب أثر 
الحكم الى تاربخ تسجيل صحيفة 
الدعوى » حماية لاصحاب هذه 
الدعاوى قبل من ترتبت 0 
حقوق على ذات العقان البيع بعد 
تسجيل صحائفها » دم يقصد 
صحة التعاقد 0 اللكية قبل 


آلا : 
ل د 


المحكمة * 


3 6 
ه اله من تاريخ تسحيل 

0 آَ الحكم الذى من شانته 
انشاء 'حق اللكبة !و أى حق:عيثى 
آخر على عقار أو تقله »؛ وآن 
القانون 116 لسنة1125 الخاص 
بالشهر العقارئ اذ أجازا بنص' 
الفقرة الثانية من للادة م٠١‏ 
تتجيل دماوع ضحة التساقل 
على حقوق عيئية عقارية ورتب 
على التاشير بمنطوق الح 
الصالدر فيها طبق القانو نون 
اتلسحابه آثر الحم الى تاريخ 
تنسجيل الدعوئ ( الادة 197 ) اثما 
قصك حمابة أصنحاب هده 
الدعاوى قبل من ترتبت لهم 


حقوق على .ذات المقار البيع بعد . 


. التسجيل لانتر تب 


تسجيل صحائقها وم بمقصد أن 
يرتب على مجرد تدسجيلصحيفة 
دعوى صحة التعاقد انتتا 

الملكية قبل التأشير بالحكم الذى 
بقرر حق الماعى فيها . ولا كان 
الطاعن قد تمسك فى دفامه أمام 
مكنا اوقد تسيل مدنا 


الدعوى ركم 59+ سنة 51ؤل 


مدنى ديروط ألتى رقعها لصصبحة 
التعائد عن عقد البيع الصادر 
من مورئه الطر قين الى أولاده 
القّصر والتضمن 5-9 لهم جزءا 
من الاطيان. التى ناعتها للمطعون 
الهالية 'وكان القابت بالأورزاق 
انه كم بؤشر على هامش تسجيل 
صحيفة تلك الدعوى بمتطوق 

الحكم آلذلى صدر فيها بتاريخ 
1/51 بصسحة' ذلك 
لالد ؛ اثنام نظر 0 
ذلك الحكم فان الحكم” ا 
فيه أذ أنتهى اللانسره تسبحيلا 
متخافنة دعوى صحة التعاتئد. 
لا بنقل ملكية المبيع الى المشمترين 
راقعى هله الدموى وبالثالى فلا 
بحول ددوف القضساة للمطعون 
ضدها نصحة التعاقد الصادر 
لها يكون قد التزم صحيح القانون 
ولا عليه أن هو اغفل الرد على 
م1 تمسك به الطاعني عنم من صدور ' 
الحكي له بصحة التعاقد أثناء . 
هامش اي المسحغة 0 
مجرد صلادوره لا يؤدى الى انتقال: 
الملكية واللعى ق شقه الثانى 
مردود بأن الحكم الايتندائى 
الذى أحال اليه الح 

المطعون فيه استعرض أقوال 
شهود الطرفين فى التجقيق الذى 
آحرته محكمة أول درحةواطيأن 
الى مة شهد-به شهود الطعون' 
ضدها مني أن البائعة قد وقعت. 
على العقد الذى ذفع الطاعن بأنه 
بجهل توقيع مورثته عليه واعتمد 


. على هذه الآقوال فى قشبائه بنصحة 


العقد كما استند فى رقض طلبو. . 


وقف الدعوى حتى يفصل فى 
الدعوى رقم ؟41 سستة 1151 
ديروط الى أن الفصل فى الدعوى 
الحالية لا بيتوقف على الفصل 
بصحة آلتعاقد ف تلك الدعوى 
ولا كان الطاعن كد : تمسمنكت 
بالوجمين ا 0 
وبأن نتيجة التحقيق لم 0 
عن. بوت تو قيسم البائعة على العقد 
وكانت أسباب ١‏ الابتدائى 

قد تناولت الرد على هذا الدقاع 
ردآ سائغا واشتملت على ما كفى 
احمل النتيحة التى انتهى اليها 
فان الحكم المعلمون فيه وقد أخل 
بهده الاسنباب واحال آليها يكون 
قد تضمن هوق أبشضا الرد على 
دفاع الطامن ‏ الواردا تهمكدين 
الوحهين من أوجحه استئنانه 
والذى لا يخرج عن مضموند فاعه 
أمام محكمة أول درحة وتعثير 
الحكم المطعوث قيه بذلك مسبيبا 
تسبيبا كافيا . ما كان ما تقدم 
٠‏ فان النعى بشقيه كون على غير 
اتناس .+ 


0ك 


١ 
طمن مدنى رقم لا١هلسئة ؛؟ق ؤ‎ 


فى 1939/1/4 برئاسة وعضوية 
السادة محمود توقيق اسباميل ©» 
وعثمان زكريا وسليم واشد أبو 
زيد ومحمد صدقى البشسبيثى ؛ 
ا ومحيد سيداحيدحماد المستشارين 


البادىء القانونية : 


(1) حكم :طفن 6 مياد . 
مرافعات مم 5/8 و3881 ٠.‏ 


١‏ . الشسارع فرق ف السادة. 


4 من قانون المرافمات بين 
. الاحكام الصادرة قبل الفصل فى 
الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة 
كلها أو إعضها الام الصادرة 

فى الوضوع » ولم يجز الطعن فى 
ْ الاولى. على استقلال ولكن مسع 
الحكم الصادر فى الموضوع ؛ دون 
ان: يعرض للثانية. وتركها للقواعب 
العامة » ومقتفى ذلك هو الطعن 


قضاء محكمة النقض المدئية 


ف الاحكام التى تفصل فى موضوع 
الدعوى أو فى شق منها فى 
المواعيد القانونية ٠‏ 

( ب ) تزوير : أدعائه به 
خصومة » انتهازها . 

١‏ الادعاء بتزوير السندالطالب 

بقيمته لا يعدو أن يكون وسيلة 

ا فى ذات موضوع الدعوى » 
فان قضاء الحكم الطعون فيه فق 
هذا الادعاء لا ينتهئ به الخصومة 
الاصلية كلها آو ا ومن ثم 
لا يجول الطعن فيه الا مع الطعن 

فى الح العسادي فى اأوشوع 1 


(ح) حكم: 
ورقة تجارية » تطهير ٠‏ سوع ني 


تآسسيبا 6 عيبا 


تحارة مم "ا و هلا! مدلى م , 


0 00 


كا تنئغيٍ سوء نية المظهر 
اليه الا فى حالة بوت حصول 
اتام قبل حصسول الوقاء 
المظب, © أما اذا كان التظيسر 
قد حصل بعد الوفاء وهو فرض 
لم يئفه الحكم اللطعون فيه فان 
ما قرره عن قوت صيدة السند 
وحصول التخالد, عن قيمثه مع 
اكه بعد اعلانالبروتستنو للمد, 
( الطاعن ) لا يمئع من علم البنك 
اللظهر اليه ( الطعون ضكه ) 
بواقعة الوفاء التى تمت قبل 
تظهر السثد ليسي دمن م فان 
الحكم سيك وبي ستغام استتغلىعن 
لاثرات سوء فية 0 واهمها 


تقدبمه تاريخ التظهى أكثر من 


سنة ليكون سابقا على تاريخ عمل 
الم وتسبتو ب وهو ما تنهى عله 
الادة 155 من قانون التجارة ب 
ولم بسنت الحكم فيياً اذا 
التظير سابقا على التخالص أو 


لا حقا له اذا كان لاهما قد تم 


بعك عمل البروتسكو ») يكون 
مشوما بفساد لابين والقصور 
لحك 


وحيث "أنه يبين .من م 


11 
الصددقوله « وحيث أنه بالنسبة 
لأوضوع الطعن فان السبب الأول 
ومبئاه التعى على محكمة الدرحة 
الإولى لامرها باستبعاد دعوى 
الضمان من الرول لعدم أذاعء 
الرسصم المستحق عليها فائه لما 
كان الثابت أن محكمة الدرحة 
الاولى لم تفصل فى طلب الضمان 
مو ضوع تلك الدعوى . فائه يكون 
نتيجة حتمية ة لذلك أن الاستئئاف 
لا بشمل ذلك الطلب لعدم الفصل 
فيه من الحكمة الانتدائية وبحوز 
الستائف المصير فيه بتكليف 
الدرجة الآولى وليس عن طريق 
الطعن فيه أمام هذه الأحكبة 
وترى الحكمة إرتيا على ذلك أن 
الامتئئاف الراهن يعتبر قاصرا 
على قضاء محكمة الدرحة الأولى 
الصادر فى موض وع الدعوى 
الاصلية وحدها »6 وهذا الذى 
قرره الحكم اللطعون قيه بعتبر 
تضاء قطعيا الهى الخصومة فأ 
شقها الخاص بدعوق الفستان 
الفرعية ولا كان قشاء هذه 
الحكمة قد جرى على ان الشارع. 
فرق فى المادة لا؟ من قانون 
المرافعات بين نوعين من الأحكام » 
الأول هو الأحكام الصادرة قبل 
الفصل فى الوضوع ولا تنتهى بها 
الخصومة كلها أو بعفسها والنوع 
الثانى أحكام صادرة: ئَْ ا 1 
لم سجر اللضن ”فى الاولى باق * 
استقلال ولكن مع الحكم الصادر 
فى الموضوع دون 6 بعرض للثانية 
وتركها . للقواعد العامة ومعتضى 
ذلك هو الطعن فى الاحكام الى 


. تفصل فى موضوع الدعوى أو فى 


له القانوتية 
الأواعيد سقوط الحق فى الطعن . 

لمذكان ذلك وكان الحكم الطمون 
فيه قد صدر ق م؟ من ينايبر 
65 وتضمئت أمسبابه قضاء 
قطعيا منهيا للخصومةؤ الاستثناف 
فى شقها الخاص يدعوى الضمان 
الفرعية فان الطمن .فيه بطريق 

النقض انمأ تكون على اسستقلال 


الل 


:وى خلال ستين يوما من تاريخ 
صدوره واذ فوت الطاعنى هذا 
الميعاد ولم يطعن فى ذلك الحكم 
الافى ١؟‏ من ونيو 11154 مع 
الحكم الاخير الصادر فى الدعوى 
فان حقه فى الطعن لكون قد سقط 
طبقساة للمادة 1 من قائون 
المرافعات وبالتالى كون التعى 
بهذا السبب غير مقبول .. 
وحيث أن المسادة 8لا من 
قانون امرائعات أذ نصت على أن 
الاحكام ؟لتى تصدر قبل الفصل 
فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها - 
الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز 
الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم 
الصادر فى الموضوع »© قصدت الى 
أنالتمومة التى. بنظر آلى انتهاثها 
وققا لهذا النص هى الخصومة 
الاصلية المتععدة بين طر فيها لاتلك 
التى تثار عرضا بشأن دفع شكلىٍ 
فى الدموى أو مسألة فرعية 
متعلقة بالاثيات فيها . ولما كان 
الادماع بتزوير السئد المطالب 
بقيمته لا بعدو أن بكون وسيلة 
ا موضوع الدعوى فان 
قضاء ١‏ المطعون فيه فى هذا 
الادعاء لا تنتهى به .الخصسومة 
اا كلها أو بعشها 2 ومن ثم 
2 “لاحك الفسادر ف الموضوع 
وكون دقع الطعون ضده بعدم 
قول هذا السبب غير سدبيك , 


وحيث أنه ٠٠‏ سين من الحكم 


الطعون فيه أنه اقام قضاءه ف 
الادعاء بالتزوير على أن دقفاع, 
الطاعن أمام محكمة الدرجة الاولى 
كد حجرى بأن المستد : الطعون 
فيه كد صدر مئلة للمطعون 
ضدهما الثانى والثالث وأنه 
لخالضمعينها عن قيمتة تيتتدى 
مخالصمصة قدمها مؤرخة 5 من 
شاير 151 وثابت بها أن المفلعون 
ضده اثالث قبض مبلمٌ ١6.٠.‏ 
جنيها قيمة السند المستدق فى 
76 وتعهد بأن برد اليه 
هذا السئد بعد سحبه من البنك 
دأن الطاعن أكد ذلك بما 'قرره فى 
صحيفة دعوى الضمان من أنه 


العدد التأسع ‏ السنة .م 


بوجه هله الدعوى للمطيون 
ضدهما الثانى والثالث لتظهير هما 
معه قيمته المخالصة 
المشار لبها 0 ٠.‏ وأنذلك 
الذى قرره الطاعن آثناء سير 
الدعوى يعتبر أقرارا قضائيا منه 
بصحة السند وكون ححة عليه 
عملا بلمادة 4.؟ من القاثونالمدئى 


فيه عاية قضاءه سائع ومن شائه 
أن' بؤدى الى ماانتهى اليه 
ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن 
دفاع الطاعن آمام اللحصكمة 
الابتدائية بتخالصه عن قيمة 
السند وتقديمة المخالصة الثيتة 
لذلاك يتضمن تسليمه بصدور 
هذا السند منه ويتعارض 
ادعائه آمام محكمة الاستثتاف 
بتزوير السند فاذا استخلصث 
محكمة الاستثناف من ذلك فساد 
هذا الادعاء » فان هذا الاستخلاص 
سائع ولا عيب فيه » ولثن كان 
ما ذكرته المحكمة فى أسباب حكمها 
بؤدى الى القضاء برفض الادعاء 
بالتزوير وليس الى الحكم بعدم 
قبوله الا انه نيس للطاعن مصاحة 
فى التمسك بهذا الخطأ لأنه قد 
ترتب عليه نفع له اذ قد أعفته 
المحكمة من الغرامة التى كأن 
بحب أأر ا فى حالة الحكم 
بر فض الإدعاع بالتزوير 5 ١‏ 


وحيدث أن هذ1 النعى 9 نجول 
توجيهه الى الحكم المطعون فيه 
الصادر فى 5؟ من يثاير 19554 
اذان قضاءه قد اقتصر عل ىالفصل 


فى أمر استبعاد الدعوى 


بتيزوير السلد ومعلى احالة 
الدسوى الى التحقيق ليثشيت 
الطامن حضول التظهير الشابت 
بالسند الطالب فيمته فى تاريخ 
لا حق ليعاد الاستحقاق أو 


لتاريخ السقاد أضرارا نه ولينفى . 


أالبنك المطعون ضده 0 ذلك 
وبالتالى فان هذا الحكم لم بفصل 

2 موضوع الدعوى الإصلية وآذ 
كان الدقاع المشار اليه قى هال١‏ 


الفرعية , 
من جدول الجلسنة والادعاء 


سيم لس سيم 


السيب أثما هو اداع فى 0 
المطعون فيه أن 0 


1 ان يكون عند الفصل 


فى هذا الموضوع . 
وحيث أله 3 يبون .من الاوارق 
ان الطامن تعسك فى صحيفة 


ن من حقه الاحتجاج 
على البنك الظهر اليه بوفائه قيمة 
السئد للشركة المظهرة بمق>ة 

الملخالصة التى قدمها وااؤرخة 1 
م ل العا لأن التظهير الواود - 
بالسند ثم فى تاريخ لاحق لتاريخ 
استحقاته ولشاريخ أعصلان 
البروتستو أضرار! به بدليل خلو 
فى الخانة الممندة لاثبات ما يكون 
على الستد من تظهيرات ومع 
وحجوب اشاك هده التظهيرات فى 
البروتستو طيقا للمادة اا من 
قائون التجارة وانالبتك اذ أعطى 
للتظهير تاريخا غير صخيح. يسبق 
تارية البزه سا 0 


محكمة الاستلناف هذا الدقاع ف 
1 هر 200 - ورآأت تختنيقًا 
له آن “تحيل الدعوى الى التحقيق 
ليثبت الطامن بكافة طرق الاثبات 
القانوئية بمة فيها البيئة والقرائن 
حصول التظهير الثايت بالسستا 
ليعتاد اي او 6 
السداد اغرارا به وقائتة فى 
أسباب هذا الحكم أن للمدين 
١‏ الطامن ] 0 ف أليات. عدم 
بحمله السئد محل التراع اع ححتى يقوم 
جقه فى الد فعبالتخالص قبل الظهر 
اليه غير أن الحكبة غادت بعاد 
تنفيل هذا الحكم .والتفتت عن 
وقضت بحكمها الطمون فيه بتاريد 

الستانف مقينة قضاءها 


0 أن التظهير الحاصل بعد 


ميعاد الاستحقاق يكون له نفس 
الأثر الذى للتظبير الحاصل قبل' 


هذا الميعاد من حيث تطهير الورقة 

من الدفوع اذا كان الحامل حسن 
النية ثم قال الحكم « انه لما كان 
ذلك وكان الثايت من احابةالمدين 
( الطاعن ) بورقة اعلان احتجاج 
عد م الدفع أنه لم سيق له تحرير 
0 السئد وكان من غير المعقول 
أن بكون لديه الخالصة المحررة 
يتار بخ 5 أآكلى فى تاريخ 
سابق على احابته ييومين ولا 
يتمسك بالتخالض عئد اعلانه 
بورقة البروتستو ومن ثم فانه 
بمسايرة المستانف ( الطاعن ) فى 
أن التظيم التأمينى قد حيصل 
بعد اعلانه بالبروئستو فان ذلك 
لا بحول بين البنك وبين الاستفادة 
من قاعدة تظهير الدفوع طللما قد 
ثبت صحة السند الذى يطالب 
7 وعدم تخالصه منه عند اعلانه 
بورقة الاحتجاج يعدم الدفع الامر 
حائل الورقة ) ل وهذا الذى 
قرره الحكم الطعون فيه لا يصلح 
ردا على ا الطاعن ‏ آنف 0 
قبل انه مجد وأمرت بتحقيقه » 
ذلك انه لو صح ما ادعاه الطاعن 
وسايره فيه ١‏ المطعون فيه 
من أن التظهير التأمينى الوارد 
بالستد حصل: بعد أعتلانه 
بالبروتستو الحاصل فى ١‏ يثاير 
سنة 19119 واعطى تاريخا سابقا 
على هذا الاعلان هى م ينابر سئة 
(85] فان ثبوت صحة السند 
وحصول التخالص عن قيمته مع 
لقره ا بعد اعلان الطاعن 
اعتبرهما الحكم المطعون فيه 
ثافيين لسوء نية ألبنك ااظهر اليه 
لابنفيان عنه سوء النية الا فى حالة 
ثبوتحصول التظهير قبل حصول 
الوفاء آذ فى هذا الفرض 3 يمكن 
أن أكون البنك عاما وقت» التظهير 
بهذا الوفاء لانه لم كن قد وقم 
بعد فى هذا الوقت ٠.‏ أمة اذا كان 
وهو فرض لم يئفيه الحكم المطعون 


فيه فان ماقرره عيثبوت صحة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


السئد وثبوت. حصول الوفاء بعد 
تاريخ اعلان البروتستو لا يمنع من 
علم اليتك المظهر اليه يوافمة 
الوقاء التى تمت قبل نظهير السئد 
اليه ومن ثم يكون الحكم المطعون 
فيه اذ استغنى عن بحث القرائن 
التى ساقها الطاعن لاثيات سوع 
نية البنك وآهمها تقديمه تاريخ 
التظهير أكثر من سنة ليكونسابنا 
على تاريخ عمل اليروتستو وهو 
الامر الذى تنهى عنه المادة أمارداا 
من قاثون التجارة » وذلك لا ركه 
وثبوت عدم الوفاء بقيمته عند 
اهلان البزو دوا .من اين 
5 ينتفى يهما سوء النية عن 
هاتين الوا قعتين ل ينتفى نه سو 
النية عن البنك فى الفرض الثانى 
المتقدم ذكره والذى تركه الحكم 


المطعون فيه قائما بسيب أله لم. 


لبه فيما اذا كان التظيير سابقا 
على اامفالض أو لاحقا له اذاثان 
اوم لاا لد فيه الى قله 
كون مشوبا بفساد الاستدلال 
والقصور فى التسبيب بما 

حب لقفضه دون حاجة 
لبحث باقى أوجه لقصو 


7لتتككة ساسم مسميسسة 


|| طعن مدنى رقم (6ه ق لسنة؛؟] 
فى 1139/1/1 برئاسة وعضوية 
إلسادة محموذ توفيق اسماعيل 
والسيد عبد الثعم الصراف 
وسليم راشف ابو زيد ومحعدسيد 
أحيك حماد وعلى عيسك الرحمن 


الستثارين ٠‏ 
#1 ل 
المبادىء القانونية : 
(1) دعوى : اعسلان: صحيبقتها» 
جبعادة ” . 00 مدنية . اعلان 
اسم القرامة اللنصوص عليها 


ق المادة /إلا من قانون المرافعات 
قررها الشبارع لصلحة الخزينة 
العامة لا لمصلحة الخصم » وقصد 
من نقريرها سط رقابة القاضى 


غلى من يتسبتع من موظفى قلم 


1١17 
الكتاب أو المحضرين بأهماله فى‎ 
تأخر اعلان صحيفة الدعوىق‎ 
وتوقيع جزاء عليه سيب هذا‎ 
الاهمال اذا رأى القاضى ميررا‎ 
لذلك واذ انتهى الحكم المطعون فيه‎ 
الى أن بطلان الاعلان راجع الى‎ 
خطا الحغر الذى قام به لاغفاله‎ 
اثبات عسدم وجود الراد اعسلانه‎ 
بموطه » قانه لا تكون لاطاعشة‎ 
مصلحة فى الثعى على الحسكم‎ 
ااطعون فيه بعدم توقيعه هذا‎ 
الجزاء اذ ان توقيعه أو عدم‎ 
توقيعه لم يكن ليؤثر على النتيجة‎ 

التى انتهى آليها هذا الحكم ٠‏ 
( ب) اعلان : ورقة محضرين »© 
ذكر وحود المراد اعلانه فى موطته 


' بطلان , مرافعات عم ١١‏ و ك1 


و ١11‏ 
؟ - الأصسل فى اعلان أوراق 
المحضرين وفقا للمادتين 1١١‏ د 11 

من. قانون اكرافعمات ان 
الاوراق المطلوب اعلانها للشخص 
نفسه أ فى موطله فاذا لم يجحد 
اللحضر الشسخص المراد اعلانه فى 
موطنه كان عليه أن يسلم. الورقة 
الى وكيله أو 'خادمه أو أن يكون 
ساكنا معه من اقاريه واصهارم 
ولا يكونللمحضر ١ن‏ يسلم الورقة 
الى أى من هؤلاء أو لجهة الادارة 
الا اذا لم يجده فى موطنه وعلى 
المحضر أن يثبت فى هذه الحالة 
فى محضره عدم وجود الشخص 
المراد اعلانه فى موطنه الذى طلب . 
اعلانه فيه ويترتب على اغفال 
هذا البيان بطلان الاعلان عملا 
بالمادة 6؟ من قانون اكرافعات ٠‏ 

( ج ) محلمختار : ورقةاعلان 
حكو 5 مرافعات م خم ٠.‏ 

© ل لا يكون اعلان الطعن فى 


: المحل المختار صحيحا ب عملا 


بالمادة. م؟ من قانون الرافعات 
إلا إذا اتخنه الخصم محلا مختارا 
في ورقة اعلان الحكم ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث ان . . الغرامةالنصوص 
عليها فى المسنادة /9/ا من قانون 


ب ايا م م سي 


لل 


امرافعات كد قررها السارع 
لصلحة الخزانة العيامة لا اصلحة 
الخصم وقصد من تقريرها بسط 
رقاية القاضى على من يشسيب من 
مو ظغفى - 0 ااكتاب أو الحضر بن 
. ياهماله فى تخي أعلان صحيفة 
. الدعوى وتوقيع حراء عليه يسبب 
٠‏ هذا الاهمال اذا مأى القاضى مبررا 
لذلك واذ 'انتهى الحكم المطعون فيه 
الى أن يطلان الاعلان الحاصل ق 
1/9/1 راجع الى خطاً 
الحضر الذى قام يه لاغفاله اثبات 
عدم وحود اراد اعلانه بمواطنة 
فانه لا تكون_للطاعنة مصلحة فى 
: ا أذ أن تو قيعة 
أو عدم توقيعه لم يكن ليؤثر على 
النتيجة التى انتهى اليها هذا 


| هيع 


وحيث أن 0 الاصل اعلان: 


أوراق المحضربن وفغا للمادتين 
١١‏ 4 ؟ من قالون المرافعات أن 


تسسام الاوراق المطلوب اعلائها 


للشسخص نفسه أو قُْ موطئه فاذا 
لم د الحم التسصن المراد 
الورقة الى وكيله أى خادمه أو أن 
كون سبالانا معهك من أقاريه 
وأصهانه ولا يكون للمحضر أنسسام 
الورقة الى أى من هؤلاء أو لجهة 
الادارة ألا أذا الم بجده فى موطنه 


وعلى المحضم أن يثبت فى هده 


الحالةئيمحضره عدم وجود الشخص” 


المراد اعلائه فى موطئه الذى طلب 
اعلانه فيه ويترتب على اغفلال هذا 


البيان بطلان الاعلان عملا بالمادة . 


5 من قائون المرافعات . لا كان 
ذئك دركان 0 ورقة 
الحضر لم يثبت بمحظره الوٌّرن 
9/1 عدم وجود المطعون 
ضدة المطلوب اعلانه فى موطنة وائما 
اكتفى بانبات أن بواب العمارة 
الذى تقابل معه ا 
ة 
بطلان هذا الاعلان واذ التزم الحكم 
: امون فيه هذا النظر قانك كون 
03 35 بق القانون تطبيقا صحيحا . .. 


: ا طعن مدني وقم 014 لسنة الاق 


العدد التاسع ب السنة ءهة 


وحيث .. أنه عملا بالمسادة 
من قانون المرافعات لآ يكون 
اعلان الطعن فى الحل المختار 
صحيحا ألا اذا أتخذه الخصم محلا 
مختارا فى ورقة اعلان الحكم واذ 
كانت الطاعنة لم تقدم صورة1 
الطعون فيدااعانة اليها التدليلبها 
على أن المطعون ضده اتخد فى ورقة 
اعلان هذا الحكم مكتب الاستاذ 
ابراهيم عيك الم: نئ المحامى محلا 
مختارا له فان اعلا المطعورن ضده 
بصديفة الاستتناف الحاصسل فى 
1 فى هذا المكتب يكون 

قل وقع يأطلا واذ انتهى الحكم 
المطعون فيه آلى بطلان هذا الاعلان 
للعلة المتقدم ذكرها فانه يكون قد 
طبق القانون تطبيقا صحيحا . 


رفض العلعن ٠‏ 


ق 1113/1/16 برئاسة وعضصوية 
السادة محمود توقيق اسماعيل ) 
والسيد عيد المنعم الصراف وعثمان 
زكري ومحمد سيد أحيد حماد 

وعلى عبد الرحمن المستشارين ٠‏ 


اود 

المبادىء القانونية. : 
1( لير نادم مكتنسياءه 
ق 17| لسشة /آ1560 اق 2 لسئة 
6 ق [|.: لسسنة 166] ق )6 
لسنة 1951 مرافعات م ١؟؛‏ , 

١‏ ب وضيع اليد علي الاموال 
العامة لا بكسب الملكية الا اذا وقع 
بعد انبهساء تخصيصها 
العامة »اذ أنه من تاربخ هذا 
الانتهاء فقط تدخل ذ فى عداد الاملاك 
الخاصة فتاخذ حكهها ثم بشت 
بعد ذلك وضع اليد عليها ادة 
الظويلة المكمسة لاماكية بشرائطها 
القانونية وذلك قبل تعديل الادة 
5/٠‏ من القانون المدنى بمقفى 
القانون !14 سئة /إه196 (1) + 


(1) نقض 1؟ من ابريل 1951 4 طمن 


4 لسنة 8م قل ولقض ٠١‏ هن بوثيسة . 


58ل ؛ طعن 1)ع لسنة ,م قاء 


: هذه المحكية 


:المنفصة - 


(ب) محكمة موضوع : 
د »© استظهار أركاته . 0ك 
واقع . 

من المقرر فى قضاء محكمة 

النقض أن استظهار أركان و فمسسع 
اليد اللؤدى الى كسب الملكية 
أأدة الطويلة هو من مسائل الواقع 
التى سستقل بتقديرها قاذ 
اأوضوع مني قام تقديره لها على 
أسسباب مدبوةة (60 + 

(ج) استشنا استشئاف : نظره » سلطة 
محكمة الاستكناف .,. 

؟ ب محكمة الإسئئاف 00 
مازمة اذا ما ألفت الحكم الابتدائى 
ببحث أسباب هذا الحكم والرد 
عاليها م1 دامت. قد أقامت 0 
المحكمة : 3< 

وحيث أن . . الطعن قد أدركه 
أغزانون 1ع سنة 6 قيل أن 
يعر ض على دائرة فحص الطعون , 
واذ خلت أوراق 'الطعن مما يشبت 
قيام الطاعن باعلان الفريقين الثانى 
والثالث من المطعسون عليهبم' طيقبا 
للمادة أتثاثة من القانون المفساار 
أليه خلال الميعند المقرر بالمادة 81 
من , قادورن المرافعات «السابق قبل 
تعدياها بالقانون 6.١‏ سنة 66و( 
أو خلال الميعاد الذى منحه له 


القانون ؟ سنة 19519 4 فانه 


يتعين # وعلى ما جرى به قضاء 
أعمال الجيسزاء 
المنصوص عثه بلمادة 591 المشان 
اليبها والقشسساء بطلان ألطعن 
بالنسبة للفريقين الثانى واكثالث 

من المطعون عليهم 53 

وحيث أن .:. الحكم اللطعون 
فيه أقام قضبتلءه بر فض دعوى 
الطاعن قبل المطعون عليه الاول 


:استنادا الى قوله « جاء فى تقرير 
الخبير أن من هذا القدر مساحة 


؟ ط و 35 س ضسمن القطعتين 


:واه بحر ض آافمة "١‏ لاا زاات 


مخصصة المنفعة العامة ومن كلم 1 
لا يجوز تماكها يوضع اليد وأن هذه 


(1) نقض .١4‏ من توقمير 116 ٠‏ 


الحكمة تقر الخبير على ما انتهى 


ايه با"شسية لهذه المساحة 
للأسياب التى اسسن عليها راية 
ولا بدحض هذا النظثر ما ذكره 
الستانف ضده الثانى (١‏ الطاعن ) 
من أن وضع اليد برجع الى عقد 


القسمة المسجل فى سانة .2191 


اذ ثابت من مطابقة ما جاء بعقد 
القسمة هذا على الطبيعة كما جام 
ف تقرير الخبر أن عقد القسمة لم 
شمل القدر التنازع عاية وبما أنه 
بالنسبة لالمساحة الاخرى وقدرها 
5ط وا س وهى اقطعة ؟١|‏ 
فان الخبير أثبت فى تقريره أنها 
متخافة عن حسر ترعة البتلونية 
وانها انتقات الى ملكية الحكومة 
الخاصة وزالت عثها صفة المنفعة 
' العامة .٠.‏ ودما أنه تبين من 
امستندات المقدمة من الحكومة 
والتى لم ينكرها المستأنف ضدهم 
( أولا ) ان المستا'ف ضده الثانى 
( الطاعن ) وهو البائع للاطيان 
قدم طلبا الى مديرية الغربية فى 
5 لكر فيه أنه وضع 
بحوض املفة 39 وقد ظهر خطأ فى 
الساحة الحديثة بعجز قدره 
تسعة قراريط ويطلب تحقيق 
ذلك ويوٌّخذ من هذا الطلب ان 
الطصالب وهو عمدة البلدة على 
اتصال بأعمال المساحة الحديثة 
وقد أدعى أن ملكه يقع جميعة 
فى القطعة ولم بذكر أنه يضع 
اليد على شثىء من القطمة 715 
0 القطمتين أ 214 وهى التى 
وها ثابت من تقرير الخبير كما 
أنه ثابت به أن مساحة القطعة 
515 ليست ١‏ ف و ه.س وهوا 
القدر المملوك لهذا البائع ( ثانيا ) 


بين من الاطلاع على عقد البييع ' 


الصادر من المستائف ضده ق 
البند الاولفيه ان الاطيان بحدها 
من بحرى فرع البتانون القديم 
وحاء فى البند الشنائى أن هذه 


وثابت من تقرير الخبير ومن. 


المكلفات الرسمية ان الكلف هو 


قضاء محكمة النقض أالدنية 
ما مساحته !إ فا و ه س تقّط 
وستقاد من ذلك أيضا أن البائع 
سر ان فرع البتانون الفدد 
لا بدخل قى القدر المبيع ( ثالنا ) 
بتاريخ ١105/8/55‏ قام مفتش 
الرى بتسسليم مصلحة اماد 
أراضى »© منيبا القطعة مو خصوع 
النزاع وذلكبمحضر تسليورسمى 
ثابت فيه ان مساحة القطعة 1١١‏ 
بحو ض اللفة ١؟‏ رصاحي اك 
وذلك نتيجة تصحيحات علن 
خرائط المساحة الحديثة بناء على 
تحقيق شكوى وهى الشكوىالتى 
قدمها المستائف عليه الثانى 
) الطامن ) وكان عمدة البلدة 5 
ذلك الوقت الذى دصطرف 
بحبكم وظيفته أطيان الحكومة 
وما نم شأئها . وسين من 


ذلك أن مكراد عدي واسار ١‏ 


الحكومة و القطعة 6( 0 


و4! س مما ينفى :وضع اليد 
الظاهر الا اماع لك 
الحكوية ضورة رسمية من هذا 
( مورث الفريق الثانى من المطعون 
بعد شرائه مباشرة . ( خامسا ) 
ببين من كتأب مفتش رى الغربية 
وكفر الشيخاارافق لتقرير الخبيو 
أن 'القطعتين ١‏ > ١ه‏ لاتزالان من 


' المنافع العامة .الى الآن ولم تسلما 
1 صل الاملاك وان تاربخ ٠‏ 


| كان بوم تسلممها الى مصلحة 
الامسلالك قَ ك1 وكانت 


حيازة تفتيش الرى » ٠‏ ونا كان . 


سين من هذا الذى أورده الحكم 
انه :استخلص من تعرس الخبير 
ومن (وراق الدعوى أن مساحة 
قدرها ؟ ط و ”# س من أرض 
اللإراع لا زالت من الاموال العامة 
ومخصصة للمنفعة العامة » وكان 

اليد على الاموال العاة ب 
0 ظل القانون المنطبق على واقعة 


15 


الدعوى وقبل تعديل المادة .لة 
من القاون المدنى بمقتضى القانون 
!1 لسئة 1561 سالا يكسب 
الملكية الا اذا وقع بمد انهاء 
تخصيصها للمنفعة العامة اذ انه 
من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل 
فى عداد الاملاك الخاصة فتأخد 
حكمها ثم ثبت بعد ذلك وضع 
اليد عليها المدة الطويلة المكسبة 
للملكية بشرائطها القانونية © واذ 
رتب الحكم على ذلك رفض دعوى 
الطاعن بالنسبة لهذا القدر » فان 
النعى على الحكم بمخالفة القانون 
فى هذا الخصوص يكون على غير 
اساس . لما كان ذلك وكان من 
القرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
استظهار أركان وضع اليد ااؤدى 
الى كسب اللكية بيفى الملدة 
الطويلة هو من مسائل الواقعالتى 
ستقل بتقديرها قافى الموضوع 
متى قام تقديره لها على أسباب » 


واذ نفى الحكم المطعون فيه على 


النحو. السالفه بيانه وفى اسباب 
سائغة مستمدة من اورا قالدعوى 
ومن تقرير الخيير اكتسسساب 
الطاعن ملكية المساحة الاخرى 
المشار اليها بالتقادم © وكانت 
محكمة الاستئناف غير ملزمة اذ 
ما الغت الحكم. الابتدائى ببحث 
أسياب هذا الحكم والرد عليها 
مادامت قد (قامت قضاءهه على 
أساب تكفى لحمله ©» فان الئعى 
غلى الحكم بهذين السبين يكون 
على غير أساس ٠‏ 


طعن مدنى رقم .5 لستة )لاق 
قى 1155/1/15 برئاسة وعشوية 
السادة الدكتور عبد السلام بلبع 
وبطرس زغلول ومحمد صادق 
الرشيدى وامين قتح الله وعبيد 
العليم الدعشان المستشارين ٠‏ 


0 


2 
المنادىء القانونية : 


(1) مشخدرات 9 منزل 7 
قانون . تفسيره , ق 9م١1‏ لسئة 
ا ق 5.5 لسنة 5ؤز , 

2 بقصد بلفظ المازل فى 
معنى قانون الاحراءات الونائية 


أخنا هن مجموع نصوصة كل 
مكان يتخذه الشخص سكنا 


لتنفسبه على وجه النوة ةي أو 


الدوام بحيث يكون حرما آمنا 
+ لذ سساح لغيره دخوله الا باذنه ٠‏ 
( ب ) حكم تسسبيب ) تأريخ. 
؟ سا ا و الحكم من ببسسان 
التار اخ الذى صدر فيه أمر 
الاحالة لا يمطله إذ ل يود فى 
قائون الاحراءات الد'سائية 
يوجب ذكر هذا التاريخ ٠.‏ 


( ج ) بطلان ؛ حكم » نص 
قانونى © أبراده ق 8؟١1‏ لسسنة 
ق 5.15 لسنة ,كوا 
عقوبات م /ا١‏ . 


؟ سالا يعيب الحكم سسكوته 
عن أبراد تُقسوص اله زوئ التى 
لا تتعاق سيان العقوية » ها دام 
قد أشار ألى دواد العقاب التى 
دان الطاءنتين بها » واذ كأن ذلك 
وكانت المادة 1؟ من القانون ١م١1‏ 


٠‏ موف وعية اا 


لسئة 195٠‏ العدل بالقانون 5.؟ 
لسئة .195 فى شان مكافحة 
المخدرات خاصة بتقيبد ساطة 
المحكمة وحرمانها من تطبيق الادة 
١‏ من قانون العقوبات فى1ااجر اع 
التى تقع بالمخائفة لأحكام المواد 
الثلاث السابقة عايها ولا شأن اها 
باادقوبة المقررة للجريمة التى 
دينت الطاعنتان بها » فان اغفال 
التحكم انراد المادة 6؟ أكار ذكرها 
لا يعبنيه ٠‏ 

( د) اجراءات : سابقة على 
المحاكمة ؛ أوجه بطلان » ابداؤهاء 
موعددة ٠‏ 


5 سا من القفرى أن أوحسه 
البطلان ١‏ للتعاها بالاجسراءات 
السسابفقة على المحاكمة يجب 
ابداؤها أمام محكمة الوضوع 6 
ومن ثم فانه اذا كان يبين من 
الاطلاع على محذر جلسة الحاكمة 
أن الطاءنتين لم تدفها برطلان 
قرا الاحالة » فانه لا يجوز لهما 


اثارة الدفسمع به لأول مرة أآمام 


٠ محكمة النقض‎ ٠ 


(ه) دفاع : 
المستفاد ضمت . 


مع أن الدفع بشبيوع النومة 
أو بتافيقها هو من أوجه الدذاع 
لثى لا تس نوحب رداء 
ولا تلتزم المحكمة بمتابعته فى كل 
مناحيه واارد استقلالا على كل 
شسهة شار فيه » ما زاع الرد 
يسافاد ضونا من آدلة الثسوت 
التى أوردها الحكم ٠‏ 

(و ) تفتيش : أمر » اأضداره» 
تحريات تقدير جديتها . 

اس تقدر جدية التدربات 
وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش 
هو من : المسائل اللوضوعية الهم, 
يوكل الآمر فيهسا الى ساطة 
التحق.ى تحت اشراف محكمية 
١‏ ( ز) دفع سطلان تفتيش : رد 
الحكمة ش 


: رد الحكمة 


باب متى كانت المحكية قد 
سسوغت الأمر بالتفة.ش وردت 
على شواهد الدفذع سطلاته لعدم 

حدية ما تضمنه من تحر ٠‏ 
منتجة ألما أصلها الشابت فى 
الأوراق حسما يبين + نالتتحقيق 
الذى اجرته الحكمة إعجاستها ء 


الجمع ل بصيفة فود قُْ متحفر 
الاستدلالات » لا يقدح بداته فى 
جدية التحريات التى سبقته بآدلة 


الحكية : | 
وحيث أن الحكم المطعون فيه 


أثيت بيانا لواقعة الدعوى ما 
تحصئلة آله تف "الى :انحلا هامورى 
الضبط ؟ن الطاعنتين تتجران فى 
المواد المخدرة فاستصدر أمرا من 

ألنيابة العامة بتفتيش هماو تفتيش 
منزلهما الذى ثبت أنهما سكنان 


بغللاف أبيض 4 وعلى لصفا كيس 
من أكياس الشاى به قطعة كبيرة 
من جوهر الآفيون ) وقد أقسرت 
المتهمتان بأن السرير خامن بهما 
وثنامان فيه وبأن الجواهر المخدرة 
المضبوطة ملك لهما وأنهما تتحران 
فيها نظرا لآن زوي المتهمة الاولى 
ووألد الثانية قد سجن تنفيلا 
لحكمي صدر عليه لاحرازه مواد 
مخدرة » وأن ذلك وقع على مركى 
هذه او اقعة بما شنتجها من وحره 
الادلة وهى شهادة الشهود فى 
المساق المتقدم © والمعابنة التى 
أجرتها النيابة وتقرير التحليل » 
ونغل عن المعاينة أن اانافذة التى 
تجاور السرير ترتفع عن مسستوى . 
أرضه بمثر وتصف و آذه من 
المتعذر دس المخدر فى مكاناعثور 
عليه من التافذة » وأفصح فى غير 
لبس عن اطمثئان المحكمة الى ٠‏ 
جدبة التحرياث 4 وأن الشابط 


الذى قام بالتفتيش كصد منزل 


المتهمتين .ومن تلقاء نفسه ©» و 
شيخ الخغراء لارشساده 
آليه )بل م كونه من رجال 
الحفظ المحليين فى القرية التى 
حرى فيها التفتيش وانتهى الى 
معاقبة الطاعنتين باحراز المواد 
المخدرة بقصد الاتجار طيقا للمواد 
١و؟‏ و7 ؟؟/1- ج و؟؛ من 
القاتون ١85‏ لسسنة .1585 المعدل 
بالقانون 5.؟ لسلة .115 فىشأن 
مكافحة المخدرات وتنظ. 
استعمالها والاتجار فيها والبئدين 
رقم ١‏ و ١1١‏ من الجحدول رقم 
واحد المرائق . لما كان ذلك »6 
وكان الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوىما تتواقر ١+4'لعناصر‏ 
القانونية للجربمة التى دأن 
الطامنتين .بها ؛ وأورد على ثبوتها 
ادلة من شأنها أن تؤدى الى ما 
رتبه عليها . وعرض لدفعهما 
ودفاعهما فأقسطهما حقّهما ورد 
عليهما بما بفندهما . وكان قضماء 
محكمة النقض قد استقر عل, أن 
تقدير جدية التحريات وكفابتها 
لاصدار الأمر بالتفتيش هو من 
المسائل الأوضوصة التى ول لاسر 
فيها الى سلطة التحقيق تحت 
أشراف محكمة اللو ضوع ا 
هذه الحكمة قد اقتنعت بحدىة 
الاستدلالات التى بثى عليها آمر 
التفتيش وكفايتها لتسو ثم اجراثه» 
فلا معقب عليياقى ذلك احعلقه 
ش بالموضوع لا بالقاثون ولما كانت 
الحكمة قد سبسوغت الأمر 
بالتفتيش »؛ وردت على شواهد 
الدقع ببطلائه لعدم جحددمة 
التحربات التىسقته بأدلةمنتحة 
لها أصلها الثابت ثى الاوراق 
حسبما ببين من التحقيق الذى 
ألجرته المحكمة بحلسة المحاكمة 
وكان لفذل النزرل ف معنى قانون 
الاجراءات التحنائية أخذا من 


لصحب 


مجموع تصوصه بقصد به كل .. 


مكان يتخذه الشخص سسكنا 
الدوام بحيث بكون حرما آمنا له 
لا بباح لغيره دخوله الا باذله » 


قضاء محكمة ال فض 7 الحزائية 


لم وكان ايراد المنزل بلفظ الجمع لا 


بلفظ المفرد بهذا المعنى فى محضر 
الاستدلال لا بقدح بذاته فى جدية 
ماتضمنه منتحر ») وكان ماحصله 
الحكم من معاينة النيابة العامة له 
أصله الثابت فى الاوراق © وكان 
0 بشيوع التهمة ود بتلفيقها 
التى ل تستؤجب ردا ؛ ولا تلتزم 
المحكمة بمتابعته فى كل مناحيه 
والرد ماده على كل شبهة كيار 
فيه ) مادأ مالرد ستفاد ضمئا من 
آادلة امرك التى أوردها ١١‏ 

ولما كان من المقرر فى القانون أن 
أوجه البطلان المتعاقة بالاحراءات 
السابقة على المحائمة بحجبه 
ابداؤها أمام محكمة الملوضوع ٠‏ 
وكان بين من الاطلاع على محضر 

حجلسة المحاكدية أن 1 لم 
تدفعا سطلان قرار الاأحسالة فلا 
تجوز لهما اثارة الدفع به لأول 
مر 5 أمام محكمة اي 2 وكان 


لا يوجد فى قانون 6 
الجئ'ثية نص يوجب ذكر هذا 
التارنخ فى الحكم » وكان قد أشار 
الى مسواد العقاب التى دأن 
الطامنتين بمقتضاها طبقالما 
أوجبته المادة .91 من قازون 
الاجراءات الجدائية . فلا بعييه 
سكوته عن ايراد نصوص آلقانون 
الأخرى . التى لا تعلق لها ببيان 
العقوبة ؛ وكانت الادة ؟؟ من 
القانون ؟18 لسنة .195 العدل 
بالقانون 5.؟ لسنة .1955 فى شأن 
مكافحة المخدرات خاصة يتقييك 
سلطة الحكمة وحرمانها من تطبيق 
0 0 من قانون العقوبات ئ 
م التى تقع بالمخالفة لأحكام 
07 العلاك السابقة عليها. 
ولا شأن لها بالعقوبة اقرز 
لجر بمة الى د بها الطاعنتان 
تدخل فى حدود العقوبة المقررة ق 
النص المنطبق » لما كان ما تقدم » 
وكان سائر الطعن جدلا موضوعيا 
صرفا لا بثار لدى محكمة النتضضن 
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الر فض ٠‏ 
ظ طعن رقم 118 لسنة م7 ق ْ 
فى ١955/1/6‏ دئاسة وعضوية 
إٍْ السادة مختار مصطفى رضوان ا 
| ومحمد عبد المئعم جمزاأوى ومحيد ظ 
تور الدينعوسس ومحمد ابوالفق.ل 
ا حفنى وانور خلف المستثالوين . 
المبادىء القانونية : 
(1) محاكمة : اجسراءات 
المحاتمة ) #ا حر ذغوي الح 6 
أعادتها لامرافعة 4 خصلكوم 0 
دعوتهم للاتصال- باللعوى , 
أ ب أذا بدا المحكسمة نعساك 


حجز الدعوى رار أن تعبيدها 
للمرافعة أسسٌنناة؟ الأمسدور فيها 42 
تحدم دعوق الخصي] للانصال 
بالدعوى » ولا تتم هذه الدعوة الا 


باعلانهم علي الو ده امنصوص عليه 
فى القانون أو يثبت حفضصسورهم 
وقت النطى بالقرار 0 
حضورى حم ا ٠‏ 

؟ ب العبرة فى وصف الأحكام 
هى بدفيقة الواقم ذلا يعتير 
الحكم حضوريا بالئسية للخصم 0 
إلؤ اذا حفر وتات له الفرصة 
لابداء دفاعه ا 


حكم صادر من محكمة جنابات فى 
جنابة اجراءات عم امم 6 
ا 

* - لم ياخذ الشسارع عند 
وضع قازون الاجراءات ااجنائيسة 
نظام الحم الحضور ىق 'الأعتبار ىو 
فيما يعاق بالأحكام الى تصدر 
فى مواد اله'ايات من ع 
الجنايت كمأ فعل بالئسة للحتح 
والخالفات ( أكواد 1 وما بعنها 
من -ق'نون الاجرا اعات الجنائية * 

( د ) نقض : طعن . حكم 
صادر فى غيبة امتهم بجنابة لغيره 

من الخمسوم .دق /ام السئة 
اام ”3 . | 

؟ ب خول الشارع حق الطون 
بطريق النقضض ف الأحكام الصادرة 


تتا 0ك 


فى غسة اآلنهم بتجناية أن عدا المتهم 
من خصوع التهوى ٠.‏ 

(ها) حكم غيائى : بطلانه 
بحضور المحكوم عليه من محكية 
الجنابات أو القبض عليه . عقوية 
سقوطها ٠‏ اجراءات م همألا . 

ه ١‏ 51 الشانن السبااد 
من محكمة الجنايات فى جنا 
يبطل بحضور 'المحكوم عليه : 
غيمته » أو بالقبض عليه قبل 


سوط العقوية بمفضى المدة ؤ بعاد 
نظر الدعوى أمام اأحكمة ٠‏ 
المحكمة : 

واذ كان الواضح من محصاضر 


الجلسسات التى تداولت. فيها 
الدعوى أن المحكمة أءا'دتها 
للمرافعة بجلسسة 1137/56/16 
وباشرت بعض بعض أحراءات التحعيق 
بمعايئتها الوعاء الذى كان الدفاع 
قل أخار دعر ضسة على الطبيب 


الشرعى ؛ وكان ذلك فى غييلة | 


شخص الطاعن الذى تخلف عن 
حضور الجلسات التالية حتى 
صدر ١‏ المطعرن فيه » ولم 
كن قد تقرر با'علانه لآى متها ) 
فان هذا الحكم كون فى حفيقتسه 


بأله حضورى »> للا هو مقسرر ققى 0 
قضاء محكمة النقض من ان العبرة . 


ق وصفٍ احا هى بحفيقسة 
بالنسسينة لالخصيم الا اذا صر 
وتهيات له الفرصة لابداء دفاعص» 


كاملا ؛ ولا بغير من ذلك أن بكون 
قد حضر بعض حلسات المحاكمة » 
ذلك أن الشارع عند وضع قانون 
الاحراءات الجناثية لم بأخد بنظام 
الحكم الحضورى الاعتبارى فيما 
يتعلق بالأحكا م التى تصندر فى 
مواد الجناناتا من محكمة الجنايات 
كما فمل بالنسبة نوو لخالفات 
الاحراءات. الجنائية ( كك لا بغر 
منه حضور الملداقع عن المساعن 
بجلسة 1119/5/16 التى أعيدت 
الدعوى فيها للمرافعة © اذْ تقضى 
ألادة 848؟ من قانون الاجراءات 
الجتائية بأنه ٠.‏ لا يجوز لأحد آن 


العدد التاسع ‏ السئة .هم 


بحضر أمام المحكمة ليسذافع أو 
ينوب عن امتهم الغائئب ومع ذلك 


أقاربه أو أصهاره وببدى غذره فى 
عدم الحضور . فاذا رأت الحكمة 
أن العذر مقبول تعين ميعساذاآ 
تحضور امتهم أمامها » لما كان ذلك 
جمبيعسة » وكان الطاعن متهما 
بجناية » وكانت المادة 65 من 


قانون الاجراءات الجدائية تشص . 


على أن الحكم الغيابى الصادر من 
محكمة الجنايات بيبطل بحضور 
المحكوم عليه فى غيبتة » أو بالقيض 
عليه قيل سقوط العقوبة بمضى 
المدة ويبسصاد نظر الدعوى أمام 
المحكمة » كما -أن الشارع فى المادة 
3 من الق'نون لاه لسئة م15 
بطريق النقض - فى الاح سكام 
الصادرة فى غيبة المتهم لمن عدا 
المتهم من +صوم الدعوى » قان 
الطعن فى الحكم الصادر ضدك 
الطاعن لا يكون جائزا . 


طعن رقم “19 لسبئة 98" ق» 

| فى 96/1/15 رئاسة وعضصوية 

السادة مختان رضوآن ومحمد عبد 

املعم حمزاوى ومحيدك لور الدين 

عويس ونصر الدين عرام دانود 
خلف الستشارين , 


لاس ل 
المبادىء القانونية : 
(1) أعدام: حكم » اصداره . 
عقوبة . ق لا, (لسلة955(. 
١‏ ربط الشارع بين مدآ 
وجوب الاأجماع عند أصدار ١‏ 


وهو » الاجراء الذى كان ستازمه 
الشارع قبل التعديل لاصنار 


الحكم بالاغدام » فاصبح الحكم يه ١‏ 


وفقا لهذا التعديل مشروظ) 
باستيفاء الاجرائين سالفى الذكر 
بحيث اذا تخلف احسنهها أو 
كلاهما بطل الحكم ٠‏ 

:( ب ) عقوية : أعدام » ابدالها » 
عقوبات م /ا١‏ 0 


لصيس ملس ل 


5 ب يجوز ابدال عقضوية 
الأعدام. امقر رة لجريمة القتلالعمد 
مع سيق الاصرار بعقوية الأشغال 
الشاقة المؤدة أو الؤقائة وفق 
المادة 117 من قانو نْ العقويات 5 


( ج ) قثل عمد : "مع سليق ‏ 


سراي ارجا وتربا 1 
سجن ٠‏ 

حريمة 3 القتل العمد مع سيق 
الاصرار هى الاعدام أو الشقك 
الشافة الؤسدة ويجحوز الأازول 
بالعقوبة الأخبسيرة الى عقسسوبة 
السون ٠‏ 

المحكمة : 


عبن ل الي 


المطعون فيه أنه يعك أن حصل 
واقعة الدموى بما تتوافر به 


العناصر القانونية لجرائم القتل 


العمد مع مبيق الاصرار واحراق. 
١‏ سسلاح نارى غير مششخن » 


واحراز ذخسيرة مما تستعمل فى 
هذا السلا اح بغير تراخيص التى 
دأن ابرق ضهده الأول بها 
والاشتراك بطريق الاتفسماق فى 
جرمة القتل العمسد مع سبق 
الأصرار وجريمة الضشرب اللتين 
دان المطعون ضده الثانى بهما 
وأثيت ت أن هذه الجراثم قد وقعت 
لغر ض وأحد 'وارتبطت ارتباطا 
النادة 2 من قانون 
العقوبات وطبق المادة لا1 من هذا 
القانون نشضرا لظروف الدعوى 
وملاسساتها انتهى الى معاقبة 


المطعون ضده الأول بالسجن لدة 


خمس سئوات ومعاقية المطعون 


لحكم . ضده الثانى بالسجن لمدة ثلا 
بالأعدام وبين أخذ رأى المفتى ؟ ا 5 


سئوات أستتادا الى قوله إلا وبما 
انه فى شان اعمال حكم المادة | 


عقوبات فان الفقرة الثانية من : 


المادة 1م اءج المعدل بالقسانون 
117 لسنة 1 تقضئ على انه 
لا يجوز لحكمة الجنايات أن تصدر 
أعضائها 0 ذلك 2 صدد 


١‏ الدعرى الائلة أن فقوية جر سنة 


والاشتراك فيها السئدة للمتهمين 
الأول والثائى هى الأشضفال الشاقة 
الأؤبدة أو أأوٌ قتة ما دامت المحكمة 
ثم تجمع رأيا على الاعدام فاذا 
ما رآفت بالمتهمين عملا بالمادة /!! 
عقوبات ورد اعمال حكم هذه المادة 
على العقوية التى باقت عقوبة 
الجر بمة قانونا ولذآأ فان الملحكمسة 
تنزل بها الى السجن ) . وما 
أورده ١‏ فيما تقدم غير سديد 
4 القانون » ذلك بأن النص على 
الحكم بالاعدام الذى استحدثه 
الشارع بالقانون 1.9 للسنئة 
5 قد ورد فى الفصل الثانى 
من اليماب الثالك من ااكتاب الثانى 
من قانون الاجراءات الجنائية 
الخاص بالإحراءات امام 0 
الجنايات وقد ربط الشارع بين 
مبدا الإجماع وبين أخذ راى ل 
وهو الاجراء الذى كان ستلزهه 
الشارع قبل معدي لاصدار 
وفقا لهذا 5-07 مشروطنا 
باستيفاء الاجرالين سالفى الذكر 
بحيث اذا تخلف أحسدهما أو 
كلاهما بطل الحكم » قالاجماع فى 
. منطق التعديل المستحدث لا بعدو 
أن نكون أجراع من الاجبسراءات 
المنظمة لاصدار الحكم بالاأمدام 
وقد أصبح النص عليه فى الحكم 
شرطا لصحتئته ولكنه لا تسن 
أساس الحق فى توقيع مه 


الاعدام ذائها ولا ينآل الجرائم التى . 


يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة 
بالالغاء أو التعسديل ولا 1 
لقارفيها أعذاراً وظروفا تغير من 
طببعة تلك الجبراة ماد التقرية 
الذررة لهسا ٠.‏ لا كان ذلك 6 فأن 
الحكم المطعون قبئنةه اذ قرد أن 
عقوبة جر بمة القتل العهيد 
سبق الاصرار هى الأشفال الشاقة 
اليد أو أو قتة ما دأمت المحكمة 
رابا على تو قيبع عقوبة 
القانون بما بتعين معه نقضه. 
ولما كانت عقوبة الامتدام المقررة 
لهذه الجريمة يجوز ابدالها بعقوبة 
لحي الشاقة الؤندة أو 2 


صبح الحكم به . 


قضاء محكمة النفض الجرائية 


وفق المادة 7 من قائون العقورات 
التى أعملها الحكم المطعون فيه 
فيتعين ر هذأ الحكم الطعونٍ 
وفقا للقانون” بمعاقية المطعون 
ضده الأول بالاشغال الشاقة لمدة 
عقوي المصادرة اللقغى بها . ولا 
كانت عقوبة الاشتراك فى جريعمة 
القتل العهك مع سيق الاصرار 
الذى دين به اأطمون ضده الثانى 
هى الاعدام أو الأشغال الشاقة 
الُبدة طبقا لنص المادة م/ا؟ من'١‏ 
قانون المقوبات وكانت هذه 
بالعقوبة الآخيرة يجوز النزول بها 
طبقا للمادة لا! من هذا القانون 
الى عقوبة السجن » وكان الحكم 
الطعون فيه قد انتهى الى معاقبته 
بالسسجن ندة ثلات سنوات قانه 
يكون صحيحا فيما قضىبه ويتعين 
رفض الطعن بالنسبة اليه . 


طعن رقم 19/51 لسنة 84 قافى , 
رلاسة وعضويةالسادة 
محمد صبرى ومحمد محفوكظك 
وعحمد عبد الوهاب خليل ومحمود 
عطيفة والدكتور أحيد محنيبد 
ابراهيم المستشارين ٠‏ 


ا 
المنادىء القازونية : 

أ ) محاكمة : اجراءات 8 دعورى 
جئائية ثيابة عامة . أمر الاحالة . 
اجراءات م /ا.,؟ 1 


١‏ - الأصمسل فى الحاكمات 
الجنائية انه لا يجوز محاكمة امتهم 


.عن واقعة غير الواقعة النى وردت 


بامر الاحالة أو طلب التكليف ٠‏ 
( ب ) دعوى جنائية: : رفعها » 
محكمة جنابات »؛ احراءاتٍ م ١١‏ 
" بالمحكية الجنايات أذا رثنت 
فى دعوى مرفوعة آمامها أن هناك 
وقاثئع أخرى غير السئدة فيهسا 
الى المنهم ؛ ان تقيم الدعوىق 


بالنسنية لهذه الوقائع وتجيلونا ' 
ألى النيدة العسامة لتحقيقوا 
والتصرف فيها + 


(ج ) مصلحة : نقض © طعن ©» 
جريمة ؛ أرتباط » عقوبات م ؟؟ 


ايض 


على جريمتى احسرال السمسلاح 
والذخرة السندتين اليه فى أمر 
الاحائة ولا عاى العقوبة القذى بها 
عليه » وكأن الحكم اكطعون فيه 
قد اعتير الجرائم اأكسندة أليسيه 
جميعا نما فيهسا جريمة اطلاق 
العلتلجة اقتى لم تكن وارودة بأمر 
الاخالة ب مرتبطة ار تقياطا لا يقل 
النجزئة فى حكم المنادة ؟؟ من 
قانزون العقوبات واعتيرها كلها 
جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة 
المقررة لأشد نلك الجرائم وهى 
جردمة احراز السلاح © فقانه لا 
يكون للطاعن من بعد مصلحة ق 
هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم 
برفضه موضوعا ٠‏ 

المحكمة : . 
وحيث أن الدعوى الجنائية 
لأقيمت على الطاعن بوصف أنه 
« رأولا) احرز سسلاحا ثاريا 
مششخنا (طبنجة) بدونترخيص 
( ثانيا ) أحرز ذخيرة مما تستعمل 
ق الأسلحة. الثارية دون أن بكون 
مرخصا له بحيازتها واحزازها 
ومحكمة حتنانات دمئهون بعد أن 
سمعت اللموى انتهت فى حكمها 
المطعون فيه الى اداية الطتاعن 
يوصف أنه (أولا ) احرز سلإحا 
ناريا مششخنا ( طبنجة ) بدون 
ترخيص ( ثانيا ) أحرز ذخيرة مما . 
تستعمل فى الأسلحة الثارية دون , 
أن يكون مرخصا له فى حيازتها 
واحر'زها ( ثالثا ) أطلق طينحجة 
داخل القوى وعاقبتبه بالواد 
55/١‏ 5 مروالقانون . 
غ75 لسنة 1565 المعدل بالقانون 
5 لسئة 11066 وه لسسسنة 
1 والمادة 594 من قانون 
العقوبات وخلصت 4ق أمسبياب 
الحكم أن المتهم ارتكب الجرائم 
شالفة الذكر لغرض واحد لذلك 
وعملا بالمادة ؟؟! غقوبات» بتعين 
اعتبارها جريمة “واحدة وتطبيق ' 
العقوبةالخاصة باحراز سلاحنارى 


ردنا 


اشهر همع الشغل عن التهمالمسندة 
اليه . لما كان ذلك وكان من المترر 
فى القانون أن الأصل فى المحاكمات 
الجنائية أنه لا يجوز محاكمةالمتهم 
عن واقعة غير الواقعة التى وردت 
يأمر الاحسالة أو طلب التكليف 
بالحضور عملا بالمسادة /ا.لا من 
قانون الاجراءات الحنائية وأنه 
يجوز استثناء لحكمة الجنسابات 
اذا رأت فى دعوى مر فوعة لأمامها 
كن هناك وقائع أخرى غير المسندة 
قيها الى المتهم أن تقيم الدعوى 
بالنسبة لهذه الوقئُع وتحيلها الى 
النيابة العامة لتحفيقها والتصرف 
فيها طبقا للباإب الرابع من الكتاب 
الأول: من هذا القانون ولا دترتب 
على هذا الحق غير تحريك الدعوى 
أمام سلطة التحقيق دون الحكم 
فيها وذلك عملا بالمادة 1١‏ من 
قانون الاجراءات الجئائية ) وكانت 
|الحكمة قد خالفتصريح نص هذه 
المادة بمعاقبة الطاحن عن جريمة 
اطلاق طبنجة داخل القرى وهى 
جردمة لم تكن الدعوى مر فوعة 
عليه لواقعتها فانها تتكيون قد 


ترفع بها الدعوى عليه مما ينبنى 
عائيه بطلان الحكم » الا أنه لما كان 
الطاعن لم بطعن على جر يمتىاحراز 
السلاح والذخيرة السندتين أليه 
فى آمر الاحبالة ولا علسى العقوبة 
القضى بها عليه وكان الحسكم 


المطعون فيه قد اعتبر الجرائم , 


المسندة اليه ب جميعا ‏ بما فيها 
جريمة اطلاق الطبنجة مرتبطة 
ارتباطا لا يقبل التجرئة فى حكم 
المادة م من قانون المقوبات 
واعتيرها كلها جريمة واحدة 
وأوقع عليه العقوبة المقررة لاشد 
تلك الجرائم وهى جريمة احراز 
السلاح فانه لا يكون للطاعن ‏ من 


العدد التاسع ‏ السنة .همه 


بعد مصلحة فى هذا الطعن ومن 
ثم بتعينٍ بتعين الحكم برفضه موضوعا . 


فى 1139/1/1 رئاسة وعضوية 
السادةٌ مختاد معصطفى رضوإن 
ومحيق عيد المتعم حي أوىو محبد 
نووالدين عويس وتصر الدين عزام, | 
وانور احمد خلف الستشارين ٠‏ | 


1 
البدأ القانونى 
دعارة 4 جر بمةعادة ٠.‏ أركانها, 
حكم » تسسبا © عيب 3 ق 1 
لسنة 1531 م ٠١‏ 
جريمة ادارة منزل معد للدعارة 


1 
طعن رقم 1/68 لنة لم؟ ق أ 
ا 
إٍ 


ش هى من حرام العادة التى لا تقوم 


الا بتحفق ثوتها ٠‏ وكا كان الحكم 
المطوون فبه قد خلا من استظوار 
توافر ركن الاعننياد فى جريمة ادارة 
محل للدعارة » وام سين الدليال 
ارؤْدى الى ثسوته أن الحسكم 
اعون فيه كر ن قاصرا بها ب“سه+ 
المحكمة : 

٠‏ وحيث ان المادة العاشرة من 
القانون ١١‏ لسسنة 1551 فى شأن 
مكافحة الدعارة قد نصت على آنه 
« يعتبر محلا للأدعارة أو الفجور 
فى حكم المادتين لم و 5 كل مكان 
يستعمل عادة لممارسة دعارةالغير 
أو فجوره واو كان من مارس فيه 
الدعارة أو الفجور شخصسلسا 
واحدا » ومقتضى ذلك أن جردمة 
ادارة منزل معد للدمارة هى من 
جرائم العادة التى لا تقوم الابتحقق 
ثبوتها . لما كان ذلك » وكانالحكم 
ألطعون فيه قد خلا من استظهار 
توافر ركن الاعتياد فى جريمة أدارة 
محل للدعارة المسندة الى الطاعنة 
ولم بسين الدليل الؤدى الى ثبوته 
2 حقها بعد أن اطرح الدليل 
الوحيبد الذى ار الحكم 
الابتدانى لاثباتة والممستمد من 
اقرار التهمة الثانية بأنها اعتادت 
ممارسة الدعارة بمئزل الطاعنة 
لقاء ؟جر كان تالطاعنة تقوم بنفسها 
يتحصيله من ريه وقضى 
ببراءتها من هذه التهمة لعسدم 


نوت اعتيادها ممارسة الدعارة, 
فيه يكون قاصرا يما يعيبهويوجب 
نقض4ه والاحالة دون حصاحة الى 

طمن رقم 1907 لسنة هذا ق 
رلئاسة وعضصلوية 
السادة محمد ضبيرى ومحيد 
محيدمدفوظ ومحمد هبد الرهاب 
خليل ومحمود هعطيفة والدكتور 
أحمك محيد ابراهيم المسستشاربن 


الال 
المبادىء القانونية : 

(1) مسؤلية جنائية : أسباب 
اباحة . اطامة مرؤس أمر 
رئيسه » موالع عقاب . حالة 
ضرورة 3 دفاع 4 اخلال بحقه 

٠‏ تسببيبا »6 عيسااء 

طاعة الرئيس لا تمتد بأى 
حال الى ارتكاب الجرائم ٠‏ وليس 
على هرءوس أن يطيع الأمر الصادر 
له من رئيسه دارتكاب فعل يعسلم 
هو أن القانون يعاقبٌ عليه » ومن 
ثم فان ما يثير هالطاعن فىهذا! الشآان 
لا يعدو أن يكون دفاعا قادونيسا 
ظاهر البطلان مما ل يستاهل من 
المحكمة رودا 5 
إب) حالة ضرورة : رك توافرها 

؟ ‏ الاصل أن حسالة الفردرة 
التى نسقط السدكولبة هى التى 
تحيط بشخص وتدفعه 11 ىالجريعة 
فرورة ؤقاية نفسه أو غبره من 
خطر جسيم على النفس على وشك 
الوقوع يه ا د نغره ؤلم ,كنلارادته 
دخل فق حاوله 6 فايس للمسرء إن 
يرتكلب أمميرآ محرما ثم يقارف 
جريمة سيبل النجاة مه ار تبه + 

“(راح) رئيس : : أطاعه أمر 

شاعم وس ع من ا الققول 
ناضط-ر آرة الى ار تكاب الدر. م 
انصياعا لرغية رؤسائه في العول 
حتى يتسبة و1.على ها ارتسكيه 
مادام أن. "فعال الاختلاسد التزؤد بر 
والاستعمال النى أتاها من قبل 
عمداواتجهت اليها ارادته واستمر 


الى آدانته بها هى أعمسال غر 
متروعة ونية الاجرام فيهاواضحة 
مما لا يشفع المنهم مأ بدعبه من 
عدم مسدوليته ٠‏ 

'(د ) دفع بحألة ضرورة : ابداؤه 
لأول مرة أمام محكمة النقض . 

؟ ‏ متى كأن لا دنين دن الاطااع 
على محضر جاسة المحاكهة أنالنهم 
اثار انه كأآن فى حالة ضرورة ألجاته 
الى ارتك'ب ما نسب اليه من جرائم 
فانه لاتقل مئه اثارة هذا الدذم 

ا محكمة 

وحيث أله سين من من الحكم 
المطعون فيه أنه ارد واقعة اأأدعوي 
بما تتوافر به العناصر العانونية 
ك'فة للجرائم التى دان الطاعن بها 
ودلل على ثيرتها فى حقه باأدلة 
:.سائغة من شانها أن تؤدى الى ما 


رتبه عليها ومن بيئها اعتراف:٠‏ 


١‏ للطاعن ) أدلى به فى التحقيقات 
حصل مداه فى قوله . ١‏ وقد 
امترالي امتهم ( الطاعن ) تفصيلا 
فى تحقيقات النيابءة أكثر من مرة 
باختلاسه المبالغ التى اسفر عنها 
تقرير لجان الفحص سابقة البيان 
اذ كانت النيابة تواجهه بماتوصات 
اليه بين حين وآخر كما اعترف 
بتزوير اتصالات الابداع ودفاتر 
القيد و'اكتب وأوسصالات السحب 
ور وير 'توقيع اصح.اب الشأن 
لمدارأة الاختلآسوقد عرًا ذلك كله 
الى انه قد وقع فى بعض الاخطاء 
منذ سنة ه19 وقد كشف عن 
بعضها احد مفتثى هيئة صندوق 
البريد وبدعى . فاضطر اثى تقديم 
رشوة له لكى بتستر عليه ثم حدث 
بعد ذلك علم .115 أن طلب احد 
المودعين سحب عشرة جنيهات من 
دفتر نو فيره الى كان قد عبث به 
#رويرا وذلك أثناء وحود مفتش 
المنطقة المدمو .. والمفتشس الآخر 
المدعو. . وأنه ارتيك حينثذواضطر 
الى الافصاح مرا لاولهما عن أن 


دفتر العميل ليسن له رصيد وانه. 


موغلا فى ارتكابها وانتهت المحكمة 


اختلسه فاتتهز هذا الآخيرالفرصة 
وطمأنه وطب اليه أن بدقيع 
للعميل عشرة حنييات من حيبه 
وك'ن هذا الحادث بداية لإبتزان 
هذين المفتشين لأموالة ومطالبته 
بعد ذلك بكثير من المبالغ فكان 
يختلسها من أموال التوفير خوفا 
من افكششاثهما لجرمه وضمانا 
لسكوتهما عن افعاله . © وأضافه 
الحكم الى ذلك قوله : « وقد 
اعترف المتهم بذلك كله وعلاه 
باضطراراه للائدفاع فى الجرم بعد 
أن كان جرمه بسيطا فى الداية 
متشجيع 0 هن هفتش هيئة صندوق 
البريد وروساله فى العمل الذين 

حلالهم أن بشاركوه الغئم الجراء 
حتى .انه لم بصل الى بده منه الا 
ا كُليلحسب زعمة ) . ثم استيعد 
الحكم ما ذكره الطاعن من وقئع 
.تتصل بمشاركة مفتشى الهيئة لدق 
حرائمه وعلمهما بها بما أورده فى 
قوله : « فقد تناول التحقيق ما 
نسب اليهما ولع يسفر عن شوم 
يتسب اليهما وان كان ما ليه 
المتهم الهيما قك يرقى الى حد 
الشسهات وااقرائن التى لا معد'ل 
فى تقديرها فى الدعوى الماثة »6 لا 
كان ذلك 4 وكان لا ببين من الاطلاع 
على محف رحلسة الحاكمة أن 


الطامعن أثار انه كان فى حالة ضرورة : 


الجاته الى ارتكاب ما نسب من 
حرالم فانه لا يقبل منه أثارة هذا 
الدفع لاول صسرة 5 أمام محكمة 
النقض »؛ .ومع ذلك قان الاصل فى 
القنانون ان حالة الضرورة التى 
تسقط السئولية هى التى تحيط 
ضرورة وقاية نفسه أو غيره من 
لطر سدس ان الافن 
على وشك الو قوع يه أو بغيره 
ولم يكن لارادته دخسل فى 

حاوله فليس للمرء ان يرتكب أمرا 
محر م” م قارف جريمة فى يبيل 
النحاة مما ارتكبه, ولا كا ناعتراف 
الطاعن الذى حصل الحكم مؤداه 
5 والذى لإشازرع الطاعن قَْ صحةه4ه ‏ 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


درل 


الضرورة التى تدرا عنه مسكوليته 
الجنائية عما اقترفة من أفعال ولا 
تتوافر به شروط العقادها ) وكان 
لا سوغ من الطاعن القول 
باضطراره الى ارتكاب الجسم 
انصياعا لرغبة رؤسائه فى العمل 
حتى يتسستروا على ماراتكبه ما دام 
أن افعال الاختلاس و«التزور 
والاستعمئل التى اتاها من قبل 
عمدا واتجهت ايها ارادتهوأستور 
موغلا ف ارككابها وانتيت الحكية 
الى أدانته بها ب هى اعمال قر 
مشروعة وئية الاجرام فيه'واضحة 
مما لا يشفع (طاعن ما بدعيه من 
عدم مسئواليته . هذا فضلا عن 
انه من المقرر أن طاعة الرئيس لا 
تمتد بأى حال الى ارتك'ب الحرالم 
وانه ليس على مرءوس أن يطبع 
الامر الصادر لدمن رئيسهبارتكاب 
قعل يعلم هو ان القانون يعاقب 
عليه » ومن ثم ذثن ما بشثيره ا'طاعن 
ف هذا الشأن لا يعدو أن كون 
دناعا قانونيا ظاص البطلان مما 
لاستاهل من اللمحكمة ردا , أاكان 

ما تقدمء فان الطعن كون على غير 
أساس متعينا رزفضه مرضوعا . 


طعن رقم 11117 لسئة 78 ق فى ا 
كرا/رحكةا بالهيئة اللابقة ٠‏ 


1 


50575 
البادىء القانونية : 


. فاعل اصلى : سرقة‎ )١( 


1 مثى كان الحكم قد اثيت 
ان اللحكوم عليهم قد اتنقوا على 
سرقة مسكن المحنى عاية وتوجهوا 
جميعا اليه وساهم كل منهم بفمل 
من الافعال أككونة (أجريمة » فان 
هذا كفى لاعتيارهم جميعا فعاين 
أطيين فى الحريمة سواء من قام 

ماهم بالاسمتبلاء فعسلا على 

المسروقات » أو من بقى على مسرح ' 
الحربمة للمراقية والحراسة وقت 
آرتكابها ٠‏ 


لسرن 

اب ) حكم : تسبيب » عيب »6 
خطا فى تحصيل اقوال ا محكوم 
عليه العتر ف . 

١‏ - لاينال من سلامة الحكم ان 
يدون قن أخطا تحصيل أقوال 
الحكوم عايه المعترف فلسب اليه 
الاقرار باستيلاء الطاعن على الجهاز 
المسروق فى حين أنه أنما اسسئد 
هذا الفعل الى محكوم عليه آخر » 
م'دام أن هذا انخطا بفرض وقوعه 
لم يكن له آثر فى منطق الحكم أو 
فى النتيجة التى انتمى اليها ٠‏ 
الاستاد . 

؟ س الخطأ ق الاسناد لا بعيب 


الحكم ما لم يتناول من الادلة ما 
يؤثر فى عفيدة اللجكمة ٠‏ 

إد) شاهد : استغناء المحكمة 
عن سماعهاجراءات م15 |١183‏ 
لسنة لام19 222 


؟ - للمحكمة الاستةنساء عن 
سواع الشديويد أذا قبل انهم او 
المدافع عنه ذلك ويستوى أن يكون 
القدول عريدا او ضمينا يتصرف 
المتهم أو اأدافع عنه بما يدلعليه ٠‏ 
المحكمة : 
وحيث أن الحكم الابتدائى الذى 
اخذ بأسبابه ؟ سكم المطعسون قيه 
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
العناصر القانونية لجريمة السرقة 
التي دان الطاعن بها » وأورد على 
شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم 
عليها . 4 كان ذلك » وكان الحكم, 
قد أثبت مقارئة الطاعن وزميليه 
لحريمة السرقة فى قوله « حيث 
ان التهمة ثابتة فى حق المتهمين 
اثانى والثالث والرابع :( الطاعن ) 
من أقوال التهم الثائى فى محضر 
النيابة ومن حفر جع الاستدلالات 
وتحرد'ت رجال الشرطة ومن تو قيع 
المتهمين الثالث والرابع على عقد 
بيع التلفزيون للسيد النقيبعزب 
فقد اختلسوا مئنقولات مماوكة 
للغير بغير رضا مالكه وبنيةامتلاكه 


العدد التاسع ‏ ! ألسمئة .٠ه‏ 


فقد ذهب الثلاثة الى طتطا ,. 
والطاعن حيث سرقوا المنقولات 
المملوكة لعبد الخالق مصطفى 
العشرى وقاموا ببيع جزء منها الى 
النقيب سيد عرب واخقوا الجرء 
الآخر طرف المتهم الخامس ».كما 
حصل الحكم أقوال المتهم الثانى 
دما مؤداه أنه توجه صحية الطاعن 
الى طنطا بسيارة استاجره' الاخير 
مدة ثلاثة أيام حيث قابلا المتهم 
الثالث وسرقوآ مسكن المجنى عليه 
وقام الطاعنى سرقة التلفريون ثم 
عادوا الى الق'هرة حيث ثم بيع 
التليفزيون المسروق الى 1أحد 
الضاط وتصرق الطامن فى د'قى 
المسروقات . ومفاد ما أثبته الحكم, 
فيما تقدم ان المحكوم عليهم ‏ بما 


الط'عن قد اتفقوا على سرقة , 


مسكن المجنى عليه وتوجهوا جميعا 
اليه وساهم كل منهم بفعل من 
الافعال المكونة للجريمة وهو ما 
كفى لاعتبارهم جميما فاعلين 
أصليين فى الجر بمة سواء متهم من 
قام بالاستيلاء فعلا عاى المسروقات 
أو من بقى منهم على مسرح اللررعة 
للمراقبة والحراسة وقت ارتكابها 
ومن ثم فانه لابنال من مسسلامة 
الحكم أن كون قد اأخطأ فىتحمصيل 
أقوال الدكوم عليه المعتر قف فنسيبه 
اليه الاقران #ستيلاء الطاعن على 
التليةر يون فى حين أئه اثما اسند 
هذا الفعل الى المحكوم عليه 'الثالث 
مادام ان هذا لخطا ‏ بقسرض 
وقوعه ‏ لم يكبن له أثر فى منطق 
اليها والاصل ان الخطأ فى الاسئاد 
لا يعيب ااحكم ما لم يتناول من 
الادلة ما ووثر فى عقيدة المدكمة . 
لا كان ذلك > وكاثيت المادة كم؟ 
من قانون الاحراءات الجنائية 
المعدلة بالقانون 1١7‏ لسنة /1هة١‏ 
قد خولت المحكمة الاستغناء عن. 
سماع الشيهود اذا قبل التهم أو 
المدافع عنة ذلك' و بساكوى أن كرون 


'القيول صريدا أو ضمئيا تدرف 


المثهم او الأداقع عنه بما بدل عليه . 


محاضر حاسات المحكمة بدرجتيها 
ان الطاعن اوالمداقع عنه لم يتمسك 
أى منهما لسسواع الشهود مما 
ستفاد منه التنازل الضمنى عن 
مخطئة اذا هى عولت على أقوال 
الشهود ف التحقيقات دونسماعهم 
ما دامت أقوالهم. كانت مطروحة 
على بسداط البحث فى الجلسة » 
وتو لم كان اما شرة الكاعو ل ها 
الصدد لا يكون له محل . ' كانما 
تقدم » فان الطعن يكون على غير 


أساس واحبا رفضه موضوعا . 


ا طعن رقم 1915 لسنة 58 ت فى 
ةا رئاسة وعضصلوية 
السادة محمد صيرى ومحمد عبد 
الوهاب خليل ومحمود العمراوى 
ومحمود عطيفة والدكتور اخمسد 
90 أبراهيم المستشارين 5 


اسان ع لم ا 


1 
المادىه القانونية : 


١‏ ) وشوة : اركائها , اعمال 
ادي من الوظفاداؤها قا . 9 
لسنة 8م ! ٠.‏ 


١‏ الا يشترط فى جريمهة 
الرشوة ان تكون الاعمسال التى' 
يطلب من اأاوظف أداؤها داخاة فى 
نطاق الوظيفة مباشرة ب بل يكفى 
أن يرن له تضيس فيها دهم له 
بتنفيذ الغرض مثها » وأن يكون 
من عرض الرشوة قد انجر 0 
على هنا الاساس ٠‏ 

( ب ] وظيفة : عمل تتحققيه 
جر دمة الرشرة خارج دائرتها 5 
عقوبات مم ١.‏ و ١."‏ مكرر . 

؟ - تتحقق جريمة الرشوة 
فى حانب الموظف ومن فى حكمة س 
طرقا لنص!لماد”ين ؟ ٠و‏ .مكرردا 
من قاذون العقوبات ‏ متى قبل أد 
طب او اخل وعدا أو عطية' لاذاء 
عمل من أعمال الوظيفة كماتتحقق 


الجريدة ايضا ولو خرج العمل عن 
دائرة الوظيفة بشرط ان يعتقد 


الوظف خطأ أنه من أعمال الرظيفة 
أو يزعم ذلك كذبا بصرف النظرعن 
اعفاد الراشى فيما زعم الموظف 
او اعتقد + 

( < ) جعل: طلبه او اخذه عن 
عمل من اختصاص الموظف 

؟ ‏ تقع جريمة الرشوة تامة 
بمحرد طلب أكوظف الجعل » أو 
أخنه او قيولة » ولو كأن العمل 
الذى يدفع الجعل لتنفيذه غير 
دق » ولا يستطيمه الوظف أو 
لا يننتوى قيام به للخالفته لاحكام 
القانون » مادام العمل ١أطاوب‏ فى 
ذاته وبصورة محردة داخلا فى 
اختصاص اأاوظف ٠‏ 

( د ) اختصاص موظف : 
انتحاله ٠‏ 

؛ - نتوافر الزعم بالاختصاص 
ولو لم يفصح عنه الموظف أويصرح 
به » اذيكفى ابداءااوظف استدداده 
ليام بلاعمل الذى لا يدخل فى 
نطاق اختصاصه لان ذلك السامك 
غنه فيد ضمئا زعمه ذلك 


الاختصاص ٠‏ 07 
( ه ) غرضالرشوة : تلفي 3 

الا 
ه إن تنفيسذ الفسرض من 


الرشوة بالفعل ليس ركنا فى 
(و) استغلال الثفة الوظيفية : 
ارتشام ٠‏ ْ 
1 س سوى الشارع » فى نطاق 
جريمة الرشوة » بما استنه فى 
نصوصه ,قتى استحدثها بين 
ارتشساء الموظف وبين احتيساله 
باستغلال الثقة التى تفرضها 
الوظيفة فيه وذلك عن طريق 
الاتجار فيها ٠‏ 
المحكمة : 1 
وحيث ان الحكم المطعون فيه 
اثيت بيائه اواقعة الدعوى أن من 
يدعى العزب محمد على كان يعمل 
بشركة ترام القاهرة قبل أ نتتبع 
هيئة النقل العام فى الفثرة من 
عام /1959 الى 1145 ثم التحق 
بهيئة السكة الحديد بوظيفة امين 
مخزن فى عام كال الى ان صدر 


قضاء محكمة النقض الحزئية 


القانون .ه لسنة م196 الخاص 
بالتأمين والمعاشات لموظفى الدولة 
رمستخدميها )» قتدقدم ألنَ المدير 
الءثم ال“لى لأهيئة التى يعمل بها 
بعدة طلباب لضم مدة خلمته 
السابعة بشركة الترام الى المعاش 
كان آخسرهة الطلب الور 
والدقى طب فيه 
الاستعلام من هيئة اتتقل العامعن 
مدة خدمته السابقة بعد انر فضت 
تسليمه شهادة عنها وكلفته طلبها 
رسمي؛ من الجهة التى يعمل فيها ) 
وذنك توطئة لضمها الى معاشه » 
وقد اشر مساع الدير اللمالى 
بتحويل الطاب الذكور الى رئيس 
شئون الافراد بالادارة الماليةالذدى 
احالة بدورة فى 1155/5/91 الى 
المتهم الطاعن (وكل قام اأستخدمين 
بالإدارة المالية) لاختصاصهبفحص 
هذه الطلي'ت واداء الرأى اأنمانى 
بشانها » فأثيتبالطلب ان الطالب 
شغل درحة بومية ولا سحوزل ضم 
مدةشركة الترام الى مدة أليرمية غ 
وأنه مبرر لذاك للاستعلام عممدة 
خدمتهالسابقة واشربحفظ الطاب 
وبتساريخ 1150/5/19 تقابل 
الطالب معالتهم بمكتبه ليستفي, 
السابقة فكلفه ان بتقدم اليه بطلب 
حديد لا يثبت تاردخه طلب فيه 
الاستعلام م هينة التقل العام عن 
مدة خدمته بشركة الت ام ى طله 
لضمها الى معاشه © وطاب التهم 
منهلئفسه مالغ جثيهين بدفعه 
على سبيل الرشوة ليخاطب هرئة 
النقل العام بشأن مدة عمله 
السابقة ثم بتخد بعك ذلك اجراءات 
ضم مدة خدمته وذلك لقاء مبلغ 
آخر يتفق عابه مستقبلا بعد صم 
المدة . واذا قابله قدم له طلبه 
و'قده حمل الرشوة مبلغا معاما 
ثم ضطه معه بناء على أمر من 
الندائة العامة ذلك . ودلل الحكم 
عاى هذه الواقعة بما بنتجها من 
وحود الادلة » واثبت على الطاعن 


باقرارهو شهادة رؤسائهو!اعاملين 5 
معه تحديدا لاختصاصه الوظيفى * 


خرن 
انه بعمل وكيلا لقلم الستخدمين 
بالادازة المالية :؛ ويدخل فى 
اختصاصه فحص الشروط التى 
تطلبها ضم مدة الخدمة السابقة 
للخدمة الحاليةق العا ش)اما القرار 
الذى بصدر بالضم فهو من 
اختصاص قسمالماش'ت »© وانتهى 
من تقريره واسعدلاله الى ادانة 
المتهم بجريمة الرشوة القامة » 
وه, تقرير صحيح فى الواقع 
سديد فى القائون ©» ذلك بأنه سين 
من الماق المتقدم ان المتهم طلبه 
الرشوة واخذها ليقوم بعمل معين 
هو توجيه الخطاب الى هيثة النقل 
العام للاستقفسار منها ضن مدة 
الخدمة السابقة للطالب بعد أن 
تعذر عليه الحصولمنها على افادة 
رسمية بذلك بناء عي طلبةتوطئة 
لطلب ضم تلك المدة ألى.معاشه » 
وان هيئة النقل هى التى كلفته 
بالالتجاء الى الجهة الرسمية التى 
يعمل بها لمخاطبتها فى هذا الشأن. 
وما كان التهم مختصسا 
بالتحقق من استيفاء الشروط التى 
يتطلبها ضصم همدة الخدمة 
السابقة الى الخدمة الحالية 
فى المعاش »© وك'ن بالغنرورة مختصا 
بمخاطبة 1أجهة التى كان يعمل 
بها طالب الضم لافادته عن تك 
اادة ؛ وهر كل العمل الوظيفى 
الذى دفع الجعمل مقابلا له » 
ولا يدكن اعتبار الوظف امتهم 
مقحما نفسه على مالا شأن له به 
اذا قام بالاستفسار عن امر لآم 
لماشرة اختصاصه بحسب النطاق 
الموسوم لأعمال الوظيفة كما 
دددها القا'ون أو كله به رؤساوه 
تكفا صحبحا . وتحرير الخطاب 
بهذا اأضموث امر هستقل عن ضم . 
مّدة الضدمة الساقة للمرظف 
الط'لب سيو آم كان هذا الضم جا ١‏ 
أو ممتنعا قائونا لان بحث أحقة 
طالب الشم لايع ض بالبداهة 
الا بعد معرفة الدة الطلوب ضمهاء 
وه م2 تقطن أليه الحكم ولينة + 
ا كان ذلك » وكان قضاء مكمة 
النقض قد جرى:علىأنه لا يشسترط 


١18 


فى جريمة الرشوة أن نكر ن الاأعمال 
التى »طلب من الموظف آداؤهصلا! 
داخله فى 32 الوظيفة مياشرة ب 
بل دكفى أن كزرن له نصيب فيها 
سمح له بتنقيذ الغرض منها » 
وأن كون من عرض 1رشوة قد 
اتجر معه عاىهذا الاساس » وكان 
اللسستفاد من نص المادتين 
٠6“‏ و 1٠,9‏ مكرراهن قانون 
العقوبات أن جرهة الرضوة تمدق 
تبل ا ب 
أو عطية لاداء عمل من أعيال 
الوظيفة كم' تتحقق الجريمة ايضا 
ولو خرج العمل عن دائرة الرظيفة 
بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه 
من أعمال الوظيفة أو بزعم ذلك 
كذيا بصرف النظلس عن اعتقاد 
الراشى فيم! زعم الوظف أو أعتود» 
وكان الرعم بالاختصاص تتوافر 
ولو لم يفصيعئهالوظف أو يصرح 
به اذ كفى مجر ابداء ألوظف 
استعداده لاقيام بالعمل الذى 
لابدخل فى نطاق اختصاصه لآن 
ذك السلوك منه يفيك ضمنئا زعمه 
ذلك الاختع ص ) وكانت حر دمة 
الرشضىو 5 تقم تامة بمحر د طلب 
الموظف الحعل أو اخذه أو قبوله 
ولو كان "عمل الذى. يدقع الجعل 
لتنفيذه غير حق »؛ ولا يستطيعه 
الموظف أو لا نتوى التيسام به 
إلخالفته لاحكام القائون » مادام 
العمل اللطاوب فى ذاته وبصورة 
مجردة د'خلا فى الختصساص 
الى خلف 4 وم ادام أنزعم الاختصاص 
دكقى لتهام الحريمة لإن تنفيذ 
الغرض من الرشؤة بافعل ليس 
ركن” فى الخ دمة » ولان الشسارع 
سوى فى نطاق -جريمة الرشدة بي 
استنه فى نصوصه التى استحدثها 
بين ارتشاء الموظف وبين احتياله 
ناستغفلال اثقة التى تغرضها 
الوظيفة فيه وذلك عن طريق 
الاتحار فيها ») وأآن الشدارع قد 

أن الوظفلا قل استحقاقا للعق'ب 
حين بتجر فى أعم'ل الوظيفة على 
اساس موهوم عنه حين يتجر فيها 


العدد التاسع ‏ السنة .© 


على أساس من الوقع أذ هو 
بجمع بين 0 هما ا 
والارتشاء » فلا جدوى اطاعن 
عن جزال عاتيف لمن دع امنا 
الاختص “ص الوظيفى © وتعمدذر 
تثقيذ أعمل الطلوب بحسب 
القانون . لما ك'ن ماتقدم ©» وكان 
الحكم: المطعون فيه قد تفطن الى 
المعانى ااقانونية المتقدمة © وكان 
لم بقصر فى بيان حدود اختصاص 


8 ظف ونوع العمل القصود ق . 


جريمة الرشوة » فأن الطعنى كرون 
على شير أسساس متعين الر فض 
توضزعا» 


إ 
طمن مدنى رقم 7.5.6 لسنة 188 ) 
ق فى ترا/رخةة! برئاسة وعضوية | 
السادة مختار مصطفى رضوان ْ 
ومحمد عيد التعم حمزاوى ومحمد | 
ثور الدين عويس ومحيمسك أبو 
الفشلل حنتى وأنور خلف 
الستشارين ٠‏ 0 


لمس سمه 


ل 
المبادىء القانونية : 

(1) أته'ب محاماة تقعدر_هاء 
زيادة متدارها عن القدر المحكوم 
به سابقا ضد الطاعن . 

١‏ - قاءبة عدم جواز اضرار 
الطاعن تطفنه لا تتمودى العقور بق 
الحكيم بها عليه أو التعويضش 
اكقدى بالزامه به » بحيث لا ووز 
الحكم بعقوية شد من العقوية 6 


للمحكمة أن تتجاوز فى تقسدير. 
التعريض اتناشىء عن الصرمة 


بالمبلغ النى كان قد قدر في الحكم 
المقوض » أما أتعاب الحاماة فان 
تقديرها يرجعالى م تبينته المحكمة 
من الجهد الى بذله المحامى فى 
الدعرى وما تكرده اللحكوم عايه 
من آتعاب لمحاهية » والامر فى هذا 
التقفدر لحكمة الأوضوع ددن 
غيرها » ومن ثم فلا تثريب ايها 
فى تقديره؛ اتعابا للمحاماة تزيد 


على السابق 


تقديرها بالحكم السابق 


(ب) تزوير ورقة عرفبة : 
ممضاه على بياض . خيانة أمالة, 

؟ س تسليم الورقة الممفساة 
على بيب ض هو واقعة مادية 
لا تقنضى من صاحب الامضاء الا 
اعطاء امضائه ااكتوب على تاك 
الورقة الى شخص بختاره » وهذه 
الراقعة المادية منقطعة الصلة 
بالاتف'ق الصحح العقود بين اأسام 
وأميته على ما يكتب بعد فى تلك 
الرررقة بحيث يتصرف اسه 
الأمضاء » و هذا الانؤق هم الذى 
يدءز أن بذسمع لقماعد الاثبات 
ازدئية كشفا عن حقرقته »> أما 
ما يكنب زور! فرق الأمضاء فهو 
عمل محرم سال مرتكنه حنائيا 
منى ثسك المحكمة. أن قارفه" ٠‏ 

و اثرات : قواعدة المدنية ») 
تقيد المحكمة بالترامها فى الدعوى 
الجنائية . 

؟ ‏ لا تنافيد المحكمة وهى 
تفصل فى الدعوى الحنائية بقوامد 


. الاثبات المفررة فى الك نون اأسدنى 


الا اذا كان قضاؤها فى الا-دعوى 
يتوقف على وجدوب الفصل فى 
مسالة مدئية هى عنهر من عناصر 
الحريمة المطروحة الفصل فيها ٠‏ 
(د) مانع آدبى : تقدير قيامه. 
مدأى م "5.9 
المدنى تجيز الاثات باليئة فى حالة 
وجود مانعادبىيحولدونالحصول 
على دليل ؟تانى » وقيام هذا الانع 
أو عدم قيامه يدخل فى نطا'ق 
الوقائع » فتقديره متروك لقاذى 
الاأوضوع نيعا لوقائع كلل دعوق 
وملامساتها » ومتى اقام قضساءه 
على اسد'ب ب مؤدبة اليه » فلا تدين 
اذ أقشة فى ذلك امام محكمة 


اجراءات مم ١؟؟‏ و ه52 . 

6 - لاتكون للاحكام الصادرة 
من المحاكم المدنية قوة الثىء 
المحكوم به أمام الحاكم الجنائية 


وسسيتها الى قاعلها + 

و ) لتمسساست .استفتاء عن 
سماعه » قيوله اجراءات م 581 
فق ١١7‏ لسنة لاهذا . 

1 الاستفناء عن سماع 
الشهود اذا قبل المتهم أو المدامع 
هنه ذلك © يستوى أن يكون 
القبول صريها او ضمدرا يتصرف 
المنهم أؤ الداع عنه بها يدل عليه 

( ز) شاهد غائب : تلاوة! قواله 
واحويها ٠ ٠‏ 

/ا ب تلاوة أقوال الشسهود 
الغاتيين فى من اإبارات 6 بل 
تكون واجية الا اذا طلب المنهم أو 
انداشع عه ذلك 3 

رح ) محكمة ثانى درحجة : 
تحفيق 4 أجراؤه 7 

6 ب أن محدمة تانى درجة انها 
تحكم بحسب الاصل على مقتفى 
الاوران وهى لاتجطرى مسن 
السحعينات 0١‏ ماترى هى لزويا 
لاجرءتة أو لاسسجمال تس ق 
آجر.ىت المحساكمة أمام محمة 
أؤل درحة 3 

رط ) قضية : اعادتها للمرافعة 
بعد حجزها للحكم ا 

9 المحكهمه غر ملزمة بعد 
حجز العغضية للحم باعادتها الى 
المرامعة لاجراء تحعيق ايها بباء 
على طلب معدم اليهسا فى فترة 
حجزها للحكم . 

رى) ش هود ؛ أقوالهم فى 
التحقيقات »© نعديل عليها . 

١٠‏ ب لا جناح على المحكمة أذا 
هى عولت على أقوال الشهود فى 
التحقيقات دون سماعهومادامت 
أقوانهم كان تمطروحه عنى يسباط 
البحث فى الجلسة ٠‏ 

(ك) دفاع : اخلال بحقه . 


الموضوع تنزله المنزلة التى تراها 
وتقدره االتفدير الذى تطمئن اليه 


وهى متى آخنت بشهادتهم فان 
ذلك يفيد أنهما اطرحت جميع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الأخذ بها ٠‏ 

( ل ) خطا مادى : حكم» نسخته 
الاصلية . 

١١‏ الخطأ المادى الذى وقع 
فيه امين سر اجسه سهوا ومو 
بمعرص بقل اننطوق من رول 
المتحدمه بعد ان انتبس عليه الآامر 
يدن منققوكل السام اجمسيوسن 
ومنطون اتتحذم المتعون فيه » 
ولما كانت العبرة فى الكتسف عن 
ماهية ١‏ هى بحقيقة الواقع 
وكان لازم ديك هو الاعتداد يما 
قبين 4 يعيسنا من محقر ١‏ 2 لجلسسة 
ورون سدسى من ان عسوت اسحدم 


حب «سرقى الدعوى الجلائيسك 


اتن شى 3( سم ليزن الجسم 
امسس سب نا ]1 نت لتشسين المسحوم 
نيتاه اشهر مع السعن وايناف 
قلقق العبويه هدة نيرت سلواث 
تبدا من يوم اصدار الحكم ٠‏ وى 
الدعون «مديية بدايينت الكسيي 
أنسسنت ») و ذن ديب حك نانب يما 
ورد باساب ابحكم التى تكمل 
منطوفه ى هذا اسسان »© ونان 


الطاعن لابدعى فى طعنه ان هذا . 


الاختلاف يغابر حفيقة ما حكمت 
به المحكمة ؛ فان هذا الخطأ فى 
النقل لايؤثر فى سلامة الحكم ولا 
هيه ول يقد قي صحته + 


الحكية" : 


وحيث أنه يبين من 'الرجوع 
ألى الحكم المطعون فية انه فصى 
بذدت العقوية ونفس التعويض 
ألسابق الفضاء بهما من قبل فى 
الحكم المنفو ض »© وايه فدر ابعاب 


اللملحاماه عن الدعوى المدئية' 


بثلائمائة قرش خلانا 

السابق أشذى مدرها بمالة قرش 
لما كان ذلك » وكانت قاعدة عدم 
جواز إشرار الطاعن بطعنه 
لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه 
أو التعويض امقضى بالزامه به 
بحيث لا يجوز الحكم بعقوية أشد 
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من العقوبة التى قضى بها الحكم 
السابق » كمه لا يجوز المحكمة 
ان تتجاوز فى تقدير التعويض 
كان قد قدر فى الحكم المتعوض » 
أما اتعاب المحامفة فان تقديرها 
برجع الى ما تبيتته المحكمة من 
الجهد الذى بذله الحامى فى 
الدعوى وما تكيدة المحكوم له من 
أتعاب لمحاميه » والامر فى هلا 
التقدير لحكمة الموضوع دون 
غيرها ) ومن ثم فلا تشريب على 
المحكمة فى تقديرها أتعابا للمحاماه 
تزيد عن تلك السابق تعيينها 
بالحكىم السابق نقضه أما مابثيرهة 
الطاعن بشأن ما تردى فيه الحكم 
من احازة اثبات عكس الشابت 
باكتابية يشهادة الشهود لوجود 
المانع الادبى من الحصول على 
الدئيل الكتابى فالواضح من 
مدونات الحكم أنه عرض لهذا 
الدفع وسلم بصحته قاونا ءلا انه 
ذهب الى جواز الاثبات بشهادة 
الشهود لان المجنى عليه كان 
مضطرا لتسليم المتهم العقد موتعا 
عليه على بياض حتى يمكنه 
الحصول على المسساحه المؤأجرة 
التى هو فى ,شد الحاجه الى 
زرعتها الحصول على قو ه وقوت 
أولاده مما قوم معه توائر المابع 
الدى كان ستحيل معه الحصول 
من قبل هذا التهم على ورفة 
منتوبه بما فوضه كتبته فيها) 
لما دان ذلك وكان ليم الورقة 
اللمضاة على بياض هو واقعة 
مددية لا نعتصى من صساحب 
الامضاء الا تعطانه امضبالة 
الى شخص يختارة.وهذه الواقعة 


' المادية منفطعة الصلة بالاتفاق 


الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه 
على مايكتب فيما بعد فى تلك 
الورقة بحيث يلصرف أليه 
الامضاء وهذا الاتفاق هو الذى 
تجوز أن يخضع لقواعد الاثبات 
الدنية كشفا عن حقيقتبه أما 
مه كتب زورا فوق الامضاء فهو 


لل 


عمل محرم يسأل مرتكيه جنائيا 
متى ثبت للمحكية انه قارفه 1 
ولا 'نتقيد المحكمة وهى تفصل فى 
الدلعوى الجدتية بدواسد ا بيات 
المقررة فى القانوت المدئى الا اذاكان 
قضاؤها فى الدعوى يتوقف على 
وجوب الفصل بق مسعالا مدنية 
المطروحة ل فيها . فاذا 
كانت المحكمة ليست فى ماد 
اثبات عقد مدلى بين ١ل‏ 


وصاحت الامضاع كما هو الشاأن . 
فى الدعوى المطروحة وانما هى . 


تواحجه واقعة مادية هى مجرد 
تسسليم الورقة واتصان المتهم بها 
عن طريق تغيير الحقيقة فيها 
افتئانا على ما اجتميمع اتفاقهما 
عليه © فلا يعقبل من المتهم أن 
بطالب صاحب ا ومسا تان 
بشت باكتابة ما بخالف مادونه 
هو زورا قولا مله بأن السجند 
اللدعي بترويره تزيد قيمته على 
عشرة جنيهات . فمثشل هذأ 
الطلب وما يبتصل به من دفاع 
لاكون مقبولا اذ لازمه أن نترك 
الامر فى الاثبات لمشيئة مرتكب 
التزوير وهو لا بقصد 1 نقى 
التهمه عن بيه الامر الممتنع 
قاويا لما فيه من خروج بقو اعد 
الإسانما من وصعها . ى بان ديث 
فان ماذهب اليه [ المطسون 
فيه خلاها لدنت ألررى من عدم 
جوال اتبات جريمة حيابة انتمان 
الامضاء المسلمة على بياض 
للطاعن بغير الكتابة متى كان 
المحرد الممهور به هذا التو قيسع 
ريه يمه على مخرة 0 
يكون بمناى عن الصواب © بيد 
أن هذا التفسير الخاطىء الذى 
تردى فيه الحكم ليسسى بذى اثر 
ق سلامته مادام قد انتهى ألى 
حواز اثبات هذه الجريمة بالبنية 
بالنظر الى قيام المانع الادبى الذى 
حال دون الحصول على دليل 
كتابى ذلك أن المادة ؟.؟ من 
القانون الدنى تجيز الاثيات 
بالبيتة ى حابة وحود مائع أدبى 


يحول دون الحصول على دليل 


. بل لان وظيفة المحاكم 


العدد التاسع ب السنة .0 


كتابى وقيام 'هذا المانع أو عدم 
قيامه يد حل فى لطات ألو قاع 
فتعديره ملروث لقاصى الموصوع 
قبعا لوفاتع دل دعوى وملايسلها 
ومتى افام فصاءه يددث كما هق 
الحان فى الدعوى على أمسياب 
موّديه أليه فلا تحونز التائشسة 
ق ديك أمام محكمه النفض ومن 
مع فان ما شيره الطاعن فى شان 
ذلك ببكون قى غير محله )6 ولا محل 
لما بحتح به الطاعن من صدور 
احكام مدنية حائره لقوة الشىء 
اللقفضى فى شأن صحة عقد الابحار 
المنسوب اليه خيانة ائتمان 
الامضام المسلم اليه غلى بياض لما 
هو معرر وفعا للماذده لاه من 
فابون الإاحرءءات -الحنانية من انه 


لاسون برحكام الصادره من . 


الملحادم المدبيه كوة التيء المحكوم 
به امام المحاكى الجنانيه فيما 
يتعيق يوفوع الجريمة ونسبتها 
الى فاعلها » ذلك ان الأصسل ان 
المحكمة الحنانية مختصة بموجب 
المادة ]ا من قائنون الاجراءات 
البصانية بالعصل فى جميسع 
المسال التى يتومف عليها ؛ 
فى الدعوي الجنانية أمامها مالم 
نص العمبون على حلدافا ذبيكوهى 
فى محاكمة المتهمين عن الجرائم 
التى عرض عليها الفصل فيها 
لا يمحن .نا انتقيك يأى حكم صلار 
من أيه جهة اخرى مهما كانت » 
رذلك لح فق على اسادى ان 
مثل هذا الحكم لاتكون له قوة 
الشىع المحكوم فيه بالنسسبية 
للدعوى الجثالية لاتعدام الوحدة 
فى الخضوم أو السبباو الموضوع 
الجنائية 
والسلطة الواسعة التى خولها 
القانون اياها للقيام بهذه .لوظيفة 
يما يكفل١لها‏ اكتشاف الواقعة 
على حقيقتها كى لا يعاقب برىء 
أو يفلت مجسرع ذلك يقتضئ الا 
تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى 
قيد لم برد به نص فى القانون . 
لما كان ماتقدم فان مأبثيره الطاعن 
قُْ هنا الشان يكون غير سديد 


لما كان ذلك وكان لا سين من 
محاضر حلسات المحام 
الاستثنافية أن القادن طاب بنسية 
أو بلسان الحاضر معةه سماع أى 

شهود وكان للمحكمة وفقا ل 
من تانو نالاجراءات أالحنانية 
العدلة بالقانون 1١‏ سنة اموا 
الاستفناء فن سماع الشيهود اذا 
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك » 
يستوى أن يكون القبول صريحا 
١و‏ ضمنيا بتصرف المتهم أوالمدافع 
عله بما بدل عليه وكان الثشابيت 
أن الطاعن او المدذاقع عنه لم يطلب 
أى منهما أمام محكمة أول درجة 
سماع الشهود مما بعد معه نازلا 
عن سماعهم »© وكانت. تلاوة اقوال 
الشهود الفائين هىمن الأاحازات 
قلا تكون واجبة الا اذا طليهاااتهم 
أو المدافع عنه وهو ما لم بطلبهة 
ابهما من المحكمة وكانت محكمة 
ثانى درحة أنما تحكم بحسب 
اسمن ضنى مضق الآورات وسى 
لا تجرى من التحعيعب الا ما ترى 
هى يزوما لاحرانه أو لاستكمان 
نعص فى اجراءات المحالمة امام 
محدمه اول درجة وكانت المحكمة 
غير هلزمه س بعد حجر القضية 
للحكم: ‏ باعادتها الى المرافمة 
لاجراعء تحقيق فيها بناء على طلب 
ميدم اليها في مترة درا 00 
اذا هى عونت على أفعوال ارد 
فى التحقيفات دون سماعهع 
مادامت !اقوالهم كانت مطروحة 
على سباط البحثالجلسهو كان 
وزن آقوال الشهود وتقدير 
الفظرو فالتى«ؤدون فيها شهادتهم 
وتعويل الفصاء على أقوالهم 
مهما وجه اليهم من مطاعن وحام 
حولهم من الشبهات © كل هذاآأ 


مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله . 


المنزلة التى ترأها وتعدره التقدير 
أخلت بششهادتهم 
انها اطرحت جميع الاعتباراتالتى 
صساقهط الدفاع تحملها على عدم 


الاخذ يها ولا يجونٍ الجدل ذلك ' 


فان ذلك دفيد ' 


امام محكمة النقض . لا كان كل 
ما تقدم فان ما يثيره الطاعنىهذا 
الصدد كله كون فى غر محله . 
هذا وغتى عن البيان أن مأ ورد 
بالنسخة الاصلية للحكم المطعون 
الثابت بمحفر الجللة باغفال 
النص على بطلان الحكم المستانف 
وكان لم يوقع عليهه فى الميعاد 
بنقض الحكم الاستئنافى لانه تبني 
منطوق ذلك الحكم الباطل مؤيدا 
له فى شقه المتعلق بالدعوى المدنية 
ومعدلا له فى شقه الآخر المتعلق 
هما اعتبر تسليما منه يوجود 
مردود الى أسيابه فانه لا لعدق 
أن كون من قبيلٌ الخطأ المادى 
الذى وقع فيه أمين سر الجلسة 
سهوا وهو بمعرض نقل ذلك 
المنلطقوق من رول المحكمة بعد أن 
التبس عليه الامر .بين منطوق 
الحكم ا منقورض ومنطوف الحكم 
المطسون فيه » ونا كانت العبرة فى 
الكشف عن ماهية الحكم هى 
الاعتداد يما يتبين يقينا من محضر 
الجلسبة ورول القاضى من أن 
منطوق الحكم قد.جرى فى الدعوى 
الجنائية بالنص على 1 . 

. بطلان الحكم المستانف‎ ١ 

؟ س حيس المتهم ستة أشهر 
مع الشغل وابقاف تنفيذ العقوبة 
لمدة ثلاث سنئوات تيدأ من لوم 
اصدار الحكم وق النعوى المدنية 
بتأبيد ١‏ المستانف »© وكانذلك 
. قد تأكد بما ورد بأسياب الحكم 
التى :تكمل منطوقه فى هذا الشأن 
وكان الطاعن لا بدعى ى -طعئه أن 
هذا الاختلاف شاير حقيقة 
ما حكمت به المحكية فان هذا 
.الخطا فى النقل لا يؤثر فى سلامة 
الحكم .ولا 'نعيبه ولا يقدح فى 
صحته ما 1 5 . 


قضاء محكمة النقضش الحرائية 


وحيث أله لما سلف يكون الطعن 
ر فضةه موضوعا 8 

م قم 

طعن رقم .7.؟ لسلة 4؟ ق 

ق 1159/1/1 رياسة وعضصوية 

الادة مختار مصطفى ورضواآن 

ومحيد هيد المتعى الحمسزاوىي 
| ايد نور الدين عويس ونسر 


الدين عزام واتور اف الستشارين 


المبدآن القانونيان : 

:1 ) ظرف مشكد: حجرية 
تبديد ق 565 لسئة 19664 

١‏ ب العقوبة. المقفى بها عن 
جريمة التبديد لا توشر الطروف 
النصوس عليه في الماده 51/؟ من 


' القانون 916؟ لسنة 19166 فشان 


الأسنتحة وانذخائر المصدل » لأنه 


( ب ) حكم غيابي : غير نهاتى ) 
سرقة ) ظرف مششدد . 
؟ ‏ اذا كان الحكه الصسادر 
بالحبس ضد المتهم عن: جريمة 
السرقة قد صاب فيليا غات 
الاؤراق من الدليل على أنه أمصبح 
نهانيا فانه لا يعتد به فى تواسر 
الظرف المشدد المنصوص عليه فى 
امادتين ارب > 1/11 من انقانون 
4 لسسئة 1954 فى شان 
الاسلحةوانتخائر المعدل بالقانون 
5 لسنة 1556 و هلا لسنة 
٠ 154‏ 
المحكمة : 
صحيفة الحالة الجنائية 
لنمحكوم . ضده أنه حكم عليه .. 
من محكمةامنيوط فى/87/؟5/؟115 
بالحبس اسبوعين مع الشغل لانه 
فى 1101/8/٠١‏ شرع فى سرقة . 
كما حكم عليه من محكمة منفلوط 
فى 1159/6/14 بالحبس شهراأ 
مع وقف التنفيذ فى جريمة تبديد 


'ضشقا للمادة ؟6؟ من قالون ' 


المقوبات .لما كان ذلك وكان 


11:1 


الحكم الصادر بالحبس عن جريمة 
الرفة قب صدر عيابيا وحلت 
الاوردف من الدذليل على أنه أصبح 
نهانيا فانه لا يعتد به فى توافن 
الظرف الشدد المتصوص عليه 
فى المادتين 7/؟ و 7/51 من 
القااون 595 لسنة 106افى شأن 
الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون 
1 لسنة 1165 وهلا لسسئة 
364 . كما أن العقوبة المقفى 
بها عن حريمة التبديد طبقا للمادة 
11 من قانون العقوبات لا توفر 
الثرف المذكور » لانه لا محل 
لاعتبار الاختلاس المنصوص عليه 
فيهسا فى حكم السرقة ذلك ان 
الشارع بنصه على!أ!إسرقة محددة 
قى المادة لا/رج من القانون 144 
لسنة 1166 المعدل بالقانون 
4 سسلة 1166| يكون قد أفصح 
عن ارادته فى أنها وحدها ذات 
الاثر فى قيام هذا الظرف الشدد 
فى جريمة احراز السلاح » دون 
غيرها من جرائم اخرى لم ينص 
عليها . نطريق القياس - ولا 
أيضا لاعتبار هذه الجريمة من 
المسادتين :6/17 و8؟/"؟ من هذا 
القانون » ذلك ان جريية اختلاس 
الاشياء المحجوز عليها المؤثمة 
بالمادة !5 هى من جرائم الاعتدام . 
على اوامر السلطات فالصلحة 
-العتدى عليها ليست ملكية الغير 
واما هى أواس ل التى 
أمى ث بالحجز على المال ولاتتحقق 
6 الجريمة بمجرد الامستيلاء 
على المال وائما بعدم تقديمه 
بقصد عرقلة السفيذ عليه . لما 
كان ماتقدم فان الطعن بكون على 
نمم اساس متعينا رففضه»ه 
موضوعاً ٠‏ 
- سس 1006000 
طعن رقم 765! لسسئة 18 ق اق 
1/1/1 رياسة وعضصسوية 
الادة مختار مصطفى رمفواآن 
ومحيد محيد محقوظل ومحيك فبك 
الوهاب خليل ومحمود عطية 
واحمد محبد ابراهيم الستشارين 


10100 


”7 لد 
المندآن القاذونيان : 1 
( ؟ ) وظيفة عامة : صلاحية 
ولايتها ؛ موظف . شرط جوهرى 
اك متعدكم ) سحبية © 
مواعيدك . 


١‏ - القرار المصادر بتعيين 
محكوم عليه نى جناية أو جريمة 
مخلة بالشرف عق خدمة. اسدكومة 
يتحدر .الى درجسة الانعدام 3 
ومهمة الادارة سحيه دون النعيد 
بالوأعيد ٠‏ 


-خجيتها » قرينة غير قاطعة . 

إلا تعد صحيفة الحسالة 
ا وذير العدل .بعدم انيات 
سابقة »© لان الوزير لايملك تعديل 
احكام قانون موظفى الدولة ٠.‏ 
المحكمة : 


أن شرطك 0 5 على 
بخلة ب برف عر مرك صلاحية 


في شغلها .وقد مره اشر م 4 


فى المرشضح .للتعيين فى خدمة 
الحكرمة مها أوجب انهاء خدمة 
الموظف اذا ما حكم عليه اثناء 
الخدمة فى حناية أو ف جريمةمخلة 
بالشرف وعلى ذلك فأن المشرع 
لم بترك لههة الادارة اى حرية فى 


الاختيار تجاه توافر هذا الشرط» ' 


بل جعل ملطتها مقيدة على 
شأتن ويترتب على ذلك انمخالفة 
هذا الشرط أو اغفاله من شأنه أن 
بعيب القرار الصادر بالمخالفة له 
يعيب حسسيم تحار بالقرار الى 
درحة الانعدا وبذلك دحب على 
جهة الادلرة نزولا على العا 
القانون ا نتنتدخل ل 


متى استبان لها مخالفة قرآن , 


التعيين لتقانورن دون أن تتقيد فى 
ذلك بأن بصدر القرار السناح. الى 
المواعيد المحددة لسحببالقرارات 
الادارية الباطلة ٠.‏ 

دان كانت ع الحالة 


ا اراح للوظيفة فى 


'الا ان هذه القرينة ليست قاطمة 


مكن أنيات عكسها » واذا ماثيت 
لجهة الادارة بأى طريق آخر عدم 
صحة ما جاء بصسحيفة الحالك 


الجنائية » وبالتالى تخلف ذلك ' 


الشرط فى الرشح للوظيفة , فائه 
المرشح . 7 او ضحي الركه أ 
كانت قد اصدرت قرار التعيين؛ 
انزالا لاحكام القانون 2( وغلى عن 
البيان أن قرار وزس 0 
المشار اليه وهو فى مرتية أدنى من 
القانوى لا يملك أن يعدل فالا كام 
التى نضممنها قانون نظام موظفى 
الدولة فى شان الشروط اللازمة 
لشفل الوظافل العامة . 


اظعن آدارية .عليا رقم ١18‏ 
لسسنة ١١‏ قى فى ١5لالرك/رثةكة1‏ 0 
رئائمة وعضوية السادة الدكتون 
أحيدك موبسى ومحيد طامسسر 


عسلد الحميد ويوسفا ابراهيم 
الشتاورى ومخسيد صلاح السعيد 
وعلى ليب حسن 'الستثارين ٠‏ 


978 ل 
المبدا القانوني : 

معاش : تقادم مسالغة 
لام للسستة 1559 . 

يسقط الحق ف مبالغ المعاش 
يعدم المطالية بها فى ميعاد سئة 
واحدة من تاريخ استحفاقها 6و 
حالة انقضاء اسنة دذن تجديد 
الحكمة : 

انسقوط الحق فى مبالغالمماش 
التى أاشارت اليه المادة ؟ من 
القنون لإلا لسسنة 1159 لا بعدو ١‏ 
أن يكون نوعا من 0 المسقط 
وحدد له مدة حافة :0 

'واعمالا للحكم الذىاوردته هذه . 
المادة يكون حق المدعية فى الطالية 
بمنالم المعاش التئ 'تجمدت لها 


“مولن 


. متك تاريخ 0 زوجهأ حتى .ناريخ 


قد سقط بالنسسية الى كل مبلع, 
2 تطالب به فى ميعاد سنة. واحدة 
تققى به المادة أو طاليت .به م 
انقضت سئة من تاريخ هذه 
:المطالية دون أن تقوم بتجديدها . 


ظعن ادارية عليا رقم ٠١64‏ 
لسسستة 16 ق فى ١6رك/ركؤثةذ|ا‏ |' 
رئاسة وعفض وية السادة محمد 
شلبنى يوسف ومحمد عبدالعزيز 
يرس فا ومحمد فتح الله بركات 
ومحسممك بهجت محبود عتييسنةه 
وابوبكر محمد عطيه المستشارين٠‏ 


مس #07 لد 
المبدان القانونيان 1 


» خدمة موظف : انتهازها‎ )١(. 
قانون.. آثر رجعى ق ١١؟ لسنة‎ 


اموا م!ا١٠‏ ق61 لسنة 197314 


١‏ ل المجال اثز منى للقانون 
الجديد لا يمتد الى ما سئق نفاذه 


من. وقائم. تمت .وتحفقت .آثارها ‏ 


فى ظل القاتون اللفى. + 


( ب ) متهم : قانون اصلح . 

سه مبدا القسانون الصاح 
للمتهم لا يكون الا بصدد النصوص 
الجنائية ٠‏ 
المحكمة : 

أن المادهة /ا١‏ من القانون 

٠‏ لسنة 1١101‏ بشأن نظام 
موظفى الدولة تنص على أن تنتمي 
خدمة الموظف المعين على وظيفة 
دائية لأاحد الأسباب الآنية : 

١‏ ب يلوغ السن القررة لترك 

لخدمة 

؟- الحكم عليه فى جناية او فى 
جر ييه كله الجر ل : 

1 5 ومؤؤدى ذلك أن الحم 
الجنائى شضى وفقا لأحكام هذا 
القانون الى عزل الموظف المام اذا 
كان الحكم صادرا فى جنسابة » 
فمتى قام هذا الوصف بالفمل 
المنسوب الى الموظف العام» والذى 
جوزى من أن يؤٌّدى الحكم الصادر 
باداتته يسيب الى عزله مسسواء 
تغبين الحم توفع عقرية حكالة 
اسمن تر قبع مترية الجنة ل 
الحالات المعينئة التى نص عثيها 
القانون »© ذلك انه واض ح ان 
القانون 5١.‏ لسنة ١951١‏ بشأن 
نظام موظفى الدولة المشار اليه لم 
يقرق بين الأحكام المسبائر ١‏ 
الموظف العام تبعا لنوع العقوبة 
التي تتضمئها كما أنه كذلك لم 


يفرق بين جناية وجنابة أخرى ‏ 


تبعا لكونها مخلة بالشرف أو غير 
مخلة فه2 فتتسساوى فى الآأير 
الاحكامُ الصادرة فى جناية القتل 
العمد وجناية هتكالعرض وجناية 
احراز سلاح نارى بغير ترخيص 
صادرة فىحنايات وكلها تنهىحتما 
وبحكم القانون العلاقة بين الوظف 
والدولة , 
ولما كان الحكيم الذى قضى 
بادانة.الطعون عليه فى جناية احراز 
' سلاح بغير ترخيص قد صدر فى 
ظل العمل باحكام القانون ١1؟‏ 
لسنة :116١‏ بشآن نظام موظفي 
العو آثف لدت 


. قشناء الحكمة الادارية العليا 


وبذا لزم آن .تترتب عليه الآثار 
القانونية التى استتبعهسا والتى 
نص عليها هذا القاثون ؛ ما دامت 
الواقعة التى انبنت عليها هذه 
الاثار » وهى صدور الحكم . قد 
تحققت بالفعل قبل الغائه بالقاتون 
1 لسنة 1154 بشبان '“ظسام 
العاملين المدنيين بالدولة » فليس 
الآخير فى اثناء نظر الدعوى أن 
ينقل الواقعة المذكورة من المافضى 
ليخضعها لسلطاته؛ كما لانسحب 
حكمه عليها بأثر رجعى دون نص 


. فيه على ذلك ؛ ومن ثم قلا يكون 


الذى 1 شترط لانهاء الخدمة أن 
كون الحكم على العامل ويه 
جناية © لتعلق الامر بواقعة لم 
تستحد من تاريح نفاذه بإسابةة 
عليه وخاضعة لحكم القانونالقديم 
وحدهة الذىسقى بعد ألغائه ساريا 
فى شأن الاثار التى تحققت بالقعل 
آبان نفاذه ؛) ومتى استبعد تطبيق 
القانون الجديد سقط بالتالى 
الاستناد. الذى قام عليه ١‏ 
المطعون فيه لتطبيق أحكام هذا 
القانون ٠.‏ . 

ان مبدآ القانون الأصاح المتهم 
لا بكون الا بصندد التصوص 
الحئائية التى تتصل بالتجرم 
والعقاب» ولا تعد من هذا القبيل 
النصوص المقررة لاجراء ادارى 
بتحدد على مقتضسهه المركز 


5 القانونى للموظف العام فى محالات 


العلاقة الوظيفية » وهو احراعء 
لا ينطوى على 'أى جزاء جنائى 


ٍِ طمن اذارية علييا رقم [14 

أ لسنة ]! ق فى 1151/4/5 
رئاسة وعضوية السادة مصطفي 
:كاملل اسماعيل رئيس مجلسن 
الدولة ومحمك. مختار السزبى 
ومحيد طاهر عبك. الحميد ومحيد 
صلاح «الدين' الميد وعلق لبيب 
حسسين الستشارين 32 


.آذ تمزه المادة ق- 


11 
ل 


المبدان القانونيان : 

(1) وؤسسة عامة : طمسايع 
علمى . مركز قوهى للبحوث . 
موظف تعين ترقية ٠.‏ شاخصسية 
اعتباربة مستقلة عن الدواة . 

١‏ تعتمر نقل أى هوظف من 
أى مصايطة حكومية الى المركز 
القسومى للبحوث »؛ وبالعكس ©» 


بمثابة تعيين 


( ب ) مركر قومى للبحوث : 
تعيين . ق .!؟ لسئلة 1961م 
/ا؟ قرار جمهورى ١501‏ لسسنة 
ك5 . 


؟ - لا يمند تطبيق نص المادة 
/ا؟ من القانون ه١؟‏ لسنة ١هؤ5ا‏ 
من النطاق الذى حسيدته 
وحيث يوحد نقل للموظف الى 
حالة التعين 3 


المحكية : ' 

ان للمركز القومى للبحوث 
شخصية اعتبارية مسستقلة عن 
شخصية الدولة » كما ان له 
ميزائيته الستقلة عن ميزانية 


الدولة » ويستتبع هذا الاستةلال 


اعتيار النقل من اآئة مص نلحة 
حكومية الىامركز وبالعكسريمثابة 
التعيين »؛ ذلك ان الثقل فى هذ 
الحالة ينثىء علاقة جديدة بين 
الوظف المنقول وااركز المنقول اليه 
وبذلك فان تواعد التعيين هر بالتى 
تطبق فى هله الحالة وئيست 
قواعد النقل » وعلى ذلك لا بخة 
اللوظف المنقول للقفيد الزمنىالوارده 
بالفقرة الثانية من المادة 7؟ من 
القانون 1" لسسنة ا بشان 
بعدم جواز ترقية الموظف المنقول' 
من وذارة أو مصلحة الى وئارة 
أو همصلحة أخرى الا بعد 

سئة على الاقل من تاريخ نقله 
ب فى الحفقة 
عن..نقل الوظف داخل نطاق 
بالكيان الادارى للدولة كشخص 


. أعتبارى عام مستقل عن 'غيزه من 


15 


أشخاص القاون العام 8 هذا 
فضلا عن أن الاصل هو ترقية 
الموظف النقول_متى توفرت أفيه 
شروط الترقية والقيد الدى 
أوردته الادة المتستكان اليها 
هو فى الحقيقة بمثابة استثتساء 
تطبيقه فى أضيق الحدود ولا 
يتوسع فى تفسيره ولا قاس علبه 

انه وان كاذت احكام القانون 
٠‏ لستة 1١56١‏ تسرى على 
موظفى المركز القومى للبحوث من 
قير أعضساء د لحرت وذلك 
7 اللائحة الامارية والمالية للمركز 
الصادر بها القرار الجمهورى 
9 لسنة ١951‏ » الا أن المادة 
/ا؟ من هذا القانون لا يسرى 
حكمها الا فى اللطاق الذى حددته 


هذه المادة ») وحيث بوجد نقل ٍ 


للموظف ؛ ومن ثم لا يمتد مجال 
تطبيقها الى حالة التعيين اللذى 
تنظمه القواعد الواردة فى الفصل 
بالتعيين فى الوظائف » وليست 
القواعد التىتضمنها الفصلالرابع 
'المتعلقة 0 ا 0 ٠.‏ 
'السكوبة الى الإسسات 9 
لامكان الافادة من. خبسرة موظفى 
'الحكومة ى تطعيم هذه الأؤسسات 
بالعناصر الضالحةا تب حسيما جاه 
فى اسنباب الحكم المطعون فيه 
فانه ليس معنى ذلك ح رمان 
هؤلاء الموظفين عند تقلهم اليها من 
الترقية متى توفرت فيهم شروايا 
بم فى ذلك شان باقىالموظفين 
بها » اذ لا يجوز أن يضار حوؤٌلاء 
تقلهم الاستقادة من خبراتهم 3 


' طمن آدارية عليا رم 15147 
لسسُبة ٠١‏ ق فى لاا/4/ي1533 
رئاسة وعضصوبة اللسادة الدكتور 
أحمد موبى وعادل عزيز زخارى 
وسليمان محمود جاد ومحبد تهمى 
إظاهر وابراهيم حيل ل 
المستشارين ٠‏ 


ابت حت 


. العدد التاسع ب السئة .ه 


لس ا 
يي 
ل 5386 : كائب محكمة . . كاتب 
'ليابة عامة . محضر . ق 54؟ 
لسسنة 15 دسسثور مار مس 
1564 م ١!‏ اجازة حقوق . 

0 ب جميع كتسسساب المحاكم » 
والنيابة العامة ٠‏ والملحضرين من 
حملة الجازة الحقوق الذين كانوا 
شسانفاين للدرجتين التسامنة 
والسابعة' فى الكادر الكتابى عند 
نفاذ القانون 8"؟ لسئنة 1955٠.‏ » 
ينقون الى الدرحات السادسة 
بالكادر الادارى ٠‏ 2 

( ب ) قانون * تنفيذه 
مالى » تعر بره 


: اعتماد 


؟ - تعتبر الاثار ا مث رتبةالصلحة - 
اللوظفين مقتضى اتفانون "السئة 


من تاريخ نقاذه فى 9؟ من 


يوليو +145 » وان لم يتقسسرر 
الاعتماد المالى اللازم 0 ه 


:الحكية : 


أن جنيع كتاب المحاكم والنياية 
العامة والمحضرين من حملة اجازة 
الحقوق اللين كانوا شاغلين 
لوظائف الدرجتين النانفئة 
والسابعةٍ فى الكادر الكتابى عند 
نفاذ القانون المشار .اليه بتقلون 
الى الدرجات السادسة بالكادر 
الادارى كل بمرتبه الا اذا كان 
المرتب يقل عن البداية فى الدرجة 
الجديدة فيمنحون هذه البداية 
وذلك اعتبار! من نفاذ القانون 
المذكور فى 11 من يوليو سنة 
على أساس أن هذا القانون 
قد نشر قى 11 من يوليو مسلكة 
فيعمل به بعد عشر أيام 
من هذا التارب. خ بالتطبيق للمادة 


ف 0 سئة 1164 0 

القانون رقم 714 لسنة .ا 
.155 طبقا للمادة /إ" منالدسنور 
المدكسور 4 ومن ثم فان اثاره 


القانونية المترتبة لصالح الموظفين 
تعتبر نافذة كذلك من تاريخ .نفاذ 
القانون حتى ولو لم يتقررالاعتماد 


' المالى اللازم للتنفيد الا بعد ذلك 


طلما أن القائنون صدنر ناجرا لاثر 
غير معاق هلى واقعة معينة و على 
أحل معين » اذ أن السنلطة 
التنفيذيةهى التى تقومبالاجراءات . 
اللازمة لتقرير الاعتماد المألى عن 
ما نصت عليه السادة نا من 
تدببر ذلك الاععماد والوافقة علية 
فلا يئر هذا فى المراكز القانونية 
التى وتبها القانون لذوى الشأن 
منك نغاذ أحكامه ,. 


ملعن أدارية عليسا دقم 15 


لسكة ٠١‏ ق فى للك/ك/ةثةا 
رئاسة وعضوية السادة مهمد 
شلبى بوسف وحسستكين رفعت 
ومحمد يوسف ومحمد قفتح الله 
بركات ومحملك بهجت عتيبه 
المستشمار ين 3 
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المبادىء القانونية : 


(1) أمستيراد : سسلعة 
مستوردة » مصادرتها .. مصادرة 
أدازية ٠‏ ق 1١‏ لسئة 1049| م 

1 ثر خيص وذارية اقتصاد 5 
دعوى جنائية »© أقامتها ؛ اذن 
كتابى مصادرة ادارية 4 :اكتقام 
بها . 

١‏ القانون معدن الاستيراد 
كاصل عام الا بترخيص موزارة 
الاتنصاد .. وللجية الادارية 
الاكتفاء بالصادرة الجنائية دون 
الاذن الكتابى برقع البعوى 
الجنائية 8" 

(ب) قراد ادارى اه 
مبلعة مستوردة 3 رقابة القفضاء 


| الادارى على صحة الوقائع التى 
قوم عليها العرار الادارى 


مشروعية ٠.‏ سيادة قالون . 


الات القرار الوزارى بمصادرة 
السلع الستوردة » يجب قيامه 


على سسبه المسوغ له » وللقضماء 
الادارى سلطة رقابة صحةالوقائع 
التى يقوم عليها » وصحة تكييفها 
القانونى نزولا علىصدا ١أشروعية‏ 
وسسادة القانون ٠‏ 

(ج ) حكم جنائى : حجية . 
محكمة مدنية ٠.‏ قضاء ادارى 5 

؟ ب تتقيب الحكمة الدنية بها 
أثيتانه الملحكمة الجنائية فى حكمها 
من وقانسع 4# دون أن تتقيد 
بالتكييف القانونى لهذه الوقائع ٠‏ 
ولا يتقيد القضاء الادارى بالحكم 
الجنائى اذا قام الحكم على تكييف 
أو تاويل قانونى ٠‏ 

( د سلعة مستوردة : تصرف 
فيها تنفيذا للمصادرة » تعويض 
حسن نية ٠.‏ 

؟ ب التعويض المنصوص عليه 
لا قضائى »© ويهذه المثابة يلزم ) 
فى الففرة الأخيرة من ال مادة 
العاشرة من القانون 1١‏ لسسنئة 
8 4 أمر جوازى للوزير 
المختص ؛ وليس ثبسوت حسن 
النية هو العنصر الوديد الذى 
يخول!لستورد حقا ى التعويض؛ 
بل يدخل التعويض ف الملاءمة 
التقديرية التى تملكها الادارةبشي 


معقب عليها من القضاءالادارى ٠‏ ' 


المحكمة : : 

: ان المشرع حسبما يؤخدذ من 
المذكرة الايضاحية للقانون 4 
' لسسنة 15864 المشار اليه ارتأى 


تمشيا مع سياسة الدولة ' 


الاقتصادية الموجهة التى 
تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى 
فى جميع الميادين وحمابءة لهذه 
السياسة أن يحظر الاستيراد 
كأصل عام آلا بترخيص منوزارة 
الاقتصاد » وحتى لا بتعرض هذا 
النظام للخطر فقد فر ضعقوبات 
جنائية أضلية بجانب عقوبة 
تبعية هى الصادرة الادارية © ثم 
أورد قيدا! على سلطة النيابة 
العامة فى تحريك الدجوئالجنائية 
فلا تقام فى هذه الدعوى الا بناء 
على اذنكتابى من الجهة الادارية 


قضاء المحكمة الادازية العليا 


التى أولاها خشيار 
بالمصادرة الادارية © أو تقدم 
التهم الى المحاكمة 4 أو التصالح 
معه بعد اقامة الدعوى الحنائية؛ 
أو صدور حكونهائى فيها أو الأمر 
بالا فراج عن السلع المستوردة 0 

أن القرار الذى بصدره الوزير 


الختص أو من يثيبه عنه بالنظر 


الى الفاروت وبمراعاة اللديشات 
بمصادرة ١‏ المستوردة 
بالمخالفة لأحكام ألقانون رقم 14 


. لسنة 1559 فى شأن الاستيراد >4 


هو فى حقيقته قراآان. ادارى 


شأنه فى ذلك شأن اى قرار 


ادارى آخر » أن يعوم على سبيه 
المبرر له قلا تتدخل الادارة 
باحراء المصادرة الادارية الا اذا 


تسوغ تدخلها هى ثبوت وقوع 
المخالفة لاحكام القانون رقم 4 
لسسئة 909( سالفة الذكر » 
وللقضاء الاداوى سلطة مراقبة 
صحة قيام هذه ألو قائ وضحة 
تكييفها القانوتى نزولا على مبدا 
المشروعية وسيادة القانون 5 


ان. المحكمة المدنية تتقيد بسما 
أثيتته المحكمة الجنائية فى حكمها 
من وقائع ©؛ دون أن تتغيد 
بالتكييف القانوني لهذه الوقائع» 
وأن ما ذهب اليه الفقه والعضاء 
فى الجال المدنى أولى بالاتباع 
وأوحب فى المجال الادارى »6 قلا 
يتقيد القضاء الادارى بالحكم 
الجنائى اذا كان هذا الحكم اقك 
كام على تكييف أو تأويل قانونى 
وذلك ونقا لما حرق نه قضضماء 
هذه المحكمة ولما كان الحكم 
الحنائى الصادر بيراءة ممثل 
الشركة من مخالفة قانون النقد 
قد البنى على ما فهمته الملحكمة 
الحنائية بحسب تأو بلهأللخصوص 
القانونية فى هذا الشأن »© ولمع 
0 على نفى أو ثيوت واقعة 
معية ة من الوقائع فان :هذا 


العم وان حاز قوة الأمر اللقفى 


الاكتقسساء 


١ 


1 
فى فلك الجريمة المعينة 6 الا انه 
لا يجوز هذه القوة فى بوت عدم 
مخالفة الشركة لترخي 
الاستيراد وشروطه 4 الذى هو 
امر بقتضى تأويلا. وتكيينا قانونيا 
على : مقتضى القالون 1 لسسسئة 
8 فى شأن الاستراد . 
نص الفقرة الأخيرة من المادة 
العاشرة وفحواه حجعفل الآمر 
بالتعويضن حوازيا الور لمشتس 
وأعثير أن ثبسوت سين ئيسة 
امستورد هو مجرد عنصر يتعين 
توفره بداءة قبل استخدام 
الرخضية في التعويةن ولبيق 
العنصر الوحيد الذى . بتحققيه 
ستمد المسنتورد حقا فىالتعويض 
مباشرة من القانون + ومتي كان 
الو ضع كاذك قان الأمربالتموينشس 
المنصوص عليه فى الققرة الآخرة 
المادة العاشرة سالفة الذكر انما 
بدخل ف نطاق الملاءمة التقديرية 
التى تملكها .الادارة بغير معقب 
عليها فيها من القضاء الادارى 
الذى ليس له الحلول محلها قيما 
هو داخل فى صميم اختصاصها 
وتقديرها » ولا بحق كَ بالتبعية 
مراحعتها فى وزنها لنامسبات 
قرارها وملاءمة اصداره ٠‏ 


ا طمن ادارية عليا رقم 51ل ق 
فى ارم/ركككا وئاسة وعضوية” 
السبادة مصطفى كامل اسماعيل 

ظ رئيس مجلس الدولة ومحييك 
مختار العربى ومحمد طاهر عبد 

| الحميد واحمد على البحراوى 

0 المستشارين 


0 
المدا القانوني ٠‏ 

وكالة ؛ عقدها » العقاده ٠١‏ , 
موكل قاصر بالغ سن التمييز . 
تصرف مالى ذاثر بين التفايع 
والضرر ؛ بطلان . احازة تصرف 
بعد بلوغ سن الرقد . مدنى 
لللا.ه ١:‏ 
١‏ يشترظ لصحة انعقاد الوكالة 
أن يكون الموكل أهلا لآن يؤدى 


لل 
بنفسه العمل الدذى وكل غيره 
فيه ٠‏ . 

قاذا كان الموكل قاصر؟ وقتن 
الوكالة » بالفا سن التمييز » 
وكان التصرف محل الوكالة 
ماليا دائرا بين النفع والضرر ؛ 
فانة؛ يكون قابلا للايطال لصلحة 
القاصر » ود يزول التمساك به اذا 


' أجاز القاصر التصرف بعد بلوغ . 


يشترط لصحة انعقاد الوكالة 
أن 0 الموكل ألا لان, يودى 
بنفسه العمل الذى وكل غيره 
فيه وكانت الموكلة وقتالوكالة 
قاصرا » الا أنه طالما انهه كانت 
فى السادسة عشرة من عمرها » 
وبلغت بذلك سن التمييز »وكان 
. التصرف القانونى محل الوكالة 
ليس من قبيل التصر فات المالية 
الضارة ضررا محضا 4 وانمها هو 
من قبيل التصرفات المسالية 
الدائزة بين النفع والضرر باعتبار 


أن محله ميجرد استرداد لما أنفق 1 


على الطالبة من مصروفات فى 
آثناءالدراسة ؛ فان هذ|التصرف 
كون فى حك المادة 1١١‏ من 
ألقانون المدنى قابلا للابطال 
لمصلبحة ‏ القاصر 62 ويزول حطىق 
التمسك به اذا أجاز القاصر 
واذ جضرت المدعى عليها الآولى 
ما شلف البيان ©» وايدث دقاعها 
على أساس 'من قيام التصرف 
القانونى محل هله الوكالة » فان 
هذا .كون اعترافا به واحازة له» 
واذ كان الأمر كذاك ٠‏ فأنه بتعين 
الامتداد بهذهالوكالة وبموضوعها 
.ومن ثم ينصرف أثر تصر فالمدعى 


عليه الثائى الى المدعى عليها ش 


الأولى عباشرة يد 


طعن ادارية عليا رتم "ا.. 
لسسئنة 8ق فى 1/١‏ 
بالهيئة السابقة ١‏ 


ٍْ 


العدد التاسع ‏ السنة ٠‏ 


وعم ل 

البادىء القانونية : 

(1) عطاء : قبوله » علم به . 

-١‏ الاختلاف فى عنوان مقدم 
العطاء لا يعنى حتما عدم وصول 
الخطاب المتضمن ابلافه بقبول 
العطاء ٠.‏ 1 

( ب ) إساءة استعمال سلطة : 
دليل »© افتراضه . 

؟ ب عيب اسسباءة استعمال 
السلطة من العيوب القصدية فى 
السلوك الادارى» وهو لا يغترض» 
بل نجب اقامة الدليل عليه ٠‏ 

رج ) عفد أدارى : تنقيدذه , 
تأمين » مصادرتة » ابسسعان ؛ 
فروقها . 

؟ سملا يوجد ما يحول دون 
مصادرة اإنامين عند تقصسمع 
المتعهد ». والإرامه بفروق الاسعار 
التى تكون فد تحملتهبا جهمة 


الادارة نتيجة التنفيذ على حسايه : 


اللحتمة : 


ان المنازعة الراهنة تقوم على 
الاحتجاي بآن موواث الطاعنين لم 
يصل الى علمه خطاب المحافظة 


المؤرخ 4 بوليوى سئسنة 955[ ا 


المتضمن ابلاغه بقبول العطاءالمقدم 
منه بمقولة أن هذا الخطاب ارسل 


على العئوان ؟1. بارع سوق: 


العقادين بالاسكئدرية وهو خلاف 
العنوان الذى أتبته فى عطاله وهو 
« صكخب فابريقة الملابس الكيرى 
سوق العقادين بالاسكندويه ا 


وايا كان الأمر فى. شأن إلقرائن 
التى ناقشها الطاعئان فى صحيفة 
الطعن بخصو ص ما ابتتخلصة 
الحكم الملطعون فيه من اتضال 


علم مورثهما بالخطاب فان مجرد 
الاختلاف عتوان المرسل اليسه. 
لا يعنى حتملا عدم وصول الخطاب .. 


اليه ؛ أذ أن لوزع البريد_بحكم 
اتصاله بالمنطقة التى يعمل فى 
محيطها © مذ ساعده عادة على 
الاهتداءع الى الحل الصحيح 


للمرسل اليه » على الرقم ممايكون. 


قد وقع من تتحريف فى المنوان» 


وما كد ذلك مأ حدلك فق 
الخصوصية المعروضة 2٠‏ اذ أب 
اختلاف العنوان المدو نعلى خطابة 
المحائنظة الؤرخ ا من يليو 
5 على العنوان الذى أثبته. 
مورث الطاعنين فى عطائه لم 
يحل ,على الرغم من ذلك دون 
وصول هذا الخطاب الى محل" 
المرسل اليه وتسليمه الى رئيس 
عمال ورشبته طيقا لما آم 

هيئة اليريد » ذلك أن مورث» 
الطامئين قد جعل الاهتداء | 
الحل الذى عليه متروكا لفطنة 
موزع البريد وخبرته فى منظقة 
سوق العقادين بالاسكتدرية الاعبيو 
الذى يؤخت منه أن التحديدالحرق ‏ 
للعنوان لم يكن ذأ أهمية خاصة: 
فى سسنبيل ضمان وصول خطايات 
العا" اليه يؤكد ع 0 
سَيثهين كد المتضمن: بلاق 
بمصلارة التأفين اللودع. مله 
التنفيذ على حسابه قد تيث انه 
لم اليه فى موطنه المذكور على 


٠‏ الرفم من أن. العنوان المدون على 


1 الخطاب. الأخير هو العئوان 
المفلوطف ذاتة” المدون 7 الخطاب 
الؤرخ 18امنيوليه 1551 السالف 
الاشارة اليه ,' 


أومتى كان الآمر, كذلكتك »6 فان 
الاختلاف الواقع ىَ عنوان مورث 
الطااعنين )2 لا يعتبر اختلاثا. 
جوهر نا اتنا ان هذا الاختلافا ) 
فيه » 1 5 
المحافظة الى المحل. الذى. عيشيه 
المذكور فى عطائه فضنلا عن أن 
التسسيام نكون صحيحا طالما قد 
تم: فى الموطن ذاته الذى عينه المعلن 
أليه 0 بعض التبظر عما عسسأه أن: 


.بقع من تحريف فى كتاية: العنوان»؛ 


افانه ليس على موزع اليريد أن 
بتحقق من صأفات, الأشخاص ال 
“يصح ”ليم الخطابات ١‏ مادا 
من تسم الغلاب فى موطن التعان 
اليه قد قرد 5 ذا صبكة 
فىتسلمه »؛ ومن ثم .فلن المرسل 
اليه » كما قال الحم المطعون قية 


بحق ©“ هى وشأنه مع من تسبلع 
الخطاب دون 
فى ذلك أو مع من تسلمه دون ان 
سلمه الى صاحية لم وبناء على 
| ذلك © قان القرينة الظاهرة هى 
و لي ب بد 
الطامنين تاهما كارن ميم 
على هذه الواقعة » وبالتالى فان 
تصرف المحافظة على النحو 
السالف ايضاحه يكؤن 'قداتم 
ونقا حكم القانون ©» 
ومطابقا لشروط العقد الذى. تم 
بين بين الطر فين ومن بيئها مصبلارة 
التأمين والغاء العقد والتنفيفعلى 


أن أساءة (استعممال السلطة'١‏ 


أو الانحراف بها هما من العيوب 
القصدية فى السلوك الادارى © 
قوامها أن يكون لدى الادارة قصد 


أساءة إمستعمال السلطة أو ١‏ 


الانحراف بها » فعيب اساءة 
أستعمال السلطة الذى سررالقام 
القرار الادارى أو التعويض عنه 
دجب أن شوب الغابة منه ذاتها» 
بأن أكون جا الادارة قد تنكمت 
أن يتغياها القرار 4 أو أن تكون 
قد أصدرت القرار ببامث لا دمت 


لتلك اللصلحة » وعلى هذا الاساس . 


فان عييه أساءة استعمال السلطة 
لحب اقامة الدليل عليه » لانه لا 
بفترض » ولم يقم هذا الدليل . 
لآ بوجد ما يحول دون مصادرة 
التأمين عند تقصيم المتعهد 0 
التزام من التزاماك العقد © وبين 


الزامة بفروق الاسعار التى تكون” 


قد تحملتها جهة الادارة نتيجة 
للتنفيذ على حسابه »6 اذ المقصود 
بها مواجهة الاضراي التى لحقت 


بالادارة من جراعم “خط المتعاقدمعها 1 


وهو بمثابة تعويض لها .عن. تلك 
الاضرار » طالما كان الضرر لا يرال 


ن أت تكون له صفة . 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


موجودا بعد مصادرة التأمين أى 
تجاول اقبمة هذا الانن - 
طعن ادارية عليلسا رتم كه ا 


لسنة 1١١‏ ق فى لين بالهيلة 
السابقة 


ضعف مستوى العمل وسوء 
السلوك » وعدم الاتزان » النى 
تركن إاليها لجنة شئون الموظفينقى 
تخفيضدرجذكفاية مو موظف » يجب 
ان بكون لها اصول ابتة فى 
الاوراق تؤدى إليها. . 
المحكمة : 

ان 'الاسماب التى أدت الى ., 
تخفيينض كفاية المدعى من 'مراتبة 


جيد الى فرتبه ضعيف تنحصر . ملهم 


فى أمرين »؛ هما ضعف مستوى 


0 وسسشوءع سلوكه ومن حق 


الحكمة مراقبة مدىسلامة هذين 
السبيين : 
واذا كان فضلا عن أن ملف 


: خدمة المدعى قد خلا مما يدل على 


ضعف مستوام ف عيله فآن 
التفتيشين التابعين لوزارة الرى 
اللذين عمل المدعى بهما طوال عام 
0١‏ قد قدرأ كفابته بمرسين 
حيد وممثان بل ان الجهان ذاته 
لم يذكر فى التقرير ألذى كان قد 


معدم عن المدعى' عام ثم 
سحب الآله لم, يسمتوقه #ولى 
مراحله: الشكلية ‏ أى شىء عن 


عمل. المدعى » وأرجع تقدير كفادته 
بعرتبه ضعيف الى عدم اتزائه 


ولتهبجمه على رؤسائه فى برقيات . 


وقد أعتنقت لجنة شئون الموظفين 
هدم الامسابه حينما اعتمدت هذ1 
التقدير دون أن تعقب علية )وهى ٠‏ 


..اللجنة” التى :صدر . عنها التقرير 


الطعونٍ قيه) بواسطة رئيس 


التوقيعات على | التقرريرين - ب ومن 


ثم يكون القول' ضيف .ميستوى 


/ 


1١7 

اصول ثابتة فى الأوراق تؤدىاليه 
آذآ كان القول لسسوعء سبلوك 
غير متزن »2 التهجمه على رؤسائه 
والدعن لم ينكر .أنه شكا موشغل 
بعض وظائفب الجهاز من الدرحة 
الثالثة » بموظفين من شار جالجهاز 
وقتاعدادتقرير كفايته اذ ترتب 
على ذلك تأخير "ترقيت4ه الى 
الدرحة الثالثة ت ال وكن آليها 
بعد ذلك ب ومن حق المدعى أن. 
بشكو . فحق الشكوى. مكفول 
للجميع على ان بلتزم فى شكوام 
حدود اللياقة » فاذا ما خوجعليها 
وضلمن شكواه تهيجما أو تحر بحا 
قانله بر تكب مخالفة » يستطيع 
الحهاز أن سسائله عنها تأدسيًا وأذا 


اما ادين فى صذه المخالفة ' أمكن 


الاستناد أليها فى تقدير كفابته ) 
أما أن كون الرؤساء تَّ المشكو 
منهم اهم قضاته » :فهو مالايجوز 
ولما كانت الأوراق قد خلت مما 
دفيد مساءلة المدعن عن شكاواه 
أو مؤاخلتيه عنها فانه لا بحوز 
الاستناد الى هذه الشكاوى فى 
الهبوطك بتقدير كفات» الى مره 
ضعيف , و 
الا يكون للجزاءين اللذين 
توقيمهها على الدعى_فعامى 7198 
و1141 ادنى تأث. على تقدير 
كفايته فى تقر بره اللمطعسون فيه. 
اورم م01 ١كؤأ‏ . 


دن ادارية عليسا رقم 1١.1‏ 
لسنة ٠١‏ ق فى ؟/ره/19535 رئاسة 
وعضوية الدكتزد أحيك مربى 
وعادلعزيز زخارى ويوسفابراهيم 1 
' الشتاوى وسليبان' محمود ومحمل. | 
فهمى طاهر المستثارين , . 


ا 
المبدآن القانونيان : 

(1) دعواى : قيونها + عينك 
ستين بوما ٠.‏ 5 
1 وى من تاد الج 
0 بلاغ جهة ' 
ا رارقا النهاتي 00 


1١14 


اذا كانت الادارة لم تهمل. التظام 
بل انخنت فيه اجراءات ايجابية 
وكانث فوات الستين. بوما راجعا 
الى بطء آجر اءات الادارة 8.' 

( ب ) لجنة شئون موظفين : 
'تعقييها على شد رؤسساء 
مباشر بن قرار أدارى » سيب ٠‏ 

ا يحب أن يشسئى تعقيب 
لجنة شئْونْ: الوظفين على تقدير 
ال سا المباشرين على عناص 
ابثئة مستخلصة استخلاصا 
سائغا من وقائع تنتجها » لآن قرار 
اللجئة قرار آدارىق يجب ان يقوم 
عل اسبية المتبوخ 4 قانو؟ 
الملحكمة : 
' أنه وأن كان ا أن راك 


ستين بوما على تقديم التظلم دون' ٠‏ 


أن تنجيب .عئة السلطات المختحصة 
بكون بمثابة قرار بالرقض > غير 
أنه يكثى لتحقيق معتى الاستقادة 
أن السلطات الحتمة 0 تعمل 
التق فيه الو أجابيا 
واضها نحو تحقيق تظلمه») وكان 
فوات الستين بوما زاجعا الى 
بطع لجسن ءات بين الادار ات 

٠ لالختصة‎ 

أن تعقيب لحنة ه 
على تقدبر الرؤسساء المباشرين 
ليس طليقا من كل قيد » بل 


بتعين أن بكون مبثبا غلى عناص" 


ماما من وقائم تنتجها » ذلك 
لان الغرار الصادر ممع اللحتة 2 
شانه شآن أى. قرار ادارى حب 
أن قوم علل, سنيه الرر له 'قاثونا 


طمن ادارية علييا رقم 14 
لسلنة اا ق فى حنننه 
بالهيئة السايقة' , 5 


ات 
المبدآ القانوتى : 2 ! 


افلديبع 2 موظفا . مخالفة 


تأدسية .. مقتفضئ 555 وظيفة " 


خروج عليه .. علر مقبول : 


شثون الموظفين 


العدد التاسع ‏ السنة .ه 


تراخى لاكوظف ثلاث سئين فى 
اباد بومسسسه بامتناع 
المحقوظات عن م ولإفاته دملف »6 
يعد خروخا على مقتفى واجبات 
الوظيفة العامة يسوغ مؤاخذته 


تأديبيا + 
المحكمة : : 
ان تراخى المدعى > فى الادلاء 


أمتك سئوات ثلاث وحاون بذتلك 


.كل عدر معقول © ينطوى فى الواقع . 


فى الامر على أستهانة سافرة بما 
تتطلبه الصلخة العامة وحمسن 

سير: الرافق "العامة .من 1 
على آليت فيها فى الوتت الناسبا 
وبهذه الثابة ان تراخى المدعى 
على هذا النحو بعد خروجا على 
در وخلنة 0 8 ولابفض 
من صوولاب هد1 النظر آن رئيسه 
لم بلجا بدوره آلا الى استعجال 
الملفق من قلم الحفوظات ملتزما 
نهجه فى هذا الشأن © ذلك انه 


كات حتما على رئيسه إلغة ع أعيته. 
الستبل أن يتصل - 


0 4 زامه بإداء وآحماته 
وللنظر فى امر السيىء فيه » بما 
لم يكن معه بد من وحوب عرضةة: 
الأمسر قي ' الوقت الناسب على 


نانه لأتونجد لات ا 


؟لدعى: عرض مثلهذه الوضوعات 


على رئيسه تعد فترة معيثة » 


- شرتب على مخالفتها توقر عثاصر 


الآنب الأدارئ © فهو قول تمسير 
سائع يأباه منطق التدرج الرئاسى 


ق حلينا على وجه :* 0 
حسن آداء العمل . 


علي الالتبجاءٍ ا 2 - 


معو قات انجاز هذا العمل للمعاونته 
على تذليلها؛ وسكوته عنالتصرف 
الايجابى الذىيفرضه عليه واجبه 
فيعائل التبابية الضارة بعينها 


تليمات تنظ عرض الأعبال عل 


اللدعى فى ابلاغ رئسة بحقيقة 
الموؤقف فى الاجل المناسب لتدارك 
عوآقبه,وظل سادرا فى تهاوله _ 
ثلاث سنوات »؛ فانه يكون بذلك قد 
الادارة التدخل لتقويم مسلكه” 
طعن اذارية علينا رقم ؟؟؟ 
لسنة ٠١‏ ق فى ١ا/ره/15335‏ 
١‏ رئاسة وعضوبية السسادة مصطفى 
كامل اسماعيل دئيس مجلس! لدولة 
ومحمد مختار العربى ومحمدك طاهر 
.عبد الحميد واحيد على لبحراوى 


ع« ماسيع يي وبع وج سس سي توت س1 


084 لس 


بدا القانونى : 


خدمة : موظف »© انتهناؤها : 
استقالة » تعليقها على شرطا . 
ق .١؟‏ لسنة 118١‏ م 1١١‏ 

تضمين الاستقالة 'طلب تطبيق 
قاذون المعاشات » لابعد من قبيل 
الشروط ديد 
كأن لم تكن:٠*‏ 
المحكمة : , 

أن الطايين لين نقدم بهما 
الملدعى سدى قيهما رفبته فى 
الاستقالة كما هو واضح هن 
ساق عباراتهما غير محلقين على 


. أى شرط »© ذلك أن طلب تطبيق 


قانون العاشات فى حقه © وهو 
ماكان سيجرى 'حكمه عليه دون. 
حاجة آلى التنبيه اليه لو كان له 
وجه حق فى ذلك لابعد من قبيل 
الشروطف . التى تجعل الاستقنالة: 
كأن لم تكن طيقا لننص المادة لل 
من القانون ١١!؟!‏ لسننة امول 
بشان: نظام موظفي الدولة .الشتارٍ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


200 
ممم م وامننتنااتتة تت 


اليه » على انه أيا كان وجه الراى 
فى مضوون الطلب الاول الذى 
استند اليه القرار الطعون فيه 
فى 'آبة ملنة أن تسائد 
الدعى فيما تحمل فيه الآن» وقد 
كان عليه أن يتدبر أمره فى ضبوء 
0 اوت ف شضأن ساو 
أما وقد اتقدم بها والح في 00 
أنه بطلب الوافقة على نبول 
استقالته من الخدية © فلا تبثن 

ملى الوزارة أن طن تلت 


الثائوتى'4.:ؤمن لم يكوزن ‏ القبران 
الصادر منها فى هذا الشأن قد 
جاء مطابقا لاحكام القانون 5 


ا طمن ادارية عليا رقم 411 ْ 
لسنة "| ق فى ١لث/ه/ة181‏ 
بالهيئة السابقة 

لس و لد 


المبادىء القانونية : 
(! ) معاش 3 موظف شوؤون 


دبنية » وزارة أوقاف ق 001 5 


لسئة 1 م | ق [؟ لسنة 
صندوق تأمين ومعاشات 

! ل احدد القن السسن التى 
يحال عند بلوغها العلماء اكوظفون 
بمراقئة الشؤون الدينية بوزارة 
الاوقاف بالخامسة والستين ٠‏ 

(بي) عقد صلح : : تفشسير 6 
5 فصل 4 تعو بشن 

؟ ب نفسر عبارات عقب الصلح 
تفسيرا ضعيفا» فاذ! كان التصالح 
.واردا على حقوق ق الراتب. فانه 


لاإيفسر بأنه شامل للتعوبض عن 


الفصل من الخدمة ْ 
1ج ) فتوى القناه: تسائل 


0 التنازل الفسمنى عن 
متابعة دعوى الالفاء يقصى به ان 
لصو ا ا 

خص مة ٠‏ والتنازل الضمنى 


.من الخصومة ق طلب الالفاء » , 
يمتلع ممه “على القافى الادارى . 


ان يتعخل فى الدعوى بقضاء ٠‏ 
(د) خصومة. : انتهباؤها ) 


صدور حكم به » دعوى الغاء 


تعيض . 
الى طلب لقا القرار بالاحالة الى 


اكعاش » ستضع بالضرورة عدم 
حساب مدة الفصل ضمن الخدمة 
المحسوبة فق عاش ٠‏ 

المحكمة : 


أن لعن :آناذة 117 مين لقان ش 


5 لسنة 051 بانشاء صندوق 
للتأمين والمعاشات لوظفى الدولة 
الدنيين وكخر اوظفي الهيئات 
ذات الميزانيات المستقلة قد حدد 
استثناء من 'الاصل العام السن 
التى بحال عند بلوقها العملماء 
الموظفون بمرآقبة الشثون الدينية 
بوزارة الاوقاف بالخامسة 
والستين ليكون شأئهم ى ذلك 
شأن العلماء المدرسين والعلماء 
الوظفين بالازهر واإعاهد الدينية 
الذين بحالون الى المعاش فى هذه 
السن بحكم لائحة التقاعد الخاصة 
معدلة بالقانون “5# لسسنئة 
| 4 وانه لاشبل بعد اذ سوى 
القانون ف المعناملة بين الطائفتين 
وطبق عليهما الحكم ذاته » أن 
بفسر النص آنف الذكر يما 

3 بهذه المساواة القائمة بيتهما 
بلريفة أن الام فى :ذلك مع أنه 


التقديرية ‏ 0 للجهسة 
الإدارية تبقى منهم من ترى أبقاءة 
فى الخدمة وتخرح منهم بعد سن 
الستين من ترى اخراجه ؛ واذ 
كان ذلك هو التفسير السبليم 


القانون وكان السنبب فى . 
' اصدار القرار الذى يطالبالمدعون 


بتعويض مورثهم عنه هى :يلوقه 
سن الستين على حين أن السسن 
التى يحال قاثونا عند بلوغها الى 
الفا 
لباوقه سن الستين بكون قتدصدر 
والحالا ' هذه كلها للقانونويحق 


ا عن ار التى لحقت' ' 


0 ا 5 


هى الخامسبة والستين ش 


الصلح ستو حب قصر التصالح 
على ماتنازل عنه الملتصالح وحدده 
دون غيره » واذ كان التنازل الوارد ' 


التعويض عن قصاه من الخدمة > 
فئان هذا التنازل بفرر ض صحته 
لا شغى تفسيره على أنه 5 شامل 


للتعويض ؛ ومن ثم بحق للمدعين 


أن بطاليوا بالتعويض المشار اليه 
(خذا بقاعدة تفسير الصلح تفسيرا 
ضيقا , 9 
أن التنازل الضمئئعن متابعة 
دعورىق الالغفاء المسستخلص من 
تعديل. الطلبات أنمأ يرمى المدعون 
من وراثه الى أن تحقق لهم اللحكمة 
أثر هذا التئازل الاجرائى بالحكم 
بانتهاء. الخصومة © لان الخصومة 
فى طلب الالغاء شانها. شأن كل 
رافعها على متابعتها » قاذا تنازل 
عتها فلا يجوز للقافضى الادارى أن 


يتدخل فيها فيها بقضاء حاسم لهسا 
على الرغم من عدول وحن 
الشأن عنها . 


واذ خلصت هذه المحكمة الى 
انتهاء الخصومة بالنسية الىطلب 
الغاء القرار الصادر باحالة مورك 
المدعين الى الملعاش © قن مركز 
الذكور يكون قد تحدد نهاثييا 
باعثبارة مفصولا من الخدمة مما 
بسمشتتييع بالضرورة عدم حسباب 
مدة قصله فنمن مدة خدمته 
المحسؤية فى العاثى لتعارض هذأ 
الطلبة فى الوقت ذأته مع طلب 
الالغاء غير المباشر وهو التعويض ' 
وما دامت. مدة الفصل لم تقضى 


نملا فى الخدمة بصفة قانونية فلا 


الم يتقاض مورك المدعين عنها 
مرتيا وبالتالى لم بجر عليها حكم 
لحساب مدد الخدمة فى المساش 
طبقا للقانون ٠.٠‏ 


طعن ادارية عليا رقم ؤد07 
لسنة وق »2 إلإ|! لسنة 1 ق 
بالهيئة السابقةٍ 


11 


111 


إ/رالرحكةا 


2/0/1 


1 33 


رحتنا 


ملخص الاحكام 


قضلء محكمة النقض اكأدنية 

الضريبة العامة على الابراد . وعاؤها . ق 18؟ لسنة 1501 ق 95 لسنة 1915 م 4 اق 
5 لسسنة 19545 ق 18 لسنة 1998 , 

أن الشارع قصد فرض الضريبة العامة على ها يقتضيه الممول هن ايراد ستوى صاف 
بجاوق حد الاعفاء ويملك التصرف فيه © ولو لم يكن مالكا لمصدره ومن ثم فان ايراد العقار 
الدذى تم التصرف فيه بعقد لم يسجل ؛ يدخل فى وعاء الضريبة العامة بالنس بة للمتصرف 
ا دخل العقاى فعلا فى حيازته وحصل على ابراده © لا فى وعاءم الغريبة العامة 
اللمانك قانوثا ٠‏ 


فسخ ا 0 0 . محكمة موضوع , نية تفاسخ ضنمئى 
مدتى م ١91‏ . 

لئّن كان استخلاص 070 التفاسخ الضمنى وتحصيل فهم الواقع قى الدعوى 
هو هما تستقل به محكمة الموضوع الا أنها هتى قالت بهذا التفاسخ فان عليها أن تورد من 
الوقائع والظروف ما اعتيرته كاشفا عن ارادتى طرق التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان 
الارادتان على حل العقد وأن يكون ما تورده من ذلك من ثانه أن يؤدى عملا الى ما انتهت اليه. 


اثبات : بيئة , مانم هادى أو أدبى تقدير قياعه » محكمة الموضوع » هدلى م .1/6 . 

كا كانت الفقرة الاذلي هن المادة .4 من القائؤن المدئى اذ أجازت الاثبات بالييئة قيبا 
كان يجب أثياته بالكتاية ,عند وجود مائع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى , 
لم الضسع قيودا لغيام, المائع » بل جاء نصها عاما مطلقة قان تقدير قيام المائع ماديا كان أو أذبيا 
متروك لقافئ الموضوع بحسب ما يتبيئه من ظروف كل حالة وملابساتها ٠.‏ ' 

(1) صورية : نسبية اثبات بالبيئة ,. آرث . وصية الع ع 

١ +‏ س الطمن من الوارث فى عقد البيع الصادر هن المورث بأنه فى حقيقته وصية وأنه لم 
يدئع فيه ثمن خلافا لا ذكر فيه » ائما بعد طعنا منه بصورية هذا العقّد صورية تسبية بطريق 
التستر ») ومن حقّه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الانببات بما فيها البينة لان 
التصرف بكون فى هذه الحالة قد قد صدر آغرارا بحقه فى الارث الى تتعاق احكامه بالنلام 
العام فيكون تحايلا على القاثون . 

( ب ) عقد' : تكنيفه ». محكمة موضعها » سلطتها . دعوئ صحة ونفاذ عقت , 

؟ ل لا لسمتطيع محكمة الموضوع البت ى. أمر صحة ولفاذ العقد الصادر من المورث سواء 
ناعتباره بيعا أو باعتباره وصية الا بعك أن تحدد نوعه أذ يتوقفه على هذأ التحديد معرفة 
الاحكام القانونية التى تنطيق عليه من حيث الصحة والئفاذ » ولا هوق للستكعة حت بغر 
أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالتين أن تقضى بنفاذه ' قبل أن تبت فى أمر تكييفه وهل 
هو بيع أو وصية . 

( ج ) اشات : قريئة . وصية وارث » طعن فى تصرفات عورث مدئى م 11ة . 

ا علام أتطباق شروط المادة 5117 من القانون المدثى لكون المتصرف أليه عر وارث وأن 
كان بؤدى الى عدم جواز أعمالالقرينة التثانونيةالنصوص عايها فى هذه المادةوبالتال الىعدم 
اعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه مسثر وصسية من اثبات م البانم الا أن .ذلك 
لا بمئعه من أن بتحمل هو عبء اثيات طعته هذأ وله فى سبيل ذلك أن يشبت احتفاظ الموواث 
بحياؤة العين التى تصرف فيها كقربتة قضائية يتوصل بها الى ا والعقافى بعد ذلك 
حر فى أن يأخد بهده القرينة أو لا يآخذ بها شأئها فى ذلك شان سائر القرائن القغضائية التى 
تخضع لطلق تكديره ٠‏ 

(د) وصية : وارث ., حيازة شرطها , 

4 . تحدث محكبة الموضوع وهى بصدد الفصل فى حقيقة مآ التوآه 'اللتصرف من تصرئه 
بالعقد محل التزاع .عن وضع يد المتصرف ألما يكون همع حيث أنه تريئة من الثرائن التى 


ايتدل بها على أنه قد قصد أن يكون اتمليك التصرف اله مضائا. الى م ينف <موت التشرف 


وبهشا فلم بتخل له من الحبازة التى بتخلى له عنها لو كان التصرف متجرا ومن ثم قلا يكون 
على المحكمة فى هده الحالة أن تبحث أركان الحيازة القانونية وشروطها اذ هذا البحث لا يكون 
لازما الا اذ1 كانت يصدد اليمل قى حيازة 0 الذي يستوجبه: القانون ف دماوى الحيازة 
أو كسب الملك بالثقادم . 

له : تكيبقه . دعوى أساسها ٠‏ قا الا شه 06اى - 


رقم | رقم 59 
الحكم 1 50 التاريخ 
لاه؟ | 11١9:‏ | ركذا 

| 

/ 

ؤ 

. 
4 11 | رركتو 
لمكن ١١1٠‏ | “رركتا 


فهرس الاحكام ١‏ 


ملخص الأحكام 


: قضاء محكمة النقض الءأدنية 
ما عناه العاتدان هو أنه وصية وليس بيعا قانه كان عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطيق 
هحلى وصنه الصحيح »4 ولا يعتبر ذلك منها تغيرا لاساس الدعوى لانها لا تتقيد فى التكييف 
بالوصف الذى يعطيه المدعى للحق الدى يطالب به » بل عليها أن تتحرى طبيعة هدا الحق 
لتصل بولك الى التكييف القالونى الصحيح له وتطبق عليه حكم القانون . واذا كانت 
الوصية بحسب أحكام القانون ١لا‏ لسنة 1165 المنطبق على واتعة الدعرى سواء أكانت لوارث 
أو لغيره تصح وتنغق فى ثلث التركة من غير اجازة .الورئة وكان المطعون ضدهن قد طلبن اعتيار 
التصرف وصية وهو ماريفيد عدم منازعتهن فى صحته ونفائه على أساس هذا الوصف قان 
«لحكم امطعون فيه اذ قضْى يرفض الدعوى يرمتها دون أن يبحث ها اذا كان المقدان اللوصى 
4 يدخل فى حدود ثلث التركة أو لا يدخل ؛ بكون مخطنا فى تطبيق القانون . 5 

(1) وكالة : ماهيتها , معتمف تجارى , ' : | 

١‏ متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت ‏ بأسياب سائفة ‏ فى حدود سلطتها 
الموضوعية أن عمل المطعون ضده الثانى بوصفه « العتمد التجارى »4 لمحل مووث الطعون ضدها 
.«ولى كان يقتصر علي الاعمال المادية ولم يبرم قبل العقد موضوع الدراع عقودا مع الشركة 
الطامئة وهو ما يكفى لنفى الوكالة الحقيقية والظاهرة » وكان ها حصله اللحكم لا يتعارض مع 
استعمال لفظ المعتمد فى اللفة ولم قتتيسك الطامنة آمام محكية الموضوع بأن العرف قد جرى 
فى العاملات التجارية على استعمال وصف العتمد التجارى قى التعبير عن الوكيل » لما كان ذلك 
قان الحكم اذ رتب على انتفاء صغة الوكالة عن الطعون ضده الثاني فى العقد الذى أبرمه 
باسمه مع الشركة الطاعتنة ووصف نفسه فيه بالمعتمد أن آثاى هذا العقد لا تنصرف الى مررث 
المطعون ضندها الاولى © وبالتالى لا تكون هى همسؤولة عنه ؛ فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى 
الغانون أو مسخ العقد , 

(ب) وكالة : أثرها ', 1 

؟ ‏ لتقرير ها اذا كانت آثار العقد تنصرف الى الاصيل أو لا تلصرف يتعين بحث العلانة 
بيئه وبين من ادعى الوكالة عنه وأبرم العقد ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع فى اعتمادها 
عى عقند العمل المبرمع بين مورث المطعون ضدها الاولى وبين المطعون ضده الثالى فى تفى قيام 
وكالة بينهما . ولا يجدى الطاعنة ( المتعاقد الاخر ) القول بأنها لم تكن طرفافى عقدا الحضل ' 
المشار اليه ولم تعلم به . اذا كان عليها أن تتحرى صفة من تعاقد معها وحدود تلك الصفة » 
ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على السند الذى بحدد علاقته يمن ادعى الوكالة عنه فان قصرت فى 
ذلك فعليها تبعة هذا التقصير . 

(اج ) حكم : بيانات » مستلدات ٠»‏ نصوصها ٠‏ : 

:ا الا يوئر فى ملامهة الحكم هدم ذكزه نصوص المستندات التى اهتمد عليها »)ها دام 
الثابت أنه أورد عند مرده الوقائع مضمون هله المستندات »© وما دامت تلك الستندات كالت' 
مقدمة الى المحكمة هما يكفى معه مجرد الاشارة الى مكانها بيلف الاستكئناف : 

(د) وكالة خاصة : وكيل » صفته , ' 

الوكالة الخاصة فى نوع 'معين من الافمال القاثوئية لا تجعل للوكيل صفة الا فى 
مباشرة الامور المحندة فيها وما تقتضيه هله الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر 
وللعرف الجارئ وذلك على ما تقضى به المادة 7.7//؟ من القائرن المدثى 5 

نقض ؛ طمن ه حكم , مرافعات.سابق م 4/؟ » لإلاه لسنة غهذا م 51, 

متى كان الحكم قد رمى بقضائه الى“ اعداد الدعوي للقصل فى موضوهها يعد أن يقدم' 
الخبير تقريره © فانه لا يكون قد أنى الخصومة كلها أو فى شق متها.» فلا يجوز الطعن فيه الا 
مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملا بالمادة +بالا من قائون المرافعات السايق 5 

(1) بحكم : قضاء بصفة قطعية فى جزء من أصل الحق ء طمن فيه على اسستقلال , 
مرافمات م 1/4 . 1 1 


1 


ول متى كأن الحكم قد فصل بصغة قطعية قى جزء من أصل الحق كان مثار نزاع بين: 
الطرقين وهو امتداد الشركةأكء وأنهى الخصومة بشائه وحصر النزاع يعد ذلك فى بيان مقدار 
الارياح التى حتتتها الشركة خلال المدة التى حددها الحكم لقيامها واذ يجوز وفقا لنص الادة 
4 مرافعات . وعلى ما جرى به قضاء محكبة النقض . الطعن فى هذا الشق من الحكم على 
استقلال » وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن الطامن قد استائف, الحكم فى شقه 
اللى حسم التراع فى هذه المسالة الموضوعية © وكان لا يعتبر ع التفاء مستانفا ياستثئاف 
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العدد التاسع ب السئة .ه 


قضاء محكمة النقض الهدنية 
الحكم الموضوعي الصادر يعد ذلك »© فانه يكون قد اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه ويكون 
الطعن الموجه الى هذا القضاء غير معقيول ٠‏ , 

ر ب ) اتبات : دفاتر » اطراحها حبير » أخذ بتقريره ٠‏ مسائل. وافع ساضى موضوع , 

1ل اطراج محكمه الموضوع للدثائر والاخد بتقزير الخبير الم تمك مما استخلصه 
استحلاصا سليم من أوراق الدعوى وهلابساتها » هو هن مسائل الواقع التى تخضع لتعدير 
فاصى الموضوح بلا معفب عليه ٠‏ 

راج ) خبر : مامورية ء طلب اعادتها اليه ه رد . 

7 لس المحنمه غير هلزمه باجايد طلبب اعاده الماموريه الى الخيير أو مناقشتة متى رات فى 
تعريره وى أوراق الدعوى وعناصرها الاخرى ما يكعى لتكوين عميدتها للعصل فيها , 

(1) حكم : تسبيب » كفايته , 

١‏ متى كان ها أورده الحكم مطابقا الثابت بالاوراق: ويتفق مع التطبيق القالنونى 
الصحيح ونكعى دعامه لحمله قيما انتهيت اليه من العضاء بوئف دعوى الصاعن بالمطالبة بالتعويش 
عن. الارص المنزوع ملكيتها حتى يقدم ما يدل على انتهاء ما ثار حولها من بزاع فان النمى على 
١سحكم‏ يالخطا فى تطبيق القانون فيما استطرد اليه يعد ذلك ايا كان وجه الراى فيه -. يكون 
عبر مستج طلما أن الحكم يستغيم يدونه . ْ 

| ( ت) نقض : طعن » أسباب ٠‏ 

؟ اذا لم يبين الطاعن ى تفرير الطعن ملاحظاته على تقرير الخبير التى يدعى أن الحكم 
قد أغفل مناتقشتها » دان نعيه بهذا السيب يكون مجهلا اذ العبرة فى بيان مواضع القتصور 
بالحكم هو يما جاء يشأنها فى تفرير الطعن . 

غريبة : ربط اضاف » أحواله , ق 14 سنة 1999 م لا مكررا . ق 44 لسنة 1565 م1], 

الربط الاضانى غير جائز' الا فى حالات الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافيا 
علئ المصلحة © وق غير هذه الاحوال لا يجوز اجراء ربط اضانى . 

عمل : عقد عمل . بلوغ سن تقاعد , 

تحديد رب العمل سنا معيئة لتقاعد عماله » يترتب عليه انتهاء العقد تلقائيا بيلوغ هذه 
السن دون حاجة لاخطار سابق من أحد الطرفين للاخر © فاذا استمر العامل فى عمله بعد 
بلوغها يموافقة رب العمل »6 فانه يكون قل انعقد بين ألطر فين عقد -جديد غير محدد المدة لا يجوز ' 
انهاؤه بغر اخطار سايق ودؤن. مسوع ١ ٠.‏ 1 

وقف : اشهاد الرجوع فيه » اختصاص . ق 8 لسنة 1965 عم ١‏ و اق 655 لسلة 
55 ,. عيأة تصرفات . ى .م1 لسئة 5م15 , : 

سماع الاشهاد بالزجوع فى الؤقف هن اختصاص وئيسس المحكمة الابتدالية , 


نسجيل : ملكية .. دعوى . دعوى صصحة التعاقد » تسجيل صحيفتها .. ق ١١4‏ لشسنة 
55وا عم ملر؟ د 1 . 

أجان القانون تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ؛ ورئب على التأشر 
بعنطوق الحكم الصادر فيها طبق القانون » السحاب أثر الحكم الى تاريخ تسجيل صحيقة . 
الدعوى ؛ حماية لأصحاب هده الدعاوى قبل من ترتيت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد : 
تسيل صحائفها » ولم يقصد أن يرتب على مجرد تسجيل صحيفة التساقد انتقال الملكية قبل 
التأشير بالحكم الذى يقرر حق المدعى قيها . 


(أ) حكم : طعن 4 ميعاده , مرافمات مم 2/6 3 941 . 

5 0 الشاوع فرق فى المادة هلام من قانون المرافعات بين الاحكام الصادرة قبل‎ ١ 
1١ اللوضوع ولا د تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها الاحكام الصادرة لى فى المؤضوع 4 ولم, بجر‎ 
فى الاولى على استقلال ولكن مع الحم الصادر فى الموضوع » دون أن يعرضص الثانية وت‎ 
للعواعد العامة » ومقتضى ذلك هو الطعن فى الاحكام التى تفصل فى موضوع النعوى أو فى‎ 
'. متها فى المواعيد القانولية‎ 

( ب ) تزوير : أادعاته به » خصومة » انئهاؤها . 

؟ ' الادعام بتزوسر السئد المطالب بقيمته . بمدق أن يكون وسيلة دنفام 4 ذاتً موف 
التمرىي »© فان قضاء الحكم المطعون فيه 5 هذا الادعام لا' تنتهى به الخصومة الاملية كبها | 


فهر س0 الاحكام ؤم | 


قضاء محكمة النقض اإدنية 


بعضها » ومن ثم لا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . 
رج ) حكم : تمبيب :عيب ورقة تجارية » تظهر , سوء نية » تجارة مم 11 د 7١06‏ 
مننى م مية ٠.‏ 


٠‏ لا تنتفى سوء نية المظهر ١ليه.‏ الا فى خالة ثبوت حصول التظهر قبل حصول الوفاء 
للمظهر » أما اذا كان التظهير قد حصل يعد الوقاء وهو فرض لم يثفه الحكي الطعون قيه قان 
ها قرره عن ثيوت صحة السند وحصول التخالص عن قيمته مع المظهر بمد اعلان البروتتو 
للمدير ( الطاعن ) لا يمئع من علم البينك المظهر اليه ( المطعون ضذه ) بواقعة الوفاء التى تمت 
قبل تظهير السند اليه .ومن ثم فان الحكم 'المطعون فيه اذا استفنى عن بحث القرائن التى 
سافها الطاعن: لاثبات سوء نية البنك وأهمها تقديمه تاريخ التظهير أكثر من سسنة ليكون سابقا 
على تاريخ عمل البروتستو ‏ وهو ما تنهى عنه المادة 175 من قانون التجارة ب ولم يبت الحكم 
فيما اذا كان التظهير سابقا على التخالص أو لا حقا له اذا كإن كلاهما قد تم بعك عمل 
البروتستو » يكون عشوبا بفساد الاستلال والقصور فى التسسيب ٠‏ 


5 ؟ / 1١71‏ 1 (!) دعوى : اعلان صحيفتها » ميعاده . غرامة مدنية , اعلان مرافعات م للا , 


1 الفرامة الخصوص عليها فى المادة لالا من قانون المراقمات قررها الشسارع لصلحة 
الخزينة القاحة ل لصلحة الخصم © وقصد هن تقريرها بسنط رقابة العافى على من يتسبب 
من موظفى قلم الكتاب أو المحضرين باهماله فى تآخير اعلان صحيفة الدعوى وتوقيع جراء عليه 
يسيب هذا الاهمال اذا راى العافضى ميررا لدذلك واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن بطلان 
الاعلان راجع الى خطأ الحضر الذى قام به لاغفاله اثيات عدم وجود المراد أعلانه بمرطنه.» فانه 
لا تكون للطاعنة مصلحة فى النعى على الحكم المطعون فيه بعدم توتيعه هذا الصجزاء اذ أن ا 
أو عدم توقيعه لم يكن ليؤثر على التتيجة التى انتهى اليها هذا الحكم , 


( ب » اعلان: ورقة محضرين » ذكر عدم وجود الراد اعلانه ق موطئه بطلان , مراقعات 
مم 11 و؟١او)؟. ١‏ ش 


؟ ‏ الاصل فى اعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين ١1‏ و ؟١‏ هن قألون المرافعات أن ' 
تسلم الاوراق المطلوب اعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فاذا لم بجد الحفر التسخص الراد 
اعلانه فى -موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى وكيله أو لخادمه أو لمن يكون ساكنا مِعه من 
أقاربه وأصهاره ولا يكون للمحضر أن يسلم الورقة الى. أى هن هؤلاء أو لجهة الادارة الا اذذ 
لع مجده فى موطئه وعلى الحضر أن ث بشبت لى هذه الحالة فى محشره عدم وجود الشخص المراد 
اعلانه ق موطئه البذي طلب اعلانه فيه ويترتب على اغقال هذا البيان٠ ٠‏ بطلان الاعلان عملا 
بالادة 5 من كانون المرافعات . 


( ج ) محل مختار : ورقة اعلان حكم , مرافمات م ,م" , 
ل لا بكون اعلان الطعن فى المحل المختار صحيحا ‏ عملا بالمادة ١م؟‏ من قانؤن المرافعات 
الا اذا اتخذه الخصم محلا مختارا فى ورقة اعلان الحكي . 


(1) حيازة : تقادم مكسب , أموال عامقا ه وضع بد , مننى م ,9 ق 1141 لسنة 15841 
ق 6 لسئة 1956.ق 4,١‏ لسئة مم19 ق : لسسنة 1951 مرافعات م 171 . 

١ل‏ وضيع اليد على الاموال العامة لا يكسب اللكية الا اذا وقع بعف انهاء تخصيصها 
لامتفعة المامة » اذ أنه من تاريتم هذا الانتهاء فقط- تدخل فى عداد الاملإك الخاصة فتاخلف حكمها 
ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بقرائطها القانونية وذلك 
قيل تعديل المادة .لاق من العانون: اللدني بمكتقكى القانون /ا؟! سنلة لإموا ٠.‏ 


لل | ل | كن 


( ب ) محكمة موضوع : وضع يداء استظهار أركانه , مسالة واقع , 

؟ ل من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استظهار أزكان وضع اليد اللمؤدى الى كسب 
الماعية يمفى المدة الطويلة هو من مسائل الواقمع آلتى يستقل يتقديرها قاضى الوضوع متى 
خا القذيرء لها علي :امنبان مقيواة .. 

راج ) استئلاف : نظره » سلطة محكمة الاستئئاف . 1 ّ 


٠‏ - محكمة الاستئناف في. ملزمة اذا ما ألغت الحكم: الابتدائى يبحث أسسباب هذا الحكم 
والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله ٠‏ 


15 


تفيل 


1 


ا ا ال 
لللسسشششيسص 


تتا 


| فى محضر الاستدلالات » لا يقدح بذاته قى جدية ما تضينه من تحر . 


كرحتا 


العذد التاسيع ب السئة م8 


قضاء محكمة التقض الجرائية 


فأ) مضرات : منزل . فانون . تفسيره . ق 18198 لسنة .1وا ق ١.56‏ لسنة ,151 

١‏ ل يعصد يلمظ المنزل ق معتى قابون الاجراءات الجنائيه آخدا عن مجموع نصوصه 
دل مدان يتحده الشخص سكنا لنفسه على وجه التوقيت او الدوام بحيت يكون حرما امنا 
له لا يباح لعيره دخوله الا بادنه , 


رب) حهم : تسبيب ه تاريخ . ْ 

سل حدو الحهم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الاحالة لا يبطله اد لا يوجد ى 
هابون الاجراءات الجانيهة نض يوحب دذكر هدا التاريخ 3 

زج) بطلان : كم ك بصن ذانودى ء ابراذه فى م١١‏ لسنة ,155 ق 1.5 لسسلتة ,وز 
ععوبات م :37 ١ .٠‏ : 

5 سالا يعيب الحكم سكوته عن ايراد نصوص القانون التي لا تتعلق ببيان العقوبة » 
ما دام فد اتسارن الى هموان الععاب (التى ذأن الطاعنتين بها ؛ واد كان ذلك ونابت الماده 1 
من. العابون 15م[ لسسمله .115 المعدل بالعانون .1 لسته .111 ى شأن مكافحه المخدرات 
خاصة يتعييد سلطه المحكمه وحرماتها من تطبيق الماده /ا1 من كانون العقويات لى الجراتم 
التى تفع بالمخالعه لابحكام المواد التلاث السايصه عليها ولا شأن لها بالعفويه المغرره للجريمه 
انى دينت الطاعنتان يها » كان أغمال الحكم ايراد الماده 75 المار ذكرها لا بعييه . 

( د ) اجراءات :. سايغةه على المحاكمه » اوجه بطلان ©» ابداوها » موعده , 

ع من المعرر أن اوجه البطلان المتعلقة بالاجراءات السايعه على المحاكمه يجب ايداؤها 
امام محكمه الموضوع » ومن م قانه اذا كان سين من الاطلارع على محضير جلسة المحاكمه ان 
الطامنتين لم تدفعا ببطلان قراى الاحالة ؛ فاته لا .يجوز لهما اثارة الدفع به لاول 'مرة اعام 
محكيةه التغقض . 1 

زه دفاع : رد المحكماة الستفاد ضهنا ٠,‏ 

ه .. أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلعيتها هو من أوجه الدفاع الموضوعية 9 لا تستوجت 
ردأ » ولا تلتزم المحكمة بمتايعته فى كل مناحيه والرد استفلالا على كل شيهه تثار فيه » مادام 
الرد يستفاد ضمنئا من آدلة الثيرت التى أوؤردها الحكم ٠.‏ 


( ا) تغتيش : آمر » اصداره 6 تحريات تقدير جديتها . 

1 تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدان الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوجية 
التى يوكل الامر فيها' الى سلطة التحتيق تحت تحت اشراف محكمة الموضوع ٠‏ . 

( زن ) دفع بيطلان تفتيش : رد الحكمة , 

٠‏ # سا متي كانت المحكمة قد سوغت الاآمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ييطلانه لعدم 
جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتحة لها #صلها الثابت في الاوراق حسيما نبين من 


سرع 


التحقيق الدى أجرته المحكية بجلستها » فان ايراد لففل الترل يصيفة الجمع لا يصيعة المغرد 


(1) محاكمة : اجراعات المحاكمة ء ( حبجز دعوى للحكم » , اعادتها للمرافعة » خصوم غ 
٠دعوتهم‏ للإتصال بالدعوى , 

١‏ ل اذا يدا للمحكمة بعد حجز الدعوى: للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافا للسير 
فيها » تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالتنعوى »2 ولا تتم هذه النعوة الا ياعلاتهم على الوجه 
المنصوص 50500 القانون أو يئيت حضورهم وقت النطق بالقران ٠‏ 

( ب) جكم : وصفه » حكم حضورى . حكم غيابى . 

؟ ‏ العيرة فى وصف الاحكلم هى بحقيقة الواقع فلا يعتير الحكم خضوريا بالتسسبة 
للخصم » الا اذا حفر وتهيأت له الفرصة لابداء دفاعه كاملا . 

( ج ) 'حكم حضورى اعتبارىي : حكم صادر هن محكمة جنايات فى جنساية ب اجراعات 
عم /ا9؟ »دوم 584 . 

يت لو بأخد الشارع علد وضع قانون الاجراءات الجنائية بنظام الحكم الجحضصورى 
الاعتياري فيما يتعلق بالاحكام التى تصهر فى مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما تمل 

( د) لقف : طمن , حكم صادز فى غيبة المتهم بجناية لفيره من الخصوم , ق ام السنة 
1565 م "1 

4 خول الشارع حق اللعن بطريق التقض فى الاحكام الصادرة فى غيبة المتهم بجنابة 


فهرس الاحكام 1١‏ 


ملخص الأحكام 


ا 0 ْ 
ظ اقضاء محكمة النقض الجزائية 


( ه ) حكم غيابي : بطلانه بحضور المحكوم عليه من محكمة الجنايات أو القبض عليه , 
عقوية سقوطها . أجراءات م8596 , 
ه ب الحكم الغيابى المنادى من محكمة الجنايات فى جناية يبطل بحضور المحكوم عليه ى 
| غيبته » أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمغى المدة ويعاد نظر الدعرى أمام المحكمة . 
(1) اعدام : حكم + اصداره , عقوبة , ق /9ا,١‏ لسنة 19519 , 
١‏ ربط الشارع بين هيدآ وحوب الاجماع عند اصداد الحكم بالاعدام وبين أخد رأى ' 
المفتى » وهو » الاجرام البذى كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لاصدار الحكم بالاعدام » 
فأصبح الحكم به وقعًا لهذا التعديل همشروطا باستيقاء الأجرائين سالفى الذكر بحيث اذا 
| تخلف أحدهما أو كلاهما يطل الحكم . 
( ب ) عقوبة : اعدام » ابدالهاه عقوبات م ١١‏ 05 
؟ لس بجول ابدال عقوية الاعدام المقررة لجريمة القتل العهد مع سبق الاصرار بعثوبة 
الاشغال الشاقة (اوْبدة أو المؤرفتة ونق الادة 1٠‏ من قانون العقوبات . 
| | (ج) قتل عبد : مع سبق الاصرار » عقوبته » عقويات م 115 ٠‏ سجن + 
9 عقوبة الاشتراك فى جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار هى الاعدام أو الاشغال 
الشاقة المؤبدة ويجوز النزول بالعقوبة الاخيرة الى عقوبة الجن . 
لفن ؟11 | ترترحتكا (1) محاكمة : اجراءات . دعوى جنائية نيابة عامة . آمر الاحالة . أجراءات م بار" , 

ا الاصل فى الحاكمات الجنائية انه لا يجوز محاكمة اللتهم عن واتقعة ثير الواتعة التى 
وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور ٠‏ 

( ب ) دعوى جنائية : رفعها » محكمة جنايات ه أجراءات م 1 

.»ل المحكمة الجنايات اذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع اخرى غير المسندة 
فيها الى - ؛ أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الى النيابةالعامة لتحظيقها 
والتصرف فيها . 

أ( ج ) هصلحة : نقض » طمن » جريمة » ارتباط ه عقوباتٍ م 8؟ 5 

ل متى كان الطاعن لم يطعن على جريمتى احراز السلاح واللخيرة المسئدتين اليه فى 
أمر الاحالة ولا على العقوبة المقضى بها عليه ؛ وكان الحكم المطهون فيه قد اعتير الجرائم 
المستدة اليه' جميعا بما فيها جربمة:اطلاق الطبنجة ‏ التى لم تكن واردة بأم, الاحالة + مرتبلة 
ارتباطا لا يقبل التجرثة فى حكم المادة 8 من قانون العقوباث واعتبرها كلها, جرسمة واحدة ' 
وأوقع عليه العقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم وهى جريبة احراز السلاح ») فائه لا يكون 
للطاعن من بعد مصلحة فى هذا الطعن ومن ثم بتعين الحكم برفضه هوضوعا . 
| 15 تماركككا دعارة : جريمة عادة . اركائها , حكم » تسبيب » عيب . فى ١1.‏ السلة |1551 م ١.‏ 2 

جريمة ادارة منزل معد للدعارة هى من حراثم العادة التى لا تقوم الا بتحقيق ثيوتها . 
ولا كان الحكي المطعون فيه قد خلا من استظهار توافر ركن الاعتياد فى جريمة ادارة محل 
للدعازة » ولم يبين الدليل الوٌدى الى ثبوته ثان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا بما بعيبه . 


ام 1 5-0 (1). مسئولية جئائية : اباب اباحة , اطاعة مرؤوس آمر رئيسسه » موانع عقاب . حالة 


ضرورة , دفاع ٠‏ اخلال بحقه , حكم , تسبيب » عبب ٠‏ 
١‏ طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وليس على مرعوس أن بطييع 


ين 1 تاكتك 


الامر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو #ن القانون يعاقب عليه ؛ ومن ثم قان ما بثيره 
الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعا قالوئيا ظاهر البطلان هما 3 يستامهل من 
الحكبة ردا . , 

( ب ) حالة ضرودة : إل توافرها , . 
الى الجربية ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر سيم 90 النفس على وشك الوقوع به 
أو لغيره ولم كاماد لعل لرعرلة ا المت ارت ب ركب أمرأ محرها ثم عازف جريبة 
فى سبيل التحاة ميا ارتكبه ٠‏ 

( ج ) ركيس : اطاعة أمره | 

م سالا لوغ من المتهم القول ياضطراره الى اوتكاب الجرم انصياعا لرغبة رؤسائه فى 
العمل حتى يتستروا على ما ارتكبه © ما دام أن 1فعال الاختلاس والتزوير ٠‏ والاستعمال التى ٠‏ 
أتاها من قبل عمدا واتجهت اليها ارادته واستمر موغلا قى ارتكابها ؤالتهت الحكمة الى ادانته 


خفن 


1 


٠ 


آ#آ#آت م م ل تس تسسا سس سس لأس م 


رركتا 


ش 


العدد التاأسع ب الستة .هم 


نكل 0 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


بها هي أعمال غر مشروعة وتية الاجرام فيها واضحة مما لا يشفع للمتهم ها بدعيه من عدم 
مسكوليعة . 

( د) دفع بحالة ضرورة : أبداؤه لاول مرة أمام محكمة النقض ٠.‏ 

هتى كان لا ببين هن الاطلاع على محضضير جلسة المحاكمة أن المتهم آثار أنه كان فى 
حالة ضرورة ألجأته الى ارتكاب ما تسب اليه من جرائم فانه لا تقبل منه اثارة هذا الدفع لاول 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


(1) قاعل أصلى . اصرقةة ٠‏ 
١‏ اهتى كان الحكم قد ألبت أن المحكوم عليهم قد اتفقوأ على سرقة مسكن المجنى عليه 

وتوجهر! جميعا اليه وساهم كل منهم بفعل من الافعال الكونة للجريمة » فان هذا بكفى 
لاعتبارهم جميعا فاعلين أصليين فى الجريمة سواء من قام منهم بالاستيلاء قملا على المسروقات » 
أو من بقى على مسرح الجريمة للمراقبة والحراسة وقت أرتكابها . / 

( ب ) حكم : تسبيب »'عيبا » خطأ فى تحصيل أقوال المحكوم عليه المعترقا , 

؟ ‏ لا نال من سلامة الحكم أن يكون قد أخطا فى تحصيل أقوال المحكوم عليه المسترف 
قنسب اليه الاقرار باستيلاء الطاعن على الجهان المسروق فى حين انه انما أسند هذا النمل 
الى محكوم عليه آخر ؛ ها دام آن هذا الخطأ بفرض وقوعه لم يكن له آثر فى منطق الحكم آو 
فى النتيجة التى انتهى اليها . 

( جح ) محكمة : عقيدتها » خط فى الاسلاد . 

الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادلة ها يؤثر فى عقيدة اللحكمة , 

( د) شاهد : استفئاء المحكمة عن سماعه أجراءات م 94خ8؟ فق 115 لسنة لاهؤا . 

للمحكمة 'الاستفناء عن مماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوى 
أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف التهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . 


(!) دشوة : اركانها . اعمال مطلوب من الموظف آداؤها ق 00 السلة 1969 . 1 

١‏ لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الاعمال التى يطلب من اكوظف أداؤهاً داخلة 
فى نطاق الوظيفة مباشرة س بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيد الغرض منها » 
وأن .كون من عرفى الرشوة قد اتجر معه على هذا الاساس ٠‏ 

( ب ) وظينة عمل وي يه عرب الرنوة جاب .2/11 . عقوبات مم ١.8‏ و 1١.5‏ 
مكرن , 

5ت ننسو بن الزهرة 3 نياف لزنه زو الى نه لعا انم الوط دور 
و٠٠‏ مكرر هن قائون العقوبات .ب متى قبل أو طلب أو أخد وعدا أي عطية لاداء عمل من أعمال 
الوظيفة كما تتحقق الجريمة أيضا ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظفه 
خطأ نه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كيذبا بصرف النظر عن اعتعساد الراشى فيما زعم ٠‏ 
الموظف أو اعتقد ٠‏ 5 

( ج ) جعل : طلبه أو أخذه عن عمل من اختصاص الوظفا , 

* ل تقع جريمة الرشوة تامة بمجرد طلب الموظف الجعل ؛ أو أخذه أو قبوله » ولو.كان 
العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه غير حق »© ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوى القيام به 
لخالفته لاحكام القانون » ما دام العمل المطلوب فى ذاته وبصورة مجردة داخلا فى اختصاص 
الوظف . 500 

( د ) اختصاص موظف : انتحاله , 

؟ ‏ يتوافر الزعم بالاختصاض. ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به ؛ اذ. كفي ابداء . 
الموظلف استعداده للقيام بالعمل اللى لا بدخل فى نطاق اختصاصه لان ذلك السلوك مله ! 
يفيد ضمنئا زعمه ذلك الاختصاص ٠‏ 


(ه ) غرض الرشوة : تثفيده بالفعل , 1 
ه ب ان تنفيل الغرض من الرشوة بالغمل ليس ركنا فى اللجريمة 3 
( و) استفلال الثقة الوظيفية : ارننساء . 
+ سوى الشارع » فى لطاق جريمة الرشوة » بما استئه فى نصوصه التى استحدثها . 
بين ارتشاء امرظف وبين احتياله باستنلال الثقة التى تفرضها الولينة فيه وذلك عن طريقع. 


الانجارٍ فيها , 


فهر س الاحكام اه ١‏ 


التاريخ ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


لرات/بتتكا (1) أتعاب محاماة : تقديرها » زيادة مقدارها عن القدر المحكوم به سابقا ضف الطاعن , 
ا قاعدة عدم جواز أضرار الطاعن بطعنه لا تتعدىي العقوية الحكوم بها عليه أو التعويشن 

اللقفى بالزامه به »4 بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشدل من من العقوبة التى ققى بها الحكي 
الابق » كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز فى تعدير التمويضش الناثيء عن الجر بمبة بالمبلمٌ اللى 
كان قد قدر فى الحكم النقوض » أما أتعاب المحاماة فان تقديرها يرجع الى ها تبينته المحكبمة 

من الجهد الذى بذله المحامى فى النهوى وما تكبده المشكرم عليه من أتعاب لحاميه » والامر 
ف ا التقدير للمحكمة اللموضوع دون قيرها » ومن ني فلا تثريب عايها فى تقديرها أتعابا للمحاماة 
تزيد على السابق تقديرها بالحكم السابق: نقضه . 
( ب) تؤوير ورقة عرقية : ممضاة على بياض , خيانة امانة , 
؟ ‏ تسليم الورقة الممضاة على -بياض هو واقعة مادية لا تقتضى هن صاءحب الامشاء الا 
اعطاء امضائه الكتوب على تلك الورقة الى شخص يختاره » وهذه الواقعة المادية منقطعة 
الصيلة بالاتفاق الصحيح العقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث 
يتصرف اليه الامضاء » وهذا الاتفاق هو النذى يجوز أن بخضع لقراعد الاثبات الدنية كثفا 
عن حقيقته ) أمة ما يكتب زووا فوق الامضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائيا متى ثبت 
للمحكمة أنه قارفه . 
( ج ) اثبات : قواعده المدنية » تقيد الحكدة بالتزامها فى الدعوى الجنائية , 
لا تتقيد الحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الاثبات المقررة فى القاتون 
المدئى الا اذأ كان تضاؤها فى اللعوى بتوقفف على' وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عتصر 
من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها . 
(.د) هانع أدبى : تقدير قيامه , مدنى م 1,7 , 
؟ 2 المادة .4 من القانون المانى تجير الائبات بالبينة فى حالة وجود مانع أديبى يحول 
دون الحصول على دليل كتابى 4 وقيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل فى نطاق الوقائع 
فتقديره متروك لقاضى الوضوع تنبعا لو قائع كل دعوى وملابساتها » ومتى أقام قضاءه على 
أسماب مؤدية اليه » فلا تجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض ٠‏ 

“(ه) حك : دعوة مدنية » حجيته .أمام محكمة جنالية . أجراءات مم ١؟؟‏ و لاه , 
1 ه _'لا تكون تلاحكام الصادرة من المحاكم الدنية قوة الشىء المحكوم به آنا م المحاكم 
الجنئائية فيما بتعلق بوقوع الجريمة ونسيتها الى فاعلها ٠‏ 
( و ) شاهد : استفناء عن سلماعه » قيوله ٠‏ اجرامات م 6 ق ؟١|‏ لسنة لإمؤا م 


القبول صربحا أو صمنيا بتصرف التهم أو الدافع عنه يما يدل عليه 3 
2 شاهد غائب : تلاوة أقواله وجوبها . 

تملاوة أقوال الشهود العغائيين هى من الكجازرات 4 قلا تكرن واحيبة الا اذا طب 
1 أو المدافع عنه ذلك ٠‏ 


ا الا ال الع لاه اي ا 0 


رح ) محكمة ثانى درجة : تحقيق م اجراؤه . 

م ان محكية ثانى درجة اثما تحكم بحسب الاصل على مقتقى الاوداق وهى لا تجرى 
هن التحعيقاث الآ ها ترى عى لزوما لاجر انه أو لايستكمال نقص ق اجراء المجحاكية آمام محكمة 
أول درجة . 

( ط ) قصياة : اعادتها للمرافعة بعد حجزها لكر . 

و ب السكمة فر ملزئة بعد حجز القضية للحكم باعادنها الى الرافعة لأجراء تحقيق فيها 
بناء على طلب مقدم اليها فى فترة حجرها للحكم . 

1 (ى ) شهود : أقوالهم فى التحقيقات » تعويل عليها , 


+ ب الاستغناء عن سماع الشهود اذا' قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ؛ يستوى أن يكون - 


1 لا جناح على المحكمة, اذا هى عولت على أتوال الشهود فى العحقيقات دون سمامهر‎ ٠ 


ها دامت /قوالهم كانت مطروحة على شاط البحث فى الجلنية ٠‏ 
رك ) دفاع : أخلال بحقه , 
؟١] ‏ ونن أقوال الشهود وتقدير الظروف ألتى يوٌّدون فيها شهادتهم وتعويل القشساء 
].٠‏ على أقوالهم.مهنا بوجه أليهم من مطامن ويحم حولهم من الشيهات كل هذا مرجعه الى محكمة 
الموضوع تئزله المنزلة التى ترأها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى. اخبت بشهادتهم 
فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الامتبارات اله ساتها الدقاع لحملها على عدم الاخدذ بها : 
1 ( ل ) خطا هادي : حكم» نسكته الاصلية , 


ا 


ليلانا 


8 


بالا 


فلن 


نفرض 


ام-0 


117 


1 


01 


ركنا 
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التاريخ . ش ملخص الأحكام 


العدد التاسع ‏ السنة .0 


ا 1 
قضاء محكمة النقض الجزاتية 
؟] ‏ الخط المادى الذى وقع فيه أمين سر الجلسة سهوا وهو بمعرضش نقل اللمنطوق من . 
رول المحكمة بعد أن التبس عليه الامر بين منطوق الحكم امنقوض ومتطوق الحكم الطعون فيه » 
وما كانت العبرة ق الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع وكان لازم ذلك هو الاعتداد 
بما تبين يقينا هن محضر الجلسة ورول القاضى من أن منطلوق الحكم قد جرى فى الدعونى 
الجتائية يالنص على ١‏ بطلان الحكم المستائف .  *‏ بحبس المتهم ستة أشهر مع الشسثل 
وايقافا نتغيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من يوم اصدار الحكم ٠‏ وفى الدعوى المدنية 
بتأبيد الحكم المستائف ؛ وكان ذلك قد تأكد بما ورد بآسبابه الحكم التى تكمل متنطوقه فى 
هذا الشآن ».وكان الطاعن لا يدعى فى طعنه أن هذا" الاختلافه يفساير حقيقة ما حكمث به 
١‏ المحكمة © فان هذا الخطأق النقل لا يؤثر فى سلامة الحكم ولا يعيبه ولا يقدح فى صحته . : 
“الماكتم (1) ظرف مشدد : جريمة تبديد عقوبات م64 ق- 996 [سسنئة )195 ق "ؤم 
السئة 5هكا .1 , ا 
١‏ العقوبة المقضى بها عن جريمة التبديد لا توفر الظرف النصوص عليه فى المادة 
“5/8 من القانون 55؟ لسنة 1556 فى شأن الاسلحة واللخائر المعدل » لانه لا محل لامتسار. 
| الاختلاس النصوص عليه فيها فى حكم السرقة . . 
( ب) حكم غيابى : فى نهائى » سرقة » ظرف مشسد . 
؟ ‏ اذ١‏ كان الحكم الصادر ,بالحبس ضد المتهم عن جربية السرقة قد صدر غبابيا 
وخلت الاوراق من الدليل ملى انه آصبح نهائيا قائه لا يعتد به ى توافر الظرف المقسدد 
النصوص عليه فى المادتين /#رب 62 8/؟ من القانون 514 لسنة 1666 فى شأن الاسلحة والذخائر . 
المعدل بالقالونين 065 لبنْنة 1104 و ملا لسلة 28مؤا . 


قَضَاءٌ اكحكمة الادارية العلا 


4 |0 (أ) وظيفة عامة : صلاحية ولايتها ,. موظف , شرط جوهرى . قرار ادارى متعسدم » 
سحبه » مواعيت , 


1١‏ القرار الصادر بتعسين محكوم علبه فى جنابة أو جريمة مخلة بالشرف «# ق' خدمة. 
الحكوية ينحدر الى درجة الانعدام » ومهمة الادارة سصحبه دون التقيد بالواعيد . 
( ب ) صصيفة حالة حتائة : حجبتها » قرنية فر قاطمة , ش 
ا ؟ ل تعد صحبغة الحالة الجنائية قرئية غير قاطعة ولا مبرة بقراد وزير المدل بعدم البات 
| سابقة » لان الوزير لا يملك تعديل احكام قانون موظفى الدولة ٠‏ 


1]//حتذا معاش : تقادم مبالفة . موظف , قا ا لسلة واو , 


سقط الحق فى مبالغ المعاشن بعدم المطالبة بها فا ميعاد سئة واحدة من تاريخ استحقاتها ) 
دق حالة انلقضاء سلة دون اتجدبك المطاليةا السابقة 0 0 
)١( 5/‏ خدمة موظف. + انتواؤها » قاآون . آثر رجعى 0 لسئة زءذا م لإ,!1 ق 0 
| السئة 54ؤ!ا . : 
١‏ ب المجال الزمنى للقاثون الجديد لا يمتد الى ما سبق ننفاذه من وقائع تمت وتحققت 
أثارها فى ظل القانون الملفى, ٠.‏ 1 : 
(ب) متهم : قانون اصلعس  ,‏ , ' : 
؟ ‏ مبدا القانون الاصلاح للمتهم لا يكون الا بصدح النصوص الجنائية , 
وا (1) ماسسسة عامة : طابع علمى . مركز قومى للبحوث .. موظف تعين ترقية , شخصية 
اعارية مستقلة عن الدولة , , : 2 


( ب) مركز قومى للبحوث : تعيين . ق .1؟ لسئة 15841 م !6 قرار جمهورى 5م4١‏ 
لسئة 1811 ," : 


؟ لا يمتد تطبيق نص المادة 1417 من القانون 518 لبرئة 1١01‏ من النطاق الذي حدديه. 
وحبئه بوحد ذل :للموظف » الى حالة التعيين ٠‏ 
)1١ 0‏ تشريع : سريانه من حيلث الزمان . كاتب محكمة , كاتبا نيساية عامة , محضر ء. 
: ق 14! لسنة. .143 دستور مارس 1468 م /أ1 آجازة حقوق , 


1 ب جميع كتابه الحاكم ؛ والنيابةا العامة . والنحضرين من حملة أجازة الحقرق الدين . 


مق 


لافلا 


م 


يذانا 


فهر س الانحكام 55ل 
دشم | التاريخ ' ماخص الأحكام 


قضاء المحكمة الادارية المليا 


» (15٠١ كانوا شاغلين للدرجتين الثامنة والسايعة في الكادر الكتابى عند نفاذ القانون 15 لسنة‎ ١ 
. يتعدون الى الشرجات السادسة بالحادن الادارى‎ 


رج فاون : تنفيدة , اعتماد مالي > تقريره ٠‏ 


نما اوس محر ا قن لسنة ١٠1ؤ1ز‏ من تاريخ نغاذه 
فى 1؟ من يوليو ؛ وان لم يتعرن الاعتمات المالى, اللازم ٠‏ 


155 . #/ره/ةة1 )3 (1) استيراد : سلعة مستوردة » مصادرتها . مصادرة ادارية , ق 5 لسبنة 190 م , 
ترخيص وزارة ادفنصاد , دعوى حنانية > افامتها » آذن كتابى مصادرة ادارية » اكتذام بيه , 
١ ١‏ نه الفاتون يحظر الاستيراد ناصل عام الا بترخيص من ورزارهالانتصاد . وللجبة الادارية 
الاتشفاع بالمصادره الجبابيه دون الاذن الكتابى برقع الدعوى الجناليه . 
زاب ) فرار اذاري > مصادره سلعه مسبتورده , رقايه العضاء الادارى على صحة الوقايع 
الى يقوم عليها العرار الادارى مشروعية , سياده قانون: ٠‏ 
؟ ل العرار الوزارى بمصادرم السلع المستوردت © يحجبه قيامه على سسميبه الملسوغ له, 
وللعضاعم الاداينئ سلطة رفابيا صحهة الوقائع التى يعوم عليها 6 وصحة تكييقها العائرنىي نزوه على 
ميدا المشروعيه وسيادة العانون ٠‏ 
زاج ) حنم جنانى ؛ حية , محكمة مدنية , قضاء ادا 
0 تتفيد المحدمه المدديه بما اتبنته المحدمة اللجبائية' ى حمكمها ‏ من اوكائم + ذو ال تتشي 
بالتكييف العاهونى لهده الوفاتع ' ٠‏ و2 يتعيد الفضاع الادارى بالحكم الجناس اذا قام الحكم 
على تحييف ابو ناويل قاتونى ٠‏ 
راد ) :شتيعه مستووده : صرف افيهاً تنفيت للمصادرة » تعويض ٠.‏ حسن نية , 
التعويض المنصوص عليه ى الفعره الاخيره من المادة العاشره,من العانون 4 لسعسنة 
6أمر جوارى للورير الختص ؛ وليس ثبوت حسن النيه هر العتصر الوحيد الدي يخول 
المستورد حعا ق التعويض ؛ بل ندخلن التعويضن فى ابلاءمه التعديريه التى تيلكها الادارة بعير 
معسه عليها من القضاء الإدارى ٠‏ 
11 00 زكاله : ععدها » ابمعاده . موكل فاصر بالغ سن التمييز . تصرف مالى دائن بين النفع 
والمرر © بطلان , اجازة نصرف يعف ينوع سن اترصك , فلتي ثر ٠11١‏ 
يشترط لصحه اتعماد الونانه ان يثكون امواتل اهلا دن يؤدى يفيه العمل الذى وكل 
غيره فيه . 
هاذا كان' الموكل] قاصرا وقته الوكالة 4 بالغا سن التمييز © وكان التصرف محل الوكانة 
ماليا دائرا بين التعع والضرر » فاته يحون قايلا للايطال لمصلحه الفاصر »© ويزول التمسك به اذا 
احجان العاصر التصرف يعد يلوغ سن الرشد ٠‏ 
(1) عطام : شيوله »6 عنم يه . ١‏ 1 
١‏ الاختلاق فى عنوان 6 مقدم العطاء » لا يمئى حتما هدم وصول الخطاب المتضمن ابلاغه 
يقبول العطاع ٠‏ 
رب ) اساءة استعمال سللطة : دليل » افتراضه , 
"' ل عوبم اسايرة استعمال السلطة من العيوب القصدية فى السلوك الادارى © وهو لايفترض * 
بل يجب اقامة الدليل عليه . : 
رج ) عفد ادارى : تنفيده . تأمين » مصادرته » آسعار » فروقها , _ : 
.2 يوجحف ما يحول دون مصادره التأمين عند تقصير المتعهد © والزامه يعروق الابسعان 
التي تكون قد تحملتها جهه الادارة نتيجة التتفيذ على حسايه ٠‏ 


هاا روا كفاية ؛ تقديرها » موظف » تخفيض درجة كفايته » لجنة شئّون موظفين يك 
مستواه . سوع سلوك ٠.‏ 

ضعف همستوى العمل وسوء السلوك ؛ وعدم الاتزان » التى, تركن اليها فية شئون الموظفين 
فى تخفيض درجة كفاية موظف © يجب أن يكون لها أصول ثايتة فى الأوراق تؤدى اليها ٠‏ , 

( أ.) دعوى : قيولها . ميعاد ستين يؤها , 

١‏ ل يبدل ميعاد الستين يوما لرفع الدعوي من تاريخ ابلاغ جهة الادارة المتظلم بقارن 
النهائى » اذا كانت الادارة لم تهمل التظلم بل اتخذت فيه اجراءات ايجابية كاد فوات الستين 
توما راجعا الى 2 اجراءات الإدارة ٠‏ 1 

/ ( ب ) لجلة شئون موظفين : تعقيبها على 7 تقدير رؤساء مباشرين' قرار ادارى »'سيب ,.- 
لك الي ا شئون الموظفين على تقهير الرؤساء المباشرين على 

عناصر ثابثئة مستخلصة استخلاصا سالفا من وقائع تنتجها © لان قرار اللجنة قرار ادارى 

يجب أن يعقوم على صييه المسوغ له قاتونا ١ ٠‏ 


161 | رحتنا 


/[15 | تترمركتةا 


8 


كران 


84 


114 


1514 


حال 


العدد التاسع ‏ السئة . 


التاريخ ش ع الأحكام 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


. تأديب : موظفه . مخالفة تأديبية . مقتضى واجب وظيفة » خروج عليه . عذر مقبول‎ 0/١ 
» تراخى الوظف ثلاث سنين فى ابلاغ رئيسه بامتناع قلم المحفوظات عن موافاته بيلف‎ 
'. يمد خروجا على مقتفى واجبات الوظيفة العامة يسوغ موّاخلااته تأديبيا‎ 
ا؟م١ كن خدمة : موظف » التهساؤها » اسثتقالة > تعليقها على شرطا . ق .51 لسسكة‎ 
1١ 
ع 5 دددررد‎ 


تضيين الاستقالة طلب تطبيق قانون للماضاك + لا يمد, من قبيل الشروك التى تجعل 
| الاستقالة كأن لم تكن , 


ثرت (أ) معاش : موظف شؤون ديلية »_وزارة آوقاف ل 64+ للسئة 1505 م |1 ق /إ؟ 
لسئة 1966 صندوق تأمين ومعاشات , 


ا 

١ |‏ حدد القانون السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفون بمراقية 5 الدينية 
بوزارة الأاوقاف بالخاسة والستين ٠.‏ 

| ( ب ) عقد صلح : تقسيره , قصل »© تعويض 

ا 5 تف عيارات عقد الصلح تفسرا ضعيفاء فاذا كان التصالح داردا على حقوق فى 


0 


اج ) دعوى الغاء : تنازل ضمنى . 

 “‏ التنازل الضمنى عن متابعة دعوى الالغاء بقصد به أن تحقق المحكمة.أثره بالحكم 
بالتهاء الخصومة . والتنازل الضمنى عن الخصومة قى طلب الالغاء » بمتنع معه على القاضفى 
الادارى أن يتدخل ق اللعؤوى بقضاع . 

( د) خصومة : انتهاؤها » صدور حكم به » دعوى الغاء تمويض ٠.‏ 


ب انتهاء الخصومة بالنسبة الى طلب الفاء القرار بالاحالة الى المعاش © يستتيع 
بالضرورة عدم حساب مدة الفصل ضمن الخدية الحسوبة فى امعان ٠‏ 


| دار 
ل 


؟عوشالع لير لحي الما رع 


لله وب اباورس 


303 


3 


0 


0 


عدمًا 


صرعر الزعررالخا 


اماد 


ل 


بمالعبرالتاصم 


5 


ياأبناء صم ء 
كاخوا. .. واجملرا الرسالَ وابزمانة 
يا أبناو عضر لتّرمرت من أجلام وتات وسبام. 
يرا لواطنورع . 
اذ اماتصمال عبرا لناص.. وإن ريت مطمئن رارم 
ماك ع الناصءرركافوا الوى ٠٠‏ قا الرنياذانية, 
أيريا المص ريون ١‏ 
٠‏ ل يلون صياءَ مصم رمع لك ميا مزال ع النامر 
بلق معلق م يكفاعام . 
ظ يها ا مواطنورين : ظ 
سيو إلى ادزيام.. مص اليو ورمصلت عاى. 
مسير دا إلى ارام على بكر الدركواليروالعزءَ والمرية . 


بر ١اءممآ1صكلة‏ 


© عن الحربة : 
آذا كان مقهوم الحرية السياسية ق تصورها السهل 6 هو أن يكون لكل مواطن 
حق فى نقرير أمر وطئه طبقا لفكره الخاص »2 فان مغهوم الحرية الاجتمامية فى تصورها 
السهل ؛ هو أن اح ما لت قزري روا الوا لك ياي 
كل 


« اما دبمو قراطية الاشتراكية ) فهى دبمقراطية الشعب الذى يعمل © الشعب 
العامل » الذى له الحق في ثاتج عمله » وله الحق فى بلده » ديمو قراطية الا شستراكية » 
هى الديمو قراطية الاجتماعية مع الديمو قراطية السياسية » هى القضاء على الاقظاع 
والقضاء على الاحتكار والقضاء على صسيطرة راس المال ©» واتجناد الفرص المتكافلة 
. اذلا يمكن أن تقوم ديمو قراطية وهناك اقطاع . ولا يمكن أان' تقوم 
ديمقراطية وهناك استغلال لرأس المال ولا بمكن أن تكون ديموقراطية وهناك 
المتكاراء 


ان الذى يمكن ان يقوم فى وسط هذه الظروف انين آلا ا الاقتطاع 
وراس المال » وقد أعلنا ان دكتاتورية الرجعية يجب أن تسقط وتحل محلها 
ديموقراطية الاشتراكية » ديمو قراطية الشعب العامل الى صمم على تحقيق 
والتخلص من الاستغلال الاقتصادى والسياسى » والذى صمم على أن يعزل الرجعية 
ولا بتحالف معها » والا بدعها ضمن اطار اتحاده الاشتراكى العربى © ٠‏ 
1110101 
© عن الاشتراكية : 
« ناس بتسالتى ابه الاشتراكية العلمية .. ما هياش الاشتر تراكية العاطفية 
أو الخيالية » بل اشتراكية على أساس علمى » .ه 
22 


« آلآاث شتراكية هى الكفابة والعدل 6 هي العدالة الاجتماعية .. التخلص من 
الاستغلال السياسى والاقتصادى والاجتماعى والاشتراكية بهذا العتى هى شريعة 
المدل ؛ شريعة الله » شريغة العدل وشريعة الله تأبى أن يكون الفتى أرئا والفقر ارنا..م 
تأبى أن يكون هناك طبعة تتمتع بكل خيرات هذا البلد وان يكون مجموع هذا اليلد ا 
وأبثاء مذا البلد جميعا محرومين من كل شىع ٠٠‏ وق خدية هذه الفئة القليلة » 
ه كلاف شخص طبقت عليهم القوانين آلاه شتراكية كانوا يملكون ..ه مليون جنيه وكل 
الشعب .28 مليون بر قاد لا يملك عشير هذا القدر ؛ شيريعة المدل » شريعة الله ترقض 


َ« ” العاته الماك ب السكة .م 


هذا وتاباه ب شربعة العدل هى اقامة العدالة الاجتماعية ... هذه هى الاشتراكية 
التي نادبدا بها والتى تعمل من أجلها من أول يوم من أبام الثورة » ٠.‏ 

| ار 
0" الاشسترااكية هموما هى القضساء على استغلال الانسان للانسان ولكن التطبيق 
الافستراكى فى كل بلد قد يختلف عن البلد الآخر . وفيه ناس بتحب تسهيها 
:.الاشتراكية العربية على أساس أن دى اشتراكية لها طابع خاص . أنا رأبى.هى تطبيق 
“عربى: للاشترأكية » مش هيه اث شتراكية عربية ... اعتقد أن فيه اشتشن تراكية واحدة 
بوفيه. مبادىء للاشتراكية » بم 
اا ٠‏ اا 


© غن' الوخية 16 

0 ان القودية الفرية لست قل حسركة بكيية :رتنا هى أرضا فلسقة 
اجتماعية .. انها نذاء عاطفى ٠‏ . وهى مصلحة مشتركة . وهى ضرورة استراتيحية» 
. ولكنها 'قبل هذا كله فلسفة اجتماعية . كنا هى شفارات .. لا بد أن تكون أبضسا 
تخطيطا اجتماعيا »:وكما هى: جموع وحشود لايك أن تكون أبضنا تعيثة 'اقتصادية 
"ككاملة » وكما هى طاقة وحماس »لا بد أن تكون ايضا حهدا وعرقا ار حنلم 
لا.بد أن تترجم اللى مستوى معيشة لائق لجميع العرب ,. تلك هى التحمانة الحقيقية 
اللقومية العربية .. ذلك انه لا كرامة لجائع » ولا قوة لمررض » ولا طمانيئة إن' لاا نيت 
له ؛ ولا مقاومة ولا صبود لمن .لا يطمئن الى غده ».وان لا بششعر أن خخوله مجتمعا 
ولااروونا ولا اوه هده ول اميتلا ٠‏ ونس لو املد صر 6 

11 


٠‏ الجمل. من اجل الوحدة العربية عمل صعب .وشاق وسياخفٍ وقتا طويلا » لان 
العوامل. الوجودة اليوم ضد الوحدة العربية عوامل .ما زالت قوية لآن مغهوم الوحدة 
العربية الاشستراكى يوّثر. على غتاصر .كثيرة بحدا قد تكون معادية للاشتراكية وقد 
اتكون خائفة من.الاشتراكية .ولهذا فهناك عقبات فى سبيل الوحدة العربية تظهر يوما 
لعدايوم .80 ّْ 
0 واجب كل فرك عرين ان يزيل هذه العقبات ويجب الا نياس بل بالمكس كل هذه 
9 20 ونزداد 'تصميها )» . 

11011 

:فى أول كلامى قلت ان الحرية السياسية والحربة الاجتماعية ضرورية للوحدة 

.. ».. ليس ممنى هذا انه يتمين علينا الانتظار حتى يتحقق ذلك كله تماما.فى كل أرض 

:عريبة لكى تبدا. الحديث أو العمل من أجل الوحدة .. اهداف النضال متداخلة .. 

كاد التضأل تعطى لبعضها وتأخل من بعضها وتعزن احداها الأخرى وتتعزن بها 4 
تدا , 


حال عبر لاسر امون 


وستازاص_المزامة, 
لمحت العاميت. ظ' 


١ن‏ اللوعة التى آخدّت بقلوت المحامين © متذ ذلك المساء الحزين فى الثنامن 
والعشربن من سيتمبر »© يفقد الزعيم القائد والتى لا تزال مطبقة عليم قلوبنا ومقولنا» 
تركت فيئا جراحا لا بمكن أن تتدمل مهما طال الزمن ٠‏ 
ولكن الزعيم القائد علمنا أن نتغلب على مآسيئنا » وآن نتفوق ف الثندائد على 
أنفسنا » وان نتذكر دواما أن لنا وطنئا » نحن عن حمابته مسكولون 6 وآأمة نحن 
بوحدتها الحرة التقدمية مطالبون وشعبا عظيما نحن اليه متنتمون ٠‏ 

وبين لوعة الفؤاد » وواجب المواطنين 4 نعود الى المحاماة محاولين » أن نسط 
على صفحتها ما تعودناه » من احاديث النفس ونتاج العقل . 

ولكن ؛ فى مثل هذه المحنة » نجد زاما علينا آن نبدا أعمالنا » بالرجوع الى فكر. 
القائد وتعاليمه 6 لنجد فيها الزاد الذى طالما التجأنا اليه » والذى بتعين علينا دواما 
ان نعود اليه فهو الترثثك آلياقى لنا » من اعظم. زعمائنا » ومفكرينا. » وفلاسفتنا 
ومعلميئا ,.. هِى صوت أمتنا » فى مرحلة من أدق مراحلها واشقها ., 

واذا كانت. المحاماة.» تؤثر فى بعض هذه الصفحات نفسها فتسطر فى صدر هذا 
العدد احاديث القائد الى المحامين فى لقاءات ثلاثة تمت فى مؤتمرات ثلائة عقدت لكل 
المحامين العرب بالقاهرة »؛ تحت رعاية الزعيم الخالد » فان الحق الذى لا فرية فيه» 
إن. القضايا التى طرحها الزعيم العظيم فى هذه الؤتمرات على تباعد الزمن بيئهة تكا 
. تمثل أخطر قضايا الثورة العربية فى تطورها» قفى أول لقاء للقائد بالمحامين العربع 
فى مارس.1988 .وقبل معركة السويس بفترة قصيرة » قال القائد : 

(اء + فالاحافاة العربية ها استطاغت فى اية مرحلة من مراحكها ان تعيثى منفصلة 
عن الحياة العربية ذاتها » ٠‏ ْ 

« ان المحامين لا بد أن يكون هدفهم الاكبر من مؤتمرهم العظيم أن يهيئوا سببا 
جديدا من أسباب النهضة العربية وأن يضيغوا دعامة حديدة من دعامات الوحدة 
العربية ) ... 

(١‏ لقد كانت الرحلة الاولى من كفاح العرب > هى أن يحرروا بلادهم » وقد تمت 
اكتر هذه المرحلة » أما المرحلة التى نحن على أبوابهنا ء فهى كيف نصون هذه الحرية 
التى حققناها » كيف نسهر عليها » كيف ندعمها ونشتها ونرسى قواعدها » . ' 

وق اللقاء الثانى ؛ فى فيراير 1951 6 وقبل صدور القوانين. الاشتراكية يأشهن 
بخمسى »© قال القائد الملهر ة ْ 


5 العداد العاشن م السئة .8 


« لابد لئا ان نعرف ما هو الهدف » وما هى الوسائل قد نتنحد فى الهدف » ولكن 
قد تختلف الوسائل » ولكن الهم أن نسعى الى تحقيق الهدف ٠.‏ المهم ان نحافظ 
على هذا الهدف » دف رابى أن الهدف الذى نسعى اليه هنا قى الجمهورية العربية 
امتحدة » هو تحوير كل فرد عربى وكل وطن عربى سياسيا واجتماعيا +++ »© 0 

(( الاستعمار يحاول آن يصرفئا عن تحقيق الهدف الذى نتمئاه وأعوان الاستعمار 
والرحعية يحاولون آن يصرؤونا عن تحقيق الهدف الذى نسعى اليه » لائنا حيتها 
نقول اننا نهدف الى تحرير كل فرد عربى وكل وطن عربى سياسيا واجتماعيا » 
أننا نجدد فى نفس الوقت الاصدقامء ونحدد فى نفس الوقت الأعداء ٠ءه‏ )ا 


وقى آخر مؤتمر عد للمحامين العرب بالقاهرة » فى مارس /ا113 » وقيل اللكسة ' 
يثلائة اشهر » كان شغار ااؤتمر التاسع للمحامين العرب هو وحدة .القوى الثورية » 
قال القائد الملهم ..٠‏ 

ا و ا نل ل لان 
معركتنا شاملة وغير محدودة .. 

ش كل شىء مستهدف » وكل سلاح مستباح ٠‏ 

ولكن القائد اللهم بفكره الثاقب » لا يرضى للمحامين أن يناقشوا قضية عامة » 
دون أن يسائلهم عن دود لهم محتوم بين قوى الثورة ليقول بعد استعراض اعسال 
الؤتمرة | 

ولاه تلاق فرتون از فونه أن لو يان امشو حدق اجلاول تتا : 
قهو مطروح دائما فى أى اجتماع لكم » وهو موضوع القانون والئورة ١ ٠‏ 

آن ذلك الموضوع فى ظنى من أخطر ما يواجه الثورة العربية وبالتالى فهو جدير 
بمناقشة جدية نتمنى ؤتمركم أن يساهم فيها » ٠‏ 

وهكنا ومع مسيرة الثورة وفى ادق ظروف انتقالها » هلى دروب النضسال ينبه 
الزعيم » اللحامين الى تاريخهم ودورهم فى مصركة التحرير فى وقت لم نكن قد 
تخلصنا فيه » من بقايا الجنود البريطانيين » ثم يفيض الحديث معهم ( قبل اصدار 
القوانين الاشتراكية ) عن تحرير المواطن » كهدف اشتراكى . 
ومع هذا وذاك يؤكد القائد أهمية انتمائنا الى امتنا العربية واثر ذلك كقوة 

دافعة ؛ فى معركة الحرية والاشتراكية والوجدة بم / 

حتى اذا بلغ النضال حد المواجهة الضارية ضد الاستعمار © ينبه القسائد الى 

الب را احور لتاب رركاو ال وبا متا وال 


ضلاح مستياح ٠‏ 
وليس من وسيلة الى ذلك » الا أن تعيش الجماهير كلها مسيرة ثورتها » تداقع 
' عن نضالها » وتحاهد فى سببيل تحقيق فيق أهدافها » وان يعيش المحامون قضايا امتهم, 


اليصبح القانون قوة دافعة لهذه الثورة تحمى حرية الوطن وحرية المواطن ٠.‏ 
'ومؤدى ذلك أن بكون القانون تعبيرا عن آرادة الثورة وصيافة أمينة لفكرها 
وأهدافها » ثورة بنميها الإحرار المؤّمئنون بحق كل مواطن فى ااحياة ؛ الؤمئون بتو فير 
الفرص امتكافثة بين الواطتيت ؛ اللؤمنون بما أفرغته الارادة الشسعبية » فى منهج 
التقنين بقولها : 1 
إن الحرية وحدها هى القادرة على تحريك النسا ال ملاحقة لتقام وط . 
دقعسه بم 3 


حمال عبد الناصن والمحاموت ب 


ا ا ا ا 570 
عن رأيه وفى اسهامه الايجابى فى قيادة التطور وتوجيهه بكل فكره وتجربته وأمله فى 
حقوق السياسة للانسان ولا بد أن تصونها له القوانين ٠‏ 

ردان سارل اانا ار اللالووولى اصع لخر خا لتر وري 

انه مان لتر ل اولسرا 
الاستغلال +٠‏ , 

(( آن ذلك هو الأساس الذى يجعل الحسرية الاجتاماعية مدخلا الى الحرية 
السياسية بل هى مدخلها الوحيد )) + 
1 ( ان القضاء على الاستغلال والنمكين للحق الطبيعى فى القرصة المتكافئة وتذويت 
الفوارق بين الطبقات وانهاء سيطرة الطيقة الواحدة » ومن ثم ازالة التصادم الطبقى 
الذى يهدد الجرية الفردية للانسان المواطن بل يهدد الحرية الكاملة للوطن كله بان 
يفتح من الثغرات فى صفوف الشعب ما يتيح الفرصة للأخطار الخارجية المتربصة 
بالوطن تريد ان تجره آلى مبادين الحرب الباردة وتجعل أرضه مسرحا لها وتجعل 
من شعه وقودا للئار )) ٠‏ 


« ان ازالة التصصادم الطبقى النائىء عن المصسالح التى لا يمكن أن تتلاقى على 
الاطلاق ببن الذين فرضوا الاستغلال وبين ' الذين امنصرهم الاستغلال فى المجتميع 
القديم لا يمكن أن يحقق تذويب الفوارق مرة واحدة ولا يدكن أن يفتج الباب الحرية ش 
الاجتماعية والديمقراطية بين يوم وليلة ») ٠‏ 

« ولكن ازالة هذا التصادم بازالة الطبقة التى فرضت الاستغلال يوفر امكانية 
السعى الي تئويب الغوارق بين الطبقات سلميا » ويفئح أوسع الأبواب للتبسادل 
الديمقراطى الذى يقترب بالمجتمع كله من عصر الحرنة الحقيقية » . 

لقف كان ذلك هو أحد الأهداف الاجتماعية العظيمة التى سعت اليها قوانين 
يوليو ووجهت من اجله ضربتها الهائلة الى مراكز الاستغلال والاحتكار » ٠‏ 

(( ان هذا العمل الثورى العظيم جعل امكانية الديمقرا اطية السليمة آمرا قابلا 
للتحقيق لارل مرة فى مصر )ا ٠‏ 

« ان الكلمة الحرة ضوء كشاف أمام الديمقر اطبية السليمة وبنفس المقدار 
فان القضاء الحر ضمان نهائى وحاسم لحدودها )) + 

( ثن حريةالكامة هى المقدمة الاولى للديمقراطية ).+ 

(( وسيادة القانون هى الضمان الآخر لها ) ٠‏ 

كذلك فان سيادة القانون تتطلب منا الآن تطوير! واعيا أواده ونصوصه بحيث 
تعبر عن القيم الجديدة فى محتهعتا )) ٠‏ ش 

«١‏ إن كثيرا من المواد التى ماذالت تحكم علاقاتا الاجتماعية قد جرت صيافتها 
فى جو اجتماعى مختلف وأن أول ما يعزز سلطان القانون هو أن يستمد حدوده من 
اوضاع المجتهمع التطور ) + 

« ان القانون أيضسا وهو فى حد ذاته صورة من صور الحرية لا بد أن يسايرها 
فى اندفاعها الى التقذم ولا يتجريع ان نكون مواده قيودا تصد القيع الجديدة فى حياتنا الم . 


3 ادو الكالار ب تمده «٠‏ 00 
هذا هو فكر عيد الناصر الذئ جوله الى حقيقة شال يوم القانون. ٠‏ القديم 
مفهوما جديدا توانة الناواة بين اراد > بجي بتميز مواطن على آخر الا لجهدة 
وعمله » وأصيح العمل وخده هو معيان تترير الحقوق العامة » بعد أن .كان. 'التمبيز 
بين الناس ».يقوم على.أساس.ما يملكون . ْ 
وسحر القاتون الدمم علاقات اجتماعية 6 تقوع نين الناس + يف التجتئلان . 


ووجدت على أزضتا قواعد قانونية جديدة تفيد من جموع المواطنين » مسستهدفة» 
لثلق فرص متكانئة 6 يق الراستي 4 3 التقليع والساد لون قار بن لل 
مجتمع جديد » يقهم الثقافة والعلاج » للجماهي ؛ بغير ثمن » وكان ذلك ركيزة 
أساسية » لخلق فرص أخرى.» للعمل ؛ والتأمينات الاجحتماعية . 


وكانت التسسوية بين المواطنين فى هذه الفرص © أعدل الات لاقامة المجتمع 
الجديد .. تدعمها قواعد قانونية اخرى © استهدفت بل وحققت سيطرة الشعب على 
وسائل الانتايج 6 لكى لا نستائر بعائداتها قئة دون افئة ٠.‏ 

'وستظل' قوائين بولبو ١355١‏ ؛ ابرز علامات التحول الاجتماعى فى بلادتا فيما 
قدرته من سيطرة الشسعب علن وسسائل الانتاج ؛ وتمكين العمال من الممارسة 
الدبمقراطية لادارة مؤؤسسات الشعب .. 1 

وكانت هذه القوانين ؛ الى جوار 'قوانين“الاصلاح- الزراعى »© بما كفلت “للفلاحين 
من حقوق ؛ الأساس القوى المتين » الذى حعل الحرية الاجتمساعية + مدخلا الى 
الحرية السياسية » تجعل: الحقوق فى جانب اصحابها الشرعيين ؛ المنتجين »© الذى 
يقوم على جهدهم, “ بناء اقتصادنا 6.ولم. بكن غريبا أن..يأتى الميثاق ثم البستور 
القت » ليكفل للفلاحين والعمال أغلبية المقاعد فى كافة المجالس النيابية والشعبية» 
لينس'ضماتنا لحقوقهم فتحسب بل ضمانا لاستمرار الثورة » كفالة لكى تسنمر الحزية ' 
الاجتماعية »4 المدخل الأساسى الى الحرية السسياسية , 

بالقريرا لكى: نناقد. مبيطنه الشعب العامل على سلطة الحكم ووسائل الأنتاج /.. 

وثقابة المحامين باعتببارها احدى المنظمات الشعبية لجماهير المثقفين » سوف 
تذكر للزعيم دواما » حرصه ؛ على أن تكون الثقابة تجمعا للمثقفين » قبل أن تكن 
'تجمعا للمهنيين ؛ وسوف تنذكر القوانين التى صدرت فى عهد الزعيم العظيم © لكى: 
يكون العمل النقابى.ممارسة لكل من ينتمى” الى النقابة, . وليس حكرا على فئة أو 
,فرق © توسعة لقامدة العمل النقابى » ضمانا لكرامة المهنة » :دعما لرسسالة المحاماة 
بحمابة للمحامى عامل ومتقاعدا ى, 


ا لقد اراد الرعيم العظيم . للعحاباة بوالمحامين ما يثمناه كل _مجام لنقابته 0 7 
وعهدنا نحن المحامين مع عبد. الناصر أن نكون الأوفياء له ». الحفاظ لمبسادثه ٠‏ 
ولئن كانت مجلة المحاماة قد آأسهمت فى حياة الزعيم الفائد بجهد متواضع فى سبيل 
0 الشرعية الاشتراكية » فانها تلزم نفسها احباء دائما لمبادئه » أن تكون أقوى 
بر الشرعية الاشتراكية » أقوى الكلفات فى سبيل الحرية والاذ شتراكية والوجدة» 

ف سيبل اناصري .- ١‏ 00 


قم سنظل على الطرالة. 


اررسَاذى ريز نين الوا 


با قائد آمتنا 
وزائدذ نضالنا ومعلمنا 
با باعث اعظم القوى 


والطاقات الكامنة فى جماهيرنا '. 


باهن وهب فقراء 
وكادحيه كل الحب 
مااشد قسوة الوداع ٠‏ 
الهول كبير 

والفجيعة شاملة 


وفجيعة المُحامين كن الثانون 


مي 


الى الخوانوم المحامين العرب 
وفخرهم بتمثيل مبادئك 
السامية الرائدة 

حتى فجعهم النبأ الرهيب 
ما ابشع هذا الفراق المبافت 


لقد بكى المخامون ورجال القانون 


' مع الملابين الباكيه 

'وساروا مغ من ساروة خلفك 
يجادلون الموت ويصارعونه 
وانتصروا عليه حين اعلنوا' 
أنك حى خالد فى ضمائزهم 
لم تكن مجرد جسد' 

يا جمالنا الحبيب 


' ولكنك كنت .. وستظل دائما 


ميادىء وقيما ورسالة . 


وسارتير العو 


وسنظل على العهد 

على العهد أوفياء 

علمتنا أن الحق الأول 

هو الثورة من أجل الحق) 
وان الثورة | 

هى التى 'تصنع التاريم 
علمتنا أن الانسان 

هو مبدع القانون 

ولا يستطيع القاثون .. 

الا أن يكون فى خدمة الانساخ 
طوع أهداقه 

وحركة تقدمه وأسعاده ' 
علمتنا أن الثورة ‏ , 

على الاسثعمار. وجرائمه حق] 
بل واجب مقدس 


وان الك لشبورة على الاقطبساع 
: واسنتبدادم 35 عسق 


بل ضرورة السالية ' 


وان الثورة على الراسمالية 


واستغلالها حنق * 
بل حقيقة هلمية 0 | 
وان الثورة فى النهاية ' 
حرب على الظلم 

وسلام :قاثم على , 
الكفاية والعدل 


3 وان الشعب العامل 


هو الحارس الأمين 


بسنا 


0 


3 


الدى لا حارس سواه 


اللوحلكة ': 

آنا نعرف 

أن ما يرفى ووحك الطاهرة 
نهو القسسم وليسن البكام 
وانا لتقسم | ١١‏ . 

أن نظل على طرينك 

طرق اسمى المبادىء والقيم 
طريق الشعب الذدى 
يحتضن فكرك. وصورتك , 
فى أعماق القلببء 


العدد العاقر . السمئة .هم 


مع كل القوى الشريفة 
التى ناضلت معك 

حتى النهانية 

وسنظل أبدا على الطريق] 
الذى رسمث معالمه 
طريق الاستقلال والحرية 
طريق العدالة والاشتراكية 
طريق الوحدة النضالية 
بين كافة الجماهير العربية 
وليرعانا الله , 
وليسدد الحق لخطانا 


وليفسح لك أوسع جنات الخلد 
. بها شهيد الانسمانية 


ججمالعيد الناصر و العامون 


العربية 


السيد رئيس الؤتعر 

السادة الأعضاء ٠‏ 

أحييكم واحيى موّتمركم واحيى الفكرة التى قام عليها » قما أحسبكم عقدتم 
هذا الؤتمر لتناقشوا مسائل المحاماة وحدها 4 فالمحاماة العربية ما استطاعت ق 
ابة مرحلة من مراحلها آن تعيش منفصلة عن الحياة العربية ذاتها .., أما وقد امتلات 
هذه الحياة اليوم بجليل المعانى و فتح أمامها ميدان فسيح من العمل العظيم » واتجيت 
الانظار الينا من كل صوب . وعظمت مسئولياتنا ؛ فان الحامين ؛ لا بد أن بكون 
هدفهم الأكبر من مؤتمرهم العظيم أن يهيئوا سيبا جديدا من أسياب النهضة العربية 
وآن بشيفوا دعامة جديدة من دعامات الوحدة العربية .م 


ولست اشك فى أن كل عربى ينظر اليوم الى هذا المقد المحبوقة من مؤتمرات 
العرب التى تضم غلماءهم وأطياءهم واجتماعيهم ومحاميهم وقلبه يفيض سرورا 
وغبطة ؛ فان رغبة كل مثا فى أن بلقى أخاه وبحدثه وبواحه معه الشاكل وبحلها ‏ 
الدليل على أن الامسة العربية يتجمع عناصرها وتوثق أواصرها وتتضح على الأيام 
ظواهرها . ولو واجعنا فى التاريخ الحديث صفخات نشوء القوميات التى بعثرتها 
لمحن لألقينا أن مثل هذا التلاقى والتجمع كان يسبق ميلادها ,., 


ولذاك أشعر ان لؤتمركم فوق خدماته العظيمة للعدالة فى البلاد العربية » 
ولتوحيد مصطلحات القانون والتقريب بين المشتغلين به والعاملين فى ميدانه » يخدم 
القضية العربية ذاتها » ويؤكد امل الآملين فى نجاحها وبنفى عنهم ضعف الشكوك 
وبدفعهم الى الأمام أكثر أملا.» واثبت قدما » وأقوى عزما » واعظم على متاعب 
الكفاح والجهاد صبرأ ٠‏ 


على أن أو تمركم معنى آخر لا يفوتنى أن أنوه به » وان (شكركم عليه » ذلك هو 
الاهتمام بمشاكلنا » فلقد انقفى الوقت الذى كنا.نحسب فيه اننا نخدم قضايانا 
بالكلام المرسل الذى لا يكلف صاحبه تفكيرا . انقضى هذا الوقت 4 وأصبح كل منا 
يشعر أن لدينا من المشباكل والمتاعب والصعاب » ها يحتابج الى تفكير ومواجهة ومثابرة 
وسهر © وأن الجهد الشترك ضو السبيل المضمون الى تحقيق الفوز على هذه 
العقبات وتقليلها » لينفتس آمامنا طريق واسع رحب يوُدى الى العزة باذن الله .., 


كلمة السيد الرئيس جمال عيد الناصز القيتق موّتمر المحامين العرب الثانى النوقد بالثاهرة ى 
من ماورس 65ؤلاها 


. العتاة العاقى ‏ السمكة ,.ه 
السبيد رئيس الؤتمر ؟ 


القد كانت الرحلة الأولى من كفاح المسرب هى آن يحرروا بلادهم »© وقد تمت 
اكتراحقاة الرحلة +اثنا [ارعلة الل تحن على ابؤابها 2 دين يك نصون: عله الخررة 
الت حققداها + ينك تون عليها © كيف تدعبها 'وتقيعها وتزدى توامدهة + بوائراق 
عندى آن هذه اأرحلة اعظم مشقة » وانه لا يخفف علينا تكاليفها الا أن ترداد حقوقنا 
قماسكا » وقلوبنا تقاريا »6 ومقولنا تفاهما ب- 


| مسبيلا هاديا الى ل والتفاهم 5 


| كتب الله لكم النجاح »6 وطابت ١قامتكم‏ بيننا وسلمتم فى الجل والترحال وسلستة 
معكي بلادكم ستحدة عزيرة أبية كربمة. بم 
. والسلام عليكم ورحمة الله بم 


أن الديموقراطبة عملة واحدة ذات وبجهين : سياسى 
واجتماعى وبغير الوجهين معا تصبح عملة زائفة لا سعر لها 
و قوة .6 
أن الدبمقراطية لا تحقق فى كمالها الا بقيام التنظيم 
السياسى شامخا. دفعا لها » والا بقينام المجالس التسعبية 
المنتخبة توقع بارادة الجماهير الحرة كل قرار وتؤكد بالفعل 


٠ الا بمجرد القول ان صوت الشعب من صوت الله‎ ٠ 


لا بديل لهنه الامة غير النصر وهى تقدر عليه اذا احسئت 
الاستغادة من طاقاتها وظروفها واذا استطعنا ان نؤمِن ونيني 
رجبهننا الداخلية على اساسى المع ركة 8 
جمال عبد الناصي 


أيها الاخوة .م 

يسعدنى ان التقى بكم هنا فى هذا المؤتمر » وهذا اللؤتمر يمثل معسانى. كبرئ 
للمحامين وللأمة العربية المكافحة كلها » فأنتمي صفوة الثقافة العربية » وانتم فى 
عمالكم © ويحكع مهنتكم » تعملون من أجل الحصول على الحق وهذا معنى تسسير فيه 
الامة العربية فى كفاحها من اجل الحصول على الحق . لقد مرت بالامة العربية أحداث 
كثيرة متعددة . كانت الآمال على مدى السسئين وعلى مدى الأيام تجيش فى صدورها 
سعيا وراء الحق .. وطلبا للحق ٠.٠.‏ كانت الآمال تجيش ق صدور الآمة العربية 8 : 
وكانت الأمةٍ العربية تكافح من أجل تحقيق هذه الآمال , 


بعض هذه الآمال تحققت »© وبعضها الم يتحقق. »؛ وسارت الامة العربية حتى 
اليوم تسعى طلبا للحق » ولكن قابلتنا قضايا عديدة . قابلتنا مشاكل عديدة مع هذه 
الاحداث » ومع هذه الآمال »© قابلتنا انتفاضات شعبية قوية كاسحة ٠.‏ و قابلتنا ايضا 
موٌامرات معتدية تهدف الى كبت هذه الشاعر » والى كبت هذه الآمال:» ولكن. كلا 
هذا لم يثن الآمة العربية عن هدفها » رغم العثرات التى قابلتنا ؛ ورغم. العثرات :التى 
قابلت الآمال التى جاشت فى صدور الأمة العربية لم تنسى الآمة العربية هدفها وه 
السعى وراء الحق ٠‏ 


تواجه أمتنا » ثم نرد هذه الأمور الى (صولها ؛ لان.الشاكل التى تفرعت كثرت . 
وتعددت » ولم يكن لاعدائنا من هدف الا ان نتعدد الشاكل » فنضل الطريق »© ونتوه 
سرداب التيه . ش ش ٠‏ ْ 

كان هذا هدف اعدائنا حتى ننحر ف عن تحتيق هدفئا الاصلى . أن الجندى فّ 
الميدان يسعى الى النصر »© والامة العربية فى كفاحها قسعى الى النصر والى الحق »ا 
كما يسسعى أى فرد مئكم فى عمله الى الوصول الى الحق . واليوم » ونحن نلتقى ‏ 
لا بد لنا من أن نعرف ما هو الهدف » وما هى الوسائل . قد نتحد فى الهدف » ولكن 
.قد نختلف الوسائل .. ولكن المهم أن نسعى الى تحقيق الهدف .. الهم ان نحانظك 
على هذا الهدف » وفى رابى أن الهدف الذى نسعى اليه هنا فى الجمهورية العربية 
المتحدة هو تحرير كل فرد عربى وكل وطن عربى سياسيا واجتماعيا ٠‏ . 

ذلك هو الهدف الذى يجب أن نتذكره دائما.» ولا ننساه .كما قلت » قال 
#نختلف الوسائل » وقد تختلف السبل 6 ولكن الهدف لا يختلف .ذلك لان الاستعماي. 
إيحاول دائما أن يلهينا بالأمور الفرعية » والمششاكل المتشعبة عن البدله الى تسبل 


كلمة الزعيم الراحل الرئيس جمال عيد الثاصرق 1911/1/81 فى حفل امنتاح مؤئمي المحامين البريع . 
آلسادس النعقف بالقاهرة ى الي مج ف الى انبراير 31ل » 


ذا ا العدد العاشضن ب الستة 
الآمة ألعربية للوصول اليه .: وفنا عرها عقا فى رتنا الرشحية ى كل ره د النطار 
الامة العربية » وقد لمسنا هذا فى كفاحنا من أجل تخرير الوطن العربى . 

فقد جاؤل الاستعمار أن. يلهينا بالمشاكل الصغرى » حتى لا تستطييع الدفمة 
الفومية ان تصسل الى تحقيق الهدف »© وكم من ثورة قامت وبذلت فيها الدمام » 
واستشهد فيها الأبرار » ولكن الانبتغمار تجع فى أن يكبت هده الثورة ». ويمتمها من 
تحقيق شدفها الأضيل . يخاق الظروف التى تجعلها تتعثر فى المشاكل © ويخلق 
الظروف التى هلها حدق اليدق الاضيل . 

حخصل هذا فى الماضى فى سنة 1113 © هنالى مصر »© كان هدفنا © هدف الثورة 
ب.:. أن تحرر الأمة العربية . ولكن الاستعمار عمل على بث بدور الفتنة » وعمل على 
أن تكون المشاكل هى الأمور التى تهتم بها جموع الشعب ». وعلى هذا استمر الإحتلال 
بعد مسنة: 1539 ق بلدنا . ” 

' ححدث هذا فى كل جزء من انحاء الامة العربية . ونخن نسعى الى تحقيق هدفنا » 
هناك مر .يسعى الى أن يهزم هذا الهدف » والي أن تتعثر الامة العربية فى كفاحها ., 
تلك هئ الظروف التى مرت بنا » وتلك هى الظروف التى نمر بها الآن . لأنها حينما 
تسعى الى' تحقيق هذا الهدف.؛ انما تواجه قوئ كبزى '.. ثواجه: قوى استفلتئا فى 
المافنى » وسيطرت علينا ؛ وتواجه قوى تحاول أن تبقينا فى داخل مثاطق النفوذ » 
أى تضعنا فى داخل مناطق. النفوذ ٠‏ وقواحه قوى. وضعت بيئنا اسرائيل وتعمل على 
حماية اسرائيل وتعمل على تسبليح اسرائيل بسحف 
وتربصت لما في .المافي. » وما الت ؛ز تتربص لنا اليوم . : 

.وعلى هذا فائنق أمسع كم هده الأسالس © حتى تكون 'موضع مناقشة نينكم ا 
واضع هذه .المناقشة للآمة: االعربية كلها : الأعداب والوسائل 5 الهدف أن تحريم كل 
وطن.عربى © وكل: فرد عربى سياسيا واجتماعيا ٠‏ 

أما الوسائل التى تمكننا من تحقيق هذا الهدف فقد تختلف عليها .. ولكن يحب 
ألا يكون هقا الاختلاف باى حال من الأجوال ولا دن ننسى الهدف » ونتوه فى 
اللشاكل المتعددة التى تقابلنا . 

'قأنتم بحئي مهنتكم قادة أو طليعة الفئة المثقفة فى الامة العربية : ' 

زوأنتم ' بكم 'مهنتكم دائما طلاب حق يعملكم » ومهنتكم تجعل من كل قرد منكم 
المكافح فى سبيل الحق لان القانون انما هو تعبير عن الحقوق والواجيات :وهنا تعيير 
أيضا » كما قلت لكم » عن كفاح الأمة العربية التى تطالب بحقها . دكي 

ايهأ الإخوة ».فى هدم الابام نمر بمرحلة دقيقة من حياة الامة المربية 6.ولا“بد ل ' 
ا و ا ا حب سحاد ان جر رضي لخبي 
ويوقموا بينه الفتنة ء, 1 

فق هده الأيام نمر مرسطلة تالبق عت لديا الأنة العربية بين الاستعمار 
السيامئ والاستغماز 'الاقتصادى 35 والحرية السيياسية والحربة الاقتفسادية ٠‏ 
وأن.الاسس. التى نضعها اليوم فى مجتمعنا وفى جميع انحاء أمتنا لن تؤثر فقط علن 
جيلنا ولكنها ستؤثر على مستقبل الآمة العربية وعلى الأجيال القادمة ٠.‏ . 

القد بدإنها نحصد ثمرات الكفاج الطويل في جميع أرجاء الأمة العربية الكفاح الذى 
ع ا ل ا ين ل ٠‏ مني 

'لقد بدانا نجنى ثمرات هذا الكفاح الذي قام به الآباء والالجدإد ولم. يحلوا إلفغرصة' 
بح "إبنينوا 'لمزة النصِرٌ ٠.‏ أن ألتعر الذىٍ البهنيه البوع ليبس بأى كلت لحان 
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5 ة كفاحنا ققط والكنه ثمرة كفاح أجيال متغددة قامت على مر الزمن لتبذل الدماء 
والارواح.من أجل تحقيق الهدف الكبر وهو الحق , حق كل امة عربية .د وخق كل 
يلد عربى في الحياة السياسية الحرة وألحياة الاجتماعية العادلة رم 

وبيتما. تحررنا هنا فى القاهرة لم تسستبد ينا الآثانية ونشمض اعيئنا على ما يجرئة 
من نحولنا ولكنا كنا انما نعتير جمهوريتنا طليعة للكفاح. العربى وقاعدة له . 

حينما أعلنا هذا وحينما قررناه كنا نعرف حق المعرفة وتعلم حق العلم بأن هذا 
يمثل العرق والدمٌ والتضحية والفداء لآن السياسة الستكينة المنعرلة التى لا تهتم 
بمايجزتى فى غير أرضها انما عى سياسة الأنانية ولكنا كنا نشعر وقد تحررنا أن 
للأمة العربية حقا علينا فى أن' نساندها وفى أن نتعاون معها فى سبيل الحرية وف 
سبيل تحقيق هدفها ., 
.' قلنا هفز وأعلناه 'وكنا نعلم انثئا بهذا نضع جمهوريتنا فى موضع الحق ونضع 
أتفسنا فى موقف صعب ذلك أن الاستعمار الذى حكم هذه المنطقة والذى سيطر على 
الآمة العربية لن اس لاد اي اي ا و فد 
أن #تحرر-هذه الأمة سياسيا واقتصاديا وتكون سيدة نفسها .0. : 
.' كنا نعلم هذا ولكن الاستعمار انيرى .لنا ليخارب هذه الفكرة التى أعلناها ونحارب 
الدعوة للتخرين فى جميع انجاء الامةالعربية ..... حاربنا بكل :وسيلة من الوسائل ... 
فحينما أعلنا'أننا نتبنى فكرة القومية العربية ونبدل فى مسبيلها كل شىء » آرات' 
الاستغمار' أن بحر ف بهذه الدفعة حتى لا تصل الى هدفهاأ فحول الأمور الى أشخاص 
وزعامات وقلنا أن الأشخاص زائلون ولكن للبمادىء والفكرة من أجل الحق هى: 
الباقية .. فسرنا فى..هذا ونحن. على .ثقة من وعى الامة العربية وسار الاستعمار فا 
طربقه وكان يعتقد أنه قد انتصر. وكان يعتقد أن الأمة العربية قد تفتتت فكانت حرب 
السويس.. كان العدوان الثلائى الذى اثبت أن كل فرد, عربى فى كل أمة عربية اعتبر 
هذا العدوان: عدوانا.عليه وعلئ بلده وعلئ شر فه وعلى مبادئه » فهبت الأمة العربية 
كلها انصد هذا. الغدوان » واذا كان ينقصنا السلاح فلا تنقصنا العزيمة واذا كانت 
5 تنقصنا القوى المادية فلا تنقصنا القوى العنوية » واستطمنا أن ننتص بالعزيمة والقوى 
اللعتوبة على الدول الكبرى وأثبتت الأمية العربية فى هذه المرحلة ة من التارييخ أنها 
تعر ف «هدفها الاصيل . ؤان'أعداءها لن بتمكتؤا بأى خأل من الاحوال أن يصر فوها 

عن الوصول ألى 'هدفها أو أن يضعوهًا فى سراديب التيه لتتوه وتنسى الهدف الى 
مت ا ل 
اننا حيئما ترد الأمور الى اصولها وحينما تقول أنئا.تهدق الى تحرير كل فرد 
عربي وكل وطن عربى سياسيا واقتصاديا انما نمس بهذا كل قضية من القضايا 
العربية: . حينها نتكلم :عن فلسطين تقول أننا نريد.أن نحرر شعب فلسطين ونود: له 
حقوقه الشياضنية والاجختماعية ٠.‏ * لقد اغتصبت حقوق شعب فلسطين السيياسية, 
والاجتماعية وطرد شعب فلسنطينٍ من 'يلده ومن أرضنه . وكنا نين من السنيطرة. 
الأجنبية , . , وكان الاستغمار يستطيع أن يخطط ويستطيع أن يرتب ويستطيع أن 
قبضيط + ول دخلنا التجربة والآمال التى:جاشت فى صدورنا لم تتخقق وخرجنا من 
هذه المحنة . فهل:وضعنا فى سراديب. آلتيه كما اراد الاستعمار لنا ١ ٠‏ 

قد استطاع الاستعمار أن يفتصب فلسطين ويفطيها للصهيوثية ولكنا لم" بضع 
أبدا فى سراديب. التيه بل خرجنا من هذه المجنة ونحن أشد عزما وايمانا على :أن تعمل 
على تحقيق. هدفنا وهو أن بحق: الحق وأن ز نضع الحق فى نضابه ذلك هو درس . 
,فلسطين ».ذلك هى درس محنة إسئة 44 ذلك لمم هو نتاج التجربة التى دخلنا .قيها ب ' 


بر العت العاقن ‏ السئة .م 


واليوم حينما نعلنى وحيئما نقول فى كل يلد وفى كل مدننة وفى كل قرية من جميع 
انحاء الوظن العربى اننا نشارك شعب فلسطين واننا لن ننسى الهدف الاصيل واننا 
ستعمل على وضع هذا الهدف موضع التنفيذ لا يمكن أن ترهينا مخاولات الاستغماز 
ومساغدات الاستعمار لامرائيل ؛ اليوم مثلا أعلم ان بريطانيا أمدث اسرائيل بالدبانات 
الحديثة , هل هذا يفرعنا » اننا حينما نتكلم عن اسرائيل ومن هم خلف اسرائيل ان 
اسرائيل لا تعثل الصهيونية وخدها . انها تمثل الصهيوئية والاستعمار فان اسرائيل 
التى أقاموها بين ربوع الأمة العربية ليست الا رأس حسر للاستغمار يتربص بنا 
ليجد الفرصسة حتى بنقض علينا ويقضئ على القومية العربية . وقد حدث هذا فى 
عام 5 »© ولكن لم سحطع الاستعممار الذى تحالف ضسدك الأمة العربية والقومية 
العربية أن سحقق أهدافه ولكن الأمة العربية حققت أهدافها . 

كان هذ! درس عام 11601 الذى بحب عليتا الا ننساه ونذكره دائثما , 

الاسستعمار يحاول أن. يصرفنا عن تحقيق الهدف الذى نتمناه وأعوان الاستعمان 
والرجعية ابضا يحاولون أن يصر فونا عن تحقيق الهدف الذى نسعى اليه لانئا حبئما 
تقول أننا نهدف الى تحرير كل فرد عربى وكل وطن عربى سياسيا واجتماعيا ؛ اننا 
نسدد فى تفس 'الوقت الاصدقاء ونحدد فى نفس الوّقت الأعداء . 

الأصسك قاع هم الذين عملوا على تحقيق هذا الهدف دائما وقاتلوا من أحجله وق 
صبيلة دائيا 578 الشعب المربى الطيب .., الشعبي العسربى الكافح المواطن العربى 
السامل ق كل بلد عربى ٠‏ . 

أما الأسداء قهم الاستعمار واعوان الامنتعمار والرجعية فهم لا يرغبون للأمة 
العربيسة ان تتحرر سواء اقتصاديا أو اجتماعيا كل يجد المصالح والمصالح تجمع 
بينهم جميعا فتكون النتيجة تحالف الاستعمار واعوان الاستعمار والرجعية ضد 
الآمة العربية وضد أهداف الأمة العربية . 

حينها نتكلع عن هذا سنذكر أيضا الجزائر . اننا حينما نساند الجزائر وحينما 
يسائد كل هواطن عربى الجزائر فى كفاحها انما يعمل على تحقيق هدقه من أجل 
تحرير الامة الغربية وكل قرد عربى سياسيا واجتماعيا » يحارب شعب الجزائر من 
أجل التحرر الاجتماعى 57 من أجل التحرر السيابى لانهاء استعمار فرنسما » ومن 
اجل التحرر الاجتماعئ لانهاء السيطرة الاقتصادية والتحكم الاجنبى الى ساد 
الجزاثر طول فترة الاحتلال وفترة الاستعمار . 


لهذا نجد أن الهداب يلتقى فى فلسطين ويلتقى فى الجزائر ويلتقى فى كل جزء من 
أنحاء الأمة العربية .. ولهذا فأنا أؤكد مرة أخرى أن غليئا جميعا أن نفسرق بين 
الوساشل والهدف .. قد تختلف.٠‏ الوسائل .. قد نختلف على الوسائل '.. ولكن 
الهدف يجب أن ببقى دائما نصب أعيتنا .. يجب أن لسير نحو الهدقف كما بسير 
الجندى نحو النصر » يجب أن نسير نحو الهدف لأننا بهذا تمن لأمتنا العربية 
الحاضر السليم والمستقيل السليم + أثنا قك تختلف على, الوسائل ولكن يعنت أن تذكر. 
دائما أن اعداء الأمة العربية بحاولون دفعنا الى أن ننسى الاهداف العربية وأن تنمس 

فى الوسائل ومشناكلها وأن يدب بيتئنا اليأس وتدب بينسا الفرقة . 

ايها الاخوة .. هذه كلمسة وجدت من واجبى أن اتحدث بها اليكم 'وألا أقصر, 
لك رسكيه لسايو ارد وفى مؤّتمركم ؛ لأنى أعلن كما قلت. 

لكم أنكمى صفوة الثقسافة فى الأآمة. العربينة وطليسة الكفاح فيها . والله ين فقكم 
والسلاع عليكع .- 


امصلسؤواج القائرت 


أبهسا الاخوة : 


لفد اسعدنى كل السعادة أن آدعى الى حضون هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتس 
التاسع للنحامين العرب وأن أقترب هن شواغله واهتماماته ملتقيا فى ذلك مع هذه 
المجموعة من اللمتازين من امثقفين والرواد العرب . والواقع ايها الاخوة ان الموضوح 
الذى اخترتموه للمناقشة قِ هذا امؤتعر . 8 وهى وحصادة القوى الثوربة العربية.. 
تضامف من هذه الأهمية ؛ بما يجعل من الوضوع قعلا اقصبية السافة ب : 

ان. مناقشانكم عن وحدة القوى الثورية تجىء بعد أن اثبتت التجارب العديدة 
لمصاولات العمل العرتى الموحد أن القوى الثورية وحدها هى القادرة على الصمود ختى 
النهاية » لانها 'اوحدها القادرة على قطع صلاتها بالاستعماي والرجعية المتحالقة معه ب . 

كذلك تجىء هذه الناقشة فى وقت تحتاج فيه الآمة العربية الى كل قواها القادرة. 
لكى ترد ونحطم غارة مركزة من أعنف غارات تحالف الاستعمار والرجعية ضدها بكل! 
أسلحة الحرب الاقتصادية والنفسية والعسكرية أيشضنا ,, 

واذا ما جاز لى أن أحاول معكم استكشاق الآفق الذى تحاولون بلوفه بالمناقشة 
النتظرة فى هذا الؤتمر فانى أطرح أمامكم تصورى للموضوع على النحو النالى : 

اولا : ان القوى الوطنيبة الثورية مطالبة قبل أى شىء آخر بأن تبنى قواعدها 
. الأساسية فى اوطانها ومع جماهيرها وهذا هو العامل الذى بحدد مكانها في مجال وحدة 
القوي القومية الثورية كما انه بحدد فاعليتها » وبالتالى فان العمل الوطتى النودى - 
فى كل وطن عربى ‏ هو مقياس الطاقة على خدمة العمل القومى + 

وأقول بأمانة ان الحركات الوطنية التى لا تبنى قواعدها الأساسية فى أوطانها ومع” 
جماهيرها لا تستطيع ان تقدم العمل الثورى اللوحد أو تضيف اليه وهى تتحول بغي 
شك لتصبح قيدآا لحر كثنه وعيثًا عليه ٠‏ 5 0 

تأخدذ من العمل الثورى امو حد ولا تعطيه وبالتالى تضعفه ولا تقو يه 3 

وحين اتحدث عن القواعد الآساسية فلست أعتى بذلك قواعد السلطة © فما أكثر, 
ما ثرى الجماهير الغريبة على ناحية والسلطة فى أوطانها على الناحية الاخرى م 9 


خظاب الزعيم الراحل جمال عبد التاصر فى حفل افتتاح اإؤُثمر الناسع لاتحاد النحامين العرب الممقه 
والقاهرة فى النترة من /؟ فبراير الى 2 0# مارس717 ل به 7 


أن الجماهير هن القوة الحقيقية ؛ والسسلطة بفر الجماهمر مجرد تسلط معساد 
ابجوهى الحقيقة .» . - 

مانيا : ان ذلك بغي شاك سوق إقدم نخدمة كبرئ لتحقيق لقاء القوى الثودية ‏ 
لاك آن القوئ الثوزية فى هذه 'الحالة سوف تتقذم الى ميدان اللقاء القومى على العمل 
االتؤزى © وى ن آكثر وضوحا من تأئير تفاعل فكرها بجماهير شعيها » ثم هى اكثر ثقة 
:ها لنشيى .من تأثير أطمثنائها الى قواعد قوتها . والثقة بالنفمى مقدمة طبيعية الى الثقة 
جبالكفاج المشترك ورقاق الكفاح المشترك وعلى أسساس هذه الثعة قابن الغوى الثورية 
لالعربيية تسستتجليع: أن .ديو الحوان البانى لوحدتها الفكرية بما يمكتها من تحديد أهدافها 
وعراجل وتمر ها مين المراحل المتعددة الى الهدق الواحد النهانى ٠,‏ 
ا نالشا" أن وحدة القوى الثورية سوف تقدر في هده الحالة على تحمل مسئولية 
للواجهة التخطيرة ال اا ار والتى لا تحتمل بالنسية لها 
وق النثيئية الآخير : ت غير النضر الكامل ب», : 1 

مان وي ل لس نهد ويئةاد فرك وات اميتي 
معزكتنا شاملة وغي ر مخدودة 6ت 

كل شهيء مستهدف #.وكل صلاح مستعباح: بم 

وذلك يقتضى اول ما يقتضى تحليلا دقيقا لقوى العدوان وكقصاف أطرافها وتعرية 
أرتباطاتها » وذلك .فضلا عن أنه يسهل عملية ضربها وهريمتها. - يعزز قوى الثورة 


دائما ياحتياطيات جديدة من قوى الجماهر التى سوف يتاح لها أكثر أن ترى الضوعء 
وأن تسير ىق اتجاهه 3 


ذلك ما خطر إن يتسسان الوضوع الذى اخترتموه للمناقشسة فى هذا الؤتمر 75 
وأستاذتكم بده فى موضوع آخر © وهو ان لم بكن مدرجا فى جدول أعمالكم فهو 
لال اجتماع لكم ؛ وهو موضوع القانوون والويتم 
اتام مات الجن لحشيرة الستور وى النة ا م 0 
المصرى والذى يتحمل تكليف اعداد الدستور الدائم للجمهورية الغربية المتحدة 


ولقد كان لى الشرف يوم دعوت مجلس الامة الى هذه الهمة أن اقول للمجلس » 
« ان جماهيرنا مازالت تتطلع الى مناقشسات الدستور الدائم للجمهورية العريية 
المنحدة » وهو تكليف يتحمل مجلسكم الموقر امانته كما ان تقنين الثورة حصانة اكيدة 
اللتطور الدمستورى السليم ليظل القسانون دائما أكبر من مراكز القوة » وأعلى من 
أرادات الأفراد © . 

ان ذلك الوضوع فى ظنى من اخطر ما يواجه الثورية العربية ويالتالى فهو جدير: 
يمناقشة جدية نتمنى اأؤتمركم أن يساهم فيها م 

وثمة أسئلة كثيرة تطالعنا فيه..س 


انكم حملة مستولية القاثون إن 


الزئيس جمال عبد الناصي يلقى كلمة فى افتتاح الؤتمر التاسع لاتحاد الحامين العرب 


بينها مشلا كيف تستطيع أن نجمل القانون يعبر بصدق نن الجتمع ومطالبة» 
فان القوانين ليست صياغات بعيدة عن القسوى الفاعلة فى الجتمع أو عن حركة هذه 

ويينها - 0 وكات خط كارن أذ يعن عن دوخ التطور ذاته! » قان 
مادة جاهدة ل نيضى فبها على أحسن اأحوال او استيدادا من طبقة أو شلطة تتصو 

5 مثلة ب كيف نستطيع أن / فى الرطاقا رو ري ادم بركرية ان 
ل 1 ل ل ل نل لي الا ري 
الديمقراطية الاقتصادية » ولكم شبهدنا من تجارب أهدرت فيها الدبمقراطية 
الاقتصادية بدعوى الدبمقراطية السياسية أو العكسن ؟ 

ولقد حاوات التجربة المصرية ب بين ما حاولته ب أن تجيب على. هذه الاْئلة 
وخرجت بتطبيقات تستحق الدراسة والبحث ٠‏ وتستحق ذلك أكثر' ما نستحقه مع 
و ل ل ل 

ا 


وق مك فى لما بلق من جد »يكل مع انتصلا المريسنة 
. لأبيدا وتصرا ٠‏ 


وعدم عليكم ع 4 . ع 


امنحوه همه -- 26 


© أتركوا؟ الماضى واعطلوا الأمداف الثورة م 
اخصواتى : 
' احييكم وأشكر لكم هذه الفرصة الطيبة التى جمعتنى واياكم وق الحقيقة اننا 
تحتاج الى لقاء والى تفاهم والى معرفة © ولهذا اللقاء فوائد ولهذا التفاهم وتلقى 
المعر فة أئر :.. 
. وانى اقول لكم فى هذه المناسبة اننا نشعر بالمسئوليات الكبرى التى القيت على 
: عائقنا » وائنا نشعر فى نفس الوقت أن كل فرد من ابناء هذا البلد يجب عليه ان 
متحمل نصيبيه. من المسثولية » فلذلك نرحب باللقاء » لكى يه يشعر الجميع أن المسكولية 
ملقاة على عاتقهم ؛ وأن بحس الجميع أن الثورة ثورة الجميع وليست ثووة فرد » لانها 
تمثل أهداف الوطن وآماله ؛) ولهذا انتهز هذه الفرصة لاقول لكم أن هذه الثورة 
ثورتكم أنتم وليست ثورة الجيشى لانها قامت من أجلكم » ومن ن أجل ابنائكم »؛ ولمهذا 
فانتم المسثولون عن حمابة هذه الثورة » والارشاد عن أهدافها ؛ حتى بشعر كل فرد 
أإن. مذه الثورة 'قامت من أجله وحتى بعلم كل فرد ماذا كان الحال فى المافى والى أى . 
طريق تنسير هذه الثوروة فى الستقيل ٠‏ 
ان كل فرد منلكم يستطيع أن سباهم بالارشاد لأهداف هذه الثورة ؛6.ولهذا 
:بحس كل منكم أن هذه الثورة ثورته ومعقد آماله وآمال ابنائه »؛ وانه اذا أبدها فانه 
يحقق آماله وانه اذا عازضها فانه يقغضى على مستقبل 'بنائه واهله » هذه الآمال التى 
كنا نعتقد أنها خيال.ف الماضى قد حققتها لنا الثورة ٠‏ 


لو كانت هذه الثورة ثورة قرد ما استطاعت أن تشق طريقها أو سير نحو أهدانها 
وكلنا بعلم العوامل التى تحاول دذائما هدم كيان هذا الوطن ع وكلنا يعرف اعداء 
الوطن والاطماع التى تخيط به من كل جاتب وان الطمانيئة لم ترفرف على بلادنا وقتا 
فعليتا آن نعمل وأن نلقى آثار المافضى خلف ظهورنا » حتى نحقق ما قامت من 
اجله هذه الثورة وهو تحقيق العدل والمساواة والعزة والكرامة والمسسلام علييكم 
ورجمة ألله 1 


خطاب الرعيم الراحل فى ساحة الحكبة الشرعية فى الاحتفال الذى اقامته ثقابة البحامين الشرعبيع 
كريما للرئيسن ورجال الثورة فى ١#‏ يونية سنة13581 ها 


كشيروف)_سعرلون السالة 


اخضسوانى : 

حينما بدآت الكلام اليوم بالؤمر الشمعبى فى ميدان المنشية 6 بل بالآخرى قبل 
أن أبدأ الكلام سرح بى الخاطر الى الماضى قتذكرت الإنام الغابرة عام .117 © وكنت 
أبلغ من العمر اثنى عشر عاما 'نذكرت كفاح الاسكندرية ») وأنا شاب صغير ©» تذكرت 
هذا الوقت وأنا أشترلد مع أبناء الاسكندربة فى كفاحهم ضد الظلم. وضد الطغيسان ' 
وضد الاسسستعباد » أهتف ,معهم لأول مرة فى هذا اميدان بالذات بالحربة وأهتف 
معهم اصر تذكرت كيف أطلق الاستعمار رصاصه على الثسياب الحن الثسائر ٠.‏ 
تذكرت الذين استشهدوا من حولى وذكرت الذين نحصسوا وتذكرت ان نجوت من 
رصاص الاستعمار ٠‏ 

تذكرت أنه قد نحا من مؤّلاء شاب صغير أحس بالحرية وآمن بها وقرى أن 
كافح وأن بناضل فى سبيل الحرية التى كان بهتف بها » وكان شعن بها ء 

تذكرت هذا اليوم فى مطلع حديثى الى مواطنى أبتساع الاسكندرية فى هذا 
المبدان بالذاتك حيث أطلقت عليئا بد الغدر والخياية الرصاص 3 

ماذا 'تعلى هذه اليد ؟ لقد خرج جمال عبد الناصر من بين الذين نجوا عام 5-07 
.من رصاص الاستعمار والاستيداد واستطاع أن يبحمل المشعل مع أينام هذا .اليلد 
ليحقق لهم الحرئة التى كان يهثف بها صغيرا والتى كان يمن بها صغيرا .. نجا تى 
ذلك العام ليقوم ندوره الذى فرضه عليه القدر قى سبيل حمل الرسالة وآداء الأمانة , 

واذا مات جمال عبد الناصر ففى هذا السلد كثيرون سيحملون هذه الرسالة, 
ويؤدون هذه الآفائة حتى. تنحقق الحرنة وتتاكد الغزة وتشحقق الكرامة ٠‏ 
اخسواتى : 

با أهل مصر »© لقد ذقتم طعم العرة وطعم' الكرامة فليعلم الخونة أن مقا الوطن 
الذى صار الى عز بعد ذل والذى رفع رأسه بعد أن حتاها طويلا م هذا الوطن 
الأبى لان يعود الى الوراء أندا ٠.‏ وستحملون أنتم الرسالة وسمتوؤدون الأمانة من أجل 
وطنكم ومن أجل احفادكم . 

اننى أومن ايمانا الس اه و بن صقوف هذا 005050 
بشعرون بالحرية وشدسون العزة ويؤمنون بالكرامة ناذا مات حجمال واذا استشهد 
حمال فأانا متأكد هن أن العزة باقية وأن الكرامة باقية وأن الحرية التى كسبتهوها 
ان تضيع أبدا ٠‏ تبئى مصر بناع قوبا راسخا » حتى نحقق لآبنساء مصر حربة وعدالة 
اجتماعية .. لكى يشعر الجميع بالعزة والكرامة والله ولى التوفيق . 

فسييروا با اخوانى الى امام وليوّمن كل منكم ينفسه وأخيه » والسلام علوكم 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


خطاب الزعيم -الرأحل مساء 86 أكتوين سنة) ه14 بالحئلة الكيرى التى آثامها المعايون الوطنيوج 
فى الاسكندوية تكريما لبطل الجسلام وبع قادةا لثررية والتهنئة بنجاتة .م : 


تحدث الرئيس الى أعضساء الوفود عن وحدة العرب وحريتهم ٠‏ وفيما يلى 
كلمة الرئيس * 

فرصة سعيدة أن اجتميع بمكتب مؤّتمر المحامين العرب ؛ وكما قال احد الاخوة 
الآن فالمحامين العرب ممثلو الوعى زى ما قلتوا فى كلمتكم فى افتتاح الؤثمر . المحامى 
مثى ببدافع .بس عن القضايا فى المحاكم لكن المحامى بيسدافع عن كل قضمية » لأنه 
إنيدافع عن الحق والرعاية المطلوبة هى رعاية المحامين العرب لقضية القومية العربية 
وقضية التحرر العربى وقضية الوحدة العربية » واحنا كا بنقول الوحدة العربيسة 
هيه أعوة,واكرق ان اعتبنانا دخلكن فق لولعن دمسيهورية + فد تون النوالعن 
الدستورية سيبا للفرقة العربية اكثر مما تكون سسيبا للوحدة العربية اعنى بالوحدة 
العربية الل عه ف الذان البيكناف تجاه الغر بن ارهد ف كان ودع تمتها ونا 
زيارتى للدار البيضاء وكانت حاجة تمس قلب أى انسان أن نسمع العربى فى الدار 
البيضاء بيهتف بتحرير عمان وبهتف بتحرير فلسطين ؛ فاذن هذه هى الوحدة 
المربية اللى بنادى بها طوال عمرنا واللى خلقنا ونشانا ونحن نسمع الناداة بها . 


ليسى معنى الوحدة العربية أبدا أن تكون وحدة زعامة »2 وليسى معنى الوحدة 
العربية أبدا أن تكون اجبار أى شعب أن بقيل أى أسلوب من الآساليب الدستورية » 
ولكن الوحدة العربية أكبر من هذا بكثير » الوحدة العربية هى اعلا مراحل الوطنية 
العربية » واحنا النهارده بنمشى ونسير فى الوطنية العربية للتحرير الاجتماعى وللتحرير 
السياسى »؛ وآول ما قابلتكم النهارده بأقول أرجو انكم تكونوا حققتم حاجات أخرى غير 
القرارات ؛ وآاقصد بهذا التعارف والتقارب والتلاقى » لان ده بمثل معنى كبير من 
معانى الوحدة العربية ؛ أما القرارات ؛ اذا كان المؤتمر بينتهى بقرارات حتى يجتمع 
المؤّئمر القادم » ما.بتديشش ابدا التأئير المطلوب » أما اذا التقت القلوب 6 وتعارفت 
النقوس » وخرجتم من هذا المؤتمر وهذه الؤتمرات بمحبة تجمعكم بعضكم ببعض فى 
البلاد العربية بتكون هنا النتيجة الكبرى ؛ ممتن يكون لها اثر فى مستقبانا كله ؛ واى 
عمل سيط ممكن يكون له أثر كبير جدا ... 

والوحدة العرييسة التى نتمناها هى. الوحسدة التى تبنى على الحسرية وعلى 
. الاستقلال ... 

الاستقلال السياسى والاستقلال الاجتماعى » والوحدة العربية هى تعبير وامسع 
شامل عن الوحدة > أى التضامن » أى الاخاء » ولكن زى ما قلت اذا دخلنا فى التعبيرات 
الدستوربة قد نفترق ولا نتفق ؛ ويجب أن نتفق على الأساس »؛ وبهذا نستطيع فعلا 
أن .تسنى قوانا 4 ونستطيع أن تمنع أعداعنا من أن سفدوا بيننا » ونستطيع فعسلا أن 


حديتث السيد الرئيس حمال عبد الناصر مع أعضاء المكتب الدالم لاتحاد المحامين العرب فى الجتمافه 
يهم بقمبي القية فى 131/1/17ل 


المحامون العرب ممثلو الوعى 6" 


نحقق الوحدة الحقيقية ائلى بنهدف اليها » ونتجنب الفرقة » ونتجنب طعئات أعداءنا 
اللى حاولوا دائما آن بفرقونا ... 


أنتم المحامين أقدر الناس طبعا على تفسير هذا للرأى العام » وتفسين هذا للناس » 
وآنا زى ما فلت لكم انتم لكم فى هذا القيادة من الناحية الثقافيسة » والامة العربية 
اعتمدث عليكم دائما فى أن تتقدموا الصفوف فى قضاباها الوطنية ولا زالت تعتمد 
عليكم ى سبيل تدعيم استقلالها واستكمال استقلالها » وفى سبيل وحدتها الحقيقية 
التى بحاول الأعداء أن بقضوا عليها » والتى بحاول الأاعداء أيضا إن يعكسوها لتكون 
فرقة وحروب وبغضاء » وكلنا نعرف طبعا على كل هذه الأساليب التى اتبعت »4 والتى 
تتبع 6 والتي ستتبع ؛ لآن وحدة العرب معناها قوة العرب » واذا قلت وحدة العرب 
لا أقصد أبدا وحدة فى سبيل خدمة الاستعمار 6 لأنه لا بمكن أن تكون هناك وحدة 
فى خدمة الاستعمار » ولكن الوحدة التى أقصدها هى وحدة مبنية على الاستقلال 
السياسى والاستقلال الاجتماعى والحرية السياسية والحرية الاجتماعية ... 

أما الوحدة لخدمة الاستعمار فدى طيعا خشارحسة عن الكلام اللى أنا باقوله »6 
لا بمكن لأى وطنى أبدا أن بقبل الوحدة لخدمة مصالح الاستعمار » وأرجى أن يكون 
مؤتم ركم القادم ) وقد تحققت آمالكم فى القرارات اللى انتم عملتوها » واذا ما تحفقتتس 
كلها ؛ أو تحقق جزء منها ؛ يبقى المؤتمر اللى بعدة بيكون أيضا فرصة تدفعوا دائما 
هذه القرارات .ىم 


وأشكركم وأرحجى لكم التو فيق بم 


ان الشعب نفسه هو الذى يتحتم عليه الآن ان يقود النطور » 
وان يشق طريقة بعقيدته الوطنية الى غره الذى يتطلع اليه . 
ويناضل بشرف لكى يشرق فجسره » ومن حسن الحثل » أن 
حصيلة التجارب الثورية اوطننا قد خلقت الآن ظروفا يمكن 


معها للديموقراطية الحقيقية المتحررة من السيطرة الخارجية 
ومن الاستفلال الداخلى ان تحفق وحودها الفعلى والحيوى ٠‏ 


جهال عبد الناصر 


الطرس | لى وهرة القّوى | ل 


اعتقد أن المؤتمر كان له فوائد كبيرة جدا .. والفائدة الأولى أن عتاصر من -جميع 
ألدول العربية بتلتقى مع :بعضى » والناس اللى فى الاقطار العربية المختلفة بتتبادل 
الآفكار ؛ وطريقنا الحقيقى ماهواش طريق سهل .. طريق الناس اللى عايزين يكونؤا 
العربية .. 

فى الحقيقة أنا اتكلمت اساسا على وحدة القوى الثورية ووحدة القوى التقدمية, 
لو القومية .. ممكن نسميها تجاوزا . : 
هىفى ناس كثير بيتسماءلوا لماذا لا اتدخل أنافى هذا الموضوع .. الحقيقة ائى آنا : 
لا يمكن الى آنا أتدخل فى هذا الموضوع » وحتى اذا قرضت حل من الحاول على الئاس 
.بدون قناعة فالحل ده سينفرط وه 5 

اذن الثوريين نفسهم والقوميين نفسهم هم اللى عليهم بحلوا هذا الموضوع .. 
: وفى ناس كثير كانوا قالوا لى انى أنا لازم اتدخل شخصيا واقول الصيفة .. 

النقطة الثانية اللي انا أقولها انى أنا ماقدرش اقول الصينئة .. الناس اللى 
عايشين حياتهم وظروفهم هم اللى بقدروا بعملوا هذه الصيفة .. فى اى يلد عربى 
وكل بلد عرين له أيفسا ظروفه المحلية ٠‏ 

واذا نادينا بالوحدة يجب الا نتسى هذا » واذا نشيدا الظروف الحلية والاختلاف 
ىُ العادات يت والبيلة والنشأة الى سر والتاريخح 30 سقى سغلط غلطة 
كبيرة جدا , 


انا بنادئ بالشىء اللى اناشابفه ضرورى فى هذه المرحلة واكن لا استطيع ان أجد 
له الخل السليم وحدى ولا استطيع أن أبائر هذه العملية بنفسى , 

الثوريين العرب والقوميين العرب والوطئيين هم اللى بقدروا يصلوا الى الصينة 
مع بعض والا مايبقوش لا ثوزيين ولا قوميين ولا تقدميين .. لأنهم اذا بقوا ذائيين وكل 
واخد الكلم عن ذاته » بتبقى العملية تجارة وليست بأى حال من الأحوال ثورية ولا 
قومية ولا وطنية .. واذا كانوا الثوريين العرب اللى بيسموا نفسهم ثوريين عرب 
مايغدروش يوصلوا الى حل اذن هم مش ثوريين ولازم المرحلة تتعداهم , 

اما افتعال اى شىء بالدات فى أى بلذ عربى فلن يحل ابدا اى حل سليم نستطيع 
أن نفتعل » ؤلكن ما هى نتيجة الافتعال »© يكون البتام بيتهاوى » كل واحد بيكون 
متريص ينتظر أى فرضة عشان يهد هذا البناء ب 


حديث الزعيم الراحل مع ممثلى مؤتمر المحامين العربع التاسع بقصر القبة في لم مارس /0341 به 


الطريق الى وحدة القوى الثورية 


الرئيس يلتقى باعضاء الكتب الدائم لانحاد. الحامين العرب فى م عن مارس 1919 
والى يمين سيادته الاستاذ أحمد الخواجة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العربيع 


1 العدد العاشر ند السنة . 


فخير لنا ان احنا مالعملش حاحة احسن من احنا نوهم كيتنا واج عملي 
حاجة © وفى الحقيقة نكون مابئيناش شىء . 

الظروف الئهاردة بتفرض غلينا هذا .. المعركة الضاربة الموجوده بتعرض علينا 
هذا .. اللى بيدور تفكيره حول ذاته وبس وحول وضعه ., مع: تنكره لكل الاوضاع 
العربية والعسالمية الموجودة .. يبقى لا هو تورى ولا هق قومى ولا هو وطنى ولا هو 
تقدمى .وى يبقى مافيش فايدة فيه © بالعكس حتى اذا دخل بيكون باستمرار مثار 
تأشيص :وعامل من العوامل المعوقة , 

وما هى الوحدة .. ده برضسه موضوع مهم .. جدا .. لآن لا نقول وحدة 
الثوريين العرب ده نعبير صعب جدا , 

بنقول الوحدة... وحدة التوربين ووحدة القوى الثوربة .: ان ساعات الالتقام 
بينتج عنه وحدة ) لآن وحود الاختلاف بيسيب باستمرار تعوبق فى السسير وتعويق 
فى التقدم وعدم :بلورة أمور لأآن فييه خلاف . 

اذا حصل انشقاق فهذا الانشقاق ى الجال بييفى وحسدة . لأن أما الجزم 
المختلف بيمثى ... الجزء اللى باقى الجزء الأكبر اللى باقى » بيبقى متوحد فكريا 
ومتو حد فى عقيدته وايضا الثفة تجمع بينه » اذن الانشقاق قد ت تولك عنه وحدة , 
فاحنا النهاردة عايرين مشى بالانشقاق نولد وحدة :لا .ء ده احنا عايزرين من 
اطراف مختلفة نولد وحدة .. لأن أسهل قوى لا يكون عندك مجموعة منظية ومختلفة 
انك تشقها. وتقسمها قسمين .. فالقسم الآول توحد والقسم الآخر توخف .. 

بهذا سقى يسيب وحدة وده حصلت فيه وحدة ..,. 

لكن النهاودة لما يكون فيه قوى مختلفة هايز توحدها » زى هملية تفتيت الذوة 
ا ل ا ا ل ل 
بعد مابيفتتوها يجمعوجا تانى .. 

قد تكون عملية التفتيت اسهل كثيرا من عملية التجميع ., وى التاريخ السيامى 
كله بالنسية للعالم كان من السهل قوى ان الاحزاب تنشق . لكن مش من السهل 
قوى أن الاحزاب لنتوحد .. الحزب تلاقيه بعد كده بيبقى حزبين وثلاثة واربسة 
وخمسة الى آخره 5 كان عفدنا فى مصر الأمر بهذا الشكل .. لكن من الصعب انك 
تعمل حزبين حزب ؛ أو ثلاث احزاب حزب » أو تعمل اربع احراب حرب .. انا بقول 
هذه الأمثلة علشان عر فن يعنى مدى الصعوبة لما نتكلم على وحدة و الثورية ا 
فهى عملية صعبة . 
ع دحدة القوى الثورية تتحقق فى عدة اشكال : 

اذن وحدة القوى الثورية ممكن الها تيجى فى عدة اشكال ومش ضرورى ابدا 
نصمم على الوحدة بصفتها المطلقة ء اللى هي هى الوحدة ٠‏ اللى هى الدمج والتوحيد 
الكامل لأن أنا فى رأى ان هذا الموضوع عسير قوى الوصول أليه . 

قد يكون من الأسهل أن :نبتدى بنوع من الجبهات او عمليلات بهذا الشكل . 
ودى بتوصل فى المستقبل الى نوع من التفاهم مواجهة القوى المضسادة ارون 
العالم العربى . 

مسى هذا أيه ... معنى هذا بنقول ان الجبهة هى اللى ممكن تكون مدخل لكل 
الأفكار اللى بتجول برؤوسنا ٠‏ . لأن عملية التوحيد بمعنى التوحيد قد تكون عملية 
عسيرة وقد تكون عملية صعبة بل قد تكون اذا قامت تلقائيا عملية مصطنعة لأن ده 
برضه حيكؤن تابع لده وده آيضا حيكون تابع لده .م 


الطريق الى وحدة القوى الثورية 0 


بعدين احنا بالذات »6 بالنسسية لينا ء احنا مالناش فروع ليئا بره أبلدأ .. بعتي 
احنا من الأول اخذنا على نفسنا هذا البدأ ... مايبقاش فرع لينا فى منطقة أو فى قطر 
هن الاقطار . ولكن احنا مسستعدين نتعاون صع كل الوطنيين التقدميين فى العالمع 
العربى نحو قضية الوحدة . وعلى هذا الأساس بيكون ممكن كون فيه لقاءات وكون 
فيه السجام فى العمل ويكون قيه التخطيط ويأخذ ابضا سيره الطبيعى ٠.‏ 7 
هي وحدة القوى الثوربة ليست عملية شخصية : 

طبعا بالنسسبة للقيادة وده الموضوع اللى احنا ياستمرار ينطعن فيه » ان احنا 
عايزين نعمل امبراطورية أو أن احنا بنطمع فى كذا وان عبد الناصر عايز يعمل كذا 
وكذا .. عيد الناصر فى هذا ليس الا ظاهرة بتاخد وقتها وبتنتهى . لكن الحقيقة 
اللى بيبقى فى هذا هو المبادىء اللى بنؤمن بها فى كل يلد وفى كل مكان . العملية 
ماهياش أبدا عملية شخصية ولا عملية متعلقة بى أنا ؛ مهما كان كل واحد له عمله 
وله دويه واحنا ‏ كبشر باستمرار دويرنا فى الحياة قصير جنا ب يعنى دور أى 
انسان فى الحياة بيبقى قصرر جذا بالنسية للحياة نفسها وبالنسية لحياة الئاس 
وحياة الشعوب وحياة الأمع . قده المو ضوع اللى بيحاولوا بيهاحموا بيه » فاحنا 
لازم نثبت الحقيقة .. ان وحدة القوى القومية والقوى التقدمية والقوى الثوربة 
[و القوى الوطنية ...: أن هذا العمل ى كل يلد عربى .٠‏ 

الأخ هناتو تكلم عن 'حلب ... أنا شفت حلب وسمعت على حلب . وهو بالذات 
صسمعت عليه كثير ويمكن مالتقيناش مع بعض وقعكنا القعصسدة دى .... القعدة اللى 
قاعديتها النهاردة بنقعد مع بعض لأول مرة وآنا.باسمع اسم ماشفتوش أبدا . يعنى 
وماشقئيشس وماقعدش معابا وهو له دوره .. وكد يكون ناس حاسبينه على ويقولوا 
أن ده بياخد تعليمات من عبد الناصر والكلام اللى انتم لتسمعو 8 .4ه 

( السيد هنانى : هو مشى تعليمات هو نضال ) ٠‏ 

الرئيس : لا قصدى اللى بيتقال بعنى : بعنى أنا أول مرة الحقيقة شفته حفظت 
كله يوم مارحت الجامعة وقال لى على اسمه .. أنا أعرف اسمه كويس جدا وأعرقه 
هى ايه ودوره ايه لكن شكله ما اعر فوش ماقعدناش مع بعض .. وزى الآخ فيه آلاف 
فى العالم العربى » يعنى ايه » هم أصلا مناضلين ولهم دور قيادى » وأنا بالذات 
طبعة بيبقى عتدى جاذبية نحو هم وشعور نحوهم رفم أنى أنا ماحصلشى تعارف بيتى 
و لجطهم و قعدنا مع بعض ولا فيه صلة ٠.٠‏ صلة ارتباط بيتى وبينهم . 

في كل بلد موجود المناضلين الثوريين » وده الحقيقة اللى بتخليئى اقول ان 
الواجب علينا فى هذه امرحلة أن احنا بنعمق النضال ونقوى قيسادات هذا النضنال 
وتيلور الأمر أمامنا بيساطة ما بنعقدوش أبدا . احنا عايرين نبقى مستقلين ع.ا نإ 
ومثى عايزين نفوذ استعمارى فى الامة العربية ...ء فده الأساس .. 
1 كل بلد عربى له أوضاعه وظروفه. : 
003 وبعدين أما بنتكلم عن الوحدة ‏ الوحدة مش عملية سهلة أبدا ؛ الوحدة عملية 
صعبة ولازم تركيبة الوحدة تكون التركيبة اللى تخلى كل واحد مطمئن على مستقبله 
ومطمئن على حاضره أيضا . . طالما بتقول احثا | شتراكية . , مثلا أنا باقول الأوضاع 
ق نيدان بتختلف عنها قى مصر 4 ولا كان هنا الآأخ كمال جنبلاط قلت له انى أنا لى ٠‏ 
فى لبنان ماعملش اللى أنا ياعمله فى مصر »6 لآن أنتم فى لبئان بتسستوردوا بألفين مليون 
ليرة ونتصدروأ ب .. مليون ليرة بتبقوا بتجيبوا الآلف وسبعماثة مليون لبرة مُنين 
ماحدش بعر ف( ضحك ) أنتم يمكن تعر فوأ روبى هه مي ركيم بأ رمنم 


ا 1 العدد العاشن ب السئة © 


( احد اعضاء الوفد من اللينانيين : الخدمات الغر منظورة ) ٠.‏ 

السيد الرئيس : الخدمات في المنظورة ٠٠.‏ فالاث شتراكية على طربقتنا بتضيع 
الالف وسبعمائة مليون ليرة من عتدكم ( ضحك ) فالاشتراكية مهياش أبدا بعنى 
تخفيض مستوى المعيئة .. الاشتراكية رفع همسستوى ل واحنا عننا 
ها بتعر فض السر بتاعي ده ٠.‏ احنا ناس هنا فى بلدنا فلاحين وبيشتقلوا على انهم 
فلاحين .. طبيعى بلد فلاحين وما نقدرش نجيب الألف وسبعمائة مليون لبرة 
بالطريقة اللى انتم بتجيبوها بيها » وانتم توارثتوها عن سئين طلوبلة . فاذن احنا 
طريقنا لازم نزرع أو نصنع علشان نوازن نفسنا »6 تطبيقنا فى هذا يختلف جدا عن 
التطبيق اللى بيكون موجود فى ليئان ٠‏ 

سنا لما نتكلم عن الاشتراكية مفيشن داعى ابدا أن اخوانئائ لبنان بخافوا من 
كلمة اشتراكية » لآن زى ما يقول لكم انا لو انكلم عن لبنان ما اقولش تعمل وقابة على 
النقد مانقولش كذه * 

لكن طبعا نقول عدالة اجتماعية وكذا وكذا دى مواضيع أخرى وانتم 
يتنادوا بيها . 
لا واحد يسسالنى ايه رابك بالنسبة للبئان » آقول عابر عدالة اجتماعية » مافيش 
داعى مثلا كذا واحد يبقوا مليانين وكروشهم كبيرة والباقى مش لاقيين كذا وكلا .م 
أقول ادرسوا فيه ايه فى السويد مثلا .. شوفوا كيف يرون الاشتراكية هناك ., 

فده الوضع لما سألونى مثلا بالنسبة للعراق - نا قلت لهم بالنسمية للعراق » 
لو انا حخطط للعراق » أنا بأممي حاجتين بس » البئنوك وشركات التأمين بس .. لكن 
آبه بالنسية للقطاعات الأخرى » النمو فيها بطىء جدا ) وممكن توسسسع المحال 
الاشتراكى فى العراق. بأن الدولة تعمل حاحات جديدة والحاجت الجديدة سقى 
ملك الدولة .., 


أنا معرفتش الى اتعمل فى العراق » ولم أعرفه الا من الراديو » وقيل فى العراق 
أن احنا اللى عملنا » كل ده كلام لا أساس له من الصحة » وأقصد من هذا أن كل 
دولة لها اوضامها » والمطلوب الحقيقة ؛ حتى نحقق الصيغ المطلوبة » أن كل واحد 
يتنارل.عن .5 بر أو .5 /ر من النواحى التكتيكية والنواحى الذاتية » ولم أقل اننا 
نتنازل عن عبادئنا لآن المبادىء ممكن احمالها فى حاجات محددة . 

آما اذا كان كل واحد نشبث بالكلام الذى يقال » طبعا لن يلتقى انسان بالآخن 
آبدا 6.وأما اذا تساول هذه بجرء ؤذاك بجرء » ممكن الئاس بلتقوا.» ومعزكثنا هى 
معركة صعبة الحقيقة »© لأن تحالف الاستعمار مع الر.جعية وأضا تحالف الاستعمار ' 

مع اسىاثيل نيمثل تحدى كبير جدا لكل القوى الثربية ؛ والمعركة النهاردة بتاح فيها 

جميع الوسائل والانبلحة والأساليت ... 1 

وطبعا لن يمكن أن يكون هناك وحدة قوئ ثورية فى الوطن العربى الا اذا كانت 

هناك وحدة قوى فى كل قر من الأقطار العربية وهذا جب أن تعر فه الئاس : 5 


كل شىء ممكن ومفيش شىء مستخيل 4 ونالمين والايمان والتعب أى شي 
ممكن أنه يتحقق ؛ والبش لخ وذ سانا + رايا نحياتى الى كل اخوائنا فى الوطن , 
العرى ٠‏ واثمنىئ أن اخنا نشوف اليوم اللى تلائّى فيه العالم العربى كله مستقل 
فصلا اسستقلالا حقيقيا ليس فيه أئ جزء يخضع لنفوذ أرجنبى أو فيه قوامد 
وشكرأ مرمته 


فى لقاء الرئيس بالمحامين السودانيين يوم 191١/9/18‏ قال لهم : ْ 

ق سنة 155 كان الهم هو أن بحصل السودان على استقلاله “وأن بشخلص من 
آثار الاستعمار الاتجليزرى 3 

ولم دكن مقيولا أن 0 قضية وحدة النيل فى مواجهة تعب مدل 
السودان 85 

ان استقلال السودان هو الذى يمكن الشعب النبووالى من للترير مصره باأرادته 
الحرة . واختيار الحكم الذي برتضيه آحلا وماجلا . 

وكنت واثقا أنه لابد 2 أتى يوم يتمكن فيه الشسيعب السسودانئن بخ اقاسية 
حكم وطنى . 


الرئيس يستقبل أعضاء وفد المحامين السودانيين يقدعهع لسسيادته ' 
. الاستاذ أحمد الخواجة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحساهين المرع 


1 العدد العاشرب السئة .م 


. االسيد الاسدتاك احمد الخواجة نقيب الحامين ورئيساتحاد الحامين العرب 
يقدم للرائي العظبي. الدكتور عقيل أحمد عقيل نقيب “اللحامين السودانيين 


الرئيس يستقبل المحامين السودائيين ران 


الرئيس حمال عبد الناصر يستقيل وفد الحامين السودانين وقد وفف الى بمين 
يادته الاستاذ أاحمب الخواجة نقيب المحامين ورفيس اتحاد المحامين العرب . 


: 1 


ره العدد العاشر ‏ السنة .م 


ساب سح لم ان اكه اب 0 
م . لان الناس فى السودان ومصر فلاحدون مرتيطون بالارض ليان سن هنون 
على نحقق الكرامة والعرة اوطنهم ولانفسهم وهم مرتبطؤن طوال التاريخ ارتياط 
البلدين بالفعل . 

وهذه الحقيقة هى التى تفرض قيمها أيضا على الثتفين . 

وعلى نقابتى القاهرة والخرطوم أن تقيما علاقات ثنائية س من الواقع ‏ تعبران 
فيه عن أمل الحباهير فى تحقيق 'سيادة القسانون » فى ابحاد قانون الثورة » الدى 
يحمى حرنة الكجتمع وحرية الفرد ٠‏ 

م أفاض سيادته الحديث عن واقع العالع العرى © والآسياب الحقيقية لعدم 
قيام الجبهة الشرقية » والمرابدات التى تجرى فى الساحة العربية , 

وكانه رحمه الله كان يقرا كتابا مفتوحا » كل الذى قاله » شهدت عليه الاحداث 
بعد دومين » فتصدى لها البطل كعادته يحفظ الدم العسربى من الاقتتال ليو قره 
للقتال . 

وتوقف قلب الشهيد البطل يوم 191./3/54 بمك أن حقق ما أرادته آمتنا 
حينذاك واعظلم ما فيه أن اقواله وافعاله كانت تجحسيدا للقاء ثورى قيادى مستمن 
بينه وبين الجماهم به ش 


الديموقراطية الاشتراكية لسيت عولية تنفيس » وانما 
الدنمرقراطية الاشتراكية هي إرادة تغير ٠٠‏ لسيت حق فى 
الشكوى » ولكنها واجب بالعمل ٠‏ 


علينا آن نغر النتظام النى ورثناه ٠‏ لابد من ذلك فى كل 
المجالات ٠+‏ 


جمال عبد الناصصر 


ان المحامين وقد أذهلتهم الفاجعة وصدمتهم الكارثة بكل الأسى والحزن العميق 
ينعون الى الأمة العربية والعالم اجمع قائد هذه الأمة وزعيمها البطل الذى نذر حياته 
مكافحا مناضلا من أجل قضابا التحرر الوطنى والسلام .. والذى ظل يبذل من 
ذات نفسه وروحه صامدا! ثابتا كأصلب ما يكون الرجال حتى سقط شهيدا فى ميدان 
الكتام والنضال ... * 
ان المحامين الذين آمئنوا دوما بعبد الناصر قائدا زعيما وبثورته من أجل تحقيق 
اهداف الأمدٌ العربية فى الحربة والاشتراكية والوحدة يعاهدون الله وشعبنا البطل 
الصامى والامة العربية المناضلة أن بظلوا -جنود! أوقياء لمبادىء ثورته الرائدة .. ان 
عبد الناصر حى لم بمت فى مواجهة الصهيوئية والاستعمار صامدا معنا بكل تراثه 
على خط الناى .ب.. حى بكل ما قدم لشعيه فى معركة البناء على طريق الانتصار . 
ويدعو المحامون الى وقوف الشعب العربئ فى كل مكان فى وحدة وطنية وقومية 
تحقيفا للرسالة الخالدة التى عاش من أجلها الزعيم واستشهد فى سبيلها . 
احمد الخواجة 
نقيب المحامين 


اعد ع كو ندديج تسوس عات عه طبس عمس ل حوس ييه 0 ٠.‏ 
أصدرت تقابة الحامين هذا البيان مصاءم ارم ءلاؤآ الرائق ١9‏ من رجب ٠ 156٠١‏ 


مسيرة امحامين الى قير الرئيس 


أن المحامين الذآين حملوا وراء القائد العظيم اعلام .الحربة والاشتراكية والوحدة 
ينتشرونها ويبشرون بها ويناضلون فى سبيلها ى وقد هزتهم الفجيعة بوفاة زعيم امتهم 
وقائد ثورتهم وفيلسوف وسالتهم سسسجلون فى أول بوم عمل بعد الفجيعة فى 
محاضر جلسات المحاكم باعتبارها. الوثائق الرسمية المثبتة لحياتهم »© انهم على 
درب عبد الناصر سائرون » وانهم فى سبيل حرية الوطن واتحرير المواطن ووحدة أمتهم 
العربية مناضلون » رسالة باقية يحملونها حتى آخر رمق فى حياتهم ليحققوا اسمى 
ما استهد فه القائد العظيم » تحقيقا لسلام عادل يظل البشرية كلها ».من خلال تعاون 
للانسان ىق كل مكان وزمان أمنه ورفاهيته . وعاش عبد الناصر حيا فى قلوبئا وعلى 
أوضينا » وعاشت الناصرية أسلوبنا ووسيلتنا ورسالتنا »؛ وبقيت مرفوعة أعلام 
الحربة والاشتراكية والوحدة به 


احمد الخواحة 
ثقيب المحامين 


سجل المحامون هذا البيان فى كافسلة محاشر جلسات المحاكم صياح يوع السيت الثالث من اكتوين 
علاكا. المرافق الثاني من شميان عذال م 00 : امن 


ان الملحامين الدين وقفوا دواما وراء عبد الناصر زعيم امتهم. وقائد ورتهم 
'وفيلسوف رسالتهم ؛ يثاومون الاستعمار. والاستثلال »6 واضل وير فعون 0 
الثورة العربية اعلام الحربة والاشتراكية والوحدة., ' 
ان المحامين الذين حملوا هذه الأعلام » مباهين بما أنجسزته ثورتهم فى سبيل 
ان المحامين الدين يؤمنون بآن امتهم وراء قائدها العظيم جمال عيد الثاصي 
وقفت ولا تزال تقف فى معسكر الشعوب معسكر الحرية والسملام القائي على.العدل 
ضد الاستعمار والصهيوئية ٠.‏ ْ 0 
أن المحامين وهذا هو ايمانهم 3 وتلك هى ثورتهم يعلنون انهم مع جماهير امتهم 6 
مع كل قوى الشعب العامل مسسيئكولون مسئولية مصير عن. أن هل إعلام ورتهم 
مر فوعة ؛ وأن تنظل الثئورة مستمرة استمرار الحياة , 
واذا كانت ارادة لله التى لا راد لها قد استردت الى رحابها من مقدمة صفوفتا 
الزعيم العظيم الذى آثرته الآمة كلها .بكل المحبة والتابيد وودعته.وهى تعلن له و للعالم 
ركله عزرمها واصرارها على ان تظل أعلام الناصرية مرفومة ٠‏ 
قان العا تأبيدا لمهد يي وهو عهدهم يعلتون تبتيهم كلم ورد بتقرسن 
انور السنادات رئيسا د والبيان الدذى القاه سيادته عام ا الامة 
وب قؤكدون * 
اولا انهم مع جماهير أمتهم مسئولون عن دعم مسسيرة الثورة وحمايتهم 
والمحافظة على وحدة أمتهم ضد الاستعمار والصهيونية ٠‏ 
ثانيا سس انهم بدعمون بكل القوة والتابيد تنظيمهم السيامى الممثل لتحالف قوى 
الوطئية باعتباره السسلطة الممثلة للشسعب والدا فعة للامكانيات الثورة 
م 7 ا 0 0 
الجماهير 5-8 الحرة لتتعبر فن ل سارعا 5 
وابعسا ‏ إنهم بوصنهم رجال قانون مسؤلون ‏ حماية للشرعية الاشتراكية ‏ مح 
دهم سلطة هذه الوؤسسات السياسية والدستورية وتعميقها والذود عنها 
لأنها وحدها الممثلة لسلطة تحالف قوى الشعب العامل المفثلة للشعب ب 


يان ثقابة المحامين العسادس يوم السيت الموافق /1١/11‏ اكلا م ' 
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الاسناذ أحمد الخواجة نقيب الحامين يسسجل هزاه اللحامين لاسرة الراحل المعيم ‏ 


خامسا ا أواتهم لذلك كله مُسئواون مع جماهير الشعب عن تحقيق كافة ١‏ الاهداف : 
. إلتى الزمت ثورتنا نفسها بها وه : | 
1 - مواصلة النضال من اجسل تحرير كل الاراضى العربيبة اللحئلة ؛ 
والحفاظ على حقوق شعب فلسطين 2.٠.‏ 
؟ - االحفساظ على المكاسب الاش شتراكية التى تحققت لجماهير 006 
والمضى'فى طر بق اتمام التخول ' وه شتراكى . 
العمل المستمر. في سميل.وحدة الامة الغربية ٠‏ 
ش التمسيبك. . بسياصة عدم الانحيازن تحقيقا. بحر يتنا والسلام وللتقدم ., 32 
. .دعم حركة التحرر الوطنية باتجاهها التقدمي الاششتراكى :7000 
استمرار التعاون مخ كل الشعوب الصنذيقة والحبة للسلام ولا سيما 
: الشعوب الاشتراكية وغلى راصها شعره الاتتخباد السو فييتن ©“ 
١‏ عقاومة. للاستعمار وتحقيقا للستلام . :0 ١‏ 
هاده البنادىه جميعها » ملوف الستمر أعلامنا مرفوهة » ومن أجل استخرار ‏ 
ثورتنا سنوفبنقول, مع جماهير الشعب نعم يوم 15 من أكتوس ./19 لاننا بها تقول! ' 
عاشت الجمهورية العربية المتحدة على طويق العرة والطربة .والتقدم ؛ على طربق. 
الحرية والاة شتراكية والوحذة على طريق عبد الناصي . 


يجا حم ال علي 


اعيد الخواجة 
ذقيب المحامين. 


اللحامون على قير الرئيس 


اتجارامامينالعب للرائر والةائال|اصل 


استشهد' أعيد الناصر ق المعركة فلتخلده بتخليد مبادته ومثله واهدافه 


أل الامة العريبة اجعسام ولون»ي 


الى كل المقاتلين فى معركة أمتنا المصيرية موري 

الى كل المناضلين ضد الاستعمار والصهيونية .. 

الى كل المكافحين من أجل قضية الحق والحرية والسلام فق العالم ..... 

الى كل الجماهير العربية فى معركة الحربة والاشتراكية والوحدة ... 

بئعى اتحاد المحامين العرب القائد والرائد الرئيس جمال عبد الناصر 

الذى سقط شهيدا وهو يقود كفاح أمته فى ذروة مع ركتهسا للصيرية لقد ماش 
عبد الناصر مكافحا من أجل قضية أمته ... 

مناضلا فى سبيل عزتها وكرامتها وتقدمها ووحدتها ٠.٠.‏ 

أمينا على حقو قها ونضالها وثورتها وجماهيرها وأهدافها ..٠‏ 

مقاتلا من أجل الحق العربى المفتصب فى فلسطين داعما لثورة أبنائهسا العادلة 
ولحقهم المشروع فى العودة والتحرير جوه ١‏ 

لويس والرية والسلام 0 هورهر 
وكافحت فى ظلها من اجل التصر والتحرير 57 

ولقد استشهد القائد فى خضم المعركة الدائرة من أجل هذه ااثل والمسسادىم 
والاأهداف ... وسقط الرائك فى الساحة وهو برددها وبحمل رابتها هالية خفاقة 
0 لقد أعطى فيد الناصر أمته كل قلبه وفكره وجهده وأعطاها أخيرا روحه وحجسده 
فاستحق منها التقدير والخلود + وه 

قالى الآمة العربية جمعاء حكومات وشعويا وجماهير 35-5 

وائى كل الشر فاه فى العالم ووه 
ومبادثه وأهدافه ٠.‏ 

ولنوقف البكاء والنحيب .. ولتسارع صقا ل الى أخل الراية واستثئناف 
النضال وخوض المعركة .. 

ولنطرد الصدمة وتبعد الذهول 35-5 وللواصل الكقفاح من أجل تحفيق وساألة 
الرائد عبد الناصر . ومواصلة كفاحه وتحقيق أهدافه بالتصر والتحرين و 35 


الخيلود للقائد العظيم عبد الناصر 00-0 
والحد والئصر لرسالته وأهدافقه ٠و‏ 


تمى اتحاد المحامين المربع للزعيم الراحيل فى +اثرر 367‏ . 


201 )| الناصية: نظرية ومتري . 


عبدٍالتاصن ١‏ 
لبأستاز مارج على المداى 
عض ركس مام ا موامينت 


حال حياته .. .. ترددت فى أعطاف العالم العربى وجنبات الدئيا بأسرها كلمة 
( الناصرية ) تعبيرا عن المفاهيم الجديدة المجيدة التى أثرى بها جمال عبد الاصص 
واقعما الوطئى والقومي والانسانى . 

أما هو ... فبالرفم من ذبوع وشيوع « الناصرية »© بدلالاتها كمذهب جديد فى 
الممترك الدولى يختلف عن غيره من. المذاهب فاية ووسيلة ٠...‏ قلقد كان الزعيم 
به بحئح الى ترديدها أو شر استقمانيا لانه كان بهتم بالمسميات دون الأسمام والجوهر 
دون اللظمر والضامين دون الأشكال و2٠‏ وكان أيضا ‏ وهذه حقيقة - يزهد فى أن 
ينسب مذهيه اليه تواضعا منه شأن كل زعيم تكاملت فيه سمات الزعامة الحقة . 

ولعلنا اليوم ب بعد رحيله فى امس الحاجة الى نظرة نتأمل فيها نظرته ونهجه 
فى مواجهة التحديات العديدة التى تصدت لسبيرة ثورتنا بقيادته .م 

حرى بنا أن نتعرف على « الناصرية » نظرية ومنهج .. وهذا أمر ليس باليسير 

فى تقديرى »؛ لأآن ذلك يحتاج الى تقص وتقنين وتحليل يستطيل أمده ويتعين أن 
تتضمائر افيه عدة جهود ٠‏ 

مكلت فس اجن ينا كح رجور قووف ننه عوج أن الاق عقن بد ان فر 
قلوبئا كمدا عليه » وقد انفطرت ... أو عند حد تأبيئه بكلمات دامعات بالامى أحيساء 
لذكراه 0335 وهى حية خالدة بلا رب عوه واتما مسثوليتنا أن نكرم ذاته ابان رحيله 
كما كنا داثما نكرمها ونكرمها حال حياته بيئنا . 

وعندما ثقف فى م عجالة ‏ على طرف من « الناصرية © نظرية ومنهجا انما نضع 
عبد الناصر . يما خلف ل حيا بيئنا ٠.٠‏ وبالعرض الذى نطرحه فاننا نفتح بايا ٠ءء‏ 
بل ابوابا أمام اللجتهدين لتقصى « الناصرية © وتحقيقها والسي ق دروبها !1 الس٠ساديدة‏ 
الرشغسسيدة 1 


.وسوف بقتصر بحثنا على وضع بعض العلامات والدلالات الثى تتمير بها الصورة 
51 بمقوماتها التى تجعل الناصربة متغايرة عن مرعامن الطريات والمناهج الفلسسفية 
والسياسية.م 


© نصدي عن وأقعنا : 

. ولعل أول معالم تلك الصورة .٠٠.‏ أن عبد التاصر 'قيما كان يضدر عنه ومنه انما 
كان ( ينبع من واقعه ) ... واقع أرضه وبلاده وصوالحها الاقتصادية وقيمها المعنوية 
فى المقدمة ذلك دون تصسادم أو افتيات على حقوق غيره .... فلم يستورد نظما 
سياسية ولم يصدر أيا منها وانما تشسيث بالخطى وبالقيم التى تلائع ظروف واقعنا » 


5 العدد العاثي ‏ السسنة .هم 


وتاريخنا ومسستقبل أبامنا ..... يامتبار أن متطلبات الجماهير وخاصة الاقتصادية 
ها اه التن لسيتد مان بر تنه السنابينة + اذ أنه كان يرى * 

انه من الخقائق البديهة التى لا تقبل الجدل أن النظام السياسى فى بلد من البلدان 
ليس الا انعكاسا مباشرا للأوضاع الاقتصادية السائدة فيه وتعبيرا دقيقا ببسان 
المتحكمة فى هذه الأوضاع الاقتصادية )») ٠‏ 


ج لا عزلة ولا انعزال ٠‏ 
ومع ذلك فلم يكن يصد نفسه أو وطنه عن تراث الحضارة وتجارب النسان فى كز] 5 
مكان » لأنه كان ومن م 
ش ( ان مشعل الحضارة انتقل من بلك الى بلد ولكثة فى كل بلد كان يخصل على زيت 
حدايك يقوى به ضوءده على امتداد الزمان ) » 


وكان فكره دائما كما قرر: 


« فكر مفتوح لكل التجارب الانسانية ياخست منها ويعطيها » ولا يصدها عنه 
بالتعصب ولا يصد نفسه عنها بالعقد ») ٠‏ : هد 5 


6 الشعب آولا والشعب آخرا : 


أن الناصرية تضيع الشعب أرادته وطموح آماله مق صلاوق أى تحرك سسيامى آى 
اجتماعى أو اقتصادى »؛ وعلى قمة آية غاية مسنتهدفة من العمل الوطنى . أو القومىى 
أو السولي فالشعب هو العلم 6ه بل هزه 

« ان هذا الشعب العظيم لم يكتف بان يقوم بدور العلم لطلائعة الثورية وانما هو 


فوق ذلك اقام من وعيه حفاظا عليهسا يحميهسا من شرور الفي ومن شرور النفضس 
كذلك »" 


حدد موقع جياض الشصب من الشعب منل ليلة الثورة الأول : 

(آن الا م ف 2 معاي جم ارين إن مه 
الطبيعى تحت قيادة الشعب وى خدمة أمانيه )» ٠‏ . 

وكان للشعب مفهوم واضحة معالمه قى قلب وووجدان عيدك النساصي وهو ١‏ أوباب 
الضاحة الحييية « لوجر المدو ايا د , من 
والعرق مكائها قَْ قير النورة وجميع تنظيماتها الشعبية: والسبياسية ٠.‏ 


ان التنظيمات الشعبية السياسبية التى تقوم بالانتتخاب ب الحر المباشر لابد لها أن 

تمثل بحق ويعدل القوى المكونة للاغلبية ٠‏ وهى القوى التى طال استغلالها والتى هى 

صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة » .كما أنها بالطبيعة الوعاء الذى يخنزن طاقات ثورية 
دافعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان » «+«ه 0 


« ومن هنا فان الدستور التجديد يجب أن يضمن للفلاحين, والعمال نصف مقلع 
التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع مستوباتها بما فيها المجلس الئيابى » 
باعتبارهم أغلبية الشعب كما آنها الأغلبية ا ا ا لضاني في 
صنع مستقيلها » .» 


الناصرية * لالس ٠‏ 10 


ه الثورة رق مغالمة التخلف : 

7 ولم ينهج عبد اللاي 2 التاريق الإصلاسي «( التقليدى الوتيد لعا تحديات 
اللذى بغير الواقع لانن والاسمام والاقتصادى تغيرا حلييا عن قاين حتى 
. استطاع شعه ( أن يصئع بمقابيسن الثورات العالمية تجرية جديدة 0 ٠‏ 

« ان احتباجات الوطن لم تكن تكفى لترميم البثاء القديم المتداعى وصليه بالقوائم 
تسئده واعادة طلائه .٠٠‏ وانما كانت احتياجات الوطن تتطلب بننساءا جديدا ثابتك 
لحان علا بسانت 4 ْ 


( ان الثورة هى الوسسيلة الوحيدة التى تستطيع بها الأمة الاررتنة. أن تخلص . 
نفسها من الأغلال التى كبلتها زالرواسب التى اثقلت كاهلها » ٠‏ 

« والثورة هى الوسيلة الوحيدة لفالبة التخلف الذى ارغمتا عليه الآمة العربية 
نشحة للقهر والاستفلال )» ٠‏ 

« والثورة بعد ذلك هى الوسيلة الوحيدة قابلة التحدى الكبير الذ ع الأمة 
العربية وغيرها من الأمم النى لم تنستكمل نموها ») ووه 

وانتهت الناصرية الى تحديد سمات. الثورة الأساسية ال وهئ أن الثورة 
بالطبيعة عمل شعبى وتقدمى : 

( انها حركة شعب بأسره يستجمع قوامه ليقوم باقتحام عليد ٠‏ لكل العوائق والمواقع 
التى تعترض طريق حياته كما يتصورها وكما بريدها » كما إنها قفزة عبر مسافة 
التخلف الاقتصادى:والاجتماعى توويضا لما قات » ووصولا الى الآمال الكبرى التى 

تبدو خلال المثل الأعلى ا بريده للأجيال القادمة مه )» ٠‏ 2 

« ان قيمة الثورة الخقيقية بمسذق. شعبيتها ونمدى ما ثقبر به عن الجماهير 
الواسعة وبمدى ما تعبئه من قوى هذه الجماهير لاعادة صنع المستقيل وبمسدى 
ما يمكن ان توفره لهذه الجماهر من قدرة فرض ارادتها على الحياة ٠‏ 

٠‏ ان التقدم هو غاية الثورة » والتخلف المادى والاجتماعى هو المفجر الحقيقى لارادة 

التغير والانتفساع بكل قوة وتصميم مما م بالفعل ١‏ » الى ما ينبغى أن يقوم 
بالأمل )) ٠‏ 

الحرية اولى خطن التقدم الانسائى 8 

ان الانسان بلا حريتة يققد ا ناسو ان 1 ا 
فالانسمان هو الكائن الحر ولذلك تجمل التاصرية ( الحرية هى المنطاق لحركة الانسان 
والمبدا الأول فى مسسرته نحو التقدم والركيزة المثلى لازدهاره » فمن لا ملك نفسه 
لا ستطيع,أن يثملك ادني قدرة هلى مواجهة ابة منسئثوليات السالية : 

وليست الحرية معنى ضيقا . 

لقد اصببحت النخرية تعنى بحرية الوطن وحرية المواطن » » 

( أن العبيد يقدرون على حمل الأخجار وآما الأحراز فهم وحدهم القادرون على 
التحليق الى ؟فاق النجوم )) ٠‏ : 

از لخر وخنها لي ابناى ا 00 شلؤه المقتدر ) ٠‏ 

والحربة السياسسية هى « الدبمو قرابلية. » +.. والديموقزاطية ليست لافتة 
أو شعارا .6 
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'(( آن الدبموقراطية هى الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا شعبيا )») ٠‏ 

اللا ا ع واي لصو برضي الم 1617 زربي 
مرا ) . 
الحرية الاجتماعية والا فقدت ذاتها وأضحت عدما', 

ان الذى يحتكر رزق. الفلاحين والعمال ويسيطر عليه يقدر بالتبعية أن يحتكر 
أصواتهم وأن يسيطر عليهم ويملى فوقهم ارادته )) ٠‏ 

« أن حرية رغيف الخبز ضمأن لابد منه لحرية تذكرة الانتخابات ٠»‏ 

وضوانات افحرية السياسية والديموقراطية تقوم على امرين 

( أن حرية الكلمة هى المقدمة الأولى للدبموقراطية ) ٠‏ 

« ان النقد والنقد الذاتى من أهم الضمانات للحرية » وآن ممارسة النقد والنقد 
الذائي ا العمل الوطنى دائما فرصة تصحيح اوضاعه وملاءمتها دائما مع الاهداف 
الكبرة للعمل ٠‏ 

وسيادة القانون هى الضمان الآخير لها ٠‏ 

أن الكلمة الحرة ضوء كشاف أمام الديموةراطية السليمة وبنفس القسدر فان 
القضاء الحر ضمان نهائى وحاسم لحنودها ٠‏ 

كدلك فان ممارسة الحرية. تخلق القيادات المتجددة للعمل انثورى وتوسع هذه 

القيادات وتدفعها دائما الى الأمام » , 
© : حربة سياسية بلا حرية اجتماعية أى بلا اشتراكية : 


لقد أصبحت اشتراكية عبد الناصر وسيلة وغابة وتعنى الكفابة والعدل ولا تعنى 
الدبيو قراطية شميمًا اذا افتقد اللواطن حربته الاجتماعية وخضع للقهر والاستغلال . 


0 الخرية الاجتمائية * بوكن ان تخت الآ بغرصة متعافتة امام كل أموائن فى 
نصيب عادل من الثورة الوطلية ») ٠‏ 

« أن ذلك لا يقتصر على مجرد اعادة توزيع الثروة الوطنية بين. المواطنين وانما هو 
يتطلب أولا وقبل كل شىء توسيع قاعدة هذه الثروة الوطنية بحيث تستطيع الوفاء 
بالحقوق المشروعة لجماهبر الشعب العاملة » + 

( كذلك فان الاشتراكية هى الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا تقدميا » ٠‏ 


« فان الا اشتراكية هى اقامة مجتمع الكفساية والمسادل » مجتمع العمل وتكافٌ 
الفرصة > مجتمع الانتاج ومجتمع الخدمات )) ٠‏ 

واي و ا السياسسية والاشتراكية هى الحرية الاجتماعية 
ولا .يمكن. الفصل بين الا2 ثنين > انهما. جناحا الحرية الحقيقية » وبدونهما أو بدون أى 
'ملهما لا تستطيع الحرية أن تحلق الى. آفاق النصر المرتقب ) ٠‏ 
© القيادة الجماعية : 


:أن الناصرية ل :تومن .سسيطرة الفرد وائما :تؤمن بالقيادة الجماعية لأنهبا ضمأن 
وصمام أمان. وتوكيد .للحربة السيياسية نه 
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( أن القبادة الجماعية لبست عاصما من جموح الفرد فحسب وانما هلى تائسد 
للدييوقراطية على آعلا المستويات » ٠‏ 1 
ي تحالف قوى الشعب. العامل : 

الشعب العامل من : 

« فلاحين وعمال ومثقفين وجنود ورأسمالية وطنية ٠)‏ 

ليحل الصراع بينها سلميا داخل تنظيم سياسى واحد , 
3 الأديان ثورات تقدصة : 

ان الناصرية فى مسيرتها التقدمية تخلصت من عقد التعالى والمغالاة والالحاد 
فجعلت للقيم الدينية والرسالات السماوية موضعها فى ضمير الشعب . 
(( وان القيم الروحية الخالدة النابعة من الآديان قادرة على هداية الانسان وعلى 


اضاءة حياته بئور الابمان وعلى منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخر والحق 


« آن رسالات السهاء كلها فى حوهرها كانت ثورات انسانيسة استهدفت شرف 
الانسان 00 وسعادتةه )) + 

أن جوهر الرسالات الدينية لا يننتصادم مع حقائق الحياة » لقد كانت جميع 
الأديان ذات رسالة تقدمية » ٠+‏ 
0-0 حق الانسان فى التملك وصون آداميته وكرامته : 
ومن سمات الناصرية التى تميزها عن غيرها من النظم الاشتراكية انها تصون 
ملكية الدولة لوسائل اوناع عن طريق القطاع العام يقوم القطاع الخاص وملكيسة 
الفرد الخاصة ٠.‏ 

(( ان سيطرة الشعب على أدوات . تسنازم تأميم كل وسسسائل الانتساج 
ولا تلغى الملكية الخاصة » ٠‏ 

« آن النطبيق العربى للاشتراكية فى مجال الزراعة لا يؤمن بتاميم الأرض وتحويلها 
الى مجال الملكية العامة دانما هو بؤمن استنادا الى الدراسة والى التبجربة بالملكية 
الفردية للأرض فى حدود لا تسمح بالاقطاع أن القطاع الخاص له دوره الفمال فى خطة 
التنمية من أجل.التقدم ود ل من الحم لت تقل له اناه دو 8 ٠‏ 

« ان لوصول الى ذلك الهدف ممكن بالتخطيط الاقتعسسادى والاجتماى دون 
ما تضحيه بالأجبال.الحية من المواطنين لمصلحة الأجيال التنى لم توك بعد )» ٠‏ 

« ان حرمان جماهير شعبنا طال مداه وتجئيدها تجئيد! كاملا لبنبساء الصئاعة 
الثقيلة واغفال مطالبها الاشتراكية يتئاق مع حقها الثايت فى تعويض حرمانها العطويل 
ثم هو يعطل م من غير هبرر حقيقى ب امكانيات الوفاء بتطلعاتها المنسنقة )) ٠.‏ 


اق العدد العاقي ب الستة ,8 


كما صانت الناصرية للمواطن آدميته : 

« ان هذه الحقوق الثوربة جعلت الآلات ملكا للعمل ولم تجعل العمل ملكا 
للآلة )») . | 

(( لقد أصبح العامل هو سيد الآلة » ولم يعد أحد التروس فى جهاز الانتاج )» ٠‏ 

)0 ان البادرة الفردية يجب أن تكون قائمة على العدل )» ٠‏ 

)0 ان العمل حدق ءووه» ان العمل واجحب ووه ان العمل شرف وجوه ان العمل 
حياة )ا 

هكذا تعوم الناصرية على قداسة انسانية الانسان واعتبارها فيه أحد مقومات 
وجوده لآن الانسسسان وسعادته غابة غايات ما نسعى اليه اشتراكيتنا الانسسسانية 
« البعد الأول )) فى حرثة حمال عبد الناصر كمنطلق ١‏ للبعد الثانى )) لحركثه فى نطاق 
القومية العربية سعيا لاوحدة العربية الشاملة وهذه بدورها زادا قويا وفعالا للتحرك 
قَْ لجار 0 والانسانىي والدولى الذى بتمثل فيه ( البعد الثالث ) للناصرية على 
© القومية ٠.ء‏ والؤومية العربية فى مقدمتها خطوة صاعدة فى مسسيرة المشرية : 

لا ريب أن القوميات وقكوينها هى خطوة متقدمة وصاعدة فى مسيرة البشرية التى 
انتقلت من انعزالية الفرد أو الأسرة آو القبيلة أو العشيرة الى الأمة بمعناها الوامسع 
التى تستوعب القومية الواحدة متى تنتوفر فيها مقوماتها من وحدة للغة ووحدة 
للتاريخ ووحدة الأمانى والمصسير . فتوحدت ... عاصفة بكل عوامل التفرقة أو 
التجرئة التى تنمو ف مناخها: تطلعات الاستعمار والامير بالبة 3 والقومية العربية 
وغايتها الوحدة الحربية هى المعد المانى خركة عبد الناصر فى ثووتنه الشاملة المترامية 


أطرافها .., 
« فمصر جزء من الأمة العربية » : 
بتتأثر بها وتؤثر فيها .. 


(« ان ثورة الشعب المصرى حركت احتمالات الثورة فى الآرض العرسة كلها , 

« وأصيح طريق الوخدة هو الدعوة الجماهيرية لعودة الأمر الطبيعى لأمة واحدة 
مزقها أعدالؤها ضد (رادتها وضد مصالحها )» . 

( أن وحية الهدف لابد أن ع حرا ووحنتاب عنما بوي 
الثورة السياسية الى الثورة الاجتماعية )») ٠‏ 

« ان قيام اتحاد للحركات التشعبية الوطنية التقدمية في العالم العربى سسبوف 
يعرض نفسه على الراحل.القادمة من التضال » ٠‏ 
© البعد الثالت للناصرية ٠‏ اء.ه.ه الحياد وعدم الانحياز ٠.٠.٠.‏ مساندة السلام القائم 
على العصدل : . 

فدولتثا ليسلتة عادية. ولا مستعدئة وقوه ومحن تسمالع من سانا وه ونعصادى 
من بعاديتا سروه وتقوم علاقتنا مع غيرنا على ثلانة * 


الثامرية : نظربة ومئهج ىق 

الحرب ضصهد الاستعمار والسسيطرة بكل الطاقات والوسائل . وكشفه فى جميع 
اقنعته ومحاربته فى كل اوكاره م 

العمل من اجل السلام لأن.سجو السلام واحتمالاته هى الفرصة: الوحيدة 'الصالحة 
لرعابة التقدم الوطنى ء 

التعاون الدولى من أجل الرخاء فان الرخاء الأشترك لقي اليو عد قابلة * 
للتجزئة كما آنه اصبح فى حاجة الى التعاون الجماعى والدولى ., 

ان شبعبنا لم بدخر جهدا فى سعيه نحو السلام ٠‏ 
« أن العمل من احل السلام هو الذى سلح شعينا بشعاي مدع الانحيان. والحيان 
الانجابى 4 ب 


ان الناصرية ووه نظرية ومنهج © 

هي تنبع من واقع متطلباتنا المادية وقيمئا العنوية ٠‏ 

© بفكر مفتوح لكل التجارب الانسانية ياخد منها ويعطيها :ه 
نضع ارادة (( الشعب » وطموح آماله هدفا أصيلا ٠‏ 
باسلوب تورى لتفي الواقع جقريا ٠‏ 0 | ْ 

عتير ١‏ الحرية ») السبياسية « بالديموقراطية ) منطاقا لحركة الانسان ٠‏ 

والحوية الاجتماعية « بالاشتراكية » كفاية وعدل ٠.‏ ْ 
المجموع فيها قبل الفرد ‏ والقيادة جماعية ٠‏ 
بفودها تنظيم ثورى يحتوى قوى الشعب العامل ٠‏ 
نضع رسالات السماء والأديان وقيمها سياجا للتقدم ٠‏ 
نصون للفرد كرامته وآدميته وحقه فى التملك ٠‏ 
نؤمن بالقومية العربية كخطوة صاعدة فى تقدم البشرية ٠١‏ 
هوم على مساندة السلام القائم على العدل ٠‏ 

هذه سسمات ودلالات وعلامات وموؤشراث الى ناصر بة عبد الناصر وهعى ليست ٍ 
طارحة طررحا شموليا كاماد للنظربة والمنهج وانما هى علامات على طريقة عوم ليست 
كل العلامات .,م.ء ولكنها بعض متها وقيس من ضوثها ..٠.‏ قان البحخر قياض زآاخر 
بثروة وقيم لا متناهية تحتاج الى جهود وجهود لاستيعابها وتبينها .. أن خير ما نزكى 
يه روس البطل الراخل ان نجعل الناصرية عهدا وقسما وميثاقا وطريقا نسعى فى 
دروبه لنحقق امجادا أرادها لنا قيل رحيله ووضعها أمانة فى اعناقنسا بعد فراقه , 
وقدم دولها دمه وروحة وحياته شهيدا محف فلقد مات وماغاب لتعشن المسلابين 
تمبادثه على مر العصور والدهور 6 


دسا عاشي متم ل وى 
عضي كتلس المما يعر 


الست اكتب فك رثاء 'فالفجيعة قيك اكب من كل كلمات الرثاء 
ومعذرة فالقلم يرتعشش. من هول المصابه وما عاد طوع البئان 
أنما هى خفقة قلبه من قلوب اللايين التى ندرت حياتك لها واستشهدت من 
اجلها ب« 
انما هى قبقضة قلب من ملايين القلوب التى ود كل مثها لو افتدى قلبك الكبين 
انما عى لحة وفاء نقديها نحن المحامين لمحامى العروية وقائد نضالها رافع راية 
الحق والعدل والسلام ورائد' حركة التحرر العالمى .. 
انما هو عهد نقطعه على أنفسئا نحن المحامين مع اللابين التى احببتها واحبتك .. 
عهد أن نظل على دريك سائرون .. فى طريق الحرية والاشستراكية والوحدة م 
نترسم خطاك ونهتدى بهديك ونتمسك بمبادئك ونتشبث بأقكارك م 
وقسم ترقدة مم اللاين .نم با حي لابين به : 
إقسم آن نجود كما علمتنا بأعن ما تملك وآن نفاضل كما ناضلنئة حتى الثفس الآخير 
لكي نكمل مسيرتك ونبلغ اهدافك في تحقيق النصر وآمال ما بعد النصر . 
ولكى تنغم روحك الطاهرة فى مثواها الكريم مع النبيين والصديقين والشهداء بم 
ودحاء نيتهل به الى الله العلى القددير .. ٠‏ 
د اللهم ابببغ عليه من رجمتك الواسيمة بقدر ما اتيمع كفاحه بطول حيلنه وعرضبها 
من اجل كل الاحرار وكل الشير ام به ٠‏ 
اللهم افسبح له من جنات الخلود يقدر ما قدم من [ميجاد شبامخات لوطه ولامته 
العربية وللانسانية جمعامء م 70 


وانا لله وانا اليه رااجعون س 


حمامة السلام فى بلادنا 
اصابها الدوار 
ونكست اعلامتا 
واغمدت خناجر حامية النصال فى قاوبئا 
كأانما ماصفة صاعقة مبافتة 
تحاول اقتلاع خضيرة الاشجار كا 
كائما الرلرال 
برعرع الديار 1 
واثر ثنسبا الصغار والكبار 5 
كانما اظلمت السماء فحأة 
واتشح الفضاء بالسوداء 
© © © 
وانطلقت من الف الف حنجرة 
فألف الفب حنجرة 
فكل ما تمتلك الجموع من حناجن 
الحيرة 6 الذهول . الايتهال 
يا لهول ما يقال !! 
© © © 
أفجيعة فى كل دار 
صراخ طفلة صغيرة 
وواولات امراة عجو رز 
دوامة من الدموع 
والآلام هم والعذاب . 
© © © 
لا.ءيااليى! 00 : 
لا تريد هذه القاوب إن تصدق الحين 
لا وه لع نمك : 
وكيف يسمتطييع .آن ببوت ار 
. اقب يضم كل هده الجموع والقاوب 
إبجيش فيه أمسها 
ينيض فيه يومها 


يمس 


ويستظل فى حماه 

حلمها فى دها 

لا 4؟» لم دمثك 

وكيف يستطيع الرمن 

والفكرة والمبدأ أن بموتة 
6ه 

قد يغرب الجثمان عن انظارئا 

وقد غيب 00 5 الحيبيب 


والنظرة الئافلة ري الحنون ظ 


قد نفتح الماياع فى ملمة 4 


فلا يرن صوته العميق 

لكن ناصر الانسمان والمناضل 

ناصر المقاتل الدؤويع 

ومز مصى ١‏ . 

ابن عمرها العريقغ 

نبات زرعها 

ومصر كالحياة 

بنت ع حقياوة الانساح 000 مئد كان 
وما تزال تحرس الانسان 

با مصر يا ابنة الاسى والمر والنضال 
يا مصر يا حمالة الهموم 


_ 0 يباام مينا .. وام ناصر الشعوبه 


تحملى .. تحملى . 
ولتقسمى فى الموكب الميصط | 
أن تنجبى للأرض م 


للحق. للنضال 


للسلامع 000 
من يحمل الرسالة الشماء 
مثل نامر الحبيب للا 


تدوع237 عل نم2 وع2182طك1 الا معسططة 
معدثةن وعمسفط 49 مط 


حتجب أوععطائر1 «مممدة1 غخده نم21 دمت تفمداا عاهتتظ ندوط معهترع 13011167 
أ ممامناعم وعسعةمهم1206 عطهنتة عقتاوه العصاده عوط ذا ع0 
أت تتقعتتوط مكنام عللمء نع هلام 0858م تتتمطتذ ع:70131 وتامعع دم علوم 
متاع70 هدمتتتدم2 رماع عاأجزتاعم مناه 
معخصة سمتد مدقف مع تمن باع كه مستدمه. سمه ممأغهتتستكدم0 ١‏ 
لعن عستماممع6ة تتسمجصنة210 106 رعقع انوع مدعل وعاماعدال علهده تامهم 


بروكسل .* 


الاستاذ احمد الخواحجة اثقيب المحامين بالجمهورية العربية المتحدة س القاهرة 


صضدمتنا الفجيعة أن وفاة الرئيس عيد الثاصر محرر بلاده والد! فع 
عن الننضية العربية وعن استقلال الشعوب وداعية السلام صدمة أذهلتنا . 

نشارككم الحرن العميق الذى تشعر به نقابتكم وشعب المجمهورية العربية 
المتحدة .يم فتعاهد مغكم على استمرار وسالته بى 


جو نوردمان 
مسكرتي عام الرابطة العالمية للحفوقيين الديمقراطيين بروكسل 
.نقاية المخامين بالجمهورية العربية المتحدة .. 


بالنيابة عن رابطة-الحقوقين وعن نفسى ارجو أن تقبلوا عرائنا الحار لفقد 
إالرئيس بهمال عيه الناصير ه 
دكنور توبليتز 


رئيس رابطة الحقوقين بالمانيا 
ساسا ' 

0 1 50 1خطاء2آ +و27 
72 لذ نع نطف 
مم نط أمعلزوقع: 2 
' مسنوت 

مقط قنا 04 1أه 0660ها مه مع 575 "قمع عط نز 221660 ١‏ 
-' جزماه ععممولة أمعلزمعدظ 0ع ماعط 01 تزهبحتة كستققمم قط صذ لععء كلتم 
دملا ووعقة عنده 2ه وعططعلة تتام 0هة عمد حمظ اورعوعة عقومام:' 
ش ,و1 عه فط قتطة ع وختدعةنامع وععل غ0 وكمعستادوم 

1 مهلد فق أهجام تقسرةغصة 4ه 'تإتشأو ع8 لقدم همعخصة تنه مممتووم[ ١‏ 
9 .1373718 الل نس 01 ملا 


السيد/احيد النخواجة نقيب المحامين ‏ القاهر: 0 ١‏ 

:فجعنا بخسارة العرب التى لا تعوض والتى' قاسسيئا مثهسا جميعا وفاة: 

الرئيش ناصر ا محبوب ٠‏ . 

ْ اأوجو أن تتعبلوا منى ومن لاد انا خالمي المراء ومشاصر التضبامن 
الاح اعرد راان م ١‏ 

. وابطة الحقوقين البوقراطين الهنود. 


من براقياتة المرام 8 
1 وموتصمط ع1 414 3ع2 م1 181 م نمده 23 ع1 «تعتمدوكة 
قعامتلملهة ومانيد معمدم2 ماك2 علطممتاغم6م1 «روع وعم 18201016 
.لثناع0 ع:060؟ عدسمعع مامو12 
متمعسعطةط عوعصعقهم )0‏ أت متتعدتمةناه50 متانسط م:110 عالاما عوجحة 


-0001:623) 102:01 نك عمط جع ناماع ه160 بأو ناهعوة ابره؟1 0سفامط . 
#امرتورمم 
متتوط 

باريس * 
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م العدد العاخر السئة .هم 


برا: 

السيد/ 'حمد الخواجة وئيس اتحاد اللحامين العرم ب ونائب رئبس رابطة 
الحقوقبين الدبموقراطبين العالمية ٠.‏ 

أيها الأصدقاء 

لقد بلغئا بعميق الحزرن نبا وفاة رئيس الجمهووية العربية المتحسدة 
والمناضل البطل فى سبيل حرية أمته السيد/جمال عبد الناصر 

أن اتحاد الحقوقيين التشيكو ساو فاكيين يعبر عن عميق مشاعره لاتحاد 
الحامين العرب ويتحنى أمام الام شعبكم ٠‏ 

ان ذكرى وئيسكم العظيم وبطلكم القومى الممتسان وا مثل الذى ضريه 


سيجعلائه حيا بيتئنا. 
واننا لنؤكد لكم ابها الاصدقاء والزملاء اخلص مساعرنا ٠‏ 
السكرتير رئيس اتحاد الحقوفيين التشبيكوسلوفاك 
الدكتور جاروزلاف نوفورتلى جوزيف أوندرج 
نه عه سمس 
مثقاريا : 
الأسناذ أحمد الخواجة . القاهرة ٠‏ 
تعازينا الحارة لمناسبية وفاة الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ 
دايطة الحقوقين بهنفاريا 
5 
سروت ه 


القاهرة + سيادة نقيب المحامين الاسناذ أحمد الخواجة المحترم + 
الخطب يفقّد الرجل العظيم سيادة الرئيس جمال ميد الناصر خطب جلل . 
'فقد كان رحمة الله عليه رمزا وقدوة للتضحية والنضال والبطولة والوطنئية 
والانسانية السامية فالخسارة للبئان جسيمة كما هى صر والبلدان العربية 
إكافة. فباسم نقابة المحامين فى بيروت وباسمى الخاص أقدم لسسيادتكم 
ولإعضاء مجلس النقابة وللزملاء المحامين آحر التعازى القلبية مسائلا المولى 
مز وجل أن يلهم الجميع الصير والعزاء ٠‏ وقد ابرقت لسيادة ئائب الرئيس 

أنور اللبسبادات بو 
تقيب المحامين سروت 
فايز حداد 


من رقيات العزام 00 28 


بت »ه" ب 


دمشق . 
سيادة النقيب أحهد الخواجة بالقاهر' ّم 

تعجز الكلمة فى التعيير عن مدى الألم الذى بمزق نقوسئا وتقوس جماهين 
آلامة العربية لفداحة الخسارة وهى المصيية بفقدان الراحل العظيم الغفور له 
سيادة الرئيس جمال عبد الناصر ان غيساب اليطل العربي الكبير عن ساحة 
المعركة هو استشسهاد فى سبيل أمانى الآمة العربية جميعها وقضاباها المصيرية 
وحق الانسان وكرامته ٠‏ لقك كان الفقييد رائد الجماهير فى تطلعاتها نحق 
الحرية والوحدة والاشتر تراكية والكباه الأفضل 00 المشرق للأمية العربية 
'العريية ق تيع نخطاة وحمل رصالته التى حنناها ومنس التهسا صابيرأ صين 
الأبطال المجاهدين حتى قغى فى سبيلها شهيدا من اكبر شهداء الامة العربية ., 
فياسعى وأسبم أمضاع ثقابة المحامين بدمشضق وكافة محامي دمشق ق الجتمعين 
فى مقر النقابة أبعث اليكم بجميل الصبر والعزاء والنصر لامتنا العربية والذين 
اعلنوا الحداد لمدة ثلاثة ايام , 


نقيب المحامين بدمشق ا 
رياض العايد 
0 سوسم 5 
دفسي م 1 


سيادة الأستاة قيب ب الحامين . القاهرة ٠‏ 

يصل اليوم بالتحدة وفد ثقابة المحامين بدمشق برئاسسة أمين سرها 
الاستاذ نور الدين الحبال للمشاركة فى تشمييع جثمان الفقيد العظيم سسيادة 
الرئيس جمال عيد النامر . ' 


رجاء تسهيل دخولهم بهوباتهم الشرخصية ٠‏ 
قيب المحامين بدمشق 
رياض العايد 
1ن الاك الاك 
5 ٍ : 


السيد/ احمد الخواجة نقيب المحامين . 
بالجمهورية العربية المتحدة . القاهرة 3 

فجيعة المحامين برعيم الغروبة كارئة عظمى ؤمأساة مروعة هزنت الهالم 
ومصاب -جلل حل بأمة العرب فى آمالها واعز أمانيها . لقد مات الزعيم اللئ 
افتدى بنفسه آلاف من الشهداء فى سبيل تحقيق الوحدة الهربية وهرتهي . 
وعزير كرامتهم واعلاء كلمة الحق بيئهم . لقد كان المغقور له جمبال فيد 
الناصر كبرا فى حناته عظيما فى وفاته ., سقط فى ساحة التضال ناصيع الجبين 
شامخ النفس ٠‏ , حقق العرة والفخار لينى العرب والعروبة وأوقد شعلة دائمة 
للحرية والسبلام لسائر أبتاء الإنسيائية علي مدقن الإجيال وهر الرمان ٠‏ فاذا 
خبت هذه الشملة الوقادة فى حيباة البطل فلنو قدها نجي ب ببم المروبة نورا 
يهدي للوجدة والصحية والتصميم على السير علي هدام وترسم مبادثه واعلزء 
كلمته . فالحامون فى حلب يشاركون الالسانيية مزاوها ٠‏ سباارن الملن 

القدير الصبر للعروبة والرحمة ١و‏ فسسييح :الجنات للراجل العظيم ٠‏ 

ثقيب المحامين بحلب 

سليم عقيل " 


بعة 


لد ١‏ | اإلعلتق العاف ب السنة .8 


حاب هٌٌ ١‏ : 

السية إ[ احمد الخواجه نقيب الحامين بالجدهودية العربية التحدة . 

مشازكة للآمة العربية فى مصابها الاليم بفقد الراحل العظيم الرئيس.جمال 

عبد الناصى يشارك المحامون فى حلب فى تشسييع جثمان الفقند العظيم بوقد 

برئاسة النقيبم يصل القاغرة عان الطائرة السورية في السامة العاشرة نن 

صياح الإريماء الثلائين من الشين البوارئ .» ٠‏ 
ش ش فقيب المحامين بحلب 


القرظوم1. 5 0 
السيد/ احود الخواجة نقيب المحامين بالجمهورية العربية المنخدة. ٠»‏ 
.ياسم نقابة المحامين السودانيين وباسم جماهير شنعب وادى التيل 3 ق 
بجنوبه نتضرع .الى الله عز وجل أن بلهم امتتنا المربية الصير والسلوان فى فقيد * 
الآمة:العربية جمعاء قائدنا ورائدنا الرئيس الخالد جمال عبد التساصر . 
إخير عراء نتوجه به الى أمتنا.العربية هو الاستهداء والتمسك بتعاليم 0 
القائد الرائب الرئيسن:الخائد جمال عبف الناصر:فى كفاحه ونضاله لارساء قواعد . 
الحرية والإشتراكية والوحدة وبتفجيره أروع واعظم ثورة عرفهبا: التاريخ 
المعاصر واتنا يعاهد شقيقنا الشنعب المصرى. على السير فى درب عبد النساضر 
صامدين مثل صموده لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل موهنين بازلية الكفاح ' 
المشترك بالثورة الزائدة والقومية العرييسة حتن ترتفع رايات النصر التى 


أعلاها عبد الناضر به 
00 عات تورتك خبالدة يا ايا خالد مشب بين الشهداء والصديقين ع 
اولائك رفيقا نه 5 
ون عقيل ادي عقيل: : 
ثيب المحامين السودانيين 
تونس! | 


الاستاذ احمد الخواجة تقيبٍ المحامين بالقاهرة ٠ ٠‏ 
قجعنا بمريد الأسى واعمق التأثر بنبا وقاة الرئيس جمال عبد النساصر 
دائب فى دريةد الكفاح من أجل حجر بة وصيانة الآأمة العربية وبهذه المناسسة 
الأليمة تتقدم الهيئة القومية للمحامين نيابة عن كافة الزملاء بآخر تعازيها 
الكم ولاسرة 0 20 شعب الجمهودية العربيسة التححدة صائلين الله أن 
العميد عز الددين الشريقت 


من برقيات المرام .7 2 مه 0 


الرباط : 

سيادة نقبب المحامين بالقاهرة .٠‏ 

... ان اتحاد تقبابات المحامين بالمغرب وقد تلقت بأسى.النبا اللقجع بفقدان بطل 
العروية جمال عبد الناصر . وهزها بشيدة هذه الخسسارة الجسيمة التى 
اصابت الاهة العربية كلها يقدم لكم ولكل الزملاء فى الجمهوزبة,العربية المتحدة 


تمزباته الخالصة ‏ : : 
نقيب المجامين بالمفرب ' 
الرئيس معاطى بو عبيد 
لي ليلا 5 
الجزائر ؟ 1 
السيد نقيب المحامين بالجمهورية العربية المتحدة بالقاهرة « 5 
ان المحامين الجزائرين قد تلقوأ ؛ بعميق الحزن الام اا القابى بوقاة 
الرئيس جمال عبد الثامر . 
اند ققد !لوطن المربى فيه مناضلا عظيعا ووجل سييامبة باري أ وائنسا 
فى هذه الفلروف الاليمة نتقسدم الى جميع اخوانمسا المضربين والى الشبعب 
الصرىالشقيق والى اسرة الرئيسن الراحل أخلص تعوياتنا . وندمو الله تعالى . 
ل ل ا ا اي 
2 'نقيب المحامين بالجزائر! 
| عمارين تومي 
08 00 سد 3 :اه ستاو 
اللازقية : 
تقابة الحامين بالقاهرة ٠.‏ 
الملهم عمال عد الناسن : ا ا 
ثره المجيدة . ذكراه خالد ما خلد الزمن آنه صفحة مجيدة مشرقة فى تاريخ | 
العرب حى سملؤك التسامى والثفانى فى خددمة القومية العريسسة بالخطط. 
القومية والاجتماعية, والاقتصادبة التى فجرها لخر الوطن العربى لكم ولنا 
وللامة العرية المزاء بالفاجعة يفقد بطل القومية العربية وقائد نضالمهماق 
معركة التخرير . ٠ ١‏ 
نقيب المحامين 
حمدى المحمود 
طرابلس لبنسأن: 
لاستاذ اخمد الكواجة نقيب المحامين بالقاهرة ٠‏ 7 
ا المحامون فى طرايلس لبنان الذين .تعجر اللعندزن السيق فلوبهم ل 
فقيد العروية ورائد ا وعدتها وخصن 000 وعرتها ومبعث آمالها وامانييا 
برضوانه والهمنا الصير والعزاء ا 00 


نقيب محامى طراباس لينان - عفذان الوجببى 


8ه 2 العدد العاخر 6 السبنة .< : 


الكويت : 
الاستاذ أحمد الخواجة نقيب المحامين بالجمهورية العرببة المتصدة - 


٠‏ لقد انعقدت السسنتنا التى طالا ارتفعت لتصرة الحق والعروبة بوفاة 
. المدافع الأول عن الحق العربى . لقد عاش عبد الناصر بطلا ومات بطلا , 
وسييقى ذكره خالدا فى سجل تاريخ امتئا العربية المجيدة . وعزاعنا الوحيد 
قى رفاقه الذين يحملون المشسعل من بعده . والمحتامون فى الكويت ير فعون 
قمازيهم الحارة لهذه الفاجعة الأليمة اليكم والى أسرة الفقيد والامة العربية م 

وإلله نسال أن يلهمنا الصبر والسلوؤان » وأنا لله وانا اليه راجعون . 
جمعية المحامين بالكويت 
5115 181101 15 غلا قا 111 1111 :1ن 5 
عمان : 1 
السيد نقيب امحامين ‏ القاهرة . ' 
١‏ يتقدم مجلس نقابة المحامين الاردنيين فى أول جلسة تتاح له آأثر حوادنع 
عمان الآخيرة لسيادتكم ولاعواننا المحامين فى ال ج . ع . م . بخالص العزاء 
فاستشهاد الزعيم. البطل: والقائد المعلم الرئيس الراحل المغفور له جمال 
عبد الناصر 3-3 5 6 
.. لقد قاد الزعيم الخالد الجماهير .العربية فى نضالها التحررى الاشتراكى 
الوحدوى واسستطاع بقيادته الفلة ويمبادئه القائمة على اساس المصير 
الواحد للامة العربية فى مشرق الوطن العربى الكبير ومغربه ان يحقق وحده 
هذا النضال وان ير تفع به ليصبح نضالا السسلهم مقاومة الاسستعمار 
: والامبريالية فى ششتى بقاع الارض ان الوفاء للرائد القائد وقد اوفى هو 
بالامانه بحتم علينا ان نتمسك بمبادئه وان نسير على طريقه القومى ونتايع 
النقال من اجل تحقيق اهداف امتنا فى الحرية والاشتراكية والوحدة 
واحلاء اللحتل عن اراضيئا واسترداد فلسطيئنا السليب واننا انطلاقا من 
مفهومنا القومى لمعركة الصير التى تخوضها امتنا لنؤكد باسم المحامين فى 
. الاردن ابماننا المطلق بالثورة العربية التى قادها وارسى قواعدها فقيدئنا 
العظيم وتصميمنا على حمايتها وهواصلة المسيرة مهما تكون الصعابع 
والتضحيات .« 9 . 
ْ نقيب المحامين 
حيدى عبد المجيك 
| 00 217 اكوا الا , 
الأستاذ احمد الخواحة ثقيب محسامى الجمهورية العريبة المتحدة ‏ 
مصاينا لا يكفى معه العزاء فالرئيسش حجمال عبد الناصر اجل من العزاء 
لآنه رمز الأمل لهذه الآمة المكلومة التكلى للأمة التى عودها عبد الناصر. ان تركن 
اليه مطمئنة لسبلامة الوطن وصادق الميرة ما دامت الدفة بين يديه فانا لله 
وأنا اليه راجعون فيأاسمى والزملاء اعضساء نقابة محامى فلسطين والشعب 
الفلسطينى اتقدم اليكم وللاخوة الزملاء محامى الجمهورية.العربية :اللتنضدة 
وشعب المتحدة بخالص العزاء مبتهلين اليه تعالى أن يقيل عثرة هذ هالامسة 
وبحتقٍ لها آمالها ف الوحدة الكبرى التى هى أجل مبادىء الراحل واعز 


ْ 0 جمال الصورانى 


نقيب محامى فلسطينعم 


هتح إرقيات العراد ش ل 

مسمس و م سسب م هه مانو ب و مس و عسوي مص اا ب يج .د 
دبر الردود: 

نقيب اكحامين فى الجمهورية العربية امتحدة ب القاهرة + 

اللحامون بمحافظة دير الرود القجوعون بفقد زعيم الآمة العربية ودائدها 
وبائى مجدها الحديث سيادة القائد جمال عبد النأصر يعلئون عميق حزنهع 
بيده القاجعة الكبيرة والخطب الجلل وتعاهدون أله والتأر تخ أنهم سيسيرون 
على الدرب الذى رسمه الفثيد العظيم درب النضال والكفاح لتحقيق آمال 
الامة العوبية وأمانيها بالنصر .. رحم الله الشهيد الذى قفى فى ساعة نحن 
أحوج ما فكون قيها اليه وآلهم الأمة العربية واياكم الصبر .» 


وانا لله وأنا أليه راأجعون .- 3 
الحامون بد الْرُوو 
ل اا 


الاستاذ أحمد الخواجة نقيب اكحامين ‏ القاهرة ٠:‏ 
أن ترتفع كلماتى الحزينة الى مستوى ألم آمتنا بالفاجعة ,, 
وانا لله وانا اليه واجعون ٠‏ 1 
زهير المبدانى المحامئ ب دهشو 

وامين مساعت اتحاد المحامين العرببن 
: لل سيلا 
ظرابلس لبئان ؟ 

القاهرة ‏ نقابة المحامين ب سيادة النقيت < 

لقد ادلهمت أضواء الدنيا فى وجوهنا نحن معشر المحامين العرت فداة 
غاب الوجه الانسانى الصاق القسمات . فى كل بيت مأتم وي كل عين دمعية. 
وفى كل صدو غصة وحرقة ة على أمل العرب وواعسيم وقائدهي وراتدهم 
المقفور له الرئيس جمال عبد الثاصر . 

قال الئاس فيه وعنه أمة فى رجحل ورحل فى أمة ٠‏ 

دخل التاريخ من بابه الواسع فسجلنا بداية: التاريخ العربى المعاص 
المشرف يوم حمل أعباء الرسالة وطاف بها مبشرا بعدألة قضيته ف وجه الل 
الأكير .- 

فيال ضياع القيم » ويال الخطب الجلل ٠‏ لقند كادت فداحة المصاب أن ' 
تقضى فى نفوسنا على مقومات الصواب فاضطرب ايماننا .. 

زودئا الله بالصبير اننا بشر اللهم آنت الثواب والمجآب اللهم اسكن الراحل 
الكببر قسيح جناتك انه رسول المحبة والحق والغدالة .. انه انسسان هذه 
الامة العربية ٠‏ 
حميد معوض لأمين لمبباعد 

الاستناذ الثقفيب - نقابة المحاهين بالقاهرة ٠‏ ' 

اتقدم لكم والزملاء المحامين والشعب العربئ بخالص التعسازى لوفاة 
المرحوم قائد المروبة الرئيس بجمال عبد الناصر الهمنا الله وآله الصبر . 


وانا لله وانا اليه راجعون م ' 
محمد أبو بكر المحامى النلسطينى 


وه ' العدد العاقي السمئة .هم 


الأسناذ احمد الخواحة رئبس اتحاد المحامين العرب ٠‏ 
وتقيب الملحامين بالقاهرة ٠‏ 

أن الفاجعة فى موت بطل العروبة والحرية والسسلام والاسسلام لم يصب 
مصر ولا شعب مصر العظيم بل أصابت كل عربى وكل حر قى العالم واذا ذمب 
بجسم البطل فان مبادئه الخالدة وما فجره فى الآمة العربية من طاقات الشرف 
والتحرر والوحدة ستبقى خالدة عاملة مؤثرة على مدى الزمان . ان عبسد 
الناصر لم يكن بالنسية الينا قائدا.عظيما لامة عظيمة بل كان رمزا وتجسيدا 
لكل آمال الأمم العربية التى ناضلت عن وحدتها مئات السنين وان الأرض 
آلتى ولدت عيد الناصر ستبقى نحتض ياعتزاز وبشرف كل ما عاش من أجله 
عبد الناصر ودفع حياته أخيرا ثمنا لها .., با أيتها النفس العظيمة العطاء فى غير 
نحدود ارجعى الى ربك راضية مرضية . 

الصبر والعزاء وان لله وانا اليه راجعون وكلنا على عه دك أبها البطضل 
الشسهيد سه 


عيد الوهاب الباودى المحامى يتونس 
: 0 
١ 50‏ 
ش 'سيادة نقيت المحامين ‏ القاهرة «٠‏ ” 
قجعنا بانتقال الراحل العظيم الى الرفيق الاعلى اسكنه الله فسميح جناته 
والينا هيما الشير والجلوان ل 
المحامى 
حسن محمد عبد الرازق ‏ الكويت 


جمال عب الذاصر وصيرةٌ الثورة 
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سيادة الرئيس » سادتى : 


انه ليشر فنئى أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم خالص الشكر .للدول الخمس الداعية 
على ما بدلته من جهود فى سبيل عقد هذا المؤتمر » وانها حقا لمناسبة مظيمة وحدثة 
جليل كنا جميعا ننتظره بفارغ الصبر 6 وسرنى بصغة خاصة » بل يشر فنى"» أن .قف 
اتيحت لى فرصة الوجود فى عاصمة هذه الدولة العظيمة » التى صمدت لطول كفاحهة 
حتى نالت استقلالها » فكانت مثلا يحتذى للشعوب المهضومة فى أنحاء العالم .٠‏ 

ولطلما أعجبنا ببطولة الشعب الاندونيسى »2 ولهذا فأنا أقدم لاندونيسيا » شعبا 
وحكومة » عظيم احلالى وتقديرى ؛ ازاء ما لقينا من حسن الاستقبال وكرم الوفادة 
فى هذا البلد الآمين ٠.‏ ْ 

لقد اجتمعنا فى هذا التمر ممثلين للدول الاسسيوية والافريقية وثمة تشمابها 
يسترعى النظر » بين الظروف القائمة فى بلاد القارتين وهو تشابه من شمانه أن يوحد 
بينها » وقد تخلصنا من عهد طال أمده كنا فيه تحت تأثير نفوذ اجنبى فى شكوننا 
الاقتصادية والسياسية سواء » تواجهنا الآن مشاكل النهوض الاقتصادى. والتطون 
الاجتماعى والسسيانى ؛ فليس بعجيب اذن أن تقرب هذه الأمور بعضنا من بعض 
قنشعر' بشعور واحد © وهو ما يبدو جليا فى وجهات نظرنا نحو السام العالى 
والعدالة الدولية . 

ان ابماننا بعظيم امكانيات بلادنا وه مدل مجارنة اق لمكيل قر النعرية 
وكرامتها » ليقوى واإشتد اذا نظرنا الى ما اصبح معروفا باسم « الكتلة الاسيوية 
الافريقية »0 ٠‏ وقد أثيتت الاحداث أن التعاون الوثيق بين أعضاء هذه الكتلة من أقوى 
العوامل على تقدم الشعوب المتخلفة وحمابة حقوقها . 

وان مصر بوصفغها احدى دول الجامعة العربية ليسرها أن تسجل 0 
ا تظهره الدول الاخرى من أعضاء الكتلة الاسيوية والافريفية من تاييد الك 
الدول العربية أمام هيئة الأمم المتحدة ٠‏ 

انا متدرون كل التقدير أهمية الموضوعات التى عقد هذا اللؤتمر لدراستها » 
والحق انها ذات أهمية بالغة لبلادى فى هذا العهد الدقيق الذى تجنازه عبن عقب 
ثورة 9؟ بوليه منة ٠. 1586١9‏ 

تقد كانت أهداف ثورتنا أن نحرر 'الشعب المصرى من حمم الفساد والطفيان. 6 
ونعيد اليه حقوقه وكرامته وهى العزة والحرية كأفراد » والاستقلال والاتحاد كأمة 1 

ولم تكن الثورة حدثا له أهمية محلية فحسب » بل كانت اوسع مدى بحيث تهم' 
دول الشرق الاوسط » أو قل دول العالم اجمع » واهذا وات و مثفل على سيادتع 
اذا أنا تحدثت قليلا فى هذا الصدد م 


إغطاب الرعيم الراحل فى عؤتمر بالدونج يوم 19 ابريل سنة 166ؤ ها / 


غ25 0 العدد العاثن ب السنة .م 


أن ثورة يوليه سنة 1481 لم تكن ثورة على العهد المافى فحسب بل ان أهداقها 
واهبيتها كانت أبعد أثرا وأعمق صدى اذ كانت ثورة على السيطرة الأجنبية . 
. ويمكن تلخيص اهداف الثورة وما تنملوى علية فلسفتها من مبادىه فيما يلين : 
9 رفع:مستوى معيشة الفرد العادي ف مصر ماديا ومعئويا ٠.‏ 
؟.- اقامة حياة ديمقراطية حقة » على اساس سليم فى البلاد « 
# - القضاء على الاقطاع بالاصلاح الزداعي ٠‏ 
و - تخليمن الاقتصاد القومى من قبضة الاحتكار . الذى جرع لقره بواحريةه 

والدولة من أسيادتها . ١‏ 

امه تفي بة. الجيش للمسمافظلة هلى سيادتنا .وحمابة مسسئولياتنا الدولية ٠‏ 
5 نشر العثالة الإجتفاعية .. ش 
ايها السادة 5 
< ما كان اشتفال مصر باصلاحاتها الاجتمامية والاقتصادية ليعوتها عن القيام 
بالتزامائها الدولية. نى مثل هذا الظرف العصيب الذى تجتازه البلاد . ان .مصمنز .التي 
ظلت .امدا طويلا خاضيعة للسيطرة الاجنئية تقف الآن ونفنة الداع عن الحرية 
والرفاهية للشعوب ؛ كلما سننئحت الفرصة: لذلك ؛ وتأبيد مبدا تقر ير المصير لكافة 
الشعوب . وهذأ أظهر ما تتسم به سياستنا الخارحية ولطالما أردت مصر الجهود التى . 
تيدل فى ضسبيل نضرة: الشعوب المختلفة لتحقيق ما الها من حقوق ومصالح مشروعة 
طيقنا لنصبو ص ميثاقٍ هيلة الأمم 000٠‏ 

اباك أن الميثاق تضمن ارقباطات وقيبودا ميحدودة من حانب المنظلية العالمية 
ْ والتزامات ومسئوليات ون جاتب أعضائها بشمأن ا مناطق غير :المتمتعة بالحكم, الذاتى :8 

فقيد . جد اليثاق التزامات خاضة نوها مان الدول الحاكمة ومن بينها فنمية 
الحكم الذاتي في بلك المناطق وان" 'ناخذافي حسبانها الأهداف السسياسية بهذه الشعوب 
وتعينها على النهوض بموّسساتها السياسية »غير أن الدول الاستعمارية لم تراع ذلاك 
و ا ا ل ا الميثاق علي الدول 
الاستعمارية ١ .: ٠.‏ 

والسنة الثانية' التى تتسيم بها سياستنا الخارحية ابمانتا 'الراسم وتانيدنا 
0 4 0 المتحدة 0 عالمية فعالة تعمل على صسيانة الآمن والسلام 

وى فترة :ارين الول الكبرى »© التي عاقت تقدم هيبّة الأمم, » كانت مصى 

من انصاد الميئاق وما نص عليه هِب اديه ٠.‏ ومع أن الدول العربية كانت من اكثر 
الدول خوا. 0 ان عدم 0" هذه المنظمة بها انطايق و .الانسان 
أو ليضعف بمانتا بمبادتها الرئيمة واهدافها العائية ٠‏ 
الاسيوية. ا 4 دان ل فين" و آن التعاون يبن 0 الامسسيوية الأفريقية: 
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الرقهية ف الام" 5 
داية شاط اندر »فى هذا دلبل عل دغبة السعزب في جد وسيل تعيلة جن ني 

وى هذا الوقته ا تجتان فيه هيئة الامم مرحلة ل تعدو الحتيقة اذا ين 
« ازمة » توقع على الؤتمر مسئولية ذات طابع خاص ء الا وهى أن يعيد الئ شعوبع 
العالم بخظوات عملية واجراءات متفق عليها ثقتهم فا واتعية العدالة الدولية 
والتعاون الدو لوم.ء 

وسسود العالم :الآن. :انان ينم الضمان بزداد ور ا ا 

من الحرب زيادة اتساج الأسلحة ذات التدمير الشامل والتى.لا تبقى ولا تذى ع 
وا النشر 6 حتى ليخيل الى لمرء أن السامة قد دن » وآذنت كنس العالي 
بالمغفيب م ' 
عليه الآن ا انحقيق تقا دول فما » هلا حولنا لام ان 
تين واقعى 8 , 000 1 1 0 

مندى أن خبر ما تفمله ألدول هو المثلٍ على اتحقبيون السلع العا مى .. لوصول 
الى هذه الغاية لا بد من وات ع 

© الشرط الأول: ْ 1 

نجاح الجهود التى كانت هيئة الانم تبذلها وما زالت تبكدلها لتنظيم وتحديد 
وتخفيض القوات المسلحة والتسيج 3 0 القضاء على الاسلحة ذات التدمي 
الشامل ف 0 ٠١‏ 

إن مصر هم وكافة الدول الممئلة فى هذا الؤيمر وغير الممثلة سوام 0 لتدرك تمام 
الادراك > ونوّلها اشد الآلم ما تتكلفه اعباء التسلح من نفقات وجهود توشك ان تقصم 
ظهر الاقتصاد العالى. ويغوق النهوض الاجتماعي ٠‏ وتأمل بحماسة وحرارة وقف هذا 
التسلح فوزا » حتى بفيق العالم من كابوس.الفزع الريع الذى بقضى مضجعه من جراعم 
هذا 0 0 


للرستام الاقتتصادى ٠:‏ 5 0 

© الشرط الثانى : : 

لتحقيق السلم العالمى هو تمسك هيئة الام المتحدة بآليئاق ومبادئه » قيجت 
أن بكرن كافة القر ارات الجر اعات اذى جلها اهذه المنظمة العالمية » أساسها إلليئاق) 


4 العدد العاشن س السمتة .م 
لسلسم 11تافتتتاةتاااةةةةةدثكثثثتثا 
ولو روعى هذذا ما نزل بتسعب قلسطين ذلك الظلم المبين ‏ ولا وقع عليه هذا الاعتداء 
الذى لم يسيبق له مثيل ٠.‏ 

امي د أن ل انون ال ا ور شوق نس املف قات 
ذلك أن شبعب فلسطين طرد من وطنه وشرد ليحتل مكانه شعب دخيل فرض عليه 
فرضا وكل هذا حدث على مراى من هيئة الامم المتحدة » بل بمساعدتها وموافقتها . 

لست أعرف فى تاريخ الشعوب حدثا فيه مثل هذا الخرق الوحثى اليم 
للمبادىء «الالساتية » هل من ضمان كفل للشعوب الصغيرة أن الدول الكبيرة التى 
ساهمت: فى تلك المأساة » لا تسمح لنفسها بتكرار حدوث مثل. هذا الاعتداء على 
تشعب آخر برىء وأدع لا حول له ولا قوة ؟ 

وأقسيم لا سنتطيع السان أن يتصور أن ظلما بينا كهذا بمكن حدوثه فى القرن 
العشرين » عصر النظام والعدالة العامية » على مرأى من هيئة الآمم المتحدة ؛ جامعة 
القانون الدولى والعدالة الدولية ٠.‏ 

© الشرط الثالث : 

هناك شرط آخر لنيام السلم العامى لا بقل أهمية عن سسابقه وهو احترام 
الدول لالتراماتها الدولية » فبمقتضى ميثاق الأمم المتحدة واعلان حقوق الانسان لم. 
تعد معاونة الدول ليعض الافراد أو لجماعة تعتنق مبدأ معينا سوام اكان هذا تفرقة 
عتصرية آم سهوا مستندا على انتماء الى أصل عريق »© مسألة داخلية » كما تذهب 
بعض الدول ق اتمائها » بل أصبحت مساألة دولية تهم العالم أجمع ٠‏ والتمييز فى 
أية صورة من صوره لا بعد اخلدلة بالالترام الدولى انها هو أمر يخل بالعلاقات الوه 
بين الدول 6 

ومما يوّسدف له أن ااعترية العنصرية ما زالت قائمة فى جنوب افرشيا © وقد 
وصقت هذا الموضوع لجنة الامم المتحدة بشأن مسألة الأجناس فى اتحاد جنوب 
افريقيا بالفقرة الآقية : 

« أن نظرية التقربق العنصرى والسياسة التي قامت استنادا اليها » نظرية باطلة 
علميا وتهدد السلم والآمن العالمى بالخطر كما أنها تتنافى مع عزة الأنسان وكرامته »4 ى 
© الشرط الرابع : 

هناك شرط آخر احب أن أشير اليه 6 فكثيرا ما تغفله الدول ولا سيفا الكبيرة 
مئها » آلا وهى الاعيب الضغط السياسى التى تعمل الدول الكبيرة على استخدام 
؟قدول الصغيرة كاداة لتحقيق أغراضى الأولى » هذا يجب وقفه فورا ؛ اذا آردنا أن 
نشسم حدا للتوثر الدولى الموجود فى الوقت الحاضر . 

ان فرض الدول الكبيرة سياسة معينة لتحقيق مصالحها الخاصة له آثره الضار 
على الدول الصغيرة » فهى نعزلها ويفرق فيما بينها . كما بضعف الروابط والتعاون 
الذى قد يكون قائما بيتها » وبذا تقع السيطرة الأجنبية فان على الدول الصغيرة أن 
تقوم بدورها الانشائى فى سبيل تحسين العلاقات الدولية وتخفيف حدة التوتن 
اللا 
ب الشرط الخامس : 

1 وثمة شىء آخير ولكنه ليس بآخر 4 ذلك هو موضوع تصفية الاستعمار الذى طالما 
كان مبيا فى الاحتكاك بين الدول وما يستتبعه من .قلق © فانه منق أن اتسعت. رقعة 
الامتعيار اتسعت معه مشكلة نظام الحكم الاستعمارى الأجنبى ألذى كان دائما 
مثار الحروب ٠.٠.‏ 0 . 

ولتد شاهدنا منف سئين وما زلنا تشاهد ارتفساع موجة القنومية لاق يلادنا 


فأ مؤت بانددونج 2 


والمناطق المحجاورة لها فحسب ؛ بل فى مدة أقطار أسيوية وأفريقية » ولقد علمتنا 
تجارب الحياة أن القومية اذا احبطت ترتيب عليها عواقب وخيمة ونشات عنها مشاكل 
عويصة »© وأن الدول اذا تناولتها ى حكمة وهوادة وواقعية » اثمرت ثمرا طيبا من 
الصداقة والتفاهم والمحبة » وانا لنرجو أن نضع ذلك دائما نصب اعيتنا شأن بقية 
بلاد العالم التى ما زالت شعوبها متعطشة الى ارواء قوميتها » ولكنها .لم ترتو يعن 
ولم تشيع رغبتها فى هذا الصدد ٠.‏ 

وآدانى فى فير حاجة الى القول بأتنا نعيش الآن فى عصر جديب يختلف عن 
المفنور الماضكسية فلقد. استيقظ في الشعوي وعى جديد ) لا يمكن مه وقف سان 
القومية والنهوض ٠‏ 

على أى اساس يستظيع انسان أن يستسسيغ أن اقطار شمال افريقية التى ظلبت 
قرونا مستقلة ومقرا للغلم والعرفان والحضارة العريقة + تنحط مرتبتها الى حد أن 
:تصبح مناطق لا تتمتع بالحكم الذاتى ؟ 1 

اتتفق هذه السياسة مع السلم والتعاون نين الشعوب ؟ : 

ان أكثر الحروب وما جزته من ويلات للبشرية كانت تعمزى فى الغالب الى أن 
التراواك الى للك رون اج ل كابوا موي ا 101017 يك لها الود 


' المنأسب م 


الا أن التباطقٌ والاحداث تسير واقفال الحاجة الملحة الى تكييف الأمور مئذا 
العهد الجديد الذى ترجع بدايته الى سنة م154 © وتجاهل ال الانسانى 3 
ومقاومة قوانين التطور رتم شادته » والاصلاح رقم قوته » كل هذا جسم الضرى 
لا الشسعوب التى ترتكب الخطا فحسب يل للانسانية يجمماء» وهلا احد أسباب القلقا 
الذى يسود العالع فى عصرنا الحالى بم 

أن التعاون بين الشعوب الاسيوية والافريقية ليس عاملا على تخقيف حدة التوتن 
الدولى القائم فحسب ؛ بل هو مهوان لتلك الدول ‏ التى تمثل أكبر قارتين وسكانهمة 
اكثر من نصف سكان العالم ‏ على التقدم وتحقيق مستوى معيشة أرفع » وتحقيق] 
هذا الغرض » كما لا بخفى » لازم لهدف تال هو السلم العالى » فلس معني السلم 
مجرد : لا حرب . بل أنه يستوجب. جهودا متضافرة متواصلة لتهيئة جو من 
الاستقرار السيامى وأللمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية » وكلها مقومات لأ فنى 
عنها لانشاء مجتمع عامى سليم ٠‏ 

ان التماون الذى اجتمعت هنا من أجل تنميته فيما بيننا » انما يأتى بالغرض 
القصود منه »6 اذا آمنا بضرورة تحقيق المبادىء الأساسية الآنية 5 

أولا ‏ يجب على كل دولة أن تحترم الاستقلال السيامى لأية دولة أخرى 6 وأن 
ترمى العدالة الاقليمية فيها ) وألا تتدخل فى 4 شكونها , 

ثانيا ‏ لكل دولة الحق فى أن تختار ما تراه صالحا لها من النظم السسياسية 
والاقتصادية ٠‏ 

و شيئي أنه مادامت هذه الأغراض والمبادىء وائدنا فسوقف د حدق لنا هذا ألم تمرم 
الوصول الى اتفاق على ما يعرض فيه من مقترحات وخطوات عملية من شانها. ايجاد 
التعاون المنشود بين بلادنا ثقافيا » واقتصاديا » واجتماعيا ٠.‏ 

أنى جد واثق من انى أعير عن رفبات شعوبنا جميعا عتدما أعير عن: أحن 
تملياتي » أن مياحثاث هذا الؤتهر منتكون ‏ بمقابة نقطة تحول نحو تحسين امو تغب 
الدولى ؛ وبداية نطوم بجديد فى سبيل تحقيق السلم والعدالة ولثن كان هذا اليوم 

قد سسبقته أيام لازمها الفشل > فستتلوه أيام لا تخلو من صعاب سيحد وها الامل ؛ 
وبالتالى لا يكون بها ميهال للفشل 3 1 


اخوانى 5 
0 أن أرى هذا المعرض الذى اقامتة القوات الكسلحة »© لتبين بة 
مدى التطور ومدي التقدم الذى وصل اليل الجيش «س. 
وسعدنى أيضا أن أتكلم اليكم »© وأنا الآن أذكر آخر حديث الى رجال القوات 

المساحة من أشهن معدودات ... وأذكر أيضا انتى كنت أتكلم فى ذلك الوقت الى 
آلاف من الضباط »© وأنظر اليهم الآن وأراهم بيتنا : أراهم وهم يدون واجبهم على 
بحدود الوطن من آجل سلامة الوطن © ومن أجل 'عزة الوطن ٠‏ 

فاذا كنت أتكلم اليكم الآن ايها الاخوان 6 قانما أتكلم الى رجال القوات المسلحة 
-30 انما اتكلم الى ألوطن جميعا ٠.‏ أنما تكلم الى معصر .. مشر التى ثارت 
فى 7؟ يوليو سنة 1161 ... مصر التى آمنت بأهداف هذه الشورة .. مصر التى 
صممت على أن تحقق أهداف هله الثورة ... مصر التى وثيت فرفعت عن راسها 
الاحثلال » ورفعت عن نفسها الاستبداد » ورفعت من نقسها الاستعباد ٠.‏ 

اننى حيئنما اتكلم أليكم اليوم انما اتكلم الى مصر جميعا » هذا با اخوانى هى 
شعوزى حيئما انظر الى حبهة القتال » والى رجال القوات المسلحة وهم يرابطون 
على الحدود » حينما أنظر الى حدود مصر © وأرى رجال القوات المسلحة الحقيقية » 
ورمز العزة الحقيقية . 

وقد امنا مبيانية يعار قل سا سياف عق انا نان م قامرته 
نثورتها فى ١8‏ بوليو ستسير قدما الى الأمام فى سياستها المستقلة قدما الى الأمام 
وقد تخلصت من السسيطرة 4 ستسير قدما الى الإمام وقد تخلصت من النفسوذ 
الاجنبى .. هذه كانت آمالنا وكانت آمالكم .. اننا عملنافى مافى وسسعنا أيها 
الاخوان حتى نحافظ على هذه الآمال .. اننا عملنا كل ما نسستطيع حتى نحافظ 
حتى هذه الأهداف .مه ولقد قايلنا فى صييل ذلك همصاعبه »6 مصاعب كثيرة وم 
ومصاعب كييرة .. 

فانكم تعلمون أن الأسلحة الثقيلة تتحكم فيها الدول الكبرى .ء وانكم تعلمون 
أن الدول الكبرى أن ترضى ابدا أن تمول الجيثنى بالأسلحةة الثقيلة الا بشرط » 
والا باشتراطات .. وانكم تعملمون أننا رقضنا هذه الشروط وزقفضما صصذدهة 
آلا شتراطات لاننا نحرص ملئ الحرية الحقيقية © ونحرص على السياسة المستقلة » 
ونحرص على أن تكون لمصر مسياسة مستقلة قوية حتى نخلق من مصر شخصية 
. بجديدة مستقلة تخلضت فعلا من الاستعمار » وتخلصثت فعلا من الاحتلال تخلصتة 
' قعلا من السيطرة .. السيطرة الاجنيية بكل معاتيها ب... 

بخطاب الزعيم الراجل فى معرشي القوات المسلحة يتاريخ 1 سبتمين سنة 0168 ه 


اكسيه احتكار السلاج ْ 033 


كنا تسعى فى هذا اسيل 55 واليوم دا أخوانى نسمع ضجة من لتنسلان ..م 
ومن عبحة عن والننطن مل ليع الجيضن الصرى + انا اعت أن اقول لكر اننا 
حاولنا طوال الستين الثلاث الماضية أن نسلج الجيثى بأسلحة ثقيلة بكل وسيلة من ٠‏ 
الوسائل .. لا بفرض العدوان » ولا بغرض الاعتدام »6 ولا بفرض الحرب .+ ولكن' 
بغرض الدفاع »© بغرض الآمن .٠‏ بقغرضي السبلام .مه . ْ 

اننا أردنا أن تقفوى جيشنا حتى نؤمن أنفسنا وحتى تؤمن قوميتنا ..... وخمتى : 
تمن عرويتنا ٠...‏ اننا أردئا أن نساح جيشنا حتى نتشعر دائها بالأمن والمسلام 
وبالطمانيئة » ولم تكن نقصد أبدا أن نقوى هذا الحيشى ‏ للمدوان ٠‏ : أؤ أن نقوى .هذا ' 
الجيش للحروب » ولكن الجيشى الذى هو سياج هذا الوطن ؛ ولكن الجيثن :الذى.هى 
حامي هذا الوطن يقف دائما على أهبة الاستعداد ليدافع عن شرف الوظن » هذا. 
هى فرضنا » وهذا هو هدفنا ؛ وقد كنا تنادى بالك دائما طوال السمئين الشلاث 
الماضية .. 

اننا لا نريد سلاحا الددوان ٠‏ اتنسا تريد سسلاحا حتى تطمئن وحتئ قسن 
بالسلام » وحتى لا تشعر بالتهديد 58 

انى با اخوانى أشعر بالفيجة من هنا ؛ وأشعر بالفجة من هناك ) أشمر بهذه 
الضحة. حينما انتطعنا أن نحصل للجيشى على حاجته من الاسلججية 30 بدون شر ' 
وبدون قيد . . حتى نحقق الهدف الذى قإمت هذه الثورة من أجله ».م أن يكون لحصي 
جِيش وطنى قوى يحمى الاستقلال الحقيقى ويحمى الحرية الحقيقية ., 

وانى احمب با اخوائى أن أقول لكم فى هله المناسبة قصصة اقوضن 58 
فحينما قامت الثورة التجأنا الى كل الدول والتجأنا الى كل ميدان من أجل تسبليح 
هذا الجيش وى 

التجأنا الى انجلترا » والتجأنا الى فرنسا » والتجأنا الى امريكا ) والتجاثا الى بافى٠.‏ 
الدول من اجل تسليح الجيّش .. من.أجل السلام ومن اجل الدفاع » فماذا أخذنا 8.. 
الحقيقة اننا لم ناخذ الا مطالبات ©» فقد أرادوا أن سملح الجيثي بعد أن نوقع على' 
وثيقة ؛ وبعد. أن نوقع على مواثيق .... واننا أعلنا اننا اذا أردنا أو صممنا آن.نسلح 5 
جيشسنا.من. احل.حربتنا » ومن اجل شخصيتئا المستقلة ... من أجل حياة ثورتتا بلدا 
ومن اجل عزة وطئنا .... ومن أجل كرامة مصر .. واعلثا اثنا لن تسلح الجيش على.. 
حسبناب استقلالنا .. اننا ان نسلم الجيثى على حساب حريتنا .21808 21 

' وطلنئا النشلاح » فماذا كانت "النتيجة ؟ كانت النتيجة: يا اخواني قصة 'طويلة م 
قصة مرزيرة: ٠٠.‏ والئى أذكز فى هذآأ الوقت .... أذكر وأنا اتحدث اليكم أننا فى نعهن ” 
الاحيان قد أىقنا ماء وحوهنا ٠.‏ : واكنا لم نتخل أبدا عن مسادثتا هه اننا أرقتنا ماما . 
الوجوه .. وئحن نطلب السسلاح » ونحن نستجدى السلاج ؛ واكندا فى نقسي الوقت ' 
صهينا على الحافظة على المنسادىه .. وصممنا على آن تنافظ على مثلنا.العلها وما . 
"كانت النتيجة ؟ لم نستطع أبدا 3 اخواني أن نحقق هذ[ الهف الأكبر الدى 2-8 
هذه الثورة من اجل تحقيقه وهو اقامة جيش وطنى قرى 38 

1 فان فرنسا كانت تشاوميا دائما » تساومنا على شبمال: افر يقييا نامر وتقول انه 
دائما اننا نعطيكم السلاح على شرط الا تنتقدوا موقفنا فى شمال افريقيا .٠‏ على , 
قرط أن تتلخوا عن عر ويتكم ؛ على شرط آن تتخلوا عن انسائيتكم ...ى على شرط أن 
نرى المذابح التى تحدث فى شمال افريقيا ونسكت عليها ) ونفمض المين من مروبتنا » 
وكيف نتخلى عن انسانيتنا؟ اننسا لا يمكن ابدا أن ننفصل عن عرويتنا » واتنا لا يمكع' 
إن ننفصل عن انسانيتنا أ هزعا 3 


9 الفدد الماتين نف الستة .ه 


ولكن امداد فرنسا لنا بالمسلاح كان دائما سيفا قوق رقابنا »© وكنت دائما 
يا اخوانى اعد يقطع السلاح ؛ وكنت دائما يا اخوانى أهدد يتخوين اسرائيل. بالسلاج 
مع قطع السلاح عن مصر .٠ه‏ 
: هذه هى قصة فرنسا .. واقول كم الآن قصة امريكا ... مند قامت الثورة 
وتحن. نطالب بالسلاح ٠.‏ ونحن توعد بالسلاح وماذا كانت النتيجة ؟ كانت الوعود » 
وعودا مرتبطة بشروط »ناخد السلاح على اساس أن نوقع على ميثاق امن متبادل غ 
ناخد السلاح على اساس أن نوقع على حلف من الأحلاف » ورفضنا أن نوقع وثيقة 
الامن التبإدل » ورفضنا أن نوقع على حلف من الأحلاف * ولم نستطلع ايدا يا اخواني 

وماذا كانت إقصة انجلتوا ؟ كانت. انجلترا تقول لنا أنها مسستعدة تتمويئثا 
بالسلاح وكنا نقول لها اننا نقيل هذا شاكرين ؛وماذا كانت النتيجة ... لقد مونتئا 
انجلترا بمقادير من السلاح لا تحقق هدقنا الذى قامت هذه الثورة من أجله © وماذا 
إكانت النتيجة آبها الاخوان » كان الجيثش المناوىء لنا دمون بالاسلحة من دول متعددة 
من العالم بدا 

ابن جيشى اسرائيل قد استطاع أن ياخذ اساحة من انجلترا » ومن فرنسا » ومن 
يلجيكا » ومن كندا » ومن ايطاليا ؛ ومن دول أخرى متعددة »6 وكان هذا الجيش 
يسنتطيع أن يجد دائما من يموته بالسلاح 6. وكدا حت يرا فى الصينات الاحتيية ‏ 
سواء فى الضصحف الأمريكية أو الصحف الفرنسية أن حيش أاسرائيل يستطيع أن 
يهزم الجنوش' العربية مجتمعة ...وقد قرات فى الشهر الما اللاضى ايا 'اخواتى كثيرا من 
اللقالات تحمل هذا المعئى : ان جحيش اسرائيل يستطيع أن هزم مصر ٠‏ أن جيش 
اسرائيل نستطيع أن بهزم العرب و:ى خض رادل متفوق فى السلاح .٠‏ 00 
بجيش اسرائيل متفوق فى العتاد ! 

: هذا ما كانوا يقولونه ق صحقهم فنقول لهم اذا كنتم تشعرون بهذا قلماذا تمنعون 
.عنا السلاح . . كنت أقول لهم هذا فماذا كانت النتيجة ؟ لقد تذرعت فرنسا بشعورنا 
نحو كبمال افريشيا .. وفلعت عنا السبلاح :وحيثيا راشا 36 © حينما رايبا هد 
التحكم .. وحيئما رابنا هذا النفوذ الذى بتحكم فينا » وفى رقابنا قررنا أن نطالب 
بجميع دول العالم بان تمدنا بالسلاح بلا قيد و لأشرط » وقدمت هذا وانا اؤكد لهم 
أن هذه الأسلحة ان تستخدم ف العدوان »© ان هذه الأسلحة ستستخدم فى الدفاع »م 
اننا ليست لنا أبة نوأيا عدوانية .. ولكن نوايانا نوابا سلمية .. اثنا نريد أن يكون 
لناا جيش حر قوى مستقل ©. يسند هذا الوطن فى أهدافه الحرة المستقلة .. اننا 
نريد أن يكون لنا جيش. قوى » لا للعدوان وتكن للدفاع . 

قدمت هذا با اخوانى باسم مصر الى آمركا » الى انجلترا ٠.٠‏ الى فرتسا » الى' 
ووضيا ء الى تشيكوسلوفاكيا » الى باقى الدول وانتظرت الرد فماذا كانت النتيجة . 

. وصلتنى ردود من بعض هذه الدول بانتى يمكن ان اسلح الجيشش بالاسلحة ولكن 
تشروط ورفضمت هذه الشروط .. فهذا هدف من أهدافنا » وقد قلت لكم اننا قد 
نستجدى السلاح ©» وقد تطلب السلاج ٠ه‏ وقد نوبق ماع وجهنا من اجل السلاح 
و.ء. ولكتا /لن نتخلى أبدا عن مبادثنا ...ء 
وانتظرنا حينما وصانا رد على هذا الخطاب من حكومة تشيكوساو فاكيا تقول 
انها مسمتعدة. أن تمونئا بالسلاح حسب حاجتنا وحسب .خاحة الجيش المصرى على 
أساس تجارى بحت © وان هذا التعامل يعتبر كأى تعامل تجارى آخر © فقيلنا في 
الحال هذا الاتفاقء 


وو تست مصن فى الأمسيوع الماضى انفغانية تجاريةٍ 0 مع أجل 
الكل ولثل لاز وقبلنا هذا المرض شائري 2 0 

وائنا بهذا ا اخوانى نحفق هدقا من أهداف هده التورة وهو اثامة جيش وش 
قوق © وانا اليوم با اشوانى وأنا انكلم اليكم. . أشعر . بالضجة التى قامتقف هيا. وهنالط 
309 قامت ضجة فى لندن ) وقامنت ضجة فى واشنطن 6 تامت هله النبية من اعيل 
استمران التحكم 303 ومن أجل استمرار النفوة بم 

اننا سنكافح من أبمل القضاء على هذا التحكم © وسنكاقحع: من أجل التضاء على 
هلن١!‏ النقوة وروم أنتاأ مستكافج من أبجل تحقيق أهداف هلءمه الثورة 335 واننا ملكا فج 

من أجل | اقامة جيش وطنى توى يستطيع أن يحقق لهذه الثورة الأهداف الكبرئ 
الام 0 السلام الى نادينا به فى باتدونج .سم السلام الذى ناويا به ق مناسياتا 


هادة رمرم 


اننا حيتما نبنى هذا الجيئش الما تبنيه من أجل السلام وانما نبنيه تي تلمئن: 
على مصائرنا » تبئيه حتى لا تكون مصر دولة من اللاجئين مه أثنا ييه شلا 
العدوان .... اننا ضد أي أطماغ فى أرض هذا الوطن فق 

هذا هو با اخوانى هدفئا الكين بوره هذا يا ابخوانى هدكتا الأعظم وان ينما 
آسبع متحدثا تقول ان هذا فتنح للنفوذ الروسى أو فتح للنفوذ الاجنبى ى. الشرقة 
الأوضط أى فى مصر برء أننى حيئما أسمع هذا أنظر الى الاغتى اليعميد هه وافوق 
أن هنه الاثفاقية التجارية الي وقعتاها بلا. قيد. ولا شرط لا 'تغتبر قتها للتغوة 
الرومى ولا للنفوث الاجنبى ٠٠‏ ولكتها با اخواني .تعتين قضاء على النفوذ .الطويل 
الدى تعكم قينا وعلى لنغوذ المويل الى سيطر لين .. 


اسم 3-5 0 ا مسو د تشغروك يه 7 8 5 | 
تحت أسم الامداد يالسلااجح ٠.6٠‏ فهؤ لاع الذين يتكلمون عن النفوق الاجنبى بغر فون 
اننا تقصد القضاء عل النفوذ الأجنبى بده 


ان مصر باه مصرى المستقلة مره مصر الثائرة ..؛ مصر القوية ٠.‏ أن تمكن 0 
جنبى في بلادنا » وانهم يعلمون أننا لم تقيل نفوذعم وام يعلهوث أتنا لم تقبل 
سيطرتهم » وانهم علمون أن مص اليوم .... مصر الثائرة التى ثارت فى ؟؟ ولق 
قد آلت على نفسها أن تقضى على التغوذ الأجنبى قضاع مبرما 0 
على نفسها أن تقضي على الاستبداد الأجنبى وعلى التحكم الأجنبى .. أنها قد 
م ا ا 
من نفسها وتئبعث من ضهيرها لا تنبعث من معسكر من المعسكرات ..٠‏ 


انهم يعلمون هذا .٠ه‏ وانهم حينما يتكلمون عن النفوذ انما يتذكرون نفوذهم ا. هذا 
[لنفوذ الذى انتهى بسى وهنا النغفوذ الذى مضى .. ونحن سنداقع عن حريتنا مف 
سنداقم عن استقلالنا ويه وستكائمح من أجل استقلالنا » والله يولقكي م 


والسلاع مليكع ورنحمة ة الثم 0 


آيها المواطنبون : 

هذا يومكم » من اجل هذا أليوم كافح الشسعب ؛ من اجل هذا اليوم كافح 
الآباء والأجداد م من أجل هذآأ اليوم سقط شهلاونا ٠‏ من احل هذا اليوم قاميت 
ثورة ”13 يوليو سنة 19165 سه 

أن الدستون: الذى نملنسه اليوم هو 'تتويج' لكفاح هذا الشعب على مدى السنين 
والايام م ش 

تعم مم لقد كافح هذا الشعب سئثين طويلة 4 له سملم ولم يستسلم © رتم 
ما قايله من صعاب © اند كاقس هذا الشعب ضد الاستيداد وضد الاستعباد » وضد 
السيطرة » وضد التحكم » لقد كافح هذا الشعب لينال حقه فى الحرية والحياة » ناذا 
كنا نحتفل ابد بالدستور فانما نتوج هذا الكفاح » كفاح هذا الجيل » وكفاح 


أن.الدستور الدذى نعللته اليوم هو نهاية معركة طويلة د السيطرة المعتدية. 
الاجنبية » وضد السيطرة المستغلة الداخلية » وان هذا الشعب كافح طويلا ضد 
الاعتداء الخارجى » وضد الاستبداد الداخلى وق أواخر القرن 0 قام هذا 
الشعب يطالب بحريته » وبطالب بدستوره » ويطالب بحقه فى الحياة . 

قام. هذا الشعب وطالب الأمراء والمماليك بأن يشترك فى حكم الوطن 6 وأن 
[اسكاكد: ترك قى تصريف آموره ؛ ولكتهم رفضوا ولكن الحمي احبر الأشراط: © اخبر هم جل 
أن . بطيعوا رقبته » وأحبرهم على أن يلبوا ارادته + ووقع الامراء فى أواخر . القسرن 
الثامن عشر وثيقة بناء على رغية الشعب » وبئاء على طلب الشعب .. قالوا فى هده 
الونيقة : ان الأمراء تايوا ورجعوا والتزمو! يما طلبه الناس . 

واتعقد الصلح على شروط منها : أن .يكفوا واتباعهم عن امتداد أيديهم الى اموال 
الئاس » وأن بسرروا فى الناس سيرة حسئة ٠‏ 

يوقعوه وعلى أن يعلئوه . ولكن الشعب اطمأن بعد أن وقعوا هذه الوثيقة ولكن 
وي هذه الوثيقة الى انهم سيطبقوتها والى انهم سسيكفون اتباعهم 

ن امتداد أبديهم الى اموال الناس . والى انهم سيسمير ون بالناس سيرة حسسئة ولكن 
0 اتبع الأمراء هذه الوثيقة .. هل عملوا بما وقعوه .. ابدا يا اخوائى .. لقد 
إطمان الشعب وحدعه الأمراء فسساووآ سير تهم الأولى مرة اخرى ليستبدوا بحقه 
ف الحياة ) وسنتيدوا يارادته قاستيدوا وسيطروا وتحكيو! ٠‏ 


الشعب ؟.. 0 ا يه د كان عا 11 ا ا 4 
من أجل الحربة التى نادى بها ونادى بها آياؤٌّه ولإجداده واستمر فى الكفاح واستمر 


سس اليتس سيد 


كنبة القاها الزميم الراحل فى الاحتفال باملان الدستور يتاريخ 15 ايناير سنة 961ل ا» 


اعلان الدستو د 7 


فى النضال ؛ حتى كانت سنة مهلم1 حينما كافح ضد سميطرة الوالى التركى وطالبه 
بأن بشترك ق حكم نفسه بنفسه » وطاليه بأن شيم دستورا ليدير به شئون البلاد .. 

ولكن الوالى العثمانى قال : « ائنى هنا وال بامر السلطان . ولا يمكن ان البى 
رقبة الفلاحين 4 قاجتمع الشعب وعلماء الشعب . احتمعوا وقرروا عزل السلطان 
وقرروا عزل الوالى . وقال الوالى : « آنا لا يمكن ان اعزل الا بأمر من السسلطان 
ولا يمكن ان أعزل بأمر من العلاحين » فوقعوا هله الوثيقة وقالوا: كتب ممثلوأ 
الشعب وثيقة بعزل الوالى التزكى واثبتوا حقهم الدستورى فى هذا . 

وكانت الوثيقة تقول :« أن للشعوب طبقا لما جرى العرف به ٠‏ ولمنا تقضى به 
أحكام الشريعة الاسلامية الحق فى أن بقيموا الولاة ؛ ولهم أن يعزلوهم اذا انحرفوا 
عن من العدل دو سارو!ا بالظلم لأن الحكام الظالمين خارجون عن الشربعة ع( وعزلوآ 
الوالى وأقاموا محمد على . ولى الشعب محمد على كحاكم جمهورى . 


| ولا باس أها المواطنون ولا ملامة على الشعب ان نكث محمد على بالعهد . قليس 
هو اول من خان العهود المقطوعة . لقد ولى الشعب محمد على » الولابة بارادته , 
الشعب أم ضد ارادة الشعب »6 فاستمر الشعب فى نضاله » 0 لعن و 
«كفاحه من أجل سحقه فى الحياة ؛ ومن أجل حقه فى الحرية ٠‏ : 5 


وقام عرابى ستة ١8841‏ وطااب الخديو ؛ طالب الخديو بأن يحفق للتثسعب 
حريته . وبآن يحقق للشعب حقه فى الحياة » قام عرابى وهو بنادى بما كان ينادى 
به الشعب . بطالب بالدستور ويطالب بحق الشعب فى أن يقر الضرائب وان يقر 
القوانين » ولكن الخديو رفض ... واستعان بالقوى الأجنبية فكان الاحتلال . 


كان الاحتلال البر يطالى . فهل استسلم الشعب 5 وهل سسلم الششعب ؟ ان 
الشعب لم يستسسلم ولم يسلم . ولكنه كافح بعزم وايمان لا ضد السيطرة المستغلة 
الداخلية فحسب 04 ولكن ضدك العدوان الخارحى 4 وضد السيطرة الداخلية)واستمر 
الشعبف رغم المآسى ودغم العداب ورقم ما قاسمى من ضروب الأهوال ومن ضروب 
القاومة ٠.‏ أسثمن الشعب بسحارب ويكافح و ساضل بعرم وصيل وايمان ٠‏ 

فقامت الثورة الكبرى سئة 1115 بعد كفاح طويل ضد العدوان الخارجى وضد 
السيطرة الداخلية ؛ قامت هذه الثورة تطالب بالدستون الذى .بعلن حق هلا الشعب 
فى الحياة » وحق هذا الشعبفى الحرية . ْ 

وكافح الشعب واستشهد من أبنائه من استشهد ©» وسجن من سجن » وعذيع 

واعلن دستوراسدة 1911 فاطمآن الشعب . وآمن الشعب بأن هذه الوثيقة 
التى اعطنت له منحة من الملك سترتبي له الخيق فى الحيساة وسترتب له الحق 
فى الحرية ٠‏ 

فماذا كانت النتيحة ؟ لقد نكثوا أنضا بالعهود والوعود ولم تغنى الشعب مده 
الوثيقة المكتوبة شيئًا . فاستمر يكافح ابضا مرة.اخرى : استمر يكاقح طويلا 
فان الدستور الذى اعلن سنة 4 كان دستورا استخدمت بوأسطته كل الوسائل 
التى تتحكم فى هذا الشعييه .ه 


9 العدد العائن ه السستة ,,.© 


#لثا اكت لش سيييم 
دستوى سنة 1613 آقر الاقطاع وأقر السيطرة .. وأقر التحكع وأقر الرشوة ٠س‏ 
انهم اعتبروا الداستور وثيقة شرعية يثبتون بها الاقطاع - ويثيتون يها الرضوة . 
وشبتون يها الفسناهد ويثيتون يها الاستيداد . يثيتون بها الاستبداد السياسى م 
ويثبتون بها الظلي الاجتمامى , وآتخد الاستعمار من هذه الوثيقة ايضا أيها المواطتون 
وسيلة حتبى يمكن لنفسه فى هذا الوطن »؛ فى ارض.هذنما الوطن » فهل دع المواطنون 5 
ان الواطنين الذين اطمآنوا فى سنة 15157 للدستور والذين وثقوا فى سنة 0151 
طويلا موير! من أجل حتهم قى الحرية سس ومن أجل حقهم فى الحياة ٠‏ حتى تامنتة 
ثورة 8؟ بوليو لتحقق للوطن حقه فى الحرية وحقه فى الحياة ٠.‏ 
وكانتت ثورة ”م تيوليو آيها الأواطئؤن » تتويجا لكفاح المواطنين بنصر عظيم م 
حتى يتولى أمره بنفسمه وحتى يمسك زمام شأنه بيده ولكن الوطن »6 ولكن الشعبم 
باأستلهم العظة من ماضييه قترر ألا بخدع كما خدع فى ايام أبرأهيم نلك » وى أيام محدميدك 
على فلم يطمئن قلى الآمراء ولع يطمئن الى الحكاع ., لم يطمئن أيدا كما اطمأن فى 
الماغى ....' لم يطمئن ابدا ولم يثق كما أطمأن فى الماضى وكما وثق ف الماضي ولكنه قري 
وأملنلت الثورة ف اول عم من أنامها أآنها هدقف إلى اقامة حيساة دتسستووبة 
سليمة لهذا الوطن . لهذا الشعبع . لينظم آمور هذا الوطن وينظم أمور هذا الشعب 
وينظم عمل هذا الوطن وكفاح هنما الوطن » وعمل هذا الشعب وكفاح هذا الشعب .. 


اعفلت 'الثورة هذا الاعلان من أول يوم قامنتة به وهى تعتبر الطريق) .سهلة 
ولكنها قابلت طريقا شاقة وصعية لانها ثررت الا تخدخ » وقررت الا تطمئن فقابات 
الحكامع وقايلت الأمراء 3 واصطدميت الثورة ممع الحكام واصطدعت الثورة مع الأمرام 4 
لانها كاتت تتسلح بالشك ولم تستكن الى الاطمئنان والى الثقة فأملنت الشورة فى 
1١‏ ناير ستة 11048 أنها لاقت مصاعب ومشاق كثيرة من الحكام السابقين ومن 
الحزبيين ومن الاحزاب وانها حتى يمكن أن تحقق الأهداف التى قامت من ابجلها لابد 
لها من فترة أنتقال للدة ثلاث سنوات تنتهى فى "1 يناير سنة 1461 
وى هسله الفترة قررث أن تمهد الطريق وتقضى ملى المخادعين » وتقضى على 
المضللين » .واصدرت الثورة فى 14 يناين ستة :1181 بيانا يقول : « لقد استمدت 
تورة الجيشس-قواها من أيمانها الكامل يحق جميع المواطنين فى حياة قوية شريفة 
وعدل قام مطاق 'وخرية كاملة شاملة فى ظل دستوى سليم يعبر عن رغبات الشعب 
وبنظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين » ولما كان أول أهداف القورة هو اجلاء 
الاجنبى عن أرض الوطن ؛ ولما كنا نخذين الآن فى تحقيق هذا الهدف الاكبر والسير به 
الى غايته مهما تكن الظروف والعقبات قاننا كنا ننتظر من الأحزاب أن تقدر مصلحة 
الوطن العليا فتقلع عن أساليبب السياسة المخربة التى آودت بكيان البلاد » وفرقتة 
وحداتها ؛ ومؤزقتك شملها لمصلحة نفر قليل من محترف السياسية وأدمياء الوطنية » 
ولكن على اتعكشن من ذلك اتضح لنا أن الشهوات الشخصية والمضائح الحزبية التى 
أفسدت اهداف ثورة 1415 تربك أن تسعى سعيها ثانية بالتفرقة فى هذا الوقتّة 
الخطب من تاريخ الوطن 4 بم ٠‏ ش 
| وآذن قان الثورة حمينبا قامت ضسئة 1441 لم تطمئن ؛ ولم تق كما اطمساتتع 
الثورات المسابقة > يها اطماتت تورة 316ل ء وتما اطمانت ثووة عرابى 4 وكا 


| : أعلان الداستوو: 3" 
الل ل للكااك.021»كك]1]]]0_اااااااااا 00000 
اطمانت ثورة الشعب ضد الوالى التركى » وكما اطمائتتة ئووة الشغب قد ابراهيم, 
بك ومراد نك أنام المماليك ٠»‏ ولكتها اخذت من الماضى عظة وعبرة : وتسبلحت حتى * 
تففى على ججميع الأسباب التى يمكن أن تسير بهذه الثوره الى :الانجرااف 7 

ولهذ! اعلنت فترة انتمال لمدة ثلاث سنوات نهدم. فيها الفساد » والاسستعلال ءًّ 
والاستبداد 6 والاستعباد 7 


واليوم يا اخوانى انتهت هذه الفترة » انتهت فترة الانتقال » وحقق الوطن ماحفق 
وحفق الشعب ما حفق » لقد انتصر الشعب فى.هذه السنوات الثلاث انتصر على 
الرجعية » وانتصر على الاقطاع : وانتصر على الاسنعمار ؛ وانتصر على الاستعباد 2 
وانتصر على الاستفلال ٠.‏ 
وسارت الثورة ايها المواطنون فى طريقها فى هسله السنوات الثلاث لنحتق] 
لهذا الوطن اساسا متينا نثليفا » قد تخلص الوطن من الرجعية » وتخلص من 
الاستعمار ؛ وتخلص من اعوان الاستعمار » سارت الشورة وهى ترسى مبادىء 
الانسائية + سارت الثورة نحو ها فب كبير »؛ نحو هدف عظيم ؛ سارت الثورة وعى 
تهدف الى اقامة مجتميع وطتى سمليم 4 لوده الر فاهية والعدالة الاجتماعية لا مكان 
فيه لسادة ؛ ولا مكان لعبيد ؛ كلنا احرار فى هذا الوطن الاح ال 
فشعر بالمسساواة 3 
سارت الثورة وهى لا تثق ولا تطمئن © فقد خدمنا كثيرا فى الماغى ولابد ان ناخلا 
من ماضيئا عبرة مسمسمتقيلنا » سارت الثورة لتحقيق الأهداف التى أعلنتها فى أول بوم 
. من أبامها » وكانت هذه الأهداف عبارة عن آمال هلط الشعب وعن احلام هلآ 
الشعب ٠.‏ (حلام من استشهدوا من ابناء هذ! الشعب 6 وآمال من كاقفحصوا من اينام 
هذا الشعب ؛ آمال ابنائنا » وآمال أجدادنا ٠‏ 
قامت الثورة وهى تهدف الى اقامة مجتمع وطنى قوى “نسوده العدالة وترفرقه 
ليه الرفاهية » قامت الثورة وهى تعلن اهدافها حتى تحقق هذا الغرض » وأعلنتهة 
الثورة انها تهدف أول ما تهدف الى القضاء على الاستعمار واعوانه من الخونة , 
يك ا لتحارب الاستعمار ولكنها اصطدمت. بأعوان 'الاستعمار: ؛ ولكنها 
أشد خطرا من الاستعمار . فان الاستعمار لا بمكن ان بثبت اقدامه الا منتئدا على 
أعوانه من ابناء هذا الوطن ٠‏ فاتجهت الثورة الى 06 الاستعمان ,لتقتلمهم من 
هو لاء الأعوان هم الذين باعوا الشرف وباعوا الآمانة , وباموة ازفئ | الوط ” . لهام 
الجاه والسلطان والشهوات . اتجهت الثورة نحو أعوان الاستعمار لتقضى عليهم وعلى 


تنفوذهم 5 ولتعرف الشعب بهم ٠‏ وحيلما قضضمت عليهم استطامت أن تقضى .على 
الاستعمار ٠.‏ فقد ترنح الاستعمار ولم بجد بين ارافى هذا الوطن وبين اركان هذا 


الوطن مني سسلادة 6 فاستسلم الاستعمان ٠.‏ 

واليوم يا اخوانى .. بعد ثلاث سنواك نحسن جميعا ؛ ونشعر جميعا ؛ اننا 
بمكن لامي ا الا 0 الا ا و 
اله ارا 0 ١‏ 2 


7 العدد العاشر ‏ السنة .ه 


واليوم أيها المواطنون » ونحن نبدا مرحلة جديدة من تاريخ وطننا » لن ننسى الماضى 
ابدا بل سناخد من الماهى عظة وعبرة ٠‏ 


سنتساح بالماضى » سنتسلاح بتاريخ الماصى . لن نخذع مرة اخرى ©» لن مخدع 
وان نصلل مرة أخرى . ولكنا سنحمى ما حققناه . سنلحمى حريتنا ٠.‏ سلتكاتف 
جميءا ٠.‏ سيتكاتف جميع ابناء هذا الوطن من اجل حراسة ما حققناه » لن يخدعئنا 
الإستعمار ٠‏ وان ون هناك ابيا أعوان للاستعمار لأن الشعب ابها المواطئون قد 
قولى أمره بيده . لآن الشعب أيها المواطنون قد تولى سلطاته بيده لأن الشعب 
آيها ١أواطنون‏ اصبح اليوم هو الذى يمثل السلطة وهو الذي يمثل السلطان . 


واتجهنا بعد هذا ايها المواطنون لتحفق الهدف الثانى وهو القضاء علي الاقطاع, ,, 
' القضاء على الاقطاع الذى تحكم فيا » والذى تحكم فى أراضينا والذى نحكم فى حريتنا 
ولم يكن هدفئنا من القضمساء م على الاقطاع أن نملك الئاس » وأن نملك الفلاحين فان أرض 
مصر لا يمكن أن قملك لجميع ابنائها ولكنا كنا نهدف الى الحرية والى التحرير , ٠‏ حرية 
١‏ النفسنى وحرية الفرد 3 : اذلا حرية فى بلد لم يكن أبناؤه أحرارا ٠.‏ ولانمكن ان تشسعن 
والحرية اذا كان1فراد هلد ألوطن يشعرون بالاستعياد . ' 


اتجهنا الى القضاء على .الاقطاع واسستطعنا بعد معركة طويلة شاقة ان نقفضى على 
أحرار 2 ليسوا ملكا لأسحد ٠‏ ليسوا ملكا لاقطامى ٠‏ ليسوا ملكا لصاحب أرض ٠.‏ 
ليسوا ملكا لمساحب جاه إن يهددوا فى رزقهم . لن يهددوا فى قوت يومهم ٠.‏ ولن 
يهددوا فى عيثهم ٠‏ | 

اننا بهذأ يا اخوانى نخلق مجتمعا تسوده الجرية الحقيقية لا الحربة الزائفة م 
الحرية التى. بشعر بها العامل فى أرضنه والعامل فى مصنعه والموظف فى عفله . 

هذه هى الحربة . ولا يمكن أن نقول ان هناك حرية وان هناك بركانا ؛ وان 

هئاك دستورا » اذا كان الفرد لا بشعر يخريته واذا كان الفرد مهددا في رزقه 
واذا كان الفرد مهددا ف عيشه :م واذا كان ا ف نومة .. واذآأ كان الغرد 
ميدداى فضة ١‏ 


تقد كنا تشسعن ذا به وكان د لسريو 6 وكافحوا حتى 
متخاصوا مله .. ١‏ م 
ْ | وحيثها نضينا على الاقطاع شعزنا جميعا بآن هناك روحا جديدة من الخوية 


1 ف جملة .شونا 7 جميما بالحرية | لحقيقية التى تولدت من القضاه على الاقطاع بى ' 
ثم اتجهنا الى القبضاء على الاحتكار وسيطرة راس الملل على الحكي .. 
هذه هى أهداقنا التى كنا نشعر بها فى المافى . وهذده هي أهدافنا التى تنبدق] 
من آمالنا واحلامنا فى المافى . أحلام من كافحوا منا ؛ وإحلام من استششيهدوا موابناء 
هذا الوطن فائجهنا للقضاء على سيطرة راس امال على الحكم » وعلى اللعتكار » حي 
استشرى الفسباد وانتشر فاستطاع راس أكال أن شترى الحكام ٠‏ ونه متسترىالوزرام 
وشترىق العهود حبميعا 0 دك كن الوزياء والحكام الا موظفغين عند راس المال م 


أعلان الدستو )2 بي 


فاتجهئا للقضاء على هذه السيطرة وقلنا لراأس المال انك حر فى هذا الوطن على 
الا يكون هناك فسساد . انك حر فى هذا الوطن على آلا تشترى الحكام .. انك حر فى) 
هذا الوطن على ألا تسيطر على الحكم ٠.‏ 
نقشغى على سيطرة راس امال على الحكم . وان نقيم حكما نظيفا ينبثق من ضمير هذة , 
الشعبيب وشبثق من نفسية هذا الشعب 5 وشبثق من آمال هذا الشعيم ٠‏ 

كانت هذه هى اهداف ثورة [؟ يوليو ... لم نطمئن ولم نثق ولم نشضدع كما' 
انشدحنا فى المافى .. 
.. واليوم يا اخوائى وأنا اتحدث اليكم بعد مرور السنوات الثلاث . وبعد انتهام 
قترة الانتقال ... أقول لكم وأقول معكم اننا سسنكافح دائما من جل حتّئا فى الحرية ا 
وستكاقح دائما من اجل حقنا فى الحياة ٠.‏ 

ولقد استمرت الثورة فى تحنيق أهدانها الكبرى التى قامت من أجلها . واعلتنتة 
الثورة انها ستعمل على أقامة عدألة اجتماعية . ولكى يمكن أن نقيم عدالة اجتماعية 
فى أرض هذا الوطن لابد أن نعمل ولابد أن ننشىء »2 ولايد أن نشيد » ولايد أن نينى » 


ولابد أن نقيم مصاع » ولابد أن نقيم الأعمال الكيرى 6 لتكون هناك فعلا عدالة 
اجتماعية الى 


واتجه الوطن جميعا وأبناء الوطن جميعا الى العمل » كل مطمئن الى نفسه ». وكل 

بمطمئن الى وطنه . لا رشوة ولا فساد . ولكنا نعمل جميعا .. نعمل جميعا من اجل 

زيادة الانتاج حتى بمكن أن نقيم عدالة اجتماعية . فلا يمكن أن نقيم عدالة اجتماعية 

بالكسل . ولا بمكن أن نقيم عدالة اجتماعية بالتراخى ٠‏ ولكن .يمكن أن نقيم عدالة 

احتماعية بالعمل والغمل وحده والجد ٠‏ فاستطعنا يا اخوانى فى هذه السئوات الثلاث 

آن ترسى فقط مبادىء العدالة. الاجتماعية بم قبان أمامنا شوطا طويلا 4 وأن آمامئنط. 
عملا شاقا كبيرا ٠‏ 35 


دي 0 ا ال ا ا والذى كتتح 
بين صفوفه , كنت قمر أنه ليس جيشش الوطن . ولكنه كان دائما على الوطن ,٠‏ 
وكنت اتمنى اليوم الذى أرى فيه هذا الجيش للوطن وللشعبي وانا سعيد اليوم 
ما اخوانى وأنا بينكم . وأنا سعيد حيئما أشعر أن هذا الجيثن أصبح حيشا وطنيا 
قويا لكم انتم ولابنائكم لا للرجعيين ولا للمستبدين ولا للمخادعين .ه 

هذا الجيثى الذى قام فى ؟ يوليو بحمل الرسالة ويؤدى الامانة وبشعر آن 
ليه واحبا كبير! . واجبا عظيما من أجل اخوانه فى هذا الوطن . من أجل اخوائه ' 
فى مصر . هذا الجيش الذى قام يوم ؟؟ يوليو ليعبر عن آمالكم ويعبر عن الأمكم » 
هذا الجيشى الذى كان الحكام عتقدون أنه أداة طيعة فى أبديهم ضدكم أنتم وضد 
أهدافكم وضد آمالكم وضد حقكم فى الحرية وضد -حقكم فى الحياة ٠‏ 

هذا الجيش قام فى ,ذل يوليسو ليفتصييم للشسعيع حقه فى الحرية وحقسه فأ 
الحياة هس . 


وبيكا ايها المواطنون فأنا سعيدك أليوم وأتئى أشعر بالأطمئنان حيئما أقول كي أن 
الكى اليوم .جيشا وطنيا قويا يحمى حقكي فى الحرية ونحمى حقكم فى الحياة بم 


00 العدّد العاتى ”ب السنة .هم 


لقد قام هذا الجيثى أبها المواطنون بجميع ضباطه وجميع جنوده ٠.‏ بجميع أقرادم 
فى 9؟ بوليو ليكتسب هذا الحق حقنا فى الحرية . حعنا ق الحياة . ولكنه بعد هذا 
آلر من كل نفسه وآثر من ضميره » وآثر من قلبه أن بعود الى عمله الأصلى ‏ أن 


يعود الى واجيه الرئيسى وهو الدقاع عن هذا الوطن . وعن بناء هذا الوطن . 
ان جيشكم الوطنى القوى ايها المواطنون يوجد الآن على الحدود وهم يستمعون 
اليئا وأشعر أنهم يشعرون بالسعادة . ويشعرون بالعزة لأنهم يستمعون لىء ٠.‏ شعن 
الجيش الآن بالعزة ويشعر الآن بالسعادة وهو يرى أن الاهداف التى قام من احليا 
' فى 71 ولو اقل تحققت ٠.‏ 
هذا الجيش الذى قام ليكتسب لنا حقنا فى الحرية وليعيد انا حقنا فى الحياة ‏ 
رقف الآن على حدودنا ليدافع عا , وليدافع أيضا عن حتئا فى الحرية . وليداقع 
أيضا من حقنا فى الحياة ضد العدوان الخارجى . ضد العدوان الصهيونى .. 
هذا الجيش الوطنى القوى كان هدفا من أهدافنا فى :11 يوليو وكان هدقا من 
واتجهنا' بعد هللا أبها المواطنون لنحقق هدفا آخر وهو اقامة حياة دبمقراطية 
سليمة اذا كنا تومن بهذا الهدف .. ش اناا 
وقد أعلنت الثورة كما قلت لكم فى اول بيان لها انها تهدف الى اقامة حيساة 
ديمقراطية » حياة ديمقراطية سليمة وليست كدبمقراطية دستور 1998 64 وليسمتتة 
اكدبمقراطية ابراهيم بك ومراد بك وليست كديمقراطية محمد على .. 
والكنهسا حيساة ديمقراطية تستمد ارادتها من ارادتكم وتستمد وجودها من 
وجودكم . 
حياة ديمقراطية لا تحكم فيها الأقلية باسم الاغلبية » لا تحكم فيهسا الاقلية 
التخدع الاغلبية ولا يتحكم فيها الاستغلال ولا يتحكم فيها الاستبداد . 
كافحنا وعملنا من أجل اقامة هذه الحياة الديمقراطية . فتابلتنا صعاب كبرى. 
اقابلتنا مشاكل عظمى فجابهناها:... جابهناها بقوة وجابهناها بعرم لاننا كنا تومن 
بحقنا فى الحياة وكنا نؤمن بحقئا فى الحرية © وكنا نستلهم من الماضى عظة وعبرة 
وقلنا لن نخدع أبدا وان نئق ولن ننخدع أبدا بالوثائق والعهود » لن تنتخدع بهذا 


واستطمنافى هذه السنين الثلاث ان هدم كل آثار الرجعية تقريبا » وأن نهدم 
أكل آثار الاستغلال تقريبا » وأن نهدم كل آثار الاستيداد .' : 
واليوم يا اخوانى ونحن نجتمع فى. هذا المكان احتفالا بانتهاء فترة الانتقال واعلان 
الدستور الجدايد نشعر اننا حققنا مرحلة كييرة من مراحل الكفاح فى سسييل اقامة 
لإلحياة الدرمقراطية السليمة ى : 
أيها اللمواطلسُون 5 
اننا اذا أخذنا من التاريخ عبرة تشعر أن موقع بلادنا كان دائما مسبا رئيسي] 
' بخطورة موقعنا » اننا نشعبر بأهمية المكان الذى خلقئا فيه فى ملتقى البحار والقارات» 


اعلان اللاستون 14 


ولهذا قاننا حينما نتجه الى المافى وحيئما نتجه الى دروس الماضى » نجد آنا يجبم 
أن نتقوى وجب ان بكون لنا من قوتنا ما يحمينا ضد العدوان الخارجى كما يجبم 
ان بكون لنا من عزيمتنا ما بحمينا ضد الاستبداد وضد الاستغلال الداخلى . 

ولهذا با اخوائى قائنا نشعر أيضا اننا عضو فى الكيان العربى الكيير 4 ان هذا 
الشعب يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العربى الكبير » ويبشسعر أبضا أن ما يحيق] 
بأى لد عربى لابد أن يؤثر عليه . 


لقد ارادوا فى المافى ان يفرقونا » وارادوا فى المافى ان يقطعوا أوصالنا وأرادوا 
فى الماضى أن بدسوا بينئا قوميات أخرى ؛ ولكنا اليسوم قد تتبهنا ؛ ولكنا اليسوم 
سنأخف من المافى عظة وعبرة . 

لقد انتهت الحرب العالمية الأولى 4 فماذا كانت النتيجة » لفك قسم العسرب . 
وقطعت اوصالهم ووزعوا كغنائم وأسلاب . ولكن العرب كافحوا وكانوا يتفاماون قى 
كفاحهم وكانت مصر تتفاعل مع العروبة جميعا من أجل تحقيق الحرية بين ربوع . 
العالم المربى جميعا». 

ولهذا يا اخوانى فنحن اليوم حينما نعلن انثا نتفاعل مع الشسعوب العربية » ونعلن 
اننا جزء من الكيان الغربى » نملن هذا من أجل مصلحتنا . ومن أجل مصلحة العالم 
العرنى كله 5 

لقد حاولوا أن يخدهونا » وحاولوا أن يضللونا » وكانوا يقولون | اننا : ما 3 
وللعرب ؟ ولكنا أليوم وقد تنبهنا » لن نخدع أبدا .., 


ان الكيان القرى تمن انظ الالادى (ل اعنم اتقو لاتب وعدت 
شعب عربى واحد . نكاقح جميعا متحدين متكاتفين من أجل حقنا فى الحرية ٠.‏ ومن 
أجل خقنا فى الحياة » نكافح جميعا ضد الاستعمار وضد أمعوان الاستعمار » ان تقطع 
أوصالنا مرة اخرى » كما قطعت يعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

بعك الحرب العالمية الثانية آيها الاخوان هاذا تم وماذا حدث ؟ لقسد افتصبت 
أقطعة من 5! قيب العروبة » من قلب بلادنا لأننا خدعنا ولآننا تفر قئا ‏ 


أليوم . أيها المواطنون نحن نعلن عروبتنا الحقيقية ©» ونعلن تماسكنا مع العريجع 
جميعا حتى لا بتكرر ما مفى وحتى لا بتكرر ما فات لقد ضاعت قطفة من أرضنا + 
لقد محيث قومية العروبة من فلسطين » لاننا اتشدعنا ولألنا قبعنا الاستعمار وتبعتة 
اموان الاستعمار وكانوا ورطعا جم وده وكانوآأ بقولون للييلاد 
الاخرى مالكم ومصن .. ش 


ولكنا اليوم بعد أن تنبهنا 4 وبعد ان انتصرنا فى ثورتئا التى انيثقتة من شعووتا# ' 
نعلن أثنا نتكائف مع العرب جميعا من المحيط الأطلبى الى الخليج العربى من جل 
الحرية ومن أحل الاستقلال ومن اجل الحق فى الحياة .. 

وهلط با أخوانى هدف رئيسنى من أهداقتنا يمليه علينا مكانتا بم هذا المكان الى" 
آكان دائما سبيا لتمديدنا والذى كان دائما سببا لغرونا » والذى كان جاثما ييا 
للعدوان الخارحى علينا ٠:‏ 1 


ا استقلائنا َ قافن ل الدفاع ه عن ا 


1 العدد العاثن ب السئة ,,8 / 


ايها المواسون : 
البو ع رسع لاما لفق بتع قفصي الشف بعري افون 
لكم أن إلدستور كان يعتير فى المافى خاتمة للكفاح فماذا كانت النتيجة ؟ كانت ويالاً 
على الشعب ب كاتت النتيجة خداعا للشعب وتضليلا للشعبه ... وكانت النتيجة 
استبدادا وتحكما واستعيادا واستغلالا . وسيطرة وانتهازأ للفرص من فئة قليلة من 
الناس . ولكنا اليوم نعلن أن الدستور الذى يعلن اليوم هى بداية الكفاح ٠.‏ ولع تكن 
قترة ة الانتقال فى السئين الثلاث الماضية الا تمهيضا لهذا الكقاح . ٠‏ لم تكن فترة ة الانتقال 
فى السنين الثلاث الماضية ألا حربا مع الرجعية ية وحربا ج امتح وجوناى اتربتيع 
للسلطة والجاه والسلطان , 
كانت قترة السنين الثلاث الماضية فترة هدم وقترة تضفية لوح ال 
ولاعوان الاستعماو »© ولكنا اليوم نعان أن هذا الدمستور هو بداية الكفاح م من اجل 
العو والبناء 0 
ان الدستور ا لأبثاء هذا الشعب . ٠‏ ان ا نعلته البوع 
اليس وثيقة تكتب ولا وثيقة للخداع ولا و ثنيقة لوو ست الا 
لا يعلنه فرد من الآفراد ولا سلطان .ولا صاحب سلطة . 
ان الدستوى الذى نعلته اليوم يبين خطة الكفاج لا نهاية الكفاج ب ان الدسثور 
الذى نعلنه اليوم بيين وسيللة الكفاح ويرسم وسيلة الكفاج .م 


ايها المواطلون: 007 : ش 
'ان الثورة الحقيقية قبدا اليوم ثورة من (جل العمل . ثورة من أجل اليناء .. نورة 
2 الشعب .. وده 0 الشعب .م تحرسوتها انتم ب جميعا ويحرسها أولاد م 


0 الاسكرن 50 لجميع الوطن جميعا » كلنا ستكون متجلسن الثورة 
انر النا عرق مياسن الثورة الأفان »ال 113 ]لتب ال ناه نا ٠‏ القتعيوم 
سيكونون مجلس الثورة م 

هذا الدستور أيها المواطنون هو دستوى الشعب الذى سير سه وسيمارسة 
لالشعب ٠.‏ 

هذا الدستور يها المواطنون بمثل الثورة الحقيقية ٠‏ ثورة ة الانشمام ب تووة. اليتاع 
ثورة التعمير لأنه دستور الشعب ٠‏ : 

اليوم ايها المواطنون تعلو سسيادة الشعب كا مسيادة الأمراء ولا سسيادة 
الحكام .. اليوم أيها المواطنون تنتصر سياسة الشعب » اليوم أيها.الواطنون #تحقق 
أحلام الآباء والأجداد .- اليوم أيها المواطنون تعلو سيادة الشعب . هنا الشعب الى 
صيياشر هذه السيادة لا ليلهو كما كان بلهو الحكام ؛ لا ليلعب كما كان يلعب الحكام , 
ولا ليقامر كما كان يقامر الحكام ولا ليستيد كما كان يستتيد الحكام. . ولكن تعلى . 
0 0 الحرية 0 العرة 0 العفالة. 5 00 الكرامة 5 0 م 56 
مدالة اجتماعية ويثاء مجتهع تسود فيه 0 والمساواة بان النامن ل الله 
قلى ما فيه النخيي ... 

3 السلام عليكيم ورحمة الله. 5 


ايها المواطنون : 
الحمد لله فقد جاء النصر من عند الله . 
لقد تحدئت أليكم مثات المرات منذ قامت الثورة . ولكنثى حينما اتكلم اليوم » 
آخس ياحاسيس جديدة وأشعر باختلاف فى الظروف © وق العواملٍ وق المرامى »2 
وى المعاني . 
7 لقد تكلمت معكم كرا وسح رفت + وامسنفف ولاق :وسيل ب مان 
8؟ يوليو » حتى الأمس . ولكئني وأنا اتكلم كنت احسن أن هناك ثقلا على قلبى © 
واكنت اشعر بكم .. بالشعب ٠‏ أبناء مصير حجميعا الذين بحسون بهذا الاحساس 
وشعرون بهذا الشعور . 

. كنت اتحدث اليكم وى الماشى ود تلان وات عديدة وكثيره وانا إرى 
الشعور المتبادل والاحسساس المتبادل الذى كنا نحصسى به جميعا . كنت اختتم خطابى. 
او كلامى بأنه لا بد من تجربر مصر ... ولا بد من جلاء قوات الاحتلال ٠.‏ : 

كان هذا الكلام تعبيرا عن شعوركم . نعبيرا عن احساسكم . تعبير عن المشامر 
١‏ تى كنت [ححلم بها منف أن شبيت فى بلدى , . منذ أن خرجت الي الحياة.وبدات 
أحس بوجودىق ٠.‏ تعبير| عن الهتاقات التى كنا نرددها فى سسئة .1917 والهتافات 
الث كنا تهعف بها سنة 1051 .. نسرا عن التافات الى نادى بها اخوان انا متا 
وهم يرددونها . تعبيرا عن كفاح الماضى الطويل . تعبيرا عن كفاح الآباء . تعبيرا عن 
كتفاح الأجداد . 

كان هذا با اخوانى هى شعوركم » وكان هذا با أخوانى هو شعورى وانا الحدث 
البكم . اما اليوم فقد اختلفت الظروف » واختلفت الاحوال » فلا يرفرف على مصر 
سوى علم واحد .. هو علم مغر .. 

. اليوم يا اخوانى:اشعر كما تشعرون »© ان نسيم الحريه بعت طن :اوش عضر +" 

غلا ثرت سما فر سوع يغ معو 
ايها المواطنون ؛ ٠‏ 

اقد مر علينا حين من الدهر ونحن بجاهد ونكافح : كنا نجاهد وكان آباؤنا 
واحندادنا . نحاهدون » من اجل حقهم فى الحياة .. من الخسل؛حفهم 'فى العيش 
الكريم ... من جل حقهم.ى العدالة وفى الحرية وفى المساواة 6 
كنا نخرج من محنة لنقع فى محنة » ولكئنا كنا نكافح » ونقاتل »6 وبجاهد »2 ضند 
الاجنبى الدخيل ؛ وضد الخونة المستغلين من أينام هذا الوطن . : 

كنا نكافح ونجاهد ,, لم نستسلم ابدا . ولن نستسلم ابدا » كنا نقفف او كنا 
ننتكس ولكن زوح هذا الشعب ام تضعف ‏ وعزيمته لم تهن . وكان هذا الشعب 
دائما يجمل مشعل الحرية ؛ رقم المحن » ورغم تحالف الأجانب . ٠‏ الأجنبى الدخيل 
والخسوئة من ابنساء هذا الوطن. ٠‏ فاستطاع مرحت رواحي منات. 


إكلبة الوق الراحل فى المؤتمر اين احتفالابيرم الجلاء فى 11 يونيه منة افكل » 


000 العدد العاشن السئة .46م 


السنين أن بحافظ على روحه ؛ وأن بحافظ على معنوياته . وان يحافظ على 
حريته » واستطاع هذا الشعب أن يبقى + 

لقد كانت عصر إنها الاخوة .. كانت مصر دائما معبره للطفاة » فكم من دولة 
غزت مصر وانتهت وزال اسمها © وزال أئثرها . أما مصر فقد بقيت وعاشت على 
مر الزمن © لتئيت وجودها ٠‏ 

نعم يا اخوانى . حافظت مصر على شخصيتها .٠.‏ وحافظت مصر على روحها 5-59 
وحافظت مصر على قوميتها .. وحافظت مصر على وحدتها » ورم الطفاة » ورغم 
المستبدين ورغم الاحتلال . استطاع هذا الشسعب على مر السئين أن بحافظ على 
عنصره » وان بحافظ على وحدته © وان يحافظ على كيانه © كان الشعب يكافح مرم 
ويناضل © ويستثكهد » ويقاتل . وكان بعد هذا بسكن ويسكت ء ويلاقى الظلم ا 
والحن » مسنين طويلة .. | | 

واكن هل صرف الظلم » وهل صرف الاستبداد هذا الشعب عن ان بفكر ق) 
حريته وعن ان يفكر فى حقه فى الحياة ؛ وهل صرف الخوف هذا الشعب عن أن 
يجاهد ويكانح ؟ لا . لقد كنا نخاف حينا وكنائ هت نستضعف أحيانا ولكنا لم نسلم 
وم السام + 

لقد استشهد اناس من هذا الشعب » بل مات » نساء من ابتاء هذا الشعب بم 
استثتهدوا وحملوا العلم 6 وخرجوا بنادون بالحربة و. وينادون بحل هذا الشعب 
فى الحياة . اليوم يا اخوانى ونحن نجنى هذه الثمرات ... ونتمتع بالحرية .٠‏ ونحن 
فيد فجر حياة جديدة وتهب عليئا نسائم الحرية نشعر بجهود من استشهدوا فى 
صبيل هذه الحرية : نششعر بكفاح الاجيال الماضية . نشعر بكفاح الاجيال السالفة ى 

اليوم يا اخوانى , ونحن نبدا فترة جديدة من تاريخ هذا الوطن © ومن حياة 
هذا ألوطن نتجه الى المافضى 6 ونحيى الاجيال الماضية . التى لم 'نضعف » وام تتخاذل 
ولكنها قاومث وقاتلت » واستبسلت حتى استطعنا فى هذا الجيل ان نحقق هذا 
النصر » وأن نشعر بالحرية ونرقع على مصر .., علما واحدا © هو.علم مصر ... علم 
الحرية وعلم العزة وعلم الكرامة , 

اليوم آبها الأخوة اصبحت مصر لابنائها جميعا ... لا لفئة قليلة » ولا للخونة 
ولا للمستبدين © ولا للمستغلين .. مصر لكم كلكم ... كل واحد منكم . 


ان مصر اليوم لم تعد للمحتلين »© أو المفتصبين » أو المستبدين ولكن مصر اليوم 
أصبحت للمصريين ٠‏ 

وكما قلت لكم » فى سئة .141 © وأنا شاب صغير فى المارسة الثانوية . قق 
.السبنة الثانية الثانوية © كنت لا أغعرف معنى الحرية .. وكنت أنادى بالاسستقلال 
وبالعزة » وبالكرامة .. ْ 

وفى سنة .111 .. فى الإسكندرية .. وفى ميدان المنثشية » كنا ننادى بالحرية 6 
وننادى بالاستقلال .. احاسيس تورائئاها جيلا بعد جيل . مشاعر تعاقيت علق 
هذا البلد من .جد لابن . كنا ئنادى بالحرية » وكنا نئادى بالاستقلال » وكنا ننادى 
بالمزة » وكنا ننادى بالكرامة » ولكئنا .. ونحن كشباب فى سن صغير لم نكن نمرف 
هذه العانى الكييرة .. بل كنا نعبر عن روح هذا الشعب . كنا عبر عن روح هذا 
الوطن ... كانت هده الالفاظ هى الارث الذى نرئه على مدى الاجيال .م 


مه © 


5 تحفق الجلام : الى 


التداع بالحرية 3 وبالعزة وبالكرامة . 

ق سنة .191 كان الشعب طالب بحربته :+ وأبت يعيتئ أناسا أصييوا 0 ولكن 
لم يكن هنا سيبا للخوف ولا سيا للملع . 
وى سنة 1١178‏ تكررت ننس القتصة ... هنا فى الثقاهرة .. على كوبرئ 
قصر ألئيل 5 نفس الشعب 0 رأيته بعينى بنادى بنفسسى الشعور 6 وئفس الأهداف , 
وينادى بالحرية: » وينادى بالعزة » وينادى بالكرامة . وايت الشعب يثنادى بنغس 
النداءات التى كان ينادى بها سنة .1919] ١ ٠‏ 


رادت الشعب فى سنة 1976 ينادى بنفس النداءات التى كان ينادى يهانى سنة 
ادى هذا الشيعب بحقه ثى الحرية والحياة .. نفس المطالب التى كان ينادى بها 
باستعرار ٠‏ ولم نكن نعرقها او. نحس بها ولم نرها 5 فلقد ولدنا بعد الاحتلال 
وق عهد الاستبداد والاستغلال .. لم نتمتع بالحرية م كنا ننادى بألفاظ لم نجربها 
واليوم يا اخوائى . وأنا اتحدث اليكم لأول مرة » أشعر خملا بمعنى الحرية , 
أتحدث اليكم انها المواطنون . وانا أشعر بشعور الرجل الحر . وأنا أشعر أيضا أن 
كل فرد منكي :يشعر بشسعور الرجل الحر . ويشعر بهذا الشعور الذى كنا نتادى به 
:ونهنف من أجله ولا نعرقه ولم لختبره ولم نجربه ٠‏ ش ْ ا 
اليوم يا اخوانى يوم فريد فى تاريخنا . فى شعوونا ب فى نفوسنا ٠.‏ فى قلوينا ٠‏ 
اليوم نحمى فعلا بالخرية وبالعزة وبالكرامة , 
اليوم با اخوانى نشعر فعلا بقيمة هذه الهتافات التى كنا هتف بها » وقيمة 
هذه النداءات التى كنا نتادى بها ولا نعرف معناها . اليوم أيها المواطئون أشسعن 
أنى اتحدث كرجل حر . فى شعب حر 6 تخلص من الاحتلال » وتخلص من الظلم » 
وتخلص من الاستيداد » وتخلص من الاستغلال ٠‏ : 1 
نعم نا اخوانى الحمد لله » لقد انتهت مرحلة من مراحل:الكفاح الطويل © استمرت 
مشرات السئين ومثات السنين ٠.‏ 
اليوم ونحن نشعر بالحربة ونشعر بالعزة » ونشعر: بالكرامة ».لا' أريد أبذا أن 
نزهو بالنصر 4 ولا نريك أن يجر فنا الفخر . فالكفاح يا اخواني لا يغ عناك'غابة ٠‏ 
ان من سسبقنا من .آباء وأجداد . كانوا يكافحون من: اجلُ هلذ1 اليوتم”. فالكفاح 
ليس له نهابة أبدا ... الحياة نفسها .. حياة كل فرد من أكراك هذا الشعب .. 
الكفاح يا اخو الى مسثئمر حتى تنتهى هذه الحياة اذا اردنا أن نلتك“فذه الحسرية 
وآن نثبت هذ! الاستقلال . وأذا أردنا أن نثبت آلعرة والكرامة .. ٠‏ 
ان الكفاس مرحلة طويلة لا تنتهى عند غاية من. الفايات 6 ولكنْها تتتجه قدما ,« 
اقالغاية تتجدد » والامانى تتزايد » والمطالب: تظهر دائما آأمام الشعوبٍ : اننا اليوم 
يا اخوانى قد اشتتمنا مرحلة من مراحل" الكفاح وبدآنا مرحلة -جديدة . ان الطريق 
أمامنا لا يرال طويلا .. الطريق من اجل البناء .. من أجل تمزير الكفاح . فقن 
البلج الفجر بالأمس فقط » حينما ارتفع العلم المصرى ير فرف قوق أوض الوطن .مه 
انه البداية بم 000 ش 


45 اليدد العادن ت الح 0 
اليوم با اخوانى لن ننظر الى الخلف ولن ننظر الى الوراء » سننظر الى الآمام و 
«لى الأمانى الجديدة ... إلى الغابات" الجديده . . الى الأهداف الجميلة .. انعا اليومر . 
نسود فى وطنناء لاول مرة » منف زمن طويل . ولا بد ان نعرف ما هى امداقنا 3 


عل كانت اهدا فنا أنهاء الاحتلال فقط . او أن لنا غاية آخرى ؛ ها هى اهداقنا ؛ 
هل: انتهت بجلاء الأجنبى 5 ابدا . فقد كنا نكافح باستمرار من اجل الاستقلال » 
ا لنا اا ا 01 الاستعمار كان بحرمتا منها © ولنا مطالب كنا تعتبر 

واليوم .» قى هذه الموحلة الحاسمة من تاريخ الوطن ؛ يجب ان نتجه الى المسستقيبل 
ويجب أن نعرف ما هى غايتنا وأهدافنا واف النادى تسشال انا ضرت 
الاستعمار ولماذا تومت الاستغلال حقنا فى الحياة ؟ 

واليوم حينما قامت هذه الثورة © قامت على مبادىء . وكانث هذه المباديء انها 
امو اطتون نتبعث من احساس هذا التسعب . ومن شعور هذا الشعب . هلمم 
المبادى» التى وضعت قبل 9؟ بوليى والتى اعلتاها بعد 17 ؟ بوليو كتا نتحسن انها تعبن, 

من. احساسكم وعن مشاعركم ٠.‏ 

لقد اعلنت هذه المبادىء مئاث المرات وساستمر اذكركم بها فى كل مرة 7 وائبتها 
حتى تتطيع فى بفوسكم » وصدوركم © وحتى تعلموها لابتائكم , 

هفده المبادىه التى انبعنت .من. آلام هذا الشعب ٠.‏ 


وكانت الثورة تهدف اول ما تهدفه ٠‏ الى العضاء على الاستعمار. »* واليوم نستطيع 
إن نقول أن الهداف الأول لهذه الثورة قد 'نحقق .. 


أن الهدف" الثاني من (هداف هذه الثورة هو القضاء على الاقطاع من اجل حرية 
الغرد من اجل حرية الفلاح . من جل العضاء على الاستعباد . من أجل اقامة حرية 
.حقيقية :]3 لا خرية إذا لم ثكن للغبرة حسرية .+ ولااحرية مع السيظرة 6 ومع 
الاستعمار ومع الاسسنتغلال »6 ومع التحكم 3 حدربة اذا كان الفلاج عبدا ف .الارض 
بشعر بالرق © ولا بشعر بحربة عيشسة ووزقه هه 


واليوم: ايها المواطنون لشفر أن هذا الهدف قد تحفق 5 وان الفبلاج لأول مرة 
فى تارم :هلا الوطن © :قد تخلعى من العبودية 6 وانه حر + وليس مهددا فى رزقه 6 
ولا فى عيشه * ولا فى كرامته » ولاق أمنه » ولا فى أسرقه +.. 


يها المواطنون...زء- كان الهدف الثالث من اهداف هذه ألثورة التى يجب مليتا 
ان نذكرها دائما وأن نحفظها وان ننقشها فى نفوسنا هو القضاء على الاحتكار وسسيطرة 
راس المال على الخحكم . كان يستغلنا ويستيد بنا » ويتحكم فيئا 6 ليحقق من وراء 
ذاك منافع ,له ::: كانت العملية عملية استعراض فكانوا يتاجرون فيغا » ويتاجرون 
يعار وكام :هذا الشعور بحس به كل فرد من ابناء هذا البلد . 


١‏ وانيوم ' نا اخوانى تحقق هذا الهدف فكسسار خفى على الا.جتكار > وقضى على 
سيطرة رأس امال على الحكم ٠‏ وأصبح راس المال بتجه الى عمله الحقيقى من اجل 
. رقع الانتاج » ومن اجل رفع مسستوى هذا اليلد » ويعمل من أجل مصلحة الجمافة 
هذا هو ما نص عليه الدستور» فى أن راس المال ححن » على الا بف يأمن اليجمامة 5 


وتحقق الجلام ' اهم 


ل تكون هناك فرصة ليقوم الاحتكار » أو تعود الالاعيب القدبمة مرة اخرئ 
بحنى لا يعمل راس امال الفاسد هلى السيطرة على الحكم . ش 

والهدف الرايع هو اقامة مدالة اجتماعية . لقد كنا نكافح دائما من اجل 
تحقيق العدالة الاجتماعية »© والمشساواة © وتكافقٌ الفرص »© وكنا نجاهد من اجل 


الوصول. الى هذا الهدف : الذى يجب أن نكتل كل قوانا من إجل الوصول اليه كا 
وتحغيقه . 000 


لا سستطيع ايها المواطئون أن نقيم عدالة اجتماعية بين ربوع هذا الوطن اذا لم 
تعمل عملا مستمرا ... فاذا لم جد ء ونعرق » لنزيد من ثروة هذا الوطن ..لن 
نستطيع أن نحقق مدالة اجتماعية الا اذا تكاتفنا جميعا » لنعمل عملا مستمرا » 
ناما + فعنيا امن اجل الاضية جتيتها ب وين ن أجل الأغلبية كلها .. لا من اجل 

قئة قليلة من الناس . ولا من اجل فرد من الأفراد » بل تعمل جميما متكاتفين 
متحدين من أجل تحقيق عدألة اجتماعية . 


وان ذ تطيع ايها المواطنون أن نحقق هذه العدالة الا بالعمل المتواصل . بالعمل 
الشماق 6 بالجد والجهاد » والطاح . باليناء الستمر . لا بد أنها الاخوة أن نزيدك من 
دخل هذا البلد ... ومن ثروة هذا البلد .:. لا بد أن نزيد الدخل القومى وبهذا فقط 
فسستطيع أن تحقق هذا الهدف .. 


وانا اعتقد اننا اليوم بعد ان شعرنا بأثنا صادة فى هذا الوطن » بتخلصتا مرج 
الاحتلال الاجنيى 4 وتخلصنا من الافتصاب الداخلى » والمستغلين » والمستبدين . 
'امتفد انئا ستعمل جميعا بعزم © وادمان © وتصميم » وجيد » من اجل رفع هفا 
الوطن وزيادة دخل هذا الوطن . ولهذا ستتكاتف جميعا من أجل اقامة مدالة 
اجتماعية . لا اقطاع ولا احتكار ولا رق . 


: ان يكون هناك احتكار + ولن يكون هناك اقطاع * او صيطرة 59 المال على 
الحكم ولن تكون. هناك فئة مسستغلة » لن تكون هنساك اح ادم بكون 
هناك رق ولا عبودبة . ولكن ستكون هناك حرية فردية .. 


ان العامل ايها المواطنون يؤمن على رزقه . وان الفلاح. يعر نان رزقه مؤمن . 
كل فرد فى هذا الوطن يشعر أليوم بالحرية الحقيقية...,..ولهذا .فانا امتقد واومن 
بأننا سنعمل جميعا . وأن مصر ان تتخلى عن فرد من ابئاثها + . 


ان مصر اليوم ايها المواطنون » تحتاج الى جميع ابنائها » لننس .ما مغئ » لننس 
ما قات ونتجه جميعا الى المستقبل » وللنس الماضى بماسيه . وإن. ثاخد من المافى. 
الا المظة والعيرة » حتى نكون على حفر » وبهذا يا اخوانى نستطيع أن نحقق لهذا 
الوطن عدالة اجتمامية حقيقية » تسود فيها العزة » ونحقق فيها للمجتمغ الرفاهية,, 
وهذا هدف من أاهداف الثورة لم نستطع تحعيقه حتى الآن لآنه بحتاج الى وفت 6 
وعمل مستمر متواصل . هذا العمل ايها المواطنون هو عمل كل فرد منكم » وواجب 
كل فرد منكم .وكلما حققنا هدفا » وجدنا اهدافا أخرى. فتحقيق العدالة الاجتمامية 
عمل مستمر متواصل 4 يحتساج الى كفاح الشعب ؛ والى قوىي الشمعب 6.والى 
امكانيات الشعب وسواعده»وبائن الله ايها الاخوة سنتجة الى الستقبل بعزم وايمان# 
وتصميم © محتى نو سى ببببن ربوع هذا ألوطن العدالة الاجتماعية الحقيقية زه 


5خ ' العدد العاثن ب السئنة .مه 


وكان الهدف الخامس من أهداق الثورة ألتى تعير عن آمال الشعب وعن الامه 
هو الهدف'الذى كتب قبل 8؟ بوليو .. الهدف الذى عبرت عنه أحاسيسكم التى 
كنا نجس بهاء ومشاعركم التى هى عيارة عن مشاعوثئا © لأنتا نحس. بهدذه الأحاسيس*» 
ولا ؤلتا نحس بها ., فقد كنا أفرادا بين حيش هذا الوطن » كان هذا الهد فالحابس 
هو أقامة جيشى وطنى قوى » جيشس للشعب لأهداف الشعب © لحمابة الشعب أكان 
هذا الهدف الذى كنا نحس به ونحن أفراد فى الجيش »© هو أقامة جيش وطنى . 
لا يعمل لغرد ؛ او لافراد ابدا » بل بعمل لكم انتم .. لابناء هذا الشعبي ٠‏ فهو الجيشس 
الذى يمثلكم » والذى يتكون منكم » ومن ابنائكم »© ومن اخوانكم . 

كنا تشعر دائما أننا نريد أن نحقق هذا الحلم لهذا اليلك .ه 

اليوم آبها الأخوة » نحمد الله 4 أن تحقق هذا الأمل »6 وآ صبح لمصر جيش وطتى 
قوى » حيش للشعب »© بحرس الشعب . وأهداف الشعب وآمال الشعب . 
نقل حياة ديمقراطية قتحسب . فقد كنا نعيش جميعا فحت اصسم الدبمقراطية “ 
ولكن معناها واصولها وجذورها كانت مفتقدة . كنالا نحس بها » ولا نشعر بها 6 
وكنا نشمعر أن هذه الدبمقراطية ليست إنا ولكنها كانت علينا » من حل فئة من, 
إلناس , فقدت الديمقراطية معتاها ؛ وووحجها » وأسبابها ه وتحت (سم الدسسقراطية 
تحكم فينا الرجعيون والمستفلون والانتهازيون » تحكمت نثات قليلة كانت تتجن , 
بالدمقراطية وكان الشعب ينظر ويكتشف . وبعرقف ويعلم ٠‏ 

ونحن كشعب »© قاسيئنا طويلا » نستطيع أن نعر فالخديعة. والخداعوالتضليل» 

تحت اسم الديمقراطية با اخوانى قاسينا كثيرا » كانت الدبمقراطية كفاحا من 
اجل الح وكفاحا من لصيل السيطرة * والاستغلال » والثراء “والتحاكة 4 
والسلطة ٠.‏ 

لهذا حينما كتبنا هذه المبسادىم » قبل الثورة ©» كنا نعير.عن احساس هذا 
الشعب + وعن آمال هذا الشعب . كتبنا الهدف السسادس من (هداف الثورة وهى 
اقامة حياة ديمقراطية سليمة ؛ نتلاق بهاما فات ٠.‏ لا نتكتفى منها بالبرلمانية ولا بالامسم 
ولكن بحيّاة ذيئقراطية من أبناء' هنآ الثسعب جميعا » من أجل الأغلبية العظمى من 
هذا التنسجة6 لا مئ أجل الاقلية » ولا من اجل المستغلين والمستبدين - 

كانت هذه هى أهدافنا مء وكانتت هذه هى أهداف الشبعب ... 

وأليوم نشعر بأننا ق سبيل تحقيق هله الاهداف ... فى سبيل تحقيق الهدف 
السادس من اهداف. الثورة .. انئا نسعى بعد هذه السئوات الأربع الي اقامة حياة 
د يمقر أطية. سليمة. بين ربوع هذا ألوطن . اننا بعد هذه السنوات الأريع من الثورة 
التى كافحنا فيها » وكافع الشعب © وام يخدع ولم يضال . كافح ضد التضليل " 
وضدك. الخداع فى هذه السئين الأوبع »؛ اننا ى صبيل اقامة حياة دبمقراطية سمليمة , 

اليوم با اخوانى عندما ننظر الي هذه الاهداف ونعيها 4 وثرى .ماذا حققئا منها 
وماذا نريده وماذا تطلبه ٠ ' ٠.‏ 

اليوع كلنا يستطيع نسيان المسافى بعاسيه وعفا الله عما مضى + تناه ولتيية 
الى المستقيل رم 
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فمنهما قامت الثورة كانت تمثل الطليعة لهذا الشعب لانها كانت تنادى بأمائى 
هذا الشعب وبآامال هذا الشعب . كنا نشعر وكنت أشعر ان الطريق سيكون طريقا 
سهلا » واننا نستطيع ان نسير . ستتكتل الكتل والشعب بجميع هيئاته واحزابه 
واقراده وراء هذه الأهداف ٠‏ ولكن با اخوانى استطيع أن اقول لكم اليوم ؛ وقد 
انتهت فترة الانتقال , استطيع ان أقول لكم ان هذه السئين الأربع تعدل أربعين عاما 
من انهدم ... هدم المجتمع القديم الذى قام على الاستغلال وعلى الحزبية » وعلى 
الطغيان وعلى الاستبداد .. هدم الأنانية وهدم الفردية وهدم الانتهازية ... 

فى الاربع السنوات الماضية قابلنا عدة معارك لم تكن هله المعارك موجهة ضدا 
جمال عبد الناصر . كانت موجهة ضدكم انتم ».ضد أهداف هذا الشعب . .الامداف 
التئ املنتها » والتى تعبر عن آمالكم وآلامكم والتى كنت احم بها وأنا بينكم قبل 
قيام هذه الثورة ٠.‏ . كل المؤامرات ألتى قامت لم تكن موحهة ضد جمال عبد الناصصى 
قان. جمال عيد التاصر لا سساوى شيا مطلقا » ولكن كانت هذه ١اؤٌامرات‏ موجهة 
اليكم .. الى هذا الشعب والى آمال هذا الشعب . ولهذا يا اخوانى فنحن حينما 
قاومسا وكافحنا وحيئما قاتلنا فى سبيل انتصار هله المبادىء . كنا نكافح وكنا نقائل 
وكثا نتكتل من احلكع ومن اجل المحافظة على مبادئكم وعلى اهدافكم . 

كنا نقاتل _وكنا نتكتل وكنا نحارب © ونحارب بشدة وبعرم » وبايمان » من اجل 
الملحائظة على هذه الأهداف الستة .,, من اجل انتصار هذه الاهداف السستة ٠.6‏ من 
1 أجل هذا اليوع » من اجل. يوم ١/‏ يونيو > من اجل الجلاء » من أجل العرة » من اجل 
الكرامة ©» من أجل الحرية » من اجل الاستقلال ٠‏ 

ان المعارك التى خاضتها الثورة عندما قامت فى 18 يوليو عام 1101 كانت من 
اجل تحقيق هله الآمال كلها . ققد كان هناك أيها المواطنون افراد تتفلب عليهم 
الانفرادية » واناس تتغلب عليهم المصلحة الخاصة » والمصلحة الذاتية .. واناس 
ينظرون الى الماضى © ويفكرون فى الثراء واستفلال النفوذ . كانت الثورة تحاربهم 
وتقاومهم ؛ لأنهم كانوا بحاربونها ©» لاعتقادهم أنها ستحرمهم من استغفلال النفوذ ومن 
السلطة ومن السلطان ... ستحرمهم مما تعودوا عليه على مر السئنين .. 

كانوا يعتبرون ان هذه الثورة ستخلص الشعب من فثّة قليلة سيطرت عليه م 
وتسلم اليلد بقوتها وثروتها الى ابنائها الحقيقيين .. الى الششعب كله لا :الى فلة 
قليلة . ولهذا دخلنا معارك طوبلة ومريرة من اجل المبادىه التى كنا تؤمن بها مئد 

سنة .1919 وسنة ٠.1515‏ 


دخانا هذه المعارك من اجل نصرة هله المبادىم هه مبادىء الشعب عه ' 


وكانت الرجعية والانتهازية ضدنا ولكننا البرع دفن انتهت فترة الانتقال فلنترك 
المافى بمآسيه بو شمر 0 ونتجحه الى المستفل ٠ ٠‏ لنعمل .متكاتفين ا د 
ممتمع تسوده الر فاهية . 

واليوم وفحن نشعر بالنصر متجهين الى المستقيل من اجل اقائة مجتمع نسوده 
الر قاهية وكان هناك اناس قاوموا هذه الثورة واعتفل منهم عدد بلغ حوالى .ةل 
أعان اليوم ا اص ل وا و1 1 

لشعر فيها بالحربة الحقيقية.- ش 

اليوم أفرج عن المعتقلين وعفا الله مما سلف ون ولكننى هنا أريد أن اقول 

اشيئًا واحدا ,م انه لو كانت الثورة هزمت فى معركة من هذه المعارك لما كنا نحتفل) 


ع 


بقيا/ العدد العاشر ل السئة ٠‏ 


بهذا الوم ٠‏ .ولما كنا نشعن اليوم بالحربة الحقيقية ولهذا و الثووة وقاتلت من 


اجل. هاده المبادىء ومن اجل تحقيق هذه الأعهداف . 


اليوم لا بد ان نعرف أهدافنا و(ن نعرف طريقنا كمواطنين الخوان فى الوطن 
واخوان فى الحرية . ْ ٠‏ 

أن اول يوم سود فيه فى بلدنا لا بد ان يعرف ماهو طريقنا » وما هى اهداقنا.»م 
وماذا نزيد ل 0 كلام قاله الدستور » هذا هو 


بدت ددش الاح ماني معاد اا عالقا ا ل قا 
تسوده الرفاهية هذا هو الهدف الذى نسعى اليه اليوم 6 لا بد أن بتكتل وتعمل 
من !جل تحقيق هذا الهدف : اليوم كما قلنا لكم سناخل من الماضى عبرة من اجل 
شىء واحد فقط حتى لا مخدع ولا نضلل ونكون على حذر دائما 5-5 اليوم من احل 
مجتمم تسسوده الزفاهية ونرفرف عليه العدالة بين: التاسن ومن اجل صفحة جديدة 
فى تاريح هذا الوطن ومن أجل اعطاء الفرصة لكل مواطن تحرر به .. كل مؤاطن 
خدع » كل مواطن ضال . كل مواطن خان الوطن . وخان الثل العليا . «ويريد ان 
يكفر عن سسيئاته وأن تكفر عن الماضى . من اجل هذه الحياة. الهرة المستقلة . ومن" 
أجل الحياة الشريفة التى بدأناها من امس تحت علم معصر فقط . 

من اسيل ذلك كله نتجه الى المستقبل ونحن .ننسى الماضى 5 المافى والم 
المافى فلا حساب على الماضى © ولكن البحسساب على المستقبل” ٠.‏ فاننا كشعب كريم 
شم بسنت تلبى تحاف عنمل السسقيل دان اقول الى يها اود ركو الحا 
على المستقبل حسابا عسسيرا . الشعب هو الذى بحاسب حسسابا عسسيرا . حسابا 
مريرا » الشعب لا يتهاون فى حفو فه . الشعب الذى خدع والذى شعر اليوم بالحربة 
ونخلصس من الاحتلال ».ومن ن السميطرة المستبدة فى الخارج والسيطرة الملستغلة فى 
الذأخل, هو الذى ان بغار ق المستقبل ابدا آبة خيانة لاعوان الاستعمار . وللرجعبيين 
أو للمستبدين أو للمستغلين 6 !و للانتهازيين .. ولكننا ستبدا صفحة جديدة . 


وهنا فرصة لكل مواطن.ان يكفر عما فات .. وان يستغغر مما فات . هناك فرصة 


' لكل فرد فرط في حقوق هذا البلد » فرط فى المثل العليا . فرط فى المادىء قرط 


فينا كشعيب . .هناك فرصة لكل فرد فى هذا الوطن 'ن. يكفر عما مضي وأن بكفر عن 
سيئانه . اليوم ببدا صفحة جديدة . نيدا صفحة جديدة نشعر فيها بالحرية » نيدأ 


00 حي واه ع 
عنهم م لطبيعة هذا الشسعب” 8 اقرخ غنهع .ولكن الذي د ان ا 0 
على حذر .. 

اننا منذ اعلان الحرب العالمية الثائية ونحن نحكي بالاحكام العرفية .. واليؤم 


5 يا أخوانى أقؤل لكم واعلن باسم هذا الشعب أنه لا أحكام عرفية .٠.‏ بل ستحكم. 


ياسم الدستور والقانون .. أثنا منكث 'ا سبتمير سئة 15195. كنا نحكم بالاحكام 
العر فية 2 ولم تكن الأحكام العر فية. مسد اعداء الوطن » بل كانت تستخدام سك 
الوطتيين الدين بطالبون تحقوق همل!ا الشعب . والدذين بطالبزن بأصداف هذا 
الشعب » وكانت الأحكام العر فنية تستخدم ضدكنا. .«ء ضد أهدافئا .يم وضد آمالنا 
وره. وضد إمانينا بم : 1 
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استسر الشعب بعد دستور 197؟1959: بحكم بالاحكام العر فية باستمرار 8 8 
أن. أعلنت الحرب العالمية الثانية 04 ونحن نحكع بالاحكام العرفية حتى سئة 1555 8 
أو 1151 © وبعد ذلك أعلنت الأحكام العر فية مرة أخرى من أجل حوب فلسطين: . 


تم. اعلنت الأحكام العسرفية كذلك يوم 8؟ يناير 1101 » أن الثورة استخدعت 
الاحكام انعرفية من أجل المحافظة على هذه الأهداف ومن أجل الحافظة على 
اكثل العليا ٠‏ 

كانت الاحكام العرفية لا تستخدم ضد الوطنيين ٠‏ كانت تستخدم ضد الخونة 
'وضد الضللين الذين كانوا يعملون على أن تنتكس هفه الثورة » وعلى أن تنتكس 
أهداف هته الثورة ٠‏ ش 

واليوم فى عهد الحرية الجصديد الدذى يرفرف فيه علم مصر فقط ٠‏ لابين 
الاخضر بهلاله ونجومه ٠‏ 

اليو لا احسكام عرفية » ل احكام عرفية متف اليدوم > شوصى تعس بخرية 
كل الذى اطلبه من هنا الشسعب أن يكون باستمرار على حذر ٠‏ ووصيتى ان 
ننسوا المسافئى ولكن لا تنسوا عبره + لا ننسى العبر حتى لا نكون عبرة ثانية فى 
المستفيل كما كنا عبرة. قى الماضى + اندي امات و2 نيدي العبر والكالاك . 

'' فلنتذكر © ولكن: لنكن على حفى .. اليوم ستكون هناك حرية حة حقيقية مم حرية 
الصحاقة وكانت دائما فى هذا الوطن حرية الصحنافة تمارس كوشيلة الحزازات 
وللأفراض' ٠١‏ حمر كان يستخدمها غد الاحزاب والاحزاب كانت تسنتخدمها 
7 7 تكن. 0 حرية صحاقة بل كانث هناك الحرازات والآنافية والحقلا 
والكراهية وكان كل فنرد يبحث عن نفسه .... ويبحث عن الحكم » ويستفل حرية 
الصحافة من اجل نفسه 6 ومن أجل الوصول الى الحكم ٠‏ 
<< الييوم تعلن انتهاء الاحكام العرفية » وبهذا تكون هناك حرية صحاقة ان كل 
اها أطلية باسسمكم وباسم هذا الشعب أن نستخدم حرية الصحافة فى صبيل المحافظة 
على السيادة . سيادة هذا الشعب وق سبيل تحقيق أهداف الثورة التى نادينا 
يها وكما قلت لكم فى المرة المساضية أن هذه الثورة لم تنته » هذه الثورة دائمة لآن 
. هذه الأهداق دائمة , 

اليوم. يجب ان توجه هذه الحرية لبناء مجتمع تسوده الرقاهية . ٠‏ هذا الجتمع 
لن يكون فيه مكان ابدا لا للرجعيين ولا للانتهازيين أو اعوان الامستعمار . أعوان 
الاستعمار بالذات . وهذا الشعب لن يرحم أحدا من أعوان الاستعمار . كل واحد 
:هنا يعمل من اجل مصر ومصلحة مصر . من اجسل الوطن . ومن اجل هذه الأ 
000 

ناي فرد يعفل من اجل مضلحة الاستعمار أو من لجل نصرة دولة اجنبية 

ل ل ا ل الجاة . ان أى فود يعمل فى هذا السبيل »© تكون 
٠‏ خائنا للرسالة التئ نطلب اليه ان' يقوم بها » وآن يعمل من اجلها . ان أى قرد تعمل 
على اعادة الرجعية او تثبيت الرجعية ؛ ائ قرد من هؤلاء يكون خائنا لاوطن . لانه 
بريد آن. بحارب آمالنا.. بحارب الأهداف التى كنا عاد حيري الحو ا وال 
,كان آياؤنا واجدادنا ما 0 ١‏ : 1 


0 


4 العدد العاثى ‏ السئة ٠.‏ 


اما 
أن يكون هناك مكان للرجعية او الانتهازية أو لأعوان الاستعمار © بل كما قلت 
0 يا اخوانى في الكلمة 0 يونيو أن الدات ود 5 «ى وقلت 


6 يه قر انز نلعا 
إن غايتنا هى تحقيق مجتمع قسوده الرقاهية لا وجود فيه للرجعية .م 
نحن لم نتخلص من الماغضى تخلصا كاملا » وما زالت هناك آثار للماضى » وما زال 


هناك من يمتقد ان هناك قوة اجنبية تمكنهم كما كانت تمكنهم وقنفعهم فى الافى مولع 
ما زالت مثل هذه الافكار عالقة فى الأذهان . 


ونحن اليوم بنظام الحكم الموجود نحقق غابة بالدستور الذى سيعرض عليكم 
للاستفتاء يوم ا" ونيو ان هذا الدسستور تحفق فعلا نظاما لا بكون فيه محصال 
للرجعيسة أو الائتهازية أو لاعوان الاستعمار . هذا الدستور يا اخوانى سيمكن 
للأفلبية لاول مرة أن تسود ٠‏ قد توحجد فيه قيود ض4ك حرية السيطرة وجرية 
التحكم ٠‏ وحرية الاستغلال وحرية الاستيداد 5 

حرية تحكم الاقلية الجشعة فى الاغلبية الضعيفة ., هذه الاشياء التى كنا نشكى 
منها باسم الديمقراطية ؛ آو حرية العمل لصالح دولة أجنبية ب 


وضع الدستور بحيث يحقق مجتمعا تسوده الرفاهية وتتقارب فيه الفوارق 
بين الطبقات . هذا الدستور وضع نظام الحكم لا ليكون غاية © ولكن ليكون وسيلة 
: الى غاية هذا الدستور وضع ليحمي الأهداف التى كافح الآباء من أحلها » والأهداف 
التى كاة فح الأبناء من أجلها » الأهداف الستة التى بيئتها لكم . 
لقد 0 دائما نشعر بالسيطرة 5 المعتدبة: من الخارج 0 والسيطرة المستغلة مع 
الداخل تتآمر عليئا 4 وعلى أهدافئا »6 وعلى مصائرنا » وعلى أرزاقنا , كنا نشسن 
يالرق ونشعر بالعبودية . اليوم ونحن نضع هذا الدستور دستور 18 يثاير نضيع 
هذا الدستور الذى هو وسيلة لان تشبعر بالحرية الحقيقية . الدستور الذىسيحقق 
لنا الغاية وهى أقامة مجتمع تسوده ألو فاهية 3 وتتقارب فيه الفوارق بين الطبقات 6 
ويين الناس ا» 
الدستور يا اخواتى قال فى المقدمة انه ينظم الجهاز ويصؤنه ضصهد السسيطرة 
المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل ويوصل: معالم الطصريق الى 
مستقيل يبنى فيه الشعب بعمله الابجابى وبكل طاقته وامكانياته مجتمعا تسوده 
وتعمل من أجل مصالحه وكما تعرف أن الرجعية على استعداد لبيع هذا البلد وكل 
ما بي مدا اليلد من اجل مميالحها ,.. الدستور وضع حتى يمكن التخلص من 
الرجعية ومن الانتهازية ومن الاستغلال ومن آثار الاستغلال . 


. الوستوي وضع حتىي يمكن أن يحطم المجتمع الرجعى الذى مثينا فيه وقاسينا 

: مننه أو المجتميع الانتمازي الذى عشنا فيه وقاسيتا منه 6 أو المجتمع الذي نوقيمع 

إفيه بعض الئاس وبعض الأفراد ولاءهم بين مصر ودولة احجنبية أو ولاءهمم كله معطى 
الدولة اجنبية )ه : 

هذا الدستور وضع ليحطم الماضفى وآثار الماقى وبحطم أسسن المجتمع التى 

ضعت طوال مدة الاستعمار الالجليزى رمه وقيل الاستعمار التركي “مفى عليتبا 


وتحقق الجلام 5 


مسنين طويلة ونحن نتن من الحكم الأجتبى »؛ ونثن من حكم المستغل ... ونريد ان تقيم 
مجتمعا يشعر قيه الفرد بالرفاهية ... نقيم مجتمعا نشعر فيه بالحرية . ونشعي 
إفيه بالعدالة ونشعر فيه بالمساواة ب 
١‏ اخوانى ٠ه‏ أن هذا الدستور الذى وضمع للاستفتاء ىم 19" نونيو نربد أن نفهم 
ها الغابة من وضعه »؛ فعندما بتوجه كل فرد من ابئاء هذا الوطن لكى يدلى نصوته 
١‏ ليقول رايه فى الدستور »6 لا بد أن يعرف لماذا وضع الدستور .. الدسئور وصسيلة 
قحمينا من الاحتكار » وتحميئا من الاستغلال » ومع الدستور قوانين مكملة له . 
سحن قاسيئا دائما من استغلال النفوذ ... قاسينا من اللتاجرة في رخص 
الاستيراد والتصدير » وشراء أراضى الحكومة واموال الحكومة ٠‏ 
فقبل ان قدلوا باصواتكم على الدستور أعلن قانون محاكمة رئيس الجمهورية 
والوزرام بي 5 
والدى ينص بالنسية لرئيس الجمهورية والوزراء أن الخيانة العظمى او عدم الولاء 
للنظام الجمهورى حكمه الاعدام أو الأشفال الشاقة المؤبدة او الاشغال الؤفتة ) انتم 
المسئولون عن مراقبته ٠.‏ ش 
اننا كشعب خدع فى الماغى كنا تعطى الغرصة » وكنا كشعب طيب نسمح لائفستا 
أن نخدع مرة ومرنين فلا بد بعد ذلك من أن نحاسب حسابا عسمرا .. أن قاألون 
محاكمة الوزراء ينص على الاشغال الشاقة اللؤبدة على استغلال النفوذ » أو الثراه * 
أو استخدام المنصب »6 للحصول على فائدة ... هذا القانون بحب أن ينفلك ٠‏ 
وهذا القانون يا اخوانى تحدث عنه دسئور سسئة 1457 وحتى قيام الثورة لم 
يكن هذا القانون قد وضم بعد . فكان هناك معارضة لقيام هذا القانون بالرفم من 
آنه نص هليه فى دستور 1118 . وكانوا دائما يقولون ان القانون سيظهر ولكن حتى 
هام انرا لم يظهر هذا القانون لأنه كان تصميم وسبق اصرار على الأثراء وعلى 
استغلال النفوذ وعلى استخدام السلطة وعلى استخدام هذا الشعب واستغلاله . 
واليوم قبل ان تنهى الثورة فترة الانتقال وضمت هذا الدستور كى بحاكم 
الشعب بنفسه . وهله المحاكمة يجب الا نتراجع عنها واذا خان ؤزير من الوزراء 
.فى الامانة التى يحملها او الرسالة التى يحملها يجب أن بحاكم ٠‏ ا 
وكما قلت لكم اليوم آننا آن نفر لهم ابدا .ب اتنا كشعبا لن ثقفر أبدااس. ل 
نفغر أن يضللنا أو يخدعنا أو يخون الرسالة  .‏ ' | : 
هذا با اخوائى. هو نظام الحكم الذى نتجه اليه .. هذا هو نظام ؟؟ ريوليه ٠‏ 
اليوم وكما قلت لكم من قبل اننا من اول يوم كنا تطالب بمجتمع تسسوده 
آلر فاهية وتتقارب فيه الفوارق بين الطبقات .. قلته كم في الحديث المافى في اول 
يونيو ».. فى الؤتمر التعاونى ٠‏ ا 0 000 
تكلمت معكم فيماحققته الثورة فى الميادين الأخرى ولم اتكلم فيما تحقق بالنسبة 
للقشباء على الاقطاع 0030 اليوم احب أن اقول كيف عمانا هلى تقر سب الفوارق بيث 
الطبقات قبل الثورة ... قبل قانون الاصلاح الزراعي كان هتاك 11/87 فردا بملكون 
.لايم من الارض 6 أى خمس الارض © يعنى أكثر من ملبون فدان >2 وكان هنالك 
مليونان بو 361 الفا يملكون ولايز من الارض مده واليوع بعد تطييق قانون الاصلان 


3 العاد العاشسن ‏ السنة .,ه 

لالللاتلتلل بل حل لس ل ص لك 
الزراعى أصبح 4”لا3 سملكون خمسة وتسعة ىق المائة فقط اى يملكون 705 القه 
فدان » هذا هو الحادث اليوم » قالذين كانوا بملكون فى الماقى اكثر من مليون ونصف 
مليون أصبحوا اليوم يملكون هلام اليوم زأد عددهم وزادت من خمسة نسية ألدن 
ب اقل ل حي تناد مها لنقرد البق إنة راض ميد 
الأرض النزوعة 3 

اليوم تعمل على اقامة مجتمع لوده الر فاهية فعلا وتتقاربي فيه الغوارق بن 
الأقراد بم قبل الاصلاح الزراعى كان عدد القين يملكون أقل من خمسة أقدنة 
مليوئين و 5.٠‏ آلف وكانوا يملكون درة؟/ من الأرض . أمها اليسوم قان المليونين 
و .3 ألف يملكون ثار54 بز من الأرض والذين كانوا يملكون من خمسة الى عشرة 
زفدنة كان عددهم رمده.ه 9لا يملكون انز من المسساحة مو جودبن اليوم كما هم 6 
والذين يملكون من ميل الى أن قدانا كانوآا ممه 13" يملكون 1ن والذين دملكون من 
روج قدأنا الى تورورل فدان كانوا مده ا" يملكون حوالى ارلا 7 والدين كانوا 6 ومرل 
يملكون حوانى أدلاز والدذين كانوا يملكون ..ء :1 فدأن أو اكثر كانوا بملكون مليونا 
5 "لال ألف فدان اى غ74 من الأرض وأصسبحوا تعد تحديد الملكية يملكون انث" الفه 
إقدان أى اهبر من الأارض الى حو دةقه 


اننا اليوم نسي فى بتاء مجتمع جديد ميم مجتمع كنا نحلم به دائما ... مجتمع 
فسوده الرناهية » وكل قرد فيه يش أن البلد بلده وانه لديه فى هذا البلد فرصة 
٠‏ متافة وزو اقلم لظ لض مركا جز ليله عم لبدو ا يعمل قيها عبط 
2 !و رقيقا م 


أن أمامنا اليوم وسالة.كييرة بجدا فانئا فق مرحلة الكفاح الجديدة التى تتطلب 
عملا متواصلا » وجهدا © وثكاتفا وتآزوا ونهما لما ريك والى آيبن نسي © والى ائ 


فنحن لنا مطالب كثيرة 4 امان كثيرة ولا يمكن تحقيق هله المطالب ولا تللكه 
الأمانى 6 ألا اذا عملنا واجتهدنا وعملنا على زيادة الثروة القومية ب وكما قلت كم فا 
اول حديثى أن مبادىم الثورة اقامة عدالة اجتماعية وتعر فون أننا قلنا دائما اننا 
نريد تخليص البلد من الاستبداد السياسى والظلم الاجتماعى ٠‏ 


قاليوم بعك أن خلصنا اليلد من الاستبداد السياسى ؛ من الرجعية ة والانتهازية 


وأاعوان الاستعمار + لايد أن نعمل حتى نخلص اليلد من الظلم الاجتماعى ونقيم عدالة 
احتمامية هه 


ولاجل تخليص اليلاد من الظلم الاجتماعى 4 ولثقيم عدالة اجتماعية يجب ا 
تعمل من أجل ١‏ مصلحة هذا الوطن وأهدافه ... قبعد أن نحرر 5 
ُستطيع أن د نحقق العدالة الاإجتماعية وهلا يستازم منا أن ننثىء صناعة حديئة 
وزواعة حديثة ©» وجيشا قويا ؛ ليحمينا بيئما نحن ثنتج ونعيل «» أت المستاعة 
هى الأضاس والرراعة يجب أن يزيد انتاجها ٠‏ 


وقد بين الدستور القومات الأساسية للمجتمع . . ققال أن الأبرة قوامها الدين 
والأخلاق والوطنية هر ونظم الاقتصاد العقومى على أسس مرسومة لرفع مسستوى(ر 
المعيشة وبين أن الاقتصاد حر على الا يخل بأمن الناس وحريتهم . ٠‏ فالملكية الخاضة 
مصونة والقانون يني وظيفتها الإجتماعية م 


وتحقق الجلاء 0# 


وحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية للمصربين » كما حدد الحد الأقصى 
للماكية الزراعية بحيث بكفل عدم قيام الاقطاع » كما ورد قية أن الدولة لشسجع 
الادخار والتعاون من أجل جميع ابناء هذا الوطن لا من اجل فلة معينة , 


اليوم'يا احواني وبحن بتسدم عبير الحرية .. ونحن فى فجر الحربة ... ماذا نقول 
:العالم .. وماذا نريد 5 قلنا من قبل انتهت مرحلة كفاح وبدات مرحلة كفاح من اجل 
البئاة والانتاج والعمل ونعلن اليوم للدنيا كلها .. للعالم كله اننا ستحافظ على 
استقلالنا لآخر قطرة' من دمائنا ... بباجعن عدا الاستقلال لآخر قطرة. من 
دمائنا ... 0 


وأن سياستنا واضحة وستعمل كل ما نستطيع حتى نوٌمن إنفسنا ضد العدوان 
الخارجى بتقوية جيشنا وقواتنا المسلحة ؛ لنؤمن أنفسنا ضد العدوان الخارجى ٠‏ 
وبعد ذلك لابد أن نبنى بلدنا بكل الومسسائل والطرق .. لابد أن نعبىه كل قوى 
الانتاج » نعمل ونتعاون مع من يتعاون معنا .. ومن يريد أن يتفق معنا سنتفق 
معه . لنبئى هذا البلد ومن بيدى استعدادا لمساعدقنا لبئاء هذا اليلد وتصتيعه »6 
سترحب بمسامدقة ‏ 06. هذا كلام صربح ٠.‏ 


بقواون أن لنا أطماعا استعمارية أو أننا نريد أن كر قاقر وستاعر عي 
كل ما نريده هو استقلالنا وجربتنا وتحرير قوميتنا وتحرير وطئنا لنيئى بلدا بعد 
ذلك .. ريد أن نوجه كل جهدنا الى البناء والى العمل . 


نحن فى يوم 7؟ يونيى سنتوجه الى الاستفتاء على الدستور » ومن وكاسيتة 
الجمهورية » كل واحد منكم سيقول رأيه بحرية كاملة ويسرية كاملة ... كل واحاد 
شياخد ورقة وبدخل فى حجرة ويعلم علامة ولا يعرف أحد ما اذا كان قد قال لا ام 
تعم .. كل واحد سيكون حرا فى التعيير عن أرادته والتعبير عن ضميرة .. أمامتم 
سؤال لتجيبوا عليه .. ما رايكم فى الدستوى ونظام الحكم الذى وضع فى دستور ١5‏ 
ينابر الذى شرحته لكم اليوم وقلت انه وسيلة ليس غاية » وسيلة لاقامة مجتمع 
اقمسوده الرفاهية ٠.‏ 

وستسالون سؤالا ثانيا : ما وأبكم فى جمال عبد الناصر كرئيس للجمهورية ؟ 

اريد أن اقول كلمة بسيطة قيل ان يذهب كل" أواخل منكم للاجابة عن هذا 
السؤال .. أن جمال عبد الناصر فى يوم من الأيام قال لهذا الشعب »© قال لكم 
كاخوة : انى لم اخدمكم أبدا وان أضللكم فى المستقبل . جمال عبد الناصيٌ أن ييخدع 
ولن يضلل © وان يعمل ابدا على ارضاء فئّة من الناس على ,حساب المصلحة العسامة 
مهما كانت الوسائل .. ومهما كانت المكاسب الشخصية ... ان (عمل مطلقًا على 
ارضاء آية فمة من الناس أو آبة هيئة أو جماعة على حساب مصلحة الوطن .٠‏ كل 
ها سأعمله سميكون كالستوات الاريع الماضية تمسسك بالمبادىء وامئل .العليا 8 


كانوا فى الماضى برشون > جماعة ٠. ٠‏ لتصمت. ويفدقؤن على أخرى :ا لتؤيدهم + 

| ولكنى سأعمل للمجتمع كمجتميع كمجتمع وللوطن ككل .... لا لفثة ولا لجماعة .. للوطن كله 

لأبنائه الأقوباء وأبناله. الشنعفاء بل انى سبأعمل لأبنائه الضعفاء أكثر مما أعمل لابنائه 
الأقويام للضعفام اكثر مما عمل من قيل على من السنين والأيام | 

هذه با اخواتى هى الثل التى اومن بها والتى لن احيد عنها ولو ادى ذلك برقبثى 

وحياتي ودمى .... هذه المثل أومن بها من سنين طويلة واعتيرها انعكاسا لأحاسيسكو.م 


15 العدد العائرى ‏ السنة .م 


بقيت بعد ذلك مسألة اقامة عدالة اجتماعية والقضاه على الظلم السسياسى والظلم 
الاجتماعى ... اننا اذا.اردنا تحقيق العدالة الاجتماعية وجب علينا ان نعمل عملا 
شاقا ولا يجب أن بتضحر احد لأنه يعمل .. فبدون عمل لن نستطيع بناء بلدنا 8 

واقول لكم قبل ؟؟ يونيو ان سييلى وسبيلكم هو نجنيد اقراد هذا البلد جميما 
للعمل وللبناء وحشد القوى الانتاجية لنعوض السمنوات الماضية التى فاتتنا . 

لقد انتهت كما قلت مرحلة كفاح وبدات مرحلة اخرى لاقامة عدالة اجتماعية 55 
والآن وقد تخلصنا من السيطرة المعتدية من الخارج ومن الدآاخل » فهل حققنا 
الأمانى »6 اننا لا نزال فى اول الطريق وانه لطريق شاق بتطلب جهدا متصلا . 

ايها المواطنون .. فى سبيل المحافظة على اسنقلالنا » وفى سبيل تامين حدودنا 

وق سيل بناء وطنثا ونهة فى سبيل 03 الأسس الثلاثة والممادىء الثلاثة تمنى علا قتنا 
الخارجية بكل وضوح وصراحة ٠‏ 1 

نحن نسالم من يسالمنا ونعادى من. يعادينا .. هذا مبدؤنا قنحن نريد السلام 6 
ونريد ان نعيشى فى سلام بعيها عن الؤامرات الدولية , 

لا نقبل مطلقا ان ناخد اوامر من الخارج .. كل أسياستتا تنبعث :من مصلحتنا 
7 مى .ضمي رنا. » من نفوسسنا 4 من ارضنا » من مصر وليس من آية دولة اجنبية . 

نحن مستعدون ان نكون على علاقة طيبة مع الجميع ونتعاون مع الجميع على 
الا بكون هذا على حساب قوميتئا او على حساب عروبتئا أو على حساب اى من 
الدول العربية ٠‏ 

نحن مستعمدون للتعاون مع اى دولة ولكن ليس على حساب قوميتنا أو عروبتئاة 
كل .ما نهدف اليه.ان' تسنتقل جميع :الدول.العربية . 

أننى صعيد اليوم بوجود ممثلين لجميع الدول العربية فترى لاول مرة ولى عهلا 
مراكش المستقلة وممثلى تونس المستقلة وهو نائب رئيس وزراء تونس ٠‏ 

وارجو ان يكون فى الاجتماع القادم فى هذا المكان ممثل للجزائر العربية المستقلة, 

عدا هؤ .ما نرجوه با اجوالى وما نتمناه ان ندعم قوميتنا وعروبتنا .. ان كل 
ما نرجوه: للقومية. العربية من مراكش الى بغداد ان تتمتع بالعزة وبالحرية وبالكرامة 
بوه كل بصا :نرجوة مهو أن نمد. بدنا لهذه الدول ولتمد بدها الينا هه فك الاح الى أخيه 
0 الذى تشعر بشعوره ٠.‏ 

اليوم وقد احتلت :قظلعة :من اوض فلسطين © هذا المصير بمكن ان نلقاه جميما 
اذا ام .نعد. التفكي أونعوض ما فات . 

دا با اخواى حو سبيلنا الى الستقبل.. . فننسى اناضى.وتجه الى الستقبل » 
نش محة بيطة 'ج . “ان اه الدى 0 دم فزق يديد دوقم 164 بو نيو و سينصرنا ان 
والحق والكرامة 9 يوفقكم جميعا 

والسلام عليكم ورحمة الله بم. 


أيها المواطنسون : 
نحتفل اليوم باستقبال العيد الخامس للثورة بعد آن قضينا اربع سنوات تكافح 
وتقاتل للتخلص من آثار المافى البغيض وآثار الاستعمار الذى استبد بنا قرونا 
طويلة .. وآثان الاستغلال الأجنبى والداخلى . ونحن نستقبل العيد الخامس أمضى 
قوة وأشد ايمانا » لقد اتحدنا وثرنا وكافحتا وقاتلنا وانتصرنا واليوم ونحن نتجه 
إلى المستقيل . اليوم أبها امواطنون بعد سنوات أربع من الثورة نمتمد على الله 
ونعتمد على عزيمتنا وعلى قوتننسا من أجل تحديد الأهداف التى جاهد من أجلها 
الآباء ٠‏ نتجه الى المستقبل ونحن نشعر أننا سئنتصر بعون الله انتصارات متتابعة » 
انتصارات متوالية » من أجل تثبيت العزة ومن أجل اقامة دولة مستقلة اسستقلالا 
حقيقيا لا استقلالا زائغا ٠‏ استقلالا سياسيا واستقلالا اقتصاديا ٠‏ 
حين نتجه الى المستقبل نشعر أن معاركئا لم تنته فليس من السهل أبدا أن نبني 
[نفسئا فى وسط الأطماع الدولية والاستتلال الدولى وااؤامرات الدولية , 
آمامنا معارك طويلة لنعيش أحرارا كرماء أعراعء واليوم وجدنا الغرصة ووضعنا 
آساس العزة والحرية والكزامة . من أجل حرية الانسان ومن أجل رفاهية الانسان 
ولا بد أن تجد الفرصة لنشير هذه المبادىء . نقاوم الاستعمار 4 وأعوان الاسجهمار 
أمامنا آيام طويلة مستمرة من أجل كرامة هذا الوطن » هذه المعارك لم تنته وان تنتهى > 
ويجب ان نكون على حذر وحيطة من الاعيب المستعمرين وأعوان الاستعمار . 
حاول الاستعمار بكل وسيلة من الوسائل أن يضعضع قوميتنا وأن بضعف 
عروبتنا وان يفرق بيئنا فخلق اسرائيل صنعية الاستعمار . ففى اليومين الماضيين 
استشهد اثنان من أنخلص ابناء مصر انكرا ذاتيهما وكانا يكافحان فى سبيل تحقبيق] 
فرط كن 
فى سبيل نحقيق المبادىء والمشل العليا من أجلكم ومن أجل العرب ٠‏ كان كل 
واحد منهما يؤمن بمصربته وعروبته فكان بقدم روحه فداء لهذه المبادئع -., | 
استشهد اثنان من أعز أبنساء الوطن استشهد مصطفى حافظ الذى آلى على 
نفسه انشاء حيش فلسسطين فهل تاه عمنه الاستعمار وهل سكتت عتيه اسراثيل لعد 
افتيل مصطفى بأخس آنواع الغدر والخداع ولكن هل يعتقدون 9 إن .يجدوا من 
بحل محله ؟ ٠‏ 
أن جميع المصريين كل واحد منهم يبحمل هذه المسادئءم. يوبؤمن .بهدم : المساديم 
أما صلاح مصطفى أخوكم 57 اخى الذى قام معى فى ذا بي لبي قام يجاهد من أجل 
مصر ووهب روبحه ودمه فى سبيل مصر وى سبيل مبادثكم ومثلكم كان يمن أثة وهييه 
روحه وئفسه وحمه فى سبيل الوطن العربى فان كانوا اغتالوا ملاح مصطفن وقتلوا 
'صلاح مصطفى بأبشع اساليب الغدر والخيانة التي كانوا د قبل سبنة 1154| 
فان العصابات التى تحولت الى دولة تتحول اليسوم ثانية الي عصبابات وهذا ببشى 
بالخير اد عادت الن ما قبل 48 . ان يوم النصر لقريب واذا كانوا يعتقدون آنهم , 
ل سجدوا فى مصر أمثال هذا الفرد قهم واهمون ٠‏ 1و1 يعتقدون أثهم سمتطيعون 


غطايه الزعيم الراحل ببناسية تأميم قناة السو يسن القى 4 الاسكتدرية فى 3؟ يولرى دحك م 


13 العدد العائر ‏ السسئة .هم 
العليا كلنا نعمل من أجل قوميتنا كلنا نعمل من أحل عروبتنا كلنا ستجاهد كلنا 
سنكافح ٠ : ٠‏ 
هذه أيها اللواطئنون هى المعركة التى نخوضها الآن معركة ضد الاستعمار واعوان 
الاستعمار وأساليب الاستعمار ضد اسرائيل صنيعة الاستعمار ليقضى على قوميتنا 
كما قضى على فلسطين . كلنا ستدافع عن حريتنا وعرويتنا وسنعمل حتى يمتد 
الوطن العربى من المحيط الأطلسى الى الخليج العربى ٠‏ 


أبها الكواطنون ؛ 

ان القومية العربية تتقدم وستنتصر » انها تسير الى الأمام وهى تعرف طربقها 
وتعر فس سبيلها . انها تعرف من هم أعداؤٌها ومن هم أصدقاؤها وأن قوتها فى قوميتها 
.وآنا اليوم أتجه الى اخوان لنا . فى سوريا .. سوريا العزيزة .. سورية الشقيقة .. 
لقد قرروا أن بتحدوا معكم اتحادا سليما عزيزا كريما لتدعم سويا مبادىء الكرامة 
ولنوسى سويا القومية العربية والوحدة العربية . نرحب بكم أيها الاخوة » وسنسير 
معا أيها الاخوة متحدين بلدا وذحدا » وقليا واحدا ورجلا واحدا » سنسير معا 
متحدين لترسى مبادىة الكرامة الحقيقية ونقيم فى ربوع الوطن العربى اسستقلالا 
سياسيا حقيقيا » واستقلالا اقتصاديا حقيقيا .. 


أيها المواطنون : : 
منف اعلنت مضر سياستها الحرة المستقلة وبدا العالم ينظر الى مصر ويعمل لها 

حسايا » فان الذين كانوا لا يعتدون بناى الماضى أصبحوا اليوم يعملون لنا حسايا 
بدعوا بعماون لنا للعرب والقومية ألف حسساب ... كنا ف المافى نتطلع الى مكاتبهم » 
مكانب المندوب السامىي .. وبعد اعلان مبادئنا وبعد تكاتفنا واقامة جيهة وطنية ©» 
متحدة من أبنساء هذا الشعب ضد الامستعمار والطفيان والتحكم والسيطرة 
والاستغلال » أصبحوا بعملون لنا حسابا وبعر فون أننا دولة لها قيمتها . 

ونمت مصر فى المجال الدولى 4 وكبرت قيمة الآمة العربية نى المجال الدولى * ' 
وعظمت. . وعلى هذا الأساس كان مؤتمر بريونى وسافرت لأجتمع بالرئيس تيتو 
وئيسى جمهورية يوفوسلافيا والرئيس نهرو رئيس وزراء الهند . الاثئين اللذين أملنا 
سياسة عدم الانحياز السياسة الحرة المستقلة . وأنا ذاهب الى برنونى بيوغوسلافيا 
ست صداقة الشعب اليوغفوسلاق للشعب المصرى »© وتقدير الشعب اليوغوسلاق 
للشعب الصرئ 4 وسافرت الى بريوني وبدانا نبحث ونتبادل الراى ى التساكل 
الدولية العالخية وانتهى المؤتمر » انتصار كبير للسياسة التى تتبعها مصر وهى سياسة 
عدم الانحياز ٠‏ 


. واعلنت فى المجالات الدولية أن مؤتمر' بريونى قرر أن يتبع مبسادىء باندونج 
العشرة وقال فى القرار الذى صعر أن رؤساء الحكومات الثلاثة ‏ بوغوسلافيا والهند 
ومصر ‏ استعرضوا التطورات الدولية ولاحظوا بافتباط أن سياسة بلادهم قد 
ساهمتت فى تخفيف. حدة التوتر الدولى .. 

وناقش التمر وسائل انماء العلاقات بين الأمم على ساس المساواة » كما جاء ف 
'قرارات مؤتمر باندونج الذى عقد فى العام الماغى فقد أصدر قرارات واتخف مبادىء 
المساواة » واحترام حقوق الانسان الاساسية'» واحترام مسيادة الامم » وسلامة 
أراضيها » والاعتراف باحقية الشعوب فى تقرير مصيرها » كبيرها وصغيرها » والامتناع 
من أى 'ندخل فى الشئون الداهلية لآية دولة » والامتناع عن استخدام التنظيمات 


عاميم القداةً 7 


الدفاعية الجماعية لخدمة امصالح الذاتية لآبة دولة من الدول الكبرى ١‏ بحجة اسبي 
الدفاع لكى. تخدم مصالحها م 

هذه هى المبادىء التىئ أقرها موّتمر باندونج والتى أعلى 55 لرنونى السك" 
بها واعلن أن هذه المبادىء يحب أن تكون أساس العلاقة بين الدؤزل ٠‏ 

ل تكاج مؤتدن بريوثى عن الشرق 0 ووافق على وجهة اي العربية زعيما 
الشعوب الت يدها الام 2 ” 

املك ان براودى إن للكلك ل لطن وان لهاو فو 1ه 
السلام : 4 3 أعضاء الؤتمر قراد موتمر -- 0 تتاييد حقوق الشبعب 

وتكلم مؤتمر بربونى عن مشسكلة الجزائر اه يه والتى تتطلب 
اهتماما عاحلا بمطالب الجزائق لدعم السلام ق هذه المنطفة من العالم , 

ونظرا لايمان الرؤساء الثلاثة بأن السيطرة والاستعمار يتسسييان فى الأضران 
استقلاله . وأبد المؤتمر المفاوضات التى تهيدف الى حل سلمى لمشكلة الحزائر على أنه 
وبخاصة وقف اعمال العنف . ويهذا خرجنا من الؤتمر بتابيد لوجهة النظر العربية ., 

وتكلم الؤتمر فى مشكلة المانيا فى أوربا ومشكلة الصسين فى آسسيا. ومشكلة 
فلسطين والجزائر وهى التى تهمنا كامة عربية . 

وكانت وحهة نظر الرئيسين تيتو ونهرو تتمشى مع وحجهة النظر العربية التى 


هذا ما حدث قى موتصصن برنونى . 

ومصر منذ قامت الثورة كانت تجاهد لنقل قضاياها وقضايا العروبة الى طريق 
غير طريق الاستجداء فير طريق الاستعمار لقد كنا ندرك مندذ عام 11865 وقبلها 
أن الاستقلال السيامى لا يمكن أن يكتمل الا اذا كان معه الاستقلال الاقنصادى السليم 
يقف ضد مؤتمرات المستعمرين والمستغلين الطامعين » كنا نعمل من أجل اجلاء الانتجليز 
المحتلين بوسائل مختلفة . بالقوة واللين والعنف والمفاوضات . وكان عزمنا ملى ان 
نحقق لمصر الاستقلال السسياسى والاستقلال الاقتصصادي . والا يرفرف على ارض 

مصر الا علم مصر كنا نسسعى الى ذلك مند اليوم الأول الذى قامت فيه الثورة . وانتهى 
الاستعمار ولم يستطع الاحتلال أن بعل حي اراي يجد من بتعاون معه 
أو ستئده ٠‏ 1 

فسلم الاستعمار وجلت عن مصر آخر قوة من قوة الاحتلال التى دخلت بلادنا 
عام 1885 وكانوا قبل ذلك قد الهزموا وضريوا فى كفر الدوار © ولم يستطيعوآا 
اكمال قزوهم وحملاتهم ؛ عندها خرج لهم عرابى ©: فانسحبوا والتجاوا الى الخيانة » 
واستطاعوا الدخول » بواسطة أعواتهم > عن طر يق قئال السو سن بواسطة الخونة # 
هزمئاهم عام 14841 وف 18-1 عند نحملة ,فريزر » هزمها أهل رشيد المدنيون .. 
هزمئا بريطانيا مرتين ! ولكن الانحليز اتبعوا معنا أساليب الغدر والخدبعة واستطاموآ 
احتلالنا بذلك » ووفقت الثورة الى أن ترفع فى سماء مصر علم مصر وحدها » وان 
ديقي بين ربوع مضر ماده بعري راد و طتيق يرقا كيرا اع اهز قد رعس م 
ولكننا لم نهمل ابدا العمل من أجل الاستقلال الاقتصادى.» لاننا. تومن أن الاستقلال : 


بره ' لعدد العاشر س السنة .م 

اي م ا ب ميك 
الاتتصادى مكمل للاستقلال السيامى » وآن التحكم .الاقتصادى يستخدم فى الضغط 
والتوجيه » وعملنا على زيادة الانتاج ونجحنا فى هذا الاتجاه ) لأننا نعتمد على انفسنا 
وعزمنا وقوتنا . استطعنا ؤيادة الدخل القومى من سنة 6ه الى 56 الى ما يقرب من 
/ر ومن 1105 حتى 465 زاد زيادة أخرى . لأننا كنا نعمل فى نفس الوقت من 
أجل الاستقلال الإقتصادى ٠٠‏ : | 5 

وق آبإم الجلاء ؛ وحيتما شعرنا بالاستقلال السياسى » اتجهنا الى العالم وقلنا 
لننسى ما مفضى من أولئك الذين قتلوا آباءنا وأجدادنا وأن مصر ستسالم من يسالها , 
تعد ياديها للجميع » ان سياسة مصر تنبع من مصر » لا من لندن ولا من وشتطن 
ولا من موسكو »© وقلنا اننا مستعدون للتعاون مع اللجميع ولكن. ليس على حساب 
كرامتنا أو استقلالنا ٠‏ 

هذا الذى قلته يوم 9؟ يونيه الماغى قلته منذ قامت الثورة » وسأقول لكم على 
كل شىء. لتكونوا على يبنة ٠‏ 0 | 1 

منذ قيام الثورة بدآت بر يطانيا وأمريكا نتصلان بنا ؛ من أجل محالقات واتفاقات 
واكنثا. قلنا اننا لا نستطيع. التحالف » الا فى حلف واحد » وهو حلف الدول العربية 

وقلت لهم كل هذا ؛ هل سيكون صر رأى على بريطانيا ؟... هل يحقق التحالف بين 

دولة: كبيرة وأخرى صغيرة الا التبعية .. لا نقيل أبدا آن نكون آذيالا » أو تابعين .. 

كان جئرال روبرتسون »© موحودا وطلب منا عقد محالفة مدتها خمس وعشرون 

' سئة ولكننا رفضنا ؛ وما قلناه سنة اهم ق جميع محاضر الملحادتات هو 
ما نقوله اليوم ٠‏ : 

. بدانا نتكلم عن تمويل الجيثن الصرى بالسلاح » مع استعدادنا لدفع ثمن السلاح 
'فر فضصوا الا اذا.وقعنا ميثاق الأمن المتبادل ومعناه أن تأتى بعئة امريكية لا يكون 
لعبد الحكيم عامر قيها رأى قلنا ان لئا تجارب كبيرة بهذا الخصوص » وكان للبعثة 
العسكرية البريطائية هدم معتويات الجيش المصرى » لذلك كان لديئا مركب نقص من 
ناحية البعثئات العسكرية » كان غرضنا أن يكون للجيش المصرى شخصيته المسبتقلة 
ولذلك قالوا قى سينة 1168 أنهم مستعدون لتزويدنا بالسلاح » ولكن عادت بعثتنا 
خالية الوفاض ٠ ٠‏ 

' ان ما نقوله اليوم يصوت عال لبس بجديد » قلناه فى. أول يوم من آيام. الثورة 
ويدا بعب هذا كفاحنا فى القتال كفاحا وهب فيه الفدائيون أرواحهم .وقاتلوا وكافحوأ 
واستطاعوا ثن بجملوا القوة البريطانية قير قادرة على الدفاع عن نفسها وعن القئال »* 
ان الحنود المجهولين الذين خرجوا من بينكم وبذلوا أرواحهم أعجزوا الثمائين الف 
بريطانى عن الدفاع عن أنفسهم ؛ وهذا هو السببب الحقيقى فى جلائهم ٠.‏ خرجتا 

بربظانيا من مصر لانها أدركت أن شعب مصر آلى ألا تكون لغيره قيادة فى مصر » هذآأ 
هو السبب الحقيقى وليست الفاوضات أو الحادثات ٠‏ : 

' كانت معبركة مريرة طويلة ولكنها لم تنته فالاستعمار له أشبكال مختلفية 
والاستعمار اليسبوم تمثل قُّ أعواك الاستمعارٍ الخونة ؛ الاستعمار يلون مث وعلينهيا 
مقاومته بجميع أثواعه المقئعة بحت تكتل الأعوان والمحالفات والاتفاقات .. 

ويب! الاستعبار يعمل ليضع نده على الدول العربية دولة دولة فقاومنا ؛ وكان 
الؤهى الغربى والقومنية العزبية قد اشتعلت وتيقظت فلم يستطع الاستممار تحقيق] 
اغراضه فانتصرت القومية العربية وهزم الاستمجمار شِر هزيمة ب هزم فى الأردن' 
حيئما. آراد تمبلر أن يجبر الاردن المكون. من .مليون أو. مليون ونصفف على الخضوع ' 
واكن الجئرال تميلر مرب من الاردن فقد آمنبت القومية العربية بجقها فى الحيساة 


ش تأميع القاة: : لك 


فانتصرت ولم يستطع الاستعمار تحقيق أى فض من اقراضه ولم يستطع للف 
بغداد أن يصنع شيئًا بل وقف وتجمد بفضل الرأى العام العربى والقومية العربية.٠‏ 

دخلنا فى معارك فى الداخل والخارج عاون الاستعمار فرنسا فى تونس ومراكئن 
والجزائر ٠‏ انتقلت قوات حلف الاطانطى -لتقاتل فى الجزائر ... أمركا زعيية العنالم 
الحر توٌبد كذلك 'الدول التى عملت الأمع المتحدة وتقرير الصير كل :هذا نسوه' 
أو تناسوه وبدأوا يقاومون القومية العريية فى الجزائر. كل هذه القوى تقناتل عثيرة 
ملايين جزائرى ولكن القومية .العربية فى الجزائر استطاعت أن تهزم حلفاء قرئبا 
واستطاع المجاهدون فى الجزائر بأسلحتهم. البسيطة المجدودة مقاومة القوات المدججة:' 
بالدبابات وكافة الأسلحة ٠‏ الأسلحة المسدة إروجها 1 تسستطع ا وجا" 
الجزائر ٠‏ ش 5 
وهذا منعتاه اشتعال القومية العزبية 000 بكياتها ونقياق الحياة 2 55 
اأعارك التى نخوضها ‏ معركة الاردن والخزائر ومقاونة الاحلاف كلها مماركنا.! 
بمصائرنا جميعا مرتبطة فى الآردن. والسودان 6 مصير كل واحد ٠‏ مصيير الجميع. .:ه 
يريد الاستعمار أن نكون تابعين . وححين بأمر نلبى الآمر . هناك دول كثيرة لا داعى 
لذكرها حتى لا نعمل ازمات دبلوماسية . الدول التى تتلقى الأوامر » تنفذ الأوامر # 
والتى ل تومن يوطئها وانما بالسفراء والندوبين الساميين 35 بريدوننا أن. نكون مثلهم 
ولكن هذا لن بكون » فلم تقم الثورة وثورة سنة 1114.وما بعدها لكى تتلقى أواسن 
الاستعمار . بريدوئنا أن نسمع أوامرهم بخصوص أشرائيل التى يقولون انها موجودة 
بحكم الواقع .. ويقولون ان عرب فلسطين ندفع لهم شيئا من المال :ولكننا نمت 
بعر وبثنا وارضئا 3 وهى لا تقدر بمال ٠‏ بريدوئنا. أن نسبلم لاسرائيل بكل :شىء ونهمل 
فلسطين ونتنكر لها ولاخواننا فى ثسمال افريقيا » وآن نؤافق.كما داق بجلجن :الأمن 
على المذابح » يريدون منا أن نتفذ السسياسة التى تملى .. 

ولكن مصر ابت وارادت أن تكون 'لها شخصيتها:' الستقلة فمئع عنها السلاح 
ومناحت امزائيل واصبحت تخطرا بهدذ ٠.‏ وقالت بريطانيا ل ستعدوق سي 
ولكن على شرط أن سكت عبد الناصر فى .باندونج أ ودعونا ننفف خطتنا'ق الأحلاف .م 
أصبح التسليح اذن أداة لتقييدنا وتقييد حريتئا . ولكننا لسنا على استعداد لدفع 
الثمن » شخصيتنا ومبادثنا ٠‏ هذا اع تسحطع المسرل على ثويد عن الساتهورة 
لا بالثمن ولا بالمجان . 

امعطيا بسح كك اق خصيل" على الساح من روسيا ان 
تشيكو سلوفاكيا . ووافقت روسيا على امدادنا بالاسلحة ...وتمت صققة الأسلحة 
فحصلت ضجة » وقالوا انه سلاح شيؤعى ولكننى أعرف أن السلاح هنا سلاج مصر 
وبداث صحافتهم تقيم ضجة أفا سسيبها ؟ « قالوا ان لديهم خطة . وهى. حفظ التوازن 
بين الدول العربية واسرائيل ©» طيارة للدول .الغربية كلها وأخرى لاسرائيل لحفظ 
التوازن ! من ذا الذى آقامكم اونشباء قلينا لعنل التوازن ؟ تعن لا تقبل وسابة أجل م 
ولكنه الاحتكار للسلاح الذى كانوا بتحكمون ‏ به فيئا: ٠.‏ : 

أقلما استطمنا 'تحطيم ‏ هذا الاحتكار .انهارت :كل .خططهم لر بتاع الاتحميا 
التحكم عن طريق منع الاسلحة ؛ من ذا الذى اوجدٍ اسرائيل فى هذه امنطقة 8 من كان 
مسسئولا عن الانتداب على قلسطين ؟ بريظانيا ! 

وعد بلفور بربطانيا مسئولة عنه' كانت بريطائيا تغلم أن" داخل فلسمطين جيش 
ل ل ل ل 


000 العدث العاثشي ب السنة .6ه 


ماذا كانت تهدف اليه بريطانيا وأمريكا ؟ كانتا تهدفان الى شىء واحد » وهو القضاء 
على قوميتنا 5 | 
.انهم تعر فون ان لنا قومية تجمعنا من المحيط الاطلسى حتى الخليج العربى .. 
هذه القوة يجب.أن يعمل لها حساب لأول مرة فى التاريخ . اذن يقضون على فلسطين 
قضاء كاملا - ١‏ 1 : 
'.” وبحل اليهود محل أهلها . ابادة قومية للجنس , عملية ابادة كان الغرض منها 
ايادة القومية العريبة جميعها ! وكان الصهيونيون يعلئون.آن وطنهم القدس يمتد من 
النيل الى الغرات: ! بقولون فى برلمانهم عن حاب مقدسة فالعملية ابادة للعرب وقضاع 
على الجنس ٠‏ ا 1 0 1 ' 

وكان لا بد من السسلاح للدفاع عن أنفسسنا حتى لا نكون لاجثين ؛ فحصلنا على 
البلاح وتعاقدنا عليه .. وأحب أن:آقول ان الحصول:مليه كان دون أى 'قيد ولا شرط 
محرد دفع. الثمن وأصبحت الاسلحة ملكا لنا ٠.‏ : : 5 

وارشلت انريكا مستر "آلان مندوبا لها بحمل رسالة من الحكومة الامزيكية .م 
وكان الفروض أن يقابانى » وقالت الأثباء أنه يبحمل تهديدا صر ! 1 
| واتصيل بي احد الرسميين الأمريكيين لمقايلتى وقال انه متأسف للحالة التى 
وصلت اليها العلاتات. بين البلدين . ونصحنى بن أقبل الرسالة بأعصاب هادئة ٠‏ 
فقات كيف اقبلها وفيها جرح للعزة الصربة ؟ فقال لن يترتب عليها أى اث عملى فهى 
مبجرد رسالة 6 ْ ْ ١‏ 
0 فقلت آنى لساتا رئيس وزارة محترفا ولكنى رئيس وزارة عن طريق ثورة وان 

اتردد اذا حضر مندويكم وتكلم كلمة .. ساطرده ! هذا كلام رسيهى وساعلن للشعب 

انم اردتم .اهانة عزته وكرامته ٠.‏ وسنقائل جميعا لآخر قطرة من دمائنا ٠‏ وانى 
: ساقاتل في سبيل مصر لآخر قطرة من دمى' . فهددوا بقطع المعونة . فقلت سأعلن 
تطمها . ونحن لم .نتلق دروسا فى السياسنة . 

: فقد قمنا بغورة وستحافظ عليها . كان ذلك فى اكتوبر ٠‏ 
ثم عاد وقابلئي وقال انه أبلغ مستر آلآن هذا الكلام ٠.‏ وهو فى حيرة لأنه لو حفي 
سيطرد واذا ابلغ .ذلك لدالاس فسوف بطرده . فما هو الموقف © فقلت له الى 
لا اعرف الا انه أذا حضر الى فساطرده . جاء لنا مستر آلان ولم يفتح فمه بكلمة .. 
واستمع الى وجهة النظر المصرية وأسرد لكم وجهة نظر امريكا بابجاز . انهم يعتقدون 
اننا منيامنيون محتر فون. ولكن مصر استطاعت أن تحافظ على كرامتها وعزتها . 
قامتب الضجة في كل مكان بشبآن الأسلحة فكنت أري العجب والشتائم فى الجرائد 
الانجليزية والفرنسية والامريكية .. كانوا يشتموننا لأننا تخلصنا من السلاسل 
واستطعنا أن نجري بلدنا أولدهم قوتنا ولارد سياسة مستقلة ٠‏ 

هذه هى ضجة الاسلحة وصفقة الاسلحة ٠‏ - 


تنيت انكلم وانا مطمئن اشسعر بالقوة .. لاذا ؟ لاثى اشعر آلنى الشعب جمبعة 
مليونا كلهم سيكانحون فى سبيل الامستقلال لآخر فطرة من دمائهم » لم آاكن 
الكلم بقؤة جمال عبد الناصر ولكن كنت متاكدا ان كل ابناء مصر سنيكافحون آخر 
قطرة من دبائهم مه لا حربيبة ولا خلا فات ,. اننا نحن جميها كتلة وطنية وراع 
أهداف الثوزة ٠‏ 0 1 1 0 
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كنت أتكلم بشجاعة وكنت أشعر أن الشعب كافح وناضل على مر الأنام ومستعنا 
لآن يكافح . شعب متحد وشعب قوى ٠‏ 

شعب رأئ لأول مرة علم بلده يرتفع وهو مننتعد أن يضحي كما ضنحى صلاح 
مصطفى ومصطفى حانظ نى 

. كانت آخر كلمة قالها صلاح مصطفى ( الحمد شه بلفوهم قى مصر يخلو بالهم 8 
لقد كنت أشعر أن ؟1 مليون صلاح مصطفى يقفون ورائى .. هذا الدافع الذى كان 
يعطينى القوة وهذا هو ما جعلنى أةول لمندوب أمريكا اننى 'سأطرده لآن الشعب يريد 
ذلك. . وهو مستعد أن يكافح لآخر. قطرة.من دمه ىق سبيل حرتته وانتهت 'قصبة 
اللمفاوضات والأحلاف ثم انتيت ت قصة السلاح وبدآت قصة السد العالى 00 

فى سئ؛ة 8ه قمنا بعمل خطة للتنئمية .الانتاجية . زنادة الدخل القسومى اسرعة 
مضاعفة لأننا نزيد كل عام نصف مليون ومستوى امعيشة عندنا بعتبر مستوى 
متوسطا: . أمامنا عمليتان : أن نرفع مستوى المعيشة ٠‏ وأن نحافظ على الداخل ٠٠‏ 

فزيادة مستوى المعيشة يحتاج الى زيادة الدخل لذلك اتجهنا الى ميباه النيل 
لتستقيد منهاء 

وكان قد قدم لنا مشروع السد العالى قا اه ووضعئاه مو ممع الدراسة 
وقايلتنا عقبة التمويل وتبين أن المشروع صالح وينتهى بعد 1١.‏ سئوات . ويدانا 
نقابل عقبة التمويل فليس لديا المال الكاق لدفع نفقات المشروع التى تبلغ من ...م 
الى الففب مليون دولار تدقع على عشر سئوات قي سئة 1١567‏ أتصلئا بالبنك الدولى, 
وطلبنا منه ونحن من الاستركين فيه المساهمة فى التمويل . | 

وقال ان فيه عقبات فهنساك الانحليز واسرائيل فعندما تنهون خلافكم معهما 
تنستطيع تمويل اللشروع © وليس عندكم نظام برلمانى فنطلب منكم عمل استفتام علي 
هذا الشروع ب» 

وفهمنا من هذا ألكلام اننا لن نثال مساعدة من اثبنك قتررنا الامتماد على اتفسينا 
وعلى شركات الصتاعة ٠.‏ 

واتصلنا بالشركات الالمانية فقالوا انهم على استعداد لامطائنا م ملابين جنيه , 
ثم اتفقت مع الشركات. الالمانية والفرنسية, والانجليزية فقالوا ان كل. شركة مستعدة 
اعطائنا ه.ملايين جنيه على أساس قرض متوسط الأجل » 

وسافر وزير المالية الى لندن وقابل وزير. مالية انجلترا » 

وقالوا له انهم مستعدون ‏ أى الشركات الثلاث ‏ لرفع القرض الى 50 مليون 
بجنيه ونكمله نحن من العملة المصرية » فسافر وزير المالية الى واشئطن على هذا 
الأساس ققال الأمر يكيون د قردوا لص .رى مليون دولار معونة..به. وكلن كلاما 
هلى. ورق 00 1 

وقالوا نستطيع تحويل هذه المعوئة الى السد العالى » ورجع الانجليز فى كلامهم 
وقالوا خذوا القرض من البنك الدولى ونحن نعطيكم مليون جنيه والأمريكان. يعطون 
حوالى ...؟ مليون جنيه ٠‏ والينك الدولى قال انه مستعد أن يعطينا ...؟ مليون دولان 
يعد ه سئوات ونحن نصرف خلالها ,مر.# مليون دولان .م ْ 

وبدأوا على هذا الأساس يشسترطون الشروط . ققامت الحادثات فى, سبتمير على, 
مليون دولار بعد خمس سنوات على أقساط ثم وضع فى خطاب شروطا يحب أن 
تتبعها م لم يا هذا القرض وشروط القرض نتفاوض عليها من ,وقت: إلى 


ا 00 العدد العاشن ب 


ل ب نطمئن البنك الى أن العملات الأجنبية المطلوبة التى بتنالها عن امتح 
الانجليزية الامريكية لا تنقطع :» ٠‏ : 
:3 الات يجب أن يتفاهم البنك مع الحكومة اللمصربة ويتفقق معها من وقت الى آخر 
يحول د ألا ستثمار آى وصاية من الينك 00 

ا ذلك لا ا الحكومة الويية أى ذين خارجيى وكذا لا توفع أتفاقات 
دقع كائفاق الأسلحة مع روسيا وتتفاهم مصر مع البنك أولا قبل الاتفات على اىئ 
مشروع .٠‏ 5 5 

وقال البنك ان اتفاقات البنك خاضعة لاعادة النظر فيها اذا حدث ما ستدعى 
ذلك «. وآرسات الحكومتان الامريكية والبريطانية مذكرتين والبئاك ارسل, الخطاب 
كل وأخد قيها بحمل معثى المذكرة الأخرى » وأصبحت المملية مفهومة وظهر أن 
بعناك فشا منصويا للسيطرة على استقلالنا الاقتصادى .. 00 

هذا الكلام رفض رفضا باتا » وقلنا اننا لا يمكن أن نبيع انفسنا ب ١م‏ مليوج 
دولار معونة 04 وتكلمنا مع الأمريكان وسألناهم هل هثل عدم الشروطك تعمل مع 
الاعاثات التى تعطئ لاسرائيل ؟ 
ْ وقلنا ان هذا الكلام يتناق مع استقلالنا ٠.‏ وقارنا بين موقف العرب 00 
اسراثيل والمساعدات » التى تشحها أمريكا للطرفين فالهبة السستوية التى تعطيها 
أمريكا لاسرائيل من .” الى .ه مليون دولار » والمساعدة الغنية تبلغ سنويا من 1 الى 
1 مليون دولار 8 وفائضش المواد الغذائية الثى تهديها امريكا لامر اثيل »© قيمتها 
# ملابين دولار ٠‏ ورءوس الأموال الأمريكية التى تعمل فى اسرائيل 5١؟‏ مليون دولاد 

فى 11/لارده اعطى بنك أمريكا قرضا لاسرائيل قدره ٠.‏ مليون دولار » كما 
جمع اليهود فى أمريكا ١‏ آلافه مليون دولار 6 وتبرعات 115 مليون دولار ومجموع 
التعويضات الألمانية ..ه؟ مليون دولار »© تدفع كل سسنة منها جزما بسائع وسننا 
ونصسيالم 0 

قبرعات يهود امريكا لاسراثيل ؛ خلال الاشمهر السستة الاولى من هذا العام م8" 
مليون دولار » ونحن نعرف أن أسرائيل ربيبة امريكا ولا ستطيع أن تعيش من غير 
هذه المعونة . 1 

وتكلمنا همع ميثلى امريكا » وقلنا لهم انه فى فترة شمسب.ى سنوات سيضرف على 
السك العالى .لا هليون دورلا تدفع مصر "١.‏ مليون وتدفع أمريكا .م 6 والمشروم 
اللى سيتكلف بليون دولار سنندقع منه .#/ هليونا أولا .'وكيف يمكن لى أن الغل 
الشروط التى أملاها على البنك الدولى ؟ وقلثا لهم اي 
الوا و ج11 الجتحتل وك الورك وال مسر 2 

وق هذه الآيام حضز السفير الرومسى » وقال ان رووسيا مستعدة ' للاأشتراك 3 
تمويل السد العالى » وكان ذلك بعد شهر ديسمبر » فقلت له اننا نتكلم مع البنك 
الدولى »6 وتاجل العلام فى التفاصيل ‏ 

' وعرف الامريكان أن عناك عرضا روسيا » قوصل الى مصر فى فبراير المافى ع 
0 لادان ندل خطابا 0 الى د الى مفر . 
عدت ةن ناحية الفروض دالوا 6 ول يكن قصلها من البابسة 6 انا وس 
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ضحية الاحتلال بسيب القروض ٠‏ فلن بقبل أى هال يمس سيادتنا » وقلت له ان 
أشرافكم ملى ميزانيتنا تن يضلحها » وأمامنبا دولة فى شمالنا اقوى مثل » فانئي 
تشر فون على اقتغادياتها ومع ذلك فاتتصادها ملهان 3 وتقزير البنك. يسلم. سلامة 
الاقتصاد الصرى . وكان مفروضاان نبدا فى يونيو المافى المشروع:؛ وعلى ذلك اباشتع 
مدير البئنك أننا لن نبدا فى المشروع الا بعد أن تعمل الى اتفاق مع البنك وقال مدير 
آلبنك انه يجب علينا أن نحل مشكلة المساء بين مصر والسوداأن 4 ثم يوقع ألبنك 
معنا الاتفاق » ولكنه لم يضمن أن تدفع أمريكا وانجلترا لنا اكش من مبلغ ال .لا 
مليون دولا التى وعدونا بها ٠‏ 1 


وظهر الف .. أى نآخك السبعين مليون دولا » وتبدا فى المشروع * ونصرف 
آلال ثم قعود فنطلب هن البنك ال ..؟ مليون دولار » فيعرض البنك شروطا » ويبقى 
مليئا أن تقيل شروحل النك ) أو بتو قف الشروع ولكون اضعنا 0010 عليوت دؤلان 
ساء ! 


ومعنى ذلك ان يرسل لنا البنك من يجلس مكان وزير الماليسة ٠‏ وآخحن تجسن 
مكان وذزس التجارة ويم وآخر بحلس مكانى أنا ٠‏ 


هذا هو الفخ الذى ظهر. . فقرر الا نيدا فى السد الا بعد توقيع اتفاقية الميسباه 
مع السودان الشقيق ؛ وقبول شروط البنك الدولى » واصدرنا الأمر بايثقاف العمل » 
حتى لا ندخل فى هغامرة بتحكم فيئا الاستعمار يسنببها » ويسيطر عليئا اقتصادياغ 
بعد فشله سياسيا واأبلغنا ذلك لمدير البنك الدولى » فقال انه مسستعد لتعديل 
الشروط * فلم يضمن ان يكون الاتفاق النهائى ممائلا للكتاب الذى يبعثه الينا » 
فر فض تو قيع الاتفاق ٠‏ 

كانت هناك خلعة لنقع فى براثنهم... يتحكمون فيئا عندما تستثزف اموالنساة 
دون ان نأخدذ أى نتيجة » فقررئا الا نيدأ فى السمد الى بعد أن تعلم كيفب يمول السيد 
ويسهرف كيف ينتهى ولذلك اوقفنا كل العمل فى قبراير » وادسل اليا مدير الينك 
خطابا لا قيمة له ؛ قال أنه يدفع ..؟ مليون دولار بعد حل مشكلة المنام . 

ولم يكن فى الشطاب ما بمس سيادتنا فقبلناه م ولكن كانت هناك مذكزة الحكومة 
الأمرركية والير يطمانية ٠‏ وفيهسا ما يس سسيادتنا . ففى فبراير ابل السغيران 
الابربكى والبريطانى عدم موافقتنا على هذه المذكرات وراحت المذكرتان للحكومتين 
الأمركية واليربطانية ؛ وطبعسا ل بجىء أى. ردا. :فى 51 قبراير .كان الكلام ان 
بر بطانيا تريد التوسط بيئنا وبين السودان ٠‏ فبجام سلوين لوب وقابلنى فى منزلى ٠‏ 
وعرض معاونته لجل نشاكل لياه بيننا وبين السودان » فتلت له ان تصرفاتكم تدل 
على أنكم تعقدون المنسائل بجراتلدكم وأذامتكم ته تثير السودان ضف السند العتالى 
فمعطة الاذاعة البريطانية ومصطة الشرق الأدنى ين تل بيع تعليقاث للو قبعسة 
بينتا وبين السنودان وسفارتكم فى اللخرطوم تجمع كل ذلك وتطبعه فى كتاب وتوزعه 
على السودانيين ٠‏ ومعلى هذا خلق عداء بين فصر والمنودان ؛ فكيف م 
مع عرضك لآن تكون وسيطا بين مصى والسنودان ؟ 


كان الوا ضع أن : الالجلبزر بحاولون بك دوع الكراهية قَ 58 السودانيين 
وبهممم أن يتقلوا لاثاره أحدنا ضد الآخر ٠‏ وف نفس'الوقنا وقف' اللورذن كيلرن ) 
. وأعغيل :سنب فصي م كيقب لعاولها: ونشاعدها وهى كتأدى بالتخرين ؛ قلا جنب ,مئيجها 
طون عات وان احر لمي اجلاااانن ك6 007 11و20 مجر وقت ب 


2.4 الماذد العاشن ند السئة ذه 


وق 16 قاطن قابلت الشف البريطانتى فق المترل: 4 وقلت .له اننا شععلبه , 
عاطقئ: » قالكلمة ألحلوة أفضل من مليون دولار ؛ ولا نقبل الشبتيمة ب 15: مليسوتن., 
دولار » ولا نقبل كلام .كيلرن 6 ولم ترد المعونة حتى لا بكون ردنا يعتبر اهانة » ونحن .. 
لسسنا دولة غنية جدا » ولكثنا نستطيع توفير ه مليون حنيه ولى «.دقينا.زلط أو ٠‏ 
كسرنا ماوب:4: فشخن قبلنا المنونة منعا من. آن يقال أن عصر: ار فضي جسسنة متام . 6 
ولكن اذا تكرر هذا الكلام فسترفض المعونة ٠‏ 1 

"وسار الحل على نهذا » ثم لم ترد الحكومتان الأمريكية والبريطانية على المدكرتين ٠‏ . 

ثم طرد .جلوب من الاردن ».وضرب سساوين لويد بالطوب.فى البحرين » وقيئل 
أن هذا نتيجة تحريض مصز » وبدأت. حمسلة شسنيعة من أول مارس ضد مصر فى 
الصحف البريطانية » لدرجة أن رجلا اسمه قريزى » قال لابد من بناء سد ققى.٠‏ 
إزاوغنها ) يمتع الماء.عن مصر »© وهذا يدل على جنون هؤلاء الناس »© وقالوا النسا 
نهددهم فى البترؤل ولكنى قلت انه ليس لنا اى دخل فى الصالح المشروعة ولكنتبسا؛ 
تتاوع عا :يستمولة بالنفوذ 6 لا يمكن ان عون منداقة نقوة الحا > مص الحم الاقتصادية ' 
المشروعة ليس لنا اعتراض عليها ٠ ٠‏ 

وق شهر ونبو سنة ١54‏ تقررت زبارة وزير خارجية ا ده شبيلوؤف 
الى.مصز » وفى نفسى الو قت بعث مدير البتك أنه يربد المجىء ققلنا له تفضل ٠‏ . 


وحدثت محادثات بيننا وبين شبيلوف الذى عرض مسامدة روسيا اضرق 
تجميع الميادين » الى درجة اعطاء قروض طويلة الأجل »©».وقال إن ذلك سيكوين دون 
قيد ولا شرط وعليئا أن نطلب منهم » وقال انهم لا يريدون موادا خاما ) وقال ايضا 2 
انهم لا يريدون أن يوقعوا بيئنا وبين: الدول الغربية . وأن روسسيا هما أن يسو 
السلام بيثنا ويين الدول الغرئية ٠‏ 

فالروس يعملون الآن على كسر خدة التوتر فى العالم » ويهمهم أن تكون السياسة 
ين مصر والغرب طيبة » فشكرته وأجلت الكلام فى التفاصيل 4 لحين زيارتى فى هن 
أقسبعلس « 9 

وق ثانى يوم وَضل 00 البناك الدولى وقابلنى ق البيت فى الساعة العاشرة 
واكد أن البتك عند وعده الذق .قاله ق شه قبراير » وانه مصمم على تسمويل 
ل اليريطانية لاو ا ا اا اننا أشا 

: اعد ا الت قن ال ٠‏ يوليق المافى وقال سف بال يه ان دالامى ' 
'قال .له ان الأمريكان يعتقدون. اننا لا نريد أن بمولوا المشروع » فقلت له انثا نريد أن ١‏ 
نتكلم وتتشاوض كتمويل المشروع عاد أحمد حسين الى واشتطون على أن يقابل 
دالاس © ويطلب ارسال الرد . على المذكرات التى. يعثتاها :6١‏ وبعد: ومين لانت 
الحكومة بيانها ) وقد قلت وأبى فيه أول أمسس. ٠‏ 

. وق بيات أمريكا حاولوا 'اثارة أثيو بيا واأوفندا » لانه يهمهم أن 1 
ف هذه المنطقة قنلجا الى مساعدة أمريكا » فيحصل التحكم فى هذه المنطقة . ولقد 
آبلغتهم أننا لا تريك وساطتهم مع السودان 'لتفاهمنا مع اخواننا السودانيين فا ماعيل 
الازجرزى كان. عانى استعنداد للتغاهم معنا » وكذلك: ميرغنى حمزة تكلم .معئ: » ولم. يكن 
هناك شد وجذب 4 ولم بكن هناك. حلاقا + وما حاء عبد الله خليل. » رئيسنى 'الوزارة. 
السودانية الحالى كانت روحه طيية حدا» فلا داعى اذن .لتدخل وتؤوسط الأمريكان 


والانجليز ء 


تاميم القناة ا 


عينم سمسمعص صب مس ل دهن 


ولكن وزارة:الخارجية الامريكية تقرى مصالعح السودان ومصر 52-95 ولا أدرى كيف 
أن امريكا تتدخل في صالح البلدين * فمصر والسودان مرتبطان بعضهما ببعض مشذا 
بلع الخليقة » ولا بمكن أن تصم دولة منهما الى أمربكا الثسمالية أو الجنوبية 5 ولكن 
حب الوصاية والتبحكم والسيطرة 'وخلق المنازعات هى التى فرضت عليهم ذلك ٠‏ 
وقال البيان ايضا ان التطورات التى شهدتها الشهور النسبعة غير ملائمة , 
وفى البيان الامريكى ابضا شىه غريب فوزير. الخارجية الأمريكية, يخاطب الشبعب 
المصرى » اى أن هذا ضك جمال عبد الناصر فقط ؟ 
ما هى التطورات 0 8 يشككون 5 الاقتصاد ' المصري نام م اللصرى 
دعم وزاد ٠‏ 


زيقول كتاب الاحصاء «السئوى للأمم المتحدة أن مجموع الدخل القومى سر 
قد زاد من 48// مليون جنيه عام 1161 الى ١٠6لا‏ مليون جنيسيه عام 1١3181‏ الى 428. 
هليونا هام 0011 » اى آننا نعمل ونشتج » وثروتنا تزيد ووضعنا الاقتصادى فى لسسع * 
مستمر فدخلنا القومى بلغ 44لا مليون جنيه عام 1141 وف.عام.11214 أصسيمح. 
408 مليونا اى أن الدخل زاد ١71٠‏ مليون جنيه فى سنتين ٠‏ 


وزاد مجموع الدخل الزرامى فى عام 1181 - 1١168‏ تنقدان 8 مليون جديه » , 
بنسبة 16 ير فقد بلع أ ؟ مليون جنيه بعد أن كان 415 .مليون جنيه ٠‏ 


وزاد الانتاج الزراعئ من 117 بز عام 1181 الى (١‏ بز عام 1181 وده 
الأرقام من 00 الكتاب الإحصالى الدذى أصدرته الأعم المتحدة ٠.‏ ا 

وفى عام 100 سجل الانتاج الصتاعى تقدما كبيرا اذ تزاوحت نسبة الزيادة 
فى فروعه المختلفة بين ١‏ ثز و58 )يز ول ا 0 
أول يونيو فى مؤتمر 'التماونيين ٠‏ 

.واقد :بلغت الريادة أقصاها فى النتاج الحدبد وَالوسل خبلفت ١54‏ ز واتتيشت ١‏ 
حركة المبادلات الخارجية فيلغت الصادرات المصرية فى المدة من اول بناير الي آخو, 
يونيه عام 5ه196- 5١‏ مليون عدنيه أى بزيادة قدرها ١‏ مليون_جنيه 5 الى :آخر 
البياناث. الاقتصادية .المعروفة والتى نشرت فى الميزانية ,م 


ما هئ التطورات التى حدثت فى المسبعة الشهور الماضنية ؟ انهم بحاو لون أن 
يبينوا أنها نطورات اقتصادية .. التطورات هى تطورات استقلالية م . تطلورات: * 
حر ئة .. تطورات عزرة وكرامة ٠.‏ التطورات الى حدافت ق السببعة الشهون الماضية 
انا عا ببنا من لزه ولكرانة 4 نهدا بع ١‏ وك اواو 
التطورات التى حملت اننا قد صممنا ان نقوى حيثيتا ونسلحه ٠ ٠.‏ صيمنا أن 
تكون لنا شخصية. مستقلة ٠‏ .. صممنا أن تكون لنا حرية مستقلة ١ 7 ْ ٠‏ 
والغرض بالطبع ب من هذا الاحراء الذى اعان بوم 9٠‏ بوليو ‏ واثني .سأ تكلم . 
عن 'الحكومة الامربكية لا عن الحكومة البريطانية » لآن الحكومة البريطانينة اعلنت فى 
اليوم التالى لاعلان. الحكومة الامريكية بعد أن وصلها الخطاب الأمريكى ( والبلك 
الدولى لعان بالطبع بعد بريطانيا بعد أن وصلته تعليمات من امريكا. 0 0 
لهذا فببتاتكلم. عن أمريكا فى هذا الموضوع ٠.١‏ ما الفسرضل من هنا 1 . انهم: 
بعاقيون: مر لانهيا فضت أن تقفى يجوار اللعدت الممسكوية . مقي ذاديت. 
بالسلاع وتحايق حتوق فصان ... 


ا العند العاشن ‏ السئة .© 


' مصر نادت بالمبادىء والتى كتبوها فى ميثاق الامع التحدة بعد الحرب العامية 
الثانية ونسوها ... هذه هى المبادىء التى ننادى بها اليوم .. الحربة وحق تقرير 
المصير والقضاء على الاستعمار وعدم الانحياز والتعايشى السلمى والحياد الانجابى 
والتعاون مع جميع الدول ©“ تعادى من يعادينا » وتسسالم من سالنا .. هذه هى 
المبادىء التى تنادى يها مصر ... ١‏ 
عله اللبادىم 1 0 عنها الممونة: التى تؤخل هنا 5. وهذا معئاه غرور 2 ف 
الشسموب 00-0 

-وندن قد:رفضئا قبول هذا التحكم وهذه السيطرة ٠‏ انهم يعاقبوننا على هذا 
بالبننْعين مليون دولاز التى كانوا سيعطونها لناعلى خمس سنوات ! 
3 أننا تعمل مشزوع تثمية ونزيد 57 م ونر فع 00 وهم بقولون 
الدب السرع لني يسيع لام أنريكا > 


0 وحينا وق بلآك وهو قوير البنك الدولى . ... وبدا يتكلم معى فى تمويل السد 
العالى > قال انثا بنك دولى ولسنا بنكا سياسيًا © وليس لى شان بأمربكا مطلقا» 
فإنا مستقل. اقول الراى الذى اؤمن به . 
.:'وقلت له كيف يكون مجلس الادارة ممثلا لدول ولا يكون بتكا مسياسيا .., 
بالطيع يعتبر بنكا سياسيا فمجلس الادارة اغلبه من الدول الفربية السائرة فى فلك 
أمرييكا. 680. 
وابتدات أنظر الى مسنتر بلا وهو جالس على الكرمى » وكنت انفيل انتى الجلس 
أمام فرديناند دلسيس ٠‏ :. 
عاد بى تفسكيرى الى اكلام الذى كنا تقراه فقى عام 1١405‏ وصل الى مصر 
فردينائد دالسبسن وذهب الى محمد سعيد باشا ب الشدبوى - وجلس بجانبه وقال 
مشروع ضخم وسيعود على مصر بالكثر . 
' وعندما كان بلاك سترسل ف كلامه معى © كنت آحسى بالمقد الموجصودة فى 
الكلام الذئ: يقوله وبعود بى التفكير الى بوودئائك دلسسين + ْ 
0" فلت ا دك هذه الموضوعات ونحن لا تريد أن ثرى كرومس 
عدوا قُّ 5 قرضا وفوائد على القروض وكاتت 7 النتيجة أن احتات بلدثا 
قارجوك آن تضع هذا الاعتبار فى نفساك وق كلامك هعى © فتحن -متدنا عقدة. من 
الاقتصاذى هذه هي الصووة التى صورت لى ...ه. صورة دلسيس حيئما وصل .الى 


:.تآميم القناة + . ش 11 
مصر .ء وصل دليسى الى مصر ق لا دسيمس عام ٠١148866:‏ وصل الى الاسيكتدرية 
وبدأ بعمل فى حتر وخديعة ٠.اوق‏ 7 نو فمبر عام +16 وبعد أن اتصل دلسيس 
بالخديوى محمد سعيد »6 حصل على امتياز القئال 4؛ وق صدر هذا الامتيان الذى 
متئحه سعيد قال الآتى : 1 


حيث أن صديقنا مسيو فرديناند دلسبس قد لفت نظرنا الى الفوائد التي قل 
تعود على مصر من توصيل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر » بواسطة طريق 
ملاحى للبواخر »© وأخبرنا بالفوائد التى تعود على مصر وآخيرنا عن امكان تكوين 
شركة لهذا الغرض من أصحاب رءوس الأموال فقد قبلت الفكرة التى عرضبها علينا 
وأعطيناه بموجب هذا تقويضا خاصا بائشاء وادارة شركة لحفر قناة السبويس 
واستغلال القئاة بين البحرين ٠‏ 

وكان هذا الكلام عام 18614 »© وق عام 18601 أى منل مائة عام صدر. فرمان 
بتكوين الشركة وأخذت مصر من الشركة 46 بر من الاسهم والتزمت بالترامات 
لدلسئيس”* ٠ ٠‏ شركة دلسيس شركة خاصة لينى لها علاقة بحكومات ولا بسيطرة. 
ولا احتلال ولا استعمار !! دلسيس قال للخديوى أنا صديقك وقد جنت: لاقيبدك 
وأعمل قناة بين البجرين تستفيد منها . ”7 1 

تكونت شركة قناة السويس واشتركت: مصر نف 46 ب من الآأسهم ‏ وتعهدت 
مصر بآن تورد العمال الذين سيحفرون القناة بأرواحهم وجماجمهم ودمائهم © ١؟1‏ 
آلف عامل قاموا بحفر القئاة مجانا دفعنا.م مليون جنيه .. بعد ذلك ولاجل أن يتنازل. 
دلسيس عن بعض الامتيازات كنا ندفع له ايضا . . 


وكان المفروض أن ناخذ أيضا ١0‏ , من ارباح الشركة زيادة على .أرباح:اسهيتا. 
دلسنيسن للخديوى أصبحت مصر ملكا للقناة ٠‏ 


وى الانفاق الذى عقد فى ١‏ قبراير 1851 6 جاء فى المادة 11 انه بما. أن. 
الشركة العالمية لقئاة السويس البحرية شركة مصرية فانها تخضع لقوانين البلاد 
وعر فها » والى الآن لم تخضع الشركة لقوانين البلاد ولا لعرفها لانه| تعتبر نقبسها. 
دولة داخل الدولة ١ ٠‏ 

والمنازعات التى تنشا فى مصر بين الشركة وبين الافراد من آبة جنسية تختص 
المحاكم المصرية بالفصل فيها تبعا للأوضاع التى تقررها قوانين البلاد وعاداتها . 
وتختص المحاكم المصرية بالفصل ف المنازعات التى قد تنشا بين الحكومة المصرية 
والشركة ويقخى فيها طبقا للقوانين المصرية ٠‏ | 

وننيجة الكلام الذي قاله دلسيس للخديوى عام 161 .م وتتيجبة الصبداقة 
والديون +. هى احتلال مصر عام 1لذا ٠‏ 

واستدانت دمر يسبب هذا الوضوع ... فماذا فعلت ؟ ٠‏ اضطرت مصي قم 


عهد اسماعيل الى بيع نصيبها من الاسهم وقدره 64 , من اسبهم الشزكة :. وقوما 
ارسيلت انيجلتر! تشهجري ' نصيب مصر من الامنهم فى الشركة . م اشنجرتها بأريعية 
ملابين جنيه . وبعد ذلك تتبازل اسبماعيل عن الأرباج التى كان يأجنها الشركة 


وقدرها ه /ز نظير تنازلها عن بعض الامتيازات التى اعبليت لها فاضطر بعبيد أن 
اشترت انجلترا. ال 66 ,/ من الأسهي بأربعة ملايين جنيه عءء. وأن يدفع الإبجاترا 


0 العدد العاثى ‏ السنة .م 


منويا ه بن نظير الأرباح التى كان قد تنازل عنها» ال 
أى أن بزيطانيا أخذت نصيب مصر من الأسهم وقدره 46 //ر بدون مقابل ٠‏ 


هذا هو ما حدث فى القرن الماغى لض كارت لاسي ل ارااية وريز 
الى الخداع والتضليل ؟ وهل يكون التحكم الاقتصادى سيبا فى القضاء على. حريتشا 
السياسية ؟.. كلا .. لا بمكن أن بعود التاريخ مرة أخرى ونحن اليوم نقضى على 
آثار الماضى البغيض التى تسيب فيها المستعمروبن بالخداع والتضليل ٠‏ 


واليوم فان قناة السويس التى مات من ابنائها فى حفرها .؟1 ألفا .. حفروها 
بالسخرة ودفعنا فى تأسيسها م مليون جليه .. قناة السسوسى التى أصبحت دولة 
داخل الدولة .. والتى أذلت الوزراء والوزارات .. هذه القناة قناة مصر » شركة 
مساهمة مصرية افتصبت يربطاتيا مننا حقنا فيها وهو ال 6؛ فى المبائة من 
أسهم الشركة .. وما زالت بربطانيا من وقت افتتاح القنال حتى الآن تأخا قوائد 
هقّابل هذه الاسهم والدول كلها تأخذ فوائد والمساهمون فيها باخذون قوائد .. 

وبل دعل كر قناة السويس فى عام م1926 6" مليون حنيه أى مانئة مليون 
دولار ونأخدذ منهم نحن نحن الذين مات من أينائها 1 ارو ارو ل 
آى " مليون دولار ؟ 


تر ا الجريسن التى قامت كما قال الفرمان من أجل مصلحة مصر ومن 


قرت 1 :37 0 دولار .. وهل سجن الى يأخد لمساثة مليون 0 وهى 
دخل الشركة السنوى 5 هم الذين بأخذونها بالطبع . 
وليس عيبا أن اكون فقبرا واقترض لكى ابنى بلدى ؛ أو احاول أن اجد مساعدة 
لأجل بلدى .. ولكن العيب هو أن أمتصن دماء الشعوب . . وأمتص حقوق الشعوب . 
اننا لن تكرر الماضى بل سنقفى على الماضى .. ستقضى على الماضى بأن نستعيد 
حقوقنا فى قناة السويس ... هذه الاموال اموالنا .. وهذه القناة ملك صر لآنها 
حفرت قناة السويس بواسطة أبناء مصر » ومات .؟1 آلف مصرى فى حفرها ... 
شركة قناة السويسى الموجودة الآن فى باريس شركة مغتصية .. اغتصبت امتيازاتنا . 
وعندما جاء دليسيس الى مصر كان محيثه شبه مجيء بلاك الى مصر للتحدث معى ... 
والتاريخ أن يعيد نفسه ء بل على العكين سئيئى الس العالى وستحصل على 
حقوقنا الغتصية .. ستبنى السد العالى, كما نربد .. وسنصمم على هذا ؛ ولا 
مليون جنيه كل سنة تأخذها شركة القئاة ... .فلتأخذها مصر .. ماثة مليون دولار 
سنة تحصلها شركة القناة لمصلحة مصر .. فلتحمقق هذه الكلام وتحصل مصر على 
المائة مليون دولار لمنغفمة مصر أبضا ٠.‏ 


ولهذا قائنا اليوع ايها الواطتون حينا ثبت الننف العالى + قانما نبئى انا 
صد العزة والحرية والكرامة ونقضى على سدود الذل والهوان . 

وتعلن مصر كلها جبهة واحدة انها كتلة وطنية متكاتفة' متحدة م فصي 
إكلها ستقاتل لآخر قطرة من دمائها .... كل 'واحد من أبنائها سيكون مثل صلاح 


تأميم القناة ال 
مصطفى ومثل مصطفى حافظل ... كلنا سنقاتل لآخر قطرة من دماتثنا فى سبيل تنماء 
بلدنا » وفى سبيل بناء مصر . : لن تمكن منا تجار الحروب ., أن نمكن منا المستعمربن 
37 لن تيكن: منا تجار البثر 6 وستعتمد على تنوامدنا وعلى دماننا ونفحن أغنياء » 

لقد كنا متهاونين فى حقوقئا ونحن نستردها ومع ركتنا مستمرة ©» ننسترد هذه 
الحقوق خطوة قخطوة وسنحقق هل سنينى مجر لتكون قوية .ره ومسسليئى ممصن 


لتكون عزيزة ٠‏ 
ولهذا قد وقعست اليوم » ووافقت الحكومة على القانون الآنى ؟ 
قرار من رئيس الجمهورية 
بتأميم الشركة العامية لقناة السويس 
باسم الآمة 


رئيس الجمهورية 
مادة 1 تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحوية ‏ شركة مساهمة 
وتحل محل بجميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على ادارتها 


وبعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما بملكونه من أصهم و خصص 
بقيمتها مقدرة بحسب سعر الاقفال السابق على تاريخ خ العمل بهذا القانون فى بورصة 
الأوراق المالية بباريس ويتم دقع هذا التعويض بعد استلام الدولة لجميع أملاك 
وممتلكات الشركة المؤّممة ٠‏ 

مادة ؟. ‏ نتولى ادارة مرفقَ: المرور فى قناة السويس هيئة مسستقلة نكون لها 
الشخصية الاعتباربة وتلحق بوزارة التجارة # يصدر بتشكيل هذه الهيثئة وتحديد 
مكافآثت اعضائها قرار هن رئيس الجمهورية. وبكون لها فى سبيل ادارة المرفق جمييع 
السلطات اللازمة لهذا الفرض دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية . 

ومع عدم الاخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامى »6 يكون للهيئة 
ميزإنية مستقلة يتبع فى وضعها 00 المعمول بها حاليا فى الشروعات التجارية .. 5 
والحساب الختامى فى كل عام رد ليس ورب 

تبدأ السسنة المالية الأوات من 3 العمل بهذا القانون و تنتهى قَ 2 يونيسو 
يمور 3 

تبدا السنة المالية الأولى من تاديخ العمل بهذا القسانون وتنتهيى فى آخر يوليوا 
أد ا ٠‏ كما بجوذ لها أن تؤلف من بين اعشائها أو من 1 
0ه ْ 

مادة 7 ل تحمد آموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهوربة مصر وق الخارج 
وبحظر على البنوك والهيئات والافراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه 


ل العدد العاشى ب السنة .ه 


.ل أو صرقب أ مبالغ أو تادية.آبة مطالبات.أو.مستحقات عليها الا بقرار من الهيئة 
المنضنوص غليها فى المادة الثانيية ٠‏ 

كن سادة 4 ا تحباظ الفيئة يجميع «وظفى الشبركة الؤسمة ومس سعخدميها وغنالها 

الحاليين 4 وعليهم الاستمرار قُّ لعن ولا دوز لاى نوم تك عمله أو حكن 
عليها ف المادة الثازية . . 

0 ماذة ه د على مخالفة لأحكام الاذة الثالفئة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة 

'توازى ثلائة امال قينمة المال موضوع المخالفة وكل مخالفة لاحكام المادة الرابعة 
“بعاقب مرتكبها بالسجن المحجلا عن مجوبانة حرو ىتحل في المكافأة أو الام 
أو التعويض ٠‏ 

. -هادة 5. ب ينشر هاا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القاتون ويعمل به 

من تاريخ تشره ولوزير التجارة أصدآأن العرارات اللازمة لتنفيدذه ٠‏ 


“أبها المواطنسون :2 
' اننا أن نمكن منا الستممرين أد المستيدين .. أننا ان نقيل أن بعيد التاريخ 
نفسه مرة أخرى .. اننا قد اتجهنا قدما ألى الأمام للبنى مصر بناء قويا متيئا . 
نقجه الى الأمام .نحو' استقلال سياسى واستقلال اقتصادى .. نتجه الى الأمام نحو 
2 ال او وجاك الوا ب اا 
.حينما نلتفت الى الخلف انما نلتفت لنهدم .آثار الماضى .. آثار الاستبداد ٠.‏ آثار 
الاستعباد والاستغلال والسيطرة ... انما نتجه الى المافى لنقغى على جميع آثاره ٠‏ 


7 واليومع آيها المواطنون » وقد عادت الحقوق الى أصحابها .٠.‏ حقوقنا فى قناة 
السو بس وء عادث الينا بعد مائثة سسئة .. اليوم انما تحقق الصرح الحقيقى من 
صروح السيادة ‏ ونحعقق البئاه الحقيقى من أبنية العزة والكرامة . وقد كانت 
قناة السوسى دولة فى داخل الدولة شركة ملساهمة مصرية » ولكنها تعتسد على 
الؤامرات الاجنبية »6 وتعتمد على الاستعمار وأعوانه .. 


يت قناة السويس من أجل هصر ومن اجل مداقة مص ولعي كانت ددا 
أن أكون قثا اذ أن اميل عن نناء لكر © ولكن الميت هر امقصاص الففاد ... لقد 
كانوا يمتصون الدماء .. بمتصون حقوقنا ويأخذولها ٠.‏ 00 

واليوم حيئما نستعيد هذه الحقوق اقول ناسم شغب مصر ائنا سنتنحافظ على 
هذه الحقوق 0 .. ستحافظ علق هذه الحقوق .© ' 


7 تمل 00 أذا يل 2 صروح الاستداد ا 0 55 وقد كانت اقئاة 
السبويس صرحا من صروح الاستيداد وصرحا من صروح الاقتصاب 5878 وصرحا من 
صروخ الذل ى 


اليوع أبها المواطئنون آممنت قناة السويس وتشبر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 
تملا واصيح هذا القرار آمرأ واقعا , 1 9 


ليم القعامة ‏ ' اهن 


اليوم آنها المواطنون نقول هذه أموالنا ردت الينا .... هذه حتسويد التى. ' كنا 
تسكت.عليها » عادت الينا +, 0 

اليوم أأبها المواطئون ودخل ٠قناة‏ السزس 0 مليون جنيه »6 آئ ماثئة يمون 
دولاد فى السنة » أى خمسمائة مليون دولار فى خمس عنواكة 6ه قام تننظ الى 
ال .لا مليون دولان » قيمة المعونة الأمريكية ؟ 

واليوم أبها المواطئون بعرقنا ودموعنا وادواح شسهداتثنا وجماجم الذين ماتوآ 
عام كمما » متدق ماثة عام أثناء السخرة لستطييع .أن نثمى هذا البلد .وستعمل 
00 0 0 برغم 0 هذه ه المؤامرات وكل هذا الكلا. 5 اننى كلما صدى 

سئيئى الصتامة فى 5 فهم م فون قن . تكون. دولة-صناعية 
حتى تروج منتحاتهم وتجد لها سوقا مندنا ٠‏ 

انى لم آر ابدا معونة أمريكية متجهة الى التصئيع © لأن أتجامها الى التصديع 
سيترقب عليه منافستنا لهم ... ولكن المعونة الأمريكية تتنجه دائما الى الاستغلال «» 

ونحن قى الأريع السنوات الماضية ونحن نستقبل العام الخامس للثورة. 0 كما 
قلت ق أول كلامى نشعر بأثنا أصلب عودا وأشد عزما وأشد قوة ة وايماتا .٠‏ .واليوم 
ونحن نستقيل العام الخامس للثورة وكما طرد فاروق فى 8؟ يوليو عام 1م14 تخرج 


اليوم ا ا ا وات ا ل 2 
سيادة ق مقو الا لأبثاء مصر واشعبة عضر 


سنتجه قدما الى الامام :... متحدين متكاتفين .. شعب واحد يوّمن بنقسه 
ونحو التصنيع 0 الانشماء له لواف ١‏ الامستعمان وألاعيب الانتان »' قف 
ويرحف زحفا حثيثا .م 

اننا بهذا أبها المواطنون ستستطيع أن تحقق الكثير وستشعر بالمزة وتتتضعر 
بالكرامة ٠‏ وسنشعر بأننا نينى وطننا بناء حقيقيا كما نريد ... نيئى ما نريد وتعمل 
مائرك ٠٠.‏ ليس لنا شريك ٠‏ 

وائنا اليرم حيئما نسترد الحقوق الغتصبة . والحكوق المسلوية أنما . نجه الى 
القوة وكل عام سنزداد قوة على قوة ويمون اله تكون. اقوياءفى العام القادم ‏ وقد اباد 
انتاجنا وعملنا ومصائعنا ., "2 ٠‏ 

الآن وآنا اتكلم اليكم يقوم اخوة ا من أبناء معي » عبرا شركة القمان 
وشوموا بعمل شركة القنال 3-5 الآن فى هذا الوقت تسلمون شركة القئال ٠.‏ شركة 
العنال أصرية و شركة القنال, الاجنبية .. قابوا ليتسلموا شركة القثال .ومرافقها 
ويديروا الملاحة قى القناة: .. القناة التى تقع :فى. أرض معر. » والتى: تخترق أرض 
مصر والتى هى جزء من مصر و ملكالمصر ؛ نقوم الآن بهذا العمل لنعوض ما فات 
ولنعوض عن الماضى وثثبنى صروبجا جديدة للعزة والكرامة ,م , 


ونتكم الله والسلام علي ورحمة الله .مه | 


ايها المواطتون : 


السبلام عليكم »فى هاده الاوقات الحاسمة ؛ من تاريخ وطننا » اتجدث الى كلا 
إقرد منكم. » وفى هذا الوقت © يتجه تقكيرنا جميعا ؛ الى الوطن وسلامته وشرقه 
وكرامته » فاما أن نحيا حيئاة شريفة كريمة ؛ أو نحيا حياة ذليلة . وآنا أشعر 'واحس 
إن كل واحد منكم يريد أن بحيا حياة يتمتع فيها بالحرية والشرف والكرامة.. , 

أن الحياة الذليلة. هى العبودية » وان الموت خير من الل . : 

'. أيها الاخوة : لنفكر. جميعا اليوم فى وطننا فى مصر .. وليكن هندف.كل منا آن 
. بحيا حياة شررفة كردمة ©» هذه هى. سياسستنا التى اعلنهنا م وهذه هى اهدافنا التى 
آمنا بها : حياة شربيفة كريمة'. 
: .لقد اعلنت مصر سياستها الحرة اللستقلة » التى تنيع منها ؛ وصممت على ان 
فسير فى هذه الدياضة ولاق كل ولاه من اخل غلانا كين فر الامااضي ا وده 
الرفاعية لجميع آبناء الوطن ٠.‏ 
0 ولكى هل تركنا الامستعفار نعمل من جل هذا الهدف الكبير !! 

كان الاستعمان لنا دائما بالمرصاد 55 كان الاستعمار يريد منا ان تكون اذلاء تابعين 
لحيا حياة جردت من الشرف ومن ن الكرامة . . 

كنا تنادى بالسلام » وكتا تقول اتنا نمل من اجل رفاهية مصر . ولكن الأستعبار 
كان بريد منا أن نممل من أجل أهدافه . 
ْ كنا تقسول اننا نسالم من يسامنا ونعادى من بعادينا » وليست لنسا ابة نوابا 
هدوانية » كانت هذه هى سياستنا الواضحة . 
1 وتامرت: بريطانيا على مصر » واستطامت فم هذا الوقت إن تنزل بمصر ضربة » 
.حينها قضت على اسطولها فى معركة « نفارين » عن اجل تنفيذ سياستها . 

ولكن. هل تخلت انجلترا عن حقدها ؟ وهل تخلت عن مكرها؟' 

لقد كانت انجلتر! ذائما تقفا لمصر بالمرصاد ٠‏ : 

وقغت لهافى ايام محمد على 4 حينها وجدت أن قواتها المسلحة أصبحك قوبة ‏ 
وآن قواتها المسلحة أصيحت عاملا فى العضاء على أهدافنا التى أعلناها . 

وبعد هذا فى سنة 145 » لم تقبل الجلترا أن تنهض مصر وأن تخلق لنفسها 
اشخصية قونة » فنآمرت عليها » واستطاعت بالغدزمة أن تثبت اقذامها :- 

هذا هو التاريخ © تاربخنا فى الماضى ٠‏ : 

واليوم »؛ بعد أن أصيحجت مصر كتلة واحدة متحدة متماسكة متسماندة ... 5 
. صيعيد الثاريخ نفسه ؟ 
١‏ ١ن‏ ما حددث قى 'للاشى 0 كان سسب الاتقسنام والتفرقة والشخاذل هيه أها' اليوم 
انحن نقايل هده المؤامرات: ؛ كتلة واحدة َُ وقلما واحدا ورجلا واحدا . 

لقد بدات هذه الؤامرات ء مؤامرة الجائرا وفرئسيا واسزائيل' » بجوم امنزائيل 
الفجائى يوم الائنين .اكتوبر » يدون أى سين الا التآمر » وال حقد بريطافها .», 


ويان الرئيسي الراحل قت يمناسية العدوان الثلالى يتاريخ ل ومين كل 5 


سبتقائل وآن نسلم 0 ا 11 


وقامت قوةتنا' المسلحة بتأدية واحصها سسالة كبير 6...5 فقسام سلاحنا الجورى 
يتأدية واجيه ببسالة خالدة فى تاريخ وطئنا 5 0 

وحينما هجمت اسزائيل ؛ /علنت :بريطانيا انها إن تستغل-الفرضصة .. ولكن 
أن الستلاح الجوى المصرى استطاع أن سيطر على سسماء المعركة .... بدأت فى اظهار 
تواناها . ْ 

. وق بوم '.” اكتوبر:4 قدم. الينا انذار بريطانى فرنسى يطلب 'وقف القتال .. 

وقف القتال والقوات الاسرائيلية المعتدية لا تزال داخل الأراضىئ ) المضربة:.. وتطلب 
. من مصر ومن اسرائيل الانسحاب عشرة أميال من قناة السويس .. ويطلب من:مصر 
المسلحة البريطانية الفرنسية من حل حماية اللاحة فى القناة 1. ١‏ ' 
ف 8 يدث هذا »© فى وقت كانت الملاجة فيه مستمرة »© ولم 'تهندد أطلاقا اوه وحدثك 
. هذا فى. الوقت الذى كانت القوات المصرية تحشيب لقابلة القوات الاسرائيلية اديه 
وكانت القوات المصرية ترد القوات الاسرائيلية على أعقابها . 

,وقالت بريطائنيا فى انذارها الا يصل الرد فى ؟١1‏ ساعة » فأنها ستعمل على 
قنقيف ذلك .. » ١‏ , 


هل نقيل' اتختبلال بريطانيا وفرنسا لقطعة من أرض مصر ؟ هل نقبل راضين 
هذا الاحتلال »؛ أو هل نقاتل فى سبيل حرية وطننا »4 وى سبيل الشرف وق سبيل 
الكرامة ؟ . 
“واهلنت مصر بعد هذا الانذار موقفها .. انها لا يمكن أن تسمح .ولا يمكن أن 
تقبل » ولا يمكن أن توافق على احتلال. يور سبعيد » والاسماعيلية .» والسويس بقوات 
أجنبية بريطانية او فرلسية ٠0‏ 

ش وأعلنت مصر أن هذا 'انتهساك لحريتها 35-5 لحربية الشسعب المصرى وسيادته 
وكرامته . َ 

'واعلنت اسرائيل. 34 0 إبرنطانيا » وخطيفة . فرنسا 585 أنها ولت على هده 
الشروط 1١!‏ 

طبعا ٠.‏ اسرائيل رافق على أن تتسبحب عشرة أميال من القن » وخى بعيدة 
من القناة » وهذا سيئنضب. على مضر . 

.. وقف القتال مع اسرائيل ما العتدية. .٠‏ وكانت قواتتا 
. منتصرة » .وترغمها على الازتداد. . 

شض وأحتلال بود أسعيد اوالاسيوافاية والسويس “امرائيل ثواقق عليه طبغا » لآن 
+ السو سا ١‏ ع 
ْ ا ماس ل » مجلس مد جلسة ‏ د برطت وفوسا استان 
رادا مجلس ان ومتمل ما فى وشعها ل شر 00 معتدية » 9 
ددا لو يستطع بلس الأب أن صل الى قود 


: وأمس © 7”(١‏ أاكتوبر » كانيت قواتنا متفوقة 'تفوقا ساجعا. » أن سلاحنا الحوى 
متبفوق على اللسلاح الجوى الاسرائيلى تفوقا ساحقا . 

وانا متاكد أن جميع البلزغات. الحرنية المصرية التى صدرت » كانت سليمة م 
:فسمياسهنا آن نبين لكم. الجقائق حميما .. لأن هذه المعر كة معر كتكم . 

الحقائق .., ها لنا وما علينا » كانت خبسبائر اسرائيل في الجى حتى امس 
.ا طائرة » وكانت خسائرنا طائرتين ٠‏ ' 

وقواتيا التي كانت موزعة حفبدت لتعابل العدوان الاسرائيلى © استطامت 
بسبرعية السو وت عا هذا 'العنوآن 5 
بلاء. حبسنا 6 وسيطرت قواتنا ريه 3 

وى الساعة النسابعة من مساء امس ع هذا الداع لقواتنا الحوية وقواتنا 
ارفض مهر الانذان البر يطائق الرليق الرجنة اليها والى امراليل + لسسديبا قوائمما 
على بعد عشرة اميال من القئاة ٠‏ 

طيعا .ء. هذا الكلام نظهر فيه الخداع 2 فنلحن رفضنا احتلال بلدنا 6 لأن وذارة 
الد قاع اليريظانية تقول انها ستغرب المطارات المصربة لو قلف 
قواتها » وهذ( كلام بنطوى على الكذب الصريح © والكذلب الواضح 
ا يليا رسا و السانة اساسة نح عار امي 6 اللروتة ا لكوية 
: على القاهرة وعلى منطقة القناة 4 وعلى الاسكتدرية ٠‏ 
وكان القرض من هذا واضحا » كان غرضهما غارات مركزة على مطارتنا » وكان 
: أاغرضي تدهبير السلاح الجوي المصرى الذى أظهر تفوقا ساحهقا فى اليومين. الماضميين » 
هذا السلاح الذى سيطر على المعركة وأعجز السسلاج الجيرى الاسراثيلي . 

ويهسذا اتضحيت خطسة العيسدو الذى يؤلف التجالفب اليد القرنسى ' 
الاسرائيلى .. 

اتضيحت الخطة وتبين انهم كانوا بقصيدون تدمير طائرتنا وسحب وت الى 
داخل سيناء وتدميرها 34 ل احتلال مصر بدون ابة مقاومة 5 
وكان لا بهد من اتخاخ قراى خطير : مل نترك قواتينا ملي الجدود بدون حمانة 
1 لان الشلاحين الجويينٍ الانجليزى والفر نسى » وكذبلك المسلاح الأسرائيلى * 

بخث الامر » وبحث الموقف العسكرى 8 وكان لا يد من اتخاذ قرار حاسم ححتى 
بمكن اباط خطط بر بطانيا وفرئسا واسرائيل وحتى سكن اللحافظة على قواتتا 
الرئيسية 4 وحتي دمكن أن تكون لكوت المبيلجة 8 مسبايدة للشبسيو ٠.‏ 
00 وتنم 0 صحراء ضيئاء 00 

ويدا امس بتنقيد_ هده الخطة . 

.والآت أبها المواطنون ؛ ونحن نواحه هذا الموقف : هل تقاتل أو نسلم ؟ 

ان تاريخ الشعوب والكفاج هو الذى كتب لها المسستقبل »© قان الايام العصيية 
تحتاج ألى اج لشي والئقة والابمان والثيات حتى يتحقق اليصر. -: . 


ستقائل وأن نسل , 58 


ل ان ا ل 
زكر اميتها ... 

سبتقاتل ايها المواطنون © قوى الظلع التى تريد انتهاك حريتنا ,م 1 

ستقائل ايها الاخوة ؛ فى سبيل: حنرية مصر ... وفى سبيل حصرية الشعيع 
اللصرىي ٠‏ 8 

و كما كنا دائما » فى حرب شاملة جنودها الشعب رمه الشعب المصرئ 

جيا الى جنب مع قواته الممنلحة ., 

لقد قائلت شعوب من قبلنا ضد قوى الظلم التي تفوقها مددا وعدة يرم 
.فانتمرت .. 1 

قاتلت يوفوسلافيا » قاتلت بأسلحتها الصغيرة الفرق المدرمة الالمائية 4 والسبلاح 
الحوى الألمائى © وانتهت الانيا المعندية » وانتصرت بوغوسلافيا .م 

قاتلت اليونان قوات تفوقها عددا وعدة » والتفرة اليوئان هيم وانتهت القواتة 


المعتدية هدم 
قاتلت اندونيسيا قوات تفوقها عددا وعدة © وانتصرت أندونيسيا 4 وانتهتة 


القوات المعتدية , 
والآن ان لكم آخوة قى الجراثر يقافلون قتالا مريرا غبسد لصف مليون جندئ 
فرنسى في سبيل حريتهم © وفي سييل كرامتهم م 

والآن يوجد مجاهدون فى قبرص يجاهدون وبقاتلون قد الجيش الانجليزى 
وضسد الجيشى الفرنسى اللموجودين هناك الآن » من أجل ,حريتهم » ومن اجن 1 
استقلالهم ٠‏ 

وكانت قوات منكم فى الفالوجا فى جرب فلسطين » قد جومصرت لضنة فس 
ودافعت عن كيانها ضد القوات الاسرائيلية المعتبية » وكنت موحودا ضمن هذه 
القوات © وطلب منا أن نسبلع » وكان ردى على الضايط اليهودى الذى. طلب 6 علي 
ذلك : « أثنا الآن ندافع عن شرف مصر ورف القوات المسبلحة المصرية © رم 


ايها المواطنون : 
اننا نقائل قتالا مريرا » ولن نسلم دفاعا عن شيرف مصر © ودفاعا عن حرية 
و ا ل ا 8 


ان كل فرد مثكم جندى فى جيش التحرير الوظنى م ش 

لقد مبدرت الاوامر بتوزيع السلاح »© وعندنا منه الكثير © وستقاتل ق معركة 
مريرة » سبقاتل فى كل معركة من قرية الى قربة ومن مكان الى مكان » ليكن, كل فرد 
متكم ايها المواطنون جنديا فى القوات المسلحة » حتى ندافع عن شر فنا » وحتى نداقيع 
عن كرامتنا » وحتى ندافع عن حريتنا ٠‏ ' 

وليكن شعارنا اننا ستقاتل ولن تسلم ٠.‏ ستقاتل ٠.‏ سنفاتل . . ولن نسملم 59 

اننا اليوم ايها الاخوة » نكعب صفحة جديدة فى تاريخنا » اننا الآن نريد الصين 
والايمانز حتى ننتصر ٠‏ 1 

وأنا اعاهدكم فى ساقائل معكم من اجسل خريتيم كما ماعدلكي من فيل لاخ 
إقطرة من دمائى .. 

وفتكم الله > والسلام مليكي ورحمة الله بر 


ل عه مناء ان قراس يباين لذن عرريعا ا ري لض اط 16و لا 
اشرف' الوطن '» لحب أن أقول لكم ان مصر كانت دائما مقبرة للفزاة »© وان جميع 
الامبراطؤربات 'التى قامت على مر الزمن انتهت وتلاشت حيئما اعتدت على معر » 
ور وا ل الغزاة » وانتهت ت الامبراطوريات كا 
. وبقيت مصر © وبقى شعب مصر ٠‏ 

.:'_واليوم ايها الاخوة جو نحن تقاتل ‏ عدوان- الظلم 07 6 الذدى 6 ان : بنتهك 
8 حر يتنا وانسانيتنا وكرامتنا 4 وحن نقاومع هذا العدوان » أطلب من الله ان يلهمنا 
'الصنبر والثقة والعزم والتصميم على القتسال 4 ويقوى قلوينا جميعا ونفوسنا حتى 
تداقع عن وطتنا ره 3 

ولقد أعلنت باسمكم بالآأمس أثنا ستقاتل » ولن نسسلم »© ولن نعيثى ميشة 
أحسين مما كان منل يومين بى 
ولقد كانت الؤامرة أن يستدرج جيش .مصر الى شبه جزيرة سيناء وتترك مص 
لي عت أن بغعلوا ما يريدون .. : 
واعلنت بريطانيا ‏ الشريقة “ ا الشرت ؛ قعان سن 226 
فخ عضر واسراكئل للصالحها او لتنفيك توآياها ب 

واتنجيت قواتنا المسلحة الى سيماء لترد حيشس حيش امرائيل وتكيل له الصاع 
صامين وق خلال +؟ سساعة كانت قواتكم المسلحة تنزل الخسائر الفادحة بجيشسي 
اسرائيل » ولم تسنتطع اسرائيل ان تطنطن فى هدين اليومين » كما كانت تطنطن فى 
0 السسابقة .. ولقد قاتل كل قفرد من أفراد قواتكم المسلحة في سيناء قتالا مريرا 
ا ا ا الثلاثاء » قواتنا المسلحة كلها تواجه اسرائيل » وق هذا 
آاليوم قدمت بربطانيا انذارا لمصر بأن تقيل احتلال بريطانيا وفونسا للأراضى المصرية 34 
وأنهما سينفدذون ذلك بالقوة اذا لم تقيل مصر هذا الانذام خلال 1١‏ ساعة . 

وهذا لا تقبله العزة ولا الشرف ولا الكرامة فأهون علينا ان نموت دون أن نقبل؟ 
لوكا ادن لراضا ونريانا خرما من إراخسرنا + فكي ف الولان: قله واجدة 6 وكل 
وكرنسها واسرائيل علن أن تقوم اسرائيل بالهجوم فى ضيناء » فتتصدى لها قواتنا 
المسلسة فييخلو الجو لبريطانيا وقرنسا © فتنفرد بالمواطنين قى داخل البلاد . 

وق يومى ٠‏ و١5‏ قامت قواتنا الجوية بالسيطرة على أرض المعارك فى سيتاء 
ومنطقة القنال وأسقطنا م١‏ طائرة (سرائيلية ؛ أى ما بعادل ثلث السلاح الحوى 
الاسرائيلى ؛ وكان أفراد القوات الجوية المصرية يعملون ليل نهار باستمران ولم نخسي 
قى هذه العارك سوى طائرتين » واستشهد طياران فى هذا القتال »© ولكن: الله وفقنا م 

وبعد الغارة الاولى البريطانية الفرنسية التى حدثت بوم الاربعاء صبرنا نحارب في 


اخطاب الرميع الراجل فى الازهر الثبرين فى الثاني ين نوقمير 1303 © 


مصر مقبرة للفراة 11 


جبهتين » جبهة اليهود على الحدود ©» وجبهسة الاستعمار الفرنسى الانجليرى فى 

القئال » وكان لا بد لنا من آن نشخف قرارا سريما حاسما لاحباط خطة العدو 4 وكان 

الفرض من وجود القوات المسلحة المصرية فى سيناء هو ان نصل القوات البربطانية 

الفرنسية الى القنال »4 فكان لا بد من اتخاذ القبرار الخطر وهو توحيد جبهتنا * 

قأصدرت الأمر الى القسائد العام للقوات المسلحة بسحب جميع التوات المسلحة 

المصربة من سيناء الى غرب قئساة السويس حتى تكون بجانب الشعب الاقاة قوات 
. الاستعمار . . : 


وهد نم السحاب قواتنا السلحة من منطقة سيناء » وتركت قوات انتحارية 8 
ورجعت 'جميع قواتنا الى القنال والدلتا » ونحن فى انتظار الانجلين والغرنسيين ىق 
. الدلنا ؛ وبحب أن تعلموا جميعا أن قواتنا ليست معزولة © وبذلك أجبطت,. الؤٌامزة 
الماكرة التى قامت بها بريطانيا وفرنسا بالاتفاق مع اسرائيل لعزل القوات المسلحة 
المصربة عن الشعب »© وكانت الخطة هي ضرب المدن المصرية بالطائرات وتدمير اليش 
لد و وحشدت ع ك0 لصدها.. 


٠ سيثاء‎ 


واحب ان اقول لكم إن الجيش سليم وسينفمم. الى الشعب والجيش الآن قرب 
القئال »4 وقف وحدنا حيهاتنا كليا فى جهة واحدة هى قتاة السوسي .م ؛: ل 


لقد سررت حينما رايت أمس واليوم كتائب التحرير والحرس الوطنى والمتطوعين 
يتد فقون الى مكاتب الحرس الوطنى 4 وستحارب كتائب التخرير والحرس الوطني 
جنبا الى جنب مع الجيش من قرية الى قرية ٠‏ | ْ 

والقد كافحت الشعوب فى الحرب العظمى وانتصرت © فنحن اليوم نقرو مستقبل 
وطننا والموقف اليوم والحمد لله أحسن مما كان » فسنقاتل فى كل مكان © ولن تسلم' ‏ 
وسيكون شعار كل فرد منا فى الموات المسلحة والشعب 8 ستقاتئل ولن نسام 005 

نحن اليوم مستعدون للقتال ؛ وانا في ترب فلسسطين » كمثل من الأمثلة + كنت 
موجودا فى الفالوجا لمدة خمسة اشهر ؛ وكانت الغفازات متوالية © وكان الهجوم 
مستمرأ ولع اكن فى الخنادق » وانما كنت فى الخسلاء وهع ذلك لي أمت لآن العمسر, 
واحد . .ولا يستطيع.احد ان بعر ف ذلك سوى الله » وأنا فى القاهرة » سأقاتل معكم »* 
ضد أى غزى 4 وسستقاتل الى آخر نقطة دم 5 لن 5 وستيتى بلدا وناريخا 
ومستقيلا » وهذأ شعان كل مصرى ٠‏ 


واذا كانث يريطائيا تعتبر نفسها دولة عظمئ وتعتبر فرنسا نغسها دولة مظعي 
أشنا' فسنعتمد على الله وعلى الفسسنا وستجاهد وتكافح ونقاتل ‏ وننتمير باذن الله ع 
و فقكم الله » والسلام عليكع ورحمة الله ., 2 


ايها اكواطنوت ". ٠‏ : : 
'0اهنااليوم الذى: تلتقى 'قينه جمؤورية مصر .مع جمهورية سورية وتتوحدا 
الجمهوريتان لتكونا الجمهورية العربية المتنحدة ©» هذا:اليوم من أيام. الممر التى تعتز 
بها جمهورية مصر وجمهورية سورية لنتخدا ويكونا الجمهورية العربية المتحدة غ 
نات الشعب العريئ ف منورية'والشنعب'العربى فى مضر بزو وبعان مشيئته لقيام' 
دوزلة خجديدة 4 دولة عظمى ( دولة قوية تشبع ارادتها من شمبها وتتبع ارادتها مني 
,ففيسها» وتنبع أرادتها من ضميرها .... جاده 007 
اليوم الشبعب العريىفى: سورية:والشعب العربى فى مصر بقرى قيام هذه الدولة 
اتن تعمل من أجل ارسام قؤاعد الندالة وارساء قواعد السلام ٠‏ | 
يا اخواتى اننا تشغر جميعا أننا امبتطعنا ان نقيم دولة عظمى قوية حقيقة لأول 
مرة فى هذا المكان بعد أن كان الأجنبى يقيم ييئنا ويعلن عن نفسه أنه يمثل القوة 
الكبرى ... ويمثل القوة العظمى .م 0 
ايها المواطنون - ' 2 
لقد كنا نتكلم عن القومية العربية وكانت النومية العربية شعارات ومتافاتة 
وكانت القومية العربية نداءات عاطفية ونداءات معنوية » كنا نتكلم عن القومية العربية 
وكتا نشعر .بقوتها وكنا نشعر بقيمتها كنا نتكلم عن القومية العربية وكنا نشعر أن 
اعداءنا أرادوا دائما أن بغرقوا بيننا وكنا: نشعر أن اعداءنا أرادوا دائما أن بقسموا 
الامة العرنية الى.آمم صغرئ: يتحكمون. فيهنا ويسيظرون عليها: وكنا نشعر أن كل دولة 
ولا بد.أن نتآزر ولا بد أن نتاخى حتى ندافع.عنا اطماع الطامعين وحتى نر فع عنا غيلة 
الزمن .وحتى لا تتكرر مأساة فلسطين وحتى نستطيع أن نحافظ على الوطن ٠.‏ 
واليوم بها الاخوة المواطنون بعد أن كانت القومية العربية هتافا وشعارا أصبحت 
قيقة واقعة 0 5 الاي 1 
الحمهورية العربية المتحدة . هذه الجمهورية اللتحدة ستكون ستدا للعرب جميعا 6 
ستكون قوة للعرب جميعا ؛ ستعادى من يعاديها وتسالم من يسمالها وتتبع سياسة 
تنب من نفسها منياسة تنيع من ضعيرها : 


| بغطاب الرميم التائد يمناسبية اعلان الوحدةفى الاول من. فيراير 1184 * 


الوحدة قوة للعرب جميعا ذا 


الزعيم وهو بعلن الوحدة المصرية السورية بميدان الجمهورية 


اليوم أبها الاخوة المواطنون » اليبوم بوم خالد في تإريخنا وموجلة حاسمة فى 
ماريخنا » اليوم نشعر أن القومية العربية تتحقق حقا اليوم ننظر الى المسنتقبل.ونشعر 
أنه سيكون بعون الله مليئًا بالعزة والكرامة ... ننظر الى المستقبل وننظر الى الماضى 
ونقرر ق أعماق نفوسنا أن المافى لن لعوت 2 


لن بسيطر عليئا أجنبى وان يستبد بنا مستبد ولكنا سئتجه للأام لثبنى م 
ونشيد لرفع مستوانا: ولنزيد من قواتنا حتى لا يتكرى ما فات » ننظر الى المستقبل 
ونتجه اليه ونراه مستقبلا عزيزا كريما » وننظر الى القومية العربية .ألتى ثادينا بها 
والتى حلمنا بها ؛ والتى كانت لنا من' الأماني وستعفل جميعا بعون الله على تثبيت 
إهداف القومية العربية وعلى تثبيت اسسها » ستعمل أيها الاخوة المواطنون ولتطلييع 
من الله الهداية والتوفيق ٠‏ 


أبها المواطنون أعضاء مجلس الأمة : 
فى حياة الشعوب أجيال بواعدها القدر 6# وتخصها دون غيرها بأن تشهد نقط 
التحول الحاسمة فى التاريخ ٠‏ 
انه بتيح لنا أن نشهد المراجل الغاصلة فى تطور الجهاد الخالد » تلك المراحل التى 
قتشيه مهرحان الشروق حين بحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر © هن ظلام الليل 
الى ضوع الثهان ١‏ 
ان هذه الأجيال الموعودة تعيش لحثظات رائعة , 
انها تشهد لحظات هى انتصار عظيم © ثم تصنعه وحدها » ولم تتحمل تضمحياتا 
بمقردها » وانما هى تشهد النتيجة المجيدة » لتفاعل عوامل أخرى كثيرة ؛ واصلت 
حركتها فى ظلام الليل ووحشيته » وعملت وسهرت © وظلت تد فبع الثواني بعد 
الثوانى » الى الانتقال العظيم ساعة الفجر ,, 
أيها المواطنون أعضاء مجلس الآمة : 
ان هذا الجيل من شعب مصر »؛ من تلك الأجيال التى واعدها القدر 4 لتعيش 
حظات الانتقال العظيمة التى تشبه مهرجان الشروق . 
لقد عشنا ساعة الفجر وراينا انتصار النور الطالع » على ظلمات الليل الطويل ٠‏ 
لقد عثمنا وشاهدنا فجر الاستقلال ‏ 
لقد عشينا وشاهدنا فجر الحرية ', 
وعشنا ووآبنا فحر العزة والكرامة , 
وعشسنا ووأيتا فجر القوة . 
وعشنا ورأينا الأمل فى بناء مجتمع سعيك م 
واليوم نعيشن ونرى قجرا جديدا رائعا ., 
لقد بدأ مشرق الوحدة ٠,‏ َ 
أبها المواطنون أعضاء مجلس الآمة : 
.لقد سبق كل . فجر. شهدنا مطلعه ليل.طوبل »٠‏ 
لقد سبقت فجر الاستقلال » وفجر الحربة ؛ وفجر العزة والكرامة » وفجر القوة ؛ 
وفجر الآمل .. ليال طوال امتدت مثات السنين » فى صراع مسستمر مع ظلام الاستعمار 
والاستيداد والظلم والعسف .. 
ليال طوال عاشتها أجيال قبلنا » وقاست أهوالها » وتحملت مصائيها » لكى 
'تقرب منا اللحظات الرائعة للانتقال العظيم ٠:‏ ش 


خطاب الرئيس فى مجلس الامة يمناسية اعلان أسس الوحيدة بين مصر وسوريا فى ٠‏ من فبراير 1168 


الوحدة تنتحقق ليا 


وكذلك هذا الفجر الذى نشهد اللحظة مطلعه  .‏ / 

ان الليل الذى سبق فجر الوحدة هى ل دون شك اطول ليالى كفاح امتنا 
العربية » ذلك أن الأمل الذى بتحقق لنا اليوم » هو أقدم عمر فى تاريخ أمتنا . 

قد بدا معها منذ بدات . ونشسا على نفس الأرض © وعاش نفس الحوادث » 
واندفع الى نفسنى الأهداف »6 فلما استطاعت أمتنا أن ترمى قواعد وجودها فى هذه 
اللنطقة » وتثيت دعائم هذه القواعد » كان مؤٌكدا أن الوحدة قائمة » وان مومدها بات 
قربيا . 

لد كان الكفاح من اجل الوحدة ؛ هو بنفسه الكفاح من أجل الحياة + 

ولقد كان التلازم بين العوة والوحدة أبرز معالم تاريخ أمتنا . 

نذا فى مرة تالف الوحدة > الا تيعتها الثوة © وما مى مزة توافرك أرة ألا كان 
الوحدة نتيجة طبيعية لها . 

وليمس محض صدفة ان اشاعة الفرقة » واقامة الحدود والحواحز » كانتا أول 
ها بفعلة كل من بريد أن يتمكن فى اأمنطقة ونسية عليها . 

وكذلك لم يكن محض صدفة ان محاولة الوحدة ف المنطقة لم تتوقف مئذ اربعة 
آلاف سئة ؛ طلبا للقوة ؛ بل طلبا ب كما قلت للحياة ٠‏ 
ايها المواطئون أعضاء مجلس الآمة : 

ولقد كان اسلوب السعى الى الوحدة يتشكل بالعصر الذى تعيثششن فيه كل 
محاولة لتحقيقها » وكن الهدف ,ظل دائما لا بتغير » وبقيت الغابة فى كل وقت »6 هى 
هذه اللحظات التى نعيشها الآن . 

لقد اتحدت المنطقة بحكم السلاجح يوع كان السلاحج © هى وسييلة اتير 4 
الطفولة الأولى للبشرية واتحدت المتطقة حين بدأت رسنالات السماء تنزل الئ لض 
لتهدى الناس ء ّْ 

واتحدت المنطقة بسلطان العقيدة حين.اندفعت رابات الاسلام تحمل رسالة 
السماء الجديدة وتؤكد ما سبقها من رسالات وتقول كلمة الله الآخيرة فى دعوة عباده 
الى الحق , 

واتحدت المنطقة بتفاعل عناصر مختلفة فى امة عربية واحدة + . 

واتحدت النطقة باللغة يوم جر نه العربية وحدها على كل لبسان 38 

واتتحدت المنطقة تحت دافع السلامة المشتركة يوم واجهت استعمار أوروبا بتقدم 
مئها محاولا آن يرفع الصليب ليستر مطامعه وراء قناع من المسيحية . وكان معنى 
الوحدة قاطعا فى دلالته حين اشتركت السيحية فى الشرق العربى فى مقاومة الصليبيين 
جتبا الى حنب مع ححافل الاسلام حتى النصر . 

واتحدت امنطقة بالمشاركة فى العذاب » بوم حلت عليها فارات الغرو العثمانى » 
وأسدلت من حولها استار الجهل ؛ تعوق تقدمها 4؛ وتمئعها من الوصول إلى عصىر., 
النهضة فى أوروبا ٠‏ 

بل ان المنطقة الحدت فيما تعرضت له فى كل نواحيها » من سييطرة الاستعمار 
عليها . وقد كان اتحادها فى الثورة على هذا الاستعمار بكل أشكاله 0 
تعذدد صوره ٠‏ 

مع الوحدة فى الثورة كانت الوحدة فى التضحيات » فان الشائق التى 0 

ل ا حدس ق عاصمة سورية » لم تكن تختلف كثيرا عن المتبانق التى نصبها 
اللورد كرومر فى دنشواى 4 هنا قى مصر ى 


11 | العدد العائر ‏ السنة ٠.‏ 


أيها المواطتؤن أغضناء مجلس الأمة : 

رن ل ع ع الوا ا ال ان ا 
وو أن ا 1 فو ال 0 

وهكذا ترون أن تاريخ القاهرة فى -خطوطه العريضة » هو بنفسه تاريخ دمشق 
فى خطوطه العرضة . 

ولقد تختلف التفاصيل » ولكن المعالم اليارزة هى نفس المعالم . 

نفس المعالم ء نفسن الفزاة » نفس الماوك نفس الابطال نفس الشهداء . 
ا بل انه لما بدا فى بعض الأحيسان أن مصر ابتعدت عن الفكرة العربية » وقطعت 
ما بينها وبين المنطقة من صلات » وذلك بعد الحملة الفرنسية على مصر » ثم تحت حكم 
0 ل دنا 

الشواهد المقيقية وأا لادلة الأسيلة كانت توك أن ما قري ل يكن 
أن يبتعد وما وصلته الطبيغة لا يمكن أن بنقطع . 

من بين الشواهد والادلة أن حيثى الفلا حين الذى سار تحت قيادة ابراهيم داشا » 
ليحرر سورية من الظام العثمانى كان يسمى نفسه الجيش العربى . ١‏ 

ومن بين الشؤاهد والادلة » أن القاهرة التى سارت فى النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر ؛ الى فتح التوافدذ لتيارات النهضة »© نحولت الى قلعة للفكر الحر فى 
اشرق لحري فوا ل تراد اللعر د بد باو ان الس ةي المطقة اليه لي 
أن وفدوا اليها بتحصئون بأسوارها المنيعة ) وسعثون منها اشعاعات الفكر © لتعبىء 
وتلهم بل ان القاهرة حولت فى مطلع القرن العشرين فأصبحت هى ودمثشسق ؛ المركز 
الرئيسى للجمعيات السرية ؛ التى راحت تناضل جبروت سلاطين استانبول » من أجل 
تحرير الآمة العربية » بكل ما يملكه الشباب من روح البذل والفداء . 

هكذا كانت الوحدة هى الحقيقة » وكان ما عدا الوحدة اصطناعا . 
2 هكذا كان واضحا أنه اذا تركت المنطقة تستوحى طبيعتها وتسثلهم مشاعرها ) 
وستح الو وناك تلبها كان الجاعها إلى الوتعده بصع اديت فيه ولا مناص منه م 
1 وهذا هو ما حدث . 
آنها المؤاطئنؤن أغضاء محلس الآمة : 

حين حصلت سورية على استقلالها الكامل تطلعت الى مصر . 

ولقد كان التقارب بل التوافق والتمائل كاملا حتى قبل أن يوقع ميثاق جامعة 
ارك ادرو رحو جا براك الرقيدة ولرإنك الوا رمس التجري. إن بيقى حبرأ 
على وزق ٠‏ 

لقف كان فى سوربة رد فعل لكل حركة فى مصر كما كانت أصداء الذى بحدث 
فى دمشق تتجاوب فى القاهرة . 

ف 2 وسؤرية ل الكوران الذى اعقب ع العالمية الثانية »© وبدات على 


الوحدة نتحقق] ارفقا 


ف سورية ومصر ذه الهزات العنيفة ووراءها تغيير الاوضاع تطلما الى الافضلً 
والاحسن . ش 0 

فى مصر وسورية ذلك الاندفاع الى حرب فلسطين بالفروسية والابمان » ولكن 
من غير .سلاح . ثم كانت فى القاهرة ودمشق تلك الآثار التى. ترقبت على حرب 
فلسطين »© والتى كان أولها تلك اليقظة الى اقح سفاني لسعتة: الثان 
فاستفاق ٠‏ : 

ثم فى سورية ومصر نفس المعارك » ولو قصرنا الحساب على الشهور الاخيرة فقط 
لكان مدهششا أن العارك التى خاضتها دمشق هى نفس العارك التى ‏ خاضتها القاهرة » 
معركة الاحلاف المسكرية معركة السلاح » معركة عدم الانحياز ؛.معركة الموٌّامرات 6 
معركة التحرر الاقتصادى . 

بل ان سووية خاضت ممركة قناة الشويس » بنفسن المتقير» وينفسس اقثوة الى 
لخاضت بها بور سعيد معركة قئأة السويس ٠‏ : 

وكذلك حاربت مصر .معركة التهدبدات الموحهة الى سورية + مانن كلها فى 
دمشق » وامام امصابها قطعة من حيثئها احتل جندها مراكرهم جنيا إلى جنب مع ٠‏ 
اخوانهم جلود سورية ٠.‏ 

قن دك الوك قا و تن سك امات 

ثند مهدث عوامل كثيرة وكبيرة ونبيلة وعميقة لهذا الذى ربط بين .مصر وسورية 
مهدت الطبيعة ؛ مهد التاريخ » مهد الدم ومهدت اللغة ؛ مهدت الأديان ومهدت العقائد 
مهدت السلامة المشتركة ومهدت الحرية ٠.‏ 

كذلك اشتركت فى التمهيد' له تجارب من الألم والعذاب صنعها فرسان الطغيان 
الثلائة : السجن واألنفى والمشنقة . 

ولكن ذلك كله كان يمهد لهذا الفجر الذى نشهد مطلعه.بعد ليل طويل ٠‏ 
آيها المواطنون أعضاء مجلس الآمة : 
القد كان البثشر بالفجر هو ذلك القرار الذى اتخذه مجلس النواب السورئ 6 
واتخذه مجلسكم » بالعمل فورا لتحقيق الوحدة بين مصر وسورية ٠‏ 

كان قراركم هذا تعبيرا عن واقع هائل لا يمكن تجاهله وصدى مستتنهيبا لندام . 
قدمى لا نستطيع ان نغلق آذائنا دونه ٠‏ 

> وام بكن هذا الواقع موحودا فى دمشق والقاهرة وحدهما » كذلك لم يكن ذلك 
النداء القدسى فى هذا النطاق وحده لا يتحاوزه » وائما كان | الواقع موجودا فى كل 
أرجاء الوطن العربى ٠‏ | 

وكان النداء هو هدير التيار المتلاطم بالموج »© ذلك التيار الذى شقت القومية 
العربية كلها مجراه ؛ وحددت له خط سيره * 

ومكذا بدات القاهرة محادثات نهائية لرسم الشكل الخارحى للحقيقة الواقعة ٠ء‏ 

ولتد كانت هله المحادثات فى القاهرة تجرية جديدة فى التاريخ ٠‏ 

انها لم تكن اجتماعا يتم بناء على رغبة ساسة أو حكام + 

وائما كانت اجتماعات تمت بناء على ضغط والحاح وارادة عتيدة مصممة صادرة 
من قلوب الشعب ٠‏ 

ولد كان خيرا على ا حال اننا تتركنا الامور تصل الى هذا اد به 


اخذا العكد العاشر - السنة . 


فلقد كان ينيغى للشعوب أن تأخل' فر صتها. كاملة حتى تثبت وحتى تكد اها 
الحوادث والتطورات أن طريق الوحدة هو طريق القوة » طريق الحياة ٠‏ وأن السساعة 
التى تطلع اليها أجدادنا ) وعمل من اجلها آباؤنا قد دقت أجراسها ٠.‏ 

وانه قد كتب لجيلنا بعد ليل طويل أن يشهد مطلع صبحها . 

#اداذان الدى تخيلوه فى المثى قد أصبح واقعا » وأن الذئى ذاقوا من آجله 

كان 39 ان الذى حب الاساين لتحول دونه قد أصبحت له وحدة قوة 
القانون وقدزتة .. 2 

واه اللى امحت اللركايه تررماد اا لجيه التي ودهاااة 
فيه » وكان .متجانسنا متحدا :. 

كان معناه ان السسملاسل: تكسرت » وأن السدود انهارت © وان اوس نه 
وآن الشمظايا المتناثرة والأجزاء المتفرقة توشاك أن “نعو الى بعضها بل الى كلها . 

تان معن" أت م ومصر 6 قد قردتا تحمل ال التاريية التى 1 
ازاسيهنا منيادة حقيققية > واستقلالا كاملا 5 : 

كان ذلك هو معنى محادثات القاهزة . 

ولقذ اتنهت محادثاتنا ؛ الى اعلان الوحدة رسميا وتو قيع هذا الاعلان » فى د 
السبت الاول من فيرابر سنة 1164 ٠‏ 

وقد اودع هذا الاعلان التاويخى ؛ فى مكتب مجلسكم ». وكات النتيجة. الكبرى 
١‏ له هى توحيد مصر .وسورية فى دولة واحدة ) اسممها الجمهورية الغرئية المتحدة .2 

كون نظام الحكم فيها دبمقراطيا رياسيا. م يتولى فيه السلطة التنفيذكدية ريسن 
ون ال ا ا رك ل 0 
واد يتساوى فيها ابناؤها فى الحقوق والواجبات 3 

لم كان . اتفاقنا بعد ذلك على . المبادىء التالية 06 عليها الموودية اك فترة 
الانتقال : 


١‏ ب الدولة العريية المتحدة » جمهورية ديمغراطية مستفلة ذات جاو وشعيها 
؟- اللحربات مكفولة فى حدود القانون ٠‏ 

237 ل ل ف لو نوه 
العامة واجمب وطنى عليهم ١ ٠‏ ' : 

؟ د يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الامة يحدد اعضلؤه » ويتم 
0 بقراد من 0 الجمهورية » ويشترط ان يكون نسصف الأعضام ملى الآاقل 
©اسم بتولى انس جنوي السلطة التنفيذية . 


1 _الملكية الخاصة مصونة » وبنظم القانون آداء وظيفتها الاجتماعية 3 تنزع 
الملكية الا للمنفعة العامة ؛ ومقابل عريخي عادل ويف للقانون م ١‏ 


الوحدة تتحقق] 18 . 


لا انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغائها لآ يكون الا بقانون ؛ ولا يعقى 
ووو ا 1 

اس لقضاة مسستقلون لاسلطان عليهم فى قضائهم: لغير القانون ٠‏ : 
5 4 كل ما قووته التشريمات المعمول بها فى سوريا وى مصر تبقى سارية المفعول 
قى النطاق الاقليمى المقرد لها عند اأصثازها » ويجوز الغاع هذه التشريعات أو 
تعديهاي . 

39 ب نتكون الجمهورية' العربية اللتحدة من اقليمين هما ذ مسبوييا ومصر م :0 

٠‏ بشكل فى كل اقليم. مجلس تنقيدى © يراس ه رئيس نعين بقواد من رئيس 
الجمهورية » ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية يناه .على 'اقتؤاج .رئينشس المجلس * 
التنفيذى . ' 
| ا ب 0 
وبين الدول الأخرى'2 وتظل- هذه المماهدات: والاتفاقيات ا "فى النطناق 
الاقليمي الور لها عند 0 ووفقا ا ان 17 
ومضر الى آن بعاد تنظيمها وتوحيدها رارك عن رانس الب 

6 يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الأهداف القومية ؛ ولحثك 
ْ الجهود البداء الآمة بناء سليما من النواحى السسياسية وال جتهامية والاقتصادية » وبين 
0 0 ا ا : 

١‏ 3 فتاء على الؤخدة » وعلى ئس الجمهودية المزبية التحدة ف 
يوم الجمعة الموافق ١‏ قبراير - : 

وهنا لا يد لى من وقفة آتحدثا فيها عن دستونر 15 يثاير » الذى كان مجلسكي 
أعظم نتائجه ٠.‏ ش 
ْ ان هذا الدستودر خالد » ولم يكن معقولا آن الثورة التى وضغته » وأعلئتتة قيامه 
منيثقأ من صميم اوادة الشغب © وخلاصة تجاربه » ترضى لهذا الدستور أن سقط 
أو يضيع به 

ولكن الدستوي ؛ كما قثت لحضراتكم » يوم كان لى شرف الحديث اليكم هنا ةق 
ايوم 13 ينابر المافى » ليس محرد النتصوص الحامدة 3 وانما هو الحركة الدائية 
اليقظة ).فى أتجاه المستعيل اللي نع اليه ؟ وين الاطار القِى بنظم هذه الحركة »6 
ويجمع صقو فها :.. 1 ١‏ 

ولقد و قعنتت حركة هائلة جمعنتة شعبين من امة كمون موز د وثان 
لا بد أن تمع الاطازر لكى ستطيع أن” بشم النطاق الجدبك : 1ق 

لذلك كان لا بد لدستور 15 بناير آن يدخل فى تجربة حياة أفسح وأرحب م 
رداك لا ااي وراك اراي ا مره ال 900 
التجرية بم 


لكلة العدد العاشن ب السئة .٠م‏ 


]| اقالبب لحضرائكم مرةع اننا نعتب ركم محلسين الثووه الجديك > باعتبار أن الثورة 
مكو اوتوص بي لامي 0 القليلة لجو كعد 
وبتي إلى بناء المجتبمع التجديب .. : 
وانه لحق عليئا ان نقول اعفرالت” فى هذه اللحظة الفاصلة فى تاريخ شعينا انكم 
كنتم علي خيز ما كنا نؤمل ونتمني » وان مشاركتكم لنا فى المسكوليات كانت خير مون 
فنا فيما مضيئا لتتحعيقه من الآأمور , 
وانه لما بسعدنى ؛ أن التطور المظيم الذى نميشه »2 لن ينهى صصحيتنا على 
الطريق “'وانما هو على العكس » سيقوى الأواصر بيئئنا » ويشد الصلات »© ويجعلنا 
فيما نحن مقبلون عليه اكثر اند فاعا واصلب عودا » واعز وحدة وتضشامثا 8 
© أنها المواطنون اعضاء مجلس الآأمة + . : 
. علي أنتى اري أن من واجبيى ف هذه اللحظات أن اصارحكم و شعبه الجمهورية 
العربية المتخدة كله معكم 4 أن الطريق الذى نقبل عليه طويل وشاق .ه 
ان رحيلتنا. عليه ليست تزهة نروح بها عن النفس ب 
.وائما رحنتنا هى مشساق ومتاعب » وكفاج وجهاد 5 
٠‏ ولكن هاه كلها هى الثمن العايل للامل الكبير الذى تسبعى الية د 
ولسوف .نضباعفب 'من. مصباعب ما سوفا تلقام أمامنا على الطريق' أن الذين 
لإ تروقهم وحدة سوريا ومصر ء ولا توافق أغراضهم » لن بتقبلوها يالرفى والسكوت 
وانها سبتكون المسباعي )؛ وستكون المجاولات ؛ وستكون المناورات ٠.‏ 
حي ميا ل لح 5 ؛ يجب ان نظل مفتوحى 
وا مين ان 57 لهدذه ا اخطارها ايضا بم 
مرت علينا قرون من ا 'واحلامنا وامانينا ا واعدافنا خييسة 0 
الجواجر والسدود التي صنعها الاستعمار ٠.‏ 7 
1 ولقد تهاوت الجواجز والسدود ؛ لما زال وجود الاستعمار من بلادنا » ومكلطة 
بيدات الاحلام والآماني والرفييات بيت تنطلق مني مقسالها وتتدافع بسرمة قي 
مثل تدافق الفيضان ٠.‏ 
ولغد كان هذا هو التغسير الحقيقي لسرمة اللعوادث في جيانا » وهذا أمر طبيس * 
بعد أجيال عدبية مكبوتة ؛ ولكن مدا ايضا لعلير باعي الس» 
أنه تجدير بآن مع اول واحبائها أن قيمع من الحكمة خرانات على امانيئسا م 
تفخ عيونها ليمر التيان ٠»‏ علي شكل الفيضان المنظم » ولا بخر فوق رعوسبنا كالطوفان 
العالى الشديدٍ . 
اننى واثق أن التحربة التى نواجهها اليوم ستجقق كل ما يرجوه لها مؤلاء الدين 
عنلوأ اشرق فجرها » طوال الليل المظلم ٠.‏ 1 
..واته مما..يؤكد الو وو قدرته » قد بجمع قلبنا بقلب خير رفيق 6 
وخر أخ » وخير حبيي 


قلب كبر فياض بالحثان' 


آبو الثورة العربية في لحظة قلق أبوى على طفل عربي :امترضي 
موكيه فى الطريق الى ميدان الجمهورية لالقاء خطاب الوخدة 
فى قد اكد ضعب سسوريا تجار الأب أ» عجري بعد لجرية »انه طيعةالوعية 
المربية وانه واس الحرية فى اندفاعها > وأنه الحارس الامين لترائها المجيلا « 007 
لقد يزغ امل جديد على افق هذا الشيرق ٠»‏ 
أن دولة جديدة تلبعثاقى قلبه م | ١‏ 
لد قامت دولة كبرى فى هسذا الشرق © ليست دخيلة قيسسه » ول غاضية ؟ 
ليست غادية عليه ولا مستعدية ٠.‏ 
دولةً تحمى ولا تهدد > تصون ولا تيد ) تقوى ولااتضمف > توحد ول برق 
تسالم ولا تغرط » تشد ازي الصديق » ترد كيد العدو » لا تتحزب ولا تتعصب © ولا 
تنهر ف ولا تشحال »6 تو كد العدل تسعم السبلام © توقر الرخاه لها وان خوام؟ والبشي 
جميعا » بقدر ما تتحمل وتطيق ٠‏ 
ونقكم الله »© وبارك وحدتكم ) وحمى حبمهور بتع العربية التحدة ب والسسلام 
عليكم ورجية الله وبركاته م« 


الب العاف سد 


الحما لله هذا هو السك العااى ه؛ سدكم العالى الذى طال انتظاركم له وعملكم 
من أآحله > هذا هو السدالعالى الذى كافحت الأمة العربية كلها على اختلاف شعوبها 
لثرأه يتحقق »© وانه ليسعدنى وسعدنا جميعا أن تشتره معنا 3 هصلكةه المتاسبة 
العزيرة على قلوبنا جلالة الملك محمد الخامس .... 
للك محمد الخامس ملك المملكةٍ المغربية والشقيقة المكافحة التى كافحت تحت 
:قيادتة في, “سسيل اسستقلالها وحريتها وكرامتها ؛ واستطاعت أن تحصل بقيادته على 
الحرية والكرامة والاستقلال 00 


ه رمز لتصميم العرب : | ١ ١‏ 
أبها الاخوة / : هنا هى السد العالن الذى دارت من خوله لاد > وحارب بع 


الكفاح » لا بسبب قيمته الذاتية فحسب .٠و‏ بل الأنه ا#ضاع م الأمة 
العربية كلها على أن: قسير فى يناء وطنها الكبير المتحرر .. أن الذين حاريوا أيها 
الأخوة ليحققوا الأمل والدين كافحوا ليحو لورلا الأمل الى حقيقة » والذين لم ترهيهم 
آاناى والحديد © لم: يفعلوا ذلك كله: لملحرد استخلاص:" مليون أو مليونى فدان من براثن 
الصحراء فحسب ؛ ولا جرد الحصسول على عشرة ملابين كيلووات. من الكهر باع 
فحسب » وائما قعئوطا ذلك تحقيقا لارادتهم المستقلة التى انتزعوها انتزاعا من قبضة 
الطغيان والاحتلال والاستيداد والسيطرة . 


وما من شك ... ايها الأخوة وه ان الأرض الاق اع ا ا د 
البث العالى عدف بالغ الأهمية .. كذلك. ما من شك أن طاقة الكهرباء التى ستحصل 
عليها من لالسد العالى أمر يالغ الأهمية .. ولكن القيمة الكبرى للسد العالى هىقيمته 
ضعف ولا تخاذل "0 

وانى اذكر » أبها الاخوة المواطنون ... خينما امت القئالفى سنة 1108 وحينيا 
كانبب :هناك بالصمابء الكبيرة التى تقف أمامنا فى. بناء السد العالى » وجيئما. تحدثت 
اليكم من الاسكندرية فى هده المناسية أذكر انى قلت الكم أننا ستيئى السند العالى ©» 
وكننا قبل أن تبتى السد العالى لا بد أن نبى سد العزة والحرية والكرامة » وحينما 
فبنى سك العزة والحرية والكرامة لاي أو ابح الاتل يوا بك نعلي النسية 
العالى ٠‏ 

وقد بنيتم اننا الاخوة المواطنؤن د سد العزة والحرية” والكرامة بكفاحكم 
وقتالكم وتصميمكم وارادتكم وعدم خو فكم من الدول الكيرزق .ومن كل التهديدات 
ل ل ا 

وأليوم أنها الاخوة تنتصرون ىق 'يناء السند العالى .-. ان الأعنلاف إيدا الاجوة 
: التى لا ا والكرامة الحاو عشاء عت من اعلها 0 


آضادة الهدم فى تنفيذ مشروع السد العالى. خطاي الرميم يأسران فا +/نا/ خا اه 
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اشسارة البسيه فى يثاء السنسد العسبالى' 5 
الزميم جبال عيد الناصر والي يمينه املك محمد الخابس . ملك الغرب .والسسييد شكرى القوتلى 


لال 00 العدد الماشن ب السئة 2ه 


.قان الطريق الذى نسككه فى غاياتنا يجب أن بتناسب ق جلاله مع مله 
المايات 0 ولقد كان اعظم ما مكن شعبنا العربى من. النجاج 4 انه اختسار اصعب 
الطرق » لا .لانه اصعب الطرق »© ولكن لأنه أشرفها » واكثرها استقامة واكثرها 
أتفاقا مع الهدف الذى نسعى اليه .. قيمته الكبرى انه ارادة حررها . أصحابها ثم 
كزموها ثم صمموا على ان يسيروا في طريقها » ثم صمموا على أن يجعلوا هذه الحرية 
عاملة .مستمرة ؛ طاقة مشتعلة فلم يعطلوها بعد أن تحررت وائما توجهوا” بها 
: وتوجهت يهم ليكتبوا أروع الصفحات فى تاريخ كفاحهم .. اليواجهوا عههك اليثاء 
ويعيدوا صنع حياتهم على أساس يرتضونه بعد ان ظلوا طويلا فى حياة فرضت ١‏ 
قرضا' من م السيطرة ةالدانظية والسيطرة الخارجية ©» السيطرة الداخلية المستغلة 6 
والسيطرة. -الخارجية الستيلة بم 


ه صمدنا للعواصف : 


قيمته الكبررى أيها الآأخوة تصسسميم بلدنا به تمكنا من المقاومة ©» وانتصرنا 
واثئبتنا اننا نستطيع الصمود للعواصف وصمدنا للعواصف وعشنا فيها ثم عثسنا 
بعدها م صمدنا للعدوان وعثنا فى العدوان ثم اعشتا بعد العدوان لتحقق الهدف 
الذى الع ل لاد بي الضيات اساي ور الكرو اللخاريي بوسائل 
الست الثانى من الترق العمشريو م 

هذه انها الاضوة هى.القيمة الكيرئ للمنف العالى بالنسية للامة العربية كلها. ع2 
ان 'الشعوب تقيم النصب التدذكارية تخليدا لالتصاراتها الكيرىي ؛ واننا لنعتبر أن 
السد العالى.هو النصب التذكارى لعركة العرب وانطلاق القومية_العربية لتحقيق 
دورها . التاريخى »؛ دورها الانساتنى ؛ أنه تذكار ايها الأخوة بتشاسب قَ ضخامته 
ويتناسب فى فوائده ويتناسب فى آثاره مع عظمة الأمة التى أنشأته .٠‏ 

انه قذكار حى خلاق وليسى مجرد حجر أصم 'تلقى الزهور من حوله فى الملاسبات» 
أنه حياة جديدة: متجددة .. انه قوة دافعة للتطور انه عون وذخ وسئد فى معارك 
طويلة على طريق طويل من اجل 7 تحقيق الاهداف العربية الكبرى ٠‏ 


| لعو عاتن سو لك انا بن جا م كوه بر ادها ل 
طليه اذا ما عزمت وإرادت وصممت بل اننا لنثق ان هذا السد العالى سوف كون 
حافزا مستيمرا لأمم كثيرة غير امتنا العربية .. أمم كثيرة فى أفريقيا التئ نبع من 
قليها هذا النيل العظيم وفى آسيا التى تمتد اليها حمهوريتنا العربية التحدة امنتصرة 
وانا اذكر أيها الأخوة المواظطنون حينما واجهتا العقبات فى سبيل بناء هذا السد 
العالى » .وحيئما كان يظهر للعالم اجمع أن لا سبيل لنا فى أن نبتى هذا السك 
العالى الذى أعلئا تصميمنا على آن نبنيه وحينما أخيرتكم عن ذلك وحيتما طلبيتة 
منكم إن نقدم جميعا العرق والدم والروح فى سبيل تحقيق هذا الهدف وحيئنما 
طلبت منكم ان تعتمد على انفسنا وعلى ابوادتنا وعلى قوتنا » وحينما كانت تظهر 
الصورة من حولنا صورة مظلمة قاتمة كان الأمل يملا قلب هذا الشعب ؛ وحيئيا 
خرجتٍ بعد القاء هنا الخطاب كانت هناك صيحة كبيرى تعم الجماهير بين ارحاء 
الاسكندرية ثم بعد ذلك بين أرجاء القاهرة وبين أرجاء كل بلد مررت به وزرته ق) 
. علريقى من الاسكندرية الى القاهرة » وكانت هذه الصيحة الكبرى انما هى تعب 
عن آمل وتعبير عن تصميم وارادة كان كل فرد فى .كل مكان وكانت الجموع قى. كل 
إمكان تهتف من أعباق قلوبها : اننأ سنبئى هذا السد واصبحت كلمة شعبية بلا 
اصبيحت افنية شعيية « حنينى السد » حنينى السد سواعدنا وقلويئا ») » 


السيد البالن رمو لتصتميم العرب - ا 


-واليوم انها الأخوة يظهر هدا الامل ٠‏ أليوم أنها الاخوة وأنا أقول الجيررنة 
العرييبة المغقصرة فانهيا اعنى أن [مالكم فد انتجحّرت ٠‏ أن قصبميحكع قد انتضر. وان 
عر مكنم قد انتصي وان .الروخ العالية الى جابهتم بها هله الأيام العصيبة : وانالروح 
الغالية التتى جابوتم بها التهديك والخضان .. هلءه الروح تحنى “لمم نساوها. ٠,‏ 
ولمحك اليوم فى هذا المكان .. فى أنصى الجنوب من الاقليع الجنويى للجمهسورية 
العرية الا رون رادي جاه 3 لوجر ور اتاد ف بجاو رقا انيار العالن ني 


© معنى كير عفليم : 


انها الاحوة المواطنون .. أن هذا اشبلن كن قلت لك: لمعن يكبي ني لكر معي 
عظيم »* وهذا! المعنى أن الأمم مهما صعرت فانها تستطيع_أريرن تعييلن . بعييبطكء: بالاعمال 
الكبار اذا اتحدت ارادتها وعقدت عزمها» واذا صممت واذا كافحت ف سبيل وضع 
اهدافها موضع التنفيذ وانحم ايها الاحوه بهذا العمل الجبار  ..‏ بهد عاك ” والعمل 
والتصميم, والكعاس أعطيتم المنل للعالم اجمع أن الام الضيغورى تستطيع أن تضسيع 
بأرادتها مو ضع التتعيلك رغم ارادة الدول الكبرى ورغم ارادة الإستيدام ا 
الخارجى ٠‏ 


ان الدول الصغرى اذا عفدت ارادتها واذا صممت على إن تضتحئن "وتجلال الأروااج 
والدمام فى سبيل اضدافها الكبرى فانها | تستطيع أن تضل الى أهدا فهلةالكبرى زغم 
الأساطيل درغم الطائرات ورغم العدوان ورغم التهديد ورقم الحصاربورضم؛ بالصفحات 
المظلمة التى تحيط ينااء 


اننا استطعنا بصبرنا وكفاحتا واستطمنا يتصميمنا غلى أن نضع ارادتنا موشع 
الضنية ان ببدد هذا ار وان د وات وأن نسسير فى شنا نا لثرى 
1 نقضى 


ان هذا 20 انما هى مثل لجميع الدول ىق جميع أنحاء العالم .٠‏ أن 
: السند العالى الذى نيدأ اليوم العمل فيه انما هو .حافز مستمر لكل الأآمم فى أفريقية 
وآسيا بذكرها دائما أن الشعوب الصغيرة مهما تضاءل ما “تملكه .عن مغدات الدمار » 
تستطيع ان تعوم دائما باعظم الأعمال الانشائية وتستطيح ولق اقتضى الآمر أن تح 
طريقها ولو بأظافرها ودمالها قى وسط الصخور بم" 
© اننصر الشعب : 

لقيد استطاع الشعب أبها الاخوة وليس هو أقوى الشعوب بالسلاح ولس بهو 
أغناها بالمال 7 استطاع أن ستصدى لبناء أكبر سد ىَ العالم وق التاريخ وان تفعل 
ذلك فى ظروف بالغة الصعوبة ووسط اخطار وصلت الى معركة مسلحة بالغة العنف 
والفراوة قلما حمل السملاج وصمد للقتال وانتصر فيه جرت يعد هذا أيها الاخوة 
مخاولات كثيرة لهزيمته .. نحاولات لحصاره حتى يتحقق ما عجز السلح عن 
تحقيقه .. ولعل الجوع أيها الاخوة يفل من عزمه ولعل الجوع يحقق ما مجز السلاح 
عن تحفيقه ولكن الشعب الصغير 4 استطاع أن ينتصر ىق حوب السلاح كبرغم 
قوى العدوان على التراجع | مندحرة مهزومة منكسة الاعلام ... 
ثم استطماع أن ينتصر ى حرب التجويع بل أن يبدأ فى أكثر أؤقاتها شبدة 
خطواه الاولى فى علريق التصنيع . .وكلنا نعلم أيها الاخوة :الواطنون انننا. قررنا 
ولعمن نواجه الحصضاد ونحن .نواحه حورب التجويع أن نسدا مشر وخ األسسستوات 
الحمين الستادة وقررنا أن نستثمر .يل ملابين بجنيه فى الصنامة ثم قررنا رفي , 


01 العدد العائر. ب السنة ,ه 
هذه الظروف التى كانت تحيط يئا والتي كانت تظهر من حولنا : ظروى الحصار 
الإفقتصادى وتجحميد امؤالنا » ظروف التجويع وظروف الضغط أن نقلل مدة الحمس 
سنوات ليتم مشروع السئوات الخمس فى سلتين واستطعنا رفم هذا كله أن ننتصر 
1 وان نضع ارادتنا مو ضع التنفيذ لأن ارادتنا فد تحررت ولاننا بنينا قفعلا السسكد 
العالى للعزة والحرية والكرامة ... استطعنا فى هذه الأيام ان فسير فى التصتيع ولمع 
ترهينا التهديدات ولم 'يرهبنا الحصار .. ولم يرهيثا التجويع .. 
وحققنا فى هذه الفترة التى مرت بنا والتى كانت من أشد الفترات على امتنا أن 
نحقق فيها اعظم' الاعمال وان نحقق فيها أكبر الاعمال ونسير فى طريقنا لتحقيق 
الهدف الكبير الذئ' صَمْمتا على ان يتحقق .. هذا الهدف هو السد العالى ... 


وسرنا إيها الاخوة ايضا فى طريق اقامة اقتصاد متحرر من أساسه على أضخم 
الدعامات .واصلبها .. ولم:يرهينا التهديد ولم يرهيتا العدوان على ان تقرر ان نضع 
أرادتنا ومشيثبنا .موضع التنفيذ بأان يكون اقتصادنا حرا وطنيا قوميا سليما عربيا 
... فعريتا:الشركاتٍ التى كانت تتحكم فى اقتصادنا .+ عرينا الينوك بل أقمناها 
وعربنا شركات التامين وافمناها تم اصيح الاقنصاد الوطنى فى هذه الاوفات العصيبة » 
الاقتصاد الذي. كان يتحكم فيه الاجنبى اقتصاد وطنى من ارادة هذا الشعب .م 
وسرنا فى هذه الاوقات الصعية » فى هذه الاوقات.التى كنا نكافح فيها من إجل 
حريتنا » سرنا جنيا الى حنب لنكافح من اجل الحرية والاستقلال ثم لنصد العدوان 
ونهزم اأعتدين ... ثم لنينى الاقتصاد الوطنى القومى المتحرر وكتا ننظر الى الأمام 
حتى نرى هذا السد الذى بدأت المعارك من أجله . . نراه وهو حقيقة واقعة قائمة » 
واليوم اها الاخوة لنا أننفخر فقد استطعنا ان نحقق الاستقلال ثم استطعنا ان 
نيت هنا الاستقلال ثم استطعنا أيضا فى' نفس الوقت ان نقضى على عدوان الدول 
الكبرى : لم استطعنا أيضا.أن سير ى برامج التصنيع واستطعنا ان نقيم الاقتصاد 
الوطنى العربى القومى المتحرر تم استطعنا أيضا أن نسير فى طريقنا لتطوير يلدفا بم 


ي ضامن الثعوب العربية : 

تم اليوم ب أيها الاخوة ‏ نرى اننا نحقق الهدف الذى كنا نامل أن نحققه ف 
عام 1105 نرى اثنا نحقق السد العالى .. هذا البناء الكبير » البناء الضخم » البناء 
الذى هو تعيير عن انتصار ارادنكم وانتصار مشينتكم 8 

هكذا ‏ يها الأخوة ب انتصر الشعب .. انتصر لنفسه وانتصر لامته ثم انتصص 
لامم كثيرة فى أفريقيا وآسيا تواحهها معارك الحرية الكبرى وتواجهها معارك ما بعد 
الحرية من اجل البْناء .. ثم انتصر ايضا مارك كثيرة تدور بين ارجاء :العالم العربى 
من احل الحفاظ على قوميته ومن أجل الحفاظ على حقه فى الحرية والحياة ... 
هذه امعارك ١لتى‏ تسير والتى متد من الخليج العربى وتمتد الى المغربب العربي » 
هذد اأمارك التى نمتد من عمان على الخليج العربى وتمتد الى الجزائر فى المفريع 
العريئ ٠‏ ء هذه المعارك التى كافحتم أيضا من اجلها والتى حملتهم دائما علمها والتىي 
أعلنتم جميعا أنكم تؤازرون أبناءها العرب فى معاركهم بدمائكم واموالكم وارواحكم .نى 
هذه المعارك التى تمتد فى فلسطين العربية من اجل الحفاظ على القومية العربية من 
الضياع والانهيار ... هذه المعارك التى يعلم كل قرد من ابناء هذا الشعب انها معركته 
فان أى معركة فى اى جرء من أحزاء الأمة العربية انما هى معركتنا ومعركة كل فرد 


بهذا التضامن وبهذا الاتحاد أيها ار 2 000 ولا بمكن أن ننسى 
ان الشعوب العربية فى جميع أنساءٍ الامة العريية. من الخايج العربى الى المحيبل 
الاطلسى قد مباندتنا فى معاركنا ووقفت معنا فى معاركنا .. وكإن كل ,فرد. من ابنام 
الآمة العربية بشعر أن هذه المعركة عى معركته وانا اهتقد فى قرارة نفبى ايها الاخوة 
الواطنون أن كل فرد من أبناءالأمة العربية وفى جميع أوحاء الآمة العريية شعر اليوم 
أن بشاء السسف اثما هو نصر له ونصر لارادته ونصر لكقفاحه ونصر لمسائدته لابناع 
الجمهورية العربية المتحدة حيئما كافحوا العسدوان وحينما ؛كافشوا الحصبار 
الاقتتصادى أوحيتما صمموا على آن يسيروا في معاركهم , حتى النصر. ». 7 


ايها الاخوة المواطنون ... هذه هى القيمة الكبرى السد العالي. قيمته إشبعب 
الجمهورية العربية المتحدةٌ » قيمته للأمة العربية جمعساء ٠٠‏ قيمته اس أفريقية 
وآسياء وها نحن اليوم نحتفل ببدء البناء:ى السد العالى ونحتفل به فى رضا-لاشوبه 
الزهو او التفاخر » نحتفل به فى رضا يدفعنا الى خطوات أؤسع .. ولا يقتد” حركتنا 
بالوهم أو بالغرور ... نتحتفل به لأنفسنا . ونحتفل به للذيى ضنعؤه تنا وللذن 
سيبقئ السد العالى امامهم نموذجا.دائما خالدا » ونحتفل به أيهاالاخواة'4 والوقاء 
ملأ .قلوينا تعديرا للذين ساعدونا » ذلك أنهم أعائونا على البناء ٠.٠.‏ بل' 'أننا نحتفل 
به دون حقد غلئ الذين حاربونا ذلك انهم اتاحوا لنا الفرصة"حتى'ننتضر" وان يكون 
انتصارنا اعتمادا على. أنفستا وتصميما على أن نبنيه بأتقسننا فى بلدنا"” 'الملافتسرر اخ 
تصميما على أن نسير فى الطريق الذى أردناه لأنفسنا بم 


ه مساعدة صادقة.: 

اننا ايها الاخوة ونذن نحتفل بيناء الشد العالى لابد أن نذكر الدولة التى قبلت 
أن تساعدناق هذا العمل .. ساعدتنا بقرض من أجل البناه ثم ساعدتنا بمعؤنة قنية 
من اجل البئاء نلك الدوئة هى الاتحاد السسوفيتى » وأن مشاعدة الاتحاد.السوى فيتى 
لنا باعطائتنا قرض يناه المرحلة الأولى للسد العالى والمساعدة الغنية فى بناء انيد 
العالى انما كانت مساعدة خالصة غير مشروطة .. مساعدة تمليها العاف م 
وتمليها الودة التى تجمع بين الشعب العربى ودين الشعبٍ السوفيتى ٠٠.‏ وكافت 
مساهدته لنا صادقة الى أبعد الحدود لا قيد عليها ولا شرط بل لا عنف ولا ارهاق . 


وانى انتهز هده الفرصة لاقدم: باسمكم .. باسم الحسكومة وياسمى الشكر 
اشعب الاتحاد السو فييتى وحكومة الاتحاد السو فييتى على هذه المساعدة .. وأيضا 
أعبر عن التقدير للفنيين الذين بعملون معنا من الاتحاد السوفييتى حتى يسير هذا 
العمل فى تعاوتهم مع اخوتهم المهندسين العرب على اساس من الصداقة والمخسبة 
والتصميم على أن يتم هذا العمل فى أسرع وقت ممكن .. وانتهز هصذه الإرية 
لاعبر ابضاعن تقديرئا جميعا للمهندسين العرب وللعمال العرب الذين بداوا العمل فى 
هذا السد والذين سيعملون فى هذا السد حتى يوضع موضع التنفيذ » وحقى يكتمل 
والشعب العربى كله ونحن جميعا ننظر اليهم بتقدير ووفاء وعرقان ... وانتهز هذه 
الفرصة لتعبر لهم عن الشكر والتقدير .., 
© نحو السلام : 

ابها الآخوة المواطنونت .. أن العالم البوم دمر بمرحلة حاسمة َك تاريخية .- 
نتحه نحو السلام وبتحه نحو النالف ونتحه ناحو النظر الى الدول التى فاتتهسا 
العرسة فى اللافضى .ه. وائنا قد ساهينا فى خلق هذا الجو لاننا اثيتنا يتصميمنا 


م1 العدد العاشر ‏ السبئة . 


وعزمنا وارادتنا أن سياسة القوة التى كانت تقتبع فى القرن التاسع عشر لا يمكن ابدا 
أن تنجح فى القرن العشرين ., واتيتناه بصمودنا أمام العدوان الثلاثى اللبى وقع 
على بلدنا ثم أيضا اثبتنا بتصميمنا ثم يوضع هذا التصميم موضع التنفيذ على بنساء 
اليند المالى ان لدو الصغيرة لا يمكن أن 4 اذا اتحدت ا 0 صدقت 
د 3 ثم ست كلمتكم ا مويك لل أن سئوأ النن.دك 
العالى الذى واحهنا كل الصعاب فى سبيل بنسائه .. وانتصرت ارادتكم ووضعته 
موضع التنفيك وبنيتم السد العالى وبهذا أيها الاخوة المواطئنون ٠.٠.‏ وضعتم هيبدا 
جديدا فى ااقرن العثيرين ؛ هذا الميدا هو أن الدول الصغرى لا بمكن بأى حال أن 
تخا عن ارادتها الحرة أو ان تعغلى عن لفيخيمها وانها 11 متموت ثانها تسق 

يقها, 1 النهاية التحقق العدف الذي تصبوا أليه وان الاساليب التى اتبعت 5 
القره التابع عثيها من ا/جل سيطرة دولة على دولة وه دولة كبرى على دولة صعر يي 
نا ولا ا 
عريعا فر الت لها ااا ل سبل لمعك عل يلسا منا اسه كين ميلج 
العم أن ف ا اا 


© درس للعسالم أجمع : 

واليوم.ونحن نجابه هله المرحلة الجديدة ف تاريخ الانسنانية والعالم أجمع + 
واليوم نحن تتنتظر أن نجتمع زعماء الدول الكبرى فى العالم اننا نبلم اننا وضعنا 
وأدسينا مبدا كيرا عاليا وهو أن الدول الصغرى ستسير. فى طريقها » وهو أن الدول 
الصغرى ستعمل من أجل تطوير اقتصادها . 


واليوم أيهسا الآخوة نشعر ‏ بالقخر . أن الدول الكبرى بدآأت تحس وتشعر أن 
. الدول لا يمكن أن تخضع ولا يمكن أن تقبل السيطرة أو الاستبداد ولا يمكن أن تكون 
داخل مناطق النفوذ ولا بمكن أن تكون مزارع للمواد الخام ولكنها تريد أن تأخسدذ 
دورها فى العسالم ثم تأخف دورها فى الحياة . 

| اليوم اثبتنا هذا وشعرنا أن الدول جميعا اخنت بهذا , الدرس الذى اتبتنام 
للعالم أجمع فى كفاحئا من أجل حريتنا ومن اجل بناء السد العالى . . هذا الدرس 
الذى بذلت فى سبيل تحقيقه وفى سميل اظهاره الشهداء والدماء ولكئنا تنشعر أننا 
بهذا الذرس قد خدمنا الانسانية جمعاء .. ان الانسانية جمعاء انما هى متكاملة 
مترابطة ولا يمكن أن تفرق الشعوب ولا بمكن أن تميز الشعوب ولا يمكن أن يكون 
هناك لبعض الشعوب الحق فى التطور ترفرف هليها الرفاجية والبعضي الآخر يؤخد 
مته هذا الحق ولا حق له فى التعلور ولا يكون له حق فى أن يعيش فى مجتمع ترفرف 
عليه الر فاهية م" 


: اليوم نشعر بالفخر ..., أنئا كاقحنا واثيتنا للعالم اأجمع هذا الدرس الكبير 
و نمسم فى طريقنا نعتمد على ابثه وعلى وحدتنا وعلى أنفسئا 5 الوئق ٠‏ كيق 
والسلام عليكم ورحمة أله رم 


2. 


١ 


سيادة الرئيس : . 
1 اسعدة لسار قود دول من جسني اققانة الا 'لعنة ا 
انه لشرف عظيم أقدره حق قدره أن ناح لى الفرصة للاشتراك فى اعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة . وبضاعف هن تقديرى لهذا الشرف أن تناح لى. هذه 
العرصة فى هذه الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لعدة 
اساب . 


سبادة الرئيس : 
اولها : ان المشساركة العالمية فى أعمال الآمم المتحدة قد اتسع نطاقها بشكن 

بارز وبعيد الاآثر فى هذه الدورة بالذات . وذلك بانضمام ثلاث عشرة من الدول 
الافريقية وكذلك جمهورية قبرص الى الآمم المتحدة »؛ بعد ان استطاعت شعويها 
يكفاحها حا و 0 . 

وثانيها : اننا نشعر انه فى الوقت الذى يتسع فيه نطاق فل الت 
فان ل تهدد الأساس الذى تقوم عليه الأمم التحدة مما بغر ض على جميع 
الدنن بوُمنون بهذه المنظمة وبالمبادىء التى البئق منها ميثاقهسا أن بتحمعوا الآن 
للد فاع عنها باعتبارها أولى الوسائل التى عحعم بها مجتمعنا الدولى أن يواصل] 
تطوره السلمى :الى مثله العليا م : 


00 الحرب الباردة : 

وثالثها : ان هذه الدورة الخامسة عثر للجمعية العامة لآم المتحدة قد بداتة 
فى وقت اشتدت فيه حدة. التوتر الدولى حتى وصلت الحرب الباردة الى ذروة 
خطيرة لم تصبل الى مثلها منف وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها 6 مما حمل 
معه تهديدا خطيرا للجنسن البشرى واكل ما اسبتطاع عبر. عصور ممتدة الى اعماق 
المافى أن ببدعه من حضارات ؛ الأمر الذى يجعل العمل من اجل انقاذ السلام وتوطيد 
امكانياته واجيا محتما وحيويا على جميع الذين يؤمنون بالانسانية وبمستقبلها . 

هكذا 55 سيادة الرئيس د فانه من: دواعي سعادتق ات أضم وق الى 
اصوات الذين تقدموا بالتهنئة الى الدول التى انضمت »© مع مطلع هذه الدورة؛» الى 
الامم اللتحدة ؛ وأن امد اليهم الترحيب © زملاء فى الحربة » رفاقا فى الدقاع عن 
السنلام » شركاه فى دري ضري العالى . : 


اخطاب الزعيم الراحل جمال هبد التاصر أمامالجيميه المامة ديم التحدة ف الدورة الخاصة 
اعضرة بتارم ينا همع مسسشمير 1ك 8 ل 


ا العدد العاشر ‏ السنة :6 


ه الأمم ١التحدة‏ للجميع : 
واذا كان لنا من كلمة دضيفها الى هذه الامنية وهذآا الترعيية فانها كلمة الآمل 
ف مزند من المشماركة العالمية فى الأمم المتحدة دبحيث تكون ابوابها مفتواحة أمام جميع 
الشعوب دون نحيز أو تعصب ودون عوالق او عقبات بحيث يكون ال مببر العالمى 
هوق 'الضدى الحقيقى لأمانى هذه ا واميزات الدقيق لاحسساسيها سراي 
0 المجتمع الدولى . 
هكلا: 'فأنئ: انتهز هذه الفرصة لاكرن مطالبة الجمهوزية العربية المتتحدة بشزورة ٠:‏ 
فتج باب الآمم اللتداة' أفيام 'الضين الثنعبية . )2 ٠‏ 24 
وان شعبنا لا برى ولا يتصور أن سقى هذا الباب موصدا أمام دبع سكان 
الكرة الأرضية . ٠‏ ا 
| والئا. لنعتين انه. اذا كان. توسيع نطاق الأمم المتحدة امرا هاما فان: صيانة 
الأمباس الى تقؤم: عليه الأمم المتحدة.امر اشد اهمية فان الأمم المتحهية. التى نؤمن 
' بها ليسست هذه القاعات الرائعة التى نجلس فيها الآن »© وانما هى ميادىء الميشاق ٠.‏ 
واحكامة التى جبعت طريدنا الى .هت ٠‏ 


ه امتحان قاس : ٠‏ 
وانى: لانتتاذزك ‏ با سيادة الرئيس - فى مؤاجهة هله المشكلة الحساسة 
ف «صراحة » “ذلك أننى دفن أن مستقيل الأمم المتحدة كله. ومن 5 مستقبل التطور 
السلمى يزاجه 'هذه اللحظات امتحانا قاسيا . ش 
أوان الآمم المتحدة الآن على مفترق الطرق ؛ وعليتا تجاه التساريخ وتجساه ش 
المستقبل مسئولية ان نتدين موضوع خطنا: حتى لا نضل عن الظريق ٠ | ٠‏ 
وقبل ان ندخل الى صميم هذا امو ضوع © فانتي اسبمح لنفسى ». تأكيدا .لابمان .. 
شعبتا بميادىء الآمم المتحدة © أن (علن هنا .أمامكم أنه ليسيت هناك مشكلة تتعلق 
يوطندا الجمهورية العربية المتحدة © أو تتعلق بأمتنا العربية أو تتعلق بالقارتين . 
اللتين تمتد 'بينهما حدودنا 0 افريقيا وآسياأو تتعلق بما هو خارج ذلك من القضايا 
(اعالمية آلا .ونحن على استعداد كامل لآن نقبل فيها ميشاق الآمم المتحدة وميادثها ' 
وقرارات: الأمم المتحدة وأجكامها ؛ قضاء عادلا فيها برضاء طيب. ونئية حسئلة . 
من هذا الآيمان بالامم المتهدة ومن هذا الااستعداد المتناهى المتعاوني 3 . اطارما 6 
تر ١‏ الاو يا واي لجرو زا لحي لاتوت الجر لصيل التي لتقمل + بعر ا 
د 1 و 0 
”ققد سهدت القارة الافريقية نهاية صورة من صور الاستعمار مندك اربعة أعوام 6 
ولشهة القازة الاأفريقية اليوم بداية صورة جديدة * من صور هذا الاستعمان » و 


© استغلال انم المتحدة : 


واليوم نجد أن اواو بدابة الاسمتعمار المقنعة الذي لا موي حتى عن محاولة 
استغلال الأمم اللتحدة ذاتها . شسعانا بيبحل وراءء مطامعه وبقوم .من لكلف ا 
بمناوراته لتحقيق افراضه. . 


: ولقد كان المعلى الحقيقى للمسبويس بالنسسية للحركات مسرا آمسيا 


٠ ١1اما/‎ ٠ .: ٠ ١ فى هيثة الآمم المتحدة‎ 


وافريعيا انه. قد مضى ذلك العهد الذى كانت القوى الاستعمارية تملك أن تحشد 
الجيوش فيه وتوحهه الأساطيل الى ضرب حركات التحرر . لقد أثبتت حوب السويس 


١ن‏ الحرية لها أسلحتها وأن الحرية لها أصدقاؤها فى كل مكان . 
ولقد كنتم انتم هنا فى هذا المكان » فى هذه القاعة بالذات » من اسلحة الحرية 
واصذقائلها 04 وبفضلكم وبفضل جهودكم التى مثتلت قمة الايمان العالمى بالحربة 0 


استطاع شعبئا أن يصمد ضد العدوان . وما لبث المد الاستغمارى أن انحصسر عن ٠‏ 


شواطئنا واندجر 4 فكان انتجساره واتدحاره نهابة عهد المطامع .المسلحة 0-7 ...ولقد كان 
محتما بعدها أن يبحث الاستعمار عن آداة أخرى لمطامعه .. : 


ه التردد الاستعمارى : 
ولقد شهدنا بعد الننويس © ما يمكن أن نسسميه فترة التردد الاستعمارى 3 


قترة كان الاستعمار فيها نحائرا بين دوافعله ومطامعه ؛ وبين ن الراك القوية.العي.: 


استطاعت 'حركة التحرير أن تحصن بها نفسسها . 

ومكذا راينا الاستعمار متثرددا بين الاقدام والأحجام تناديه المطامع أنْ لضر ب 
وأن سطش ثم تشده حقائق الحياة عن المفى الي تنفيذ هواه . 

ولقد ,.تجحلت فترة. التردد الامستعمارى بأو ضح :صورة أيام ثورة تسعب 
العراق , 0 فحين بدا الشعب العربى المجيد بحرر بلاده من التبعية ومناطق النفوذ 


راينا الاستعمار بثورة الفضب امشتعلة © يجثيد الجيوش وبحرك الأساطيل ©». 


فاذا ما جاءت السناعة الفانية بعد ثورة الغضنب الأولئ ؛ وجدنا الاسستعمار بفيق] 
1 إقاا هو : يدر ماذا يفعل بالجيوش التى خشدها ولا بالاساطيل التى 


سمس ادس سرض و للا اول در بعد له ترجا ل حون + 


هكذا اوآينا : الامنتعمار. البلجيئى 5 الكونجى لا ابواجه نيار التحرر الافريقى ' 


بالقوة. ولا داشا هذا 'الاستعمار يواجه هذا التيار التحررى بالانتظار أو التردد وائما 
وجدنا الاستعمال البلجيكى 'بتراجع بسرعة أو بمعتى اصح » يتظاهر بالتراجع » ذلك 


أن هذا التراجع الاستعمارى الظاهر »6 لم يكن © كما خامرتنا الشكوك وقتها » يمثل' 


ثواياه الحقيقية وانما كما ذثبتت الحوادث كان هذا الاسجلم السريع للحرية مناورة 
لالتحال فليها ومحاولة لضربها من ظهرها . 


هو تجربة الكونجو : 

ولقد تصور الامبتعمار أن' تيار الحرية ثورة عاطفية بترك شعلتها الى مداها 
حتى يفرغ وقودها فاذا هى تنطفى. وكانت التجربة التى واجهها شعب الكونجو 
الجر » وائنسا لنسانده فيها ونناصره » ان يثبتت الاستعمار أنه اذا كانت الحرية 
بسلاحها وأصدقائها قادرة على الد فاع عن نفسسها ضك العدوان المسلح » كما حدث 
فى السسويسى »© فان للحربة فكرها ووعيها » وانها لتقدر على أن تكشف وجه الاستعمار 
امن وراء الأقنعة' التى لسار .بها ويتوارى. وراءها . 


على آن الخطر 0 الذى واجهمه .شعب «الكوتجق وواجيقام :مصه » هو أن 


مكذا 006 ل الاستعمارية فى الكونجو ضحيتين ٠‏ شعب الكونجو 
والامع المتحدة ». ومن أحلها الآن وما بواجهان من خط :4 نناشد الدذين ؤمنون بالحربة 


306 العدد العائٍ السئة 6 


ش وبالامم المتحدة رن الى تقرس اشم الانسانى » أن يقفوا صمقا واحدا لدفاع 
امتهها معا به 


و الحكومة الشرعيسة: 

ولقد ذهبت الأمم اللتحدة الى الكوننجو بدعوة من حكومة الكونجى الشرعيسة *# 
وليدة يوم .الاستقلالٍ وثمرته » لتحعق هدفين : ٠‏ 

أوثهما : سحمابة استقلال الكونجو »© وثانيههما : صيانة وحدته الوطئية 5 55 
١‏ بحمابة الإستقلال تستهدف اجلاء جنود الاستعمان » وكانت صيانة الوحدة الوطنية 
دق ازالة., الجواجزر "الصتاعية التى حاول الاستعمار بواسطة أعوانه ان يمرقا 
بها الوطن الواحد ويفرقه م | 

ونسال انفسنا الآن : ماذا حدث 5.. نسال اين هو الاسستقلال فى الكوننو 5 
والجواب ٠‏ : أن الاستعمار بجنوده وسلاحه ما زال قى اجزاء الكو نجى 5 

. وتسال 5 ا هى الوحدة الوطنية ؟. والجواب ... انه من المغارقات المروعة 
إن نحكومة الكونجو الشرعية الوطنية تواجه المصاعب » بيئما جساعة التمرد التى 
بحركها الاستعمار هى وحدها المستقرة فى كاتنها وانه لتدهور ف الموقفب خطير رم 
ولكن. الخطر .الإكير أن ذلك كله حدث وعلم الآمم المتحدة يرفرف قوق الكونجو . 

كيغه حدث ذلك ؟ ومن المسسئول عنه ؟ تلك أسثلة من حقنا هنا » بل مح 
واجينا أن نحد الاجابة منها »2 لا من أجل شعب الكونجى وحده وأنما أبضا من اجل) 
الام المتجدة ومن احل شرف علمها ٠‏ 


. ولسوف يثبقى بعد ذلك كله سؤال : كيف نواجه الموقف 5 ... والجواب فى راى 
الجمهورية. العربية المتحدة © أنه لابد أن تعود الآأمور سسيرتها الأولى »6 ان تصحيح 
الخطأ يقتفى الرجوع الى ما قبل نقطة بدايته واذن ما دام فى تصوو أى مئا أن طر بق 
الرجوع صعب المتال وأن الأمر الواقع كما هو الآن ©» بصلح ليكون أسساسا 
لاصلاح اأوقفء قانى اسمح لنفسى من تجربتنا الخاصة ومن آلام منطقتنا من العالم » 
أن ارفع صوتي للتنبيه والتحذير » ان السكوت على الخطأ سوف يؤدى الى سلسلة 
من الأخطاء »6 وأن بدذور المشاكل وان بدت صغيرة لو تركت فى الارض الآن فان 00 
الزمان لن, يدفع بها الى النسيان » بل :ان هذه البذور مسوف تكبر مع كل يوم 6 
وان يزيدها مر الستين الا تعقيدا وخطورة سم 
ماساة للشطلج + 
سيادة الرئيس : 

أ منطقتنا مى العالم » فى الشرق العربى © نسييت الامم التحصدة ميثاقها 
ونسيث مسمثولياتها المتملقة بحقوق شعب فلسطين “© فهل ادى مر الآيام والسسنين 
الى خل للمشكلة » هل نسى شعب فلسطين وطنه وأرضه ودياره ؟ هل تبسيث شعوب 
الآمة العرنية ماساة شعب فلسطين 3 وتأمر الاستعمار الذى كان قاثما بالانتداب 
١‏ عليه بتكليف من عصسبة الام © فاذا بهذا الاسستعمار يقطسع الوعد لانخرين بوطن 
يملكه غبرهم هم 0 ع 

وهنل ماتى كانت اوطان الشسعوب ملكا المضسشهم رين عرعيا ة من لابه 
ويظها ترم وها نيان 


فى هيلة الامم المنحدة ‏ 41 


ولكن للاستعهار منطقة وكان منطق الاستعمار فى مجر يمته من شعب قاسطين » 
أن بيرق -- الجغرافية للعالم العربى من ناحيبة د لئقسية وسط العالم 

وما اظنئا نملك دليلا على ذلك ك اقوى من لل اناد الذى صاحب المدوان 
الثلاتى علينا سئة 1565 .. : 

والآن ء.. هل قيلت شعوب الأمة العربية الفرقة الجغراقيسة الثى فرضهة 
الاستعمار ؟ 

ان من أاظاهر الجديرة بالثامل أن ليار الوؤحدة العربية: ااستمد-ف" غلا" القدوان 
قوته الكبرى فاذا هو فى اعقابه بحقق قيام الجمهورية الغربية المنخدة'' 

فهل قبل شعب فلسطين ضياع وطنه . وهل قبلت الشعوب المربية هذا 
الضياع 5 

من المؤكد أن لصميم الشعوب العربية على الحقوق العربية قُ اللسظين امح 
يعد هذا العدوان من اظهر القوئ المحركة للحوادث فى الشرق الغربى نم 


ه الحبل الوحيد . 


صيرتها الأو لى وأك لوجع الى ١‏ النقطة التى بدا البخطا أعندها . 


فى الكونجو لابد ان تعود الآمور الى الموقفف كما كانت 5 قافت. الحكومة 
الشرعية فى ليوبولك فيل بدعوة الأمم المتحدة الى مسماعدتها . وكما كان حين .وافقت 
الأمم المتحدة على هذه الدعوة بهدف حماية استقلال الكونجمو وصيانة وبحدته الوطنية. 


وى فلسطين لابد ان تتحمل الأمم المتحدة عسئو ليائها: نخجاه افاسنطين وكننها 
:العربى .» تلك أبسيط حقوق ذلك الشعب الباسسل الدى بواجه في. القرن العشرين 
محنة لم : نسمع بمثلها فى اظلم مصور التاريخ .٠.١‏ وذلك هو لاحل الوحيه مشكلة 
اللاجثين من آنا هذا الشعب .. وان الأهم المتهدة. هنا تعلم من سسسوع أخوالهم 
ما يك لرسم صورة محزنة للظلام الذى بحيط بمليون من البشر طردوا من اوطائهم 
وديارهم وسلبوا كل ها كانوا يملكون © بل كل حخيائهم ... ولست اويد هنا ان 
استدران الدموع على اسوال اللاجئين من شعب فلسطين وائها ايده فلسطين 
حّوقه كاملة ولا ربد له الدموع . 
وان التعلل بالآمر الواقع لخطيئة كبرى ترنكب فى مق البسادىم ه ولى قيلنا 
هذا التعليل لما جاز مظاردة السارق 0 لوو تلق اتلك 
ما ذنبه » ذلك ان سرقته تصبم بعد اتمامها امرا واقها : 
انما الأمر الواقع على غير اساس من العدل وحكم القانون ع يلِيبْى على 
المجتمع تقويمه وتلافيه .م 3 


© الجزائو عربيسة: 
سيادة الرئيس * 
انه من الأمور البالئة الأعمية الا تتسى الآهم التحدة ننسها + 9 تتسى ميثائيا 


ولا تنشسى قراراتها والا فائنا نشنجم بذلك الذين بحاو لون تقاسى الهم التحندة 
وتجاهل وجودها 6 واننا لئرق أمامنا 0 الصارح الفاضح لهلا اليهامل 


1 . 0 المدد العاشن ‏ السئّة .ه 


فى سياسة قرتسسا تجاه الحزائر .. فلقد عر قلت الحكومة الفرنسية كل محاولة للآمم 
المتحدة قستهدف وضع حد للمجازر الاستعمارية فى الجزائر » وراحت هذه .الحكومة 
قتصوي أنها قادرة بالمداقع على أن تغير أرادة الله الذى جمل الجزائر قطعة من القارة 
الافريقية وجمل شعبها جزءا من الآمة العربية ؛ اذا هي تحاول أن تجعل من أرضها 
امتداداً جغرآفيا لفرنسا » ومن شعيها شعيا تاهما مسستعيدا »© وبرعم كل المحاولات. 
ألتى بذلتها الحكومة الجرائر بة الحرة التى تعبر عن تصميم شعب الجزائر » وترمق 
لاصراره على الاستقلال © دم كل المحاولات التى بذلتها هذة الحكومة الجزائرية من 
آخل الوؤضول” آلى حل صلمئ قان هذه المحاولاث كلها لم قصل الى ننيجة ايجابية 
بل لقد حدث يا سسيادة الرئيس فى مطلع مسنة:1155 أن وزير خارجية فرنسسا 
ف. ذلك الذقترمر بالتساهرة وكان. حديثنا بالطيع عن الحرب فى الجزائر #وثالت هده 
فسان وذير شارحينيا ا لانجة حل سلف + 


.وكان :رذى اثنى على استعداد للتوسط صيانة للحقوق وصيانة للدماء » 508 
أحب الينا ين .عقد ,سلم شريف يصبون لكل صاحب حق حقه . . وابدت الحكومة 
الفرنسية فى ذلك الوقت وفيتها فى ارسال وفد الى القاهرة ليتولى المفاوضات 
. مع زعماء المقاومة فى الحزائر ...ه ولقد أرسلت فعلا الى هؤلاء الزعماء أدعوهم 
الى القاهرة ليلتقوا بالوقد الغرئسى خحين نجىء, العل المحاولة آن نسفر عن بارقة 
وجاءً » ومن لوف ان الوفد الفرنسى وصل الى القساهرة والتقى بالوقد الجرائرى . 
ثم سافر هذا الوند الى قفرنسا لاحراء مشساورات مع حكومته وظل الوقد 
الجزائرى فى انتظاره فى القاهرة ولكن الوفد الفرنسى لم بعد ا ا اللحظة 
آل القاهرة» يل كان ماهو أكثر مدعاة-للأسف » فظلت فرنسسا مد تتجين: الغر ص لهؤلام 
الزعماء حتى استطاعت أن ترغم طائرة مدنية كانوا بين وكابها فوق البحر على النزول 
فى أحد المطارات الخاضعة لمسيطرتها ثم القت القبض على هؤّلاء الزعماء .. 

ولو أن هذه الرغية فى السلم القائم على العدل من الجاتب الجزائرى العرزبى 8 
بل ومن الاجماع العربى عموما افيكاها جائعة مبجحة من نجه نيد لبا مضه 
الحرب بعد ذلك أريع سئوات كاملة . 


. وانه من دواعى الاسف أن الحكومة الفرنسية والح 0 نقيم معسكرات الاعتقال 3 
وراحت تجرب كل الوان الفعلاتت الى ضد الأحواد من من 6 الجوائق ' © الآمن 


اواته من المؤلم أن وفد الحكومة الجزائرية لمي يجد حين ذهب اخيرا الى مليون 
فى قرنسا وماء الأمل الشاحب فى ايجاد حل » غير تلك المعاملة الفظة اللتجبرة الرافية 
فى املاء شروطها » ولكن وقد الحكومة الجرائرية الحرة لم يدهبب الى مليون للاستسلام 
وائما ذهب العاوو. 


والسين يخالجنا شك فى آن الحرب الدائرة فى الجزائر اليوم والتى قدم لها 
التشعب الجزائرى » طواعية » أرواح مليون من أبنائه حتى الآن © لا يمكن ‏ أن تنتهى 
بغير انتصار الحرية ب« 


1 وان الأمم , الملتحدة اليوم ل تقوم يواجيها » وما نظن اننا تغالى 
فى الطلب اذا تقدمنا الآن نطلب حق الشعب الجزائرى فى تقرين مصسيره على اسابس 
استفتاء يتى انحت اثراف الدمو المتحدة وق رقابتها وحماها ب : 


فى هيئة الامم المتحدة ش 1 
هج الكفساح العصربى : 
سيادة الرئيس : 

لابد للامم المتحدة فى ذلك كله وفى غيره على الأخص فى مشكلة التمييز العنصرئ 
المقيت 6 وفى آمر كفاح الشعب العربى فى عمان والمحميات في شبه الجزيرة العربية ) 
أن تذكن وجودها ححتى تغر ض هد ١‏ الوجود باعتياره المفهوم الوحيد للسبلام العائم 
1 ونا أستاذن الخمقية ا ق: الاسمتطراد الى ملاحظتين تتملقان بمظساهن. 
وحجود الآمم المتحدة . : 

. الملاحظة الأولى » اننا لص ىح العا ا و الل 
الكرى الى اعتبار الأمم المتحدة أداة لها فى الحرب الساردة #ؤدلك 4 كان هذا[ ' 
الاحساس يتطبق على الواقع ‏ وهم يتبغى العدول عتغبا.. » 

ان الأمم المتحدة لنا جميما وبنا جميعا ومن اجلنا جمنما ؛ ل".هى لدولة دون دولة 
ولاهى لكتلة ضف كتلة ولا هى الحساب مسكر على عسساب 'معسيكر آخر .. 
صونها دائما للخق والحق هو الحرية ؛ والحرية هى الطريق الى السلام . 

هذه ملاحظة » واللاحظة الثائّية تتملق بالنهئ الذى 'حاط ببعض وقود الدول 
الى هذا الاجتماع للجمعية العامة ة للأمم التحدة:' ٠.‏ ان بعض الوفود التى قدمت 
الى هنا .ولم يكن وفدنا بينها ؛ ولذلك نبدى اللاحظة دون تحرج أو خساسية ء لم 
تلق ما كان بجب أن تلقاه فى تقديرنا من روح الفهم . والتسامح ٠,‏ 

وانثا لنؤمن انه من حظ الام المتحدة ان تكون هنا فى ضيافة الشسمب الامربكى 
العظيم »© ولكئننا بئفس المفسداق: ٠‏ تمن أنه شرفت للشعب الأمريكي أن نكون الآمم 
المتحدة ف ضيانفته . : : 

00 

ل الدى قلق من الامم المتجدة ومع 
هيثاقها وعن اغمالها ومن الظروف المحيطة بها 92٠‏ لاني اقصد نقد او احراجا 3 وكن 
خرصا على الأآمم المتحدة وغيرة فلى ميثاقها وائمانا مطلقا بها منا نحن الذين عشنا 
خلال كفاحنا ضد الاستعمار وال مع الاعم التجدة في ادوع ايامها » نحن ألذين 
نعتبر ان تعاون الأمم المبحدة معنا وتعاوننا : بعها خلال 0 العصيبة التى 
مر بها وطئنا من اعظم بواعث الاثل في مستقبل المجتمع الدولى . 
تسق الذبن شهدنا الآمم المتجدة تصرزاف بلادنا أمظلم انتتضباراتها لبادثها 
وميثاقها > ونهعن الذين برز معني الأمم امتحيدة فى بلادنا :كحقيقة تسيلو على مطامع. 
الإسمتعمار واهوام الدول الكبرق 0 

٠‏ وانتقل الآن الي السيب الثالث 5 أسسنباب اهتمامتا بهذه الدورة الخامسة 
عشرة للجمعية العامة للامم المنحدة ؛ وهو ازدباد حدة التوتر الدوني واشتداد الحرب 
الباردة الى حد لم يسبق له مثيل منذ انتهت الحرب العالمية الئانية 9 


ان اعر امانيتا ب ابا مسسيادة الرئيس ‏ ان تعض هذه الدورة الخامسة هثيرية 
'للجمعية العامة" للأمم المنجدة ق التاريج خ بامتيارها دورة الماع 00 
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وليسن معني ذلك اتنا نتصور المشاكل الكبرى ذات الجذور المتشعبة المتشابكة 
التئن تواحه عالمنا الآن » هى مما بسهل حله فى احتماعات نعقد أو مناقشيات ندور 
خلال الفترة القصسيرة من الزمان التى نستغرقها دوره الانعقاد الحالية للجممية 
العامة تلأمم المتحدة ٠‏ 


ج البحث عن الحلول : 

وانما كن" :الدئ تطمع فى تحقيقه » ولسوف كون رضانا كاملا اذا استطعئنا مع 
غيرنا أن 'نسنهم' فيه » "نوا خلق جو افضل لا تشو تشوبه الحدة أو التوتر وتكون تلك هى 
الخطوة الأولى تمهيدا لعملية البحث عن حلول لما يعترضنا الآن من مشاكل . 


تكون تلك هى الخطوة الآولى اخلق ظروف تكون الغلبة فيها للمقل » اؤثرات 


واتكمب . 56 .ايها النسادة ان الجمهورية العرنية !١‏ المتحدة تؤمن بسياسة عدم 
الانحيان وتتخذها امامها ميزانا لا بحيد ولا بهتر . 


وما اظننئ فى حاجة الى ان اعيد على مسامعكم قصة التضحيات التى بذلتها 
أمتنا العرية لتحافظ على عدم الانحياز ايمانا منها بأن ذلك ادعى الى ضمان استقلاننا 

ولقد رفضنا رغم كل المؤئرات أن نكون من ادوات الحرب الباردة .. وكذلك 
جاهدنا ما وصعنا الجهد وواثنا الظرو ف لشرح هذه السسياسة ادراكا متا أن السبلام 
3 بنوافر باتقسسام العالم الى اجراء متخاصمة او كتل متبامده لا صلة بينها غير 
الشادق والأسيلاك الشائكة » تربض وراءها معدات العدوان واسلحة القتل والتدمير» 
والما بتوافر السلام بأن تتسع جبهة للشاء بين الشعوب وان يجرى بينها الاتصال 
المنتج والتغاعل الخلاق. على اوسع نطاق ممكن م 


هي الدعوة الى مياد ثنا : 

ولقد كان مؤتمر باندونج الذى اجتمعت فيه الشعوب الافريقية الاسسيوية 
ذروة من ذرا كفاحنا الوطنى فى الدعوة الايجابية الى مبادئنا » د تأنه هل الزامة 
بالذات 4 قاعة الجمعية العامة قد شهدت ذروة استعدادنا للدفاع عن هذه المبادىم 
وذلك حينها وقفت الآمة العربية ترد العدوان المسلح على مصر فى شهرى اكتوين 
ونوفمبر سنة 1165 .. ولقد كان مما شرف كفاحنا ورفع من قدوه أن المجتمع 
الدولى المتحضر ممثلا فى هذه الجمعية العنامة للأمم المتحدة قد انتصر لدفاعنا عن 
ميادئنا 4 ووقف ضد محاولة العدوان عليها . ذلك هو ايماننا بعدم الانحياز طريقا 
ألى السلام .. ابماننا به دعوة صادقة خالصة ؛ وابمائنا به نضالا ايجابيا ») من هذا 
الابمان بالحق وبالسلام المستند عليه » نجىء الجمهورية العربية المتحدة الى هذه 
الدورة للجمعية العامة للأمم المتتحدة وتشارك في اعمالها » وتشارك ثي اعمالها بكل 
طاقاتهنا. وامكانياتهنا ٠‏ 


© بشكلة السلام والحرب ملك لجميع الشعوب : 

وانى لاقول امامكم هنا باسم الجمهورية العربية المنحدة وتعبيرا عن فكرها 
وضميرها اننا ومن ان مشكلة السلام والحرب ملك " بجميع الشعوب يامتيارها قدر 
شعوب الأرفن يجميعا ومصيرها بم 


قَ هيثة الامم المتحدة 1 


ان الدول الكبرى لا تملك وحدها كلمة السلام او الحرب وائما الجتس البشرى 
كله مستمداآ الحق من تضحيات شعوبه على اختلافها من أجل صنع الحضارة ودفع 
التطور » ومن تطلع شعوبه كلها الى الأمن » هو الذى يملك الكلمة العليا » هكذا قاننا 
فيما بتعلق بالسسلام ننحاز الى جانب السلام وضد الحرب ؛ واذا كان لنا من تحفظط 
واحد على هذا الموقف القائم على العدل دون تفرقة دون تمييز بهذا الايمان فى أعماق . 
ضمائرنا »> وبهذا الهدف أمام عيوننا » جنا الى هذه الدورة موٌمنين أنه فى مجالها » 
فى مجال الامم المتحدة ؛ بكون العمل الفعال من أجل السلام » ومع آنبا نؤّمن بكل جهد 
يبذل من اجل السلام مهما كان مجاله 4 فانتا تؤمن فى نفس الوقت أن احتمالات 
النجاح أقوى فى نطاق الأمم المتحدة.منهافى اى مجال آخر خارجها . 


© مؤتمر القمة : 
ومن هنا كان تأبيدنا ُو تمر القمة الذى كان مغررا عقده فى باريسن فى م1 مابو ' 
المافى »© ومن هنا كانت أمانيذا الستاةة الآن: يحتق با كان موجرا [ > أو يفضه 
على الاقل ٠‏ 2 
ومع ألنا ثؤمن يأنه قد مضى ذلك العهد الذى كانت الدول الكبرى فيه تملك 
وحدها تشكيل صورة المستقبل : الا أن ذلك بقلل من اهتمامنا بمؤتمر باريس أو 
بضعف تقديرنا للآمال المعلقة عليه . 
توا ل متاك المار يصيي ازرجزيدة ينتعي عدف بأو كله 
بابا من ابواب الرجاء , 


ولا انتهى مؤتمر باريس الى النماية المؤسفة التى سار اليها بحكم ما مسسبقه 
وما أحاط به من ظروف » كان رأينا انه لا ينبغى لنا بحال من الأحوال أن نترك هذه 
الصدمة تقتل الأمل فى السلام » وانما وجدنا فى هذه العيدمة حافزا ,جديدا لشحر 
العزائم نحو جهود أكبر وأوسع مدى 4 لم نسد أمام العالم خيارا يعوضه عن ذلك 
الا أن 7 تترك البشرية نفسسها للشكوك والمخاوف »؛ وللتخهفز والتريص والتتحيس. » 
الآمر الذى يدفع عالمنا الى ظلام دامس لا يرى فيه مواضع قدميه ٠‏ 
© مسدئولية السللام : ش | 

1 ولعد كان تر حيبنا فائقا بأن تكون الأمم التحدة هى ميان هيم الجيود وافقها 
الواسع ابمانا بأن وحدة المصير العالمى اذا ما وقعت الحرب تفرض مشياركة واسمة 
تحمل المسئولية لصيانة السلام , 

وليس هناك من تنظيم يمكن أن بجمع هذه المشاركة الواسعة فى تحميل مسثولية 
السلام خيرا من هذه المنظمة التى هى فى حفيقتها تجسيد عملى لرفية الشعوب قى 
هذا السسلام » كما انها الاطار الذى فرضبته الشعوب الجرة كلها تنظيما لهذه الرغبة » 
على ان ضرورة مواجهتنا للفوقفٍ فى أمانة تتحتم علينا ان نجدد بوضيوح أن نعبيب 
كل منا فى تحمل المسبثولية اثما يرقيط يقوته وطاقته به 1 

وهكذا ان الدول الكبرى تجمل من هله المسبئولية في مجدودها جرية اكثر مما 
تحمله غيرها من الدول © وان كان التساوى بيننا جميما فى ميئولية الضممر واذا 
كنا جميها نملك يقير متكاقء امل السسلام » فان البرول الكيرى تسيلك اكير المفاتيح 
لهذا الأمل ‏ 

ذلك أبن الامل بهما كانت درحته لا بيلك وجده أن يخفنب حدة العوتن العاللي , 
ولا يمل ان يزيل الشكوىوالمخاوف 4 بولا بملك أن يرفع القوإعد المبيكرية المتيجفزة» 
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مضي ل سمس 0ك 
ولا دملك أن تلقى ق الحيط بأدوات التدمير النووى المكدسة فى المخازن او المتأهية 
علي الصواريخ العابرة للقارات ٠‏ 
3 بدياء الصمم : 

واذا كانت الشعوب المحبة للسلام تستطيع أن تكون نداء الضمير فى عالنا فان 
ام الكترى هي ا هذا العالو 2 وعلىا سلامة هذه الأعصاب تركز سلامة 
بالأمل وحده » والما ب ا هذا لا أعبر عن الجمهورية الغربية المتحدة وحدها 
وانما انقل الى مسسامعكم ايضا ما فهمتاه وأحسسيا به من احتماعات عريضة مع 
الشعوب الآسيوية الأفريقية ومؤتمرات امتدت على الخط . العريض من باندونج الى 
دلهى الى القاهرة الى اكرا الى كوناكرى ٠‏ 

مؤقمرات اهلنت فيها شعوب هاتين القارتين العظيمتين أنها بعد الأمل فى السلام 
على استعداد للعمل.من اجله الى اقصى المدى الذى تسمح به الظرو ف العملية التى 
تحكم عالنا .. ::فعلى هذا الاساس فاننا درى ان هناك عمشكلتين محليتين تواجهان عالمنا 
اليوم وعندهما بمكن ان نتحد التفسير الحقيقى لما يجرى أمامئا من الحوادث 9 

المشكلة؛الآوالى منهما هى مشكلة نزع السلاح . 

والشكلة' الثانية هى مثسكلة الاندفاع العظيم بحو الحرية سواء فى ناحيتها 


وفيم يتعلق بمشكلة نرع السلاح فاننا نرى أن هناك مرحلة تمهيدية لاند منها 
قبل الوصول الى تفاصيل الحلول تلهذه المشسكلة . نلك المرحلة الحتمية هي ضرورة 
وحوةا!ارقنة فيها عبلا قبل ابدام عله الرقية فولاً . ولا دمكن ان توحد هذه الرغبة 
الا بعد أن تزول اعراض الحمى المفاجئة التى ارتفعت بها حرارة الحوادث بعد ان 
لم ا ا لنرى للدول غير اللنحازة. دودا كبيرا فى هذه الرخلة واننا 
الحدة اتوي 4 كذلك قاأئئنا ترى أن الجراء هده المشورات والاتصالات فى نطاق 5 
المجموعة الدولية طريقا يشرد اليه . على اننا عود فنكرر ان مواجهة المشكلة في اطار 
الامم المتحدة لا بنفى عن الدول الكبرى نصيبها الاكبر فى المسئولية . ذلك أن مشكلة 
ل لاع تتصل تبات علحية وفنية بالفة التعفيد وان اكرول الكبرى العى 
الخطر الذى يهدد العالم وتحويل الطاقة ادي نو مجال اذم كل نص لان 


هكذا .. فائنا » الدول غير المنحازة » نقدر على الدعوة من اجل السلام » ونقدر' 
على آن نصل الأطراف المتباعدة وصولا الى التعايش السلمى بين الدول ذات العقائد 
الاحتفامية المختلفة » ونقدر على المساهمة فى خلق الحو الذى: يساعد على تخفيف 
حدة التوتر ويشيع الطمانينة فى النفوس . تم لا نملك بعد ذلك الا أن نشارك فى وضبع 


ف هيئة الأمم المتحدة 2 . 007 


القواعد العامة التى يمكن أن نصل منا الى النتائج المثمرة .. نملك أن ثنادى بازالة 
القواعد العسكرية ونملك أن ننادى يوقف التحارب على الأسلحة النووبة والتخلض 
من: المخزون المكدس منها فى مخازن الدول الكبرى ونملك أن ننادي بوضع نظام لالرقابة 
كفل' الطمانينة والآمن »: ونملك أن نناذى بتخفيض مسستمر ودائم فى ميزاثيات 
التسليح » ثم يبقى الواحب المحتم على الدول الكثرى وهو أن نجد الظول العملية 
والفنية للمشاكل المترتبة على تفوقها العلمى والفنى وأن يتم آداء هذا الواجب هما 
فى الأمم المتحدة ., ش 


© فرصة تنتظرها شعوبنا : 

وما من شك فى أن وحود هذا لعدد الكبير من أقطاب الغالم وزغماء الشبعوب هنا 
فى هذه القاعة الآن فرصة يضعب أن تتكرى ولا بد لنا من توجيه هذه الفرصة لصالح 
السسلام ٠.‏ : 

وما أظن أن شعوبنا سوف تغفر لنا.اذا تركنا هذه الفرصة تمر دون أن نعطيها 
من فكرنا ومن جهدنا ما يكفل حسن الفائدة منها .. ولقد سمعتم هنا قول الرئيس 
دوايت ابزتهاور رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمردكية بأن بلاده على استعداد 
للبدء فى المفاوضات من أجل نزع السلاح ' كذلك سمعتم مثل: هذا الاستعداد من 
الرئيس نكيتا خروشو ف رئيس وزراء الانحاد السو فيتى . واننىئ لأسأل ما الذى 
ننتظره بعد أن أبدئ: كل من هذين الرئيسين ‏ اللذين تكن لهما: شعوبنا كل تقدير 
واحترام ‏ هذه الرغبة من جانبه:»: لكى نطلب منهما على الفور أن يبدا من غير انتظار 
ما عرضتا أمامئا . 

وانثا تقترح أن تصدر الجمعية العامة توجيها بشرورة أن يجتمع الزعيمان 
الكبيران تحت علم الأمم المتحدة اما وحدهما أو معهما من ترون من الحاضرين هنا 
لكى يضعوا تحت سمع الأمم المتحدة ويصرها قواعد بدء المحاولة من جديد فى اتجاه 
نزع السلاح ... 
ه نحو الحرية الاقتصادية : 
سسيادة الرئيس 30-5 

ثم تبقى مشكلة الاندفاع العظيم نحو الحرية ) والحرية الاقتصادية منها بوجةه 
خاص : واننا لنرى وترون معنا هذه الانطلاقات المجيدة الحسرة فى أفريقيا وكسيا 
وأمركا اللاتينية . وانه ايكفى فى تقديرنا نى هذه الزيادة المشجعة فى عدد الدول 
الأعضاء فى العم المتحدة © فلقد اشتر كت فق الدورة الأولى للجحمعية العسامة للأمم 
المتحدة ثمان وأربعون دولة » وها نحن نحد من حولنا الآن فى هذه القاعة ما شرب 
من المائة دولة . وليس بخالجنا شاك وئحن نرى فلول الاستعمار تتراجع فى كل 
مكان أمام زحف الششيعوب المنطلقة الى الحرية فى أن نطاق الأمم المتحدة سوف بزداد 
انساعا وقوة » وأن ١‏ لسئوات القليلة القادمة سوف تحمل ألينا هنا أعلاما جديدة 03 
وستمثل انتصارات جديدة فى مجال الحرربة السياسية . ١‏ 
٠‏ على أننا نقول من الآن أن هذ! التطؤر العظيم المرتقب 'لن يخل منشكلة' الاندفاع 
الى الحرية بل نكاد نقول إنه اذا لم بعالج الآمر بروح من التقدير الواعى فان مشكلة 
الصراع والصدام » ذلك أن الشعوب التى حصلت.على حريتها السياسية أو تلك 


العارك الكقاح من #جلها 6 بل آن هده الشعوب حديثة الاستقلال لتؤمن أيمانا قاطعا 
يآنها. اذا لم 'تحصل على الحرية الاقتصادية قانها أن. تجد الدعامة التى تستطيع بها 
بحماية حريتها السياسية . وأن الكثير مما يجرئ اليوم فى أفريقيا وكسيا وأمريكا 
اللائينية »؛ وما قد تدهشينا مظاهرة الحادة »> انما هو فى حقيقة أمره من يعض مظاصر 


هب ظروف الصبر ؛ ١‏ 

أن الشعوب الحديثة الاستقلال من أن تحردتها الحقيقية هى قّ أيجاد مستوئ 
هرم المعيشة لاق بأبثائها ثم أن الشعوب الحدئة الاستقلال 2 ب ومن وأجبى أن أقول 
ذلك هنا بصراحة ‏ نتعجل الطريق ق الى الننمو الاقتصادى + وتشعر انها لم تعد تملك 
و د كاك لكي الوا يكون. هناك من يرى 
هو نسميان 1 الظروف . ان طبيعة الظروف التى نعيش فى ظلالها الآن تجعل 
. من الانتظار الطويل آمرا لا تحتمله الشعوب » ولعل التقدم العلمى اول هذه الظروف 
التى تعيش فى ظلالها .ى 

ذلك أن أى فلاح فى أقصى الجنوب من وطنئا فى أسوان الى اقصى الشمال من 
وطنئئا فى الثامشبلى مثلا يملك بلمسة أصبع أن بدن أحد أجهزة الزاديو أو مجرى 
بعينيه على سنطور جريدة قاذا هو يسمع ويرى على مستوى المعيشة الكريم الذى 
وصل اليه المواطن الأمريكى العادى » أو يسمع ويرى عن الأعمال الباهرة الى تقوم 
بها شعوب الاتحاد' الشو فيتى » ثم اذا هذا المواطن بقارن بين 'حالة وبين ما وصل 
غيره اليه » ثم اذا الثورة تملك نفسه من غير حقد على غيره نزوعا الى رفع مستوى 
معيشسته ومسباواة بينه وبين غيره من اليشر الأحرار ., 

: ولقد يتبال لشعوبنا أن الصسسر ضرورة وأن شبعوبنا غيرنا قد تحملته ع وائلما 

دعوئئ هنا أذكر بأن طاقة أى جيل على الصبر نقاس بظروف هذا الجيل لا يروف 
قيره من الاجيال ٠‏ 

والذين كانوا يقدزون على الصبر مثلا حتى يقطعوا المحيط فى قارب يدفعه الربح. 
مختلفون تماما عن الذين يقدرورن على قطع المحيط فى بشع ساعات بطائرة نفائة . 

وليست هذه صورة من صور الكلام وانما هى صورة من صور الحقيقة ذاتها فى 
هذا الزمان الذى تعيشة ٠‏ وأن شعوبنا لتشعر أنها قد فاتها عصر البخان وقاتها عصر 
الكهر يام وبوشك أن بفوتها عصر الذرة بامكانياته الرائعة ومن هنا ترى قصميم 
الشعوب على تحقيق حريتها الاقتصادية » ومن هئا نري اند قاعا العنيف في ميادين 
التطوير الصنامى والزراعى وميادين المساواة الاجتماعية 4 


© ستقبل كل عون : 
سيادة الرئيس ١‏ 

واذا كنا نرى للأمم المتحدة دورا عظيما فى دفعئا للتطور 4 الا اننا نجد من الأمانة 
مليئا هنا أمامكم ان تقول ان الشبعوب المتطلعة الي الحرية الاقتصادية لن ينتظر » 
الواسعيل ال فون حلم البها عن طرق الام التسنة ؟ وانها أن تردوى قبول كل 
كل خارة لقان على ختارها ف ولنسو ف اببارب امضوية مسد ال عازن يحول بينها 


ف هيئة الآمم. التحدة» : 7 


وبين هدفها . كما انها سوف تقدر ,شاكرة كل نعون. يقريها من هذا:اليدف . وانها 
لتؤمن مسخلصة أن اقترابها منه هو :طريقها الى السلام.بل هو :طريق غيرها الى السلام 
ايضا . ولسؤف تجدون فى هذا الاندفاع إلتاريجى الحتمى تفسيرا أميئا لهذه الهزاته 
العنيفة فى أفر شيا وآسيا وامريكا اللاتينية . وعلى ضوئه وجدم' بيدو المعنى الأصيل 
للثورات العنيفة التى تعمل فى مختلف أقطار هذه القارات . 


ذلك هو التفسير الآمين ‏ تورات ال انعط نان اودع قلع 2314 - عي 
التفسي للثورة على المظالم الاجتماعية التى ورثتها الشعوب من عهد الاقطاع ذلك 
هو التفسير والاحتكارات الاستعمارية ومجاولات التحكم فى اسعار“"المواد الخام » الامر 
الذى يبدو وكأنه محاولة متعمدة لعرقلة تطون:' الدول المنتجة لهذه الموارد وابائها 
محرد مخازن لها » وهو الامر الذدى تبدو معه جميع عروض المعونات البراقة وكأنها 
تحايل مكشوف ؛ ذلك ان ما تخسره. الدول المتتخلفة من التحكم فى خاماتها واستفلال 
مواردها الطبيعية على نحو يحافى العدل لا يكون الا ببسببة ضئيلة من كل ما يمررض 
عليها من النويات والقروض .» 
© دود آخر لاذعم المتحدة :. 

وما من جدال اننا 1 قدرت الامم المتحدة م القيام بهنذه الرسالة 9 
رسالة دفع الحرية الاقتصادية حنيا الى جنب مع الحرية السياسية .. واننا لتتضؤور 
ان الوصضول الى نزع السلاح يمكن ان يكون اثودة عميقة الجذور فى. هذا الميدان 
(ذا ما وحهت اعتمادات التسليح او اجزاء منها ‏ نحو التطوين العناين والزدإعى 
فى البلاد المتظلعة الى حريتها الاقتصادية. ٠‏ . . 5 1 

كدذلك فائى اتمنى أن ندرك هنا آنه ليست هناك شعوبا متخلفة وشعوب ممْقَيِمَقه 
وائما هناك شعوب واتتها الفرصة للتعليم وشعوب اخرى حرمت هذه الفرصة 'بالقوة 
والضغط » شعوب انطلقت الى التجربة وتفاعلت ممها » وشعوب حيل بينها وبين 
أن تجرب قدرتها أو تكشف ملكاتها وان تصمد فى امتحان الحياة .. 

ولقد كان يقال لنا انه ليس من حقنا ان نطالب باستعادة ملكية قناة السويس 
لان ادارة القناة من جميع النواحى مشكلة بالغة التعقيد. » وان شباينا مهما بلغ.من 
درجة علمه وتمكنه من فنه لن يقدر على تحمل مسثوليات ادارة قناة السويس قبل 
خمسين سلة . وانكم لتعلمون الآن أن “قناة السوسن: تحت الادارة العرزبية تٌدى 
دورها فى خدمة الاقتصاد العالى.بأكير ولمعا دايا قبل ان نستعيدها للشعب 
الذى حفرها طريقا لرخاء العالم :ورخاء نفسه . 

.ولقد واجهنا تجربة مطورنا ونشاطلنا متها و شبخنا اند رق #لبعا ونيا نان مان 
وبرغم كل ما واجهنا وما كان لابد :ان نواجه بالتجرنة. والخطا فان الدخل: السنوى 
للفرد فى الاقليم المصرى من الجمهورية "الغربية المتبحدة قد زاد بعد الخريا بسية 
. سبعين ف المائة فى مدى سبع سنوات ‏ 
© أملة عربية واحدة : 
سبادة الرئيس ٠+٠‏ 
أيها السانة ٠.‏ 

لقد بذلت جهدى حتى لا يطغى احسناستا الخاص بقضايانا اللحلية على الاحجنالاتة 
الخطيرة فى الموقف الدولى الآن:. واذا كنت. قد أشرت دون. دخولى فى التغاصيل 
بيعص مده القصايار+ نجا راع تعد يموت شري يعارن إإقاحية النى ينها 


وال َ العدد العاثر ل السئة .هم 


ما ا رم د حال اننا تمن بأن سخدمة الجاامع 
ذلك فائنا وم م بأن سيادة الاهم المتحدة معناها سيادة المبياديء وغلية القانون 
والففل على احلا 0 والسيطرة 9« 
| بل اننا نؤّمن ان جو السلام القائم على العدل هو خير جو يستطيع وطننا فيه 
أن الباشس 'تطوره وان يفتح الطريق امام آماله ق تغييس أوضاعه واعادة صنع مسجتميعه 
على أساس جايد ه ١‏ 
واتكم تعاموث .أن ثيار! ثوريا وطلنيا يجتاح الآن بلادنا » اننا تقول أن 8ط 
الجمهورية العربية المتحدة بعيش الآن ثلاث تورات فى وقت معاء ثورة سسياسية 
برت من. نفسها بمقاومة الاستعمار فى جميع مراحله مند كان سافرا على شكل 
قوات احتلال حتى انكر ورام الاخلافب العسكرية التى 6 تو قيها فير محاولة 
. لاخضاعها لسياسة مناطق النفوذ . 


ثووة اجتمامية عيرت من نفسها بقارلة الاقطاع والاحتكار وبالعمل المتفانى من 
اجل زيادة'الانتاج رقعا لمستوى المعيشة وتمكيئا لتكافق الفرص بين المواطئين تحقيقا 
للعدل الااجتماعي ... | 
| قد كنت مقلة مقف لد عل اقوش ف مقر جقواك ال ل تنفيذها هذا 
فلمام:» فى اقليمى. الجمهورية العربية المتحدة » هى صورة هذا العمل المتفاني والرمز 
:“ثم ثورة عزبية عبرت عن نفسها يمقاومة الفرقة المصطنعة والحواجز المادية 
واممنوية التى وضعها الدين ارأذو ان بحكموا وطئنا بالفكرة الميكيافيلية المشهورة 4 
فرق الشححه هيه . 

وانئنة لنعلن اننا نو من بامة عريية واحدة ) لقد كانت للآمة العربية دالما وحدة 
الل ه ووحدة اللغة هى وحدة إلفكر » وكانت للامة العربية دائما وحدة التاريخ » 
وواحدة التاري هى وحدة الض ممم .. ولسسنا ترى اساسا قوميا امكن من هذا 
الإناسش. ولا'اثلبت ثبت © وليس مجرد صدفة أن جميع الدول العربية التى. حصلت على 
استقلالها لم تلك فى دساتيرها بعذٍ الاستقلال ) ان نصت على ان شعويها انما هى جزء 
من الامة العربية . 
كذلك ليس مجرد هاطفة أن الشعوب العربية تمن مخلصة ان كل هدوان على 
اشعببه متهأ هو عدوان عليها كلها . وانه ما من ازمة امتحنت بها الامة العربية الا 
وكائبت صبغا واحدا امام امتحان الحوادث بل ان قيام الجمهورية العربية المتحدة لهذا , 
الرمز الاكبز لايمان الشعوب العربية بعقيدة القومية العربية والوحدة العربية ٠‏ 

على اننا تقول امامكم أيضا : اننا نؤٌّمن بآن التطور الواعى القائم على الدهوة 
السلمية: والمستند على ضرب المثل عن طريق العمل الايجابى الخلاق هو طريقنا الى 
هذه الوحدة التى تؤمن 'يها » 


وى صوت ١‏ اتناو بخ : 


وأذا كنتم السمعون هن آأضاداء الحوادة ق منطتتنا ما كان .مو ضع التسائل قى ق 
كنم من الاحيان » فاننا نسمح لانفسنا اقول اناي ال ان. هذا الصوت ا 


.3 هيئة الام اللتحدة 1 


التيار اللتدفق لللقومية العربية وائما يصدر عن الذين يقارمون هذا .التيان آى يخاولوق 
تغيير مجراه .ه 

أنه و الحواجر اللطة بها “تمرق. 0-0 وهو 00 :الحو 0 
والاستغلال تحاول بقلوبها المهزومة أن 3 قمنع التطور الحتمى ب :م 


وهكذا قان الذى تسمعوته ولوفة مك فى صوتث التاريخ ذاته يباشن, ج ركته 
ويضع تقاصيل احدائه وبصحح الاخطاء التى وقعت خلانفا لمنطقئ .الاشيام ومجافلة 
للطبيمة وللحقيقة الخالدة .م 1 ا 1 

هذه هى ثورات أمتنا الثلاث ». وانها لجمعيها فى جتيقة إمرها ثورة واحدة. تنوع 
الى الحرية بكل: صورة من صورها السياسية والاجتماعية والقومية “و تعتير الوصو 
اليها هدفا تهون في سبيله بجميع التضحيات .مه 
© ددح باندونج : 
سبادة الرئيس وه 

لقد حان الوقت لكى اغادر هده المنصة تاركا الفرصة لقيرئ من الزملاء والأصادقاء 
اكى بسهموا فى مناقشة المشاكل التى تواجهنا الآن بفية الوصول الى خلول لها .س 
واذا جان لى أن (تقدم امامكم الآن بحلول لما يواجهتا من مشاكل فاننى أجد خيرٍ 
ما يمكن أن اقدمه لكم هى صورة من "تفكيرنا عندما كنا تسعا وعشرين دولة آسيؤية 
وأفريقية اجتمعت فى باندونج وناقشت مشاكل العالم وقتها 4 ومع الاسف إنها نفس 
المشاكل التى مازالت تواجهنا اليوم بعد خمس سنوات مع يمهن. الاختبلاف فا 
التفاصيل ‏ 

فى القواعد الاساسية العامة التى ينبغئ. ان تحكم تطون مسجمعنا:السلمئ اعلن 
هذا المؤتمر » مؤتمر باندونج » دعامتين أولهما التأبيد الكامل' للمنادىء الاساسية ' 
لحقوق الانسسان 4 كما تضمنهاأ ميثاق الام المتحددة واعلان حقوق الانبمان ا 
حق تقرير الصير م : 

وثانيتهما : المساواة الكاملة بين الاجئاس والاديان باعتبار أن التمييق: الينصرى 
اتكار للقبم الاساسية للحضارة والكرامة الانسائية .:.. بالنسبة لمشاكل الاستغمار 8 
أعان مؤتمر باندونج اربع خطوات لابد من اتخاذها » اعلن ان الاستعمار فى جميج 
مظاهره شر دسجب وضع نهابة عاجلة له » أعلن أن خضوع الشعوب للاستعباد والسيطرة 
والاستغلال الاجنبى انكار لحقوق الانسان .الأساسية ومناقض ليفاق الأمم .التحدة 
ومعرقل لتنمية. السلم الدولى والتعاون العالمى » أعلن ضرورة التابيد'الكامل لقضايا 
الحرية: والاستقلال لجميع تلك الشعوب أعلن ضر وواة ب الدول المعنية الى وجوب 

منح الحرية والاستقلال لهذه الشعوب 0 

بالنسية 0 العالى ودعمة » » اعلن مق تمر باتدوئج 2-6 بادذين للوصولٌ 
قوق 0 الإسلحة الدرية والهيددوجينية واتعريديا . 3 


ك5 الملد الداكر السكة و8 
وبالئمسية لتوطيد السلام ودعم التعاون المالى » وضع .المؤتبر هذه الابسن 
الثلاية : [ 
أن موضوع السلام نه موضوع الامن الدولى وافضل الطرق اواجهته ان يتم 
ذلك خلال الامم المتحلبة .٠ه‏ 
0 الحاجة ايع 4 وخصوصا 3 آسيا وافريقيا “ الى العم 55 دان 
اد مات اذو كد الول المنطلعة اليها "٠‏ 
ان استقرار السلام أن التحرر من الشثبك والخوف يفرض على الامم المتحدة 
إث تمارس التسنامح وان تغيش معا 5 لام ٠‏ ولرسم جدود هذا التعاش. السلمىي 
وضع الؤتمر صورة 5 للقواعد الاخلاقية التى يمكن أن وين ١‏ العلزقات بين الدول .. 3 
سبادة الرئيمس بين 0 
هله المبادىعء والقواعد التى أشرتث ذآليها تحمل بالفعل موافقة اقسسع وعشر بن 
دولة من الأمي المتحدة » شاركت فى عمال مؤتمر بأندونج ٠...‏ 
واننا نؤّمن أن ورار' ' تأبيدا أوسيع وأبعد 5 واننا نقدمها هنا طريقا للسلام 
وطريبقا .للحرية وطريما للرخامء البذى كنيع على اختلافب أوطانهم والوانهم واديانهم 6 
يلا تفرقة أو تمبيل 07 
ولعل خبر ما فيها ان الذين وضعوها لم يفعلوا ذلك من مراكز القوة العسكرية 
ولا من اخلام التحكم الاستعمارى ولا استنادا الى الاسلحة الذرية التى تملا مخازنهم 
وائما من تجاربهم وجدها ومن آمالهم دم وآمالهم لفيرهم ٠‏ من هذا كله كان 
الالهام س 
ولو أن الجمعية العامة هنا اقرت هله المبادىء والتوامد فجعلت منها الاجماع 
الشامل 'لازادة شيوب العالم كلها » فليس يخالجيا شك فى اننا ان تنتظر خمس 
سنوات أخرى كما انتظرنا من بائدونج الى الآن ٠.‏ 
لقد حان الآن الوقت الذي يحت ان تيكل فيه اباتى لجعو وحقوقها من عالم 
النظريات الى عالم الواقع ... 
ان الشبعوب المناضلة كلها الآن مسبتعدة للحرية » مستعدة لتحمل مسسسو لياتها » 
مسبتعدة للتعاون على أوسع مدى فى سبيل دعم هلم الحرية وتبكينها ٠‏ 
واتواتها امف من ساولتاا ا ان الكترف الدع بواعيه خل وو القائل 
١‏ وان + خطا واحد فى الحساب من جانب اك من الاطراف فى ع دقائق على 


انيادة ؛ الرئيس ».ى أيها البسادة .. ٠‏ اشكر 8 5 


ه آمة جدديدة تتحرلة نحو مستقبل مرق : 

'غدا مع الصباح الباكر تبدا ثورتكم سئتها التأسعة .. فى مثل هله الليلة وق 
مثكل هذا الوقب من تمسع سئوات كانت الثورة ها زالت خطة فى الفكن وأملا ق 
المسمائن وتحفرات تنتبظر ساعات الصبباح الأولى لتنطلق مع خيوطب الضوء إتصيع 
نهارا حجديدا للأمة العربية كلها ؛ بأمرها وبارادتها ين المستمدة من آم" ايل 
وأرادتة ومشيئكته . 


لم تكن أيها .الاخوة الطلائع الثائرة فى ليلة ١‏ بوليو الا تلبية إنلاء مبعبى 
واستجابة لحاجة.شبعبية وهذا هو الذى يعطن يوم 51 يوليو معناه الآكير و 
المظمى فى تاريخ أمتنا ٠‏ 1 

أن اللى قرر نجاح القورة لم كن اجكام خطتها ولا ياي التبدبير 3 ؛ آنئما 
اع و سما مم لك ل ير ا 
منكد اللحيلة الأولى وراه الطلائع الثائرة قوة وسبئد! ونصرا ٠.‏ ولم تكن الثورة .فى 
حقيتتها الا محاولة شعبية مستميتة استجميمت فيها الجماهير التى ابت ان تغلب 
على امرها رهم قوى الظلم ٠.‏ قوى الظلم بصويتيه » الاستعمار المحدل والرجعية 
المستفلة ؛ ولم تكن طلائع حيشى تلك التى مينهت الثورة وانها كانت جحافل. شعب 
بريد أن يرى حياته على أساس جديد من الجرية الكاملة .. قسع سنوات مضبت 
منذ ذلك اليوم ايها الاخوة والسنة العاشرة تيدأ فدا. , 1 

ان الجماهير العربية ءء ان الجمامير التى كانت تمن من سيطرة الامنتعمار 
ونئن من الامبتغلال رسمت خريطة امتها بتفمبها من .جديد خلال هذه الفترة القصيرة 

من الرمن ٠٠‏ القد بمثت الأمة العريبة من جديد ٠‏ 

.أن ملابين. الغفلاحين الذين كانوا فى بلادهم بلا حق ولا امل بون الوه على اثهاره 
الكيري أمظم الأهبال الهندسية ف العالم ٠٠‏ عملي نهر القرات وعلى نهر الثيل:- 0 
ان ملايين العمال الذبن كأن جهدهم وعرقهم يذهب الى اليسيادة الججام 58 
آلبيوم تييضة صبامية من اغظم أانهضات ق تاريخ الشعوب 35 أعظم 5 قيهااتب 
الاهوة ب أنهم يصتعونها بأبديهم وعر قهم 5 أمظم ما فيها أتهم يصيته و لها 0 
: ولأولادهم 53 : أعمظم م قيها آنهم بصنمونها على أنجدث ما وصلٍ اليه العام : الجديثك 9 


خطايع الرئي الرامل أ جمال عيد الثامبر ف مياد الثورة التاسع يتاريخ 14 يولية 1330 د افقاخرة 


5 
4 


1014 العدد العاثن ب الستة ..هم 


أن مكات الالو قفه من ألفتنيين من العلماع والتخصصين قومون اليوم. ق: مراكز 
الأبحاث : ومعاملها عق الجامعات والمعاهد .. ق مؤسسات الانتاج وى ميادين 
الخدمة العامة توء شفون ق شحامة 3-5 بعودون 8 تطوير اث كساملة تمن امتهم 
بحياة بجديدة خصبة خلاقة 5 

أن مثات الالوف من الضيا. والحئود نريشضون اليوم بأقوى الأسلحة على حدود 
وطنهم يحرسون نشاله من اجل ان تعطى الفرصة له ليحعق ذاته. من اجل تحقيق 
عليه ليضربوا من ورائه تضال .شعيه .مه 
أبها الاخوة المواطئون .مم ' ش 

آن مجتيعا بجددبكآأ ستكيل ملامحة الاأساسضية ليكون مبعث» العرة والكرامة لكل 


قرد فيه ٠‏ ليكون أكل منهم حقه ه. وليكون اكل متهم قرصته .. ليكون لهم جميما 
بحا ثابتا فى الكفابة والعدل .م 


انا آمة. جديدة نتحرك سوء: ان أمة جديدة تعيد كتابة التاريخ .... ان أمة جديدة 
تحمل مسئولياتها لتكون قوتها دعامة للعرب جميعا وللأحرار جميعا فى كل مكان 
[ه زه لتكون تتضالهم قاعدة +.ء ولتكون لسلامتهم حصنا وقاعة .. لتكون قوانها دعامة 
اللسلام. ... دعامة إمارك التحرير ©» ليكون ثقلها كله الى جانب الآمال المنطلقة .الى عالم 
إيتم فيه نرج السلاح ويستطيع فيه الانسان أن. يعيش بما ينيغى أن يكون للانسان 
من قيمة عزيزة وآمن كريم . 
أيها الاخوة المواطئنون ٠٠‏ ... 

د على انق # أريف هنا ونح تفل بيكلة اقذيد : 3-35 ونحن تاهيه لنداخل: صباح 
7 الى لحلل البادر ا عو لورلنا ان الوا ل و ا 
بجهدتا عورم ' : 

اويد فى هذه اللحظة ب أبها الاخوة كان تقرس تنا قدا من تجميع نوا لان 
تريدها فرطةة لنتامل صورة نضائنا 'الشاملة ..' أرلدها حسابا واضحا تغرقا به 
أين كنا وآين نحن الآن وآين نتحه: الى المستقبل ٠.‏ : . 

إن هذا الحساب 5 آيها الأخوة ‏ أمر بالغ الأهميدة لكئ ترى الامة بوضسوح 
مسكولياتها ولكى ترى الآمة بوضوح [أهد!فها .. ولكى. ترى ما بلغته هذه الأهداف 
وء. لكى ترى ما ؤزال محتما عليها أن تحققه .. ولكى ترى ما يعترضها من 'العقبات 
ه.ه ولكئ ترى ما يواحهها من مصاعب »© ولكى ترى ما ينتظرها من آمال ... لكى 
تكون الأمة فعلا سيدة مصيرها .. ولكى تكون الاآمة حقيقة صانعة ار ولكى 
#كون هى حارسة أمانيها وحامية أهدانها ٠‏ 

ان أى قرد اا مه الاي ل ولت اناف ود عن 
الأفراد مهما بلغت قيمته فى آمته » الا صفحة من تاريخ هذه الامة ٠.٠‏ الشعب هق 
الخالد المتجدد ,به د التبعب هو الياتئ جزه' وهو صانع التازيخ الله بن ١‏ 


ه اللجتمع قبل قيام السورة : 
ايها الاخرة. المواطنون ٠.‏ 


بعد تملع سنواتتة من الثورة + ترى اثنا: حققنا مرحلة, كبيرة من الاهداف 
يدون دماء ...ه يدون حرب أهلية .رى يدون أحقاد ... بالحب. بالوحدة الوطنية حققنا 


نحو التحول الاشتراكى . 1 


. الاهداف .. ولكن الشعب لم لضن يدمائه من أحل الاستقلال ... ومن اجل تثبيسة 
الاستقلال .. الشعب بذل روحه .. بذل “دمه ... م 0 
الاستقلال ولك شبت هذا الاستقلال ٠,‏ 

الصورة التى وجدناها يوم قامت الثورة .. كانت الاستعمار .... الاقطاع : ش. 
الاستفلال .. الأوضاع الطبقية .. والحواجز المصطنعة .... وكانت أ. أهداف الثورة 

ب أبها الاخوة عن هك أول 10 واضحة تمام ألى فموح # 

منك أول يوم من أيام الثورة » أعلنا الاهداف السمتة : 

عد القضاء على الاستعمار وأعوان الاستعمان 3 

د القضاء على الاقطاع . 

د 'القضاء على الاحتكار وسيطرة رس .كال 1 

اقاية عدالة اجتمامية ., 

ع اقامة جيش. وطنى فوى 5 

د اقامة حياة دبمقراطية سليمة ٠‏ 

من أول يوم فى الثووة » قلنا هذه 58 الثورة .. قلنا هذه المساديء الستة 

سمل الثورة على تحقيقها . 00 

وكان من الواضح . آيها الاخوة ب من أول أيوم من أيام الثورة أنه لن يمكن لنا 
بأى حال مو الاخوال أن نقيم عدالة اجتماعية أو نقيم خيشا وطنيا قويا أو تعيم حيأة 
ديمقراطية سليبة : الا اذا قضيئا على الاستعمار وعلى أعوان “الاستعمان ٠.‏ 


.وقام الشعب ليحارب فى منطقة القئال » ليقغى على الاستعمار وليخرج الانجلين . 
من اليلاد ٠.ء‏ لس سان اله قا يحمسل على “الحرنة - 
والاستقلال ٠‏ 

كن نح لاقني أفطنا ات ونه الاخرة الواشكون سين ارل برع عن انام لياية 
الثورة أنه لا بمكن اقائة عدالة اجتماعية » طالما كان هناك ظلم اجتماعى ؛ فكان لا بد 
لنا من أن تقضى على الاقطاع ٠‏ . وقضينا على الاقطاع . . وكان الشبعب هو الحيش 
الكبير الذى ححمى هذا البلد »© ونحن نقضى على الأقطاع حينما 'تحالف الاستعمار مع 
الاقطاع ) وحينها تحالف الاستعمار مع الرجعية ٠.‏ كات الشعب هو الجيش الكبير 
الذى. آلى على نفسه أن يحمى وطنه بدعه © والذى آلى علن نفسه أن يذل روحه 
قئ سميل:الحرية الاجتماعية لتق القند العدالة الاجتماعية والقضسام على الظلم 

: ١ ٠ الاحجتمافى.‎ 

© ثورة سياسية ٠٠‏ وثورة اجتماعية : 


وكان من الواضح ب أبها الاخوة المواظنون - منق آول بوم من أيام , هذه الثورة 
أننا لا نستطيع ان نحقق المدالة الاجتماعية الا أذا قضيئا على الاحتكار. وسيطرة 
رأس امال 00 ؤكانت الثورة .. ملذ أول وم لها ورة سياسية: اوثورة اجتماعية 5 


ثورهة سياسية ضك الاستعمار وضد آأعوان الاستعمار 0# وثورة اجتماغية اضد 
الاقطاع والاحتكار والاستغلال ودتكتاتورية رأس امال .+ ثمورة- اسجتمافقية. أميتخر 
.النضال في سبيلها مئات ايسنين + .. سئين واجيال ...من قبل هذه الثورة... - ناس 
ماتت وضحت يدمها من: جل أن تعيش بحرية ومن.اجل أن 0ت بالمسباواة + فاس 


م العدد العائر ‏ السئة .ه 


ضحت بنفسها قبل. قيام هذه الثورة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومن أجل 
القضاء. على الظلم الاجتماعئن . 
الشعب لم يكف أبدا عن الكقاح ولم كف آبذا عن الجهاد .. الشعب الذى كان 
يّن: مى. دكتتاتورية رآس المال .لم بخف ولكنه تصدى لدكتاتورية راس المال . 
تخدعه الالفاظ البراقة ولكثه كان بايد لتفسه ولأيثائة. من بعده العيشن الحر الكريم 5 
. ج الشورة هدقها اقامة' عدالة اجتماعية : 
ايها الاخوة ... هذه" الثورة الاجتماعية التى ناضل من أجلها الآباء والاجداد 
أعلنا يوم 57 أيوليو أن لا بد لها من أن. تنفذ وكان هذا هدف من أهدافها الستة . 
اقامة عدالة انجتماعية . وكان هذا أيها الاخوة المواطنون ‏ هذا شعار يمثل كل 
آمال .هذا الشعب .. يمثل نضال الطبقة المظلومة من أجل العدالة . يمثل نضال 
الطبقة السبتغلة من أجل الحرية والمساواة .. وكان هناك فى هله الأيام: نضال من 
الطيقة: المظلومة لتبحصل على حريتها: ولتحصل على المساواة .. وكان هناك فى هذه 
الأبام أيضا أيا"الاخوة ب نضال من الطيقة: التحكمة المسيطرة من أجل السيادة ومن 
أجل الاستعياد ومن .أجل الاستفلال .. كانت هناك.طبقة مظلومة تمثل 18 بز من 
الشعب: حرمت من كل شىء لتخدم الطبقة السائدة التى تمثل أقل من ه / من 
الشعب ٠.‏ 


-وطبقة تعمل بالأجيي همثل 160 بز من الشعب مستغلة مستثمرة تقاسى من 
الاستغلال والاستثمار .٠ه‏ وطيقة تملك كل شىء تحصل على نتيجة عمل الشعب 6# 
عتدها اكبر مسسلاح وهر رأس المال , -. دكتاتورية راس المال 6 ديمقراطيتها تعبر 
عن ديكتاتورية راس المال م 


ه القضاء على الاستغلال : 


' وكان من الواضح ‏ أيها الأخوة منذ أول يوم للقورة ان الأهداف التى أعلناها 
الا يمكن أن تتحقق الا اذا تحرر المجتمع كله من الاستقلال بكل أشكاله والى الأبد 5 


. كان هذا ب أبها الاخوة المواطنون ‏ واضحا كل الوضوح منذ 8؟ يوليو 1161 
لانه كان يمثل مبدا اساسيا من مبادىء هذه الثورة . وكان من الواضح أن الاهداف 
لا يمكن أن تخقق الا اذا أقمنا المجتمع المتحرر من الاستغلال السياني والاستثلال 
الاقتصادى والاستقلال 'الاجتماعى . وكان لا بد ثنا من أن نطبق الميادىء التى أعلناها 
للقضاء على دبكتاتوربة رأس المال . وكل. وسائل الاستغلال ٠‏ 
وكان:من. الواضح أن هذا بعنى نهاية الظلم الاجتماعى واقامة مدالة اجتماعية 
وكان معنى هذا أبضا أن الثورة اذا نجحت ستعيد تشكيل المجتمع . المجتمع الذى 
كنا نعيشى فيه . كان مجتيع فصلا ينقسم الى طبقتين . ٠‏ طبقة السادة .. طبقة 
. الحكام وطبقة العمال .. طبقة الفلاحين .. طبقة الأجراء الطبقة التى كان الواحد 
قيها لا بد أن يعمل لياكل . الطبقة التى كان الواحد فيها لازم يوفر لابنه العمل 
ثياكل لآن ابئه لا ستطيع بأى حال أن يتون عاطلا بالوراثة كما كان ابناء الطبقة 
الأخرى دائها 'عاطلين بالوراثة . 
كان فيه طبقتان لا نستطيع أن تقول اننا كنا نعيش ى مجتمع بدون طبقات .» 
"كان 'فيه-طبقة مستغلة . .. كان فيه طيقة مسيطرة . ٠‏ كان فيه طبقة متحكمة . 
وكان فيه طيقة تعمل وتبساال كل جهدها لدستفيد تلك الطبقة التى تمثل اقلية 
هذا الشعب .. ٍْ 


لحيالتجول الإمنتزاتى. : له / 


وقلنا أنه لا سكن بأى حال من الاجوال أن نسير الأموو على هنا الثبان ا 
8 نخلق المجتمع المي 33 السيدل )0 الحايد الذى ‏ ينبئق نبثق من. أمانيدا دجم 
آجله والذى كافج من لجله” آبلؤنا , 5 


© بالعمل الجاد تبثى المجتمع الجديد : 


لا بمكن أن يخلق الجتمع الجديد ب آبها الأخوة ‏ بالشعاراتث ب وتحكاها بل 
بالعمل .ء العمل هو الذى بيخلق المجتمع الحدك ٠.‏ العمل على أنهساء سيطرة 
راس امال على الحكم .. والعمل على أنهاء الاقطاع ..م والعيل على | زيادة. يعدا 5 
والعمل على عدالة التوزيع © 7 

سيطرة وآسن.المال على الحكم معنأه دتكتاتووية رأسن لال وبقاء البناء الاأجتماعى” 
والاقتصادى لخدمة مصالح فئة قليلة وطبقة محدودة »6 لخدمة الطيقة الرأسمالية 
واذا سيطرت الطبقة الرأسمالية على البناء الاجتماعى والاقتصنادى فان فعناه*' 
السسيطرة ' على اللحكم بطريق مساشر أو غير ساقي ومعنى هذا دكتاتووية: الأقطام ' 
ودكتاتوربة رأس المال التى تحاول أن ر تخضع المجتبيع :كله ' للأستغلال والسيطرة م 

اننا راشا قبل الثورة كف أن الوزراء كانوا بيشتغلوا عند الراسماليين وام 
ازاى الوزراء بيقبضو! 55 ازاى الوزير كان قى الحم وكان ياخد ماهية عن قلان 
أو قلان .٠‏ أمثلة بهذا الشكل كانت معزوفة وانقالت قْ نحكمة الثورة وى" 


اذن دكتاثورية راس امال تحكم سواء كانت هى اق الحكم أو تحكم بواسيبطة, 
أعوانها أو عملاءها وهى تبقى خارج الحكم ولكنها تدير الحكم لنفعتها 'ولصلحتها من 
أجل استغلال الشعب ومن أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح 02 
. ا د اك 

كان السبيل الوحيد حتى نبنئ المجتمع الجديد ونقيم :الدولة الجنديدة التى. 

.أنبئقت عن ثورة 17 يوليو هو القضاء على الأقطاع 7 واكضباء على الاحتكار ع 

والقشاء على سيطرة راس المال ونه 

أعلنت الثورة مندذ آول يوم آنها تهدف الى اقامة مجتمع اشتراكى ديمقراطى 
تعاونى متخرر من الاستغلال السياسى والاقتصادى والاجتماعى على أن يتحقق ذلك 
باأوسائل السليمة بدون: حرب أهلية بدون مام . , بدون انتقام طبقة: من طبقة 3-8 


وقلنا أن المجتمع م: متقسم الى اقسمين + أو منقيم الى طبقتيع:4 طبقبة الال 
:المستغلين الرأسماليين ©» وطيقة الاجراء ب 

والملاك المستغلين الذين اقصدهم هنا ليس كل الملاك » ولكن امالك الذى يستغل 
ملكيته حتى يحقق أكبر قدي من الأرباح على حساب الشعب » وكان فيه طبقة الأجراء 
اللى هى تمثل العامل » كل ال 10 
عيش ؛ كل واحد بعمل من أجل أن يعيش 5 

والاقطاع والطبقية الرأسييالية جعلت من الحكم دالهيا يلق في..بدها لتبحقيق: 
أآغراضها به لحمابة مصيالحها ؛ ولاستغلال الاجراء ومثعهم من, المطالبة يحتّهم ٠‏ 

وجينيما تامت الورة كان هلدا مناه إن سيطرة:الاقطاع انقهت. + سيطرة ياس. 
المالىي انتهيت + . سبيطرة الاحتكار انتهت م ٠.‏ وكان ممنى هذا أن الأمانى التى كان الشبعد 
ينادى يها مستأخذ طريقها للتنفيف .و. المجتمع الذي كان كل واحد قينا بيجع ية عبه 


10 العدد العاثر ب السسئة .هم 


ويفكر قيه لايد أن نخططه ونرسمه ونبتيه وقق مشيئتنا لا نعيش فى المجتمع الذى 
ورثناه .. ما الدذى عمله ؟ نحن تعلمناه 5 هل آباءنا عملوه ؟ .. هل الجنادنا 
عملوه ؟ 3-5 المجتمع الذى ولدنا قية وخلعنا فيه عمله الاستعمار 03 وعمله الاقطاع 2 
مملة الاستغلال مصلحته .. الاستعمار والا فطاع والاستغلال والرأسمالية المستغلة 
تحالفوا ضد هذا الشعب هم الذين عملوا ا مجتمع .. وهم الذين عملوا القوانين », 
وهم الذين رسموا الحياة التى كنا نحياها بره 


© بناء مجتمميع جديد : 

. هل كنا سعداء بهذه الحياة ؟ لم يكن هذا الشعب سعيدأ بيده الحياة .نم 

1 ولكن كان الشعب بريد حياة يصنعها بئفسه ويخططها بئنفسه 55 فكان لابد لنا حتى 

نحقق هفا الأمل من أن نعيد بناء المجتمع من جديد 6. لنعيد بناء المجتمع من جديد 
لابك من اعادة البناء السياسى ولابد من اعاتة البئناع » الاجتمساعى ولابد من اعادة 
البناء الأقتصادى .٠ه‏ : 

الثورة لما قامت يوم ؟؟ بوليو سنة ؟116 مثلت البناء السسياسى الجديد للدولة 
الجديدة وأعلنت المبادىء التى تحند البئاء الاقتصضادى الجديد والبنساء 
الاجتماعى الجددبد .. 

. ثوبة م يوليو كانت تعنى أن الامستغلال السسياسى انتهى والاستعمار انتهى‎ ١ 
9 وأعوان الاستعمار انتهوأ .. وان الحكم تحرر من سيطرة الاقطاع ودبكتاتورية‎ 
وأن الحكم سيعمل لحل‎ .٠ المال .. وآن الحكع سيعمل لاقامة عدالة اجتتماعية‎ 
التناقض بين الطبقات .. الحكم سيقفضى على الاقطاع .. سيقضى على الاستفلال‎ 
الحكم سيئصف‎ .٠ سميقفى على الاحتكار .. سيققى على دكتاتورية راس المال‎ ... 
. اللاومين من الظالمين وسيقيم عدالة اجتماعية‎ 

معنى البنام السياسى الجديد أن الثورة ستحرر الاجراء من سيطرة راس المال 
00 من مسصسيطرة الاقطاع واستغلاله .. الثورة ستعمل من أجل الشعب 

05 الشعب الذى يعمل 025 القورة ستحول الاحراء الى ملاك غير مس تغلينن 
وتر قع من الأجراء الظلم والاستغلال .. الثورة ستعمل على اعادة المناء الاجتماعن 
وستعمل على أعادة البناء الاقتصادى لصالح الشعب كله .. لصالح الآمة كلها 
0 لعسناليع طبقة من الطبقات وحدها ,. 


ألثورة ستعمل على حل مشاكل الصراع الطبقى لصالح الطيقة المظلومة والعاملة 
لتحررها من الظلم ولتحررها من الاستقلال .٠‏ الثورة التى قامت وم '؟ بوليو كانت 
تهدف الى تحقيق كل هذا بالوسائل السلمية وكانت تعمل لتحقيق هذا بدون 
سفك دماع وبي * 


وهذه ب أيها الاخوة المواطئون ب مفخرة لثورتكم لانهسا 5 اق 
الأهداف وهى ورة بيضاع بدون دمام وبدون حربي أهلية ., 


منذ أول يوم للثورة تعرضت الثورة لمجوم عنيف من الاستعمار ... ليه من 

لان الاستممار شضعر أن البتاع السسياسى الجديد لن باخد أوامر مله له 
الاستعمار كان يعطى أوامر للوزارات ٠.‏ . كان بيدى, أوامر للحكام مء. كان بيدى أوامر 
فى هذه اليلاد وكان الاستعمار يرى أن أواميه تنقك ..مى, 5 


نحو التحول الاشتزاكى /إه 1 


منذد قامت الثورة عرف الاستعمار انه لن يستطيع أن يعطى أوامر طيعا ... 
معئى هادا أن هناك بناء سياسى حديد ولا بد لهذا البناء السياسى الجديد الذى 
تمل فى الثورة من أن يقفى على الاستعمار وهذا ما حصل قعلا .رس 0 

تعرضت الثورة أيضا لهجوم من الاقطاع .. لمساذا ؟ لان الاقطاع من أول يوم 
شعر أن البناء السيامى الجديد .. لثورة أسنقطته من الحكم فطيعا شعر بعد ذلك 
فى الحال أن سعوطه من الحكم معثاه سقوطف الاقطاع وتحرير ملابين الفلاحين .. 

هجوم من الراسمالية المستفلة التى كانت تحكم متحالفة من الاقطاع لانها 
شعرت أنها فقدت الحكم وان البناء السياسى الجديد الذى هو الثورة .. السلطة 
السياسية الجديدة ألتى هى الثورة » تعنى أنها ديكتاتورية رأس المال .. تعنى انهاء 
الظلم الاجتماعى . . تعنى أقامة عدالة اجتماعية .. تعنى أن بسترد الشعب حقوقه 
.. تعئى انتهاء السيطرة والاستغلال والتحكم ... 
© القضاء علي الاقطاع والاستغلال : 

واجهت الثورة أيضا هجوما من الانتهازية التى كانت .تعيش على 'قضلاتة 
الاستعمار والاقطاع ورأس المال المستغل لأن الانتهازية شعرت وعرفت أن دورها 
قد انتهى ولن تستطيع أن نعيش على فتات ما ينهبه الاقطاع ورأس المال وان يمكن 
أن 'نعيشى ألا بالعمل » والعمل وحده .. والانتهازية لا تريد أن تعمل ولكنها'تريد أن 
تحصل على المكاسب بأن تكون خادمة للاقطاع أو للاستفلال أو للاحتكار ... 

كانت هله الحملات التئ واجهت الثورة من الداخل ومن الخارج ليست اله: 
دفاعا عن أوضاع اجتماعية ورئئاها وسيطر عليها الاستعمار وأعوانه .. سيطز فيها 
الاقطاع .. سيطرت فيها الراسمالية المستغلة .. وقالوا لناب أيها الأخوة ب بعد 
الثورة بشهر 6 أو بعد الثورة بشهرين .. فليعد الجيش الى ثكناته ., اتركوا الحكم 
لاهل الجكم .. واتركوا السياسة لاهل السسياسة .. من الذى كان يحكم ؟ من هم 
اهل الحكم ؟ اهل الحكم كان الاستعمار وكان الاقطاع وكان ديكتاتورية راس المال .. 
أهل الحكم كان الاستنلال .. أهل الحكم كانت الانتهازية .. وكانت صله الشعارات 
أطلقوها. ليخدعوا. الشعب وبضككوا عليه لانهم كانوا بعر فون أتهم أصبحوا عجزة ولن 
يستطيعوا بأى حال من الأحوال ان بحققوا أهدافهم وأن بضعوا السلاسل مرة أخرى 
فى رقاب هذا الشعب طالما فقدوا السلطة السياسية وطالما أصبح اليناء السياسى 
فى هذه الجمهورية بعمل من أجل ابناء الجمهورية وحدهم .. لا من أحل فئة قليلة 
من الناس تستغلهم وتستثمرهم ٠‏ 

اصبح البناء السياسى فى هذه الجمهورية بعمل من أجل الشعب حميعا لا:من 
اجل فة قليلة من الناس رفعوا هذه الشعارات 4 فهل خدعتكم هذه الشعارات » 
لم يخدع الشعب بهذه الشعارات لانه كشفها وأسقطها كما أسقط قبل هذا حكم 
الاستغلال .. الشسعب لا بمكن بأى حال من الأحوال أن بفقد وعيه وأن بتخلى عن 
أمانيه وعن آماله وآن بساق خلف الشعارات الضللة وخلف الشبعارات الكاذبة , 

قالوا نريد عودة الديمو قراطية بعد شهرين من الشورة وهل كانت هتساله 
ديمو قراطية لتعود هل يمكن أن نسمى حكومة الاقطاع أو حكومة الطبقة الاقطاعية 
او الطبقة الراسمالية المستغلة ديمو قراطية هل يمكن أن نسبى ملكية .خمسة فى المائة 
من الناس لكل موارد البلاد الديمو قراطية ؟ هل يمكن أن نسمى مسيادة طبقة قليلة 
على الشعب كله تنهب موارده ديمو قراطية ؟ 1 


زه العلاد العاكر ب السكة .ه 


0 ان «الاسي؛ الوحييف ليدك! سى -دبكتاتورية الاقطاع ورأس المسال ١.‏ دبكطالورية 
واس المال ه : 
هده الدكتاتورية الثى أستغلت كل الومسائل شيقى الطبسة الدينائدة .. 
اسعغلت أسع الددمو قراطية وهل بمكن س أبها الاخوة بم أن توجاد دبمو قراطية بدون 
هدالة اجتمافية ؟ 3 هل . يمكن أن .توجك ديمو قراطية مع الظلم الاجتماعى .. أن 
الدبموقراظية أساسا هى أقامة عدالة اجتماعية وانصاف الطبقة المظلومة من الطبقة 
و 6 ا أساسا هى الا يكون 0 كارا العطدا ولرأس 0 
من لظام 0 
الديمةراطية ب آبها الإخوة ب لا توجد بمجرد اصداي دستورا أو قيام البولمان 
فيك الديمقراطية ١‏ بحددها الدستور ولا بحددها البرلمان .٠ء‏ بل توجد بالقضام على 
الاقطاع والقضاء على الاحتكار ©» والقضاء على سيطرة رأس المال ١‏ . قلا حرية ب أبها 
الاخوة ب بلا مساواة » ولا ديمقراطية بدون مساواأة .. ولا مسساواة بع الاقطاع 6 
ولا مساوأة مع الاستنلال » ولا متحناواه مع سيطرة رأمن المال بمى 


© وعي الشعب هو درع السورة : 
... الدسمتوي يهب الحربة 8 والدستور بعطى الدبمقراطية » د الاتطاع سلب 
الحوية والديمو قراطية: » والاستغلال يسلب الحرية والديمو قراطية .. ددككتاتورية 
. واس الال تسلب الحرية والديمقراطية .. فلا حرية حقيقية » ولا دبمقراطية حقيقية 
ْ الا بالقشماة على الاقطاع والاحتكار والاستغلال وسيطرة راس امال م 
أيهسا الاخوة :. 
' خاربونا بكل شعارن من الشعاراث 6 وبكل وسيلة من الومسائل 6 لأنهم 'كانوآ 
بدافعوا عن مصيرهم وعن مصالحهم .. استغلوا الطائفية كسلاح يخدعون به الشعب 
: المظلوم ؛ حتى يسستمروا فى السيطرة .. الطائفية لم تكن الا وسيلة لخلق التعصب 
الدينى .. والتعصب ومن الاقطاع وسيطزة الاقطاع هء ونومن الرأسمالية المستغلة 
ومبيطرتها ‏ الطائفية تقتل الطبقة الغامة المظلومة وتخدعها بسلا التعصب الأعمى 
الكى تخارب ونناضل لافى سبيل رقع الظلع 3 سبيل أقامة عدألة المدمافية : أو فى 
ف اف سيل :آنه الطائفية ية تدقع الطبتة العاملة وه ا ا ا 
بعضها البعض ..٠‏ ق سيل تأمين سيادة الطيقة المنائدة .٠‏ فى صسبيل تأمين 
الراسمالية المستغلة .. فى سبيل تامين الاقطاع . 
الطائفية ة السيامسية لا تخدم الا مصالح الرجعية جة والاقطاع والرانسهائية المسثئلة 
نه واذا بحينا وحاولنا نعر ف العلاقة بين زعماء الطائفية المسياسية والدين نخد 
لا علاقة ؛ هل حد'منهم بيروح جامع .. أو بيروح كئيسمة .ب ؟ : 
مافيش طائفية ومافيش استخدام للدين الى السياسة .. ليه ؟ .. لانهم 
فهذا يرندون أن ووٌمئوا مصااح الطبقات الرجعية التى نستغل الطبقات العاملة الس 
تكافم من أجل خرايتها ومن أجل رفع الظلم عنها » ليسستخاوا هذه الطبقات ليقسسموها * 
يستفاون هذه الطبقات ليدفقعو! كل جزء منها ضد الآخر .. 
تتحالف الاستعمار أبها الأخوة ب وتحالفا أعوان الاستغمار 6 واستخدموا كل 
.هذه الأسلحة 'ضد الثورة » ولكن الثورة أللى قاست على المباققغ السليمة ‏ المعادىء 


نحو النحول الاشتزاكى قم 


اللى بتعير عن أمانى وآمال مذا الشعب » بجحت .و فشل الاستعمار وفشبل. اعوان 
الامستعمار 1 


. . ليه الثورة نجحت 4 : 


'' كان الشعب .: ووعى الشعب © هو الدرع الحقيقى لهذه الثورة » كان العمج 
الذى هب للدقاع عن الثورة وعن البناء السياسى .. بل امام العدوان المسلح ... 

لما تعرضنا للعدوان المسلح سنة 195 ة هب الشعب كله. يبحمل ا 5-5 
بل هب الشعب العربى فى كل بلد عربى علشان يقف ضد العدوان » لانه كان يشنعن 
أن الأمة العربية كلها قد استيقظت وانطلقت فى طريقها .. وما هذا الغدوان الثلائى 
الا محاولة آخيرة للاستعمار والرجعية لنقضى على بعث الآمة العربية. الجديدة لتنذى 
على وثبتها 35 . 3 


هب كل واحد .. كل عربى فى بلد عربى . .. علشان بقف ضد المدوان». 5 
هل استطاع الاستعمار ان ينتصر ؟ هل :اسبتطاع العدوان أن ينتصر ؟ .0 ٠‏ 

أبدا .. استطاع هذا الشعب الباسل .. هذا الشعب الوديع .. هذا[ الشعب 
لكا فتح ان ينتصر .. وانتهى الاحتلال .٠.‏ وانتهى الاستعمار : 


انتهى اعوان الاستعمار .. وتم لناب أبها الاخوة المواطنون ب يناء :الجيقن 
الوظنى القوى الذى ئتمناه .. وعرقت اسرائيل ٠.‏ قاعدة الاسنتعمار فى الأمة العزبية 
أن الشعب العربى لن يتخلى عن حقوقه .. وأن حقوق شعب فلسطين لابد أن تعود..ِ 

كان السبب الاسامى 6 والعامل الاسأمى فى كل هذا هو البناء السيائئ الدي 
والذى قضى 0 اللكية والذى آقام الجمهورية .. البناء الجدند الذى يتمثل فى 
تورتكم كان معنا كل هذا مير 

قضاء على الإستعمار 0 و ل الاستقلال وتيت للاستقلال و -جزيمة 
للعدوان 35 قضاء على الاقطاع وعلى الاحتكار وعلى سيطرة رأس الملل 508 


هي حماية البناء السياسى للدولة : 


البنساء السنياسى الذى قام يوم *9؟ هوليو والذى ما زال بحكم هذه البلد هو 
الذي استطاع آن عق اهذاف هذا الشعب ٠‏ مرخلة :.. مرجلة .+ 1 
. لماذا لأن الشعب باستمزار كان له أهداف:وكان يرنه أن بكون البناء. السنيانى 
ع ال ل 
وكانت تحقق أهدافها وتتلكر لاهداف الشعب ٠.‏ 


البناء السسياسى قام يوم “9؟ يوليو هو الذى سيحقق. البناء : الاجتماعئ :4 :هو 
الذى بحقق البناء الاقتصادى » وقد بدا هذا العمل نعلا آيها الاخوة ن نجاح نالبياء 
السبيامى كخطوة اولى مكننا من أن نقضى على الاقطاع » ومكننا من أن نعمل على ,اقامة 
المجتمع الجديد .. نبنى الجتمع الجديد على أساس من العبذالة »» وحتى: تقيم 
البنساء الاجتماعى. والاقتصادى كان لابد لنا من أن نجرد 0 ناس الام 
اسلحتها الرئيسية . 


.قلق ا كلت دكتاتودية داس 0 ضٍِ هذه ٠‏ الاسلحة وقعدوا 0 عليتا 


0 العدد العاشر ل التننة...م 


انهم مسرووون أن شعارات الا للن ا ةنا 


بض بهذا اناقرة واس الناق ايحتو الفرضيلتة المناسبة ويفضل يتمسكن لناية' 
ما بجد الفرصة. وينقض ليستولى على البناء السياسى ما هى. أسلحته 5 ما هى أسلحة 
راس امال لملستغل ؟ ما.هى اسلجة ديكتاتورية راس المال ؟ ما هى أسلحة الاقطاع ؟.. 
سلاح الاقطاع لارض وسلاح راس الال المستغل هو ادوات الانتاج التى سكن 
بها هذا الشعب .. 


كه تجريد الاقطاع والاستغلال من اسلحتهما : 1 

كان لابد: لنناامن (ن نجرد الطبقة التى بحكمت فينا فى الماضى من 1 سلحتها 
بطزيقتنا ‏ . بطريقة سلمية .. بطر بقة مافيهاش دماء . . بطريقة تتمشى مع ظبيعتنا. . ٠‏ 
بطريقة تتمشى مع تقاليدنا العربية .. لم نقل اننا ستنتقم . .. لم نقلها أن الطيقة. 
00 أمنتهرم وستهدم الطبقة الأخرى وتقضى عليها وتصادر كل اموالها و 

شنتراكيتنا ليست كذلك اشتر تراكيتنا اه شتراكية قائمة على الأخاء والوحدة الوطنية, . 

قلتا تحدد اللكية وقررنا تعويضا.. قلنا بنامم وقوونا وهنا 6ه قررنا أرباجا 
زوم قلنا سنحول الأجراء والطبقة المظلومة الى طبقة نتمتع بحقها فى الحياة 6. لم لقل 
أن احثا سشتحرم الطبقة 'الظالمة ونحولها الى طبقة من المعدمين ٠.‏ . لم نقل هذا الكلام. 1 
بل قلنا اننا محتاجون لننبنى بلدنا فى اطار من الوحدة الوطنية .. وفى اطار من المحبة. .م 


ولكن ليس معنى هذا أن نترك للاقطاع فتلاعا : وتطاق. اراس المال المستفل: 
سلاحا ليستخدمه ضدنا حينما. بجد الفرصة .. وليعود مرة اخرى ونستولى على. 
البئاء السياسى ليسيطر وبحكم ويديز الدولة لممملحته + وعيدة التتمياهرة اختري 
الى طبقة من المستغلين ... ليزيد ارباحه .. ويزيد تحكمه وسيطرته .. 5 

من أجل حماية البناء السياسى للدولة .. البئاء السنياسى الذى يمن تحقيقة 
.1هداف .الثورة .... البناء السياسى الذى يساهد على اقامة عدالة احتماعية من أجل 
البناء الاجتماعى الجديد والبناءٍ الاقتصادى الجديد .. ثم القضاء على الاقطساع 
والقضاء على الاحتكار والقضاء على سيطرة راس المسال المستغل اعان تحديد الملكية 
الزراعية ووزعت الآأرض على الفلاحين .٠.‏ أممث الشركات والؤسسات والنتؤك 
وشركات التأمين بى 


ايها الاخوة .... أيها المواطنون ب هي فاضل حابجة ؟ ... احنا أممنا كل. حاجة 
لغارة دلوقت 1 ش 


هدفنا ازالة التناقض الطبقى : 

أيها الاخوة سم 

لانهدا سرنا فى هنذا الطريق ءء طريق البتساء الاجتمافي البتنساء الاقتصسادئ 
حو نا بس .ء ٠‏ من أول يوم من ايام الثورة كان تأميم قئاة البسويسٍ 


فى 'سنة 43605 اممنا (موال “الانجليز 00 مؤسسات الانجليز ومؤّسسات 
الفرنساويين بعد ذلك فى سنة ١15.‏ أممنا المؤؤسسات البلجيكية » وأممننا 
مؤسسات ينك سصر 42 وأمتنا الينك الاهلئن 4 وأممنا صسئافات كبيرة ومئشات كبيرة 
ماكية خالصة للذمة 3 لأن التأميم معنياة إن المؤّسسة أو المنثبأة ميلك للأمة 5 


نحو التحول الاشتراكى :. ننطة 


الأيام الماضية آممنا وحولنا الى القطاع العسام هؤؤسنسة © من ثلاثئة ابام 
أصبحوا داخل الخطاع العام ».وهنذآ 0 الراسمالية المستفلة الى ملكية 
هامة. للشعب ؛ ملكية مشتركة للشعب ٠‏ 


ج ما هدفتا من هذا .. ؟ 


هدفنا أن نزيل التناقض الطبقى » هدفنا الا نبقى اللكية 3] يد اقلة قلبلة مع 
الناس » ويحرم كل ابناء الشعب »© هدفنا أننا نجعل الملكية ق هذا الحال ملك للأمة »م 
لم يكن هد فنا أن تعاقب فرد أو نعاقب مجموعة من الئاس » لأن اذا كنا عايزين نعاقبهم 
كنا صادرنا ولم نعطهم سندات بأسهم بفائدة 6 » اننا بنحل التتناقض- الموجود 
بين الطبقة التى ملكت كل شىء وورثت كل شىء » وبين اغلبية الشعب الذى حرم 
من كل شىء » وكنا نريد :أن نحقق هذا كله بوسائل سلمية يدون ما ندبح أحد »؛ بدون. 
ما نسيح دم أحد » يدون ما تحقد على آحد » لم نقل لهم آبدا انه كان فيه ناس موثن 
لاقية تأكل نتيجة ة استغلالكم » وعلشان كده حنعا قبكم وحنشردكم وتخليكي ماتلا قوش 
ماكلوا ونحولكو الى معدمين » لا حقد فى انفسننا » لا حقد فى قلبنا » لا حقد فى الطبقة 
انار لا حلي ني ري الجوور 3 الى ماري لاوز ميته إلى امل 
اللى بيعيش على ماهيتة .». ' 

هذه هى الطبقة العاملة > الطبقة التى :تعمل" بأجر .به الطبقة العاملة الذين كانوة 
بيشوهون قيمتها وحاولو! انهم يجعلوها شىء مختقر » والعمل شرف لكل واحد كان 
يعمل لازم نقضى على المتنائضات التى ورثناها عن الارستقراطية ومن أشيام 
الارستقراطية فى المافى . كان الواحد يستنكف أنه بقول انه من الطبقة. العاملة أو انه 
عامل » وكانوا بيعتبروا ان-الطبقة العافلة:دى شىء منبوذ » اللى لى ما قبضتشن آخن 
الشهر ما بيقدرش باكل .ما يرضاش يقول ابدا انه مى الطبقة العاملة » لازم بقولوا له 
دا سعادة البيه ولازم شخموه وهو فى آخر الشمهر لو ما قبضش العشرة جتية 
لا هايدفع ايجار البيت ولا هايدفع البقال. ولا هايلاقي يأكل ..٠‏ 

هذه هى الطبقة العاملة زى ما نفهمها .. كل واحد بياخد مرتب وبياخد ماهية 
طلبقة عاملة » حتى أنهم قسمونا فى المصانع .. قالوآ فيه نقابة الم وقيةه نقناية 
للموظفين » طيب ايه الفرق بين العمال والموظفين ؟ .. 


والعامل يعمل وبياخد اجرا والموظف بيعمل وبياخد أجرة والائنين لو لم ياخذوة 
اجر آخر الشهر لن يلاقو لياكلوا .. يعنى الاثنين متساوين فى كل شىء اذن عملية 
التفرقة:المصطتعة التى بثها الاستعمار بيئنا لابد لنا أن تقضى عليها . كل من يأاخذ 
أجرا فهو عامل كل من يأخذ أجرا على عمله فهو عامل من اول رئيس الجمهورية 
الى العامل الذى يعمل بالفاأس بم.. هذا تفسيرا.وهذا: مفهومنا لأطبقة العاملة اءرم 
الطبقة التى انا اقول عليها .. 


الطبقة الرآسمالية المستفلة ما هى لاف اف فو مولت 
© اللكية وظيفة اجتماعية : : ش 

اقصد بالطبقة الراسمالية المستفلة الذآين يستخدمون اموالهم ليستئلوا هذا 
الشعب و يعتمتو ذمنه ولكن ليس معنى هذا أن أى وأحد مالك يكون ضدة 558 يعلى 


فيه ملاك ولكنهم لا يستغلون .به فيه ملاك ثروتهم نتييجة عمليي و3 مدي 
الثروة للاستغلال به 


ا العلاذ :الماقن ع الستة .ه 
فانها لسنا ضد الملكية. بصورة مطلقة ولكننا ضيه الاستغلال .. لو كنا قسيد 
الملكية ‏ بعنؤورة مطلقة كنا صادرنا ولم نعول سئدات والسمئدات هذه تسباوى فلوس 
'تسماوي آموال كنا لا نعطى فوائد كنا صادرنا كل شوء وكنا تمنع الملكية ولكنا شول 
ان الملكنة وظيفة اجتماعية اذا اتجهت الى الاستنلال فقد خرجت عن وظيفتها ... 
وطيفا المختفع الذى ورئناه من الامبتعماز ومن الاقطاع ومن أعواتن الاستفمانر ومن 
الرجفية كانت: فيه الملكية الى حد كبير ؤسيلة من وسائل الاستفلال به 
ي خطوات ايجابية لاقامة المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونى : < 
اذن لابد أن نعيد تكوين الينام الاجتماعى كما تريد 57 لابد أن ثقيم المجتمع 
الديمو قرالى التعاوني كما تربك ماء وهذا يستدعى أن نو مم الم استخدمت 

كانت هده الطريتة » عى السسبيل الوحيد لنقهى على التناقض الاجمسامى 55 
ا كي 0 ."00 
شتراك العامل ف ادارة ال سسة أو ادازة المصنع له معنى 5 حذاآا وو 
يي كر د ني اال لانه كان عاحا رامن اكشان زاح حال اقم مطح ولك 
هل كان يستطينع أن يدير هذا المصئخ بدون العمال .. موشٌ ممكن طبعا , 

“لذن صاحب زأس الال يتعاون ممع العامل على ادارة هيبدا المصيع ٠ء‏ أذن 
لا يمكن لمصئع أن يعمل بلا عمال .. اذن اتفراد صاحب راس امال فى الادارة بعتسر 
ظلم احتماعى لان راس المال وظيفة اجتماعية والعمل الذى يقوم به العامل وظيفة 
اجرماعية © اذن راس لجال والعامل لابد أن يشبتركوا! فى الادارة .. كان لا بمكن 
أن 'سباوى العامل بالآلة :. أن الاشتراكية التى نتحه اليها هى اشتراكية السسالية. 
تمن بالفرك وق ق الفرد في الحياة . . هذا معنى الادارة . 
بعد ذلك اك شترك العامل فى الربح 55 ديه الترانين التى اشركت المامل' 
فى الادادة ٠.‏ 
ؤصدرت القوانين التى تععبطى العمال 507 من الأرباح عا معئنى هلا .. ؟ 
ل قشضماء على' ظلم اجتماعى 0 وأقامة عدالة اجتماعية 2 
ْ واحد رأسمالى بيقيم فمصلع © ويقيم الآلات » وستخدم العمال ٠‏ يعطيهم 
الأجر: 6 هم .نساهيوا بعملهم. .. هوق اهم بأمواله , . هو بيأخد أكثر من 6 من 
الارباح وبيترك للعمال حوالى 0 أى 1ن من الآدياج عه هل هذه عداألة ؟ طبعا 
هذا ظلم اجتماعى +« 0" 

. صاحب العمل بيسباهم براسماله باقامة المصنع ... العامل يساهم يعيله 
في اقامة المصنيع »؛ صاجب العمل بياخدذ فائدة على الفلوس التى وقعها والسامل 
بيأخذ اجر على عمله » وأللى بيزيك عن كده بيتقسم بين الاثنين . بين صاحب العبل 
والعمال . - ولايد العائل إن باخلم ويم الاوباج )+ ْ 

| الأوضاع التى كنا فيها كانت كالآتى : 

الدخل القومى فى الصناعة ؟؟ بر منه أجور للعمال و كي" بر رباج لأصحاب العمل. 

: علبعا ان د هذا على شىع ل ا ا ال 


ي خطة أمضاعفة الدخل القومى : 
يعد ذلك 8 مضاعنة الانتاج قرا زيادة الخطة , 


تحر التحول الاشعرائن ١‏ 4# 


الدخل القومى فى سسنة 1956 مبيويد حوالى ..."؟ أو .ل/ا؟ مليون حجنينه 8 
جوالى هذا المبلغ بالتقريب »© ولكن بالنسية الملوبة كل الذى سيدخل لصاحب الميل 
بدل ماا هي ير كان بيزيد الى الا » والذى بيدخل للعمال بدل ما هو 91خ كان 
سينزل الى 58/ز »> نظرا لإستخدام الصناعة الآلية والأوتوماتيكية والآلات الحديدة ٠‏ 
التى نأاخذ عددا قليلا من العمال 35 طبعا هذا شىء بمثل ظلم . اجتماهى ويمثل. أكبى 
أنواع الاسستغلال .. لذا: كانت الملكية ملكية الشعب هذه الاموال ستستخدم 
لصالح الشعب .. طبعا هذه الخطؤات ليست الخطوات الأخيرة ليناء يلدنا ااجتماعيا 
ويناء بلدنا اقتصاديا .. ولكن سنقوم بخطوات اخرى خلال هذا العام .. . 


٠‏ أول خطوة من الخطوات هى-تحديد ساعات العمل بسبع شاعات بلال ثمائي 
ساعات » يطبق هذا النظام بالتدريج »؛ وائنا نهدف الى أن يكون الدخل' القومن 
مقسم بطريقة عادلة © اليوم عمال فى الصناعة والكيرياء بياخدوا الاب س 


اننا نتجه الى رفع هذا الى .من دا .كير د .ىار » الخطوات التى اتخنتب 
نخصوص اعطاء العمال ©؟)) من الأرباح بتزيد النسبة المثوبة » ولكن خفض ساعات 
العمل من لم ساعات الى /! سامات بتنفس الأجر اليومى ماذا تعئى ؟ اننا سنزيد عد 
العمال ونزود القاعدة 'العمالية .,. طبعا عتنلها تقل ساعات العمل سيزيد عدت 
العمال فى الصناعة .. قى نفس الوقت لازم نزيد الانتاج » ولازم كل مصنع بعمل ثلاث 
ورذيات .. العمال مسسئولون عن زيادة الانتساج ...ء الحكومة مسئولة من تمبريقع . 
هذا الانتاج وعن بيع هذا الانتاج ٠‏ 


هذه الومسائل التى بواسطتها ستستطيع أن نبئى مجثيعتا الاشتراكى 
الديموقراطى التعاونى المتخرر مني الاستغلال السنياسى والاقتصادى والاجتماعي 
هذه العدألة الاجتماعية التى أعلنتها الثورة .. هذه الاشتراكية 'الديمو قزاطية 
التعاونية '.. أثنا فى ثورة 7؟ يوليو © لا نصلح » ائنا ثغير .ء بنغير تغيير كامل .اذ1 
قلنا ستصاح فى المجتمع .. والله لن نسبتطيع نصاح فى المجتمع ..ه لازم نغير المجتمع 
تغييرا كاملا من أساسه .م 

ولازم نبنى مجتمع جديد من اساسه يتمثى مع أمائيتا ؛ ويتمثى مع ما كافحنا 
من أجله » لازم نبنى دولة جديدة » ولازم نقيم ديمو قراطية جديدة » لام نبتى دولة 
جديدة بنظام سياسى جديد وبنظام اقتصادى جديد وينظام اجتماعئ جديد » لازم 
بر هن علي أن اشتراكيتنا هى تحربير لالس هق العبودية بكل أشسكالها 3 
الاشتراكية اللى نعمل فى مببيلها معلاها ديمو قراطية اجتماعية ٠‏ . معتاها 
ديمو قراطية سياسية ٠‏ 


لازم نبنى دولة حديدة هن كل نواحيها على أساس من العدالة ؛ على اسباس 

من التوزيع العادل » على أساس من الفرص المتكافئة » معنى الاشستراكية ليس 
قتل الأقتصاد » معنى الاد شتراكية الديمو قراطية التعأونية أن نخطط حياتنا »م 
نيئى ححياتنا كلها كما نريد .. فى الاقتضاد » فى العمل ؛ فى الأجور »© في سسافاتة 
اح لب الله وا رادا لواح وى ليسا لالص قلي اقيق لاي 
فى الثقافة , 

هبله الاشتراكية الدبمو قراطية التعاونية التى نبثيها تحبدد كما ثريد مكان 
الفرد .. طيعا لابد أن نفهم أن ألاث شتراكية طريق لا نهاية له لآن الاث شتراكية التى 
تنادى بها هى تطوير مستمر للمجتمع ٠.‏ تطوير مستمر وفقا لجاجات' المجتمع 
الاسااه وي رار ار اسع ون لإدااى عر 


هل العقنه العاشى د السقة .م 


0 بالا شتراكية م ليع حتوصل لناية لين حدودا لنسا خط بمب ما تدرش 


. صذه"هئ المبادئء التى أعلناها يوم 1 .يوليى » آخبرها امتى. ؟ 538 آخرها 
قسسبن :ء.ه نقول. نريد مجتمعا ترفرف عليه الرقاهية .ء بالنسية للعسامل تعشير 
آل 3 بز: جاجة كبيرة » بعب سنتين ثلاثة بيقول لا.... انه عايز فيلا :... بعد ه| سنة 
ييقِول أنا عابر عربية وثلاجة وعاير كذا وكذا » عملية نسبية » وكلنا لازم نعمل 

من ال هسذا ب..امجتمع الذى ترفرف عليه الرفاعية بمء اثنا تيثى هذا المجتمع 
لازم : 7 نبنيه يعرقنسا »6 ونينيه تعملنا ويجهدنا »6 ونيثيه بالمحية ونيئيه بالأخاء .. 
الاشستراكية أالتى. ننادى بها طريق للحيسباة .م.. أساس .مدا ا 
الاجتماعية والسباو 5 الإجتماعية 3 


0 ا لوو رك ل ان مه 
التعنماوتى النظيف الذى نريده 5 ازاى نخلقه ؟ هل قعلا نقدو نكون قائعين 
آو هرتاحين 5 اذا كان المجتمع التعاونى الذى: نمنيه .:. .. مجتمع قائم على الربا وعلى 
الاستغلال دا شىه ورثثاه ٠‏ . اننا اننا ورثنا الريا ٠٠‏ اتخلقنا لقينا فيه ريا .. ف بلدنا مر 
. طبعا كلنا نكره الربا » ونكره الفايدة . ولكن التعامل الاقتصادى ليس بهذا الشكل » 
تعمل تجربة جديدة فى مجتمعنا » نجرب نلغى الربا والفايدة فى ناحية من التواحى ..., 
وسنجرب هذا فى بنك التننليف الزراعى التعاونى .... أن نسلف الفلاحين باى فائدة 
يأى حال من الاحوال ... وندخل فى تجربة جديدة حتى تكون التعاونية يتاعتئا يشيع 
من اخلاقنا فملا ومن ضميرنا ٠‏ ل تلان الوح واسان يم 
النيتي 6 ينفكر لنبتى مجتمعنا كمأ نربدا ٠‏ 


كل واحد فى:يلده له ظروف » كل واحد بيتعلم » بيتعلم من ولاد بلده » من اهل 
بلده » من المجتمع الذى عاش فيه © من المجتمع الذى بيعمل من أجله » عندما نقول 
مجتمع اشتراكى ديمو قراطى تعاونى عايزين فعلا مجتمع اشتراكئ ديمو قراطى تعباونى » 
عايزين مجتمع متحرر من الاستغلال » قلنا تقضى على المرابى » ونريد أن نقفى على 
المرابى الذى كان موجودا فى القرية ليمص دم الغلاح ٠‏ 

نعطى مشل : لو لتكتل كعاب وكدولة وتقول اننا بنعمل لاول مرة فى هذا 
التاريخ الحديث تعاونيات بدون فوابد .. بدون ربا نعمل تجربة جديدة .٠‏ نقيم 
التسليف الزراعى التعاونى على أساس جديد خالص »© وتدخل ق هذه التجربة » 
0 هذه التجربة ستطبقها فى هذا العام , 8 

' طبعا الذى نطلبه بعد ذلك من الفلاحين انهم لا يماطلو! فى الدفع » طبعا كل 
فا واحد بياخد حقه وبياخد نصيبه اكثر ... كل واحد بيعتبر خادم: وه بعنى عليه 
واجب بالنسبة لنفسه » وعليه حق بالنسبة للمجتمع » كل ما العمال اخذوا حقوقهم 
واكثر عليهم واحجسات 4 يعتى كل واحد له حقوق وعلية وأاجسات .هه سواق 
الأوتوبيس: الذى بيكون قافضى ويمشثى على اللحطة ويسيب النباس ولا بأخذهي 
يكون قد تخلى عن مسئوليته فى المجتمع, .. كلنا نعرف هذا اذا كان العامل 
يريد آن يبقى' فغلا هو اساسى هذا المجتمع لازم 5 
يس هناك ما يدعو لأن يتحقد على اهتمع ؛ اليتتيع مي« مجتمع أولاده » مجتمع أخته ب« 


نحو التخول الاشترائى 07 هكم 


مجتمع مرأته » مجتمع أمه وأيوه وأهله .... الواحد 0 شوم يواجبته تجاه هذا 
الشسفب ٠‏ 


من آحجل ذلك تقول نجرب فى بنك التسليف الررا ا ااه 0 
يسددوا..ديونهم ولا يماطلؤا لتنجح التجربة ونفتخر بأن التجرية تجرية ناجحة .رم 
بهذا نكون ينطبق فعلا الاشتراكية الدبمقراطية التعاونية :... الاضتراكية التى 
تزيل الفوارق بين الطبقات ولكن هل الاشتراكية التى تزيل الفوارق بين الطبقات ؟ 
هل ممكن نشيل الفوارق بين الآفراد مستجيل اثنا نقفى على الفوارق بين الطبقات > 
سنزيل الفوارق بين الطبقات + سنعمل على ازالة الغوارق :بين :الطبقات » ليس. 
'هناك طبقة ستستغل طبقة وتمص دمها وتأخذل لتيجة عرقها ونتيحة عملها ٠6‏ 
ولكن طبها بالنسبة للأفراد هناك العمل وهئاك الكفاءة » طيعا عندما تقول ستزيل 
الفوارق بين الطبقات معناها اننا نغير البشاء السشيامى ونغير. البناء الاقتصادى ولغير 
المتناء الاجتماعيى . 
© الاشتراكية تزبل الفواوق بين الطبقات : 

ولكن ليس معثى هذا اننا نزيل الغفوارق بين الأفراذ 4 ليس معتى هنذا اتنا 
مثلا نسساوى فى الأجور كل واحد بيأخد أجره وفقا لعمله. ووققا لكفاءته ووفقبا 
لتجريته طبعا » ولكن هذا لا يعنى التعالى فى الأجور » لهذا اننا وضعنا قانون الشرائب 
التضاعدية حتى نحد من الدخول العالية ٠.‏ : 

الاشتراكية الديمو قراطية التعاونية: التى . نتكلم عليها ونقول آنها تهذدف الى 


ازالة الفوارق بين الطبقات تهدف أيضا الى رفغ مستوى المعيشة 6 تهدف كما قلنسا 
الى أن يتساوى الشعب كله ) يتساوى وماتكونشى الأقلية نهاية. للأغلبية ٠,‏ 


الدولة تكون ملك للجميع واكل فرد من أبنائها واحبه طبعا ٠.‏ 

رفع مستوىق المعيشة واجب واقع علينا لأننا اذا لم تعمل على اضلاح اقل 
حدديدة مء ل ا ا اي 
ىُُ اراي ابل هله ليه على قثو نا سطع لى رع عدي الجقة ب 

هذه أبها الاخوة هى الاشتر تراكية الديموقراطية التعاوتية كبا تفهمها ) الاشستر اكبة 


الديمو قراطية التعساونية التى تمثل.القضساء على على الل الاجتمامي امه عسدالة 
اجتباعية >1 . 


هالأسام دين الاشتراكية ٠‏ ش 
الاسلام فى أول أيامه كان اول دولة اشتراكية ؛ الدولة التى'آقامها الاسسلام 
والتى أقامها محمد علبه الصلاة والسلام كانت أول دولة اشتر تراكية ةا النبىي 
أوك من طبق سياسة الك ف هذه 00 1 
فى ثلاث : المساه 1 والشار. 1 


للمجتمع هى المراعى اليم رعاة را 5 الساء 1 ع عليه شاه 
كانت حاجة هامة .... فى المجتمع ٠‏ 


0 ْ العدد العائر ل السنة 6ه 


. النبى .قال : ان الناس يجب أن .يكونوا شركاء فى هذا ما بجيش واحد يستولى. 
على المراعي ويقول : هذه ملكى :٠‏ 
: حين تقلرن اتفسسنا بهذا الوقت .+ 00 0 1110010 535 
إيعيشن على المام ا وبعيش على الكلاً 3-7 والثار كانت مهمة ليه .. اليوم المصائع 
1 ةا وتمثل القومات منت" 

د الى عليه الصلاة والسسلام ؛ ف طريق الاشتر تراكية .. 0 
سار فق طريق الاشتر تراكية 6 وق .يام النين وف هذه اليام 0 أهل الفقير من 
أهل الفتى »ل ايام عمل اسدو! الأرض, ووزعوا الآأرض:على الفلاحين ٠‏ 
''جميع 'الديانات تنص على العدالة الاجتمامية .. جميع“الديانات تنص على 
الزكاة 6 الاسلام ينص على الزكاة ..:. الزكاة التى تمثل ربع العشر من المسال 
الؤحود فى آخر كل سنة يدفع فى .5 سنة هر؟ بز كل سنة من المال المتبقى منده 
فى آخر كل سنة يدفع فى ٠‏ سللة" أو ٠ه‏ سنة كل هذاه الأموال .٠.‏ اذن كان الدين 
اشتراكى » لم تكن الزكاة الا أساس من اسن الاشنثر اكية » ولهذا فنعلا فى هذه 
١‏ الأيام ام يكن. فيه اققراء ؟ وام يكن لبه عل »كان نيه أقاقل اجتمامي كاملا 
طبعا يعد ذلك يمكن بعض الئاس .. نعض المشايخ تقوم بروحوا كل وأاحد 


تخبط دياك وومى أو خروف مند الاتطاعنين :ويطلع بدى فتوىا.ء ان الملكية لا دمكن 
أن نقرب الهساء أو أن نمسها . 


طبعا هوه. بيفكن .. الذى قال 55 'الكلام لا يفكر فى حاجة أل الحوز الفسراخ 
« اللى بيروح يخبطم فى المتمرة 1ه و بالديك الرومى اللى بيروح يأخذه وبطلع بملا 
بطننه »' . ده مالوش دعوة: ... معتى ذلك أن. الذى :قال هذا الكلام يكون كالأجير 
للرجعية .. أجير للاقطاع 5-8 للراسمالية. . . كانوا بحاولون طيعا فى هذا الوقت 
انهم يضحكوا علينا بها . ا .٠‏ الثبي كان يعمل وكل 
واحد كان يعمل .. لم يكن أبدا تججارة . ' 


والدين.ق عل الاديان .- .فق الستيعبة وق الإمؤفية امن :على الزتكاة التى 
هى تطبيق الأساس الاث شستراكى الم لسليم: الصحيح ٠‏ 
© الغدالة فى تؤزيع الوظائف : 
: نحن نهدف - أيها الالخوة -الى أن تيكون كل :قزد ولشكل قرد مكان ف هذا 
الجضع سوا يوب على الرقرة ال ردقه ريه بزو اانه 

ا نه ناكل موعلق ددن لعل 
الصلحة العامة , ١ ٠‏ 1 

. العمل فى القظاع العام نخدمة اجعياة .علينا.أن تسق اهداقه 2 


' العمل فى القطاع العام اهذاقه الانتاج .. وعليتا أن نحصدد المسئولية ونعطى 
:الثقة » وعليئا أن نحاسب على امناس: العمل .. حرية قى العفل .. وغليتا أن نمنسع 
اختكار : الناس, 0 ٠.‏ ..وأنا. اصيدرة قراد اصابن بحيث أن كل واحد عمل 


نحو التحول الاشترائىن ررق 

بفية النساس من القرص التعافية م عاتز ين فرص متكافثة ومندنا زاسمال كب 

وبعد ذلك فيه ناس يقولوا أننا مشققون عليكم من أن القطاع المام لما يكبن 
ستحصل فيه أقلاط ٠.‏ ليس هثاك شثىء ليسن قيه أخظاء د. أي حاجة بيحصل . 
قيها فلطل: لكن كان بيحصل: انه 5 .٠ه‏ تيحصل غلط فى القطاع العام ..: طبعنا كل 
الرأسماليين والرحعيين الذين تعن قهم كلهم بفعدوا يمشكوا الغلظة ويفضلوا بخكوآا 
فيها صبح وظهر وكيل وثهار ., ولكن هل عندهم خطأ ... ليس هشئاك مكان ليس 
فيه أخطاء ؛ طبعا هما يتحصل عتدهم أغلاط أكثر ولكن لا يحاواوا ابد سستغلوا .م 
بيتحاولوا أن بكبروا ى هله الأخطاء ليسينوا أي فكرة الاشتراكية ليؤئروا عر 
© الناميم بقغى علي الرشسوة : 

الرشوة ... الذى يرتشى بيروح السسجن 6 أئ واحد بيتضيط درشوة نيروح 
السيسجحن وسيحاكم في محكمة عسكر يه رم 

واننا وحدنا ان فياه دشاوى من أشركات الفاولات 4 يعنى شركات الثوريذات 
ل الاق حنية و1 الاق نياو 1 التعحيية فيه أفراء » اننا نزلئا ماق 
فى الدولة السسمنة الماضية بماثة وسستين مليون حنيه .٠‏ يعنن القساولين الذين 
سيدخلون فى هذه العمليات سيكسبوا ١؟‏ أو .لا مليون جنيه » طيعا كل واضصد 
يحقل ناخد العطية وليذا كاترا يخدن آنه كسب متلا بزب ملارة او تسق 
مليون » وقيه ناس, كانت بتكسب فى السنوات نظرا اكثرة المشروعات ملايين , 

لاجل أن بكسب ليس عنده مائع يدفعله وثشنوة .؟ ألفك جنيه أو .,؟ ألقف خنيه ة 
الحل الوحيد لهذا أيه ؟ هاملين الرقابة الادارية » وتحربات © ولكن أصصبيح الحل 
هناك داعى للساليب المفسدة التى كانت بتتيع فى الأول ب« 
© الاعصال جريمة ؛ 


- 


وفى القطاع العام بودى أقول آن أى اهمال يعتبور جزيمة + ختى الَيُوم القانون 
بكل أسف ينص على أن الاهمال ليس جربمة »© اننا للآن نحكم بقوانين.عيد القعاح 
بحيى وتوفيق نسيم حتى أليوم ٠‏ 
بعنى لازم نغير هذه القوانين ٠‏ لازم الأهمال فى عحق الشعب ٠‏ ببقى جر يمةة ©» 
لا نقول أن المال الميرى مال سايب س كمان كان يقال زمان ‏ لآن هسذا ملك كلم 
فردملسا. 


القطاع الغام ملك كل واحد 9 إ..ء النى ل هذا العمل لازم بو أخسلةه 
الذى يتولى المسئولية فى القطاع العام © بعين قرأنية أو بعين ' باإستتشاءات لازم 
نوُاخذه . . ونعثبره عمل خيانة:» وفية عمال موجودين: فى مجالس الادارة # وفييسه 
عمال موجودين فى الصانع .. ووصلت لى جوابات من عمال عن واحد عمل مسابقة 
وحددها .ء قلنا مافيش حد بدخل الا بسابعة ومافيثى قراب تدخل .. داح 
عمل المنسابقة وحددها » لدرجسة قاضل يعول اتولدت يوم كذا وتوالت 1 كن1 >2 
فى شمارع كدا فى شقة نمرة كذا لياخل واسد ومراته يغينهع فى هذا المصنع م 


0 العايد العاتسن ‏ الننة .م 


طبعا هذا الكلام سنقابله باستمرار »4 لاتنا لا نقول أن الناس كلها ملائكة ؤلكن 
ليست مسممّوليتى بسى أن أقاومه » كل واحد فيكم لازم بقاومه .. أى حاجة بهذا 
الشكل .. كل جواب يجيلى باكوفه ») أى حد فى أى مكان بعين: قرايبه تبعتوا 
فى جواب .... أى واحد يعمل استثناءات ابعتوا لى: جواب فى الحال . 

طيعا با نقول هذا الكلام: ليخدم خدمة اجتماعية موشى عايزين جوابات: كيدية 
وموش عايزين حوايات بدون امضاء © بعنى ماحدش يخا أبدا .. اليلد بلدكم 
والمصانع مصائعكم والارض أرضكم كل واحسد حريص على خحاجته ؛ كل ابد 
حرعص. على ملكيته ؛ وكل واجد ستحاسية على عمله ٠‏ 


الذي سيتلاعب بهسذه المسئولية سنحاسبه » حانغير القوانين وحانعمل للاهمال 
عقوبة السجن » حانعمل الى يهمل ف المصلحة العامة عقوبة موش جنالية ٠.‏ عقوية 
ضد الدولة كلها ؛ عقوبة موش على أساس أنها خيانة » :ولكن عقؤبة على انها 
تعريضض لأمن الدولة كله للخطر , 
© مغاقبة المهمل ٠‏ ومكافاة المجد : 


..والذى ستى مصنع نتاكد من بنابة المصنع اهاوه والذى بأخذد مسكولية. .نتاكد 
من. هذه المسثولية .٠ه‏ 4 


المصنع الذى اتبتى فى شبين الكوم ووس الول اسيم مدل اه 
ابه:9 .. بعد ما اتبثى المضنع وقع سقف المصتع .. وقع والعمال لم يكونوا 
فى الوردية .. طبعا من المسئول عن هذا؟ مدير المصنع .. مدير المصنع اليوم. 
فى السحجن .. لأنه مسئول .. أنه يبنى هذا المصنع الذى من أموأل الدولة .. 
ومسئول أته يرى العطاءات ويشرف عليها ومشرف على كل صغيرة وكبرة . 

وكل واحد سيخطىءه ضد الشعب .. وضد حق الشعب .. مافيش قير 
أن تتحاسيةه حسساب عسير . . نكاقء المجتهد ونحاسب المخل بواجباته وتحاز به والعمل 
خدمة اجتماعية » والعمل من آحل هذا الشعب . 

وق تف لؤافت نعط كل يوان لماخويية اااي تفي كن توالطة رجي غائلة 
ولكن نطلب منه العمل الشريف والعمل الآمين . 

هذا سبيلتنا فى بناء مجتمعنا وسرنا فى هذا البسيل من اللو 1 بوليو ' 
سنة 1561 لغتاية النهارده . 

بعد تممع ستين يمكن أنا لسه غير مقتشع ... غير مكتفى بالذى آراه -حتى الآن 
يأقؤل أن السئولية لسه هايزه عمل 4 .وان تستطيغ تخلق كل حاجة فى يوم .وليلة :.: 
ولكن نستطيع أن نضاعف عملنا .06 وإجاح تخل لوكي لتنج الجر وتفس دنر 
نحول المجتمع بسرعة اكثر . 

من أول دوم هن أيام الثورة كنا ننسادي بالعدالة الإحتماعية والاشتراكية ,. 

وتنادى بالاستقلال وننادى بالوحدة العربية .. وننادى بالقومية العربية .. وكان 
فيه استغراب .٠‏ ليه مصر طالعة قنادى بالقومية العربية وبالوحدة العربية ؟ .ى 
السبب يسيك .. الحرية على طول بتعيد الانسان الى طبيعته والى أصله ٠‏ 


© تحررنا من الاستعمار طريقنا الى القومية العربية : 


التحرر من الاستعمار ومن سسيطزة الاإستعمار معتاها أنه لابد أن نسير فى طريقنا 
الطبيغى .. طريق القومية العربية وطريق الوحدة العربية .. 
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الحرية والقضاء على الاستعمار ملازمان للقومية: العربية والتضامن الغربى .. 
وملازمان للوحدة العربية .. والحرية أبيضا ملازمة للاشتراكية والديمو قزاطية 
وني بع جا اما ل ا ع ا لوي ات يي 
أن نقضى على التجزئة الصطنعة , : بحب أن نقوى العومية العرية رنرئج علهها + 
بجب أن تكون الامة العربية كلها بدا وإحدة , 


الاستعمار هو اللى تسمها» والاستعمار هو الذى فرقها 6. أعداء اقرب 
العر بية .. وأمداع الوحدة العرنية .. طبعاق فسن الوقت هى أعداء الشسعب 
العربي لأن الشنعب حينما ينادى بالقومية العربيبة .وينادى بالوحيدة العريية | بعد 
هذه الأمور تكون مختاطة فى دمه . 

بريد أن يستقل »' يريد أن بتحرر » يريد أن قيم' واحدة عربية وقومية أعزبية .. 
بريذ أن يقيم اشتراكية ديموقراطية .+ يريد أن يقيم مجتمما فملا .قرف 
عليه الرفاهية . 1 

الى 7 تمظع ناا عل اجا لعجو روي الور ل باكرا ليد 
ضد القومية العرييسة ٠‏ 
دكون فى نشسنى لوقت السسيرل 3 المخطط الاستعمارى” ع المخطط اماد القومية 
العربية , 

الأساس من هم أعداء القومية العريمة؟ الاستعمار . واسراثيل ... طبيا 575 
واعوان الاستعبار فى العالم العربي .. طبعا .. هق لاء أعداء القومية العربية .... 

اسرائيل أقامها الاستعمار في قلب العالم العريى لتقضى . على. القومية, العربيسة 
ولنذرب الام العربية + واشمنع النة المريسة من أن بحي ولبثى تسا اجشياا 
0 وسياسيا ولكن هل منع قيام اسرائيل الآمة العريية من أنهيا تحقق 
طريقها . 

حققنا الاستقلال والحرية وحققنا الوحدة العربية بقيام الجمهورية العرييئبة 
التحدة وف نفس الوقت نحن نمنير فى طريق تحقيق الام شتراكيسة الديموقراطيسة 
التعاونية » هل خوفتنا اسراثيل ؟ دفعتنا اسرائيل لأن نبنى الجيش الوطنى القنبوى 
هل خوفونا الذين وراء اسرائيل ؟ .. الاسستعمار الذى أقام اسرائيل, .٠‏ والذى 

بحمى أمرائيل .. والذين يقولون اسرائليل قامت لتبقى لم بخو فونا لاننا لازلما 

ومن بقوة وبشادة بحق شعبا ال ا حكن 

رئيس الولايات المتحدة الاحرركية الرئيس كيندى بعث' لى "واب من حتتوال ' 
ضشهر ونصف ١اتكلم‏ فيه عن قضية فلسطين :ؤعن وجهة نظره بالتسبة لقضية 
فلسطين وعن رغسته 2 انهساء التوتر ٠ء‏ السفير الأمربكى الحصدد قدم أوراق. 
اعتماده من ومين أنا قلت له بعد تقديم أوراق اعتماده اننى سأرسل ردى:الى:' كيندىق 3 
بعل أعياد الثورة » سأرسل له هذا الود .. وقيما بتعلق بيئنا. بودى أقول حاجة 
فيه ناس قالوا ليس هناك داعى آبدا نرد. على كيندى وأن الرده على كيندى. بيقى 
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مرا وا أو عر ا ١‏ ارك ورور كيك جا وو 
قيها ليبن هناك شىء نخفي الكلام فيه » اننا لا نتكلم لغتين .٠‏ لا ترى العالم بوجهين 58 
بنتكلم لغة واحدة فى الوتائق السرية تفسى اللغة فق ١اخطببه‏ والأحادث العلنية : 
اللغة ,ء. وأظن كلكم عاوفين ها .. طبعا فى قضية فلسطين ... القضبية التى مستا 
ماضينا وتمس حاضرنا وسنتقيلنا لا تستتطيع ابدا أن تقبع وراء السلبية » لا د 
أن ندارى العجز بالالفاظ الرنانة » من واحبنا أن نتحرك لتصون حقنا ورد للدي 
من حثئنا من واجبنا أن تكون حركتنا طليقة .. وحركتنا قمتد على حبهة واسعة بين 
الكلمة وبين المدفع .. هذه الحجبهة اننا أصحاب حق ... أصحاب حق ولتعرف 
ماهو حقتا ٠‏ لنتمساك بحقنا لتتكلم عن حقنا وتدافع عنه ٠‏ 


هل معقول نترك بن جوريون يروح آمريكا ويروح لندبن وقرنسا » يلف العالم 
ونشرح للناس و بقلعهم ويحاول بقنعهم أنه هو على صواب وأننا على خط ٠ه‏ وبعكدك 
ذلك عتدما يسألنا أحد ويقول لنا رأكم ابه فى هذا الموضوع تقول له « لا ماحئاش 
رادين عليك ؟ » لازم نخاول نقئعه آيضا باللسان أننا على حق وات قيام امرائيل هو 
الخطأ .. لما قلث نتحرك على جبهة من الكلمة ... كامة اللسان الى نهاية الجبية 
طلقة المدفقع والجيش الوطنى القوى هذه الجبهة التى نتحرك فيها اننا أصحاب حق 
ونعر قن حقنا ونتمسك بيه ونتكلم عئه وتفاقع عنه وتناضل من أجل انتراعه من 
فاسبيه بكل الوسائل وبكل الطرق ... هذه هى القيم التى بجي أن نتبعها .., 


ه موقفنا من أزمة الكوبت : 

نأتى لنتكلم هن مشكلة أخرى فى المالم العربى التى هى موضوع الكويتة بم 

من ١‏ للحظة .الاولى أننا قلنا رآينا فى هذا الموضوع .. لماقلنا رأينا كانت بتمهدنا 
القبع التى صب أن تحكم النشال العربى .رم المبادىم التى يجب أن تنحكم العلاقة 
بين العربى والغربى ؛ القيم لا يمكن أن تكون طمعا فى ثروة ولا بمكن أن تكون توسعا 
أقليبيا ٠.‏ 


ولهذا م 1 اللحفلة الأول أعلنا موققنا وكنا نستهمده من السادىء الأصيلة 
النى أعلناها قبل ذلك .... خواطرنا طول الوقت طبعا كانت مع شعب العراق ومسمع 
شعب الكوريت وكنا نرى أن الذى يستقيد من هذه الازمة ان بكون الا الاستعمار 
ولهكا حددنا موقفبا من أول دقيقة ؛ امامنا شعبين عربيين فى أمة عربية واحدة 58 
شعب الغراق وشعبه الكويت ولم يكن من حقنا نحن الحمهورية العردية المتصدة 
ألا أن تتمسك بالمبادىعء .. لاحقاظا على المبادىعم وحدها وأئما آيضسا حفاظا على 
'نضامن الأمة العربية ٠‏ مستقبل الأمة العربية كله لا يمكن أن يقسوم على المناورات 
/مبء ٠‏ الناورات. ليسسته وسيلة لتحقيق الأمانى العربية ولكن قد تكون المناورات وسبلة 
لانتكاس الأمانى العريية وطبعا قد تكون المناورات سسا لعسودة الاستعمار وعسودة 
الانجليز كمأ حدث فى الكو شتا م 


3 يمك لهذه الجمهورية أن 'نؤافوع على أن لكون ميدا الضم حكما قى العلاقات 
نين الشعوب العربية أعلنا ا ع و 
ألضم ولكن الوسدة أساس .. هذا الأساس هو الاجتماع الشعبى ٠‏ هد قنا جميعا 
الآن وهدنذا مجميعا كان في كل وقت هو التخلص من الاستعمان » من الاحتلال » 
والتخامى سن الاحملال يحب أن يكوك هد ننا حيطا الآن بعد أرمة الكؤيت ق لفنسك 


نحو التحول الاشتراكى 3 
ما رجع الانجليز الى الكويت أن يخرج الانجلير من الكويت ليبقى شسعب الكويت 
ِض لمستعل المطمئن الآمن ل 


هج موقفئا من أحسداث تود 


تحقيق الأمانى العربية بدعونا الى العمل على ضروزة استكمال تخرير 00 
العربية كلها : الجزائر .. المحميات .. كل منها بناضل من اجل الحربة ومن 
الاستقلال .. تحقيق الامانى العربية يجب أن بحعل من الأمة العربية كلها 0 
لكل من ,كافح فى سبيل. حريته وكل من يكافح فى سبيل استقلاله » تحقيق الامانى 
العربية يدعونا جميعا أن نتكاتف اليوم مع توس النئن' تخابه الهدوان الفرنسسنى 
الغاشم .٠.‏ قوسن التى تجاية الاستعمار الفرنسى .. أئ قطرة دم يتراق فى تونس 
ا 57 ارده ب واد اخراننا. ٠‏ ,. ونا اماق بانتم الجمهدزية العرنية 
ا سواء فى المنادين السياسية أو الميادينن العسكرية » لان 
معركة العرب واحدة فى كل بلد عربى . 

واعلن باسم شعب هذه الجمهورية العربية المتحدة أننا نؤيد الحبيب بورقيبه 
فى معركته ونئناصره ونسنده » ودى المبادىء العربية الكريمة يمكن فيه ناس تستفرب 
وتقول كيفت كانوا متخائقين امباررج .وازاى النهاردة ٠.6‏ 


أنا واخوبا على الغريب هذا ا قديم » بمكن نتخانق 
وكن لا بمكن بأى حال من الاحوال أن نسمح للاستعمار أو للأجنبى أن يربق اى 
دم عربى .. أى دم يراق فى بنررت هو ممائل للدم الذى أريق فى مراكش وفى 
الرباط ٠٠‏ الدم العربى فى كل يلد يور سنعيد والسوسن ودمشق وبغداد وبيروت 
ومراكش وفى الرباط الدم العسربى فى كل بلد هسمو دم عربى '» مبادىء التضامن 
مراكش وى الرباط الدم العربى فى كل بلد هو دم عربى »- مبسادىء التضامن 
العربى تدعونا الى أن نتضامن فى أئ لحظة ضد الخطر » وشعب الجمهورية العربية 
(لشحدة بتغنامن كل ما فى استطاعته مع الشعين التونسى فى هذه المعركة ضد قوى 
الاستعمار الغاكم ٠‏ : ا لك 


ان 0 


أبها الاخوة ‏ حينما نعلن هذا انما نعبر هما بجيش فى قلأ كل عربى من 
اا العربية المتحدة .. هذا الشعب الذى آلى على نقسه أن 
يحقق الأمانى العربية ؛ هذا الشعب الذى آلى على نفسه أن ننضر معركة الحرية 
فى كل مكان .. فى آافريقيا ناصرنا معركة الحرية فى كل مكان .م٠‏ “كنا هنا فى هذه 
الجمهورية العربية المتحدة قاعدة للحربة وقلعة للحرية ونقطة 'انطلاقٌ للحرية 5-578 
وكنا دائما سندا لكل من يعمل لتحرير بلده » كثا تعمل من اجل تحرير أفريقيا » 
وكنا نعمل ق تضامن مع زعماء أفريقيا الأحرار ٠‏ 


وكنا تعمل من أجل التضامن الآافريقى 6 واستطعنا أن نصل الى أتفاقات: 
وتصل الى نتائج تسير مع المنطق > لأن الاستعمار أطلق اسرائيل فى افريقيا ؛ وكان 
يعتقد أنه بهذا الألق علبه الأمين ليمهد له الطريق فى افريقيا ..' خدع الأفريقيين 
بعض الوقت .٠ه‏ ولكن بعد ذلك تنبهوا الى أن اسرائيل هى صنيعة للاستعمان 


٠ 1‏ الغدد العاشر ب السمنة 6 


الحتدد .. لاجراايدل رأس جسر للاستعمار .. أسرائيل ليسست الا مقسدمة 
للاستعمار 6 وخداعا للاستعمار د لتمساعد سعوب أفريقيا 

من أجل حريتها ومن أجل استقلالها ٠‏ 

سرنا ايها فى موقفنا “و ماعن الجافة» رق كلمل تحريم التجسارب 
الذرية »6 ومن أجل بزع السلاج ٠.‏ . سرنا على أساس السياسة التي اعلتاها والتى 
صممنا عليها 4 سياسة عدم لنحياز » سياسة الحياد الايجابى 3-4 

' ما معنى عدم الانحيان ؟ .٠‏ تعلى بعنى اننا نقول سياستنا التى تنبع من ضميرنا ‏ 
. سواه غضبت الدول الكبرى أو لمع ا دوه .م لع كم مامت بيه 
لترفضى دولة من الدول .. هذه هى سياسة علام الانحياز ٠.٠.‏ ودعونا الى مو تعر 
لعدم الانحياز وسبيعقد فى أول سبتصر ق ين أرق مساءع الدول التى : تتبع هذه 
السياسة , 

فى سنة ه146 كانت الدول التى تتبع 'سنياسة عفْم الانحياز تعد على امسايع 
. إليد الواحدة أقللى من أريع حمسن دول ٠٠‏ اليوم فيه ثلاثين دولة.تتبع سسياسة 
الحياد وعدم الاتحيال ٠,‏ 

ولكننا بهذا لا نمثل كتلة .... لاننا ضد:سياسة الكتل .... وضد سياسة الكتل 
العسكرية ولكنا نمثل ضمير العالم الضمير الذى يقف ضد الاستعمار... وضد 
' السيطرة والتحكم .. الذى يقفا ضد التجسارب النووية .. وضد التسليح . 
الضمير الذى بدعو الى نزع السلاح . . وأنا أعتقد وحن العتقد أن مؤتمر عدم الانحياز 
الذى. ٠‏ نمثل ضخيور العبالم »© وروحة المعتوية سييستطيع أن دخقف من حدة التوثر 
الدولى :بين الكتلتين المتصارعتين ه .. سيستطيع أن يساعد قى حل المشساكل المسبتعصية 
سيستطيع أن. يعلن. رأيه يوضوح فى كل مشكلة من المشاكل وفى كل مسألة من المسائل 
على أساس الاستقلال الحقيقى فى السياسة وعلى أساس من الحرية الكاملة فى اعلان 

ما تقتننع به الدول فير المتحازة 3 


هج موقغنا من الأمم التتصدة : 

ائنا نتلجهبقى سياستنا الدولية س بها الاخوة 5 الى تدعيم الآمم التحدة وحعلها ' 
لأساسا: للسلام '.. وكانت. 'تتجربة الأمم المتحدة فى الكونغو تحربة تستدعى أن تراجع 
الأمم التعادة طركة اكريه! تابي جع مده لكأ ومع السئين القادمة 0٠‏ 

الآمم. المتحدة اتعملت' سنة م194 اليوم الدول المستقلة تضاعفت .... اليوم 
التنعوب“تحاول كلها أن تتجرد وآن سستقل ...ء الحرية متطلعة فى جمييع انحاء 
العالم .. آسيا كلها تحررت .... افزيقيا كلها لجررك ... والباقي فى سبيلة الى ٠‏ 
[أبحر بذ بوه اذن للا بد آن فشكل الأمم اللتحدة نفسها حتى تتوافق مع العصر الحالى 
ومع الزمن. الوجودين فيه .. 
٠‏ هذه ند أيها الاخوة ب مسحُوليتنا 'نجاه .المستقبل ٠...‏ فى كلمتى معكم ٠‏ تكلمت عن 
المافى وعن :الخاممر وعن. مسئولية الامة نضاه المستقبل .. قلت لكم ان المستقيل 
ابصئعه الشنعب جى. أى: فود فى هذه الآمة ليس الا صفحة فى تاريخ هذه الآمة ... 
الشعب لازم يعرف اهدافه ومسئولياته ويحددها ويدافع عنها > الشعب لازم يعرف 
طريقه وبسير فى هذا الطريق 375 الشعب لازم يحمى المكاسب التى صل عليها لأنه 
هو الخالك , . أن كون الخلود لقفرد أو لأفراد ولكن الخلود للشعبا وحلده ٠.‏ ولشيفي 
هده الامة العربية الخالدة بمر. تربمة بى.. غزيرة .. والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


ليها الأخوة المواظنون .0 

. اجتماعنا. ى هقا الكان الميوم يجفل معنا جديدا ٠‏ كنا نجتمع هنا لتحتفل 
بذكرى اليوم .اذى .تخلصنا: فيه من كل ما ثرنا عليه . ولكن نجتمع ليوج فى جى 
مختلف ؛ فان الأسيوع الأخير. شهد التحول الاجتماعى الكبير. نحو ما ثرنا من اجله . 
إن احتفالنا اليوم ‏ أبها الاخوة المواطئنون .أكثر ابجابية © قلم.. يعد معنئ الاحتفال 
هو تخليد اليوم الذى أسقطنا فيه فازوق » وائما احتفالتا اليوم يمثل الميلاد الحقيقق 
للأمل الذى كنا نريد أن نسمعى اليه ونحققه بطرد فاروق .م 

ه قسمات المجتمع الجديد : 
قد تحددث ‏ أيها الاخوة # قسبات مجتمعنا الجديد فى هذه الأيام الحاسمة » 
لقذ آاخذت كل الاجراءات الثورية التى كانت. محتمة » من.اجل خلق المجتمع 
الحدند » ألخذت طريبقها الى التنفيذ . بانت الخطوط الرئيسية لمجتمعنا وتحددت .م 
أصبح المجتمع الذى كنا نحلم به الهاما من تاريخ أمتنا ووحيا من .ضميرنا الوطنى غ 
أصبح ب أبها الأخوة ‏ هذا المجتمع قانونا » ملكية فردية من غير استغلال. .. وملكية 
عامة من غير مصادرة ٠.‏ هذا هو الأمل 6 الذى كنا نريد أن نسعى اليه ونحققه » يوم 
1 يوليو سنة 1165 »4 يوم طرد فاروق » المجتمع الدى كنا نتمناه ونظلم به تكافق 
فى الفرصة . وليس استغلالا للفرصة:» الجتمع الذى كنا نتمناه ونكافح من. أجله » 
ونناضل من أجله ؛ حقا لكل مواطن من غير منة » من غبر ذل © من. ير خوف © حقا 
تتتطد كر افتادين كر تدسهها .وعدا انان في عرلا الافسار تراكى ... العمال ب أيها 
الاخوة الواطنون ب الذين يشتركون اليوم فى ادارة المؤسسنات:..' العمال الذيق 
يشتركون اليوم ب 5 , من الارباح » لم ينالوا هذا الا لآنه حق لهم م إن .الحقوق 
التى تعطى على شكل تنازلات ؛ لكى تحول دؤن المطالية العنيفة 00 
الى المنة منها الى الحق » أقرب الى الرشوة .منها الى. امشباركة. “دوئيس هذ1 ب 
الاخوة. ‏ طريق الثورة . ان الثورة حق »6 ان الثووة عدل م 
واذا أصبح [لحق مشاوطة 6 ناكا اشيم العدل رثبوة 8 فقد أقدس ,ما فيهما » 
الحق مقدس لذاته والغدل كرامته فى موازينه المستقيمة ٠‏ 


ه الاجراءات الثسورية +. كانت طريق. للانصاف : 


نحتمع اليوم ل آيها الاخوة ب فى اطار مجتمع جديد في ظل علاقاتة 'اجتماعية 

جد دل ٠‏ أن قيما اخرى تقبرز فى مجتمعئنا اليوم لكى تشارك فى درسم التفاصيل داخل 
تم بالقفعل من الاجراءات' الثورية . هذه الالجراءات الثوزية لم تكن"اتثقاما » وأنمنا 
كانت طربقا الى الالعات عي ان انصاف من تعرضت لهم هذه الأجراءات .م لقنا 


,نسب امير الراحل في عيد الشورة التاسسعيتاديخ 3 عم يدايع الكل بالاسكتدرية . 


000000 العدد العاثىي بى 


كان فى الامكان آن تعشادر ولكئنا لم نصادر لآن الانتقام لم يكن طريقتأ وانما كان 
ولقبيد كان ايهسا الاخوة اأواطنون ‏ كان مجتمعئا فى حاجة الى الموازين 
الوامبحة من العدل ٠.‏ لم نغفتكر ما. كان يحدث ف الماضى ٠.‏ ثم تفتكر كيف كانت 
تنزع ملكية الفلاح الضغير .ويطرد من بيته ويطرد من قريته . الشعب الكريم » 
الشتعب المادل ؛ الشعب النصف » لم يرد أبدا أن ينتقم وكنه كان يريد حقه» 
كان يزيد الانصاف 6 يريك الانضاف للقسة ولغيره ٠‏ الشعب الذى قامى سنين طويلة 
. مات السئين ؛ الشعب الذى قامى من الاستبداد السيانى ومن الظلم الاجتمافى ء.. 
الششعب الذى كافح من أحل الحصول على حقوقه ومن آاحل الحصول على عدالة 
اسجتمافية » حينما وجد الفرصلة ليسترد هذه الحقوق كان كريما عادلا كان متمسيكا 
بالوحدة الوطنية » لم. ياخل الحقد قليه ولم يأخد الحم تفبسبية 6 ولكنه تبسك باطان 
الوجدة الوطنية ٠‏ 
ه دوح الشعب: 
هذا ه أيها الاخوة ‏ هذا هو روح هذا الشعب وتلك هى طبيعة هذا الشعب # 
الكرامة والعدل ؛ حق له وحق للآخرين - لم يرض أبدا أن ينتقم ولم يقبل ان يصادر 
ولم: يرض أن يعامل من عاملوه فى الماضى يأسوا الوسائل وبأخس العاملات » بنفس 
الطريثة . ولكنه رفع راسه عاليا لانه بريد أن يبئى بلده ويبلى محتمعه ») ولا بن بك 
أن ينتقم ولا يريد أن يتشفى لانه بريد أن يبرسم هذا الستيع: وتخططه ولانه يريد إن 
.برسي قواغد جديدة لنسير عليها جميعا ؛ من أجلنا » ومن ن أجل آبنائثنا . 
لقد قاسينا أيها الاخوة المواطنون ساق المافضى 4 فاسيئنا الكثير ©» قاسيئا من 
الاقظاع. 3 وقاسيثا من ديكتاتورية راس المال » وقاسينا من الاستيداد الببياسى 
وقاسيئا من الظلم الإتجتماعى ٠‏ وحتى قبل قيام الثورة بأشهر قلائل كان الشعب 
يثوى لبسمتر حقنه يسترد حقه فى الالسانية ؛ يسترد حقه فى أن يعيش كآدمى » 
يستود خقه فى أن يعامل معاملة:الانسان . ولكن الاقطاع كان بتحكم وكانت فى بده 
الساطة الببياسية ٠.‏ كان الشعب سحن فى الاسطبلات ٠‏ القلاحون كانوا لسسجئو هم 
قّ الاسطبلات 3 الفلاحون كانوا يجلدوهم قَُْ القرى 8 
الفلاح لم يكن يستطيع بأى حال من الاحوال أن يحصل على أرضه ٠.‏ قبل الثورة 
بثلائة أو أربعة أشهر قام الفلاحون فى كقور نجم ليطالبوا بحقو قهم الآدمية فماذا كانت 
فا اليس ل كنا يطالب بحقه فى الحياة » .حقه قى الحياة كانسان له حر 
الأنسسان وله حرية الانسمان . ححقه قي امساواة . ولكن هل اعترف الاقطاع بملمما 
الجق للاتينان ؟: وهل اعتر فبثك ديكتاتورية راس المال بهذا الحي للانسان ؟5.. وهل 
إعترف الاستعمار بهذا الجق للانسان 5. لم يعترفوا أبدا ولم يمستكن الشعب أيضا 
:أيدا بل كافيح حتي قامت ثورته فى ا؟ يوليى سنة 1161 م 
0 كنت ادم ب أآبها ال ا ا الشعت 
وعن ٠‏ آمال هلدا . الب الطيب 5-5 ومند اول م من نه الئسوية التى مناه" 6 
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“ان الثورة تورة سياسية وثورة احتماعية .< وكنت أرئى الشسعب فى هذه الأيام :وهو 
بتظر الى المستقبل يأمل ورجاء حتى تتحقق أهدافه الاجتماعية التي كاح من اجلها . 
. وسرنا فى الثورة وحابهنا اعداء الثورة والاستمعمار حتى ثبتنا اوضاعبا السدياسية . 
واليوم ب أبها الاخوة المواطنون ‏ نشعر أن الثورة مسستقرة استقزارا راسيخا 
بعون الله وعون الشعييه , 1 : 
ولهذا قررنا أن نضبع الثورة الاجتماعية موضع التنفيذ بطريقة جسسنرية تميد 
الحق الى اصحابه . وقررنا أيضا فى نفس الوقت أن نكون كرماء وان لا ننتقم من 
المافى ٠‏ وقررنا أن نكون كرماء وأن لا تعامل من عاملونا فى الماضي معاملة تتناقى. مع 
الانسانية الا معاملة انسانية . لقد كان الشعب بأغلبيته الكبيرى يتسعر بالظلم. 
الاجتمامى وشعر بالحرمان . ا ا را 
وكان نرى موارد البلاد وثرواتها فى يد فئة قليلة من الناس وكانوا يظروث ,الى 
الشعب على أنه طبقة من الفلاجين العبيد الذذين خلقوا ليخدموهم ٠‏ 0 
ولكننا اليوم »؛ ونجن نعلن ثورتنا الاجتماعية » نعلن أن عهد الام 'الاجتماعى 
قد انتهم الى غير رجعة وائنا اليوم نعيشش فى عمد العدالة الاجتماعية ٠‏ 
© توزيع للغنى ٠‏ . لا للفقر : ش 
لقد قالوا فى الماضى ان أى اجراء انما يعنى توزيع الفقر ولا يعنى توزيع الغنى » 
وان التصدى للثروات الكبرى وللاقطاعيات الكيرى لا يعنى الا توزيع الفقر م 
ولا بمكن ان تكون الثورة موزعة للفقر . وهذا خداع ل أيها الاخوة المواطئون ‏ كيف 
بكون هذا توزيعا للفقر » اننا لم نحرمهم من ثرواتهم ولم نحرمهم من ملكياتهم: بل 
مو ضتاهم بكرم كبير ؛ نسسئدات وبفوائد على السنئدات © ولم نحولهم الئ: طبقة من 
المعدمين كما كنا نقاسى فى هذا الملد » لأن هذا الشعب شعب كرم »© شعصمب أبى » 
شعب عفى بعفو عمن تنكروا له قى الماضى ©» وبقول لهم أن الؤظن كين ٠‏ اننا نكافح 
ونجاهد فى سبيل يومنا وى سبيل فدنا ٠‏ 2 
كيف يكون: توزيع الفقر مثلا اذا كنا نترك 1١١‏ قدان. لصاحب الآوض؛؛ وتوذع 
على الفلاح المعدم م فدادين » طبعا فيه فرق كيير بين .ال ه قدادين والبرءم! فدات ٠١‏ , 
ولكن ما هى النتيجة بتحصل لهذا ؟.. الأمرة التى كانت معدومة وتأخذ 
مه فدادين كانت اسرة» يمكن نام من غير مشا كان يمكق زب الأشرة لا ستْتطيع آن جد 
العتساء لأولاده أوأصيح له ه فدادين يومن بومه م ووؤمن قليه لأولؤده: لم نكن نستظيع 
ان بعلم أولاده لم يستطيع أن يعطى فرصية متكافئة لأولاده ليخرجوا فى هذا المجتمع » 
وشعروا فعلا بالحرية وبالساواة . ٠. ١‏ ا 
أبن هى الحرية » وآين هى المساواة ؟. اذا كانت التروات فى بد فئة قليلة من 
الناس . واذا كانت الأغلبية الكبرى تعمل ليومها فقط » عندمًا لأاتستظيتع أن تحصل 
قوت يومها فقط » لا مدالة فى هذا ب أبها الاخوة ب ولا مسباواة نطلقًا + 
ه طبقنا العدالة والمنساواة : 
ولكن' اليوم ونحن نردد.آن نطق العذالة الاجتماعية » نريد. ان نطب هذه العدالة 
الاختماعية لا نريد أن تحرم أصحاب الأموال من أموالهم » ومن أجل ذلك أعطيتاهم 
'تعو بشن من أسهمهم بستدات © وبفائدة » ولا نريد أن نحرم أصبحاب الأرض من 
أرضمهم © ومن أجلن ذلك أعطيئاهم ستدات بفائدة 85 ل ناخد الأ ضفن 'بمضادية ولع ' 
لأشكد الأموال مصادرة 0 * 1 0 


1 العدد العاشر # الستة .٠ه‏ 
لدين25223022005سسسسسسسساا 0ش 

لقد كان ه بر بتحكمون فى ال 16 ,) من أبناء هذا الشعب بعد كل الاجراءات 
التى اتخذتاها » ولكن فى نفس الوقت الشعب يستطع أن يعمل » ويستطع ان 
يجد لتفسسه المعاملة الانسانية » الفلاح الممدم يآخذ ه فدادين » العامل الذى كان 
يشتغل كلآلة فى المعمل أو فى المصنع » أصبح يشعر أنه شيريك فى المصنع 6 وشريك 
فى العمل » لانه ممثل فى مجلس الادارة » ولآن له ه؟ #/ من أرياح المصنع '.١‏ 

واذا كنا تريد أن نحس كيف نعيش »© وكيف يعيش مجتمعنا كيف لا ننظل بأئة 
حال من الأحوال »2 الى الأضواء الموجودة فى الاسكندرية أو قى القاهرة أو فى دمشق » 
ولكن حيئما تحاول أن ندرس موقفنا » حيئما نحاول آن نقيس الحاجة المحتمة لكل 
اند قاعنا الثورى » يجب أن ننظر الى مشاكلنا الكبرى التى تعيش يعيدا عن الأنوار 
الساطعة » ننظر أن ؟ .. ننظر للقرية كيف نعيشى ؟ .. كيف يعيش الفلاح ؟ .* 
الفلاح عندما يعيش آجيرا عند صاحب الأرض »© يعيش عامل زراعي » يشتة أريع 
أو خمس أو سات أشهر فى السنئة وبقية السنة يشتغل ليعيش على الكفاف لا يجد 
(ى حاحة الا الاكل الضرورى له ولاولاده . عامل التراحيل كيف يعيش ٠.5‏ يعيش 
بأبقس أجر ممكن يأخذه عامل م 
ه رايت فى كوم أمبو : ٠‏ 

أنا زرت كوم امبو من خمس سنين زرت مصنع هناك رايت آحجد العمالا 
فى فترة الفدا ؛ كان يأكل رغيف عيش شمسى « آبب » من عيش الصعيد ويصل » 
ونزلت ونظرت ورأيتهم كلهم يأكلون بهذا الشكل » هل هذه حياة نرغى بها . وهل 
هذه حياة يقبلها احد أن تعيش فيها ؟ . لا يمكن بأى حال من الأحوال أبن كانته 
الأرباح تنذهب ؟ . أين كانت أرباح الآرض :تذهب ؟ . أين كانت أرباح. المصائم تذهب 560 
ارباح عرقنا:» وارباح عمل هؤلاء الئاس ان تذهب ؟ تذهب لفئة قليلة من الناس . 


الدخل مثات الالوف ؛ ومئات الألوف نسستخدم لتجعل أو لتصنع دخل آخن 
من مثات الالوف » والعامل يادويك يأخف آجر يؤكله عيش » أو عيش وبصل » 
أو عيش وأى أكل سير له ولأولاده . هل هذا معئاه عدالة اجتماعية ؟ ٠.‏ أو ظلم 
اجتماعى ؟ . هذا ظلم اجتماعى ..... ضد الدين » وضد الانسانية » وضد طبيعة 
البشِر » هل. الشعب غندنا هنا رضى بهذا طوال الستين التى مضت 4 . لم يرض 
ابدا . كان دائما بثور ضد الاقطاع » فى سوريا كان يثور ضد الاقطاع » وق مصر' 
كان شور ضد الاقطاع . لان الظروف كانت واحدة ولآن المعاملة كانت واححدة » 
ولانة كان يريد أن يشعر بحقه فى انسانيته » وشعر بحقه فى بلده » وشعر أنه خاضع 
لصاحب أرض يتحكم .فيه » أو يطرده © أو يستغله . هذه هى الفلروف التى كنا 
قيها » والظلم الاجتماعى هل ممكن نقبل أن نسير بهذا الشكل 8 . لا نقيبل بأى 
حال من الاحوال ٠ : 1 ٠‏ 
© تحصديد الملكية : 

حددنا اللكية فى سئة +1901 بل ..؟ فذان »© الحقيقة لم يكن ي .م.؟ قدان + 
وكانت ب ...لا فدان » وعدد كبير منهم باعوا آيضا خمسة افدنة حسب القانون 
الذى صدر فى .سنة. 1481 » وماذا نتج عن هذا ؟ . أن حولنا مليون ‏ 'شخص من 
معدمين الى ملاك » سميهم ملاك حجوازا. » لآن.الواحد فيهم يملك ٠‏ أفدنة 6 ولكنه 
يستطيع أن ومن لئنفسه ولأبنائه قوت يومه وقوت غده . و يستطيع آن شعن أنه 
انسان »> يستطيع آن يعلم.أبناءه يستطيع أن يستثمر ال ه فدادين » وى نفس الوقته . 
يعيش حياة حرة كريمة ما | 5 | 0 


الاضتر اكية متحددة ومتطوزة 0 


بعد هذا قلنا الابجار ب 7 أنثال الضريبة . هل كان الابجاز نعلا ب 7 امتبال . 
الضريبة ؟ . أبدا .. حدث تحايل كبير © وتحايل كثير وكانت توخد نقوذ ولم يعن 
ايجار الأرض » بأى حال من الاحوال » لا أمثال الضريية . : 


قانا تقضى على الاتطماع ؛ هل بقضينا على الاقطاع 8 . الآسرة التى بقى نهنا . 
0_3 فدان » و .ه اكل ولد من أولادهم » كتلوا هذه الأرض .. وأنا أعرف مناطق 
فيها ...”7 فدان ملكية لعيلة واحدة ولا زالوا بمتبرون أنفسهم أسياد البلد كما كانوا 
قبل الثورة » ولا زالوا ينظرون الى الفلاحين كعبيد.. هل نقبل هذا فى عهد الثورة ؟. 
هل تبقئ هئاك' ورة ة وهذا الكلام مستمر 8 ٠‏ لتكون هناك فوزة تسسير فى الطنريق 
السياسى 4 وتسنيز' فى 'الطريق الاجتفاعى لتحقق لهذا الببثلد كل ما نصيؤ ألية من . 
آمال » لثقف ونقول الثورة اننهث وخلضت: ونحن' سرئا فى الناحية'الشياسية فقط' 
أما الثتورة الاجتماعية لا ١‏ بقولون لنا آن :هذا يوئر » انْ كفأية'الانعاج » وكفاية 
التنمية' ‏ واتركوا ما فات كما هو 52 يعن كيك كوه متاو لاله 1 اي 
تكون: هناك مساواة ؟ . كيف كون هناك خرية ؟ فل الننزية أممانة أو اتات 
اذا كانت الاموال فى بد معز من الناس والباقى محرونين ؟ ٠.‏ هل يمسكن “أن مكوان 
هنا مساواة أو تكون هتاك عدالة أو نكون هناك ديموقراطية اذا .كان هنساك م؟'/ر: 
من الشعب يشستغلون عند « بر من الشعب ؟ ٠.‏ طبعا لا يمكن أبدأ ى 


© ريق المحية والعمل : 


ومن اول 2 قلنا هذه ٠‏ الثوزة : اثورة بسياسية واجتمامية 2 سنقفى علي . 
اجتماعية من .آأول ل هذا مرحلة, اي : . وكان 'لابد أن ندعم «بناءنا 
السياسي وآن نجعل من جمهوريتنا قوة صامدة راسخة لنسم فى خطنا. الاجتماعى . . 


اليوم يعد هذه القرارات » قراراات التساميم 04 تأميم .ع:مؤسسشة © وقرارات . 
اعطاع العامل سْقّه ..وقرارات تحدبد الملكية'». نجد أن الفعل الثورى ثم؛ . من تاحية 
الثورة الاجتيماعية » الذى نر بده .الآن هو التفامل الثورى ».نجد !أن انخلق: الثورىي 
نيت 6 والذى تو بده. لآن هو النمو الثورى * القانون .وضعج. :ؤأعلي 4 الجن الكانوم 
الثورى بيجب ان محوناة اوري ؛ 


ا سكن أن شتهى الثوية انها وده امتجددة امتطورة” 4 ؛ والإشيتراكية, متجلددة 
ومتطورة ٠‏ 


امامننا طريقين ص نسنتمر.فى قوة الدفع الثوري.» طليق. ,المجينة!» ب ؤالعمل 0 
الحبة هى صفة من طبيعة هذا الشعب » الناس الذين أخلنا متهم الايتهم'» آنا لم 
كد ., الشعب هو الذى اخل » النابس الذين اخذنا منهم الارض»؛ للجيعب عليهم., 
أن يقدروا أن الشعب الثائر ؛ كان شعب رحيم » لم يرض بالمصادرة » ودفع تعويض 
متكافء ثمتا لارانته في المدل ': 'ؤكان الشمب نهذآ نك أبها الاخوة عاذلا مرتين 3 
كان: الشتعب عادلا فا الوسيّلة © وماذلا ى'المانة » لم يقل اننا تبح لمده الطبقة 6: 
حدث.ف' بلاد كثززة . لم يقل أن نهدم هذه الطبقة هدما كاملا » حك الضا فى بلاد , 
كثيرة 6 وشيلته كانت 'وسيلة كريمة » بالعكسن انة ترد لهم اسن اثأئن فى ابلق 
اذهبوا الى المنتزه اليْوم: من الذى وَرْث المنثزه 'من” فاروق + هم الدين ورئوا المتغره , 
ل ثادوقه وجالسين ف عبان هناك لا احد من الشعيا يعيش فى النتزة » كاد , 


كريما كرما » ليس بعده كزم , 


1 : العدد العاشن ‏ السسئة ٠.‏ 


© عمل الشعب .. وكرمه : 5 
' كريم فى وسيلته لم يتعرض لهم © لم يهتهم لونم © لم يصسادر 'اموالهم 


“بل-بالمكس ء قال انثى شعب عادل ولهذا حتى ما آخله » سادقع لك لمئة 6 توبنايدة 
عالية بر 3 


وكان أبضا عادلا ىق الغابة 4 لان غابته هى اقامة ممجتمع ق اطاز الوحدة 
الوطنية ) اقامة مجتمع تسوده المحبة والأخاء ٠.‏ 

الشعب بعر ف أن هو لاء الناس » مواطنون اذا كنا نتخد اجراع اجتماعيا ف 
الثورة الاجتماعية »؛ لا عن عداوة » ولا عن حقد © ولا عن كره ولا عن تشفى » بدليل 


:أن عندهم ما بكفيهم ترك لهم ها بكفيهم وكفاية » وما أاشد بأخذون عنه فوائد 


بإستموار 4 1 . هؤلاء النباس يحب أن يعيشوا. فى المجتمع الجديد ويطوروا أتفبهم 
فى التم العدية + 07 / 
1 لحن انسل تتراقة عدم 6 ولا لجل الى افعرين تدس + بل هين بالسيانة 
للشعب » قالبية الشعب . الناس الذين أخذوا اللكية اأؤّممة هى ملك الآامة ٠>‏ 
الملكيات الؤممة ملك الأمة » الامتيازات التى أخذها العمال » واشتراكهم فى مجلس 
الادارة وأث شتراكهم فى الارباح » يعتبر أخف. أشياء جديدة » هؤلاء ليس لهم حق أبدا » 
انهم بحقدون . لسبب » وهم لا يحقدون ؛ لأنهم من الحرمان »6 وأيام الحرمان » 
ومع الايام السوداء التى راوها » ومع الذل الذى كانوا يتعرضون له حيئما تكاتف 
الظلم السياسى مع الاستبذاد السيامى مع الظلم الاجتماعى ضدهم » لم بمتدواء : 
ومن باب أولى انهم أن يحقدوا مع العبل . 


"الفلاحون تحولوا الى ملاك أو هم فى طريقهم الى اللكية » والعمال تحولوا ايضا 
الى ملاك لأآنهم. ‏ يشاركون فى الادارة ولكتهم رفضوا وأبوا ان يحولوا غيرهم الى 
معدمين » لان طبيعة هذا الشعب طبيعة خيرة » طبيعة طيبة . 

وانا أقول أن .هذه الثورة ثورة جديدة فى التاريخ تضاف الى التراث الانسائى” 
للثورات » ثووة بلا:دم » تغيير جدرى داخل اطار من الوحدة الوطنية .. 
© سبيلنا الشائي: . ... 

السبيل الثانى الذي أمامنا نعد الحية وبعد التآخى هو العمل . طبعا بدون 
عمل لا يمكن أن تكون هناك كفاية ولا عدل . الشعب الآن بملك كل مصيره » الآلة 
فى المضنع لم 'نصبح ملكا استغل وانما أضبحت ملك الشعب » ملك العامل بقندر 
ها هى ملك لضاحب السهم قى المصنع » بعدان كان الشعب فى خدمة راس المال 
وديكتاتورية راس _المسال » أصبح راس المال-فى خدمة الشعب , العمل وحده هو. 
الطريق الى أهدافنا » أهداقنا الكفاية والعدل . العمل.هو اراق الوحيد لشرف, 
المواطن وكرامتته '.. وبدون عمل لا مكان للمجتميع ٠‏ الفرص المتكافئة فى العمل المناسب 
لكفاية كل شخص تحققت . كل انسان يملك الآن ان يحدد مكانه فى المجتمع بعمله . 
الح لو اا سو ا وال و ب 0 


منك قيام الثورة أضاعفنا.دخلنا القومى .. نريد آن نضاعف دخلا القومى مرة اخرى 0 
نريد أن نرفع مستوى المئيشة »© نريد أن نقلل العشر سنوات لكى نضاعف دخلنا. 
القومى ى:. سنوات » وبذلك نكون خققنا: الاسس الاسناسية للمجتمع الذى ترفرف 
هليه الرفاهية التى هي توزيع عادل وزيادة في الانتاج المحلى ‏ 


الاشتراكية متجددة ومعطورة .قزق 


البوم فى هذه الجطة الامل الكبير بعد عدالة التوزيع . اذا امنستطفتا أن تنهى, 
اللخطة قبل المرعد العلدة ِ قبل العشر وات 6 يثمان سنوات أد بسح متثوات 2 
يسنتطيع فملا الذى بملك خمنسة اددت 0 
قليل بكون عامل بأجر كثير . واذا كان عندنا أليوم مثلد 6٠6٠‏ مصلع يبقى عنددا 
بعد ده ءءء واء.ه..٠.ة‏ و بعدين هذآ هو السسيل الذى حقق انا ارتقاع مستوى 
ايروكو السرول اللو ريح ار 
© أساس اليناء والانتساج : 

اليوم استطعيا أن نقضى على الظلم الاجتماعى واليوم استطعنا أن. نيندا فعسثلا 
ثورة اجتماعية من أجل كل فرد من أبناء هدة الأهة » من .جلك ومن أجل ابننائكم , 
نري جهد كل وا بودة بريه لجمهورية للعمسل .لان هذا ! إكاء 
لك 0 


وبهنا أيه الاخوة للؤاطنون س ترسسم طريقا جديدا امم الغورة الاجتمائب + 
ألعربية » ثورة خير > ثوروة بدون اننقام » ثورة بدون: دم » ثورة تعصل.ى داخل 
الوحدة الوطنية » وفى اطار الوجدة الوطنية ٠.‏ بعد أن صرنا فى ثورتنا المسياسية 
وبعد أن ساندنا كل ثورة تحريربةء وتحن لا زلنسا الى اليوم نساند كل ثورة 
'نحر بربة ٠‏ نحن اليوم على عتبة مرحلة جديدة فى تاريخنا ٠‏ لآول مرة نعيشى فى مجتمع 
جديد لم يعشه آبلوّنا ولم يعشنه أجدادتا . لأول مرة بنجنى ثمار الدم الذى بذله 
الباء وبذله الاجداد من أجل أقامة الحرية واقامة الساواة ٠‏ , 

كانت هناك شعارات كاذبة كانوا يقولون. عنها ديمو قزاطية ‏ وكيف' تكون .هشدالة 
دمو قراطية اذا لم تكن هناك حرية اقتصادية ومساواة اجتماعية, . اليوم تشسعر 
بالحربة ١الاقتصادية‏ الحقيقية لا أن ه / من الناس بتحكمون فى ,أقتصباد البلد وى 
أهل البلد ؛ الحرية الاتتضادية أن كل قرد بتسعر أنه حر فى نلده من الناحيسة 
الاقتصادية لا بخضع للاستغلال ولا يخضع لديكثاتورية راس المسدال”. 3 


هي الخرية هي المسساواة : 

الخرية الاقتصادية أو الحرية الاجتماعية.هى امسعاواة نغغناه أن :كل افيد بشسعر 
أن له فرصسة متكاقئة مع أشيه وكل .فرد بشعن أنتحجدفائعي ملييله إلى التقسدم 
والى التطيون هوه" | 0 

والحرية الحقيقية هئ الدبمو قراطية الحقيقية » هى الحرية, الوقتتصاديبة وهى 
الساواة الاجتمامية , 

ونحن 00 ا ا 3 . 
لا تكفى القراتين ف بجاجة الا 5 لزاني ف خا ال عر 
ساعن اه وستعمل بعون' الله وبتىقيقه من آحل ابجاد مجتمع تر فرف عليه الرفاهية 
ىُ هده الآأمة 52-0 والله بو نقكم والسنلام عليكم ورحمة ك أله 5 


فك اد ييه 


ان المسئوليات الضخمة الملقاة على شعب الجمهورية العربيبة التحدة تجاه 
واجبه التاريخى كقاعدة لحركة الطليعة العربية » الهادفة الى تحرير الأرض والى 
داخلى ©» استعمارىي أو رجعى ايحت تحت تيئة تعئة القوى الشهبية فى الجميورءة 
العربية التحدة وتنظيمها ديمقراطيا على نحو يكفل استعرار العمل الثورى ويضمن 
تحدده , ويو قر له الحماية امام كل .الؤامرات التى.نستهدف تعويقه ». وكذلك يوُكد 
للأمة العربية دورها فى دفع التقدم الانسانى وتطوير الحياة بالكفاية والعدل وهما 
اساس الاشتراكية وجوهرها . 


© تنظيم القوى الشعبية : ش 

وفى التعرضى للتنظيع فانه لا ند من اعتبساراتث رليسسية » بحتم أن بكون التقدم 
تحود من وحيها:واستناد!ا اليها » وهله الاعتبارات هى : 

ولا - أن تنظيم القوى الشعبية يجب ان يتم على اساس من الدراسة الدقيقة 
الجنفوئية العربية التحدة وبحيث بكون التمثيل الشعبى أوسع ما يكون وأعمق 
ما يكون فى نفس الوقت ٠‏ 

ثانيا ان العمل الوطنى الثورى © ينجب أن يرقبط بميثاق محدد وواضح ان 
غابات العمسل الوطنى والوسائل الوطنية الى هذه الفايات يجب أن تكون وحدها 
الاساس الذى تتجتمع عليه القوى الشعبية للوطن . 

وما من جدال انه قد حان الآنَ أن تو ضع حصيلة التجارب الثورية التى عاشها 
شعبنا بوآن قو ضع مع هده الحصيلة آماله اليعيدة وأن يضم هذا كله باطار شامل 
بضع متماجا إواضيجا للعمل إلثورى الوطنى. , 

ثالثا أن الشعب نفسبه هو الذى بتحتم عليه الآن أن يقود التطور وأن بشة شق 
ظريقه بعقيدته الوطنية الى غده الذى نتطلع اليه ويناضل بشرف لكى شرق جرف 
ومن حسن الحظ أن حصيلة التحارب الثورية لوطننا قد خلقت الآن ظروقا يمكن 
معها للديمقراطية الحقيقية المتحررة من السيطرة الخارجية » ومن الاستفلال الداخلى 
أن تحقق وحودها الفعلى والحيوى .. 


هي قد تم وضع الخطوات التنفيذية 


وبتاء على هذه الاعتبارات وتمهيدا مدا العمل الثورى 5 بنساء الجمهورئة 
العربية المتحدة » بكل ما تعنيه بالنسبة لكل فرد من آبنائها » وبكل ما تمثله بالنسسبة 
لكل أرض غربية ولكل .انسان عربى  .‏ قلقد تم وضع الخطوات التنفيقية التالية : 


بيان سيامى للزعيم الراحل جمال عبد التاصرعن خطوات تنظيم العمل الشميى يتاريخ 6 نوقمير 
سئة 15011 »م 


تنظيم القوى الشعبية ل 


أولا س صدر قرار جمهورى بتشكيل لجنة تسمى ١‏ اللجنة التحضيربة للموٌّتمر 
الوطنى للقوى الشعبية »© ومهمة هذه اللجنة أن تقوم بدراسة دقيقة للطريقة التى 
يتم :بها تجميع : ممثلين. للقوى الحقيقية الأصلية لشعب الجمهورية العربيئة المتحدة 
لكى تجتمح هذه القوى الحقيقية: الأصيلة فى مؤتمر وطنى » ولا بد أن يكون الانتخاب 
الحر هو الطريق الى تجميع ممثلى هذه القوى من الفلاحين والعمال والطلاب 
واصحاب الصناعات والتجار والمهن الحرة وغيرهم من طوائف الشعب العاملة بجد 
وأمانة فى جميع نواحى النشاط الوطنى . ١‏ ان 

على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها فى ظرف شهر 4 ثم تجرى عملية تجميع 
القوى على أساس تقديرها النهائى وبطريق الانتخاب الحر  .‏ . 

ثانبا ب قيدا عمليسات الانتخاب اللازمة لتجميع القوى الشعبية فى مؤتمزها 
الوطنى بحيث ينعقد هذا الؤتمر المثل لقوى الشعب الحقيقية والأصيلة خلال شهر 
يناير سنة 191511 »© ويفتتح هذا التمر بتقرير من الرئيس جمال ميد الناصر بقدم 
فيه مشروع ميثاق العمل الوطنى على ضوء التجارب والاهداف الثورية معا ثم 
تحرى مناقشة هذا التقرير بواسطة الؤتمر الوطنى للقوى الثنعبية ولجانه » وتتطلب 
ضرورات نجام التوعية الشعبية أن تكون المناقشات علنية فى جلسات مفتوحة . 

ثم تكون الحصيلة النهائية لهذا التقرير والمناقشات من حوله بمثابة الباورة 
العملية لميثاق النضال الوطنى الشامل لأساليب العمل الشعبى ولاهدافه . 

ثالثا ‏ يكون هذا الميثاق » ويكون الارتباط به » هو أساس الانتخابات العامة 
التى تجرى بعد ذلك فى الجمهورية العربية التحدة لانتخاب اللجان التأسيسية 
للاتحاد القومى فى كل قرية وكل مدينة من محافظات الجمهورية العربية المتحدة » 
ويتولى اللؤتمر الوطنى للقوى الشعبية تحديد موعد الانتخابات العامة لهذه اللجان 
التأسيسية كما يتولى وضع القواعد التى تجسرى الانتخابات على أسابها وتكون 
هذه اللحان التأسيسية المنتخبة هى قاعدة المؤتمر العام, للاتحاد, القومى.الذدى لعتببر 
السلطة الشعبية العليا فى البلاد والذى يقرم بهذه الصفة طريقة وضع الدستور 
اندائم للجمهوزية العربية المتحدة » وبهذه الخطى التى تكفل تعبئة الشعب”“ذيمقراطيا. 
فان الجمهورية العربية المتحدة تكون قد وضعت نفسها فى مضع الاشتمداك لواجمة 
الثورة الاجتماعية وما تتطلبه من جهود بيجب ان بتحمل الشعب كله امانتها من أجل 
تطوير حياته ى جميع المجالات ٠‏ : 

ان الثورة السياسية قد حققت تحرير الوطن ومهمة الثورة الاخِتسشامية ان 
تخلق تحرير المواطن ٠‏ لاا 


بسبم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 
أيها الاخوة المواطنون أعفباء اللجنة النتحضرية ٠١‏ 


٠‏ يسعدنى أن التقى بكم فى هذه القاعة وانتم على وشلك أن تمبدموا مهمتكم الكبرئ 
ق خدمة امتكم المناضلة التى اخذت على عائقها بشرفب وبسالة إن تطور حياتها فى. 
جميع المجالات ٠‏ وأن تزيل عن كاهلها أتقال قرون طويلة من الظلم والفهسر حبني 
ا يا تشسوده ألر فاهية على أساس .من العدل والجرية 5 
أمتكم ان زقارحةانقنمها برقم سا تتعيلة عن الكسال روما وولحاه اطي لات 
أن تنكون قاعدة لتحرير الآمة العريية كلها سياسيا واجتماعيا . : 
أمتكم .ألتى ,تقف فى كل مكان على الأرض بقسدر طاقتها حامية لشرف الانسسسان 
ولحقهيفى الكرإمة والسبلام ٠.‏ 5 


ج امانة الشكؤة الأزتى 5 1 1ْ 
فى ند تا الأ : تبدءون اليوم مهمتكم الكبرى فى التحضير او تمر وطنى 
يمثل القوى الشعبية وتجاربها فى ششستى الميادين من أن يضع ميثاق العمل الوطنى 
الذى يكون بدوره أساس الانتخابات العامة القادمة بعد النتخاب القواعد الشعسية 
التأسيسية للاتحاد القومى والتى ينبئق منها بالانتخاب الحر “الؤتمر العام للاتحاد 
القومى' الاق لضع “الدستون الدائم للجمهورية العربية المتحدة . ويضامف من 
خطورة المتمة“التئ تقومون بها اليوم فى خدمة امتكم اعتباران اولهما أنكم بهذه الهمة 
التى أوكلت اليكم تحملون أمانة الخطوة الاولى التمهيدية لقيام التنظيم الشسعبى 
القادر على .دع الثورة الاجنماعية التى آن أوائها فى ونيا بعد استغلال للجماجى 
طال مداه . . : 


2 


خطاب الرميي الراجل فى الاجتماع الآول للجنة التحضيربة للمؤتمر الوطنى بيتمساريخ ©؟ لوفمير سسئة 
للقي ”' 


نحو ميثاق العمل الوطنى ع 
0 الظرو ف قحتع عليكم الفراغ من مهمتكم الكيرى فى مدنى لا يتنجاوؤا 
شهرا من الزمان على حد ما جاء فى الميان «السيامى الذى صدر بتحديد . خطوات 
العمل السيا مى بتارب السيت الخامس من توقمني م 
مهمتكم اذا دقيقة فى : التطور الثورى لأمتكم ثم هى أيضا . دقيقة بحكم الجيد 
الذى يتعين عليكم بذله فى فترة محدودة مركرة . من الزمان . 


لكنى اثق » واظنئى فى هن! افواضن تاي الأنة + بأن فى طاقتكم جميعا » جهودا 
قادرة على الخدمة العامة باخلاص وشرف بض 


جه تجربة الثورة فى معاركها : 
وق الحقيقة » اننى لا اريد هنا أن القن خطابا افتتاحيا لأعمال اللجنة » انما 
الذى اريده » هى أن أمامكم تجربة العمل الثوزى فى وطئنا » كما رابتها » وكما 
بدت لى طوال الفترة الأخرة الى متتها ب 0 ا خلال 
00 1 
<“القنايل ٠‏ 
ا امع الرجعية 4 المتعاونة مع الاستعمار متعددة الاساليب 6 تبدا بمظاهن 
اللحبة وتنتهى بطعنات الظهر والظلام + ١‏ 
تارك امع الفا الفاويل 4 الذي ارفمنا عليه ».والذى ورثتا مته ما بعانييه 
شعيئنا من المشاكل الهائلة » الثى بت يتحتم علينا حلها ومواجهتها مواجهة عملية مستثيرة 
لكى تتيح لشعبنا أن بحقق انطلاقاته الكبرى » فى مصالات الانناج وحسن توزيع 
فائضه وهؤ ما نعبر عنه بالكفاية والعدل ٠‏ 
معارك مع انفسنا . مع نقط الضعف فينا » حتى لا ننسى على الطريق » :اهداقنا 
الاصلية » وحتى لا تخدعنا مظاهر الامور عن حقائقها . وحتى لا نشنئ' اننا في الأصل) 
والأساس جيل حمل مسئولية العمل الثورى ؛ ولا بد له تحث كل الظروف أن 
يتمسك بعزدمة الثوار 6 ونتجرد التوار ٠‏ آبة مرحلة هى المرحلة القسادمة 3 ابة' 
مرحلة التى بتمر بها الثورة ؟؛ 


بي صادىء ؟؟ يوليو : 
مرحلة الثورة الاجتصامية هذه المرخلة لها بذورها ؛ هذه المزحلة:لها خلطل 
سيرها ؛ هذه امرحلة لها ترابط فى كل شىء مرونا فيه ؛ هذه المرحلة نتيبجة كفبساح. 
طويل © ونتيجة وعى وتصميم من الشعب .. 
قامت الثورة فى 8 يوليو مسنة 8ه © وكانت هذه الثورة ؛ هئ حصيلة يفاح 
الشعب من أجل الحرية © ومن أجل الاستقلال » ومن, جل المدالة » المدالة 
فى لول نوع من ايام الثورة > اعلنت ميادىء الثورة-الميادىم السنة م القضاء على 


185 العدد العاشر ب السنة .ه 


الاستعمار وأعوانه » القضاء على الاحتكار » اقامة عدالة اجتماعية سليمة © اقامة 
جيش وطنى قوى » أقامة حياة ديموقراطية سليمة . : 
سئة 1ه كان فيه انجليز فى بلدنا » كان فيه و ا 
ءام ستة بنبحاول أن نخرجهم من بلدنا' بدون شىء خلاف الوعود من بريطانيا » كنا 
بتجاول بالمفاوضات وكنا بتحاول بالمسساومات والاتفاقات والممباهدات ولكن وصلئا 
فيهم الى معاهدات ووصلنا الى أاتفاقات ولكن 'لم نصل الى أن نتخلص من الاستعمان 
بأى حال من الاحوال لان الاحتلال كان باقى فى بلدنا ., 


: تودقا سبياسية اجتمقعية‎ ٠ 


لوم 3 006 كانت هناك ثورة شياسية ضد الظلم وضد الاستداد السيامى 
ؤضن اخل التمخلص: من الاستعمان وآعوان الااستعمان . 
0 وبدات فى نفس الوقت ثووة اجتمامية » تهدف هذه الثورة الى تحقيق العدالة 
ايه 0 و من . 0 الثوزة كنا وا وثرىٍ 08 هله 0 
سنا الطريق لم تكن واضنعة تام الوطوح ,7 

من أول يوم فى الثووة قلنا إن احنا بنجابةثورتين ثورة 05220 اجتماعية» 
في كلاب فلس فة الثووة » والخطب اللى قلتها من أول يوم من أيام الثورة ان علينا 
1 أن نحابه ورتين 4 ورة سياسية وثورة اجتماعية »6 مرة ة قلت أن علينا أنضا أن تحابه 
ْ 'نورة ثقافية لآن الثورة الثقافية لازمة لنا علشان ندعم تورقنا السياسية ولازمة لنا 
1 علشان ندعم ثتوزتنا الاجتماعية 0 وقلنا أيضا مي الأول أن الثورة السياسية بمحداج 
آلى يجميع..قوى. البلا ضد الاحتلال, وضد الاستعممار وضد أعوان. الاستعمار وقلنا 
أن الثورة الإجتماعية بتفرض أن نمنع الاستثلال وأآن نعيد توزيع الثروة » وكان هناك 
تضارب بين طبيمة كل من الثورتين ٠‏ | 

الثورة السياسية والثورة الاجتساعية 57 الثورة السياسية 5-6 السمتدمى 


أن انمجن التدجر حي ,فى على الاستعمان وحتى تقضى على اعوان الاإستعمان 


واصدم 2 0 


: آأماه!الثوادة نالا جلهطة اعية فكانت تحتم. عليئا:أن تضطدم مع قطاعات مختلفة 5] 
الآمة مراطاضل بثقامة العدالة الاجتماعية السليمة .ومن اجل . القشماء على سن 
٠‏ بكل محائيلااء. الاستغلال الاقتصادى والاستغلال الاجتماعى »“ ؤهذا نوع .من التضارب 
٠.‏ هانينا مناع بيغا 'بلدنا وعانت بلاد أخرى كثيرة من اليلاد التى استقلت حديثا والتى 

أرادت أن تضفع ”الثورة السياسسية وتضع لوي الاجتمافية الى نفسن لوقت توميج 
التنفيف ٠‏ : 


© تجرية 7 يوليو: 01 
تجربة 1] يوليو » اناما يقول على هذه التجربة اللى مرش فى_المشر سنين 


نحو ميثاق العمل الوطنى ييل 


اللى فانت ماقولها علشنان ينشو ف الدووس اللى احنا قدمناها » يوم ؟ يوليو لم 
يكن فى خاطرنا بأى حال من الاحوال أن نستولى على الحكومة ولكن كنا تعبر عن امل 
: الشعب في القضماء على الملكية الفاسدة والقضاء على حكم أعوان الاستعمار » ولكن 
لم يكن فى خاطرنا أبدا أن نحكم كنا نعتقد اننا قد نستطيع أن ننفف المبدا السادس 


أو الهدف الحادين من | اعداب الثورة وهقي حيساة اكه نطمئن لها وبطمئن 
لها الشعي ٠.‏ 


.ع محاولة مع الاحزاب : 

:“كان بيبان لنا من اول بوم الع جيل لسريينا بي ا ابرح اا وبعه 
يستعد ليتولى الحكم باعتباره كان قبل كده. ييثل الاغلبية . ولكن كان لنا طلب واحد 
.وهو اننا حين ننفذ الهدف السادس أو حين نضيع الهدف السنادس من أهداف الثورة 
او من منادئم الثورة موضع التنفيد وهو اقامة حياة ديمو قراطية سليمة لي يكن 
. لنا باي. -حال: من الأحوال أن نهمل الأهداف الخمسة الأخرى التى تقضى بالقضاءم 
على الامبتعمار وأعوان الاستعمار :والقضاء على الاقطاع والقضاء على الاحتكار 
00 راس 0 وأكانة عدالة جياه اواكامة حيتي وطنى ؛ 62 نظالينا أن تتمهد 


فق ) اجتمانات 207 

وكانت البلوزة الآولى لاقامة حيساة اجتماعية سليمة 55 آقامة عدالة اجتماعية 
الباورة كانت تتحديد اللكية أو تنفيك قانون تحديد الملكية » حصلت اتصالات مع 
الوقد . اجتمعت مع فؤّاد سراج الدين أريع مرات من جل بحث هذا الموضوع' م 
اجتمع مجلس ادارة الوقد مرة واثنين وثلاثة واربئة ليبحث طليثا. ٠.‏ طليئا كان 
تحد يد الملكية 4 تتحد يد الملكية ب ب ...؟ فدأن و ١...‏ قدان للأبناء ) يعنى تحديد الملكية 
كان 5-7 فدآن ٠.‏ 

كانت أيه النتيجة ©» طوال الاجتماعات » كانت هناك مجارلاة من ' جانيتا 
الاقنامهم » وكانت .هناك محاولات من جانيهم 'الاقناضنا ىا ء 


© نظرتنا للأرض ونظرتهم 1 


احنا كنا بنطالب بتحديد الملكية وتوزيع 0 الفلاحين .صلى: اساس آن 
هى-الوسيلة الوحيدة التى تحرر الغلاح الذى نشاأ فى الأرض. 32 ملازم للأارض 
وال اعتير تلعة ف الأرض * عبد للارض + ملك مالك :الارض © ملك للاقطامى ٠‏ هم 
كانوا نينظروا للأرض.نظزة أخرى »؛ كانوا بيقولوا اذا كنتم عابزين تخدادوا الملكية طيب 
ما تفكروا فى اساوب. آخر © فكرؤا فى الشرائب التصاعدية » قد.تسامدكي'فى رقع 
دخل الخرانة ‏ وتساعد فى رقع دخل الخرانة : وتساعد فى وقع ميزانية البلاد ..كان 
ا ل احنا ميش عايزين فلوس للخزانة ولكنا ربد 
بتقوله وبيعتبروه كلام شعارات 2“ كلام كا يحكن عله ذا 0 عائد » ولكن الناتج 
والعائد سكن نيجى من الضر ايب التصافدية 26 وعلى مهدا الأمساس و سناع أن 


105 العدد. العائر ‏ السنة .م 
امل لك 
نتفق .. ما اتققناش ابدا . هم كانوا بيفكروا بعقلية واحنا بنفكر بعقلية 4 احنا كتا 
بنقول نريد الفلاح أن يمتلك حتى يكون حر ويستطيع انه يقول أيوه أو لا طالما هي 
ممتلك الأرض يشعن بحريته ؛) يكون حر ويستطيع انه يقول ابوه او لا طالما هو ممتلك 
الأرض يشعر بجريته ©) والحرية مشى معناها بأى حال من الأحوال برلمان وقبة برلمان 
وشعارات ديمقراطية »؛ ولكن الحرية هى حرية الفرد . اذا استطاع الفرد انه يقول 
يوه واذا استطاع الفرد انه يقول لا يبقى حر » لكن الفرد اللى ملازم للأرض وملازم 
للاقطامئ واللى بيشتغل فى الارض مع الاقطاعى زيه زى البهايم اللى موجودة عنده 
لا يمكع بحال من الإتحوال انه يشعر بالحرية :ولا يمكن الا أن يكون تابع للاقطاعي وتابع 
الصاحب الأرض بيسير وفق هوى صاحب الأارض وايست لارادته أى قيمة + 

على هذا الاساس رفضوا هم تحديد الملكية الذى طلبناه ؛ رفضوا انهم يحكموا 
رقضوا أن بعودوا الى الحكم على أساس تحديد اللكية . طبعا أحنا كنا تصمم على 
'نحديد الملكية , وكان الأمر بالنسبية لى فى هله الايام غريب كل الغرابة » ولكن بعد 
إكذه طبعا نبيئت أن العملية لا تحثاج الى غرابة ومافيهاش الغساز ومافيهاش عقا 
با حال من الاحوال . ازاى الواحد يقعسد يتفاوض مع الاقطامى وصاحب الارض 
حلشان قحدبد الملكية ويطلب منه صك على اخك أرضه وتوزيع أملاكه . وكان جرب 
الوفد فى هذا المجال عايز بمثئل طيقة من ملاك الأرض »© من .طبقة الاقطاميين » وده | 
طبيعى انهم لن يقبلو١‏ الوضع الطبيعى انهم يرفضوا هذا الكلام . واحنا قطنا فى الآخن 
في أكنا كنا سطاء جنا ينها طلبنا مى الاقطاء أن شل بتفسسه إن يوقم سك 
القضاء على الإقطاع وتحرير الأارض وتحرير الفلاح » لآن معنى هذا -حتى من النباحية 
السياسية ؛ القضاء على الحرب نفسه لآن الحزب كان بيعتمد على الاقطاعيين وكان 
بيعتمد على نفوذ الاقطاع ©» والاقطاعيين فى كل بلد وفى كل مديرية فى هذا الوقت 
إثاندا بيعتمدوا على الفلاحين اللى بيشتغلوا عتدهم انهم يدوهم أصواتهم .. 


و معركة الاصلا الزراعى : 

بعد كذه كان لا بد لنا أن تاخق خطوة حاصبة ف الموفسوع واصبحت معبركة 
'قانون الإصلاح الزراعى فى أول الثورة 4 وكلكم تعرفوا » أصبحت معركة منيفة لانه 
فى الوقتٍٍ اللى, احا كنا | ينبكلم والوقت اللى كنا بنتفاوض كانوا أصحاب الارض 
بيميلوا رابيلة . “كان لض الحكومة فى هذا الوقت بعطف على أصحصساب الارض 6 
5 الوصباية أيضا فى جانب أصبحاب الارض © وعقدت هنا فى مبجلس الوزراو 

بجتماع مجلس الوصاية من أجل اقناعه يقانون الاصلاح الزراعى » ولكن ايضنا مجلين 
00 كات : بريد أن يتنعنا بشىء ضصبد قانون الاصلاح الزواعى وام يكن الاصلامح. 
الرراعئن فى .ذلك الؤقت .هو الثورة الاجتماعية ... ولكن الاصبلاج الزراعى فى ذلك 
الؤقت' كان دليلا على الحاجة الى الثورة الاجتماعية وعلى الالحاح فى طلبها اجتمع 
مجلس الثورة بعد ده وقرر أقالة الوزارة المدنية الموجودة اللى كان براسيها على ماهر 
واقامة وزادة اخرى تنفل قانون الأصلاح الرواعى ٠‏ واقيلت الوزارة ونفسل قانون 
الاصلاح الزراعي م : 


فحو ميثاق العمل الوطئئىن 2 لا 


ه وانتصر الفلاح : 
بتنفيسف قانون الاصلاح الزراعى مريئا ىق معركة ندل على صعبوبة الثورة 
الاجتماعية » الثورة السسياسسية اسهل بكثير من الثورة الاجتماعية ٠‏ وذى ما قلت ' 
دلوقت له تكن الثورة الاجتمامية بأى حال من الاحوال هى قانون الاصلاح الزرامى + ' 
واكن قانون الاصلاح الزراعى كان تعبيرا عن الحاح وكان تعبيرا عن الحاجة الى علبه 
الثورة الاجتماعية » وكان تعبيرا عن آمال الفلاح وكفاحه الطويل من اجل التحرن 
من ربقة الاقطاع ٠‏ 


ه موقف الرجعية من ممارك الثورة : 

بعد كده دخلنا معركة مستمرة . بدانا ؟ول معركة من أجل كنيد الهدف الاول 
عن اهداف الثورة ؛ القضاء علي الاستعمار واعوانه . التضاء على الاستعمار واعواته 
معناه أن ندخل مع الانجليز فى معازك مستمرة صواء فى الناحية السيامبية او فى 
منطقة القنال اذا دعا الأمر الى حرب العصابات . دخلنا معارك مع الانجابير من أجل 
الجلاء » معارك مع الانجليز من أجل الاستقلال . كان ايه موقف الرجعية واجنا 
تجابه الانجليز سواء من الناجية السياسية أو نجابههم ق منطقة الئال ؟ الزجمية 
كانت دابنا متخو فة » والرجعية كانت دائما تعتقد بآن المساومة هى السبيلٍ الوجيب 
للجصول على اتفاق 4 بأى طريق كان مع الانجلين , والثورة الاصيلة لا يمكن بانهم 
حال من الاحوال أن تعرف الساومة .م 


© الانجطيز فى رأى عبود: 


وانا اذكر أول أيام الاتفاق مع الانجلير والحملات اللى بدات على الانخيلز وانا 
'شفت ناس من اللى كانوا بيتعاونوا مع الانجليز » شفت واجد ».شت عبون مثلا » 
عبود كان بيقول لى 4 يعنى ؛ انت صغير يا جمال بك ؛ انث مش عارف الانجلبن 
بدا » الاتجليز دول دوخوا الدنيا »© ازاى احنبا تَعَفب قصساد الانجلبز واذا كنت 
بتنفاوض مع الانجليؤ »ما تنساش ان دول انجليز » الانجليز اللى كمايوا' الحجرب ‏ 
العالمية الثانية © الانجليز اللى دوخوا المانيسا » الانجليز اللى مَمَلوا * الانجليز اللي 
سووا » اذن الواقع اللى كان موجود فى بلدنا او لتراث اللى كان موجوذ فى بلدا 
كان له أثر . السياسيين الآخرين ببعتبروا أن منطق المسساومة.هو المنطلق المفروض » 
كانت الرجمية لغاية دلوقتٍ بتعتقد ان السيفير الانجليري او السفير الأبريكى يستطيع 
انه يؤثر أو بيسستطيغ ان يكون له دخل فى الوزارة ٠‏ كلنبا نمرف قهبل الثورة كل 
شبهرين ثلاثة كانت تيجى وزارة » ويوم السسفير البريطاني ما لفي:ممباهدة مج 
على ماهر قبل الثورة سقبطت الوزارة. , كانت الرجعيية لا زالتب تيد في الانجليق 
جماية » جمابة لها وجماية لاستفلالها وجماية لنحكمها » وجمابة لسيطربها. . لآن 
الانجلير باسعمرار فى المافى كان الالجليز ييشموا الرجنية ويشقبروا الرجعين هم 
أصدتاؤهم الطبيميين وهم رجالتهم .م 


ارا العدد العاشي تب الستة ..ه 
اذ 00 
. ج وجاءت آزمة مارس : 

1 اذا الرجعية حتى فى كفاجنا مع الاستعمار البريطاتنى كانت دائما متخوفة » 
قبث روح التردد » تدعو الى المساومة » هل انتهى دور الرجعية من اول يوم من أيام 
الثورة ؟ لمي ينتهى بأى حال من الأحوال ٠.‏ فى أازمة مارس » الأزمة اللى حصلت 
فى مجلس الثورة واللى وقف فيها محمد نجيب فى جانب والثورة فى جانب » كانت 
اساسا بفعل الرجعية , . بعد نجاح الثورة جاء محمد نجيب » بعد نجاح الثورة عين 
محمد نجيب رئيس لمجلس الثورة ,.. يعد نحاح الثورة بدات الرجعية تسعى 7 
ميحمد جيب حتى تبث بذور الفرقة .. 

وتححت الرجعية وآثرت واستطاعت أن تقنعه بأنه يستطيع أن بم اليلد 
الوحده-. . ونلحصطت أزمة. مارس ٠‏ كلنا نعرف ايه هذه الأزمة . أيه اللى ‏ حصل ىق 
أزمة نارس»؟ رجت الرجعية كلها من حبحورها من أجل ايه ؟ طبعا أولا من أجل 
الحفاظ »6 أو من احل حمابة.مكاسيها ومن أجل استغلال الفرصة حتى تقفر لتستفل 
وتؤمن النظام الراسمالى المستفل الذى كان موجود قبل الثورة به 


9 وخرجت الرجعية من جحورها : 


جرحت انرق رد 6 ل بزل الاب والسفيية عزن 
ماكنتش بتحكم ينفسها » عمرئا ماشغنا أصحاب ملايين رؤساء وزارة فى. بلدنا »© ولكن 
ل بمرقبات شهرية »6 أما فى 

ان نت الرجمية ب تربص دائما انور » الجند الى فرصة ‏ او تتش نا 

وزى ما قلت فى خطاباتى قبل كده ان الرجعية لا تستطيع أن تشعر بالطمانينة 
ل ات ا 
مياثيرة هه . 00 

الرأجمية“فتطيع 1ن نكيف تفسها وققم العصر » ترفع شسعار الدينقراطية ع 
اذا كان شعاز*الديتقراطية يجذب الجماهير » لآن سسلاح الرحعية هو الجماهر . 
عوك 1 1 ادو ا ا و قا ا 


© وانتهاشة. 55-0 

وانتيمت ازمة مارس 6 وبدا موقفنا فّ السياسة الكانضيية دتضح * وابتدانا 
تعلن بعد ذلك سياسة عدم الانحياز والخياد الايجابى .. وبدا الانجليز فى الجلام عن 
مصين © رجلا تكامل لآأول مررة ره : 

اما هو موقف الرجعية ؛ الرجعية فى هذا بيمثاوا السياسيين القدامى بيمثاوا 
الأقطاع 6 بيمثلوا الرأسمالية المستغلة ؛ كان مو قفهم واضبم من أول يوم »© التشكيك 
أن اآحنا ا أللى مشٍ حانتفد منها © نغدنا من السلاح وتعدناق سياصسة 


نحو ميثاق العمل الوطنى كما 


ازاي نستطيع أن نتبع سياسة عدم الانحييان ؟ ازاي نستطيع أن ندافع عن 
بلدنا ؛ الشعارات اللى كانت بترفعها الرجعيية »© كيف يمكن أن نحمى بلدنا ند 
اسراثيل .. كيف يمكن أن تحصل على السلاح ؛ كيف يمكن أن نعتيد على انفسنا 
فىاى مجال من المجالاب ؟ وكان التشكيك » كلنا نفكر فى سئة 60؟! » التشكيك 
فى سئياسة هدم الانحياز ؛ وما يمكن'ان تجره هذه السنياسة على البلاد من آضرار 4 
وبغد كده 'جيئما فتحنا الطريق الى الششرق © وخيئما بدانا الاتفاقات مع الدول 
الشرقية » أول ناض على .طول كيعوا نفسهم. خسسب الوضع » وتماملوا مع الدول 
الشرقية أكثر ناس كسيوا من التجارة مع الدول الشرقية هم ا 4 اللى 
كانوا بيعارضوا قبل كده ان احنا تكون:لنا سياسة حيادية ابجابية غير متحازة » فى 
كسر احتكار السبلاح كإن للرجعية موقف » وأنا اذكر' ازلى الرجعية شعرت بالخوفه 
ازاى فيه بعض الناس ذكرونى بجواتيمالا . ازاى قالو لى جواتيمالا اخدت سلاح 

من الششرق » أمريكا ما سبتهاش ؛ أمريكا مش حاتسسيبنا » أمريكا لازم حاتخلص 
علينا » أمركا لازم حاتقضى عليئا » بأى جال وبأى وسيلة , 


التفكير ألر جعي كان باستمرار هو الؤثر ؛ فى تأميم ١‏ قئال السوسس. ©» موقفٍ 
من همليات قبل كده 4 نفدئا من سسياسة الحياد » 'اذن الاتجليز والغرب مشى ممكن 
بسمييئا بأى ححال من الأحوال ننفد بقئاة السونسن ٠‏ 


© مفاوضة مع الاتجليز : 

بد تأميم قناة: النايس » حصل: العدوان » ليه نحصل ؟ ٠.‏ الشعث كله هب 
ليدافع عن بلده » وعن أرضه وعن شرفه » ولكن .كان الرجعيون أو:الفئات الرجمية 
اأعروفة » تجتمع لتهمس. وتتكلم » وتبحث كيك تنتهز هذه الفرصة تدع 
الشعمسب ؛ تضحك عليه 6 وابتدءو١ا‏ بقولوا انهم حاير فعوا عزيضة » نحت .شعار اتقاذ 
ها بمكن القاذه » وانهم حايطلبوا انهم' بتفاوفسوا مع الانجليز » سمعنا احنا هذا 
الكلام » وأنا سمغت هذا الكلام وكنت موجود:ى 75 المبتئ المجاور لمجلس الأمسة . 
وانا'قلت أن أى واحد حابينجى يقدم مريضه بهد! الشكل بيعتبر خائن ولا يحتساج 
الى ممحكمة وانما الواجب على أنا أن أنفل عليه حكما فورا فى «حديقنة مجلس 
الوزراء .. .لأن اى تردد بالنسبة لهؤلاء الناس قد يضر بالبلد وهم فاكرين أنْ البلد 
تستطيع أن تحتمل الاساليب الى سبارت او اللى ساروا عليها: في الساضى.. 
١‏ طبعا اختلفوا على شىء واحد ؛ وهو 'مين: الللى “بيجن بقددم' هذه الع نضسة , 
بعد كده احنا مسيتاهم » ما كانش فيه أى داعى أبدا بأى “جال: من الانخوال "ان احنا 
0 على هذا الكلام أو اتخذهم على الهمس ؛ أو نخدهم على الأمل اللى شعردا 

٠.‏ أى ناخذهم على الملى فى الحكومة تحت حيماية الالجليز ؛ هم تخابيتخوا إنحكمول' 

0 الانجليز أو تحت حماية الاستعمار , 

وكان شعارنا أو تسعورنا الاسابى هو .» ان لا دذاعى 7 ل الاحوال ات 
احنا نلوث كفاحنا الباسل © وكفاح. الشعب فق هذه المعركة:»: واستشهانه واستيساله. 
بان انا “نخرج هؤلاء الناس علشان نحاكمهم على تآمرهم وت ركناهم اوم د 
: بأى شىء .. ' 

ف ' ال راسمالية والشركات الممصرة : 

ْ ' ف الحصار: الائتصادئ أبعد كدم + 'تراجع الحصسار الاقتمسادى بعد مسركة 
قناة السويس :ء 


ول . العدد العاشر ‏ السنة .ه 

الرجعية أيضا لها دور » حرضوا العمال بالاضراب » بعدين لما أعلنا تأميم 
الشركات البريطانية أو الفرنسية » مش تأميم » أعلنا تمصير على طول اتلموا على 
بعض وقدموا يفط وجه القيسونى وجايب كشف متقدم له بيد الرأسماليين » وكل 
واحد فيهم عايز يخبط شركتين ثلاثة من الشركات الممصرة سواء فى اللى أصلها 
فرنسية آم أصلها انجليزية . وانا فى هذا اليوم قلت له : ان جميع الشركات 
بتروح لاقطاع العام » وان احنا من الشركات اللى اتوضعت تحت الحراسة © ان 
نستطيع بأى حال أن احنا نخلى الراسماليين يزيدوا من تحكمهم بانهم يأخذوا أيضا 
ممتلكات فرنسا وممتلكات انجلترا ٠‏ ش 

كانت الفرصة طيعا ليئا فى هذا الوقت © أن احنا نقيم القطاع العام » ونبدة 
قطاع عام فعلا على اساس واسع » ونبدا فى تطبيق الاشتراكية بمفهومها الحقيقى 
اللى يبدا يخلق قطاع عام فى الصناعة وفى التجارة + 


جي داس !اآسال الجبان : 


اكت نيع 4 بدآنا قَْ التصنيع 34 دورهم ف التصنيع 4 باستمرار كل كلامهم. 
ان كل هذه الاجراءات ما يتطمئش.ى 4 رأس المال خايف 4 راس المسال كاششس 4 
راس المال جيان » راس المال عايز يطمئن . وطبعا مين راس المال 5 هم عايزين 
نسيب لهم كل شىم م 1 

رأس المال حبان مش حاساهم أبدا طالما فيه اجراءات » طيب ازاى احنا 
+نطمئن واحنا ثورة 5 ٠.‏ دا كنا بنملى الثورة » الحل الوحيد هو أن نعلن انهاء الثورة 
عشان نطمن رأس امال الخايف وراأس المال الكاشثنى وراس المال الحبان ٠‏ 

وكل هذه كانت شعارات بترفع »2 وكانت كلمات بتتقال علشان تفت فى 
عضدنا وعلشان تخوفنا » وعلشان تخلينا نستجب لرغباتهم . سعر الجنيه كان 
بينزل بره لانهم هم بعئى عايزين أيضا بحكموا ليطمأنوا اطمئنان كامل » وليزيدوا 
استقلالهم ٠‏ 

رامن انال 'الخايفن » رامن ال ما لالكاششس 4 راس المال بعد الثورة 6 اللى غير 
مطمئن » عمل أيه قبل الثورة ؟ . سنة ؟19601 حصل أنه ؟ . ابه الأموال اللى 
استثمرت من أجل التصنئيع ؟ 5 قبل الثورة سئة اا كل اللى استثمر من أجل 
التصنيع ؟ مليون جنيه و ...1 ألف كمان 4 أو ١1.‏ ألف » كل الفلوس اللى صرفت 
فى الصتامة من القطاع الخاص السنة اللى فاتت استثمر من أجل الصناعة 44 
مليون جنيه » تقريبا 564 مرة أو اللى بيستثمر قبل كده ٠‏ 

الغرض من الكلام ده كان دايما أن احنا نكشى احنا بنخاف » ان احئا ينحاول 
آن نلقى اليهم بمقاليد الأمور . المخاطرة ©» بيقولوا ان راس المال عايز يطمئن ؛ احنا 
بنوفر .له جميع.التسهيلات علشان يعمل . وهو كل اللى بيعمله كان أنه بياخد 
أرباح المصانع » آبه المخاطرة اللى فى مقابلها رأس المال كان بياخد كل هذه الفوائد 8 
مفيش مخاطرة بأى حال من الأحوال . مشروعات طبعا تحولت الى أرباح شخصية © 
اكلنا نغرف ان الشرومات الصناعية حققت أرباح كثيرة فى السئين الآخيرة . نظرا 
لمع استيراد يجميع اليضائع الاستهلاكية ه واحنا يلستورد فى استيلاك سل ريق 6 
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لكن ٠١‏ ز تبان لآن أجنا الاستيراد بتامنا بيزيد » ولكن الباقى ال :10 يمر يتستورد 
المواك الخام أو السلع 5 


5 ان المعركة كانت من أول يوم : 


أنا حبيت أقول هذا السبر علشان أبين أن المعركة كانتب من آول يوم * من سبنة 
»© وهى معركة فيها شك وفيها جذب وفيها صراع طبقى ما نقَدِرش نقولٍ أن 
.مفيش صراع طبقي » طالم| فيه فلاح بيشتغل عامل تراحيل ومش لإقى باكل © و فيه 
واحد بيكسب فى السئة نص مليون جنيه وبيجيب العشبا بتباعه من ماكسين من 
باريس بالطيارة يبقى لابد أنه يكون فيه صراع طبقى ؛ والا إذا مإكنش فيه صراع 
طبقى ما ببقاش هذا الشعب حى »© ولكن معرفتئا أن دائما هذا الشعب » شعب 
حى » وكافح »© وقاتل » وقبل الثورة فيه قتلى فيه اراضى البدراوى وكان فيه 
قتلى . كلنا نعرف حصل ازاى أن الفلاحين ثاروا من اجل كرامتهم.» ومن آجل 
السانيتهم » كان فيه قتلى وخم التحكم » ورغم أنه كان معروف أن ١للى‏ حاتممى 
حايموت »6 واللى حايعمى حايتخرب بيته 4 لآن هؤلاء النساس هم أسياد الببلد . 
اذن كان فيه صراع طبقى .. ما نقدرش نقول انه مفيش صراع طيقى اني أنا لما بقول 
فيه صراع طيقى » أنا باعمل صراع طبقى فى البلد ؛ أنا من أول ما نشأت في هذا البلد » 
وآنا طالب شاعر ان فيه صراع طبقى . وأنافى ثانوى شاعز ان فيه صراع طبقى-. وأنا 
بعد كده فى كلية الحقوق كنت شاعر أن فيه-صراع طبقى 4 وبعد كده وأنا فى الجيش * 
لم أنعزل عن هذا الشعب »؛ كنت شاص أن فيه صراع طبقى لأن كان فيه ظلم اجتماعي' 
وكان فيه طبقة تسود وتتحكم » شلة تسود وتتحكم © وكان بقية الئاس بيشعروا 
أنهم حرموا من أيسط الحةقوق , طبعا الصراع الطبقى كان موجود دائما . وأثا من 
أول بوم من أيام الثورة كثبت أشبعر بهذا الصراع الطبقى » ومن الدوافع التى دفهتنا 
الى أن تعمل على وضع قانون الاصلاح اإزراعمى موضع التنفيذ من أول يوم ؛ هىا' 
هذا الصراع » وهذا التنافس الكبير ١أوجود‏ بين فنّات الشيعب » فيه أقلية بتاخك 
كل شىء وأغلبية محرومة من كل شىء . 
» دون الثورة الاجتماعية : 

بعد تراجع الاستعمار فى سنة لاه »4 بعد الحصيار. الأقتصادئة *:وهزيمة 
. الحصار الاقتصادى » كان من الواضح أن دور الثورة الاجتفاعية قدرجاع.. . 

الثورة السياسية حققت نصر كبير 4 حققت مرة واحدة اتقروج الانجليز 0 
مرة فى الجلام ومرة بعد العدوان على يور سعيد وه :قئال النوئيس » 
أميت معظم الصالح البريطانية والفرزسبية فى صر ٠‏ 

ده تراجع »© بعد انتصار القوى الشعبية فى ممركة السويسس » طيما كان هناك 
آثر ورد فمل كبير فى جميع انجاء النطقة الى بلعيش فيها . ومسقطت عروش » 
واهئرت عروش » ق هذه المنطقة ؛ لم تقيمها ارادام الفمعوب 2 وائما إقيمت فمبما 
عن ارادات الشبعوب ٠‏ بالببيبة لا احنبيا بعد النْصر في البركة السيابيسيبية كان 

من الطبيعي أن نتقل الى الرحلة الثائية » الثوزة الاجتمامية الإ اليا فهها من اول 
يوم » واللى بداتا فيها 6 عمل ما بعتزرجوشن بير ولكن عمل بسبيهل 6 من أول يوم ع« 
ولكن اللى اعانياها من اول بوم ؛ اعلنا من أول يوم أن فيه ثورة سياسيية وثورة : 
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اجدماعية . الثورة السياسية واضحة المعالم.؛ الثورة الاجتماعية لم تكن واضحة. 
اكالم © ولي كن قانون الاصلاح الرراعى الا تو ضيح لهذه الود السناضية 3 


هي معركة العدالة الاجتماعية : 


بدات معركة ثانية ؛ اللى هى معركة العدالة الاتساية اظليث ىش 2 
ف رامن اللسنة 'دى » بيقواوا الله دى الخاجات دى مفاجآت » بتظلع مفاجآت ؛ في /اه 
انكلمت فى الجامعة فى موتمر التعاون » مغيشى حاحة ما قلتهاش واللى يرجع هذه 
الخطبة فى سنة لاه جاجد الغلا الى العمل سف إن بالتفصميل . وهو كان 
مفروض انه تعمل سنة ١56/8‏ ؛ الكلام خاص بالنسبية للاستغلال '» والرأسمالية 
ااستغلة » ودكتاتورية رأس المال ؛ وعدالة التوزيع » والتوزيع فى التجارة » مفيش 
كلمة ما اتقالتثى . 

بدأنا فى سنة لاه نتكلم عن الاشتر تراكية.» وتدعوا للاشتر ا 5 فى سنة 
/ه نرفع شعار اقامة مجتمع اشتراكى ديمو قراطى اعان سان دام هذا البجيمان 
من سنة اه © بدأنا نركز على هذا الشعار . وقلنا ان المعركة قبل كده . يمكن فى 
سنة 5ه أول 'مرة بدأناه » فى العدالة الاحتماعية ؛ ففى معركة من أجل الكفابة » 
ومعركتئا من أجل العدل 6 من أجل الكفاية ان احنا نتوسع فى الانتاج واتكلمت فى 
ال ل مس فى ارس ف الال ل ل لالع و واي 
الانتاج » ثم اقكلمت أيضا عن الحاجة الى عدالة التوزيع وان يوزع الدخل القومى 
#ارقة . عادلة بين ابناء الامة بدلا من أن تستاثر به طائفة محدودة كما كان الحصال 

كانت الاه و ل الي . 
أو كان الشعار اللى رفعناه هى أقامة مجتمع ام شتراكى دبمقراطى تعاونى هو طرشقنا 
الى العدل »© وكان من الواضيح أن العدل الذى كنا ننادى به هو فعلا شريعة الله » 
وان :شريعة الله هى من أول يوم بتنادى بالعدل » وتنادى بالمسساواة » وتنادى 
يتسكافقٌ القفسرص .. 1 

وكان رابنا أنه اذا كان للحرية السياسية مفهوم ؛ أن يكون للمواطن الحق فى 
نصيب من ثروة وطنه طبقا لجهده الخاص .. ٠‏ 
هب الررجعية أقلمت دفسها : 
الرحجعية صملت ايه 8 . الرحعية بعد هذا أقلمتة نفسها ؛ خصوصا بعد أن 
أعلئا تكوين الاتحاد القومى فى دستور +196 © وبدأتث الرجعية نستغل تفسيرنا 
للاتحاد القومى 4 ابه تفسيرنا للاتحاد القومى ؟ ... انه بيكون المواطنين كلهم اتحسساد 
قومى من أحل بناء الوطن »© وبعدين أنا بيِنت فى خطبى ان الاتحصاد القومى لا يمثل 
حزب ولا يمثل اختكار لفلة من الناس » ولكنه بيمثل أبناء اليلد كلهم . وان احنسا 
عايزين فى داخل أطار من الحية والوحدة الوطنية أن نجمع البلد كلها» بجميع طبقاتها 
وأن تحل المتناتضات بوسائل سليمة ٠.‏ واققوا جدا على هذا الكلام . كان كمان 
يجد قبول ويجد استحسان . وبعدين قلت أيضا ان فيه صراع طيقى ٠.‏ ولكن 
ما كناش هايزين نحل هذا الصراع الطبقى بالعئف ؟ . ولا بالقوة . ولا بالدم . ولا 
نحمامات الدم . ولكن عايزين نحل هذا الصراع الطبقى فى داخل الاتحاد القومئ فى 
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أطار من الوحدة الوطنية » وقلنا ان أحنا عايرين تعاش سلمى بين الطبقات وعايزين 
فى نفسى الوقت نحل الخلاقات فى داخل الاتحاد القومى .. 

ما بعر قشي الرجعيسة هل صدقت هذا الكلام آم اعتيرته ثسعارات غير قابلة 
التتنفيذ ؛ ولكن كل اللى أعرقه ان الرجعية وجدت أن هناك فرصة:لها لكى تفرق فا 
داخل الاتحاد القومى ولكى تسيطر غلى الاتحاد القومهى .م 

وواضح كل الوضوح أن الرجعية أقلمت نفسها » والرجعية مشيت فى الاتحاد 
القومى ؛ وبعدين ما بقناثى نقول ان ده رجعى . كنا بنقول والله ده راجل طيب 
وماشى . العملية مشى فلانَ رجل طيب »؛ لان هو فى العملية دى بيستغل مثلا عشرة 
آلاف جنيه وبعمل غدا » ويوم الجمعة يعمل فقول نابت وشوية عيش بخمسة:' 
جنية > ويلم اتناس » كل الئاس يقولوا ان فلان الفلانى ده راجل طيب .٠‏ يعنى العملية 
اللى هو واخد فلو سسهم وواخد عرق ححبيتهم وب و كلهم أكلة ويقولوا والله الراجل 
ده راجل طيب ؛ دبح لنا دبيحة » العملية مش عملية حسنة » :ولا عملية صدقة بأى 
حال منالأحوال ؛ العملية عملية حقوق © وعملية واحبات . والله بكل أسف احنا 
برضه فكرنا فى هذه الطريقة وانضحك علينا تمام زى ما انضحك على الفلاحين اللى 
بيدبحوا لهم دبابح كل -جمغه وبيغدوهم أى بيعشوهم ٠‏ وقلنا والله فلان ده راجل 

طيبب وفلان ده راحل فيه شىء لله ٠‏ 
© حاول بالوسائل السلمية : 

وابتدانا » بعنى حسمن النية كان من واجبنا متوقر ...1ب 4 وهم استغلوا بقوا 
يقولوا الثورة دى رحيمة » الثورة ... يعنى بقوا يقولوا نكت » بقولوا ما هو اللى 
بيعمل حتى مؤامرة . اذا نجحت يبقى رئيس جمهورية » واذا ما نجحش بيروح شركة ) 
رئيس مجلس ادارة » الكلام ده معروف بعنى كله 4 وأنا بأسمعه وعارفه .. 

استغل هذا الكلام استغلال كامل 4 واستفلت العاطفة ) بعنى معروف يعئى ؟6 
تلاقى لو حد اعتقل مننا » ثانى يوم عاوفين أبص الاقى ولاده ومراته بعتين لى جوابات » 
اللى زى كده 2٠.‏ 

الكن من ناحيتنا » طبيعى لاب أن يكون هناك رحمة لأنز اعنا مساو اين واحنا 
وصيلة. من الوسائل ان نحل الخلافات فى اطار من الوحدة الوطنية ٠‏ 

من ناحيتنا رودم أن أحنا ما 0 بأى 5 ا اي بالععدوان 
ابه اللى فى قلب الآخرين بأى حال من الأحوال > ولكن باستمرار بنفترض حسن 
النية » ونفترض انهم بيقايلوا هذا بنقس الثىء أو بهذا الشعور . بشعور ممائل '.٠‏ 
© مع الشعارات فقط : | 

الرجعية اقلت تتستنيا » وحييما القع عن لاس 4 الزيديلة ة الماصرة 6 


كفا العدد إلعاشى ف إلمنئة . 


أو الرأسمالية المعاصرة » شاطرة جدا » انها تؤقلى نفسها وفقا لطبيعة العصر . 


بعد سنة 19141 »6 رفع الرجعيون بفط اشتراكيتهم »؛ وفغلا هم اصلهم بيكسبوا 
من_زبادة الانتاج » واحد رجعى أو رأميمالى مستغل » أو أصلا اقطاعى ؛ نلاقيه عامل 
جوابات ومعلق يفط فى الاشمتراكية وكلام .. ليه 8 . طاما الاشتراكية يفطء بس هم 
ميسوطين © طاكا الاش شتراكية شعارات بسن هم زعلانين ليه ؟ . ددهم عايزين كده .. 
مستعدين بحطوا شعارات فى الاشتراكية أد اللى بتقولها عشرين مرة ٠‏ بس ما نخبهاش 
الاستراكية موضع التتغيد ومانطيقهاشس . 


© رشوة وخيانة الذمانة : 

بعد كده بدا الانحراف » انحراف أزاى ؟ .. بقى فيه قطاع عام » بقى فيه قظاع 
خاص » القطاع الخاص عايز يكسب . الصبناعة اللى كانت ب ؟ مليون جنيه 
بقيث ب 8م مليون »6 المبائى اللى كانت فى سنة 1169 ء الحكومةٍ بتينيها ب ه هليون 
بتيجى فى سنة .111 »© الحكومة بتنزل .1 مليون جبيه للغمليات اللى فى 
المشروعات الحكومية لا آول لها ولا آخر » الرأسبمالية المبتؤلة بتنفف وتريد ان 
تربح © مش الريح الحلال اللى مفروض أنهم لكسبيوه : ولكن الريح الجرام ؛ تبدا 
على طول عملية الرشوة » اذا كان عملية هى حابكسب فيها .. دده ١٠٠٠‏ أق مبءرءهة|] 
جنيه ) ماعندو شس مانع بد فع 03000 ٠؟‏ حجنيه أو ا.٠ءءرة؟‏ حنيه علشان يلخد هذه 
العملية حصلت عمايات »© نعض الناس رفضوا آلات من انتاج هضائمشا لأنها غير 
مطابقة. للمواصفات »؛ واخذوا آلات جيه من الخاري دفعين فيها غملة مسعبة اخنا 
في أثند الحاجة اليها من عند جورج فهوم ٠‏ لان جورج فهزم هديهم رشوة ٠‏ وضل 
الأهر' الى حد التخريب » وصل الأمر الى أن المقناولات ترشى والمقاؤلين يرشوا ونقوا 
2 0 فى التجارة بيرشوااء 

فى التوريد بيرشوآ ؛ فى التصدير بيرشوا » أو قى الاستيراد بيرشوا ؛ لية 5 
لأنه حا يخقق أرباح » وعايز بحقق الأرباح » باللسببة لى » كان عندى فرصة لأن أمسكت 
حادثة وأمشى وأراها وكل حادتة عايزه ثُ شهر أ شهر بن والحسبين حاد نه عايزين 
. الهم ل شهر . اتمسك ناس ؛ واتنجيس ناس »© اتجيس وكيل وزارة الاصلام الزراعى 
وموجود فى السحن » المهندس اللى معاه ؛ اللى بياخحخد 5 بز واللى بياخد ا/ . 
مش احنا بس المجتمع الوحيد اللى فيه ناس بتسول لها نفسها انها تاخد رشوة 
او تخون الامانة » وفى كل مجتمنات الدئيا » ومنذ أن قامت الخليقة فيه الفاسد 
والطيب »© ولكن احتا. أعلنا أن احنا وضع النظام اللى يمنع هذا . وتوضخ. الأسين 
اللى تفضى على هِذا الكلام قضاء كامل ٠‏ ' 
حائجل أزاي 1 ٠‏ بالرقابة الادارية ببخل ازاى ؛ بالنيابة الادارية ؛ مقيشض _فايدة ) 

لانها عملييات لا أول لها ولا آبخثر . فيه غلة ظهرت »؛ فيه الراسبيالية المبتفلة جوجودة 
البلد . فيه مهزوعاتٍ كبورة تقوم بيها الججربة ؛هم عايزين باجايوا هله المتروهات 
والنوس الفيميقة بوجودة فى كل مكان .. وبكل بميالة ببقلتروا يوضهوا لجنس 
الشبعيفة ص ببيض الههايا .أو ال 5 


© عمليات الاقسياد : 


كان لايد و حل جترى القغياء 00 53 يه تابي ظبها الى انبج ذو 


تحو ميثاق العمل الوطنى ل 


كده » واللى ابتدآوا يستوردوا. فحم.'نستوردوا سكر »© كنا بنستورد م.:ل.ر.؟ ظن 
افحم ؛ أو ...ر.! طن سكر ؛ ويأخذ فى طن الفحم جنيه يعنى .بيطلع بعشرين الفا 
حنية > .ليه ؟ . هو كانت مهيته ايه » ماهيته. .لا جنيه » يبقى ' فيه. انحراف يتقايله 


ازاى بنحل:هذا ؟ ٠‏ بنقغى على كل .هذذه العمليات » اللى بيدؤدوا لينم على بحن 
ا و د ا ايفتخرا: لم مكانت تصاير © عمليات الى 
المستفلة بتدفع بكل قوتها النخوافان كل .معنلى .من المعانى التى تنادى بها . وأنا وجدت 
تنفسى عاجز أن أقابل هذا الهجوم بأى طريقة.من الطرق المعروفة » عارف لكن عاجر 
لآنه حايروح النياية »: بيزوح النيابة بيطلعوا بكفالة عشرة خنيه ؛ بيو ضع فى الاعتقال 
بعد كده » طيب وبعدين ؟ ٠‏ العملية طبعا اللى بيثبت عليه.فى: النياية أهو بيروخ.» 
كن العمليات. دى أثياتها خصوصا عملية :الافساد 'بالذات صعية م 


جه الرأسمالية تنسلل : 


'© فى سنة .145 آنا كنت اشع أن آحتا يمكن 'الدقع الثورئ قي قائم # اللنورة 
بدات تتعش » الرأسمالية المستغلة: بدات تنفذ » وبدات تتهرب وتتسلل الى الضف أء. 

والأمثلة كانت أمامى واضحة 2 وكانت أمامى. بابنبة .4 كان الخطير فى ابه 2 7 
الراسمالية المستغلة والرجعية توشك أن تجند الوطنية » أو تلم .الثورة الوطنيبة 
تحسابها الخاص ٠‏ وكنا بنقايل ده » هنا طِبْعا فى مصر » وكنا متعثرين فى أيه «اللى 
بنعمله » أنه كان عندنا في مصر غير الظروف اللى كنا فيها فى سسوريا.. واحنا اجلنبا 
تاجات كره بالفبة لقي 4 لزنا أكذا ييقزل: ايه كان ده بالباعة .لسوريا » وكنا 
بنعطل الاجراءات اللى ممكن تتخذ ولكن كنا فى نفس الوقت ينجد أن الرجعينة 
هنا بتتسلل وبتبدا تأخذ مراكر على درجة كبيرة الخطورة  ٠‏ يعنئ تقرييا أناى 
يوم من الايام قلت ان الرجعية والرأسمالية المستغلة بذات تخط الثورة ؛ والثبورة 
اللى قامت سمنة ١1075‏ ضاعت » والعمل بهذا الشكل: الأمور مث حاتحثى © بتبص 
فى الاتحاد القومى بتلاقى الرجعية المتصدرة فى الاتحاد القومى. » بتبص فى التجارة 
بتجد الرجعية متصدرة فى التجارة » تبص فى الأرباح السئة اللى فاتت. ؛ انا قبل 
يوليو طلبت الئاس اللى أرباحهم بتزيد عن .. .ر.١‏ جنيه » السئة اللى فاتت والسنة 
اللى قبلها » وجدت ان الارباح بتزيد عن ٠.ءرء٠|‏ جنيه تضاعفت فى سنة واحدة » 
طبعا كل واحد كان متتبع الظروف الاجتماعية والوضع 'الاجتماغى فى لجنة »© كآن 
بيقدر يشوف هذه 0 6 أؤينشوف الارباح شيا اللى كان مستلف ؟ مليون 
جنيه أو عليه دين للحكومة ؟ مليون جنيه سددهم على ستتين . طيب' اتسددوا 
ازاى فى السسنتين وهو ما كانش عنده فلوسن ؟ : قطها مش مغقول دفع ضرائب.» 
مش معقول حصل على هذه الأعوال بطريقة شزيفة:» لانه اذا كان. عنده ؟ مليون 
حنيه أرباح » عثنان سدد منها حاجات بهذا الشكل: وفقا لقانون الفرائب هسلذذه 
الأرباح لازم بيعوك سباجره تر جد اللخكومة ) 'ترجع للدفاتر ما تعر فشن . 

اذن فى سنة ا كان .من الواضح أن الثورة اللى قامت فى سنة 05 الثورة 
الوطنية اللى قامت فى سنة 1408 © على ان نكون ثورة سياسية'» وغلى' أن تكون 
ثور اجتماعية » خلصت دوزها فى الناحية السياسية بية.ولم. يستطع ان تندفع فى دوزها 
فى الناحية الاجتماعية » وطبعا فيه أسباب كثيرة لينذا » ومبررات: كثيرة لهذا » 


اا ْ العادة العآشررب السلة .م 


ل سكن بآئ حال من الاحوال أن تمنع الدفع الثورى لوضع الثورة الاجتمامية 
موضع التشفي مد 
ه اليه يملكها هبر 1 

فيه ناس كثيرة النهكردة * بعد القوائين اللى اننشرت ق الجرايدا ... بيقولوا اننا 
امال كاثوا ساكتين ليه من سنة 1181 ؟ طبعا سنة 1406 كنا نواجه ثورة سياسية 
كان فيه اء.م.ءوءم عسكرى الجليزى » طلعوا فى سئة 1565 ؛ثى شهر بوليو ؛ رجعوا 
كانى فى شهر نو فمبر. , طلعو! تانى فى .شهر د سمسر . سئة /إه5ا قابلناه بعد كدمه » 
حصان اقتصادى سنة 1124/69 .. وبعد كده دخلنا على الوبحدة مغ سوربا بدأنا 
نتعثر » بدانا نجابه موقف غير الموقف اللى كنا قيه البلد مين اللى كان بيملكها ؟ ., 
اللى بيقرأ القوائم اللى طلعت دى بيجد ان البلد مش ملك ابنائها بأى حال من الاحوال ., 
البلد ملك لفثة قليلة . لا يمثلوا خمسة فى المائة ل ل ا ل نا 
علشان بحققوا أرباح لهذه الفمّة القليلة ... 


© سيطرة راس امال : 

ا ا آنا كنت لمان اتلكم وأقول سييطرة 0 0 الحكم 03 
اك ا 0 0 باع تان من الاحوال .دكن دول 
كانوا زمان بيروحوا للوزراء معروفب المع يعمل دراي ذه من اشركة فلان »6 وده 
من :شركة علان © ابتدأوا دلوقفت شفدوا الى كبار الموظفين القضية ‏ اللى حصلت 
مثلا فى مديرية التحرير .. دى سين فعلا أن فيه خطورة من سيطرة رأس المال على 
النحكم م الأنه كان اللى فى الوزارة أصله أستاذ أو أسئاذ مساعد فى الجامعة ؛ وجه 
وتولى مسئولية بهذا الشكل ثم بعد هذا قبل أنه ياخد رشوة وهو بعد ما بقى وكيل 
وزارة الى سقى الواحد ساعات بيششعر بالقلق 4 والخوف على مصيرنا وئناس مشيوا 
بهذا الشكل ٠.‏ ولسقى ده نوع. من سيطرة رأس الال على الحكم » لان رد انتاج 
مصائعنا والحصول على انتاج مصائع خارجية رغم اننا فى حاحجة الى كل مليم من 
العملة الصنعبة » ذه أيضا بيمثل أن هناك خطر كبير لآن راس المال بريد أن سيطر 


على الحكم .وينفل » مش قادر يسيطر من فوق اهو بييجى يسيطر من أى حلقة من 
الحلقات بيحدها ضعيفة . 


هج محاولة استغلال الثورة : : 

ماكانوا زمان بيرتبوا الوزارات وسقى رئيس الوزارة أو الوزير هو الشخص 
اللى بيحقق اهدافهم وبيحقق لهم أغراضهم » مش قادرين النهاردة يؤلفوا وزارات 
يبقى يتعاونوا مع بعض افراد الجهاز الحاكم .. 

أذن حاولت الرجعية أن تستغل الثورة الوطنية لحسابها ورفعت شسعاراتا 
الاستراكية طالما كالت هذه الشعارات غير مطبقة . 

وطبعا. كان لأبد للثورة الوطنية ان تأخذ طريقها » ولا بد للثورة الوطنية ان 
تخد طر يقهبا ه: 

من الواضح ليئا . أبه. هو هدف الثورة الاجتماعية ؟ . هدف الثورة الوطئية 

شيء أواضع.» تحربر الشبيا لين الوطن » تتحر بن الشعب من الاستغلال ؛ تكافئٌ 
الفر ص .م 


نحو ميثاق العمل الوطتى | لأا 


يه مع م 0 
اللى احنا ماشين عليها ؟ . بيقول اشتراكية ديمقراطية تعاونية » ابه هى النظرية ؟ 
أبه هى حدود النظرية ؟ . آنا بأسال ايه هى أهداف النظربة 5 . انا باقول الى ما ككش 
معلاوب منى أبدا فى يوم *؟ يوليو » انى أطلع يوم 7؟ يوليو معايا كتاب مطبوع واقول 
أن هذا الكتاب هو النظرية . مستحيل لو كنا قصدنا نعمل الكتاب ده قبل ٠؟‏ يوليو غ 
ماكناش عملنا ١!‏ دوليو .. لأن ماكناش نقدر نعمل العمليتين مع بعض ٠.‏ 

اللى بيقولوا ابه هى النظرية بيعقدوها أوى وبيصعبوها » 'بعنى عملية تعجيز 6 
وربئا أدانا مئل فى هذا عشان نطبقه فى الحياة . 

فى الاسلام » كان يقدر ينزل مع سيدنا جيريل كتاب مطبوع ومتجلد ويقول 
له أدى النظرية » أدى القرآن » ادى العقيدة » اماق كده 4 لية ماعملش كده.؟. 
عشان ديا فى حياتنا عيرة لينا وعظة لينا نتسعها , 

ا ل 5 
بي خطوة وراء خطوة : 1 8 

ثم بدا بعد هذا أبضاء فى الاسلام » تدينا عظة وعبر فّ حياتنا » فى الأول عن الخن, 
قال ننزل سؤال عن الخمر » الخمر فيها اثم يعنى مسموح بيها » بعد كده قال 
ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى » معنى كده ان طول النهار' مخدش بيشرب الخمر » 
ولكن بعد صلاة العشاء بيقدروا بشربوا » بعد كده حرم ©» وقال انما الخمر والميسر 
الى آخر الآية .. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . حرم تحرنم قاظع ») طَييب 
ليه ماقالشس الآية الأخيرة من الأول ؛ ما بقدرش فى الأول » أباح وقال فيها ضرر ©» 
أداناى هذا طريق للعمل » ادانا ى:هذا دليل للعمل » ادانا فى هذا وسيلة 'للعمل '.: 

- بيمشى مرحلة ورا مرحلة ورا مرحلة ؛ لغاية ماجه فى الآآخر وحرمها » وفعلا 
كانت الناس مقتئعة بالتحريم ٠‏ 

4 سنة لغابة ما نزل القرآن » وتم نزول القرآن ؛ ليه ريثا عمل كده ؟ ., 

حتى يعطينا الفرصة والدليل أو الوسيلة التى تقدى نعمل بيها فى حياتئنا وق 
دنيانا » فى جميع الديانات تمشى الآمور بهذا الشكل » مفيش نبى نزل عليه كل شىم 
مرة واحدة » باستمرار خطوة ورا خطوة . 

لك رف يوليو الكلام اللى أنا بأتكلمه النهاردة » لو كنت قعدبت معاكم يوم ؟؟ يوايق 
ماكنتش أعرف الكلام ده » لألى ماكنتش مشيت فى تجربة العشر ستين اللى آنا 
اتوجدت فيها فى العشر ستين اللى فانت . كنت أقعد يوم 8؟ يوليو وتقولوا لى 
عايرين محاضرة فى التكتيك أقول لكم محاضرة فى التكتيك . أو فى موضوع عسكرى 
ون سك ماكر سود فيها النهاردة » كان طبعا 


©ه سادىء الثورة الستة ؟ 
واكن كل هذه امبادىء الستة ؛ البادىء الستة كا بنقسرها بتجد فيها كل 
بحاجة 3 القضاء على الاستعمار وأعوان الاستعمان » القضاء على الاقطاع » القضاء 


1 1 العدد العائرن ‏ الستة .٠م‏ 


مل الاحتكان . وسنيطرة وآمى الال على الحكم © وأقامة عدالة اجتماعية 4 واقامة 
بجيشن وطنى قوى » اقامة حياة ديمقراطية سليمة . كل شىء بيدخل ضمن مله 
المبادىء الستة .. .هى البادىء الستة لو فصلناها أو فسرناها بئيص تلاقيها بتدينا 
النقطة دى . واحنا ظروفنا جت أن التطبيق الثورى © تطبيقنا الثورى يمكن سابق 
. النظرية » :يعنى ايه النظربة . النظرية هى دليل العمل »© بعدين من أى شىء بتيجى 
النظرية ؟ . عن دراسة المشاكل . ولكن اللى بيقعدوا بقولوا ماقيششى نظرية وعايزن 
تعر ف النظرية هم عايزين يحطو عقد وبيس بأى وسيلة من الوسائل وباى شكل 
مر الأشكال تحل العقد دى ازاى يقولوا لنا حلوها انتم 5 تكلم أى واحد يقول 
لك مافيشى نظرية » ابه النظرية » حدد لى النهاردة ذقف فين . أنا ما أقدرش ألحدد 
اخ نقف فين » الشعب هو اللى بيحدد ح نققف فين ؛ أنا ابه اللى يخلينى أو ايه اللى 
بمكنتى م نأناحدد . بالنسية لى أنا » أتا يعنى لن أستطيع ان أقف الا اذا انتهى 
استغلال الانسان للانسان وكل واحد أصبح بشعر بفرصة متكافثة مع الآخر . 
ايه شعورى وذه أحساسى وده أملى من نوم ما كنت طالب ومن يوم ما كنت بأطلع 
. ق- التشواوع فى هذه البلد 6 وبأعتبر ان ده يمكن كان احسباس وأمل كل واحد فيكم 
ره ويمكن ساعات الواحد يحلم 
أحلام ٠‏ بفظة وشعر بأنه فى الخيال + 


: مششروع للميثاق الوطنى‎ ٠. 

بتعمل محاولة أن ششاء الله فى المؤتمر بعد ما تخاضو! شغلكم) بعد ما بتكون 
المؤتمر .. بنحاول نقذم مشروع للميثاق الوطنى بيبقى هو دليلتا للعمل . بعد كده 
:كل مسنة بنغيرا٠‏ النظرية أو ميثاق العمل الوطنى لن .كون الا نتيجة لدراسة مشاكل 
“المجتنع ‏ آى واحد بقول آن مشاكل المجتمع فى بلدنا درست دراسة كاملة ثم وضعيته 
لها الحلول يبقى نعنى هبالخ جدا . مشاكل لم تدرس حتى الآن كاملة ‏ 

وآنا برضه ح أقدم اايثاق فى اللمؤتمر واقول اتنى مع تقديرى » أن الميثاق ح يتقدم 
كلمؤتمر ومشاكلنا كلها لم تدرس . وعشر سنين الشاكل الوجودة عندنا لم تدرس 
.والحلول لهذه المشاكل لم توضع . ولكن واجبنا رغم هذا أن احنا باستمرار نوضع 
الجاؤل ... بنقدم الميئاق ٠‏ بنقدم البرامج السياسسية والاقتصادية والثقافية 
والعسكرية من دراسة المشاكل © هل هذه الدراسة ح تكون مستوفاة مية المية .م 
هل هذه الدراسة بح تكون كاملة . ما أقدرش اقول ابدا ان الدراسة كاملة أو دراسة 
مستوفاة لأنى آنا النهاردة طالب راس امال الاجنبى اللى بيستثمر فى مصر من اول 
الثورة » بقى لهم # آيام ما هماش عارفين يجيبوا راس الخال المستثمر الاجنبى' من 
آدذل الثورة من ؟156 لغاية النهاردة.. ولسة لازالت عندنا أجهرة يحب تكون 
مستعدة نمام الاستعداد . هش عايركم تتصوروا ان الحكومة بقت مكنة » وانها 
يتشتغل بالديزرل أو يتشتغل بالكهرياء مش ح تعطل أيدا .. لسه ما وصلئاش لهذا 
0 


َه الثورة الثقافية مهمة : 
ا لسه فيه خلل » فيه نواحى منكتلفة ف الاجهزة اللى احنا بشتغل قيهآ وده 
بح نتعرض له النهاردة » ونتعرض له أيضا فى اأؤتمر . وآنا بالمناسبة باقول ان 
الثورة الثقافية مهمة جدا أنه علد كبير منكم هنا من أساتذة الجامعة » فيه عدد 
كبير يستطيع أن ينقل هذا » ثم قى النقايات وفى كل النواحى .. السورة الثقافية 


نحو ميثاق العمل الوطتى 5 


هى أساس الثورة السسياسية وأساس الثورة الاجتماعية 4 اذ1 كثستة 151 باقعد هئن؟ 
بأقول ان فيه ثورة اجتماعية وأن احنا عابزين نعمل ثورة اجتماعية » وال رآسبمالية 
مستغلة ونيجؤا فى كلية الحقوق بتدر سوا فى الاقتصاد السيابسى نطرية .آدم سميثًا 
وأن العمرض والطلب والكلام ده هو أحسن كلام فى. الدنيا وأن .نظرية كنا وكذآا 
ببقى هو ده الشىء المثالى بيطلعوا الناس ييصوا لنا كده ويستغرنوا ويقولوا الله 
الكلام اللى احنا اتعلمئاه فى كلية الحقوق غير الكلام اللى هو بيطبق. هنا » أنا بأقول لا » 
العملية مش نظرية عرض وطلبه » احنسا داخلين بنظام جديد لازم علشسان تبقى 
فيه ثورة ثقافية لازم أحنا نلف فيه كام واحد ألففه كتابه اقتصاد عن بلدنا مش 
اقتباس طبعا من لد ثانية ؛ فيه كان وأحد ؟.. فية مين آلف كتاب. اقتصساد عن 
: الاقتصاد اللى احنا بنقوله النهاردة ؟. .وا تؤلف هذا الكتاب.نقول ان احنسبا 
عملنا نظرية ٠‏ . : 
لكن أها نجيب كتاب عن الأنظمة الاقتصسادية المعروفة والانظمة الاقتتصادية 
القارنة والأنظمة الاقتصادية المعاصرة © آلاف الكتب مو حودة . . مابتقدرش نقول أن 
احنا عملا نظرية ؛ وبا جمال عبد الناصر اعمل لنا نظرية . انتم اللى عليكم تعملوا 
النظارية ؛ الثقفين هم اللى عليهم بعملوا نظرية . يوم ما الاقى فيه كتاب اقتضاد 
طالع عن الاقتصاد بتاعنا والتجربة بتاعتنا وايه 'اللى يحب انه بحصل فيها » 
باشعر أن هذا الكتاب هو جزء كبير من النظرية وان احنا.فعلا ابتدينا نرسى ٠ديوم‏ 
ما الاقى كتاب الاقتصاد أو عبارة فيه تكرر اللى كنا بناخده فى كلية الحقوق سئة 
الواحد بيصاب بخيبة أمل لا أول لها ولا آخر » لأن احنا فعلا اتغيرنا » انفيرنا 
فى التجربة » اتغيرنا فى الممارسة » بنعمل تجربة بتاعتنا © اذن انتم عليكم تعملوآ 
الاقتصاد بتاعنا . اذن الثورة الثقافية هى إساس للثورة السياسية أو اساس للثورة 
الاجتماعية . ش 


© التطبيق سابق النظرية : ظ 

اذا كنث أخذت الاقتصاد كمثل »© فيه أمثلة كثيرة فى الدسستور 6 تفتس كثابة 
الدستور وثلاقيه برضه زى الكتاب الدستورى اللى كان بيدبه وابت ابراهيم ىق 
سسة ١961‏ أو فلان الفلانى سنة كذا © بيبقى على طول احنا ما اتحر كناش »© تطلبوا 
منا المستحيل » وأنتم كل واحد فيكم بقدر فيه مجال يعمل الثورة والنظرية لآن 
النظرية مش -حاتبقى كتاب منزل © النظرية مشى خاتبقى محصموعة ‏ هسذه الكتب 
ومجموعة هذه الأبحاث الا ى كل وأحد فبسسكم بقدر 5 جهييكة وق ل الخاص 
الحدود انه شتغفل فيه ٠‏ : : 

بالنسبة لماي ارو طبعا فيه “خلافات .. وبالنسبة 1 الغربى ! له 
هم 9 ا 1 هذه الكتب علشان طبعا 008 الانظفة ابنناعتهم” 2 "وبالنشسبة 
لنظلامنا » ور ضه تقول نظامما أيه ونقول عيوبة ابه وحسناته ابه 5 

وأنا ما عنديش. مانع كل واحد بيقول. العيوب العملية؛ وحسناته ابه واقتراخاته 
انه » لآن احنا لا زلنا نسير فى التجرية ٠.‏ وأ حتنا بالك لنسبة لثورتنا أسامسا الد لتطبيق 
سابق النظرية © فاذا ادتونا النظرية علشان تمشثى مع. التطبيق 6 وطبعا الكلام. ده 
مشى بأقوله لكم بسى بأقوله لكل الناس اللى سامعينا دلوقت واللى حايقدروا هذا 
الكلام ) يبقى فعلا كل واحد بيشتفل فى مياذانه عمل هام جدا .. 


سل ا العدد العاثشى ب الستئة .,م” 
ل 0 30 : ْ 

.آنه .هدف |الثورة الاجتماعية » زئ مآ قلنا تحرير الشعب © تكائقٌ الفرص 6 
تحرير الشعب من الامستغلال » هل ممكن ان احنا توجد تحرير الشعب وتكافقٌ 
الفرص بأن آنا اقف أتخطب وآاقول © ان احنسا عايزين الحرية للشعب والفقرص 
المتكافئة وبس مشي ممكن .٠‏ مشن ممكن أبدأ مسستحيل ليه ؛ لآن أحنا اتخلقنا 
وورتتا نظام ٠‏ فلان' الفلانى اتولك ق البيت الفلانى ورث ألف قدان أو عشرة آلافه 
فدان وألف حتيه أو عشرة آلاف حليه . الثانى اتولد فى بيت آخر وورث الفقن 
وورث القفلب وورث المصايب والبلاوى والعيا » طيب نقول تكانقٌ الفرص ازاى »> 
واحد ورث السلطان والسلطة والثانى ورث البلاء وطبعا ده نتيجة تطور المجتمع 
من آلاف السئين ٠.‏ أبن الخولى بيطلع قلاح وابن الاقطاعى . ابن الباشا بيطلع سعادة 
البيه ٠‏ طيب فيه تكافق الفرص :بين ابن الخولى واين الباشا . مفيشن مش ممكن 
يعنى. ورثنا هذا الآساس ٠.‏ اتخلقنا كده » المجتمميع طلعنا فيه كده » طيب ليه ابن 
الباشا بيزوح للدكتور وليه أولاد الخولى ما بيشو فوش الدكتور . ليه ده عايز بنسلين 
بيلاقوه أو أى أدوبة والثانى لا . هل دى العدالة » هل دى شريعة الله » فى رأبى لا 
فى زاى اذا آردنا ان احنا نعمل ثورة اجتماعية لازم كل واحد تبقى له فرصة متكافئة 
فى :اله يتعلم » قرصة متكافثة فى انه يشتغل . فرصة متكافثة فى أنه يتعالج » فرصة 
متكافثة فى أنه يعيش . بعد كده فيه ناس محدين ») حسب الحد » حسب جدهم 
بيتطورا.» وفيه ناس غير مجدين طبعا بياخذوا نصييهم . لكن تكائقٌ الفرضص تحب 
ان نيدا غيلة جراخية ما تقرش تقول عابرين نكاز فرعة يخظية أن بكلمة لان 
جار لوط بج نذا وت حلي واكام 


6 علينا واجب الفلاحن : 


ما اقدرش أقول أن أنا بقيت رئيس جمهورية ولازم هم حا يطلعوا أولاد رئيس 
الجمهورية والكلام ده ألبياة ؛ مشس ممكن لأن أنا بقفيت رئيسن جمهورية علشان 
هذه المبادىء وعلشان آمنت بهذه المبادىء وعلشان ثرنا فى ”؟؟ بوليه ؟م9ا اعتبر 
ان ذه أيضا بينطلق عليكم, وعلى جميع المتعلمين اللى وجدوا الفرصة انهم بتعلموا » 
جميع التعلمين اللى جم هن القربة واللى جم من الريف © مشسن بس بنى مر » كل 
التلمين جم من القرية وجم من ألريف عار فين مقيششى حد مالوش قرابيب بيشتغلوا 
في القسرية » ومفيش حد مالوش قرايب فلاحين ©» ومفيش حد مالوش قرايب 
محتاجين » مفيش حد مالوش قرايب النهاردة يعنى يمكن ملاهى الحياة بتخليسه 
ينسى 6 لكن احنا كلنا علينا واجب بالنسبة لهؤلاء الئاس لآن ده المجتمع » دى اللى 
يمثل الشعب بمجموعه ؛ كل واحد عليه واجب بالنسبة لنفسه وعليه واجب بالنسبة 
للآخرين ٠‏ 


دى الثورة اللى قالوا هليها بتخوف وبتمنع رآس الال الأجنبى » اللى صرف من 
واس امال الاجنيى من أول يوم فى الثورة » بقوا 'يقولوا لا تعمل الشىء الفلائى ده » 
دم إلمنيين م جه اباس الال الأجنبى 0 بيكش » بتعمل الشىء التادئ د ده 2 35 ده 
أبدا باق ا من الوسائل 3 


2000 ىم من الايام وقررت أن أقرآ أربع نسباعات أو كس سساعات 
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عشان أعرف كل العمليات دى بالتفصيل ويعنى ما أبقاش بأقبل الكلام ده » كلام 
قطعى وآخد بسن برأى الفنيين وأقول أبوه حاضر وطيب .. بنعمل قوانين التشجيع 
راس امال الأجنبى سنة 1168 »6 1ه بنعمل قوانين .. بنديهم أيه بنديهم 6 تعر فوا 
راس المال الأجتبى اللى دخل مصر للاستثمار من سنة 9م19 لغابة 11 قد ايه 5 
م ملبون جنيه » منهم للاستثمار فى البترول ١ره‏ مليون 6" آهو ده كل وآس المال 
الاجنبى » قعدنا نحايل فيهم: ونسايس فيهم ولطبطب عليهم وثقول لهم تعالوا طيب 
حانعمل لكم قانون » حانضمن لم > ده سنئة 24/09 يعد كدم قلت مشى عاسن 
راس مال أحنيى خالص بيدخل للاستثمار لآنى حسيبت ان احنا بناخد ق هذه الأمور 
خازوق كبير جدا لأن هو بيدخل بيجيب عثرة آلاف جنيه أو عثرين آلف حنيه 
بيعمل مصئع: وبعدين 'بيحول كل سئة الى الابد أرباح ٠‏ يعنى بياخد العشرة الاقف 
وبعدين كل سنة مفروض طبقا لهذا القازون الى أحول له أرباحه للخارج بالعملة 
الصعبة » اذن يعنى: كتب علينا أن احنا ناخد من عرقئا واحنا فى حاجة الى كل ناتج '. 
هذا العرق ونحوله الى الخارج © ولهذا أنا أعلنت بعد كده انى ضد أى استثمار '”' 
الا اذا كانت هناك ضرورة ماسة لذلك » واللى على أساسه بحمكن وافقنا على استثمان 
راس المال الاحجنبى فى بعض شركات الاآدوبة لأن عندها: معامل للأبحاث» . بعضن 
الحاحات الأخرى ؛ ولكن قلنا ناخد قروض ؛ قروض بنسددها فى عشر سنين اتناشر 
سئة » خمستاة شر سئة وتخلص 6رأس امال الأجنبى بنفضل نحول له ربح كل سئة ٠‏ 
الى الابد طبعا الخرافة اللى كانت بتقولها الرجعة والأساطير عن رأس المال الأجنبى ' 
مش شايف .. ١‏ 


بل رأس المال الاجنبى أما بسيجى ما بيرضاش بدخل. فى صناعات أساسية 
أو صناعات ثقيلة هو أما بييجى بدخل أو بيقدم صناعات فده علشان بحقق ربح 
سريع وربح عاجل وعلشان يحول هذا الربح سرعة . وأما احنا اتجهتا الى القروض ‏ 2 
وعدم. فتحم بلادنا لاستثمار رآس. المال الأجنبى .١‏ اتكلمت فى. الأول أيضا على طمانيئة . 
رأس المال الخاص »؛ ورأس امال الخاص بيخاف وبيكش وقلت: لكم مفيثن فايدة 
بكل الوسائل اللى بنعملها » رأس المال الخاص مش ممكن يعمل صناعة حديف » مش.. 
ممكن بعمل صتاعات ثقيلة . رأس الال الخاص عايز يعمل صنامعات سريعة تجييهء . 
له عائد سريع » لأنه بيفكر أولا فى مصلحته قبل أن يفكر فى مصلحة البلد كبلد » 
ييفكر فى ربحه الآن رأس المال عايز بشتغل بالطريقة الرأسمالية » عايز بكسب ٠١‏ بر 
اذا كان بقدر ,بكسب 1١5‏ 7 فى السنة كان بقدر برودها الى ١؟‏ /ر بيزودها ل ١؟‏ ثنز' 
0 الناسبة آنا مغن شد رآس امال الخاص نين يعمل ولكن آنا مسد 

سن المال الخاص حين سستغل. ٠.‏ فرق رأس المال الخاص انه ستغل وأله ججحب جب 
اونا مي ارب سيا مده 


كيفك اذ قباثر الثورة الاججماعيبة تأثرها ؟ ٠‏ 

بمكن قبل ها تسمال هذما البيؤال وكان يجبيه قبل ما نيكلم عن الثورة الاجتهاهنة 
كان لا بد تسأل نفبننا سؤّال .. هو احنا عايزينها ننثىء رأسهالية أو اتبتراكية ٠‏ 
والاجابة طبما ببسساطة أن الرأسمالية على الطريقية القديمة أصحت منتجيلة 
والراسمالية حتى على الطريقة المفيدة أصبحت مستحيلة » وان البلك فعلا بدات . 
ف التحول الاشتراكى اللى هو باقصد به العدالة 5 


٠ 5 3#‏ العدد العاشر ‏ 
© الادامر لا تكفي 6 

فده موضوع طبعا أمصسبح ماش موضوع نقاش © يعنى موضوع مفروغ منه » 
ولكن حانطبقه ازاى + حانسير فيه ازاى » ده أللى احنا نتكلم فيه »؛ فى الؤتمر 
حانتكلم قيه وحانبحثه . كيف يمكن أن تباشر الثورة الاجتماعية تأثيرها . الثورة مش 
العدالة الاجتماعية .. وكيف يمكن أن تحقق المرجو متها . * 


فى رأبى ان أحنا ما نقدرش نحقق ده بالأوامر واس . سواء فى هذه الأولمر 
الادارية أو التشريعات أو اللوائح اللى بيطلعوها والمذكرات والكلام اللى عارفيته . 
وسيلة ؤاحدة تمكن الثورة ا من أن تباشر مهمتها وتباشر تأثيرها وهى 
الحرية الكاملة للشعب »؛ لأن احنا عايزين نعمل الشورة الاجتماعية دى مثن عشانا 
احنا يكن احنا فى مستوى احتماعى بيعتبر أعلى من المتوسط » عايزين الشورة 
الاجتماعية للشعب » اذن الشعب هو صاحبه المصلحة الأصلية للثورة الاجتماعية » 
فالشعب صاحب المصلحة الأصلية فى الثورة الاجتماعية لا بد أن تكون له الحريةة 
الكاملة والديمقراطية الكاملة حتى تنجح هذه الشورة الاجتماعية بدون الحرية 
, الكاملة وبدون الدبمقراطية الكاملة الشعب بنبص نلاقى تفسنا انفلصنا والعزلنا 
والشعب فى وادى واحنا فى وادى »© الشعبه له مشاكله واسنا ما احنائش عار فين 
هذه الشاكل بنحل فى طلاسم وبنقعد نوضع فى نظربات يس ده شىء واللى هو 
مطلوب ده:شىء آخر » هو مشر المطلوبه الواحد بقعد بحل أى مشكلة ؛ مقروض اتواحد 
يقعد يحل المشكلة اللى بتجابه الناس > مشاكل الجماهير تجد لها حل . 

طبعا أما نقول عايزين ندى السعب كل الديمقراظية » وأما نقول عايزين ندئ 
الشمعب كل الحرية ؛ على طول يخطر فى بالنا شىء » ايه العقبات اللى على الطريق م 
ه عقات موروثة : 

. قطعا فيه عقبات 6 ما نقدرض نقول مافيش عقبات »© السسب أن أحنسا ورثئنا 
مجتمع © هذا المجتمع كان فيه الخير كله لآقلية والشعب محروم من كل شىء » 
الاستغلال بكل معانيه سواء فى هذا الاستغلال السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعىص 
أو الاقطاعى ؛ الاحتكار طبعا ؛ راس المال المستفل » الرجعية عمدهم الفرصة © 
ورثوا الفلوس » القلوس بالسمبة لهم السلام والطيارات والدبابات الفلوس هى 
الأسلحة السربة » الأرض هم الاسلحة الذرية بالنسبة لهم > التفوذ يمثل السلاح غ' 
يمثل القوة . فيه صراع طبقى ماننسائى ان مهما قلنا ومهما حاولنا أو حاولوا هم 
مفيش صراع طبقى »© لا فيه . نه مره طباى ا كل تست راع لل ل ل 
مكان »6 :فيه صراع بين بين الشسخص اللى شايف ان عمله بيروح بأجر محدود وقام يطالب 
بأنه ياخد حقه.. فيه صراع بين اللى ورئوا الفلوس زى ما قلنا واللى ورثوا ملافق 
الذهب أو معالق الذهب واللى ورثوا الجهل والمرض والفقر والغلب . مهما غمضنا 
عنينا هذا الصراع موجود . وبعدرين بدى أقول ان الصراع تملى اما نفكر فيه بتهياً 
لنا انه من الطبقة.الرجعية » علشان تستطيع أن تتحكم » مثن بسن بيجى فى الطبقة 
المغلوبة على امرها ؛ ضراع من هذا ومن هنا » كل واحد عنده اسلحته . طبعا الطبقة 
الرجعية أو [لراسمالية المستفلة أو الاقطاعية عندها أسلحة قوية تمكنها من هذا 
الصراع وتعطيها كل الومسائل اللى تمكنها من أنها تنجح : أما بنقول عايزين ندى 
الحسرية كاملة للشعب وعايزين ندى الديمقراطية كاملة للشعب على طول بتفكر 
فى العقيات » أيه العقبات . الشعب طيب ما هو ورث دى فى المافى 6.اقطاع غرر يه . 


نحو ميثاق العمل 'الوظتى 1 م 


مس كانوا بياجدوا الفلاحين قى اللوارى يودوهم بصوتوا! للمرشسح ويدوله كل 
الأصوات مين هم © هم دول الشعبه © وكان الفلاح اللى ما بديش صو ته بيطردوه 
هو وعيلته بره القرية وبره البلد اذن نطلع بعد كده اما نقول عايزين ندى الحرية 
للشعب ندى الدسقراطية للشعب »؛ لازم نسأل نفسنا سؤال من هو الشعب © مين 
هم الشمعب اللى احنا حانديهم الحرية كاملة مين هو الشعب اللى بنتكلم من أنجله 
بنقول أن احنا عايزين نقيم مجتمع متحرر من الاستغلال السسيامى والاقتصادى 
. والاجتماعي .. 1 


و مرحلة بناء الاشتواكية : 


علشان نعطى الحرية للجماهي: بلا قبسلا ولا شرظ + عان ندئ الديمقراظية ' 
للجماهير بلا قيف ولا شرط » لا يد لنا أن نحدد من هم الشسعب مين هم اللى عابرين 
الثورة الاجتماعية هم دول الشعب » طبعا فيه تناقض واضح بين الشعب اللى عابز 
الشورة الاجتماعية وعايز مجتمع متحرر من الاستغلال السياسى والاقتصادى 
٠‏ والاجتماعى وبين الاستقلال السسياسى والاقتصادى والاجتماعى وبين الأقلية الى 
عايزه مجتمع فيه استغلال سياسى وفيه استغلال اقتصادى وفيه استغلال اجتماعى » 
وفيه تناقض واضح ٠‏ طبعا كلمة الشعب بيتختلف باختلاف الظروف واختلافم 
الفاهيم ... لاا 

النهارده فى ثورتننا الاجتماعية نستطيع ان أحنا نحدد الشعب © زى فى ثورتنا, 
السياسية ما حددنا » الشعب هو كل من وقف ضد الاستعمار من أجل الاستقلال 
ومن أجل الحرية . الشعب اللى كل واحد واقف من أجل تحقيق المبدا الأول 
للثورة . انتهت المرحلة السياسية وبدأت امرحلة الاجتماعية » واو أن قطعا قيسه 
ترابظ كبير بين المرحلة الحالية مرحلة بناء الاشتراكية » الشعب يشمل جميسم 
الحمامات والطبقات التى تساند البناء الاشتراكى وتساهم فيه ٠‏ 

طيبٌ » اذن هم دول اللى ندبهم الحرية الكاملة بعد كده نلاقى الثامي اللى هم 
ضد العدالة الاجتماعية وضد الثورة الاجتماعية ؛ الناس اللى هم ضد التحصرر 
من الاستغلال السياسى والاقتصادى والاجتماعى , دول أيه ؛ الناس اللى عايزين 
السلظة علشان بحكموا أو الناس اللى بيمثلوا الطبقة التى باثيرت النفوذ فى الماضى 
وسثلوا أقلية . هل هم الشعب 5 ١‏ 


ب الشعب وأعداء الشعب :2 


فق رأى انهم لا بمثلوا الشعب ولكن بمثلوا قىء آخر ق صراعنا ضد الاستعمآن . 
كان الشعب بكافح الاستعمار وآعوانه من الخونة © وقلها كده » القضاء على الاستعمار 
وأعوانه من الخونة اللصريين أول ميدأ من 'أهداف الثورة وأول هدف من آهداف 
الثورة » وحندناها بدون لف ولا دوران » الاستعمار وأعوانه » وقلئا أذا لم نقضى 
على أعوان الاستعمار أن نقضى عل الاستعمار.» لأن الاستعمان بيرتكر على أعوانه » 
النهاردة لازم تكون واضحين بدون لف ولا دوران ». ١‏ 


الشعب هو عبارةٌ عن جميع الفئات التى تساند الثورة الاشتراكية © مقن 
اثبفط 4 الاشستراكية » تساند الثورة الاشتراكية وتساند الثسورة الاجتماعية واليتاء. 


83 . المدد العائير ب السئة .هم 


الاتيتراكى. هم أعدام الشعب » أذن أما بنيجى النهاردة ونقول. كل الحرية للشعب 
:وكل الديمةراطية. للشعب .لازم أحبد وأفرز وأفصل وأخصص البه. هى قوى الشعب 
(اعاملة » أيه هو الشنعب ؛ مين. هو الشسعب اللى الثورة الاحتماعية بتعمل من اجله » 
وميى هم أعداء الشمعب »© أعداء الشعب حميع القوى والحمامات التى تناهض. هذه 
الثورة 'الاكمتراكيبة والثورة الاجتماعية واللى هدفها طبعا القضاء على هذا التظام 
الاتشراكى والعودة الى نظام رأسهالى أو مستغل أو نظام مبثى على اساس دلكتاتورية 
. وأس المال ؛ زى. ما كان موحود قبل سنة ؟ت كان قيه برلان وفيه قبة برلمان. وفيه 
دسمقراطية ولكن كان هناك:ظلم اجتماعى صارح .. 


وأظن كل وأحد قيئا بعتي بذكر هذا ويعلم هذا » تأنا بدى أقول ان هناك أصبح 
خلاف واضح بين الشعب وأعداء الشعب في هذه اأارحلة , 


حاولنا نحل بالوسائل السلمية » حاولنا نحل فى اطار من الوحدة الوطنية » 

ولكن النية كانت من طرف واحد . لأن هنإك. خلافات أساسية وخلافات جذرية . 
. ولقينا الرحجعية اما بشستكين بتستكين حتى تجد الفرصة وبتس.تتكين لفاية الوقت 
الناسب وبثتزلف وبتتملق علشان تحمى فلوسها وبتحمى نفسها ؛ ولكن بتستكين 
. للوقت المناسب . ولكن هل نجح الكلام اللى قلناه ؛ هل نجح الكلام اللى قلناه ان 
ادها عايرين نحل. التناقضات فى داخل. اطار من الوحدة الوطنية بالطسرق السلمية » 
لا ما نججش .. من جائبنا احنا كانت نوايانا يمكن سليمة وكا بنقول عايزين نعمل 
. محافظة جديدة تبين طيبة الشعب وتيين عمق هذا الشعب الأصيل فى الحضارة . 
ولكن لا يمكن أن يتم عمل النية على اتمامه من جانب واحد »؛ أما الجانب الآخر فهو 
رينتهز أو ينتظر الفرص المناسبة . ١‏ 

علشبان تكون عندنا حرية وتنكون علدنا ديمقراطية لازم نفرز ونحلد أعداء ٠‏ 
الشعب »؛ ونوضم الفرق بين الشعب وبين أعدائه ونحقق الهدف » الهدفا هو 
بوضوح وبتحدد الشعب »© تغيين الحدود بالضشبط بين تجريد هذه الرحبعية واعداء 
الشعب من 'أسلحتهم الغابة من هذا أن فيه خلاف بين الشهب وبين أعداء الشنعب . 
اك ونان اأرجعية 3 


001 خماية العمل السلمى : 


وعايزين نحل هذا الخلاف . نحرد الرجعية من أسلحتها . طبعا ده أسلوب » 
هناك اساليب أخرى أيضا تصل الى المحاكمة » تصل الى حرمان ٠‏ تصل :الى نواحى 
كثيرة . وبهذا تبقى حاليا هذا الخلاف الكبير بين الشعب وععداء الشعب . هناك 
وصيلة اخرى أن احنا بلحل ايضا بطرق السلمية » لأن احنا ولو احنا حسبنا 
ان الطزف الآخر مثى مستعد بحل بالطرق السلمية : لكن احنا لا زلنأ:على استعداد 
.أيضا أن احنا نحل المتناقضات بالطرق السلمية ولكن لسنا على استعداد بأى حال 
من الاحدوال ان احنا تسمح بوضع العزاقيل فى وجه ئورة الشعب الاحتماعية باعطاء 
أاأرحفية فرصة 'علشان تضرب ثورة الشعب أو تضرب الثورة الاشتراكية . من 
واجبتا أن.نحمى كفاح الشعب ولحمى مكاسب الشعب . من واجيئا ان احنا نحمى 
الدولة ونحمى الشمنب من النشاط الهدام سواء من الخازج اومن الداخل أو من 
الاستعمان والر جعية المتعاوتة مع الاستفمان: م 


نحو ميشاق العمل الوظتى له 


من واجبنا أيضا أن أحنا نحمى العمل السلمى للشضعب كله حتى يستطيع 
الشعب أن بعمل فى البناء الاشتراكى ويينى دولة اشتراكية ذات مسناعة حدبيثة 
وزواعة .حديثئة يشعر فيها الانسان بالحرية والسعادة م 00 
© لا نريد خونة : 

بالاختضار دحب أن تكون سياستنا واضحة تجاه اعداء الشعب . كل الحرية 
وكل الديمقراطية للشعب . ولا حرية ولا ديمقراطية لاأعداء الشعب /. من هننا 
نحدد عملنا ٠‏ باعتبر دى نقطة الأساس . اذا أقمنا الحرية » يتبقى حرية: الكلام * 
حرية النقد » حرية الاجتماع »؛ وما نخافش :. فى مناقشات كثيرة لى كنت أشسعر 
من بعض الناس خوف أما نقول فيه لجان © يقولوا اللجان أو بالنسبة: لأى لجان 
اتحاد قومى بيقولوا يعنى نعين جزء ما ننتخبش . أنا.رأبى ان الشعب لازم. > اذا 
مزلت الرجعية ياخد الفرصة. كاملة ويغلط ويصلح غلطه .. واللى. كان ييلخبط علينا 
الأمور الحقيقية فى الفترة اللى فاتت أبضا عدم هذا الفرن:. بنفرز ونحدد وينقول 
هذه هى الرجعية » وبعدين: ان احنا نضمها الى الشعب كل واحد بيسير على + 
يعنى مفيش » احنا مش عايزين خونة للبلد ولا عايزين أبدا نخلق أعداء » كل وانجد 
بيسير فى الطريق السليم أهلا وسهلا بترحب به » يعنى بنعمل له حفلة وينحتفل بهم © 
كل العمليات دى ؛ يعنى احنا مش عايزين أعداء لأن احنا أساسا 2 كنا عابز ين ٠‏ نلم 
كل واحد ونحل خلافاتنا الطبقية بنحلها بيننا وبين بعض بالتراضى »© وبالتفاهم غ 
ولكن كان من العسير ان احنا نحل هذه الخلافات بالتراضئ 4 ولا زال من العسير 
برضه لغابة دلوقت » يعنى هل الأرض بتتأجر بسبع أمثال الضريبة فى كل حتسة 
يقولوا لى ما تتأجرش بسبع أمثال الضريبة.. بالتفاهم نؤحر بسبع أمثال الضردية 
حانضطر نحلها بطريقة ثانية غير التفاهم وغير الترافى » أنا حاضطر 'أعمل هذا وكل] 
واحد مسئول قى هذا البلد حايضطر . بنقول الايجارات بتبقى كذا » ييقولوا لآن. خلى 
الرجل وكذا .. وكذا .. 0 ٠‏ ش 
ي اعادة الحقوق المسلوبة * 

بنقول يا جماعة تعالوا نتفاهم على الابجارات © مقيش نيعماوا وسائل ثانية ٠‏ 
أما التفاهم مانفعش حانضطر ناخذ الابيجارات ثانية علشان التفاهم مانفعش .. باقصفا 
من هذا أن احنا والشعب » أما بأقول احنا يعنى الشعب » قلبه مفتوج وصدره 
مفتوح للتفاهم والوسائل السلمية وطول عمرنا شعبنا رحيم » شعينا طيب.» عمره 
ها كان شعب حقود أبدا ٠‏ ييقولوا أن جمال عيد الناصر عنده حقد طبقى ٠‏ حقد 
طبقى ليه طيب ما آنا بقيت رئيس جمهورية وموجود وقاعد وعندى عربية كاديلاك 
وكويس والحمد لله بس ازاى ننجى لغابة هنا ونقول حقد طبقى . أبدا ده مش حقل 
طبقى » مش حقد على طبقة معينة » أنا والله ما أعر فهم ولاشفتهم ولا قاعدت معاهم » 
لكن شفت التانيين » شفت الشنعب شفت العمال الزراعيين » شفت عمال التراحيل » 
.شفت الفلاحين شفت الشعب اللى طلعتا منه كلنا ؛ الشعب اللى فى كل حتة 
ده أللى شفته » فهى العمليئة مش حقد طبقى على اللى ما شفتهمش ؛ العملية.هنى 
اعادة حقوق مسلوية من اثناس اللى :بياكلوا ىق حقوقنا .. وكان يمكن. أن .يتقال: » . 
زى ما حصل زمان ان اعادة الحقوق بتنتهى بأن الواحد هو بيعيد حقوقنبا » بقى 
هو رئيس جمهورية وبياخد يعنى » فى أعلى المناصب بس هل ده الغرض ٠‏ ثورة 11 
: طلعوا بعيدوا حقوق الشعب السلوبة ثم بعد كدة نسيوا الشعب وكل وإحد ابتدا 
يدل ما يرفع مستوى الشعب رفع مستوى نفسه » ومستوى الشعب داح فين » 


ا العدط العاتر . السكة 0 


بعد كدة بامكمران كل واحد كان بيقول أبتدئء يكذا وبينتهى عارف الوزارة حاتتعد 
بسلتة أشهر والا ثمانية أشهر وتير فع مستوى نفسسه ومستوى عيلته قيل الوزارة 
فا “تروح وبعد كده الكلام يبقى كلام اسطوائنات وكلام انتخابات وكلنا عارفين العملية 
30 35 العملية 0 احجثا عايزين ميد الصرك ا ودة هد فنا وده واجينا الأساسى 

ونا م! بعتبروض عمل » انا باتخبره حياة كال له مك شفله » مشى وظيفة 
بنخلص منها واحدة ونص » احنا عايشينها اربعة وعشرين ساعة عمل مستمر أربعة 
وعشرين ساعة ي,: 

أذن صراع طبقى موجود »6 العملية مش حقد طبقى » العملية واأحد محروم من 
حقه وعابر يسترد حقه © اخدا كلنا مسئكولين © مثقفين مسيّوفين قبل أى 'واحد » 
عتعلمين مسمّولين: قبل أى واحد » كل واحد متعلم فى رقبته اللى ما تعلموش فى البلد 
برجع لهم حقوقهم © لآن هو وسجد الفرصة أنه بتعلم والتانيين ما وجدوش القرصسة 
انهم يتعلموا . كل واحد برجع بلده بلاقى فيه زملذؤه اللي كان بيلعبه معاهم في البلد 
فى القربية وهى جه اتعلم ©» بقى مهندس قد الدنيا وتعلم ثى حتة كويسة وبيرجع يلاقى 
اللى كان بيلمب معاه ييشتغل فلاح » هو أخدذ فرصة الثانى ما أخدهاش » فرصة 
التعايم > ال رادل مجلم وا وكيد اجرج لكل ربعن عا اكلفتي وده الله أوعلية 
ابديرد هذا الدين . 


ه حل جذرى كامل : 
احنا بتتكلم عن الخلانات فتكلمنا عن الخلاذات بين الشعب وأعداء الشعب 
' يقن كلكا ان فده نان يرادا ان الشعب بيحتاج الى ا وان ممكن 
ما بديش الحكم السليم » لكن زى ما قلت لكم فى رابى بنترك للشعب انه يغلط 
ونصلح وبغلط ويصلح حايعر ف » الناصحين قوى بيعر فوا فى أى حتة بيعرفوا كل 
واحد » وأما بثقول بندى اليحربة اكاملة الشعب وشدى الديمقراطية الكاملة للشعسه 
بعد عزل أعداء الشعب يبقى لازم ندى الحوية الكاملة للشعب مع وجوب أن تنضع 
فى حسنابنا أن هناك خلافات وهناك أيضا متناقضات فى داخل الشعب »© لن تنتهى 
مطلقا » آابدا :باستمرار افيه خلاقات تتدلف عن الخلافات اللى بين الشبعب وافداله + 
خلافات بيئه وبين بعضه » زى الخلانات اللى موجودة فى العيلة . 
لبن الراحل وزوحته وعيلته وآودلاه فيه خلا فات . ناس بيقولوا عايزين نروح 
الشهر » رب العيلة بيقول لهم لا روحوا مرتين © يبقى فيه خلاف كل واحد بيحسب 
الحكابة .بطر بقة' مختلفة فى. العيلة الواحدة فيه هذا الخلافف . فى الشضعب بعى نفسسه 
من باب أولى حاببقى فيسه خلاف .. فى العسيلة آما صاحبه البيت بيقول بتروحوا 
السيئما فوتين ؛ والأولاد عايزين يروحوا خنس مرات وبعدينئ صاحب البيت » بعنى 
ييدخلوا فى مناقشة » هل تصل الى عداوة 8 عمرها ابدا ما تصل الى عداوة » بتنحل 
بيروحوا ثلاث مرات أو ببروحوا ؛ أو يمكن يقولوا له طيب بنوفر ونروح مرة واحدة ) 
منر وحش مرتين 8 


نحو ميثاق العمل الوظنى 0 الألا 
هج الخلافات لا تصل الى العداوة : 


فى داخل الشعب فيه خلافات وفيه تناقضات ولكنها لا تصل أبدا الى مرخلة 
العداوة وده اللى ساعات بيخوفنا واللى بيسيب عندنا نوج من القلق وبعض النساس 
بيعتيروا أنه لا بد فى شىء من التوجيه ولا بد من الارشاد أو التدخل .. فى كل 'حتة 
قيه تناقض مصالح . ٠‏ تعالى فى القربة » الشعب » التاجر الصغير ؛ الفلاح © العامل 
الزراعى » الثلاثئة بيدخلوا ضمن تعريف الشعب لكن بين الثلائة فيه تناقض: - لكل 
مصلحة متضارية مع مصاحة الآخر . ولكن لا يصل هذا التضارب الى دوايلة 
الخصومة العنيفة أو الى درحة العداوة 6 بتنحل . ش 


اذن هذه الخلافات لابد أن نقابلها ولابد أن نحلها ولا وسيلة احلها الا بالدنمقراطية 
الكاملة فى داجل الشعب . طبعا فيه فرق بين التعارض والخلاف بين .الشعب 
والرجعية لأن الرجعية بتمثل العارضة للثورة الاة شتراكية » الرجعية بتمثل المعارضة 
يان ع امم اك ماي ال 
الى القضاء على الاه ل ا و 7 
فى الاشتراكية » الفلاح له وجهة نظر أخرى . العامل عنده نقابات للعمال » الفلاح 
ما معندوش نقابات . ده سار مرحلة وده سار مرحلة أقل ٠‏ اذن حتى يمكن الفلاحج 
انا عمدت القادل: قي ثيه تتاتقن. ويه خلان »خلافيا بين التمال ربق القلاحين 
فى التفكير . 5 : 

الاخصلاف أو التناقض بم بين الحكومة 7 بين الشعب » السكومة عايزة ان 
طول تبص تقلاقى فيه اختلاف »2 عايزين مثلا بهدوا بيت للمصلحة العامة » صاحب 
البيت مختلف ويقول أنا مظلوم والحكومة ظلمتنى الى آخر هذا الكلام » لكن هل معنى 
او ع لياع ا الا بي ال دي ال 1 
هل بتخلى عن الاشتراكية ؛ والا بنتقل الى معارض باقصد ان كل هذه الخلافات 
اللى بنجدها قى داخل الشعب بيئئا وبين نفسسنا » هنا أما حاتقعدوا تجتمعوا مع بعيض 
حاتجدوا هذه الخلانات .. 
يج خلافات كثرة : 

خلافات كثيرة لا أول لها ولا آخر ... وتقعدوا نتناقشوا فى اللجان وكل, 557 
حايبغى فيه رأى وكل واحد حتى بيعير عن مصلحة معينة أو بيجد الصلحة العينة 

فى الشىء ء الفلانى سقى فيه تعارض وتضارب واختلاف وتناقض ٠‏ 0 

ولكن ده الاختلافا والتعارض والتناقض اللى بيوجد فى العملية الوااخدة 'واللى 
لايؤتثر بأي حال من الأحوال على سير الشعب فى ثورته الاشتراكية مثقفين و فلاحين . 
برضه نجد ده فيه نناقض . أى واحد مثقف حتما بيروح الريف أو متعلم حتى عايز 
القلاح واخد على البيت اللى فى القربة » يبعث الموظف غاير نيت » لأن فيه الختلاف 
قبه خلاف * بعدين حتى ساعات ييحصل اختلاف بين القيادة ا 


4 المدت الماشرب السنة .ه 


© الصلحة العامة والخاصة : 


زى ما قلت بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة احنا بنبص موضوع المصلحة 
تشستكى من اللجهاز الحكومى ومن الروتين وعمم او الاين آخس هذا الكلام 
ولكن ده خلاف أو تناقض موحود فى داخلنا . اذا كان الجهاز الحكومى فيه اعداؤنا 
تمقى اجنا اللى غلطانين اللى تخليهم فى داخل الجهاز الحكومى سقى لاذم أعداؤنا 
عن أعداء الشعب أو من أعداء الاث شتراكية أو من الرجعية قيه ناس موجودبنق الجهاز' 
الكرن فلن طول ينكلم ى عطية النول وييسييوا الجيساز المكوض ٠.‏ بعتدين 
تمسمسك الجهسازن الحكومى على أنه من الشعب وتيتدى نحل خلافاتنا وتلاقضاتئلا 
ومشاكلنا طبما قيه مراحل مع الراسمالية الوطئية مع صغار التجار أو نيجى بلقول 
التاجر ده صغير ولكن بتروس له برضه ما بيعلكثى بالتسعيرة .. بتبص انت 
كمستهاك بينك. وبينه فيه تناقض كبير على أساس اسستغلال ااانه الكبيرة 
أن ينا ف داخل ايت 5 اهران تناقضات وخلافات ا 
واختلانات » ولكن عليئا أحنا أن نحل هذا بالطرق السليمة »© ولن تنتهى ٠‏ مش 
حتنتهى ابدا هذه الخلافات بأى وسيلة من الوسائل ولكن من واحبئنا احنا ملشان 
نخفف اثرها آن [نحنا تحلها . وبتحلها بالطرق السليمة 6 وبنحلها بقى بابة بالديمقراطية 
والحرية والنقاش والتصحيح والفهم وتحديد الخطأ وتحديد الصواب والعمل الدائم 
علشان نعرف فين الخطأ وفين الصواب ونحل أمورنا وتصحح الخطا لك 


© دبمقراطية سليمة : 


. طبعا ده سستدحى أن يكون الشعب قى عمل متواصل وسستدعى أن سير 
فى تاظيمنا الشعبى يطرقة يتخلى الفرد العادى هى خلية ثورية » وتستدعى ايضسا 
أن احنا نفسر بعض الاساليب أو كثير من الامساليب التى ورثناها . الديكتاتورية 
الاقطاع » ديكتاتورية الاقلية تحت اسم الير لمان وفيه البرلمان بنغيرها بديمقراطية 
سليمة لأفلبية الشعب . مش ديمقراطية للأقلية علشان تسستغل وتتاجصر . مش 
دبمقراطية ليتحكم تحت أسمها الاقطاع ورأس المال السثفل » » ديمقراطية 
للفرد للفلاح العامل فى القرية وللعامل فى المصنع ولكل قرد من ابناء الشسعب , 

لا بمكن للديمقراطية السياسية انها تبقى حقيقة أبدا الا أذا كانتت هنساك 
عذالة اجتماعية ؛ الا اذا توافرت الديمقراطية الاجتماعية » ألا اذا تكافات الفرص اله 
ذا تمت المساواة . فى المجتمع الراسمالى فين الفرصة المتكافئة بين الرأسسمالى 
والعايل الاجير . مفيش ؛ مفيش فرصة متكافئة .. 


حتى ده هناده فلوس يمكن بيتعشى كويس والثانى ما عندوش قلوس يمك 
ما يتعثسائى » لا يمكن أن تكون هناك فرصة متكافئة . ولكن بتيجى الرأسمالية 
الستفلة والاقطاع بيعلنوا شعارات الديمقراطية ويبداوا بعملوا انتخابات على طريقة 
الغرب والطريقة الغربية هى طريقة الراسمالية والاقلية المستغلة صاحبة الجساه 
والساطة والفلوس اللى بتستغل اللى بتكسب بتاخضهد الحكم الافلبيلة مبارة من 
أحراب لممسالح الاقظاعيين أو مص الح الزاسماليين هل ده النظام اللى يتناسبنا لان 
لحا جريناه قبل 9١1‏ يوليى وجدنا انه كل كم شهر بتيجى وزارة قروا الوزارات 


الحو ميائاق العمل الوظتى ا 
بخمسين الف جنيه ويثلائين ألف جنيه الياس اندراوس وكلنسا عار فين الفلوس اللى 
كانت بتندقع ورؤساء الوزارات اللى كانوا أعضاء.ى مجلس ادارة الشركئات س 

ه دبمقراطية الأقطاع م 

الثورة قامت عشان تغير الكلام ده أذن ما بتضحكش علينا أبدا ان الرجعية 
تقف تركز وقول الديمقراطية يعنى الديمتراطية للرجمية أن تحكمٍ الرجعيسة وان 
تستقل وان تسيطر » تستغل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بم 

فى بعض المناقشسات بعض الئاس قالو! ابه » قالو! طيب ما تعمل حزبين ب«: بحزيين 
بدونا مقدار كبير من الحرية » ونعمل نظام زئ' النظام اليرلانى الغربي 6 جرب 
يحكم وحزب يعارض . كن يمكن أنه برضه فى 08 فكرت فى هذا الموضوع فقيل 
الدستور تفكير عابر © قبل دسسستور 5ه وبعدين انا رديت على نفسى قلت أن احنا 
نسسيئا أن فيه نورة وأن فيه ثورة منياسية وئورة اجتماعية وان عملية الحزبين . 
او الديمقراطية اللى بيتكلموا عليها الثتسعار اللى فضسلوا يركزوا علينا. ليس الا 
تعبير عن ديكتاتورية رآس ا مال » ليه لآن الحرية كل الحرية لرأس امال .. ولا يمكن 
بأى حال من الاحوال تآمين الحربة والحقوق للشعب ؛ للطبقة العاملة اذا كان فيه 
دسمقراطية للرأسمالية المستغلة وللاقطضاع وعنسدهم أسلحتهم وعتلهم آموالهم 
وعلدهم نفوذهم »لا يمكن أن تكون هناك دبمقرأطية للشعب للطبقة العاملة . أنه 
بدى افتكر برمانات قبل !هم دخل فيهاعامل مين » دخل فلان فلاح ازاى . مش قاكر ٠‏ 
دخل' ٠‏ فلان ناكا وثئلان بيه ومعروف صرقوآا وكاتوآأ بيصرفوا قد أيه. على الانتشابات 
وستردوا الانتخابات وما دخلوش بعد كدة الا بعض الناس اللى انتمسوا لبعض 
أحزاب .. ومن الواضح انه طالما أن الطبقات المستغلة عندها الحزبية لتستفل 
الشعب العامل » والشعب العامل أو الطبقة العاملة ليس لها حرية مدم: الخضوع 
لهذا الاستغلال مفيش. حرية ٠‏ الشعب العامل ليس له الحرية فى .هدم الخضوع 
لحد » لأنه اذا ما خضعش مش حابلاقى باكل » مش حاباخد أجرته ؛ مش حاياخدا 
موئسة 0 ؛ 

0 آمامه الا أن بخضع . اذن الديمقراطية الرأسمالية والديمقراطية 
الاقطاعية اللى مارسناها فى سنة. ؟ مثلا عن الننظام الغفربى لم تكن الا ستارا » واللى 
بتمارس فى بعض البلاد واللى بيقعدوا يطتطنوذا بالديمقراطية الديمقراطية لبسست 
آلا ستارا من حل حماية الرأسمالية والاقطاع والفساد والاستغلال » الاسستغلال 
الاجتمامى والاستغلال الاقتصادى بكل معانية .م ' 1 
جي وسيلة لا غاية : 

مين اللى بيقببدر بول الاتعخابات زى ما قنباء مين الى قدر يعمل دماية » 

الرأسمالية اللمستغلة والاقطاع ٠.‏ 

١ذن‏ الحقيقة مش ممكن سشى على .ساس الحرية اللجردة أو دبمقراطية مجردة 
التفكر أن احنا تعمل حزبين بحر بة مجردة وديمقراطية محردة معناه أن الشورة 
يتنتهى .. التفكير لازم نتجه الى أن فيه ئورة وفيه أهداف لهذه الثورة مخددة .٠‏ 

وعمر ما بتطيق ثورة اجتماعينة بحرية مجردة »عمز ما قام يران راسمالى 

حصلت نورة اجتماعية ,: ما احصلس . قامت ئورة حققت: ثورة سياسية ٠‏ 

اللى بيظالبو! بالحرية أو بيطالبؤا بالديمقراطية الجردة يمكن بيخدعوا بعض 
الكلام وبيعتبروا الديمقراطية غابة وما يسلموش بأن اللبيمقراطية وسبسيلة ا 
اية لاقامة مجتمع ترغرف عليه الرفامية > 


انا ١‏ المدد الماكرن الملئة بوه 

مجتمع فيه تكافق الفرص » لانه كينب يحقق الشبعب بالديمقراطية المطلقة أهدافه 
فى الكفاية والعدل © !هدافه'فى العذالة 'الاجتماعية طللمنا أن الراسمالية المسستغلة 
والاقطاع هى اللىئ.ورنت .عناصر القوة فى' المجتمع على مر السئين ٠.‏ أما التسعب 
فحرم من جميع.عناصر القوة . اذن الفكرة اللى مرت عابرة بنعميل حزبين يبقى, 
عايزين »داللى بيقول فى الشكل فى انار مثى فى.الجوهر . بيفكروا فى اليافطة » مش 
الثوزة : الثورة. الاجتماعية اللى حاتعيد للانسان حقه وللفرد حقه . وبعدين باطلع ' 
من هذا باقول.ان احنا'من انصار الحرية الكاملة والديمةراطية على أن تكون الحرية 
للشعب لا لاعدائه من الرجعيين وعلى أن تكون اللايمقراطية للشنعب أى تكون هذه 
الديمقراطية: ديمقراطية سياسية اجتماءية لاالإعدائه: من المستغلين والرجعيين اللى 
نيبو حقوقهق الماضى. وأللى مايزين. ينهبوا حقوقه دلوقت واللى عايزين يحرموه من 
كل شىء الا من.اقل. ثىء يمكله: من: أن يعيشن .. واطلع ثائى بالنتيجة نفسها لابد من 
عملية فرز من أجل تحقيق الثورة 'الاخجتماعية' ٠.٠.‏ حزيين والناس اللى تكلموا بهذا 
الشنكل يبقوا. بيفكروا هناك ديمقراطية للشعب للطبقة الغاملة , أنا بدى افسر ولايد 
من عزل '(عداء الشعب.:. اما اللخلافات فى داخل الشعب فهى مستمرة ولا نهاية ليها 
وحتخلها. ولكن نحلها. ٠‏ بالحلول: الديمقراظية مش بأساليب الضغط ولا بالأوامر فى 
القرية: وفى: المديئة وى كل ختة بنطهنا بالاساليب الديمقراطية على اساس ان 
.الذيمقراطية الكاملة للشعب وإن الحرية 'للشعب وكل شىء مبئى على الاقتاع ومبتى 
على الفهم 'التنيادل .. وده ضروزى لان :الرجعية ذائما فى تعاوتها مع الاستعمار تحاول 
أن. تقل الخلانفات أو المتناقضات. الموجودة' فى' دأخل 'الشسعب لتزززع الخصام 
وتقيم الفتنة. وتبث' التفرقة وتسنتفز علشان تخرضن الثنعب اللى الثوزة الاجتماعية 
بتعمل لمصلحته من أجل ان تحقق 'الرجغية والاستعماز خططها الفادرة . أى أن 
الغوامل الخازحِية' الاستتمارنة والداخلية ' اللقى هى مناهضة اللثورة: الاجثماميللة 
مشن 'حاتسلكت .أبدا. جاتلعب: دورها بمين حاتلعب بالنساس حاتلعب ‏ بالشسعب اذن 
الذمقراظ 7# الكاملة والحرية اكاملة هي الحماية للثنعب من أن بقع 'فريسة لمحاولات < 
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©. الانقسلاب الرجعى : . 


. فيه نقطة انسانية فى الوضوع * نقطة مبدئية تحتاج الى تفاصيل ٠‏ يمكن نتكلم 
لو ا ا ا : _ 


قالوا هنا فى ,مصر ل ا مر وك ا ا 
الاجتماعية من أول يوم . يمكن الانقلاب الرجعى فى مجوويا اذى امل :د اذى :اماتى 
للرجفيين فى مصر ؛ انا اوافق على هذاء وهم انتشُوا وقألوا الله اذا كان ده حصل 
فى “سوويا يتن سق يحصل: قن عضر :اذا كات الامكمنان تافنق مسؤزنا #اعافر 
لازم ح نتآمر فى مصز > وظيعا طلعوا وقتوا . بغفضهم وامتبروآا ان الثورة الاجتماعية 
بتنتهى وان الثورة الاه شتراكية يتنتهى وأن الاسد البريطائى يمكن ينجدهم هنا زى 
ما كان بملجدهم زماث . كلام : طبعا . بن مشن أبدا الانقلاب السورى هق أساس 
الثورة الاجتماعية هى. القوانين الى اعلنت فى يوليو سنة 1171 . ولى أقدر اقوله 
أن الانقلاب الرجعى فى سبوريا كان رد قعل رجعى للثورة الاجتماعية التى أعلنت فى 

يوليو من أجل مصالح الشعب ومن أجل مصالح الجباهمر - لاتقلاب ,الرنجمن فى 
صوريا بيدينا يمكن امثلة »آخذنا منه عظة . واخذنامنه دروس كيف تسالت الرجعبة 
ا شكلت 'تفسنها 35 ازاى حامون الكزيرق كان مثلا وئيمن لجيه اتحادٍ قومى 


الحر ميثاق السل الانتي 0000000 [40 
ولسا ينجي بيتبكلم' وبيرقع يفط اثسستراكية ؤلو انه مثلا؛ مناسب الشركة التماشية » 
اراي وديم الذائيلية القوتلى ثان سكن من 6 أشهر موود هنا هد تعر اللهامين ) أو 7 
أشمير : واناشيمه قى قاضة الانتغالات 2 القانسبة وانياى دخيل وعطب واطوائنا 
البمخاميري الرسودين #تبننا وين فاكر ين الكلإم ده . يبى ده بيديك مثل اقاي تسطللته 


4 


الى نجمييبة ٠‏ 
ته روس عشي سبنين © 


مشى بمى حتى فى النواحى المدنية » حتى فى الجيشن آزاى هى كلت نفسسهة 
للغرصة الثباسبة » خدنا دروس أيضا من ره القفل اللى خصل ق مشوريا دروص 
طبها من اللى حضل فى سوريا ووجدنا ان عد اللى اعتقلوا بعد كده ؛ ما اعتقلوش, 
الا لانهم عنى اظهروا الامانى » اللى هم عيلة البدراوى وهيلة سراج القن :© كلنا 
عار فنهم » بيشتهموا من أول بوم فى الثورة لغابة دى لوقت » عشر سمنين ب يشتمؤا وانا 
00 انهم نيشتهوا وبيسبوا العشر سنين . بسى بيسبوا 4 قينا تقول بيسيبو! 
١‏ لكن الثؤرة ماشية فى سكتها . العماية مش شتيمة ولا عملية سب ٠‏ بتاخد 
منه ”٠‏ ألفب فدان ٠‏ اهو الريس بيدفع ا ل لق لم اكن اتأثر 
000 ا 


بأى حال وبأى مشيلة بن اوسا 4 


ه زذ قغْل الإنقلاب : 


' ده رد فعل الاتقلاب الرجعى . شوية من البدراوبة على شؤية فن شراج الاين 

غلى شسؤية من حامد زكى واللا زكى عد المتعال كل وأحد بفكر أن قيه حاحة بقدن 
اهو يخبط فيبا أى حاحة . سمعوا شوبة أشاعات من محطات الاذاعة الاأجنبية م 
قالوا ده حمال عبد الناصمر قدموا له الذار .؟؟ ضابط راحوا قدموا له انذار بقيادة 
الفريق غلى عامر . ضدقرا الاسطول فى اسكندرية عفل ثورة» صضدقوا » دمشق 
ابتدت بتذيع هذه الاذاعات وعمان واسرائيل ان الخيش فى فايد أعلن الثورة وبتاع م 
بتمتعششن أمالهم » بيقول لك ياسلام يعلى بكون ؛ اسكندرية أعلنت الانفصإل هى 
“مان بعد سوريا !! دخل الكلام ده فى تفسهم وضدقوه . طلغوا وشدوا حيلهم وابتدوا 
قالوا » نسيوا » نسيوا العشر سبين دى كلها ونسيوا التغيير الكبير اللى حصل فى 
الغشر سنين © وافتكروا أن العملية زى زان . وأنا قلت سبوهم يرضه يبانوا يطلعوا 
ويدونا درس". ايتدث اشامات» اللئ فيكم فى التواذى طبعا سمعوها وعأرفين اللى 
كانوا بيروجوا الإشضاعات واللى بره واللق هنا. ٠‏ طبعا ماكان لوش أى تأثير و بمكن 
ل كد . الملد كانت فيها توبة فلشفة . كل واد 
ببتفلسف وكل واححد يتكلم + لكن ده يدل على الصلاح . ويدل على ان تل" واحد 

مهتم . وأنا كنت باقول ,قيه سلبية ولا مبالاة ابذا . البلك مافيهاش سلبية ولا ميالاة » 
اليلد فيها أغتمام . وبة الفلسفة اللى كنا حاسين بها كانت تدل على اهتمام كل 
وإحد . النجوابات اللى يتتبغت » والتعليقات والوعى عى اللى كان.موجود » مافيش سلبية 
أبدا يمكن مافيئن تنظيم لكن فيه شعب » الشغب اللى طلع واتشلح في سئة 1103 
علشان بحارب الانحليز ٠‏ انتم مافيش لامبالاة فبيه أهمية وفيه اهتمام . وأد ابه 
آنا كنت سغيد بنوبة الفلسفة الل كانت موجودة فى هذه البلد واللى كنث باشوفها 

ق الجوابات إللى بعنجى لى لان مناه ان الناض بتهتمنبكل أمر من الأمول ٠‏ 


م ١‏ ش العلد العآاشن ‏ السنة .م 


© الكشفت الرجعية هنا : 

اذن اللى حصل فى سوريا ماكنش هو آبدا سيب الثورة الاجتباعية . اللى حصل 
شي سوريا كشف الرجعية هنا وادانا فرصة علشان ناخد دروس مستفادة . وادانا 
قرص لآن احنا نعرف أن قسم من جماهير الاشعب فى سوريا خدعته القوى الخارجية 
العادية والقوى الداخلية المعادية للثورة الاجتماعية وللثورة السياسية . وان 
الرجعية المتعاونة مع الاستعمار ى سوريا ارادت أن تسلب مكاسيه . قالوا بعد 
الحركة الانفصالية الرجعية © أو الانقلاب الانفصالى الرجعى في: سوريا ان سوريا 
ماكتش. فيها اقطاع . بيضحكوا علينا واللابيضحكوا على انفسهم ؟ اذا كان قييه 
ملكيات بتصل الى مليون دوتم يعنى ربع مليون فدان » و ؟ مليون دوثم » نصف مليون 
افبان الجزيرة ٠‏ سقى ازاى.مافيش اقطاع . اذا كان الغلاحين قاموا بثورات ى 
مسوريا لا أول لها ولا آخر من أجل قانون العمل الزراعى وماقدروش ينفذوه أبدا 
آلا بعد الوحدة . يبقى ازاى سوريا مافيهاش اقطاع . وقالوا ان مصر فيها رأسمالية» 
سوريا مافيهاش رأسمالية الشركة الخماسية ؛ يعني الخماسية اللى بيملكها خمسة 
أفراد اللى هى كانت باستمرار امال ده ايه .. الاحتكارات والتحكم ف الأسسعار 
أمال ذه أنه أ بم 


د اشطازة رامن الاك 4ك امرك الشياسة سين "الررارة وه > الع 
أمال ذه أبة به 


قالوا ان منوريا مافيهاش اقطاع ومافيهاش رأسمالية وما تحتاجش اذا لثورة 
اجتماعية . مع اتي رحت سوريا وشفت فى القرى . شفت فى القرى الناس بتشرب 
ليه بالطين . مية المصرف مامئدهمش بير ميه . ثشسففيت فى القرى الفلاحين . ماقعدتشس 
فى دمشق خرجت بره وشفت م ١ ١‏ 

كان لابد من ثورة اجتماعية . كان لا بد من اصلاح زراعي . لا بد من تحديد 
الملكية . كان لا بد ان توزع الثروة بين الناس بالحق . وماكلتى بيقولوا لى مافيش 
سيطرة رأس المال ء حبينا نطبق فى سوريا سياسة العدل ؛ حيئما نطبق فى سوريا 
سياسة المتسامح قلئا فى سوريا يتلم البلد كلها فى اطار من الوحدة الوطنية . وسوريا 
كلنا نعرف كانت متعرضة اؤامرات مستمرة . كانت تتحاذيها نواحى متعددة . 
كان مؤامرات مستمرة . كانت مؤامرات من نورى السعيد ومؤامرات من الدول 
الاستعمارية 6 وكلنا نعر ف عن هذه الموُامرات . 


ه قصية الدندقى : 

مثي عابر أحكى قصة الوحدة » كلنا عارفين قصصاء الوحدة . 

بعد الوحدة حمت لى قضايا كانت موجودة . فترددت هل ح نستدى بعد الوحدة 
نفتسم تانى هذه امحاكم ونفتح نعذه الصفحات ؟ وقلت عفى الله عما سلف .. بتحاسب 
على ما يحدث من أول بوم ىَّ الوحدة 36 

فى أواخر سيئة 1108 بعد ما تكوثت الحكومة المركزية وعملنا اجتماع للحكومة ' 
الركرية وافحالين النفيدية طالنيه بعضس الوزراء السورين نمشاكنات كان :فيه قضية 
كان المتهم الأول فى هذه القضية مأمون الكزبرى اللى جابوه رئيس وزاية . وكانت 
القضية تتجه الى عمل انقلاب . القضية دى قبل الوحدة . والدندشى ده اعرف 
على الناس اللى دوا فلوس ؛ أبطالها كاثوا مأمون الكزيرى وصيرى العسلى ,. صبرى 
العسلي ما استقالش. احنا اللى طلبتا مخه آن يستقيل .+ لما حت لى هذه القضية 


نحو ميثاق العمل الوظتيى. 1 


بعد الوحدة وبداث عملية بغداد » طلبنا منه أن يستقيل ...., ولكن فى مجلس الوزراء 
طالب بعض الوزراء السوريين بعمل محكمة محاكمة مأمون الكزبرى وصبرى العسلى 
وآخرين لقضية الدندشى وقضايا بغداد . : 

وأنا فى الحقيقة رفضت وقاومت هذه الفكرة وقلت ح نبتدى نفتح محاكم شعب 
'تائى وأنا باعتبر ان احنا اخذنا مبدأ عفى الله عما سلف . المؤامرة دى كانت موجودة » 
مؤامرة بتاعت قضية الدندشى كانت قبل الوجدة . . وكان. مأمون الكزبرى أحد اعضاء 
الوزارة اللى وقعت على الوجدة ٠‏ وقلت لهم عفي الله عها سلف وشسى كل تحاجة . 
ونبتدى من أول وحددىد فى اطار من الوحدة الوطنية .. 


© النوايا من جانب واحد : 


طيعا دى كانت نيتنا . وبكل أسف النوايا كانتة من جاتب واحد ب أما الجاتب 
الآخر فكان بيدبر 4 بيتصلوا بالدوائر الاستعمارية ؛ الملك حسين » أعوان الاستعهار 
كلهم علشان 4 علشان ايه ؟ علشان ايه ؟ علشان تعيد الرجعية حكمها واستغلالها 
لسوريا .... التدبير ده كان قبل القرارات الاشتراكية . ولكن القرارات الاشتراكية 
طبقت بالنسبة للعمال »© بالنسبة لمشاركتهم فى الأرباح بالنسبة للعمال © لمشاركتهم 
فى الادارة نتيجة العمل . بالنسسبة للتأميم . اللى دفع مكاسبه » القرارات الاشتراكية 
معناها ايه ؟ معناها ان الاستغلال انتهى الاحتكاو انتهى الرجعية انتهت ؛ با وحت 
سوريا السنة اللى فاثت وشفت البئوك 0 طليت مجالس ادارات البنوك واتكليوت 
مع اخواننا هناك وقلت لهم اللى بيقرا مجالس ادارة البنوك » ان البنوك اللى عتدكي 
فروع » فروع لبنوك أخرى بره . بتحول الفلوس لبره بيحس ان الفصاحة اللى بيتكلموا 
عليها مش موحودة في هذا الموضوع ودائعه مثلا .ه مليون ليرة ٠‏ بيسلف ١١.‏ مليون 
ليرة الباقى الفرق جايبه من البنك المركزى اذن الحكومة هى اللى بتسلف والبنك 
فرع لبئكِ أتجنبي ييسلف اللى عايز يستلف » اللى بيتعاملوا معاهم طبعا واللى مشى عايز 
سلفه مايسلفوشى »؛ مجالس الادارة . مسكت البنوك كلها وحطيتها قداعهم وقلت 
لهم ده ؛ بهذا الحال لا يمكن لهذا اليلد انها تمثى ,٠‏ 1 


© تعريب البلسوله : 

وأصدرنا قانون وأنا هتاك » بعد هذا الكلام »؛ قانون تعريب ألبنوك ... طبعها 
الراسمالية المستغلة ماعندهاش مانع تتعامل مع الاستعمار والرأسمالية الأجنبية 
ولؤ على مصلحة اليلد . العملة الصمبة قلنا لهم عايزين نرقع الدخل القومى فى عشر 
مسنوات 4 تضاعفه . طيب ازاى نترك العملة تخرج »© ازاى واحد بيشيل فلوس 
ويخرج » العامل اللى بيصرف ماهيته مشى ح يقدر يطلع حاجة . مين هو اللى ح يطلع 
أما العامل اللى بيقبض ماهيته ويصر فها ح يطلع فلوس ؟ ح يودى فلوس فين ! وقلنا 
بناخد قرارات الرقابة على النقد لنحمى ثمرة مرق الفلاح والعامل السورى وتعيل . 
على أساس تنمية وخلق اعمال جديدة بس ش 
© الرجمية لم تتحمل هذا : 00 

ولكن طبعا الرجعية تتحمل هذا لم:ترض بهذا ؛ ساعدها فى كده أن :الاستعمان 
من أول يوم من أيام الوحدة كان يركز على سوريا » والصهيونية » اسرائيل ايضاء 


ثم اعوان الاستعمار من اول نوم من ايام الوحدة قرروا انهم اللي ح يطلع ؟ الرأسمالية 
امستغلة والاقطاع المستغل يقيموا الاتحاد العربى الهاشمن بين العراق. والآردن وقالوا 


51 العدد العاشر لس السسنة .هم 
ابجابهة > أد للتصيدى للاتحاد المصرى السورى © للجمهورية العربية اللتحدة » برضه 
مشى عاين اتكم على المتامب اللى _شقناها فى ثلاث ستين اللى فاتت والثها قفسنات 
الى خصبلت او نواقف الناس » ومواقفف الأشخاص ؛ ولكن بدى اطلع يدر م واصيك 
اسابيي أن الى لحفيية ُغبدت تتسلل وتدخل فى الاتحاد القومى وتدخل قى كل الهيئيات 
لغابة ا وعدت الفرسة لتطعن ثورة الشعب .. ما اقلشش انها نطهن الوحخدة لان 
الهه فب كان من. ظعن الوسدة هو بلعن السعب بالغاء القرارات الاشتراكية ولغابة 
التهاردة ها قادر وش بلغوا القرارات الاثتر تراكية لانها اصيخت فكأ سمب الشنعب وانا 
' على ثنقة أن الشسعب لن بمكن الرجعية من اك اناس لتاقي ولاطلفن الاعبلام الرواهى 
ولا تلغى أى قرار من القرارات الاششر شراسة بأى حال من الاحوال ٠‏ 


© نضة اسستفهارية : 


يقف والكلام دم زى ما احنا عار فين . ده فى معركة استقلال الوطن . 


في الثورة الاجتمامية فوحئنا بالعكس الرحفية طلعت قدام والاستعمار بيسندها, 
غخيروا أوضاعهم 5 الر جعنية اخذت الصدارة لانها بتحارب معركة مستميتة من اجل 
أفوالها واستقفلالها ٠.‏ مشى بسن ده ٠‏ ابدا 3 ده من اول يوم من الانقلاب الر حفى 
السؤرى ») يا شعب مشر ثورة على دمشق : سيعت والله دمشق نمكن بعد الالقلاب 
بيومين بالليل : طبما الواحد كان قليه بيجرح حينما يسمع دمشق بتردد ؛ او بتتكلم 
زى اذاعة المللك حنسين او اذامة.بن جوريون ٠‏ ولكن ما هو كده ظبيغة الأمور وكده 
المغارلة يمنى لازم الواحد فى هله المعارك بقيل كل شىء . كان الواخجكد يسمغ د 
تقول هنا دفشسق ؛ أبها الجيش المصرى الباسل فوم وثور وحطي كذا واعمل كذ!ا 
وسوى كذا يا شعب مصر ومشش فاهم ايه واحنا عملنا وسوينا وقوم اعمل كده وكده 
هرب » بقيت وبغدين أنا مستفرب الجمامة دول مصدقين الكلام ده » ان اللى هنا 
بح يصسدقوهم بقيت أقول يعنى ان العملية همشش. عملية كام ضابط ٠‏ دى عملية اكبر 
من كده ؛ لان اللى طالع وبيقول با مضر » الله أيه السبب »: بعنى اذا كان عليه بيقواوا 
عايز ين تُتفصل فابه السيب فى الاذاعات والتحريضات والندانات لشعب مصر بالثورة 
ويا جيش مصر ثووة .. 'ان السسبب فى معاملة ضباطه هناك مغفاملة سسيئة ؟ علشان 
يكفروا بالفروبة ؟ بعدين اسمنع دمشيق بتقول ابه يا مصريين انتم مش عراب التم 
فراعنة .. دم طه حسين قال سنة 78 انتم فراعنة مش عارف فى حريدة أنه ومتحصلة 
ابه وبتاع , وهو احنا بنئكر ان الغراعنة كانوا هنا فى مصر ؟ 


ولكن احنا قلنا ان احنا عرب وبنتبنى القومية العربية طيب بدكم تخلونا نكفر 
يمنى بالغروبة ؟ طيب مين باه اللى بنفسة ان احنا نكفر بالغروبة ؟ . اسرائيل . 
الضباط اللى رجعوا فى الآخر من سوريا وقعدوا يثيتكوا . واحد من الضباط 
قال انه اتأسْر فى اسرائيل سنة 1403 واتأسر فى سوريا كانت المعاملة نى اسرائيل 
أحشن من المعاملة فى سوريا . وبعدين سألوه »4 سألوا الششابط »؛ كان الفسريق 
موحود »© قال له بعنى:لو اسرائيل هحمت على سوربا ابه ؟ قال له لا ده أنا باموت” 
فى سبيل سوريا.. وكلنا تموث فى سبيل سوريا ٠.‏ قال ده شىء وده شىء . ده احتا . 
بشعبر 'غنى عروبتنا » فاذا كانوا فاهمين انهم كفروئا فى قوميتئا » ودى لعبة الامتعمار 
'والصيهيونية ما كفرونائى » القومية العربية رابتها مرتفعة وزى ما هزت كل التيجان 
وهرت المنلقة:؛ القوفية: الفربية رايتهسا غالية '. طبع المصريين زعلوا من نتيجة 


نحو ميثاق' العمل :الوطنئ ها؟ 


الاهانات ونتيجة المعاملة السيئة ولكن كل واحد » ناس كثير من اللى الواحد بيتكلم 
هنهم بيقولوا هم غرضهم يكفرونا بالعرب . تقرأ شوية جرائد من بتوع لبنان امبارج 
حاسين ‏ مقالة لطلة حسين سئة 8 وسفول احنا فراعنة . 1ه يعئى ده احنا عايز بن 
ننقذ أبو سمبل ب .7 مليون دولار بتاع الفراعتة © بنتيرأ من الفراعنة ؟ ... مين 
اللى بيلعب اللعبة دى 5 . طبعا الاستعمار والصهيونية ٠‏ 


© ابماننا بالشعب العربي : 
فى سنة 1106 ؤاجهنا عدوان وشغنا ازاى العرب وقغؤا معانا ٠‏ 


حكمنا على القومية العربية مشى على حكم عدد من الافراد أو على حكم عدد 
من الحكام » ولكن ايماننا بالقومية العربية هو جزء من ايماننا بالشنعب: العربى: اللى 
دمثل أمة عربية واحدة . ده أمر واضح وده أمر مبدئى بالنسبة لنا ء 

الشتيمة اللى ثشتموها'لنا'» حرب الأعصاب اللى حصلت عليئا من رادو 
حاطط طيارة وراء بيتهم وبيمثى . بيلعبوا لعبة الاستعمار : طيعا اللى بيلعبها الملك 
حسين من سنة لاه . يعئى هم فى هذا متعاونين بيعر فوا ابه اللى بيعملوه مش بس 
حتى دمشق »© واللك حسين ويقف المذيع ويقول هنا حسين العرب حسين مصر لا 
يا جيش مصر يا جيش مصر ثوره الى آخره . الناس دول اتهبلوا ٠.‏ 
الوقت » ان احنا ليا القطاع العام قالوا على الاعتقالات طبعا قالوا ان فيه 
عشر آلاف » اعتقل عشر آلاف »© قلنا عدد المعتقلين طلعوا /1 والمدد الثانى كان 
مجموعهم 1١‏ . قالوا لاعشر آلاف . قلنا خلاص على كيفكم عشر آلاف » عشر آلاف. 
© لم يستحوا: | 

الحراسة » قالوا ان احنا قرضنا الحراسة على المواطئين حطوا من اللى فرضت 
عليهم » جعلوا متهم زعماء وطئيين .. ما استحوش ما انكسفوش ما فيش بعنى 
الحراسة بنعلن احنا فيه .5 تحت الحراسة ؛ فى عملية الفرز اللى احنا بنتكلم عليها 
واللى ١اتكلمنا‏ عليها فى الأول ٠.‏ وبعدين فيه 158 اللى. عملوا فلوسهم من تجارة 
المخدرات كلهم اتحطوا تحت الحراسة . لآن برضه لا بد انهم يدخلوا قى عملية 
الفرز 85 وطبعا ما تقدرش » تجار مخدرات عار فينهم كبار تجار المخدرات عارفيئهم . 
بنفتشهم ما فيش . ما تقدرش تثبت عليهم حاجة . وما حد بيستفيد من هذه العملية 
الا اسرائيل واعداوّنا لان البلد بتنحل . ٠‏ 00 

الكلام من آلاف الضباط اللى اعتقلوا كلام فارغ . اعتقل عدد من الضياط 
أريع ضباط فى قضية تعرفوا عنها فى المستقبل . بسن يعنى لم يزد الوضع عن 
هذا الأمر 

كلام طبعا كتير » كلام فارغ » وبلاهات وسخف وانا كنت ضد الرد دايما على 
ه آخر حاجة: 

امبارح » آخر حاجة بمكن امبارح آنا عندى © منكم انتم عن اللجنة التحضرية 


والاستماع » الساعة من الصبح حتى على الريق الاعضاء قالوا ان اللجنة التحضيرية 
وان التعيين والهم هم بيعملوا انتخابات ديمقراطية . قال الانتخابات الى بيعملوها 


0ظ العدد العاثر: السئة .ه 


التهاردة . دى ديقراطية اللى ع ايت الرجعية لرقبة السد والى ممتوع 
قيها أئ نوع من أنواع الدعاية . انتخابات معمولة » مطبموعة علششان الرجعية تأخذ 
برلللان وتلفى القرارات الاشتر تراكية . وأنا متصور .ومتأكد لو الرجعية آخذت البرلان. 
ل تسستطينع انها تلغى القرارات الاشتر تراكية لأن الشعب م بدافع عن هذه القرارات 
بكل ابناته من عمال و فلاحين . الانقلاب الرحعى بيقول ديمو قراطية © ما هو اسهل 
حاحتهم الهم بقولوأ ديمو قراطية »4 والرجعية تأخد البرلمان وتقيم دكتاتوزية راس 
المال وتقيم دكتاتورية الاقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم .. 

اتكلموا عن اللخنة التحضربة والتعيين وقالوا ان حمال عبد الناصر عين .ه 
عضوا » عينهم من أشقائه وأقربائه فى بنى مر اظن ما فيش حد هنا من بنى مر » 
1 بعبنى بشير فنا انكم كلكم تبقوأ من بنى مر ٠‏ وما فيش ولا واحد من بنى مر ولا واحد 
حم اقربائه وأشقائه فى الاسكندرية ٠,‏ : 


ويعدين بأه ايه : يا ابها الشعب العربى فى مصر »© بأ أبها الأشقاء ى العروبة 
لقد صبرتم طوبلا على هذا الحكم وصبركم لن يطول .. واننا لنعلم على اليقين ماذا 
أمددتم لضرب الحكم ولن تكشفت تنظيماتكم . 

.طلعا بيخاواؤا سيتوا هناك ان فيه حاجة ضدهم . احناما عئلناش حاجة م 
قعدوأ يقولوا فيه تسلل من لبنإن ليه ؟ تسلل من لبئان ليه ؟ وبعتنا اسلحة وسفيرنا 
فى لبنان » والارهابى الكبير اللى هو سكرتير رئاسة الجمهورية موجود فى لبئان » 
وهو موجود هنا فى رئاسة الجمهورية ويتطلع صورة فى اجتمامات الوزارة » ولكن 
الوهم والخيال والدوامة اللى هم فيها » وأنا طبعا اكثر واحد حاسس بالدوامة اللى 
عم يمينا 

ونسييهم قى الوهم ونسييهم في الخيال ونحاول أحنا 5 أحنا نصنع مستقيلنا 
هنا فى يللانة + بحي بلدنا ويتعمل مسجقيادا ٠.‏ ولمتيرهم فى ضباب الأوهام ٠.‏ 


الماك حسين لما بعد بهساتى عشرين سنة طول عمسره وبقية المحطات السرية. 
وبقية المؤامرات |مدؤامرات امستعمارية وأعوان الاستعمار . وأللى قف وقول . 
الاشتراكية :ده ضد الاسلام . طيب. الاسلام ايه ؟ الجوارى اللى فى القصور والحريم . 
سلب الفلوس وخبط آأموال ع كد عرانا وجماتين 7 
© الاسلام عدالة : 


الشعب العربى مش ح يتضنحك عليه .. لكل واحد يوم بتخاسب قيه ٠...‏ مش 
أنا اللى ححاسبه اللى بيحاسب هو الشعببه . مش معنىء ذه أبدا أنا احاول التأثير 
على شوزيا علثبان ا م سانا فاح فى كلذمن الاخير 

كد 5 و الله ما بعتنا ولا ح نبعت نتأثر بأى طريقة . ليه ؟ 
الخمسة متسللين ليه.؟ أو صيباعين جايسارت تعمل به 13:1 تلام قارع وغل ازعم 
السوزة ب وأنا على ثقة ثقة ثقة ان الشعب السورى هو اللى ب .نحمهى هذه اللكاسب م 
القادر على ايجاد الحكم الوطنى اللى بحمية ١ ٠,‏ 

وأنا على ثقة ان ما جدش يقدي نيلب من الشعب السورى: مكاسبة ٠‏ 

نسيب الحكاية دى وقلوينا اواماا انا “دايما مع الشعيع ؛ السورى فى معركته من 
جل الاشتراكية ومن اجل الحكيع الوط: 


نحو ميثاق العمل الوطنى لل 
هج قاعدة المحرر العربى : 


المهم أن علينا هنا ان نبنى القاعدة » قاعدة للتحرر العربى © قاعدة للمستقبل) 
العربى © قامدة للديمو قراطية العربية السليمة » قاعدة للاشتراكية العربية ٠.‏ قاعدة 
للعدألة الاجتماعية العربية .. 1 


دى مهمتكم » مهمة هذه اللجنة . مهمة كبيرة » مهمتكم التجهيز لها مهمتكم 
أن تجهزوا للمضى ف الثورة ٠‏ توسيع القيادة الثووية » #وسيع القامدة الثورية . 
طبعا المهمة الأساسية هى طريقة تكوين المؤتمر الشعبى لقوى الوطنية . عايرين 
نومع القاعدة الثورية عايزين نوسع القيادة الثورية . ينكون المؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية على أساس من القطاعات الرأسية مثى على أساس انتخاب عام لأن احنا 
قلنا أن الانتخابات العامة ح تبقى للاتحاد القومى بالتسبة للعمال 6 والفلاحين » 
والجامعات والمنظمات المهتية » الجمعيات النسائية » والطلاب » والتجار » والصتاع 
والرأسمالية الوطنية بعد عملية الفرز ويعد عملية العرل . 


مهمتنا أن احنا بنجهز لها » مهمتنا أن احنا نجهز الدبمو قراطية الكاملة للشعبه 
وللحرية الكاملة للشعب باعتبر ان هذه المهمة شاقة » مهمة صعبة . أحنا لا ؤلنا 
فى مجتمع رأسمالى بيتحول الى مجتمع اشتراكى » لأ زلنا فى مجتمع فى عملية تحوبل» 
ويمكن لسه مشى فايق من عملية التحويل ٠‏ 


© الاتحاد القومى لم يفشل : 


وبعدين انا بدى أقول حاجة . الاتحاد القومى ما اقدرش أقول آنه قشل أو حتى 
هيثة التحرير قشلت ف الأول ابدا قامت بدور مهم جدا فى الاول . الاتخاد القومى 
قام بدور احنا بثمر بمراحل ٠‏ كل مرحلة لها ظروف ٠‏ هيئة التحرير طالما احتا كنا 
بنقول أن احنا عايزين نحل مشاكلنا فى اطار من الوحدة الوطنية وان الاتحاد القومى 
قام بدوره » زى ما احنا النهاردة بنتقل الى مرحلة أخرى » مرحلة جديدة مرحلة 
الثورة الاجتماعية بتعوز ننظم نفسنا على أساس جديد : توسيم القيادة 'الثورية غ 
توسيع القاعدة الثورية مستمرة »© التطور الاثستراكى مستمر حتئ نقغى على 
الاستغفلال وحتى نقيم مجتمع ترفرف عليه الر فاهية وحتى ننهى استغلال الانسان 
للانسان وحتى يشعر كل فرد فى هذه الجمهورية انه عنده كل الفرص متكافقة والما 
بوفقكم جميما ويوفقنا جميها والسلام عليكم ؛ به 


9 _- جه 


ه انتم أيها القت لشباب ١‏ لجيل الذى سيرفع أعلام النصر : 
انها الاخوة : 
أجلت اليوم لاشتر ك معكم فى هذا الاحتتفال فى هذه اللحظات التى تواجه 
جمهور بتكم . حلت أبها الشسباب لالتقى بكم ولاضع أمامكم مسسكو ليتكم ولاقول لكم 
آبن نجن الآن ٠‏ حت أبها الاخوة حتى نتكلم وحتى اتحدث معكم قق هذا الوقف 

ان جيلتا ايها الاخوة الواطنون قاتل الاستعمار وقاتل الرجعية وقاتل اعوان 
الاستعمار . جيلنا قاتل قتالا مريرا طويلا وأندم أبها الشياب » أنتم الحيل الذى 
سمير فع اعلام النصي لان المعركة التى بداها الآباء والاحداد »؛ المعركة التى اشتركنا 
فيها من أجل : تحقيق الأهداف الكبرى ؛ لا بد أن تنتصر فى هذا الجيل ٠.‏ لا بد أن 
يكون نصركم فيها. عاليا ‏ ولا بد ان ترفعوا اعلام النصر . ش 
أيها الاخوة المواطنوت. : 1 

لقا كافحنا ضد الاستعمار وكافحئا ضد أعوان الاستعمار وكافحئا فد 
الرجعية وكافحنا ضصد الانتهازية وكافحنا ضد السيطرة والاستغلال » وكانت 
العركة ضد هؤلاء الاعداء جميعا معركة كبرى . وكان لا بد أن ننتصر . ولكنا نفس 
الوقت كنا نشعر ألا بد لنا من أن نقدمْ الضحايا حتى نحصل على النصر . لا بد لنا 

من' أن نقدم الدماء حتي نرفع أملام النصر ٠.‏ لا بد لجيلنا من ان يقاتل قتالا مريرا 
منيفا لان القوى التى كنا نواجهها كانت قوى كبرى » كانت قوى لها من الامكانيات 
الكيرة » اما نحن فكانت امكانياتنا تتلخص فى الابمان بالله والايمان بالوطن والايمان 
بالقومية العربية أيها الاخوة المواطنون .' انا على ثقة باذن الله وبعون الله . اننأ سئرفع 
املام النصر .. 
أيها الاخوة .اللواطنون : 
لا بد لنبيلكم من أن يرفع أعلام التفر :يوان 6 000 هذه 00 

بصدمة . امه 'بالخيانة وعلينا بع الاخوة الواطنون ‏ أن 1 أن هذا سّ آثار 
وعلينا ايها الاخوة. ونحن نجابه هذه النكسة أن نقرر هوقفئنا ٠.‏ قد تكون اللكسة 
آلتى قابلتاها ... قد تتحول هذه النكسة الى كارثة , 
أيها الاخوة : 

لا بد ثنا أن نفهم موقفنا . لازم نعرقف احنا فين النهاردة لازم نعرف موققنا أبه * 
أحنا بنجابه موقف من أخطر المواقف التى جابهتها القومية العربية . احنا بنجابه 

نكسسلة وطنية ٠‏ اخنا بنجابه الخياتة فى هذا الوقت ٠.‏ قد تتحول النكسسة الى كارثة ٠‏ 
ققد تتحول الى الندم والامى والاسف » وقد ددبي يننا أليأس ولكننا أيضا قد 
نستطيع ان نحول هذه النكسة الى قوة داقعة الى الامام للقضاء على الرجعية فى 


يخطاب الزعييى الر لبجل بجمال حيد الناصر للشسباب العربى بجامعة القباهرة يتادريخ من اكتوين 1401 


الانقصال نكسة رجعية: : 51 


جميع انحاء الامة العربية . ولا بد نا ايها الاخوة .. لا بد لنا ان نسلك هذا السبيل 
لابد لهذه-الامة العربية ؛ وللقضاء على الخيانة في جميع الحاء الامة العربية . 
© كيف تصدق ؟ 

ايها الاخوة المواطتون ‏ هكذا كان الحال فى المافى . كنا في الماضى تجابه 
الإستعمار وأعوان الاستعمار من 1105 من أول ما قامت الثورة واجينا الاستعمار 
وواجهنا اعوان الاستعمار وواجهنا الرجعية والاستفلال © وكانت المعركة ‏ انهسا 
الاخوة تنطلق فى جميع ألحاء الامة العربية من أجل التخلص من الرجعية ٠.‏ وزيفت 
الشعارات وزيفت الاعلام . نوري السعيد كان بيرفع علم الوحدة العربية رى 
الانفصاليين الخونة النهاردة فى دمشق ما بيرفعوا اعلام الوحدة العربية والانقصالية . 

ازناى نصدق ٠‏ أزاى نصدق الكلام اللى بنسمعه النهاردة من اذاعة دمشدق . 
اللى بيقولم احنا بنتجه الى وححدة عربية . ولكن على اساس سليم . وان احنا تلعجه' 
الى تعزيز القومية العربية ولكن على أساس: الند للند . ازاى أى واحد عاقل' يصدق 
هذا . وهله الحركة الخائنة انما هى حركة الفصالية . ازاى تشوفهم بيعملوا عملبة 
جراحية للوحدة ويقطموا الوحدة وبقطعوا ازصالها .. ازاى نصدق تعد 'كده ماابقولوا 
أن احنا بنعمل للقومية العربية وبتعمل .للوحدة العربية ٠.‏ ازاى أى واحد “يصدق 
الكلام ده . ازاى نصدق ان الشركة الخماسية للاستغلال » لاحتكار سيطرة راس 
الال » دكتاتورية راس المال ©» اما تحكم وتقيم حكومة وتقول أنها عاوزة تقيم 
اشتراكية .. مين يصدق الكلام ده ازاى راس المال يقيم 3 شتراكية .٠‏ ازاي 
الشركة الخماسية تقيم أث شتز اكية 0 ازاي أعوان الاستعمار شيموت أ شتراكية ٠.‏ 
ازاى المستفلين يقيموا اقتدر تراكية .. اللي بينادوا بالوحدة العربية +" م ومين 
بينادى بالوحدة العربية .. اسرائيل الأردن - تركيات جواتيمالا فرموزا ( تنشمانج 
كاى شيك ) جواتيمالا طبعا .. شزكة الفواكه المتحدة الاحتكارية فى جواتيمالا طبعا 
.ء شركة الفواكه المتتحدة الاحتكارية فى جواتيمالا بتأيد الشركة الخماسية الاحتكارية 
قُ دمسسق ٠.‏ الملك سين اللى خضع للاستعمار وأعوان الاستعمار . واللى ودث 
الخيانة دائما .. الملك حسين لما بؤخف هذه الحركة الانفصالية الرجعية” من اول 
وقت معناه ابه .. ايه معنى هذا التأبيد . , معنى هذا التأبيد ان الخط الذى تتخذه 
.هذه الحركة الرجعية الانفصالية هو خط الملك حسين . أما نشوف هذا الكلام 
وبنشوف هذه الصور بترجع للعافى . الى شهر فبراير . شهر رمضان... أما 
الملك حسسين بعت رسالة وقال أنه بيستوحى هن شبهر رمضان المبارك الكلام اللى 
بيكتبه . وى الرسالة م انه تاب الى الله وانه بعود الى الحظيرة العربية وانهٍ بطلب. ٠‏ 
مهادنة عربية »© ٠‏ 
ه كل مؤمن خدعم: 00 

احنا صدقنا هذا الكلام .. مذقنا هذا القول .. وأنا با اخوانى . أما النهاردة 
أقول لكم ان انا خدعنا فى هذا الوقت . أما أقول لكم ان احنا خدعنا فى هذا 
الوقت . وان النهارده بأتصوز الاهداف والاغراض اللى: كانت وراء هذه الرسالة 
وانها كانت أهداف الغزض.منها الانقضاض على جمهوريتنا وعلى قوميتنا وتسليمها 
للاستعمار .. ولكن امن بخدع » كل مؤمن خدع .. الصحابة فى .آول الاسلام 
خدعوا . الامة الإسلامية خدعت ؛ ولكن النصر كان دائما للمؤمنئين الدذين استطاعوا 
أن بأخلوا من الدرس عظلة وعبر 5. ونحن أيها الاخوة المواطتون اتأخذ من هذه. 
الدروس هظة وعبسة ٠‏ 


ا العدد العائي ‏ السسنة 


ع الفحظة اللحاسمة : 


ايها الاخوة المواطنون ٠٠‏ 

النهارده قبل ما جلكم .. قبل ما جلكم النهارده ابه اللى سمعته .. آيه أخبار 
سوريا .. أيه أخيار حلب... ايه اخبار دمشق .. ايه اخبار دير الزور .. ايه اللى 
بيعمله الشعب السورئى .. قيل ما آحجى سمعت فى القاهرة اذاعة بتقول اللحظة 
الحاسمة هى لحفلة الوحدة ٠‏ الشعب فى حلب والشعب فى دير الزور بكافح ويناضل 
.اق هذه اللحظة الحازمة الحاسمة لاثيات كياته وانقاذ الجمهورية العربية المتحدة ى, 


| القتتال فى حلب وفى دمشق:‎ ٠. 

هذه الاذاعة:.. هذه الاذاعة مستمرة حتى الصباح من أجل الوحدة ومن أجل 
الجمهورية العربية المتحدة ٠٠‏ 3ه با اخوانى .٠ه.‏ ة الشعب السورى »٠‏ الشعب 
العربى السورى 035 ده الجيش العربى السورى مه 3ه الجيش العربى السورى 
إيوا») م الخميس: لغانة النهارده ل فيه قتال في حلب هه فيه قتال ق دمشق 0552-0 


ه ابن العتقلون : . | 

احنا أيها الاخوة واجهنا حملة كبيرة من الافتراءات .. واجهنا حملة كبرة 

من التشويش .. واجهنا حملة كبيرة من أول يوم من أيام الوحدة . من أول يوم 

قالوا الوحدة: تسلط مصرى . من أول بوم قالوا الوحدة استعمار مصرى ارادوا 
ففرقوا نين الاخ وأخيه » أرادوا أن يحققوا هدفهم لآن هدفهم كان دائما أن يكون 
هناك أمة عربية مقسمة . لا أمة عربية واحدة . ولكن هل انطلى هذا الكلام ٠.‏ 
هل انطلى هذا الكلام على الشعب العربى فى الجمهورية العربية المتحدة .. لن بنطلى 
هذا الكلام ابدا ٠‏ قالوا ان السجون ملآنة بالمعتقلين .. قالوا فيه حكم بو ليس ٠‏ ٌّ 
التهارده من" وم الخميس واحنا بعالم أربع ايام النهارده لي بعلئوا عدد المعمتقلين قئ و 
صوريا ليه .. .عدد المعتقلبين فى سوريا كان 10 معتقلا و ./ا شيوعيين و ه١‏ قوميين 
سوريين. ... دول المعتقّلين .. لهذا لم يعلنوا الأعداد » قالوا أن فيه آلاف موٌّلفة 
إقطما لم يعللنوا لأنهم وجدوا أن عدد المتقلين اقل من ...3 الشعب السورى 
ما كائنش بيؤيد الوحدة بالمعتقلات + 


© التاميم .. رد حقوق الشعب: 
أيهسا الاخوة ١ ٠.‏ 

أعداؤنا من أول يوم لم يقبلوا الوحدة لآن الوحدة فرضها الشعب قرضا رم 
إراده الاستعمار لآول مرة » الشعب العربى بخطط حدوده بنفسه .. من أول بوم 
اسراثيل حاربت الوحدة ..ء الرجعية الغربية . حاربت الوحدة .. الاستعمار حارب 
الوحدة . . قالوا ايه فى اذاعاتهم فى دمشق .. قالت ايه الفئة الانقصالية الرجعية ... 
قالوا الاقتصاد والتآميم أثروا على الحركة الاقتصادية .٠‏ التأميع .. ما معن 
التأميم 3 التأميم معئاه القضاء على الاستغلال بكل معائية . التأميم أن ترد حقوق 
الشعب الى الشسعبه ٠‏ التأميم أنه اذا كان “فيه خمسة بيملكوا ..ه مليون ليرة , 
ال ٠.ه‏ مليون ليرة ببقوا ملك الشعب كله التأميع معناه آن عمل العامل لا بعود الى 
المستغل أو الاحتكارى . ولكن يعود الى العامل وبعود الى الشعب . ابه اللى كان 
موجود قيل الوحدة وأنا اتكلمت فى شهر قبراير فى دمشق . أيه اللى كان موجود 


الانفصال نكسة وجعية 1 


فى الينوك الأجنبية أو البنوك التى يتحكم فيها راس المال كانت تمول نفسمها من امؤال 
الشعب . من اللصرف المركزى . من أموال الحكومة . كان من رأس المال ؟- مليون ليرة 
فى البنسك ولكن البنك كان بدى سلفيات ..؟ مليون ليرة 5٠.‏ مليون ليرة .٠‏ 
'هين اللى بيدفع ذه .. الشسعب كان .فيبه أستغلال بيقولوا آبدا .ما كان فيه 
استغلال . ده الشعب السورى طيقة متوسطة . وأنا بقول بعد ما قضفت الأخوال 
, الاتتصادبة فى سوريا . كانت هناك أبشيع أنواع الاستفلال . وكانت هتالك أبشسع 
أنواع الاحتكار . كانت هناك الشركة الخماسية التى .تمتص دم الشعب . وكانت 
هناك المصارف الاجنبية والمصارف اللى يسيطر عليها الاستفلال . وتمتص أيضا دم 
الشعيب وكانت هذه المصارف تعطى التموين وتعطى السلفياث لفئة معينة من الناس 
ولم يكن الشسعب يحصل على حاخته من التموين ومن السلفيات ٠‏ 
ه لا استفلال ولا اختكار : ْ 

دى الأسساب اللن من اجلها اعلنا الاشتراكية » وقلشا معبى الافتراكية+ 
ان تعود حقوق الشعب للشعب لا استغلال ولا احتكار . ولا سيطرة لرأس الال ٠‏ 
انا قات لكم فى شهر فبرآير وفى شهر يوليو الماضى أن الرجعية وراس المال ستحاول 
دائما أن تجمع صفوفها وتنقض لتستولى على الحكم لأنها باستيلائها على الحكم 
انما تحمى مصالحها وتحمى قدرتها على الاستغلال .. وتحمى قدرثها غلى السيطرة 
وعلى الاحتكار . ْ : ه 0 

قلت هذا فى شهر يوليو . قلت لكمالكلام ده . وقلت يجب أن ينبه الشعب » 
ويجب 'أن بثبه الخيش لأن هذا التأميم من أجل الجندى ومن أجل الصائع والعامل 
والوظف ٠‏ ولأن الاشتراكية معناها أن نعفى على سيطرة فئة' قليلة من الناس ونعطى 
'حق الشعب للشعب وأن يصبح الشعب هو امالك الحقيقى لكل بلده ولكل مقوماته ٠‏ 


© فوة رأس امال : 1 ا 

قلت لكم ايضا أبها الاخوة المواطنون ان الحرية ليست كلمة تكتب فى الدساتير 
والدرية ليست كلمة تنسخ فى القوانين: .. ولكن الحرية اذا كتبت فى الدسائير 
واذا نسخت فى القوانين وكان هناك استغلال اقتصادى :وكان هناك اختكان » 
وكانت هناك سيطرة .. وكان طناك «نحكم » -فان الاسنتغلال ودكتاتورية'رآمن المال 
تسلب هله الحرية فى الحال . وقلت ايضا أبها الاخوة المواطئون اننا بجب أن نكافنج 
من اجل الحرية السياسية ومن أجل الحرية الاجتماعية .. وقلت لكم أيضا الا حرية 
مياسية بغير حزية اجتماعية لآن رأس الال له قوة الأسلحة وقوة الدبابات وقد 
رأيتم بانفسكم ‏ أبها الاخوة المواطئون ‏ كيف استطاع رأس المال أن يتحول فى دمشق . 
.بفعل الخونة بوالماجورين الى أسلحة ودبابات ٠‏ 
بي شعب سورياءان بسكت"': | ْ 

ولكن الشعب أبها الاخوة المواطنون لا يمك بأى حال من الأخوال ..: الشعب 
الذى كافح فرنسا.. وكافح كل أنواع الامنتعمان . 'وقائل: دائما ٠‏ الشعب العربى 
السورى . شعب الجمهورية العربية المتحدة فى شوريا لا يمكن بأى خال من الأحوال 
'أن دمكن الرحجعية أو بمكن الاستقلال ؛ لأنه شعب واع وأنا أبها الإخوة المواطنون 
حينما كلت أستمع الى الاذاعات .من دمشق فى هذه الأيام القلاثل . .كنت أبتسم , 
' لانى أعر ف الشعب العربى الستورى م أعر فب أحاسيسه وأعرف وغيه ٠.‏ كنمتم أبتسم 
لانهم كانوا. يقؤلون فى اذاعة دمشنق انهم سيقيمون اشتراكية حقيقية ...وهصذه 
الاشنتراكية اللى اتكلبوا عنهًا قالوا : ليسن” معنى. الاشمتراكية التساميم: ولكن حعتى 


5 العدد العاثشر ب السنة ٠.‏ 
1 شتراكية . لاإ: بمكن .أن وم الا شتراكية مسعادة أو ااحنيات 8 وأنا أريد أن الهم 
:0 5 الاستغفلالية 35 التى تعاونت مع الإستعمار 55 كيفب تسحهى هذه 
اشتراكية ؟ أنها رحعية ... انها نكسة رجعية . انها طعنة فى قلب الشعب العربى 
قى كل بلد عربى ٠.‏ 
كيف أيها الاخوة المواطنون بصدق أى فرد من الافراد أن الاقطاع اشتراكية وكيف 
بعدق أى. فرد من الافراد آن حكومة الرأسمالية اشتراكية ُ 


© لن تبقى اللكاسب مع الراسمالية : 

ايها الاخوة ؛ 

كيف بمكن أن نصدق هذه البيانات التى استمعنا اليها من اذاعة دمشق: .. 
والتى تقول ان الكاسب التى حققتها فى وقت الوحدة ستحافظ لك عليها .. هذه 
اكاسياات"(زيا الآخرة الؤاطتؤنبى اخلها العتامل تكفاحه وكقام كسة ب عدة 
للكاسب ب بها الاخوة المواطنون ‏ كانت قوانين وضعت . وكانت أنظمية صدزت ,, 

ألغيت هذه القوانين وهذه الأنظمة واستبدلت ببيانات من فئة رحهية استممارية 
احتكارية أو من الشركة الخماسية أو ممن الاقطاع والرأسمالية ودكتاتورية راس 
أثال . فكيف يمكن لنا أن نصدق أن هذه المكاسب ستبقى ء 


هج معركننا طويلة : 

لقد كافح الشعب من أجل هذه الكاسب طويلا ٠‏ ولكن حصل عليها بقوثه .. 
حضل عليها بكفاحه ..٠‏ حصل غليها بدمائه . . حصل عليها بانتدفاعه نحو الوحدة .. 

أيها.الاخوة الواطنون . حيئما ننظر الى كل هذا تقول ان معركة الرجعية 

والا ستعمار مع القومية العربية والاشتر تراكية ليست معركة جديدة علينا ٠.‏ ولكنها 
معركة قديمة . معركة طويلة حر ل 1 اضيا فر 1ل لبوا يدع . 
هده المعزكة قدا بدات ., هذه العركة لى تننة ٠.‏ 
0-3 الوحدة تأديب لاسرائيل : 

هل يصدق آى فرد منكم ب يها الاخوة المواطئون ب أن. الاستعمار وافق على 
هذه الوحدة . كلنا نعلم هذا من.اذاعات الاستعمار . وما كتبه فى صحف الاستعمار 
ومما كتب فى صحف أعوان. الاستعمار . 1 : 

هل يصدق أى قرد منئكم ‏ أيها الاخوة المواطنون ب أن اسرائيل قد وافقت 
على هذه .الوحدة ., أبدا .. كلنا تملم الرعب الذى حل باسرائيل بعد أن “قات 
الوحدة مره , 

كذنا تعلم إن الحيش الأول الباسل كان يودب أسرائيل حينما تر فع رأسها .مم 
كلنا نعلم هذا » وكلنا نعلم أن اسرائيل كانت على ثقة من أنها اذا تحركت ق الثشمال 
فانها ستلاقى القوةٌ.من الشمال والحنوبه . واذا تحركت الى الجنوب فانها ستلاقى 
القوة من الحذوب ومن الشمال كلنا للم أن الرجعية لم توافق أبدا على هده 
الوحدة 5 ولكتها أرادث من هذه الونحدة أن تحمق لنفسسها المكاسب وأرادت من .هذه 
الوحدة أن تحمى. مصالحها هر : 

كلنا نعلم ' هذا أيها الاخوة المواطنون ‏ فمعركتنا معركة مستمرة طويلة فاذاآ 
كنا اليوم .قد أصينا بصدمة ٠‏ واذا كنا اليوم قد أصبنا بطعنة خائنة . قلا بمكن بأى 
حال من الاحوال أن يدب الينا الياس ٠‏ بل يجب عليتا أن نستعين بالله ونتجه الى 


الانفصال نكسة رحمية رقف 


الأمام ولتكن'هذه . أيها الاخوة المواطنون ‏ قوة جديدة تدفعنا الى الانطلاق .. 
ولتكن هذه ل أنها الاخوة المواطنون. عظة لنا تدفصنا الى الانطلاق ٠.‏ : 


بي محطة دمشق .٠‏ يوم الخميس : 

أنها الاخوة المواطنون : 

يوم الخميس .. يمكن كان من أصعب الأيام اللى الواحد قابلها فى حياته لحظة 
من اللحظات المريرة اللى مرت عليه . يوم الخميس بالليل يمكن الساعة اثئين أى الساعة 
ثلاثة استمعت الى محطة دمشق .. محظة دمشق .. وكلنا نعلي ماذا كانت دائما 
محطة دمشق ومكنتش باصدق اللى باسمعه .. مش مصدق ودنى .. محطة 
دمشق كانت بصذيع تمام زى محطة أألك حسين وزى محطة أسرائيل - تيع 
الإفتراءات وتذيع السباب وتذيع الاتهامات . محطة دمشق كانه بتقول أن عهسد 
الوحدة كان عهد التحكم فى الحربات . عهد الطغيان . عهد كذا وكدا من السباب .. 

أنا كنت باروح سوريا بانزل فى عربة مكشوفة فى وسط الشعب كله ومكنتش 
باخاف . مكنتش باشعر أبدا بالخوف لانى كنت على ثقة من الله ومن الشعبه السورى 
العربي اللى كافج دائما من اجل حريته ومن أجل بللده ٠.‏ 0 

' لم أصدق ب أيها الاخوة ب بأى حال من الأحوال الافتراءات اللى كانت الدوائر 

اللعادية الاستعمارية والرجعية بتقولها على الشعب السورى أو بتقولها على الوحدة 
أو بتقولها على الجيش الاول . وأنا على ثقة ‏ ايها الاخوة الواطنون ‏ أن الجي.» 
الاول غرر به . أن ضباط وبعض الآفراد القلائل غرروا بباقى الجيشى الأول ولا بمكى ' 
أن أشعر الا أن الجيثن الآول هو الجيشى الوطنى القوى اللى بيعمل من أجل القومية 
العربية . واللى بيعمل من أجل الوحدة المربية لانى شقت الحيش الأول وشغت 
أفراد الجيثي الأول ٠‏ 
© هل الحرية +١‏ مئع تجول : 

قالوا .. هذه الحركة الرجعية الانفصالية حتطلق الحريات' وحتلفى الطوارىء 
الى آخر الكلام اللى سمعناه وستقغى على الطغيان اللى كان فى عهد عبد الناصي » 
أبه اللى سحتصل .. ستاشر ساعة منع تدول .. ستاشر ساعة أو اتناشر ساعة: منع 
' تحول .. هل هذه هي الحرية اللى اتكلموا عليها ٠.‏ اعتقالات . . آنا أعرفه أسافى 
اللى اعتقلوا وأعرف أسامى اللى ضربوا .. المواطنون الثر فاء اللى اعتقلوهم وضربوهم 
واللى اهانوهم .. اعتقالات ومئع تحول ثم اغتداء على الشعب اللى خرج يدافع عن 
كياته وعن حقه فى الحرية والحياة . 
هي حربتهم ٠١‏ قتل واعتداء : | 

قعل للافراد .. اعتداء على الفتيات .. هى الحرية . دى الحرية اللى اتكلموا 
عليها .. دى الحرية اللى قالوا ,انهم جايين يرجعوها .. دى الحرية اللى اعلنوها , 
قفل المدارس . قفل الجامعات 5 الاعتدام على الشعب اللى خرج تعبر عن رأيه 55 
الاعتداء على الفتيات اللى خرجوا بتسجاعة بعبروا عن رايهم .. الاعتداء على كل 
الحرمات وعلى كل المقدسات'. دى الحربة حسب مقهوههم . 0 

طيعا دى حرية الرجعية . حرية الإاستعمار ٠.‏ حربة أعوان الاسستعمار . 
دى الحرية اللى عاوزاها الثاركة الخماسية علشان تسترد أموالها .. دى الحرية 
اللى عاوزاها الاحتكارية والاستغلالية علشان تمتص بها دماء الشعب . دى الحربة 
اللى عايزها الاقطاع علشان يسيطر بها على. رقاب الفلاحين + 


للد ' العدد العاشر ب السنة .هم 


قالوا ‏ آبها الاخوة ‏ انهم حيطلعوا المصربين من هناك . المصريين اللى هناك 

كانوا مين .. كان فيه ضسباط من المصريين فى سوريا 2 فيه ناس كاثوا بيسالوا 
أمال الفسياط المصريين اللى كانوا فى سوريا راحوا قين بوم الحركة الانفصالية 
الرجعية . الضباط المصريين فى سوريا با اخؤائى كانوا فى الجبهة . كانوا فى خط 
التعال . كانوا على حدود اسرائيل مكنوش فى دمشق . مكنوش فى حلب .. كانوا 
بيادوا'واجبهم . كانؤا موجودين عشان يدوا ضريبة الدم لحماية الجمهورية العربية 
اللمتحدة . دول الضباط اللمصربين اللى راحوا سوريا علشان يكون الجيشن س 
الجمهورية'العربية المتحدة ‏ كله وحدة واحدة ضد العدوان ٠‏ 
هي أخى .. فى الجيش : 

جم الضباط المصر بين امبارح ٠‏ جم بلبسن الميدان لانهم جابو هم من الميدان .. 
من الجبهة .مكنوش الغسباط اأصريين اللى هناك يقدروا بأى حال من الأحوال 
أو يقبل ضميرهم انهم بتخلوا عن واجبهم أو يتخلوا عن عملهم أو يتخلوا عن الشعب 
العربى فى سوريا .. ويتركوا الجبهة او يتحركوا الى دمشق  .‏ مكنشش ذا شغلهم .. 
شغلهم كان انهم يقفوا على الجبهة . الضباط المصريين اللى موجودين فى سوريا 
كانوا فى الجبهة وفى خط النار . كل واحد كان موجود فى الجبهة وفى خط الثار ... 
أخو أنور السادات مواحود 4 سوريا 030 وكان موجود فى الجحبهة 6 ولما ررحت مع, 
أنور المبادات السئة اللى. قاتت فى دمشبق بعت طلبه يوم اجازة علشان يشوفه 
وعلشبان يفطل معانا ف رمضان ودجيع بالليل راح الحسبهة ومشفهوش يفكت كدهة ., 
دول الضباط الصريين اللى كانوا موجودين ف الحبهة ٠٠‏ أخويا أنا كان موحود هناك : 
فى سسلاح الطيران . مكنشى موجود فى دمشق ق . وأهل دمشق محدش يعرف ان 
أخو جمال عبد الثاصر اللى هو اللازم ثاثى الطيار موجود . ليه .. لأنه مكنش 
فى دمشق . كان موجود فى سلاح الطيران . وكان كل ليسلة بيقعد علشان باخذ 
الوردية بتاعته علشان يكون على استعداد يطلع يقابل اسرائيل . دول الفسباط 
المصريين اللى راحوا فى الاقليم السورى '. من ثانى من المصريين راح مهندسين ... 
ليه راحوا .. أحثا هنا فى حاحة الى مهندسين » ولكن هذا با ايه كان 
يجب أن آخل البسئولية هنا وهنإك . 1 


«الهتدسين :اللى راحوا :هناك علشان يكملوا المهندسين ا ٠.‏ مهندسسين 
للبحث عن. البترول . مهندسين اللبحث عن المعادن .. مهندسين لبنام المصائع 000 
مهندسين لاعمل فى كل اللميادين : كان فيه دكاتره . أنا لما رحت دير الزور قالوا 
مفيش دكاتره . مفيش طبيب عيون . راح طبيب مصرى هنا من الحجيش علششان 
يكون طبيب عيون . الأطباء كانوا فى القرى . وفى القامشلي وقى دير الزود وق كل 
مكان . وقاعدين فى القرى من أجل تأدية واحبهم نحو شعبه جمهوريتهم .. وكنت 
لما اشغهن وانا باتجول قى أنحاء سوريا كانوا بيقولوا لى احنا هنا بنتعلم اللهجة 
الشورية . احتا هنا سعداء . احنا هنا فى القرى ولكنا سعداء . كانوا يقولوا لى. 
ازاى الشعب بيعاملهم ...ازاى الشعب بيرحب بيهم د ود الاحبماس 
فى كل مكان فى كل قرة رختتها ٠ | ٠.‏ 


© دقع عجلة التطور : 

ال 0000 
شغت أطبساء معبريين فى القرى اللى فى الطريق . دول المصزيين اللى راحوا هناك . 
بيقولوا لا .. دول مصريين راحوا علشان المصريين احتكاريين . المصريين راحوا 
علشان يسْنتغلوا الاقتضاد السورى :.. آنا يدى أفهم مصرى واحد راح سوريا علشان 


الالفضال نكسة رجعية هكم 


يستغل .. كل مصرى راح هناك ملشان يخدم + علثنان يعدي ٠‏ وكان هذا ضرورئ 
حتى ندقع مجلة.التطور فى الاقليم السورى ونقيم الضتاعة الأساسية . الصنامة ' 
اللى فى الاتليم السورى صناعة صغيرة استهلاكية ا الى بناء صتاعة 
ثقيلة أساسية . 

وفى التأميم ..., اللى أمم فى صوريا 6 شركة اللى امم هناف مصر حوائى. 
ثلثمائة شركة ., ' 

ولما كنا عاوزين نبنى مصائع جديدة ٠.‏ ونبتى مصانع عربات وتبتي هذه البلدة 
كان لازم ناخد المهندسين مصر . وعلى حساب مصر ٠‏ وكان لازم ناخد أطياء من 
هنا . التجار السوربين فاتحين هنا مثلا مجلات . مفيش تاجر مصرى رام .هناك . 
لكن أنا كنت بأقول ان التاجر السورى لا بيفتح .تجارة هنا أبدى من أى تااجر 
أجنبى ٠‏ وهو كالمصرى . حيبتى اقتصادنا فى القاهرة فى الاسكتدرية فى راس البر 
قَّ دمياط 0 وسييقى هؤلاء التجار مواطنين َ 'الجمهورية ؛العربية التحدة . لان 
الجمهورية العربية المتحدة بلدهم . 

قالوا الاحتكارات المصرية وابحة تسيطر على الاقتصاد السورى ... فين هيا 
اكرات المصرية .. مغيش احتكارات بأى حال من الاحوال لا فى مصر ولا في 
سوربيا... الشركة الحماسية والاحتكارات الرجعية موجودة فى سوريا ., ' 

2 الاخوة الواطنون حاربتنا الرجعية .. وحإرينا الاستعمار وخدعتنا' 
الرجعية . . بامترف ان خدطا بريياله فرعي ولا باد ومن من جحر, 
مرتين .. كفابة'اللى:احنا قلناه ٠‏ 

خابلنا كل هذا با اخوانى '.. قابيلناه بعتيو ٠‏ وقلنا أن أتحنا 'عاوزين تقييم 
وحدة وطنية ولكن هل قبلت الرجعية العربية الوحدة الوطئية .. لم تقبل أبدا 
ألوحدة الوطنية .. لم شبلوا الوحدة العربية ... هل: قبلوا الوحدة الوطئية .ى 
لم يقبلوا ابدا الوحدة الوطنية: .. من أول يوم بدا الاستممار ونورى السعيد 
وحسين .. الملك حسين . ء. بدأوا يعملوا أنه . . الاتحاد العربى اللى عملوه من العراق 
والأردن علشان يجابهوا الجمهورية العربية المتحدة وملشان يوقفوها » قالوا ان ده 
الفرض من هذا « هتافات ضد حسين © .. خلونى أجيب سيرة املك حسين لانى آنا 
مش عاوز السيرة الثانية . عايز أتكلم جد بلاشى , بقى التعليق ده .. علشان تخلونى 
اتكلم عنه بصراحة ووضوح وأقول لكم ايه هو ؛ آما المواضيع الثانية دى. بنخيلها فى 
زأسئا وف عقلنا ومافيش داعى نتكلم فيها هئأ م 
هي فشل اتحادهم الاستعمارى: 
أيها الاخوة ٠‏ 

فى سنة 1948 بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة هذه السرعة . بعد اجماع 
الشعب العربى فى سوريا والشعب العربى فى مصر .حلى .قيبام الجمهورية. العربية 
المتحدة بدأ الاستممار. بتخبط 3 أقاموا: الاتحاد العربى من العزاق. 5 من. نورى 
السعيد ومن اللك حسين علشان يقفوا فد الجتهورية العربية المتجدة ‏ . اولكن 
الشعب العربى فى العراق قام وهدم الاتحاد . ولانه يمن من كل نفبه آلا وجدة 
ولا اتحاد فى خدمة الاستعمار واعوان الاستعمار . بل لا بد أن تكون.الوحدة أو الاتحاد” 
فق .خدمة الشعب العربى والقومية العرينة ب وبهذا سقطت هله الوخدة المزيفة وسقط 
هذا الاتحاد العريى الزائف . : ْ ّْ 

. بعد كده هل سكت: الاستعمار . هل سكتت الرجعية: ال يام 
عل سكت الاستغلال..... ما سكتوشى:وساروا حتى اصبنا بهذه الكسة ١‏ 1 
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لشىق العدد العاشر ب السنة .م 


ستسصيياا | 


© بحن ايضا اخطانا : 

التهارده با اخوانى واحنا يتتكلم 6 :دوم أعدائنا فى هته النكسة لا بد أن 
يكون لنا من الشجاعة ما بدفعنا الى أن نتكلم من أخطائنا . . اخنا ايشا اخطانا .. 
احنا أخطأنا أخطاء متعددة والا ماكئاقى وصلتا الى هذه النتيجة ٠...‏ الشطأنا اولا فى 
اننا آمنا الى الرجعية وخدعنا بالرجعية واعتقدنا' ان "الرجعية يمكن أن تسسسكين , 

واحنا أخطأنا أيضا فى أن احنا هادنا الرجعية العربية وان أحنا شلحنا بكلام 
الملث حسين وحواب املك حسين واعتقدنا انهم تابوا وائهم بيتحهوا الى هدئة عر بية 
والى جمع الصف والى جمع .الشمل .. ولكنا اليوم نتأخذ من هذا درمى وعبرة . 

خدعنا ايضما ب أيها الاخوة المواطتون س غلطنا أيضا فى ايه .. فى 1155 اجتمعت 
العناصر الوطنية فى سوريا كلها وكافحت وقاتلت من أجل قيام الوحدة ومن أجل 
قيام الجمهورية العربية المتحدة ولكن بعد قيام الوحدة اخذنا الفرور جميها واعتبرنا 
ان الامر قد استتب لنا وبدات الخلافات بين هذه الحبهة الوطنية وبدا التفتت فى 
الجبهة الوطنية .. بدأت الخلافات ليه .. لان الغرور أخذنا وامتقدنا أن الكفام 
من أجل القومية العربية انتهى وبدا الكقاح من أجل الحكم أو من أجل السلطة .. 
أو.من أجل السلطان .. كان هذا أكبن علط .. كلنا غلطنا فى هذا 4 وبهذا تفتتت 
العناصر الوطئية .. وبهذا تجمعت العئاصر الرجعية .. وبهذا ‏ ايها الاخوة ‏ بهذا 
واحهثا هذه النكسة مه فلتأخذ من هذه الدروس عظة وعبرة 520 فلناخذ من هذه 
الدروس عظة وعبرة .. ولنتجه الى المستقبل ونحن لعرف ما قام به أعداؤنا 
ضدنا . ونحن تعرف أيضا الاخطاء اللى احنا عملناها فى نفس الوقت هذه التكسة 


'لن تكون هزيمة باى حال من الأحوال ٠‏ . 


ايها الاخوة ٠,‏ 

' بناشف من الدروس دىنعظة وميزة . انا لا بمكن بأى حال من الأحوال أن اصدق, 
أن الحيش الأول رجعى . أو أصدق أن الجيش الأول بنساق ضد القومية العربية 
ولكن اعتقد أن هناك من فرر ببعض الناس ويمكن بعض الئاس دول خايفين يتراجعوا 
ولكن آيفسا هناك بعض الئاس اشترتهم الرجعية .. هناك بعض الئاس اشترتهم 
الشركة الخماسية . هناك بعض الئاس اشترتهم دكتاتورية رأس الال ولكن كل 
فرك بيتجه الى ضميره ويتئجه الى وطنه ويتجه الى شعبه . كل فرد لا بد حايثهم 
وحابعرف ابه الموقف وما هو الواجب الذى يتحتم عليه . كل فرد من آبناء الجيش 


.. الأول لا سمكن أن كون سلاح الرجعية أو اسلاج الاستعمان أو سلاح اسرائيل أبكا‎ ٠ 
. :فهو دالما سلاح القومية العربية القوى‎ 


٠.‏ نقطة التخرك الكامل ؛ 


ايها الاخوة .. دى أخطاء شفناها التهاردة ولنم تكون هذه النكسة كارثة وعامل 
من عوامل الياس ولكن هذه النكسة نقطة بدء من جل التحرك الكامل .. التحرك 
الكامل بكل قوانا ضد الرجعية وضد الاستغلال وضد الاستعمار ومن اجل اقامة 
العدالة الاجتماعية ومن اجل حماية الاشتراكية ومن أجل حبابة القومية العربية . 


سترفعون لاعلا : 

ان عليتا ب أيها الاخوة س واجب كبير نحو المستقبل وانتم الجقود الذين 
ستر فئون الأعلام من أجل تحقيق هذا الواجحب .. عليئنا أن تتساح بالشحاعة ., 
الشجاعة نحو الامداء .... تجاه انفسما حتى بحقق الله أملنا والله يوفقكم والسلام 
عليكم ورحمة الغهاء. 


( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك آنت الوهاب » ٠‏ 


أن مجلس الآمة قى حلسته المتعقدة بتاريخ الأربعام الثامن عشر من شهر رمضان 

المعظم ١85‏ هجربة ة الموافق العشرين من ناير سئة 1956 ميلادية . 
' باسم الشعب وتعبيرا عن ارادته الصلبة واستجابة لصوت جساهيره الحرة 

المؤمنة .م ْ ش 

واستلهاما للنضال المصرى الشامل الذى يجمع المافى والحاضر والمستقيل فى 
مسيرة واحدة متصلة تمفضى بها الأحيال المتعاقية جيلا بعد جيل تنشد. المثل. «الأعلى 
للانسان المصرى العربى ٠‏ ْ 

واستشمارا للمسئولية التاريخية للمرحلة المصاصرة من الفمل العردى ؛ التى 
افتدت بها وأفنتها ثورة 1؟ يوليى وهى تعيد بناء المجتمع العربى » من أجل ير شعوبة 
الصابرة الصامدة. 6 وتمكيئا لهسا من الأسهام الابحابى الغمال فى أشرف قضنايا. 
الانسانية : الحرية والسلام ٠‏ 

يتجه مجلس الامة الى الرجل 'الذى يرتبط اسمه فى مخيلة الجما هير العربينة 
بهالات النصر الذى تحقق © والذى لحي اليه أبصار هذه الجماهير فى مام 
ما تصبو اليه فى قدها المأمول . 

الى القائد الدى ارتبط اسمه فى النضال العربى المعاضر بمعالم الطريق © وبتلك 
العارك المتصلة فى اللحرب المقدسة والشريفة التى خاضها ودخوضها الشعب العربى »6 
دقاعا عن كيانه » وتوكيدا لسيادته على أرضه :. وتحقيقا لرسالته الانسانية الكبيرة , 

الى الرعيم الذى ما بكاد اسمه يتردد حتى تتردد ىق أسماع الجماميرٍ العربية 
ادا ا الماضية 83 'وتخفق أمام أميتهم 7 لاد 2 6 وند تتحرك قُ 

الى الرجل الدى أحال 1 الى حقيقة » والآمل الى. واقع » في.معارك : تفجي 
الثورة فى ؟؟ وليو سنة ١96١‏ © وتطبيق الاصلاح الزراعى 2 وتحقيق الجلام ؛ 0 
وتحطيم الاحلاف العسكرية التى استهدفت ريطنا بسياسات مناطق التفوذ » وكسر 
احتكار السلاح » وانتهاج سياسة دولية مستقلة تكرس كل جهودها لقضايا الحرية 
والسلام 4 وتأميع قناة السو يس ودذخن العدوان الثلاثى وهزيمته 62 والتصدى للحصانر 
الاقتصادى واللحرب النفسسية © وبناء السد العالى » وتجسسيد الوحدة العريية وائبات”' 
حتميتها التاريخية بمضمونها التقدمى » واقتجام كل مراكز الامستغلال الطبقى. # 
|وتحقيق السسيطرة 5 الكاملة للشعب على كل أدوات الانتاج 6 والاتجساه -_-8 بناع 
: الاشستراكية 6 واقامة دولة قوى الشعب العاملة وتمكين ديمقراطيتها .. 


الى الرمز الذي بحسد وحوده الأمل فى امكانية احران انتصازات اضخم وأعمق] . 
مما تحفعق. 4 والذق اوح ان جيانا العرين ب الذى واعدة القدن فى بامكانية تحقيق 


وليقة مجلس الامة يترشيج السيد الرئيس جمال عيئا الثاصن فى 3# رثاي 0308 « 


؟ الغدث العاشرب المسلنة .هم 


الى المناضل الذى بدأ مع الطليعة فى 1؟ يوليو وليس أمامه الا هدف واحد م 
تمثل فى مصلحة مصر » وقى أهداق مصر » لم يفكر أبدا فى مصيره » ولم يعمل ابدا الا 
ما املاه عليه ضميره » والثائر الذى أعطى للثورة العربية عمره 6 وقاتل بجهده كله من 
أجل مطالب الشعب » وأعطى حياته كلها لحق الجماهير فى الحياة » والمواطن الانسان 
الذى ها زالت كلماته فى هذا المجلس يتردد صداها » وتخط آثارها على القلوب : 

(( أن أقصى أملى أن أصل بالامانة الى ححيث تلاقى آمال هذا الشعب الخالد . 

وليس لى مطلب الا أن تتاح لى الفرصة للخدمة العامة فى أى موقع يرى الشعب 
القائ ان آقف فيه )) ٠‏ 

وقد شاءت ارادة الشعب القائد آن يبقى جمال عبد الناصر حاملا الاق وله 
': وفى مكانه 6 من الطليعة المتقدمة الزاحفة الى صنع دولة الوخدة العربية الاشتر 

و 0 اا و ارا 0 وح ور لقم وا اروك" 
نحررة كل انسان عربى من القهر والاستثلال ؛ صانئعة السلام » وحصن الحرية » 
وصديقة التضمال الحر على كل ايض وتحت كل علم .+ 

. وان. الجلس ليدرك أن جمال عبد الناصر وقد اعطى كل ما اعطى © وبذل كل 
''ما.يذل » اوطنه ولشعبه ولامته العربية الكبيرة » ولخير الانسانية والبشرية » كان 
"يق لهات طلب العتشقات من يعض ها الجيلة توت اكتفية بون لصاف الككال ٠‏ كن 
٠‏ الملجلس به يئق أن جمال عبد الناصر نفسه هو أول من يرى أن مصلحة الأمة لها الغلمة 
ولها الحق الذى لا ينازع فى أى اختيار . 

1 بحق هتا كله'» وأعمالا لحكم المادة 1١١‏ من الدستور الصادر فى 2؟ مارس سنة 
:1474 »افان مجلس الامة. يقرر بالاجماع تريح السيد الرئيس حمال عبد الشناص 
الرئيس الحالى للجمهورية » لمنصب رئيس الجمهورية لمدة الرئاسة التى .تبدا. فى١/؟‏ 
مارس سئة 31 تنتهى فى 1؟ مارس.سئة 191/1 باذن الله وبمشيئته .وعلى توفيقه 
وهداه ٠‏ ش 
وان مجلس الامة .وهو يتقدم بالاجماع بهذا الترشيح الى الناخبين قر فى , و 
وضدق أن اجماع الآمة قد سبق قراره ؛ يقينا لا صبيل اليه » ووضوحا لا شك فيه . 
٠‏ واذا كان المجلس قد اتخذ لنفسه مهلة يعود فيها الى قواعذه الشسعبية قبلا 
اعلان فرشيحه ؛ واذا كان قد ترك خطى الاجراءات تسلك طريقها العادى 4 فان المجلس 
كان على بقين أن الامة على عهدها » الذى قطعته مع قائدها فى الميثاق 4» وانها قد 
اتخنت: قرارها بوحى من ضميرها » وصممت على اختيارها النابع من حر ارادتها , 
وان مجلس الأمة وهو بمارس مسئوليته الدستورية لا يصدر فى قراره بترشبح 
البسيد الرئيس جمال عبد الناصر » عن عاطفة الوفاء مواطن أدى واجبه فى خدمة وطنه 
وين لآق بارخ كما كتير لجافة من عمق الو قاف ولا عر ارقي فى العغيد 
هذا المواطن أو تخليد إسمه 4 وان استحق التمجيد والخلود » ولا عن تقدير فقط 
للانجازات ألتى تمت فى ظل قيادته الواعية »> وان كانت تمثل فى حياة شعبنا اكثر من 
معجزة ؛ ولكن عن تطلع الى آمال أوسع تتمثل فى ضهير الشعب ووجدانه فى اسم 
جمال عيد الناصر » وترتبط امكانية تحقيقها فى هذا الضمير والوجدان بالارادة 
الثورية التى صنعت المستحيل .. 

لقد وعى شعبنا الدرس - أن الشعوب الحية لا نتهاون أو تتراخى بعد مسالة 
النصر » انها فى ذروة شعورها بالقوة تدرك أن النصر الذى حققته انما هو مرحلة على 
الطربق » وليس هو بحال من الأحوال خاتمة المطاف ,. 

ا(« ربنا عليك توكلنا واليك آنبئا واليك المصير )) ٠‏ 


اجماع على الترشيح لكف 


السبيف أنود السادات رئيس مجلس الامة فى 8؟ ينابر 1436 يقيم للزعيم الخالك. 
جمال عبد الناصر ونيفة مجلس الامة بترشيح سيادته بالاجماع رئيس للجمهورية العربية التحدة. 


وحذهامرى 


أيها الاخوة : 

لقد آثرت ان. أجىء الى مجلسكي الموقر » لكى أقدم.اليكم الشكر والعرفان على 
ها ابديتع من مشاعر طيبة ؛ وما أوليتم من ثقة غالية ١ ٠‏ 

لق الربالة ات حملها الى » منكم زميلى واخى رئيس هذا المجاس الأوقر * قد 
01 التى وجهت فيها » اليكم خطابى بتاريخ التاسع من هذا الشهر طاليا البدء باتخاد 


واذا كان لى الآن أن اجيب على رسالتكي © وعلى ما وصل الى من مظاهر ارادة 
جماهير شعبنا العظيم »؛ فانى أكرر ما قلته امام مجلسكم فى جلسته الأولى » حين كان 
لى شرف افتتاح اعماله وهو 9 انه ليس لى مطلب الا أن نتاح لى الفرصة للخدمة 
العامة » فى اى موقع يرى الشعب القائد ان أقف فيه 4 . 

اذا أبدى الشعب رايه كاملا وواضحا يوم الانتخابات بأنه يريد منى ان اخدم فى 
موقع رياسة الجمهورية للسنوات الست القادمة » فانئى اطيعه مَوّمَنا أنه وحدهآمرى. 

على أنتى ظئنت أن واجب الأمانة يقتضينى أن احىء فى هذه اللحظة الهامة من 
قاريخنا لاضع أمامكم بعض فكرى ٠‏ 

لقد كان بخطر لى » احيانا » أنه قد آن الوقت لكى اتنحى عن مكان المسئولية 
التنفيذية لكى اتفرغ ‏ فى المرحلة ‏ القادمة للهمة استكمال بناء التنظيم السسياسى 
القوى. الشبعب العاملة المتحالفة فى الاتحاد الاشتراكى »© باعتبار أن ذلك ضمان 
الاستمرار الدائم للثورة وقوتها الدافعة ابدا . 

ومن ناحية أخرى » فلقد كان شعورى دائما ضد الاعتماد على الفرد » وقد توهم 
احتياج النضال الشعبى الى شخصى بالذات »© مهما كرمته أمته . وكنت أصدر فى 
ذلك عن :بقين لا يتزحزم بأن الشعب وحده » هو الباقى والخالد » وانه قادر ب فى 
كل مراحل نضاله ‏ ان يخرج من صفوفه من بخدم أمانيه » ويحقق احلامه . 

كذلك فلقد كنت اتصور اننى شاركت ‏ مع جيلى كله فى اداء بعض الواجب 
الذى القته علينا جميعا مرحلة تاريخية خطيرة فى حياة شعبنا المصرى وامتنا العربية . 
وكنت اظن أن مهمتنا الآن هي أن نسلم الشعلة القدسة الى جيل آخر - يواصل 
التقدم : اكثر شبايا:ونشاظا واندفاعا ٠‏ 

كان ذلك كله يخطر لى أحيانا . ولكنكم ترون » الآن غيره . ولمل كثيرا من 
معكم قان ح< ل ا ا ا و ا 
امعناما ترال لها بقية . واذا كانت الجماهير » يوم الانتخابات ؛ سوف تبدى رايها 


أكلمة السيد. وليمسي الجمهورية عد عقية ومسي سيادته لرئاسة الجمهورية بتاريخ 1٠١‏ يناير سئة 
لأفطذك 


الشعب وحده آمرى 57 يق 


فيما ترونهالآن * فانه يتجم علينا هاده اللحظة ء وبي تاخير » أن تحدد الواجب اذى 
يجوب + اااجماءت الاخناره ج قينا الجر باتعريدر جا ترون ٠‏ 


ايها المواطنون اعضاء مجلس الامة : 


ان أمامنا + الآن عدة مهام ب هى ب وحدها ل مبرر البقاء فى تحمل المسنلئولية 
وبدون عهدنا معا عليها فانئا نخطىء فى تعييم دور الخدمة الغامة ؛ ونخولهنا الى مجرد 
الحقيقى فمعنق الخدمة العامة ؛ خضوصا فى مجتمع قرو باختياره وق مواجمة 
تحدبات صبعبة . أن الثورة هى طريقه : تعويضنا لما فاته ولحاقا بما يتسمن عليه 
أن سلغه . 

وأقورل لكم صراحة .ب وارجو أن تقبلوها منى بالصدر الرحب والنية الصافية ب 
انه اذا كان الأمر منلصبا ولقبا فلسست لها . 

واما اذا كان الأمر خدمة حقيقية : فانى ب كحندى من حلود هذه الآمة 58 
امبتعداد 'لآن أضم بدى الى كل بد مؤمنة قوية 4 نشارك مفا لى تشكيل ملامم الغد 
الجديد » وننعظر ‏ فى ضبر الوائقين بالله ‏ حتى تشرق الشمس عليه ٠ ٠.‏ 

ولست اريد ان أطيل عليكم فى هذا الموقف . لكنى أرى أنه من الغخرورى أن نحددد 
الآن عهدنا الذى نلتغى عليه . | 

أولا ‏ ان المهمة الاساسية التى بحب أن نضغها نمنب عيؤننا » فى المرحلة القادمة ' 
هى أن نمهد الطرئق لجيل جدبد بقود الثورة فى جميع محالاتها السيابية وال التسادية ٠”‏ 
والفكرية . ولسنا نسنتطيع القول بأن هذا الجيل قد أدى واجبه » الا اذا كنا : 
ب'قبسل كل المنجزات ويعجدها ان نظمئن الى استمرار التقدم . والا نات كل 
ها صئعئاه مهدد بأن نتحول مهما كانت ووعته ب الى فورة لمعت ثم انطظفات » الى 
بدابة تقدمت ثم توقفت ٠‏ 

ان .الامل الحقيفى هو.استمرار النضال . ويتأكد الاستمرار حين يكون. هناك -' 
فى كل وقت ‏ جيل حدبذ على اتم استعداد للقيادة ؛ ولخمل الآمانة » ومواصلة 
التقدم بها . ش 

الب د 

وو بتبعى أن كدان البسية نا الجيل واعمبنا » وانسا نستظيع - بالتعالئ 
والجمود أن لضمئة ونعقده . وبالتالى نغير قى تقديه ) وتقدم أمبتيا ,. : 

ان عليبا ف بالضمير أن اديه ترو تن اليه ذلا وا ٠‏ وعلينا با القت 
أن نقدم له تبجارببا دون أن نقمع حبقة فى تجربته الذاتية ٠‏ وقَليا ب فى هنا هم 
تفميج الطريق له دون انانية فتهور , غرورا ب الها قادرة غلى شبد وثاكٌ 0 
باغلال البعاضر . وعلينا أن نيج له يفكنه الحن ب أن بيشبتكيبيفب مضيره دون أن تغن فين 
علية بو قحررا ب آن يبؤبر الي عالمه يميون المافتي ء 
ْ واذا تأمثر وصول هذا الوميل التجديد الى بو قبع القيادة ؛ أو اذا 00 5-5 
الحيل :باقل من الاببتعداد المطلوب للمهمة الكبرى © فسبيواف اتثون هبمده مسبكثولية 
جد اامبيحي ل اجا تعر ال 01 بعك ينا تنيب 


ع العدد اللعاثئ السئة .م 
ةعول ين ل ا لجعو يب 1 

واذا كنت على صواب فى تشخيص هذا الهدف الأول للمرحلة القادمة © فلسوف 
يكون موضع فخر واعتزان لى أن أساهم ينصيبى فى تحقيقه 4 خصوصا واتنى ارى 
رأى العين ب أن الجيل » الذى نضج تحت نيران المعارك السياسية والعسسكرية 
والاقتصادية والثقافية » يخطو الآن فى قرب مواقع قيادة النضال . 

ولسوف يكون.تقدم هذا الجيل الى مكانه الطبيعى والشرعى تحقيقا لاكبر آمالى. 

لقد كان شرفا لى أن أحمل العلم . لكني أمامكم اؤكد أن الشرف الأكبر لى يكون 
زنوع أسلم العلم الى طلائع جيلنا الجديد ٠.‏ 

ثانيا ب ان علينا أن نروض النفس على أن هناك تضحيات أخرى ما زالت فى 
أنتغارنا 6 ما دام هذا الجيز قد اختار أن بحمل رسالته التاريخية ؛ وأن بخرص 
هليها كجيل انتقال ‏ بالثورة ‏ مما كان الى ما ينيغى أن يكون ٠‏ 

ان الجزء الثانى من الخطة الأولى لمضاعفة الدخل القومى فى عشر سئوات »© واهو 
الذى قمنا بتحقيقه فعلا . 3 

ان خطة السنوات الخمسى » التى تم تنفيذها © كانت مقدمة ضرورية لخطة 

لتد اتممنا ‏ فى الستوات الخمس الماضية ‏ بناء المرحلة الأولى من السد العالى » 
ألتى كانت مجرد تمهيد للمرحلة القادمة + مرحلة الزراعة الفعلية لقرابة المليوى 
إقدان » ومرسلة الكهرباء الكاملة لكل الجمهورية العربية المتحدة . 

ولقد اتممنا ‏ فيما نفق من برامج الصئاعة ‏ ما يمكن أن نعتيره »© بحق قفزة 
عظيمة الى الأآمام لكن هله القفزة العظيمة الى الأمام لا يمكن دعمها الا بعر حلة 
الصناعات الثقيلة 6 وهئْ هدف خطة السنوات الخمس القادمة . 

أن الصنامة الحقيقية هى الصتاعة التى تسستطيع ذن تبنى الآلاث للمصسائع ' 
الجديدة » وتلك هى الصناعة الثقيلة ؛ يرمز اليها ‏ فى الخطة القادمة س أن يصسل 
انتاجنا السنوى من الصاب الى اكثر من مليونى طن .. 

ليس ذلك بالسيهل ؛ ولا هو باليسير . 

والآمال لا تتحقق حزافا . لكن الآمال نشتربها التضحيات ... وبمقدار ما يتسع 

ومعنى ذلك أن نقرر ‏ فى حزم ضرورة ربط الاستهلاك » حتى يبقي دائما تحت 
الانناج بحد كبير » ليسمح لنا بمدخرات نستثمرها من أجل تحقيق الآمل , 

وليس هناك غير ذلك من طريق الا أن نكف عن التنمية ونرتفى التخلف 4 ونعترف 
بان أمامنا نوع من أحلام اليقظة » لا تسستطيع همتنا بلوغها » وتقصر ل استسلاما 
واستكانة ‏ عن تحوللها الى حقائق واقعة . 


5-9 


واذا كنت على صواب فى تشخيص.هذا الهدف الثانى للمرحلة القادمة » فلسوف 
ثقة بالنفس تقوى على كل طموح »© وتمسسك بالكفاءة » اعتة كل نجاح ٠‏ 


ثالثا ‏ يتعين علينا ب فى الموحلة القادمة ب ان نمكن لقيم المجتمع الاشتراكى من . 


الشنعب وحذة آمرئ: 1 اررق 


أن تستقر فى الآأرض وترسخ » وقفصل بجدورها الى أعماق. حياتنا » حتى 'تسستطيع 
ها تزرعه » الآن أن يصمد الرياح بغير آنحراف أو عوج ب 

ومن واسناء جميعا أن يقت قى حسم لا يعرف التودد »و حزم يرفش انصاف 
الحلول .. وراع ما نتطلع اليه من القيم » ونريده أن يستقر قى حياتنبا الجديية 
وان يشمو . 

ليس هناك طرق عدو كناد الثورة م 

ان ألثورة “رك ملح “ال الشجين 6 هي ارانة كل الننمب © وجمادها طن 
القانون الأول لهذا المجتمع ٠.‏ ' 

أن الممارسعة الديمقراطية هى الوسيلة لاستكشاف كل: طربق 5 . وبالتائى فان 
سلامة الممارسة اللخراطية هى نفسها سلامة الثورة 5 
ا ل 0 الآخرين به . . 

أن مقياس الاخلاص الثورى هو الأداء المسثول للواجب © وليسن هوق التنظاصس 
بالسلطة . 

ان الانسان الثورى رقيب أصلى على نفسه فى حدود قيم المجتمع وأهداف عمله , 
ونجاحه الكبيز هو حريته فى اطلاق ملكاته الخلاقة » خدمة لعمله » دون خوف بأخنا 
بعض جهده 4 التفاتا الى الوراء » بدلا من الاتجاه بجماع نفسه الى الامام , 

ان العمل. الثورى ليس له أن يحُشى الخطأ . ان الخطا والصوات معسا جناحا 
التجربة وانما الذى بخشاه العمل الثورى » وينبغى أن يخفاه » هو الانحراف " 
وأن العمل الثورى يتحتم هليه أن يوٌكد طهارته . وحليه أن يمحو محوا كل بقعة بمكن 
ان شوب صفحته »6 وأن نشوه جلالها فوق كونها بثوار قادرة على العدوى . 


ان وسائل العمل الثورى جزء لا بتجرأ من غاباتئه .. وبنفس القياس »© فان سلوكٌ 
كل انسان خارج نطاق مسئوليته ايس منفصلا عن هذه السئولية » كلاهما بصدر. من 
نفسى الشخصية »6 بغير انفضام أو ازدواج 8 

واذا كنت على صواب قى تنشخيص هذا الهدف الثالث للمرحلة القادمة » فلسوف 
يكون موضع فخر واعتزاز لى أن أساهم بنصيبى فى التمكين لقيم المجتمع الاشتراكى 
وأخلاقياته ») خصوصا وأن ميثاق العمل الوطنى سوف بكون موضع دراسة جديدة 
فى مؤّتمر وطنى يعقد بمشيئة الله سئة ./99! طبقا لنص الميثاق نفسه ٠‏ 

رابعا ب اننا جزء لا بتجزأ من أمة عربية واحدة ».تاريخها واحد ونضالها واحذ 6 
ومصيرها واحد » واذا كنا قد وصلنا بالكفاح الى حيث يكون فى مقدورنا ان نعطى وأن 
نسانئد فانه من الشرورى أن نعرف واجينا © وتقيل أعياءه 5 

ان سلامة الامة العربية الواحدة لا تتجزا » والعدوان على أى جزء منها هو عدوان 
على الكل واذا كان غيرنا بتعرض اظرو ف لا تمكنه من الاسهام فى الكفاح المثمترك اله 
عدر محدود © فلنذكر ب باستمرار ب أن الجميع يقاتلون بما فى أبديهم لتكون لهم 
القدرة فير .المحددة على .الاسهام فى معركة المصير المثمترك » واذا كان مافى أيدينا ما هو 
أمانة , 

ان الاستسمار إن يجمل عضا على كاهله ويرجل من كل الارمى الغربية بالاقناع 
وبا :نطق كذلك فان اسبرائيل ان تنزاح اس مكانها د في وسط الآمة العربية ‏ رضًا 
وسلاما ب, 


انف ٠‏ الع0ا2 الماشن ب الإسنة 


واذا كان الجره الاكبر من المسلولية ب فى هاده امرحلة عليتا ؛ قان قوى الظلبعة 
العربية تتزايد كل يوم .+ ومموف تتكامل طاقائه! باستمرار الثقيال اليومى للجمامن 
على كل رض عربية .+ 

واذا كتا تقول ان الحرية العربية ل تتجزا 4 فان التقدم العربى لا يمكن بباؤه 
هلى التجزئة بى 

أن أالوحدة ليسستتى ندا بردد (صداء المافى # دانسا الوحدة العربية اسيلا 1 
واساسا 3 هى ندام بالتتجمع 6 انطلاقا الى بناء المستقيل © وتدقير رجانه 5 

واذا كنت على صواب فى تشخيص هذا الهدف الرابع للمرحلة القادمة » فلمبوف 
لكون مؤ ضبيع فر واعتزاي لي أن أساهم بتنصيبى قي تحقيق سيادة الجرية والوحدة 
على الأرض العربية:» خصوصا فى فترة بدات الثورة الاجتماعية فيها تدق أبراب كل 
وطن غربى 6 وترتبط ارتباطأ لا بنفصم بدعوة الحرية السياسنية والوحدة القومية 5 
"تلاك فى فترة راح الخطر الصهيونى فيها بحاول ب بشراوة وثشراسية أن مستميت 
مئى الأرض التى احتلها بالعدوان والتآمر 5 

خامسا ب ان الأمة العربية ليست مقطوعة عن دنياها » وانما هى فى القلب تماما 
. من هاه الدنيا ولقد كانت لها متف فح التاريخ ب رسالة حرية وحضارة ؛ حاعدت 
فى سبيلها » لكي تنشر الامل والنور ؛ وتحمل الويتها الى اقاصى الارض . واذا كانت 
الحروفب قد صدت ب بالنكسة ب هذا الدور الانسالى الكبير © فانٍ أمتنا العربية قد 
تمكنت من الارتفاع فوق الظروف » وعادت لتحمل رسالتها من جديد حر به وجغبارة» 
إونضيف اليهما دعوة السلام » وعيا بالحقائق الجديدة التى ابرزتها ثورة الهلم 
الحديث » وق مقدمتها استحالة الحرب, العالمية بسيب الخطر التووى ٠.‏ 
' واذا كان الشعب المصرى ‏ فى هذه المرحلة . يبحمل النضيب الأوفى في هله 
المسئولية العربية العالمية » أصالة عن نفسه »؛ وتعبيرا عن أمته » فليس ذلك ب في 
ؤاقع الأمر مجرد تطوع وتبرع من أجل المبادىء وحدها » وانما هر الى جا 
المبادىء ‏ ضرورة أمن فى عالم ضافت قيه المسسافاكث واختغى ثرها . 

. أن هذا الوطن باللات . على سبيل المثال ب تعرض 0 العدوان الثلائى من 
قواعد تبعد عنه آلاف الأآميال ٠‏ 

واذا كنا اليوم ب فى مثال آخر ب تشسغل أتفسينا بما بجرى ف الكو نحو ؛ فليس 
ذلك عطفا على كفاح شعبه الباسل وحده » وانما ادراكا لحقيقة جغرافية تقول ؛ ان 
حل ود الكونجو ملاصقة نحدود السؤدان » ولحقيقة نضالية اخري : هى أن الكونهو 
المستقل فى قلب القارة الافريقية » سوف يرفْض ان تتحول ارضه الى قاعدة لتهديد 
شعوب القارة كلها », 00 للارهاب الاستعهاري . .2 
' واذا كنت على صواب في تشسبخيص هذا الهدف الخامس للمرحلة القسادمة غ 
قلسبوف رن ممع تحر اران ار أن اهم بنصيبي فى هذه الفترة » التى بدات 
بالقهل تشيهد بداية الانيمباى الكافل لجل الانغلية القائمة على الامرتهيار 0 وعلي شن 
يروب ب» 
ايها الاخوة أعضباء مجلس الآمة : 

.فلم قضدت أن اعد.بمضن مهام العمل الوطنى فى المرسلة القاوية » دين إرجلة 
مبابقة وتقدما بعدها ليكون منهاعهدا . 

واذا كان ذلك هو الغهد 4 ا ابره شرفا ل ان ثبل ترصيحكم _ لوانتب 
ب يعدم أمام الشعب فى انتظار أمره » راجيا من الله عونه ورضاه جتى بتجقق لق 

والسلام عليكم ورحمة الله 5 


0 لا أحد يتصور مشاعرى فى هذه الظروف : 

لقد تعودنا معا فى أوقات النصر » فى السامات الحاوة وق الساعات المرة أن نجلس 
معا وأن نتحدثت بيقلوب مفتوحة ة وأآن . نتصارح 0 

ونحن اليوم فى حاجة لواجهة موقفنا الصعب وقى حاجة لقدر كبر من الشنجامة 
'والتتدرة.. اليوم نحتناج لآن نعر فك كيف بدأات الأزمة'» ففى الأول من مابو الماضى 
كانت هناك خطة للعدوان على سورنا»:وكانت الأدلة. متوقرة وكانت.معلوماتنا الوؤئيقة 
تدل على ذلك 6 ووجدنا أنه من واحبنا ألا نقبل ذلك العدوان ساكتين ) فواجب الآمة 
العربية أصده ودحره » تحزكت" قواتنا المسلحة بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق 
وشجاعة فائقة. واتخذنا خطوات عدبدة » منها انسحاب. القوات الدولية » واستيلاء' 
قواتنا على شرم الشيخ التى كانت يستغلها العدو للمرور الى مضيق تيران ... كانتت 
تقديراتنا لقوة العدو تظهر لنا أن قواتنا المسلحة بما نالته من التدريب وبما عندها من 
السلاح والعمدات قادرة على ردع الغدو وكان احتمال الضرزاع بالقوة المسلتحة كانتة 
هناك عوامل عديدة عربية ودولية منها رسالة من. ليندون جونسون سلمت لسغيرنا 
ف واشئطن ©» تطلب الينا اقبط النقس ولا نكون البادئين باطلاق التثار وال ناننا 
اسستواحة نات ار 

وف نفس اليوم طلب السفيز السو فيقى مقائلتى فى السناعة 'الثالئة والنصقه بعاد 
منتصف الليل وتقل الى رغبة الاتحاذ السو فيتى فى آلا تكؤن البادئين باطلاق' الثار .م 

وانتا نقولٍ الآن أن التتطورات جاءت أخطر اميا اتوقعنام. 0 وائنا نقول أن هناك 
قوى اخرى وراء العدو .. هناك مفاجاآت تلفت النظر » 'قالعدو الذى كنا نتوقعه. من 
الشرق والشمال جاء من الغرب .. مما يقطع بآن تاك تسهيلات تفوق مقدرته ., 
فقد طى العدو فى وقت واحدٍ. جميع المطارات” العسكرية واللانية فى الجمهورية 
العربية المتحدة مما يثبت أنه كان بعتمد على قوة أخرى غير قواته العادية لحمابة 
أحواثه من أى ارد فعل ضده ...وكان بترك .جبنهاته الداخلية .أعاونات آخرى كان 
بحصل عليها . . ان الدلائل واضحة على وجود تواطقٌ استعمارى مع العدو, ».يحاؤل 
أن ستفيد من عبرة تواطقٌ عام 1 ليغطى نفسمه :هذه المرة بلؤم وحيث والثابيتة 
أن هناك حاملات أمريكية وبريطانية كانت بالقرب .من شواطىء العدو تساعد العدو 
وتسانده © فقد أغارت ظائرات أمريكية على الجمهورية العربية. وعلى سوريا الى 
جانب قيام طائرات أمريكية باستطلاع فى مواقعنا وكانت النتيجة أن قواتنا المسلحة 
وجدت نفسها فى موضع: صعب ازاء تفوق حاسم فى القوة الجؤية المعادبة بحيث أنه 
يمكن القول بغير انفعال: أو مبالغة أن العدو كان .بقوقئا ثلاث مرات. .. ' 

' وكان هذا هو ما واجهته الأردن الى قاتل بيسالة: بقيادة الملك .حسين الدئ 

اقول الحق انه اتخذ موقفا باسلا » وان قلبئى كان: يتزف.دما وأنا اتابع معارك جيشه 
الناسل ق القدس فى وقت. حشد فيه العدو امكائياته: الهائلة هناك ... لقد. وقفنت 
الدول العربية هموقفا باسلاً قدمت الجزائر كل امكانياتها بغير تحفظ »> قابمت المراق 
وقائدها المخلص عارف كل أمكانياتها بلا تحفظ ... وقاتل .الجيشس .السورى. قتالا 
بطوليا معززا بقوى الشعب السورى .. 
ووقفت شعوب |وحكومات +السودان والكويت واليمن ولينسان: وتوبس والمغرب 


للتى الزعيم الراحل هذا البيان فى يرم حر 5 


مصاع العدئ العاشر ب السنة .٠ه‏ 


والعزة » موقف التصميم على أن الحق العربى لن بضيع ولن يهون ... 

مواقف شسيهة » ووقفت شعوب الآمة العربية جمعاء بذ استمناء مو قف الرجولة 
كانت هناك أهم عظيمة قدمت لنا ما لا دمكن تقديره من تأبيد معنوى 5 
قد كان تركيز العدو على الجبهة المصرية التى تقع عليها جل قواتنا » ولم تكن 


لبيعة الصحراء تسبح دف شامل مع التفوق الشديد للعدو فى المجال الجوى ؛ 
ق مالحنا جه 


لقد دخل البترول العربى المعركة ليؤدى دوه ودخلت قناة السوسن لتؤدى 
دورها » وما زال هناك دورا كبيرا مطلوبا من العمل العربى العام وكلنا ثقة من أنه 
سيستطيع أداءه 55 
' لقد اضطرت قواشا فى سيئاء لاخلاء خط الماع الأول وحاربت معارك رهيبة 
بالدبابات والطائرات على خط الدفاع الثانى ثم اضطررنا للاستجابة لقرار وقف 
أطلاق النار أمام تأكيداث وردت فى المشروع الآخير السوفيتى وتصربحات فرنسية 
أن لا أحد يستطيع تحقيق توسمع اقليمى وازاء رآى عام مالمى بقف معنا مخصوصا فى 
آسيا ا ويثمر .ببشاعة القوة التى انقضت علينا © أن أمامنسا الآن عدة 
مهام فاجلة .., 

وعليئا آن نزيل ؟ثار هذا العدوان » علينا أن ثقف موقف الصلابة 56 وبرغم 
النكسة فان الامة العربية قادرة على آن تزيل آثار العدوان .. أن علينا أن ندرك 
درس اللكية .وهشاك تلدث حقائق حديوبة : 

اولا س أن القضماء على الاستعمار بترك: اسرائيل وحدها ومهما كالت الغاروف 
ومهما كان المفد فان القوة العربية الذاتية اكبر وأقدر . 

ثائيا ف أن أعادة توحيه المصالح العربية فى خدمة الحق العربى ضمان آأول ققد 
كان الأسطول .اللسادس الأمربكى يتحرك ببترول عربى وكانت هناك قواعد عربية 
وضنت أقسرا فى خدمة العدوان ٠‏ 

ثالتا عاذ اكثر اوعقي لان لبد الو وذلك ضمان لا بديل. له فى هذه 
الظروف . 

والآن نصل الى نقطة هامة اقول لكم بضدق وبرغم آبة عوامل قد أكون بنيت 
عليها موقفى فى الازمة اننى على استعداد لتحمل المسكولية كلها وقد اتخذت قرارا 
؟أربدكم أن تساعدونى عليه .. 

فقد فررت أن أتشحى ثماما عن أى منصب رسمي وأن أعود الى صفوف الجماهير 
اؤدى واجبى » ان قوى الاستعمار تتصور أن ناصر هو عدوها © وقد كلفت زميلى 
وصديقى نكثريا محيى الدين بأن يتولى عنصب رئيس الجمهورية واننى, بعد هذا 
القرار أضع كل ما مندى فى خدمة الجهود الخطيرة التى بحتازها شعبنا وانئى بهذا 
لا أصفى الثورة فالثورة ليست ملكا لثائر واحد فأنتم جيل الثورة »؛ حققتم الجلاء 
والاستقلال وقاد جيلكم الثورة الاجتماعية وأحدث تحولا عميقًا فى الواقع المصرى » 
استرد قئال السوس وبدا الانطلاق الصناعى وبنى السد العالي واشساد شسبكات 
00 ين » ووجد البترول ووتمسيع أمسسن تحالف الشعبء العساملة وينى 
الاشتر 
: 0 0 غير محدودة فى هذا التحالف القائد للعمل الوطنى تحالف العمال 
والفلاحين والجتود واللمثقفين والرأسمالية الوطئية وانه دالخل أطار الوحدة قادر على 
أن يضع معحرات ضيخمة ق هذا البلد ليكون قوة أنفسه ولامته العربية ولحركة 
الثورة والسلام العالي القائم على العدل.ه 


السيد رئيس مجلس الامة 8 1 

لقد كنت اتمنى لو ساعدتتى الامة على تنفيد القرار الذى اتخدتة بأن انتصس 8 
ويعلم الله اننى لم أصدر فىاتخاذى هذا القرار عن أى سببغير تقدير المسئولية متبجاويا 
مع ضميرى ومع ما اتصور بانه وأجبى . 

وانى لاعطى :لهذا الوطن » راضيا وفخورا كل ما لدئ حتى الحياة الى آخر ننس 
اقيهسا ٠‏ ْ 1 
اذهل الذى اتخذته جماهير شعيئا » وشعوب الأمة العربية العظيمة كلها قى اصدارها 
على ىر فض قرارى بالتنئحى مئد أعلنته وحتى الآن ه 

ولا اعرف كيف أنى لذلك وكيف اعبر عن عر فانى له .م ان الكلمات تضيع متى 
وسط زحام من الملشاصر يملك كل جوارحى ©» وأاقوال لكم آمانة ب وارجوكم تبليم . 
مجلس الامة الموقر ب اننى مقتنع بالاسباب التى ينيت عليها قرارى وفى نفس الوقسًع 
فان صوت جماهير شعبنا بالنسبة لى أمر لا يرد » 4 

ولذلك فلقد استقر رأبى على أن ابقى فى مكانى 6 وق الوقع الدئ يريده-الشعتع 
هنى أن ابقى فيه حتى تنتهى الفترة التى نتمكن فيها جميعا. من أن نزيل آثار العدوان 

على ان الامر كله بعد هذه الفترة يجب ان يرجع فيه الى الشعب فى استفتاء 
عسام بع 'ْ ْ 

أنى لاشعر أن النكسة لابك أن تضيف الى تحربتنا عممًا حجدبدا ؛ ولايد ان 
تدفمنا الى نظرة شاملة فاحصة وأمينة على .كثبر من جوانب عملنا بس 
الشعب وحده هو القائد.» وهى المعلم » وهو الخالب الى الايد م 

والآن ايها الاخوة المواطئون فى كل مكان » ابديكم معى ولنيدأ مهمتنا العاجلة « 

وليشحنا ألله. بجميعبا تأبيده وهداه زهلمله 
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ْ ة 5 ا 
سيان "٠‏ ميارس 
أبها:الاخوة المواطنون : 

الآن يصبح فى امكاننا ان نتطلع الى المستقبل .»هن وقيل الآن قان مثلّ ذلك.لم يكن 
ممكتا الا بالاستغراق 5 الاحادم أو الاوهام » وكلاهما 0 فستسلم له الشعوب الناضلة 
"فضلا فن إن تفع فيه » يينما'هى عند مفترق الطرق الحاسمة وامام تحديات المصير . 
أ.!', قَبْد الآن'لم يكن ق.مقدورنا أن ننظر الى ابعد من مواقع اقدامئا » فلقد كنا بعد 
النكسة مياشزة ة على حافة جرف معرض للالهبان فى أى وقت ؛ وكان واجيتا فى ذلك 
إلظز فبد.م يحتم ٠‏ علينا قبل أى: شىء آخز. »6 ان نتحسس طريقنسا الى أرض: اإصلب » 
'تتحمل وقفتنا » وارض ارحب تتسع لحركتنا » ولقد كانت جماهير الشجيه بموقفها 
ايوم 1 د١١‏ يوثيو » هى التى حجعلت ذلك قابلا للتحقيق بفضل. ما اظهرته من تصميم 
يرفشن 'الهريمة ويثق فى النصر » أن الموقف امن والبظولى الى اتخذتة جمإمير 
شقبنا فى ذلك الظرف 'العضيب »6 هو ؤحده الدّى مكن للتحولات الهامة التى وقعت 
مند ذنت الو قت من أن تحدث قعلهنا وآثرها » بحيث بكون فى مقدورنا اليوم أن نقولك 
ببامل: فى "الله “عنظيم:»: انه. الآن يصبح: فن امكانتا. ان نتطلع الى المستقيبل » ومن دلائل 
:الجر إن. بكون ذلك فى مقدورنا اليوم فى ذكرى عييد الوجرة ؛ يما تجمله الئ الؤمنين 
من معانى التضحية © فداء للمبدا » والنضال المستمر من اجل الحق » والصبر على 
الشاق » فى سييل نصر الله عزريزا وصادقا .م 
ج اتتحولهت الهامة : 
أيها الاخوة الواطنون : 

ان الموقف البطولى الؤمن الجماهير شعبنا يومى 1 5 1١‏ يوتيو هى وحلذه الّئ 
'صنع عددا من التحولات الهامة مكنت لعملنا من أن سبتعد عن الحافة الخطرة » التى 
كان عليها » فى أعقاب النكسة »؛ ليقف على الارض الاصلب وليستشر ف الافق الأوسع 
الذى ستطيع ان بتحرك عليه نحو اهداف نضاله الشيريفة والعالية .: وأيرز هذه 
التحولات كما بلى:: - 

: أولا ‏ اننا استطعنا اعادة بناء القوات السلحة » وكانت تلك بدابة ضرورية وبغير 
يديل »اذا كنا نريد > جدآأ وحقا أن نصحح آثار النكسة ؛ وان نريل العدوان »6 وأن 
نسترد ما ضاع منا فيه » بغير اعادة بناء القوات المسلحة » لم يكن أمامنا » غير تقبل 
الهزيمة » مهما كانت آمالنا » ومهما كان أيماننا » ذلك أن منطق هذا العصر 6 ولعله 
منطق كل العصور ؛ ان الحق بغير القوة ضائع » وان امل السلام بغير امكانية الدفاع 
هنه ؛ استسلام ؛ وان المبادىء بغير مقدرة على حمايتها » أحلام مثالية » مكانها السماء » 
وليسن لها على الارض مكان .» 

ثانيا ب أننا استطعنا تحقيق مطلب الصمود الاقتصادى » فى وقت كانت الأشياء 
كلها تسسر فى (تجاه معاكسسى لفرصة تحقيقه ..:. ولقد باط حي ذلك رضا الشعب 
بالمريد من التضحيات »وساعد عليه » موقف عربى أصيل ف موؤّتمر الخرطوم » وساعد 
عليه أصصدقاء لنا » على اتساع العالم كله » وقفنا معهم فوقفوا معنا ولقد كان محتما 
إن بسو عات الخيرد ا امخاض 6 برعا لجع جع عليه ع3 بناء القوات المسلحة 


اميا لد الال لتكت 


ايان .8 ارين الذى إلقاه الزعيم الراحل ف لل معاون خلكلا سه 
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الزعيم الخاقد يلقى بيسان .؟ مارس /195 


فلم يكن فى استطاعتنا بغر اقتصاد سليم + أن نوقر لاحتمال الحرب 6 ولا كان مجديا . 
ان نقف رابضين على خطوط النان » بينما مقدرئئا على الانتاج معطلة وراء الخطوط » 
وشبح الجوع يهددنا بأسرع من تهديد العدو لنا . 

ثالثا . اننا استطعنا تصفية مراكز القوى التى ظهرت .. وكان من طبيعة الامور 
وطبيعة النفوس أن تظهر فى مراحل مختلفة من نشالنا ..ه: أن العمل السبياسى 
لا بنوم به الملائكة » وانما يقوم يه البشر ؛ والقيادة السياسية ليست سيفا نسار 
قاطعا وائما هى عملية موازنة » وعملية اختيار بعد الموازنة 2 والوازنة. دائما بين 
احتمالات مختلفة » والاختيار فى كثير من الظروف بين مخاطر 'محسوسة فى 007 

ولقد تجاوزت الامور حدا لا يمكن قبوله بعد النكسة . لان مراكز القوئ ؤتقفت 
فى طريق عملية التصحيح » خوفا من ضياع نفوذها.» ومن انكشاف ما كان خاقيا من 
قصرقاتها » وكان ذلك لو ترك وشأنه كفيلا بتهديم جبهة الصمود الشعبى .. ولذلك 
فلقد كان واجبا بصرف النظر عن أى اعتبار تصفية مراكر القوى ولم تكن “تلك بالمسألة 
السهلة ازاء المواقع انتى كانت تحتلها مراكز القوى وفى اطار الظروف الدقيقة قيقة الثى 
كان يعيشيها الوطن .. 
رابعا اننا استطمنا وهذه مسالة اخلاقية ومعتوية 4 أعلق عليها قيمة كبيرة + ان 
نضنع امام الجماهير بواسطة.المحاكمات العلنية » صبورة كاملة لانحرافات .واخطاء 
مرحلة سايقة ؛ وكان رأبى ان هذه مسكولية يجب ان يتحملهة نظامنا الثورى » بأمانة 
وكجاعة ؛: وكان رأبى ابضا أن الضمرم الوطنى الذدى أحنن بأن انحرافات وأخطاء. 
قد وقعت » من حقه ومن مصلحته ان يعرف الحقيقة 6 وان يخلص وجدانه من 
اثقالها » وأث ل ل 
نقية طاهرة ٠‏ 

ومع كل المذاي الذى. .تحماته شخصيا وتحمله . الواطئون مع 6 خلال هله 


ا العدد العاثر ‏ السئة .هم 


العملية فلقد يقى ايمانى بضرورتها » كايمانى بطب الجراحة بقطع لينظلف © وييتر 
لينقد م 5 
. بخامسا ‏ اننا استطعنا ان تقوم يجهد سيامسى واسع على جبهات عريضة »© جبهات 
عربية 6 وجبهات دولية » وتنومت حهودنا وتعددت على هذه الجبيات ؛ بالاتصال 
المياشر مع الاصدتاء ؛ فى الدول الاشتراكية » وفى مقدمتها الاتحاد السو فييتى » الذى 
اكدت لنا ظروف النكسة » صداقته المخلصة » وتعاونه الصادق » » ووقوفه الصلبم 
فى حبهة الثورة العالمية المعادية للاستعمار ٠‏ وكذلك مبع الدول غير المنحازة » ومع 
الدول الآسيوية والافريقية 6 ومع الدول الاسلامية » ومع كل الشعوب الراغية فى 
سلام قائم على العدل » ومع كل السامة العالميين الذين ستطيع بعد نظرهم ان 
يتجاوز نكسة عارضة فى تاريخ أمة » كان لها دورها العظيم فى التاريخ » وسوف يكون 
لها الدور العظيم فى مصير الانسانية ؛ ان هذه التحولات كلها قادها ودعمها احساس 
عميق بالواهب ؛ لدى كثيرين من رجالئنا »فى كل مسجسالات المسئولية . فى القوات 
المسبلحة » ومن خيراء الاإقتصاد » والعاملين فى وحدات الانتاج ؛ ومن الملتزمين بأهداف 
النضال الشعبي ©» والعادرين على خدمتها » ومن الشتفلين بالسياسة »© والفكر 6 
والديلوماسية » كل هؤلاء ؛ ساهموا فى فيادة ودعم هذه التحولات » التى تقسارب 
المعجزة » والتى نستطيع يعدها ان نقول اليوم » الآن يصبح فى امكاننا ان نتطلع الى 
المستقيل . 
© ,برنامج عمل متحصدد : 
انها الاخوة المواطنون : 


. والآن ونحن نتطلع الى المستقبل 6 فان اعتقادى الاكيد ان خير ما نستطيع أن 
تتسلح: به » مواجهة مسسئُولياتنا المقبلة . هى ان بكون فى دنا » برنامج عمل محدد » 
ندرسه معا » ونقره معا وتتفق عليه ارادتنا جمعيا » يرنامج عمل يكفل وصولنا الى 
الاهداف القريبة لنضالنا » ويقرت منا يوم الوصول الى الاهداف البعيدة لهذا 
النضال » برنامج عمل » لا تختلف فيه الاجتهادات ٠‏ ولا متصارع الأراء ٠‏ ولا تتصادم 
القوى » برنامج عمل » نمسك به فى ابدينا وبعد ان يتحقق لقاء فكرنا عليه » ثم نمضى 
على طريق الكفاح الطويل وق يدنا خريطة للافق الفسيح امامنا » وخطة عمل لتقدمنا 
على هذا الافق ؛ برنامج للتغيير يستجيب للآمال العريضة » التى حركت جماهير شعبنا 
الى.وقفتها الخالدة » يومى 1 و 1١‏ يوليو »4 وهى الوقفة التى ساظل دائما » والى 
اآخر لحظة. فى العمر »© مومنا بأنها كانت بعثا للثورة » وتجديدا لشبابها » والهاما 
لا يخيب » وضوءا لا يخبو أمام طريق المستقيل » لقد بدات التغيير كما تعر فون 
باعادة تشكيل الوزارة » والذى يعنيتى فى تشكيل الوزارة الجديدة » انه جاء الى 
مواقع الحكم بصقوة من شباب هذا الوطن » لا يدين أحد منهم بمئصبه » لاى اعتبار 
سوى اعتبار علمه وتجربتة فى العمل السياسى » وهم على فى حال يمثلون جيلا جديدا 
يتقدم نحو قمة المسئولية ., ١‏ 


: تغييرات اخرى‎ ٠ 
والى جانب ذلك فهناك تغيرات أخرى قادمة .ق قيادات الانتاج » وق السلك‎ ١ 
ونى رؤساء المدن:» ان 'لكثربن ممن يشغلون هذه المداصب»‎ ٠» الديلوماسى “ وفى المحافظين‎ 


ادوا مسكولياتهم بجدارة واستحقاق © ولكن بعضهم لم بكن على مستوى المسكولية 
سياسيا »6 وتنفيذيا » ومن الضروزى عليهم وعليئا أفساح المجال للاقدر والاجدر ٠‏ 


'. كن التغيير. يبقى بعد ذلك أكبر من ان يكون مسألة اشخاص »© وانما التغيير 


باه . * مكرص لق 


الذى نريده يجب أن يكون:اكثر عدا . واكثر عيقا من ايجرد أمسسفيدال شلخصي 
لبشخص به 

أن التعيير الطلوب لابد له آن كون تغييرأ فى الظروف » وق امتاخ ظ وا فاق 
اى اشخاص جدد فى نفس الظروف » وفى نفس المناخ » ساف سبيرون فى نفس 
الطريق ؛ الذى سبق اليه غيرهم > أن التغيير المطلويه يجب أن يكون فكر! أوضيح »> 
وحشدا أقوى »© وتخطيطا ادق » وبذلك يكون للتصميم معني وتكون للارادة الشعيية 
مقدرهة احتياح كل العوائق ل واصلة الى عدفها 35 
© <وانب اليرنامج : 
أيها 0 اللواون : 

الجانب الاول حشد كل قوانا المسكرية © والاقتصاذية » والفرية 4 طن تخ 
مع العدو لتحرير الارض وتحقيق النصر ٠‏ 1 

والجانب الثانى: تعبئة كل جماهيرنا بما لها من امكانيات وطاقات كاملة : ١‏ 57 
اجل واحبات التحرير والنصر »6 ومن اجل آأمال ما بعد التحردر والنصر اها 
أيها الاخوة المواطلون : 

سوف ابدأ بالجائب الاول من برناميج عملنا اللقترح وهو الحشد مه والى/ الارجى 
ان بكون اتفاقنا كاملا ؛ على انه ليس هناك الآن 4 ولا ينيغي ان. بكون هناك الآن” 
صوت أعلى من صوت المعركة »© ولا نداء اقدس من تدائها أن أى. تفكير أو جساب 
لا يضع المعركة وضروراتها اولا وقبل كل ثىء لا يستحق ان يكون تفكرا ولا تزيد 
نتيحته من الصف .. 

ان المرعة الها الأوإؤية ع كل ندا ماما و سبيلها » :وعلى طرق اتحقييق] 
. النصصر فيها يهون كل شىء » وبرخص كل بذل » مالا كان أو جهدا أو دما ؛ ومهما كان 
السبيل الذى تسسلكه الى تحرس الارض وتحقيق النصر.» فانه يصبح سبيلا مهسدودا 
بغير استعداد للمعركة سواء قبلنا يطريق العمل السياسى © وسرنا فيه الى مداه » 
وواجهنا أتدارنا فى ميدان القتال » فان النتيجة معلقة على أستعدادنا للمعركة ٠.‏ 

ا اساسا 1 1 ارتم فك 1 

١د‏ ات ل ار الس سيف فقيل القاومة السبلحة للعدو » 
وكافة اشكال المقاومة الاخرى » ونحن نفتح عقولها وقلوينا للعالم كله من زةٍ نفس المبطق 
الذي حكم نضالئا الفلوبل ؛ وهو ائنا نصادق من يصادقنا » وتعادي من بعادينا 6 
نحن نفعل ذلك كله عن تقدير واع لنتائبعه الواقهة والمحتملة » لكننا بعده يجب ان 
نكون مسستعدين للمعركة © مهما كلفتبا واحتى اذا وقفنا فيها وجدنا ٠‏ أن :الارض 
أرضِبا » والبحق جقنا » والمصير مصيرنا ؛ ولا نستطيع أمام الفيينا ؤامام 'امتنا الجربية 
وامام الاحيال القادمة من أبنائنا » واجفادنا الى الابد ؛ ان نتردد 5 نتخاذل أو وزع 
التبعات على الأخرين مهما اتفيتم ذلك من التكاليف على مواردنا وعلى أء القايطا 
وعلى أرواحنا ٠‏ ش 

هذا حو الجانب للإول من برنامج عيلنا ولا نه بيننا موضع خسلاف » ذلك 


فق العدد العاشن ب السسئة .5 


لأن اللخيار فيه هى النصر أو الهزيبة » الشرف أو العار 6 .اللحياة أو الموت © ؤليس 
هناك خيار حقيقى ق ذلك كله ء لان القرار حدمي وهو اننا نختار ب التعبن » ولجبار 
لالاأشرف © ونختار الحياة ه : 


أيها الاخوة المواطنون : 
اتتقل الآن الى الجائب الآخر من برنامج عملنا المقترح وهو تعبئة كل: جماعيرنا 
جما لها من طاقات وامكانيفت من اجل واحبات التحرير والنصر © ومن أجل كمال 

ما بعد التحرير والنصر وفى هذا الصدد فانى اطرح النقط التالية : 

بإ س أنه من الضرورى والحيوي حشثد كل القوى الشعبية » ويوسيلة الديمقراطية 
وعلى أساسها وراء أهدافف نضالنا القرببة والعيدة ؛ أى وراء واجحك المعركة 

.. وراء.أمل اتمام بناء المجتمع الاشتراكى الذدى حققنا منه كثيرا »4 ويبيغى ان 
نحقق منه أكثر يها 

© د أن صيفة الانحاد الاشتراكى هى أكثر الصيغ ملاءمة لحشد القوى الشعبية 
بوسيلة الديمقراطية وعلى أساسها ء؛ وهى تجسيد حى وصحى لمعنى ان تكون 
الثوزة للشعب ويالشعب »4 ثم انها الضمان بعد ذلك لتجنب دموية الصراج 
الطبقى .. ولكفالة فتح اسرع الطرق واكثرها امانا الى التقدم . 

: والاتحاد الاشتراكى كما تذكرون وفقا للميثئاق » هو واجهة عريضة تضم 
تحالف قوى الشعب العاملة كلها » ثم تنظيم سيامى يقوم وسطها » من الطلائع 
القادرة على قيادة التفاعل السياسى » نحو هدف تلرويب الفوارق بين الطبقات,, 
ولم تكون المشاكل التى عاناها الاتحاد الاشتراكى » ترجع الى قصونر أو عيوب 
فى صيفته العامة » وانما كانت اسياب القصور والعيوب ترجع الى التطبيق ٠,‏ 
واول هذه الاسباب هو أن عملية اقامة الانحاد الاشتراكى » لم تبن على 
الانتخاب الحر من القاعدة الى القمة . 

م ' أن علينا الآن أن نعيد بناء الاتحاد الاشتراكى . عن طرق الانتخاب من القاعدة 
إلى القبة .. أى من اللجان التأسيسية فى القرية » والحى والمصنع » والوحدة 
ألى المؤتمر القومى للاتجاد الاشتراكى ؛ والى نجنته امركزية » والى اللجنسة 

التنفيذية العليا» وتذكرون اننى كنت قد اشرت فى خطابى يوم 9؟ يوليو الماضى 
:. الى تكوين اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى . وكان التصور فى ذلك الوقت 
أن تكون بالتعيين » ولقد أجلت ذلك خلافا لما قلت ووعدت به » عن اقتناع 
بأن أسلوب التعيين ليس آفضل الاساليب ٠‏ وان التعيسين فى النهابة قد 
لا بعطينا الا ما تفرزه مراكز القوى » أو ما تقدمه المجموعات المختلفة والشلل » 
وليس ذلك هو المرجوى » وليس. هو ما يحقق لنا الهدف .من الدور الذى كنما 
نطلبه للجنة المركزية ؛ أن طريق الانتخاب سوف يعطينا الحل الاوفق » ان يتم 
بناء الاتحاد الاشتراكى بالارادة الشعبية وحدها : وان تقوم قوى الشعب العاملة 
باختيار قياداتها الممبرة عنها » والمستوعية لآمالها الثورية ثم ندفعها الى مواقع 
القيادة السياسية .. 


ج البزنامج التنفيذى : 
أبها الاخوة المواطنون : 


من هذه النقط الثلاث فانى اقترح البرنامج التنفيذى التالى : 
ل تجرى الانتخايات للوجدات التآسينية للانحاد الاشتراكى العربن © وتتدرج: 


يمان .؟ مار شس + 
الانتخابات » حتى تصل الى الؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى © الذى ينتضيع 
بدوره اللجنة المركزية > التي تنتخي بدورها رئاستها » وهى اللجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكتى العربي د 

؟ - بظل المؤتمر القومى المنتخب للاتحاد الا شتراكى العربى قائما » الى ما يمد 
ازالة آثار العدوان » وبعقد دورة عامية بكامل هيقته » مرة كل ثلزثة شهونر هم 
0 كع ماكل 0 ويوجهها ٠.‏ ويصدر فى شأنها ما براه ب 

: 00 النياسية 0 4 والاتتصادية 04 والاجتماعية 03 بر سام 
سياسات العمل فى جميع المجالات » استهدانا لتحقيق النصر © واعادة 
البناء الداخلى . 

> ان مجلس الامة الحالى قد قارب على استيفاء مدته الدستورية » وق ف 
22 بعد من المهمة الاساسية التى اوكلت اليه وهى وضع الدستور الدائم 
للجمهورية العربية المتحدة » واذا كان المجلسن لم يتمكن من آداء هذه المهمة 
فيتبفى للانصاف » أن نذكر له دوره الكبي وما قام بيه من عمل ستدحن 
التقدس ٠‏ 

واق تسر القومى عاد الات شتراتىي العربي ؛ وهو أعلى سسلطة ميمثلة 
الدستور الدائم للجمهوررية العربية المتحدة ؛ وقد برى 5 الامر رأبا آخر 56 

ومهما بكن فاله من أبلهم ان كون مشرزوع الدستور الدالم معدا ؛ بحيثه 
بمكن فور أنتهاء عملية ازالة آثار العدوان ٠‏ ان يطرح للاستفتاء الشعبى العام 
وان تتلوه مباشرة انتخابات مجلس أمة جديد » على اساس الدستور - 
وانتخابات لرئاسة الجمهورية 0-3 : 

ه ل أن اللجدة الركزية للمؤتمر القومى 4 سوف نا المحددة 
فى قانون الانحاد الاشتراكق ؛ وغير مسئوليات الظروف الخاصة اللتفضال 
اوطتى ؛ فيا مرحلته الحاضرة عدة مهام اضافية هى: ب 

بناء التنظيم السياسى لطلائع الاتحاد الاشتراكى © وتتحديد مهام العمل 
الوطنى للمرحلة الجديدة » والتنسيق بينها » ثم الشاركة فى وضع الخطوط 
العريضة للدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة . 


© المهام الرئيسية : 
ايها الأخوة المواطئون +٠‏ 
لكي يكون هناك ضوء كاف » على طريقيًا » فقن لريد نن لان أن اعم امامكم 
'نصورى لبعضى المهام الرئيسية فى المرحله القادمة من نضالنا . ٠‏ . 
١‏ ل تأكيد وتثبيت دور قوى الشسعب العاملة وتحالفها » وقياداتها فى نحقيق 
سيطرتها بالديمقراطية » على العمل الوطنى فى كافة مجالاته . 
الم تلعيم عملية بناء الدولة الحديثة فى مصر والدولة الحديثئة لا تقوم بعسد 
الديمقراطية » الا استنادا على العلم والتكنولوجيا » ولذلك فانه من المحتم » 
انشاء الجالس المتخصصة على المستوى القومى ؛ سيامسيا » وفنيا لكى 
تساعد على الحكم » والى جانب مجلس الدفاع القومى فانه لابد من مجلس 
اقتصادى قومي © يضم شعبا للصناعة والززاعة والمال والعلوم والتكنولوجيا 
ولا بد من مجلس اجتماعى قومى »6 يضم شعيا للتعليم. والصتحة وغيرها » مما 


كا الده العاضنء السلة 
5-7 520001111111110 : 
ا ا ل ا ع لصم سوا لحارم 
والآداب 5 للاعادم 0-5 1 “ 
س أعطام التنمية الشاملة دفمة اكبر فى الصناعة والزراعة ٠‏ لحقيق رفع 
مسنتوى الانتاج ». والعيالة الكاملة نه مع الضنغط على أهمية ادارة المشر وعات 
5 العامة (دآرة اقتصادية وعلسية ٠١‏ 
العمل على: 'تدهيم القيم الزوحية والخلقيلة باكيم بالكسيابه + واناحة 
القرصة أمامه للتجربة 1 
ب اطلاق القوى الخلاقة ا النقاية » سواء فى تقابات الجمال أو نقابات 
الهنيين » 
"١‏ ب اتعميق التلاحم فين حماهير الشعب وبين القوات السلحة ٠.‏ 
,؛ د توحية احهنه مركن لحو عملنات البحث عن اليترول لما أكدته الشسواهد 
العملية من احتمالات بترولية واسبعة فى مصر + وما يستطيع البعرول أن 
“نت توفي الحافز التردق + بها اي ان للوطن 
بطاقاته البشرية القادرة وافساح فرصة الامل أمامها + 
تدم تحقيق وضع الرجل الناسب فى المكان المناسب . 
»| عم ضسمان حمابة الثورة فى ظلل سميادة القانون » ولقلة ين مناسنيا أن تقوم ' 
اللنمة الركرية + بتشكيل لحنة خاضة »رفون لهك» اللحنسة ٠‏ حق نر ثل 
الاجراءات » التى نرى السلظة اتخاذها ؛ لدواصى الأمن الوطنى فى الظروف 
(الراهلة بم 


© الخطوط الأساسية للدستور : 
ايها المواطنون : 
طليا مزيد من الضوء والوضوح » آمد البصر ايضا الى بعض الخطوط العامة + 
التى بجحب فق الا وي ل 0 حك سمعنا 
0 فانى اقترح من الآن ان تتضسمن مواد 
ريا ونضاليا » ومصبويا » وحدة عضوية » ؛'فوق 8 فرد »> شيك أى 
0 مرحلة م ْ 
؟ له أن نص الدسستور على حماية كل المكتسيات الاشستراكية 6 وتدغيمها »6 بما فى 
ذلك النسنبة المقررة فى الميثاق » للفلاحين والعمال ؛ فى كل المجالس الشعبية 
النتخبة: واشتراك الممال فى ادارة المشروعات وارباحها » وحقوق التعليم 
المجانى والتأميئات الصصسحية © والاجتماعية » وتحرير المرأة ؛ ودار حقوق 
٠‏ الآمومة والطفولة والاسرة ٠.‏ 
هس أن .ينص الدستور على الصلة الوثيقة بين الحرية الاحتماعية. والحرية 
<١ ٠‏ «السياسية » وان تتوفر كل الضمانات للحاربة الشخصية » والأمن » بالشسسة 
الجميع. الواطنين فى كل الظروف » وان تتوفر أيضا كل الضمانات لحرية 
التغكير »© والتعبير والنشي »> والراي 3 والبحث. العلمى )2 والصحافة 0-7 


يسوي 


قيآن . ؟ مار 5 


دآن شص الدستور على قيام الدولة العصرية وأدارتها لان الدولة العصرية 
لم تعد مسألة قرد 3 ولم تعد بالتنظيم السنيابى وحدة » وائما أصيح للعلوم 
والتكنو لوحيا دورها الحيوى 0 ولهذدا فانه لحب ان يكون واضسحا .أن 
رئيسسن الجمهورية ل سائشر مسكو لية. الحكمع 6 بواسطة الوزراء » وواسطة 
المجالئس المتخصصة ؛ التى تضم خلاصة الكفاءة والتجرية الوطنية “© بعسا 
بحقق ادارة الحكومة » عن طريق التخصص واللامركزية ٠‏ 

م دان يفص الدستور على تحديدك واضح و سسات الدولة واختصاصاتها »* بما 
فى ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية © والهيئة التنفيذية » ومن المرغوب 
فيه ان تتاكد ساطة مجلس الامة » بامتباره الهيئة التى : تنولى الوظيفة ش 
اله الغاية 6 الينام السيابى ' 4 وللتنمية الا والاجصفاعية 2 كذلك 
ا حسن الآداء » وكفالة أمانته ٠‏ 

ل أن ينص فى الدستور على تأكيد اهمية العمل » ياعتباره المعيسار الوضيكة 
للقيمة الانسسانية 5-5 6 
0 الخاصة 6 وحدود كل منها وددرة الاجتماعى 2 

15 أن ينص فى الدستور على حصانة القضاء ». وان يكفل حق التقاضى ؛» ولاينص 
فى اى احراء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه أعام ألقضاء » ذلك أن القضناء 

هو الميزان الذى يحقق العدل » ويعطى لكل ذى حق حقه © ويرد أى اعتداء 

مل الحقوق أو الحريات . ش 

94 أن ينص فى اللدستور على انشاء محكمة دستورية عليا » يكون لهاا الحق أق 
تعرس دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق » ومع الدستور 0 

- أن ينص ق الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيلية 
الكبرى 4 وذلك ضمانا للتحدد وللتحديد باستمرأر 030 


© الاستفتاء على برنامج ١؟‏ مارس ٠‏ 
أبيها الأخوة المواطنون وو 


لعد قصدت ان أتناول (كبر قلر ممكن من رعوس المسائل * وتفاصيلها ليكون 
برتامج العمل الذى تمك به ايبدينا » فى المرحلة القادمة » قادرا على الوفاء » وعلى 
التحقيق ؛ وبعد ذلك فانى ارى طرمح هذا ال رنامج » الذى أقترح ان نسميه اختصارا 
وتاريس هذا اليوم 1 مارس » للاستفتاء ء العام ويطرح برنامج 7٠١‏ مارس سنة 155/4" 
للاستفتاء العام » فانى اقصد بذلك ان يكون واضحا لنا جميعا ما نريد » وأن يكون 

موضع اتفاقنا » كذلك اريده ان يكون واضحا 4 امام متنا العربية ؛ ومدعاة لثقتها 
قَّ وحدة التضال واستمراره 0 وأريدة ايضا ان يكون واضحا امام الصدق ©» وامام 
العدو على جد سواء 6 وموضع اعتبار كل الذين يقفون معنا » وكل الذين قفون 
صدنا ٠٠.‏ 


ان الدستور القت الصادر سئة 153 تعطى لرئيبس الجمهورية » حق أن 
ستفتى الشعب فى السائل الهامة ؛ المتصلة نمصالح البلاد العليا » وذلك ونقا 
حت خا منة م 


0 العدد العاشى ‏ السنة .هم 


متحصت ما 


© الاستفتاء من أضروريات المعركة : 


',واذا كان هناك من يتصور صعوية الاستفماء « العام لاقل الظرو ف كتين 
فيها فَاننا نرى ان ذلك وقته وظروف المعركة ليست حائلا دونه » بل اننا نراه 
ضرورة من ضرورات المعركة » ان المعركة ليست معركة فرد ©» وليست معركة جيش 
وانا هى معركةٍ شعب» ومعركة أمة بآسرهاء؛ وهى فى دفس الوقت معركة حياة أو موت, 
أن قوى الشعب العاملة. هي وحدها التى تسستطيم توفير كل ضرورات النصر ف" 
وحشد كل الطاقات اللازمة لتحقيقه » واعطاء اكبر قدر من ارادة الصمود ؛ لحبهة 
ميدان القتال .. ان أى نظام ثورى ستئند على الجماهير وحدها » لا يكفيه ان بكون 
الشعب وراءه » راضيا ومؤيدا » وانما هى بحتاج الى اكثر من ذلك ؛ يحتاج الى أن 
.يكون الشعي أمامه موجها وقائدا 000 


الخطوات التنفيذية للاستفتاء : 


ايها الاخوة المواطئون : 
"اذا كان هذا البرنامج تمثيلا صحبحا لافكارنا جميما » فاننى أرى الخطوات 
السفيدية التاليسة : 


1 أن 0 الاستفتاء' العام على برنامج مارس سنة 1159 فى يوم الخميس 
؟ مابو سنة 1114 ٠‏ 


“5 عم بعد اليلق نتيجة الاستفتاء واذا كانت النتيجة بنعم فسوف أصدر قرارا » 
. بتشكيل, لجبة مؤقتة للاشراف على انتخابات المإئمر القومى » ويحق لها ان 
تنضم الى.عضويته العاملة » بعد انتهاء عملية انتخابات الؤتسر . 
اث ب على هذا الاساس فانه يمكن للجؤتمر القومى للاتحاد الاششرراكى العربى | 
يجتمع لوم الثلاناء ١‏ بو ليى سئة /951[ وتعفيك دورة افتشاحيه سخب ف 
. نهابتهبا لجنته المركزية .م 


أيهسا الأخوة المواطنون : 

. أن دل انا بشهد لشعيئا آن الشعب الذى غير إكفاحه خر علاة العرب 
الأوسط .وأزال من فوقها سيطرة الامبراطوريات الاستعمارية القديمة » وتصدى فى 
وسطها لمحاولات الاستعمار الجديد . وتحمل تبعات الوحدة العربية ؛ سلما وحربا 
وفجر عصر الثورة الاجتماعية © وبنى أعظم السندود »© وقهر الصحراء » واقام اول 
قاعدة عربية للصناعة المتقدمة » هذا الشعب يملك المقسدرة 4 وبملك التجربة 
لتجاوز هزيمة مارضة لى تاريخه © وتاريخ أمته .. 


' اننا سوف نحقق كما حققنا 4 وسوف ننتصر كما انتصرنا » ولتعل ارادة الحو 
قوق كل ارادة 4 لأنها حرء من ارادة الله .. والسلام عليكم ورحمة الله ٠...‏ 


آبها الاخوة : 

لقد كنت اننظر هذا اللقاء مدلا عادة شهور وعلى وج التحديد مئلا. بذا الحوان 
الطويل الذى آثارته جماهير شعبنا ..... والثققون فى الطليعة فى محاولة جادة وشريفة 
لامطاء النضال الوطنى دفعة قوية 4 بتجاوز يها النكسة الخطيرة التى اعترضبت طريقه 
وفاجاته بما لم يكن يتوقع .. وان كانت فى نفس الوقت قد كشفت عن الكثير مما كان 
تصحيحه لازما لهذه الدفعة م 
واذا كان هذا الحوار الطويل الذدئ آرادته جماهير شعبئنا قلا صب نفله رآ 

فى يان وبرنامج ...8 مارس فان اللقاء مع الطلائع التى قامت بدور كبير فى. .هنا 

الحوار والتقاش يكتسب اهمية كييرة ... ففى الحقيقة فان هذا اللقاء الذئ يتم بيننا 
أليوم كان يمكن أن يكون عدة لقاءات .. ذلك اننا عندما قلنا باجتماع للمثقفين جنمنا 
فى الواقع عناصر كثيرة ٠‏ قد تكون بين هذه العناصر الكثيرة رابطة واحدة هى وصفب 
المثقف يمعنى ان المثقف هو كل من بكدح ذهنيا ويعطى للمجتمع نتاج عقله وفكره 
سواء كان مهندسا نى الصحراء أو عالما فى الذرة أو عاملا نقابيا او كاتيا او طبييا 
أو باحثا أو قنانا آو أستاذا أو طاليا رم 


ولكن هذه العناصر الكثيرة برغم الرايطة الوحيدة التى يمثلها وصف الثقف 
ل تمثل مصلحة واحدة لآن المثقفين ضمن تحالف .قوى الشعب الساملة ليسوآا 
طبقة وائما هم على وجه الدقة قوة رمم تقلنس تقول أن العمال طبقة” تجمعهم وحدة 
مصلحة ويمكن أن نقول بأن الفلاحين طبقة تجمعهم وحدة مصلحة ويمكن أن تقول 
بآن الرأسمالية الوطنية طبقة تجمعم وحدة مصلحة لكن المثقفين قوة وهى قوة 
موزعة على جمييع الطيقات بل هى طليعة كل الطبقات ل قيكه الغلاح الاقف والعامل 
المثقف والفنى المثقف والعالم المثقف يعتى ايه المثقف ؟ المنقف هو الذى: شكر ىق 
احوال المجتمع ككل , يفكر بأى صورة من الصور ق المجتمع بصرف النظر عن, تفكيرهم 
قد يكون تفكيره يمينى قد يكون تفكيره يسارى قد يكون تفكيره رجعى قد يكون 
تفكيره تقدمى ولكن هو يفكر بالنسبة للمجتمع على هذا الاساس نفهم المثقف وتقولا 
ْ انه هو الشخص اللى تتجاوز اهتماماته حدود مصلحته الخاصة ١ ٠‏ 

ويقدر على الاحاطة بمصلحة الجتمع ككل يالنسية لكل الطبقات فيه طلائم' ليها 
هله الطلائع من الثقفين 032 المثقف هو كل من نهم بالأمور العامة وتفسم حركة 
المجتمع ويملك الاستعداد الفكرى والذهنى لهذا الدور م و 


ج الثقف والمتعلم | 

طبعا فيه تصور بيقول أن موقف المثقف هو موقف المزلة عن الحياة والابتعاد 
عن المجتمع 6 ويمكن أنا اتكلمت فى هذا الموضوع قبل كده وقلت أن ده مش ممكن 
يكون مثقف ممكن نقول عليه متعلم ممكن نقول أن واحد اتعلم وأخف شهادات كبيرة 
ووصل الى أرقى الشهادات ولكن العزل عن مجتمعة مبيحسش .ياحساس ‏ مجتبعه 
بيفكر بس قى نفسه وعلى هذا الاساس بيكون اتعزل ولا يمكن ان احنا تقول. ان ده 
تعبير بجرى أو بسرى بالنسبة للمثقفين ولكن ممكن البعض من المتعلمين يسيروا فى 


إخطاب الرميي الراحل ف جامعة القاهرة ف م#6/ 111/6 للمنقفين والطلية » 


فى آلعتد العاشن ب الستة ..ه 


هذا الطريق وبتعزلوا » آما المثقفين لا يمكن ولا يستدق بأى حال من الاحوال الوصف 
الذى سطبق .عليه كلمة العزلة .م 

المثقف ملتزم 20 تعنى ايه ملتزم 0350 0 لازم تتحااكت دور الالتزام ودرحات الالتزام 
#لالنسية للمثقف .. 

الالترام الوحيد هو الالتزام بالارتساء بالمجتمع وبالا رتفساء بالحياة عني طربقع 
الشاركة ىق العمل والتوجيه السياسى والفكرى ولا يستطيع امثقف اللدرم أن يأدى 
هذا الدور بالعزلة :وانما يستطيع آداع هذا الدوي بالاقتراب وبالاتدماج قَ المجتمع 5 

الابد للمثقف آن يدرس أحوال المجتمع لابد للمثقف أن يعانى ها يعانيه المجتمع ‏ 
ل بد للمثقف أن يستوعب مسالل المجتمع وأمانى المجتمع ٠...‏ لا بد له آن يحلل 
بحركاته واتجاماته 3 

وبهذا بكون المثقف قمعلا يؤدى دوره كمثقف ثورى 0 اصلحة الساقر 
ولصلحة الشعب ولمصلحة الحياة 3 . ١‏ 


ج الثقفين ليسوا طرفقة 
التقفون ما همائن طبقة ,., المثقفين بيحى مثين ... بيجوا من القرية وبيجوا من 
كل أنخاء الحياة فى هذا الوطن . ولكن بيختلف الوضع . أاثقف 0 


القربية واخد فرصة واتعلم واتثقف وأخد شهادة وارتفع دخله عن دخل ابن عمه 
الى مخزة فى الترة أو يدران ينذا غذه الريعسة الالقالة علي راجيا بلسي 
فكرن مكلف الور تسبل بناجل الجتيع ١‏ وطرعا فيه ونكقا ببجي يمو القررة بوسر 
الى اعلى درجات العلم: بينسى المجنمع بتاعنا والقرية بتاعتنا والحياة بتاعتئا وشكلها 
وما يعانيه كل فرد من أبناء هذا الوطن فى حياته . 

. البلد ماهياش القاهرة بس واسكندرية .. ساعات الواحد بينسى بكون قامد 
لكن آما الواحد بيطلع ويمشى فى الريف وبيشوف الفلاحين أو بيروح البلد ويشوف 
قراببه ببحس أنه خد فرصة وغيره ما خدوش هذه الفرصة . يبحس أن عليه دين 
اللمجتمع اللى توجد فيه ٠‏ بيحسن انه لاباد أن يكون مثقف ثورى من أجل تحقيق 
اهداف الئاس كلها علشان كل واحد ياخد الفرصة اللى هو اخدها فى التعلي, وفى 


الحياة الأحسن ه 
0 ما هو الترام الثقف 


وعلى هذا الآساس أتا ياقول ان الثقف ملتزم ودجب أن كون ملتزم ١‏ ملتزم 
ما باقولش ملترم تجاهم ولا تجاه أى شىء باقول يكون ملتزم تجاه الشعب تجاه 

مو واه ا ا ع ع ا ل 
مهماش طبقة ولكن بييحوا من: طبقات مختلفة . فيه مثقفين تفكيرهم بمينى وفيه 
مثققين تشكير هع سشارى وفيه مثقفين سلبيين وباقول أنا ابن المثقف الثورى لازم 
يكون ملتزم اجتمعه ليلده لوطته . طبعا العامل التقابى اللى هو ابتدى يعمل 
ثم تثقف اتعلم بيكون ملتزم لطبقته للعمال حيفضل طول عمره ملتزم للطبقة 
العمالية طمما بالتسسبة للمثقف اللى اتخدت آورضه تأثر بالقوائين الاستراكية 
ثنه أناقة سبلي نا انا بشعتل زالد تيران مال بوذا نوزاما سدق خسان اليه 
وشعر ان عليه مسثولية تجاه وطنه وتجاه المجموع وبهذا يتقلب الى مثقف يعمل 
من أجل المجتمع ومن أجل المجموع ولكن احنا بنعرف ان اللى بيتاخد منه شىء 


والاشتراكية هى تذوب الفوارق بين الطبقات يمكن مابينساش الشثىء.اللى اتاخد 
منه . احنا فى مرحلة تحول من الاستغلال الى تذويب الفوارق بين الطبقات احنا فى 
مرحلة تحول الى الحرية الاجتماعية والحرية الاجتماعية هى المدخل الوحيد الى 
الحرية السياسية احنا مبقينائى مجتمع اشتراكى ولكن نحن نمر يفترة التحويل. 

من المجتمع الاقطاعي الرأسمالى الى المجتمع الاشتراكى الذى تذوب فيه الفرارق 
ا ال 1 . المثقفين فى هذه المرحلة لا بمثلوا: 
طبقة ولكنهم متفر قين على الطبقات فيه اللى يؤيد وفيه اللى يعارض وفيه اللى يبسير 
قْ الانحاء الاشتراكى وفيه اللى يمثى فى الاتجاه الحافظ 5 بالطبيعة الشعوب يمكن 
الى مجتمع اشتراكى لدوب فيه الفوارق بين الطبقات وما تقول ان الحرية الاجتمامية 
هى المدخل الو حيد الى الحرية السياسية ولمسا نقول .أن أحنسا منقدرش لذبب 
الفوارق دين الطبقات مرة واحدة ومتنقدرش ان أاحنا نفتس الباب فى يوموليلة للحرية 
الاجتماعية والديمقراطية السليمة لما نقول اننا فى مرحلة التحول لازم كل واحد 
فينا بقدر ما هى مرحلة التحول ٠‏ 

كل مثقف ملتزم ثورى شمر بمشاكل ومصاعب مرحلة التحول .. وقلنتة ان 
الثقفين فى هذا بيمثلوا كل الطبقات وقلت ان المثقف ممكن بلتزم بالنسبة لمصلحة 
طبقته كالعامل التقابى وقد بتسسع الترام الثقف فيكون التزام أشسمل ف الى 
0 الوطنية والقومية وهقا هو العمل السيامبى كما يجب ان يكون طيعا وقد 

بتسع التزام المثنقف بعد هذا اكثر واكثر فيكون التزام بقضايا الانسانية كلها وعندنة 

مثال على ذاك وهو مو قف رجل مثل 7 برتدائد وادسل) لم تكفيه تفوقه ى الرياضيات 6 
واثما اتسيع اهتمامه لقضايا الحرب والسلام » قصدت ان أقول ان المثققين قوة 
تجمع عناصر متعددة ولكثهم ليسوا طبقة تجمعها مصلحة واحدة ومن هنا اهمية 
الحديث اليهم وسهولة الحديث اليهم وصعوبة الحديث اليهم 4 نفس ألو قت 5 
جه سهولة الحديث للمثقفين : 

اهمية الحديث لانهم كما قلت طلائع كل الطبقات والمنصر القائد والدافع لحركة 
كل الطبقات والأى عاوز أقوله ها يشغى أن يتوفر فى المثقف الملتزع هو القسدرة ؛ على: 
تصور النصور والسعى عن طريق النهوة والمشاركة الابجابية فى العمل على تحقيق 


هذا التصور » ان الثقافة فى صمبمها هى التفتيش عن الحقيفة والالتزام فى صميمه. 


هو السعى الدائب والدائم لايجاد تناسق بين الحقيقة والواقع وملاءمة حركة المجتمع 
مع اتجاهات التطور الانسانى دى أهمية الحديث الى الملقفين ٠‏ 2 . 

اما سهولة الحديث الى المثقفين ليه الحديث الى المثقفين سهل ؟ لان المثقف' 
بالطبيعة علمى فى تفكيره يعتمد على التحليل أكثر مما يعتمد على الانفعال واحنا 
محتاجين الى التحليل أكثر من الانفعال لان المجتمع اللى بنعيشى فيه :أصبح معقد 
. بالكثير من التفاصيل .. المجتمع الوطنى فى بلدنا اما بنبص فى المجتمع فى بلدنا ونجاول 
أن نحل مشاكل هذا المجتمع نجد أن قدامنا الكثر من التفاصيل التى لا بمكن بدون 
تحليلها ان نخرج بصورة صحيحة للعمل الذى ينيفى ان نقوم ييه فى مرجلة معينة 
لما بنتكلم عن التلمية الاقتصادية ٠‏ 


0 الذخل القومي 0 والانقات 0 + كل زعن بيدخل الى تفاصيل ١‏ 


. ا ودراسته أصبحت ععلية بالغة الفيغوية ٠.‏ وآنا تيحتى ول عا وين 
0 عايزرين دل الس ٠‏ عندنا زيادة قى السكان 5 0 


60 . ْ العدد: العاشن ب السلنة:.ه 


ستةاهب.. معثى ده أيه ..؛ معثاه أن احنا لازم نستثمر مبالع كبيرة كل ميئة .. مغئنى 
تستثمى مبالغ كبيرة.كل سنة ايه ؟ معناه ان احنا لازم ندخر مبالمٌ معينة من دخلناء 
ندخضص .5 بر من دخلنا القومى او-5؟ بر من دخلنا القومى. والا يحصل تضخم . 
طب .واذا.ما.قدرنائن نستثمر حايحصل ايه ؟ اذا لم نستثمر .حاتحصل بطالة . حايطلعوا 
الناس ما يلقوش عمل .. كل دى متيل باقولها داوقت قدامكو فى ثواثى:ولكن مشاكل 
معقدة ه . 
ه آمل الوحدة وتعقنيداتها : 

طيعا لما نتكلم ‏ من اتحتمع التو تجد يقبا السشمع القومى بالتسة تومن 
العربية ملىء بالتفاصيل المعقدة التى لا يمكن بدون تحليلها ان نخرج بصورة صحيحة 
للعمل الذى ينبغى أن نقوم به الى مرحلة معينة ٠.‏ آمل الوحدة العربية شعر به 
كل واحد ولكنه يرتبط بالاوضاع الطيقية فى العالم العربى . يرتبط بالرواسب التى 
تركتها التجزئة . .يرتبط بالدور الذِي. تقوم به اسرائيل ٠.‏ يرتبط بالتركة التى 
ورئناها نتيجة قرون طويلة من الحكم الاستعمارى . رفع الوحدة العربية كشغار 
علية سهلة » ولكن أمل الوحدة العربية للجماهير العربية فيه الكثير من التفصيلات 
والكثير من التعقيدات 5 
© نموذج للممل الدولى :. 
"اذا نظرنا الى اللجتمع الدولى اللى 'بنعيش فيه نجد أن المجتمع الدولى ملىء 
هو الآخر بالتفاصيل المعقدة ..؛وبدون تحليُل ودراسة هذه التفاصيل العقدة لا يمكن 
ان تخرج بصورة صحيحة للغمل الذى يجب ان نقوم به فى مرحلة معينة ٠‏ 
3 موقف ادم الانحياز ‏ مثلا يرتبك بعدة مشاكل أهم مشكلة هى مشكلة السلام 
والحرب م العالع يمسم ألى: كتل واتجاه الى التوؤتر »© عدم الانحياز فكرة تملع 

من' انقسام العالم 'الئ قسمين وعلى هذا الامناس »6 على اساس موضوع السلا 
والحرب بان أهمية عدم الانحيان . ترتبيط أيضا بمشكلة التنمية . التنمية ان احنا 
ننتقل من بلد متخلف إلى: بلد نامى . 'الدول الكبيرة » الدول الغنية بيزيد دخلها 
القومى كل سنة اكثر هن -زيادة الدول النامية . معنى هذا ان الثغرة ستتسع . 
عدم الانحياز معتاه ان احنا لستطيع فى التنمية ان احنا نستعين بكل دول العالم 
لمساعدتنا فى التنمية . 

تمدام الائحياز يرتبطا ايضا بمشكلة الاستعمار الجديد والسيطرة السياسية 
والسيطرة الاقتصادية ٠‏ ويرتبط ايضا بمشكلة سياسات القوة التى تتيعها الدول 
الكنرى ..'” ا ا ٠‏ 

اناقى الحقيقة ما باشرحش عدم الانحياز ولا هذه الواضيع . انا باقول انالعمل 
'أضبح معقدا جدا'فى كل ناحية من النواحى سواء كانت الناحية الوطنية أو الناحية 
القؤمية أو الناحية الدولية . كل ناحية من النواحى فيها تفاصيل كثيرة . التفكير 
العلنن ب هل ايضاح واستيعاب هذه الامور والاهتمام بالتفاصيل هو الذى يفرق 
النظرة العلمية للامون عن النظرة السطحية لها . 

لمانقول ان أحنا ننظر الى الامور نظرة علمية ٠.‏ معتنى ذلك اننا نخطط على 
اساس حقائق ودقائق' للمسائل ٠ ٠‏ الحقائق الكلية والتفاصيل الدقيقة فى: نفس 
الرقت ٠.‏ : 
: أومندما اقول أنا الجذيث مع اين ب شهل فنا حو السب من تظرهم الكلية 
والتفصيلية الى الامور . 


كل سنك لتر فود 0 3 


ج لسنا أدل من يوزم : 
أنا: قلي أن جغلية التغيمر. التى* جاء' بها بان 7 مازس أماكائتشن ممكفة: قبل 
وقتها فأنا سعد ان الثقفين اول بن يستطيح تقدين ما وزاء هذ القول من امعبارات" » 


ما قالش مين قبل مارس آن اخنا تملن بيان .«ئا مارس لما اقول أن احا 
هنا نباي فقي الندء فى' عمولية المخيير والتضخيح أنكوا 1١‏ لوليو اى اق اعقاهم رهية 
الجبامير يوم 1 ونيو 0 1 ونبو 2 اعد أن المثكئين بادون اتفال فوسو 


لما قلت أنه .كان. فر ورى كان من الشرووى جدا قبك ما تتجرلة غلل الارقن أن 
احنا تخلى الأرض اللى ب بنتحرك عليها صلبة تتحمل حركتنا ورحبة نتسع لها » أغتقد 
ان كل واحد ببعفل'تقدير موقف ييفهم ليه آنا باقول أو قلت هذا الكلام 5-39 : 


احدا كان عندنا ثقة كبيرة فى نفسها ثم صدمنا صدمة. كبيرة بالهزبية. السسكرية 
والسقيقة ان حجنا مشن أول _الئانمن ولا آش الناس اللى, قابلو! أو .حابقابو! هربية 
عسنكرية قرأ التار م خات هزائم «يشكرية ختيرة ولكن احنا فارزين ناخ الديوين + 
والعير علشان نمثى فى الطريق السسليمع والظريق الصحيح ماكنش ممكن فى الفراغ 
اللى مر بينا اك احنا تعشل التغبير الطيفة انا نكن تن امتور لقبى علط الوقيت. 
بواحيد عاشى فى صحراء وحواليه دمل متحركة ومسى از هيا إذا ا 
والا حايلاقى الظريق الصبحيح ٠‏ بعد 1١‏ يونيى 
ضاجانات قبل الديان : 


كان 21 تعمل ضبمانات وتحققي هذه الفسمانات قبل ما تتكلم على بآ م مار 
كان لازم اعادة بناء القوات المسلحة وكان لازم تحقيق أمكانية الستيزة الاقتسادى 
وكان لام تصفية مراكز ألقوة وكان لازم أجراع المحاكبات العلتية تعبيرأ عرع. اصران” 
الثورة على تطهير نفسها كان لازم تستكشف أمكانيات العمل السياسى فى المجالات 
المتسشددة الغربية والدولية 0 ولمسيا بول هذا الكلام بامتقد أن المثقغين اول من يستطيع 
أن ينهم ما وراء هذا القول من اعشساراتب .. بعد الزلزال لا يسبعتطيع أى ميلد سن 
ان يبدا فى وضع مشروع بناء على الأرض الثى .تعرضت للرلزال لازم :بعر ف الأرض اللى 
هايبئى فوقها ولازم يعرف صلابة الارض ايه اللى عاوزها للبناء. وايه الامكانيات 
التوفرة لاقامة هذا البناء . عندئما اكول اننا انتظرنا فترة بيستمر فيها الحوار لعى 
التركن وتتبلور محصلة أصملة له فمعنى هذا ان كان لازم بسر وقث .بعاد العسدمة 
نفوق من السدمة ونحسب وضهنا ثم نتحرك بلدون.اتفعال.ء العمل السيابى خصوصا 
ى أوقاتك المصير ليس اشتجابة لاول سوتث يرتفع وليس انسياقا. مع آول انقمال 
بفجر نفسه الغمل السيامى عفل صعب خصوصا بالنسية للظروف اللى هريتا فيها 
أبتداء فن ه يوئيو ٠‏ طبغا كل واحد يتكلم كل الناس بنتكلم وكل الناس بتتناقشى 
فيه اللى مش راضى وفيه اللى معارض وفيه اللى أخد 'الفرصة ليهاجم الثورة ٠‏ 
والأستراكية وفيه 'اللئ وقف بدافع عن الثورة وبداقع .عن الاثنترائية 'كان لازم 
'كان لازم كقيادة مسئولة نشوف كل الكلام ده جنء من من أن فسسشًا منحتل قواتشسا 
الفسنكرئة عايزين نعيد بدائها ملينا ضغط اقتمتادى ٠‏ امريكا'. بدؤند اسرائيل ٠١٠١‏ /: 
.وتسالئرها تديهيا السبلاح وتساندها ى الاهم الملتحدة كات لازم ان احنا لحشب ودىق 
ها قلت قبل كده فى الاصورة أنا كنت بأسبمع الى كل الكلام اللى ستقال' قيسه ناس 
. متصوزر بن سكن ان إنا امتسزل .اخواننا الطلبة جرانه. الحائط اللى .اننم يتحطوها 
انا باقراها ره 


١‏ العدد العاشض ‏ النسنة .هم 


© برقية انحاد الطلبسة : 

الكلام اللى بيتقال فى كل حتة بشوقه دى مسكوليتى لازم أعرفب كل نبضة 
ومحستش ابدا برضه اقول لاخواننا الطلبة ان انا هخاف منهم .. هخاف منهم ليه 
مفيش. مسيب ابدا بخلينى أخاف وم ما اخافب ابقى فقئدت شىء با أما اكون فقدت 
توريتى بحيث ان آنا اصطدم أن بيقوا الطلبة اعتبر هم فئة معادية ويهذا يبقى 
لاواحد خلص دوره بن. والواحد كان طالب ايضا وكنت طالب هنا فى الجامعة سنة 
وكنت متظاهر زيكم سنة 76 ويمكن اتحبسيت يمكن كلكم يمكن 'ما اتحبستوش 
أتحبس عدد قليل متكم .م ش 

فكل واحد ليه الحق أنه ينفعل طبيعتنا أن احنا ننفعل ؛ أنا لما شفت البرقية 
النهاردة بتاعة اتحاد الطلبة وعلوزين يتكلموا وقلته بتكلموا .. كان فيه الحقيقة 
راى بيقول ان هذا الاجتماع مش اجتماع لاطلبة .. اجتماع المثقفين وفيه نقابات 
بقى كل واحد حيتكلم ولكن أنا حسسيت كده من اليرقية ان فيه الحاح على الكلام 
فقلت بتكلبوا 4 اللى أنا بدى اقوله ان فيه تلاقى .. فيه ثورية تجمغ بين القيادة 
وبين الجماهر فى أوقات الحصير اللى احنا فيها فى اوقات المحنة .. فى أوقات الازمة 
اللى احنا فيها لازم نسمع لكل الكلام آنا بقول لكم انا كنت ياسمع الحقيقة انتوا 
والناس كلها كل واحد بيتكلم سهل قؤى الكلام .. سهل قوى فى أي كلية من الكليات 
نجمع ...0 طالب ../ طالب وده بقول كلمتين حماسيتين والآخر يقول الى آخره .. 
وبعدين صعب على اللى هياخد القرار انه يأخف القرار سهل .. سهل ان الواحد 
يكتب مقالة صعب قوى ان الواحد يقوم خصوصا اذا اراد لبلده انها تكون بلد مستقلة 
ى الوقت اللى فيه سياسات القوى والاستعمار الجديف والضغط السياسى والضفط 
الاقتصادى ومحاولات الاخضاع . سهل ان الواحد ينفعل ٠‏ صعب أن الواحد يأخدذ 
قرار نتيجة انفعال وى 


© لبس بالاتقعال +6 

. العمل السياسى عملية حسابية وابة عملية معقدة » بعد اعلان ببسان ٠؟‏ مارس 
وآأعلانئه للاستفتاء الشعبى الوسام ناس كني قالوا ليه الاستفناء ١‏ سكن مشن كتير » 
وناس قالوا طب ليه الاستفتاء على الجزء الاول من البيان .. الجزء الخاص باستمرار 
العركة .. والجزء الخاص بتحرير الارض » هفا موضوع عليه خلاف حتى يحصل 
استفتاء عليه .. اعتقد الثقفين سستطيعون فهم ما كتب كذلك فهم الحكمة فى النص 
فى البيان على الاستفتاء المثقفين يعر فون ان المعركة معركة التحرير ليسيت مسألة 
سهلة كل واحد بيفكر تفكير علمى يعرف ان العركة حلويلة الممركة مريرة محنش هنقدر 
تطلع اليهود فى يوم وليلة مش هنقدر نجرر الارض اللى احتلت بسرعة . . انفعالا يمكن 
فيه واحد قينا بيفكر كل واحد بيتام بالليل بيحلم ازاى .. ازأى اليهوود موجودين 
على بعد ١..‏ كيلو من القاهرة .. طبعا دخلنا معركة ه يونية وخلال سئين بئينا 
القوات المسلحة وحصانا على أسلحة وفى أربع أيام كل شىء ضساع وخسرنا المعركة 


. العسكرية وفقدنا جزء كبير أكثر من .م / من معداتنا . وابتدينا بعد كده أن احئأ 


نينى قواتنا المسلحة ونعرف ايه العيوب اللى كانت موجودة وناخد الدروس وندرب 
ونبنى وحدات جديدة ونستعد لتحرير الأرض ٠‏ مشنى هنقدر نبنى وحدات جديدة 
فى يوم وليلة مش هنقدر نتدرب على الأسلحة اللى حصلئا عليها فى يوم وليلة مش 
هتقدر تبنى وحدات جديدة ونطلع ضباط ..جداد ونجهز طيارين جداد فى بوم وليلة . 
هج عوضنا الأسلحة التى فقدناها | 
الحقيقة حاحة برضه بدى أقولها لكم الاتحاد السوفيتي ساعدنا الى أقصى مدى » 


كل مثقف ملتزم ثورى ذلذا 


إحنا عوضنا الأسلحة اللى فقدناها وقررنا انشساء وحدات حديدة علششان نستطيع 
أن نقابل قوة اسرائيل بحيث أن اسرائيل متكنش متفوقة علينا فى البر أو فى الجو » 
وفي نفس الوقت معندناش فلوس نشترى بيها السلاح وحتى يمكن لو كان عندتا 
فلومى الغرب مكنئش هيدينا فى سنة 5ه كان عندنا فلوس ومرضيش بدينا وبعدين 
الانحاد السوفيتى ادانا هته الإسلحة ومدفعناش فلوسها ولا مليم جزء اخذناه في 
الأول مساهمة من الاتحاد السوفيتى بدون مقايل وبعتوا لنا طياراته بدون من 
ودبابات وأسلحة وده اللى خلانا يوئن قبرنا يطمثن زى ما قلت لكم فيه فترات مرت 
على الواحد وهو خاسس بالكابوس اسرائيل يمكن تعدى قنال السويس كان ممكن 
فى بعض الايام ولكن فاتت هله الايام .٠.‏ رغم النكسسة اللى حصلت .. والايام 
الصعبة اللى مرت بينا احنا النهاردة فى وضع أحسن اما هندخل اللمعركة همكون 
هذه الممركة معركة فاصلة .. 1 ١‏ 

أما أتكام الى المثقفين هم اللى يقدروا يعرقوا صعوبة العملية لأتهم حيحسيؤا 
علمى ٠‏ بيقدروا يعرفوا انها معركة طويلة ٠‏ 1 

معركة مريرة . وفيه بلاد قبلنا مارضيتشش بالهزيمة وصممت على النصر 
وقدرت تحقق تصميمها .. لما اتكلم للمثقفسن لازم يعرفوة ان هذه الممركة فيهنا 
قضحيات كبيرة ولها تكاليف كثيرة ٠‏ 

00 الاسشفتاء ومات! 

ادن بينهموا ليه بيان ٠٠١‏ مارس فص علي الاستفتاء +٠‏ نتيجة. الاستفتاء سسوب 
تعطينى مقياسا للتصميم الشعبى . هل, تبقى فى العمل السسياسى وحده ؟ والعمل 
السيابى نتيجة محدودة .. العمل السيامى وحزء من أرضينا محتلة ؛ لا يمكن أن 
يعطينا النتائج اللى كل واحد فينا بيفكر فيها . لان اسرائيل وهى تحتبل هذه 
الاراضى العربية لابد لها ان تفرض شروطها وشروطها هى شروط المنتصر . الاستفتاء 
حاييين هل احنا سستعدين ان إدنا نتنازل لاسرائيل وان هم وراء اسرائيل ٠‏ 
الاستفناء هنا مهم جدا 8 0 3 

الاستفتاء بيبين هل الحل السياسى اللى نتيجته محذودة هو السبيل الوحيد 
ونفضل ف العمل السياسى وحده أو هل نعمل من أجل المعركة . هل نخوض المعركة 
الشاملة اذا لم يكن امامنا سبيل غير هذا السبيل مهما كانت الصعاب ومهما كانت 
التضحيات . موضوع ازالة آثار العدوان موضوع له ظلال كثيرة .. اللوضوع مش 
هو مسألة جلاء اسرائيل عن سسينام وحدها ... يمكن لو كانت دى هى الممسألة 
الحصول عليها بكره يتنازلات ١ ٠.‏ 

ه نكون أو !ا نكون 0 

آنا بااقول المثقفين بيفكروا ما ينفعلوش انا بااقول لو العملية سيئا بسن .. عاين 
برضه تفهموا كلامى .. لو العملية سينا بس سهل :. العملية مصيرنا ٠‏ مصير العرب 
ملشان اذا كننا عايزين نسترد سينا ممكن بتنازلات ننقبل شروط امريكا وشروط 
اسرائيل .. نتخلى عن الالتزام العربى ونترك لامرائيل اليد الطولى فى القدس 
والضفة الغربية وأى بلد عربى ويحققوا حلمهم اللى اتكلموا فيه من" النيل الى 
الفرات ونتخلى عن التزافنا العربى ٠.‏ بندى هذه التنازلات ونقول لهم بعدوا فى كنال 
السويس ويرفعوا علم اسرائيل فى قنال السويس وبيمشوا ويتركوا سينا ٠‏ الموضوع 
مشى هو الجلاء عن سيئا وحدها .. الموضوع اكبر من كده يكثير م للوضوع أن 
تكون أو 'لا تكون ى واي ل 00 
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مور ازالة آثار الدوان أكير.من الجلاء عن سسينا ؛ هلل سسستيقى الدولة 
المسعقلة الى خا قلت على .اسنتقلالها وعلى سيادتها ولم تدخل شمن مناطق النفوذ 
والا تنتخلى عن طلا » اخنا فجرو<ين > جزء من ارضسنا مختل ولكن رغم هذاء 
رقم الجرج هل نتنازل غن كل التزاماتنا العربية وكل الثل وكل العقوق ونقيل ان 
اننا تعد مع اسرائيل لتنتفاوض للوضول الى حل . اسرائيل يتقول ده اهريكا 
بتقول “ده .. اسرائيل بتقول ان قران مجلس الامن اللى اعلن يوع 5١١‏ تو فمينر الماضى 
ده عناوة من اخندة عباره عن: جدول اعمال يتغاوضو! عليها الغرب واسرائيل ٠‏ هل 
بنقول .. احنا قلنا خانجرب الحل السسياسى وحانبتى القوة المسسكرية ولكن 
ها قلناشى ان احنا حانسلم . أيه المقصود بازالة. آثار العدوان . . لا نتكلم على ازالة 
كثار العدوان لازم نفهم أطراف وابعاد ازالة آنار العدوان والمسألة مساألة كبيرة . 
كميرة جدا ومسسألة أيضا خطيرة لأن أمريكا أبدت اسرائيل وسامدتها فى الآمم المتحدة 
وادتها الأمنلحة وادتها العونات المالية , 

هي استعداد للتضبال . 

وبمقدار كبر وخطورة الموضوع بمقدار ما يحناجه من تكاليف وتضحبات يمكن 
احنا خصلنا على انتصبارات كثيرة فى الماضى وأول مرة فى 17 سنة بنقابل موضوع 
بالغ الخطورة وبالغ: التفقيد . كان فيه .م ألف عسكرى الحلوزتى وكان فيه احتلال 
كان. فيه عدوان ثلائى . كان فيه معركة السد العالى ومعركة تاميم القتنال . كان 
'قيشه معسارك كثيرة وكبسبناها . وشربنا الكاس الحلو كثير فى كل التصسيار من 
الانتضارات . اللهارده الموضوع كبير وخطير وبحتاج الى تكاليف وتضحيات. وضبر 
وزى ها شريئا الاس الحلى مزات كثيرة يمكن مكتوب علينا تشرب الكاس مر لفترة 
هن الفترات على قد صيرنا وعشيان كده نص سبان +؟ مارس على الاسستفئاء ٠‏ هل 

هل مسنتعدين ان احنا الضجى وندفع التكاليف فى أول معركة حقيقية تواجهنا 
بدون التضار مرنع فى ال ١5‏ سلة اللى فاتت . المسألة مش مسالة حل ازمة الشرق ٠‏ 
الاوسط المسألة هى نوعية الحل شرف الحل شرف مستقبلنا ومصيرنا . اذن عتدما 
'طرحث دا الوضوع فى الاستفتاء ضمن موضوعات الخسرى كنت اريد ان بكون 
واضحا لى حدود المدى الدى يريد الشعب ان يصل اليه ومع انى اعرف سلفا ان 
الشغب على استعداد للشبوط حتى مذاه ومهما كانت تكاليفه واعباؤه فلقد وحجدت 
لزاما ان بسمع صوث الشعب ربما كلت اقصد ان سنمع غيرى صوت الشعب فى 
هذا امو ضوع قبل أن أمسماماه انا كثت أقصصد ان تسسمعه الآمة العربيةٌ وان تسمعه 
. أجماعيا وان تسمعه قويا بغير تردد وبغير تحفظات كنت اقصد أيضا أن سمعبه 
العالم الخارجى الذى تعنيه امور الشرق الاوسك لكى بعرف بطريقة قاطمية انه 
لا مساومة وانه لا'طريق للسلام غير طريق العدل . كنت اقضد أشنا أن سسممعه 
العدو لفى يدرك انه.لن يستظيع ان بكسر أرادة اللقاومة لدى شعبنا قلنا 1 و (٠١‏ 
'.يونيو قد يسهل 'نصويرها على أنها رد ثعل عاطفى انا باقول ان 5 و ١١‏ يوئيو كان 
'تصميم على الضمود وعلى السير فى المعركة الى النهاية وعدم الاستسلام بيقولوا 
ة و١٠‏ بونيو ده كان رد فعل عاطفى ولهذا انا باقول الصوت اللى حيعلتة الاستفتاء 
'حابكون بعد عثبرة شهور من النكسية من الهزيمة بعد ان اتضحت ابعاد الهزيسة 
وعرف الكثير من اسباب الهريمة ٠‏ 

© العمل السبياسى عملية حساييه وايضا مهلية ٠‏ ممقدة - 
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حابقول رأيه على نود وبعف تعقل وتفكر وتروي وكل واحد فى العشر شتهور دول 
انكلم مع الناس واتكلم مع نفسه وساف الموقف وعرف كل هفه الامؤر ويجى 
الاستفتاء ببيان لنا. ببيان لوطئا العريى ببيان للعالم كله ببيْان لعدونا ايه"ارادتنا وايه 
تصميمنا ده كله يسهل شرحه للمثقفين لان دظرنهم زى ما قلت فى الاول. نظرة كلية 
ونظرة تفصيلية فى نفس الوقت ٠‏ ش ش 

وقلت لكم أن الحديث للمثقفين سهل بالنسبة لحساب المواضيع والنظرة 
العلمية لها وقلت لكم أيضا ان الحديث للمثقفين صعب ٠.‏ 

هناك أولا اختلاف الواقف الذاتية والطبقية للمثقفين .. وأنا قلت انهم قوة 
يجمعهم دور طليعى واحد ولكنهم ليسوا طبقة تجمعهم مصلحة واحدة ٠‏ 

من هذا الموضوع ومن هذه الاختلافات فهناك مشاكل باللسبة اوقف المثقفين 
البعض طبعا يطلب الكمال وهذا صعب طبعا كونك تطلب سهل التطبيق والتحقيق 
هو اللى صعب وحركة الحياة كلها هى الصراع بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون 
الطريق طويل بين تصور التطور وبين تحقيق هذا التطور "٠٠‏ ( 1 

والعقاب رواسب قرون وامكانيات لها حدود . احنا قلنا مضاعفة الدخل.,القومى 
فى عشر سنوات يمكن ده مكنشى تفاية لينا اذا كلنا عاوزين نلحق ولكن آنا يؤْ سفنى 
أن احنا مقدرناش نحقق هذا الهدف اذا كنا عاوزين نحقق هذا الهدف كان لازم 
نضغط على نقسمنا وندخر 18/) من دخلئا ولكن احنا بندخر ؟1/ مندخلنا القومى 
اذن منقدرش نضاءف الدخل القومى فى عشر سنوات اذن ينستلف من الخارج اذن 
علينا نسدد الديون وبندخل فى مشاكل لا أول ولا آخر وبندخل فى مشكلة عاطلين . 
وبندخل فى حتى موضوغات الجامعة والقبول فى الجامجة وخريجين الجامعة 
والمعاهد فاذا ما اشتغلناش وده امل وانا كنت باعتبر أن مضاعفة الدخل القومى فى 
عشر سنوات تسستطيع أن نضاعف الدخل القومى كل عشر سنوات وبهذا نشغل كل 
الناس بكل اسف مقدرناش ليه ؟ ما هو حصل ضغط علينا وحصلت صعوبات بالنسبة 
لينا وايضا احنا مادسناش على نفسنا بحيث ان احنا نوفر الفلوس اللى تخلينا 
نضاعف الدخل القومى ى عشر سئوات الطريق طويل وصعب والامكانيات لها حدود 
قاللى مايز الكمال آنا كمان عاوز الكمال بس ازاى تحققه مع هذا التعقيد وهذه 
الصعوبات وهذه المشاكل وهذه العلاقات الاجتماعية . طبعا قصد اللى عايزين الكمال 
فيه برضه نوع آخر من المثقفين هم موجودين فى الاجهزة التنفيذية البعض بيفقدوا 
القدرة على تصور التطور ويستسلم للواقع والبعض بيبقوا موانع للحركة بالتالى 
إبيتخلوا عن دورهم كمثقفين ويمكن هم ما بيحسوش بكده ما هى الاجهزة التنفيذية 
مين ! ماهم القيادات المثقفين فى كل مكان وفى كل موقع وبعد ما اتشكلت. الوزارة 
الاخيرة يمكن أنا قلت للوزارء الجداد ان الواجب عليهم انهم بفرضوا تفكيرهم واللى 
كانوا شيفينه من بره على الاجهزة الموجودة وميخلوش الاجهزة تغفرض نفسها عليهم 
وبهذا نستطيع ان نتطوو . فيه نوع آخر تستهويه مظاهر الحضارة اللى ييسافر 
أمريكا وآلمانيا الغربية وبيشوف بيروح بلد بيروح نيويورك بيروح يلد فى المانيا الغربية 
تستهوبه مظاهر الحضارة وبعجز عن ايجاد صلة بين الواقع اللى بنعيشه وبين المظاهر 
أو البريق الواقع اللى احنا بنعيشه القرية والفقر وعمال التراحيل مقدرناش نحل 
لغاية دلوقتى مجتمع موحوذ مجتمع متخلف كنا تحت احتلال عثمانى واحتلال 
انجليزى واستغلال عاوزين غير فالواحد لنا يتعلم أو بطلع برة ننسى طلع قين وبعدين 
لما بئيض حتى فى :امركا. بنلاقئ ازمة التفرقة العنصرية بثوريتهة ش 2 
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© المجتمع الامريكى ممزق ٠‏ 
ان المجتمع الامريكى اللى هى اغنى دول مش فى شسوارع بيويورك ولا ناطحات 

السحاب فيه مشاكل ى امر لكا وفيه تعفيدات يمكن تؤتر على المجنمع الامريكى ويه 
طبعا مشروعات عملت من اجل المجتمع العظيم ومناجل التطوير ولكن محلتشس. حاجة 

أحنا مشكلتنا معقدة عاوزين نطور بلدنا كلها عاوزين دنهض ببلدنا كلها عاوزين الارتقاء 
. ميكونشن لفئة محدودة ولكن لكل الناس .. فيه نوع آخر مثلا بيشعر بالعرف بين 

المستوى المعيثى اللى بيحصل عليه فى دولة نامية زيه والمستوى المعيتى اللى ييحصسن 
عليه زميله فى مجتمع متقدم ويقول لك بقى أن لو رحت كنذا أو رحت امريكا او 
رحت المانيا ممكن يدونى كذا هم ممكن بدوله تقدموا واحنا مارفين ان الفنيين بقوا 
سلعة غالمية عليها طلب عالمى وييحاولوا فى الدول انهم يجذبوا الفنئيين بكل وسيلة من 
الوسائل . الدول المتقدمة بتخطف ابناء الدول النامية وهنا يبدوا دور الفنى المنقف 
فى اصالته » الفنى المثقف المتخصص المثقف بدرك أن المستوى جزء من حياة مجتمعه 
وانه لا يستطيع فى مجتمع لم يصل بعد الى مرحلة الانطلاق ان يحصل على اجر يوازى 
آأجر زميل له بعيش فى مجتمميع متقدم وتقدم بعد مرحلة الانطلاقي ووصل الى مرحملة 
الاستهلاك العالى فى بلدنا المجتمع اععلي هذا الغنى المتعلم الثقف فرصة التعليم اداه 
الميزة على الآغلبية الكبيرة من 'سكان البلد ولهذا هو بالتزامه الاجتماعى نحو وطنه 
ونحو شعبه مطالب بالبقاء مع هذا المجتمع الذى اعطاه مطالب ان بحسن ياحساس , 
هذا المجتمع مطالب ان يشعر ان عليه دين لهذا المجتمع مطالب انه بعمل لكى بحقق 
للآخرين ما تحقق له . فيه نوع آخر قد. يتصور للعصرية مفهوم سطحى العصرية 
لا تعنى الانقطاع عن الماضى والحرص هلى التقاليد لا يعنى الانقطاع عن المستقيل 
المسالة مش مسألة اشكال ومظاهر سطحية العصرية الحقيقية هى التجديد بالاصالة 
وفيه عندنا مثل فى الربف بيقولوا ان الشجرة اللى ملهاش جدر متضالش . ليه ؟ 
مشان مش حاكون لها فروع ومش هايكون لها ظل احنا ليئا دور فى الحضارة وق 
المافى وبئرتقى وينتطور وكل وح فينا عليه انه يؤدى دوره والمجتمع بيديه وه 
بدي المجتمع طبعا فيه ثامنى : تعتير الالتزرام الاجتماغعى قيد عليهم الالتزام الاجتمامى 
ليس ولاء لفرد ولا يثيغى ان كن وانما الالتزام هو الولاء للشعب الشعب اللى أدى 
كل واحد فينا وده مشن واجب معنوى واكنه ابضسا واحب مادى زى ما خدت 
لازم أدى ... 


© توفي البحث العلمى : 
الدولة مسؤلة انها بتوفر الامكانيات » امكانيات البحث العلمى والتكنولوجي 
وبيضمن كل الحريات وفى مقابل ذلك يجىء الالتزام الذاتى المثقف ازاء الشعب لآن 
الشعب هو اللى أدى كل واحد فيئا الامكانيات اللى وصلته الى ما هو فيه فى المجتمع 
الراسمالى اللى يمول الابحاث هو اللى بيوجه الابحاث اللى بيشترى الاعمال الفنية 
والادبية هو اللى بيؤثر فى اتجاهات الاعمال الادبية والفكرية المدول عندنا فى المجتمع 
شتراكي هو الشحب وله <دقفوق المول أكرم ما فى هذه الحضوق انها مبرآة من 
1 آنا عددت الفلواهر بين المثقفين ظواهر موجودة ولا أقول انها شائعة ولكلها 
موجودة والوسيلة ان احنا نتحدث علها بوضوع كل واحد /لشاب والمتقعل 4 
وكل المثقفين كل واحد لازم يغهم اما نقول مثقفين يعلى ايه !.يعنى ينواجه قوة لها ' 
صفات مختلفة هذا الحديث الى المثقفين كان سهل وصعب ف. نفس الوقت .وزى 
ما قلت لكم:فى الاول كان يجب أن يكون هذا اللقاء عدة لقاءات والمثقفين ولو الهم 
ركو 5 ة واحدة لجمعهع دون طليعى واحد الا انهم ليسوا طبقة واحدة تمجمعهم مصلحة 
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واحدة هناك الطلبة مثلا تفكيرهم مشاكلهم نظرتهم للأمور ليست بالفسيط تفكيي 
ونظرة الاساتفة ٠‏ 

لان ذه مر بتجربة وده. لسة حايمر بالتجرية وحايبدا الممارسة تفكير ومشاكئل 
ونظرة الاسائدة مس هى بالضبط نظرة الخريجين اللسئولين عن قطامات الانتاج . . 
اللى آنا فهمته ان أحنا فاحتماعنا النهاردة حوالى ..لا! من الطلبة و 1١...‏ من 
الأسائلة وهيئات التدريس و ....! من الخريجين يقودون العمل الوطنى فى كثير من 
اللجالات . وف الحقيقة الا اللى انكلم رئيس اتحاد طلبة جامعة القاهرة هو اللى الح 
على ان آنا اجتمع مع الطلبة واتكلم فى كلمته مرتين مرة فى الاول ومرة فى الآخر . 
الحقيقة أنا باستجيب لهذه الدعوة ٠٠‏ أنا استجيب لهذه الدعوة ومش جاتكون قبل 
الاستفتاء سسب أنا لسه رابح اتكلم 5 العواتك المسلحة ورايح اتكلم مع العيمال لوم 
أول هابو واحنا النهاردة 5؟ ابريل وأنا طبعا اما يااتكلم باجهز وبارتب ويعثى دي 
ناض منى وقت . بنعمل © اخوانا رؤساء الاتحادات . اتجادات. الطلبة اللى شفتهم 
وأنا جاى وسلمت عليهم. بيجولى بكرة الساعة ثمانية فى البيت عندى وبنتفق على . 
اللموعد وعلى » أنا برضه مستعد أروج جامعة عين شمسسى وجامعة اسكندرية والازهر 
والقاهرة وبااروح كل الجامعات. ونلتقى » اللى آنا يدى اقوله ايه » اللى بدى اقوله 
ان اشتراك الطلبة فى العمل السياسى أمر مطلؤب ومرغوب فيه لانهم أصحاب المستقبل 
بمكن كان فيه خوفق ان قوى مضادة او قوى معادية تتسلل فى وسط الطلبة سه 
© يمكن التصسادم مع الطلبة : 


انا سمعت النهاردة من رئيس اتحاد طلبة جامغة القاهرة بيقول عاين يرفع 
الوصاية وانا الحقيقة مش فاهم الوصاية ايه بالضبط كن أنا موافق مماه أن آحنا , 
نرفع الوصاية . ليه . اقول لكم ايه ٠‏ آنا باعتقد ان بالممازسة كل واحف حايبان على 
حقيقته . وبالممارسة والتجربة . وأثا باأقول ان الطلبة هم أولادنا واخواننا ولا بمكن 
إن احنا نتصادم معاهم . وزى ما قلت لكم فى الاول ماهياش قوة تخيف الثودة ... 
بالعكس دى قوة تدعم الثورة . حاتتركوا انتم تكشفوا فيه قوى ممادية . قطعا هذه 
القوى المعادية موجودة ٠‏ فيه قوى أجنبية بتشتغل ضننا وهذه القوى الاجنبية 
موحودة فيه ال 1ن قدرت تتسلل فى الطلبة فى بعض البلاد اللى هى المخايرات 
الامريكية وقدرت تعمل مشاكل واضطرابات .. ش 

انا بقول لكم بالممارسة هتقدروا تعر فوا ايه هية القوى المعادية وايه هية القوئة. 
الوطنية وتستطيعوا انكم تحموا أهداف الثورة وتقضوا على القوى المعادية وقوى 
الثورة المضادة اذن انا موافق اتكم كطلبة لازم تقوموا بالدور السيائى وتشتركوا ف 
العمل السياسى على اساس انكم انتم أصحاب المستقبل ولكن هذا يستدعى ايه ؟ ٠‏ . 
ستدعئ حرص شديد وعدم انفعال وان يكون كل واحد علمى قى تفكيره وعلمى فى 
تحليله للامور . ' ' ش ش ان 
ه موافق على. الاتحاد : ٠٠‏ 

بالنسبة لاتحاد طلبة الجمهورية أنا مؤافق”على تكوين اتحاد لطلبة الجمهووية ' 
مش .شاف انه فيه مائع » وانا بقول ان قى المظاهرات الاخيرة اثبت الشباب انيتا أن ' 
عنده وعى وطلع: وتظاهر وتكلم فى مصلحة وطنده وعندما حس الشباب بأن هناك 
قوى “تحاول -استفلال هذا التظاهر كان هو الذى حصر جركته داخل الجامعات' 
رفض الاستغلال ورفض ان بكون اداة يدى اقول حاجة آخرى حق #فلق وعدم 
الرضا خصوصا قى الظروف اللى احنا بئمر “فيها ظاهرة صحية تعبير عن الحيوية 


7 ْ العاد العاتن ‏ السئة ,..ه 


ويجب ان نفرق بين عدم الرضا وبين العداء » يوم يرضى لكرء بتخلف » عدم الرضا 
حافر وقوة محركة » واعتقد ان شياينا بيعرنفوا ى الجيل اللى هوه موحودين فيه 
يمكن أكتر منا كنا نعرف احنا قى جيلنا احنا طلمنا وتظاهرنا وكان الموضوع اللى احنا 
ينفكر فيه مى خروج الانجلين وسمكن الانسان بالطبيعة مضاد للسلطة وانا سكن ق 

قانيه ثانوئ مكنتشى.طلعت ولا اشتغلت فى العمل السيامى ويمكن استشتة فى الملا 
بين الناس والبوليس » كان ممتوع الاجتماعات وبشعور غريزى اشتركت مع الناس 
وقيض عليه وودونى السجن سألت الراجل اللى هناك واحد من اللى موجودين هيه 
الخناقة كانت على ايه ! والحكاية ايه !! فقال لى أن جمعية مصر الفتاة كانت عايزرة 
تعمل اجتماع والبوليس منع الاجتماع بالقوة وحصل التصادم بقول كم الواحد ,مر 
وطلعت من رمرى بالضمان مني القسم قبع المنشية وبعدين اشتفلت بالسياسية 55 


© أمامكم دور كبير : 

: الواحد يطبيعتة' يمكن يبض للسلطة بشك وجيت النهاردة الوضع يختلف عن 
أدامنا .ره أيامنا كان فيه الانجلين وكان فيه حكم المندوب. السامى البريطانى وكان 
هناك الاحزاب وكان الموضوع كله هوه جلاء الانجليز والاستغلال الموضوع يمكن 
بالنسبة ليكم النهاردة معقد اكتر والمحافظة على الاستقلال هو الموضوع الأساسى 
يدحرية الوطن وحرية الواطن وكيف نحقئ الحرية السياسية الحقيقية وده بيكون 

يتحقيق الحرية الاجتماعية طبعا عندكوا الفرص النهاردة يمكن اكتر من الفرص 
اللى كانت موجودة عندنا حركة الشبان ن فى مئام صحى فى حو ترود الحاض. بروح 
الستقبل وترفع مستوى التكفير والتنفيذ سياسيا وانتاجيا وفكريا والشباب لايد 
:أن يكون له حق التجربة بسون وصايا المعارسة هتبين لكم كل حاجة مين اللى مع 
,قوى الشعب العاملة مين اللى ضد قوى الشعب العاملة مين اللى ملتزم اجتماعيا 
مين صاحب المصلحة الذاتية مين بيعمل ليلده مين بيعمل لنفسه به وأمامكم دوي 
أكيير تقوموأ به ومسئولية كتيرة تتحملوها وطيعا أن نجاول ان نصد الشبابع عن 
دوره المشروع حتئى عدم رضا الشباب فى رابى بامتبره عدم رضا شرعى وقدامنا ان 
احنا نختار بالنسية لثساينا أى بالنسة لمستقبلنا هل نترك الشباب يعبر عن قلقه 
المشروع ويشارك مشاركة ايجابية ويتحول الى قوة خلاقة ؟ أو نصد الثسيايم وند فعه 
ألى أليأس يصل آلى السلبية المطلقة أو يستيد بيه انحرافات الحضارة الحديثئة زى 
ما احنا شابفين من شباب بلاد متقدمة العيب اللى فيهم ان مجتمعاتهم لم تربطهم 
ياهداف نضالهم مش عاوزين نشوف شسباينا خنافس ولا التقاليع اللى طالعة ى 
البلاد الى بره دى عايزين نناضل وقدامنا نضال طويل جدا من أجل يلدنا ومن اجل 
تحرير بلدنا ومن اجل الناس اللى مخدوش الفرصة.اللى خدها كل واحد فيكم ظاهرة 
قبق الشتاب ظاهرة عالمية عامة وقوة الشباب الجديدة فى العالم والتقاليع الوجودة 
لعجب ان احنا منخلطش بيثها وره التقاليع اللى طالعة بين بعض الشباب ىق العالم 
يتعبر عن القلق المحبوس ولكن الشباب قوى فى كل انحاء العالع ويستطيع ان يعين 
عن نفسسه تعبر اسجابى ..ه. الشسباب فى الولايات المتحدة الامريكية في اعتقادى هو الذي 
آبقظ. الوجدان الامريكى ومعهم المثقفين بالنسبة لموضوع زى موضوع فيتنام الأجيال 
“النامية من الشسباب فى أمريكا قى أوروباى آسيا فرص متاحة ثينا علشان يفهموا قضايانا 
بتقائهم وبثوريتهم عندهم القدرة انهم يفهموا الصراع العربى الاسرائيلى من الزاوية 
الحقيقة من الزاوية الانسائية ما الاجيال القديمة بيتعاطنوا البعض قد بتعاطف مع 
العريع من تاثير النظرة الى الزوايا الاستراتيجية والمالية فى المنطقة. لكن الاجيال 


من 

الجديدة من الثسباب ق العالم بمثلهها هذه الاجيال التى ومعت قضية فيتنام قادرة 
على أن توعى وتفهم قضية شعب فلسطين . | 

| ولهذا علينا واحب أن نعطى قضية فلسطين حيويتها الفكربة الى عاب الاعداد 
السياسى والعسكرى والحشد وده واحب على شباينا الذى يتلقى العلم 2 الخارج 5 
عتدنا شبان بيتلقوا العلم فى الخارج وأعداءنا بيحاولوا يلتقظوهم وبغر وهم وبغووهم 5 
احنا لازم ننظم ونخلق صلة بين شيابنا اللى هنا واتحاد الحامعات اللئ انتم اتكلمتو! 
عليه بعمل انصال بالشياب اللى موجود فى الخارج يفهموا بقضايانا ونغهمه بعشاكلنا 
ونفهمه بنضالنا . وشبابئافى الخارج يستطيع ان يتفاعل مع الحركة العالمية للشباب.. 


ج الناقشة الحرة واجية : 


ايها الاضوة : 
المتقفون فى هده المرحلة وى كل مرحلة مطالبون . بأن شودوا حوأر ادر الشعب 


وان بعطوها المزيد من الو ضوح والخصوبة والعبق ٠‏ وليس من حق احد أن بعت رضن 
المناقشة الحرة التى يجرى بها حوار قوى الشضشعب العافلة نحو اهداقه العظيمة ٠‏ 


واريد ان اقول لكم بوضوح د اليم اد يناش مشائله لا يستطيع ان 
واديد ليضا ان ايف سينا هو ان د امنا مع سان لسر سس 
وبعد خطابى فى النصورة قالوا لى انت غطيت كل حاجة فطيت الانتخابات 
اللجنة اللى حاتشرف على الانتخابات الى آخره من الموضوعات '. ولكن ماذا عن 
الضممانات , 


ب قوى الشعب هى الضمان : 


اقول أمامكم وانتم صفوة هذا الوطن وطلائمه :انا ما سايقل فسان ان حاكن 
آنا ضمان عشان ادي انا ضمان , مفيش عندى ضمان . انتم الفضمان . قوى الشعبه, 
هى الضمان . بعظة الجماهر هى الضمان . حركة الجماهير هي الضمان . تمسك 
الجماهيير بالاشتراكية هي الضبمان ٠.‏ اصرار اللجماهير على بناء سلطة قوى الشعب 
العاملة هو الضمان ٠‏ 1 


ان نقطة الارتكاز الأساسية في بيان وبر نامج .” مارس هى نقل السلطة كلها 
الى قوى الشعب العاملة وتحالفها القائم . ومن هتنا فان المهمة الكبري امام فوى 
الشعب العاملة هى ينام تنظيمها السياسى بالديمو قراطية ٠‏ 


ذلك هو الطريق العملى لتحقيق الضمان . التصويت'. الانتخابات عدم المجاملة 
والاصراو على انتخاب المناضلين الملتزمين لبلدهم . اللتزمين لشعبهم ٠‏ 

كذلك أيضا ‏ أيها الاخوة هو الطريق العملى لتحقيق الاستمرار وفتح الطريقع 
.واسعا وعريضا امام انطلاقة شعبنا وتقدمه الى المستقبل. والى الامل . الى الحربة 
السياسية والحرية الاجتباعية » الى التحرير والى النصر باذن الله ٠‏ وفتكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله بس 


نص دسالة الرئيس جمال عبد الناصر الى السيد ياس عرفات (0 ». ' 
| الاش .داسر. عر فاتة إعا» 


لقد أيرقت الآن . لجلالة 'الملك حسين-لابلاقه أن الفريق محمد صادق رئيس هيئة 
اركان حرب القوات المساحة ق الجمهورية العزبية المتحدة 1 هد 
ظروف خارجة عن ارادته من الاجتماع بكم رغم أن هذا اللقاء من وجهة نظرنا ضرورى 
وحيوى لانجاح الجهد الذى نحاول القيام به د المراع الدموى .الرهيب بين .. 
الاخوة فى الأردن,. 

اننا لا نسبتطيع بآمانة سقو ليةعزف لوقف على هذا التحو .ولهذا فاننا نتوجه 
ونداء عريى مخلص لوقف اطلاق الثار.فى أسرع وقت ولو لمدة اربع. وعشرين سامة 
لكى نتيح لآمتئا فرصة نحتاجها. وطنيا وقوميا .. 

ان الجمهووية العربية المتحدة تعتقد أن الشعب الفلسطينى هو العصب الحساس 
فى النضال العربى المعاصر كله وان المقاومة الفلسطينية ى تجسيد حى لوجود هذا 
الشعب ولدوره ولآماله .. 

إن الجمهورية العربية المتحدة تحرص حرصا كاملا على المقاومة الفلسطيئية 
وهو تفسى حزصها على حنود وضياط. الجيش الأردنى . فالكل أبناء هذه الامة 
وهم رجالها وقوق ذلك فلقد تلقينا تفاصيل محزنة عما يعائيه أهلنا المدنيون فى عمان 
وغيرها بسسبب ما يجرى الآن فيها ولهذا كله فاننى طلبت من الملك تعناونه فى وقف 
اطلاق النران فورا بما يعطينا جميعا متنفسا . 

ورجائى اليكم أيها الاح أن تساعدوتا من جانبكم فى تحقيق ذلك حتى : 
.تجنب موقف متفجر كما هو محزن وآمل أن يتمكن الفريق صادق بعد ذلك من 
الاتصال يكم والتنسيق معكم . 

أن الجمهورية العربية المتحدة سوف تقرر موقفها بطريقة .حاسمة نتيجة لما تلقاه 
من استجابة لجهد تقوم به الآن متزها عن الهوى .... يقصد به الحق وحده ويستهادقه 
أمن امتنا ومقدوتها على مواصلة النضال . 

ش « جمال عبد الناصر )» 


وفيما يلي وسالة الرئنس جمال عبد الناصر الى الملك حسين() ٠٠‏ 

ان الغريق محمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة فى الجمهورية 
العربية المتحدة لم يتمكن حتى الآن بسبب ظروف اخارجة عن ارادته من الاجتماع 
بالا يامر عر فات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية .. رقم أن هذا 
اللقاءه :من وجهة نظرنا ضرورى وحيوى لاتجاح الجيد الذى نحاول القيام به لوقف 
الصراع “الدموى بين الاخوة فى الأردن 3 


1 1 64 ؟ ).بعث الزعيم الراحل بالرسالة الى كل من اللك صسسين وياسر عرقات .151/118 
ونشرتا فى. آعرام الكل - 


القائد والثووة الفلسطيكية 1" 


الرئيس الراحل يوقع راضيا ومطمئنا اتفاق .حفن الدماء بين الحكومة الاردنية والمفاومة الفلسطينية 


ونحن بأمانة المسؤولية لا نستطيع ترك الموقف على هذا النحو . ولهذا قائتى 
أتوجه اليكم مباشرة بنداء عربى صادق مخلص بأن بتو قف اطلاق النار بأسرع وقبت 
ولى لدة ع2" ساعة لكى يتيح لأمتنا فرصة تحتاجها وطنيا وقوميا وحتى انسائها 1 


ان معاوماتنا عن الخسائر مخيفة وتقديراتنا للعواقب محفوفة بالخطر وهتناك 
آلاف 0 ا 2 وضع 
العالم . ضديقنا فيه وعدونا , 


فى أكون اننذاء الك . وقد أبلغئا الفريق سادق أبعم لفسةاق خدمة جهد 
عاجل لوقف اطلاق الئار ولى لدة محدودة ودجائى أن يكن من الاتصال بلاخ باسى 
عر فات لكى يستطيع التنسيق ٠.‏ 0 

اننى واثق أن هذا النداء سوف يلقى. استجابتكم الفورية:نها 90 من 
قف المأمناة المحزنة الجارية الآن وؤضمم حائل بصند المؤامرة الدولية'التى تبدوا'فى 
التخركات المشبوهة للأسطول. الأميركى: السنادس بالبحن الأبيغن وقى موّإمرة تخاول 
أن تستفل حوادث الاردن الؤّسفة بما بعطيها فرصة للتدخل وهذا امر'لى وقع'سؤف 
تكون له غواقب وخيمة لا يمكن لامتنا أن تزضى بها أو .تقبلها . ان مسؤولياتكع 
التاريخية في هذه الساعات حاسفة والله إيعيننا على أن, ع كلها إواجبه . 


,0 جمال عبد د اناي (“ظ 


اد" العذك العاثئر ب السنة .ه 


سا 


نص الرسالة الثانية التي بعث بها الرئيس جمال عبد الناصر الى الملك حسين(). 

ا 0 
1 جر 0 ل مان + وان هذه امغر سوق لقث على امن 
ومسسيرتها ونضالها وآمالها الى مدى كبير . 

« أن عنامر من الحيشن الآردئى ما زالت نواصل اطلاق النار رغم ما تلقيته من 
تأكيدات جلالتكم وذلك ف نفس الوقت الذى أعلن فيه أن قيادة اللجنة المركزية 
بير بلمتطى يتوقات بوانت الاق انثا ا 
و ا ل الا 
النى آأرجو تدخل جلا لتكم الشضخصى والفورى لكي تلتزم وحدات الجيشٍ الأردنى 
يوقف اطلاق النار » وارى من واجبى أن ارفع صوتى محرا من خطورة النتائج التى 
ا ال 

اثنى اطلب بكل حق قوفى وتضالى وتاريخى »؛ أن تقفوا الآن وقفة حاسمة لصالح 
سلامة وجدة أمتنا وأمئها وحهادها الذى يحب أن يستمن ضد العدو ») . 

(« جمال عبد الناصر ٠»)‏ 

وكان-“الغريق صادق يتابع التطورات باتصال مع القاهرة واستطاع آن يرتب اجتماها من السيد 
يامبر هرات ٠.‏ وحدث فى ذلك الوقت آن تعرضت كثافة الضرب الاردنى للمكان القرر للاجتمساع وبعث 
الرئيس .جمال عبد التاصر الى اللك حسنين بالبرقية التاليق : : 

برقية ثالثة: من الرئيس الراحل للملات حسين خلال يومين() ٠‏ 

جلالة الأ الملك حسين بن طلال : 

لقد. تاقيت من الفريق محمد صادق انه بعد جهد طويل وبعد مخاطر عديدة تمكن 
من تزتيب لقاء: مبع الاخ' ياسر: عر فات رئيس اللحنة المركرية لمنظمة تتحر يبر فلسطين 
وذلك: ضمن..مهمته. التي كلف بها من الاخوة معمر القذافى وجعفر نميرىق ومتى ى والتى 
تسمتهفب- اوضع حد. للحرب الاهلية فى الاردن . ١‏ 
٠‏ . م علمت الآن ان المكان الى رتب فيه الاجتماع ٠.‏ بتعرض هذه اللحظات لقصفب 
عنيف. من .جانب عتاصر. من الجيش. الاددثى وذلك و ضسع اعتقد ان جلا لتكم له بمكن 
أن ترضوأ به.أو تقبلوه ٠‏ . 

كماان. جميع العرب »6 معكم وطق قد زقلا وت ال نع الس لاوطو نه أو قله 

اننى آناشدكم مرة أخرى أن تساعدونا على تفوت هذه المحنئة بما الحقته بنا 
حميعا حتى الآن من آلام وكوارثة . 

ان أى خط فى التقدير أو الحسساب يمكن ان بجرنا الآن:جميعا الى حيث لا (ريد 
والى «حيث لا تريد أمتنا .. وعلينا جميعا ان نتدبر موقم خطانا قبل أن بسوقتا تداعى ' 
الجوادث الي مضاعفات بالغة الخطورة .. ' 

اننى أتمنئى من كل قلبى أن تتخذوا من القرارات الغورية ما هو كفيل بوضامم 
حد ف يجرى الآ » ويكفى هذه الأمق ما عادته من عذاب خلال اايام الأخرة وادعوا ل 


أن يوفقكم وبسدد خطاكم .. 
(( جمال عبد الثاصر » 


() برقبة بعك ايها الزجيم الرا حل للملك حسين فى ٠5/ا/ء117‏ يم 
الل برقية بعبثه يها الزعيم الراحل للملك بحسين فى «ك/رام.117 »م 


القائد والثورة الفلسطيئية رض 


3 0 


1 8 210 


آخر صورة الرئيس 


آثر توديعه لآمير دولة الكويت بمطار القاعرة بعد الانتهاء من مؤتمر القمة. 
العربى الذى دعى له الزعيم.الراحل لحقن الدم العربس 0 ' 


ترصد المحاماة فيما يلى اهم القوانين والقرارات النى صدرت خلال مسيرة 
الثورة منش 11 من يوليو 1 13 حتي آخر سيتمير +/اة1آ 


© 1551/5/5 : 
ب المرسوم بقانون 1١78‏ لسنة ؟116 بالاصلاح الزراعى © وقد تصى على "تحديك الحد 

الأقصى للكية الفرد من الأراضى الزراعية بمائتى فدان وملكية الأمرة بثلثمائة 
فدان ٠‏ 

1 :1561/5/15 © 

ب المرسوم يقانون 16٠.١‏ لسئة 1559 بالغاء نظلام الوقف.على الخيرات 

ب أأرصسوم بقانون لسنة. 1561 فى شأن استثقلال القضام .. 

هج /اارة/؟.؟١‏ : ش 


سل المرسوم يقانون 8 لسسئة ا قَّ 077 ايجار الأماكن وهو يقضى 
بتخفيض أجرة الأماكن التى أنششته نششته من ١5514/1/1‏ نلسسبة هاي 


© كالرءاراه؟1 : 

ب المرسوم بقانون 1؟؟ لسنة 1581 بالعفو الشامل عن الجرائع السياسية التى 

وقمتتة فى المدة بين 1171/8/65 و ا 

© اركامرام؟1 : 

ساارسوم بقانون +1" لسنة 1401 بانشاء مندوق للتامين وآشر للادخسان 
والمعاشات أوظفى الحكومة 5لدنيين . 

سل '(أرسوم بقاثون 61 لسنة 5 فى شأن عقد العمل الفردى 


المرسوم بقاتون 18 لسنة 1967 فى شأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل 
ب المرسوم بقانون 819 لسنة 1168 فى شأن تقابات العمال 


© 'للركارامة!: 
ب المرسوم بقانون 85؟ لسمنة 1185 في شأن جرائم الغدر.. 
03 اا : | 


م + مرسوم حايف لحنة لوضع مشروع دستور تفق مع أهداف الثورة 
1527/1/٠١ ©‏ : 


لفلان 'دستوري, من القائد العام للقوات المسلحة وقائد الثورة 


التشريع ومسيرة الثورة ذف 
كك/؟/ 110 : 


س مرسوم. بقاتون 156 لسسنة 1161 بشان موظفي وممال. الدوائر: الزراعية 
المستولى عليها 


د//150 : 


مرسوم بقانون 8 اليه 181 بشأآن حمابة العمال من النصل التعسة 


8 ا 
35 اعلان دستورى من مجلس قيادة الثورة بأعلان الجمهورية والقاء النظام الملكى 
هج 1505/1/5 


هرسوم بقانون 115 لسنة 1106 بحل صندوق اللمماشات والمرتبات للمحاماه 
المختلطة 1 


ه اك/ا/ 15 :1 

مرسوم بقانون 86" لسنة 1184 بحمابة حق الؤلف ' 

: 1506/8/٠١م‎ 

قانون 519 لسئة ه195 بانشاء صندوق التسامين وآخر للادخار للعمال 
الخاضعين لقانون عقد العمل الفردى 

هج ١الرذرهه‏ 15 : 


قانون 555 لسمئة ه110 بالغاء المحاكم الشرعية: واللحاكم الملية واحالة الدعاوى 
المنفلورة أمامها الى المحاكم الوطنية توحيدا لحهات القضام , 


ج ؟١/١٠/ه152:‏ 
قانون ه.ه لسنة 1166 فى شأن الخدمة العسكرية والوطئية . 
© ١1151/1/ه156‏ : 
قانون ه؟5 لسئة ه194 فى شان المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة . 
جو كا/ا/تهة5ا: 
اعلان دستونز 1161 
ه كك//ا/ 151 : 
قانون ©4؟ لسنة 11501 بتآميم الشركة العالمية لقئاة الببويس البجرية 
11/1١‏ : 
قانون 8/13 لسنئة 1161 فى شآن تنظيم السجون . , 
يج ؟آرا/اه5ا: ٠‏ 
ب القانون ...5 لسنة لامكل يانشاء 8 المؤسسة الاتصادة © نوآة القطاع العام 


ا العدى العاشر ب السئة .م 


© دا/را/ثاهة؟1 : 
سد قأنون 11 لسنة 1141 لبعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك يقفى 
. بتمصير الشركات والبنوك الاجنبية 
هج ه15 : 
قائون 934 لسمنة لاه؟1ا بالمحاماة أمام المخاكم 
ث6 ؟اربا/ناة15 : 
القانون' ١7‏ لسنة /19859:باصدار قانون البنوك. والائتمان ٠‏ 
© د/ك/مهة1 : 
 '‏ املان الدسعوز 1و قت للجمهورية المربية ااشحدة 
ات : 
اس قانون 0ه لسنة 1188 بشان تخفيض ايجارات المساكن .؟ 7 .على جميع المباتى 
التى اقيمت بعد 5/18/؟116 
به لم5 : 
. قانون ١١1‏ لسنة ١568‏ بالتأمين والتعويضات عن ١صابات‏ العمل 


جه ١كاراردهة1:‏ 
القانون هه لسنة .1169 يتنظيم مجلس الدولة 

سس القانون 1ه لسنة 1481 فى شان السلطة القضائية 

سس القانون 11 أسئة 1961 باضدار قانون العمل الموحد 

© ت/؟/خمة! : 1 

القانون ؟9 لسنة ١569‏ ياصدار قانون التأمينات الاجتماعية 

القانون ١١5‏ لسنة 1469 بتوزيع الأراضى الزراعية الصادرة على صغار الفلاحين 
> ظ 

القانون م5١‏ لسثة 1101 يشان عقد العمل السحرى 

195/٠١ ©‏ : ش 
٠‏ سس قانون 74 اسنة 14٠.‏ فى شأن انتقال ملكية بلك مصر الى الدولة 

قانون ..5 لسنة .4 فى شان انتقال ملكية البنك الاهلى المصرى الى الدولة بم 
هج ه1510/1/1 : 

قانون 115 لسنة 135.٠‏ بنظام الادارة المحلية 

كه ؟اره/19: 

س قانون +15 لسئئة ..+14 بتنظيع الصحافة 


التشريع ومسيرة الئورة الأ 
لل 1 
قانون إمم؟ لسنة ةا بانتقال ملكية البنك البلجيكى والدولى بمصر الى الدوئة 
جي 15>11///11 : 


بل قانون١١١‏ لسنة 1151١‏ بشأن تخصيص ماي] من أوباح المسسات واللشروعاتتة 
والشركات. للعمال ا 


س قانون 3.156 لسمنة,1411. بشأن تمثيل العمال فى مجالس ادارات الشركات م 

ب قانون ,١١0‏ لستة 1111 بزيادة الضريبة على الايراد العام تتصل. الى 3٠.‏ اذا 
زاد الأبراد عن مثشرة آلاف جنيه 

ب قانون 119 لسنة 1١‏ يقضى بتحديد الحد الاقصى للمرتباتة ى الشركات 
واأؤسسات والهيئات والجمعيات بخمسة الاأف جنيه مننوي. 

وه ك5 : | 

س قانون /إ1.(, لسنة 1151 بتأميم جميع البنوك وشركات التأمين'وبعفضن الشركاثة 
الأخرى ١‏ 1 
ب قانون 318 لسسنة 111١‏ بتقربر مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والتشات 
بحصة لا تقل عن ...2/0 

س قانون ؟15. فسنة 1111 ياسقاط الالتزام عن شركة لييون للكهزياء: بالاسكندرية 

ب قائون 7؟١‏ لسنة 1141 باسقاط الالتزام عن مر فق ترام القاعرة 

ه. دك//ا/1 155 : ا | 

ب قانون /1؟1 لسنة 1131 بتعديل قانون الاصلاح الزراعى وجعل الحد الاقصى 
للملكية اتزراعية ...1 قدان للعرد 

بس قانون ١:58‏ لسنة 1911. بتخفبض 3قساط الدين وفوائده على المنتفعينبالأصلاجح 
الزراعى الى النصاف 

ل قانون 9١59‏ لسنة 1951 بشان تعديل قانون الضريبة على العقارات الجينييةويقضى 
بفرض ضريبة تصاعدية على ايرلاد العمارات 'السكنية 

ه ا/ا 15611 : 

بس قانون ال لسئة 1171 بتخفيض ساعات العمل الى لا ساعات 

كه 131/1 : | 

س قرار جمهورى ١١18‏ أسنة 19351 ياصدار لائحة نظام موظفي و وعمال 
الؤسسات العامة ... 
جل 1551/1 : 


سل قرار جمهورى .ا16 لسئة كا بتنظيع الأدارات القائونية فى لع سمساتة 
العامة 


ين العلاد العاثى ه آالستة مه 


5611ل 

سل قراو جمهورى 1594, لسمنة 1151 باصدار لائحة موظفى وعمال الثبركات 

1571/1١15 جه‎ 

ب قائون 114 لسنة 1971 ق شأن تخفيشى ايجار الأماكن 

بس قانون 11559 لسئة 1111 بتقريو بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات 
ونخفض الابجارات بمتدار الاعفاءات .م 

وه “,اكول : 

قانون رقم بالغاء تملك الاجاتب للاراضى الزراعية ق) مصر 

بج اك/؟/1ةة1 : 

قانون 5 لسنة ؟15515! بتحدينا أإيجارات الاماكن 

ةذ : 

س قرار جمهسورئ .ه13 أستة 11315 يتوزيع الارباح على العمال والوظقين 
بالشركات 

به ذكتره/1511 : 

قانون ...1 لسثة (155 بالحد الادتى لأحون العمال بالمنشآاته الصناعية 

ب االن/ 131 ؛ 

اعلان دستورى بنظم صلطات الدولة العليا 
ج 151/11/1١‏ : 

سل قراو جمهورى 3/057 لسنة ,1037,ل ياصدار لائحة نظام العاملين بالثبركات: التابعة 
كلوق سسات العامة 

اج اا/ا/15: 

سس قاون ١6‏ لسدة 1151 بحظر تملك الاجانب للارامى الزواعية: 

ه دا//151 م 1 

سب قاتون 51 لسنة ,5 يتعديل بعض أحكام القانون 15 لسنة /1861ل0 ينشآن الحاماه 
لماع المحاتم 

بال 

سب انون 151 لسينة 1111 قى شان تشكيل مجالس الآدارة ق الثبركات: والجمعيات 
والؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها ,, 

هج ترا 

مس .قرار وئيسي الجمهورية بالقانون 1 'لسنة 11115 بتخصيص تسسبة من الارباح 
العاملين فى الؤوسسات العامة والجمعيات التعاونية والثيركات والمنشات الاخرى 


التشريع ومسيرة الثورة م 

1 :15/1/11 

قرار بقانون 55 لسنة 1114 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . 

جه اكر/؟/؟”ةا: 

قرار بقانون 5" لسنة 1914 باصدار قالون التأمينات الاجتمامية ,' 

نم فرار بقانون ملا لسنة ١136‏ فى شان التأمين الصحى للعاملين بالسكومة وهيثات 
الادارة المحلية والهيثئات العامة ولاو سسات العامة 

:1511//1 

قرار بقانون ١6١‏ لسنة 1956 بشان امؤسسات الصحفية 

: 0 

الدستور ال#قث 

:ا15ا65/؟/٠١‎ © 

قانون لا لسسنة 1456 ى شأن تخفيض ايجار الاماكن» 

ج ثرم/ه"195 : 

عن اسن ع نر ا لسنة 6 بشمآن ابجاو 
الاماكن ٠‏ 

| : 1570/1/1 

قانون 67 لسنئة 1550 فى شأن السلطة القضائية . 

ه ١كرلا/ره‏ "15 : | 

قرار جمهورى (7؟؟ لسنة 1156 بتنظيم البدلات والاجور والكافات 

ه ما/ا/ةة : 

قانون 78 لسئة 1١9533‏ بتعدبل بعض أحكام القانون ١؟١‏ لسستة 1141 إبشان 
ايجار الأماكن . 

: 7/1 

. قرار جمهورى 9.؟؟ لسئة 1955 باصدار اعم العاملين بالتطاع العام 

//ةة 1 

قرار جمهورى ؟.68 لسنة 1979 بتعديل نظام العاملين بالقطاع العام 

هج ارثا : 

لل قانون 16 لسسنة /ا بتغويض رئيس الجمهورية فى اصدار ا قراريات لها قوة القانون 

ه الر/ 5 : ْ 1 

قانون ميل لسنة /1.351, ين سعالات؛ بعض العاملين بالدولة 


و : العدد العاشر ‏ السثة .م 


جه ''اره/19348 : 
قإنون ١١‏ لسنة 1954 فى شان الكسب غير المشروع 
© ذره/1 "9 : 
س قانون 11 لسنة 151"4 أعبداه قانون المرأافعات المدنية والتجارية الجديى 
//1574: 
-قانون ه٠؟‏ لسئة 1138 باصدار قائون الاثيات فى !واد المدنية والتجارية 
© كراا/رخاةةا : 
قانون 5١‏ لسنة 11348 باصدار قانون المحاماه 
© 1551/1/7 : 
ش سب اعلان دستورى باضافة حكم جديد الى المادة 14 من الاعلان الدستورى الصادر 
فى ؟؟"//1175 
جه الرلا/رحةةة1: 
قرار جمهورق 010 | لسئة 1556 فى 57 البدلات الأهئية التى يجوز منحها 
للعاملين بالقطاع العام 
© 1الرط/رككةا : 
م القاثون ثه لسئة 1515 فى شأن ابجار الاماكن وتنظيع العلاقة بين اوري 
والمستأجرين, 
ه اترا/"ة1 : 
سب قانون ١م‏ لسئة 51 باصدار 'قانون المحكمة العليا 
س قانون 86 لسئة 11351 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة 
هالا/ 15 : 
سب قرار رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكى العربى 698 لسسئة .1939 
بتشمكيل اللجنة العامة للجان امواطنين من أجل العركة . 
© اأرم/ءناةا : 
س قراو جمهوورى 865 لسنة .1817 باللائحة التنفيدية لقانون امؤّسسات وشركاتة 
© ؛اره/ء/اةا : 
س قاتون 64م لسسنة ./16139 باضافة ماذة جديدة الى قانون العقوبات تحت رقم 11/4 
لحماية المبادىء الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى. فى الدولة .ى 
© الرخ/ 15 : 
قانون 50 لسنة ./!15 بتعديل :قانون المحاماة 
سب قانون لسسمنة .151 ياصدار قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا 
© 19/7 : | 
سب قانون 1/3 لسنة 1,1 بانشاء تقاية الصحفيين 


الملحلاماة 


تصدرها نقابة المحامين بالجموورية العربية المتبحدة 


© كلمة للزعيم الراحل فى 8 نا فق" هه "ووه ل واف ومو بوه 
0 سس كلمات القائد 000 0 55 


١ 

3 0000 ؟ 
هي جمال عيك القاضصن 55 50 اا نقيبي الحامين 1 
#» قسمما سسنظل على !لاويق الإأستاذ محمد فهيم أمين المحامى سكرتير التحرير 5 


جمان سين الأنامى والحابون 11 


. أن مو تمر كم بخام القضصية العربية عور جم لعفف ميم لوعف عمه ‏ ومس لل[ 
» انتم طليعة الفئة الثققة فى الأمة العربية ٠‏ ع“ ع ع مس امه اى1 
انكم حملة مسئولية القانون عرف ورف فقف فيو عنم عس عمف ميم الل[ 
٠.‏ انتم المسؤُولون عن حماية الثورة ‏ عمه عم عه اعم اعم اليم امه نو 
© كثيرون سيحماون الرسالة ال امه امم 0 0 0 02 ين 
5 المحامون العرب ممثلو الوعى مم م عمه ا هيه ا هي اعم امف ممم 94 
© الطريق الى وحدة القوى الثورية ع .يم عمو سي اميم امم اهمض 94 
© الرئيس يستقيل المحامين السودانيين بعد عودتهم من مرّثمر الجزائر ... إلا 


المخامون ينعون عبد الإناصر لق 


بن نعى ثقابة المجامين للقائد الراخل ‏ ١ه‏ عه سمه مس ال مسو م لس 
بن نعى وعهيد الت ال الت 0 0 0 020 ان 
00 المحامون ندعمون استمرار مسييرة الثورك مت عسو ممما عم اعنم م 
© نعى اتحاد المحامين العرب للرائك والقائد الراحل عمس امس ابس هله 45 
©ه على طريق عيد الناصر لا ار وس لبيكلا اير تحيد جان 
المجامى عضو مجلس الئقابة .. ان 4 
به يا حبيب الملابين لأستاذ عد الحميد الجمل الحا عفبو مجلس الثية 0 
© لا .. لم يمت للأستاذ زكى مراد تباي وه لعو ووو د اموا و آم 
جن بن يرقيات المزام عل مي عم علي عم الل اللي مي علي عسل لق 


جهال عبد الناصي ومبسيرة الثورة 1 


9 8 مؤقر باندو نج 55 لك ليك يفنا 7 9 نا 0 عو هوه 9 
و كبر احتكار التلاس م عه عسي امه اعم اميم امن اليم اعنم اليا 


ه. اعلان الدستون ات .وه * 5 3 8 مم لوهم 33 20-0 71 


لق المعدد العاشر ‏ السنة .٠ه‏ 


وتحقق الحسلاء ..-. ا انك 4 00 وى وه وعه هوم .هه أللى 
تأميم الثناة مده .0 هوه مويه وه 6 عموة ووه لل كك - و50 
ستشاتل وان تسسلم 0 عم 000 وم ... ممه ووه 00 مم 0030 1 ١‏ 1 
مض عقترة للكزاة رون تسيو مود فصا اند اممو اممو الود اليو كعد اواو 
الوحدة قوة للعسرب جميعا عمو ممم لومم هوه لفوف ‏ حمم عفر ادمحم م1١‏ 
الوحصدة تتحقق معنت لقعي مهف همه هوم عمف سمه عيه همهم مضه ]| 


السد العالى رمز لتصميم العرب ممم ممم نسم اهمه ممه أعمر ‏ عوه الأر]ا ل 
ق هيئة الآأمم المتحدة 315 5575 558 6 وو 6ه 335 555 558 و | 


نحو التحول الأقر كن ل العا لا اع مووي وو 5 ورا وميا !لقم وو 
الاشتؤاكية متجددة ومتطورة عمس عم ممه ممم اهمه ممه المي اعمه 9/8 
٠‏ تنظيم القوى الشعنية ما عم اهمه عم عمف اعم فس عمة اعرم مر[ 
'تحق .مهيثاق العمل الوطئى. ممما ممه .مه مس .مم ممم امير اممة الي[ 
الاتقصال نكسة: زجمية حص ممه زعم عي ممم عمل اعمه عر الله 1ع 
اجباع على الترشيض عه ممه عن .مه .مر اهمه ممه الس اعمى /8191 
الشعب وحسدة آمرى ممم لمم ميم موف عمو فوف ‏ عمفا لسفا عضت أي1؟! 


* مو قف وا حيك اللقائد ن سيك الشعب. كك 000 000 عمو 6 6 6 


4 2ه © © © © » © © © © © © © 2 © ه 


فى للوقع اللى يزيدة الشعب مه مه .مم اع لمم همي الس علي الام 
بج بان .؟ مارسن عم همه عم .مه ممه ا همم امم لحني لمم حرم #8 
بي كل مثققف ملتزم تورى ممه مص ءءء اسم ا عمث ا عمه عله ممم امعة ‏ /[881 
. القائد والثورة الفلسطيئية ‏ عمس ا ممه ممم عيء ‏ مهم اعمر امهم مك9 
. التشربع ومسيرة الثورة ع عمه .مم عمم عمي عم ممم عمف عفر 99160 
© الفمسرس اق وق افك خف ووو او “امه لون لووك لويد اإلار 


عنوان المراسلات : مجلة المحاماه بهار نفابة المحامين 14 (1) شسسارع رمسبيس 
بالقاهرة ت : ومروج4 سنقةعوءن 


الشعتث 
5« 
6 شارع فشبرالعيي بالتاهشرة 
تليموتب #816١‏ 


احاماة 


اأعدد الحادى عسر. ب الننة 0٠‏ يم توفمير 1/٠.‏ !ا 


© الحسامون ومؤتمر الجزائر ٠‏ 
© قرارات وتوصيات مؤقر المحامين بالحزائر. 
© الرقابة على دستورية القوانين . 
© الاستومار الجخديد ومسدكوليات القوى 
الثورية ٠‏ 
© نغارية السطلان فى فانون المرافعات الحديد. 
© اركان الج سريمفة التاأديبية 
© النظام القضائى فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


رعخ8ةس مووي رقة عي 02-0 5 م 4 2 
3 9203 يك 4 0 


راضية مر ضية فادخلى قَْ عبادى وادخلى جنتى 


« ميدق الله العفليم » 


العدد الحادى عشر ‏ السئة ٠.‏ ل تواقمبر .991 


مع صم ب كدت |الخلاماة 


تصدرها نقابة اتحامين جم 


الاستاذ احمد الخواجه نقيب المحامين 57 


الدكتور جمال العطيفى 2 الحامى | © الافتتاحية : 

الدكتور زكى هاشم المحامى المحامون ومؤتمر الجزاثر للأستاذ احمئا الخواجه نقيج الحامين لظا 
الدكتور سليمان مرقص ‏ لمحامى قرارات وتوصيات الؤقر الحادى عشر لاتحاد المحامين العر ببالجرائر " 
الدكتور على العريف الحامى | بي دستورى : 


حو و 0 - الرقابة على دستورية القوانين للدكتور محمد عصفور المحامى م 
و استراكية : , 
الاستعمار الجديد ومسئوليات القوى الثورية فى الوطن العريم 
للأستاذ أحمد نبيل الهلالى المحامى هفو هقف لعفف ممم فوم 8 
© مرافصات : | 
نظرية البطلان فى قانون المرافعات الجديد للاستاذ محمد كمال 
عبد العزيز المحامى -+.-, مه ممه عمو امس امم امم اورف 66 
© ادارى : 
أركان الجريمة التأديبية للاأستاذ المستشمار عبد الوهاب البندارى 
رئيسن المحكمة التأدنبية حت م عم مم امي ممم مما البلا 
ج تعليق على الأحكام : 
اختفاء البضائع المرسلة بحرا للدكتور محمد كامل أمين ملشن 
1 رسج رأمين ه قانون مقارن : 
ش النظام القضائى فى الاتحاك السو فيتى للاستاذ عمر الفاروق 
عبد الحليم القساضى عرو عقف لمعم عمو قرف موف عرف ملم الأيك 
ي احكام القضاء : ... سس م عي ميم مض لمم امب 115 


أصالثوامه | 


عنوآن المراسلات : مجلة المحاماة بداو نقابة المحامين +6 (! ) شارع رمسيس بالقاهرة ت : مده؟ - 595.ه 


امامو ومؤتر الجا _ 


سان اعر التواهة نه نميا لجامييع 


أنها الزملاء الاعزاء (1) ورم 
| باسمكم نحيى ثورة الجزائر وشعب الجزائر وشهداء الجرائر » نحيى ثورة رائدة 
ردت الى المواطن العربى فى المفرب العربيى حريته © واعادت: اليه كرامته » وضربت 
نموذجا فريدا ودائما لمسيرة النضال العربى والنضال الانسانى »6 واذا كانت هذه 
أمانة احملها معكم وعنكع نحو شعب الجزائر وحكومة الجزائر وشهداء الجزائر » 
فان امانة أخرى أحملها لكم امانة حملنى أياها اللحامون فى الجمهورية العربية 
' اللتحدة الذين ودوا جميعا لو شاركوكم أعمالكم .. 
وأمانة أهم' واسمى هى اثى احمل اليكم تحيات راعى النضال العربى وقائده 
اليد الرئيسن جمال عيدك التباصر ٠‏ 
أبها الأخوة الاعراع ... 
مفى على مو تمركم السابق سئتان والارض الحتلة لا ترال محتلة والوطن 
السليب فلسطين لا يزال سليبا » ولن تحور الكلمات أرضا » ولن نشسق الكلمات. عصا 
أن الذى بحرر الشعوب عمل دؤوب ٠‏ 
واذا تكلم المقائلون وغير القاتلين فليس لغير المقاتلين بيننا حديث م , 
لا تزال الجولان وسيناء والضفة الغربية والقدس » الى جانب.دير ياسين وبثر 
السبع وعكة وحيفا تثوء بأقدام المحتلين ولا يزال شعبنا الفلسطينى الابى داخلا 
الارض المحتلة يعانى الآم الاحتلال » وافنى هنا لأبكى على طلل زائل فلم تكن الاوطان 
قى يوم من الايام أطلالا » ولكنا الأوطان هى الحق وهى الشرف » وهى العرض © ومن 
لم يدافع عن وطنه فليس منا وليس.له بين الثوار مكان ٠‏ : 
أبها الأخرة الاعراء , 
لئن كان عار هزيمة ه يونيو قد لف رقابئا جميعا وبغير استثناء ؛ ال ان رقابنا 
كانت على العار أمئع وقلوبنا كانت أمامه أقوى » هى قلوب الشعب العربى فى كل 
بان ) اللذى ارقض الهزيية »اولض أن سبلم )و فقن 0111 يقاقل ##ويصة عن 
الجاع ون وقاتل ٠,‏ ْ 
هتلا الشعب الأبى الذى :قدم من الشهداء ما بفوق كل حصر صذا الشعب 
الذى له شهداء سابقون على. أرض الجزائر عاد بقدم الشهداء فى قناة السنو سس ْ 
عاد بقدم الشهيد والسلاح 3 


(1) كلمة السيف الاستاذ أحمد محمد الخواجه ثقيب الحامين بالجمهور بة العربية المتحدة ودئيس 
اتحاد المحامين العرب » فى افتتاح المؤتمر الحادى عثير بالجزائر يوم ا اث ى 


2 العدد الحلادئ عنشر - السنة .م 


أن الهريمة قد صنعت من الشعب الحقيقى هذا هو الشعب العربى لاتثخنه 
الجراح مهما كانت قاسية أو مريرة يسترد أنفاسه سراعا ويلتقطها حثيثا وبالفعل 
صمد » وبالفعل حاربم » وبالفعل قاوم » ولكن الآمة العربية كلها كانت معه تترقب 
الشهيد لتقدم شهيدا عوضا عنه » وورائها وعلى الجبهات شعب مقاتل يزيد جيشه 


ويزيد عدته وارتفعت من خلال الآم المعاناة قدرة المشاضل العسكرى قدرة المحارب 
النظامى . 


ولكن الحروبه النظامية ليست وسيلتما وحدها » ان ثمة وسائل أخرى ؛ لقد 
ارتئعت من الم ال معاناة أشرف صورة رآها الشعب العربى » صورة الوجود 
الفلسطيئى والشعب الفلسطينى صورة المقاومة الفلسطينية الياسلة » وان أى 
دعوة نريد أن تفرق بين المقاومين وبين الشعب العربى لن تؤدى نتيجة » فان 
.القاهرة والقاومة على ارض النضال سواء . 


آبها الزملاء وزواة 


نحن لا نثق فى أمريكا ولا نثق فى اسرائيل لائنا رواد حربة ورواد استقلال لانتا 
. نعيش فى معسكر الشعوب ولا نعيش فى معسكر الاستعمار »؛ تعيش مع قضايا 
التحرير لاننا جزء منها نعيش فى قضايا الحرية لاننئا رواد » نعيش مع الاحرار فى 
كل مكان . 

ولكن ثنتنا فى انفسنا هى سلاحنا » نحن لا نثق فى الصهيونية ولا مخططاتها 
ولا نثق فى امريكا ولا مخططاتها » ولكن نثق فى انفسنا نثق فى قدرة الشعب العربى 
نثق فى قدرة المقاومة الفلسطينية . 

نئق أولا وقبل كل.شىء فى جمال عبد الناصر قائد النضال العربى ٠‏ 

أيها الأخوان الاعزاء مه 

أن تحرير فلسطين واجب قومى قبل أن يكون واجبا وطئيا وق معارك التحرير 
لا تنفصل الواحبات الوطنية والقومية » وعلينا أن نعى هله الحقيقة » وسوف 
قف جميعا وراء الشعب الفلسطينئى حتى يسترد حقه على أرضه » يسترد حقدفى أارضه 
يسترد حقه فى حريته فيقرر على الارض الفلسطينية بيده قدرها وقدره حريتها وحرية 
أمنها وامنه » فان أمن الانسان الفلسطيئى هو امن الانسان العربى وتحقيق حرية فلسطين 
هى تحقيق حرية الأمة العربية ‏ والاستعمار والاستقلال لا بلتقيان » وامريكا 
والقاهرة لا تلتقيان » ولكننا نعيشش فى عالم بحيط بنا لقد كثرت] خطاونا عبر ربع 
قرن من الزمان ونريد أن نصحم اخطاءنا وكان لاتحادكم فضل السبق فى ذلك هو 
الذى حمل آمانتكم بين الشعوب يعبر بها ويعبر عنها » هى الذى جمسيع المنظمات ‏ 
القانونية العالمية لتقول بعد طول زمان أن المقاومة الفلسطينية حركة وطنية قبل 
أن تكون, حركة مشروعة وهى حركة وطنية ومشروعة لانها تحرر أرضا من غراة 
وافدين عليها ليس لهم عليها حق »؛ هذا هو نضالكم وهذا عملكم ولا يجوز لنا أن 
تعيش بعيدا ,عن العالم » فلقد كنت هنا قبيل ه يونيى » وسافرت الى أوروبا بعد ه 
يونيو ورآيت العالم كله يصغق للمحتلين لآن قضيتنا لم تكن واضحة كانوا يقولون 
لنا كيف تحاربون اسرائيل وهى الثى حررت فلسطين من الاستعمار الانجليزى كانوا 
يقولون كلاما اكثر من ذلك وكنا نسمعه وقلوبنا ممزقة والآن فى كل محفل دولى 
أقضية فلسطين هى التضية الأولى » وقضية الشعب الفلسطينى هى القضية الأولى ) 


المحامون وموس الجراثر 9 


وخير لنا وللئاس جميعا آن تقول ان القضية الفلسطيئثية هى عئوآن النضال العريقىح 
وتحرر الأرض العربية جزء على طريق تحرير الارض الفلسطينية .م 
أبها الاخوة الاعراء رمدم 


لا أردد ان أطيل عليكم الحديث ولا أن اشق عليكم ولكنى اود أن أقولٌ كلملات 
قصارا لكى نخفى الأآيام التسعون التى حددتها المبادرة الأمريكية وى نهاية اليوم الأخيرة 
منها أن لم ترد الأرض التى سلبت بعد ل ه يونيو توق يخيل يتبال عه الحامن 
وودأءة كل مصرى السلاح دفاما عن الارض المحتلة » ليسى عيبا أن 7 تبقى 'أدامنة 
اموق يك تان فلقد عديرنا سند البكسة بقن قتان ولكننا صصيرنة لك نقائل ولي 
نصير لكى نفاوض ونحن الذين قلنا لا صلح مع اسرائيل » ولا مفاوضات مع اسرائيل كا 
ولا اعتراف باسرائيل » لم نقلها وحدها ولكن زدنا عليها وقدمنا عليها »6 « الا تفريط 
فى حقوق الشعب الفلسطينى » ما الذى جرى بعد النكسة من خلال حمل المحامين 
حين قامت اسرائيل كان العالم كله معها وقف يوار قضيتها ويتبنى شرعية مولدها 
فير اأشروع أنظروا من خلال جهادكي وجهاد حملة السلاح فى الأرض المحتلة ٠.‏ 


انظروا الى خريطة العالم « معسكر الشعوب كلها ضد اسراثيل »6 الممسكر 
فرنسا سحبت عقودها التى تمد بها السلاح الى اسرائيل حكومة فرنسا وقفت معنا » 
انديرا غاندى وقفت معنا » مسز بائندرانيكه دخلت الانتخايات لتعلن انها أن نجحت 
فسوف تقطع علاقتها باسرائيل » ونجحته » وفعلت 5-3 

هذا عدو لحتل السياتو نه 

آبها الاخوة ...م 

اننا عرب ولكن العالم كله ليس عرهيا » وكيس لنا أن تطلب من قير العربى ان 
يكون عربيا © آثئا لا تطلب من الئاس الا المقدون ©» ولقد قلت فى توئسس واعيدها أن 
المكدور هو اول اللأمول » والذين د من خلال الأوهام 0 يحققون شيمًا 5 

حفت الاقلام وطويت الصحف ٠‏ 

وعاشت الجيوا ش العربية فى سوريا والاردن ومصر يم 

عاشت المقاومة الفلسطينية .ى 

وعاشس المحامون العرب وى 

وفقكم الله ابطالا شجعان 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


وا 


تساي لايك عنرد ا لامولاسوبابار | 


المنعقد فى الغترة من ١‏ الى ه سبتمبر ( آباول 151١‏ ) 


. اجتمع أكثر من آلف محامى وحقوقى عربى فى مؤتمر اتحاد المحامين العرب 
الحادى عشر بالجزائر خلال الفترة من ( 1 - ه ) سبتمير ( أيلول ) 151/٠‏ وفدوا 
من كل الاقطار العربية فى آسيا وافريقيا .., ومقلوا كل نقابات المحامين فى الوطن 
الكبر ».من الدار البيضاء والرباط على المحيط وحتى الكويت وأبو ظبى والبحرين 
على الخليج » ومن حلب مسوريا ‏ فى أقصى الشمال وحتى السودان فى أقصى 
الجحنوب ٠.‏ 

وقد نناقشوا فى التطورات التى طرآت على مقرراتهم وتوصياتهم القومية والمهنية 
والانسانية ‏ منل مؤثمرهم العاشر بدمشق خلال سيتمين ( أبلول ) 19138 © وهى 
تطورات كثيرة وخطيرة » جعلت مؤتمرهم الحادى عشر يلعقد فى خلروف قومية ودولية 
صعية ودقيقة وخطيرة ٠.‏ تواحه فيها أمتهم العربية أقسى ما واحهته من اعتداءات 
وأطماع صنهيونية ؛ ومن تحديات ومؤتمرات استعمارية . وتتعرض فيها قضية الحق 
والحخرية واستقلال الشعوبوالسلام العالمى لأبشعالانتهاكات والاعتداءات والتهديدات» 
من قبل الاميريالية العالمية عامة وعلى بد الامبريالية الأمريكية بشكل مخصوص ٠.‏ 

وتدارسوا من خلال ثمان لجان توزعوا قيها » قضايا امتهم ووطنهم المصيرية 
وفى طليعتها قضية الشعب العربى الفلسطينى ومقاومته المسلحة » وفى ضوء العدوان 
الصهيونى الاستيطانى والاحتسلال الاسرائيلى الفائى والخططات والتحديات 
الامبريالية 4 ضد آمال شعبهم وسلامة وطنهم وعدالة أهدافهم فى التحرير والتقدم 
والوحدة والسلام . كما تدارسوا قضايا الشعوب المكافحة وحقها المشروع فى الحرية 
والسيادة وتقرير المصير واللقاومة » ضد الانتهاك والعدوان والاستغلال ؛ ومن أجل 
التحرد والتقدم والسيادة ٠‏ 


وعلى وعى يأهمية الدور الذى يضطلع به المحامون العرب فى كفاح أمتهم ضد 
العدوان والاستعمار والصههيونية والامبريالية والرجعية »© ومن أجل الحرية 
والاشتراكية والوحدة وتحرير الوطن السليب فلسطين وامواز حقوق الانسبان العرنى 
وكرامته » كان السعى لتحقيق وحدة الفكر والهدف والئضال هو غاية الحوار الجاد 
المنظم الذى ساد مناقشات المؤٌتمرين . وكان البحث عن أقوى الاسلحة وانجح الوسائل 
فى معركة الامة المربية المفروضة مع الصهيونية والاميربالية 64 هو هدف الضراع 
| الفكرى العنيف أو اليناء الذى تميز به المتمر الحادى عثر لاتحاد المحامين العرب . 
فلقد كان المؤتمرون » رقم انتمائهم الى نرعات سياسية مختلفة » متفقين كل 
الاتفاق على ضرورة الوحدة القومية فى مواجهمة العدوان الصهيونى والاحتلال 
الاسرائيلى والتواطعٌ والتحديات الاستعمارية والامبريالية . 
وكانت قضية الشعب العربى الفلسطينى العادلة ومقاومته السلحة المشروعة 
ضد الاستعمار الصهيونى الاستيطانى فى وطنه » حية قوية فى ضمير كل عضو من 


قراراتة وتوصيات المؤتير الحادىئ عشر لاتحاد المحامينخ العرب و 
أعمضاء اأؤٌتمر . وكان تأييدها ودعمها والالترام بها » أقوى من الكلميانت وآعلى من 
القرارات والتوصيات والشعارات 0 

وكان الؤتمرون مدركين جميعا ابماد المخطط الأمبريالى الشامل ضد قضية 
الحرية والتقدم والسلام فى العالم . وكانوا فى مناقشاتهم موٌمنين كل الايمان بالوحدة 
النضالية والمصيرية بين حركة التحرر العربية وحركة التحرر العالمية ٠.‏ وكانوا واعين 
كل الوعي على أن معركة امتهم ليست مع اسرائيل وحدها » أنما هى معركتها مع 
الاميريالية العالمية بقيادة الولادات المتحدة الأمردكية » بكل أحقادها على الثورة العربية 
العاصرة وقياداتها التقدمية والنضالية ©» وبكل أطماعها فى الوطن العربئى ومركزره 
الحغرافى وثرواته السائلة » وبكل برامجها لاخضاع الشعب العريى واستعبلاه 
واستغلاله . كما كانوا مؤّمنين بأن معركة أمتهم مع اسرائيل لبست الا حجزءا من معركة 
الشعوب مبع الامبر يالية والاستعمان والصهيونية والعنصرية » وان أرفسهم المحتلة 
ليست الا ساحة واحدة من ساحات الهحمة الاستعمارية التى تقودها الولايات 
ولاوس الى فلسطين والشرق الأوسط وحتى انجولا وموزنبيق وروديسيا وجنوبع 
افر بقيا 0 اللاثيئية , 
متفقين كل الاتفاق 2 أن الثقة بالشعب واحترام ا ل ا 
والقالونية والاعتماد على الجماهير كقوة اناك من قوى المعمركة المفروضة مع 
الاستعمار والصهيونية » هى خطوات أولية لتحقيق الوحدة الوطنية فى كل ' قطر 
عربى » وهى ضرورة قومية لتو فير اللنساخح اللازم للوحدة العربية © وهى أساس 
لاستعدا القوة العربية الذانية 2 الصود 5 الصهوولية و الاش ةعفان وق الواجهة 

وانطلاقا من هده اه المقررة لدى كل ريو » وصعيا لوضعها موضع 


الاحترام والتطبيق على كل الأرض العربية » فقد أصدر التمر بالاجماع القرارات, 
والتوصيات التالية : 


نم [أا سد 


حول قضايا الوطن العربى 


ذه لكين يحبى الؤتمر جماهير الآمة العربية فى دفضها القاطع للعسادوان الصهيوئىن 
الصهيونى الاستعمارى فى فلسطين أو بأى مكاسب أو حقوق صهيونية فى أى بقعة 
عربية نتيجة للعدوان الصهيوتى الامبريالى ٠‏ 

وبق كد المؤتمر رفضه ومقاومته لاى مخطط اسستعمارى ستهدف تصفية 
القضية الفلسطينية أو المعاومة الفلسطينية أو تشسيت ألكيان الاسراثيلى الصهيونى 
أو الاعتراف بمشر وعيتة . 

؟ ‏ يوصى المؤتمر بأن تواجه الامة العربية جميما العدو بجيش موحد القيادة 
والتخطيط على كافة الحبهات المحيطة بالأرض المحتلة » قاعدته الحيوش العربية 


1 العدد الحلادئ عثلى, ‏ /السللة .ه 
الفلسطينية وجيوش الجمهورية العربية التحدة وسورية والأردن والعراق وعلى 
الدول العربية كافة تحمل مسكولية تحقيق هله الوحدة ٠‏ 


# ل هزر الل تمر بأن حيوش الجمهورية العربية المتحدة 5 وسووية والعراق مع 
جماهير الشعب العربى مسئولة مسئثولية كاملة عن حمابة الجبهة الأردنية ودعمها 
دعما داثمرا وحازما مقتصديا لكافة صتوف الملتوان على نحو تحقق استفرال صمود 
الشعب العربى بالأردن ٠.‏ 


2 بشرر المؤتمر بأن الآمة العربية وحكوماتها مدعوة ومطالية بأن تقدم الى 
الشعب العربى فى الأردن كافة المساعدات الاقتصادية والعلمية والفئنية لقعت 
ألتى تمكنه من الصمود وتجعله قادرا على مواصلة الكفاح 3 

ه ل بحبى الؤتمر القضاة والمحامين بالضفة الغربية كلواقفهم البطولى الضسامد 
قَّ المنطقة الحتلة وشحب كل المحاولات الصهيونية الرأمية الى ضمهم الى النقابات 
الاسرائيلية .. 


1 - يكف المؤثمر بأبية المحامين لحركة المقاومة الفلسطينية المسلحة باعتبارها 
محية م جام ل لم لم عر 00 الشتروع الوسبه 


س ويطالب الوتمر الآمة اه ايد ومسائدة هذه الحركة تمكينا لها من 
ممارسة واحباتها النضالية على أى أرض عربية . 


سب ويطالب المؤثمر بالعمل عن ازنانة ايكيا وتصعيد نضالها بكافة الوسائل 
العسكرية والفنية والمادية ٠.‏ 


ويعتبر كل معارضة عربية لهيذه الحركة المشروعة تنكرا سافرا لارادة 
ش الجباتر المرية » وإعداءا ضارا عاك نينا أساسى مقرر لكافة الشعوب فى سبيل 

ب ويقرر الؤتمر أن كل قراف يفا شرمية هذه المقاومة وكل تشويه لكفاحها 
العادل هو انتهاك لأحكام القانون الدولى . 

س وبعلن اأؤتمر ثبئيه ودعمه لحركة المقاومة وحمابتها وتصعيدها وتوحيدها 
على كافة المستويات . ويناشد الؤيمر جميع فصائل المقاومة الفلسطيئية أن تبادر 
الى توحيد نفسها بانصهارها التام فى منظمة واحدة تلترم بأهداف التحرير الوطئى 
ضد العدو الصهيونى ولا تعمل الا بوحى من مصالح الشعب الفلسطينى فى نضاله 
من أجل التحرر »2 باعتبار أن الكفاح المسلح وحرب الشعب الطويلة المدى هى وسيلته 
اأوحيدة تتحربر فلسطين وتحقيق أهدافه المشروعة ١ن‏ 

ل بحيى الأوؤثمر الشعب العربى فى الآردن ولبئان على تلاحمه مع الشسورة 
الفلسطيئية ومسانئدته لها . 


ا و ل ل ا ا 
سيطرة الاإستعمار البريطانى ومئع الاستيطان الاإبرائى قَ الخليج ٠‏ 


ويؤكد المؤتمر الجهود الرامية الى توحيد الشعب العربى فى الخليج . 


ستئكر الؤتمر خرق يران لانفاقية شط العرب ويعتبر هذا الخرق منافيا 
لعلاقات الجوار التى يجب أن تسود المنطقة ... 

:أأن كد اق تمر عروبة الصحراء الغربية ومدينتى سابتا وماليلا ا 
اللتين تحتلهما أسبانيا وسساند حقها في التحرى من الاستعمار .. ش 


1 - يطالب المؤتمر بضرورة وضع البترول العربى فى خدمة الممركة ٠‏ 


1 يطالب المؤائمر بضرورة 'نصفية جميع القواعد العسكرية الاجنبية فى كل 
الارض العربية آي 

1 ل بؤكد الرٌتمر استنكاره الستمر تجريمة الانفصال بين مصر وسورية 
كابشع جريمة تاريخية بحق الامة العربية مهد الاستعمار بها لعدوان الخامس من 
حزيران على الآمة العريبة . 

15 س يحيى المؤتمر ثورتى الشعب العربى فى السودان وليبيا كأقوى واحدث 
علامة على صجود الشعب ألعربى وىفضه لكل مخططات الاستعمار والصهيونية ٠‏ 

ه) س يحيى المؤتمر جميع الدول الصديقة التى وقفت النّ عات الول العريية 

قى المواحهة ضد الاستعمار والصهيونية وق مقدمتها الاتحاد السو فييتى كما لحيبى 
حركات التحرر الوطنى فى العالم اجمع وامنظمات القانونية التقدمية اوتفها الواضح 
ق تأيدنا ومساندتنا ٠.‏ 


/ 

وتصديا لدور المحامين فى الممركة بالعمل الايجابى الفعال النتج فان المؤتمر 
يقرر ما بلى : 

أولا ‏ تشكيل لجنة دائمة تنبئق عن هذا المؤتمر تدعو الى توحيد انشطة العمل 
الغدائى وحمايته ودعمه ماديا ومعنويا على طريق التحرر على أن يكون منطلقا قوميا 
وتمتد أفرعه على مستوى الوطن العربى تأكيدا للجهود التى بداها اتحاد المحامين 
العرب فى هذا الشأن ٠‏ 

ثانيا ‏ استمرار اللجنة الدائمة المشكلة باتحاد العام العرب فى الدعوة بين 
القوى الشعبية لحشد كافة الطاقات العربية لمساندة الثورة الفلسطينية . 


ثالئا ‏ انشاء هيئة دائمة تقوم على تنسيق النشاط الدولى للمحامين العرب 
حتى يكون تحر كها قويا ووفق مخططل علمى منسة أو ا جهة التحديات ١‏ : لصهيونية ' 
والاستعمارية ٠.‏ 


يوصى المؤتمر نقابات المحامين بالأقطار العربية بتبنى .فكر قانولى يحقق 
امل الامة العربية فى سيطرة شعبها على سلطة الحكم ووسائل الانتاج. 
سند "# سم 
حول القضية الفلسطيئية 
أن المؤتمر الحادى عثر لاتحاد المحامين العرب المتعقد بالجزائر * 
بعد ان استعر ض واكد قراراته وقرارات مكتبة السابقة دول القتضسسية 


الفلسطينية : 


1 1 آلعدت الحتدئ علثبى ‏ السلة .هم 


حا وم الوناتكي كس طوناك هده التحمية الفرينة الصرية عان تسود 
المخططات الامبربالية الاستعمارية | 

١‏ بعلن رفضه ومقاومته لكل المخططات والمحاولات الامبربالية التى تستهدف 
تثبيمته الكبان الصهيونى العدوانى المفروض على الآرض الفلسطينية » أو التنازل عن 
جزء من الآأرض الفلسطينية للمحتل الصهيونى الغاصب ؛ أو الاعتراف بشرعية 
الكيان الاسرائيلى الحتل أو تصسفية الوجود الفلسطينى واللقاومة الفلسطينية 
تلسلحة . 

؟ ل بؤيد المؤتمر موقف الشعب الفلسطينى فى اختيار الكفاح المسلح وسيلة 
وحيدة لتحرير فلسسطين »© ويؤيد موقفه فى رفض قرارات الأمم المتحدة جميعها وقرار 
مجلس الامن وكل المشاريع المنفذة له . 

ب بعلن المؤتمر رفضه لكل محاولات تزييف ارادة الشعب الفلسطيني » وبوٌ كد 
أن الثورة الفلسطينية بقيادة اللجنة المركزية انظمة التحرير الفلسطيئية »؛ هى القيادة' 

5 ن بر فض امؤتمر كل محاولات الاستعمار والرجعية العربية لتمريق وحدة 
الشعب والارض والمصير ٠.‏ 
اس ا ل طم اكد 
التحرر والجماهير والثورة الفانيطينية ٠‏ 

ب ويدعو المؤٌتمر الشعب العربى ىق كافة أقطاره الى مقاومة هذه لفن 
واحباطها وحمابة الثورة الفلسطيئية وضمان استمرارها 5 

ه ل بناشد الوٌتمر اللجنة المركزية الفاسطينية توحيد كافة فصائل القورة 
تحت قيادة سسياسة عسكربة واحدة » تكون قادرة على السيطرة والقيادة لكافة 
قصائل الثورة وتحريكها بشكل مركزى فعال . 

1ل بؤكد المؤتمر أن الثورة الفلسطينية انطلاقة تحررية تقدمية وحدوية » 
ويطالب باقامة صلات تنظيمية عضوية بين جميع الحركات والهيئات الشعبية 
العربية التقدمية » والتحامها بالثورة الفلسطينية لتأخذ عمقها الشعبى المصحيح . 

وعلى هذه الحركات الشعبية العربية التقذمية'ان تلتحم مع الشوزة 
الفلسطيئية فى جبهة شعبية عربية ثورية واحدة » بكون فى مقدمة عملها النضالى 
الكفاح المستلح لتحرير فلسطين ٠‏ . 
1 وتكلف ا مؤتمر الآمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع الحركات التقدمية وخاصة 
اللجنئة المركزية الفلسطينية لعقد مؤتمر شعبى عربى للقوى التقدمية وتشكيل قيادة 
شعبية تحرك الشعب العربى وتقوده ف تضاله فسسد الامبريالية والاستعمار 
والرجعية ٠‏ 

1 ب يطالب الثمر الدول العربية بذعم ا الفلسطينية ماديا 0 والوفاء 


4- يطالب ب الؤتمر الدول العربية العنية بلاق حرية ‏ جيش التحرير الفلسطينى 
ووضعة تحت القيادة الفعلية لنئلمة التتحرير الفلسطيئية ٠.‏ 


قرأراتت وتوصيات المؤتمر الحادئ عشر لاتحاد المحامين العرية 1 


9 يعلن المؤتمر تأبيده الكامل ويضامنه المطلق مع الشعب العربي الفلسطيتي 
فى ممارسة حقه فى تقرير مصيره 2 

ب ويؤٌكد المؤتمر أن حق تقرير الصير يعتى تحرير فلسطين تحريرا كاملا 
وعودتها الى جسم الوطن العربى واقعا ومصيرا وعودة شيعب فلسطين الي وطسشه 
دون قيد أو شرط ليقرر مصيره على ترأبه ٠‏ 

' بحيى المؤتمر الشعب العربى فى الارض العربية المحتلة ويؤٌيد نضاله المشرف‎ ٠ 

١‏ - بحيى الؤّتمر أرواح الشهداء العرب الذين سقطوا ضحايا للعدوان ودفاعا 
عن حرية الأرض العربية وفى سبيل تحريرها وذودا عن كرامة وشرف الآمة العربية . 

١١‏ - بحبى المؤتمر القورة الفلسطيئية وقصائل الفدائيين الفلسطينيين 
والجيوش العربية الصامدة على جبهة القنال وفى الجبهة الشيرقية دفاعا عن الآرض 


ينا 
حول الحربات العامة وسيادة القانون فى الوطن العربي 


ان الؤتمر الحادى عشر لاتحاد الحامين العرب المنعقد بالجزائر خلال الفترة 
من ( 1 ساه) سبتمير ./939[ 6 

بعد أن ناقش قضية الحريات الاساسية وسيادة القانون فى الوطن العربى 6 
الاحترام فى كل يلد عربى : 

بو كك تأبيده وتبنيه للبيان العام الصادر عن مؤتمره العاشر المنعقد بدمشق 
ف سبتمبر 1134 ولكل المبادىء القانونية والانسانية والقومية المثبتة فيه + 

ومن روح هذا البيان والمفاهيم يم التى تضمئها فان المؤتمر بقرى ما يلى * 

١‏ مطالبة الحكومات العربية برفع والغاء كافة صور الكيت والقهر والقمسع 
المنخذة او التى تتخذ فى أى قطر عربى بحق المناضلين ضد الاستعمار العالى 
والصهيونية والاستغلال والتخلف والتجزئة ٠‏ 


؟ م استئكار وشحب كل اجراءات الاعتقال التى تتخذ فى مختلف أجراء الوطن 
العربى ضد المواطئين لأسباب سياسية » والمطالبة باطلاق سراحهم فورا أو تقديمهم 
للقغباء لمجاكمتهم على التهم المنسوية اليهم مع المطالبة بالغاء كافة القوانين التى تجبر 
الإعتقال الادارى من جانب السلطات الحكومة 5 


7 ب مطالية الحكوماتب العريية باحترام وكفالة حقوق الانسان وحرياته الأسياسية 
التى استقر المجتمع الانساتى المتمدين على وجوب احترامها وصولها فى الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان الصسادر فى دسمبر سنة 1159 وف الإتفاقيتين الدوليتين اللتين 
وافقت عليهما الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فى دسمبر سنة 1555 والخاصة 
أولاهما بالحقوق المدلية والسياسية ؛ والخامصة ثانيههبا بالحقوق الاقتصسادية 
والاجتماعية والثقافية 5-3 


ال العدد الحادئ عشر _ آلسنة .م 

© - مطالبة الحكومات العربية بالانضمام فورأ الى الانفاقيتين الدوليتين اللتين 
وافقت عليهما الجمعية العامة لهيئة الآمم المتحدة بالاجماع فى 15 دسمير سنة 1155 
تنفيذا للاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر فى ١١‏ دسمبر سئة ١515‏ والذى 
قبلته جميع الدول أمضاء هيئة الأمم المتحدة بما فيها الدول العربية . 


كصب او لسن لمم 


ه ل مطالبة الحكومات العربية بانشاء محكمة لحقوق الانسان وحرياته 
الاساسية داخل الجامعة العربية ووفقا لنظامها . تكون مهمتها الفصل فى الدعاوى 
التى ترفع ليها من الافراد وكافة الهيئات والتنظيمات من مختلف البلاد العربية 
ونكون متضمنة الشكوى من انتهاك حقوق الانسان وحرياته الأساسية بمعرفة 
السلطات الحكومية فى آبة دولة من الدول العربية . 

> د مطالبة الحكومات العربية بوضع اجهزة المخابرات والاجهزة البوليسية 
والسرية نحت رقابة الشعب وق خدمته وأن تكون تلك الأجهزة جزءا من سلطة 
الدولة لا جهازا يعلوها . 

٠‏ حق كل انسان فى كل من البلاد العربية ‏ وعلى قدم المساواة ‏ فى أن تنظر 
قضيته أمام محكمة مختصة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا » سواء كان للفصل فى 
حقوقه والتزاماته » أم فى الاتهامات الجنائية التى تنسب اليه» وتكون المحكمة 
المختصة طيقا للقانون مكونة من قضاة مستقلين غير قابلين للعزل . وتحظر محاكمية 
المواطنين أمام محاكم عسكرية أو خاصة أو استثنائية وهى التى تكونها بعض 
السلطات الحاكمة من أشخاص غير قضاة قابلين للعزل ولا بتوفر فيهم الاستقلال 
والحيدة وثابعين لجهات غير سلطة القضاء ٠‏ : 

4- عدم جواز 'مساءلة انسان أو ادانته عن فعل أو امتناع عن فعل اذا لم يكن 
أبهما مكونا لجريمة جنائية وقت وقوعه طيقا للقانون الجناتى . 

حظر تدخل السْلطات الحكومية فى حرية وقيام نقابات المحامين » وحظر 
حل نقابات الحامين بقرارات ادارية . ولا بكون حل النقابات المذكورة الا طبقا 
للقانون وبناء على وفبة أعضائها المحامين »© أو بقرار من القضاء المختص ولاسباب 
لا تكون انتهاكا للحق فى بكوين الجمعيات والنقابات . 

٠‏ - يطالب الؤتمر باصدار دساتير فى كل البلاد التقدمية تكفل انجاز مهمة 
تقنين الثورة بأسرع ما يمكن وحصر وتحديد اعضاء جماهير الامة العربية واطلاق 
الحربة كل الحرية للجماهير وكافة المنظمات النقابية والسياسية القومية التقدمية 
الكافحة فى سبيل تحقيق أهداف الثورة العربية وعدم ملاحقة اى مواطن الا وفعا 
لاحكام الدستور والقانون ٠‏ 

١‏ - ليف لجنة الدفاع عن الحريات العامة باتحاد المحامين العرب بتكوين 
لجنة من كافة ممثلى نقابات الدول العربية » تكون مهمتها زيارة كافة الدول العربية 
وابلاغ رؤسائها وحكوماتها قرارات التمر الحادى عثير والوقوف على مشسكلة 
العنقاين الحبوسين » سواه فى العتقلات أو السسجون » بدون احكام قضائية ؛ وييسان 
كافة ما يتصل بعددهم وأحوالهم واسباب اعتقالهم » مع بذل الجهود من أجل 
الافراج عنهم فورا » وتقديم تقر بر بالنتائج التى يتم الوصول اليها خلال مدة معيئة 
وفى أسرع وقت ممكن . ْ 

؟ ل تكليف لجنة الدفاع عن الحريات لابحاد المحامين العرب بالاستمرار فى 
القيام بمهمة الدفاع عن المحامين والمناضلين والأحرار العرب الذين يتعرضون لابة 
اجراءات تعسفية مخالفة للقانون أو للمبادىء والقرارات الصادرة عن هذا الؤتمر . 


قراراتة وتوصيات الؤتمر الحادى عثر لاتحاد المحامين العرفة 1 

م١‏ تكليف اجنة الدفاع عن الحريات العامة قى كل مرة ترفض فيها أية حكومة 
عربية تمكينها من القيام بمهمة الدفاع عن الحامين أو المناضلين والأحرار العمرب 
أو ايقاف الاجراءات التعسفية المخالفة للقانون أن تبادر اللجنة الى كشف هذه 
المواقف التعسفية بكل وسائل الاتحاد المتوفرة . 


5] ل يدعو الؤّتمر كافة المحامين والمنظمات الشعبية والسياسية والنقابية 
وكافة المواطنين فى كل بلدان العالم العربى الى النضال ضد كل قانون أو اجراء يكون 
مخالفا لبادىءا شسيادة القانون. ولحتوق الالماساق. وجرضه الاساسية او للقرارات 
الصادرة عن هذا التمر . 


٠١‏ ل تشكيل لجنة من المحامين ورجال القانون تتفرع عنها لجان فى مختلف 
بلدان العالم العربى تكون مهمتها الاحاطة بكافة القوانين ودراستها فى كل من البلاد 
العربية وذلك لبيان ؛وجه المخالفة فى تلك القوانين المبادىء والأصول الدستورية 
وما يعتبر منها انتهاكا لهذه المبادىء والأصول » أو قيودا لحةوق الانسان وحرياته 
الاساسية » وتقديم تقارير الى اتحاد المحامين العرب مع ابلاغها لكافة نقابات المحامين 
الاعضاء . 


1 - مطالبة الحكومات العربية والنظمات الشعبية والقانونية باستنكار اقدام 
السلطات الحاكمة فى العربية السعودية على اعتقال المناضلين والأحرار والطالبة 
بالاصلاح واقامة نظام دستورى برلانى ديمقراطى فى وطنهم ومن أجل شعبهم 
والمبادرة من جانب اتحاد المحامين العرب الى تكوين لجنة من المحامين تكون مهمتها 
اتخاذ كافة الاجراءات والوسائل التى تكفل اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وتقديم تقرير 
يما يتم الى اتحاد المحامين العرب وابلاغه لكافة نقايات المحامين الأعضاء . 


ب يطالب الؤتمر السلطات التشريعية والمجالس الثيابية فى كل من البلاد 
العربية بالقيام بواجبها من حيث الغاء القوانين القائمة المنافية للميادىء والأصول 
الدستورية والقوانين التى تنطوى على انتهاك لحقوق الانسان وحرياته الأساسية 
وعدم صدور أئى تشربع فى المستفبل يتضمن اهدارا للحقوق والحريات ٠‏ 


8 - ان الؤتمر بعد أن أخذ علما باقدام السلطات الصهيونية الفاصبة على 
اختطاف وحجز حرية الواطنين الجزائرين جلول خطيب ؛ وعلى بن عزيز - من على 
طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية أثناء سفرهما من الشرق الأقصى الى 
أوروبا تستنكر بشدة الانتهاك الاسرائيلى لاحكام شرعة حقوق الانسان والقانون 


وبطالب المؤتمر باطلاق سراحهما فورا وبدون آى شرط وتكليف الصايب 
الاحمر الدولى بتفقد حالة الحتتجرين والسعى لدى الأمانة العامة هنظمة الأمم المتحدة 
وسائر المنظمات الدولية المختصة من أجل تحقيق هذه الغابة . 

9 يسستنكر المتمر وسائل القمع والارهاب التى تلجأ اليها السلطات الاسرائيلية 
فى حق أبناء الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة ويطالب بكشف هذه الجرائم أولا 
' بأول والعمل على فضح هذه الجرائم بكافة وسائل الاعلام كله . كما يويد الؤتمر 
ضرورة دعم حرية المقاتل الفلسطينى وحريته فى القيام بواجبه النضالى لتحرير 
الأرض العربية المعتصبة واستنكار كافة الاجراءات التى تحد من حرية المفساتلين 
الفلسطيئيين يأى صورة من الصور ٠‏ 


18 العدد الطادئ عشر س السئة .همه 
. : 


-- 3 عت 
:دول مكاقحة الاستعمار والدفاع عن حقوق الانسان والشعوب 


آن الؤتمر الحادى عشن لاتحاد المحامين العرب المنمقد بالجزائر خلال الفترة من 
ما ناه سيبتمير ء./ا19 6 

ل بعسد أن ناقشى طبيعة الاستعمار واشكاله وأساليبه وحقيقة الامبربالية 
الآمر بكية التى تتزعم هذا الاستعمار واتقودة 4 


س وبعك أن تدارس موقف المحامين العرب من النضال الانسانى ضد هذا 
الإستعمار ومني مسائدة قضايا الشعوب وكفاحها من أجل التحرر والسيادة والوحدة 
وتقرير المصير والسلام » 

يؤكك أن الاستعؤار العالمى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هو عدو الشسعوب 
الآول 1 


وأن الامبربالية الأمربكية القائمة على روح الانانية والذائية والاستغلال والعدوان 
قمثل سيطرة دول وجماعات احتكارية على الشعوب بقصد استغلالها واستئزاف 
ثرواتها بمختلف طرق القهر المعنوى والمادى ؛ والعنف الذى بصل فى كثير من الأخيان 
الى حد الابادة ,, 

فقلقد صاحب نتيجة الحرب العالمية الثانية سقوط دول استعمارية كبرى » هى 
المانيا وايطاليا واليابان » وتقلص نفوذ دول استعمارية كبرى كبريطانيا وفرنسا ولمو 
حركة التحرر الوطنى فى كل المستعمرات وكفاحها من !جل الاستقلال الوطنى » وقيام 
ممجموعة من الدول الاشترائية خرحت نهائيا من قبضة الاستعمار بالاضنافة الى الاتحاد 
السو فيتى » وفى مقدمتها الشعب الصيئى العظيم الذى ببلغ تعداده .هلا مليسون 
نسمة ؛ الى جانب البلاد الديمقراطية الشعبية فى أوروبا وكورياء هنا مع بروز 
الولابات المشحدة الأمريكية كالقوة الرئيسية بين دول الامبريالية والتى حاولت وتحاول 
أن ترث كل البلاد والمستعمرات التى أرادت الخروج من نطاق الاستعمار القديم : 

وأظهرت الولايات المشحدة نفسها بمظهر الغاطف على حركات التحرير بمد نفوذها 
طريقا الى البلاد المستقلة حديثا والنامية » متخذة فى ذلك اسسلوب الافسراء المالى 
بالقروض والمساعدات » لهذه الشغوب الفقيرة » تلك المساعدات التى تستخدم لا فى 
التئمية الاقتصادية للشعوب ولكن للاستهلاك ؛ والتى تؤدى بالطبع الى تزايد النفوذ 
الأمريكى داخل هذه البلاد والى السيطرة الاقتصادية التامة على مقدراتها . 


وخلال هذه العملية تمكنت الولابات المتحدة الأمربكية من بسط نفوذها الاقتصادى 
والسيامى واحيانا العسكرى على كثير من البلدان كما حدث فى كمبوديا وجرت كثير 
من البلدان الى أحلاف عدوانية وبنت كثيرا من القواعد العسكرية فى اراضى الدول 
الأخرى » للدفاع عن مصالحها عند تحركات الشعوب التحررية ء 

ولمع بعد صحيحا أن الاستعمار الحديث »© خلافا للقديم » قد كف عن أساليب 
العنف والقهر من أجل تحقيق رقباته ؛ فالعكس هو الصحيح »© ولقد أثيتت الحوادث 
كيانها وغن مصالحها قانه يكون أشد غراوة وعئفا وسستخدم كافة أنواع العنف 


قراراتت وتوصيات الؤثمر الحتلدى عشر لاتحاد المحامين العرفية . 1 
والارهاب واحدث الأسلحة وأعنها فتكا » كما حدث أمام أعينشا في فرعنام د كتوفي 
ولاوس والبلاد العربية » وكمة حدث فى كورنا وغيرها من البلدان 5 


لقد استخدم الاستعماريون الامريكان كل الاساليب التى تفتقتة عنها نزعاتهم 
الاستعمارية لبسط سيطرتهم على كثير من الشعوب بشراء وقسخير الحكام المحليين 
الذين قبلوا أن يكونوا عملاء للمستعمر بن فى آوطائهم 0 وبالتدسيل الأساح لاخماد ثورانتة 
الشعوب كما جرى فى جواتيمالا وليثئان وكويا وكثير من الأقطار ٠‏ 

وفى وطننا العربى ؛ اتخذ الأمريكان من اسرائيل قاعدة حربية أمامية هاقلة حافهة 
التوسع فى البلاد العربية واسقاط النظم الثورية العربية والقضاء على الثووة العربية 
ككل 4 بما فى ذلك الثورة القلسطينية والحفاظف على مصالحهم. اأشيترولية وميرها 
فى المنطقةء 

ان هذا الثمو والتوسع الاستعمارى الذى تتخذه الولايات المتحدة بمسساركة 
حلقائها الضعفاء فى حلف الأطلنطى يجد المقاومة المتزايدة من جميع الشعوب » فملى 
الجانب الآخر تقف فى وحه الاستعمار قوى انسانية ثورية »تكبر 'وتتسسع كل يوم » 
فهناك المعسكر الاشتراكى العظيم بقيادة الاتحاد السو فيتى » وحركة الطبقة اتساملة 
العالمية » وهناك الدول المتحررة التى استطاعت بكفاح شعوبها أن تقود استقلالها 
وتخرج بنفسها من دائرة النفوذ الاستعمارى » وهناك حركات التحرر الوطنى الهائلة 
فى كثير من البلدان الستضعفة »© والتى تزداد قوة بوما بعد بوم ٠‏ 

وهناك الشعوب والطبقات 'العاملة وااأتاضلة فى داخل البلدان الاستعمارية 
نفسسها » والتى اخذت تناضل مع بقية الشعوب ضد الاحتكاريين اديه 1 
للقضاء عليهم الى الأبد . 


لقد آن لكل الشعوب الحرة والخماضية نحو التحرر أن توسحك ا وتجمع 
شملها للدخول فى معارك فاصلة ضك الاستعمار العالى 6 ومحوه الى الأب من الكرة 
الارضية ٠‏ 

وقد نطرق ال#إتمر الى بحث قضايا مكافحة الاستعمار وموقفنا من قضانيا 


0ك 


ش النوه ميات 


1 مع وف قل عفر لونم النون او طرورة القارن دقان 
. جميع القوى المعادية للاستعمار فى العالم ودول الممسكر؛ الاشتراكى والدول التقدمية 
التى نبذت طريق الراسمالية والاستعمار والشعوب التى تكاقح من جل التحرر فى 
خارج الدول الاستعمارية وق داخلها » لتكوين جبهة نضالية متحدة ضد قوى 
الاستعمار والرجعية فى العالم » لتحرير شعوب الأرض نهائيا من لخطر الاستعمار .. 
؟ ب يدعو المؤتمر » على الصعيد العربى » الى ضرورة وجود كل القوى الشورية 
العربية ؛ والانظمة التقدمية فى جبهة متحدة مواجهة الهجوم الاستعمارى الذى يشنه. 
الاستعمار العالمى حاليا عن طريق الصهيونية العالية وتحقيق. الوحدة الثقافية 
والاقتصادية والسياسية بين كل هذه القوى ٠‏ 


ب يدعو الؤتمر كل الشعوب » الى وجوب مواجهة الحرب الثقافية والنفسية 
التى يشمنها الاستعمار فى كل مكان لغرض سيطرته على تفكير الناس » وغزو عقولهم 


ل العدد الحادئ عشثر ‏ السنة .6 


بالثقافة الكذوبة التى تلهو الى الانحلال » ولتصرف الناس عن الواقع وتفقدهم القدرة 
على المقاومة » وآن تعمل جميع الدول المتحررة والساعية نحو التحرر لنشر الثقسافة 
الانسائية » وخاصة بين الشياب » التى تدعو اليشرية ألى التقدم والحربة ؛ وابحاد 
-حياة أفضل لبنى الانسان :م 


ب يدعو المؤتمر كل الدول العربية المتحررة والخاضية نحو التحرر وكل الشعوب 
العربية لتنسيق كل الطاقات العربية لخدمة الانسان العربى » ولتقوية وتدعيم الكفام 

ب كما يدعو المؤتمر كل الدول العربية المتحررة أن تعمل بأعلى مستوى لتدعيم 
(اقتصادها الوطنى » للشروع فور! فى بناء صناعة وطنية حديئة » ثقيلة وخفيفةللانتقال 
يشعوينا من التخلف المزرى الذى تعيش فيه ولتستطيع شعوبنا بنفسها وبأيديها أن 
تصنع السلاح والعتاد الذى نواحه به العدى فى معاركنا المقبلة . 


ه . يدعو الؤتمر كل الحكومات والشعوب العربية » للوقوف بكل طاقاتهما 
وامكانياتها مع الثورة الفلسطينية والعمل الفدائى الفلسطينى » ويطالب بفتح ابواب 
التطوع لكافة الراغبين فى حمل السلاح والعمل فى صفوف المقاومة . 

ويدعو 1]تمر الجميع للاعتراف بشرعية المناومة الفلسطينية » المعبر الحقيقى 
من الشعب ‏ الفلسطيئى » وبهذه الصفة يصبح من حق المقاومة الفلسطيئية سلوك 
كل الطرق الثورية التى تراها » والتى تؤدى فى النهاية الى كسر شوكة العدو وانتصار 


الشعب الفلسطيئى ٠.‏ 
ويستنكر المؤُّئمر ويدين كل محاولة تستهدف نصفية العمل القدائى أو الحد 
من انطلاقه ٠.‏ 


س ويعتبر كل مساس بحق المقاومة وحريتها فى العمل والحركة » عدوانا على 
الأمة العربية كلها .. 

1 ويرى المؤتر ضرورة الدعوة الى مؤتمر عالمى يحضره ممثلون من جميع 
المنظمات الثورية فى العالم لدعم وتأييد قضايا الشعوب المناضلة ضد الاسستعمار » 
وان يعمل هذا الؤتمر لتشكيل محكمة دولية مهمتها المحاكمة فى كل الجرائم التى 
يرتكبها الاستعماريون وعملاؤهم » سواء فى فيتنام أو فلسطين ١و‏ كل انحساء 
العالم الأخرى . 

/ ب يحيى التمر ويوٌّيد نضال كافة الشعوب المنطلقة نحو الحرية والاستقلال 
والمناضلة فى سبيلها .: وبحيى شعب جنوب أفريقيا وروديسيا البيضاء ٠‏ كما بحيى 
قتال شعبى انجولا وموزمبيق ضد الاستعمار البرتفالى وثورات الشعب العربى فَى 
ذ[لجريرة العربية وف أوتريا والصومال والاسكتندروئة وعريستان وآأبشما كانت »© وبدعو 
لتدعيم العون الكادى والادبى لها » وبحيى نضال شعوب أمريكا اللاتيئية ونضال 
الزنوج فى امريكا ضد الاستعمار الامرريكى » كما يحيى الؤتمر تضال الشعب الفيتنامى 
وشعوب كمبوديا ولاوس وكوريا الجنوبية ضد الامبريالية الأمريكية » ويدعو الى 
سحب جميع القوات الأمر كية مئها © ونحيى أأوٌّ تمر كفاح شعب كوربءاة الشسمالية ضك 
الامبريالية والاستفزازات الأمريكية ومن أجل تحرير كوريا وتوحيدها . 

كما يحيى المؤتمر ثورتى السسودان وليبيا العربيتين ؛ ويدين الؤامرات 
الاستعمارية التى يوجهها الاستعماريون ضد شعب السودان بسباعدة العتسساصر 
الضادة للثورة فى السودان وخارجه . ْ 
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الم ا يؤكد الؤتمرءأن نرع السلاح الشامل تحت وقابةدولية نعالة هو الهدف 
بقاء البشرية . 

ويطالب المؤتمر هيئة الأمم المتحدة والدول الكبرى بوجوب الوصول الى اتفاقا 
شامل حول نزع السملاح 5 

ويقرى التمر أن .افراق الولابات المتحدة لغازات: الأعصاب فى قاع الحيط 
هو مما بعرض الحياة البشرية الى خطر محفق .. 
الشاملة .. 

4 يطالب الؤتمر جميع الشعوب والدول بتأبيد قبول عضوية جمهورية الصين 
الشعبية فى هيئة الأمم ومجلس الآمن ؛ بوصفها الممثل الشرعى الوحيد للشعب 
الصيتى وطرد منلدوبي حكومة تابوان العميلة من عضوية الآمم اللمتحدة م 

5 2-7 المؤتمر أرواح الشهداء والمناضلين الذين ضحوا بأنفسهم قُْ ساحة 
الشرف © دقاعا عن حرية شمعوبهم وعن حقوق الانسانية المقدسة فسدك الصمدوآن 
الاستعمارى والصهيونية العالمية 4 

- 6 اسم 
حول 
تنسيق التشريع وتوحيده فى البلاد العربية 

تحقيقا لأهداف اتحاد المحامين العرب فى توحيد التشريع بين البلاد العربية ؟ 

١‏ بقرر الأؤتمر تكوين لجنة داثمة لتنسيق التشريع وتوحيده فى البلاد 
العربية , يكون مركزها فى دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية . وتتكون من , 
نقابة بيروت الأستاذ ميشيل خطار مقررا ومن عضو من كل نقاية من النقابات 
الأعضاء تختاره نقابته ٠‏ 

؟ ب ويكلف الأمانة العامة للاتحاد بالائفاق ارمع رئيس اللجنة بو ضع نظام عمل 
هذه اللجئة وتشكيلاتها الفرعية ومواعيد العقادها . 
والقانون المدنى والقانون الجنائى وقوانين الأحوال الشخصية وقائثون النذقفل 
والتشريعات القضائية . 

1 ويقرر اأؤؤتمر دمج لجنة المصطلحات القائونية فى لجنة تنسيق التشربع 
وتو حيادهة ) نظوا للارتباط الوثيق بين عمل اللحنة وأهدافهما . 

ه ب ويتوصى المؤتئمر نقابات المحامين الأعضاء بالتعاون مع الآمانة العامة للاتحاد 
بوضع كافة التشريعات المطبقة فى البلاد العربية تحت متئاول اللجنة ٠‏ 


14 العدد الحادئ عقر السبنة ٠ه‏ 
00009009311 
سس ويوصى اللجنة بالتعاون مع اللجنة القانونية فى جامعة الدول العربيةوبمواناة 
اللغاباك والامانة العامة بجا تنجره من مشروعات قواثين ومصطالحات قانوئييية 

مو جهدة وبالتعاون لك 
1 ل ويدعو تمر كافة الدول العربية التى تعيد النظر فى انظمتها القائؤنية 
الى التماون مع اتحاد المحامين العرب فى مساعيه وأهنافه نحو توحيد التشريع فى 
البلاد العربية ١ ١‏ 
7ل يسجل الؤتمر بالتقدير الترام ثقابة محامى دمشق بتحمل نصف نفقات 
اللجنة » وبقرر ضرورة التزام كل تقابة بنفقات» عضوها فيها . 


30 5 ست 
حسول 
التطبيق الاشتراكى فى الدول العربية 


أن الؤثمر الحادى عشر لإتحاد المحامين العرب » وقد اسبتعرض وقيم التطبيقع 
الاشتراكى فى الدول العربية : 1 

سل يرى أن الاشتراكية العلمية هى الطريق المبليم الوحيد لتحرير الطبقة 
الكادحة التى تشكل غالبية أبناء الوطن العربى من كافة أشكال وسائل استفلال 
رآأس المال ونغوده 4 وتتحر بره من الاستعمار والامبر بالية العالمية 2 والقضساء على 
الصهيونية » وبرى أن الخطوات التى خطتها الدول العربية ذات الانظمة الشورية 
الاشتراكية والوحدوية فى تطبيق الاشتراكية قد كان لها الآثر الكبير فى تقدم هذه 
الدول صناعيا وزراعيا واجتماعيا بالاضافة الى تحقيقها للكاسب عظيمة للطبقة 
من التجارب التى خاضتها وتوسيع وتوجيد التعاون فى هلما المضمان . 
حتمى ؛ والسسير بهما جنبا الى جنب سيؤدى بالنتيجة الى قيام الدولة العربيية 
الواحدة قدر الامة العربية وامل ملايينها من المحيط الى الخليج . 

ويرى الؤتمر بأنه على الرغم من أن العدوان الامبريالى الصهيونى كان بهدف 
بالدرجة الأولى القضساء على الأنظمة الثورية الوحدوية فى الوطن العرى © فقد امت 
بعد انعقاد المؤتمر العاشر للمحامين العرب ثورات تقدمية فى السودان وليبيا معرزة 
الاتحاه الاشتراكى الوحدوى . 

هذا ومع أيمان 'أؤتمر بأن الجماهير العربية هى الاداة الفمالة القادرة على تقيير 
النظام الاجتماعى اليورجوازى والاقطاعى والسسير به فى طريق التحويل الاشتراكى » 
فانه يرى أن تنظيم هذه الجماهير بقيادة تنظيم شعبى طلائعى كفيل بعدم وقوع 
الانحراف والقضاء على الرجعية الداخلية والاستعمار والامبريالية العالمية المرتبطة 

ويرى الموتمر ان اكثر التشريعسات التى لا يزال معمولا بها في الوطن العربى هى 
قشربعات موروثة من النظام البورجوازى البالى + ومنها ما هو حماية للرأسسمال 
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الستغل وسلاح لا يزال مسلطا على رقاب الفثات الكادحة مما يجعل اعادة النظن 
فيها آمرا لا مندوحة مئهة بحيث تواكب التحول الاشتراكى وتكون آداة ق حديته 0-8 

ان الحامين توعان القانون - 2 الطليعة الثقفة فى الشعب العربى 
اليومى الى جانب اخوائهم ابنام الطيقة الكادحة فى الوطن العربى م . 


أولا ‏ أن الدول العربية ذات الأنظمة الثورية ألاث شتراكية مدعوة الى تعميق 
الخطوات الاشتراكية التى خطتها والى تيادل الخبرات فى طسريق التهسويل 
الاشتراكى ٠‏ 

ثائيا ‏ آن الارادة القادرة على القيام بتنفيذ التحويل الاشترلاكى هى الجماعين 
النظلمة من العمال والفلاحين والمثقفين الثوربين بقيادة تنظيم شعبي طلائعى بتوليى 
توجيهها للوصول الى تحقيق الاشتراكية ٠‏ 00 ش 

ثالنا ب أن على السلطة الثورية أن تعمق المضمون الديمقراطى للاشتراكية وآن 
تشرك الطبقة العاملة اانتجة ذات المصلحة الحقيقية فى الثورة الاشتراكية بادارة 
القطاع العام منعا من قيام راسمالية الدولة . ْ 

رابعا ‏ أن التطبيق الاشتراكى هدفه الغاء ظروف الاستفلال المادي للانسان 
العربى وتحريره من جميع انواع التسلط والقضاء على التخلف الموروث فى كافة 
أميادين للحاق بالعالم الصناعى المتقدم » والتحوبل الاشتراكي الذى بشكل ادارة 
التطبيق الاشتراكى أضحى ضرورة ملحة تفرضها مصلحة الطبقة الكادحة والتنمية 
السربعة ألا قتصماد العومى »4 وهو يعنى بالدرجة الأولى تمليك وسائل وأدوات الانتاج 
للتشعب . وق سبيل ذلك بتحتم على السلطة الثورية تأميم وسائل الانتاج فى ميادين 
الصناعة والزراعة والتجارة . | 

خامسا ب العمل على تعميق الفكر الاشتراكى للقضاء على الاستغلال الطبقى 

فى المجتمع العربى ٠.‏ 

سادسا ‏ أن النضال القومى الوحدوى والنضال الاشتراكى مثلازمان وبحب 
السير بهما جنيا الى جنب وهدفهما قيام الدولة العربية الاشتراكية الواحدة . 

سابعا ب أن الوطن العربى عن 0 اقتصادية متكاملة » لذلك برى انر 
ا وال الوحدوى الاه را" 
ثانا على الدول ألتى تسسير قى طريق التحويل الاشتراكى أن تعمل على تقنين 
0 شتراكية وتلغى كافة التشربعات الثى تعارةن مخ النيج الاشتراكي * شع 
| على عائق المحانين ورجال القانون الثوربين أن يقوموا بدورهم الايجابى فى هذا 
النضال 3 


1 لمعا لالحادى مقس االسكة .هم 


سن ف سم 


حسول 
توحية اكصاطاحات اتقانونينا ف البلا دالعرسيةا 


آن ا#تمر الحادى عشر: #أنحاد المحامين العرت »> وقد استعرض توصيات الجنة 
املصطلحاته القانونية » وبيالها القدم لهذه التوصيات : 


برئ أع التو سيف آسناس التتحرس والتقدم قى مختلف الميالدين وعللى كافة 
اللستوبات » لهذا إضحى من الضرورى أن نطلق شعار اعادة تنظيم قوى الآمة 
العربية وتوحيدها به ومن البدبهى أن تكون الخطوة الاأولى نحو هذا الطريق هى 
تنظيم وتوحيد القوى الفكرية ... فهى اذ تنتظم وتوحد تنسق معها القوى الاقتصادية 
والااجندمادية والعلمية والسيياسية .. 

وان هذا العوحيد يظهر جليالفى التشريعات فى كل بلد » فهو يحقق صسلات 
ويقة بين البلدان العربية تنعكس فى قوانيئها على اختلافها من مدنية وجزاآلية 
ودولية واجتماعية . 

والاغة العربية هى وسيلة هذا التوحيد وهى لفغة واسعة » ولهذا ا نغالى اذا 
قلئا ان وحدة اللغة مقدمة فى الاعتبار عن وحدة الشعب . اذ أن الدولة الموحدة 
قد ترول وحدتها دفعة واحدة نتيجة لحرب ؛ ولكن اللغة التى ينطق بها الشعب 
كله لا دمكن أن تزول أو نبدل » فهى باقية خالدة تزود شعبها دوما بجيل بعد جيل ٠‏ 


وهله اللفة اذن اساسية فى بقظة الشعب وهى لسان العلاقات بين الافراد فيما 
بينهم وبين الحكام 4 ويظير أثر هذا فى الأجهزرة الخاصة اكل دولة ٠.‏ ومن هذه 
الأجهزة المجالس التمثيلية والعلاقات الدولية والقوانين والانظمة والبلاغات والمحاكم 
والتعليم والخدمة العسكرية والمجالس الاتحادية وغيرها » وتظهر اهمية وحدة 
المطلحات اذن عندما ندرك اختلاف هذه المصطلحات فى البلدان العربية والامثلة 
كثيرة على ذلك » فليس من المنطق اذن فى لغة عربية واحدة أن يتباين اللففل فى البلدان 
نما نصدر عن الغرب لو الكشرق .. 


ومن أجل تحقيق ذلك قان الإتمر الحادى عشر لاتحاد المحامين العرب » بعد 
أن استعرض توصياته حول تنسيق التشريع وتوحيده فى البلاد العربية : 


١‏ يوصى أن تلتزم جميع الدول العربية فى كل ما يصدر عنها من قوانين الآخل 
باكمنطلح الموحد الذى آقره المجمع اللفوى العربى وان 'مكن اصدار تشريع بتغيير 
الصطلحات التى تخالف ما أقره المجمع اللغوى العربى فى التشربعات القائمة الآن . 


؟ ‏ يومى التمر بانشاء لجنة قانونية دائمة مركزها الجامعة العربية مهمتها 
اللفوى العربى ٠١‏ 


ب يوصى الْؤتمر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بمتابعة الخطوات 
والاعمال الخاصة بتوحيد المصطلحات القانونية ومطالبتها دواما بتقديم ما تنتهى 
أليه اللجان الخاصة من مصطلحات © وتضمين مجلة « الحق » بابا خاصا بهدهة 
المصطلحات ٠‏ 
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؟ - بوصى الكْؤتمر الأمانة. العامة لاتحاد المحامين العرب بضرورة موافاة جميع 
الدول العربية بالمصطلحات المقرة حتى تستعين بها فى تشريعاتها الحديثة التىتجريها 
ه ب يوصى المؤتمر أن يضمن المكتب الدائم ف جدول اعماله عند انعقاده فى كل 
بلد عربى بندا خاصا بالمصطلحات الموحدة وتعمل الامانة العامة على ابلاغ ما انجز 
من المصطلحات القانونية الموحدة للمسئولين فى مكان الانعقاد للاخذ بها فيالتشريعات 
التى تستحدثها م 


ملسست عع دي لوحتيو ها 


ج#د الى دم 

حول 
١‏ ان مؤٌتمر المحامين العرب انطلاقا من اأبمسائه من شرف الرسالة التى 
بضطاع بها المحامون فى الوطن العربى فى خدمة العدالة » وأداء رسالتها الوطنية 
والقومية والانسانية » والتى هدفها الدفاع عن الحقوق الطبيعية للافراد والامة 
والوطن والانسانية © فانه يوصى الدول العربية أن تعتمد عند اصدار أو تعديل 
تشربع المحاماة أن تخطو خطوات وحدوية متئاسقة لتنظيم مهنة المحاماة وققسا 
للمبادىم العامة التى تضمنها مشروع قائون المحاماة الأوحدة المقدم من الامانة العامة 
وخصوصا المبادىء التالية : 


: فى تعريف المحاماة‎ )١( 

المحاماة مهنة شريفة تؤدى خدمة عامة تعيش فى ظل الحرية وتثمو فى رحاب 
العدل وتعمل تحت رابة سيادة القانون . 

وهى رسالة ذات غايات قومية وانسانية ثبيلة تستهدف الدفاع عن الحفرق 
الطبيعية والأوضوعة للأفراد والامة والوطن والانسانية 5 

وهى تسعى قى الوطن العربى لتوفير العدل والحرية وسيادة الفانون لكل 
المواطنين وتحعيق الحرية والتقدم والوحدة قى المجتمسع المربى فى ظل مسعارها 
الخالد ( الحق والعروبة ٠)‏ 
( ب ) عمل المحاماة : 

تعمل امحاماة على ممارسة واجباتها وتحقيق رسالتها بالوسائل التالية : 

١-التوكل‏ قن الافراد للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنياية 
العامة والنيابة الادارية ودوائر التحقيق بكافة شعبها واللجان القضائية والادارية 
الجهات الأخرى ألتى تاشر تحفيقا حنائيا أو أداريا أو اجتماعيا 1 ١‏ 

؟ ل تقديم المشورة القانونية وتنظيم العقود واعداد اللوائج القانونية . 

8 تقديم الممونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة عليهم امام كل المراجع 
امختصة .ى 


7 كلعدقا الحلادي علثلى ب الساة 
إل ج ) التقابات ؛ 

أن تكون النقابات والناظمات والاقحادات الأهنية القطرية والقومية واعتبارها 
'وللستقلة وتنبثق 2 : مها مجالس اداوية عن طريق الانتخاب المباين من الحامين + النى: 
زتعمل عن ظريق الاستقلال بتنظيم مهثة المحاماة وضمان مصالحها وحريتها ودعم 
الها ونغبر خاياتها الشريفة وتحقيق وسالتها السامية . , 

ب وتمارس هذه النقابات عقد الاحتماعاث والندوات وااؤتمرات العامة لتو فير 


صلاة التعاوف والاخوة بين المحامين » وتحقيق التعاون بينهم وبين منظماتهم على 
فحقيق أهداف مهنة المحاماة النقابية والقومية والانسائية ... 


الانسان وسيادة قافو للمواطتين ." : 


وتعمل علئ اقامة صلات التعارف والتعاون مع منظمات المحاماة والمنظمات 
الذولية لتكون الدول العربية ممثلة فى هذه المنظمات والعمل من خلالها لابراز الحق 
د ) فى جداول الحامين ؛ 

تنقليم جداول المحامين من المجازين #الحقوق والحاصلين على التأهيل الهنى ) 


مع فطل الحقوق المكتنسبة للمحامين المسجلين وتقرير حداول المصامين بما يكفل 
وفعتها وعزتها وسمو رسالتها , ف 

(ه) فى حقوق المحامين : 

للمحامين الجازين من نقابتهم ودون غيرهم حَق ممارسة مهئة الحاماة وأى عمل 
العامة والاداربة وهيثات التحكيم ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيثات 
ذات الاختصاص القضائى وجميع الجهات الأخرى ؛ التى تباشر تحقيقًا حنائيا أى 
اداريا أى اجتماعيا ولا بجوز تعطيل هذا الحق فى أى صورة :أو لأى سبب ٠‏ 

ب بحب أن يتال المحامى الرعابة والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وتمكينه 
من الاطلاع على كاقة الأوراق والوثائق لتأمين حق الدفاع 5 

عدم الجوال لغير المحامين اعطاء 'آبة فتوى أو استشارة قالونية أو القيام 
بأى عمل أو اجراء قانولى للغير بأجر أو يدون أجر ٠‏ 

ولا بجون لغير المحامى العامل أن يطاق على نفسه لقبه محام أو مسستشيار 
فاون د ء' 

ل توصيع مدى اضطلاع اكحامى بمهام الدفاع على مختلف المستوياتة 
الفضائية والزام كافة المؤسسات العامة والخاصة بتعيين المحامين وكلاء ومستشارنن 
عنها ») وحصر الاستشارات القانلونية بالمحامين 3 


'قراراتة وتوضياكتة الؤائمر الحادئ عشر؛ #أعداها اللحقبوج العرابة ونا 
(و)حق الدفاع: 

أن حق الدفاع مقدس فلا بسال المحامى و بعرتب عليه الي وموة باتقم الم 
القدح أو التحقير من جراء ألرافعات الخطية ألو الشفوية التى تصفى عنيةامة لم 
تتحاوزل عباية الدفاع المشروع به 

ولا بجوز توقيف المحامين احتياطيا فى دعوى أكذم زالقكم الى نمست الفنى 
تقام على محامى لأسيب أقوال أو كتابات صدرت أثناع ممارستهة مهنقة , ولا يجو 
أن يشترك برؤية الدعوة احد قضاة المحكمة التى وقع فيها الحادث ,, 

سل وأن كل جرم يقترف بحق محام فى أثناء ممارسة انايثة ألو بسبب هاه 
الممارسة بعر رض" فاعله للعقوبة ألخاصة هالاعتدام على القضاة 00 

ولا يجوز تفتيش مكتب محام أو حجز أموال موجودة فيه الو جرد موجوداته 
آلا بعد ابلاغ نقيب المحامين خطيا ودفوته لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة 
عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقاية على ان يجرى التبليغ قبيل موعد 
الاجراء بما لا بقل عن اربع وعشرين ساعة .. 

كما ل يحول وضع الاختيام على مكتببء الملحامى لاى سبب كأن ١‏ 


وباستثئاء حالة الجرم المشهود لا يستوجب المحامى عن جريمة متسوبة اليه 
قبل ابلاغ الامر لنقيب الحامين الذى معه الحق بحضور الاستجوابع بنفمسه أو 
بواسطة من بئتدبه من لأعضاء مجلس النقاية © ولا يجوز ملاحقة المحامى بفعل نش 
عن ممارسة المهئة (و يصددها الا بقرثو من مجلس التقابة بآذن الملاحقة ومجلس 
النقابة بقرر ما اذا كان الفعل ناشمًا عن المهنة أو بصهدها 6 ونجب أن يبصدر الاذن 
باللاحقة أو ىرفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتابه خطى فاذا 
( ن ) واحبات المحامين : 

على المحامى التقبيد فى جميع أعماله بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وآن 
يقوم بجميع الواجباتا القانونية والانظمة التنظيمية وتقاليد المهنة وهو يخضع 
للماخدذة المسلكية عن كل ذلة يرتكبها فى صدد عمله وحياته الاجتماعية , : 


(ح ) ق الاتعاب والتقاعد : 


للمحامى الحق باستيفاء أتعاب عن الأعمال التى قوم بها ضمن نطاق مهلئة 
تتناسب وشر ف المهمة لوكو الم با مركز الحابن ولعمية القضية والعمل 

كما بيجب أبجاذد تشريع يضمن المطانن حال احالتهم على التقاعد مرجبات 
تضمن لهم حياة كريمة واللحافظة على الاستوى الاجتماعى الذى كفل لهم ١‏ الحياة 
اللائقة الكريمة .. 
؟ ‏ القانون الموحد : 

والمؤتمريوعى بصدد أاصدار آو تعديل التشريعات الخاصة بتنظيم مهنة الحاماة 
أن تعمد الدول العربية مشروع قانون المحاماة الموحد الذى قام بوفعه سيادة الامين 
العام لانحاد المحامين العرب بأعلى القرار الصادر عن الؤتمر العاثير عام 1154. ليكون 
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سيكلا لكل تشبربع يصدى بهذا الصدد وذلك على المبادىم الاساسية التى سبق 
بيانها أعلاه س 
© ب حق. الترافيع فى إنحاء الوطن االعربى : 

والؤتمر ببصادك قمتين أوأاصر الوحدة والتعاون بين كاقة الدول العربية يوصى 
الدول العرمية بكفالة حق الترافع لكل محام عربى فى كل بلد عربى يشسكل مطلق 
ووفق] الاصول القانونية والامراف المهنية ,٠‏ 
م حول حل نقابة المحامين فى الجمهورية الإعرببة الليبية : 

بنام على ما اتصل. بعلم اللجنة عن صدور القانون المؤرخ فى 117/48/5٠.‏ القافى 
بحل نقابة المحامين فى ليبيا واللجان الفرعية التابعة للنقابة وتولى لجنة مؤقتة 
للاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للمحامين ومجلس النقابة وللجان الفرعية 
التانعة لها ؛ فان االؤتمر كلف الامين العام للاتحاد بالاتصال بالحكومة الليبية لضمان 
سرعة ,تكرين التقابة وممارستها لشمون المحامين والمحاماة فىالجمهورية العربية الليبية, 
.ه ‏ محلة ( الحق » : 

ماكانت الأمانة العامة لأنحاد المحامين العمرب قد أصدرت مجلة « الحق » التى 
لضم بين دفتيها بيانات واخبار اتحاد المحامين العرب ونشر الابحاث والمواضيع 
المتعلقة بالنقابات والدراسات القانونية ... 

فان الؤتمر بوصى النقابات هالرامية الاشتراك فى هذه المجلة وحثها علىاللشاركة 
يابحائها ونشر الدراسات القانوئية الحقوقية فيها .. 

- يوعى المؤتمر حكومات الاقطار العربية التى لم تتكون فيها نقابات للمحامين 
تعد » بضرورة اصدار التشريعات اللازمة لتقئين مهنة المحاماة وتنظيم ممارستها 
وتكوين النقابات على ضوه البادىم التى اعتمدهيا المؤتمر فى هذه التوصيات .. 


الرقابة عى د سنو ربة الموانين 
بقام : المكتو رح عصفور 
ا مباعى ارام عير انمض 


ما هى المصادر التى يمكن الرجوع اليها 
لتحديد طبيعة نظامنا فى الرقاية ؟ 


لآول مرة ننشأ فى وطننا محكمة عليسا من بين مآ تختض به الر'قابة على #سكورية 
القوانين »© ومنذ ما يقرب من ربع قرن تم انشاء مجلس الدولة سنة 1951 لآأول مرة 
فى مصر للرقابة على القرارات الادارية س الغاء وتضمينا ‏ ولم ير القضاة العمالقة 
( الذين أدان بهم مجلس الدولة المصرى فى السنوات الآولى من انشمائه وحياته ) حرجا 
فى آن ينهلوا من الورد العذبه للقضاء والفقه الاداريين الفرنسيين دون أن بتقيدوا1 
مع ذلك بالحلول التى انتهيا اليها » وانما كان نصب أعينهم دائما احترام الواقع 
المصرى والأصول الاجتماعية والنفسية للشعب المصرى ؛ غير أن الظروف السياسية 
العاصفة ,( التى هرت بعنف أسسى الواقع المصرى فى الفترة من سنة 198٠‏ - 11869:) 
جعلت مجلس الدولة المصرى يضطلع بدور آخر غير دود القاضى وهو دون الممامع 
والرائد السياسى للشعب » فكائت أحكامه الخالدة فى وجوب احترام أصول الحياة 
الدستورية والحريات العامة معالم بارزة فى طريق كفاح الشعب من أجل تاأكينا 
شخصيته وذاته . وكانت محكمة القضاء الادارى . سواء بدوائرها المجتمعة أو بكلأ 
دائرة منها على انفراد ب قد بلغت من الجرأة فى الحق والتأصيل القانونى - فى بعض 
القضابا ‏ حدا لم تبلغه المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية فى الرقابة على دستووية 
القوانين . . وان المطالع لسجل محكمة القضاء الادارى الخالدة فى هذه الفترة سوفدم 
بذهله كيف استطاعت قلة من المستشارين الاجلاء أن تققا بصلابة فى وجه ملك 
طافية عابث بالدستور بحمى الانجليز ظهره ؛ وفى وجه حكومة كانت تتكون من أقوئ 
الاحراب الشعبية وقتها .. 1 

تلك حقبة من تاريخ مصرنا العزيزة الخالدة ب كان لى شرف الاسهام المتواضع 
فى معظم قضاياها فى الحرية : خضتها ب مع عدد من زملائى لفهم النسيان ‏ معارك 
دستورية بالقام فى شكل مقالات عنيفة ضد الطغيان الملكى وانحرافه بالنظام 
الدستورى الى نظام حكم شخصى ») وخضتها معارك قضائية فى ساحات مجلمن الدولة 
وأمام محاكم الجنايات فى قضايا العيب فى الذات الملكية » ثم فى قغسية التحريض 
الشهيرة على حريق القاهرة .... 

واليوم ٠.‏ تقوم محكمة عليا فى ظل نظام سياسى مغاير ثماما للنظام السسياسى 
الذى كنا نعيش فيه حتى نهابة الخمسيئيات » ولقد كان انشاء هذه المحكمة 
استجابة لتقرير لجنة الميثاق وبين ..؟ مارس » حيث كان من بين التوصيات التى 
انتهى اليها تقرير اجنة الميثاق توصية بانشاء محكمة دستوربة عليا يحدد الدستون 
الجديد طريقة تشكيلها واختصاصاتها .م ولقد هاجم بعض كتاينا ( المتحمسين اليو 
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للرقابة القضائية على دستورية القوانين ) هذه التوصية بمقولة أن « اقتراح انشاء 
محكمة دستورية علي محقوف بالمخاطر » فسلطة الشعب التى يمثلها المجلس الشعبى 
لا بجو معها للقاضى أن يبتصدى للحكم على قانون أصدره ؛ وأن ينفرد بتقدير 
مشالفته للدستور 4 فان ذلك قد يعنى اخضاع ارادة شعبية لسلطة تقديرية للقضاة » 
ولذلك فانه يجب البحث عن الوسييلة الملائمة التى تجعل رقابة هذه الدستورية 
المجلس الشعبى ذاته فى لجنة تشكل من بين أعضائه ويضم اليها بعض قضاة المحكمة 
العليا وخبراء القانون » ٠‏ غير أن المحكمة العليا ظهرته فى غير الصورة التى دعى اليها 
هؤّلاء الكتاب ؛ وعلى الرفم من أن التشريع الصادر بانشائها صدر متأخرا عن موعده 
هدة شهور » الا أنه جاء قاصرا فى عديد من التواحى » مما أثان العديد من الاشكالات 
والخلاقات حتى قبل أن تبدأ المحكمة عملها ! واذا كان انشاء مجلس الدولة الصرى . 
سنة 1955 لأول مرة قى أثار المشكلات حول المدى الذى سلغه القضاء الادارى قى 
وقابته » فان حل هذه المشكلات كان ميسور! نوعا لان الأعمال التحضيرية لقانون 
انشاء مجلس الدولة قد اشارت بوضوح الى اعتبار مجلسى الدولة الفرنسى نموذجا 
يحتذى به » فضلا عن أن الاستهداء بالحلول الفقهية والقضائية فى شئون الرقابة 
القضائية على القرارات الادارية أمر جائر وسائغ حتى وان اختلفت النظم السياسية 
والاجتماعية » لأن معظم المشكلات التى تشثور هى مشكلات قانونية خالصة وفنية 
لا تصطبغ الا نادرا بصبغة سياسية تحول دون النقل أو الاقتباس . والأمر على 
خلاف ذلك 'نماما بالنسبة للرقابة القضائية على دستورية القوانين » اذ فضلا عن 
فمواضص المصادر التى رجع أليها المشرع فى أنشاء المحكمة العليا » فان التأكد اليغينى 
من المصدر الذى عول عليه المشرع بصقة أساسية لا ببيسر حل المشكلات التى عرضت 
وسوف تعرض عند مياشرة المحكمة العليا ولابتها الدستورية لعدة أسباب منها 
الاختلاف الكبير فى فلسفة انظلمة الحكم وتراكيبها وأهدافها الحقيقية من انشاء نظام 
للرقابة القضائية على القانون . ولهذا السبب فان ما كتب عن المحكمة العليا حتى 
| الآن يفتقر الى أساس علمى متين » ويعوزه الاللمام الصحيح بجذور الشكلة .. ذلك 
أنه اذا كانت الرقابة على دستورية القوانين تعنى اقامة جهة تملك أن تلزم القانون 
بحدود الدستور »© قان هذا يتطلب بداءة تحديد : 


٠ مفهوم للدستون‎ . ١ 

ب طبيعة هيئة الرقابة وحدودها , 

+ ب تحديد الهدف الحقيقى من فرض هله الر قابة ٠‏ 

وتحديد هله الامور كلها لا يمكن ان بتم الا ببحث عميق للفلسفة السياسية لنظام 
الحكم نفسه اللى بيقام نظام الرقابة القضائية فى كنفه » وكذلك التراكيب الفنية 

(1) ففلسسفة نظام ديمقراطى خالص » غير فلسفة نظام ديمقراطى ليبرالى » فير 
فلسفة نظام اشتراكى ؛ غيرها فى نظام ماركسى .. 

فحن الطبيعى آن ينكر نظام ديمقراطى خافص حق القضاء فى الرقابة على دسعورية 
القوانين » على أساس أن القانون هو التعبير عن الارادة الشعبية العامة ( الجلترا ل" 
قرئسا) . 1 

فى حين أن نظاما دبمقراطيا لييراليا بوازن بين الارادة الشعبية وبين الحريات 
لا تصور أمكان اهدار الحريات تحقيقا بدأ السيادة الشعبية ٠‏ 


الرقابة على دسعورية القوانين ذا 


أما فى نظام اشتراكى » فان الأمر يتوقف على ما اذا كان يآخل بمبدآ الفصل بين 
السلطات وسيادة القانون وكفالة الحريات الفردية واصالة دور القانون »© آم أنه 
بأخذ عوضا عنه بمبدأ وحدة السلطة واعتبار القانون مسجرد أنعكاس أو تعبير عن 
اتجاهات السلطة . 
تراكيب فنية فى النظام السسيامى هى شروط معينة فى نظام الحكم منها أن تكون 
١بديولوجية‏ أو الى اعتبارات فى الصياغة تضفى على قواعد الدستوى جمودا وتقتضى 
تلذلك أجراءات خاصة ومعقدة سواء ىق وضع القاعدة الدستورية أو تعديلها وهى 
ما يؤُدى بداهة الى وجود تدرج فى قيمة القواعد القانونية . وأن يكون هناك فصل 
بين السلطات ٠‏ 1 

(ج ) وآخيرا قان للرقابة على دستورية القوانين آهدافا متبآينة يختار نظام 
الحكم متها ما يتفق مع فلسفته . | 

فقد تكون هذه الرقابة مجرد صنيافة » أو أسلوبا فنيا لتسبير الشئون القاثونية 
تسييرا نظاميا » حيث «بقصد بها فى نظام اتحادى تحقيق التنسيق بين السلطة المركرية. 
الاتحادية وسلطات الولابات الأخرى ... وف. نظام موخد رقابة توزيع الاختصاصات 
بين السلطات ٠‏ 

وقد بقصد بهذه الر قابة اخضاع التشربع اقتضيات الدستورية فى كفالة الحر باتة 
الأساسية بحث لا تتخيفها الأغلبية التشريعية ه 2 ش ١‏ 

وقد تستهدف الرقابة بلوغ غاية صعية المنال هى ترؤيض السلطة: السياسية كلها 
على احترام القانون فى أشد المجالات اصطبافا بالسياسة . 1 

وقد رأبنا أن دراسة جدية للرقابة القضائية على دستووية القوانين لا بد وان 
قبدا من تعرية الجذور التاريخية والسياسية لهذه المشكلة » وما وضع لها من حاول 
حتى نستطيع أن نحدد باطمثئان طبيعة نظامئا فى الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين » والى أية فصيلة من الفصائل ينتمى ٠‏ 


الأصول التاريخية والنظرية للرقابة على الدستورية 
فكرة ١‏ لدستور وفكرة الدستورية : 


ان الانتقال من عهد كانت فيه السلطة ذات أصل مقدس ولا تتقيد بقيود 4 الى 
عهد تخضع فيه الساطة لقيود ولو أدبية هو انتقال من مرخلة الحكم الشخمى 
بمشيئة الهية الى مرحلة تبشر ببداية عهد للدستورية . وقد أوضح 
تلأعأورع نامآ دلالة هذا الانتقال بقوله أن السلطة كانت: تو سس - لمدة طويلة ب على 
القوى التقليدية للصفة غير العاقلة للدولة ( التي تضفى على متوليها عصمة وقداسة ) 
وهى السلطة ذات الاصل المقدس' للأسر الورافية للشرعية والطبقات المنتسية اليها ٠‏ 
ولهذا السبب لم تكن هناك حاجة لصياغة « قوانين المملكة الأساسية © ( كما كان 
الشأن قى قرنسا ) والتى كان بعتقد أن الحائرين للسلطة التقليدية سوف براعونها 
لانهم ملتزمون بها دينيا . ولهذا السسبب كانت «: الدساتير 6 باعتبارها القواعد 
الشكلية والعقلية التى يجب مراعاتها لممارسة السلطة اللسياسية ‏ وبالقالى 
لتقييدها ‏ تجربة جديثة نسبيا ٠‏ وكانت فكرة دستوز مكتوب نتيجة كفاح ثورئ 
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طويل لاسباغ الصغة اترمئية على السلطة السياسية »1 ويرجع الفضل 
للانجليز فى هذا الاكتشاف وكان ذلك فى ثورة المتطهرين عندما اكرهت الطبقات 
اليورجوازية الأدنى والطبقات الوسطلى ساطة « آل سمتيوارت » المطلقة على أن تعطيها 
نتصيبا فى السلطة السياسية . وقد كان من شأن الصعود المتزايد للقانون الطبيعى 
فى القررن الثامن عثشر أن يميل به نحو دستور مكتوب باعتباره أساسا آدبيا 
حسن التنظيم ٠‏ ولقد تحقق هذا الغرض ‏ لاغراض عملية اكثر منها نظرية ‏ 
فى ااستعمرات الأمريكية »؛ وبعد ذلك فى فرنسا التى كانت الدولة الأولى فى أورويا 
والتى اعتنغت هذا الأسلوب . ولقد زودت نظربة ١‏ ووسمو » عن الارادة العامة هذا 
الاساوب بالدوافع الادبية والميتافيزيقية » وهى قد تقوث بالعقد الاجتمامى » 
وترجحت مايا فى اقتراح « سييز 6 عن السلطة الإؤسسة وكانت هذه كلها قوة 
انقلابية للنظام القائم كما كانت الماركسية فيما بعد .. لقد صمار الدستور بعد التعبير 
الجاد عن العقّد الاجتماعى والتعبير الوظيفى للقسم المتخيل فى أن الارادة قد جملته 
مظهر تحقيقها .. 

غير أنه لم يكن من المصادئة أن يكون القربن الثامن عثر الجو المناسب ( لولادة 
الدستور المكتوب ) الذى لم يفعم فقط بالاعتقاد بأوامر القانون الطبيعى ولكن أيشضا 
يتطبيق قوانين الطبيعة على حياة اللجتمع ( وهو ما أدى الى ما يسمى بالديناميكية 
الاجتماعية ) فلقد نقل هلم اليكانيكا الى علم الحكومة » ولذلك قصد بالدستور 
المتوازن توازنا صحيحا ( بما يتضمنه من ضوايط وموازنات ضمانات الحرية ) أن 
يقيم المثل الأعلى للتوازن بين القوى الاجتماعية عن طريق سلطات منفصلة وظيفيا . 
ففى جو عهد التنوير كان الدستور ينظر اليه بصفة أولية على انه ضرورة ادبية » 
أما خدمته الوظيفية فقد كانت أمرا تبعيا» ولهذا السبب كان الدستور نفسه وعملية 
صناعة الدستور تحاط بسحر جماعى ؛ كانت تكذب المنطق الذى كان بصحيه . ولقد 
ما كان مرغوبا فيه لمجتمع منظم تنظيما حسنا هو دستور منظلم تنظيما جيدا » وكان 
القصود بمثل هذا الدستور أن كون دستورا متوازنا » وقد كان يظلن ( وقد كانت 
الصفة الشريرة للسلطة السياسية امرا مجهولا ) ان الدساتير المكتوبة سوف ترود 
بطريقة آلية بالحلول لجميع الأمراض الاجتماعية » كما وأنها ستكفل السعادة للشعوب 
التى تعيشثى فى ظلها ‏ اذ كان يكفى أن بكون الدستون « جيدا » وأن يعمله شعب 
« خير » لكى ينقذ نفسه بنفسه عن طريق تعاون منسجم فى مصالح الجماعة كلها» 
ولقد كانت نتيجة هذه التخيلات الدستور الفرنسى لسسئة 1١991‏ الذى لم يعمل به » 
والذى سبقته أعظم محاضرة فى النظرية السنياسية عر فها العالم من قبل ! 


ولم نتردد الغورة الفرنسية فى ان تزارل ثقة صائميها بالطبيعة البشرية وأن تقبتة 
بأئهار من الدماء أن الخدمة الوظيفية للدستور لا يمكن اهمالها دون جزاء .. والا 
استطاعت السلطة السياسية أن تفدو غير مقيدة وآن تحطم الحربة السياسية . وفى 
البحث عن المعادلة السحرية لترويض السلطة السسياسية مع المحافظة فى نفس الوقت 
على حرية الارادة العامة » قام المعمل الدسةورى للثورة بترويد فرنسا بجميع أشكال 
الحكؤمات الممكنة ؛ التى تقوم على أساس من التعاون الوظيفى بين السلطات » ومن 
قبيل ذلك الحكومة البرلمانية ونقيضها وهو حكومة الجمعية ؛ والقيود الدقيقة 

والوازنات لحكومة الدبركتوان » واخيرا وليس آخرا © الاستبعاد الشرض للتنصل 
الاول ؛ غير أنه خلال هذه العملية ‏ وان لم يكن ذلك مدهشا بالنسبة لشعب منطقى 
كالشعب الفرنسى ‏ فقدت بصفة نهائية الصفة المقدسة للدستور باعتباره التعبير عن 


الإقاة على تستودية التواتين " 


العقد الاجتماعى » ولم تعد هذه الصفة بعد ذلك . أما الأمريكيون فقد كانوا الأمة 
ريده التئ لبنبيك م لأسباب احتماعية واقتصادية ب بالروح الآصلية للدستور 
على ألك قانون أساسى ولا بمكن المساس به لق 5 


وبكمل « جونز فيتش »© قصة تطور فكرة الدستورية فى الدسول الأوروبية عقنيه 
الثورة الفرنسية وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية فيقول : 

انه وان كانت الثورة الفرنسية وطئية فى أصلها » غير أنها فدت سريعا آأوروبية » 
بل وحتى عالمية . ونحت التأثير المباشر للفزوات الفرنسية » ولدت حركة دستورية 
أوروبية خلقت تماثلا فى الأشكال الدستورية » فلقد قلد النموذيج الباريسى بل وكثيرا 
ما فرض فى عديد من الدول » غير أنه منذ سنة 1415 حتى نهاية الحرب المالمية الأولى 
اتخذت الحركة الدستورية طابعا فرديا » ولئن كانت هناك أوجه تقليد واستعارات 
كثيرة الا أنه لم يكن هناك انتاج متقابع 5611 داع ممناء 00م 


ومع ذلك فان عام 1314 ظل تاريخا أساسيا هو تار يخ أعادة تمجسال دل النظي 
الأوروبية 4 سمواع ف دساتير ما بعد الحرب العامية الأولى أو الثانية زمر 


دساتر ما بعد الحرب العائية الآولى : 


ان أكثر ما يميز الفترة التالية للحرب العالمية الآولى هو « الانتساج المتتابع » 
للدساتير »؛ حيث تعد السئوات من ١911‏ حتى 1919 اعادة سيطرة الدمستورية 
الأوروبية » فلقد خرجت أورويا سنة 1118 من الحرب مقلوبة الأوضساع نتيجة 
هزيمة الامبراطوريات الوسطى » والقشورة الروسية » وعزل الملكية فى الدانوب 4 
.وبجميع الحركات القومية والاجتماعية والثورية أو الرجعية . التى تبدت مع انتصار 
الحلفام . ولقد عر فت أوروبا تحت تاثير عوامل مشت ركة ( قومية ودولية » مادية 
وايديولوجية » وى نفس الظروف السياسية والاجتماعية ) حركة دستورية كبيرة ») 
ولهذا السبب كانت الدساتير الأوروبية لهذا العصر متشابهة قليلا أو كثيرا »© نظرا 
لآن اللروف الاجتماعية والسياسية التى وضعت فيها هذه الدساتر ونوقشتة 
وحررت كانت واحدة . ولقفد خلقت نظم متمائلة قليلا أو كثيرا . ولقد شجع خلق 
نظلم متشسابهة دراسات القانون الدستورى المقارن ولقد اثر هذا القانون بدوره 
( الذى خلق بين الحربين ) بعض النظم الحالية بعد التحرير . حتى أننا لا نستطيع 
أن نفهم فصولا معينة من الدستور الفرنسى لسئة 1145 دون الرجوع الى القواعد 
الدستورية التى انشئت فى أوزوبا بعد سنة 1911/8 .. غير أن التشابه بين الأشكال 
الدستورية لا يرجع فقطك الى قوة الظروف المو ضوعية المقارنة » ولكن يرجيع أيضا 
الى دور الفقهاء الذين ساهموا فى خلق الصيغ الجديدة » فلقد شاركوا بجزء هام 
فى تحرير الدسائير الجديدة » ولثئن كانت النصوص ق الغالب نتائج اللمصالحات 
السياسية والاتفاقات بين الأحراب .. الخ » الا أن دود الصيافة القانونية كان 
ذا درجة معتيرة ©؛ حقيقة أن الفقهاء ‏ سواء عند نهابة القرن الثامن عشر أو خلال 
القرن التاسع عثر كله قد ساهموا فى تحرير الدساتير »6 غير أن دورهم لم بكن 
حاسما 4 وائما كان عملهم الأسامى فى التفسير والنقد أى فى الفترة التالية لولادة 
الدسائي . وعلى النقيض من ذلك فى الفترة بين سئة 1414 وسئة 1984 » فلقد 
مارس فقهاء ١لقانون‏ العام بطريقة مباشرة أثرهم فى القرارات التى اتخذتها الجمعيات 


() بحث لونئستاين . فى مؤلف 3 الاتجاهات الدستورية عقب الحرب العالية الثانية ٠‏ ض 
55ل - 15ا 1 
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التأسيسية . وفى دول مغيئة قاموا هم بتحرير النصوص وطبقوا مذاهبهم وأفكارهم 
( فلقد كان دستور « فايمار » مديئنا بصفة كبيرة الى 55ناع:1 .11 ودستور النمسا الى 

هء15ء؟1 11305 »؛ كما وأنه يبصعب فهم الأصول الفكرية لنثلم أسبانيا الجمهورية 
إسنة 15191 هون أن يوضع موضع الاعتبار دور الفقهاء الأسبان ) . وهكذا نجد ىق 
كل دستور بحانب العناصر « الوطنية » » عناصر عقلية مستعارة من علم السياسة » 
ومن القانون العام المقارن . ولقد وجيت انتقادات كثيرة ب وبحق ‏ الى دساتير 
ال الأساتذة » «هة201835091م 11035لااتاقن:ه0 )»وقد عيب عليها الثقل فى التركيب وأن 
صيافتها كثيرة التعقيد رس 


وفضلا عما تقدم عبرت جميع الدساتير التى صدرت بعد الحرب العالمية الآولى, 
حن نفسسن الاتجاه » وهذا الاتتهاه نحو ترشميد السلطة "01لالاهم اال 2زه0خك]11اقمم )32 
والذى كان يجنهد فى أن يضم فى شسبكة القانون الكتوب مجموع الحياة السياسية » 
وهكذا غدا كل ما هو (( سياسى ) و ( اجتماعي )) شبيثا قانونيا وفى عدارة أخرى أن 
الظاهرة المستمرة للعصر الدستورى الحديث هى ظاهرة ترشيد السلطة التى تقجصه 
الى أن تحل محل الواقعة فوق القانونية للسلطة قواعد من القانون المكزوب » ولذلك 
فانه اذا كان بجب آن تنحول جميع العلاقات الاقتصسادية والاجتماعية - فى نظسر 
الاشتراكى الحديث . الى علاقات قانونية فى القانون العام » فان الففيه الحديث 
نتجه هو الآخر الى تحوبر القواعد الدستورية الحرفية وغير الكنوبة أيضا الى قواعد 
تشربعية » بل وحفى دسدورية » فترشيد السلطة فى القانون الدستورى يعنى اخلال 
القانونى محل التاريخى ٠‏ 

. . على أن الدساتير الأوروبية فى الفترة ما بين سئة 1119 وسئة (١552‏ قد رشدت 
على وجه الخصسوص النثلام البرلانى بخلق قازون جديد هو : « الاجراءات 
اليرلانية )) )١(‏ 
دساتير ما بعد الحرب العاكية الثانية فى أوروبا 

كان الدستور الآسيانى آخر عمل للقانون الدستورى الحديد فى أوروبا » ولكن 
قيل سنة 1979 هجرت دول أوروبا الوسطى والشرقية الواحدة تلو الأخرى ب 
دساتيرها الديمقراطية لكى تغدو جماعية . فلقد استسلمت تشيكوساو فاكيا ىق 
« ميوئيخ » ب وماتت أسبانيا الجمهورية ‏ وعندما بدأت الحرب العالمية الثانية لم 
تكن الديمقراطية التقليدية موجودة الا فى انجلترا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا 
والدول الاسكندئافية » وفى يونيو سنة .114 لم يكن هناك قائما من الديمقراطيات 
سوى الجلترا وسوسرا والسويد . ولقد غمر الليل الطويل للاحتلال التازى 
للقارة الآوروبية ‏ اللمبادىء الدستورية للديمقراطية » وما كان بحميها مستقبلا 
سوى رجال المقاومة أو الذين فى المنفى ولقد رجعوا فى سنة 1964 سنة 1166 
عقب هزيمة الانيا والتحرير . وعرفت أوروبا من جديد « دساتير ما بعد الحرب » . 
. وعندما استعادت الديمقراطية سيطرتها سنة 1146 لم تعد الأفكار السمياسية 
السيطرة سنة ه155 هى نفسها أفكار سنة 1514 » وان كانت الجمعيات التأسيسية 
قد استوحت كثيرا ( فيما بين سنتى 1١555‏ و 11647 ) من القواعد والصمِيعغ التى 
احتوتها دساتير ما بين الحربين . ولثئن كانت أوروبا بعد « هتلر » (أى بعد سنة 
مه )أرجعت الحركة الدورية للدستورية الدولية »؛ الا أنها كانت بطريقة بطيئة » 
وق نطاق محدود (5) , 
0 () مؤلف«جوترفيتش ٠‏ عن الدساتير الاوروبية الحديثة ص 14 - 17 م 

(1) جوتزقيتشاء المصدر السابق ص 147 + 


الرقابة على دستورية القوانين انا 


وتتميز الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بظاهرة الدستورية واسعة الانتشار 
ويقول « لونشتاين » ان صناعة « الدساتير » فى أعقاب الحرب العالمية الثانية كات 
وباء واسع الانتشار لم يسيبق له مثيل فى التاريخ » فمنذث ستة هو؟؟| زودت لخمسين 
آمة نفسها بدساتير جديدة » وفى بعض الأمم كان قيسام دسستور -جديد تعييرا عن 
الاستقلال ايضا ؛ وفى دول أخرى لم تنستطع الوثيقة الدستورية السابقة أن تواجه 
الاعصار الدكتاتورى © وكان لا بد وأن تعاد صياغتها فى ضوء التجربة الماضية » وق 
دول اخرى تطلب تغيير وضع السلطة السياسية ( نتيجة الثورة ) اعادة ترتيبع 
التنظيم السياسى . 


ولقد كان الاجراء الذدى اتبع عمليا فى صناعة الدساتر هو بصفة .علمية ومامة 
النموذج الديمقراطى التقليدى : فالشعب ممارسا سلطته التأسيسية ( عن طريق 
انتخابات أجريت فى كل مكان وادعى أنها حرة وغير مقيدة ) أنشسساأ هيئات تأسيسية 
فى شكل جمميات أو مؤتمرات قامت بددورها بصيافة واختيار آدأة الحكم » ولمُن كان 
لمانيا الغربية ) الا أنه لم يكن القاعدة . وفى حالات قليلة عدل عن النظام التقليدى » 
وقامعت هيثئات تأسيسية معيئة . على أنه يبدو أن العملية بأكملها تعكس انتصسار 
ايديواوحية الشرعية الديمقراطية ٠‏ 


ولقد كان من المسموح به تاريخيا التمييز بين عائلات الدسسائير تتضمن: 

ب كقاهدة ‏ « نماذج للحكومة » متمائلة أو متطابقة » وانه لأمر شير الدهشة من 
الناحية العلمية أن نرى الدساتير الحديثة كلها متشابهة من حيث التركيب حيث 
تعمل كلها ( فى وحدة ) استنادا الى التقسيم التقليدى القلائى للوظائف الى : 
تشريعية ب وتنفيذية ادارية ب وقضائية ٠‏ كلها تقرسا. ‏ بدوبن استثناء - تتضمن 
وثيقة حقوق واسعة وطموحة » أضاقت الى الحريات التقليدبة التى تعنى التحرر 
من تدخل الدولة » حقو قا تؤمن بالمثل الاعلى للعدالة الاجتمامية الى درجة تكاد تقترب 
من حد المعيار ٠.‏ فهل كانت هله العالمية المتشابهة للعملية تشير الى آنه فى النهاية 
بعد ليل طويل من الاستبداد المناهض للقانون يشرق فجر جديد للدستورية 
الدبمقراطية ؟ وهل كانت ظاهرة الدستورية تعنى أن جميع الامم تتشابه فى تعليقها 
أهمية مطلقة على نظام دستورى شكلى » أم أنها كانت تتبع فحسبه قوائين الانتشار 
والتقليد ؟ وفوق ذلك هل الدساتر « حقيقية 4 و« حية » بمعئى أن الكفاح 
والتنافس من أجل السسلطة السياسية يتم بالفمل داخل الاطار الذى يرسمه 
الدستور » أم أن هذا الكفاح تقوده الطبقة أو الطبقات الحاكمة دون أن تسمح لباقى 
القوى الاجتماعية والسياسية للجماعة بالشاركة فى السلطة السياسية ؟ يدر أن 
تطرح هذه الأسثلة »2 نظرا لأن تفسير دستور ما وتطبيقه تحتكره فى العادة علوائف 
صغيرة نسسبيا من الفنيين ( سياسيين ومحامين وقضاة وموظفين ) الذين يعتبر 
الدستور بالنسبة لهم ( فى محتمع تديره هيئات قوةٌ متعددة ) أداة لتحقيق مصبالح 
خاصة والحانظة عليها . فتغير الدستور أو ال « علم الدستورى 1]161090108(9أ011ن)» 
ب كما يقول 201 8660 1105125 ل بطغى على ما يمكن تسميته بتحليل الدساتير 
برع ه0101 أى التحرى عما بعنيه حقيقة دستور مكتوب فى حو قومي معين » 
وبصفة خاصة الى اى حد يعتير الشعب العادى المنبث فى كل مكان صاحب السلطة 
السياسية فى عصر يدعى أنه عصر الشسخص العادى . ولهذا كان لا بد وأن تبذل 
محاولة للخروج عن التفسير القانونى والتحليل الوظيفى البحث للدساتر © وأن 
يتركز الانتياه فى الاتحاد أو الانفصال بين الحقيقة السياسية وبين القصد الايديولوجى 


نار العدد الحادئ مشر. ‏ السنة .هم 


للدستور »© أو التمييز بين الصحة الشكلية للدستوو وقيمته الحفيقية . والسوٌال 
الذى يثور عندئذ هو : « هل تعد الدساتير مناسبة لكى تشيع .ب وهل هى تشبع 
قملا ‏ حاجات وآمال الشعب الذى يعيش فى ظلها ؟ ان الحجم الكبير للدسساتير 
الحديئة ؛ دموة ملحة الى مثل هذا البحث المقارن ٠ )١(‏ 


ويشنير جوئز قيتشى ألى أنه من بين مصادر الدساتير الأوروبية الجديدة ؛) مصدر 
لم يدرس بكفاية فى لادب الخصص للدساتير الأوروبية الحديثة » وهو الفكر السيامى 
لحركة المقاومة ( الفرنسية أو الأوروبية ) .,. ففي حجر حركة القاومة ‏ القى كانت 
سرية والتي كانت مصادر توجيهها فى ثنىن وغيرها ب استطاع الفكر الأوروبى أن يعيد 
التدير فى مشكلة الديمقراطية كاملة » من حيث الحريات العامة » والنظام البركانى » 
والانتخاب » ولقد أدت لجان حركات اإقاومة لأدراسة »© واللجان الكتنوعة لحركة 
اصلاح الدولة للحكومات النى كانت فى المثفى » بما قامت من دراسات إلى توليد 
حركة من الأفكار » وآثارت مواحهانه بين المذاهب والصياغات » وقد ساهمت فى 
[إجادلات اتعاطفية بين العتقدات الؤمئة والمنكرة للحرية + ولقد تركت حركة الافكار 
هذه كتبا وكتيبات ومقالات طبعت سرا فى أوروبا » وتداولت بحرية فى لندن والجزائر 
ونيو بورك ٠‏ ولقد قامت الحكومات بطبع المناقشات الدستورية للجان الرسمية التى 
أنشاتها » وسوف بجد المورخ المستقبل للديمقراطية الأوروبية مادة وفيرة من الفلسفة 
السياسية والمشروعات الدستورية لحركات المقاومة الأوروبية » غير أن الميراث 
السيامى لحركة المقاومة القرنسية بعد أغنى تراث فى النطاق الاوروبى وان كانت 
قد ساهمنتا من بعيد جميع حركات المقاومة الأوروبية فى مناقشات رجال المقاومة 
. الفرنسيين وابحائهم العميقة عن احسن أشكال الدولة اللستقبلة » والديمقراطية التى 
يحب خلقها بعد التحرير 6 وان دراسة أفكارهم السياسية والدستورية لا تهع فقطل 
تاريخ فرنسا وائما تهم ايضا التاريخ السياسى والدستورى المقارن . 
ولم تكن الشروعات السياسية لحركة القاومة الفرنسية ابحانا علمية مكتوبة ى 
هدوء المكتبات » وائما كانت مقالات فى الصحف السرية مكتوبة على عجل لمواجهة 
مقتضيات الغرض الأسمى » وكانت نداءات حماسية »© وآأفكارآأ سريعة وعصبية معدة 
لكى يطالعها قراء فى حاحة الى التشجيع والأمل »؛ ولم تقف هذه البرامج عند 
حد التنبوّات الدستورية » وانما هى أعدت الأسس الاقتصادية والاجتماعية والآدبية 
لفرنسا فى غدها . ولهذا كانت وثائقها متنوعة وقليلة الانسجام » وتتساوى فيها 
عناصر مختلفة » منها الافكار التقليدية للحزب الجمهورى الفرنسى © وكذلك حلول 
جديدة هى ثمرة التخيلات السياسية التى تولدت فى ظروف غير عادية » بل وكثيرا 
ما كانت ظروفا مؤسية . لقد كانت حركة المقاومة الفرنسية تؤمل فى اصلاحات 
جوهرية » وتشمعر فيها بامؤثرات الأجنبية »6 ولقد كان الفكر المشترك بين هذه 
المشروعات هو خلق طبقة موجهة جديدة » أى نموذج جديد من الحكام . ش 
ولقد تقبلت حركة القاومة النظام البركابى بطريقة اما مباشرة أو غير مباشرة » رغم 
كل الانتقاداث التى وجهتها صحافة المقاومة الى آداب البرلانية الفرنسية قبل سنة 
ومسسلكها . كما كانت المسثولية السسياسية للحكومة آمام الجمعية مبدا مثستركا 
في جميع البرامج تقريبا . غير أن ما تطلبه مؤلفو هذه المشروعات هو تحسينات 
واصلاحات متجهة نحو تثبيت مركز السلطة التنفيذية » قّصد تزويد الحكومة دالقوة 
الغرورية لخلق نظام مجدد () . ولقد كان لنثيأة الفكرة الدستورية فى أحضان 


(1) لوثكمتاين ؛ المصدو السابق ص 157-151 ام 
ا(؟) جوترفيتثي ٠‏ المصدد السسابق ص 55 58 4 
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القاومة وف الجو المشتعل بالقذائف والمتوتر نتيجة التيارات الفكرية المتضارية ٠.‏ 
كانت بهذا الجو بصماته الواضسحة على فكرة الدستور وما يجب عليها أن تحققها أ 
وقد أوضح أحد ثقاة الفقه الدستورى هله الحقيقة بقوله : غير أن ما حدث الآن هى 
تحول قريب ٠‏ فمن بين سعركة الثوريين والمناهضين للثورة والرجعيين والمراقبين 
نشات قوة ثالثئة 6 وهله القوة تنتشر » وهى تعيد بعث دوافع ثورتى صلة +1586] 
وسنة 1!/81 » ففى فرنسا وفى أيظاليا وحتي فى المانيا كتب الدساتير رجال كانوةا 
بالتاكيد بعيدين عن روح الثورة ( وهى التى وصفها.« تروتسكى »© بأنها « الوحى 
ااجئون للتاريخ » وهذه الدساتير ليست نتيجة أى حماس ايجابى عن “مستقبل 
عجيب ») وانها هى تنبع هن الكراهية السلبية لماض بغيض . وهؤلاء الثوريون الغرباء 
يقولون مبدئيا لا . الهم لا يريدون الفاشسية والدكتاتورية . وهم لا يريدون أيضا 
الشيوعية والدكةاتورية »6 وهم لا بريدون الليبرالية وفوضى « المسوق الحرة » 
ومشروماتها التى تنمى فى صورة احتكارات ضخمة . فماذا بريدون أذن ؟ يبدو أن 
الاجابة هى : « اننا نريد السام ه اننا نريد فرصة لكى نعيثى » واذا آمكن'ذلك فان 
نعيشى جيدا . تحن نريد شيئًا أاحسن من المشروع الخاص والاقتصاد ألأوجه » ونحن 
نصر على أنه يجب أن يكون هناك نظام لتجاوز الشيوعية والفاشية © ونحن ثريد أن 
نحرب هذا النظام فى العمل © . وهذا هو السيب فى اثثى أسمى عا الاررات بإنيا 
« ثورات سلبية 4 , 


وقد يقال ان فرئسا لا نوال تؤكد حقوق الانسان سنة 17489 © كما وآن انطاليا 
قد أعادت تاكيد حقوق وواحبات المواطن الطيب كما وصفها « مازينى »6 »© والانيا 
تؤكد كرامة الانسان وتلفى عقوية الاعدام والخدمة العسكرية الاجبارية » وقد يقال 
قبعا لذلك ألا تعد هذه معتقدات ايجابية ؟ حقيقة ان هذه المعتقدات كانت كذلك فى 
المافى ففى سنة 1١/84‏ كان يتوقع أن اعلان حقوق الانسان سيؤدى الى اقامة عالم 
مثالى © فهل كانت لدى واضعى دستور سنئة 1161 عندما اكدوا هذه الحقوق ب 
نية المشاركة بى هذه الأعمال ؛ يصعب أن نقول ذلك » وائما كانوا بعلمون فقط أن مكل 
هذا البرنامج سوف يكون أقل سوءا من الأوضاع التى رفضوها وهى ؛ ضعف 
الحمهورية الثالثة واضطرابها » والعبودية التى فرضتها دكتاتورية « قيشى 6 © 
والرعب الذى فرضه الرفاق الشيوعيون . ويمكن أن تقوم ملاحظات ممائلة بالنسبة 
للدستوربين الديمقراطيين الآخرين . فلو أن هذه الدساتير قرئت بالشلك الذى سود 
الترن العشرين أو من خلال النظار الايدبولوجى للعقيدة الماركسية »© لتبين أنها ذات 
صدى اجو ف ولذلك لا تنبعث منها هذه العاطفة الموّسسسة على هذا المزيج الغريب من 
الرومانتيكية والعلمية » الذى كان الموحى لصانعى الدساتير ملك 1186 حتى 
جمهورية 2 قادمار 6 م 


.. وباختصار »© قان الثورات السلبية التى حدثت فى أوروبا الغربية نتيجة 
انتصار الجيوش اليريطانية والأمريكية على الفاشية تحركها روح اعادة التعمير » 
' والنظرية السياسية المرئبطة بهذه الثورات وبالدساتير القائمة عنها هى نظرية تقوم 
على الاعتدال والمصالحة 6 فهى نسعى الى التفلب على التهديد الدكتاتورى لا بنداء 
اعمى بالرجوع الى المافى » واننا بمجهود صابر لاعادة التمسك بأصول الحرية 
الانسمانية والكرامة . والفكر السيامى للثورات السلبية تحركه الأمراض الاجتماعية 
والاقتصسادية مجتمع صناعى معمر » نسوده مطالب ثورية عنيفة من أجل اصلاح 
جوهرى 4 ومع ذلك قانه لا بزال صحيحا أن الأوروبيين والقارة لا يزالون - ىق 
مجموعهم ب يوكدون ميادىء ميجدردة أكثر من تأكيدهي اجراءات مسروفة وحاول 


انخرة 0 العدة الطادى علثلر ‏ السئة .م 
ومس سس عو ممص سس - 
محددة » ومئف سئوات عديدة كتب ١<‏ حون ستيوارت ميل » بقول : « أن المعتقدات 
قهائية » ولذلك «هبط منها الانسان الى تطبيقات معينة » وهذا هو ما بعتبر ونه منطقيا 
ومتماسكا م مثال ذلك انهم بدللون دائما بآن هناك اجراء يجب أن بتبع 4 لأنه نتيجة 
ألمبداا الذئ: بوٌسسى عليه شكل الحكومة » سواء كان مبدآ الشرعية © أو مبدآ سيادة 
المسعبب » .. وانه لآمر عجيب ‏ ولكنه أمر غير متكور. ‏ أن هده الملاحظات لا تزال 
اننطبق الى درجة ملحوظة » ليس فقط على فرنسا © وائما أيضا على أيطاليا والائيا . 
ها بستخلص مما يسمى بالمبدا العام للحكومة «' الا أننى اعتقد أن هذا الفكر لا يزال 
قربا يقر متيزم اليو للأرموييين > كنا كان كين مقووم الننهي؟ مناد العام 6 ليذ 
السبب تعتس النظرية السياسية لهذه الدساتير ذات مركز هام وهى أهم مما بقدره 
البريطاثيون والأمريكيون ‏ وهذا هو السبب فى دفض واضعى هذه الدساتر 
الجديدة : الدكثاتوربات الجماعية مع سعيهم فى نفس الوقت الى أرساء ميادىء لنظام 
لاجتماعى يمكن وضعه موضع التنفيذ )١(‏ » . وسواء اتخذت هذه المحاولة للمواءمة ' 
نين الديمقراطية التقليدية وأسلوب التدخل أسمع الدبمقراطية الاجتماعية أو حتى 
آأسم الدسقراطية الاشثراكية تحوزا » فان الذى لا شبهة فيه أن محال القانون لم 
إيعلك مقصووا ومغلقا على اعتبارات فنية محضة » وائما صار طابعه الاجتصاعى 
واتسياسى واضحا ولهذ!ا صذداه الحتوم ق تحديد طييمة الرقابة التى تقر ض على 
. القانون فى النظم التى تأخذ يهذه الرقابة .., 


يبن تصويربن ممختلفين للدستور 

الفهوم الغربى للدستور 

حسيئا هذا القدر فى بيان تطور فكرة الدستور والدستورية فى أوروبا » ننتقل 
الآن الى بيان مقهوم هذا الدستور واهم ما يؤكده هذا المفهوم هو تقيد سلطة الحكم 
. بالدستود ٠‏ فالدول ذات الدساتير الجامدة يقوم نظافها الدستورى على تمييز أساسى 
بين السلطة التأسيسية والسلطات امؤسسسمة » وتختص السلطة التأسيسية بتحرير 
الوثيقة الدستورية أو تعديلها طبقا لاجراءات ثقيلة ومعقدة مقصودة » وبجب على 
السلطات المؤسسة أن تخضع لها ون نتطابق اتجاهاتها معها » ويكون امرجع فى تقادير 
سلامة تصرفات هذه السلطات الدستور نفسه »؛ فهو مصندر جميع السلطات 
والاختصاصات وهو الذى بفرض لسائر السلطات وضعا أو حالة ]لاأة]5 لانا 
وفى بعض الدول يقترن بهذه الحالة ووحوب الترامها جزاء قانونى ( كالر قابة القضائية 
على دستورية القوانين غير (نه فى تلك الدول التى لا بشترن فيها خضوع السلطات 
المؤؤسسة للدستور بجزاء قانونى »؛ لإ تعد أى من هذه السلطات ( ولو كانت السلطة 
التشريعية ) مطلقة أبدا فهى مقيدة قاثونا باحترام الدستور والخضوع له 9) ٠.‏ فليس 
الدستور مجرد قالون وضعى بل هو أسمى قائون فى الدولة » وهو القاثون الأساسى 
وهذه التعبيرات وايثالها تفصح عن معنى السمى فى الدستور وانه المظهر القانونى 
لتقييد سلطة الحكم . غير أن بعض الفقهاء فى وصفهم الحكومة الديمقراطية بأنها 
حكومة دسدوربة لا يزالون متأثرين مرالفكرة الثالية عن الدستون باعتياره قانونا 
أساسيا بفقرض عليها قيودا ولكن الدول الديمقراطية وان اختلفت كثيرا فى مدى 


| "+ مقدمة 1210017 كباب الاتجاعات الدستورية الحديثة بعد الحرب المالية الثالية‎ )١( 
م‎ 1141١ مؤلف «هالوووذلا 86 « الابجامات اللحديثة للديمقراطيات الانجليرية » صن‎ )9 
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تقبلها لفكرة ألقانون الطبيعى أو العانون الأسمى الذى يعلو على الدولة الا أنها تكاد 
تتفق على أن للدستوى كقالون وضعى ثلائة معان : ٠.‏ 
أولها : أنه رمز ©5(10501 لأسمى قواعد النظام القانونى الداخلى 


فالدستور هو الذى بحدد #وجه السلوك التى لا يجوز للحكام أن ينحرائوا عنه؟ 
ولذاك ينظر اليه فى الغالب كضمان للمحكومين من حيث أنه بنطوى على الشرعية 
الديمقراطية علأوىءمصسغل 6اتسنااعما ويقيم الجماعة السياسية ويكفل لهة 
الوحدة والاستمرار )١(‏ :ء واألدستور باعتباره رمزآأ للشرعية لا بد وأن تكون له صفة 
تتصيربة 0122111م ععماء3 31 ولا هدر هذه الصفة عدم احتر اع قواعد السساوله 
التى بكون قد قرضها )١(‏ رم 
ثانيها . انه يعد فى وجه من وجوهه برنامجا بمثل الأبديولوجية القوهية * 

الدستور لا بقتصر ‏ فى الغالب ‏ على التعبير عن مطالب الحياة الحاضرة * والم؟ 
هو يدعى أنه دتضمن وعودا بمستقبل أحسن 5 وهذا هو السبب ى تضمئه عادة 
وموضوعات للعمل السياسى للحكام (؟) , 
وثالثها ب انه يمثل معنى الاستفرار فى انظمة الحكم الأساسية : 
يضفى هذا الجمود على كافة المبادىء التى يضعها » والدسائير اما أن تنص على 
مبادىء معينة لا تقبل التعديل على أى وجه والباقى الذى يسمح بتعديله تفرض 
شروطا ثقيلة لتعديله » واما آن بجعل كافة المبادىه والنظم التى يضعها قابلة للتعديل ٠‏ 
ولكن بشروط ثقيلة واجراءات معقده . على آنه من النتائج الفرعية لهذا الجمود أن 

السلطات العامة ( التى بنشوٌها الدستور وينظمها ويرتب العلاقات فيما بينها )م 
بنوع من الاستقرار بحيث لا تستطيع السلطات الدنيا أن تعبث بها . هذا ولا بشترط 
فى الدستور لكى بكون جامدا أن بكون مكتوبا » لأن هناك من الدساتير غير اللمكتوية 
ما يضفى عليها هذه الصفة تضافر عناصر معينة فيها التقاليد والآداب والروح 
القومية كما هو الشأن فى الدستور البريطانى الذى يقول 76061 عنه بحق أنه ربما 
كان أجمد ممن بعض الدساتير الكتوبة ©8) ٠‏ 

وقد لا بعبر الدستور فى الدول الديمقراطية كلها عن هذه المعانى الثلائة ؛ الا 
آنه اذا ترجم عنها فى مجال الر قابة القضائية فانها تعلى : 

اولا. سوو القواعد الدستورية على ما عداها من القواعد القانونية » ففى مرائب ' 
الالزام القانونى تعلو مكانة القاعدة الدستورية ؛ ولا يكون هناك شك فى ذلك 
أذا كان نص الدستور واضحا وقاطعا 5 


ات أن التعتدوى فوسف والجيةة'الاند و لؤة التوحينة والمسن عن انال 
الشعب » لابد وآن بكفل لهذه الغابات المعلنة قدرا كبيرا من الاحترام حتى فى مجال 
الالرام التشر بعى 6 ومححتى أذا الحرف الحكام عن هذة ألغابات ولم #واحد جهة عليا 
تلرمهم بالخضوع لهذه الغابات لد 6 فانه ليس من شأن هذ1آ 


)١(‏ » (م انظر مقال لاأكثانا5نا810 .84 عن فكرة الدستور من الرقابة على دستورية القوانيئ فى الاتحاد 
السو فيتى مجلة القانون العام سنة 1187 ص هكم + 
(؟) 4 ()) محاضرات 6061/! عن الدستور السلوفيتى ودساتي الديمقر اطيات الشعبية ص كلا ؛ 11١‏ 
١‏ 


جم آثمدة الحادئ عثلى ب السلة ٠»,‏ 


تلمدوان الذئ بتع دون حساب إن يجرد الغابات من طبيعتها الالزامية .., ولذلك 
يستطيع محكمة للرقاية على دستووية القوانين أن تفرض هذه الرقابة على الغايات . 
ثالكا ب أت الدسقون وان عبر صراحة عن أقوى القواعد القانونية الآمرة لا بفصح 
عنثها كلها 4 وائما ثمنت .قوأعد قانونية آمرة قد ل تنظهر فى الدستودر ولكنها مع ذلك 
نقيد ب أو يجب أبن تقيد ‏ صمل المشرع ٠‏ 
وهده المعاتى كلها هربية تماما عن المفهوم السسوفيتى لاستور ٠‏ 
اللاهوم السوفيتى للدستور 1 
ان 'فكرة الدستور كقيدا على السلطة فكرة منبوذة تماما فى النظام السو فيتى لأنها 


قالدولة م هى آداة سيطرة طبقة على اخرى » ولهذا السيب كان الدستور معبرا 
في نصوصه هن العلاقة الحقيقية بين القوى الداخلية ( أو المشتبكة ) فى صراع الطبقات » 
وتبعا لذلك يقتصصر هذا الدستور على نصويس (وجه المهادنة أو المصالحة أو التفوق 
الذى تحرؤه طبقة على أخرى ٠‏ 


والقانون فى التصوير السو فيتى ‏ تعبير عن الأوضاع الطبقية ؛ ولهذا السبب 
العتير الماركسية الليئينية جميع التنظيمات القانوئية مجرد تراكيب فوقية لا قيمة 
وظيفة القانون ‏ ولو كان الدستور نفسه ‏ أن بكون أداة فى بد الطبقة المسيطرة 
اقتصاديا لتحقيق اهدافها وغاياتها الثورية » ولذلك فانه من غير المتصور أن تنقلب 
.هذه الأداة قيدا على مالكها » وتكتسب استقلالا عن ارادة الطبقة التى خلقتها . 
افالدستور ليس وسيلة لحصر السباطة الثورية فى حدود ممعيئة » وانما هو وسيلة 
لتنظيمها »؛ ولعاونتها فى المشى قدما » ولهذا لا يجوز أن توجد قواعد قالونية يؤدى 
تطبيقها فى لحظة ما الى نتائيح تناقض الغاية الثورية ( فيديل ) ٠‏ 


أما الدساتير ‏ فى الدول البورجوازية ‏ فى نظر الفقهاء السو فييت ‏ قائها تتمخض 
مصالحات ذات صفة مزدوجة : مصالحات بين الطبقات المتعارضسة من جهة » 
ومصالحات بين كافة عناصر الطبقة الحاكمة من جهة أخرى والنصوص الدستورية 
تضقى على الاتفاق السياسى ( الذى بتضمن المزايا والوعود امنتزعة من جانب أو 
آخر 4 والامئيازات المحمية والحقوق المكفولة والاتفاقات المعقودة ) نوعا من الاستقرار 
وهذا أمر طبيعى ولا مناص عنه فى مجتمع طبقى يقف فيه الحكام والمحكومون موقف 
العارضة ؛ وتؤكد هذه الشرورة الرغبة فى احاطة السلطة بكافة انواع الضمانات » 
فالتصوير البورجوازى للدستور يوصفه « ضمانا » بتمثل فى قيود على كافة 
الساطات ( ولا سيما سلطة المشرع ) أمر منكر فى نظظر الفقه السو فيتى وهم يقولون 
أن ااوضع فى الجتمع السوفيتى مختلف عن ذلك كل الاختلاف © فلا يكون هناك محل 
جداهة لفكرة الدستور كقيك ..: 


وقوق ذلك فانه من المبادىء القررة آن الحكومة والشعب بكونان وحدة واحدة » 
ولذلك كيف يتصور وضع الضمانات ضد الحكام فى صورة دستور حامد ؟ لا محل 
بداهة لجمود الدستوى آذ كيف تجعل نصوص الدستور غير قابلة للمساس بها » 
قى حين أن العمال والفلاحين يشاركون بعضهم البعض نفس الصالح ؛ ولا. يفعل 
الدستور فير أن يكفل « الوحدة القانونية لسلطة البروليتاريا » ؟ ان الدستور فى 


الرتبة طأن #صعورية القرائيع .- ا 


الاتحاد السوفيتى ل وهو حقل تجربة مسادمرة ب سية الو يات عع 
التعديلات وجميع التكملات التى ستتطلبها مستقباذ الحقيقة المتطورة آيدا ٠.‏ 


وتترتب على ذلك نتائج بعيدة من حيث موقف الفقه السو فيتى من فكرة الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين » وصورة الرقابة الممكنة التى يسمح بها .., 

فالعمل الدستورى فى النظام السوفيتى هو مجرد تدعيم للحالة الفعلية ووظيفة 
الدستور مقصورة على أن تضيع قائمة حساب بانتصارات الثووة © فالدستور 
السو فيتى على خلاف الدساتير الأخرى لا يعنى ألا بواقعة نمته ولا يألى بجديد » 
فهو لا يخلق شيئًا على حد قول « جوتز فيتش »© وانما هو مجرد تعبير تشربعى عن 
المكاسب التى حصل عليها والكفولة فعلا . وهذا يعنى أن الدستور لا يعدو أن يكون 
سيلا لا كتزقه الننلطة فق الجتيع السوقى ‏ “ولا تتضرق وفو ينذا الرضف أن 
يمثل سموا على السلطة لأن مادة السسلطة ذاتها ليست قانونية . وكما يقول 
« كوفوك ) : « أن الدستور السوفيتي بحدد ماتم عماله واكتسابه وتبعا لذلك قائه 
يتطور مع البناء الاشتراكى » ب... ومقتضى ذلك انه حيث يختلف الدستور والواقع 
فان ما يجب .أن بغير هو الدسبتور لأنه بكون قد كف عن أن بكون تسسجيلا وتعميرآأ 
تشريعياعما تحقق آخيرا وهذا هو الاساس النظرى للتعديلات التى نتم بأثر رجعى ,, 


ولهدا السسب يفرق الفقه السوفيتى ‏ نقلا عن « ليئين » الذى ثقل بدوره عنم 
بال 1 بين الدستور الشكلى ( وهو الوئيقة الدستورية المكتوبة ) وبين الدستون 
« المادى ) : 


أما الدستور الشكلى س فهو مجرد تسجيل لوقائع تمت حيث اقتصر على وضع 


وآما الدستور المادى ب فهو الدستور الحقيقى لأنه بمثل القوة الحقيقية التى 
تمارس فى الدولة أو السلطة الفعلية التى تحكم جميع اوجه نشاط الدولة استجابة 
اعمس الاقتسسان يه للطيقة النريطرة + للا قعل الاسخوى الكنكن نل أن كشف 
عن طبيعة وخصائص هذه السلطة » فما سسمى بالدستور المادى هو مجرد تصور 
للقوة الحقيقية التى تعمل من وراء الوثيقة المكتوبة التى هى الدستور الشكلى والتى 
تعد قصاصة ورق .. وهذا الدستور هو بالفعل قصاصة وررق لا حرعة لها بمكن 
أن تعدل بأداة ادنى منها رغم ما بعلن عن قداسة الدستور أو سموه .. 


واذا كان الأمر على هذا النحو فما الذى بعنيه تقرير الفقه السو فيتى أن دستون 
سنة 1984 قد أكد مبدا سيادة الدستور ؟ ان دستور سئة 1195 - بادخاله مبدآأ 
مسيادة الدستور فى القانون العام السوفيتى ‏ لم يود الى أن ينقصر الشكل على 
الموضوع » وان بنتصر القانون على الواقع » ذلك أن نظرة التوقير التى نظر بها الى 
دستور سنة 1195 ووصفه بأنه يمثل أسمى قوة قانونية تثير تناقضا داخل النظرية 
السو فيتية » فاذ١‏ كان الدستوى من الناحية المادية هو قوة الواقع للطبقة المسيطرة » 
فكيف تكون له قيمة ذاتية مستقلة عن ارادة هذه الطبقة ويضع أمامها عائقا أو 
حاجزا ؟ تحاول النظرية السوفيقية ابكار هذا التناقض بما قرره من أن ثم انسجاما 
بين المضمون والششكل »© وان هذا الانسجام قائم منذ البداية ومحتفظ به خلال عمل 
النظام الدستورى »؛ وان الدستور بمنع قيام هذا الخلاف مما يحول دون قيام 
تناقضات .. غير آن الواقع ينقض هذا الدفاع » فالدستور الحقيقى هو الدستوى 
المادى الذى تحدده القوى النعلية فى اللجنة الدائية ومجلس الوزراء »© واللجبة 
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المركزية للحزب الشيوعي .. أو بعبارة أخرى أن الدستور الحقيقى هو ما ترسمه 
السلطة باستمراى وتخططه والملامح التى تضفيها على وثيقة لا ملامح ثابئة لها . 

ولقد كتب « فوستر » فى موّلفه عن السلطة السياسية فى الاتحاد السوفيتى 
يقول : « يعترف الفقهاء السموفيت بصفة عامة بسمو الدستور على القوانين |اعادية 
وبوصف الدستور بأئه القانون الأساسي ©» وبعد كل نص دستورى الأساس القانوق 
لكل تشريع لاحق وتبعا لدلك فانه لا يمكن نظريا نظلريا ‏ تعديل الدستور بقانون أو 
مرسوم أو لائحة .. وربما بمعاهدة . أمانى العمل فان هذه السيادة النظرية للدستوي 
على جميع الصؤر القانونية الأخرى قد خففت كثيرا , ولقد ضرب « فيديل »© أمثلة 
عديدة لكثين من القواعد الدستووية السوفيتية التى عدلت بقوانين عادية أو حتى 
بالفعل .- ويقول « شكوت » انه ليس فى الدستور آبة أشارة الى امكان اعلان قانون ما 
بأنه غير دستورى ؛ وأن الدسئور هو بهذا القدر الضعيف من القوة الملرمة للتشريعات 
الأخرى يصعب أن يوصف هنا بأنه ب كما بحرى بذلك عتوانه ‏ قانون أسامى . 

ومن الطبيعى أن يعارض الفقهاء السسو فيت الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين حيث بقررون ١ن‏ هله الرقابة نظام قصد به أساسا حماية مصالح وسلطات 
. الطبقات المالكة » وهم بشيرون بوجه خاص الى أن ارتباطات الفضساء والمستشادين 
الأمريكيين براس المال الضخم حيث ينتقون فى العمادة من مستشارى المشروعات 
الضخمة والمرتبطين بمصالح الهيئات اللوجهة للاقتصاد وامالية العامة » كما يشيرون 
الى السياسة المحافظة التى انتهتجتها الحكمة الاتحادية العليا عند الطعن بعدم 
الدستورية فى كثير من التشريعات الاجتماعية التى كان النظام الجديد ‏ الذى 
وضعه روزفات ‏ قد تبناها ؛ وفضلا عن ذلك يعيبون على الرقابة على الدستورية 
أنها تقيم من جهات القضاء حكما سياسيا » وتؤدى الى احلال حكومة للقضاء محل 
حكومة الشعب ويشيرون الى خطورة مشل هذا الحلول » لأنه يتخفى وراء قاب 
'قاعدة القانون أو قناع من الموضوعية والحيدة ( والتى تقام على أنها الخصائص 
العادية للوظيفة القضسائية ) فى حين أن قافى الرقابة يجمل ‏ فى الواقع ‏ من 
السياسة وسيلة لخدمة المصالح الراسمالية »© ولقاومة التمثيل الشعبى بوضع 
العراقيل فى وجهه . ويخلص النقاد السو فييت من ذلك الى أن رقابة الدستورية 
نظام أولييجاركى بضطلع بدور طبقى 64 وهو لذلك لا ستقيم مع ديمقراطية حفيفية 
تؤسيس على مسيادة الشعب .. وهكذا يؤثم الفقه السو فيتى الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين من وجهين : 

الوجه الأول ب طبيعتها السياسية الحتمية . 

الوجه الثانى . وجود هيثة فير ديمقراطية تقاوم فى الوقت نفسسه ارادة الميئة 
النتشبة ى 


ولكن الحقيقة أن أوضاع الحكم السوفيتى لا يمكن أن تتواءم مع فكرة الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين ذلك أن النظام السوفيتي ينكر مبدا الفصل بين 
السلطات وينادي بدلا عنه بمبدا وحدة السلطة وما سستتبعه ذلك من انكان أي قيد 
على السلطة , فالنظرية العامة للدولة السوفيتية تقوم فى وجهها الأبديولوجى على 
النفي الطلق للصفة القانوئية للسلطة » وتقوم فى وجهها القانونى على انكار أى سمو 
للدستور » وهى فى التطبيق العملي تقيم نظاما سياسيا يتميز بأمور حاسمة فى اطلاق 
السلطة من كل قيد ؛ فسساطة اليروليتاريا سلطة مطلقة وهى سلطة مفاقة وعقائدية 
تتركز فى حزب وحيد 4 وهذا الحزب يمثل من الناحية الميتافيزيقية ضمير 
اليروليتاريا » وهو بجسد ف المجال الروحى رسالتها وقيمها . فالنظام السوقيتى 
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حسب عقيدته الرسمية لا سمكن أن يقبل أى تحديد على ارادة هؤلاء اللرين يتفق على 
انهم يتحدثون باسم الشعب العامل © فهؤلاء الحكام دائمون لا يمكن تغييرهم الا بثورةء 
وسلطاتهم' شاملة لا حدود لها » أما ما يسمى بالتنظيمات الدستورية فائها لا نستمدا 
ما لها من قيمة الا من الجزاء الذى يعطى لها وجهاز الحكومة والادارة بكامله خاضع 
لحكم مطلق » ويفرض قادة النظام خطا راشدا للسير لا يجوز الاعتراض عليه “ 
وتؤثم المعارصة » وتدمغ بطابع الخيانة , ١‏ 

وهذه الوحدانية فى دكتاتورية البروليتاريا وسيطرة الحرب الواحد تددتقل الى 
تنظيم الدولة ذاتها » ولهذا السبب ينكر النظام السوفيتى مبدا الفصل بين السلطات 
ويعتنق عوضا عنه مبدا وحدة السلطة ؛ فالساطة التشريعية مركزة قى آيدى مجلس 
السوفييت الأعلى ( م ١لا‏ دستور ) وأما السلطة التنفيذية فليس لها كيان متميز ق 
النظام السوفيتى ؛ وانما يعد مجلس الوزراء أعلى هيئة تنفيذية وأدارية لسلطة الدولة 
(م 5 دستور ) وهو في نفس لوقت مسئول ومحاسب طبقا للمادة 16 دستوي امام 
مجلس السسو قييت الأعلى الذى يعتبر طبقا للمادة .!؟ا دستورا على هيئة لسلطة 
الدولة » وبجانب هذا الجمع الواقعى بين السلطتين التشريعية والتئفيفية فى يد 
مجلس السوفييت الأعلى الذى يعتير طيقا للمادة .لا دستور اعلى هيئة لسلطة 
هناك قضاة فحسب يخضعون للقاثون , 

على هذا النحو لا تقوم تنظيمات الاتحاد السوفيتى على آأساس الفصل' بين سللطات 
2 أو حتى التوازن بيئها «( والما قد وضعت على أسساس تو ز مع للوظائف بين 
مختلف المنظلمات سسواء تلك التى نتولى ادارة الدولة أو تتولى القتضاء ؛) أو ' 
اليروكوراتورا » ولهذا لا يمكن التسليم بأن: تقوم جهة الادارة أو جهات القضاء على 
قدم المساواة مع مجلس السو فييت الأعلى الذى بعد : من الناحية الدستوزية اقمة 
السلطة فى الدولة بل ومستودعها .. ولعله يكون واضحا. مما تقدم أن الاخذ بمبدا 
وحدة السلطة واطلاقها يناهض: التسليم بقيام دستور كقيد على هذه السلطة وبالتالى ٠‏ 
فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين . 

واذا كان النظام السو فيتى قد عرف فى بداية عهده بالدساتير فكرة الرقابة على 
دستورية القوانين ( طبقا للمادتين .لاو ؟؟ من دستور 17/1//1؟11 ) فقد كان أسلوب 
الرقابة فذا حيث كانت تتولاه رئاسة اللجنة المركزية التنفيذية » أو المحكمة العليا بناء 
على طلب اللجنة المركزية وبكون رأبها فى هذا استشاريا » وهذا الأاسلوب الفك 
الرقابة يختلفى جوهريا عن تسليط رقابة قضائية حقيقية من جهة قشصساء مستقلة 
على عمل المشرع والزام التشريع حدود الدستور . وقد فمره 218010 فى وقتها 
بقوله : « ان هذه الرقابة نتطابق بوضوح مع الصفة: العامة لدستورنا الؤوسس على 
فكرة دكتاتورية البروليتاريا والتى لا تنسمح بالفصل بين السلطات وانما بنظام سلسسلة 
المنظماث السياسية التى تتعادل متعاونة وتمارس تأثيرها بعضها على بعض . ولهذا 
السبب كانت الرقابة تختلف فى مداها ونتائجها عن الرفاية القضائية المعروفة : 

بي فكانت القوانين تفحص على الأخص ‏ كما بقول 213019 ...من وجية نظ 
مطابسها لتر كيب واختصاص الهينات العليا للسلطة » ونفسر ذلك ؛ بعلم وجود تحد بل 
مادى للتشريع فى دستور الاتحاد فضلا عن أن ا ل 
المبادىء التى تغقرض قيودا على المشرع . 

© ولم تكن نتيجة الرقابة الغاء التصرف المخالف للدستور دائما » ذلك آنه اما 
أن يضفى عليه شكل قانونى أو بظل نافذا دون تعديل ؛ وهو ما يعنى أن ألر قاية كانت 
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#تمارس بقصد التثقيف الدستوري ولم تكن أداة صراع سياسى . وكما يقول 2812619 , 
انه كان من الغرورى فحص التنشليم والعمل للرقابة على الدستورية سواء من وجهة 
النزار الاجتماعية أو السياسية حتى نحدد « مصالح الجماعة والطبقة التى تتحةق عن 
طريق هذه الرقابة » وهو يتساءل : « هل تستطيع الحكمة كمنظمة ذات سالطة أن 
ترتب نتائج مستقلة عن أبديؤلوجية الطبقات الموجهة ؟ 4 


وقد همجرت فى دستور الحاولة الشثيلة التى بذلت لَى دوق 11 


لفرذن وعم من ااوثاية قلى دستورية القبوانين :ويعرو الشراح الغربيون هذا :التحول 
الى مببين 0 


أولهما ‏ تدهور الاتحاد ب اذ ان الرقابة على دستورية القوانين ترتبط في المالب 
بوجود نظام اتحادى ولم تعد هناك جدوى من قيام رقابة فى هذا الشان بعد ان جقققت 
الدولة الاشتراكية وحدة كاملة للمصالح بين الاتحاد وأعضائه . 


ثانيهما ‏ هو الاخلاص للمبنا النظرى > قفى المسائل الدستورية يعود الاخقصاص 
بها الى هيئة سياسية ( وليقة الأزتباط بااشهب ) وهلا هو احد اكبادىء الأصاصية 
ا شتراكية ©» وقد أظهرت ذلك دسساتير الديمقراطيات الشعبية »© فالمشرع 

شتراكى الذى يترجم قوانين التطلور الاقتصادى والإجتماعى » الي قواعد قانولية 
1 تحمل سوى رقابة واحدة هى رقابته على نفسه ؛ وقد قيل أنه بيدو أن هذه 
لخصيصة أساسية ونهائية للقاثون العام الاش شتراكى ٠‏ 


ولكن ما هى الهيئة السياسية التى تمارس الآن رقابتها على دستوردة القوانين ؟ 
آهئ الشسعب 'لئله ممثلا فى هيئة النالحبين » أم هى مجلس السو فيت الاعلى ممثلا 
1 للشعب ؟ أم هى اللجنة المركزية للحزب 5 ان الدلائل كلها نثشسير الى ان اللحنة المركزية 

للحزب بوصفها عصب السلطةةفى الاتحاد السو قيتى هى وحدها التى يسمح لها وضعها 
بأن تغرض رقابة سسياسية على الدسةورية وهى التى تحرك كافة الاجهزة الأخرى 
فى هذا الصدد )١(‏ م 


) يراجع فى تند ول هذا كذ وُلك؟ عن + يادة القالوت , طبعة سئة لأكذا م 


رار اول رول الات الي 
وعض بيلس نابت ا مواديرت 


العالى عدد متزايد من الدول الفتية التى تخلصنئة 


لقد تعرض الوطن العربى منذ امد بعيد» 
لفتوحات وغزوات الاستعمار القديم .. واحتلت 
قوات الدول الاستعمارية الاراضى العربية وحولتها 
الى مستعمرات تنتقاسمها فيما بيئها . 


الامة العربية فى ارجاء الوطن العربى كافة من أجل 
التحرر .. اضطر الاستعمار أن يبحمل عصاه وان 


يرحل سس دولة عربية تلو الاخرى 32 وارتفعت]علام 


الاستقلال فى غالبية الدول العربية , 


ومع ذلك فان المعركة ضد الاستعمار فى الوطن 
أالعربى مستمرة ومحتدمة ,. اذ ما تزال هناك أرض 
عربية محتلة .. وما تزال هناك أرض عربية 
مغتصبة .. وما تزال الدول العربية ألتى ظفرت 
باستقلالها تواجه الخطر الاستعمارى 8 ٠‏ ق ثوب 
جدبد . . متمثلا فى « الاستعمار الجديد » . 


ولذلك فان دراسة الاستعمار الجدبد .. 
وكشف أسالييه ٠.٠‏ واحباط مؤامراته والاعيبه من 
ألهام الرئيسية التى تواجه القوى الثورية العربية 
فى المرحلة الراهنة . 

اذا الاستعمار الجديد ؟ . 

لقد فشسهد العالم فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية .. احداثا تاريخية بالفة الأهمية وتغيرات 

فلقد آخد نظام الحكم الاستعمارى البفيض 
تفكك و محتضر ٠‏ 

. وتعاظمت قوة حركات التحرر الوطثى فى 
آسيا وافريقيا وامركا اللاتيئية ؛ وظهر على المسرح 


من الدع الاستعمار وآشذت لإ تتجمع فى جيهة معادية 
للامبريالية ء, 

سب وقام معسسكر أشتر شراقى قوى يلعب دون 
العامل الحاسم فى تاربخ العالم ويقلب مييزان القوى 
العالمى لصالح الشعوب ٠,‏ 

وتزايدت جاذبية الاشتراكية على الصعيد 


التسالى واضيقت لق العصر ا واناد كل هله 
واستغلالها . بأساليب القهر الاستعمارى البالية ,, 
وآخر حت الامبريالية من جعبتها « الاستعمار 
الجديد » كشكل حديد لعلاقاتها الاستفلالية شعوب 
ما هو الاستعمار الجديد ؟ ٠‏ 
تعرف الرئيس تكروما الاستغمار الجديد 
بقوله : 
نظرى للبلاد التى طيق نظامه فيها وسيادة دولية 


بكل مظاهرها أما نلامها الاقتصادى ودنتها 


وبعبارة اخرىيمكن القول بأنجوهر الاستعمار 
الجديد بتلخص فى أن تتعرض المستعمرات السابقة 


(1) الاستعمار الجديف آخر مراحل الامبريالية ‏ تأليفه 
كوامى لكروما ترجمة عبد الحميد حمدى طبعة الف البياهرة 
للطباعة والنشر ص ا . 


غ2 العدد الخحادى عشر ‏ السنة .م 


الا ستعمار بين وأن و تتبمتع بحد آدئى من الح ك0 
السيياسية ,., 


والاستعمار الجديد ليسس امبرياليةمن نوع جديد 
وآنما هو مرحلة -جديدة فى استراتيجية الامبريالية » 
آنه آخر مراحل الامبريالية .. أنه الامبربالية فى 
مرحلة تفكك وانهيار الحكم الاستعمارى وفى عصر 
تصسفية الاسستعمار والتصيار الاشتراكية ؛ انه 
الامبريالية المحتضرة تتشبث فى شراسة وحئون 
بالاضى بقد ما تحاول أن تلائم نفسها مع الحاضر .. 
أن الامبر دالية تحاول عن طريق الاستعمازر الجديد 
أن تطلور أساليبها بحيث تبدو فى الملظلهر مسايرة 
لروح العصر .. ٠‏ ش 
ولكن آبة كانت الاقنعة الزائفة التى تحاول 
الامبريالية ان تخفى بها وحهها الكريه .. فان 
الاستعمار الجديد لا بغير :من طبيعتها العدوانية 
أن الامبردالية تبقى هى الامبربالية سواء مارست 
اشكال الاستعمان القديم أو الجديد .. تماما 
ركالافعى تغير حلدها دون أن تغير من طبعها ٠‏ 
ولذلك لا تنطلى على الشسعوب محاولات 
ابديولوجى الاستعمار للايهام بأن « الاستعمار قد 
مات »؟ صحيح ان نظام الحكم الاستعمارى يتفكك 
وبنهار وبحتضر 35 ولكنه لم يلفك أنفاسه الاخيرة 
بعد . :ولذلك فمن الخطا التهوين من خطر 
الاميريالية والتقليل من قوتها نتيجة اضطرارها 
للتخلى عن اساليب الاستعمار القديم . 
ان الاستعمار الجديداشد خطورة علىالشعوب 
من الاستعمار القديم لانه أقدر على مقاومة حركات 
التحرر الوطنى وتخريبها بأساليبه القنعة والستترة 
والاستعمار الجديد اشد وطاة على الشعوب 
من الاستعمار القديم لانه كما يقول نكروما : 
9 يعتبر الاستعمارالجديد اسوأ الوا نالامبريالية 
قهو يعتى من بمارسونه سلطة دون تحمل للمسؤولية 
' وهو يعئى لمن يقاسسون منه استقلالا دون 
تعويض () ٠10‏ 
ولقد نجح الاستعمار الجديد بقيادة الولايات 
اللشحدة الأمربكية بالفعل فى الآونة الاخيرة » فىتحقيق 
بعض الانتصارات على الشعوب فاأطاح بالانظمة 
التقدمية فى الكونقو وغانا واندونسيا ووحه ضربات 
اليمة للانظمة التقدمية العربية فى الجمهورية 
العربية وسوريا ٠‏ 


0ك 


(1) المرجع السابق عن 1 » 


ومن جهة أخرى .. فأن الاحصائيات تشسير 
الى ان أرياح الدول الاستعمارية من البلدان الفتبة ' 
التى اصطلح على تسسميتها بلدان العالم الثالثك قد 
زادت بدلا من أن تتقلص بعد استقلال معظم بلدان 
آسيا وافريقيا . ومعنى ذلك انه فى ظل الاستعمار 
الجديد تتدعم السيطرة الاقتصادية للسالم الراسمالى. 
الاستممارى على دول العالم الثالث . | 

وعلى سبي ل المثال ارتفعتآرباح الولاباتالمتحدةمن 
بلدان العالم الثالث من ؟./!ا١‏ مليون دولار فى.هةة١‏ 
الى 6ىم." مليون دولار فى /15681 . 

وارتفعت أرباح بريطانيا من ١/!ا؟‏ هليونث حتيه 
فى .196 الى ١1؟‏ مليون حنيه فى /ا1541 ٠‏ وارثفعت 
أرباحج فرنسا من 86 مليون دولار فى .156 الى ؟١؟‏ 
مليون دولار فى ١105‏ وارتفعت ارباح جمهورية 
المانييا الاتحادية من 91؟ مليون مارك فى 1509 الى 
ه.ع مليون مارك فى /ا156ا ٠.‏ 

وظاهرة الامتعمار الجديد أعمق وأعقد من أن 
تعتير مجرد تفير شكلى فى السياسة الامبريالية . 
فمع احتفاظ الامبريالية بطبيعتها العدوانية فى ظل 
الاستعمار الجديد .. الا أن الاستعبار الجديد 
يختلف عن الإستعمان القديم من حيث الإهداف 
التى يرمى اليها » ومن حيث القوى الاجتماعية 
التى يرتكن عليها ؛ ومن حيث الاساليب التى 

فما هى أهداق الاستعمار الجديد ؟ . 

ب وما هى ركيزته الاجتماعية ؟ ٠‏ 

وما هى أساليية 0 

آولا ‏ أهداف الاستعمار ,لحديد : 

أن تاريخ تلام الحكم الاستعمارى الحديث 
يظهر بوضوح أن اهداف الامبريالية تتفير وتتبدل 
على الدوام تبعا لاحتياجات الاقتصاد الرأسمالى 
والسسمات الجديدة التى يكتسبها والظروف 
السائدة داخل المسكر الاستعمارى والظروف 
الخارحية المحيطة به . 

ففى مرحلة تراكم راس المال مثلا كان هدف 
الاستعماريين هو نهب الذهب والمعادن النفييسة 
من المستعمرات والحصول عل ىالحاصلات والتوابل 
اللازمة لهم . 

وفى مرحلةالقافسة الحرةاصبح الاستعماريون 
ستهد فون فضلا عن تأمين مصادر المواد الاولية 
اللازمة لصناعاتهم » الظفر بالاسواق لتصريف 
منتجاتهم الصناعية وفائض النتاجهم الزراعى .+ 


لاستعمار الجدية 2 


أما اليوم قَُّ مرحلة ال ر؟أسمالية الاحتكارية 34 
وبعد الظروف الدولية التى استجدت قى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ©» فقد أصبح للاستعمار 
الجديد اهداف أكثر طموحا وأبعد مدى . 

فالقضية التى تواجه الامبريالية لم تعد مجرد 
البحث عن الموارد للمواد الأولية او الاسواق ؛ وانما 
أصبحث أيضا محاولة التثسيث بما تبقى لها من 
مستعمرات © ووأد حركات التحررد فى الهد» 
وسسحق كل محاولة للقيام بثورة وطنية فى هذم 
المستعمرات . ومن جهة أخرى بهدف الاستعمار 
الجديد المى الاحتفاظ بالدول التى افلحت فى الفلفي 
باستقلالها السياسى ‏ داخلاطار النظام الرأسمالى 
العالى » واسسنتمرار خضوعها التبعية الاقتصادية عن 
طريق محاولة فرض طريق التطور الرأسمالى عليها 
ومئعها من اختيار طريق التطور الاثتراكى ؛ وتحميد 
الشورات الوطئية حتى لا تتحول الى ثورات 
اجتماعية » وارغام الدول الفتية على الانحيانز 
للمعسكر الاستعمارى والارتياط به © والخلاص من 
الحكومات الثورية والوطنية التى تقأوم أو تعادى 
أو لا تستحيب للمخططات الامبريالية ٠‏ 

ثانيا ‏ الركيزة الاجتماعية للاستعمار التجديد: 


ولم بعد الاستعمار الجديد » يعتمد على حفنة 
من العملاع الأجورين أو الحكام الاقطاعيين أو زعمامء 
العشائر والقبائل أو الكومبدادور » كما بفمل 
الاستعمار القديم فى المافى . أن هذه العناصر 
والفئات والطبقات المحدودة أعجر من أن تحقق 
أهداف الاستعمار الجدلد المتشعبة . 

ان الاستعمار الجديد يسعىالى توسيع ركزته 
الاجتماعية » ويحاول أن يخلق ما بمكن: أن نسميه 
« بالطبقة العازلة » تضم عناصر من طبقات وفئات 
اجتماعية متعددة , 

ان الاستعمار الجديد لم بعد بكتفى بجيش 
العملاء المباشرين . انه سعى لخلق عمالة من نوع 
حدبك . عمالة غير مباشرة تمتد الى قطاعات عربضة 
من الناس الؤمنين بالقيم الراسمالية المشسبعين 
بأسلوب الحياة الامريكية » وهم بفكرهي ومسالكهم 
يخدمون الاستعمار الجديد موضوعيا وينفذون 
مخططاته عمليا ٠‏ 

وسبعى الاسبتعمار الجديد الى تجنيد عملائه 
المباشرين وفير المباشرين من بين صفوف الطبقات 
والفئات الاجتماعية. .+ 


يدرك الاستعمار الجديد الدور القيادى الذئى 
بكرسه التاريخ للطبقة العاملة فى البلدان الفتية م 
لذلك يحاول الاستعمار الجديد جاهدا التسلل الى 
صفوف الحركة النقابية وتسخير الئقابات لخدمة 
الاحتكارات الاستعمارية من طريق حرف العمال 
عن النضال الثورى وتفتيت وحدة الطبقة العاملة 
على المستوى الوطنى والقومى ٠‏ 

ولقد كشف السياسى الأمريكى حورج كابوت 
لودج النقاب عن المخطط الإمريكى للتفلغبل الى 
صفوف العمل الثقابى عندما كتب يقول *: 

« أن النقابات أصيحجت .لها أهمية حاسسمة 
واساسية فى الصراع العالمى الحالى .. والئقابى 
الغمور اليوم قد يصبح فى الفد وزيرا أو وئيس 
الوزراء . ان التنقابات فى كثير من بلدان آسسيا 
وافريقيا وامريكا للاتينية هى القوى الوحيدة 
النظمة باتصال مباشر مع الشعب ولهاءعادة النفوذ 
الاهم على الشعب ٠‏ 

« .ءه نحن منهمكون. فى حرب شاملة . وهذا 
الكتاب نداء للحكومة وللادارة والعمنل ليقدروا 
أكثر مما بفعلون الآن أهمية منظمات العمال فىالعالم 
النامى بالنسبة لتحقيق سياسة الولابات المتحدة 
الخارحية ) . 

« أن حاتف الخارجية لا بمكن أن تكون 
تاححة ما لم قد تتضمن نصفة خاصة الأهتمام' بهدذه 
أاؤْسسات ٠‏ 0 : تعط الاولوية لنشساط النكليات 
العمالية فى هذه المناطق الواسعة (0 6 . 


وفى تقرير مرفوع الى الرئيسى الاميركى السابق 
ابرنهاور فى عام /اه9١‏ كتب رتشارد نكسون عقب 
جولة قام بها فى افريقيا يقول: 

« أنه من الحيوى ان تتسع حكومة الولابات 
التحدة حركة النقابات العمالية الناشئة فى القارة 
الافربقية . وانه بجحب على ممثليتا الدبلوماسيين 
والقنصليين أن تعر فوا على قادة النقابات.ى تلك 
البلاد بصفة ودية » كما اعتقد بضرورة متابعة 
نقابات عمال الولاباتالتحدةلسياسة انماء العلاقات 
اللكرنة ينف من الدركة_المنا بيه ار ة ري 


تتمكن كل منهما من الانادة بحكمة الآخر وخبرتةه 6.م 


(1) 8 النعابات العمالية. فى البلدان التامية .٠‏ رؤّوس 
حراب الدبمغراطية 2" تيت جريج كابوت .لودج 01 


85 العدت الحنادى عشر السئة .ه 


ويعتمد الاستعمار الجديد فى تنفيف مخططه 
تشكل أساسى على الاتحاد الدولى للنقايات الحرة 
اذى يسيطر عليه اتتحاد العمال الامريكى المرتيط 
بوكالة المخابرات المركزية الامرركية . 

وسعى هذا الاتحاد الى افسساد القيادات 
#لثورية النقابية والترويج لافكار الوفاق الطبقى 
والعداء للاشتراكية العملية وابعاد نقابات العمال 
من حركاته التحرر الوطنى عن طريق ابعادهم عن 
العمل السياسى وقصر نشاط النقابات على الكفاح 
الاقتصادى والعمل النقابى ٠.‏ 

ولقد شن الاتحاد الدولى لنقابات العمال الحرة 
حربا شعواء على الاتحاد الدوئى لثقابات العمال 
العرب منذ تأسيسه فى 1165/8/56 بحجة أنه 
ليس اتحادا حرا لانه خرج بالعمبال العرب الى 
مجال العمل السياسى القومى المناهش للاستعمان. 

وأعلن أحد قادة الاتحاد الدولى للنقايات الحرة 
« الدون بروك » فى خطاب #لقاه فى الؤتمر الخامس 
للانحاك المنعقد بتونس فى يوليى /1901 آنه : 

« ليس فى استطاعة اتحادات العالم البقاء على 
الحياد ازاء اتحاد ثقابات العمال العرب . وعلينا 
أن نعتبر هذا الاتحاد من اعداء التقابية الحرة فى 
نفس المستوى الذى نضع فيه الاتحاد العالمى 
للنقابات الخاضع للسيطرة الشيوعية © . 

وقد حاول الاتحاد الدولى للنقابات الحرة احداث 
انقسام داخل صفوف الحركة النقابية فى عدن . كما 
حاول الاتحاد المذكور شق صفوف اتحاد نقابات 
عمال السودان ٠‏ 

ولعب الملحقون العماليون فى سفارات اثولايات 

التحدة دورا خطيرا بين صفوف الطبقة العاملة فى 
البلدانالفتية فهم يقومونبدراسة التطورات العمالية 
والاتجاهات السياسية الاختلفة داخل الخضركة 
العمالية ؛ ويدرسون القادة العماليين ويتعر فون على 
وجهات نظرهم السياسية ويتصلون بال الح 
والهيئات الحكومية المشرفة على المسائل العمالية 
وبحاولون توحيهها وربطها بوزارة العمل الأمركية 
وسهمون فى وضع التشربعات العمالية ويروجون 
للدعابة ضد الاتحاد العالمى للنقابات والاتحاد الدولى 
لنقابات العمال العرب » ويعملون على مسائدة ودعم 


القادة النقابيين ذوى الميول الامربكية والمعادين. 


للاشتراكية » ويسعون لخلق جيل من الثقابيين 

المرتبطين بالاستعمار الأمريكى فكريا وماديا . 
وتعمل الاحتكارات الاستعمارية من جانها على 

شراء بعض فئات العمال وخاصة العمال المهرة فى 


الصنامات الاستخراجية عن طريق الافداق عليهم 
بالاجور العالية فى محاولة لعزلهم عن الجماهير 
الواسعة من العمال الفقراء . 
المتقذون : 


لعى الاستعمار الجديد حيدا 4 الدور الهام الذى 
يلعبه المثقفون فى تطوير البلدان الفتية ولذكك فانه 
سعى جاهدا لخلق قطاع عريض من المثقفين 
المرتبطين بايديواوجية الاسستعمار الجديد فكريا 
وماديا ٠.‏ وتنشط ىق هذا المحال الو سسات الثقافية 
الاستعمارية والتنظيمات المهنية اللدولية والامربكية 
مثل اتتحاد الصحفيين الدولى والاتحد الدولى لرجال 
القانون ٠‏ 

وبدفع الاستعمار الجحديد مبالغ نقدية مسيخية 
لهؤّلاء المثقفين مقابل قيامهم بأعمال الترجمة لحساب 
الاستعمار الحديد باغراء العيديد منهم بالكتناصب 
والوظائف قى الشركات الاحتكارية . 
الشساب : 

ويقدس الاستعمار الجديد اهمية الامل العقود على 
الاجيال الصسساعدة فى البلدان الفتية ولذلك بحرص 
طاقاتها الثوربة وصرف انظارها عن واقع مجتمعاتها ' 
وابعادها عن النضال فى سبيل الاستقلآل السياسى 
والتحرر الاقتصادى والتقدم الاجتماعى . ان 
الاستعمار الحديد بجذب الاطفال بقصص وافلام 
السوبرمان والرجل الخفى وهو بغرق المراهقين فى 
قصص وافلام الجنس والجريمة التى تحض على 
المبوعة وتنشر الانحلال وتحرض على الاجرام وتطلق 
الشهوات دون واعز وهو يلهى الشسباب بقصص 
وأفلام المغامرات التى تمجد الجاسوسية وبأساطير 
العصاميين من أمثال روكفلر الدبن كوئوا الثروات 
الطائلة « بففصل النظام الرأسمالى »© ؟ ؟ 


وتسسخير قادة المنظمات الطلابية الذين يعتبرهم الكادر 
السياسى للبلدان الفتية فى اللمسسبقل . 


وعلى سبيل المثال تقوم المخابرات الامريكية 
المانيا الاتحادية بجمعيات مشتركة تضم الشساب 
العربى والصهيوى معأ تحت دعورى الاخوة.والسلام 
فى الشرق الاوسط ٠ )١(‏ 


)١(‏ تقرير الاستاق كمال شاتيلا أمين الششئون الخارجية 
لقسم العلوم السياسية والاداربة فى رابطة طلاب كلية الحقوق 
فى الجامعة اللبنانية ٠.‏ المحرى اللبنانية 1114/6/8 * 


الاستعمار الجدية . !4ك 
أآ# ا 0ك 


البرجوازية الوطنية : 
على عكس الاستعمار القديم الذى كان بتخذ مو قفا 
معاديا فى الاساس من الرأسمالية الوطنية » فان 
الاستعمار الجديد يتخذ من هذه الطبقة موقا أكثر 
مرونة ٠‏ أنه يحاول استغلال الطابع المتردد للبرجوازية 
الوطنية من اجل دفع بعض فناتها التى شاركت فى 
مراكز قيادية فى اجهزة الدولة فى البلدان الفتية 
للانبسلاج عن ركب الثورة والانتقال الى 
0 الضادة . ٠‏ وسعى 0 الجديلكء الى 
لوطنية وبدمم يا باعتبارها قوة ا التحول 
شتراكى ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فانه على أثر انتصار الثورة 
الكوبية لجا الإستعمار الامرنكى من خلال برنامج 
التحائف ' من اجل التقدم الى قدعيم مواقع الفئات 
ا الأمريكي : 5 التفاهم أو التهادن مه 
دول امربكا اللاقينية . 
ويدرك الاستعمار الجديد أن قيام طبقة ان 
قوبة فى الدول الفتية ثر تبط مصالحها بطر يق النمو 
الراسمالى هو ضمان لانخراط الدول الفتية في هذا 
القديم بحر ص على الحفاظ على علاقات الإتتساج 
معينة من الاصلاح 7 بهد ف خلق طبقةمتوسطة 
عريضة من ملاك الارض ١اؤمئين‏ بالملكية الخاصة 
والمتشبثين بها ٠‏ 

ا 0 من خلال التنمية اتات 3 
الجديد تغذية التطلعات الطبقية لهذه الطبقة الجديدة 
كما بحاول جذبها الى أرضة العداء للتحول ب 

. الاأشسستراكى ودفعما الى التآمر على النظم 
الاحزاب السياسية : 


لم تعل الإميريالية تعبمد على الاحزاب العملية 


التقليدية وحدها أو الاحزاب اليمينية المتطرفة فى' 


البلدان الفتية » وأثما يتحه الاستعمار الجديد اكثر 
0 الى الاستفادة من اجر أب الوسط أبيضا . 


وينادى بعضصي منظرى الاستعمار الجديد الى 


ابجاد توازن فوى استر اتيجى لصالح الاستعمار 
الجديد فى البلدان الفتية بحيثك ثم قى لفسى الوقت 


اضعاف .اليُمين المتطرف واليسبار المتطرف اعتمادا 


اعد 


ويلجا الاسعمان الحجديك من جبة اآخرى الى 


اصطتاع تنظيمات بسسارية زالقة تر فلع شعارات 


مضللة جوفاء وتصمل لحسابء وثلات الحزرات 
الاستعماريةٍ ٠‏ 
ما ببارك التحالف ار ع اع وي 
والطبقة الجديدة ضد استمران الثورة الاجتماعية 
ق مسيرتها على. طريق الاشتراكية ويهتم الاستعمان 
الجديد بالاتصال بالتنظيمات السياسية العاأوضئة 
2 الدول الفتية 5 واكد تقر بر وضععه لجبة الشؤون 
الخارجية بمجلس الفسيوخ الامريكى على ضرورة 5 
تأسيس حهساز دبلوماسى قادر على تحفيق امد 
الجدبد الممسمى « الدباوماسية فى الاعماق 4 , 
وينصح التقرير الدبلوماسيين الامريكيين « باقامة 
اتصالات ليس فقط مع الجماعات المسياسية 
والاجتماعية 0 اليوم فى السلطة وانها كذلك 
غدا 00 ١‏ 


الجيش : 
ببدى الاستعمار الجديد اهتماما بالغا بالجيوش 

فى .البلدان الفتية اداركا منه للدور الفعال والؤثر 
الذى تلعبه الجيوش قى مسار هده البلدان . 

ولقد كشف الاستاذ مور سس جانوويز - استادة 
علم الاجتماعبجامعة شيكاغو ‏ النقاب عن مخططات 
الاستعمار الجديد فى هذا المجال عندما كتب يقول ؛ 

« ان -الدوائر العسكرية فى الدول الفتية تشكل 
قوة لا نمكن تجاهلها فى الظدروف الحديثئة , 
والولايات المتحدة قد ادركت هذه السمة الهامة نى 
علاقات القوى السياسية بالبلدان الآسيوية وهى 
تيذل قصارى حهدها لاستخدام هذه الدواثر 
العسكرية فى تنفيذ استراتيجيتها .. 

« وابتداء من /ا114 بتم ارسال فرق من غساط 
الولايات المنحدة كل عام الى الدول الناشثة لتدريب 
كادرها العسكرى على كيفية استخدام الاسلحة 
المعطاة لهم. وفق برنامج المعونة العسكرية ٠‏ 
وبالتدريس » وماما بعد عام 4 أدرك السماسة 
العسكريون فى الولابات المتحدة أن أمثال هذه البرامج 
ذات أهمية سياسية محلية للامم الحديثة , 

« واهتمت الولايات المتجدة بحقيقة أن هه 
البراميم ساعدت على تكوين تشكيلات من الضباط 
فى تلك الامم ذات ميول أمريكية (0) 6 . 


(1) تقرير بعنوان ؛ 9 السياسة الخارجية للولاباتالمتحدة 
فى آسيا 9 وضعته لجنة الشئون الخارجية يمجلينيٍ الشسيوجح 
الامريكى فى يناي 19556٠‏ نم 


1 العدت الحادئ عنثلر. ‏ لالسئة .م 


والند أظهرت الأنقلايات العسكرية الرحجعية التى 
بوقعت فى بعض البلدان الفتية » فى آسيا وافربقيا 
وأمريكا اللاتيئية مدى الخطورة الكامتة فى برامج 
العوثة المسكر بة التى يقدمها الاستعمار الجديد 
الوق الغحية ٠.‏ 


ف نوب القن الجديد : 

و يمكن قى الواقم وسم نحد فناصل: نين أساليب 
الاستعمار القدم والجديد بى. ذلك لان الاستعمان 
الجديد ال يتورع ب كلما ستحته له الفرصة - عن 
الأتبااع أساليتبم القر الاستعماربة القديمة ٠‏ 

وستعرضى فيما بلى بايجاز أهم الاساليب التى 
بتشهجها الاستعمان الجديد ى 


: القهر العسكرى‎ ١ 

. الم يتخل الاستعمار الجديد الول القهر 
المسكرى ») وان كانت حريته فى الغرو الاستعمارى 
والعدوان. على الشعوب » أصبحت مقيدة ومحدودة 
بقادى تغير ميزان القوى العالمى لصالتح الشعوب . 
ويتعاظم قوة حركات التحرر الوطئى » ومسسائدة 
المعسكر الاشتراكى الفعالة للشعوب المناضلة ضد 
الاستعمار ولذلك فشل العدوان الثلاثى على مصر 
٠>‏ ند وانسحبت القوات البريطانية التى نزلت فى 
الأردن والقوات الامريكية. التى انزلت فى لبنان فى 
4 توطئة لفزو العراق واعادتها الى حظيرة 
الاستعمار ب انسحبت هذه القوات دون أن تحرق 
على السناس بثورة تموز ‏ والخفقت الحرب 
الاستعمارية الوحشيةالطويلة التى مارسها 
الاستعمار الفرنسى فى الجزائر » فى الحيلولة دون 
ظفر شعب اللمليون شهيد باستقلاله ٠‏ 

ونحطمت حملة « خليج الخنازير » الامريكية 
الغادرة لغرو كوبا فى ١951/5/١5‏ على شواطيء 
الجزيرة الثائرة ٠‏ 

وعحز العدوان العسكرى على الدول العربية 
ف يونيو 1187 فى تحقيق هدفه الرئيسى ومو 
اسقاط النظم الثورية التقدمية فى ج.ع.م . 


العدوات كل طاقاته العسكرية وكل امكانياته العلمية 
'وألتكنية + 


([) ه الجيش والتطور 1١١‏ 'مى للامم الجديدة © تأليق 
موريس جانووين ٠‏ شبيكائر 3135 ٠+‏ 


ولذلك كله اضطر الاستعمار الجديد الى تطوير 
أساليب القهر العسكرى التى 0 وحتى بتخادى 
مخاطر اندلاع حرب نووية ال عر 
العواقب » ايتفيع الاستعمار الجديد نظيرية 
« البحروبه المحدودة » . كما لجأ الى أسلوب العدوان 
العسكرى غير المباشر يمارسه عن طريق ادواته 
وعملاثه . 

ولقد كتبء مراسل النيويورك قايمز الامريكية 
فى القدس جيمس فيرون شقول : 

« لقد وصلت الولايات التحدة الى نتيجة م 
وهى انه لم يعد فى امكاتهسا ان ترد على كل حدث 
تواجهه » ولهذا فعليها أن تعشمد على القوة الرادعة 
التى تملكها دولة صديقة فى اللمنطقة لخط أمامى 
يمكن آن يجنب امربكا التدخل المباشر ,٠ )١‏ 
سخر قامدته المدوائية فى قلب الوطن العربى 
( اسرائيل ) فى العدوان على الدول العربية فى بونيو 
/لا16 ٠.‏ 

ويلجأ الاستعمار الجديد الى تسليح جيش من 
العملاء اليمنيين ويسخره فىمحاولة الاطاحة بالنظام 
الجمهورى فى اليمن كما يلجا الى استخدام قوات 
المرترقة الاجانب .فى تحقيق مخططاته العدوانية . 

وبعد ان افتضح أمر الاحلاف الاستعمارية 
القديمة مثل حلف السنتو والحلف المركزى يحاول 
الاستعمار استبدال هذه الاحلاف ذات الطابع 
الاستعمارى الكشوف باحلاف جديدة متخفية مثل 
الحلف الاسلامى . ش 

ولقد طور الاستعمار الحديد مهمة احلاقه 
العدوانلية وقواعده المسكرية 26 فلم تعد صلده 
الاحلاف والقواعد موجهة ققط ضك الممسكر 
الاشتراكى وائما أصيحت مسخرة لضرب حركات 
التحصرر الوطنى . والواقع أن كل الاحلاف 
ب لم نستخدم مثل انشائها استخداما مباشرا ضد 
أىدولة اشتراكية فى حين أنها سخرتمرارا وتكرارا ' 
لطعن حركات التحرر الوطنى وضرب. ثورات 
الشعوب . ولعل ابرز مشل على ذلك دور حلف 
الاطلنطى ى حرب الجزائر وفى العدوان على مصر 


(1) النيورورك تايبر لاا/را/لاة11 م 


الاستعمار اتجد بن ا 5 


سنة 19605 وعلى البلدان العربية فى /1551 ٠.‏ 
والدور الذى اعيته القواعد العسكرية الاستعمارية 
فى الوطن العربى لخدمة هذه الاعتداءات ٠‏ 

؟ ب السيطرة الاقتصادية : 


بعد أن ظفرت المستعمرات باستقلالها السياسى 
وفخذلت تتطلع الى تحقيق استقلالها الاقتصادى ٠‏ 
كان لزاما على الاستعمار الجديد أن يبحث عن 
أاساليب جديذة تضمن له استمرار سيطرته على 
اقتصادياتالبلدآن الفتية ومواصلة نهب واستئراف 
ثرواتها ومواردها وعرقلة تحويل الهيكل 
الاستعمارى لاقتتصادياتها الى هيكل قومى ٠‏ ولجاأ 
الاستعماى الجديد فى سبيل تحقيق ذلك الى عدة 
وسائل ؛ أهمها : 

(14) أخك ابدبولوحيو الاتقتصساد الجديد 
يقدمون للدول الفتية النصائح المفرضة ويروجون 
النظربات الاقتصادية المضللة بهدف اعاقة تصنيع 
هذه الدول ومحاولة صرف اهتمامها وحصره فى 
'نئمية الزراعة .. 

فلقد أعلن البرفسور ليوبولد شيدل الاستاذ 
فى مدرسة الاقتصاد فى فينا فى اجتماع الؤتمر 

الجفرافى الاول الذى انعقد منذ سئوات : 
« أن شعوب البلدان النامية تعتقد أن كل 
ما هو مطلوب حتى تصبح فى ثراء الغرب هو اقامة 
المصانع . ولكن الخبراء متفقون على أنه من الحكمة 
تطوير الزراعة الى درجة الاكتفاء الذاتى وحتى 
تصبح فى مستوى التسويق الاقتصادى () © ٠‏ 
وأكد سير كامبل رئيس شركات بوكر المحتكرة 
لصناعات السكر فى غينيا البريطائية ىق خطابة 
السنوى الذى القاهفى مكتب افريقيا فى 15/11/59" 
« الزراعة هى الاساس الذى يجب أن ترتكز 
عليه التئمية الاقرشية وان المرارع هى الطربقة 
الفعالة لزيادة الامكانيات الاقتصادية ) ٠‏ 

ويلجا منظرون آخرون الى التسليم بالالفاظ 
ا باهمية التصئيع بالنسبة للدول الفتية ولكنهم 
يدعون الى نظرية أطلقوا عليها تسمية ‏ التكنولوجيا 
الوسيطة » وهى تقول أن البلدان الفتية بيجب أن 
تعنى أولا وقبل كل شىء بافرع الصناعة التىلاتحتاج 
الا لتكتيك سيط بحجة أن ذلك من شأنه أن يحقق 


» جريدة التايمر اللتدئية 9//]6/؟1955‎ )١( 
ه‎ 1511/11/5٠. جريدة التايمر اللندنية‎ )( 


تصفية سريعة للبطالة . غير أن للهدف الحقيقي 
من هذه النظربة هى الحيلولة دون قيام صباعة 
ثقيلة ومتوسطة فى البلدان الفتية جتى تنلل فى اطاى 
التبعية الاقتصادية للدول الامبر يالية بن 3 : 

( به) وى سبيل تخريب جبود الدول الفعية 
فى تحقيق التنمية الاقتتصادية » يلجا الاستعمان 
الجديد الى سلبه هذه الدول من علمائها وكوادرها 
الفتية عن طريق اغرائهم بعقود عمل مغربة على اليقبام 
فى الخاريج وعدم العودة الى بلادهم م 

ولقد خسرتمصر وحدها خلال عش سثوات 
سابقة على 1951 ما يزيد على .٠5؟‏ فنيا ما بين 
طبيب ومهندس وصيدلى هاجحروا الى الغرب () م 

( ج ) ويواصل الاستممار الجديد اسراف 
ثروات الشعوب عن طريق تصدير رؤوس الاموال 
الى الدول الفتية . وأن كان هذا الاسلوب قد لخن 
بفقد أهميته السابقة بعد ان زادت امكائيات 
الأستثمار داخل الدول الصناعية الكبرى نتيجة 
للثورة الصناعية الثانية وبعد أن أدى استخدام 
المخترعات الحديثة الى زيادة انتاجية العامل فى 
الدول الصنامية مما يوّدى الى زيادة عائد رأس 
المال بما يفوق ما يمكن ان يحققه انخفاض الاجور 
فى البلدان النامية . 

. ومن حهة أخرى فان انتصارات الثورة الوطئية 
فى المستعمرات وآنجاه الدول الفتية الى تدعيم 
استقلالها الاقتتصادى «واختيار عدد متزايب من 
البلدان الفتية بطري قالتطور غير الرأسمالنىواحراءات 
التأميم المتلاحقة لرؤوس الاموال الاجنئبية » كل ذلك 
قد خلق احساسا بالقلق فى الاوساط الاحتكارية في 
الدول الاستعماريبة وأخذت الاحتكاراتك تستخدم 
الدولة أكثر فأكثر وتميل الىاستبدال تصدير واس ' 
المال الخاص بأسدوب القروض والسلفيات خممانا 
من الخاطر السياسية والاقتصادية كما بتجه 
الإستعمار الجديد أيضما الى مشاركة رؤوس الأموال 
المحلية العامة والخاصة فى صورة شركات مختلطة فى 
محاولة لاخفاء الإستغلال الاحتكارى وراء لافتة 
وطئية زائفة . 

وقد عبرت الجاردبان البريطانية فى 1؟/؟١5/1ه‏ 
عن هذه المخاو فب بقولها : 

« ان مستثمرى رؤوس الاموال فى بلدان غرتية 
#كثر غنى »© الذين لديهم المجال الواسع لاختيارالمكان 


ياي مسيم 


(1) مقال الدكتور حسين «ؤنس جريدةالاهرام ا/ر؟ 1133/1 


53 اعت النطادئ عاشر. ب السئة .هم 


آلربحلتوظيف رؤوسرآموالهم »© عليهم. أن يعملونبحدذر 
بوات ريوظفوا اموالهم فى تلك البلدان التى لا تكون 
آموالهم فيها متوقفة على طوارىء سيامسية أو 
مخاطرة جارية عادية ٠.‏ 

م ولضمان رؤوس الاموال الضرورية للمناطق 
امختلفة قى العالم من الهم جدا الحصول على ضمان 
مأ ؛ لكى لأ صيح مستثمرو رؤوس الاموال ضصحية 
التضييقات التعسفية والتمييز »؛ ولكى يحصلوا 
على تعويض عادل فى حالة تأميم فروع الصناعة 
اللوظفة فيها رؤوس "موالهم » ٠.‏ 

وبحت ضغط التنافس الاقتصادى بين 
النظامين الرأسمالى والاشتراكى ؛يضطر الاستعمار 
الجديد احيانا الى استثمار رؤوس أموأله فى بعض 
الصئاعات الانتاجية الخفيفة #و حتى الثقيلة فى 
الدول الفتية ولكن ذلك بحداث فى أضيق الحدود ٠.‏ 
وبشرط أن يتم التصنيع على لأسس. رأسمالية وق 
أطار النظام الرثسمالى وطبقا لاحتياجات الاستعمار 
الجديد ويفض النظر عن متطلبات القنمية فى البلدان 
الفتية المعنية ره 

ولشسير. الاحصائيات أن حركة رؤوس الاموال 
ظل الاستعمار الجديد تسير فى أتجاهة معاكس 
لانجاهها فى ظل الاستعمار.القديم اذ أخذت رؤوس 
الاموال تتدفق من البلدان الفتية الفقيرة ألىالبلدان 
الصنامية الاستعمارية الغنية ... 

وقد كشفمتة وزارة الاقتصاد الامريكى النقاب 
من انه فى خلال المدة من 1165 الى 155/4 : 

« قان مجموع الارباح والفوائد التى جلنتها 
الؤسسات الامربكية فى الخارج هو فى معثلم الاحيان 
يساوئ » وفى بعض الحالات بتجاوز © قيمة رؤوس 
الاموال الامريكية التى انجهت نحو التوظيفات 
المساشرة فى الخارج () 4 ٠‏ 

كما (وضحت الاحصاءات الرسمية أن أرباح 
الاحتكارات الامريكية من التوظيفات المماشرة فى 
الخارج والتى حؤلت الى الولابات الشحدة زادت 
من 81٠.‏ مليون دولار فى 1165 الى ١١.“‏ مليون 
دولار فى 1511 ء واله خلالالفترة 1961 الى +155 
بلغ التدفق الفعلى لرأس المال من الولايات المتحدة 
الى بلدان أمريكا اللاتينية 1516 مليون دولاد فى 


206 
[1) 5 الحركة العالية لرؤوس الاموال الخاصة من 15656 
آلى 8ه11 " نثبرة أصدرتها وزارة الاقتصاد الامريكى ٠‏ 


الوقت الدى بلغت فيه الارباح التى حصلت عليها 
الاحتكارات الامريكية والمحمولة الى الولاءات!اتحدة 
تحت أشكال مختلفة فى نفسن الفترة 81 مليون 
دولار (0)ا ٠‏ 
وق 155١‏ وحدها بلغمتوسط اللمبالغ المسحوبة 
من البلدان المعانة بواسطة البلدان المعينة ...م 
مليون دولار على هيئة ارباح » 1٠...‏ مليون دولار 
على هيئة فوائد » ..8ه مليون دولار نظير فرق 
النقد . أى أن جملة ما سحب هو ١18..‏ مليون 
دولاى بيئمة جملة ما قدمته البلدان المعيفة الى 
البلدان المعانة هو ...1 مليون دولار فقط () . 
رد ) وستخدم الاستعمار الجديد مسسلاح 
العونات الاقتصادية والفئية والقروض للضغط 
على الدول الفتية ولقد فضح المدير المساعد لفرق 
السلام الامربكية 5الأيب الا .لا الطابع الاستعمارى 
للمعونات الامريكية عندما قال : 
« بتقديم المعونة فان الولايات المتحدة تمارس 
الضغط على الدول المتخلفة وتفرض عليها المفاهيم 
والنظم السياسية الامريكية واسلوب الولايات المتحدة 
فى التفكير . اننا بصدر المفهوم الامريكى عن مشسكلة 
العنمية () . 
ولقد عبر الليوئير الامريكى روكلفر عن اتجاه 
استعمارى بعيد النظر عندما قال فى خطاب سرى 
بعث به الى الرئيس الاسسيق ايزئهاورن فى شأن 
المعلومات الاقتصادية الامريكية : 
« انه من الضرورى لنا ان تعمل بعناية وصير . 
وفى المراحل المبكرة يجب ان نقتصر على احسراز 
انتصارات سياسية متواضعة' مقابل مساعدتنا 
الاقتصادية » وثى بعض الحالات الاستثنائية بدون 
امتيازات فى مقابلها . أن الطريق سيفتح أمامنا بعد 
ذلك ولكن فى مرحلة متاخرة لنحصسل على الثمن 
السياسى وعلى مطالبتا العسكرية » . 
ويستغل الاستعمار الجديد بصفة خاصة احتياج 
ادل النامية الى الحاصلات الغذائية وبقوم بتصربف 
نض حاصلاته الزراعية اليها فى شكل كروض 


(1) 


4 عر طمعبرهل! : ذوعمأولاتا أتاعمعيك ]0 لإع0اللاث 


17 .م 
.4 ,م 1957 أ5ناعلالش 


زفف الاستعمار الجحديد آخنر مراحل الاميربالية تأليف 
كوامى نكروما تنرجمة عبد الحميد حمدى ٠‏ داري القاهرة للطبامة 
والتنشر ص لامك ٠‏ 
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أو معونات ., ستخدمها للضغط السياسى ولاملام 
الشروط السياسية والاقتصادية 9 

ولقد كشف وقف الولايات المتحدة تزويد 
الجمهورية المربية المتحدة بالقمح عن حقيقة هذه 
المعونة الاستعمارية ٠.‏ 

وفى فبراير ومارس ١511‏ حرت مفاوضات بين 
الولايات المتحدة ولبنان حول تقديم قرض للبئان 
يملع ٠ه‏ مليون دولار لشسراء فائض الحبوب 
الامربكية 8 ولكن المفاوضات فشلت نتيجة تمساتك 
الولايات المتحدة فقط . وان تقوم الولابات المنحدة 
بتحديد كمية الحبوب التى على لبنان شرؤها فى كل 
سسنة وضرورة موائقة الولانات المتصدة على أبة 
مشاريع برغب لبئان فى اتفاق جوانب من هذا القرض 
ملى تحقيقها )١(‏ . 

ها ل وت الاستعمار الجديد فى اقتصاديات 
البلدان الفتية من خلال السوق العالمى وعن طريق 
'السسعر العالىى » مسستغلا العلاقات التجارية غير 
المتكافئة بين الدول الاستعمارية والدول الناهضة 
ومتبعا سياسة الاغراق ٠‏ وتعمل الاستعمار الجديد 
على خفض أسعار الخاماث التى يستوردها من الدول 
الفتية وعلى رفع اسعار الواد المصنوعة التى يصدرها 
الى تلك الدول . كما بابجا الى رقع أجور الشحن 
مسشقلا افتقار الاغلبية ا من الدول الفيية 
للاساطيل التجارية واحتياحها لخدمات شركات 
النقل البحرى الاستعمارية ٠‏ 

وبمارس الاستعمار الحديك أساليب الاأستعمار 
الجحماعى عن طسريق التكتلات الاقتصادية 
الاستعماربة ‏ مثل السوق الاوربية اللشتركة ‏ وعن, 
طريق المعونات والقروض المتعددة الملصادر التى 
تقدمهبا المنلمات الاقليمية والدولية الخاضعة 
للاستعمار الجديد . ومن أهم هله المنظمات: 

البنك الدولى للانشاء والتعمير الذى تتحكم: 


ألولايات المتحدة َ ير من الاأصوات قَّ مجلس 
أدارته وصتدوق التنعد الدولى الذى تلع حخحصة 


الولابات المتحدة من الاشستراك العام فى واسماله' 


6 مليون دولار ٠‏ 

وقد اعتادت هذه المنظمات على فرض شروط 
مجحفة على الدول الفتية من بينها تقديم بيانات 
شاملة عن اقتصادباتها ب اخضاع مياسحها وخططها 
الاقتصادية للتفئيش ‏ قبول الرقابة والأشراف على 
طرق اأستغلال العروض مسب أجراع أصلاحات تقدة 
تسهل على الاحتكارات الاستعمارية تصدير درؤّوس 


أموالها بأفضلل الشروط ‏ تحرير الأقتصاد من . 


(1) الندام اللبنانية #/8/اةة1 »8 


الاستعمان اتجدبة 00000 ٠‏ 4 


الأشراقك الحكومى والعمل على اضعاف القطاع العام 
عه لشفي مؤسماتة القاسرةات تيجفيك الأجود ب 
الخدمات بدعوى مرووة 5 القنضاء عن الذخ النى 
2 تستطييع اليلاد النامية لأن قسمح لنقفسها يه رى 


. التسثل الفكرى ] 

اضاقفٍ الاستعمار الجدديد بعدا رابعا الى ابعات 
أسافيبه التققيدية ١الاثة‏ وهى *: : الدبلوماسية ب 
والستراتيجية العسكرية ل والمصالح المسكرية م 
والبعد الجديد هو التسلل الفكرى الذى يعتبر أهم 
واخضص سماث الاستعمان الجديد 3 

لقد اعآن هارو لد ماكميلان رئيس حكومة المح نظين 
السابق ى 1101 أنه « من الضرورى كسب عقول 
البشر 6 . ولذلك بخوض الاستعمان الجديد معركة 
دهيب ميزانها عقول البتثر فى البلدان الفتية . 

وسستهد ف الأ رتعمار من ويام التسلل الفكرىئ 
تصدير أبديولوجية الثورة المضادة » وغر س الأفكان 
والقيم الب جوازنة © وتبر سر الزاضكالية وتجميلها 0 
وتشوبه الأشراكية العلمية وتزجي؟ .. 

ويستغل الأمرتعمار الجديد قى هذا الجال الشاكل؛ 
التى تواجه الدول الفتية غداة ظفرها بالاستقلال 
00 

- المجال النظرى ؟ 

0 مقلمة هله المشائكل افتقان معظم الدول 
الفتية إن نظررة قورية متكاملة وطمعا فى «تحصين» 
الشعوب ضد الام شتراكية 4 برقع الاستعمار الجديد 
اواء معاداة الشسسيوعية اسيم كل قلعن لمن 
بالشبيوعية : ومن جهة أخرى يقدم الاستعمار الجد بد 
للشعوب سيلا من النظربات البديلة عن الاشتراك 
العامية . ابتداء من النظريات البرجوازية 
والاستعمارية السافرة تالو ضسعية المنطقية 
والبراجماتية » الى النظريات الاشستراكية 
الزائفة ‏ كاشتراكية حزب العمال البريطانى » كما 
بحر ص الأستعمار الجدينا أبضا على تغذية النظريات, 
الاشتراكية القومية التى يرو لها العناصر الاقطاعية 


. والرأسمالية واثيرحوازية الصغيرة ه 


ب لس تربية الكوادر : 
الفتية لتربية اكوادر السياسية والفنية ولذلك 
يقتح ذراعيه لاستقبال المبعوثين من الدول الفتية 
وبفدق عليهم بالمنح الدراسية ٠‏ 

وعتى سميل المثال قامت آلولايات المتحدة فى 15"15. 
بتدريب حوالى 0000 أخصائى أجنبى ٠‏ و بشسحين 


5 العدد الصادى عشر ألسثة .هم 


ا اال سسسسدهاتتتم 0 


تقرير لوكالة التئمية الدوليةق1151 الى أن عددا 
اكبيرا من الاخصائيين الذين درسوا فى الولايات 
المتحدة يشغلون مناصب عليا فى الحكومة والشركات 
وهدفه الاستعيمار الجديد من ذلك ليس بطبيعة 
الحال مساعدة الدول النامية على التغلب على أزمة 
الكورادر »© وائما بالتحديد تربية جيش من السقراء 
الاستعمان الجديد على ان يلقن المبعوثين الايد يو لوجية 
البرجوازية والنظريات الرأسمالية فى الاقتصساد 
والسبياسة والقانون وان شنعهم بأسلوب الحياة 
الغرية ٠‏ 
ولذلك لم يكن غريبا أن ترتفع فى مؤتمر المبعوثين 
التعقد بالاسكندرية فى أغسطس 1955 من صفوف 
البعوثين للدول الرأسمالية » آأصوات تدافع عن 
الإقتصاد الحر » وتشكك فى القطاع العام » وتعارض 
تمثيل العامل والفلاح بنسبة .ه/ وتعترض على 
محاكمات الاخوان المسلمين ؟ ٠.‏ 
ولا براعى الاستعمار الجديد فى تدرب الفنيين » 
أحتياحات البلدان النامية 3 وعلى العكس نجده بركلن 
على تدريب الاخصائيين فى العلوم الانسانية ‏ حيث 
يتسع المجال لتلقين الابديواوجية البرجوازية بيثما 
يهمل تدريب الاخصائيين فى افرع الاقتصاد الرئيسية 
كالصناعة والررامة . ويكشف عن ذلك بوضوح 
الاحخصاء ألتالى عن تدرب الاخصائيين من البلدان 


جح حتت ست ل ل د ين ل ل 
النامية فى الولايات المتحدة 951( () . 

ويشير احصساء آخر عن عدد المد : 
لأمر كبين العاملين فى" الشرق الاوتسط فى عام 51 
الى أن مجموع هؤلاء المدرسين ..؟ من ب 
/ا؟ من الاخصائيين فى الزراعة و 7 فى الهندسة 
و 1 من الاخصائيين فى الطب و 19 من الاخصائيين 
فى العلوم الفيزيائية والاحياء والرياضيات و 1١4‏ 
من الاخصائيين فى العلوم الانسانية © . 


(ج) التوليم : 


وفى مجال التربية والتعليم لجأ الاستعمار 
الجديد الى تغيير نكتيكاته فيعد أن كان الاستعمار 
فى المانى بقصر حق التعليم على فئات محظوظة 
ومحدودة من أبناء الطبقات المالكة فى اليلدان التابعة 
والستعيرات 6 زواج الامتماز الحديد اليم فى 
البلدان المستقلة حديثشا » نيارا حارفا من حب 
(لعرفة ب ويضطر الاستعمار الى مسايرة هذا التيار 
ولكنه بسعى جاهدا على أن يضفى على التعليم فى 
هذه البلدان مضصمونا بورجوازيا » عن طريق نشر 
وتدعيم المدارس التربوية الرجعية وترويج النظريات 
البراجماتية فى التعليم والنظريات البرجوازية فى علم 
النفس التى تستهدف جميعها ابعاد الشباب عن 
التفكير العلمى السليم واغراقه فى نظلريات وقلسفات 
مينافيز قية غير علمية ٠‏ 


العلوم الفيزيائية 


والرياضيات 
مجووع : العاوم 
معد الطلية الزرامة الهنسة الطب والاحياء الانسانية مواد اخرى 
الجموع الكلى مركم 5 حمءرءا مم5 مأك الماك 8أماآ 
النسبة الملوية.. 1 قن ؟]اره؟ ادلا يل 6ر14 ود 
طلية من جنوب شرق 
آسيا والشرق الانلصى ؟اكدوا م6 .ع مم1 .ؤم إككم 520)) 
الشرق الاإورسط 
وشمال أفريقيا امكم 0-0 الام ددن 357 لكل 322 سل 
أفريقيا ( جلوب 
الصحراء الكبرى ) لل 7 ول لل لك لذ ا 
أمريكا اللاتينية أفكف لفك لضفا لكأن 5111 كاف 4.15 


)١(‏ تقربر حول التيادل الدولى أصعره معهف التعليمعالدولى ينيويورك فى مايو ةا يعن وان ( الابواب المفتوحة 


1551 © ص 98 عساولا 
(9) الرجع السابق ص 5؟ 551 يم 


الاستتصمار الجلدية 5 


وق سبيل ذلك يمول الاستعمار بعض الكليات 
والمعاهد والمدارس فالبلدان النامية. ويقيم الجامعات 
والكليات والمدارس التابعة له مباشرة وبزودها 
بالكتب المادرسية والمدرسين والمال ٠‏ 

وتعمل دور العلم الأمريكية فى البلدان الفتية 
لحساب وكالة المخابرات امركزية الأمريكية , 

ويقول الاستاذ كمال شاتيلا أمين الشؤون 
الخارجية لقسم العلوم السياسية والادارية فى 
رابطة طلاب كلية الحقوق فى الجامعة اللبنانية فى 
تقرير هام عن نشاط الجامعة الأمريكية فى بيروت * 

« أن الجامعات الأمريكية من خلال المبعوثين » 
ومن خلال جامعاتها فى البلدان الآخرى تحصل على 
مسح علمى بكل مجلاته عن العالم وترسم على 
ضوئه المخايرات الأمربكية سياستها . ذلك أن 
أسائذة الجامعات الأمريكية بعرضون على الطلبة 
تقدم دراسات عن مجتمعاتهم والنتيجة أن تصببح 
لدى الجامعات الامريكية دراسات علمية عبارة عن 

اقتصادى وسياسى واجتماعى لمعظم دول 

العالم وبالذاث دول العالم الثالث(0) » . 

وقد كلفت اللمخابرات الأمركية أحد أسائذة 
الفلسفة بالجامعة الامربكية فى بيروت بتنفيذ خطة 
لمحاربة الانتاج الفكرى التقدمى . 


(د) خبراء فى التجسس : 


ود سسلتغل الاستعمار أ لجديد حاحة الدول ٠.‏ 


الفتية للخبراء فيبعث اليها بجيش دولى من 
الجواسيس المدربين على تاكتيكات الحرب النفسية 
والتجسس والتخريب متنكرين فى زى الخبراء 
والاخصائيين ٠ ٠‏ 

ولقد أعلن الرئيس الأمريكى السابق كنيدى فى 
راتخا عن تشكيل'« فرق السلام » التى 
تعتبر رسل الاستعمار الجديد وطابوره الخامس من 
الدول الفتية . 

وقد لخص الصحفى الأمريكى اليارز جودج 
سوكولسكى مهمة نرق السلام فى مقال نشرته مجلة 
ساتردى ريغيو التى تصدر فى نيويورك ب فقال * 

« أن ما يجب أن نعثر عليه هو مثل أعلى.بثرى 
الحياة ويمكن الغرد من النظر الى واشنطن كما ينظر 
المسلم الى مكة باعتيارها مبعث السلام والرضام 
والأمل فى المستقبل() 6 ٠.‏ 

٠ 1938/5/8 المحري اللبنانية‎ )١( 

(؟) مجلة ساتردي ريفيى /ا(/رك/19"1 بل 


و بنتشن أعضاء فرق السلام فى بلدان فتية 
عديدة من بينها تونس والمملكة المغربية سه 
مشابهة يطلق عليها أسم 2 فرق التقدم ]ىو 
(ه ) الاعلام أو الثقافة : 

وبسط الاستعمار الجديد نفوذه على عدد كع 
من دور الصحف والمجلات فى البلدان الفتية وخاصة 
فى افريقيا . وتمول أجهزة الخابرات الامريكية بعض 
هذه الصحف والمجلات ومن بينها على سبيل المثال 
مجلة حوار اللبنائية وتنشط وكلات الاثبساء 
الاستعمارية على نطاق وأسيع مستغلة انتقاد الدول 
الفتية لوكالات أنباع خاصة بها . 

وتنتشر فى البلدان الفتبية مكاتب تابعة مراكنا 

أستعلامات الدول الاستعمارية وتقوم هذه المكاتب 
بتوزيع الكتييات والنشرات والأطبوعات 
الاستعمارية ٠‏ 


وتخصص الاذاعات وهيئات التلفويبون 
سميل المثال' أقام الاستعمار الأمربكى قَْ قاعدة 
هويلس بليبيا محطة قوية للارسال التلفزيونى تقدم. 
الأمريكية  .‏ ' ْ 
عن طريق دور النشر والمؤؤسسات الاستعمارية وق 
مقدمتها مؤؤسسة قراتكلين ومؤّسسة فورد 3 
5 ب تصدير الثورة الاصادة : 

وفى سبيل القضاء على الثورات التحررية 
المضادة لين الدول العتية ٠,‏ 

فهو يحاول احتواء هذه لاثورات والتسلسل 
الى صفوفها وتخريبها من الداخل وتديير اأؤامرات 
والاغتيالات ضد حكامها الثوربين والوطئيين 5 

وتلعب أجهزة المخابرات الاسثعمارية دورآ 
المخابرات المركزية الأمريكية مؤخرا عشرة بلايين 
دولار ى ألسمنة ٠.‏ 
تمويل حركة التمرد فى منطقة القبائل الكبرى ضد 
الحكم الوطنى. فى الجزائر عام 19517 ب ومحاولة 


3 العدد الحادئ عشر: ب لالسنة ٠.‏ 


---0ك 


فعض موخلفى الوكالة الرسميين تفجير مستودع 
فخيرة فى اليمن 1971 وارتباط ااوكالة بالعديد 
من المحاولات الانقلابية الفاشلة ضد نظلم الحكم 
الثورية فى ج٠عهم‏ وسورية وأليمن والعراق . 


وقد نشرث النيويورك غايمز فى 19537 قائمة 
خلويلة بأسماء الهيئات الأمربكية والدولية التىتعمل 
لحساب المخابرات الأمريكية ومن بينها : نقابة 
الصحفيين الأمريكيين ‏ الجمعية الأمريكية للثقافة 
الافريقية ‏ برنامج التدريب العمالى الدولى ب 


مؤتمر حربةالصحافة ‏ الاتحاد الدولى للصحفيينء 


وق ا اضعاف الجهة المعادية للاستعمار ى 
الدول الفتية يطبق الإستعمان. الجديد بمهارة 
سياسة « فرق تسد 46+ 


فهو دشسجع ويغذى الحركات الانفصالية داخل 
الدول الفتية ( مثل الحركة الانفصالية فى جنوب 
السودان وف نيجيريا ) ويشعل ألفتئة الطائفية بين 
الطوائف الديئية المختلفة ( مثل الزيدية والشيعة 

فى اليمى ب والسنة والشيعة فى العراق ) ٠‏ 

ويشتعل خلانات الحدود بين البلدان الفتية 
المتجاورة ٠‏ 

وتسعى الى 'نفتيت وحدة القوى السياسية 
المناوئة للاستعمار داخل البلد الواحد . 

وفى الوقت الذى بلجا فيه الاستعمار الجديد 
الى كوين انحادات زائفة ( اتحاد ماليزيا واتحاد 
أمارات الخليج والإتحاد الهاشمى ) بلحأ الاستعمار 
الجديد الى تقطيع أوصال الدول الفتية ( مثل 
تقسسيم مسساتعمرة الهند الى دولتى الهند وباكستان. 
ومثل اقتطاع جزء من الوطن العربى لاقامة اسرائيل) 
كما يقاوم بشراسة تحقيق الوحدات القومية عن 
طريق عملاثه ٠‏ 

وموقف الاستعمار الجحديد وآداته العدوانية 
اسرائيل من الوحدة العربية واضح ليس فى حاجة 
ألى تعريف . 

ويقول انتونى ناتنغ الوزير البريطانى السابق 
أن المسوٌولين فى وزارة الخارجية البريطانية قالوا له 
أن الحكومة الاسرائيلية : 

« ستلجأ الى كل وسيلة ممكنة من أجل يقاء 
جيرانها العرب ممزقين لأن وحدة العرب فى نظرها 


نه حزيا انتقامية(١)‏ . 


مسؤوليات القوى الثورية العربية 

اذا كان الاستعمار الجديد قد لجا الى توسسيع 
أهدافه العدوانية وركيزته الاجتماعية والى تطوير 
أساليبه وتاكتيكاته .. فان ذلك يلقى على عاتق 
الثوربين العرب مسؤّوليات جسساما » يمكن أن نجمل 
أهمهاق الآتى : 

أولا ‏ أن القوى الثؤرية العردية. 2 ؛ يجب أن تعى 
جيدا أن المعركة ضد الاستعمار لا تنتهى. بالحصول 
على الاستقلال السياسى وأن على الأقطار العربية 
بعد ظفرها بالاستقلال ان تواصصل نضالها ضد 
الاستعمار بكافة أشكاله ٠.‏ 


ثانيا ‏ ان القوى الثورية العربية » بحب أن 
تسمتوعب جيدا جوهر الاستعمار الجديد » ويجب 
أن تكشف أساليبه والاعيبه » ويجب أن تتيقظ 
لؤامراته ومتاوراته ©» ويجب أن نقاوم نشاطاته 
ودعاباته ©» مستفيدة فى ذلك كله بخبرات غيرها من 
الشعوب ٠‏ 


أن على الثوربين العرب فى كل دولة 

0 0 وأن يتغليوا على خلا فاتهم 
وأآن بحلوا تناقشماتهم وأن بلقوا خلف فلهورهم 
بالحزازات والتحفظات والشكوك المتبادلة ٠‏ 

لآن كل انقسام أو شقاق فى صفوف الثوار 
العرب لا يستفيد منه سوى الاستعمان وعملاله » 
وام بعد من الجائر أن تقفه خلافات فكرية أو عوامل .. 
ذاتية حجر عثرة فى طريق التلاحم فى معركة الصير 
المشترك ند العدو المشترك . 

رابعا ‏ ان الثوريين العرب مطالبون اكثر من 
أى وقت مشى بأن بناضساوا بحزم واصرار وثبات من 
اجل الاسراع فى تحقيق ااوحدة العربية التقدمية 
على كافة الستويات الحكومية والشعبية . 

خامسا ‏ أن الثوربين العرب مطالبون فى نفس 
الوقت بالتوصل الى حلول ثورية عادلة لمشكلة 
الاقليات القومية فى الوطن العربى فى اطار الوحدة 
العربية , 

سادسا ‏ على الثوريين العرب أن بتوصاوا الى 
موازنة دقيقة بين متطلبات الثورة الوطئية ومتطليات 


(1) ط شاهدت بعيني 8 تاليف انتونى اتنلغ ص لاا م 


الاستعمار الجد بد بر 


الثورة الاجتماعية فى ألوطن العربى حتى لا يستفيد 
الاستعمار الجديد من عواقب تغليب كفة احداهما 
على الأخرى ٠‏ 

سابعا ‏ أن القوى الثوربة العربية مهما بلغت 
نضاليتها ويسالتها لن قستطيع احراز نصر حاسم 
على الاستعمار الجديد وقاعدته العدوانية اسرائيل 
بثير تلاحمها مع المعسكر الاشتراكى والقوى المعادية 
للامبر يالية فى العالم اجمع يما فى ذلك شعوب الدول 
الاستعمارية ذاتها وطبقاتها العاملة . ان المعركة ضد 
الاستعمار معركة عالمية فى جوهرها وليس فى 
أستطاعة أبة دولة كبرت أم صغرت أن تحقق النصر 
ف هذه المعركة بمفردها وبمعزل عن سائر الدول 
والقوى المعادية للاستعمار فى العالم ٠‏ 


امنا ب أن المعركة ضد الاستعمار الجديد ىق 
اللجال الاقتصادى تتطلب تنسسيقا متزايدا بين الدول 
العربية والدول الاشتراكية والدولالفتية المتحررة. 
وبفضل مثل هذا التنسيق ستسنتطيع القوى المعادية 
للامير يالية أن 'نحرم الدول الاستعمارية من لهب 
المواد الأولية من الدول الفتية , كما ستتمكن الدول 
العربية من مراجعة عقود الامتيازات القديمة غير 
المتكافئة المعقودة مع الدول الاستعمارية واحباط 
مناورات الدول الامير بالية للتحكم فى السوق العالمى 
وتخفيض أسعار الواد الخام ٠‏ 

وستتمكن الدول العربية من مواجهة التكتلات 
الاقتصادية الاستعمارية . : 

تاسعا ب ان المعركة ضد الاستعمار الجديد على 
الصعيد العسكرى تستوجب من كل القوى الثورية 
العربية تعبئة كل طاقاتها المادية والمعنوية لمساعدة 
القاومة المسلحة فى الأجراء المفتصسة والمحتلة من 
الأراغى العربية كما بيجب أن تناضل القوى الثورية 
العربية من اجل تشكيل مجلس اعلى لحركات 
التحرير الوطنى فى العالم أجمع يوحد استراتيجية 
وتكتيكات حركات التجرد والحروب التجريرية 
وينسق خطط الكفاح المسلح ويسهل التبادل النظم 


للخبرات النضالية والطاقات والامكانيات الثورية .. 


عافرا ‏ ان على القوى الشورية العربية ان 
تستفيد من التناقضات القائمة ق صفوف المعسكر 


بين المجموعات المتنافسة من الاحتكاريين التابعين 
لذات الدولة الاستعماربة اهز 


حادى عشر واذا كان الاستعمار الجدينا 
يستغل عدم الوضوح الفكرى السائد فى البلدان 
الفتية فيجب أن يوحد الثوريون العرب فكرهم وأن 
بحددوا بوضوح معالم التطبيق العربى للاشتراكية 
العلمية وأن يرفضوا كل النظريات البديلة الزائفة 
التى بحاول الاستعمار والرجعية تضايل الآمة 
العربية بها . 

ثانى عشر ‏ وبجب أن يدرك الثوريون العرب 
أن تحقيق التنمية الاقتصادية والتصنيع واتياع 
طريق النمو غير الرأسمالى هو السسبيل الوحيد 
لحمابة وصيانة الاستقلال السياسى ٠.‏ 

ثالث مشر ب وبجب أن تسرع الدول العربية فى 
تكوين كوادرها الوطنية فى كافة المجالات وهذا بتطلب 
وسم سياسة تعليمية متحررة مرتبطة بأهداف خطة 
التئمية ووضع تخطيط علمى للبعثات يتمشثى مع 
احتياحات هذه الخطة ويحد الى أقصى حد من 
ارسال البعثات الى الدول الاستعمارية وخاصة فى 
العلوم الانسانية . 


ثقافتها الوطنية وأقامة أجهزتها الاعلامية القوية 


القادرة على مواجهة التحديات الاستعمارية ويجب 
غلق الأبواب والمنافذ فى وجه الثقافة الاستعمارية 
والؤسسات والمنظمات والهيئات الاستعمارية التى 
تحاول نشر هذه الثقافة وبث سمومها فى عقول أبناء 
الشعب العربى . ش 


خامس عشر ‏ على المنظمات الجماهيرية العربية 
النقابية والمهنية والنسائية والطلابية أن تقطع 
علاقاتها مع كافة المنظمات الدولية والمحلية 
الاستعمارية أو المشسبوهة . 


سادذس عشر ‏ ان على الدول العربية أن تطهر 
اجهزة الدولة وخاصة الجيش وأجهزة الأمن والاعلام 
من العناصر المرتبطة بالفكر الاستعمارى والتى تمثل 
مراكر وثوب وانقضاض الثورة المضادة وأن 
تستبدلها بعناصرثورية ووطنية معادية للاستعمار, 


تحتل نظرية البطلان آهمية خاصة فى القوانين 
الأجرائية بالنظر الى قيام هذه القوانين علىمراعاة 
الشكل باعتباره: وسيلة لتنظيم أداء القضام لهمته 
تطييق القانون من جهة » وللتوفيق بين المصالح 
المتعارضة من جهة أخرى . ولا أهمية لرسمالقانون 
شكلا معيئا لاجراءات الخصومة دون جزاء » ومن 
هنا كانت أهمية اليطلان بامتياره الجزاء على 
مخالفة الشكل الذى يستلزم القانون مياشرةالعمل 
الاجرائى على مقتضاه . غير آنه لما كان الشكل ليس 
فاية فى ذاته وائما هو وسيلة لغاية يترسمها المشرع 
تحفيقا للصالح العام وهو حسن أداء العدالة »> 
ققد حد الفكر القانونى من قديم سعيا وراع صيفة 
ملائمة تبقى للشكل احترامه باعتباره جوهر القواعد 
الاجرائية » ولا تجعل منه فى الوقت ذاته معبودا 
"نهر على مذبحه الغاية منه تقديسا له » فكانت 
نظرية البطلان التى ترد هذا الجزاء الى أصولعامة 
تنبع احكامها من التوفيق بين تقرير الجزاء وتحقيق 
الحكمة من توقيعه » وتنسط على كافة نصيسوص 
الثانون فلا تترك محالا للنفاوت فى التطبيهيق 
أو للاضطراب فى توزيع العدل ٠‏ 

وقد حاول قانون المراقعات الجديد أن يقدم 
نظرية متكافلة للبطلان تقوم فى نظره على اللعانى 
المتقدمة ) وكان مما وصل اليه نتيجة لا بذله التشريع 
والقضاء والفقه عندنا من جهود فى هذا السبيل » 
الامر الذى يجعل من المناسب التقديم للتصسريف 
بنظرية البطلان قى ذلك القانون باستعراض تطور 


(]) هذا البحث من محاضرة القيت بالجمعية المصرية للاقتصاد 
والتتبريع فى نهاية عام 1154 ٠‏ 


ْ ظ كافون اءائعا ت امد يب 


لمرستان كال عطلعزز الواءى 


نظلرية البطلان فى التشربع والقضاء والفقه عندنا ؛ 
والمراحل التى مرت بها نصوص القانون الجديد منذ 
بدىء فى وضعه ٠.‏ ثم تخلص من ذلك الى التعرض . 
للتعريف بنظرية البطلان فيه » فى ثمانية مباحث 
أولها فى مجال اعمال نظرية البطلان » وثانيها قى 
أسباب البطلان »6 وثالثها فى تصحيح الاجراء الباطل 
ورابعها فى تجديد الاحراء الباطضل »6 وخامسها فى 
تحول الاحراء الباطل » وسادسها فى انتقاص العمل 
الباطل » وسابعها فى التمسسك بالبطلان » وثامئها فى 
آثاى اليطلان ١ ٠‏ 


مقدمة : تعريف البطلان البطلان فى ظمٍ 
القانونين الأهلى والمختطلط ‏ البطلان فى ظل القانون 
الحالى ‏ مشروع القانون الأوحد ‏ اللمشروع 
التمهيدى ‏ مشروع الحكومة ‏ المشروع فى مجلس 
الامة ؛ نصوص القانون فى صورتها النهائية . 


: تعريف البطلان‎ - ١ 


قيل بتعريفات متعددة للبطلان » فقيل بأنه هو 
« العيب الذى يصيب التصرف فيحرمه من ثثاره 
التى كان يجب انتاحها وفقا لطبيعته أو موضوعه »© 
وقيل بأنه : « عدم الصحة أو عدم الئفاذ الذىيلحق 
تصرفا لمخالفته لأمر أو نهى القانون » كما قيل بأنه 
« تكييف قانونى لعمل يخالف نموذجه القسانونى 
مخالفة تؤدى الى عدم انتاج الآثار التى يرتبها عليه 
القانون لو كان كاملا » )١(‏ . وهى كلها تجمع بين 
عنصرين أساسيين بنطوى عليهما جزاء البطلان 


(1) راءجع فى ذلك قتحى والى فى نظرية البعلان فى قالون 
الرافعات الطبعة الاولى بند 1 ٠‏ 


فظرية البطلان كى قانون الأرافعات الجديد ادن 


أولهما أن شوب الاجراء عيب بتمثل فى عدم 
مطابقته للنموذج القانونى وثانيهما عدم انتاجالاجراء 
لآثارة القانونية بسبب هذا العيب ٠.‏ 
؟ - البطلان فى ظل القانونين الأهلى والمختلط : 

لم يتعرض التقئينان الاهلى أو المختلط لتنظيم 
البطلان بنصوصن عامة » وانما اكتفيا بالنص عليه 
كجزاء على مخالفة بعض الاجراءات فى مواضسع 
متفرقة . وقد حاول الفقه والقضاء استتباط قواعد 
عامة فى البطلان . ولكنهما التزما فى هذا الشأن 
اتجاه الفقه والقضاء الفرنسيين فى تفسيرهما 
للمادتين 5؟.١‏ » 1١8.‏ من قانون المرافعاتالفرنسبى 
التين تتعرضان لتنظيم البطلان فيه )١(‏ . ويمكن 
تلخيص الاسس التى أقام عليها الفقسه والقضاء 
القواعد العامة فى البطلان فى سبيل محاولتهما خلق 
تنظيم عام له فى ظل القانونين الاهلى والمختلط فى 
ثلائة أسس : 

أولها : أنه لا بطلان بغر نص . وهى القاعدة 
التى تضمنتها المادة ١.7.‏ من القانون الفرنسى . 
والأقصود بالنص هو النص عليه صراحة بلفظك 
البطلان » أو النص عليه دلالة بأن بكون النصبصيفة 
النهى أو النفى دون صيغة الآمر . 
وثانيها : أنه متى كان البطلان منصوصا عليه 
على النحو السالف صراحة أو دلالة ‏ وتحقق 
القافى من وقوع المخالفة اأوجبة لابقاعه » وجب 
عليه الحكم به دون أدئى سلطة تقديربة له فى هذا 
الشأان ‏ وهى القاعدة التى تنص عليها المسادة 
5 من القانون الفرسى سواء اصاب!لمتمسك 
بالبطلان ضرر من جراء الاجراء أو لم نصبه (؟) . 
وان ذهب جانب من الفقه الى اشتراط حصول 
غرر للخصم من الاجراء المعيب حتى يقضى ببطلانه 
وقالوا فى تعليل هذا الشرط ١‏ ويمكن ادخال هذه 
الفكرة بسهولة تحت نظرية سوء استعمال الحق 
فلا يحل طلب الحكم بالبطلان لمجرد كون القانون 
يبوجب اجراءات لم نتبع © اذا لم بود عدم اتباعها 
الى الأضرار بمصلحة الطاعن فيها أو اذا لم دكن 
للطاعن مصلحة شرعية محققة فى الحكم بالبطلان » 


(1) راجع فى هذه المحاولة ابو هيف فى المراقعات الطبعة 
"الثانية بند 554 وما بعده ؛ محمد حامد فهبى في المرافعات طيعة 
155 بد ؟لإ وما بعدة ٠‏ 

(]) محمد حامد تهمي فى الرجع السابق بند الا .ه 


فقد ذهبت بعض الاحكام الى اشتر 


ويكون هذا مطابقا للمبدا الاسمى الذى وضعتتة من, 
أحله الدعوى لأنها ما شرعت الا ان كانتت له فائدة 
أو مصلحة بطالب بها )١(‏ » . وساير حجانب منأحكام 
هذا القضاء هذا الاتحاه .,, 


وثالثها : أنه اذا لم يكن منضوصا على البطلان 
صراحة أو دلالة فلا يجوز توقيع البطلان » الا اذا 
كان الشكل الذى خؤلف من الاشكال المنعلقة بالنظام 
العام 6 أو كان من الأشكال الجوهرية ‏ وان اختلفوا 
فى تحديد اللقصود بالشكل الجوهرى . أو كان قلا 
رتب على وقوع النخالفة ضرر للخصم © ومع ذلك 
تراط حصول 
ضرن للخصم للحكم بالبطلان حتى لو كان الشكل 
الذى خولف جوهريا ل 5 
؟ - البطلان فى القانون الملفى الصادر عام 1164: 

تعرض هذا القانون لتنظيم القاعدة العامة ى 
اليطلان فى المادتين 5 و56 منه 4 وتنص أولاهما 
على أنه غ١‏ يكون الاجرام باطلا اذا نص القانون علي 
بطلانه أو اذا شأبه عيب جو هر ى ترتب عليه ضرر 
للخصم ») وتنص ثانيتهما على أن « يرول البطلان 
بما بدل على أنه اعتسره صحيحا أو ام يعمل أو 
اجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التى 
يتعلق فيها البطلان بالنظام العام )م 


وقد جاء فى مذكرته الايضاحية 9 وقد كانت 
اللجنة فى علاج هذه المسألة بين عدة أمور » اما أن 
تجرى على الآأصل الفقهى القديم الذى شزه الشارع 
فن: تريس البطلاق: إلا لحكمية لستوجبه يكيان 
نتحقق فى جل الصور لكى كونالضود الثى ل تتحقق 
فيها من قبيل النادر الذى لا حكم له » وبقصرالبطلان 
على الاحوال التى يرد.بها النص باعتبار أن ما لم يرد 
ا ع و ا ا ا 
بتتبع واضع القائون الحالات التي تستحق البطلان 
فيستقصيها استقصاء قد لا يسلم فيه من الافراط 
أو التفربط فيلتوى عليه القصد . واما أن تبقى 
القاعدة القررة فى فقّه القانون الحالى ( الاهلى ) التى 
توجب الحكم بالبطلان حيث ينص عليه او حيث 


() أبو هيف فى المرجع السابق يند 1.لا ٠‏ 


() واجع لقض مدلى فى 0 مجمنوعة هم هاما 
يقد مالا ص 14م 5 


0 33 الحنادئى علكس ب االسكنة ,ثم 


ايكون اللعال أو اتخالفة أى النقص قى أججصسراء 
تجوهرى , بحيث يصيح الاجراء غير محقق الغاية التى 
شرع من أجليا» وهذه التفرقة بيين. الاحراءات 
الجرقوية وغبرها وان كانت فيهة مروئة اللاانها 
تقتضى النفلر الى العيب وتأثيره على الأجراء فى 
ذاته بض النظر عن آثره فى الواقع على الخصم 
الذى قد تتاثر أو لا تتأثر مصلحته بالعيب 
أو المخغالفة .. كانت اللجنة بين هذا وهذا 
وبين أن تآخد بما أخذ يه الرسوم قاد 
الصادر فى .“ا أكتوبر سئة ه191 المعدل للمادة 
8( من قائون المرافعات القرتسى فلا تجيز. الحكم, 
بالبطلان ال اذا أضر العيب أو اكخالقة بمصلحة 
الخصم المتمسك به » وذلك سواء كان البطسلان 
منصوصا عليه صراحة فى القانون أم لم. يكن » وهذا 
الحل طالما استثناه الفقهاء الفرنسيون وهو حل قد 
يكون مرغوبا فيه فى قانون المرا فعالثه الفرنسى لكثرة 
ما فيه من المواضع التى يبدو قيها البطلان غسير 
متئناسب مع ضآلة المخالفة لكنه على أطلاقه ربمأ 
كان غير مئاسب فى قانون يقتصد فى تقرين البطلان 
ولا ينص عليه الا فى أحوال قليلة محصورة ألخالفات 
أساسية وق اجراءاتاساسية تستدعىهذا الجزاء 
بل لعل الاخذ بهذا النظر على اطلاقه يؤدى من 
النقيض الى النقيض ومن التشدد والتزمت الى 
الترخص واالتبذل فى توخي صحة الإاجسراءات 
والتفريط فيها » ولا يكون عندئذ أمام المشرع من 
' وسيلة الا التوسعة فى دائرة البطلان المتعلق بالنظام 
العام لتتسع لصور الاخلال بالاجراءات الأساسية 
التى لا يصح أن شرك الجزاء على الاخلال هما 
لاختلاف التقدير فى حصول الغرر وعدم حصوله 
وقد انتهت اللحنة الى القاعدة التى تضمنتها الادة 
0 وهى حل وسط يجعل الحكم باليطلان واجبا * 
أولا ‏ فى الاحوال التى ينص قيها القانوزعلىالبطلان 
بلفظه أو بعبارة ناهية (و نافية تقتضيه اعتبارا بأن 
المشرع قدر: لأهمية الإاجرام وافترض ترتب الضرىر 
هليه فى الغالب . وثانيها ‏ عند عدم النص اذا كان 
العيب الذى شاب الاحراء عيبا جوهريا' بشرط أن 
شت أنه قد آضر بالمتمسبك بالبطلان ٠.‏ وقد بحثت 
الاجنة عن صيغة تصساح لتعيين العيب الذى 
ستوحب البطلان بغير نص فلم تحد أنسب من 
الصيغة الألوفة التى ذكرتها المادة وهى صسيفة 
هتداولة فى الكتب والأحكام وهى قد حددها الفقه 


والقنضاء خير تحديد .. واللقصود بالضرر هو أنيكون 
ألعيب من شأنه أن تققد الاجرااع ا 5 فاته 
الخاصة به والمميزة له بحيث لاا يتحقق الفرض 
ألقصود منه على الوجه الذى يريده القاثون وبحيث 
تفوت على الخصم مصلحته التى يقصد القانون الى 
صيانتها وحمايتها بما أوجبه وحصلت المخالفة فيه 
وله حاجة بعد أن يشثبته فوات تلك المصشحة على 
صاحبها الى اقامة الدليل على وقوع أى ضررخاص 
على أن عدم اتحكم بالبطلان ثيس معناه التجاوز عن 
+لخالفة والعفو عنها بل ان تصحيح الخطأا واجب 
يدل على هذا الحكم ما جام فى الحادة 1؟ من القانون 
من أنه اذا كان بطلان ورقة التكليف بالحضور ناشئا 
عن عدم مراعاة ميعاد الحضور وحضر العلن اليه 
زالل البطلان ولكن زواله / يخل بحق طلب التأجيل 
لاستكمال الميعاد ب ومما بحب التنبيه اليه أن حكم 
هذه المادة لا يتناول البطلان المتعلق بالنظام العام 
ولا بطلان الأحكام وما جرى مجراها » بل فى هذه. 
الصور يعمل بقواعد القانون العام وفقهه » . 

وقد استمّر فى ظلل هذين النصين ما بلى : 

١‏ اذا نص القانون على البطلان فلا بملك 
القافى الا الحكم به متى تحقق من وقوع المخالفة 
الا اذا صررم النص بتخويله مكنة التقدير كالفقرة 
الثانية من المادة 44 ب وذلك دون نظر ها اذا كان 
االلخصم قد لحقه ضرر من المخالفة أم لا »ع وهذاً 
ما أجمع عليه الفقه )١(‏ والقضام )١(‏ » غير أن بعض 
الاحكام ذهبت الى اشتراط الضرر للحكم بالبطلان 
ولو كان منصوصا عليه »6 وآبيدها جانب من الفقه 
عليها فى المادتين الرابعة والخامسة من التقئين المدنى 
والراردتين فى الباب التمهيدى مند مما يجعلها 
نظلرية عامة تسرى على كافة فروع القانون الآمر 
الذى يبحمل فائدة النص على البطلان فى هذا الرأى 
قاصرة على نقل عبء الاثبات الى عاتق 0 
«(أخالفة اذ يكون عليه ليتجنب الحكم باليطلان أن 
شت (ن ضررا لم يلحق بخصمه مما نكون معسه 
متعسفا فى التمسك بابقاع البطلان وهو ما يؤدى 
الى عدم اجابته الى ما بتمسك به؟) . 


(01 راجع العشباوى الجزء الثانى بند 75 © أبو الوفا 
فى المرافعات يند 891 © ومرى سيف فى الوسيط بند لم؟؟ . 
(0) داجع نقض فى 19/6/68 مجموعة الكتب الفئى س 
5 ص كل!؟ > ؟1ثرع/”5” س 18 ص [18 ٠‏ 
(0) فتحى والى فى نظرية البطلان بند 1١55‏ » 


؟ ب المقصود بالنص على البطلان هو النص 
عليه صراحة بلففله أو دلالة باستعمال صيغة النهى 
أو النفى دون صيغة الآمر » وقد صرحت بذلك 
المذكرة الايضاحية فى قولها : « .٠.‏ يجعل الحكم 
بالبطلان واجبا أولا ‏ فى الاحوال التى ينص فيها 
القانون على البطلان يلفظه أو بعيارة ناهية أو نافية 
تقتضيه اعتبارا بأن المشرع قدر أهمية الاجراء . .» 
وأجمع على ذلك الفقه والقضاء» وان ذهب البعض 
الى نقد التفرقة بين النص الناهى أو الناى وبين 
النص الآمر ٠.‏ ورأى قصر حكم البطلان التصوص 


عليه حالات النص على البطلان صراحة بافظه (ا) ١‏ 


ب يشترط للقضاء بالبطلان فى غير حالات 
النص عليه صراحة أو دلالة تواقر شرطين أولهما أن 
يكون الشكل محل المخالفة شكلا جوهريا اذ أنه وان 
كان النص قد ذكر « العيب الجوهرى » فازئرئيس 
لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ فسر القصود به 
بأند النقص فى بيان جوهرى ٠‏ وثانيهما أن تؤدى 
المخالفة الى وقوع ضرر للخصم . وقد عرفت 
المذكرة الايضاحية المقصود بالضرر بأن« يكونالعيب 
من شأنه أن يفقد الاجراء احدي صفاته الخاصة 
به والمميزة له بحيث لا يتحفق الغرض المقصود منه 
: على الوجه الذى بريده القانون » وبحيث قفوت 
على الخصم مصلحته التى يقصد القانون الىصيانتها 
وحمايتها بما أوجبه وحصلت المخالفة له » ولا حاجة 
بعد أن يثيت فوات تلك اللصفحة على صاحبها الى 
اقامة الدليل على وقوع أى ضرر خاص « وزادت 
محكمة النقض الأآمر ابضاحا فقررت أن الضرر 
المقصود فى هذا اللمجال غير الضرر 'لفهوم فى مجال 
السئولية التقصيرية بل هو « يتمخض فى بوت 
تخلف الغاية من الاجراء الجوهرى الذى نص عليه 
امشرع اذ آن الغرر بهذا المعنى شرط لترتيسبطلان 


الاجراء وعيدم الامتلكاد به وليسن للحكم 


بالتعوريض » 9؟) ٠‏ 
واذا كان الفقه والقضاء قد الترما قي مجموعمها 


صريح النص فى اشترااط اجتماع شرطى الجوهرية 


(() شتحى والى فى الرجع السابق فى البنود 19/٠‏ ألى لاا 


والاحكام الثسار الليها منه ٠.‏ 


() نقض مدنى فى ]ا ١ر113‏ س 11 ص 6لا١1.‏ م 


نظرية البطلان فى قانون المرافعات الجديد لام. 


الاحكام من الاكتفام باثبات جوهردة الشكل دون 
التعرض لشرط الضرر )١(‏ .. كما أن جانيا من الفقم 
بتخلف الفاية من الاجراء » واضاف أن شرط الضرر 


. بهذا المعنى بغنى عن شرط الجوهرية » اذ (نالاقوال 


التى يعتد بها فى تفسير المقصود بالشمكل الجووهرى 
تذهب الى أنه الشكل اللازم لتحقيق الغاية »6 أو 
الى أنه الشكل الذى بيترتب على تخلفه ضرر للخصم 
وهو على أى من القولين ينطوى نحت شرط الغرن 
بذلك المفهوم () + 

وبلاحظ أن المذكرة الابضاحية أشارت الى انم 
ستثنى من حكم المادة مه؟ حالتان هما حالة كون 
الشكل متعلقا بالنظام العام وحالة النحكام التى 
تخضع لاحكام البطلان فى التقبانون العام وفقهسم 
ولقواعد الطعن . وفى ذلك تقول محكمة النقض 5 
« وددت المادة ه» من قانون ارلا نعات القواعفك 
انعامة للبطلان فى أجراءات الرافعات وجا المذكرة 
التفسيرية لهذا القانون أن حكم هذه الكادة لا يتناول 
البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الااحجكام 
وما جرى مجراها بل يعمل فى هذه الصور يقواعد 
القانون العام وفقهه وليس فى فته لالقانون و قواعده 
ما سند القول بامتبار بطلان الأحكام غير متعللق] 
بالنظام العام 4 () . 


ومع ذلك فان بعض الاحكام تتحدتثا عن الشكل 
الجوهرى فى معرض نعرضها لبطلان الأحكام (9) . . 
كما أن جائبا من الفقه يرى .سريان حكم المادة على 
الأشكال المتعلقة بالنظام العام وسريائنها كذلك على 
الأحكام (0) ٠‏ 
؟ ل البطلان فى القازون رقم ٠٠١‏ لسئة 1915 : 

عدل القانون رقم ١.٠‏ لسنة 195 من المادة 
٠٠‏ من قانون المرافعات الملفى فأضاف اليها فقرة 
جديدة نصها « ويجوز تصحيح الاحراء الباطل ولو 
بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعساد 


)١(‏ نقض مدلنى فى 1151/5/11 س ؟ ص 116١‏ م 

(؟) فتحى والي فى البئود 11/4 الى 155 + 

() نقض مدنى في 1531/5/16 ص ؟1 ص 3١‏ م 

() راجع نقض مدنى فى 1958/1/15 س 15 ص 1١١18‏ 5 
ةا س 15 ص ٠ |17١5‏ 

(ه) فتحى والى يندى 1517| »© 15١1‏ م 


0 العدك الحادئ عنس ب السلة .م 


المقرر قانوتًا لأتنخاذ الاجراء . فاذا لم يكن للاجراء 
ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعسادا 


مئاسبا لتصحيحة 5 وحاء تعقيبا على الفثفرة 


المضافة ف الملكرة الايضاحية لذلك القانون « ولا 
كانت المادة ه؟ من القانون القائم قد عالجت أحكام 
البطلان فقد رؤى تقئين حكم جدديد أضيف فالفقرة 
الثائية منها أجيز بمقتضاه تصحيم الاجراء الباطل 
يأن يكمل البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيسه 
بشرط أن نتم ذلك ق الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه » 
قاذا لم يكن هناك ميعاد فى القانون فيحدد القساضى 
لالميعاد التذى براه مئاسيا لتصحيح الإاحراء © فاذا 
الي يتم التصحيح خلاله فللقاضىي أن يعطى ميعادا 
آخر 2... ويجول التصحيح سواء قبل التمسك 
بالبطلان أو بعده » كما أنه من المسلم أنه لا يعتد 
آلا بتاريخ الاجراء الصحيح ٠‏ وبهذا بزول آثراليطلان 
فى حلات» كون فيها تقريره مبالفة فى التمسك 
بالشكل ٠‏ 


وهذه القاعدة مقررة ف السرلينات الحديثة 
ومن تطبيقاتها أن بحضر الوصى 2 الطسة المحددة 
لنظر الدموى الر فوعة من القاصر أو ألر فوعة علياء 
فيصحح حضوره احراءات الدعوى © وأن بحضر 
بأقى مديرى الشركة فى الدعوى أار فوعة من أحدهم 
١ذا‏ كان تمثشيلها قازونا لا يتم الا بهم مجتمعين » 
وكذلك اذا كانت صحيفة الاستثناف غفلا منتو قبع 
متحام مقول فى الاستئئاف فانه يجوز اسستيفاء 
التوقيع فى الحاسة متى كان ذلك فى خلال ميعاد 
الاستئناف وذلك لأن توقيع المحامى على الصحيفة 
بعد وحده وفى 'ذاته الدليل على صياغتيا بواسطته 
فيستوى أن بكون التوقيع عليها قد تم وق تكتابتها 
أو فى الحلسة © . 


ه ‏ مشروع القانون اأوحد : 


أعد اثناء الوحدة بين مصر وسوريا مشروع 
موحد لقانون الرافعات وقد تعرض لتنظليم البطلان 
فى امواد 59 و .“" و |“ ا منه أما المادة الاخسيرة 
قمطابقة لنص الادة 4؟ من القاثون الحالى » وأما 
الادة ." فمستحدتة »© وآأما المادة 59 فتقابل نص 
الادة ه؟ من القانون الحالى مع ادخال تعديل عليها 
وتنص المادئان 9؟ و .”ا على الآتى ٠‏ 


مادة 9؟ : )١(‏ بكون الاجراء باطلا اذا نص 


القناثون على بعطثلانه أو على عدم <وازه أو اذا شابه 
عيب جوهرى ترتب علية ضرر للخصم 84 

)ع( سجوز تسحييح الاجراع بشرط أن يتم ذلك 
فى الميعاد المقرر لاتخاذه وقبل التمسك يبطلائه 
ولا يعتد الا بتاريخ اتخاذ الاجراء الصحيح . 

مادة ٠؟‏ : الحكم ببطلان اجراء لا يمنعمنسريان 
آثاره التى لا يتنانى قيامها مع بطلاته . 

وقد جاء فى مذكرته الايضاحية تعليقا على هذين 
النصين « وقد عالج المشروع احكام البطلان فوضح 
بجلاء فى صلب الفقرة الأولى من المادة 19 منه 
حالانه فى التشريع وذلك لتأكيد أن المشروع انما 
بقرر البطلان اما بعبارة صريحة أى بلفظه أو بصورة 
ضمنية أى بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه . كما 
قئن المشروع حكما -جديدا فى الفقرة الثانية .. والى 
جانب ذلك أورد المشروع نصا مستحدثا فى المادة 
٠‏ منه على آن الحكم ببطلان اجراء لا يمئع من 
سريان آثاره التى لا يتنافى قيامها مع بطلانه 6سواع 
أكانت هذه الآثار لصالح من حكم له بالبطلان أو 
الجرنى التى تسود التشريعات الحديثة . فبطلان 
تبليغ الحكم مثلا لا يمئع من سريان ميعاد الطعن 
فى حق طالب التبليغ » وبطلان التكليف بالحضوو 
فى فل هلا المشروع لسبب يتصل بعدم بيانالمحكمة 
ألتى ات تنثار أمامها الدعوى أو يسبب عدم ذكر تاريخ 
الجلسة لا يمنع من سريان الفوائد التأخيرية والزام 
امدعى عليه بالثمرات » . 


وبلاحفل فى هذا الخصوص ان المشروع لم يدخل 
تمديلا على مضمون القاعدة الأساسية فى البطلان 
التى تتضمنئها الفقرة الأولى من المادة ه؟منالقانون 
ا الثى » أما الفقرة الثانية من هذه المادة والتى 
استوجاها القازنون رقم ١.١.‏ لسنة 11115 منالفقرة 
الثانية من المادة9؟ من المشروع الموحد فانها تختلف 
عن فقرة المشروع فى آن هذا الاخير يشترط لاجراء 
التصحيح أن يتم قبل التمسك بالبطلان وصسو 
ما بجعل الحكم عديم الجدوى من الوجهة العملية 
ولا يضيف فى واقع الآمر جديدا الى ما تسمح به 
القواعد العامة . 
5 - المشروع التموهيدى 

وبعد انقصام عرى الوحدة شكلت لجنة بالمكتب 


نظرية البطلان فى قانون اكراقعاتة الجديد , 04 


إلفنى لرئيسس الجمهورية نيط بها مراجعة اللشروع 
الموحد ) قانتهمت ألى وضع مشروع آثرنا تسميثةه 
بالملشروع التمهيدى » أعاد تنظيم البطلان تنظيمصاً 
اكثر تفصيلا فى أأواد من 59 الى # منه وهى 
تنص على الآتى * 
مادة 19 : بكون الاجراء باطلا اذا نص القانون 
صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب لم تتحقق 
بسببه الغاية من الشكل أو البيان المطلوب . 
مادة "٠‏ : لا يجوز أن متمسسك باليطلان الا من 
شرع البطلان لمصلحته ٠‏ 
تسيب فيه » وذلك كله فيما عدا الحالات الت ىيتعلق 
فيها البطلان بالنظام العام ٠‏ 


مادة 9" : يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع 
لمصلحته صراحة أو ضمنا 6 أو اذا قام باحرام أو 


عمل كما لو كان الاجراء الياطل صحيحا وذلك فيما. 


عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالتنظام 
العام ٠.‏ 

مادة 9" : سجوزل تصصححيح الاجرام البياطل ولو 
بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد 
المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ؛ فاذا لم كن للاجراء 
ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسيا 
لتصحيحهةه . 


ولا بعتد بالاجراء الا من تارم تصحيحة . 
عتاصر أجراء آخر فاته بكون صحيحا باعتيياره 
الاجراء الذى تنو فرت عناصره ٠‏ 

واذا كان الاحراء باطلا فى شق مثه فان هذا 
الشق وحده هو الذى بطل . 

ولا بترقب على بطلان الاحراء بطلان الاجراءات 
السابقة عليه » أو الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن 


وقد جاء فى مذكرته الابضاحية تعليقا على هذه 
الْتُضوضا * ْ 


تنظيما يتفق مع أهميته وهى أهمية فطنت اليها 
التشربعات الاجنبية الحدشة كالتشر يع الابطالى 
الصادر سسئة .1955 قفر قت المادة 5؟ بين حالة 


للشدتدشعخع 


النص صراحة على البطلان » وحالة عدم وجود نص 
صر بح عليه ٠‏ قاذا وجد نص صربح على اليطلان ©» 
وجب على القاضى أن بحكم به دون أن تكون له 
سلطة تقديرية فى هذا الصدد . وقد حرص الشروع 
أن بكون النص على البطلان صربها . فاذا كان 
بعبارة ناهية أو نافية قلا يعتبر نصا على البطلان 
ولا يتحتم الحكم به . أما اذا لم يوجد نص صريح ْ 
على البطلان » فقد جعل الشروع مناط الحكم به 
عدم تحقق الفاية من الشكل أو البيان المطلوب », 
بمعنى أنه لا بحكم بالبطلان الا اذا ثبت عدم تحقق؟ 
مقصود الشروع من الشكل أو البيان الذى شابه 
العيب » أى اذا ثبت عدم تحقق وظيفة الشكل أو 
ألبيان . وهذا التعبير الجديد هو ما استقر القضاء 
والفقه فى مصر وفى فرئسا على اطلاقه على شرطم 
الشرر الذى كانت تنص عليه المادة م؟ من القانو 
القائم . وقد آثر الشروع تعبير « الغاية من الشكل) 
أو البيان »6 بدلا من « الغاية من الاجراءات © الذى 
استخدمته المادة ١61‏ من قانون أثرافمات الأيطالىم 
ذلك أن المشرع عندما يتطلب شكلا أو بيانا معيئا فاته 
بتطلبه لتحقيق فرض معين ؛ واحترام أرادة المشرع 
يعتضى أعمال جزاء البطلان اذا تخلف هذا الغرض 
ولو تحقق الغرض من الاحراء فى ذاته كعمل قاتوئى. 
وقد اوحظ فى ايطاليا رعْمْ نص المادة 161 على 
« الغاية من الاجراء » 4 ان القضاء قد جرى هناك 
على الاعتداد بالغابة من البيان المطلوب 6 ٠.‏ 


« أما المادة .؟ فتتئاول بيان قاعدة مستقرة ى 
الفقه والقضاء مؤداها أن البطلان لا بتمسك به الا 
من شرع لمصلحته ولا يجوز أن يتمسك به من تسبب 
فيه . وقد أورد القائون الابطالى نصا على هله 
القاعدة . ويستوي أن بكون من تسميب فى البطلان 
أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غض أو 
خط بل تكفى مجرد الواقعة التى توٌكد نسبة البطلان 
الى ١‏ لخصم أو من يعمل باسمه . ومن ناحية أخرى 
فانه لا بقصى بعبارة « من تسسبب »© أن بكون فعل 
الخصم هو السبب الرئيسى أو السيب الوحيد أو 
السنيب العادق لوجود العيب ق الإجراء »© كما 
حرصت الادة ذاتها على استثناء البطلان المتعلق 
بالنظام العام » أذ أن هذا اللطلان لا يقتصر التمسك 
به على من شرع لمصلحته » ويجوق التمسك يه حتى 


٠ 5‏ العدد النادئى عشي ب السئة .6 


من الخصم الذى تسيب فيه رعاية للمصلحة العامة 
التى تعلو أى اعتبار آخر ء 

« وتتناول المادة ؟# الحكم الخاص بتصحيح 
الاجراء الباطل وهو ما نص عليه فى القانئون رقم 
ب٠٠١‏ لسنة ؟193 من أن التصحيح لا ينتج أثره الا 
من تاريخ حصوله ولا يرجع الى تاريخ القيام بالاجراء 
الأصلى الذى احقه التصحيح »© . 

« أما المادة 99 فتتكلم عن آثار البطلان وهى 
تشتمل على ثلاث فقرات تحتوى كل منها على قاعدة 
مستقلة ٠‏ الفقرة الأولى "تنظظلم مابيعر ف بتحول العمل 
الباطل » فاذا كان الاجراع باطلا 6 وتوافرتك فيه 
عناص اجراء آخر قانه يتحول الى هذا الاجراء 
الآخر . وننظلم الفقرة الثانية انتقاص العمل الباطل» 
فاذا كان شق من الاجراء غير معيب فالك يمكن أن 
يبقى صحيحا رقم تعيب الششق الآخر . أما الفقرة 
الثالثة فهى تتناول اثر بطلان الاجراء على الاجراءات 
السابقة والتالية له 6 فلا نسحب هذا الآثر الا على 
الاجراءات المترتبة على الاجراء الباطل . ويلاحفك أن 
عبارة « مبئية عليه »6 لا تعنى مجرد الارتباط 
النطقى > بل يجب وجود ارتباط قانونى بين العملين 
بحيث يعتبر العمل السابق الذى بطل شرطا لصحة 
العمل اللاحق عليه » ٠‏ 

ب مشروع الحكومة : وقد تولت آدآارة 
التشربع بوزارة العدل مراجعة المشروع التمهيدى 
السالف وانتهت الى وضع مشروع جديد هو 
الشروع الذى تقدمت به الحكومة الى مجلس الامة» 
وقد تضمن هذا المشروع تنظيم البطلان فى المواد من 
٠؟‏ الى 8؟ منه . وقد جاء نص المادة ١1؟‏ مطابقا 
لنص المادة .لا من الشروع التمهيدى » وجاء نص 
الادة *؟ مطابقا لنص المادة ؟/# منه » كما جاء نص 
المادة غ؟ مطايقا لنص المادة #الا. ولم تعدل المشروع 
الا فى المادتين ١؟‏ 4 ؟؟ المقابلتين للمادتين 51 و 7١‏ > 
قأصبحتا على النحو التالى : 

« مادة ٠؟‏ : كون الاجراء بادالا اذا نص القانون 
صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب لم يتحقق 
سسبه الغاية من الاجراء ٠‏ 

ولا بحكم بالبطلان رقم النص عليه اذا ثبت 
تحلاق الفابة من الشكل أو البيان الملاوب ٠‏ 


وقى جميع الأحوال يجب الحكم بالبطلان اذا كان 
متعلقا بالنظام العام 0)ء. 


« مادة 9؟ ؛ يرول اليطلان اذا نزل عنه من شرع 
التى بتعلق فيها البطلان بالنظام العام » . 


وواضح أن التغيير الذئاد خله مشروع الحكومة 
فى المادة ؟؟ منه على نص المادة ١‏ المقابلة لما فى 
المشروع التمهيدى »© هو تغيير لفظى لايؤثر فىمضمون 
, احكمها المطايق للحكم المادة 1؟ من القانون القائع 9 

أما المادة . ؟ فهى التى عدل فيها المشروع تعديلا 
جذريا للحكم الوارد فى المادة هم؟ اللقابلة لها بىالقانون 
الملغى أو المادة 98؟ المقابلة لها قى المشروع التمهيدى» 
وهو تعديل يقدم مفهوما حديدا لاسباب البطلان » 
وقد. آفاضت المذكرة الابضاحية للمشروع فى شرح 
حك المادة .,؟ منه . 

- المشروع فاللجنة التشريعية مجلس الامة: 
لم تدخل اللجنة التشربعية بمجلس. الأمة تعسديلا 
على المواد المتعلقة باليطلان فى مشروع الحكومة سوى 
المادة .؟ التى جعلتها تنص على الآتى : 

« مادة ١٠؟‏ : بكون الاجراء باطلا اذا نص القانون 
صراحة على بطلانه أو اذا شثابه عيب لم تتحقق 
بسيبه الغاية من الاجراء .٠‏ 

ولا بحكم بالبللان رغم النص عليه اذا ثبت 
الأولى فيقفيت على حكمها » وتناول ألفقرة الثانية 
فاستبدل لنفل « الاجراء » بعيارة « الشكل أو البيان 
المطلؤب » © كما حدذف الفقرة الأخيرة . وقد جاء فى 
تذرير اللحنة تعابيلا لهذا التعديل : « استيدلت 
اللجنة عبارة 2 الأجراء (ن(2 بعبارة «الشكل أو البيان» 
الواردة فى نهابة الفقرة الثانية من المشروع توحيدآا 
للاصطلاح باستعمال تعبير واحد أكثر احكاما . على 
أنه من المفووم أن تحقق الغاية من الاجراء يقتفى 
نحقق الغاية من الشكل أو آلسببان على ما استقر عليه 
الفقه فى تفسير النص المقايل فى القانون الايطالى 
الذنى أخد المشروع عئه هذا النص , كذلك حذفت 
اللجنة الفقرة الثالثة من هذه المادة حتى بنسحب 
حكم الفقرتين السابقتين على الحالات التى تتحقق 
منها الغاية ولو تعلق البطلان بالنظام العام 6 


تقلرية البطلان فى قانون اأرافعاثث الجديد 3 


العنيفة التى اثارها حكم المادة .؟ من المشروع ) فى 
مسلمن الام5() فأن الحلس قد اتن الى الواقة 
عليها وبقية: مواد البطلان كما قدمت اليه من اللجنة 
التشريعية يغير تعديل ٠.‏ وبذلك استقرت مواد 


البطلان فى قانون اارافعات الجديد الذى واقق عليه. 


مجلس الامة بجلسته المنعقدة فى 1118/1/5 © على 
النحو التالى * 

« مادة ١؟‏ : بكون الاجراء باطلا اذا نص القانون 
صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب لم تتحقق 
بسببه الغاية من الاجراء ٠‏ 

ولا بحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت 
تحقق الغاية من الاحرام ») . 

« مادة ١؟‏ : لا بجون أن بتمسسك باليطلان الامن 
شرع البطلان لمصلحتة ٠‏ 
قسبب فيه © وذلك كله فيما عدا الحللات التى 
بتعاق فيها البطلان بالنظام العام » ٠‏ 

« مادة ؟؟ : بزول البطلان اذا نزل عنه من شرع 
التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام » . 
بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد 
اللقرر قانونا لاتخاذ الاجراء »© فاذا لم بكن للاجراء 
ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مئاسيا 
ك 5 


ولا بعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه »6 ٠‏ 

« مادة ؟؟ : اذا كان الاحراء باطلا وتوفرت قيه 
مناصر احراء آخر كانه تكون صحيحا با اعتبارهة 
الاجراء الذى توفرت عناصره ٠‏ 

واذا كان الاجراء باطلا فى شق منه فان هذا 
الشق وحده هو الذى يبطل ٠.‏ 

ولا بيترتب على بطلان الاجراء بطلان الأحراءات 
السابقة عليه أو الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية 
عليه ) . 


» تراجع مفخسسيطة مجلس الامة جلستى /اره//51؟1.‎ )1١( 
: 11 


وق سبيل القاء بعش ألضوء على هذه 
النصوص »© سنتعرض فى ميحث مبائى لمجال 
أعمالها » ثم نتعرض فى مباحث متتالية لأاسباب 
البطلان 4 وتصحيح البطلان » وتجديد الاجراء 
الباطل » وتحول الاجراء الباطل » وانتقاص العمل 
الياطل » والتمسك بالبطلان ؛ ثم لاثار البطلان ., 


أولا : مجال اعمال نظرية البطلان 

٠‏ العول الاجرائى : يتحدد مجال اعمال 
النصوص السالفة التى تحكم نظرية البطلان » فى 
العمل الاجرائى الذى عبرت عنه المادة ٠‏ ؟ من المشروع 
بالاجراء . ولعله كان منالأوفق أن سستعمل المشرومع 
تعبير « العمل الاجرائى » حتى لا بختلط الامر, 
بالمواطن التى استعمل فيها المشروع لفظ أجراء دون 
أن يعنى بذلك العمل الاجرائى كالحال عند تحدثه 
عن اجراءات الاعلان عن البيع مثلا فى المادة 415 من 
القانون الجديد . ْ 


والمقصود بالعمل الاجرائى هو العمل القانوئى 
الذى يرتب عليه القانون مباشرة أثره فى انشاء 
الخصومة أو سيرها أو تعدبلها أو انقضائها(١)‏ وقد 
عبرت عن ذلك المذكرة الايضاحية للقانون الجديد 
بعولها + « ويقصد بالاجراء العمل القانونى الذى 
يكون حزءا م نالخصومة وتترتب عليه آثار اجرائية» 
وهو ما اصطلح الفقه على نسميته بالعمل الاجرائى ٠‏ 
والأعمال الاجرائية متنوعة فى الخصومة منها ما يقوم 
بها القاضى مثل الحكم أو الأمر ومنها ما بقوم بها 
الخصوم أو وكلاؤهم مثل الطليات على اختلاف 
أنواعها سواء كانت أصلية أو عارضة والدفوع 
وأعلان الأوراق أو أعلان واقعة معينة أو أعمال 
متعلقة بالائبات كالاقران أو حلف اليمين . ومئها 
ما بقوم به الغير كشهادة الشهود أو عمل الخبير ») . 

وواضح أنه بيشترط لاعتبار عمل ما عملا اجرانْيا 
أن تتوافر فيه ثلائة خصائص * 

أولها : أن كون عملا قانونيا ») أى عملا تثرتب 
عليه آثار قانونية ©» فلا. بيعتبر عملا اجرائيا الأعمال 
التى تعتبر مُقدمة للقيام بأعمال قانونية ولكنها 


)١(‏ فتحى سروو فى نظرية البطسلان فى قائون الاجراءات 
الجنائية بئد ١؟‏ © فتحى والى فى نظرية البطلان فى قانون المرافعات 
ابلك ٠آ‏ ف 5 


0“ العدة الحادئ عنثئر ‏ السكة .٠ه‏ 


امه ًكك 0000 ب 


ليست كذلك كقيام القاضى. بدراسة القضية وترتيب 
كاتب الجلسة للقضية فى الجدول )١(‏ .. وهو عمل 
قانونى بالمعنى الضيق أى من الأعمال التى يستقل 
القانون بترتيب آثارها وان اشترط لترئيب هذه 
الآثار اتجاه الارادة نحو أتيان العمل وبمعنى آخر 
الاعمال التى يشترط. القانونلترتيب آثارها القانونية 
أتجاه الأرادة أليها على أن يقف دون الارادة عند ذلك 
اقلا يكون لها سلطان تعديل الآثار التى سستقل 


القانون بتحديدها .. 


وثانيها : أن يرتب عليه القانون آثرا اجرائيا 
مباشرا » ولاثر الاجرائى اللمبائشر هو الآثر الذى 
يؤثر فبدم الخصومة أو سيرها أو تعديلها أو انهائها. 
فاذا كان العمل مما ل رئب مثل هفا الآثر مباشرة 
لم يكن عملا احجرائيا ولو كان فى ذاته عملا قانونيا 
كقرارالقافى نظر القضية قبل دورها (؟) كما لابعتبر 
عملا اجرائيا العمل القانونى الذى يؤثر فى الخصومة 
بطريق غير مباشر © كالئزول عن الحق أو النزول 
عن الدعوى فهو وان ترتب عليه انقضاء الخصومة 
وهو اثر أجرائى الا أن هذا الاثر لا يترئب مباشرة 
على عمل النزول عن الحق أو النزول عن الدعوى اذ 
ان هذا النزول لا يؤدى مباشرة الا الى أثر موضوعى 
هو ترك الحق أو ترك الدعوى » ثم يؤدى هذ! الترك 
بدوره الى انقضاء الخصومة () أو كقيام خصومة 
شخصية بين القاضى والخصم فهى لا تعتبر بذاتها 
حملا احراثيا لانها وان ادت الى وقف الخصومة ؛ 


وهو اثر احرائى الا آنها لا تؤدى اليه بطريق مباشر. 


بل هى تؤدى الى الحق فى طلب رد القاضى » ثم 
يؤدى القديم طلب الرد الى الآأثر الاجرالى وهو وقف 
الخصومة ٠.‏ 

وثالثها : أن يكون العمل القانونى جزءا من 
الخصومة القئ براد اعتياره عملا اجرائيا بالنسسبة 
اليها (؟) »4 فلا بعد العمل احرائيا متى تم خارج 
الخصومة ولو كان مقتصودا منه تقديمه اليها أد 


() فتحى سروو قى الرجع السايق بند 4؟ * 

() تقض جعائى فى 9الر196./1 - مجموعة ال 0؟ عاما 
يئد .م1 ص 1١١‏ 

) فتحى والى فى المرجع السابق بئد ٠ 9٠‏ 


(5) قارن قتحى سرود فى المرجع السابق بندى 5١‏ 2 ؟؟ 
أذ يرى أن الاعمال الخارجة هن الخد ومة نعتير اغالا اجرائية 
هتى كانت مؤثئرة قيها بطريق مباثر ٠‏ 


الاحتجاج به فيها ولو كان ذلك من طرف فخصومة 
قائمة كطلب احدى الوثائق من احدى الهيئات 
الادارية لتقديمه فى الخصومة . وبلاحظ أنه يكفى 
أن يكون العمل جزءا من الخصومة فلا يشترط أن 
يتم أمام مجلس القضاء » فقبول الحكم من المحكوم 
عليه سين عملا اجرائيا رغم وقوعه خاري مجلس 
القضاء لانه عمل قانونى يرتب عليه القسانون آثرا 
مياشرا فى الخصومة 34 وهو يعتبر جزءا منها ما دام 
فيعاد الطعن مفتوحا (ا) هه 


ومن نتائج هذا الشرط أن الخصومة ذانها 
وهى لا تعتبر عملا اجرائيا وانما تتكون من 
مجموعة من الأعمال الاجرائية ب لا برد عليها 
اليطلان لان ما بنسبه اليها من عيوب لا برد عليها 
كوحدة نتكون من عدة أعمال اجرائية » بل يرد على 
كل أو بعض هذه الأعمال ٠‏ 


١١‏ عناصر العمل الاجرائى : يشترط فا 
النيي ل الننزائى: كشبل اقانون :تراش عياض 
موضوعية » كما يشترط فيه كعمل اجرائى توافر 


أولا ‏ العناصر الوضوعية : فى كل عمل قانوني 
هى الارادة والأهلية والمحل والسبب » وقد اختلف 
فى تسرية هذه العناصر على العمل. الاجرائى كما 
اختلف حول اعتبار عناصر الدعوى وهى الحق 
العمل الاجرائى الموفسوعية ؛ فى حين أن العمل 
الاجرائى كجزء من الخصومة يعتبر صحيحا ولو لم 
يتوافر الحق ق الدعوى سواعء للمدعى أو للمدعى 
عليه . وبفغض النظر عن هذا الخلاف فاله من 
التفق عليه أن العمل الاجرائى بتعين أن نتوافر فيه 
عناصر مو ضوعية تتعلق بشخص القائم به6 وبارادية 
العمل » ويمحلةه وبسيبه ٠‏ 


فبالنسبة الى شخص القائم بالعمل » فقد يكون 
القاضى أو أحد معاونية وقد كون أحد الخصوم قد 
يكونواحدا من الغير. فان كان القافى أو أحدمعاونيه 
وجب أن تقوم فيه الصفة الوظيفية التى يلسب 
اليها القاثون العمل » ثم ان بكون صالحا لمباشرةهذا 
العمل بالذات سواء بالنسبة الى الاختصاص أو الى 


(1) فتحى والى فى الرجع السايق هامثن ص 11 .م 


خلوه من أسباب الرد وعدم الصلاحية . وأن كان 
القائم بالعمل أحد الخصوم وحب أن تتوافر فيه 
اهلية الاختصام اى اهلية الشخص لأن يكون خصما 
وهى تتوافر بتوافر أهلية الوجوب » كما يجب أن 
تتوافر فيه الأهلية الاجرائية وهى أهلية مباشرة 
العمل الاجرائى وتقابل أهلية الاداء فى فقه القسانون 
الدنى وتطابقها تماما » بحيث تتوافر الاهلية 
الاجرائية فى الحالات وبالحدود التى تتوافر فيها 
أهلية الأداء فمتى توافرت للشخص أهلية الأدام 
اللازمة لمباشرة الحق موضوع العمسل الاجرائى 
توافرت له الأهلية الاجرائية لمبائرة هذا العمل 
الاجرائى » فالقاصر المأذون له بالادارة تتوافر له 
أهلية الاداء بالنسبة لاعمال الادارة ومن ثم تتوافر 
له الاهلية الاجرائية بالنسبة الى هذه الاأعمال » 
والقاصر الذى له اهلية مباشرة عقد العمل تتوافر 
له الأهلية الاجرائية بالنسية الى هذا العقد . ثم 
يجب أن تتوافر فى الشسخص الصفة الاجرائية وهى 
تتوافر متى كان القسانون قد خوله سلطة القيام 
بالعمل الاجرائى المعين الذى يريد القيام به » 
فالحكوم له ليس له سلطة الطعن فى الحكم وبالتالى 
ليس له صفة اجرائية فيه . أما اذا كان القائم 
بالعمل الاجرائى من الغير كالخبير أو الشهود فيجب 
أن تتوافر فيهم الصلاحية التى بحددها القانون . 

وبالسية الى ادابية العمل الاجرائى فقد 
ذهب رأى الى تطبيق قواعد القانون المدنى فى شأن 
العقد باعتبارها قواعد عامة تسرى حيث لا بتعرض 
القانون الاجرائى لذلك » فى حين ذهب رأى آخر 
الى أنه وان لزم 'نوافر الارادة لصحة العمل الاجرائى 
الا أن عيوب الارادة لإ أثر لها على صحة هذا 
العمل () ٠.‏ 

وباليسة الى محل العمل الاجرائي فانه الشىم 
الذى يرد عليه هذا العمل كما أنه موضوع هذا 
العمل ويشترط فيه فى الصورتين أن يكون موجودا 
ومعينا أو قابلا للتعيين ؛ وأن بكون قابلا للتعامل فيه 
أى قابلا لآن يكون محلا للعمل الاجرائى من الوجهة 
القانونية » وأن تكون ممكنا ٠‏ 

وبالنسسية الى السبب فان رايا يذهب الى 
امتباره عنصرا موضوعيا قى العمل الاجرائى » علي 


(() فتحى والى فى المرجع السابق فى اليتود من 11؟ الى 
1 وفتحى مرود فى الرجع السابق فى البتود 5:8 الى 0٠؟.‏ .6 


نقارية البطلان ف قانون اأرافعات الجديت ب 


خلاف ق تحديده . فى حين بذمب رأى آخر الى أن 
السبب ليس له أى اعتبار بالنسبة الى الأعمال 
الاحرائية اذ أن الفاية التى يرمى اليها الشخص 
من عمله الاجرائي ليس لها أى أثر على صحته أو 
تيد آثاره نظرا لان القانون هى الذى ستقل 
بتحديد هله الآثار 6 فيبقى العمل الاجرائئ صحيط 
ولو رمى منه صاحية الى متجرد العناد أو الوصولالى 
غرض مشروع (0) + 
ثانيا ب العناصر الشكلية : 

الاصل فى العمل الاجرائى أنه عمل شكلى بمعتى 
أن القاثون يستلزم لصحته أن يفرغ فى شكل معين 
يحدده » وبالتالى فانه لا يعتد به متى لم يفرغ فى 
هذا الشكل . ومن هنا وجب التمييز بين الشكل 
والاحراف» اذ ان الشكل: لنس الا يعفى عناضر الغهل 
الأخرات ااي شرطاة من شتروط:مضمة ا #الفتاضر 
الشكلية. بهذه الثابة هى مجموعة العناصر الخارجية 
اللازمة لافراغ النشاط الاجرائى فى داخلها » وبه 
يتحقق الظهر الخارجى للعمل الاجراثى 9) "٠‏ 0 

وقد أفاضت المذكرة الابضاحية للقانون الجديدا 
فى بيان العناصر الشكلية للعمل الاجرائى وقالت فى 
ذلك : « وكل عمل اجرائى باعتباره عملا قانونيا 
يجب أن تتوافر فيه شروط معينة منها ما يتعلقا 
بالمحل او بشخص القائم بالعمل ومنها ما يتعلق 
بشكل العمل . وللشكل اهمية كبرى فى قانون 
المرافعمات . واذا كانت القاعدة فى القانون المدتى هى 
مبدأ حرية الشكل » فان القاعدة فى قانون امرافعات 
هى العكس قانونية الشكل » بمعنى أن جميع أوجه 
النشاط التى تتم فى الخصومة بجب كقاعدة عامة 
أن تتم لا تبعا لاوسيلة التى بختارها من يقوم بها 
بل تبعا لاوسيلة التى بحددها القانون . 

« والشكل فى العمل الاجرائى قد بكون عنصرا 
من عناصره وقد يكون ظرفا بيجب وجوده خارج 
العمل لكى ينتج العمل آثاره القانونية . والشكل 
كعنصر للعمل بتضمن وحوب تمام العمل كتابة 
ووجوب أن تتضمن الورقة بيانات معيئة . والشكل' 
كظر ف للعمل قد يتصل بمكان العمل كوجوب تسليم 


الإعلان فى موطن المعلن اليه أو وجوب أن يتم الحجز 


)١(‏ واجع فى هذا الخلاف فتحى والى ف المرجع السابق ق) 
البنود ٠17؟‏ الى 1541 4 فتحى سرور فى المرجع السابق بند 818 
إلى 5ه ٠‏ 


(1) فتحى مرور فى الرجيع السايق بند ,"1 عه 


34 العدت الحادى عنس س السلة ,8 


قز مكلائ الإنثولات المحجوزة كما قد يتصل بزمان 
العمل . والزمن كشكل للعمل قد بكون زمئا مجردا 
بكر نظر الى واقعة سابقة أو لاحقة كوجوب أن يتم 
الإعلان بين السابعة صباحا والخامسة مساء وقد 
تكوث الزمن يوما معينا كوحوب اجراء المرافعة فى 
آول جلسة وقد يتحدد الزمن بميعاد أى بفترة بين 
لحظنين : لحظة البدء ولحظة الانتهاء وقد يكون 
ميعاذا بحب أن ينقضى قبل امكان القيام بالعمل وقد 
يكون ميعادا يجب أن يتم العمل قبل بدئه وقد يكون 
ميعاد! مسجب أن نتم العمل خلاله » وآخيرا يدخل فى 
منصر الزمن #يضا ما ينص عليه القاثون من ترتيب 
زمن معين بين الاعمال الاجرائية ٠‏ 

« ومما تقدم يبدو بوضوح أن الشكل ليس هو 
الاجراء ب.. ذلك أن الاجراع أو العمل الاحرائى هو 
عمل قاثونى يجبه آن تتوافر فيه شروط معينة من 
بينها الشكل الذى يحدده القانون » +. 

وهناك غير ما ذكرته المدكرة الايضاحية » الشكل 
امالى الذى ذهب البعض الى انكاره )١(‏ » وذهب 
البعضالآخر () الى التفرقة فى شأنه بين حالة تقرير 
الالتزام المالى تصالح الخزانة فلا يعتبر قيدا شكليا 
يتصل بصحة العمل الاجرائى كسداد الرسوم عند 
تقدسم صحيفة افتتاح الدعوى »6 وبين حالة تقرس 
الالتزام المالى كقيد شكلى لصحة العمل الاجرائى 
كابجاب العانون ابداع كفالة عند التقرير بالطعن 
بالنقض ففى هله الحالة بعتبر هذا الالتزام عنصرا 
شكليا فى العمل الاجرائى 9) .٠‏ 

وهناك بجانب ذلك كله شكل عام يحب توافره 
فى جميع الأعمال الاجرائية وهو تحريرها باللفة 
العربية عملا بنص المادة 4؟ من قانون السلطة 
الفضائيئة رقم 4# لسنة 1550 ٠‏ 

وم آبة حال فان العمل الإجرائى يجب أن 
ستوق عناصره الشكلية فى ذاته فلا تجوز تكملته 
بو قائع خارجة مئنيه »؛) وترتب أشن النقض وهو 
البطلان 6 ما لم يشم سبب من آسباب التصحيح 
على ما سلبين قيما بعد . على أن الأصل هو أن 
العمل الأحرائى قد استوقى عناصره الشكلية ما لم 


(41 فتحى والى فى المرجع السابق بثد إلم 6 
(9) فتحى سرود ف المرجع السابيق بند 119 ٠‏ 
9) راجع نقض جتالى فى ؟1أ//رياام 19517١‏ سس 1ل ص لاالم »م 


؟ ب اليطلان جزاء تعيب العناصر الشكلية ' 
وحمها : اذا كان العمل الاجرائى بتعين أن تتوافر 
فيه عناصر شككلية وعناصر موضوعية على التنحر 
السالف 6 فان البطلان المنصدوص عليه فى المواد من 
2٠‏ الى 8؟ من المشروع » مقرر كجزاء على تعيب 
العناصر الشكلية وحدها ٠‏ فيتحدد محال أعمال 
هذه النصيوص قى هذه المناصر دون العناصر 
الموضوعية التى يخضع تعييبها للقواعد العامة فى 
القانون أو الاحكام الخاصة التى قد ترد فى شأنها , 
واذا كات نص المشروع ومن قبله نص المادة ١6‏ من 
القانون القائم لا بقفصهم عن ذلك قان المذكرة 
الابضاحية للمشروع صريحة فىهذا الشأن اذ تقول: 
« نتناول المادة .؟ تنظيم حالات البطلان يسبب 
العيوب الشكلية التى تصيب الاجراءات .. »© ثم 
تكررت منها الدلالة على هذا المعنى عند التعرض 
لسائر أحكام البطلان . كما أن المذكرة الايضاحية 
للقانون القائم تفيد ذلك فى قولها « ... والبطلان 
دائما من مشكلات القانون » على أنه مهما قيل عن 
عدم جواز تفصيل الكل على الموضوع واهدار 
الحقوق من أجل الاوضاع .. » 

٠٠‏ الأشكالالمنعلقة بالنظام العام : من المستقر 
عليه فى ظل القانون القائي ‏ على ماسلفت الاشارة ب 
استثناء الأشكال المتعلقة بالننلام العام من أحكام 
المواد المنظلمة للبطلان . وقد حرص مشروع الحكومة 
على الابقاء على هذا الحكم بما ضمنه الفقرة الاخيرة 
من المادة .؟ منه من استثناء الاشكال المتعلقة 
بالنظام العام من حكم الفقرتين الأولي والثانية منهاء 
وايجاب الحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العام فى 
جميسع الأحوال » وأسارت الى ذلك مذكرته 
الإبشاحية فى قولها « وأيا كان الام وسواء كان 
البطلان منصوصا عليه آم لا » فان القاضى يجبه عليه 
أن بحكم به ومن تلقاء نفسه اذا تعلق بالنظام 
العام » ٠‏ 


غير أن اللجئة التشربعية بمجلس الامة حذفت 
الفقرة الثالثة من المادة ..؟ من مشروع الحكومة 6 
وأفصح تقريرهات على ما سلف أن المقصود من 
هذا الحذف اخضاع الاشكال التعلقة بالنظام العام 
لحكم المواد من ١؟‏ ألى 56 من المشروع © فشخضع 
من ثم لاسباب البطلان المقررة فى الفقرة الآولى من 
المادة .؟ تبعا لما اذا كان البطلان منصوصا عليه أو 
غير منصوص عليه كما تخضع لصورة تصحيح 


نظرية البطلان 


في قالون الرائعات الجديه ره" 


البطلان النصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 
اللذكورة تبعا لتحقق الغابة مع وقوع الخالفة , 

وحسنا فعلت اللجنة »؛ اذ بكون من العبيث 
وصف شكل ما بأنه متعلق بالنظام العام اذا لم 
ثرتب على المساس به تخلف الفسابة منه . ومن 
جهة أخرى فان غالب الأشكال التى تتطلق بالنظام 
العام تعتبر من الأشكال اللازمة دائما اتحقق الغابة 
كالحال فى وحوب اجراء الاعلان فى ساعات النهار 
وف غير أآيام الأعياد ‏ ومن ثم لا يتصور تحقق الغاية 
مئها رغم تعيبها » وبالتالى لا يرد عليها التصحيح 
تحقق الغابة النصوص عليه فى الفقرة الثانية من 
المادة ٠,0.‏ 

5 . الاحكام :كان من المتفقعليه_علىما سلفت 
الاشارة ‏ فى ظلل القانون الملغى ان الأحكام لا تخضع 
لتنظيم البطلان الوارد فى المادتين 6؟ و 1؟ من هذأ 
القانون » واذا كان مجموع الفقه والقضاء على هذا 
الرأى » الا أنهما اكتفيا فى تعليل ذلك بالاستناد الى 
ما ورد فى المذكرة الابضاحية لهذا القانون فى هذا 
الشأن ؛ والى ما قال به الفقه الفرنسى تعليلا لذات: 
الاتجاه من عدم اعتبار الأحكام ' أعمالا احرالية ٠.‏ 
فاذا وضع فى الاعتبار أن المذكرة الايضاحية للقانون 
الجديد قد أفصحت ‏ على ما سلف . عن اعتبارها. 
الاحكام والقرارات والأوامر التى يصدرها القضساء 
اعمالا اجرائية » فان ذلك قد يدقع الى القول بانهيار 


والفضاء فى أستثناء الأحكام من تنظيم البنطلان 2 
وبالتالى الى الالخف برأى الأققية الذى كان يرى فى 
ظل القاثون الملغى باخضاع الاحكام لذلك التنظيم 
الوارد فى المواد من ١.؟‏ الى ؟؟ من القانون الجديد ٠‏ 
الا اننا نرى مع ذلك أن الامر مازال بحتاج الى مزيد 
من البحث قد لا يتسع له مجال هذه الكلمة » ذلك 
أن نصوص القانون الجديد ‏ تماما كلصوص 
الملثى ‏ ليس فيها ما بحسم بالانتصسار لآأى من 
الرأيين مما يفسح المجال لاختيار الحل الذى يتفق 

وطبيعة الأحكام . ولعل مما كد أن الأمر فى حاجة 
الى البحث » أن القائون الجديد أخذ بتصحيح 
العمل الاجرائى عن طريق تحقق الغاية منه حتى ولو 
كان البطلان منصوصا عليه صراحة بلفظه » وقد 
يكقى فى هذا الشأن أن يقال بأن أشكال الاحكام من 
الأشكال التى تتخلف الغابة منها بالضرورة عند 
مخالفتها .. وبلاحظ من جهة أخرى أن القسالون 


الجديد لم بعتبر البطلان منصوصا عليه الا اذا 
صرح به النص صراحة يلفظه على خلاف القسالون 
اللغى الذى كان بعتبره كذلك متى جام النصبعيارة 
نافية أو ناهية »© وبالتالى فان بعض صور البطلان 
المنصوص عليه فى القانون الملغى أصبحت من صون 
البطلان غير اللخصوص عليه فى القانون الجديد » بما 
يترتب عليه أن المتمسك به لم بعد يكتفى منهبائيات 
وقوع المخالفة للشكل. بل أصبح مطالبا قوق ذلك 
باثبات تخلف الغاية» ومن ذلك نص الادة 154 من 
القاثرن الجديد وهى مطابقة لنص المادة ..85 من 
القانون األفى وتنص على أنه « لا بجون للمسحصكمة 
أنناء المداولة أن لسع أحك الخصوم أو وكيله الم 
بحضور خصمه أو أن تقبل (وراقا أو مذكرات من 
أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ) ., 
وأذا قيل باخضاع الأحكام لتنظيم البطلان الوارد فى 
المواد ١٠؟‏ الى 5 من القانون الجدبد القايثة للمادتين 
© » "ف القانون الملفى » لكان على المتمسكبطلان 
الحكي إيخائقته العيد الوارد بتللك المادة أن يشبتتتخلف 
الغابة نتيجة تلك المخالفة فى حين كان يكفيه فى ظل 
القانون الملغى أن يثبت مجرد وقوع المخالفة ليصل 


:الى الحكم باليطلان . 


والخلاصة أن مجال أعمال الواد من .؟ الى 7 

من المشروع بتحدد فى العمل الاجرائى وحده بالمعنى 
السابق بيانه » وبتحدد فى العناصر الشكلية لهذا 
العمل وحدها فلا يكون له مجال بالنسسبة الى 
العناصر الموضوعية التى يرجع فى تحديد جزاءتعيبها 
الى القواعد العامة فى القانون أو الى الاحكامالخاصة 
التى وردت فى شأنها . وان ذلك كله يسرى مسواء 
كان البطلان متعلقا بالنظام العام أو غير متعلق به » 
آلا أن سريان تلك القواعد على الأحكام ما زال يحتاج 
الى مزيد من البحث . 

ثانيا : أساب البطلان 


6. حددث المئدة .» من القانون الجدبد فى 
فقرتها الأولى أسباب البطلان حين نصت على أن 
« بكون الااجراء باطلا أذا نص الغالون صزاحة على 
بطلانه » أو اذا شابه عيب لم تتحقق يسببه الغاية 
من الاجراء 6 .. وقالت ابذك ود الاإيضاحية شرحة 
لهذا التص : 

'« تتناول المادة .؟ تنظيم حالات البطلاح 
سيب العيوب الشكلية التى تصيب الاحراءات وقيا 
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رأى المشروع التفرقة بين حالة البطلان الذى بقرره 
القانون بعبارة صربحة منه وحالة عدم النص عليه : 
فاذا نص القانون عثى وجوب اتباع شكل معين أم 
أوحب أن تتضمن الورقة بيانا معينا وقرد البطلان 
صراحة جزاء على عدم احترلامه » فان الاجراء يكون 
باطلا ... وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من 
الخصوم الاأن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان 

« ولم يقصر المشروع البطلان ب شسانه شأن 
القانون الحالى ‏ على حالات النص عليه » فنص على 
أن 'الاجراء يكون باطلا أيضا أذا شايه عيب لم تتحقق 
يسببه الغاية من الاجراء ٠‏ ويقصد الشروع بحالات 
عدم النص على البطلان » عدم النص الصريح عليه » 
قاذا نص القانون على أنه « لا يجوز أو لا يجب » 
أن نص على آبة عبارة ناهية أو نافية فانه بهذا لم 
لصرح بالبطلان ولا بحكم به الا اذا وحد عيب لم 
تتحقق بسببه الغاية من الاجراء . والاصل ىق 
حالة عدم ألنص على البطلان أن الأحجراء 1 بطل 
الا اذا انيت المتمسك بالبطلان فضلا من العيب 
الذى شناب الاحراء ان هذا العيب قد (دى الى عدم 
تحقق الغابة من الاجراء ٠‏ فعبء اثبات عدم تحقق 
'الغاية بقع على عاتق المتمسك بالبطلان » ولا يكفيه 
اثبات عدم تحلق الفاية من الشكل أو البيان وانما 
بحب عليه آانيات عدم تحقق الغابة عن الاجراء ٠‏ 
ذلك آن القانون ما دام لم ينص على البطلان جزاء 
لشكل أو بيان معين فانه يدل بهذا على عدم أرادته 
تافر هذا الشكل أو البيان الا بالقدر اللازم لتحقيق 
الغاية من العمل الاحرائى الذى بتضمئه ٠‏ 

« وينظر القافى الى الغابة اأوضوعية من 
الاجراء »؛ والى تحققها أو عدم تحققها فى كل قضية 
على حده . وهذا التحديد من الشروع هو الذى 
أخذت به مجموعة اإرافعات الإبطالية للاجراءات 
الجوهرية فى المادة “16 منها. » 

5 2 التذرقة دين سبب البدالان والتصحيح ٠:‏ 
وبيجهر التنبيه بداءة الى وجوب التفرقة بين 
قيام موجب 'البطلان أى أس باب البطلان » وبين 
تصحيح البطلان ,.. فالبطلان يمر بمرحلتين » المرحلة 
الآولى وهى قيام سيب للبطلان » والمرحلة القانية 
هى تقرير البطلان بقرار من القضاء .. ولا قترتبع 
أثار البطلان آلا بعد صدور هذا القرار ..: وبين 
المرحلتين قد يقوم سيب من أسباب تصحيح البطلان 


فيمتنع من ثم صدور قرار بالبطلان . وواضجعلى 
ضوء ذلك أن الفقرة الآولى من المادة , ؟ من المشروع 
هى وحدها التى تتعلق بتحديد أسباب البطلان » 
أما الفقرة الثانية منها فتتناول سبيا من اسباب 
تصمحيح اليطلان . ْ 

1١‏ ب شرطان لقيام موجب البطلان : واضع 
من نص الفقرة الآولى من الادة .؟ مع مقارنتها 
بالفقرة 'الثانية منها » انه يشسترط لقيام موجب 
البطلان توافر شرطين : 

أولهما : وقوع عيب فى أحد العناصر الشكلية 
لاعمل الاجرائى » أى أن عيب هلكأ العمل عيب 
شكلى . ويكون ذلكبمخالفة العمل الاجرائى النموذج 
الشكلى الذى حدده له القازون . فاذا لم تقعمخالفة 
للشكل القازونى امتنع الحكم بالبطلان ولو لم تتحقق 
من هذا الشكل النابة التى سستهدفها منه القانون» 
بل ولو أدى اتباع هذا الشكل الى الاضرأر بالخصم 
كما لا يكون هناك محل للحكم بالبطلان اذا تخلف 
العمل الاجرائى ذاته اذ لا يتصور بطلان امر غمر 
موحود »© وائما يدور 'البحث فى هذه الحالة حول 
(ثر تخلف هذا العمل فى الاعمال الاجرائية الأخرى » 
اذ قد بكون وحوده شكلا لازما لعمل لاحق فيكون 
بذلك قيدا شكليا فى هذا العمل الآخير ومن ثم يكون 
تخلفه سبيا فى بطلانه على نحو ما أشارت المذكرة 
الإيضاحية للمشروع عند تعرضها لفهوم الشكل . 
ويقع عبء اثبات تعيب الشكل على من يدفيه اتباعا 
للقاعدة السابق الاشارة أليها من أن الاصل العمل 
الاجرائى انه قد استوفى عناصره الشكنية » على أن 
من بدعى تعيب العمل الاجرائى قد يفيده فى اثبات 
ادعائه ان الثانون يتطلب بيان اتباع الشكل فى 
المحرر امشبت للعمل الاجرائى » اذ يقوم اففال هذا 
ألبيان دليلا علىعدم اتباع الشكل1اطلوب . ويلاحظ 
أن المرجع فى توافر العيب آو عدم ثوافره الى سالطة 
قاضى اأوضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض 
لانها مسألة واقع .. 

وثاليهما : أن يترتب على هذا العيسع تخلف 
الغائة من العمل الاحرالى الذى لحقه العيب . وى 
هذا الصدد تتعين التفرقة بين البطيلان المنصوص 
عليه والبطلان غير النصوص عليه ٠‏ 

فبالنسية الى البطلان المللصوص عليه يكنى 
بخصم من 'قام بالاجراء أن يثبت تعيب شكل العمل 


نظرية البطلان فى قانون اكرافعات الجديد ١‏ 


الاجرائى - فان فعل افترض تخلف الفاية من 
الشكل تسبب هذ العيب »© وبمعتى آخر قامت 
قربنة قانونية لصالحه على تخلف الفاية من ذلك 
الشكل نتيجة تعيبه » ومن ثم قام موجب البطلان ٠‏ 
غير أن هذه القريئة ‏ على ما سئرى عند التعرض 
لتصحيح البطلان بتحقق الغاية ‏ قرينة غير قاطعة 
أذ سجوز أن قام بالاجراء أن بثبت أن الفاية من 
الشكل قد تحققت رقم تعييه قيمت: 
بالبطلان . وبلاحظ أن المقصود بالبطلان المنصوص 
عليه أصبح فى مفهوم القانون الحديد قاصرا على 
البطلان المنصوص عليه صراحة بلفظه » اذ هجر هذا 
القانون التفرقة المعروفة فى ظل القائون الملفى - 
ومن قبله القانونين الأهلى والختلط ‏ بين النصوص 
الناهية والنافية وبين النصوص الآمرة حيث كانت 
تلحق الأولى بالبطلان النصوص عليه دون الثانية » 
فالحقهما القانون الجديد جميعا بالبطلان غير 
المنصوص عليه ٠‏ 

وأما بالنسية الى البطلان غير النصوص عليه » 
فانه لا يكفى إن يتمسك بقيام موجب البطلان أن 
يثبت تعيب شكل العمل الاجرائى بل عليه أن يثبت 
فوق ذلك نوافر امرين آخرين أولهما تخلف الغابة 
عن العمل الاجرائى وثانيهما قيام رابطة سببية بين 
العيب الذى اثبت أنه شاب العمل وبين تخلف الغاية 
مئنلة. 


وبرتبط بهذا الشرط فى هذا الخصوص » الا 
يكون المشرع قد حدد جزاء آخر للعيب © فاذا كان 
الشرع قد حدد للمخاافة جراء آخر كعدم القبول أو 
السقوط أو غير ذلك من أنواع الجزاء لم تخضع 
المخالفة لجزاء البطلان وأحكامه ؛ اذ يكون المشرع 
بذلك قد صرح بخروج آثار العيب الذى بصيب 
الاجراء من دائرة تنظيم البطلان . 

٠‏ مآ المقصود هو تخلف الغابة من الشكل أو 
البيان : أوضحئنسا فيما سبق ضرورة التفرقة بين 
العمل, الاجرائى وبين الشكل أو البيان باعتبار 
الأخير جزءا من الأول 6 وقد أفاضت المذكرة 
الإبضاحية ‏ على ما نقلناه عنها ب فى بيان ذلك , 
وبقى تحديد المقصود بالغاية التى يدور حول تخلفها 
أو تحققها قيام موجب البطلان أو عدم قيامه ٠‏ 

أما بالنسبة الى البطلان المنصوص عليه .قان 
نص القاتون هو الذى بتكفل ببيان ذلك حين ينص 
على جزاء البطلان ٠‏ ْ 


الحكم / 


والشبالسيية ان الطلان قر التسوصن هلية + 
فان نص الفقرة الأولى من المادة .٠؟‏ يستلزم لقيام 
موجحب البطلان تخلف الغابة من الاحراء «ولم بدخل 
أى تعديل على هذا النص حسبما ورد فى مشروع 
الحكومة مما يبقى معه ما ورد فى المذكرة الابضاحية 
للمشروع فى هذا الخصوص متعلقا بالنص » وهصى 
يفيد ‏ على ما أثبتنا نصه من قبل انه يلزم لقيام 
موجب اليطلان عند عدم النص عليه صراحة » ثيوت 
تخلف الغابة من الاجرامء سسب تعيب أحد أشكاله » 
دون الاكتفاء باثيات تخلف الفابة من الشكلا 
المعيب .ى 


والرأى عنفنا ؛ أن ما ذهيت اليه المذكرة 
الايضاحية فى هذا الشأن وهو ما بفيده التقيد 
بظاهر حرفية النص ‏ قد يودى فى بعض الصون 
بحكي القانون حين يشترط عيدا شكليا معيئا دون أن 
ينص صراحة على البطلان كجزاء لتخلفه . ذلك أنه 
وان كانت الغابة من الاجراء تتخلف فى غالب الاحيان 
عند تخلف الغابة من الشكل » الا أنه كثيرا ما تستقل' 
كل منهما بحيث يتصور تخلف الغاية من الشسكل 
مع تحقيق الغاية من الاجراء . فاذا قيل بضرورة 
اثبات تخلف الغابة من العمل الاجرائى قان البطلان 
لا يقوم موجبه عند تعيب الشكل بثبوت تخلف 


' الغاية التى بستهدفها المشرع من هذا الشكل ما دام 


لم شبت تخلف الغفابة من العمل الاجرائى ذاته 
بسبب ذلك العيب وهى نتيجة غير مقبولة تؤدى الى 
اهدار الأشكال القانونية فى كثير من الاحابين دون 


خثسة حزاء »2 الامر الذى نرى معه ضرورة صرف 


عبارة الفقرة الاولى من !كادة ٠١‏ من القانون الجديد 
الى أن المقصود هو تخلف الغاية من الشكل أو البيان 
الذى لحقه العبب دون استتزام تخلف الفاية من 
العول الاجراثى ٠‏ وسئدنا فى ذلك : 


١‏ - واضح من المذكرة الإيضاحية للقانون 
الجديد أن مصدرها التاريخى هو نص المادة ١1‏ 
من قانون المرافعات الابطسائى التى ننص على أنه 
« لا يجوز الحكم بالبطلان لمخالفة أشكال لدى عمل 
أجرائى اذا لم يكن القانون ينص على البطلان ٠‏ ومع 
هذا بجوز الحكم به اذا نقص العمل عناصر شكلية. 
جوهرية لتحقيق الغاية . ولا تجوز بتاتا الحكم 
بالبطلان اذا كان العمل قد حقق القاية التى يرمى 
النها» مورغم اثةواضح من النصن آنه ستازع لقيام 
موجب البطلان فير المنصوص عليه تخلف الغاية من 


العمل الاحراثى بسب تعيب أحد أشكاله دون 
الاكتفاء بتخلف الغساية من الشكل المعيب ب تماما 
كنص القانون الجديد الا ان القضاء الايطالى قد 
استقر على نفسير القصود بأنه الغاية من الشكل أو 
ليان المعيب دون استلزام تخلف الغابة من العمل 
الأجرائى )١(‏ . وهو الرثى الذى نادى به جانب من 
الفقه فى مصر لتحديد المقصود بالشسكل 
الجوهرى ٠ )١(‏ 

؟ ‏ أوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع 
التمهيدى أن المادة ١64‏ من قانون المرافعات الايطالى 
هى المصدر التاريخى للفقرة الأولى من المادة 1؟ من 
ذلك المشروع وقد أوضحت هله المادة عن أن الغاية 
التى يؤدى تخلفها الى قيام موجب البطسلان غير 
النصوص هى الغاية من الشكل أو البيسان دون 
استلزام تخلف الغابة من العمل الاجرائى » وأشارت 
مدكرته الايضاحية الى أنها ترجمت بذلك عما يتعجه 
اليه الفقه والقضضاء الايطاليين فى تفسيرهما للمادة 
+6( من القانون الايطالى .. 

جاء بتقرير لجنة الشسئون التشريعية 
بمجلس الامة عند تعديلها للفقرة الثانية من المادة .5 
من المشروع باستبدال عبارة الفاية من الاجراء 
« بعيارة » الغاية من الشكل أو البيان المطساوب 
ما بفيد أنها ترى ب وأن كان ذلك .خطا منها على 
ما سيبين عند التعرض لتصحيم البطلان ‏ ان هذا 
التعديل مجرد تعديل لفثلى » وان تخلف الغاية من 
الاجراء ستازم تخلف الفاية من الأشكال ٠‏ 
' 4 - واضح من المذكرة الايضاحية للقانون 
الجديد 6 اله يستند فيما يستند اليه تعلياذ الحكم 
الذى اذ به » الى اتفاقه مع القائلين فى ظل القانون 
الماغى بالاكتفاء بشرط الغرر باعتباره تخلف الغاية 
من الادراء على ما فسرته محكمة النقض . ولا 
جدال فى أن الاحكام التى قالت بذلك انما كانت 
تعنى الغابة من الشكل ()) » كما أن الفقه الذى أخذ 
بهذا التفسير كان بقصد الغابة من الشكل لا الغاية 
من العمل الاجرائى )) ٠‏ 


() فتحى وآلى ف المرجع السابق بثد /[18] ٠‏ 
(؟) فتحى وألى فى الموضع السابق » وفتحى مرور فى المرجع 
السابق بند 144 ٠‏ 
() براجع حكم النقض الصادسر قى 5ل/را!/19555 س 15 
ص ماع أ مه: 
(4) فتحى والى فى المرجيع السابق فى اليتود مما الى 
54 ؛ ونتحى سرود فى البندين 18 د 185 .م 


ا العدد الحادى عشر 


آالسئة .هم 


همه وبلاحل فوق ما تقهدم أن مشروع 
الحكومة كان بتضمن فقرة ثالثة من المادة .؟ توجب 
الحكم بالبطلان فى جميع الأحسوال - أى سواء 
تحققت الغابة من الاجراء أو الشكل أو لم تتحقق ب. 
متى كان البطلان متعلقا بالنظام العام . وقد ألغت 
اللحنة التشريبعية فى مجلس الأمة هذه الفقرة بحق 
على ما سلفت الاشارة . ولا شك فى أن حكم هذه 
الفقرة كان يحجب كثيرا من النتتائج الشاذة 
لاستلزام تخلف الغاية من الاجراء دون الاكتفامء 
يتخلف الغابة من الشكل أأعيب . 

اثفاية المقصودة هى الغاية الوضسوعية 
الملجردة : والفغاية ١الوصودة ‏ على ما أشارت المذكرة 
الاإبشاحية ‏ هى الفاية الموضوعية التى قصد 
الشارع الى تحقيقها بمعنى انه بتعين النظر الى 
الغاية كوظيفة الشكل حسيما قصد القالون من 


القائم بالعمل . 


وقد جاء فى المدكرة الابضاحية ما يفيد أنه بتعين 
النفار الى هذه الغاية الموضوعية من خلال الواقعة 
المعروضسة »6 وهذا فى تقديرى خلط بين معيار تجديد 
الغاية فى معرض بيان قيام موحب البطلان » ومعيار 
تحديد الغابة فى معرض تصصحيح البطلان . أذ يجب 
فى معرضس بيان مدى قيام موجب البطلان ‏ قبل 
تقرير القضماء له النظر الى الغابة الوضوعية من 
الشكل أىالوظيفة الاجرائية التى حددها له القانون 
منظاور! اليها من خلال الخصومة المجردة بفض النظر 
عن الواقعة المعروضة © وبمعنى آخر يتعين النظر 
لا أذا كان من الممكن فى الصورة المجردة ان نتحقق 
الغابة من الشكل مع تعيبه أم لا » فان كانت الاجابة 
بالايجاب وثبت تعيب الشكل قام موجب البطلان 
غير المنصوص عليه » بفض النظلر عن واقع الدعوى 
فى الواقعة المعروفة وما اذا كانت الغاية الموضوعبة 
قد تحققت فيها آم لا » وانما بنظار من خلال هذه 
النظرة الإخيرة فى معرض تبين مدى تحقق الغاية 
كسيب من آسباب تصحيم العمل الاجرائي الباطل 
على ما سياتى ٠.‏ 

وتظطهر أهمية هذه التفرقة فى تحديد من يتحمل 
هبء الاثبات » اذ يكفى المتمسسك بالبطلان ‏ فى ظل 
الرأى الذى نقول به أن ثبت تعيب الشكل وان 
شت أن هذا العيب يؤدى فى الصورة المجردة 
للخصومة الى #خلف الغاية الموضوعية التى 
يستهد فها المشرع من تقرير الشكل المعيب » فان فعل 


نظرية البطلان فى قانون المرافعات الجديد 513 


قام بموجب البطلان » الا أن الخصم الذى قام بالعمل 
الاجرائى يمكته أن يثيت بعد ذلك كسبب لتصحيح 
. العمل الاجرائى أن الغاية الموضوعية للشكل المعيب 
قد تحققت رغم هذا العيب ‏ فى خصوص الواقعة 
المعروضة > فان فعل امتنع تطبيقا لافقرة الثانية 
من المادة .؟ من القانون الجديد الحكم بالبطلان (). 

واذا استقر ما سلف » لا نضح أن تحديد 
الفابة من الشكل » ومسألة تخلفها او تحققها كسبب 
اعيية عن مسال اح لاو وات ونم 

تخضع الرقابة محكمة النقض . 
ثالثا ب تصحيح اليطلان 

0١‏ قلنا أن البطلان يمر بمرحلتين © أولاهما 
قيام موجب البطلان بتوافر سييه » وثانيهما تقرير 
البطلان بحكم من القضاء فينتج بذلك أثره + وبين 
الأرحلتين قد يتوافر سبب من اسياب تصحيح 
البطلان فيمتنع ب رغم قيام موجيه ب الحكم به , 


ويجدر التنويه بداءة بآن تصحيح اليطلان بعنى 
زوال البطلان عن العمل الاجرائى فهو يرد على 
العمل الاجرائى ذاته فيجعله غير قابل للابطال بعد 
أن كان قابلا له » وهو بذلك بتميز عن تجديد الاجراعء 
الباطل الذى بتم عن طريق أعادة الاجراء أو تكملته 
ولذلك فانه بجدر التنبيه الى ما وقع فيه القانون 
الحديد فى المادة ١؟؟‏ منه ‏ مسسمايرا فى ذلكالقانون 
الملفى فى الفقرة الاخيرة من المادة ٠0‏ منه ‏ من 
خلط بين التصحيح والتحديد قوصف أعادة الاجراء 
لمعيب بالتصحيح فى حين أنه تجديد » وهو خلط 
فى المادة /االا منه ب المطابقة للمادة ؟؟ والفقرة 
الثانية من المادة ه المشار اليهما ‏ اصطلاح 
تجحدبد الاجراء . 


ولا تقف أهمية التفزقة بينالتصحيح والتحديد 
عند البحث النظرى بل تتتجاوزه الى أثار عملية من 
اهمها أن التصحيح يتم بأثر رجعى أى من وقت 
حصول الاجراء لان من وت قيام سبب التصحيح,. 
اذ أن الاجراء الباطل ‏ على ما تقول محكمة النقضص 
ل متى كان من الجائز قانونا أن تلحقه الصحة قان 
زوال البطلان يجعل الاجراء متعقد! صحيحا من وقت 


(1) براجع فى هذا المعنى فتحى سرون فى المرجع السابق فى 
البترد 184 الى 146 » 


سصيص٠سشسللل‎ 


صدوره )١(‏ ويؤدى التصحيح الى زوال العيب 
فيعتير العمل صحيحا بحيث لا بكون لاحد التمسك 
بيطلانه كما لا يكون للقافى القضاء ببطلانه . فى حين 
أن التجديد نترتب فيه اثار العمل المعاد أى العمل 
الجديد الذى ينتج آثاره من تاريخ القيام به لا من 
تاريخ العمل الناطل ٠.‏ 

والتصحيح بهذه المثابة يتميز فوق ذلك عن 
كثير من النظم الشبيهة كموانع البطلان التى تعنى 
قيام أسباب ت<ول دون نشوب الحق فى التمسك 
بالبطلان » وكعدم نشوء اليطلان فى الحالات التى يعفى 
فيها المشرع من بعض القيود الشكلية اللازمة لصحة 
العمل الاجرائى» وكالاعفاء من آثار البطلان فى الحالات 
التى يمنع فيها المشرع القاضى من الحكم بالبطلان 
رغم تغيب شكل العمل الاجرائى » وكسلطة التصدى 
عند قضاء محكمة الدرجة الثانية ببطلانحكم محكمة 
الدرجة الاولى ()) .. 

ولم يتعرض القانون الجديد فى المواد .؟ الى 
؟ مندالا لسببين من أسبابتصحيح البطلان أولهما 
تصحيح البطلان يتحقق الفابة من الشكل المعيب 
وهو أنهم أسباب التصحيح والذى استحدثه القانون 
الجديد » وثانيهما النزول عن التمسك بالبطلان ممن 
شرع لمصلحته . غير أنه توجد أسباب أتخرى 
للتصحيح تمليها القواعد العامة أو وردت بها نصوص 
خاصة متنائرة فى مواضيع مختلفة . وسنتفرض 
أولا لتصحيح البطلان بتحقق الغابة » ثم تعرض 
للتصحيح بالنزول »4 ثم تشير الى الصور الخاصة 
للتصحيح 0 

)١(‏ التصحيح بتحقق الفغابة 

؟؟ - تناولتهذا السبب من أسباب التصحيح 
المادة .؟ من القانون الجدبد فى فقرتها الثانية 
المستحدثة والتى تنص على انه « ولا بحكم بالبطلان 
رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الفاية من الاجراء »6 
وقد كان نصهذه الفقرة فى مشروع الحكومة ستيدل 
عبارة « تحقق الغابة من الشكل أو البيان المطلوب © 
بعبارة « تحقق الفابة من الاحراء ») .. 

وبالنظر الى أهمية وخطورة هذا الحكم الى 
أستحدته القائثون الحديد فقاف أقاضت المذكرة 


+ 5.9 نقض مدنى فى 1967/95/68 س ا ص‎ )١( 
(؟) راجع فى ذلك كله فتحى سرور فى المرجع السابق ينود‎ 
الى 551 م‎ 76 


الابضاحية لمشروعه فى شرحه ؛ وقالت فى ذلك « على 
أن المشروع قدر أن الشسكل ليس سوى وسيلة 
لتحقيق قاية معينة فى الخصومة » فالقانون عندما 
يتطلب شكلا معينة آو بيانا فانما يرمى الى تحقيق 
غاية سحققها توافر هذا الشكل أو البيان. واذا ثبت 
تحقيق الفغاية رقم تخلف هذا الشكل 3و البيان » 
فان من التمسسك بالشكلياتالقضاء بالبطلان . ويقع 
على عاتق من بحصل التمسك ضده بالبطلان عبء 
ثثبات إنالشكل أو البيان رفم تخلفه قد حققالغاية 
مئه . قاذا اثيت هذا فلا يحكم بالبطلات » . 

وبهذا عدل المشروع عما بفهم من القانون الحالى 
من أن البطلان المنصوص عليه اجبارى يجب على 
القبساضى الحكي يه دالما. وهو عدول نتجة به 
اللشروع الى مسايرة التشريعات الحديثة التى بداها 
المشرع فى فرنسا بقانون ١!‏ يناير سسنة 191719 
وبالمرسوم بقاثون .٠؟‏ اكتور سنة 115 واشترط 
فيهما تحقّقضرر بالخصم للحكم بالبطلان رفم النص 
.صراحة عليه . وأيده المشرع الايطالى سنة .154 
بصسورة آعم بنصه فى المادة ١61‏ من مجموعة 
الأرافعات الايطالينة على الا بحكم بالبطلان رغم 
النص عليه اذا حقق الاجراء الغابة منه . وهذا 
الاتجاه الحديت فى التشريعات أيدته بعض أحكام 
القضاء المصرى » وبعض الفقه فى مصر . وهو اتجاه 
يتسق فى عصر مع الاخذ بمبدا نسبية الحقوق الذى 
يعئى أن الحق ليس غاية فى ذاته انما هى وسيلة 
لتحقيق غابة معينة . ولهذا فانه اذا نص القانون 
على اليطلان وتحقق عيب فى الاجراء فنشاً عنه حق 
لشخص فى التمسك بالبطلان فان هذا الحق ائما 
يقصك باعطائه لصاحبه ضمان تحقيق الغاية من 
القاعدة المخالفة . قاذا تمسك صاحب الحق 
بالبطلان رغم تحقق الغاية من الشكل أو البيان 
المطلوت » فانه بعتبى استعمالا غير مشروع للحق » 
لانه ا يتمسك به بقصد تحقيق الغاية التى أعطى 
الحق من ثجلها اذ الفاية قد تحققت . 

0 وريطك شكل الاجراءات بالفاية منة يؤدى 
الى جعل الشكل آداة نائعة فى الخصومة وليسمجرد 
قالب كالشكليات التى كان بعر فها القانون الرومانى 
فى عهد دعاوى القائثون »© , 

« واذا كان الاتجاه الذى غليه المشروع يؤدى 
الى اعطاء سلطة كبيرة للقافى » فان هذه السلطة 
بقيدها أبن تحديد الغابة ممن الشكل مسألة قانون 
وئليساتت مسأة وأقع سستقل فيها بالتقدير . 


.7 العلة الحادئ على السئة .ه 


هذا فضلا عن أن القضاء فى مصر قد آثبت 
دائما أنه اهل للثقة التى تمنح له . ثم أن 
الخد بالمذهب الذى يلزم القاضى بالحسك 
بالبطلان لمجرد النص عليه دون أى تقدير يؤدى 
أنحيانا الىالاضرار بالعدالة ذلكان القاعدة القانونية 
قاعدة عامة يطبيعتها . وعندما ينص القانون على 
البطلان فى حالة معينة قانه يراعى ما بحدث ىق 
الفلروف العادية ٠‏ ولكن منالناحية العملية » اذا 
تحققت الغاية من الشكل فى قضية معيئة » فان 
البطلان يصبح لا ضرورة له بل ينتهى الى أن يكون 
سلاحا ق بدسىء النية من الخصوم الذى يريك 
عرقلة الخصومة » . 

ثم قالت المذكرة شرحا للمقصود من الغابة التى 
بيترتب على تحققها تصحيح البطلان : « على أن 
المشروع لم يشا فى تطيبه هذا الاتجاه أن بنحو الى 
المدى الذى ذهيت اليه بعض التشربعات كالمجموعة 
الايطالية والتى تجعل من مجرد تحقق الفابة من 
الاجراء سيبا لعدم الحكم بالبطلان ولو لم تتحقق 
الغاية من الشكل أو البيان المطلوب . ذلك ان هناك 
أشكالا للعمل أو بيانات فى الورقة قد ترمى الى 
تحقيق ضمانات معيئة للنتخصوم. لا تتصل اتصالا 
مباشرا بالغاية من الاجراء . واذا نص القانون على 
البطلان وتخلف الشكل أو البيان ولم تتحقق الغابة 
منه فيجب الحكم بالبطلان ولو تحققت الفاية من 
الاجراء . »6 

كما قالت فى هذا الخصوص * 

« وقد رأى المشروع كما سلف أنه اذا نص 
القانون صراحة على البطلان » فان معيار الحم 
بالبطلان من عدمه يكون بالنظر الى .الكل أو 
ألبيان فى الاجراء ب والبيان ليس سوى شكل من 
أشكال العمل فلا يكفى لعدم الحكم بالبطلان مجرد 
اثبيات تحقق الغاية من الاجراء بل يجب اثيات تحقق 
الغاية من الشكل وتطبيغا لذلك اذ ينص المشروع على 
أنه يجب أن تتضمن ورقة اللحضرين مدة بيانات 
كل ببان يرمى الى تحقيق غابة معينة (مادة ٠؟‏ 
مشروع ) وبنص على البطلان صراحة جزاء لتخلف 
هذه البيانات . ( مادة 15 ) قاأئه اذا أعلنت ورقة 
األحضرين لم تشتمل مثلا على تاريخ اليوم والشهر 
والسنة والساعة التى حصل فيها الاعلان واشتملت 


على البيانات الأخرى ٠.‏ ووصل الاملان الى المعلن 


انيه . فلا ينظر الى الفرض من الاعلان وهو ايصال 


نظرية البطلان فى قانون المرائعات الجنايد ما 


واقعة معينة الى علم الملن آليه 6 وانما ينظر الى 
يبانات الورقة . فاذا تبين (ن التاريخ الذى حصل 
فيه الاعلان يؤدى وظيفة معينة فى هذا النوع من 
الإعلان الذى حدث كما لى كان اعلانا يبدا به ميعاد 
طعن ‏ فانالاعلان يكون باطلا لعدم تحقق الفاية 
من بيان التاريخ : أما اذا كنان التاريخ ليس له هذه 
الوظيفة فى الاعلان الذى حدث كما لو كان أعلانا لا 
يحب تمامه فى ميعاد معين و لاببدأ به أى ميعاد » 
فلا بحكم بالبطلان . ومن ناحية أخرى » اذا فرض 
ولم بشتمل الاعلان على بيان اسم المحضر » قانه لا 
يحكم باليطلان اذا كان المحضر قد وقع على الاعلان 
ذلك أن الغرض من بيان اسم المحضر هو التثبت من 
أن الاعلان قد تم على يد موظف مختص باجرائه » 
وبغنى عنه امضاء المحضر . فاذا لم تشتمل الورقة 
على اسم المحشر ولا على امضائه » فان الاعلان 
بكون باطلا ولو وصل الى المعلن اليه وتسلمه . كذلك 
أبيضا يعتير البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن اليه 
ولقبه ومهنته أو وظيفته مستوفيا مهما حدث النقص 
فيه ما دام تحقق الغرض منه وهو تعيين شخصية 
العلن أو المعلن اليه »© . 

1 الفاية المقصودة هى الفابة من الشكل 
لمعيب : أوضحنا فيما سلف الفارق بين العمل 
الاجرائى وشكل العمل الاجرائى وقد آفاضتالمذكرة 
الايضاحية فى ذلك . ومن ثم فانه بتعين التفرقة 
بين الغابة من العمل الاجرائى والغاية من الشكل » 
فالفاية من صحيفة افتتاح الدعوى مثلا وهى عمل 
اجرائى هو حضور الخصم فى بوم الجلسة مع علمه 
بمضمون الدعوى » ولكن الغاية من توقيع المحضر 
عليها باعتبارها احدى أوراق المحضرين - وهو 
شكل !وجب القانون توافره فيها ‏ هى تأكيد صفة 
الرسمية لهذا العمل الاجرائئ . فهل يكفى لتصحيح 
,البطلان أن تتحقق الغابة من العمل الاجرائى ولو 
تخلفت الغاية من الشكل الذى لحقه العيب »© أم 
بلزم. ان تتحقق الغابة من هذا الشكل المعيب ؟ 

لقد كان مشروع الحكومة كما قدم الى مجلس 
الامة يستلزم فى الفقرة الثانية من المادة ٠؟‏ لتصحيح 
البطلان أن تتحقق الفاية من « الشكل أو البيان 
اللطلوب » ولكن لجنة الشئون التشريعية فى مجلس 
الأمة استبدلت بهذه العباوة عبارة « الغابة من 
الاحراء » » فهل قصدت اللحنة من ذلك الى تعديل 
المضمون الذى كان بقصده مشروع الحكومة ؟ لقد 


أفصح تقرير اللجنة فى تعليله هذا التعديل عن انها 
لم تقصد الى التعديل فى مضمون مشروع الحكومة 
اه من أن التعديل قصد يه. استعمال تعبي 

أى مع الفقرة الأولى ‏ وانه من المفهوع أن 
00 الاجراء يقتضى تحقق الفاية من 
الشكل . واذا كان هذا التعقيل مشؤيا بالخطا من 
جهة خلطة بين مضمون الفقرة الأولى من مشروع 
الحكومة ومضمون الفقرة الثانية من هذا المشروع 
المشروع اذ واضح أنه كان يقصد فى النقرة. الأولى' 
تخلف الغاية من العمل الاجرائى دون الاكتفاء بتخلفم 
الغاية من الشكل » ومن جهة ان الغاية من الشكل 
لا تتحمق دواما بتحقق الغابة من الاحراء اذ أن منهة 
مايرمى الى تحقيق ضمانات معينة للخصوم لاتتصل 
انصالا مباشرا بالغاية من العمل الا رار ذاته .م 
أذا كان ذلك كله الا أن الجوهرى ف الأمر آن تقرين 
اللجنة قاطع فى الدلالة على أنها لم تقصد الى تغيي 
مضمون مشروع الحكومة الذى كان يصرحباستارام 
تحقق الغابة من الشكل . 

وفضلا عما سلف قان القول بالاكتقاء بائبات 
تحقق الغارة من الاجراء لتحنب الحكم بالبطلان 4 
يؤدى الى اهدار ارادة الشارع » الذى يفصح عنب 
تصريحه بالبطلان عن اعتداده بالفاية التى يستهدفها 
من اشتراط هذا الشكل بالناات دون ارتباط بالغانة 
من الاجراء , 

وتخلص من ذلك الى أنه كان بجدر الابقام على 
الفقرة الثانية من المادة ٠؟‏ كما وردت بمشر وغ 
الحكومة » والى أنه رغم ما أدخل عليها من تمديل 
فان العبرة 2 تصحيح البطلان ما زالت تدون ممم 
تحةق الغابة من الشكل المعيب »© وبذلك: يظل ما وزد 
فى المذكرة الابضاحية للمشروع فى. هذا ليصا 
بالفعرة الثانية فى صيافتها الجديدة . * 

4 - سريان التصحيح على نوعى البطلان : 
وابلاحظ أنه رغم ها ورد فى المذكرة الايضاحية مما 
فد يشعر بآن حكم الفقرة الثانية قاضرا على البطلان 
النصوص عليه ؛ الا أن الواقع انها تسرئ على كل 
من السطلان المنصوص عليه والبطلان قير بحو 
ماية . 

فبالنسة الى البطلان اللنصوص عليه لا بحتاج 
الامر الى عناء » اذ بائبات وقوع العيب يفترض 
تخلف الغاية من الشكل المعيب »© ثم 'لكون أن قام 
بالاجراء فى سبيل تجنب الحكم ببطلانه أن يشينتة انهم . 


رف | الندة الطادئ عنص ا السنة ٠.‏ 


بوقم تعيب الشكل! فإن الغاية مته قد تحققت 4 فان 

قمل امتنع الحكم ببطلان الاجراء ... 
وآما باللسية الى البطلان غير المنصوص عليه ؛ 

انانه رغم أن فقرتى المادة تعبران يالغاية من الاجراء ) 
ممما قى ينيد أن الفاية واحدة ثى 'الحالين فلا يتصور 
تظلفها وتحققها فى الوقته ذاقه ,4 ولا يفير من الآأمر 
شيئًا ما ذهبنا اليه من تغيير الغاية من الاجراء فى 
الفقرتين بالغاية من الشكل اذ ستظل الغاية فى 
مفهوم الفقرئين وأحدة » رغم ذلك فان الفاية فى 
معر ضص قيام موجب البطلان تختلف عن ألغاية قَْ 
معرض التصحيح »© فهى فى الحالة الاولى الفاية 
منظلورلا اليها من خلال الخصومة المجردة بفض النظر 
من الواقعة المعروضة » فى حين أنها فى الثانية الغاية 
منثلور! الى 'نحققها أو عدم تحققها من خلال الواقعة 
المعروضة © ويؤثر الأمر فى عبء الاثبات » اذ يكتفى 
ممن بتمستك باليطلان غ غير المنصوص عليه بأن شبت 
أن عيبا قد لحق شكل العمل الاجرائى » وان الغاية 
اللوضوعية أى الوظيفة الاحرائية التى بقصدها 
«الشرع من تقرير هذا الشكل لا تتحقق بقيام هذا 
العيب فان فمل قام موجب البطلان» وهو ما يسمح 
أن قام بالعمل الاجرائى المعيب ؛ أن شبت أن الشكل 
وان لحقه عيب الا أنه رغم ذلك فد تحققت قى 
نخصوص الوافعة المعروضة بظروفها وملايساتها 
ألخاصة الوظيفة الاجرائية التى يبتفيها الشارع من 
تقريره أى الغاية الوضوعية منه » فان فعل قام 
سبب التصحيم فامتئع الحكم بالبطلان ٠‏ 

ش ولعل, ذلك هى ما حدا باللشروع أن ستعمل فى 
الفقرة الثاثية تعبير « ولا بحكم بالبطلان رغم النص 
علية رمدو » فى حين آنه لو قصد االى قصر حكم هذه 
الفقرة على البطلان المنصوص عليه لعبر عن مراذه 
بقولة « ولا بحكم بالبطلان المنصوص عليه .. » 

والقول بغير ذلك فضنلا عما فيه من ارهاق 
للمتمسك بالبطلان » اذ يكون عليه فى سبيل, التوصل 
الى الحكم. بالبطلان أن يثبت تخلف الفاية م نالشكل 
قّ الوائعة العروضة وقد يكون ذلك واقعة سلبية » 
فانه يؤدى الى الخلط بينمراحل: قيام موجبالبطلان 
وتصحيح البطلان وتقرير البطلان » فى حين انها 
مراحل: متميزة يؤدئ كل منها دوره فى هيكل تنظيم 
000 
العيرة + يتحقق الغانة فى الواقعة المعروضة *: 
00 بتحقق الغاية فى معرض 


التصحيح هو تحققها فى خصوص الواقعة المعروضة 
لا امكان تحققها فى الخصومة المجردة . وهو أمر 
بقع اثباته على عاتق من قام بالاجراء على ما سلفت 
الاشارة . وبلاحفلك من جهة أآخرى أن الغاية التى 
ينلر الى تطققها فى الواقعة المعروضة » هى الفائة 
الأوضومية » أى الوظيفة الانجرائية التى قصد 
الشارع من تقريره الشكل أن يوديها () . 

ومن خلال ذلك تكون مسألة تحقق الفابة 
كيح الاب التصحع متيالة راض لا ميال 
قانون » فيستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه 
من محكمة النقض ٠.‏ 

على أنه بلاحفل ؟ن هناك أشكلا لازمة دائما 
لتحقيق الغاية منها بحيث لا بتصور تحقق صذه 
الفاية مع تخلف الشكل أو تعيبه» ومن ذلك ماقضت 
باه محكمة النقض الايطالية من أن عدم جواز اجراء 
الاعلان فى غير ساعات النهار ( مادة لا من القانون 
الجديد والحادة م من القانون الملغى ) سستهدف عدم 
ازمعاج المعلن اليه وهى غاية مرتبطة بالشكل بحيثت 
يؤدى عدم احترامه الى عدم تحفق الغاية منه فى 
جميع الاحوال ٠‏ ومن هذه الأشكال كذلك تو قيع 
المحضر على ورقة الاعلان » وتوقيع القاضى على 
الحكم وعلانية الجلسات والنطق بالحكم 25 
5 الخلاصة : 

ونخلص ف ضوء جميع ما تقدم أن الغقانون 
الجديد جعل العبرة فى الحكم بالبطلان سواء كان 
منصوصا عليه أو غير منصو ص عليه » يتحقق الغاية 
من الشكل العيب أو عدم تحققه : والمقصود بالغاية 
هى الغابة الموضوعية أى الوظيفة الاجرائية التى 
قصد الشارع من تقرير الشكل توافرها. 

وبقوم موجب البطلان بأن شبت المتمسك 
بالبطلان المنصوص عليه أن عيبا لحق احد أشكال 
العمل الاجرائى الذى قام به خصمه فتقوم لصالحه 
قرينة بسيطة على تخلف الغاية من الشكل المعيب » 
أو أن يثبت المتمسك بالبطلان غير المنصوص عليه أن 
عيبا قد لحق بأحد اشكال العمل الاجرائى الذى قام 
به خصمه وأن مثل هذا العيب 7 تترتب عليه في 
الخصومة اللمجسردة ‏ بغض النظر عن الواقعة. 
المعروضة تخلف الفاية من هللا الشكل . ولكن من 
البند لما وما بعده . 


قتحى سرود فى اليئد 186 . 


قام بالعمل الاجرائى يملك فى الحالين تجئب الحكم 
بالبطلان باثبات قيام سبب التصحيح » وذلك بأن 
بثبت أنه رغم تعيب الشكل ‏ سواء كان البطلان 
منصوصا عليه أو غير منصوص عليه ب فقد تحققت 
فى خصوص الواقعة المعروضة الفاية الموضوعية التى 
يستهدفها الشارع من تقرير ذلك الشكل . 

ومن ذلك بتضح عدم دقة اطلاق القول بأن كل 
الفارق بين البطلان المنصوص عليه بالبطلان غير 
المنصوص عليه بتحدد فى عبء تخلف أو تحقق الغاية» 
والصحيح أن 'الفارق يتحدد فى مدى هذا العبء » 
أذ أن كل ماعلى من يتمسك بالبطلان غير اللنصوص 
عليه زيادة على حالة البطلان المنصوص عليه ب أن 
شت أن الغاية لا تتحقق فى الخصومة الدردةسبب 
ما آثبته من تعيب الشكل ٠.‏ 


ب التصحيح بالنزول 


/؟ أورد القانون الجديد التصحيح بالتزول 


قَّ المادة ؟؟ منه وهى مقابلة للمادة 5؟ من القانون 
المئغى ومطابقة لها فى حكمها اذ أن القانون الجديد 
استبدل عبارة 2 أوضمنا «( بعبارة أو اذا رد 
على الاجرأع بما بدل على أنه اعتبره صحيحا أو قام 
بعمل و أحراء آخر باعتياره كذلك . « ولا شك 
فى أن الصور المذكورة التى عددها نص القانون 
الملغى » تدبخل فى صورة التنازل الضمئى التى تفيد 
فى ترك الحرية للقاضى فى أن يستخاص النؤول من 
أى تصرف الخصم من قام بالاجراء دون تقييد 
بالصورثين التى كان بوردهما نص القاثون الملغى أو 
بطريق تحقق الغابة » فى أن هذا الطريق الآخير يرد 
العام ؛ فى حين أن التصحيم بالئزول لا يرد على 
البطلان المتعلق بالنظام العام 5 
ج ‏ صور أخرى من التصحيح 

م؟ ‏ هناك اسباب أخرى لتصحيح البطلان 
تمليها القواعد العامة أو وردت بها نصوص خاصة فى. 
مواضع أخرى ومن ذلك تصحيح العمل الباطل عن 
طريق تكلمة النقص الذى عابه على أن يتم ذلك فى 
الميعاد المحدد للعمل المراد تكملته وقبل التمسك 
بالبطلان أو القضاء به وهو يرد على كافة اتواع 

(ا)راجع فقض هدنى فى لاإرا/دة 15 سن 15 ص بلا ى 


نظرية النظلان ف '#الرن الزافتت الجنيم | || أ 


التصحيم كذلك التصحيح بالحشور الى تصرعآية 
القانون الحديد فى المادة 1.6[ ممنه المقابلة للمبادة رهرق!؟! 
من القانون الللغى » ومنها كذلك التصحيح عن طريق] 
القانون دون نظر لارادة من قام بالواقعة التى يتم بها 
التصحيح وأبرز مثال لها حكم المادة .1 من القاثون 
الجديد المقابئة للمائدة ؟؟! من القانون الملغى ١لتىع‏ 
تجعل من ابداء أى طلب أو دقاع فى الدعوى أو دقع 
بعدم القبول مسقطا للحق فى التمسك بالبطلان كمل 
تجمل التمسك ببعض أوجه البطلان دون الأخرئ 
مسقطا للحق فى التمسك بالاوجه التى لم يتمسك 
بها . ومن صور التصجيح كذلك أثر حجية الآمن 
المقضى على ما يشوب الحكم من البطلان اذ تمع من 
التمسك بهذا البطلان عن غير طرق الطعن القروة 
بحيث لو كان غير قابل للطعن أو فاتت مواعيسف 
الطعن أو استنفدت طرقة فحاز الحكم قوة الام 
المقضى اعتبر الحكم صحيحا . ش 
رابعا : تجديد الاجراء الباطل 

- تشاول القانون الجديد تجديد الأجرام 
الباطل وآأثره فى المادة ؟؟ منه وهى مطابقة لنص 
الفقرة الأخيرة من المادة ه؟ من القانون الملغى 'التى 
أضيفت اليه بموجب القانون رقم ٠١١‏ لسنة 15515 
وان أضيفت اليها عبارة « ولا بعتد بالاحراء الاا من 
تاريخ تصحيحه ١‏ وهى عبارة لا تضيف جديدا الى 
ما كان مقررا فى ظل النص اللملغى وحسبما أقصضع 
عثه المذكرة الابضاحية للقانون رقم ٠.١.‏ لسنة 
1د > 

وبلاحظ ما سبق أن ذكرئاه بشأن التفرقة تين 


. تصصحيح البطلان وتجديد الاجراء الباطل » فالتجديد 


يعنى اعادة العمل الباطل أو احلال عمل اجرائى ٠‏ 
صحيح محل عمل أجرائى معيب ٠.‏ 

وقد يرد التجديد على عمل اجرائى بأكمله كما 
قد برد على الشق العيب منه » كما قفد يستلرم 
تجديد أكثر من عمل اذا كان بطلان احدهما يؤٌدى 
الى بطلان باقيها . وهو برد على كل الأعمال 
الاجرائية ولو كان بطلانها متعلقا بالنظام العام . 

ولا يشترط فى التجديد تقرير بطلان العمل 
الاول أو حتى ثبوت تعيبه كما لا يلزم اذن القاضى 
للقيام به . ولا بعنى التتجديد او ستلزم الغا العمل 
الأول أو سحب من اجراه له اذ أنه لا يملك ذلك 
لان القاثون الخاص لا يعرف نظام السحب الذى 
بعر قه القبانون الادارى ٠‏ ومن 8 جوزل أجرام 


ف العدت الحادئ عشر ب السئة .هم 


التجديت عثى سبيل الأحتياط )١(‏ 6 وتملك المحكمة 
وغم القيام به أن تعتد بالممل الاجرائى الأول متى 
وات خلوة من العيوب .. 

والشرط الوحيد للقيام بالتجديى آن يكوئممكنا 
آى ألا يكون مستحيلا . والاستحالة قد تكون مادية 
إكان تولك الأشياء موضوع عمل الخبير ' بعد بطلان 
قنريره » كما قد تكون الاستحالة قانونية كانقضاء 
الميعاد المحدد لمباشرته ٠‏ , ش 

واذا كان الأصل أن التجديد اختيارى ؛ فان 
القانون يوحب القيام به فى بعض الأحيان » فقد 
نصت المادة وى من القانون الجديد وهى مطلابعقة 
النص اللادة 56 مكررا من القانون الملغى التى كانت 
قد اضيفت اليه بموجيه القانون رقم ١..‏ لسنة 
199 على انه « 'اذطا تبينت امحكمة علد غياب 
.المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها 
تأإجيل القضية لجانسة تالية يعاد اعلانه لها اعلانا 
صحيها بواسطة خصمه » . كما ان القانتون 
الجديد استحدث صورة يوجبه فيها التجديد لعيب 
موضوهى يلحق بالصحيفة وذلك فيما نص عليه قى 
الفقرة الثانية من المادة ه١١‏ من أنه « واذا رات 
المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة 
المدمى عليه قائها على أساس » أجلت الدعوى لاعلان 
ذى الصفة » وبجوز لها فى هقه الحالة الحكم على 
المدمى بغرامة لا تجاوز خمسة حجليهات 6 ٠.‏ 

وعلى آبة حال فانه متى قم التجديد فان اثارة 
لا تترتب الا من تاربخ القيام بالعمل الحجديد » بمعنى 
أن اثار العمل التى تترئب هى آثار العمل الجديد 
المعاد وحده ومن تاريخ القيام به » اذ ان التجديد 
ليس له آثر: رجعى . وتسرى هذه القواعد سواء 
كان التجديد اختياريا أم اجباريا () . 


خاسا ب تحول العمل الباطل 

استحدث القانون الجديد تذئليم تدول 
العمل الباطل بالنص فى الققرة الأولى من المادة 1؟ 
منه على أله « اذا كان الاحراء باطلاً وتو فرت فيه 
عناصر احراء آخر » فاته يكون صحيحا باعتباره 
الاحراء الذى توفرت عناصره »© . وقد حاء فى 
المذكرة الابضاحية تعليقا على هذه الفقرة « الفقرة 
الأولى تنظيم ما بعرف يتحول الاجراء الياطل © فاذا 
كان الاجراء باطلا » وتوافرت فيه عناصر اجراء 


(1) استثناف مختلط فى 51/]/ر1 16 ٠‏ 
(40 تراجع الذكرة الايضاحية للقانون رقم 1٠١‏ لسسكة 
158 فى ستليقها على نص المادة ه96 مكررا من العانون الملغى 


آخر قانه يتحول الى هذا الاجراء الآخر 6 . 

ويلاحفد. الخلاف الجوهرى بين حكم هذه الفقرة 
وبين حكم المادة ١51‏ من التقئين المدنى التى تتناول 
تحول التصرف القائونى الباطل فتنص على آته « اذا 
كان العقد باطلا او قابلا للابطال وتوافرت فيه أركان 
عقد آخر » فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد 
الذى توافرت اركانه » اذا تبين أن نية المتعاقدين 
كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد . «أذ واضح 
أن هذه المادة الأخيرة تشترط لامكان تحول التصرف 7" 
القانونى الباطل الىتصرف قانونى صحيمتتوافر فيه 
عشاصره أن ثبت أن نية المئعا قد ين كانت قنصر فالىهذ!ا 
العقد الصحيح » وهو شرط خلت منه الفقرة الأولى 
من المادة ؟؟ من قانون المرافعات الجديد ؛ ومن ثم 
فلا مشترل لتحول الاجراء الباطل الى اجراءصحيح 
تنتوافر فيه عناصره ثبوت ارادة محتملة أن قام 
بالاجراء أو خصمه » بل يكفى أن تتوافر فى العمل 
المعيب عناصر عمل اجرائى آخس صحيح فيعتير 
صحيا باعتباره العمل الاخير ولو ثبت أن نية من قام 
بالعمل العيب ما كانت لتنصر ف الى العمل الصحيح؛ 
وهو أمر طلبيعى مترتب على تكييف العمل الاجرائى 
بانه عمل قانونى بالمعنى الضيق فى من الاعمال 
القانونية التى يكتفى القانون باتجاه الارادة اليها ثم 
ستقل بتحديد آتثارها دون اعتداد بارادة' من 
قام بها . 

سادسا ‏ انتائاص العمل الباطل 

إلا استحدث القانون الجديد تنظيم انتقاص, 
العمل الباطل فنص فى الفقرة الثانية منه على انه 
« واذا كان الاحراء باطلا فى شق منه فان هذا الشق 
وحده هو الذى بيبطل » وجاء فى المذكرة الابضاحية 


تعليقا عليها وتنفلم الفقرة الثانية انتقاص العمل 


الباطل ٠‏ فاذا كان شق من الإاحراء فير معيب فانه 
يمكن أن يبقى صحيحا رغم تعيب الآخر . 

وانتقاس العمل الاجرائي الباطل » بعتى ان هذا 
العمل المعيب ينتج بذاته رهم ذلك بعض الآثار التى 
ينتجها لو كان صحيدا وهذا هو مايفر قهمن التحول 
وقد عرض الفقه للانتقاص فى صورة التفرقة بين 
البطلان الكلى والبطلان الجزئى وعرف الأخبر بأنه 
الحالة التى بنتج فيها الاجراء رهم بطلاته بعض 
الآثار التى لا يتناق قيامها مع هذا البطلان » وطبق 
هذه القاعدة سواء عند تعدد الخصوم (و عطلك 
تعدد الآثار (0)1 ٠.‏ ْ 


< (() راجع ابو الوا فى نظرية الدقوع الطيعة الثالية من 51 
وما بعدها ٠‏ 


نظرية البطلان #-قانون الرافماكة الجديد ٠‏ 7 
آ ‏ ا ا 


ع9 ب وقد اختلف فقه القانون الخناص فى 
شأن أحكام الانتقاص تبعا للاختلاف حول ما اذا كان 
البطلابن يرد على العمل ذاته أم يرد على أثار هذا 
العمل . فمن قال بالراى الأول ذهبه الى أن 
الانتقاص لا يتصور الا حيث بكون العمل مركبا أى 
مكونا من اجزاء قابلة للنجزئة أو الانقسسام بحيث 
يمكن اذا شاب انحد الاجزاء أو بعضها عيب يبطلها 
صحت الأجزاء الأخرى وانتجت آثارها أما اذا كان 
العمل بسيطا او غير قابل للتجزئة أو الانقسام قان 
تعيبه أو تعيب جزء منه ببطله كله فلا ينتج أى جزء 
آخر منه أى آثر ٠.‏ ومن قال بورود البطلان على آثار 
العمل ؛ ذهب الى أن الانتقاص نتصور بالتسبة الى 
العمل البسيط والعمل قير القابل للتجزئة 
الانتقاص » اذ تبطل آثار الجزء المعيب وحده وتبقى 
صحيحة أثار الأجزاء الأخرى التى لم ينلها عيب . 

وقد اخد التقنين اللانى فى شأن انتفاص 
التصرف القانونى الباطل أو القابل للابطال » بالراى 
الأول فنص فى المادة ١147‏ منه على أنه « اذا كان 
العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للابطال » فهذا الشق 
وحده هو الذى بيبطل ؛ الا اذا تبين ابن العقد ما كان 
ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للابشال 
فيبطل العقد كله » ومن المنفق عليه فى ظل هذا 
النص أنه يشترط لاعماله أن يكون التصرف قابلا 
للاتقسام (0 ٠‏ 1 

أما قانون المرافعات الايطالى فقد عرف صورتى 
الانتعاص فئص فى الفقرتين الثانية والثالئنة من 
المادة 169 منه على أن « بطلان جزعء من العمل 
لا يؤثر ثى الأجزاء الأخرى المستقلة عنه ‏ اذا منع 


العيب أثرا معيئا فان العمل يمكنه مع ذلك أن ينتج 


الآثار الأخرى التى' يكون صالحا لها » . 
التقنين المدنى فلم يعترف بالانتقاص الا فى صورة 
العمل الاجراثى المركب من أجزاع قابلة للتجرية أو 
الانتقسام دون العمل الاجرائى البسيط أو غير القابل 
للتجرئة أو الاقسام . وهذا واضح من مطابقة نص 
الفقرة الثانية من المادة :؟ من قانون المرافعات 
الفقرة الثانية من المادة ١55‏ من قانون المرافمات 
)١(‏ الستهورى فى الجزم الاول من الوسيط بند07.؟ 
وهامش 4) وعيد الحى حجازى ق الجزم الاول من النظرية العامة 


للالترام فى البنود من 481 الى 41 » وحشمت أبى ستيت 
فى مصادر الالترام يتد 1415 م 


الأبطائى : وبتوتب حلى ذلك آنه اذا كان العمل 
الاخرائى بسيطا أو غير قايل للتجرئة أو 0 
فانه لا برد عليه الانتقاص وبالتالى قان تصيب شيق) 
منه يؤدى الى بطلان العمل الاجرائي كله 95 

وبلاحظ الخلاف بين نص القانون الجديد 
ونص المادة .م من المشروع الموحد التى اعتدت فى 
الانتقاص بآثار العمل البباطل دوت طبيعتة 3 

وما أخذ نه القانوئ الحديد على النحو السائف 
يتفق مع ما اتجه اليه القضساء فى ظل القانون 
الملغى )١(‏ © ومع ما أتجه اليه غالب الفقه (؟) ٠٠‏ 

1 ل ويلاحظ أن نص القانون التجسديد لم 
بورد ما يتضمنه نص المادة 141 من التقئين المدنى 
من عدم جواز الانتقاص اذا تبين أن العقد ما كان 
ليتم بغير الشق الباطل فيتعين بطلان العمل كله ولو 
كان قابلا للانقسام » ومن ثم فلا مبحل لأعمال هذا 
القيد بالنسبة الى الأعمبال الاجرائية » ذلك أنه اذا 
كان من الملطقى ايراد هذا القي1د باللسية الى 
التصرفات القانونية التى تستقل الارادة يتحدبد 
آثارها » باعتبار الانتقامص فى شأئها أعمالا للارادة 
المقترضة للمتعاقدين برضائهما الاقتصار على آثان 
عكس هذه الارادة المفترضة بثبوت أن الشق المعيب 
كان هو الدافع الى التعاقد كله » فانه لا محل لهذا 
الحكم ع الى العمل الاجرائى ياعتباره عملا 
قانونيا بالمعنى الضيق يستقل القانون بتحديد آثاره 
ولا تلعب الارادة اى دور فى هذا الشأن اذ كفى أن 
تتجه الارادة الى العمل ليستقل القانون يتحديد 
آثاره سواء أرادها من أجرى العمبل أو لم بردها أو 
أراد بعضها » قلا تكون هناك محل لتأسيس انتقاص 
العمل الاحرائى الماطل على الارادة المفترضة ومن ثم 
لا كون هناك محل للبحث وراء أرادة من قام بالعمل 


' المعيب لأثار هذا العمل أو بعضها . 


سابعا : التمسك بالبطلان 
ه؟ ‏ نظلم القانون الجديد التمسك بالبطلان 
فى المادة العام يم 1 م 
بتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان اصلحته . 
ولا يجوز التمساك بالبطلان من الخصم الع فست 


(1) واجع نقض مدنى فى ؟ث/راا/ره158 س "” ص 566ا » 
غها/ه/ه160] س مراص ١11941‏ + 

(؟) رواجع فتحى وائى فى المرجع السابق بئد 578 ) رمرى 
سيف فى المراقعات بند اوه »4 ونصر الدين كامل وعبف العزير 
بوسف فى مدونة الفقه والقضاء الجزء الثانى بندى. .لالم 
و ه560 '. وقارن أبو الوفا فى اللدرنة يند 106 ونظرية الدفوع 
بيتد /ا6[ ى : 


فيه » وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها 
البطلان بالنظام العام » وجاء فى المذكرة الابضاحية 
تعليقا على هذا النص « أما المادة ١؟‏ فتتناول بيان 
قاعدة مستقرة فى الفقه والقضاء موٌّداها أن البطلان 
لا يتمسك به الا من شرع لمصلحته ولا بجوز أن 
يتمسك به من 'سبب فيه.. ويستوى أن يكون من 
تسيب فى البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر 
بعمل باسمه » كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر 
من الخصم غش أو خطأ بل تكفى مجرد الواقعة 
التى تؤكد نسبة البطلان الى الخصم أو من يعمل 
باسمه . ومن ناحية آخرى فانه لا يقصد بعبارة 
« من تسببب »© أن يكون فعل الخصم هو السبب 
الرئيسى أو السيب الوحيد أو السبيب العسسادى 
لودود العيب فى 'الاجراء كما لا يشترط أن يكون هو 
السيب المباشر ٠‏ 

وقد حرصت المادة ذاتها على استثناء البطلان 
التعلق بالنظام العام » اذ أن هذا البطلان لا يقتصر 
التمسك به على من شرع لصلحته » ويجوز التمسك 
به حتى من الخصم الذى تسيب فيه رعاية للمصلحة 
(أعامة التى تعلو أى اعتبار آخر . : 


٠ 


ويلاحل أن القانون الجديد وان استحدث نص 


المادة ١؟‏ منه »2 الا أبن الاحكام الواردة بها 'نتفق مع 
القواعد العامة المقررة فى ظل القانون الملغى . 

5 ب البطلان المتعلقة بالملعساحة الخاصة : 
فرق النص فى احكام التمسمك بالبطلان بين البطلان 
المتعلق بامصاحة الخاصة وبين البمسلان المتعلق 

واليللان التعلق بااص.لحة الخاصة «و البطلان 
المقرو لحمبابية الصلحة الخاصة لشخص أو أشخاض 
معيئين ©» وفى هذا النوع من البطلان بحكم التمسك 
به قاعدتان أساسيتان : 

أولاهما : أن الحق فى التمس.ك بالبطلان يقتصر 
على من شرع البطلان لمصاحته ؛ فلا بكون لغيره ولا 
للنيابة العامة التمسك به كما لا يكون للافضى اثارته 
من تلقاء نفسه 3 وكد حرى القضاء على ذلك فى ظل 
نصوص العقازون اللملغى ٠ )١(‏ الا أنه بلاحفل أنه ليس 
ثمة ما بمنع دائن من شرع البطلان لمصلحسة من 
التمساك بالبطلان استعمالا لحق مدينه متى توافرت 
شروط أعمال المادة ملالا من التقئين المدثى (0 . 
)١( <<‏ راجع نقض فى 1561/9/9 4 الرد/رة6؟1 س لا ص 
إن 3 ذه © 

(؟) داجع فى تفصيل ذلك فتحى والى فى المرجع السابق 
فى اليلد ءلالا سن 


اف العدد الحادئ شر م السئة ,8 


للستي سن سس يح بج خسان 
كما يلاحظ إن هذا الحق ينتقل الى الخلف الخاص 
والخلف العام طبقا للقواعد العامة . 

وثانيتهما : انه ليس من كان سسيبا فى بطلان 
العمل الاحرائى أن يتمسك بيطلانه ؛ سواء كان هو 
الذى تسيب فيه بنفسه أو كان الذى تسبب فيه 
شخص يعمل باسمه كالمحامى أو المحضر أو النائب 
القانونى أو النائب الاتفافى . وقد أوضحت المذكرة 
الايضاحية انه لا يشترط لذلك أن يقع من 
الشسخص غش أو خطأ أو أن كون فعلة هو السبب 
الرئيسى أو الوحيد أو العادى أو المباشر وائما يكفى 
أن تقوم بين عمله وبين العيب الذى لحق الاجراء 
رابطة سببية »؛ وهى تقوم اذا كان العمل لازما 
لوجود العيب فتتوافر من ثم الرابطة ولو كان فعله 
هو الذى ادى الى وقوع الخصم فى خطأ ادى الى 
بطلان اجراء قام به هذا الأخير » وقد قضى تطبيقا 
لذلك بأن الخصم الذى يتسسبب فى تاجيل اجراء 
التحقيق لا يجوز له ان يتمسك بعدم جواز اجرائه 
لفوات ميعاده ٠ )١(‏ 

/ا؟ - البطلان الانعلق بالنظام العام : ويعتبر 
البطلان متعلقًا بالنظام العام اذا كان مقررا لحمابة 
مصلحة عامة () . 

وبلاحظ ى خصوص حكمم هذا النوع من 
البطلان ان العبارة الواردة فى نهاية الفقرة الثانية 
من المادة ١؟‏ » انما بسرى حكمهاعلى كلا فقرتى 
المادة مما كان بجدر معه أبرادها ققرة مستقلة . 
وهى تعنى أن هذا النوع من البطلان بجوز للمحكمة 
أنتقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به من 
شرع لمصلحته ؛ وذلك خروحا على القاعدة العامة 
التى تقشى بأن البطلان يجب طلبيه . كما يحون 
للنيابة العامة التمسك به سواء كانت طرفا أصليا 
أو منضما © كما يجوز ذلك لكل ذى مصلحة سواء 
كان طرفا أصليا فى الخصومة أو كان طرقا منضما 
فيها » وسواء كان هو الذى قام بالعمل الباطل او 
تسبب فيه أو كان هو الذى وجه اليه العمل , 

ثامنا ‏ آثار البطلان 

حددت الفقرة الآخيرة من المادة ؟؟ من 
القانون الجديد آثار البطلان حيث نصت على أنه 
« ولا بترتب على بطلان الاجسراء بطلان الاجراءات 
السابقة عليه أو الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن 
)١(‏ الزقازيق الابتدائية فى 1461/4/1١‏ المحاماة س 1+ 


ص 11١517‏ 0 
(؟) براجع فى ذلك آبو هيف فى الراقعات يتد 115 ٠.‏ 


تغلربة البطلان فى قائون الأراقعات الجديد ره 


مبنية عليه » . وجاء فى مذكرته الايضاحية تعليقا 
عليها « أما الفقرة الثالثة فهى تتناول أثر بطلان 
الاجراء على الاجراءات السابقة والتالية له فلا 
ينسحب هذا الآثر الا على الاجراءات المترتبةعلى 
الاحجراء الباطل . ويلاحظ أن عبارة « مبنية عليه » 
لا تعنى مجرد الارتباط المنطقى بل يجب وجود 
ارتباط قانونى بين العملين بحيث يعتبر العمل 
السابق الذى بطل شرطا لصحة العمل اللاحقعليه». 

وبلاحظ بداءة أن العمل الاحرائى بظل صحيحا 
منتجا لآثاره حتى يتقرر بطلانه بحكم القضاء سواء 
كان البطلان متعلقا بالنظام العام أو غير متعلق به 
وسواع كان البطلان منصوصا عليه صراحة أو غير 


منصوص عليه »4 وسواء كان العيب الذى أدى الى 
اليطلان ذانيا أى واردا على ذات العمل الاجرائى 
أم مسستمدا من عمل آخر معيب أى أن بطلانه 
مترتب على بطلان عمل آخر . 

9 - آثار البطلان على العمل الاحرائى ذأته : 
مع مراعاة الاحكام الخاصة بتحول العمل 
الاجرائى الباطل وانتقاصه »© فان القامدة أن العمل 
الاجرائى الذى قرر القضاء بطلانه لا ينتج أى أثر » 
فصحيفة الدعوى التى لتقرد بطلانها لاتقطع التقادم 
وأعلان الحكم الذى يتقرر بطلان لا يؤدى الى افتتاح 
ميعاد الطعن الذى ينفتس بالاعلان . وهذه قاعدة 
عامة مطلقة مستقرة فى ظل القانون الملغى وان 'لم 
بتضمن مثل النص الذى استحدته الققانون الجديد 

واذا كانت هذه القاعدة العامة بعمل بها على 
اطلاقها بالنسبة الى الآثار القانونية المقررة لصالح 
من قام بالعمل » فانها لا يعمل بها على اطلاقها 
بالنسبة الى الآثار القررة ضده اذ قد ينتج العمل 
الباطل بعض الآثار ضد من قام به فمن لم يتحسك 
ببطلان صحيفة الدعوى فى صحيفة الطعن سقط 
حقهفى التمسك به واو حكم بعد ذلك ببطلان 
. صحيفة الطعن التى فاته أن بتمسك فيها بالدفع 
بالبطلان ٠‏ 

: اثر البطلان على الاعمال السابقة‎ ٠ 
القاعدة ان بطلان العمل الاجرائى لا يؤثر على‎ 
الاعمال الاحرائية السابقة عليه متى تمت صحيحة‎ 
فى ذاتها قبطلان املان الحكم لا يؤثر ق صحة‎ 
الحكم » وهذه القاعدة مستقرة كذلك فى ظل القانون‎ 
. اللغى بغير نص 6 ومما يتصل بهذا الشأن‎ 
وستصبح له أهمية خاصة بعد العمل بالقانون‎ 
الجديد الذى اعتيرالدعوى مرفوعة بايداع صحيفتها‎ 


قلم الكتاب دون استلزام اعلائها لاعتبارها كذلك ‏ 
ما اذا كانت صحيفة افتتاح الدعوى واعلانها 
يعتبرآن عملا اجرائيا واحدا أم عملين اجرائبين 
مستقلين ٠‏ وقد آثارت هذه المسألة المحكمةالادارية 
العليا وقضت فيها بأن اعلان صحيفة الدعوىيعتر 
عملا اجرائيا مستقلا عن صحيفتها فلو وقع باطلا 
لم يكن لهذا البطلان تأثير على الصديفة الصحيحة 
وانتاجها آثارها » واستندت في ذلك الى أن تقدم 
الصحيفة يعتبر فى الخصومة الادارية عملا اجرائيا 
بترتب عليه بذاته بدء الخص ومة دون اشتراط 
اعلانها (0 . 

١؟ ‏ آثر البطلان على الاعمسال اللاحقة : 
أوضح نص القانون الجديد أن بطلانالعمل الاجرائى 
يؤدى الى بطلان الاعمال اللاحقة عليه متى كانت 
مبنية عليه »؛ وأوضحت المذكرة الابضاحية المتصود 
بالارتباط بين العملين بتحديده بالارتياط الذى 
يجعل من العمل السابقشرطا لصحة العمل اللاحق» 
كصحيفة افتتاح الدعرى بالنسسبة لغالبية الاعمال 
الاجرائية فى الخصومة »؛ أما اذا كان العمل اللاحق 
مستقلا عن العمل السابق الذى تقرر بظلانه فلا ' 
تآثير عليه من هذا البطلان » فترك الخصومة من 
المدعى والحكم الصادر بتقرير هذا الترك ببطلان 
صحيحين ولو كانت صحيفة افتتاج الدعوى باطلة» 
وبطلان الحكم لا يؤّدى الى بطلان اعلانه » وبطلان 
النشهادة لا يؤدى الى بطلان تقرير الخبير الذى 
سمعها ., 

واذا كان لا بكفى مجرد الارتباط الملطقى بين 
العملين وانما يلزم الارتباط القالنونى بينهما على 
النحو السالف » فانه لا يكقى من باب أولى مجرد 
تأثير العمل الباطل فى العمل اللاحق الصحيح ٠‏ 
9 خاتمسة : وبعد .. فهذه كلمة فى تنظيم 
القانون الجديد للمرافعات المدنية والتجارية لنظرية 
البطلان ؛ أملتها أهمية هذه النظرية من حجهة » 


جهة أخرى مما يستلزم مزبدا من الاهتمام بها 
والقاء الأضواء عليها » واذا كانت طبيعة الكلمة لم 
تسمح بأكثر مما ورد فيها فأرحو أن أكون قد 
وفقت فى الكشف عن الاطار العام الذى وضع فيه 
القانون الجديد أحكامه فى البطلان . 

وال .من قبل ومن ”بعد .ولن التو قيّق بي ”* 


0 +ل/ك/لاه؟! 4+ “لرلا/لاه؟!| بمجبوعة المجلس سي '»# 
صر ذ”ق24 ا 


تفسيم البحث (1) : 

الجريمة التأديبية ‏ كالجريمة الجنائية ‏ لها 
ثلائة أركان » هى : ش 
الركن الشرعى » الركن المادى »4 الركن الادبى أو 
المعنوى .ه 

وسنفصل الحديث عن كل من هذه الاركان فى 
الفصول التالية : 

الفصل الاول س الركن الشرعى للجريمة . 

الفصل الثانى ب الركن امنادى للجريمة , 

الفصل الثالث - الركن الادبى للجربية . 

الفصل الاول 

الركن الشرعى للتجريمة التأديمية 

الخلاف حول وجود الركن الشرعى : 

ان ثمة خلانفا فى الفقه ‏ سسواء الجنائى أو 
التاأديبى ‏ حول ما اذا كان للجريمة ما سيمى 
هالركن الشرعى . 

والرأى السائد فى الفقه » اث للجريمة ‏ جنائية 
أو تأديبية ‏ ثلائة أركان . والركن الشرعى ؛ هو 
أول هذه الاركان . فالجريمة لا يمكن أن تنهض على 


)١(‏ مدلول الاشارات ؛ 

إع ٠‏ تعنى المحكمة الادارية العليآ ٠‏ 

بج ٠‏ تعنى الجيعية العهومية للقسم الاستشارئ م 

م . ق ء. تعثى محكمة القضاء الادارى . 

ات + تعنى المحكمة التأديبية . 

قاء تعنى فتوى صادرة من ادارة الفتوى للجهاز المركزئ 


اللتنظيم والادارة 0 


0 و 
رئس الموام التازيبيت 


ركئيها اللادى والمعذوى فحسب © فهذفان لا بشومان 


ف الركن العرع زا 
الشريعة الاسلامية () . 

المراد بالركن الشرعى : 

يراد بهدا الركن ‏ ف المجال الجنائى ب النص 
القانونى الذى يقرر ان تصرفا من التصرفات له 
صفة الجريمة » ويحدد العقوبة على ارتكاب هذا 


يويك يسع تسبي و وسيل د اموت نك 


» السعيد مصطفى‎ ٠ انثلر ق ققّه القانون الجنائى : د‎ )١( 
الاحكام العامة فى قانون العقودات طبعة 195516 »2 ص "4 و41 س‎ 
©» 156١ د. على راشد » دروس فى القانون الجنائى »؛ طبعة‎ 
المستشار محمود اسماعيل ؛ شرح الاحكام' العامة‎ 1١16 ص‎ 
- ا١؟6و‎ ١821و فى قانون العقوبات » طبعة 1م19 4 ص 4م‎ 
محمود تجيبا حسلى © شرح قانون العقوبات © القسسم العام‎ ٠. نا‎ 
. طبعة 1559 اص 1,7 وال‎ 

وانفار فى الفقه التاديبى : د ٠‏ محمقف عصفونر ؛6 بحث ى 
طبيعة الخطأ التاديبى منشور فى مجلة ادارة قصايا الحكومة 
النة السادسة ااعدد الاول سس هم وءة »6 وكذلك كتابه ١‏ نحو 
نظلرية عامة فى التاديب » طبعة /9ا19 ص 1١٠١‏ والستشار 
محمف الجمل » الموثلف العام ©» الجرم الاول طبعصة 1155 © 
ص إلره! ب ءولمم والاستاذ محمد رشوان © أصول القانون 
التأديبى 6 طبعة الل ص 47 ٠.‏ 

وانظر عكس ذلك فى الفقه الجتائى »د ٠.‏ محمود مصطفى »6 
شرح قانون العقوبات ؛ القّسم العام » طبعة 1١554‏ 4 ص "(١‏ 
ب ١؟ ‏ وف الغقه التأديبي )د ٠.‏ محمد جودت اللط » المسكثولية 
التأديبية للموظف العام » طبعة 6189| © هامشى 7 ص0 ٠6م ٠‏ 


(1) فضيلة استاذنا الشيخ محمد ابو زهرة »؛ الجريمة 
والعقوبة فى النقه الاسلامى » القسسم العام » ص 1لا( ب 186 
وهلا دكما م 
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على هذا النحو »6 فلا جريمة ولا عقاب »؛ وائما يكون 
هذا التصرف مباحا لا عقاب عليه )١(‏ . 

فالسام » ان لا جريمة » ما لم يوجد نص 
تشريعى » يجرم الفمل الذى تقوم عليه » وبقضى 
بمعاقبة مرتكبها ., وهذا ما يسمى « مبدأ شرعية 
الجرائم والعقويات »© . 

تقسيم البحث : 

نظرا لاهمية المبدا المذكور » واختلاف اونه' فى 
اللجال الجنائي عنه فى المجال التأديبي » فاننا نتولى 
عرضه فى ااجالين » ونخصص لدراسته. ميجثين » 
على الحو التالى : 

المبحث الاول س مبدا شرعية الجرائم والعقوبات 
فى المجال الجنائى ٠‏ 

المبحث الثانى س مبدا شرعية الجرائم والعقوبات 
فى الممجال التأدبى ٠‏ 

المبحث الأول 
مبها الشرعية » فى لمجال الجنائى 


البدا فى التشريع الحديث : 
من القواعد الاساسية المقررة فى التشريع 
الحديث » أن لا حريمة ولا عقوبة الا ينص نشم عى , 

فالشارع هو الذى يملك التجريم والعنئعب ٠‏ 
ولا جريمة الا ببيان الافعال المكونة لهأ ؛ والعقوبة 
التي توقع على مرتكبها ٠‏ 

وليس للقافى أن يجرم فعلا لم يرد به نص » 
او يوقع عقوبة لم يقررها المشرع . فالجراتم 
الجنائية محددة حصرا . وكذلك العقوبات ؛ مع 
هحديد العقوبة المقررة لكل نوع من هذه الجرائم . 

فلا يجوز للقافى »؛ أن بو قع عقوبة غير منصو ص 
عليها أصلا » أو غير محددة لنوع الجريمة موضوع 
الحاكبة (؟ا) ٠‏ 


للف دء علي راسك ؛ المرجع السسابق ؛ ص ١16‏ ب 
بمء السعيد مصطقى ) ص إلم ‏ والسبتشار محمود اسماعيل » 
ص 4؟١!‏ . 

على أن ثمة رايا فى الفقه » بان الركن الشرهى للحربية أيس 
هو نص التجريم »6 بل الصفة غير المشروعة للفمل © فجوهره 
تكييف قانوئى يخلع على الفعل ؛ والرجع في تحديده هو الى 
قرامد قانرن العقوبات 6 داء محمود ثجيب حضيني ؛ المرجع 
السابق ص 11" ب 9 »© ه 

() ملى رأشق ل ؛) صن 98 رن ذد. محمود مميطم 
من 5ه , المستشيان محمود أسماميل ص 1714 سا تاء محمون 
جيب حستى )اص ءلاا» 


تقدير هذا المبدأ : 

ان هذا المبدأ » حديث ق التشريعات . وقد 
ا لي 
بتجر دمه اوالنلن المقاب عليه > او بعقوية لم يكن 
بحتسبها () . 

كما آن هذا المبدأ » بعطى للعقوية أساسا قانوثيا 
بجعلها مقبولة باعتبارها توك ل سكول الصلحة 
العامة ()") . 

وفضلا عن ذلك »© فان قيسه ضمانا الع 
الفقضاء الجنائى 4 وعدم تناقضه أو ا تقاوتا 
يذهب راي ٠06‏ 
التى تقرر الحرايات العامة . ش 

على أن هذا المبداً » ليس خيرا محضا » بل له 
من الجانب الآخر » عيوب ٠.‏ فهو وفاقا لاصل 

ب يجعل التشريع الجنائى » نصوصا جامدة 
تطوره نيعا لتقدم الحضارة وتشابك الممسالح 
الملختلفة , ' 

وقد كان هذا المبدا ‏ فى أصل نشساتة ‏ لا يدع 
مجالا أو حرية للقاضى ؛ من حيث تقذير المقوبة » 
من أجل ذلك » فقد تداركت كثير من التشربعات 
هذه العيوب » وطورت هذا المبدا »؛ على الوجه 
التالى : ش 0 لكر 

 : ل فيما بتعاق بتحديت الجرائم‎ ١ 

انه وان كان المبدآ لا زال على جموده » من حيثا 
حرمان القاضى من سلطة تقرير الجرالم » الآ أن 
هذا الجحمود يخنففه أن المشرع لا سستبد بسلطة 
خلق الجرائم » بل بفوض ذلك فى حدود معيئة الى 
جهات الادارة 9) ٠‏ 

؟ ب فيما يتعاق بتحديد العقوبة : , ٠‏ 

لقد تطور البدأ فى شاأنها » فجعلت المتشربعات 

(!) د . السعيد؛ صل لمم ٠‏ 

(؟) داء. محبود لجيب حسئثى © ص لآلا بئد “1 ٠‏ 

5) د. على راشد صن 8١‏ + 

(6) وفضلا عن ذلك ؛ فان بعض التفريمات © قد خرجت 
على هذه القاعدة بدوجات متفاوئة ٠‏ فمنها ها ليذها كلية 
كالقانون السوفيتى . ومتها ما أطرحها فى حدود معيئة © ياياحة 
العقاب بطريق القياس كما هو الششأن فى القالون الداتماركى 
وكما كان عليه الخال فى القانون الالانى فيعهد الحكومة (انازية م 
دده السعيد مصطفيى »؛ الرجم السابق )؛ ص أ43 » 


6 العدة الحادئ عنثلى ب السمنئة ٠ه‏ 


اس اس ساس سي سب سس سس سس سح سبي بيجيب بي 


القاضى حرية تقدير العقوية » ونصت علي عصد 
أقصى وحد ادنى . بل وجعلت له حق) وقف تنفينا 
العقوبة » اذا رأى أن ذلك اجدى فى اصلاح الجانى 
وائفع للمجتمع 1 
ميد! الشرعية » فى التشريع الكصرى : 
أن المبدا بحديث النشأة فى التشريع المصرئ ., 
اقفوو لم يكن معروفا فى تظمنا الجنائية قبل عام 
لاخناا »© ثم قرر ضمنا فى القوانين الجديدة فى ذلك 
العام » وق القوانين العدلة لها . 
وا صدر الدستور فى عام 14119 © قرر المبدا 
صراحة »© حيث نص فى المادة السادسة على أن * 
ا لا جريمة ولا عقوية الا بناء على قانون . ولا عقاب 
الا على 'الأفعال اللاحقة لصدور القاثون الذى بنص 
إعليها أكى 
وقد ورد ذات النلص فى المادة ؟ا من دستور 
ه15 كاوق المادة م؟ من دستور 15956 , 
© وظاهر أن هذا البدأ » قد صيغ فى الدستور 
بصورة تخفف شيا ما من حموده . قالنص 
لا سس تلزم آن تكون الجريمة والعقوبة مقررة 
إلا يقانون » 6 بل كل ما يطلبه هو أن تكون مقررة 
« بناء على 'قانون » .., وهو تعبير. قصد عمدا أواجهة 
الحالات التى يفوض الشارع قيها السلطة المكلفة 
بسن اللوائح التنفيناية ©! لتحديد الجرائم وتقدير 
العقوبات ». ,كما هو. الشأن فى المادة م89 من قانون 
العقوبات() ٠.‏ 
| ومن ثم فانه يكفى لشرعية الجريمة أو 
العقوبة » أن تكون مستندة الى قاثون ولو كانت 
مقررة بلائحة » ما دامت هذه اللائحة صادرة بناء 
على قانون يخول كصدرها تلك السلطة .. 
© ين جية أخرى © فقد خفف المشروع 
الصرى من حدة هذا الممدا أيضا 6 وذلك من حيث 
العقوبة » اذ جعل للقاضى حرية تقديرها فى نطاقا 
بحديها الآدنى والأقصى ... كما أجان للقاضى وقف 
تنفينا العقوبة متى توائرت الشروط المقررة 
الذلك 0 .ه 
البحث الشائى 
صدة الشرعية » فى المجال التأديبي 
(1) داء. السعيد 4 المرجع السابق ؛ ص 40ة ا داء على 


واشد ص 47 ا داء٠‏ محمود لتجيب حصيلى 6 ص دلا م 
[؟) امواد من مه إلى ذه من قانون: العقويات ٠‏ 


.فيما يتعلق بالجر دمة التأدسية 5 ثم عن ذات المدآ 
بالنسية للعقوبة التأدببية . وذلك » فى مطلين » 
على النحو التالى : ش 

الطلب الأول ب مبدا الشرعية 4 فى الجريمة 
التادسية 3 

الطلب الثانى ب مبدأ الشرعية ؛ فى العقوبة 
التأديبية ٠‏ 


المطلب الأول 
مبدا الشرعية فى الجريمة التاديبية 


منهج المشرع : 

لقد اسلفنا ان المشرع فى نظلم العاملين المدنيين 
سواء نقلام العاملين فى الدولة أو القطاع العام ب 
لم ينتهح مسلك قانون العقوبات والقوانين الجدائية 
الأخرى » فى حصر الأفعال الؤثمة ») وتحديد 
أركانها » ونوع العقوبة اللقررة لكل منها 
ومقدارها(1) . وانما سرد أمثلة من واجبات 
العاملين والاعمال المحرمة عليهم » كما فعل فى المواد 
من ١م‏ الى ,م/م من نثلام العاملين المدنيين بالدولة © ' 
والمادتنين م واه من تلام العاملين قُْ القضاع 
العام(؟) .. ثم أتى ينص عام هى نص 'المادة 01 من 


را ع 0م" لسنة حاف ك1 ا/لاتتال ؛ س 118 ص 16؟ 
قات 

ع (١١5‏ لسنة فى 1137/11/8 »سم ص 5!؟ ب ؟1 

ع مالل لسئة لا فى 4/را/ 1534 # سس 4 ص 55 ب "9؟ ٠‏ 

ع لاحه لسنة لافى 1931/11/81 6س 1 ص ءلاب ٠31‏ 

ع امم لسنة لا فى |[/راا/ا"5! »2 س لاا ص ا( ب ؟ ٠‏ 

إع مال لسئة ؟ فى ه؟/را/راه 138 “اس أ ص ولال ب ]ل , 

ع ١ما‏ لسنة "ا فى ه156!//1/1 4 س "!ا ص ١11/4‏ ب117 

(؟) النصوص القابلة فى التشريعات العربية : 1 

(1] ق ليبيا: قد نص 'قانون الخدعة المدنية رقم ١9‏ لسنة 
فى مادته م1 على واجحبات الموظغينم » ولص فى مادته 61 
على المحظووات على اأوثلف م 

(ب) فى سوريا 5 (1 ) تصرقانون الموظقينالأساسى رقم 11١6‏ 
لسنة, م154 6 وتعديلاته » فى المادة الا على واجبات اللوظف » 
وف المادة ؟ العدلة بالقاثون رقي لره1 لسكة 1١497‏ على 
الصادى بالمرسوم 114681[ لسنة .+115 فى 11١‏ على واجبات 
المستخدمين والمحظورات مليهم »6 وقد أحال فى هذا الى الادتين 
؟ 5؟؟ معن قانون الوظفين الاساسى سالف اللاكن ٠‏ 

( ج ) فى الكويت : نص المرسوم الاميرى وقم 7 السنة 155٠.‏ 
يقانون الوظائف 1لعامة المدنية بالكوبت وتعديلاتهة حلى واجيات 
اللوظلفين والأعمال المحظورة عليهم فى الواد من 55 الى ٠ ١٠١١‏ 

(د 6 في ليئان : نص المرسوم الاشتراعى دقم 1١١‏ لسنة 
9 وتعديلاته » فى المادة ١4‏ على واحبات الوظفين وثى المادة 
6 على الاعمال المحظورد مليهم .» 


اركان الجريمة التأدسية م 


قانون العاملين المدنيين بالدولة » المقابل لنص المادة 
لإه من نظام العاملين فى القطاع العام » وقضى فيه 
بان كل عامل يخالف الواجبات اللنصوص عليها فى 
هذا القانون أو النظام أو لخرج على مقتضى الواجب 
فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال 
الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عنك 
الاقتضاء(ا) , 
© إكما أن بعض الواجبات الوظيفية » وبالتالى 
الجراتم التاديبية الناشئة عن مخالفتها » متنصوص 
عليها فى أقوانين أخرى ؛ أو فى قرارات أو تعليمات 
رورم وملها ما ,نقتئضسيه طبيعة الوظيفة دون نص 
عليها(؟) ىن 
© وقد ننشأ الجريمة التأديبية » من مخالفة 
ب العامل أواصس الرؤساء الصادرة فى يحدود 
الغانون2؟) ٠‏ 
© دقد تعوم هذه الحريمة »© لمخالفة عرف 
أدارى 6 ذلك أن الواحب الوظيفى » قد بكون 
مصدرط العرف الادارى © وهق تعبير اصطلح على 
اطلاقه على الاوضاع التى درجت الجهيات الادارية 
فى مبائرة هذا النشاط »© أن قصيح بمثابة القاعدة 
القانونية الواحبة الاتباع ما لم تعدل بقاعدة أخرى 
ممائلة , 
ويشترط لاعتيار العرف ملزما للادارة أن 
يتوافر .شرطان هما : 
با - أن كون العرف عاما © وأن تطبقه الادارة 
ٍ بصفة دائمة ويصووة منتظمة »© فاذا أغفل 
هذا الشرط قلا يرتفع العمل الذى جرت 
عليه الادارة الى مستكوى العرف اللزم 
للادارة ٠.‏ 
؟ ب أن لا كون العرف قد ثثيا مخالفا لنص قالع ., 
<< 9) النصوص القابلة فى التشريعات العربية ؛ 
ب قى القانون الليبى »© المادة /1؟ ٠.‏ 
3-5 5 القاثون الكويتى 6 المادة 11 . 
ب .فى التاتون اللبتائي » المادة 4م ٠‏ 
لاج ) فى تيتا 2 ملفا ك1 اع 1135 
ألسنة لا فى ؟]ثره/1915 ٠‏ 
ع ”لم1 لسنة ؟ فى رع لاه 15 ؛ء س ؟ ص أكم بكم 
ع 6م: السنة م فى 1551/5/11 ؛ س 1 من 18١‏ ب 1م ٠‏ 
ع ثلا؟ لسنة # فى (/ا/رخه؟1 *س "# ص هالا ب ٠ ٠١‏ 
ع 5ه| لسنة ١‏ قى م/1ث/رمهة19] يدس أ ص دلا. 
ع الال السئة ؟ فى ه ]ثرا /ر01601 4 من ار ص هلان با زلا 1« 


وقد نص الشارع على العراف كمصدر رسمى 
للقانون » عين أنه من .حيث تدرج القاعدة 
القانونية يأتى فى المرقبة الثائية بعد التشريع.. 
ومن ثم .فلا يجوز للعرف أن يخالف نصا 
قائما .. ويندرج تحتذلك أن العرف الناثىء 
عن خطأ فى فهم القانون لا يمكن التصويل 


عليه(١)‏ بين 
عدم حصر اللجراتم التآاديبية » يتمثى مع النظام 
الناديبى . 


وذلك للاسباب التى سيق أن العنا اليها . 
ويعتير هذا النهج من مزايا النظام التأديبى لأنه 
يخفف من حدة مبدأ الشرعية » وبقية الجمود الذى 
كان مثار فقد لهذا المبدأ فى المجال الحنائى وفقا 
لاصل نشساآته ,كما رأأينا .., 
الخلاف حول مبدأ شرعية الجربية » فى المجال 
الناديبى : : 

لقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن 
الذنب التأديبى يختلف عن الجريمة الجنائية فى أنه 
لا يخضع لقاعدة « لا جريمة بغي نص » |(9) ٠‏ وائما 
يجوز أن يملك قانونا سلطة التأديب أن يرى فىيعمل 
أيحابى أو سلبي بقع من الأوظلف عند ممارسته 
أعمال وظيفته ذنبا تأدسيا اذآ كان ذلك لا يتفق 
وواجبات الوظيفة . ومن ثم فلا يمكن حصر 
الذنوب التأديبية مقدما » وذلك على خلاف مايجرى 
فى مجال الحراثم الجنائية وقانون العقوبات ,() . 

فالأفعال الكونة للذنب الادارئ » ليس تمحددة 
حصرأ ونوعا © وأثما مردها بوجه عام الى الاأخلال 
بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها (4) ٠‏ 


لماع 1117 لسنة + 1955/9/95 4 من لا ص 165ب 141 
() ع 4مع لسنة م فى 41551/5/11 سن 1 ص 18٠‏ + 
ع م٠ال/ا!‏ لسنة ؟ فى ه1/8/رمهة! أبس لا ص هلاب ا ٠‏ 
ع 61ه؟ لسنة فى 11/1/؟ةة! ؛ س م ص ال ب 11 ٠‏ 
رم ع كه لسنة م فى 1551/11/11 ) سا" ص عابم 
ع ؟؟١!‏ لسنة لم فى 11/8/؟5؟! 64 س لم ص 111 ب 17 :م 
ع 1ه لسنة لا فى 1551/|١/(1١‏ 2س لا ص لاكاب ٠08‏ 
ع هلام لمسنة لا فى 1955/1/6 4 س 4 ص ]الا ب ٠105‏ 
ع لاإلمه لسنة لا فى 5#/1/19| ءوس أ ص ملاب 036 
ج ٠ف‏ /1ذ//خكذا ملف تخ/ا/1"1 ٠‏ 
(5) ع 1718 لسنة ؟ فى 85//ا/رمه11 > س؟ ص م “بايا 
ع 7ت لسنة 7 فى !(ا1/7١/1931:‏ » س لاض “[؟ ب #5 بم 
ع1 لسنة همق 8/؟!/ر؟155 4س لم ص 5اا ب 878 بن 
ع هلاثم لسنة لا فى ؟//ار؟ 155 4 من 3 ص 731 اب الال , 
ع اده لسئة لاف 1157/11/17 4 من 1 ص “لا ب 3 م 
ع" لسنة ١‏ فى 1559/11/5 ؛ س 18 ص ١16‏ ب 91, يم 
ع 6ه؟ لسسنة د فى 1171/7/1١‏ »> س قن ص .04 ب حل به 
ج عا ف ترا ا ليختكل ملف جم ؟/ااكا. هس 


ىم العدد الحادى عشر السنة .ه 


تك سداء على هذا القضاء > اتجه رأى الى 
القول تان الحريمة التأديبية » لا تخضع بدا 
شرعية الجرائم, ا وبالتالي فلا يتواقر فيها الركن 
الشرعى .م وقل) سبق أن ألعنا الى ذلك . 

والحقع أنْم هنا القول يبحمل فى طياته أسباب 
فسساده بم واألصحيح أن الركن الشرعى متواقر 
ولازم 6 فى التجوىمة التأديبية » كما هو الشأن فى 
الجريمة الجناثية ١‏ :فالاصل المسلم »© أن التجريم 
لا يكون الا منص قشريعى 4 والا كان التجريم غير 
شرعى ٠‏ وهذآ هيدة دستورى » يسرى على التجريم 
بصفة عامة ؛ سواء فى المجال الجنائى أو التأديبى. 
وان اختلفت صورة أعمال هذا المبدا » فى كل من 
هدين المجالين إيذا 

ففى المجال الجنائى » بحدد المشرع مبائشرة 
بالنص غا تع الفعل الذى يعتير اتيانه جريمة 
جنائية رس ومن ثم .فأنواع الجرائم محددة 4 نوعا 
وحصرا »© في اللجال الجنائى بطريق التنصيص 
المباثى . 

أما فى المجال التأديبى » فنظرا لحدائة النظام 
التأديبى » وتنوع النظم والوظائف ©» وتعدد 
الواجبات الوظيفية » فلم يسع المشرع أن يحصر 
الأفعال التى تعتبر مخالفات لهذه الواجبات . بل 
اكتفى بالنص على بعض أنواع الجرائم التأديبية 
كأمثلة لها » ثم أتى بنص عام قضى فيه بأن يعتبر 
مخالفة كل خروج على الواجبات الوظيقية » أو 
على مقتفساها . ومن ثم » فان هذا النص » 
والنصوص الأخرى » هى الركن الشرعى للجريمة 
التاأدسية . 

وفضلا عن هذا ؛ فان المشرع قد فوض الادارة 
ب وققا للمادة 11 من نظام العاملين الدنيين بالدولة» 
والمادة "١‏ من نظام العاملين فى القطاع العام فى 
وضع لوائح نتضمن أنواع المخالفات والجزاءات 
اللتررة لها , 

وهذه اللوائح تمثل أيضسا »© الركن الشرعى 
للجريمة » وفقا بدا المشروعيةف!لخالفات التأديبية 
وتؤكد هذا الميدا () . 

فعندما تضع الادارة ‏ في حدود اختصاصها 
وفقا للنصين سالفى الذكر لائحة تتضمن انواع 
المخالفات وما بقابلها من الجراءات ا » فان 


لاكاج + فى ترااكرهةةل ملف خمرامد 05 


٠ )١(نيلماعلل‎ 

دبين مما تقدم ؛ أن الركن الشرعى للجريمة ؛ 
هو من عمل المشرع 6 وارادة المشرع ٠‏ وأن بسط 
للسلطة التأدسية ؛ مجال بحث ووزن الوقائع التى 
تعتبر مخالفة لهذه الارادة . 

ولهذا © فقد قضت المحكمة الادارية العليا» 
بأن واجيات الوظيفة مصدرها المباشر القانون » 
وان التزامات الموظف فى نطاق هله العلاقة مصدرها 
القانون مباشرة(؟) . 

المطلب الشانى 

مبدا الشرعية » فى العقوبات التاديبية 
لا عقوبة الا بنص ‏ ععم جوان القياس عليها : 

ان المشرع © وآان لم يحدد على مسيل الحصر 
كل الجرائم التاديبية » على التحى الذى أوضحناه» 
الا انه حدد العقوبات التاديبية : فقد نص على هذه 
العتوبات حصرا فى المادة 5١‏ من قانون العاملين 
الدنيين بالدولة ؛ وق المادة 5 من نظام العاملين 
فى القطاع العام 9) . ومن ثم فلا يجوز توقيع عقوية 
لم ينص عليها 9) . 

فالعقوبات التأدببية © وما ا 1 
من آثار عقابية » لا يسوغ أن تجد لها مجلا فى 
التطبيق الا حيث يوجد النص الصريح عليها ) 
شأنها فى ذلك شان العقوبات الجنائية . فكما أن 
هذه العقوبات ترد قيدا على الحرية » فكذلك 
العقوبات التادبية وآثارها العقابية » ترد قيدا على 
حقوق الموظف والزايا التى تكفاها له القوانين 
واللوائح 


() ج١٠‏ فى 5/8ال/ذ5؟ةا 2 ملف كم/5/؟؟١ ٠‏ 

زقل "' 4 لسنة /الى ١515/11/[٠‏ 2 س ٠١‏ صن.١.؟‏ بام 

(9) وبالنسية للعاملين ذوى الكادرات الخاصة © فقد 
حدد القشرع فى التثربيمات المنظمة لهم »© والعقوبات التى يجوز 
توقيعها عليهم . كقانون الششرطة » والسلك السمياسى 6 ورجال 
القضاء والنيابة . 

: النصوص امقابلة فى التشريمات العربية‎ ٠. 

(1) فى الغعانون الليبى المادة .٠ه ٠‏ 

(ب) فى القانون السورى 6 المادة 5؟ من قائون الموظنين 
الأساسى ؛ والمادة 15 من يظام المستخدمين الأسابسى 5 

( ج ) ف القانون الكوبتى ؛ للادة 115 ٠‏ 

( د) فى القانون اللبنائى » المادة مم٠‏ 

©) ع الا( لسسسلكة ٠١‏ فى ؟الرلرتتةا 2 س (ق 
ص آالاه ب 516 , 
ج ٠ف‏ اأ/رت/512١1‏ ؛ س كلا ص ١١‏ ب هااا م 
ع ق “ااه لسنة ؟ »2 س #9 ص وإلم ب 1١1‏ ه 
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ومن ثم » فلا محل لأعمال أدوات القياس ©» 
لاستنباط عقوبات تأديبية غير منصوص عليها » 
والا لو جاز ذلك قانه لا بوجد حد يمكن الوقوف 
أعنده (١1)ا.‏ 


لم بحدد المشرع عقوبة تاديبية لكل فصل بقاته ب 
اختلاف ذلك عن المجال الجناتى ٠‏ 
ه ان مبدا شرعية العقوبة فى الجال التأديبى 
ما متى مختلفا عنه فى المجال الجنائى : ذلك أن 
المشرع »6 وان نص على سبيل الحصر على العقوبات 
التأديبية التى يجوز توقيعها » الا أنه لم بحدد 
العقوبة الواجب توقيعها عن كل فعل أو عن كل نوع 
من الافعال أو الحرائم » وائما ترك تحديد ذلك 
للسلطة التأدسية بحسب تقديرها لدرجة حجسامة 
الفعل وما ستاهله من جزاء فى حدود التنصابه 
اللقرر قانونا ٠)‏ 
وهذا » على عكس الحال فى المجال الجنائى » 
حيث لم يقف المشرع عند النص على العقوبات 
الجنائية على سبيل الحصر » بل حدد آبضا عتوبة 
اكل نوع من الجرائم » وجمل السلطة التقديرية 
للقافى محصورة فى نطاق الحدين الآدنى والأقصى 
لهذه العقوبة . 

التقوبات المحددة فى لوائح ادارية » عن بعض 
الأفعال تلتزم بها الجهة الادارية » دون المحكمة 
الناديسية : 


هج نقد 1 سلفنا آن المشرع قب فوض ١‏ لجيسات 


الادريه - طبقا للمادة 5# من قانون العاملين ‏ 


الانيين بالدولة 6 و 1١‏ من 00 امن 
لاقن والجزاءات القررة لها 3 


. وقد حجرت الحهات الاداربة » فى خصوص 


0-7 


0 ع .ها لسحة 5 فى 1537/9/18 4 سن م ص /الاة 
ب 56 ٠‏ 

)ع 5ط لسنة له فى خث/5537/11ا > صن م ص 1115 
ب #9ك؟ا ٠‏ 
ع 9م لسنة لم فى [1551/11/(1 )سس لاص ١‏ م3 , 
ع ولالهم لسنة لا فى 1555/1/6 4 س 1 ص 5اا ب 35 ٠‏ 
خ 16١‏ لسنة * فى وإثرث/لاه؟! » سس ؟ ص 5/ا١١‏ ب 1117 م 


هذه اللوائح » على النص على أهم المخالفات وأكثرها 
شيوها ووقوعا » مع تحديد العقوبة لكل نوع من 
هذه المخالفات » فى .حدود العقوبات المقررة . 
وبدذلك ترتيط المخالفة بالجراء الحده اليا كما كن 
الحال فى قانون العقوبات . 


بتو قيع الجزاء مفيدة عند ثبوت المخالفة بتوقينع 
الجزاء المقرى لها فى اللائحة ؛ وتنحسر عنها السلطة 
التقديرية المسلم بها كقاعدة عامة فى اختيار الجزام 
المناسب من بين الجزاءات التأديبية القررة في 
النظام الوظيقى() ٠‏ 


© دمن المفهوم أن هذه اللائحة » لاتقد 


المحكمة التأدسية ؛ فيما يتعلق بتقدير العقوبة 


ووزنها . وانما يقتصر وجه الزامهاقى .هذا 
الخصوص » على الجهة الادارية) . 

وتطبيقا لذلك » فقد قضئ بأن اللائحة الداخلية 
لهيئة البريد فى شأن تحديد الجزاء عن بعض 
المخالفات » وان كانت تلزم الهيئة لدى توقيعها 
الجزاء » الا انها لا تقيد اللحكمة التأديبية لدى عرض 
موضوع الدعوى التأديبية عليها » وانما تترخص 
المحكمة فى وزن العقوبة فى حدود العقوبات الواردة 
فى القانوين 9) ٠‏ 

كما قضى بأن لا وجه لدفع المنهم بالقول بأنه 
كان يجب ان توقع عليه العقوبة المقررة فى اللائحة 
الداخلية للهيثة » دون احالته الى هذه المحكمة ب 
لا وجه لذلك » فهذه اللائحة وان كانت تقيف الجهة 
الادارية اذا ,ما تصدت هى لتوقيع الجزاء الا أنها 
لا تمنع من احالة العامل الى المحكمة التأديبية وق 
هذه الحالة لا تتقيد هذه الحكمة بفثات العقؤبات 


'الواردة باللائحة » بل تستقل بوؤن العقوبة “ فى 


حدود النصابه القرد قانونا (49) ٠‏ 


زللاج ف 1553/11/7 > ملف 171/1 ه 
م ع فى ت/ضا/ةةا 2 ملف كم/اتر اا ٠‏ 
(#) ت . المواصلات 144 لسنة ١١‏ فق االرا/ر١ء6ا ٠‏ 
)ات . امراصلات 4ه؟ لسنة 11 فى لرك/رء !كل عه 


4 العدد الحادى عشر ب السنة .هم 


الركن الادى للجريمة 
الفصسل الثاني 

ماهيته : 

ان الركن المادى للجريمة ‏ تاديبية أو جنائية 
هو المظهر الشارجى : أو الفعل المادى الذى تدركه 
الحواس . 

فالمبدا السائد فى الشرائع الوضعية الحديثة 
وكذلك فى الشريعة الاسلامية الغراء(ا) ‏ هو أن 
التجريم لا يلحق الا الافعال المادية أو المظلاهر 
الخارجية التى يمكن أن تحسى فى الحيز الخارجى 
على وجه من الوجوه(؟) ٠‏ 

فلا توجد جريمة ل تأديبية أو جنائية ب بغير 
وكن مادى(؟) ٠‏ 
لأسئاد قعل از أقعال محندة الى العامل : 

هي نالجريمة التأديبية هى ارتكاب اأوظف فعلا 
أو أفعالا تعتبن اخلالا بواجبسات وظيفته أو 
مقتضياتها(؛) ٠‏ 

ومن ثم '» 'فأنه بتعين لقيامها أن دكون ثمةهة 


(1) أبى زهرة » المرجع السابق ؛ ص 4لا يلد 3175 ٠‏ 
()؟) داء على ورأاشد صن 111 ب د اء السعيد مصطلفى ؛ 


ص 746 ساد ٠‏ محمود مصطفى © ص ١19١‏ المستشان محمود 

اسماعيل 6 ص 9516 د ه محمودك تنجيب حسنى »> ص امل؟ 5 
() وهذا المبدأ مقرر أيضا فى ١لشريعة‏ الاسلامية . قلا 

قوم الجريمة وفنا لاحكامها » الا بقيام الركن المادى . « أبو زهرة 

المرجغ السابق ) ص 4ل بند 10/4 + 
() م ق 1985 لسنة ه فى 1158/1[/118 2 س 8 صكا؟ 

ب ه١1‏ . 

ع 1651 لسنة ١‏ فى ه/١ا1ا/ره56١‏ س ١‏ ص ؛ ب 7 . 

ع 'الاه١‏ لسنة ؟ فى تر؛/لاه15 س اص اكلم ب كم ٠‏ 

ع ؟5؟ لسنئة ه فى 1551/5/1١‏ ص 5 ص ءعماب كحم ٠‏ 

ع غلا لسنة “ ى ١/؟/رؤهخا‏ س #ا ص 4لا ب 56.20 . 

ع 5ه لسنة ١‏ فى ه/ا١ا/مه؟!ا‏ س أ اص ؟ ب ا. 

اع لسنة ؛ فى مك/را/رخه؟1 س لاا مص ه118" ب كلاه 
(م) ع 5هم؟ لسسنة 5 فى (/11531/11 . 

ع ملام لمسنة ل فى عل/ا/ر155 ٠+‏ 

ع !:5١‏ لسنة لا فى 1111/11/58 س كح ص لم1 ب 5 

ع 35194 لسئة ؟ فى 1608/5/8 2 س #7 ص محم ب لاك ٠‏ 

ع 18!!! لمسنة ؟ فى 56/ا/ر4ه19 4 س # ص م" ب لاه 

ع 1ؤغا لسنة لا فى م؟/153/15 24 سن 1 ص لم1 ب 511 ٠‏ 

إع ناخءلا لسنة ل فى 117/11/51 اس لماص عم ب 0م . 

ع لث١ة‏ لسنة ل فى 1159/1/(9- 

ج ٠‏ فى ملف تمرا/؟؟! » صادر رقم 115( 

فى كر تدا م 4 


1 
وقائع مادية ثابتة (1) ٠.‏ وهذا ما سسمى بالركن المادى 
للجريمة . 

© ولهذا ؛ فان المسلم أنه يلزم لتوافقر هذا 
الركن فى الجريمة التاديبية ‏ كما هو الحال فى 
الجريمة الجنبائية ب أن يكون الفعل المنسوب 
صدوره من العامل » محددا . ذلك أن الجريمة 
التأديبية » كما أسلفنا » انما تقوم على اساس 
أسئاد فعل محدد الى الولف بعد مساهمة منه فى 
وقوع المخالفة الادارية () . 
الركن (أادى » قى يكون أرجابيا أق سلييا : 

أن العمل والمسلك الصادر من العامل » والذى 
يشكل الركن المادى لاعجريمة ؛ قد بكون فى صوزة 
إيجابية أو سلبية . فالجريمة التأديبية » هى كل 
عمل ايجابى أو سلبى يقع من العامل : اذا كان ذلك 
لا يتفق مع واجبات وظيفته أو مقتضياتها () . 
مراحل ارتكاب الجريهة : 

ان الجريمة التأديبية ‏ كالجريمة الجنائية ب 
لاثما تنبت أساسا فى الضمير بالتفكير فيها » وقد 
يبرز هذا التفكير الى الحيز الخارجى فى صورةأعمال 
تحضيرية للجريمة ؛ أو فى صورة أعمال تنفيذية لها» 
وقد توقف هذه الاعمال التنفيذية » أو تخيب أو 
يستحيل تنفيذها . 

ويثوى البحث ف المجال التأديبى ب كما بور فى 
الجال الجنائى . فيما اذا كان الشسخص يعاقب على 
مجرد التفكير فى الجريمة 9؟ ثم هل يعاقب على الأعمال 
التحضيرية لها ؟ 


(!) ع 5١15‏ للسسنة 6 فى (14/5/؟4193 سن ا ص 6" 
ب اكاك.ء 
0 ع *اثلاظا لملة ”8 فى هكراث/رامم6؟!| 2 س م ص 16" 
ب 7 . : 
ع ١5؟!‏ لسنة لافى 1977/15/14 يس 5 ص م؟ ب 15 . 
ع كثلا١١‏ لسسنة لالى 1555/11/56 4 س لم ص هالا ب 1 , 
5) ع ؟الا6١1‏ لسنة ١‏ فى 6/5/لا110 4س ؟ ص ١11ب46‏ 
ع ؟؟لا( لسنة ؟ فىه8/1/5ه16 )اس ”7 ص هلاب إلاء 
ع 6مغع لسنة.ه فى 1551/5/1١‏ دس " ص .58 ب كل ٠.‏ 
ع 2/8 لسنة ؟ فى 1568/5/1١‏ .سس 5 ص فكلا بانكاء 
ع ١055‏ لسنة ١‏ فى »/را ا/رده5ا ؛ س !اص ١و‏ ب لام 
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والمقرر أنه يعاقب على الاعمسال التنفيذية 
للحربمة » ولكن هل يعاقب على هذه الأعمال اذا 
أوقف تنفيذها « الجريمة الموقوقة » » أو أذا خاب 
أثرها أو استحال « الجريمة الخاثبة أو المستحيلة», 
البحث الأول : التفكير فى الجريمة . 
المحث الثاني : الاعمال التحضيرية للحريمة .م 
المبحث الثالث : البدء فى التنفيك أو الشروع .. 
والجريمة الموقوفة » والحصريمة 
الخائبة » والجريمة المستحيلة . 
المبحث الأول 


التفكير فى التجريمة ٠٠‏ وهل يعاقب عليه ؟؟ 
الأصل أن مجرد التفكي لا يعتبر جريمة جنائيسة 
أو تأديسية : 

فقد |وضحنا أن ألركن المادى للجريمة ‏ تأديبية 
أو حنائية ‏ لا بنهض الا يبفعل » أى عمسيل مادى 
ومظلهر خارحى 8 

وهذا بتسق ونص الادة ه؟ من دسستورنا 
الصادر فى ه؟ مارس سسمنة 1155 التى تنص على أنه 
«.. ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لصدونر 
القانون الذى ينص عليها )١(»‏ . فهذا النص واضح 
الدلالة صريح فى أن العقاب لا بكون على « الافعال »» 
أى الأعمال المادبة ذات الظاهر الخارجية . 

ومن ثم فلا جريمة ولا عقوبة بالنسبة للافكار 
أو المعتقدات أو الآراء أو النوايا » مادامت حبيسة 
النفس » وليس لها من تجسد مادى أو مأهيسر 


خارجى ء٠‏ : 

ذلك ؛ن كل صور الجريمة ‏ ولو كانت مجرد 
شروع تتطلب ركنا ماديا » أى فعلا ماديا عضويا 
ظاهريا » ولا بتحقق ذلك فى مجرد الفكرة أو العقيدة 
أو النية المطوية فى سريرة النفس . 

فالافكار والمعتقدات والتوايا ؛ هى حديث 
النفس . وليس من شان الشارع أن يتدخل فيما 


)١(‏ هذه الادة » هى ذات نص الادة ؟؟ من دستور سلة 
565 © وألادة السادسة من دستودر سنة 1519517 ه 


بحدث به ألمرء نقسه » والا كان ذلك.أهدار! الحرية. 
الفردية بغير مقتض »؛ بل على خلاف ما تدعو اليه 
المصلحة العامة(١)‏ . فمن المبادىء الاولية فىاحترام 
الحرية الفردية أن يدع الشارع الأفراد وشأنهم فيما 
يفكرون أو يعتقدون » فلا يقحم نفسه بالعقاب على 
ما يدور فى الأذهان أو بجيش فى الصدور من الأفكار 
أو الاحساسات » ما دلام ذلك لا يصادف تعبيرا ماديا 
بمظاهر خارجية على وجه من الوجوه 9) . 

وهذه المبادىء مستقرة فى الضمير الانسانى » 
وفى القانون الطبيعى » وفى الشريعة الاسلامية ()) » 
وفى الدساتير الوضعية . ووفاقا لذلك » فقد نص 
عليها دستورنا الحالى (:) » ب وكذلك دساتيرنا 
السابقة عليه ا فى باب الحقوق والواجبات العامة » 
اذ قضى ف المادة 6لا على أن حربة الاعتقاد مطلقة(ه)» 
كما نص ف المادة م على أن حرية الرأى مكفولة فى 
بحدود القاثون (8) .. 

وفضلا عن ذلك ؛ فليس كل ما يفكر فيه اارا 
لو يختلج فى وجدانه » بظهره أو بقدم على تنفيدذه . 
والمقرر أن من حسن سياسة العقاب »© أن لا يقطع 
القانون على الشخص سبيل مراجعة نفسه واصلاح 
ذاته » سيما التجوى أو الفكرة التى ما برحت خفايا 
الضمير الذى قد بضىء الى الهدى وسواء السبيل» 
وق عدم االعقاب تشجيع للمرء على العدول عن 
الفكرة (0) ٠‏ 
تيتتيقات عن الاحكام + 


لقد عرض على القضاء الاداورى قضية تخلص 
وقائعها فى أن مدرسة قام بينها وبين شاب علاقة 
من حب » وكالت ترصد ما بهدهد أحاسيسها وما 
تنطق به حنياتها فى مفكرة خاصة بها ألى أن قدمت 
ضدها شكوى وفتش المحقق دولابها الخاص فعثر 

(1) د . السعيد مصطفى 6 صن 159 ٠+‏ 

(؟) د ١.‏ على راشد » ص ٠ ١١!‏ 

5) الشيخ أبو زهرة » ص هلالا » ب الال و4لا؟ و55 م 

(:) الصادر فى. ه؟ ماوس سنة ٠19555‏ 

(ه) وهذا هو ذات نص المادة 149 من دستوو سيئة كمؤا 6 
ونص الادة ؟١‏ من دستود سئة 15119 ٠‏ 

5 ذات نص المادة 5 من دستور اسلئة 1581 وئصالمادة 
15 هن دستور سلة 19188 ٠ه‏ 


راشد ص ١١]‏ س 3ه محمود تلحيب حسنى ص كامل1 يلد 3٠١‏ 


رو جح قح ود رز ع و تع حي يت بجت بج ب بجر ته تبت طب كي جه سس ريج شا سي جع بعس جح يبيتع لب ات جرد د ب ا اا 1 


على هذه الفكرة الخاصة واتخذها مجلس التأديب 
سييا لقصلها . فطعنت المدرسة أمام المحكمةالادارية 
لوزاوة التربية والتعليم » فقضت المحكمة بالغاء 
قرار الفصل » وجاء فى آسباب حكمها : « انه اذا 
خلت المدعية الى نفسها واعملت تفكسيرها وظلت 
تخاطب ذاتيتها وتئاجيها فى مفكرة خاصة »وتخفف 
من القيود فى التعبير عن خطراتها كفتاة ىسن ماقبل 
الرواج » وقبسيطت فى هذا الحدبث الذى يلجأ اليه 
المرء فى العادة كلما خلا الى نقسه » فاستهدفت أن 
تنفس عن نفسسها أو تحاسيها دون أن تستهدفت 
وصد الحقيقة ») ثم استودعت هذه المفكرة مكمن 
سرها » فانه لا تثريب عليها فى خلوتها هذه مادلمت 
لم نتخف من المظاهر الخارجية ما يمد اليها بد 
القانون . وبالتالى لا يتأتى للمحقق أن يتصيدالدليل 
من مستودعات الأسرار » أو بحل لنقفسه التسسلل 
الى الهواجس البشرية المكنولة فى مخباآتها » أذ هى 
يطبعها تتأبى ان تكون مصادر الادلة القانونية )١(‏ . 

وقد طعن فى هذا الحكم » امام المحكمة الادارية 
العليا » فأبدته وأورت فى أسيابها: « انه بقطع النظر 
عماأثير من مجادلة حول صحة التفتيش الادارى. . 
فقد بان لهذه المحكمة أن ما تمخض عنه التحقيق 
والتفتيش والضبط من دليل »لا بخرج مما سجلته 
المدفية ق مفكرتها الخاصة من خواطر كانت تنتابها 
وهى بين بدى نفسها » وق وقت لم تنقدر فيه أنمثل 
هذه المفكرة الخاصة ستكون فى بوم من الأيام فى بد 


الفر .. » 1)9. 
النفكير » قد يشكل الركن المادى تجريمة تأآديببسة 
أو جناثية : 


ويكون ذلك فى حالةملاذا لم بقف التفكير حبيس 
الضمير . بل جاوز ذلك وتخطاه الى مرحلة آخرى» 
خارج نطاق الضمير . وبذلك يضحى التفكير سافرا 
قير خفى ؛ ويتجسد فى مظهر خارجى وعمل مادى » 
فينهض به الركن المادى للجريمة الجنائية أوالتاديبية 
حسب الاحوال . 


(1) حكم الحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليع الصادي 
. فى الدموى رقم ١/؟‏ لسنة ؟ الصادر بسجلسة ١4‏ من قبراير 


سنة ما والشار اليه فى الطمن رقم *51 لسنة *« مرا 


المنشور ببجموعة المحكمة العليا س ” ص (8 ١‏ ب 101 . 


(كا ع ؟ك5 لسنة ؟ فى (5/را/1664 2 سٍ ؟ ص (8) 
ب هلام : 


فمجرد تفكير العامل فى ارتكاب جريمة » لا عقاب 
عليه » ما دام جنينا فى حنايا النفس »؛ ولم يكتب له 
ميلاد . أما حيث يتمخض الى الحيز الخارجى بعمل 
مادى يدل عليه)» فان هذا العمل المادى قد يشكل 
جريمة تأديبية » أى متى أمكن اعتباره فى ذاته اخلاله 
بواجب وظيفى . 

فاتغاق العامل مع غيره على ارتكاب جريمة 
تتعلق بالوظيفة العامة » كاختلاسأو نزويرأوماشاكل 
ذلك ٠.‏ وكذلك تحريضه غيره على ارتكاب مثل هذه 
الجرائم ؛ يعتبر فى ذاقه جريمة تأديبية » ولو لم يبدا 
فعلا فى تنقيف الجريمة الاصلية المتفق عليها » أو 
المحرض عليها . 


ذلك أن مجرد الاتفاق أو التحريض على مشل 
هذه الجرالم »؛ بعتس فى ذاته جريمة تأديبية ما دام 
أنه اتخذ مظهر! خارجيا يعد بذاته اخلالا باأحدى 
واحبات الوذليفة أو مقتضياتها . 
© ولود أن نوضح أن العامل لا بعاقب ؛ فى هذه 
الحالة » على أساس ارتكابه الجريمة التأديبية التى 
اتفق أو حرض على ارتكابها والتى لم تقع فملا . 
وانما يعاقب على ما وقع منه فعلا ؛ وهو الاتفاق 
أو التتحريض الثابت فى حقه يعمل مادى ومسلنك 
خارجى ؛ والذى بعتير اخلالا بواجب وظيفى (0 . 


مجرد النفكر أو النوايا » لا عقاب عليه فى الشريعة 
الأسلامية » ما دام لم بخرج الي الوجود: 


لقد قرر الاسلام ؛ أنه لا عقاب على ما بكون فى 
القلب » ولا بخرج الى العمل . فقد وردت الآثار 
المتضافرة التى تثبت أنه لا عقاب فى الدنيا ولا فى 
الآخرة عما توسوس به النفس . فقد ورد أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله تعالى جاوز 
لآأمتى عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
به أو تتكلم » . ولقد قلل صلى الله عليه وسام : 
« من هم بحسنة فلم يفعلها ؛ كتبت له حسنة ؛ ومن 
هم بسيئة فلم يفعلها لم يكتب له شثىم » . 


(1) أنظر فى العقاب على بعض مظاهر الئية » اذا كان لها 
مظهر خارحى » فى القانون الجنائى : 8 داء السعيد مصطفى »6 
ص .8؟ ب والستشيان محمود اسماعيل 4 ص 97؟؟ يلد 17(اآ 
ودء محمود تجييب حستى ص 744 يلد 85٠‏ د : فلىراشد » 
ص 154 م 


أركان الجريمة التأديبية 


جم 


مس يي سس جم سس لز بقار جك كدي يو بح ربو ا ا ار ا 1 


وانه من القواعد المقررة أن لالشريعة. الاسلامية 
ظاهرية » لا يتكشف فيها القضاء أمور النيات 
والبواعث »6 ولكن بحكم فيها بما ظهر » ويترك لل 
ما بطن ٠.‏ 

وقد تمسك الاسسلام بذلك البدا» أشد 
الاستمساك ٠‏ فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأخذ بالبطان ») حتى مع المنافقين الذين كائوا بظهرون 
الاسلام ويخفون الكفر » فقد عاملهم علىأنهم مسلمون 
مع أنه كان بعلم بالوحى ذلك الباطن . ولهذا يقول 
الامام الشافعى رفى الله عنه : « 'الأحكام على الظاهر 
والله دأى الفيب » )١(‏ رم 

المبحث الثانى 

الأعمال التحضيرية للجريمة ٠.‏ 
وهل يعاقب عليها تأديبيا أو جنائيا ؟؟ 
المراد بالأعمال التحضيرية : 

يراد بهذه الأعمال » تلك الأفعال التثى ايها 
مثال ذلك عامل يريد اختلاس خرزينة أو عهدة » 
فيفكر فى الأآمر © ولا بقف عند مرحلة التفكير بل 
تجاوزها الى مرحلة الاعداد والتدبير » فيشترى 
آلات أو يقلد مفاتيح لفتس الخزيئة أو محل العهدة» 
وكذلك العامل الذى بر دك تزور محرر ورسمى »© 
وبعد الأدوات اللازمة لتزويره ٠‏ 
للتفكير » ومستبقة على الشروع آو البدء فى التنفيذ 
الأصل فى الجنائى » أن لا عقاب على الأعمالالتحضيرية 
ولكن قد يعاقب عليها » بوصفها جريمة مسستقلة 
بذاتها : ش 

ان الأصل العام المقرر فى القانون الجناثى » هو 
أن الاعمال التحضيرية لا عقاب عليها » لانها لا تعتبر 
شروعا أى بدما فتنفيذ الجريمة وفقا للمادة 40 من 
قانون العقوبات الذى لا يعاقب ب حسب الأصل ب 

ومع ذلك © فمن الآعمال ال لتحضيرية ما يعاقب 
عليها القانون الحنائى . ولكته لا بعاقب عليها بوصتها 


(4 الشيخ ابو زهرة 6 ص هملا؟ بند /ال8؟ و0/8؟ .م 


وائما باعتيارها فى ذاتها عملا اجراميا يهدد مصلحة 
المجتمع » أى بوصفها جريمة مستقلة بذاتها . 

ومن أمثفة ذلك : حالة دخول منزل مسكون ' 
بقصد ارتكاب جريمة فيه » حتى ولو لم يتعين نوع 
هذه الجريمة وفقا للمادة ./إ8 عقوبات . وحالة 
تقليد المفاتيح أو التغيير فيها مع توقع إستعمالها فى 
ارتكاب جريمة ما طبقا للمادة 6١ل‏ عقويات . ٠‏ 

وحالة احراز سلاح بدون ترخيص وفقا للقانون 
رقم 89554 لسنة 5 العدل بالقانون رقم 57م 
لسنة 1104 . ففى هله الحالات جميعا » قد يكون 
العمل تحضيريا بالنظر الى جريمة معينة ‏ كجريمة 
الزنا مثلا فى حالة دخول المسكن » وجريمة السرقة 
فى حالة تقليد المفاتيح » وجريمة القتل فىحالةاحراز 
السلاح ‏ بيد أن المشرع لا يعاقب على هذا العمل 
بهذه الصفة أى بوصفه عملا تحضيريا فى جريمة » 
ولكن باعتباره جريمة قائمة بذاتها () . 


الأصل ق التأديب » أبضا » آن لا عقاب على الأعمال 
التحضيرية الا اذا أمكن اعتبارها بذاتها جسريمة 
مستقلة : 
أن القاعدة المقررة فى المجال التأديبى هى أن 

الاعمال التحضيرية للجريمة لا عقاب عليها بوصفها 
كذلك» أى باعتبارها حلقة من حلقات ١الجريمة‏ المراد 
ارتكابها أصلا . وفى هذا بلتقى المجالان » التأديبى 
والجناثى ٠‏ 

به بيد أن هذه الأعمال قد تعتبر فى ذاتها جريمة 
تأدبية مستقالة بكيانها » 14 نشكله من أخلاليواجبات 
الوظيفة أو مقتضياتها أو كرامتها . ش 


وتقوم الجريمة التأديبية » على هذا الوجه » 
ولو ثم تتضمن هذه الاعمال جريمة جنائية » ومرد 
ذلك الى اختلاف طبيعة ومقومات كل من الجريمتين 
الجنائية والتأدسية . 

. وعلى ذلك » فالعامل الذى بعد آلات أو مقاتيح 
خرانة » وشبتأآنه أعدها لذلك 6.فانه يسساءل تأديبيا 

(!) دء على راشد » ص 55( داه السعيد مصطفى » 


ص 709 - المستشار محمود أسماعيل » ص "!لا ب 1119 
مكررأ ب د ... عحمود تجيب حسلئى © صن أثلا به أؤلي م 


جاربا العدد الحادى عشر السنة .هم 


السلوك الذى يعتبر اخلالا بمقغتضيات الوظيفة 
وكرامتها . 
الأعمال التحضيرية للجريمة ٠٠.‏ هل يعاقب عليها ق 
الشريعة الاسلامية : 

لآن مرحلة التحضير للجريمة » لا تعتبر معصية. 
ولا تعاقب الشريعة على اعداد الوسائل لارتكاب 
. جردمة الا أذا .كانت حيازة الوسيلة أو اعدادها مما 
عتبر معصية فى ذائه : كمسام أراد سرقة ااثسان 
يواسطة اسكاره » فان شراء المسكر أو حيسازته 
يعتبر فى ذاته معصية يعاقبهعليها دون حاجة لتنفيذ 
الفرض الأصلى وهو السرقة . 

والعاية فى عدم اعتبار دود التحضير جريمة » أن 
الأفقعال التى تصدر من الجاني يجب للعقاب عليها 
أن تكون معصية . ولا يكون الفعل معصية الا اذا 
كان اعتداء على حق لله أى حق للجماعة » أو على 
حق للافراد » وليس فى اعداد وسائل الجريمة فى 
الغالب ما يعتبر اعتدام ظاهرا على حق الجماعة أو 
حقوق الافراد . واذا أمكن اعتبار بعض هذه الافعال 
لأعتداء © فائه أعتناع قابل للتأويل أى مشكوك فية. 
والشربعة لا تأخذ الناس ق الجراثم الا باليقين الذى 
لاضك فيه (1) ٠‏ 


آل ست | بنط الت 


الدج فى التنفيف أو الشروع . والجريمة الوقوفة » 
والجريمة الخائية » والجريمة المستحيلة وهل يعاقب 
عليها تأديبيا » أو جنائيا ؟؟ 


تقسيم البحث : 

بتحدث فقهاء القانون الجدائى »© عن البدء ق 
تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها » وعن الجريمة غير 
التامة آى الموقوفة » والجريمة الخائبة »© والجريمة 
امستحيلة ء 

)١(‏ الاستاذ عيد القادى عودة » التشريع لنجئائى الاسلامى 
مقنارنا بالقانون الوضعى »؛ الجرء الأول © القسسم العام » طبعة 
55# ؟ ص 697لا ب 515 . 

وهذا الرأى يمثل الفقه الشافعى والحنفى »© وهو بتلاقى 
مع النقه الحديث . آما الفقه الالكى والحنيلى ؛ فانه لا بتلاقى 
معه © ذلك أنه يرى أت وسائل الجرائم جراتم » وبيذلك تكون 
الاعمال التحضيرية التى تعد لتكوين الجريمة وتنفيذها جريمة ٠‏ 
وطبقًا لهذا الفقه »6 المالكى والحنبلى © فان البواعث التفسية 
اذا بدا من العمل ما يدل حلى المتصد وأته متجه اليه » فانها 
لا تكون مجرد خواطر أى فيات مجردة » يل تكون عملا محرما اذا 
أخذف طريقه الى الحرام ٠‏ والاحتياط لحرمات الله تعالى توجب 
آلضرب على بد الاثم من وقت ايبتداء السير فى الطريق لكيلا 
بيصل الى قايته ٠.‏ 0 الشضيخ بو زهرة ص كلا؟ ب (لم؟ وكاملاه 


وسنعرض لذلك »ف المجال الجناثى . ثم نو 
حكمه فى المجال التأديبى . وذلك على النحو التالى : 
المطلبه الأول 4 الشروع قَْ التنفيد 4 والجر دم 3 


الموقوفة . 
المطلب الثانى : الجريمة الخائية » والجريمة 
المستحيللة . 
الخطلب لالثالث : حكم ذلك » فى القانون التأديبى ‏ 
الطاب الأول 


الشروع فى التنفيف » والجريمة الموقوفة 
المراد بالشروع » أو الجريمة اللوقوفة : 
© الشروع فى الجريمة » مرحلة تجاوز مرحلة ٠‏ 
التفحير » كما تجاوز أيضا مرحلة التحضير للجريمة 
فهو كما عر فته الىادة م من قائون العقوبات , 
البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة 
اذا أوقف آثره لأس باب لاا دخسل لارادة الفامل 
فيها () ,. 
وقد نص المشرع صراحة فى الفقرة الثانية من 
المادة ه؟ عقوبات سالفة الذكر على أنه : « ولا يعتبر 
شروعا فى الحناية أو الجنحة مجرد العزم على 
أرتكابها » ولا الأعمال التحضيرية لذلك » . 


فالشروع ‏ أو الجريمة الموقوفة ‏ هو تنفيذ 
أوقف بعد أن بدىء قيه . ومعئى ذلك أن نشاط 
الجانى فى سبيل التنفيذ لم يكتمل بسبب حساول 
طارىء خارج عن ارادته . مثال ذلك فى جريمة 
السرقة من منزل أو مخزن ؛ أن يضبط الجانى وهو 
ما يزال يتسلق جدرائه أو يكسر بابه أو يجوس 
خلاله بحثا عما سغى سرقته . 
معيار التمييز بين الأعمال التحضيرية » والأعمال 
التنفيدية : 
© شير التميز بين ما يعتبر عملا تحضيريا » وما 
يعتبر عملا تنفيذيا أو بدءا فى التنفيذ شروعا فيه» 
مثارات كييرة من الخلاف فى الفقه والقضاء .. 
وسيطر على هذا الخلاف ضابطين أو مذهيين 
أساسيين »© أحدهما مادى أو موضوعى © والآخر 
شخصى » وذلك تبعا للتأثر بفكرة النظرية التقليدية 


)١(‏ ورد فى نص المادة م4 سالفة الذكر عباوة : « .. اذا 
أوقف آثره أو خاب لأسياب لارادة الفاعل فيها 1 ٠‏ وبيرى جالب 
من الفقه أن عيارة 8 أو خاب 6 تدخل فى الجريمة الخشائبة وليس 
ق مجرد الشروع أو الجريية الوقوئفة ء 3 درم على راشد 
ص ١لا‏ .م 
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وهى فكرة مادية » أو بفكرة النظرية الوضعية وهى 
وليس هناك مجال بحث هذه الخلاقات 4 بل 
محالها هو فقه القانون الجنائى » فنحيل آليه () . 


ه على أن الضابط الشخصى ؛ هو السائد فى 
القضاء الغرنسى ؛ كما أن محكمة النقص المصرية » قد 
استقرت فى أحكامها الحديثة على اتباعهذا الضابط. 
وطبقا لذلك الضابط فى رأى مجموع الفقه ‏ يعتبر 
العمل الخكادى الذى (وقف عنده نشاط الجانى من 
قبيل المدء فى التنفيذ العاقب عليه »6 اذا كان يقرب 
بين الجانى وبين النتيجة التى كان يسعى لباوغها 
الى حد يجيز التأكيد عند ضبطه باأنه او كان ترك 
لكان قد بلغها حتما » وان بلوغها كان الخطوة التالية 
مباشرة لذلك العمل » على أن لا تقاس المسافة أو 
المرحلة التى ظلت تفصل بين عمل الجانى وبين 
'النتيجة المذكورة قياسا ماديا صرفا » وانما يكون 
“تقدير ذلك بحسب المجرى العادى للامور فالظروف 
التى وحد فيها الجانى» سواء فى ذلك ظلروفه 
الشبخصية أو ظروف ارتكاب الجريمة 0 م 


ج واخذا بهذا الضابط الشخمى فى الشروع . 
'تقول محكمة النقض انه بحسب تعريف المادة م 
أعقوبات « لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدا الفاعل 
“تنفيف جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة» 
بل يكفى لاعتبار أنه شرع فى نارتكاب جريمة أن يبدأ 
تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادى 
لها ومؤد اليها حتما . وبعبارة أخرى» يكف ىأنيكون 
الفعل الذى باشره الجانى هو الخطوة الأولى فى 
'سبيل ارتكاب الحريمة ؛ وأن بكون بذاته مؤٌديا حالا 
,ومن طريق مباشر الى 'ارتكابها » وما دام قصد الجانى 
أمن مباشرة هذا العمل معلوما وثابتا 6( . 
| وتطبيقا لذلك » حكم بأن المجرم الذى يقصد 
السرقة تنتهى أعماله التحضيرية الى سور المنزل 4 
أبحيث اذا تخطى هذا السور بلقب أو تسور ») فان 
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(01 راجع فى ذلك 4 د. السعيد مصطفى ص 67؟ ا 
ذء سبحمود مصطقى » ص 1549 د٠‏ على راشد ؛ ص 97#( ل 
ااستشان محمود اسماميل »6 ص (؟8! لا داء محمود تحيب 
حستى عاص 8399 . 

| () ده على رأشد ؛ ص (118ء 

| 0 نقض 1994/1١/55‏ © مجصوعة القواعد ج "#ز 
ص ملالا ب 185 م 


ا تت 2 25 ا جبدر 1 
مجرد فعله هذا لا يمكن اعتباره شيمًة آخر غير بدء 
فى تنفيذ فكرته الاجرامية » فاذا ما فوجىء وصو 
على تلك الحال فاضطر على الرغم منه للهرب قبل 
البحث فى التزل عن الثىء الاتصود سرقته وقبل 
تنأوله اياه » فلا يستطيع الادعام بأنه لا يأتى الا مجزد 
عمل تحضيرى )١(‏ . 5 

وحكم بأن المتهم ‏ وهو عامل بورشة للسكة 
الحديد ‏ قد ارتكب شروما فى سرقة بتقله سيائك 
نحاس من متعلقات المصلحة بقصد.اختلاسها » من 
مكان الى آخر داخل الورشة . ولا عبرة يما دفع 
به من أن فعله لم تنعدم به حيازة مصلحة السكة 
الحديد للسبائك » اذ آنه لا يشترط لتحقق جريمة 
الشروع أن يتمكن السارق من نقل الشىء من حيازة 
صاحبه الى حيازته الشخصية ٠.‏ بل قد يتوافر 
الشروع فى السرقة ولو لم تمس بد السارق شيئًا 
مما أراد سرقته () . 


وحكم بأن فك الصواميل المربوط بها الموتور 
لسرقته » يعتبر بها فى التنفيذ مكونا لجريمة الششروع 
فى السرقة,) . وبأنه يعد شارها من أدخل يده فى 
جيب آخر بقصد السرقة () . 1 


وحكم يأنه آذا نقل المتهم كمية منالقمحمن مخازن 
محطة السكة الحديد الى مكان آخر فى دائرة المحطة 
بعيدا عن الرقابة ؛ ثم حضر ايلا وهو نحفل سلاحا 
ومعه آخرون وحملوا القمح الى خارج المحطة حتى 
ضبطوا! به » فان هذه الواقعة تكون حنابة سزقة 
بالنسية للمتهم وزملائه .. لآن القمح لم بكن عندما 
نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة الحديد 
فلا بعتبر اختلاسه ناما الا عندما نقله المتهمون معا 
من دائرة الحطة فى الظروف التى نقلوه فيمسام. 
والسرقة فى هذه الحالة » تكون حناية (6 . 


(1) نقشى 1481/1/18 » مجموعة القواعد القانوئية ». 
جح 85 ص لا!؟ ب 11١‏ 2 ونقض 1959/5/15 ج 5 ص 17؟1؟ 
ب ككااء 

() نقضى 1985/1/6 مجموعة القواعد القانوقية ؛) ج ؟ 
ص 156 ب 76795 ٠,‏ 

45 تقض 1147/1/1١‏ مجموعة القواعد القانونية » ج * 
ص 7”.5” ب515 + 

(5) تقض 1158/5/1 مجموعة القواعد القانولية » ج لا, 
ص 1ه ب 16مه ب د ٠.‏ محمود مصطفى ص ل9ه؟ ,. 

(0) نقض [١‏ مابو سئة 1149 > مجموعة القواعد القانونية» 
جه ص 115" ب 4,غ د ٠‏ محمود مصطفى ص ١3٠+‏ , 


14 العدد الحادى عشر السنة .ه 


المطلب الشانى 
انجريمة الخائية » والجريمة المستحيلة 
الجريمة الخائية : 
هى تنفيذ كامل للحريمة »6 أفرغ فيها الجانى 
كل نشاطه الؤدى الى وقوع النتيجة» ولكن لم 
تنحقق نتيجتها لسبب خارج عن ارادته . 


فهى نتفق مع الشروع فى الجريمة ) أو مايسمى 
آلجريمة الموقوفة ؛ فى افلات النتيجة النهائية التى 
لا تتم الجريمة الا بها . ولكنهما يختلفان فى أنه 
ق حالة الشروع أو الجريمة الوقوفة يوقف نشاط 
الجانى فى سبيل التنفيف بعد البدء فيه ٠‏ بيئما فى 
حالة الجريمة الخائبة يكون الجانى قد افرغ كل 
نشاطه فى هذا السبيل : مثال ذلك فى جربمة السرقة 
أن يدس الشخص بده فىجيب سترة اللجنى عليه 
وقبل أن سحبها يما عثر عليه يضبطه المجنى عليه 
ألو غيره وهو على هذه الحال . وق جريمة القتل 
؟ن يطلق الجائى عيارا ناريا على الجنى عليه قاصدا 
قتله فيخطته أو يصيبه اصابة يشفى منها بالعلاج 


قالجريمة الخائبة لا تقف عند حد الشروع أو , 


اليدم قُّ التنفيد » وائما تصلٌ الى مرحلة 
التنفي الكامل وان لم متحقق النتيجة )1١(‏ .. 

الجريمة المستتحيلة : 

هى صورة من صور الجريمة الخائبة . ففيها 
يتم التنفيذ الكامل للجريمة © ولكن تفلت النتيجة 
لسبب خاري عن ارادة الجانى » وبالذات لاستحالة 
تحقق هذه النتيجة : مثال ذلك »© من بكسر خرانة 
يقود بقصد سرقتها ») فيجدها خالية . وكمن يطلق 
بندقية على آخر بقصد قتله ثم يتضح أنه كان قد 
مات من قبل » أو أن البندقية كانت غير صالحة أو 
لنها فارغة . 

وشور البحث والخلاف ق الفقه القضائى » 
حول الاستحالة أاطلقة والاستحالة النسبية » 
وحول الاستحالة المادية والاستحالة القانونية » مما 
ل نرى دأعيا لا يراده فى الجال التأديبى ؛ محيلين 
الى مراجعة فى الفقه الجنائى /) » وموضحين حكمه 
فى القانون التأديبى فيما يلى . 


(1) دء على راشد 4 ص كيبا . 

(؟) واجيع فى ذلك ؛ د. السعيك مصطقى ص 59؟ ا 
د ٠‏ ممحمود مصطفى ©» ص 116 الستشار محمود أسماعيل» 
ض 551؟ اد م على واشد ص 1511 ب ذه عمجمو ذ تجيي ا حسئى؟ 
سس 4.1 م 


المطلب الشالث 

حكم الشروع أو الجريمة الموقوفة »© والجربية 
الخائبة » والجريمة المستحيلة » فى المجال التأديبى. 

اختاذف التجريمة الناديبية 04 عن الجريمة 
الجنائية » سواء كانت شروعا » أو جريمة خائية » 
أو مستحيلة » أو نامة : ١‏ 

فقد أسلفنا ان الجريمة التأديبية ؛ جريمة 
مستقلة بذاتها ٠‏ والفعل الواحد » قد بشكل فى ذات 
الوقت » جريمة تأديبية واخرى جنائية . 


ومن النئحية الاخرى ؛ فان من الافعال 
ما يشمسكل جريمة جنائية » وقد لا بشكل جريبة 
تأدسية ؛ كما هو الشات فى بعض حالات الاصابة 
الخطأ » والعكس صحيح » فعّد يكون الفعل جريمة 
تأديبية » ولا يشكل جريمة جنائية . 

ومرد ذلك 4 كما أوضحنا آنفا » الى اختلاف 
كل من الجريمتين فى مقوماتها وأوصاقها ٠‏ | 

© وهذا النظر » ينطبق سوام كانت الجربية 
تامة ناجحة 4 أو جريمة خائبة أو مستحيلة ؛ أو 
مجرد شروع فيها أى جريمة موقونة . 

فليس كل ما يشكل جريمة من هذا النوع » فى 
لمجال الجنائى أو التأديبى بعتبر حتما وبالضرورة 
جريمة فى المجال الآخر . 

ققد لا. بعد العمل من الناحية الجنائية ب 
شروعا أى بدء فى التنفيذ » وانما يعتبر مجرد عمل 
تحضيرى .. ومع ذلك »© فان هذا العمل بعتبر فى 
ذاته جريمة كأديبية تامة » بوصف انه يشكل اخلالا 
بواجب من واحبات الوظيفة أو مقتضياتها أو 
كرامتها . 

فى المجال التاديبىي 3 ينظر الى الفول توصفه 
عملا تحضيريا ‏ أو شروعا » أو جريمة خائبة أو 
مستتحيلة أو تامة » على أسساس قواعد القانون 
التاديبى » لا الجنائى : 

© من اجل ذلك » فا مقرر أنه بتعين على السلطة 
التأدبية س سواء كانت جهرة ادارية أو محكمة 
تأديبية ب ان تطرح اسنا الفعل من الناحية الجنائية 
وات تسنده الى النظام التأدبيى وقواعده وضوابطه 
وأوصعش#فه .. فلا تنظر فيما اذا كان هذا العمل 
بعتبر ب من الناحية الجنائية ‏ مجرد عمل تحضيرى 
غير معاقب عليه ؛ أو أنه شروع أو جريمة خائبة أو 
جريمة مستحيلة » وانما تنظر آليه » فى ذلك النظام 


أركان الجريمة التأديبية 11 
يبس بسي سب سسسع كسس لعجي سس مب بس وجيب وس تعب متب سي سي سس سس ع ب سر ا ل سم 


التأديبىي وحده © لتستبين ما أذا كان هذا العمل 
يعتبر اخلالا بواجب وظليفى أم لا يعتبر كذلك . 

ج وتطبيقا لهذا » فقد قضت المحكمة الادارية 
العليا » يأن : المحكمة التأدسية » بوصفها سلطة 
تأدببية ) ينبفى عليها أن تلترم هذا النظام القانونى 
( التأديبى ) » وتسئد قضاءها اليه فى تكييفها للفعل 
المكون للذنب الادارى أو فى تقديرها للجراء الذى 
يناسبه . ذلك انه هو النظام القانونى الواجب 
التطبيق فى هذا الخصوص . فينبفى اذا هى انتهت 
من وزن الادلة الى نبوت الفعل المكون للذنبالادارى 
أن تقيم الادانة على أساس رد هذا الفعل الىالاخلال 
بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها » وأن 
تقيم تقديرها للحزاء الذىتو قعه علىاساس التدري 
بحسب درحة حسامة الذنب , فان هى سارت على 
السئن المتبع فى قانون العقوبات »؛ فلم ترد الفعل 
المكون للذنب الإدارى الى الاخلال بواحمات الوظيفة 
أو الخروج على مقتضياتها وانما استمارت له وصفا 
جنائيا واردا فى قائون العقويات ©» وعنيت بتحديد 
أركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور 
للوصف الذى استعارته ©» ثم اختارت لهذا الفعل 
أشد الجزاءات التى يجيز قانون التوظف توقيعها 
بمقولة أن هذا الجراء هو الذى حدده القانون لهذا 
الفعل » انها ان فعلت ذلك ؛ كان الجزاء المقضى به 
معيبا ») لانه بنى على خطأ فى الاستاد القاثونى . فهذا 
الجزاء ؛ وان كان من بين الجزاءات التى أجاز قانون 
التوظف تو قيعها » الا أنه أمند الى نظام قانونى آخر 
فير ' النظام الثانونى الواحب التطبيق ٠ )١(‏ 


الغفصل الثلالت 
الركن الأدبى للجربمة التاديبية 

تعريفه : 

أن الكلام عن الركن الأدبى للجردمة كت جنائية 
أو تأدبية ب بقتفى تناولها من ناحيتها الشخصية 
أى من حيث مرتكبها 9) ٠‏ 

قالركن المعتوى »© أو الأدبى » هو ذلك الجانب 
من نشاط الفاعل الذى بجرى فى داخليته » أى فى 
الل ٠.‏ فهذآأ الركنٍ لقص الات النفبية 

(؟) ده البعد مدطفن اعد 4 الرجم السابق ص .+ا؟ 


(9) د ١.‏ السعيد مصطفى السعيد » المرجع الساق ص .لاا 
(9) ده محمود مصطفى ؛ المرجع السابق »© ص ؟١ا‏ ب 1 


والسيطرة النفسية عليها (0 . 

ومن ثم فلا يكفى لاعتيار قصل من الافصال 
جردمة تأديبية » ان بقع هذا الفعل ماديا » وان يكون 
مخالفا لواجب وظيفى ؛ بل بجحب فضلا عن ذلك 
أن كون صادرا عن أرادة عامل من المخاطبين يأ حكام 
قوانين التوظف ٠‏ فيلترم لقيام الجر دمة التأدسية 4 
أن يكون الفمل ؛ واجعا الى أرادته أيجابا أو 
سلبا 9) . 

من جل ذلك » فقد حرصنا فى تعريفنا للجريمة 
على ابراز هذا الركن الذى لاتعوم بدونه ٠.‏ فعر قناها 
بأنها اخلال العامل بواحب وظيفى » اخلالا صادرا 
عن ارادته . 

© وسستوى أن تكوث هذة الارادة غير المشروعة 
عمدية أو غير عمدية ٠‏ فان كانت الاولى سهميت 
الحريمة عمدية ؛ وان كافت الاخرى ©» سميت 
الجريمة غير عمدبة » ومن ثم تدخلقى جرائم الاهمال 


أو التقصير 9) . 
التمبيز بين قيام الركن الادبى للجريمة » وقيام 
المسئولية : 


من المسلم أنه لا تلازم بين تؤافر الركن المعتوى 
وقيام المسئولية . فمن المتصور أن يتواقر ألركن 
المعنوى للجريمة » ومع ذلك 'لا تنهض اللسئواية 
لان الشخص غير أهل لحمل المسئولية . 

فهذا الركن بتوافر متى ثبت أن الشخص وجه 
ملكاته الذهنية ‏ طبيعية أو غير طبيعية ‏ نحو 
الفعل المكون للجريمة : فالجنون يصح أن يرتكب 
الفعل المكون للجريمة عن قصد أو باهمال 6 ولكنه 
لا سال الو ص امنا اما ولساير 
نتائجه (4) . 


سس ات مسسسمهم 


)١(‏ د. محمود تسيب حستى »6 المرجع السابق ©» ص .ره 
ب امه 
() ع ملإلخم لسنة ل فى 1515/1/15 س 15 ص #65 ب و 
ع 5ه؟ لسنة 5 فى (/ر؟ا/؟اةا 
مق |١١15‏ لسنة 5 فى ١521/8‏ سل لم ص 68م 
اف 


زاوها راجع ق تغصيل ذلك »© كتابنا « المسائولية التأدسية 
والحنائية » ٠‏ 

(1) ده محمود مصطفى »© المرجع السابق » ص 56ه؟ ب 
1 أنظر مم ذلك » الدكتور السعيد مصطفى © فى هرجعه 
السابق ص 7١7.٠‏ » حيث يرى أنه يجب لتواقر الركن الأدبى 
أن كون قد صفر الفعل عن ارادة آثمة أى ثتيجة خط سند 
ارتكبه . وهو لا بكون كذلك » الا اذا كان قل وقع ممن توجه 
اليه أحكام القانون » ويكون أهلا لتحيل مسسالو لبة أعمالك م 


4 العدد الحادى حشر السئة .هم 


وبناء على ذلك ؛ فاذا طر؟ على العامل حالة 
حدون »© واوتكب ‏ وهو على هذه الحال ‏ فعلا 
مخالفا للقانون » اعتبر ذلك حريمة ٠‏ ولكن لا يسأل 
عنها ؛ لانه قاكد الادراك أو التمبيز ٠.‏ وعدم 
مسئوليته هذه ؛ لا تمئع من مساءلة غيره ممن يكون 
قد ساهم معه فى ارتكاب الجريمة ٠ )١(‏ 

قالمجنون » له ارادة وهو يتعمد ويخطىء كسائر 
ألناس . أما عدم قييام مسثوليته » فيرجع الى فقده 
الادراك أو التمييز . وفقد الادراك أو التمبيز 
لا يعدم الارادة » ولكنه بجعلها غير وأعية . وستوى 
فى مجال الركن المعنوى © أن تكون الارادة واعية أو 
0 واعية ما دامت ارادة غير مشروعة تن( ٠.‏ 
() داجم فى التفصيل ؛ كتابنا « المسئولية التأدسبية 
والجئائية »0 ٠‏ 

(؟) داء محمود مصطفى ؛ فى المرجع السابق ؛ في ذاتالموضعء 

وانظر ذلك الدكتود محمود تجحيب حسلى فى مرجعه السابق 
حيث يري : 8 أن الركن العنوى فى جوهره ©» 2 قرة نفسية » 
من هأنها الخلق والسيطرة ه وهذه ألقوة هى ١‏ الارادة 6 . 
ولكن هد! الركن لا يقوم بارادة أيا كانت 4 والما عطلب القاتون 
فيها شروطا كى ككون معتيرة قانونا أى ذات اهمية قالوتية .. 
( صن مه بند 464ه  )‏ ويعتد القائون بالارادة اذا توافر لها 
شرطان ق التميير والاختيار . قان انتفى أحد هذين الشرطين 
أو كلاهما تجردت الارادة من القيمسة »4 وتواقر بذلك مائع من 
السثولية .. وعلى هذا الثحو فان مانع السثوليية »© يعنى 
انتقام التميير أو انتفاء حرية الاختيالر أو انتفاءهما معا 
( ص 8.8 بند 0  )‏ ويترتب على مانع السئولية أن تتجرد 
الارادة من القيمة القانوئية » فتعف فى حكم قير الوجودة فى نظر 
الشارع ؛ ويتجرد الارادة من القيمة يستحيل أن بتوافر الركن 
العتوى للجريبة © قلا تتواقر للجريمة كل أركاتها ولا تنشاً 
المسثولية الجنائية » ولا يكون محل لتوقيع عقوبة وان جاز أن 
تتشذ التدابر الاخرازية . ولا تأثير لمواقع المسثو لية على! لتكييف 
القالون للغعل »6 فالفعل يظل قير مشروع وان امتنعت مسيئثولية 
مرتكبه . ولتأثير مائع المسئولية نطاق شغشصى ؛ اذ بقتصر على 
من تواقر الائع لديه » ولا يمتد الى سواع همن ساهموا فى 
الجرببة « د. تجيب ص 0811 بند لهم." 6. 

ومن هذا ألراى 4 ايضا ؛ المستشار محمود أبراهيم 
اسماعيل » حيث يرى أن موائع السئولية يتوفر فيها الركن 
المادى للجريبة دون ركنها الأدبى . وهذه اللموانع » هى : العدام 
حربة الاختبار 4 واتعدام الادراك ٠.‏ قكل من حر با الاختيار 
والادراك » عنصر هن عناصر الركن الممتوى (ص 19 ب 548]) . 

أها الدكتور محمود مصطفى ) قيرى أن حرية الاختيار هى 
العثمر اللازم لتوافر الركن العنوى فى الجريمة ( ص لاه ب 
١ ) 9‏ كبا يرى أن الادراك أو التمييز 6 هو العتصر اللازم 
لتوافر الاهلية ‏ وبرى أن الاهلية » حالة أو وصف بوجد قى 
الفاعل ٠‏ وعى كتوافر متى اتضح أن ملكاته الذهئية كانت 
طبيعية وقت ارتكاب الجريمة (( ص 51م 7 581 ) ٠‏ ويرى »6 
كما قدمناء أن المتصود أن بكون التلسخص قر أعل لحمل 
السثولية ؟ ومع ذلك يتوافر لديه الركن المعنوي فى الجريبة » 
قهل بتواقر متى ثبت أن الثاعل وجه ملكاته الذهنية طبيعبسة 
أ غبر طبيعية نحو الفعل المكون للجريبة ( ص 6هل؟ ب 141) م 


التمييز بين الارادة » والادراك » وحرية الاخنيار : 

ان الارادة » تختلف عن الادراك : فارادة هى 
توجيه الذهن الى تحقيق عمل من الاعمال ؛ ولكنها 
قد تكون داعية وقد تكون غير داعية . فالمجنون 
يريد أفعاله التى يأتيها > ولكنه لا بدرك مداها ) 
ولا بقدر على التفرقة بين ما هو مباح له وما هو 
ممنوع مله . فهو وان لم يفقد الارادة » فاقد 
الادراك (0 ء 

وكذلك تختلف الارادة عن حرية الاختيار : 
فالارادة لازمة لقيام الركن المعنوى للجريمة . اما 
حرية الاختيار » فهى الشرط الثانى لتحمل 
المسئولية . ٠‏ 

والحرية هى قدرة الانسان على توجيه نفسه 
الى عمل معين أو الى الامتناع عنه ٠.‏ وهى لا تقتصر 
على حريته ماديا فى أن يأتى عملا من الاعمال لعدم 
وحود الؤثر المادى الذى يحول دون توجه ارادته 
ان هذا العمل © بل انبا مشمل اندنا مدر ونه اذا 
بعدم وحودااؤثرات التى تعمل فى أرادته » فتفرض 
علئنة اتباع وبدية جادية + تيكوق متيكولا الشخص 
الذى يرتكب جريمة » وهو حر فى أن لا يرتكبها . 
اننا لو اكره .على فدلها رقوة لا قيل تنه 4 فك 
مسثولية عليهفى ذلك 4 لاله لم يكن مختارا لما 
ارتكبه () . 

ومثال الاكراه اللادى أن بمسك شخص بيد 
آخر بالقوة وبحركها لكتابة ورقة مزورة والتوقيع 
عليها بامضاء مرور كذلك . 

ومثال الاكراه الادبى » أو القاثونى » أن برتكب 
العامل الفعل تنفيذا لامر رئيسه »4 متى توافرت 
شروط المادة 01/؟ من نظام العاملينالمدنيينبالدولة 


أو الادة /اه من نظام العاملين بالقطاع العام © حسيسه 


الاحوال . 

وذلك بأن بكون الامر الصادر الى العامل من 
رئيسه مكتوبا » وأن بكوث العامل قد سبق أن نه 
هذا الرئيس كتابة الى المخالفة » ومع ذلك أصدر 
الرتكنى أمر وها العاف القالون + 

ففى هذه الحالة » يقوم الركن العنوى للجريمة 
ولكن تنتغى السئولية بالنسبة للعامل لعدم توافر 
حرية اختياره . وتكون المسئثولية على مصدر الامر 


وهى ما قرره كل من النصين المشار أليهما . 


() د. السعيد مصطفى السعيد © مرجعه السابق ؛ ص 
788 2 والمستشار محمود ابراهيم اسماعيل 4 مرجعه السابق »6 
ص ١ 771١‏ 

(؟) واجع كتابنا « المسثولية التأديبية 8 ٠ه‏ 


لير *اى 


5 0 


ا مل 0 


5 م 
الجماعى اصام معام الزوتينت 
أصدرت محكمة النقضص حكما 2 1 ردود هذه الموانى ا ثم عادتّالمطعون ضدها تطالب 


فى الطعن رفم 581 امام 74 ف أأرفوع من الشركة 
المتحدة للملاحة البحدرية سد شركة الورق للشرق 
الاوسط بنقض. الحكم الماعون فيه واحالة القضبة 
الى محكمة اسيئثناف الاس_كندرية وبنت حكمها 
على أن معاهدة سندات الشسدن لانطيق على 
موضوع النزاع وقد خرجت محكمة النقض فى هذ( 
الحكم المعيب على جميم ااتتواعد والمبادىء المقرية 
قانونا كما سسيبين عند شرح ملاسات النزاع 
فيما يأتى . 
الأو فسمسو] 
اقامت شركة الورف السْرقٌ الاورسط دعوى 
تحارية ضد الشركة العربية المتحلة للملاحة 
البحدرية وأو ضحت 2 صديقتها أنه فى شهر فبرار 
سنة .196 تعاقدت مم أحى المحال بباجيكا على 
استيراد بعش هالع غبار لازمة لها تمنها ..لامه 
فرنك بلحيكى وكلفت شركة اأورق شركة التسيلفات 
التجارية بتخليص البسائع لدى مصلحة الجمارك » 
م تر قبت وجول المض انع م حتى أغسطس سستة 
6 ولما ليم تصصل الى ذاك التاردم أستفسرت 
عنها من شركة التسيلفات الذكورة التى كتبت 
بدورها الى الشركة العربية المتحدة للملاحة السحرية 
وكيلة أصحاب السفينة ( بو تشيلى ) التى عهد 
اليها بالئقل فأحادت الشركة العربية للملاحة فى 
1/4/. وقالت فى احابتها بالحرف الواحد: 
« أنها حاربة الحث فى ميناء الشحن وألوانى 
التى مرت بها السفينة وانها بردها عقب استلامها 


تعليق عى الحكم الصادر هن محكيرة ١النقض‏ فى الطعن رقم 
1 لسسسنئة 95 قنسائلية فى ٠.لا/لا/م‏ 19 فى شان اختفام 
البضائع المرسلة بحرا ' 


بالبضاعة المشحوية اليها فأفادت الشركة الملاحية فى 
8 بما بأتى 

« بالتظلر الى العجز المذكور بعاليه نتشرف 
بالافادة اننا ما زلنا فى انتظار ردود الموانى التى مرت 
ها السفيئة وسوف نوافيكم بنتيجة البحث فى 
حيته )6 . 

وفى ؟؟ بونية (195 افادت الشركة الملاحبة 
انها استلمت كتاب شركة الورق الؤرخ ٠١‏ مارس 
سنة 1911١‏ وقالت ١‏ أن مطالبتكم قيد البحث وان 
نتوانى عن موافاتكم برآبنا عند الانتهاء من بحثها 
على الا بعتبر هذا قبولا مقدما . 

وما لم تتسلم شركة الورق البضائع أصدر 
وكلاء الشحن فى 197./11١/.‏ شهادة رسمية 
بأن هناك محرا فى التفريع أى أن البضائع أخدتنت 
ولم تفرغ فى ميئاء الوصول فى الاسكئدرية . 

وقضت محكمة الاسكندرية الإبدالية فى 
*1؟ ديسمبر سئة 1111 بالآتى : ب ش 

أولا : برفض الدفع المبدى من المدعى عليها 
بتقادم الدعوى ٠‏ : 

ثانيا : بالزام المدعى عليها بصقتها وكيلة عن 
شركة نورمين لابنز ليمتد بأن تدفع للمدعية مبلغ 
لاوج و ١135م‏ والمصروفات المناسبة و ..0 قرش 
(تنعاب محاماتها وشسملت الحكم بالنقاذ المسجل 
بشرط تقدسم كفالة . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة 
استئناف الانيكتيوية التى قضت فى 6؟ فبراير 
سنة 15114 بما بأتى : 

حضوريا بقبول الاستثناف شكلا وق الموضوع 
برفضه وتأييد الحكع المستانف والزمت المستائفة 


ع4 العدد الحادى عشر ب 


بالمصروقات ومبلغ عشرة جنيهات مقايل أتقعاب 
الحاماة . 


طعنته الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية"' 


بالنقض فى الحكم الاستئئاى وبنت طعنها على : 

مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى 
تطبيقه وتأويلة ٠‏ 

وبطلان الحكم المطعون فيه لقصوره فالتسبيب 
ونقض الحكم على آن كتابى الشركة الطامنة 
وهى الشركة المريية للملاحة والؤرخين 
وخ//1131 والمشار اليهما أعلاه 
لم يتتضمنا. اقراوا يامسئولية أو اقرارا بحقئ 
صاحية البضاعة فى التعويض عنها وبناء على ذلك 
لاؤدى هذا الاقرأار الى قطع التقادم ٠‏ 

اخطات محكمبة النقض فى هذا التخريج 
وتجاوزت حدودها ونزلت الى محكمة موضوع لان 
الاترار مسألة موضصوعيه تستقل به المحاكم 
الدنيا . 30'' 

يعرف الشراح الاقرار فى القانون « هو اعتراف 
خصم لخصمه بالحق الذى بدعيه مقدرا نتيجته 
قاصدا الزام نفسه بمقتضاه وهو سيد الادلة ف 
المسائل المانية لانه بعتبر حجة قاطعة على اشتقال 
ذم#صاحبه بما أقر يه 4 ( شرح القانون المدنى 
أحمد نشأت بند 5445 ) ويقول الشراح ايضا انه 
يجب الاخذ به في جميع الاحوال مهما كانت قيمة 
الدعوى ومهما كان فيه من المخالفات لصلحة امقر 
الثابثة يعقد رسمى أو عرق إلا اذا كان اقرارا بأمر 
مخالف للنظام العام أو فيه عيب يبطله ( المرجع 
المتقدم ) + 

أن اقرار الطاعنة وهى الشركة العربية للملاحة 
يعدم تسليم البضائع اقرار متعلقيواقعة لابالتطبيق 
القانونى وقدرت محكمة الاستئثئاف أن اعتراف 
الخصم بعدم تسليم البضائع مفاده ومعئاه اقرار 
صريح وواضح بعدم قسليم البضائع وقضت محكمة 
الاستثئناف المختلطة أن الاقرار الضمئي بنشأ عن 
كل عمل من المدين بفيد اعترافه بوجود الحق 
المتنازع عليه ( اللرجع المتقدم ) ان اقرار الطاعنة لم 
يكن ضمنا وائما كان صريحا وهو عدم تمسليم 
البضائع التى كان الناقل ملزما بنقلها وهذه واقعة 

تستقل بها محكمة الاستئناف وهىمحكمة اأوضوع 


السئة .وم 


ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ويتعذر علينا أن نجد 
ميررا لما قضت به محكمة النقض وكان هذا لا يمنع 
مطلقا محكمة الاستثناف من أن تبقى على رابها 
وتتمسك بالتطبيق الصحيح لاقافون وليس ف الامر 
جديد فقد أباح المشرع ذلك فقرر انه اذا تمسسكت 
محكمة الإستئناف المحال عليهنا التزاع بعد حكم 
النقض ثم أعيد النزاع مرة اخرىالىمحكمة النقض 
فعلى محكمة النقض أن تقضى ف النزاع بما بتراءى 
لها مجددا وتدعيما لما تقدم نقرر أن محكمة النقض 
نفسها قررت انه لكى ينتج الاقرار أثره القانونى 
يجب ان كوت متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى 
( مجموعة أحكام النقض بند ه ص 819 ب 14 رقم 
ه/ ). 

ويضاف الى ما تقدم ان محكمة النقض اغفلت 
لغفالا تاما الوثائق الاخرى المقدمة من الشركة 
المستانفة الى شركة الورق للمحكمة الابتدائية 
ولحكمة الاستئناف عند نظرهما هذا النزاع فى اول 
مراحله . كالكتاب الؤرخ .1110/8/9 وفييه 
تستفسر شركة الورق عن سبب تأخير وصول 
البضائع وكذلك الاذن المؤرخ فى .111./11/9 
ويفيد أن البضائع قد شحكنت على الباخرة 
« بوتشيلى » وغيره من الوثائق الاخرى التىيشملها 
ملف الدعوى . 

انه من القواعد ال مقررة منذ عهد الرومانللان 
أن القوانين شرعت للمتيقظين ولم تشرع للمهملين 
والشركة المستأنف عليها اى الطعون ضدها واصلت 
جهودها فى البحث عن يضائعا ولم تففل او تهمل 
هذه اللطالبة مطلقا وترشت فى عدم الالتجاء الى 
القضاء استنادا لاقرار شركة الملاحة بعدم وصول 
البضائع للاسكندرية وعدم تسليمها لشركة الورق 
واحتمال العثور عليها وطلبها قاتورة بتكاليف 
الرسالة تمهيدا للوفاء بشمنها .. اليس هذا امترافا 
بمسثولية الطاعئة ., أن القول بعكس ذلك معناه 
قلب قواعد المنطق السليم !! . 

اليسى هذا تنازلا عن التمسسمك بالتقادم المرعوم 
ونورد فى هذا الصدد ماذكره الدكتور السثهورى 
فى الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد جزء * 
ص 1150 بند .1.0" ب وهو بالجرف الواحد مايأقى: 

« قد يكون النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق 
فيه ضمئا .. وقاضى الموضوع هو الذى يقرر مااذا 
كان ستخلص من موقف المدين ما ستقاد مه 
مثا انه قد تزل عن الدفع بالتقادم © . 


اختفاء البضائع المرسلة بحرا 10 


تقول محكمة النقض فى حكمها بالحرف الواحد 
ما يأتى ؛ ‏ 

« وحيث أن الحكم المنقوض قد أسسنى قضاءه 
بو فض الدفع بالتقادم على انتقطاع مدته دون أن 
يتعرض لدفاع المطمون ضدها بشأن جواز الاتفاق 
على مد مدة التقادم أو حصول التنازل عنه مما ترى 
محكمة النقض ان كون النقض مع الإحالة » .. 

وهكذا فتحت محكمة النقض الباتٍِ على 
مصراعيه للمستائف مليها أى المطعون ضدها لتطرح 
على محكمة الاستثئاف أسائيدها ودعائم دفاعها ٠.‏ 

ونشير فى هذا الصدد الى الحكم الصادر من 
محكمة النقض فى 7 مابو سئة 1131 وقد تقرر فيه 
المبدا الاتى : 

( بترتب على نقض الحكم واحالة الدعوى الى 
المحكمة الاستثنافية للحكم فيها من جديد أن تعود 
الخصومة كما يعود الخصوعم امام محكمة الاحالة 
الى ماكانت وكانوا عليه قبل أصدار الحكم المتقوض 
وتعود الحياة الى كل ما كان الخصوم قد بدوه من 
وجوه الدفع وأوجه الدفاع 5" 

« طعن رقم 11+ لسنة 1؟ ق ومنشور تحيتة 
رقم م بصفحة ١ه‏ . بالعدد الثانى من السنة 
الشالثة لجموعة الاحكام الصادرة من محكمة 
القض »6 ٠.‏ 

ان لمحكمة الاستئناف الحق المطلق فى قضائها 
اللذى تراه مطابقا للعدل والقانون ودون أن تتقيد 
بما رانة محكمة النقض وليس فى ذلك خروج على 
التقاليد القضائية فى شريعة البحار > ألم تقساوم 
بشجاعة المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف 
فى فرنسا حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر فى 
5 مارس 141917 والقاضى بشرعية الاعفاء التى كانت 
تدمج فى حواففك الشسحن البحرى فى فرئسا . ان 
هذه المحاكم اشهرت حربا على حكم محكمة النقض 
الذدى قرر شرعية الاعفاء من السئكولية ٠‏ كما أن هذا 
الحكم اثار انتقادات شديدة فى الفقه والأوساط 
التجاربة ( يراجع في ذلك كتاب الاستاذ بوتكاس فى 
شرح القانون التجارى البحرى طبعة عام 19517 
بند ١1/‏ و دالوزس /الاعدد .١‏ ص86 وسيرىس86/!ا 
ص 418 ) مما جعل الرأى العام فى فرنسا يطالب 
بوضيع قوائين تملع محكمة النقض هناك من 
الاستعرار فى قضصائها المخالف وانتهى الأمر بانضمام 
فرنسا الى معاهدة بروكسل عام 1515 التى أخذت 


بالقانون الامرركى الصادر عام ,1855 فى هذا الشأن 
وكان لزاما حينئذ على محكمة النقض الفرنسية أن 
ترجع عن رأيها وتأخت بما كانت تقررهة المحساكم 
التجارية ومحاكم الاستثناف هناك ( براجع 2 
جميع ذلك شرح القانون البحرى للدكتور محمد 
كامل أمين ملشش فى طبعاته الثلاث فى أعوام م199 
و1558 و1154) 3 

أن ناقل البضائع سواء كان مجهيزا للسفينة آم 
مالكا لها أم رباتها ملتزم بعدة الترامات قبل 
أصحاب البضائع نذكر متها ما يأتى : - 

٠. اسستلام البضائع‎ ١ 

؟ ‏ اعطاء سئد الحمولة اء 

س نقل اليضائع فى الواعيد المحددة لها مع 
المحافظة عليها . 


#عمايع الماع منة. الوضيول: الن 
اللفوض باستلامها , 

ه ‏ التتزامه ككل آمين نقل بالتعويشض الناقىم 
عن الضائع أو التالف أو التأخير 5 

) يراجع فى ذلك شرح القانون البحرى للدكتور 
ملش طبعة 1185: ص 1854 وما بعدها ) .. 

وهمنا فى هذا المقام الالتزامان الرابع والخامس 
وهما الخاصان بتسليم البضائع فى ميئاء الوصول 
والتعويض الناشىء عن الضياع أو التلف أو التاخير. 

فيجب نقل البضائع الى. الجهة المرسلة اليها 
توا ومباشرة » مع المحافظة عليها حتى تصل سليمة 
الى ميناء الوصول فيتسامها حاملٌ سند الحمولة. 
لها أم ربانها مسئولا ككل ناقل عن الضياع والتلفه 
لبونكان ورينو فى شرح القانوث التجارى الفرنسى 
أصل التشريع المصرى طبعة سنة ناك ولا بعثينا 
فى هذا المقام سوى التزام الناقل بتسليم البضائع 
الى المرسل آليه وتنقل بالحرف الواحد ما جاء فى 
هذا الصدد بالشرح المذكور وهى : 
ع وعم1 بععاة أمع امل وعة 1ل تطقطء:13 دعل 


أناعء قة وعم لاف ,ممتامستاوعل غم م6أبجامجح عباعا 
.<تع تقلع وع1 ع0 أأمعل ع1 8 انال 


أ العدد الحادىئ علثس ب السسئة ...م 


وجاء تنق سالشرح ببند :1/15 أن الناقلمسئكول 
عن ضياع البضائع وهو بالحرف الواحد : 
عدتة أأمقء ع1 ,تناع 0م1325 أناما عتتصتهت» 
8 عل ر,كعتوحة جع0 رزمدتد؟ ذ م261 قدممدع أوء 
كنت أل [أطققمممقعج مالع .320أع7 ندل أت عأهمم 
-020 تل ع1اعه ععمعتتوؤقممق عل غأم؟ عقم عصلة 
6][ناءعة1 13 1و5 ع15كق3 بل 11615155م 
متنااع ق 2000066 أنه أنانو أع1 يل أ عمأكدم يال 
جك 


بين مما تقهم ان التزام الناقل بتسليم 
البضائع الى الرسال اليه التزام جوهرى فى عقد 
النقل البحرئ وهو عقد تبادلى يلتزم فيه الطرفان 
بالتزامات متبادلة فهناك آجر يدقعصه صاحب 
البضائع للنقاقل ويقابله التزام الناقل يتسليم 
البضائع سليمة الى الرسلٌ اليه ... فاذا لم تسلم 
البضائع الىالرصل اليه فيكون نتيحة ذلك استغناء 
الناقل الذى قبض الأجر على حساب صاحب 
البضائع وهذا وضع بعيد عن المنطق ولم بقل به 


قانون وى 
استبعاد معاهدة وروكسل لاحوال الفش واكسرقة 
والتدليس والاختلاس : : 


أن البضائع لم تسلم مطلقا للمستائف عليهسا 
محكمة النقض فى قضائها بالاحالة بعدم التسمليم 
الكلى للبضائع ثم تناقض نفسها فتقول بأن نص 
آنادة الثائئة من معاهدة السندات للشحن تنطبق 
ملى هذه الدعوى ويئام عليه تبدأ مدة السنة التى 
تعين رفيع الدعوى خلالها طيقا للمادة المشار اليها 
كما تبداا من ثاويخ تسليم البضاعة فائها تبدأ أيضا 
من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه !!!ا 

وردا على على ذلك نقول : # 

أن أحوال الغشى والسرقة والتدليس والاختلاس 
آحوال مماثلة معفاه من حكم المعاهدة وتخرج عن 
نطاقها' واستبعدها واضعو المعاهدة ( حكم يمحكمة 
النقضف الطعن رقم 54ه/5؟ الصادىي فى *1/1/5١‏ 
اللجموعة عدد لا س ١١‏ ص لام ابي 


أن هذه العاهدة لم تغير شيثا من الأحكام الاولى 


الخاصة بالهلاك الكلى والتى جاء ذكرها فى المادة” 


45 زحرى فرتنسى ويقابلها الملدتين ١للا؟‏ و 2/؟ 
يحرى مصرى وحاء فى شرح القاتون السحرى لعميد 
الفقهبام البحريين الرحوم رنبير وذير معارف فرنسا 


فى الجزء الثانى ص ١‏ آ/ا بند ه1856 ما يأتى بالحرف 
الواحد * 
00 عل أآمم 5*3 ه70 5أملاع0»ة1 نمم عل 5ق 2آ> 
ع1 عقم معتل مقطءعقتط قعل ممتامعععم بيع م نر [أثق 
1نا0م أ5ع”) .0111016 5011 0111م كلت 33156 اتاوع 
كنات «ع1الأ1ممة'5 أتاعم عض عااع' نان ممذتهة مااع 
,«1118311011811]5 

ويرى القضاء الفرنسى أن الناقل يفقد حقه 
ىق تحديد المسئولية وفقا للمعاهدة اذا صدر منه 
أو من تابعيه خطأ جسيم استنادا الى أن الخط 
الجسيم يعتبر صنوا للغش ويجرى عليه حكمه 
( يراجع بهذا المعنى حكم محكمة استئناف بارس 
الصادر فى ؟١‏ مارس سنة .146 والمنشور فى 
اللجلة البحرية لعام 19561 ص 87؟ وكذلك حكم 
محكمة استكئاف روآن الصادر فى /ا نوليهة مسسئة 
0 و«المنشور فى المجلة ( البحرية ) لعام مم1 
ص 587 وقارن أيضا الحكم للدوائر المجتمعة لمحكمة 
النقض ببارس الصادر ى, ١١‏ مارس سنة .115 
والنشور فى المجلة ( البحرية ) لعام .193 ص 
١‏ . 

وجاء فى كتاب الاستاذ احمد عبد الهادى فى 
شرح القانون اليحرى ص ١8؟‏ بند 1585 « فخطأ 
امالك أو المجهز الشسخصى أو خطأ تابعيه البربين 
سحول دون اشتراطه الاعفاع من الممسكولية ولكنه 
لا يؤثر فى صحة شرط تقييد المسثولية ومشروميته 
الا فى حالة ما اذا كان خطأ الخالك أو المجهز أو تابعيه 
البوايد ييا ااعرم 01الا2ة تعفر يفن الفرد كابلز 
ويراجع بهذا المعنىايضا حكم محكمة النقض الفرنسى 
الصادر فى 5 مارس منة 31 والمنشور بملحق 
القانون البحرى س 16 ص 1١59‏ وحكم محكمة 
النقض الابطالية الصادر فى 7 مارس سنة 15191 
والمنشور بملحق القانون البحرى المقارن س ١‏ 
ص 16 3 


وهكذا يبين أن الغش والسرقة صئوان يسنقيان 
بماء واحد قالفش يفسد كل شىء ٠.‏ 

( حكم محكمة النقض المصرية الصادى فى ١‏ 

وجاء فى الوجير القاثونى البحرى « الدكتون 
مصطف ى كمال طه ص 388 إند ,55 ما يأتى بالحرفه 
الواحد ة 


إختفاء البضائع المرسلة بحرا به 


٠لا‏ ينطيق الدفع تعدم القبولٌ أذا صدر من 
الناقل أو من تابعيه سرقة أو غفشى وذلك لان الخطةُ 
النسوب الى الناقل قى هذه الحالة ستقل عن تنفيذ 
حقد التقلّ فلا تكون الدعوى ناشثة عن عتبد النقل 
بل عن العمل قير المشروع © .. 
وقضت محكمة الاستثئاف المختلط فى ل يوئيهة 
عام 1111 انه اذا كان العحز فى الشضيحنة جسيما 
قلا يمكن تقسيره الا بالاختلاس أو الفش مما لا محل 
معه لتطبيق الدقع بعدم القيول ( منشور فى مجموعة 
التشريع والقضاء المختلط س ؟): ص .؟؟ ) وتورد 
الحكم الاستثناق الماختلط الآتى : 
: 035 معنا أآاممة'5 عد ععسمققطعة0 هبلآ» 
؟لا0م 1116615 د وععقسصمل ع ومتاعة'! قم 
مع أتتصقل 16) ع5ألس قتاع مقلم 12 عل علهاما مضعم 
8١ 31. 267(‏ ,1919 ,اندعق 23 :06 .19 .8 ,1907 


وبعد بيان ما تقدم نضيف أن فى حدود الوقائع 
البسوطة فى هذه الدعوى يجب استبعاد تحديد 
امسئولية بللادة : فقرة ( ه ) من معاهدة بروكسل 
العقودة فى عام 1995 + 


لائه ثابت قى سند الحمولة الودع ملف الدعوى 
يبان مفصل عن يضائع المطعون ضدها ووزتها 
ومصدسن استيرادها ولم يحتفظ الناقل فى شانها 
بأئ تحفظ وبناء عليه تكون هذه البيانات حجةعليه 
طبقا للبنود 3 ى تع ي ج من الفقرة الثالثة من المادة 
الثالثة من معاهدة ستدات الحمولة ( يراجم بهذا 
المعنى حكم محكمة النقض العربية الصادرة فى 1١‏ 
قبراير سئة .1915 فى الطعن رقم 1١١6‏ ص م؟ / 
ق ) فطنت الحكمة الاستثنافية الأولى خلاقا احكمة 
النقض أن الطاعنة تسعرت على الشركة الناقلة ولم 
تفصح عن السارق. ونسبت الى الشركة الناقلة 
المعنى حكع محكمة النقض المصرية الصادر فى الطمن 
رقم ١94‏ ص 50؟ فق فى ١١‏ فبراير سئة .155  )‏ 

ولهذا كان يمتنع على الطاعئة التمسك بالتحديد 
آلقانوتى الوارد بالمعاهدة وتلتزم بتعويض الضرر 
كاملا لان المادة ؟ نقرة ه. من العاهدة لانه بعد ان 
نصت على أن الناقل لا يلزم بمبلغ يزيد على مائة 
جنيه انجليزى اضافت « مالم يكن الشاحن قد 
بين جنس البضاعة 4 ب» 


سي سكت 


هع 
ابدتمادسرردق 


الوقفة الرائعة الشريفة 4 التى يقفها الاتحباد 
السو فيتى »4 شعوبه وحكومته من القضية العربية » 
الى جائب الحق؟ العريئن العادل 6 مؤمنة به ومسائدة 
له . باذثة فى سبيل دعمه وتحقيقه كل عون مادى 
وسياسى .. وقفة فلية بالعئنى تثيير فى الللهن عديدا 
من التساؤلات » ها سببيم هذه الوقفة وما يوامثها 
وعلام تشير ؟.:ه: ولقد تتعدد الاجايات: لك لتساؤل ٠‏ 
ومن حقها أن تتعدد . فليس من شلك فى أنها تمثل 
ب وربما بالدرجة الآأولى ‏ موقفسط! سياسيا فى 
مواجهته موقف الاستعمار الجديد الى جاتب 
العدو . وموقفًا مذهبيا عقائديا من الدولة الرائدة 
للنظام الاشتراكى ؛ فى صورة من صوره وتطبيق] من 
تطبيقاته فى مواجهة الأمبريالية » أعلى مراحل 
النظام الرأسمالى » والصهيونية العالمية » ثمرة 
تطوره »© والمحرك الدائب لقواه .. ولكن اأموقف 
السياسى قد يكون عمل الدولة » والموقف السياسى 
عمل التنظيم أو الحزب:. تأما الموقف الجماهيرى 
فلا بد له ») مع هذه البواعث من حافز آخر أتوى . 


ان الوقوف الى جانب حق عادل ٠.‏ يعتى 
بالضرورة . فهما واضحا بسيطا لمعنى الحق . 
وادراكا سليما للعدل . مع ولاء غير محدود . 
واأحساس صادق مستقر بمعثى الحق والعدل كما 


يتمثل بين الناس فى التطبيق القضائى الداخلى .. 2 


وحين كنت أتابع أخبالن الاجتمامات الشعبية 
للعمال والفلاحين والمثقفين الثوويين والجنود » فى 
مدن شتى من مدن الاتحاد السو فيتى وق المدارس 
وساحات المصاتع ٠‏ قندد بالعدواين وتنادى بنصرة 
الحق العربى المادل » استقر فى تقديرى الارتباط 
بين تأبيد هؤّلاء الناس للعدل وبين احساسهم به 
واقعا بحيا فى التطبيق القضائى هناك ٠.‏ وتحفرت 


تان الفا نمع طلم المَاصى 


لهذه المحاولة للاقترابي مني فهم النظام القضائى فى 
الاتحاد السوفيتي .. وكان ذلك الجافز .. الى 
جانب الحاجة الماسة في المكتبة العربية الى هذه 
الدراسة المقارنة » على أهميتها التي سأتناولها بعل 
قليل »6 أهم داقع الى مبحاولة تخطي -ماجر اللغة , 
وندرة المراجع فاللغة العربية أو اللغاتالمتاحة لى م 
والاشتغال بهذه الدراسة , 


ع3 56 

من كان الانسان » وحتى يكون © كان السدل 
وسييقى »؛ حلم حيساته وأمل مفكريه ؛ وجوهر 
شرائعه » ومسياج أمثه » ورائد ركبه على طريق 
الرخاء والتقدم والسلام () » ذلك.بأن العدل » فى 
الحقيقة والواقع » واحد من أسمى مقومات الحياة » 
وارسيم دعائمها . واحساسالمواطن الفرد أن العدل 
قريب منه» ميسر له تخلو طريقة اليه من الموانع 
والعوائق » بمنحه الحس بالراحة والأمان وبجعله 
الى تحقيق فايته أدنى » وعلى القيام بدوره فى بناء 
الحياة الاجتماعية أقدر واقوى . 

والعدل لا بجىء . ولا يبتحقق من تلقاء نغسه .. 
وليس للانسان أن ياخذه لنفسه بنفسه . وانما 
تطبيق العدل بالحق عمل من أعمال الدولة يقسوم 
عليه ويتجرد له القضاء . نثظاما شاملا 6 مسستقلا 
مستقرا » يسعى به بين الناس ٠‏ 

د 26 

واذا كانت ابرز مسمات المجتمع المتحضر آنه 
مجتمع قانونى تسمو سيادة القانون فيه على مراكز 
القوة » واراداتالافراد » وتنظيم العلائق الاجتماعية 
والاقتصادية بين أفراده » فى حبل من القسواعد 


4١(‏ مقدمة المذكرة الايضاحية لقانون المرافمات المصرى 
برقم ١1‏ لسئة لماحل ها 


النظام القضائى فى الانحاد السو فيتى . 14 


القانونية المحددة ؛ التى تنظم سلفا الأعبال 
والتصرفات » مداهة وآثارها والجزاء عليها . فان 
النظام القضائى فى هذا المجتمع المتحضر » هو 
حارس هذه القواعد القانونية . وراد هذه الروايط 
والعلائق الى حظيرة القازون كلما جمحث بها مصالح 
الأفراد أو عصفت بها أهواؤهم ٠‏ 


من أجل ذلك كان التنظيم القضائى ف المجتمع » 
وثيق الصلة بتطوره وبالنظرية التى نسود النظام 
الاجتمامى والاقتصادى . وهو حرى أن يتغاير 
ب فيما لا يمس جوهره ‏ بتغابر هذه النظريات 
السائدة » فثمة اصوث عامة جوهرية تعطى للنظام 
القضائى سمته الميزة » وخصيصته الجوهربة ٠‏ 
وقوكه الحقيقية فى اقرار الحق وشحب العدوان . 
فان هو خرج على كل شىء من هذه الأصول العامة 
والقواعد الجوهرية © لم كن قضام جديرا باسمه 
ورسالته ولا أداة لتطبيق العدل والحق . ولكن 
تقؤم الى جائب هذه الأصول العامة تنظيمات 
وتفريعات ثانوية » لا ينتقص من قدسه وجلاله أن 
تتغاير الأحوال من بلد الى بلد ومن درجة من 
الحضارة الى درجة ومن نظام اجتماعى معين الى 
نظام اجتماعى مغاير . 


0 


6د 6د 


والدراسة المقارنة للأنظمة القضائية فى البلاد 
الختلفة © سيجالك. الث تشعلف بيئها اللطرية 
التى نشأً فى ظلها النظام وتطور © تبدو فى ضوء هذه 
الوجهة من النظر مطلبا لازما للنظر فى النظام القائم 
ابتغاء تقييمه وتمحيصه على ضوء تجارب الآخرين 
وخبراتهم » بهدف تأكيد ودعم أصوله التى تسمو 
على قاع لعش :تكبا المعتمع + والنطين ةق 
تفريماته الادنى بما يلاثم تطور الجماعة » وتفير 
النظرية العامة السائدة . 


ومن الحق أن الدعوة الى تقييم النظام القضائى 
بين الحين والحين قبدو ضرورة ملحة » وأمرا لازما » 
وتجرية معادة » وان نظرة الى التنظيم القضائى فى 
مصبر » ولا نقول النظام ذاته » تشهد بأنه قد تبدلت 
اللختلطة تطبيقاته وتفريعاته مرات عديدة » خطوطها 
العامة استبدال القانون رقم 5م لسئة 19561 فى 
شأن السلطة القضائية »© بالقانون رقم لا لسسنة 


بشآن نظام القضاء » ثم الغاء القانون م 
لسنة 1101 ومة بقى العمل به فى ظله من أآحكام 
القانون رقم /!4؛ لسنة 1141 بالقانوين رقم 1٠‏ 
لسنة 1956 فى. قلأن السلطة القضائية ومتها 
استحدات نظام القضاء الادارى بالقانون 111 سنة 
5 الذى انشا لأول مرة نظام محلس الدولة فى 
مصر ؛ ثم تعديل هذا النظام بالقانون 9 سنة 15159 
ومن بعده بالقانون 1١16‏ لسنة ١160‏ ثم بالقانون 
هده لسنة 1161 4 ومنها الغاء المحاكم الشرعية 
والمجالس الملية ذات الاختصاص القضائى » وادماج 
قضاء الأحوال الشخصية فى اختصاص المحاكم 
العمادية بالقانون رقم 65 لسسثه 5606| ٠.‏ والى 
جانب هذه التشربعات الأساسية التى تمثل تفييرا 
فى الخطوط العلمة للتنظيم القضائى » جرت 
تعدبلات منحدودة » تضمن بعضها قائونا المرافعات 
المدنية والتجارية ؛ والإجراءات الجنائية » لمنل 
أبرزها ما جاء فى القانون 1٠.1/‏ لسمئة 1159 من 
تعديل قضاء الاحالة وتعديل قضاء الحكم فى بعيض 
الجنابات باستبدال مستشار الاحالة بفرقة الاتهام ) 
ودائرة المستشار الفرد بدائرة المستشارين الثلاثة 
فى بعض الجنايات » ومنها استحداث نظام « مجالس 
الصلح » فى قانون المرافعات رقم 11 لسنة 21954 
وورد بعضها الآخر فى بعض القوانين الخاصة التى 
تضمئت ؛ فى نطاق موضوع كل منها تعديلا لقوأعد 
« ولاية فض اللمنازعات » منها على سبيل المشسال 
القانون 61 لسنة 15159 ؛ بما أنشأ من « ثجان ذات 
اختصاص قضائى »© لنظر التظلم من قرارات لجان . 
تحدرك أجرة العقارات المبئنية ‏ وان كان القانون 
؟ه [ ئلة 1959 قد ألغى هذا الاختصاص 
الاستثنائى ورده الى مكاته الصحيح من ولابة 
القضاء » والقانون رقم 04 لسنة 1155 بانشساء 
لجان للفصل فى المنازعات الزراعية » والقانون ؟؟ 
ا ئنة 1355 بما استحدث من نظام « التحكيم , 
الاجبارى فى منازعات القطاع العام 6 ٠‏ 


هذه التعديلات تناولت » على ما قدمئا ؛.بعضا ‏ 
سن التنظيمات الفرعية لنظام التفاضى 34 أما النظام 


القضائى نقسه » من حيث ولابة القضاء » واختيار 


القافى » وضماناته واصول ممازسته ولايته » فمن. 
الحق أنها سلمت من التعديل والتغيير ٠‏ 
اذا كان هذا شان التنظيم القضائى » وصلتم ‏ 


التغيير » فانه ببدو ملائما أن تنستشرف أتجاهات 
هذا التغيير » وأن تتجه الدرااسة الجلدة الى 
التنظيمات التى تلتقى مع اتجاه هذا التفير . 

6د 6د عد 


ولآن الاتحاد السوفيتى » هو الدولة الرائدة فى 
تطبيق النظام الاشتراكى » وهو النظام الذى كتبت 
له أحداث النصف الآخير من القرن العشرين ©» 
وعلاقات القوى الدولية فيه » بل وعلاتات القوى 
الداخلية فى مجتمعات شتى ؛ أن يكون نظام 
المستقبل . والصورة الشريفة التى نجه اليها 
التطور الاجتماعى ق أقطار شتى ؛ وهو النظام 
الذى اعتنقته الشورة المصرية © واتجهت لتطبيقه 
أرادة الدولة مندذ نبلوورت صورة المجتميع الجديد 
فى قوانين «وليو سلةة (195 ذات الصسيغة 
الاشتراكية ؛ ورضيته الإرادة الشسعبية اطارا 
لحركتها وطريقا ممستقيلها اذ اختارت لسيرتها 
السياسية طريق تحالف قوى الشعب العامل فى 
تنظيم « الاتحاد الاشتراكى العربى » ثم كانت الكلمة 
الفاصلة فى تحديد الاتجاه » مأ نصنت عليه المادة 
الأولى من دستور ن؟ مارس سنتة 195 »6 بأن 
«: الجمهوربية العرريية المتحدة دولة ديموقراطية 
اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة » 
وماتضمنته الادة التاسعة بأن « الأساس الاقتصادى 
للدولة هو النظام الاشتراكى بدعامتيه الكفسابة 
والعدل » ولقد تبنى مشروع الدستور الدائم 
للجمهورية العربية المتحدة هله المبادىء فى بابة 
التمهيدى © وكان الاختيار الاشتراكى هو الصوت 
الغالب فى جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة 
التحضيرية لاعداده ©» لآن ذلك كله يح . فان 
محاولة دراسة النظام القضائى فى الاتحاد السوفيتى 
تستمد من صحته ) ضرورتها ووجوب الاهتمام بها 
والاحتشاد لها . 


د مد 


على أن'ثمة احتراز لا بد منه » فان التجربة 
السوفيتية » وتنظيماتها » تتخدذ صورة محددة 
للاشتراكية هى « الاركسية » قتصطبغ بالفي 
الماركمى كل تطبيقاتها والفكر الماركسى » وله دوره 
وقدره » ليس الطريق الوحيد للتطبيق الاشتراكى » 


1 العدد الحادئ عشر ‏ السنة .م 


وانما ترى التجربة الاشتراكية العربية ؛ فى النظام 
الاشتراكى »© أتجاها عاما يقبيل تطبيقات شتى » 
بحسب ظروف كل مجتمع يتجه اليه . ومثله 
وتقاليده وقيمه . والتطبيق العربى للاشتراكية 
3 نر سيم الانجاه المادى الماركسية ؛ بل هو بخالفها 
فى ذلك خلافا بعيدا » اذ ينماوى على مثالية » بهداية 
اليها دينه وتقاليده وظروفه اموضوعية » على أن 
تلك مساألة أخرى . كفى فى تطاق هذا اللحثت 
مجرد التثبيه لها . 1 


9" 
36 م3 


تبين 6 فيما تعدم أن الرباط وثيق بين التنظيم 
القضاتئى » والعمل القضائى ؛ وبين النغارية القانونية 
السائدة ف المجتمع ؛ ولا غرو فان التنظيم » والعمل 
القضائى هو القانون ذاته فى حال حركته » أو هو 
القاعدة القانونية فى موضع التطبيق »؛ وكما تبسدو 
للناس فى الواقع » كيانا حيا متحجسدا ملموسا ؛ فان 
الفرد يرى أثر القانون ويعايشه أول ما يراه 
أو يعايشه ؛ فى صورة أحكام وقرارات وأوامر حهات 
القضاء مطبقة على المنازعات التى يكون طرفا فيها 
أو شاهدا! عليها ٠.‏ من أجل ذلك ينبقى التمهييد 
لتناول موضوع التنظيم القضائى فى بلد من البلاد 
بعرض وجيز للنظرية السائدة فيه » على الاقل من 
خلال تصورها لمسائل القازون والحقوق ولفكرة 
العدالة . ١‏ 


والاتحاد السوفيتى بلد اشتراكى » يضع فى 
التطبيق النغلرية الماركسية » والماركسية نظلرية 
شومولية متعددة الجوانب » تحيط بواقع الانسان 
كله » أو هى تطمح الى أن تحيط بواقع الانسان 
كله » وتنطلق لذلك من نفارية مادية مجردة » ترى 
أن حوادث العالم هى الاوحه المختلفة للمادة 
المتحركة © باعتسار أن المادة هى ما يوجد خارج 
روحى 4 وخارج كل روح والتى لا تحتاج لأى روح 
لعى توجد ؛ وان المادة هى الواقع الاول وليست 
احساساتنا وأفكارنا سوى نتاج وانعكاس لهذا 
الواقع )١(‏ 2 فهى من ثم © تنكر كل مثالية ؛ سواء 
المثالية الذاتية التى تعطى الأواوبة اوعى الانسان 
أو المثالية الدينية التى تعتر ف بالله واهب الوجود » 


(1) رووجيه ٠.‏ حارودى » النظرية المادية في الحرفة ‏ تعريب 
ابراهيم قريط دان دمشق للطباعة والنشر ص 5 و 8 بم 


النظام القضائى فى الاتحاد السو فيتى انا 


ولهذه النظرية المادية المجردة أثرها الكبير على 
فكرتى الحق والعسدالة 6 فكلا الفكرتين » عند 
الماركسية ©» ليست فكرة مطلقة » أو ذاتية ولككنها 
فكرة موصوفة »؛ مقيدة فالعدالة هى العدالة 
الاشتراكية والحق هى الحق الانتراكى ؛ كلا 
الفكرتين لا تقصد لذاتها وانما لتحقيق النظام 
الاشتراكى وتكريسه . 
3 36 36 

ونشأة الدولة والقانون رهينة لدى الماركسيين 
نظهور اللكية الخاصة ؛ وتفجر الصراع الطبقى » 
فان ظهور الدولة تعن ان المجتمع يتخبط فى 
تناقضاته الداخلية التى ليس لها حل »© وأله قد 
أنقسم الى طبقات متعادية لا تتفق أبدا » وأنه لكى 
لا بصل الآمر بالطبقات الاجتماعية ذات المصالح 
الاتتصادية المتعارضة الى حد أن تبتلع للواحدة 
منها ‏ الأخرى وبقع المجتمع فى صراع عقيم » كان 
لا بد من ودود قوة 'نقف فوق المجتمع » تهدىء 
نزاع الطبقات وتضمن النظام » وكانت الدولة هى 
هذه القوة التى انبثقت عن المجتمع ولكلها وضعت 
نفسها فوقه » وآاخدت تبتعد مله شيئًا فشيثًا (). 


وهكذا ظهرت الدولة » منظمة سياسية مكولة 
جزء من البناء الفوقى للمجتمع » القائم على 
الأساس الاقتصادى للمجتمع الطبقى » واذا كان 
الاساس الاقتصادى للمجتمع الطبقى هو مجموع 
قواه المنتحة وعلاقاته الانتاجية » قان البناء الفوقى 
هو آراء المجتمع ومؤّسساته التى أوجدها أساسا 
لكى تخدمه » وبمساعدة الدولة تحقق الطبقة 
المسيطرة اقتصاديا سيطرتها السياسية » وهو 
ماعبر عنه ليئين بأن الدولة هى آلة لصيانة سيطرة 
طبقة على حلبقة أخرى » آلة الغرض منها أن تخضع 
لطبقة ما » سائر الطبقات المطوعة الأخرى () ٠‏ 
والصفة العامة للدولة هى أنها جهان سلطة اعامة 4 
أى سانية #نتصولة عن المكان 6 وكاظ لهورنا 
ضروريا لآنه لم تكن هناك وسيلة أخرى لاخضاع 
الجماهير ؛ فكان من الشرورى لتأمين سيادة طبقة 
على أخرى وحود وسائل اكراه مختلفة » فى مقدمتها 

(1) كارل ماركس وفردويك انجلز . المختارات ٠‏ الطبعة 
العربية »؛ المجلد الثالث ٠‏ دار للطلباعة والنشر بالاغة الاجنبية 
بموسكو . 

(0) لينين : الدولة . الطيعة العربية بموسكو سئة ا1153 
ص ” لال 4ن 


وجود العنف الجسدى © 'فاأنلئتة فصائل من 
الأفراد المسلحين « الشرطة » وكانت السسسجون 
وغيرها من أجهزة الاكراه 6 ومنها المحاكم. » وجهانا 
الموظفين مما يكون أهم علائم الدولة (1) . 


3 3 3 

وانطلاقا من نظرتها الى الدولة على أنها آلة 
سيطرة طيقة على انطبقات الأخرى تمضى الماركسية 
الى القاثون فنراه « تحويل ارادة الطبقة المسيطرة 
الى تشريع » وترى أنه لا شىء بدون جهاز يمكن أن 
يكره الناس على اتباعه 6 وهو البديل عن قواعد 
السلوك والعادات التى سادت مجتمعات ما قبل 

الدولة . 


وهو فى الدولة البورجوازية » بكرس الملكية 
الخاصة » وبحمى استغلال هذه الطيقة المسيطرة 
للطبقات الآخرى الواقعة نحت سيطرتها » ويعبر 
عن ارادتها » ويكبح حركة الجماهير الكادحة عن 
المناداة بحقوقها والسعى اليها » ولعسل الدولة 
البورجوازبة من مئزلة القالون »© ولا غرو فهو 
سلاحها » وتتبدى فيها » فى أجلى صورها قكرة أن 
القاتون بناء فو قىللمجتمع » وهىتكرس ذلكوتحلق 
وتعمق الاحساس لدى الجماهير ٠‏ بما تبتكر وتروج 
من آفكار عن سيادة القانون والشرعية القانوئية » 
حيث لا ينبغى أن تعلو سيادة القانون سسيادة 
أخرى © مع أن القانون فى الدولة البورحوازية. » 
على ما تقدم لا يرتبط بالمجتمع كله © ولا يعبر عن 
قيمه ) مقدار ارتباطه بهذه الطريقة غير العاملة وغير 
المنتجة » وتعبيره عن قيمها . 


وفى مرحلة التحول الى الاشستراكية » يتبدل 
الأمر غير: الأمر » وتنتقل السلطة الى الطبقة العاملة 
وجماهير الكادحين التى تؤيدها » ويأخل القاتون 
طريقه الى التعبير عن مصالح وقيم الطبقة العاملة 
.. على أن ذلك ليس خائمة المطاف »؛ لآن الماركسية 
لا تستشرف فقط أفق سيادة الطيقة العاملة * 
وانما تراه وسسيلة ضرورية ولازمة » لتحقيق 
الاشتراكية الكاملة فى صورة الشيوعية » مجتمعا 
تختفى فيه الطبقات وبلحل الصراع الاجتماعن » 
ولا تعود ثمة حاجة للدولة » بوصفها سلطة عامة * 

)١(‏ كرافتسوف . عرض موجن لنظريات الدولة والقالونم 
الترجمة العربية . دار الطبع والنثر. باللفات الاجنببة ؟ 
موسكق اص "1 م 


01 العدد الحادى عشثشر ‏ السئة .ه 


فتذبل خخدريجيا وتتلاقى وتحل ادارة الأعمال 
ووسائل الانتاج محل حكومة الأشخاص »© ويعبر 
ليئين عن هذا 'العنى بقوله : « ان المجتمع الشيوعى 
وحده » بعد تخليصالشعيه من استعباد الرأسمالية 
سوق بتعود تدريجيا احترام القواعد الاولية فى 
العلاقاتث الاجتماعية دون حاحة للقوة أو للقهر ٠.‏ 
دون حاجة الى الدولة »6 وقوله : انه اذا ما نححت 
ألثورة الاشتراكية » فان الانسان اذا لم ينسق 

وراء الخيال لا يمكنه أنيفكر بأن 0 


الراسمالية يتعلمون على الفور العمل للمجتمع بدون' 


آبة أحكام حقوقية () , 


6 6د 6د 

والقانون فى فترة التدول الى الاشتراكية »6 
بعير بجوهره عن آرادة الطيقة العاملة صائعة هذا 
التحول »© وارادة جماهير الكادحين التى تؤبدها » 
ويتأمن الصوغ الصحيح لارادة الكادحين ؛ والتعبير 
عن هذه الارادة فى القانون الاش شتراكى ؛ عن طريق 
مساهمة الواطئين فى تشريع وتطبيق القوانين وفى 
الرقابة على تنفيذها 9) . وى مقابلة الشرعية 
القانونية فى الدولة البرجوازية » بمعنى السسيادة 
المطلقة للقانون © تقوم فى مرحلة التحول الى 
الاشتراكبة فكرة الشرعية الاشتراكية ؛ وهى 
شرعية موصوفة 4 أى ملتزمة حدود المذهب 
الاشتراكى » فالقانون سيادقه ما دام بلتزم أهداقف 
المنجتمع الاستراكى وقيمه . فان جاوز القانون 
القالم هذه الآهداف وتلك القيم أو تبين أنه متخلف 
عن هذه الأهداف معوق لها ؛ فان أهماله آولى من 
' وآخيراء فلأن المجتمع الاشتراكى يخسلو من 
المجتمع » تتلاقى فيه أهداف الدولة ومصالح الغرد 
ق انسجام ووحدة ٠‏ ويتطور الاقتصاد الاث شتراكى 
ألأوجه تتلبية الحاجات المادية والثقافية لجميع 
أقراد المجتمع © فلقد رفض لينين مند السئوات 
الأولى ليناء الاشستراكية فكرة لقسبيع الحقوق 
الاشتراكية الى حقوق عامة 0 خاصة قائلا 


(1) ليتين ؟ الدولة والثورة ٠‏ الطيعة !لعربية بموسكو 
متة لل5ةل ص 1 1816 ء 


(؟) كراقتسوقف ٠‏ عرض موجر لنظريات الدولة والقانون . 
الترحبة العربية + ذار الطبع والنشى « ياللغات الاجبيسة 
يمومكو اص ١‏ 33578 اك 


أنه لا يعترف بأى شىء خاص »© فبالنسبة له بعود 
كل شىء فى مجال الاقتصاد الى نطاق الحق العام () 
فالقانون المدنىالاشترائى فرع من الفروعالرئيسية 
للحقوق الاثشتراكية الواحدة 4 من حيث أهدافها 
ونطاقها وميادئها » ووحدة الحقوق هذه نايعة من 
حقيقة أنها تنثلم العلاقات الاجتماعية التى تقو 

أساسا على الملكية الاشتراكية اوسائل الا ' 
والنظام الاقتصادى الاشتراكى المبرمج وترمى الى 
هدذف واحد هو بناء المجتمع الخالى من الطبقات 9) 


3 د مد 
من هذا العرض الموجز » بقدر الامكان لفكرة 
الدولة والقانون فى النظرية , الماركسية التى : 


استكشافى أهم السادىء التى بتكون اقل من 


خلالها النظام القضائى فيه » والتى يمكن أن تتحدد 
ملامحها الرئيسية فيما بلى * 


١‏ ل ترتيط فكرة المدالة بالمنطلق المادى 
للماركسية ©» فتصدر عن مغهوم لا برى حقيقة الا 
المادة > والآمر الواقع » والحركة المادية للب 
بها ترتبط كل القيم . واليها تتوجه كافة الجهود» 
فلا مجال فيها للتسامى الى أفق الروح الانسانية . 
حيث تحلق العانى المثالية المطلقة والمجردة » فضلا 
عن أستاهام آبة قيمة تصدر من وحود أصالى من 
الوجود الانساتى كله » وجود الله واجب الوجود 
وواهب الوجود . وهو الاستلهام الذى بحر كمشاعر 
الانسان » مما بشيع فى النظريات اأثالية الديئية 
التى ترى فى العدالة شربعة الله » وفى تحقيقها اعلاء 
لارادته العليا ؛ وقربانا اليه سيحانه وتعالى . 

؟ ‏ والمحكمة جهاز من أجهزة الدولة » تعمل 
فى مرحلة بناء الاة شتراكية على تأمين سيادة الطبقة 
العاملة » وترتقبط بها » فيجب أن نختار الجماهير 
العاملة قضاتها » وأن قسهم مياشرة فى عملهم بقدر 
ما تراقب القاضى وتشرف عليه وتملك تشحيته . 

لا ب ولإن القسسافى يعمل فى ظل الشرعية 
الاشتر تراكية » فو لوه للنظام لزه شتراكى ©» يتقدم ولاعة 


)١(‏ ذاغويد تيكوف : سوليارتشوك » يورفيكوف : قاثون 
العمل والقاتون الجنائى والمدنى فى اليلدان الاشتراكية م 
الترجمة العربية ٠.‏ دار التقدم بموسكى ©» ص ' لام .ه 

2( المرجع السايق ؛ ص : 6م .م 


النظام القضائى فى الإنحاد السوفيتى 


تل 


.للقانون » وله أن يستلهم المبادىء الاشتراكية مباشرة 
كلما رأى أن القانذون ولو بحسب تقديره ومفهومه » 
فير متئاسق معها ٠.‏ 

؟ ‏ ان القضاء ليسن سلطة من سلطات الدولة 
ولا شبغى له أن يكون م لأن السلطة واحدة » هى 
سلطة الشعب ممثلا فى طبقته العاملة » وليس من 
تناقض بين سلطة الدولة وسلطة الفرد » لتحتاج 
الى القضاء سلطة مستقلة حكما بينها مما يمكن من 
القبول بفكرة « ارتباط وثيق » لا يبلغ مبلغالتداخل» 
يبن السلطة العامة وبين جهات القضاء . 


ه ‏ ولاآن مرحلة المناء الإشتراكى موقونه »2 
فاتها السعى لتحفيق الاشتراكية الكاملة واعداد 
|أاجتمع للإنتقال الكير 2 بما سستو لحب اعلاع النثلام 
الاشتراكى وتكريسه . فان تحقيق العدالة يتجاوز 
فض المنازعات ليمتد الى تعليم المواطنين واعدادهم» 
وهو ما يعن ف فى الفقه السو فيتى ياسم « الدور 
التعليمى للمحاكم » ٠.‏ 

1 ملا محل لقيام قضاء أدارى الى حائنب 
القضاء العادى ؛ لأن الماركسية لا تقبل تقسميم 
التناقض بين الفرد والدولة ٠.‏ 

بعد هذه القدمة الضرورية » والتى حلت » فيما 


في المجتمع السوفيتى ٠‏ ومدى ارقباطه بالنظرية 
الشائدة فيه » واتساقه مع الاهداف والغايات التى 
بسعى المجتمع الى تثبيتهسا فى مرحلة التحول 
الاشتراكى » لتكون منطلقة الى مرحلة الشيوعية 
الكاملة » التى هى هدف النظام وغابته الأخيرة » 
بعد هذه المقدمة يكون الجال مهيا لتناول موضوع 
التنظيم القضائى السو فيتى بنيانه ووظيفته ومكانه 
بين أحهرة الدولة ؛ وأهوالقواعد التى 'تحكم ممارسته 
ووظيقتة ٠‏ 


36 3 


والتنظيم القضائى الذى تستهدفه هله 
الدراسة » هو النظام القضائى السو فيتى فى صورته 
العاصرة » فى مرحلة ما بعد الستالينية ) وهى مرحلة 
تميزت بالاتجاه الى دعم ساطة القضساء » 
والاهتمام بالشرعية الاشتراكية » والاخذ بشسكل 


حازم برعاية تطبيق القانون » اعترافا بالحاحة الماسة 
الى صيانة الحقوق والصالح الشروعة 'للافراد 
والمواطنين فى مواجهة سلطات الدولة وأجهزتهأ » 
والنطلق التاريخى لهذه المرطة انها تستهدف 
تنظيم مجتمع ما بعد الحرب العالمية ألثانية » التى 
خرج منها النظام السوفيتى الاشتراكى منتصرا » 
معتر فا به من كافة القوى العامية ذات الوزن » 
وانقغى الحصار الرهيب الذى ضربته الرأسمالية 
الأوربية من قبل حوله © وآن له أن يتخلص من 
فكرة السستار الحديدى وينفتح على العالمالخارجى 
وكان حافز هذا التطور أنه وقد انتصر النظسام » 
وانفك الحصار » وتحقق الاعتراف العالى به » فان 
فركز سلطة الدولة المركزية وتدعيم أجهزتها » لم 
بعك بعد ضرورة لازمة . 

ونعتمد فى دراسة هنا التنظيم على تنصوص 
الدستور السوفيتى الصادر فى ه دسمبير سنة 
وعلى قانون « نظام المح كمة العليا لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية » الصادر فى 
؟ فبراير سنة /!1161 وقانون « الأسس (اأتشريعية 
للعنظيم القضائى فى اتحاد الجمهوزبات الاشتراكية 
السوفيتية » الصادر عن السوفيت الأعلى للاتحاد 
فى 6؟ ديسمبر سنة 1168 » مع الاشارة الى أنه 
لما كا ناتحاد الحمهور با تالاشتراكية السو فيتيةدولة 
مركبة ؛ تتعداد التشربعات وأجهرة السلطة والادارة 
فيها ؛ فمنها تشريعات واجهزة اتحادية » وتشريعات 
وأجهزة الكل جمهورية من 'الجمهوريات الاتخادية 
والجمهوريات ذات الحكم الذاتى » فان تنظيم 
القضام بحدده الدستور والقانون الاتحسادى على 
مستوى الاتحاد كله » كما تنظمه فى كل جمهورية » 


' دستورها وتشير بعاتها الخاصة ©» ولكن هذه الأخيرة 


تتقيد فى تنظيمها » طبقا للفقرة ل من المادة 15 من 
دستور الابحاد بمراعاة مطابقتها للتشر بع الإتحادى 
« وقد نصت على ذلك المادة 9 من الأسس 
التشرعية للتنظيم القضائي »© . 

وتقسمع الدراسة الى مياحث أربعة تتناول فى 
أولها التنظيم الدستورى للقضاء » وفى الثانى 
التنظيم القانونى للمحكمة العليا ) وى الثالثالتنظيم 
السمات المميرة لوظيفة القضاء » ودوره فى الاتحاد 
السو فيتى ثم نختتم الدراسة بملاحظات عامة عي 
تلك التنظيمات 0 


.16 العدد الحادى عشر ب 1 لسئة .٠ه‏ 


المبحث الأول 
الننظيم الدستورى للقضاء 


تناول الدستور السو فيتى « مه دسمس سئة 
»© فى الفصل التاسع منه تنظيم القفسساء 
وجعل عنوانه « المحاكم والنيابة العامة » فكشف 
بهذا العنوان عن تقديره للمركز القانونى للمحاكم 
ووضعها بين أجهزة الدولة الإخرى » مسسايرا فى 
ذلك النظرية العامة التى يقوم عليها النظام السياسى 
والقانونى للدولة » والتى تنبئق من فكرة وحسدة 
السلطة »6 التى تعتبر أن السلطة تتركن فى اتلشعب 
وحده وآن سسائرالاجهزة لا تملك الا « مجرد 
اختصاصات محددة © ولكى سستقيم هذا المفهوم 


فلا بد من نظرة عجلى على التنظيم الدستورى لبناء 


الدولة السوفيتية , 

فلقد تضمن القصل الأول من الدستور « اليناء 
الاجتماعى للدولة » ونصت المادة الثالثة على ان 
« كل السلطة فى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية هى لشسقيلة المدن والقرى »© يمارسونها 
عن طريق سوفيتات نواب الشغيلة . ثم تناول 
الفصل اثثالث « الهيثات العليا لسلطة الدولة » 
فنصت المادة .” على أن « الهيثة الأعلى لسلطة 
الدولة فى الانحاد السوفيتى هى السوفيت الأعلى 
لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية » كما 
نصت المادة 9" على حصر السلطة التشريعية فى 
هذا السوقيت الأعلى . ثم تناول الفصل الخامس 
« هيئات ادارة الدولة » والتى جعلتها المادة 514" 
لجلس وزدااع الاتصاد السو فيتى ؛) ولصت على 
مسثوليته امام مجلس السوفيت الاعلى . 


ثم كان تنظيم « المحاكم والنيابة العامة » فى , 


قصل مستقل ابذانا يأنها ليست سلطة دولة 
'وليست فى الوقت نفسه جرء من همّة ادارة الدولة» 
ولكنها كيان قائم بذاته » وثيق الصلة بغيره بقدر 
ما هو مستقل عن غيره وليس مسئولا أمام أيقسلطة 
أخرى .. 
ْ د د مد 

ونصت المادة ؟.! من الدسستور على آن 
« تتولى تطبيق العنالة فى الافحاد السوفيتى : 
والمحاكم العليا للجمهوربات الاتحادية والجمهوريات 
ذات الحكم الذاتى » ومحاكم الأقاليم والمقاطعات » 


الدوائر 3 والمحاكم 'الخاصة التى تشكل بقرار من 


7 وتضيت المادة )١(‏ من الأسس التشريعية 
للنظام القضائى » الى المحاكم السابقة » المحاك 
العسكرية . 


وتبين المادة 1٠.4‏ من الدستوي دور المحكمة 
العليا للاتحاد » فتنص عللى أنها أعلى هيئة قضائئة» 
وانه على عاتقها تقع مهمة الاشراف على العمل 
القضائى لسائر المحاكم الأخرى فى الاتحاد وى 
الجمهوربات على السواء 5 

والقضاء السوفيتى قضاء منتخب وقد تناوات 
المواد : ٠‏ س ١٠١‏ من الدستور » تحدبد طريقة 
انتخاب كل محكمة » وبيان الميئة الناخية لهاء 
والمدة التى تنتخب لها على النحو التالى : 


١‏ ينتخب السو فيت الاعلى للاتحاد ؛المحكمة 


؟ ل تنتخب السو فيستات العليا لكل من 
الجمهوريات الاتحادية والجمهوريات ذات الحكم 
الذاتى » الحسكبة العليا للجمهورية » لمدة خمس 
سئوات . 


لات وتنتخب سو فيتات نواب الشغيلة ف الاقاليم 
والمقاطعات وللدوائر محاكم هذه الأقاليم والمقاطعات 
والدوائثر لمدة خمس سئوات . 
؟ لس ويلتخب المواطنزون فى النواحى والمدن م 
قضاة المحاكم الشعبية لخمس سئوات 
26 6د 
ويجرى النظر فى جميع القضايا » مدنية 
وجنائية » وامام جميع المحاكم بما فيها المحاكم 
العليا » بمشاركة المظلفين الشعسيين 015 زمع28 
56535 الا فى الاحوال الخاصة التى شص 
عليها القانون » وينتخب المحلفون الشعبيون لمحاكم 
النواحى والمدن فى اجتماعات عامة للعمبال 
والمستخدمين والفلاحين حسب آماكن عملهم أو 
أقامتهم » وللعسكريين حسب وحداتهم » أدة 
سنتين « المادتين : ١.5‏ 64 1.9 من الدستور » » 


النظام القضائى فى الاتحاد السو فيتى, ١.6‏ 


واشتراك المحلقين اجبارى ولهم كافة حقوق القضاة 
أثناء قيامهم بواجباتهم القضائية » ولكل عضى من 
أعضاء الحكمة سواء كان قاضيا آو محلقا» صوت 
واحد فى المداولات » وتتخدذ جميع الأحكام والقرارات, 
بأغلمية أصوات الأعضاء فى المحكمة المعنية )١(‏ » ولا 
قف دورهم عند ابداء الرأى بالادانة أو البراءة » 
أو قبول الدعوئ الانية أو رفضها » بل يشاركون 
فى صيافة وتحرير الأحكام على قدم المساوأة مع 
القضاة وتتقرر جميع المسائل فى المداولة بالأغلبية 
رعم اشتراك قاضخى واحد واثنين من المحلفين (9) . 

وتنظر جميع القضايا علتا » الا فى الأحوال التى 
يقررها القانون موضحا به حق الدفاع' عن المتهم 
ر الادة ألل)ء 

والقضاة مستقلون وغير خاضعين الا للقانون 
( الادة ؟١1‏ ) فلا تستطيع آية هيئة حكومية ) أو 
أى موظف » أن يشير على الح كمة بالقرار الذى 
نتخذه فى آبة قضية © ولة يجوز بأبة حال انتهاك 
سرية حجرة الداولة حيث تناقش المحكمة حكمها 
أو قرارها الأخير غير مسترشدة الة بالقانون وحدة,؟) 


د د كد 
المبحث الشائى 


التنظليم القانونى للمحكمة العلءا 
0 ثرنا أن نخص.الحكمة العليا لاتحاد الجمهوربات 
أالسوفيتية الإشتر تراكية بسبحث مستقل عن غيرها 
من المحاكم رت انس الخطلة التى سار عليها 
2 اختصاصها ودورها وطربقة ممارسستها 


السو فيتيةة الاشتر تراكية الصادر فى ١١‏ 507 سئة 


/اه5١‏ قى حين ينظم سائر المحاكم 2 الأسسن 
لالتشر بعية للنظلام القضائى قَْ الأتحاد وجمهورباته 


)١9(‏ فيودوى بترليكو . الدولة والشعب فى الاتحساد 

السوفيتى . طبع القاهرة . وكالترنوقوستى ص مم 
ىن ١5.5.1.نا‏ ملا وآ أناجمت *وقاموءط : للستعطة ,0 
يم 


() فا. بترنيكو . المرجع السابق ٠‏ ص1 .5.: 


« الصادر فى / 1 ؛ والى جائب صهصذه 
الخطة التشريعية © فإن أفراد المحكمة العليا للاتحاد 
يمبحث مستقل ستجحيب لطبيعة همده المحكمة 
ووظيفتها » وولايتها فى الاشراف على سائر المحاكم 
وأنها الملحكمة ذات الاختصاص الاقليمى الشامل 
لجميع جمهوريات الاتحاد وأقاليمه » فليس يشاركها 
فى هذا الاختصاص الاقليمى الشامل آلا ( الحاكم 
العسكرية »© . 

والمحكمة العليا للاتحاد السوفيتى هى اعلى 
هيئة قضائية فى الاتحاد + وبناط بها » الى جانب 
الفصل فى القضايا التى بعطيها للقانون الاختصاص 
بها . وهى القضابا ذات الأهمية القصوى »© حنائية 
أو مدنية أو عسكربة »© مراقبة الأنشطة القضائية 
لسائر الحاكم والاقراف عليها » فى الحدود التى 
يرسمها القانون » وثغلر الطعون والاعتراضات التى 
تر فع اليها ؛ عن الاحكام التى تصكر من المحاكم 
الأخرى » على الوجه المبين فى التشريعات . 

ونتئاول هذا ألبحث عن المحكمة العليا فى فرعين 
ثم نعقب بتقييم لهذا النظام . 


د 3# 36 
الفرع الأول 
تشكيل المحكمة العليا للاتحاد السوفيتى 


تتألفى المحكمة العليا للاتحاد السوفيتى من 
رئيس المجكمة ونواب الرئيس والأعضاء والمحلفين » 
وهؤلاء بنتخبون بواسطة مجلس السوفيت الأغلى 
للاتحاد لمدة خمس سئوات »© ومن رؤساء المحاكم' 
العليا للجمهوريات الاتحادية © بحكم وظائفهم 
ومن هؤلاء جميعا تتكون الجمعية 
العمومية للمحكمة التى تنعقد مرة واحدة على الاقل 
كل ثلائة أشهر بحضور النائب العام للاتحاد » وله 
بعتبر اتعقادها صحيحا الا بحضور الثائب العام 
وثلثى عدد الأعضاء على الأقل © وتعتبر قراراتها 
صحيحة متى أقرتها الأغلبية العادية للاعضاء 
الحاضرين ٠‏ 


ها 


0 الجمعية الععومية » فق دود اللحادي 


'(1) الدائرة المدنية 5 


1 . العدد الحادى عثشر ‏ السئة .ه 


رب ) الدائرة الجنائية 
رج) الدائرة العسكرية 

ولرئيس المحكمة حق تعديل تشكيل الدوائر » 
قيما بين أدوار الانعقاد اذآ دعت لذلك ضرورة . 

وبجوز » عند الضرورة © دعوة اعضاء المجاكم 
والمجالس العسكرية ومحاكم البحرية للجلوس فى 
الدائرة العسكربة عند نظر القضايا المطروحة عليها » 
فهم أعضاء احتياطيين لها . 

#د 3/6 مد 

الذرع الثاني 
اخنصاصات المحكمة العليا للانحاد السوفيتى 
ظهر مما تقدم أن؛ اللمحكمة ١‏ لعليا للاتحاد 

أشراق على سائر العمل القضائى » واختصساص 
بالفصل فى بعض القضابا » ونتناول كل من هذين 
الاختصاصين على حدة . 

د عاد 6د 
أدلا ‏ الاختصاص الاشرانى : 

وتمارس الحكمة العليا للاتحاد السو فيتى هذا 
الاتعقاد »6 وبواسطة لجنتها الريامسسسية ورئيس 
ألنحكمة » قيما بين آدوار الانعقاد » وتحدد للمادة 4 
/1561 هذا الاختصاص ٠‏ 

فتختصس ا 2 لجمعية العمومية أثناء دود أتعقادها 
بالمسائل الآنية : 

١‏ نظر الاعت را ضات.15و2871016 التى يتقدم بها 
رئيسى المحكمة أو النائب العام للاتحاد وعلى الاحكام 
التى تصدر من احدى دواثر المحكمة , 
المحكمة أو النائت العام للاتحاد على الأحكام أو 
القرأرات التى 'تصدر من المحاكم العليا للجمهوريات 
الاتحادية أو الحمهوريات ذات الحكم الذاتى »© اذا 
صدرت على خلاف التشريعيات الاتحادية :أو آخلئت 
بمصالح الجمهوريات الأخرى ٠‏ 

متايمة النشاط القضائى للمحاكم والتخار 


فى احصائيات القضايا المعروضة »؛ والتى فصل 
فيها » والتقييم الكمى للعمل ومد ىكفابته . 
؟ ب أصنئار « أرشادات ) 0115لأأءباقاقم! عسمتلأنو 
للمحاكم فيما يتعلق بتفسسير بعض النصوص 
القانونية على نحو معين ؛ او تفسير النصوص بطريق 
القياس » أو اتباع مبدا قانونى لم برد به نس 

ه ‏ التقدم بتقارير 1 5ع مع ١‏ 
الى اللجنة الرياسية لمجلس السو فيت الأعلى للاتحاذ 
عن المسائل التى يازم اصدار تشريعات لتنظيهها » 
أو عن التشريعيات التى ينيغى تفسيرها تشربعيا أو 
تعديلها » وهو ما يعبر عنه بحق اقتراح القوانين , 

١‏ - الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بين 
مختلف الهيئات القضائية الأخرى . 

تند نا 

ثانيا ب الاختصاص القضائى ٠‏ أو الفصل فى بعص 
القضايا : 

تمارس المحكمة العليا » الى جاتب وظيفتهب 
الاشرافية على سائر المحاكم » اختصاصا بالفصل فى 
بعض القضايا المادنية أو الجنائية ذا تالاهمية 
القصوى » التى يمنحها القانون حق الفصل فيها » 
وتنظم هذا الحق المادة « الحادية عشرة » من نظام 
المحكمة العليا المشار اليه » فتنص على أنللدائرتين 
الجنائية والمدنية فى المحكمة العليا » منعقدة بيئة 
محمكة درجحة أولى » « أى مشكلة من أحد أعضساء 
المحكمة واثنين من المحلفين » نظر القضايا المانية 
والجنائية ذات الآأهمية القصوى التى بجعلها القانون 
من اختصاصها . 

كما تختص الدائرتان المدنية والجنائية فى المحكمة 
العليا » منعقدة بهيئة محكمة درجة ثائية )أى مشكلة 
من ثلاثة من أعضاء المحكمة © وليس من محلفين » 
بنظر الاعتراضات التى ترفع اليها من رئيسامحكمة 
العليا » (و أحد توايه » أو من النائب العام © أو 
وكلائه عن الاحكام أو القرارات الثى تصدر من 
المحاكم العليا للجمهوريات » فى المسائل الدنية أو 
الجنائية » اذا صدر تمخالفة للتشر يبعا تالاتحادية 
أو اخلت بمصالح الجمهوريات الأخرى . 

أما الدائرة العسكرية فى الحكمة العلياء فتختص 
طبقا للمادة الثانية عشر من النظام الخاص بها : 


النظام القضائى فى الانحاد السوفيتى 1١‏ 


(14) كمحكمة أول درجة بنظر القضابا الجنائيةذات 
الأهمية القصوى التى بحعلها القانون من 
اختضناضها : ١‏ 


ب) وكمحكمة درجة ثانية» بنظر الطعون 6815تزم4 
والاعتراضات 5أ5ع2:31 التى ترفع اليها عن 
الاسطول سواء فى ذلك الطعون التى ترفع من 

ذوى الشأن » أو من دئيس الحكمة العليا أو 
أحد توابه » أو من النائب العام » أو وكلائه » 
أو من اللمدعى العام العسكرى » أو من رئيس 
الدائرة العسكرية ٠‏ 


2636 3 


بعد أن عرضنا» قى ايجاز » نثلام المحكمة العليا 
فى الاتحاد السوفيتى من حيث تشكيلها وكيفية 
ممارستها سلطاتهاوتحديد ( اختصاصاتها المختلفة » 
تبقى كلمة فى تقييم هذا النظام كما يراه الكتساب 
السوفيت ٠‏ 

بول مكلمعطء 111 [ ,بأعو1درءط.ق فى كتابهما 
مآ 51816 أءأد50 التفلام الجديد للمحكمة 
العليا فى الاتحاد السو فيتى بعكس السياسة الجديدة 
للحزب الشيوعى والتى نتجه الى تدعيم الشرعية 
الاشتراكية » وتكر بس حقوق الجمهوريات فى مواجهة 
'سلطات الاتحاد » فقّد كان الوضع فى نظام سنة 
؛ والنظم السايقة عليه » يجرى على نسق 
مختلف » وتسمح بتداخل بعض الاجهزة فى عمل 
القضاء الى درجة بعيدة 3 وتجعل للمحكمة الغليا 
سلطات فير محدودة ؛ تعد افتثاثا على سلطات محاكم 
الجمهوربات ؛ فكان لوزير العدل » ولاقسامالعدل فى 


التشكيلات الاقليمية لسوفيتات واب الشغيلة © . 


ملظات زابعة ل اسيل القضاق تمل ان خيد 
الغاء الأحكام والقرارات . وكانت للمحكمة العليا 
للاتحاد سلطة اعادة النظر فى أى قضية نظرتهاة 
المحاكم الأخرى . بعد الفصل فيها » يل كانت 
الحكمة العليا تذهب فى استعمال سلطة الاشراقف 
على العمل القضائى ألى حد طلب ثابة قضية مطروحة 
فعلا امام أبة محكمة ولو لم تكن قد فصلت فيها » 
بل وقى طلب ابة قضية من اختصاص محكمة أخرى) 


قبل أن تعرض على الحكمة المختصة » والتصدى:' 


لنظرها وللفصل فيها . مما كان بحد من حقوق 
محاكم الجمهوريات . 

وحاء نظام ؟١‏ فبراس سسئة لامآ فألغى 
الاختصاص القضائى لوزير العدل »4 واختصاص 
أقسسام العدل فى التشكيلات الاقليمية للسو فيتات » 
وقيد حق المحكمة العليا فى اعادة النظر فى القضايا 
التى تدخل فى اختصاص المحاكم الاخرى » بالحالات 
التى يصدر فيها من الححكمة العليا في الجمهورية 
العنية » قضاء بخالف تشريعا اتحاديا » أو حكم 
بغر بمصالح الجمهوريات الاخرى » وجعل قضاء 
المحاكم العليا للجمهوريات » وقضاء محاكم الدرجة 
الثانية فيها» نهائيا فيما عدا هاتين الحالتين . 


كما الغى هذا التظام الجديد محاكم التقل ؛التى 
كانت تعمل فى القطارات ووساءل النقل المائية » 
وتطبقالقوانين الاتحادية فحسب » ويقل اختصاصها 
الى المحاكم العادية . 
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< المبحث الثالث 
التنظيم القانونى للمحاكم 

ا#تلستون حلت التندو فت :الأذلى الانحياد 
الجمهوربات السوفيتية الاشتراكية فى 8 ديسمير 
سنة 1168 « الاسسى التشريعية للنظام القضائى 
فى الاتحاد السوفيتى وف الجمهوريات الاتحادية 
والجمهوربات ذات الحكم الذاتى . امتدادا لسياسة 
الحزب الشيوعى الجديدة فى المرحلة التى عرفت 
تاريخيا باسم مرحلة ما بعد ستالين 4 والتى اقرتها 
الدورة السادسة للمحلس الإعلى للانتحاد ف سنئة 
017 »4 وعكسى قيها الاتجاه الى دعم سيادة القانون 
الشرعية الاشتراكية » وتعزيز حقوق الجمهوربات 
وامتداداها الى مجالس التشريع والقضاء وهو 
الاتجاه الذى بدا » كما تقدم »> فى « نظام المحكمة 

العليا الصادر فى قبراير /ا96١1 ٠‏ 


وقد تضمنت هذه الاسس التشر بعية 04 تسيان 
الحاكم المختلفة » تشكيلها » واختصاصها وكيفية 
ممارسة وظائفها » كما تضمن أهم المبادىء العامة 
التى تحكم النظام القضائى كله . ومن ثم نقسم هذ1 
المبحث الى فرعين : ترتيب وتشكيل المحاكم » وهم 


4 العدد الحادئ عشر ب السئة ٠٠‏ 


الفرع الاول : توتئبيب وتشكيل المحاكم : 

ملا كان الاتحاد السو فيتى دولة اتحادية مركبة 
السلطة » فانه يكون من اللازم » والمحاكم شأنها شأن 
سائر سلطات الدولة » ذاث ترتيب مركب ؛ أن تميز 
بين المحاكم الاتحادية » ومحاكم الجمهوريات ٠.‏ 
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أولا ل المحاكم الاتحادية : 

تنص المادة | من الاسس التشر بعية للنظام 
القضائى فى الاتحاد السوفيتى على أن الحاكم ذات 
الاختصاص العام ) التى يشملها اختصياصها سائر 
جمهوربات الاتحاد وآقاليمه ») ومناطق القوميات 
فيه » هى المحكمة العليا للاتحاد . والمحاكم العسكرية 

: الحكمة العليا للاتحاد‎ ١ 

وقد سبق الحددث عتها فى المبحث الثاني .. 

؟ ب النحاكم العسكرية : 

وتحيل المادة 0 من الاسسن التشريعية فى بيان 
هذه المحاكم وطبيعةعملها واختصاصاتها والاجراءات 
أمامها » الى ما تقفى به التنظيمات العسكرية 
للقوات المسلحة والقوات البحرية .م 
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ثانيا ى محاكم الجمهوريات : 

محاكم الجمهوريات هى المحاكم التى تقوم فى 
كل جمهورية: من الجمهوريات الاتحادية أو 
الجمهوريات ذات الحكم الذاتى »© وفى الاقاليم 
والمقاطعات »© وق مناطق القوميات »© وفى المراكز 
والدن » و قتصر اختصاصها الاقليمى على حدود 
الجمهورية أو الاقليم أو المنطقة أو المديئة أو المركز » 
ومن ثم تتعدد مسستوباتها الملختلفة بتعدد الجمهوربات 
والا قاليم والمقاطعات والمراكز والمدن © وهى تطبق 
القوانين الاتحادية » كما تطبق كل متها قوانين 
وتشربعات الجمهوريات التى تقوم فيها . 

وتحدد المادة 14 من الاسسى التشربعية للنظام 
القضائى هذه المحاكم فيما بلى : 

. الحكمة العليا للجمهورية الاتحادية‎ ١ 

؟ ‏ الحكمة العليا للجمهورية ذات الح 
الذائى . 

8 س محاكم الاقاليم والمقاطعات والمدن .ى 


5 محاكم المقاطعات ذات الحكم الذاتى ومناطق 
القوميات : 

ه ‏ محكمة الشعب . 

وفيما بلى نتحدث عن كل من هذه المحاكم على 
حدة ,. 
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١‏ ب اأحكمة المليا للجدووريةالاتحادية » والجمهورية 
ذات الحكم الذاتى : 

المحكمة العليا للجمهورية الاتحادية هى أعلى 
كيان قضائى(200 0101621ل فى الجمهور بات الاتحادية 
بنتخبها مجلس السو في تالاعلى للجمهورية الاتحادية 
فى القضابا التى يجعلها القانون من اختصاصها 
كمحكمة أول درحة 6 والطعون النن تر فع الييا 
كمحكمة ثانى درجة ©» تختص أرضا بمراقبة العمل 
والاشراف عليه » بالطريقة المنصوص عليها ى 
التشربعات الاتحادية وتشريعات الجمهورية ١‏ امادة 
© من الاسسى التشريعية . 

وتتألف المحكمة العليا للجمهورية الاتحادية من 
رئيس ونواب للرئيس وقضاة ومحلفون وتمارس. 
اختصاصها من خلال الهيئات التالية : 
(1) الهيئة العامة للمواد المدنية . 
(ب) الهيئة العامة للمواد الجنائية .. 
(ج) الجمعية العمومية . 
( د) اللجنة الرئاسية 7ناألاقع:م 

وتنظلم تشربعات الجمهورية المعنية وبع 
لجنتها الرياسية « المادة ه؟ » من الاسس التشربعية 
؟ ‏ المحكمة العليا للجمهورية ذات الحكم الذانى : 

تنص المادة ؟؟ من الاسسن التشر بعية للنظام 
القضائى على ان المحكمة العليا للجمهورية ذا تالحكم 
الذاتى هى أعلى كيان قضائى فى الجمهورية ذات 
الحكم الذاتى » تنتخب مدة خمس سئوات بواسطة 
مجلس السو فيتالاعلى للجمهورية » وتختص بمتابعة 


النظام القضائى فى الاتحاد السو فيتى 1.5 . 


العمل القضائى فى كل المحاكم التابعة لها على النحو 
الميين فى القانون ة وتتالف » طبقا للمادة لاما من 
الاسس التشريعية من رئيس ونواب الرئيس وقضاة 
ومحلقون ؛ وتمارس عملها من خلال هيئة للمواد 
المدنية » وأخرى للمواد الجنائية » ولجنة رياسية » 
,فليس لهبا جمعية عمومية مثل ما للمحكمة العليا 
,للجمهورية الإتحادية به 
تن تن 

؟ ‏ مبحاتم الاقاليم والنقاطمات والدن ٠‏ 
؟ بس محاكم الالاطعات ذات الحم الذاتى وماطق 
القوميات ٠‏ 

رأينا معالجة هاتين الطائفتين من المحاكم معاء 
كما فعلت المادتان :.؟ 4 (؟ من الإسس التشرعية 
بمتالحة تشكيايا:واعتساميها وغيثائهيا ىق نض 
واحد »؛ للتماثل بيئهما فى هذا الشأن ؛ وثرى انه 
لتفهم طبيعة هذه المحاكم واختصاصها المحلى : 
بوصفها محاكم الوحدات الإدارية المطية » يلزم ان 
تقدم لها بكلمة سريصة عن التقسيم الادارى 
للجمهوريات السو فيتية . 

. ان التقسميم الادارى الاقليمىف الاتحاد السو فيتى» 
ستند الى نصوص دستوريةقدساتير الجمهوربات» 
فكما أن دستور الاتحاد السوفيتى يتولى بنصوص 
بيان كل من الجمزوريات الاتحادية ؛ اسما واقليما » 
والجمهوربات ذات الحكم الذاتى 4 ومقاطعات ذات 
حيكم ذاتى « المادة ١8‏ من الواد ؟؟ الا" 6 من 
دستور الاتحاد »فان دستور كل جمهورية » أتحادية 
أو ذات حكم ذاتى »© 'نتضمن نصوصه قائمة كاملة 
باقاليمها . 

والاقاليم 1011 وحدة اقتصادية كبرى 

قد يضم مقاطعة او أكثر 6 أما المقاطعة ‏ 7زمأتيع؟[ 
فهى وحدة اقتصادية ادارية كبيرة تتألف من مدن 
ومراكز » وتعمل » شأنها شأن الاقليم » فى اطارهيئات 
سلطة الدولة وتقسيماتها الإدارية الاعلى ؛ فى نطاق 
الجمهورية » وبقوم كل اقليم او مقاطعة وسطمنطقة 
محددة بحمل اسمها فى الغالب »© والركز اع تاقاط 
يطلق فى القاثون الدستورى اارومى على أحد معنيين 
فقد يكون وحدة ادارية تمثل السلطة المحلية للدولة 
وتتجمع فيها هيئاتها المختلفة لعدد من القرى او 
يكون قسما « حى » من مدينة كييرة من المدن التى 
لا قل عدد سكانها عن مائة ألف نسمة « شأن 
المراكز » والاقسام فى الجمهورية العربية المتحدة » * 


ومحكمة النطقة القومية » بواسطة سو فيثتات ممثلى 
شغيلة الاقليم أو المقاطعة أو المدينة » لمدة خمس 
سنوات »© وتتكون منها من رئيس وئواب للرئيس 
وقضاة ومحلفون وتمارس عملها من خلال هيئة 
للمواد المدنية » وأخرى للمواد الجنائية 4 ولجنة 
وئاسية ٠‏ 


مكل محكمة من المحاكم السابقة » تنعقد بهئة 
محكمة أول درحة 05]8528] 1134 من قاضىواثنين من 
المطفين » بما فى ذلك الحكمة العليا للاتحاد » لنظر 
القضايا التى يجعلها القانون من اختصاضها » كما 
تنعقد بهيئة محكمة درحة ثانبية » لنظر الطعون 
والاعتراضات التى تر فع اليها طبقا للقاثون ») وتشكل 
فى هذه الحالة من ثلائة من القضاة ولا شتركه فيها 
المحلفون » كما ان حضور ممثل التيابة العامة لازم 
لصحة الانعقاد » سواء فى المحاكم الحنائية أو المواد 
المدنية وفى كلتى درجتين التقاضى ١‏ المادة +1 من 
الأسس التشريعية ») ٠.‏ 
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وت محكمة الشعب : 

مكمة الشعب هى النواة الرئيسية للقضاة 4 
الاتحاد السوفيتى » ووحدته الاساسسية ويتسع 
الدنية والجنائية » وهى المحكمة ذات الاختصاص 
العام بمعنى أن السائل التى لا تدخل بنص ى 
القانون »© فى اختصاص قضاء الدرجة الأولى لابة 
محكمة أخرى » بدخل فى اختصاص محكمة الشعب'» 
فان الاسسى التشرربعية للنظام القضائى تحديد 
اختصاص ساائر المحاكم الاخرى بالقضاها التى 
بجعلها القانون من اختصاصها » ولكنها لا تضع هذا 
القيد بالنسبة لحكمة الشعب ٠.‏ 

وتنعقد أمحكمة الشعب من قاضى واثئين من 
المحلفين ٠٠‏ 

وينتخب الواطنون فى المدينة أو الحى او المركز ؛ 
قضاة محكمة الشعب قيه لمدة خمس سئوات فآ 
اقتراع سرى مباشر 4 أما محاقوا محكمة الشعب 
فيختارون فى احتماعات عامة يعقدها العمال 
والموظفون والفلاحون ففمقار عملهم أو محال أقامتهم» 
وكون اختيار الحلفين لدة سنتين زم 


- 


11 العدد الحادى عشر ‏ السنة .ه 


الآن وقد أوفينا البيان عن المحاكم » ترتييها 
وتشكيلها وعملها ؛ فان الحدرث عن النظام القضائى 
بحتاج الى بيان من هم القضاة ومن هم المحلقون » 
ونعرض لكل منهم فى ايجان قى خاتمة هذا البحث ٠‏ 

د 6د 6د 

القضساة : 

لا تضع التشريعات السوفيتية شروطا خاصة 
لولابية القضاء » فكل مواطن سوقيتى بلع الخامسة 
والعشرين ؛ متمتعا بحق الانتخاب يمكن اختسيارة 
قاضيا دون نظر لجنسيته أو قوميته أو معتقدة 
الديتى » وكذلك لا يضع القانون شروطا متعلقة 
بالثقافة أو الكفابة ألا أن العمل قد جرى علىترشيح 
المزودين بالثقافة القانونية دون غيرهم )١(‏ . وكافة 
القضاة فى الاتحاد السوفيتى جاءوا من عائلات عمال 
أو فلاحين أو مثقفين » وكثيرون منهم عملوا فى 
الصانع و المزارع الجماعية أو مزارع الدولة » قبل 
أن. يتلقوا التدريب القانوتى ) ٠‏ والذين ينتخيون 
للقضاء ليسوا نقط من تنتوفر لهم القدرة الشكلية 
على تطبيق القانون » ولكنهم أولثئك الذين بتحقق 
:فيهم الاستعداد المعنوى 11826 110:21 والاحساس 


والقافى أصطلاح موحد يطلق. علي جميع أعضاء 
الحاكم 6 من رئيس الحكمة العليا الى قاضى ممحكمة 
فطاما أن جميع القضاة منتخبون وطاا ليس ثمة سن 
أعلى أن لى القضاة فى محكمة أعلى © وطالا ليست 
هناك مدة متصلة للخدمة فلا محل لتعدد الالقابم . 
ش عد عد 
الطفون : 
اخترنا هذا التعرنف ترجمة لتعبر 
/ 53م 5 10رمعجم 
الوارد ق الترجمة الالجليزية للدستور 
الرومى التى نشرتهة دار النشر باللفات الاجنبية 
)١(‏ داء محمد حافظ هربدى 4 نظام القضاء فى الاتحاد 
السوفيتى . مجلة القضاء ٠‏ يوليو 1555 ٠‏ 


(؟) فيودور بترنيكى © الدولة والشعب فى الاتحادا لسوفيتى 
طيبع الثامرة »ص ؟ إل بم 


الن 


قل منأةؤ5 209166 .0 علد ع1 ,أل ,وتتمدتمو« .ةق 
0308 م 


بموسكو » وألتى وردت تذبيلا الكتاب . 
71 عاهاع 809166 
من منشدورات نفس الدار » وهى الترجمة 
التى اعتمدت عليها بعض الكتب المنشورة فى اللفة 
العربية وعربتها الى « المساعدون!لشعبيون » . وقد 
آثرنا تعبير « المحلفون » لانه ورد فى الترجمة العريية 
للدستور « دأيى النشر باللغات الاجنبية لموسكق » 
واختارته كتب أخرى باللغة العربية » الدولة 
والشعب فالاتحاد السو فيتى لفيودو بترنيكى ب نشر 
وكالة نوفوستى . وطبعة القاهرة » ولان هذا التعبير 
ق تقديرنا أكثر تحديدا لدور المحلف فى اانظام 
القضائى الرومى ؛ أما تعبير المعاونون الشعبيون فانه 
سيما فى الاصطلاح القانونى العربى - يخرج عن 
التعريف بهذا الدور'» ويختلط بدور « معاوئو 
القضاء » على معنى أقلام آلكتاب وأقلام المحضرين ؛ 
بدورهم المحدود فى الدعوى ٠‏ هذا وقد ذهب رأى فى 
الفقه فى مصر الى استعمال تعبير « العدول » بدبلا 
عن تعبير المحلفون مؤٌثرين فى ذلك التعبير الذى جرى 
به الفقه الإسلامى عن القفضاة الشعبيين إل © 
والمحلفون » فى الاتحاد السو فيتى »© ممثلون عن 
الشعب » ينتخبون من ألجل أقرار العدالة » ويدعون 
بالدور ليجلس كل منهم فى الححكمة المنتخب لها ' 
لفترة قصيرة لا تزيد على اسبوعين فى السنة أما 
بقية الوقت فيعملوزق أعمالهم العادية () » ويتقافى 
المحلفون أجورهم ومرتباتهم العادية من الجهة التى 
بعملون فيها » أما الذين لا بشغلون فى مصائع أو 
مكاتب فيتقاضون تعويضا عن النفقات التى يتحملون 
بها حين استدعائهم » وينظلم القانون هذا 
التعويض )+ 
وذهب راأى فى الفقه : 
وبشترك المحلفون فى قضاء الدرجة الأولى ؛ على 
جميع مستويات المحاكم » دون قضاء للدرحة الثانية 
الذى يستقل به القضاة » وللمحلفين نفس حقوق 
القضاة » فهم يشتركون فى الخداولة وفى اصدارالحكم 
ولهم صوت معدود عند اتخاذ القرار مساو لصوت 
القاضى رفم أن نظر القضايا يتم بمعرفة قاض واحد 
واثنين من الحلفين © ولذلك فانه اذا بدا نظر 
(1) ده جمال العطيفي : المسدالة الاشتراكيسة : ملحق 
الاعرام الاقتصادى مارس سئنة 1555 ٠‏ 
(9) فا. بترنيكو © الدولة والشعب فى الاتحاد السو فيتى 
0 ا ؟ من الاسس التشريعية للنظام القفسائى ىق 
الاتحاد السوفيتي . 


النظام القضائى فم الانحادا السواقيتى ااانا 


القضايا أمام هيئة معينة ثم استمر, بعد المدة المقروة 
للمحلفين » وجب استمراد المحلفين حتى ينتهى نظر 
الدعوى والحكم فيها ٠ )١(‏ 

أما نظام المحلفين بمعنى/:0ه1 186 المعروف ق 
الأنظمة الغربية والأمربكية ؛ فغير معروف فى النظام 
المحكمة . القاضى والمحلفين ‏ يطلق عليه فى الروسية 
«ونامع 881 وليس كما تنتهى الدعوى الجنائية فى لك 
النظم بقرار 116:01 يبصدره المحلفون وحكم. 

بصدره القاضى 3 


د مذ ماد 
الفرع الثانى - المبادىء العامة التى تحكم ممارسة 
الوضفة القضائية : 

من استعراض مواد الباب التاسع من الدستور» 
ونظام المحكمية العليا » والأسس التشريعية للتظام 
القضائى السو فيتى © السابيق الاشارة اليهما © ومن 
غ2 الأسسن التشربعية للاجر اءات الحنائية فى الأتحاد 
السوفيتى » المسادر فى 6؟/؟115/1 » يمكن 
استخلاص البادىوع العامة لانظسام القضائى 34 
فيما يلى : 

١‏ استقلال القاضى : نصت على هذا المبذدا 
الهام المادة ؟1:ل من الدستور ققضت بأن القضاة 
مستقلون ولا يخضعون لغير القانون » وقد جام هذآا 
النص قاصرا على استقلال القافضى » وم يتحدث 
بشىء عن ( المحلفيين »6 ومع ما تنقالام من دورهمع 
الساوى لدوى القافى فى الدعوى » بل ريما صح 
الغول يبأن دورهم أرجيح لأن المحكمة تنعقد من 
قاض واثنئين من المحلفين » لكل منهم صوت معدود 
فى المداولة واصدآأن الحكم أو اتخاذ القرار » الا أن 
المادة 4 من الأسس التشريعية للنظلسام القضسائى 
الصادر فى 1.6[ ديسمير سنة ه16 السايق الاشارة 
اليه » تمشيا مع ما استهدفه هذا التشريع من تأكيد 
الشرعية وصيانة استقلال القضاء » واجيوت هذا 
القصور »؛ فنصكة على أن القضناة والمحلفين مستتلون 
فى تطبيق العدالة ولا بلخضعون .لغير القفائثون * 
ولا ر تستطيع أبة هيئة بحكوميسة أو أى موظف أن 
دشير على المحكمة بالقسراى الذى تتخضله فى أية 
قضية ؛ فالمحكمة لا تسترشك ألا بالقانون فى نظضر 
الدعاوى والحكم قيمهسا > ولا بجوذن بأى حال من 


(1) الادة (؟ من الاسس الستبريغية للنظاغ القشضالى 8 
الاتحاد السوقيتي ى 


الأحوال انتهاك سربة حجرة المداولاث: حيث #يؤقشى 
المحكمة وتصدو حكمهما أو قرارها الآخير 19 .. 
ولا بجون كف أيدى القضاة أو المحلفين عن ممارسة 
وظائفهم آلا بقرار من ناخبيهم بعمزل القاضى أو 
الحلففب قيل انتهاء مدنه » أو يحكم يصدر ضد أيهم 
من محكمة مختصة طبقا للقانون (؟) » ومع ذلك قان 
حق التاخبين فى عزل القضساة لم يستعمل حتى 
الآن نلك 
علانية الاجسراءات أمام التحاكم : الا فى 
الأحوال المنصوص عليها فى القانون » ومع ضمان حق 
التهم فى الدفاع » تنص امادة ( 111 ) من اللاستور 
على مبداآ العلانية على النحو السابق 6 وتردده المادة 
(1.) من الأسسى التشريعية للنظام القضائى وتقهضئ 
المسادة ( ١.‏ ) من هذه الأسسى بأنه لضمان حق؛! 
المتهم فى الدقاع تقوم جمعية للمحامين 
مسطلاهت 5اهعه؟0م 
فى كل جمهورية » وهى تشكيل اختيارى 
من المشتغلين بالمحاماة ؛ تعمل طيبقا أر سيوم اتحادى 
على توفير حق الدفاع للمتهمين أمام - جيع العام 
كما تقدم أشكالا أخرى من المساعدات. ات القانوة نية 
للأقراد وللمؤسسات والمشروعات وفيرها من 
المنظمات ٠‏ 

ب استعمال لفة الجمهورية أمام محاكمها 6 
مع ضمان حق من لا بعرف هذه اللغة فى الحصول 
على متررجم رسمئ واستعمال لفغته الخاصة ١‏ اكادة 
ره[1. من الدستور »© ٠‏ 

ل المسساواة أمام اللقانون وآمام المحكصةة +6 
طبقا للمادة الخامسة من الأسسى التشنريعية فان 
العدالة تطبق فى اطار مبدا السساواة الكاملة بين 
ألواطئين أمام القانون والمحكمة دون اعتيار للثروة 
أو الحالة الاجتماعية أو الوظيقة آو القوميسسة أل 
الجنس أو العقيدة الدشية | 

ه احترام سسيادة القانون : تنص السادة 
السادسة من الأسس التشريمية على انه ]ا تطبيق] 
العدالة تلتزم المحكمة بمرلاعاة التوافق الكامل مع 
#حكام التشبرسات الافحادية وتشريعات الجمهورية 
العبة إنذا 


(() اف بترتيكو »' من الاسس التتريعية 6 هن : انم بم 
الفا 
9 ,85 .1,8,5 عطق سآ عم 165ممع1 ستستمطة .1 


ز؟)ادا. محمد حافك عرابدت ٠١‏ نظام القضامء فى الأنحاد 
السوفيتى ٠‏ مجلة القضاة زع ليى اكلا 0-5 


١1 ؟‎ 


- الجماعية صؤزوناء»ء0011 فى نظر السوى 
والتحكم فيها : ومؤدى هذا المبدا الذى تقرره المادة 
الثامنة من الآأسس التشريعية ؛ أن المحكسة 
السوفيتية محكمة جماعية فلا ينفرد عضو واحد 
« قاض أو محلف »© بنظر أية دعوى © وقد مسبيق 
أن محكمة الدرجة الأولى تنعقد من قاض واثنين 
من المحلقين » وأن المحكمة الدرحة الثانية تنعقد 
من ثلائة قضاأة ٠‏ 

ب مساهمة النائب العام » ووكلاء النسيابة 
العامة فى القعوى : اذ يمارس النائب العام وكل 
عضو من أعضاء النيابة العامة 6 كل فى دائرة عمله » 
اختصاصات واسعة فى تطبيق العدالة لا تقتصر 
على نطاق الدعاوى الجنائية وائما تبسه الى 
الاشتراك » وحوبا © فى جميع القضابا المدنية » 
ويباشرون الرقابة على التزام الشرعية » ويراقبون 
سلامة وصحة أسباب الاحكام والقسرارات » 
ويشرفون على تلفي بتها « م١‏ بو الاين 
التشرعية 6 ٠‏ 

/- وحود مجالس شعبية لانهام وللدفاع » 
تقضى احادة 1٠‏ من الأسس. التشريعية بأن لممشلى 
المنظمات العامة ؛ بالطريقة التى تحددها تشريعات 
الاتحاد أو تشريعات الجمهوريات أن نتواو الادعاء 
أو الدافاع » فى القضايا التعلقة بتظماتهم » كما أنه 

. سكن للمضروو من الجريمة » فى أحوال خاصة 
ينص عليه القانون . أن يحرك الاتهام ولي لم يدع 
يحقوق مالية ٠.‏ 

- تبعية المحاكم لاههيئات الثاخية لها 


ناطق ممم ,تاتعطة وستاععاء ععتقمط مطة مط ماعنا 0 
هذا ادا الذى لا نعثلم له مثيلا فى غير دول الاتحاد 
السوفيتى وبعض دول الكتلة الشرقية » تقرره 
بالنسية للمحكمة العليا المادة الثالية من . نظامها 
الاسابى الصائتر ق؟1151//9/1 اذ تقضى بأن 
المحكمة العليا مسئولة 8016]صنامععة أمام المجلس 
الأعلى للاتحاد » وأمام لخنته الرباسية متنائلاوعمم2 
فيما بين أدوار العقاده . وتردف فى فقرتها. الثانية 
بأن أعضاء المحكمة العليا ومحلفيها مستقلون 
لا بخضعون الا للقانون كمبا يتقرد المبدأ بالنسسةلباقى 
المحاكم يما تنص. عليه المادة »" من الاسس 
التشريعية اذ تقتفى بأن محاكم الاقاليم والمقاطعات 
والمدن ومتحاكم , ألقاطعاتك ذات الحكم الذاتى أن 
تقدم حمسايا ا لسوفقيدات نواب الشغيلة ذات 


العدد الحادئ عقن السنة .8 


الاختصا'ص 04 وبأن على المحاكم العليا للجمهوربات 
الاتحادية » والجمهوريات ذات الحكم الذاتى أن 


تقدم حساباغجدامععق 16206 لسوفيت الجمهورية 


أى للجنته الرياسية بين أدوار الانعقاد .. 

أما قضاة المحاكم الشعبية فعليهم » طبقا للمادة 
8" من الآسسى التشريعية التقدام بتقارير منتظمة 
الى نأخبيهم عن أعمالهم فى القفسساء وعن عمل 
المحكمة المنتخبين لها . 

ويعلق مأمعطءءره 0 .كا على هذا الممدا 
بانه فى النظام السابق على تشريعات سنة 96/1 م 
فان القانون كان ينص فقط على تسبعية قضاة محكمة 
الصدد عن المحاكم الأخرى »4 فسد المشرع هذه 
الثغرة فى تشريعات سنة 1158 بالنص فيه! على 
تبعية جميع المحاكم للهيثات التى انتخبتها )2 أو 
للجنة الرياسية لتلك الهيئات فى غير ادوار انمقادهاء 
ويرى فى تعليقه أن تبعية كل المحاكم للهيئات 
الناخية لها تومن أفضل تطبيق للعدالة وتحقتق] 
وقابة الرآى العام ضد مخالفى القوانين » وأنحقيقة 
أن القضاة مسكولون من أعمالهم تعطى دعما 
اجتماعيا واسعا لنشاط المحاكم وتعلى من شأن. 
الاأحكام والقرارات التى يصدروتهازا) ٠‏ 

واذا كان النص قاصرأ عن تحديد مدى هذه 
التبعية وطبيعتها ؛ فائنا ترى ؛ من الربط فى المادة 
الثاثية من نظام المحكمة العليا بين هذه التبعية 
وبين استقلال القضةة » والمحلفين » ومن تقرير مبدآ 
الاستقلال نص فى الدستور ؛ أن اللمعنى المقصود 
بهذه التبعية لا يمتد الى طبيعة العمل القضائى » 
ولا بعد طلب تبرير للاحكام » وأنما هو من' تبيل 
« كشوف الحساب 6 عن النشاط القضائى فى مدة 
بعينها » يظهر مدى الجهك المبذول ©) ومقدار ما تم 
الفصل فيه مما عرض على المحكمة ») وقد يمتد الى 
مجرد ابراز المبادىء النانونية » فهو أقرب ؤطبيعته 
إلى « الكشوف الدورية » التى ثر فعها أقلام الكتاب 
فى المحاكم الى وزارة العدل © بيانا احصائيا عن 
العمل » وسبيلا لتمكين الهيئات الناخية من ممارسة 
اختصاصها القانوني بسحب الثقة » على ها سياتيى 
بيانه . 
رام تليق سلنعطفيمع ,ضكر بعتوان 101 161اوة 26# 8ظ]' 
1 اقمتستك 500166 أه 5ل[مكسعصسملسصترهآ1 


,805 ,نم2208 عدم [قستسلى ل0ننة يمنمامءة [معتوسل 
١‏ يرك 


النظام القضائى فى الاتحاد السو فيتى َكل 


يؤيدنا فى ذلك اسستعمال المشروع لتتع 
أهنامءءة عملمع8 كما تقدم ؛ ولأن فهم التبعية 
القضام » وبكون أمرا لا مبرى له طاللا أن آبة جهة 
في المحاكم لا تملك تغيير الحكي الصادر من المحاكم 
بصفة نهائية » ويزيد الآمر تأكيدا آن الدستور 
السوفيتى أذ تحدث عن التبعية فى مناسبة أخرى» 
.تبعية مجلس الوزراء لمجلس السوفيت الأعلى » نص 
فى المادة 16 على أن مجلاس الوزراع مسثول أمام 
مجلس السو فيت الأعلى وتابع له : 
'لموة عاطتقممم5ع 15 5رمأةأمتكق أه أأعميهح ع1 
ما آه أع1لا 50‏ 7لع1مناة عطلغ 10 ع1ط13 1 نامعع3 
1-55 


؟خلاف للنص الذى أورده التشريع بصدد المحاكم 5 
٠١‏ - الحعانة القضائية : تقضى المادة + من 
لاسس التشريعية النظام القضائى بأنه لا يبجوز 
'نوجيه الاتهام الى القاضى فيما يترتب عليه مزله 
من وظيفته » ولا يجوز القبض عليه الا فى الأحوال 
الثالية : 

)١(‏ بالنسبة لقضاة محكمة الشعبه» ورؤساء 
ونواب ورؤساء وأعضاء المحاكم الاقليمية ومحاكم 
القاطعات. ومحاكم المدن ومحاكم الجمهوريات ذات 
'الحكم الذاتى الا بموافقة اللجنة الرياسية لمجلس 
سوفيت الجمهورية الاتحادية ذات الاختصاص . 

(ب) بالنسسبة لرئيس وذواب رئيس وأعضاء 
المحاكم العليا للجمهوريات الاتحادية ومطفوها » 
الا بموافقة مجلس السوفيت الاعلى للجمهورية » 
أو لجنته الرياسية فيما بين أدوار العقاده . 
| (ج) بالنسبة ارئيس وثواب رئيس واعضاء 
ومحلفوا المحكمة العليا للاتحاد الا بموافقة مجلس 
السوفيت الاعلى للاتحاد أو لحنته الرياسية فيما 
أبين أدوار العقاده , 

( د ) بالنسبة ارئيس ونواب رئيس وأعفساء 
االحاكم العسكرية آلا بموافقة اللحنتين الرياسية 
المجلس السو فيت الاعلى للاتحاد ٠‏ 

١١‏ سعزل القضاة والمحلفين قبل نهاية المدة 
الى انتخبوا لها : نصت على هذا المبدا المادة ه؟ من 
الاسس التشريعية فقضت بأنه يمكن تنحيةالقاضى 
والحلف وتجريده من سلطته قبل انتهاء المدة التى 
التخب لها » ويقتصر استعمال هذا الحسق على 


حالتى سحب الثقة منه بواسطة الهيئة الناخية له 
أو صكور حم قضائى ضده »© وذلك ىق الاحوال 
وبالطريقة /التى يصدى بتحديدها قائون ... 

2-1 المسكوقية التنظيمية للقضاأة » تقضى 
المادة /ا! من الاسس التشريعية بأن السئولية 
التنظيمية لفضاة المحاكم الاتحادبة ينظمع آحواله.ا 
القضاة بنظمها تشريع الجمهورية امينة . 
المبدا فى المادة 14 من الاسس التشربعية للاجراءات 
الجنائية الصادر فى 1151/11/58 4 والتى تنص 
على أن القضاة والمحلفون » ووكلاء النيابة »ومامورو 
الضبط القضائى ؛ وكتبسة المحاكم والمترجمين” 
والخبراء » لا بصح ان يساهموا فى المحاكم الجنائية 
اذا كانوا معيئين شخصياأ إعادعععام1ز براهدهمورعم 
مباشرة أو يصفة غير مباشرة ٠.‏ 

ا #6 عد 
المبحث الرابسع 

الوظيفة القضائية أو دور الحكمة فى المجتمع 

السوفيتي 

أن الوظيفة الاساسية للقضاء » فى أى مجتمع 6 
هى فض المنازعات عن طريق الفصل فيها طبقا 
للقانون » وبالاجراءات المقررة » بأحكام لها قوة 
الامر المقفى » تؤدى الى قطع الصراع وتفرير 
الحقوق وكفالة احترامها » والفصل فى الجراتم . 

ومن خلال ممارسة المحاكم لهذه الوظيفة » 
تتحقق بغير شك » وبطريقة جانبية مزايا ألخسرى 
والمساواة وحب النظام واحترام القانون ورعابة 


حقوق الغير » وسساعد العمل القضائى فى دعم 


النظام الاحتماعى وصيانته » وفى دفع عجلة التقدم» 
ولكن تلك المزآبا على أهميتها » تبقى عملا هامشيا 
لا شصك لذاته » وانما شتحقق من خلال التطيبق 
السليم لسياسة قضائية ناجحة فى الفصل فى كانة 
المنازعات والجراتم ٠‏ 

وتطبيقًا لذلك © وعلى سبيل اكثال » فان المادة 
5 من قاثون الس لطة القضائية فى الجمهورية 
العربية المتحدة رقي [5 لسنة 1158 © تنص على 


لل ' اعدف الطادىئى مشر ب (السئة .م 


أن نختص المحاكم بالفصل فى كافة التسازعات 
والجراثم الا ما استثتنى بنص خاص © وهو ترديد 
للنص الوارد فى قوانين النظام القضائى الصرى من 
قبل منف سئة 9؟اة1 ولما استقر عليه العمل منذ 
وحدت الدولة الحديثة فى مصر فى أواخر القرن 
التاسع عشر »؛ وتفس النص فى معناه بحكم تشر بمبات 
النظام التضائي فى اكثر بلاد العالم غير الشيوعى» 
ان ننه ين 


ولكن الامر فى النظام السوفيتى يااخذ شسكلا 
آخر 6 وأن تقارب المضمون © فان هذه الافراض 
الجائبية اتتقدم الى الصعلازة » ويعتبرها العانون 
الهدف الاسامى للوظيفية القضائية فى تطبيق 
العدالة » تسعى اليها وتتفياها منى خلال الفغصل 
فى كافة المثازمات والجراثم طبقا للقانون ٠‏ 
وتطبيقا لذلك تقضي المادة 'الثالئة من الاسبس 
التشريعية للنظام القضائى السو فيتى 8؟/؟١/لاه‏ 
بأن على المحكمة أن تتوخى فى كل أعمالها غر سحب 
الوطن > والمبدا الشيوهى فى تفوس ال مواطنين » 
وحملهم على الاحترام المطلق وبلا أى تحفظفاته 
للقوانين الاشتراكية 4 واللكية العامة » والانتظسام 
فى العمل والقيام بشرف بالواجبات الاجتمامية 
والمدنية واحترام حقوق المواطئين وكرامتهسسم 
وسمعتهم وقواعد الحياة الاشتراكية . والة 
تستهدف من توقيع العقوبات على الجرائم مجرد 
العقاب » بل تأخذ فى اعتبارها هاف اصلاح الجناة 
واعادة ترببتهم ٠‏ 
كما يحدد المشرع السو فيتي هدف تطبيق] 
العدالة. الاشتراكية بما نص عليه فى المادة الثاقية 
من الاسس التشريعية من أن تطبيق العدالة فى 
الانحاد السو فيتى بهدف الى حمادة الحقوقالتالية 
ضد كانة الانتهاكات : 
)١(‏ النظام الاجتماعى وشبكل الدولة كما 
نتحد ليه الدستوى . : 


(ب) حقوق المواطئين السياسية وحق العمل 
وحق المسكن وحق اللكية » والمصالح المشروعةالتى 
يقرها التانون ١م‏ 
وامزارع الجماعية والمشبروعات التعاونية وسسائر 


المنظمات العامة قده1أ152مدع07 أناطناظ ومصالحسي) 
التى بحميها القانون . 1 

والى تأكيد الاحترام الحازم وفير المشروط 
والموظفين والمواطئين الافراد . 

كما برسم الطريق الى تحقيق هذه الأغراض 
من خلال : 0 

)١(‏ فحص كافة المنازعات المدنبة المتعلقفية 
والشروعات الحكومية »© للمزارع الجماعيسة 
والتعاونية وغيرها وأصثاار الأحكام والقرارات 
فيها . 

(ب) بحث القضايا الجئائية طبقا للاجراءات" 
المقررة » وأصدار الحكام فيها » أما بمعاقيةالمذنبين 
أو تيرئة من لا تشبت جرمهم 2 المادة ؟ من الأاسس 
التشربعية ») . 

وقبل أن تكون هذه البادىء قواعد مقئلة فى 
الأسمر التشر بعية للنظام القضائى كانت أصولا 
عامة فى الفكر اللاركسى من خلال تفسيرات لينين , 
الذى كتب بقول أن المحكمة السوفيتية جهصسال 
سلطة 20:8 01 ودوع01 بق وهذا ما بتنامساه 
الليبيراليون ٠‏ ولكن الماركسى يرتكبه خطيفة اذا 
نسيه . كما أشار فى رسالته عن الهام العساجلة 
لاحكومة السوفيتية الى أن العمل القضائى يدخل 
فى أعمال آدارة الدولة وان كات له طبيعته الكتميرة 


:عن سائر اعمال الادارة الآخرى وفى قوله اننا نريد, 


اقامة الدوثة » ونريد قوة الالرام لتحقيقها ؛ وأن. 
المحكمة السوفيتية يحب أن تكون هى جهال دولة 
البروليتاريا الذى 'بحقق هذا الالزام ٠. )١(‏ هله 
الخصيصة المميزة لعمل المحاكم ؛ والتى تميز بين 
عملها وعمل سائر أجهرة الدولة الاخرى ؛ أن المحاكم 
جهاز لتحقيق العدالة » وهذا يعنى أن على المحكمة' 
قبل أن تصدر حكمها ؛ أن تنظر الدعوى طبقسا. 


لاجراءات القررة فى قائون المرافعات »> وأن بكون 


حكمها قائما على تطبيق] القانون والقواعد الشرعية 
وحنهار؟) 55 


الل 
2 ماوق 8و5 50186 م وامقطند5م؟1 .]لل واممتصوط عق 
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[)) المرجع السابق ؛ ص : ٠ 3٠01‏ 


النظام لك لفضائى فى الاتحاد السو قيتى 


1 


الدور التعليمي للمحكمة السوفيتية : 

. هذا الدور التعليمى يجد منده المذهبى أيضا 
فى قول كارل ماركس »6 اذا راى الناس العقساب٠‏ 
ولم يرو الجريمة » فمن المؤكد انهم لن يروا الجريمة 
حيث يوقع العقاب » ويتحقق هذا الدور من خلال 
علانية لالجلسات © الذى سبمح للجماهير الغفيرة 


أن تشهد المحاكمة » ومن خلال حرص المحكمة على ' 


'إن نطرح فى الجلسة وان تفحص سائر الظروقف 
والملاسسات والبواعث المحيطة بالجريمة والتجرم 
, وأن قبين النتائج المترتبة عليها » وقانون الاجراءاته 
الجنائية السو فيتىالصادرق 1151/11/18 يوجب 
هذه المناقشة فى « جلسات استماع » بكون فيها 
للاتهام وللدفاع نفسئ الحقوق » حتى تتحقق القناعة 
الكاملة بكل حكم أو قرار » ليس لدى امتهم فحسب 
تولكن » وبنقس الدرحجة لدى جيرائه ومعارفه 
ومخاليطه » فيؤلاء جويعا بجب أن بعرفوا لمساذا 
صدر الحكم بما صدر به(١) ١‏ , 
6 د 

.ولقد أسهمت المحاكم السوفيتية مند 
نشأتها » هديا بهذه المبادىء » فى وضع أسس 
التشريع الجنائى » وشهد لها بذلك التمر الثامن 
للحرب الشيوعى الذى انعقد فى حياة ليئين » وجاء 
فى برنامج الحزب الذى تبناه ذلك المؤتمر ؛ أزالمحاكم 
الشعبية قد غيرت جذريا طبيعة العقوبات » فطبقت 
على مدى واسع نظام غ العقوية الاسمية » أ ىالحكم 
بالعقوبة مع الآمر بوقف تنفيدها » وادخلت نظام 
فالتاديب العلنى عقوبة لبعض المخالفات اليمسيرة »© 
وأبدلت احيانا الحكم بالشفل الاجبارى مع 
'الاحتفاظ بالحرية بدلا من الحكم بالحبس ؛ كما 
بدت بالوضع فى السجون » ايداع المحكوم عليهم 
مؤسسات اعادة التزبية . 

وتبنى المشرع هذه المبادىء فنص عليها فى أول 


قانون جزائى فى جمهورية روسسيا الاتحادية. 


الاشتراكية السوفيتية » وما تزا لمعمولا بها ىق 
القسوانين الحالية فيها وفى اكثر الجمهوريات 
:الأخرى 9) ,. ا 


0 الى 


أله 0 ,58.58 عط طة 006 واعتتروء2 ؛ ستحستمطة غك 1 


وق القضايا المدئية أيضة » سارس القضساء 
السو فيتى دوره التربوى وخاصة فى القضايا التى 
تثور بين الأفراد وبين الجهات الحكوميةوالمنشمات 
العامة » فغالبا تصطدم المحكمة فى مثل هذهالقضايا 
ببقايا من الماضى ما تزال معششة فى ضمائر بعض 
الناس » تتجلى فى انعدام الوجدان المهنى » واشتهاء 
مال الغير وعدم القيام بالواجبات » وقد تطرح 
قضايا يتقدم قيها ممثلوا الجهات الحكوميةبمطالب 
فير معقولة » أو يرفضون امطالب العقولة والحقوق 
المشروعة للعاملين أو الجمهور » فحينئذ دش رتبعلى 
اللحاكم أن تنظر الدعوى بأكبر قس من الموضوعية 
وأن تقف بحسزم الى جانب حقسوق العمال 


والمواطنين (0 ٠‏ ولا يقتصر القافى على تلاوة الحكم . 
ف العضية فقط ٠‏ ولكنه متى رأى محلا تذلك » 


يعقبه بتوجيه اللوم للخصم ذى السلوك المعيب » 
بل ان للقافى »'متى قدر جسامة العنت فى ملك 
أحد الخصوم أن يؤجه له انذارا بأن. المحكمة سوف 
نتخذ فى شأته قرارا خاصا اذا عاد كله ويشرب 
«أنماعط5 .1 مثلا لذلك قضية الححاسبة المعاونة 
بتروفا . كانت تعمل فى .احدى مؤسسات البناء 
وحصلت على اجازة قضتها فى الريف . وبعد انتهاء 
الاجازة انقطعت عن العمل خمسة #يام أخرى » 


وقدمت تقريرا من طبيب الناحية الريفية التى 
كانت فيها» ولم يقبل بذلك مدير الّسسة وأصدر ' 
قرارا بفصلها من العمل . تاقامت دعوذها آمأم' 


محكمة الشعب بحى 10 قسم 1« حيايز نود ور و حنى 
بموسكو . وسأل القاضى مدير المإسسة لاذا لم 
يقبل بالتقرير الطبى الذى قدمته ») ظلما أجاب بأنه 


مخالف للاصول . قال له القافى : « وهل تلترم ' 


دائما بهذه الأصول ؟ الأ.ترى أحيانا يأن هذه 
الأصول ليست بالامر الجوهزى فى الحياة ؟ ثم ساله 
عن مدة عمل المدعية » فلما عرف أنها لخدمتة 


, الؤسسة ائنتى عشرة سئة وجه له اللوم قائلا 6. 


رم الرجع السابق © ص 2 ملا م 


11 العددالطادى عشر ‏ السنة .ه 


« ألا تخجل.من قصر فك هذا .مع معاونة اشستغلت 
معك هذه السئوات الطوال . ثم خلت المحكمة 
المداولة فما لبقت الا قليلا . وعادت ليتلو القافى 
حكمها باعادة المدعية الى عملها . ثم وجه تحثفيرا 
لدير الّسسة « هله المرة تكتفى المحكمة بثومك 
شفوبا على « بيروقراطيتك » ولكنى أحذرك بأن 
ااحكمة ,ستتخذ فى شانك قرارا خاصا اذا مدت 
لهذه القسوة 0(6 ٠.‏ 
٠‏ 2# 36 مد 

الآن وقد بلغ البحث غابته ء فان الوقاء 
بالفائدة المرجوة منه يقتضى © وأن يكن فى ذلك بعض 
التكرار » عرض بعض اللاحظات العامة : 

١‏ أن القضاء فى الاتحاد السوفيتى قضاء 
شعبى الى حد لا يبلفه نظام آخر فى غبير دول 
'الديمقراطيات الشعبية » فالقضاة حميعا منتخيون 
والقضايًا جميعها تنظر بحضور المحلفين الشعبيين 
فى غير محاكم الدرجة الثانية » والمحلفون كالقضاة 
أعضاء فى المحكمة لهم صوت معدود فى المداولة مساو 
لصوت القاضي .رقم التكيل الممتحة رمن .فاخن 
واحد واثنين من اللمحلفين ٠‏ 

؟ - أن القاضى السو فيتى قاض غير متخصص 
للقضاء » على المعنى العام اعنى التخصص فهو 
ينتخب مدة محدودة » وان لم بحظر التشريسع 
تجديدها » تعد قصيرة بالنسبة لطبيعة الوظيفسة 
القضائية وما تستلزمه من تكوين شنخصية خاصة 
من خلال طول الممارسة وتراكم الخبرة » وليس 
ثمة ؛ بحكم القانون » .شروط تتعلق بالكفاية العلمية 
او الثقافية القانونية اكتفام بما يعبر عنه بتلقى 
التدريب القانونى ٠.‏ 


* س .ان الدستور السوفيتى »4 وقد اخسد 


بتحديد المحاكم فى نصوصه 4 لم يورد, البيان عقى 


سَتَيْل الحصر » فقد أورد فى التعداد « المحاكم 
الخاصة التى تشكل بقرار من السوفبت الاعلى 
للاتحاد » ولع يتضسمن الدسستور أو الأسس 
التشريعية للنظام القضائي اى تفصيل لحق انششاء 


(41 المرجع السابق من 36 ن» 


المحاكم الخاصة »© وهل يتقيد المجلس فى تشكيلها 
بضرورة قيام ظروف استثنائية »© أو أن بقتصر, 
اختصاسها طن نرع معي من القهانا: ذات الطريمة 
الشخاصة » كذلك لم يوضح كيف تشكل هذ والمحاكم 
وممن » وكيف تمارس عملها والى أى حد تتقيد” 
بقانونى المرافعات المدنية أو الاجراءات الجنائية . 


ومن التطبيقات البارزة لهذه المحاكم الخاصة» 
المحكمة الرفاقية » وهى هيئات عامة منتخية »؛ تقام 
وتعمل فى المنشئات الصدتاعية وفى المشروعات 
الانشائية والملؤسسات وفى الزارع 0 4 
ومزارع الدولة ومرفق النقل » وتتناول كل ما من 
شانه الاضرار بالانتاج أو بالقيم المعنوية » ل 
الرئيسى هو منع انتهاك القانزون ©» أو غير ذلك من 
الأعمال الضارة بالمجتمع » وتكمن قوتها فى أبها 
كوي من زعلا العامل فان لعفم ام م 


النقد الو عن الشلم والشديد فى آن واحد» 


والرفبة المخلصة فى تخليص المتهم من أخطائه » ذات 


ثر عظيم ليس عليه ققط »؛ وانما على سائر العاملين 
اذ ينهدون المحاكمة » وكثيرا ما يطلب الجانى 
نحو يله الى محكمة: عادية تحاشيا مواجهة زملاله , 
وتننظر هذه المحاكم حالات العربدة البسيطة أو 
المغامرات المحدودة ولالتبديات الصغيرة فى الأموال 
العامة أو أمنوال الدولة وكذلك السرقات 
الطفيفة من الممتكات الخاصة » اذا كان الجانى 
يرتكيها الأول مرة كما تنظر فى المخالفات الخاصة 
استخدام وسائل النقل أو أدوات العمل أو الواد 
الخاغ أو غيرها من ممتلكات الدولة أو ممتلكات 
التنظيمات الشعبية أو التعاونية من اجل مصالح 
خاصة . والخروج عن قواعد السلوك الاشتراكى » 
ويحضر جلساتها العديد من الناسى » ولكل منهم 
متى كان من نفس الوحدة التى يعمل فيها امتهم » 
طب الكلمة وابداء.الرأى () ٠.‏ 

؟ ل أن المشرع السوفيتى ؛ فى نظام المحكمة 
العليا وفى الاسس التشريعية للنظام القضائى » نص 
على تبعية المحاكم للهيئات الناخية لها » وقد عالجنا 
فيما تقدم بند « 5 فقرة1 6 أمر هله التبعية وما 


)١(‏ فيودور ترنيكق » الدولة والشعب ف الاتحاد السو لينىي 
القاهرة ص و10 إعنا 


النظام القضائى فى الاتحاد السو فيتى 1 


بثره قصور النصوص وخلصنا الى ما رأيناه صوابا 
فى شأنها يحفظ للقافى استقلاله وحيدته » وتتفق 
مع روح التشريع ولا يتجاق مع نصوصه . الا أن 
ذلك لا بمنع أن هذه التبعية تثير قيامصعوبة الفصل 
بين احترام القاضى نصوص القانون أو خضوعه 
لتوجيه الجهة الناخبة أو سياسة الحزب ٠.‏ ومن 
الحق أن كتابات بعض القانونيين السوفيت » ساهمت 
فى خلق هذا الانطباع » فقد كتب بوليانسكى يقول : 
« فى دولتنا السوقيتية تضطلع المحاكم بوظيفتها 
كجره من الاداة السياسية فى الارشاد ٠‏ وبجب أن 
تحقق بوسائل مئاسبة »4 أن المحاكم هى آدوات 
استبانية العرب الشيوم. والحكوكة الدبو فيدية + 
فالسمة الاساسية للسياسة القضائية هى تدعيم 
مياسة الحزب والدولة فى الصورة التى تتفق مع 
التصرف القضائى بالوسائل التى فى مكنة القضاء . 
وكتب فيشنكى سنة 1984 فى موٌلفه عن الاجراءات 
الجنائية « ان على القاخى السو فيتى الا يهدف الى 
مجرد النطق القائونى وانما يجب دائما ان بضسع 
فى اعتباره أن القاثون ليس شيئًا آخر غير التعبير 
عن سياسة الحزب فلذا وقع التعارض بين "انون 
القائم وسياسة الحزب وجب على القاغى أن بعطى 
طاعته امطلقة لتوجيهات الحزب لتى تمثل بالنسبة 
له القاثون الأسمى (0 ء 


على أن الذى لا شك فيه أن هذه الأقوال » وقد 
نقلت الينا مي خلال مؤّلفات فقهاء تقليديين (؟) » 
قفون فى الخط المعادى » أو فى القليل غير المتفهم 
للماركسية واسرت من سياقها للاستدلال بها على 
آراء مسبقة فى نالنظام . وهذه الكتابة » مع أشارة 


(1) فقد أشأى الدكتور محيد عصفوي الى أن هرجعه فى 
هذه الثئرات هو كتاب | 
يدها عه ,ق0من تدملهم؟ : وستسموط-ق علد 


()) الدكتوى محمد عصفوىر »© استقلال السلطة القضائية ء 
محلة القضام ٠‏ بو ليى سنة ماحل » 


بوليانسكى الى أن قدعيم السسياسة العامة للحرب 
انما بشع من خلال الصورة التى تتفق مع العمل 
القضائى وبالوسائل المتائحة للقضاء . نقول أن هذه 
الكتايات سابقة على المرحلة الحالية فى الاتحاد 
السو فيتى » مرحلة ما بعد الستاليتية » ولقد كان 
داخلية ») قسقط الاستدلال بها نى المرحلة الحالية » 
التى تدعمت فيها الشرعية والاشتراكية بقرارات 
مؤتمر الحرب فى /1561 »© وقد سيقت الاشارة الى 
هذه المرحلة والتى دعت الى اصدار نظام الملحكمة , 
العليا فى؟١‏ فبراير سئة /إ1160 »6 والأسس.التشربعية 
للنظام القضائى فى 161/11/16 وبيئا عند الكلام 
على المبادىء العامة للتنظيم القضائى « ما تقدم بند 
1 » سمات هذه المرحلة ٠‏ 
ه ‏ أن المشرع السو فيتى » واتطلاقا من قكرة 
الت لتبعية ١‏ : لمتقدمة حمل آمر.الحصانة القضائية منوط 
جهة قضائية آخرى مما هو أكثر تلاؤما مع طبيعة 
هذه الحصانة ومقتضياتها . 
6د 6د 
ملك كانت « نظرة عامة شاملة »6 على موضوع 
عريض بحتاج الى أكثر من دراسة ولجهد أكثر من 
دارس » وكل ما ترجوه أن بكون التوقيق حليفنا ىق 
القام الضوء على نظام قضائى يعتبر بحق تنظيما 
جديدا تماما على الفكر القانونى النظرى والتطبيقى 
فى الدراسات العربية » وق أسترعاء الاهتمام به » 
وبداية لحواار جاد يثرى حقل ائدراسات العربية 
للنظم القضائية تلك فاية القصد » ومدى الجمد 
وهدف العمل ى 


لي 


فك اد 

اللبادىء القانونية : 

(1)استشئناف : حكم » تسبيبه 
احالة فى بيان الوقائع الى ماورد 
بالحكم الابتدائىالملغى ف 1 4لسنة 
6 مرافعات م 19١‏ ق (.؟ 
لسنة هه15 ق 4 لسسنة لا5ؤ9ا ٠.‏ 

١‏ ب القضاء بالفاء لمكم 
المستائف يزيل الحكم بومم 
آثاره اها سق هله مكو 
أن يحيل فى بيسان الوقائع الى 
ما ورد بالحكم الابتدائى وان قفى 
بالغائه ٠ )١(‏ 

زب ) خبيي : محكمة موضوع » 
سلطتها فى تقدير عمله . 

؟ - الآخل براى خبير أن بآخر 
من آراء انخيراء مما تسنؤقل به 
محكمة الموضوع © ومؤدى الاخذ 
برآأى أحصد الخيسراء دون غير ان 
اللحكمة لم تر فى آراء من ناخد 
برأيهمما يفيد قتناعها فى الدعوى 
انسبابه . 

الا تلت رز ممحكمة الإستكئاف 
متى ألفت الحكم الانتدائىب 
' الصادر فى الدحوى ببحث وتنفيذ 
أسياب هذا الحكم ما دامتك قد 


(1) نقض "#؟ من يئار 1951 مجموعة 
القواعد القانونية لحكمة النقض فى ربع 
قرن <( رتي ا ص 6516 ء 


أقايك قضاءها أسبات كذ 
لحمله ٠‏ على ل نا نكفى 

رد ) قرينة : محكمة موضوع ٠‏ 
سلطتها فى تقديرها » تروير ٠‏ 

؟ ب للمحكمة فى مواد اللتزوير 
إن تسستدل على وقوعه بما 
تستتخلصه من القرائن المقدمة فى 
الدعوى ٠‏ وتقدير قوة القرائن في 
الاثيات هو مما تستقل به محكمة 
الوضوع متى قام ففسساءها على 
أسابمقيولة ٠‏ ولا بجوزمناقشة 
كل قرينة على حدة لاشسات صدم 
كفاية كل منها فذاتها للائبات )١(‏ 

ره ) حكم : تدليل » عيب » 
تناقض ء* 
الحكم هو ما تتماحى به أسبايه 
بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل 
الحكم عليه أو أن يكون التناقض 
واقعا فى آأساس الحكم بحيت 
لا يمكن ان يفهم معه على أى 
أساس قضت المحكمة بما قضن 
يه + 
امحكمة : 

وحيث أله .٠.‏ ببين من الاطلاع 
على اصل ورقة اعلان الطعن أن 


سنه 1916 قيل أن بعرض على 
دائرة فحص الطعون ولما كانت 
اوراق الطعن قد خلت مما يشبت 
قيام الطاعن باعلان المطعون عليهوم 
الثلاثة الاخيرين بتقرير الطعن 
طبقا للمادة الثالثة من القاتون 
الشار أليه وخلال الميعاد الم#رد 
بالمادة #1 من قانون المرافعات 
بل تعديلها بالقانون 2.١‏ مسنة 
هه أو خلال الميعاد الذى منحه 
له القانون ؟ سنة /[95| 4 فايه 
بتعين ب وعلى ما .جرى به قضاء 
هذه الحكمة ‏ أعمال الجزاء ٠‏ 
وحيث أنه .. وان كانالقضاء 


ر؟) نقض 18 من نبيراير 1161 طعن 18 
لسنة ٠١‏ ق8٠‏ 


بالغاء الحكم المستائف يزيلالحكم 
بجميع آثاره بما سقط عله 
حجيته ؛ ولثن كانت لا تجوز 
الاحالة الى ما ألغى من ١‏ 

الا انه لا بعيب الحكم الاستئنانى 
وعلى ما جرى به قضاء صلذه 
الحكمة ‏ أن يحيل فى بيان 
الوقائع الى ما وود بالحكم 
الابتدائى وأن قفى بالغائه ٠.‏ لما 
كان ذلك وكاث البين من الحكم 
المطعون فيه أنه وان قفضى بالغاع 
الحكي الابتدائى الا انه ورد قي 
خصوص وقائع الدعوى أنها 
ولابرىالحكم مايبرر اعادةتفصيلها 
واذ اورد الحكم الاتدائى المنضم 
للاوراك جميع الوقائع المتعلقة 
بالدعوى وألتى اشار اليها الطامن 
بهذا الشق من الطعن © فان النعى 
على الحكم بالبطلان في هذا 
الخصوص بكون على غير امسساس 
والنعى فى شقه الثانى مردود » 
ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى 
الى القضاء بتزوير السندالمطمون 
فيه استنادا الى قوله « سين من 
مطالعة السند المطعون عليه أنه 
محرر بمديونية عبده عبده زغلول 
الذى بمثله المطعون عليه الأول 
الى عبد المتعم حسن الشيخ 
( الطاعن ) فى مبلغ خمسة آلاف 
جليه وتسبعة جنيمات ونلصف 
المبلغ بالقروش أرقاما وحروفا . 
وهذا الستد موضوع لشجر بره 
أما موعد وفاته نقد ذش عنه أنه 
( تحت الطلب ) . وحيث أنقسم 
أامعحاث التزيف والتروس 


. بالاسكتدرية انتهى من فح صذلك 


السند الى ما أثبته فى تقريره ٠٠١‏ 
وهو ان السيثئد كان منحررا أصلاً 
بلغ خمسمائة قرش ثم عدل 
آلى القيمة المدونة به حاليا أى 
مبلغ .0...946 قرش وذلكيكشف 


كيل 


لفظة ( قرثئ ) التالية للفظة 
( خمسمائة ) لكل من تفقيطتى 
المبلغ ثم أضيفت العبارة الآنية 
زلف وتسعمائة وخسيين قرشا) 
كما أضييف الى م 


حض اصيه |" 0 »وحيث 
أن المحكمه تطمئن الى الاحد يما 
رآه ذلك الخبير للاسباب التى 
أقيم عليها وتعتمدها هذه المحكمة 
فير آخذة يما ذهب اليه خببسير 
قسم ابحاثٌ التزيف بالقاهرة 
ولا بسنا ذطي الببجه الجر 
الاستشارىالذى اصطفاه المطمون 
ضده ( الطاعن ) ٠.‏ وايما بسبعث 
اطمثنان المحكمة من القرائن 
الآنية وهى المستخلصة من 
استجوابها لهدا الاحير بحجلسة 
لم مارس سنة 1951 ومن بافى 
ظروف الدعوى ١‏ أولا ) اند منغير 
المألوف ان يحرر سند بالقروش 
من هذ المبلغ المقدسر بالوف 
الجنيهات ( ثانية) . انه من غير 
الألوف كذلك أن بكون الدين 
يآلاف الجنيهات ومعها خيسون 
انه من غير المعقول عقلا أن بجرق 
مدرس الزامى سنة ١144‏ على 
دفعخمسة آلاف ونسعة جنيهات 
ونصف عريونا ( كما زعم فى 
استجوابه ) لارض موقوفة على 
آمل خسبان هو “حل الو قف أو 
استبداله ؛ ووقتئد كان المرسوم 
قالنون .148 ستة ؟116 الذى 
انتهى به الوقف الاهلى قَْ عالم 
الغيب ومرتب مثل هنذا المدرس 
المستانف ضده الأول ١‏ الطاعن ) 
لا يتجاوز بضعة حنييهات 
( وابعا ) وكان من المعقول لو أن 
وائكعة شرائه للك الارض 
صحيحة وكان حمًا بدفع لبائعه 
مبالغ متتالية أنشف اعطاءهاللقد 
00 00 قٌّ متجموعها بضع 
لم إيحصل ٠‏ ( خامسا )آله لم 
أن يبين للمحكمة مصدر 
لك اللو ف ا أدعى أنه ورك 
عن أبيه ميلفا لم ستطع تحديد 


العدد الصادى عشر _. السنة .٠ه‏ 


مقداره وانما قصر قوله على أنه 
مبلغ كبير ( سادسا ) أنه قال عن 
صتاعة والده انه كان تاجرا 
بالجملة والقطاعى لكنه لم يستطع 
تحديد نوع تجارته ( سابعا ) ومن 
فير اللمقبول انبقدم مثله على شراء 
خمسين فدانا صفقة واحدة وهو 
يكدح طوال الشهر اقاء بفسعة 
جنيهات . ر ثامنا ) أنه أجاب على 
سؤال للمحكمة بأن أصغر ميلع 
دفعه لي كان خمسسين ينها 
0 الواردة فى الستد الإ لا 
سألته المحكمة بعد ذلك عما اذا 
كان لم يدفع لمديئه أقل من خمسين 
جنيها فى أى مرة فعندكك ., 
استدرك فقال نسعة حنيويسات 
ونلصف . ( قاسعا ) أنه عندما قرر 
ان المدين رد اليه بعص الدين فال 
ان ذلك الرد كان على دفعات فلما 
سثل عن مقدارها قال أنها بين 
المائة والمائتين فلما ووحه 
بالجنيهات التسعة والنصف 
أن بحيب أجابه شافية , 
( عاشرا ) أن الستد خال من 
توقيع أى شاهد . ( حادى عشىئ) 
ان المطعون ضده لم بدلل على 
واقعة الشراء المزعومةواتئما ادعى 
انه مرق عقد ال مع بالغ ١همية‏ 
الاحتفاظ به . ا( كان عد ) اله 
لم يسستطع تعليل صسيره عن 
التقافى منذ سنة 15514 ( تار يي 
السند ) حتى سنة 1565 (تاريخ 
2 الدعوى ) وهى مدة تقرب من 
اه كان يتلهف على استصدار 
حكم بالدين فى سنة ؟116 بمجرد 
صدور تشريع انتهاء الوقف 
الاعلى والا بلغ من هذا تعليله ذلك 
الانتظار بأنه انفق سيعة آلاف 
أخرى من الجنيهات فى" تشسييد 
مزل له فى سسمنة 15155 : 
فى سنة 19561 فكلفه ذلك الزواح 
ستمائة جنيه ومعان انفاق هدين 
المبلغين لم يكن يحول دونالطالبة 
بالدين الكبير . ( ثالث عثير ) 
أن المستانف ضده الاول لا أحس 


بالحرج بادر بالصاق الاتهام بغيره 
فنسيه ألى مجهول زعم أله عييشه 
بالسئد ؤهى مودع ملف الدعوى 

لدىقلم الكتاب » ولقد فاته ما بان 


هو 
ما استبائته أيضا هذه الحكية 


بالنظر المجرد . ذلك هى وجود 
نشيع للمداد على ظهر السند عند 
الثعوب ألتى حدتت علد تغيير 
الحفيقة واعادة الكتابية على , 
الكلمات فلو كانت الثقوب محدثة 
فى السئد وهو فى قلم الكتاب اى 
بعد تتحريره بعدة ستوات لما ظهير 
أى نشسع على ظهر الورقة » , 
وهذا الذى اورده البحكم مفاده انه 
(خد بتقرير قسسم أبحاث التزييف 
والتزوير بالاسكندربة وبالقرائن 
التى أوردهصا واسستقاها من 
اسستجواب الطامن ومن أوراث 
الدعوى للقضاء بتزوير السسند 
المطعون فيه وتر > جيح الحكم هذ!ا 
التفرير على التقريرين الاخيرين . 
ولما كان من المقرر فى قضاء هذه 
الملحكمة ان الاخذ براى خبير أو 
بآخر من آراع الخبراء مما تستقل 
به محكمة الموضوع وأن مؤدى 
الاخذ براى أحد الخبراع دون 
ع ا 
برأيهم ما بفيد اقتنامها 
ري © واذ لا 'تلترم محكمة 
الاستشئناف متى الفغت الحكم 
الابتدانى الصادر ف فى اللدعوىبحث 
وتفنيد أسباب هذا الحكم مادات 
قد أقامت قضاءها على أسباب 
تكفى لحمله ؛ وكان الحكم المطعون 
فيه على ما سلف بيائه قد انتهى 
تقرير الخبير الذى اعتد برايه 
واحال اليه ومن القرائن المستمدة 
من الاستجواب واوراق الدلعوى 
الى ترجيح التقرير الاول على 
التقريرين الآخرين © واذ نكفى 
هذه الاسباب لحمل الحكم قيما 
انون اليه من أت المكتقد مزون 
فان النعى على الحكم بالقصور فى 
التسبيب كون على غير أساس م 


لدج ام 4 3 أله 1 الخدنية 


وحيث أن بم الحكم الطمون 
فيه قد اعتد بتقرير الخبي: الأول 
الذى نديثه | لحكمة لفحص ما اذل 
كان قد حصل تغيير فى قيمةالدين 
الواية فى السند الطعون فيه م 
وقد التهى هذا الخبير الى أن 
الستدكانمحررا أصاد بمبلغ م.وىة 
فرش لم عدل الى القيمة المدونة 
به حاليا وهى .2..186 قرش 
ولما كان التناقض الذى يعيب 
الحكم هو ما تنتماحى به أسيابه 
بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل 
الحكم عليه او اث كون التناقض 
واقعانى اأساس الحكم بحيث 
له يمكن أن بغهم معة على أىاساس 
قضت المحكمة بما قضت به »وكان 
الحكم قد اعتبر ان التزويرحصل 
إلتغيير قيمة الدين الواردة فى 
السيئك على النحق الذى أورده 
الخبير فى تقريره وهو ما يكفى 
للقضاء برد وبطلان السند فان 
النعى على الحكم بهذا السيبيكون 
على غير أساس ٠‏ 


وحيث أن .. الحسكم اقام 


استنادا الى تقرير قسم أبحاث 
التريف والتزوير بالاسكتدرية 
والى القرائن الاخرى التىساقها 
ولا كان للمحكمة فى مواد التزوير 
أن تسستدل على وقوعه يما 
تستخلصه من القرائن القدمة فى 
الدعوى » وكثان تقدير قوة القرائن 
فى :الاثباتهى مما تستقل بهمحكمة 
أمسباب مقبولة » واذ لا تدجول 
مناقشة كل قرينة على حجدة 
لانبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها 
للاثبات 6 وكان الحم المطعون فيه 
ان أجرت المحكمة تحفيقه يندب 
تخبيرين فى الدعوى واستنادها الى 
القرائن فيها وهى قرائن متساندة 
وتؤدى الى ما انتهى آلية الحكم 
:فاك النعى عليسه بالفساد فى 
: الاستدلال والقصور فى التسبيب 
يكون على غير أصاس ٠ه‏ 


وحياث انه لما تقدم بتعين رفض 


1 لنن 


لعن هدنى وقم 501 السلة 6لاق 
ى للا برئاسة وعضوية 
السادة بطرمن زغلول وأحمدحسن 
بهيكل ومحمف صادق الرشيدى # 
وابراهيم الديورالى وعيد العليم 
الدعشان المستشارين ٠:‏ 


عد 1 حت 


المبدا القانونى : 


: ضرسبة عامة على الابراد ) 
بوعاؤها :ها حكم: » تسبيب »© عيب 
ق 15 لسسنة ٠11559‏ 

: يسترط اللخصم الايراداتلدى 
الحياة والمعاشات واغتنات من 
ايراد اللدول اللخاضع للغريبة 
العامة أن يذوث مازما بها قانونا'» 
أو تنفيذا لعتكم قضائى » وديعها 
فعلا خلال السئة الضريبية » وأن 
0 قد تقررت عليه بدونمقابل 

لسيب 2 يرجع لمحض اختبارة ؛ 
وذ كان لكي الطعوث فيه لم 
يدبن مدى اختيار التطدون عليه 
8 ؟لمول ) فى الالتزام سائنه أبنيه 
بمئاسية زواحهما والصدر الذى 
يحند هنا الدى من قانون أو 
عرف » فانه يكون قاصرا بما 


المحكمة » 2 ٠‏ 
وحيث ان . . اثنص فى الفقرة 
الثانية مني المادة السابعة من 
القانون 8 لسستة 1515 بفر ض 
ضرسة عامة على الابراد على أن 
للضربة ما كون قد دفعه المول 
من أقساط الابراد كدى الحياة 
والعاشات والتفقات الملزم بها 
قابونا أو تنفيدا لحكم قضائى اذا 
تقررت عليه بدون مقايل » بدل على 
أنه يشترط لخصم الايرادآت لمبى 
الحياة والعائبات والثفقات عن 
العامة أن كوو ملزما بها قانون) 
أو تثنفيذا لحكم قضائى ودفعها 
فعلا خلال السنة الضريبية وأن 


لفل 


يكون قد تقررت عليه بدون مقابل ' 
ولسبب لا يرجع للحض اختياره 
واذا كان ذلكوكانالحكم المطعون 
فيه لم يبين مدى اختيار المطعون 
عليه فى الالتزام نبسائنه ب؛تيه 
« ليلى وجاكلين » بمناسبة زواجهما 
والمصدر الذى بحدد هذا المدى من 
قانون أو عرف أو ثيرهما ©» فاله 
يكون قاصرا بما وجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى 
أسياب الطعن ٠‏ 


طعن مدثئى رقم 1954 للسئة 
"١‏ ق فى هل/1/ؤة53١‏ برئاسئة 
وعضوية السادة حسين صفوت 
الركى ومحمدك عثماك تصان '؛ 
صيرى أحيد فرحات ؛ محمد 
شيل عبد القصود ©») محمنيد 
أبو حمزة هندور الستشارين ٠‏ 


2 

امبدا القاتوني : 
زوجية : أحوال شخصية خاصة 
بالاجانب . ثيابة عامة . نقض » 
طعن » بطسلان زواج » تطليق 
مرافعات ‏ م1.ق 0ع لسئة 
4ع 1ه 

السارع قصر حق التيابة 
العامة فى الطعن فى مسسائل 
الزوجبة الخاصة بالاجاذب على 
الاحكام الصادرة فى بطسلان 
المحكمة : 

وحيث ان النص ف المادة 4.1 
من قانون المراففات على أن 
لا يقبل الطعن من الثيابة العامة 
فى مسائل الروجية الا فى الاحكام 
الصادرة فى بطلان الزواج » يدل 
على أن الشارع قصر حق النيابة 
العامة فى الطعن فى مسائل الزوجية . 
الخاصة بالاجائب على الأاحكام 
الصادرة ؤبطلان الر واج ٠‏ أذكان 
ذلك ؛ وكانت الدعوى محل النزاع 
هى دعوى تطليق للقغيبة والاأعسار ب 
أحد طرفيها اجئبى ب وقي 


15 


عايه المادة الشار اليها > تان 
الطعن من النيابة العامة يكون غير 
مقبول ٠‏ 

طعن مدلى رقم ]ا لسلة 1 
ق أحوال شخصية فى 1353/1/16 
برياصسة وعضوية السادة حسين 
صفوت المركىي ء محمد ممتال 
تنصار © ':وصبرى أحمد, فرحات »* 
محمد شيل عيك المقمس_ سود سه 
الستشارين ٠‏ 1 1 


حم ع + رحد 

المبادىء القانونية : 

. (1) تزوير: : أدماع بى قغرامة 
التزوير مراقعسات م 8/8؟ مدنى 
اع*11. 

بر متئج النزاج فان ذلك يفضي 
من المحكمة أن تحكم بعدم قروله 
ولا تبحث ما أسقر عنه تحقيقه ولا 


توقع علي مدعى التنسزدير آى 


رام أثبات بالكتاية : مددأ تبوت 
بالكتاية '. ورقة غرامات ححيتها 
تى قيع المتعاقدين :+ 

؟ ‏ أن الورقة العرفية تستمد 
حجيتها فى الاثبات من التوقيسع 
وحدة فان خلت من توقيع أحد 
العاقدين قلا تكون لها أية حيجية 
قبله » بل انها لاتصلح مجرد مبدأ 


نيوت بالكتابة ضبه الا اذا كانمث 1 


مكتوبة بخطه ٠‏ 

التحقيق . مرافعات م ؟1!؟" 

© 3 طلب الطاعنة احالة الدعوى 
الى التحفيق لتثيت عدم صدور 
اتعقد منها وتروير بصمة الختم 
النسوبة اليها عليه ٠‏ طلب ينصب 
على واقعة عدم حصول التوقيع 
على العقد النسوب اليبها وفى 
حدود ما نص علبيه المادة ؟/ا؟ من 
قانوثت الرافعات من أن لا تسدهع 
شهادة الشهود الا فيما نتملق 
باثات حصول اكتابة أق الامشساء 
أو الختى أو بصمة الاصيع على 
الورقة المقنفضى 7 تحقيقهسا ممن 


العدد الحادق عكر - السنة ٠‏ 
نسسيت اليه » وبلتالي قلا يشير 
هذدآ الطب منهسا قبولا لاثبات 
التعاقد ذاته - الذى توي يه قيمته 
على عشرة جنيوات ل بالبية + 

)د عقد :خط مادى . 0 مم 
؟!؟! 5455 

ب مدال تطبيق نص المسادة 
+؟١‏ من القانون المدني > الغلط فى 
الحجساب وغئطات القلم أى الاخطاء 
المادية التى تقع من محرر العقفد 
أثناء كتابته وتكشقف عنها الورقة 
بذاتها ولا يترقب على ,.تصحيحها 


هه 


'تعديل موضوع العقد ٠‏ 


( ه ) قاض : بينة » تزوس ٠‏ 


ه ‏ لئن كنن التوفيع بختم خط ' 


ودلا من خنم آخر واقعة مادية الا 
اله يحول دون اثماتها بالبيئة أن 
اثياتها لا يكون الا نافيات رضاء 
الشسخص الذى كان ااقصسود 
التوقيع بختمه بالتعاقد ومطابقة 
ارادته مع ارادة التعاقد الآخر على 
انعقاده وهذا الاثبات لا يكون 
الا بالكتاية اذ؟ كانت قيمة الالتزام 
الناثيء عن العقد تزيد على عشرة 


وحيث أن .. الحكم المطلعون 
فيه بعد أن اثبت أن بصمة الخد 
الأوقع به على عقه البيع محل 
التزاع باسسم ابراهيم سرور 
وتاريحها مسيكة لا0؟!1 ء بينما 
بصمة ختم الطاعنة ياسم ام 
أبراهيم سرون وتاريحها نه 
١/‏ قال عن الادعاء بالتزوير 
انه رغم هذا الاختلاف فى الاسم 
فهو منتج فى النزاع ثم استعرض 
اقوال شهود الاثبات والنفىالدين 
سمعتهم محكمةالدرحة الأولى ثم 
قال دا وسحيت ان نحكم الاحالة الي 
التحقيق قد انصب على وقائع 
منتجة فى هذا النزاع على النحى 


الوارد بحكم الاحالة الى التحقيق , 


رغم بوت اختلاف ف الاسم ظاهر 
بالعين المجردة سبصهمتى - ببصهتى الختم 
الصحيحة والمطعون عليها » وترى 
المحكمة ترجيح أقوال شاهدى 
النفى والآخذ بها من أنها كانت 


موجودة فى مجلس العقد 
وموافقتها عليه وقبضها مقدم 
الثمن وقدره ١.٠.‏ ج مما بتعين, 
معه رفض الادعاء بالتروير وانغريم 
الطاعنة الغرامة القانونية وحيث 


: أله وقد ثبت قيام-عقي4د ار 


وتوافر أركانه من تطابق الايجاب 
والقبول ودفع الثمن وثيث 

بالكتاية عللى الوجه المبين بالعقد 
المطعون عليه »؛ فأن مجرد وحود 
المستانف ضدها الأولى (الطامنة) 
رفم ثبوت وحودها بمجلس العقد 


وكتابة العقد على هذه الصورة ٠‏ 


وتوافر أركانه من توافق الارادتين 
وسداد مقدم ا لثمن وذكر أوصاف 
المبيع » قريلة كافية على حصول 
خطأ مادى أو غلط وقعت فيه 
البائعة باعطام ختم آبيها للبصمة 
به على العقد باعتباره' ختمها 
وخصوصا وقد ثبت وفاة أبيها 


ختم أبيها عوضا عن ختمها كانت 


١‏ ققصيك ابرامه وأن تقبصمهبختمها 


الآمر الذى “نحكمه المادة ١١١‏ 
مدئى وهو عدم التأتر فى صحة 
العقد بغلطات القلم ( كذا ) مما 
بتعين معه الام الحكم امستائف 
والزامها بصحة ونقاذ هذا الععد 
بعد ما ألهسس المشستريان 
استعدادهما لتنفيذ العقد وبعد 
أن تصسدد باقى الثمن » , وهذة 
الذى قرره الحكم الطعون فيه 
وأقام عليه قأضاءه خط فى القانون 
ذلك بأن الطاعئة اذ قررث بالادعاء 
بالتزوير فقد كاأنذل على أساس: 
وحود توقيع لها بيصمة خدمها 
على عقد البيع المدعى يصدورة 
منها وقام هذا الادعاء على أن 
هذه البصمة مزورة وقد صدر 


. الابتدائية على هذا الاأساس أيضا 


وكلف مدعية التزوير ( الطامنة ) 
بائنات ما كانت تدعييبه من أن 

زوجها وقع على العقد يختمها 
يقير علمها وموافقتها ٠‏ وكا كان 
قدا بيت للمحكمة بعد تنفيد هذاق: 


قضاء محكمة النقض المدنية 


1 


الحكم عدم ونجود أى تو قيعلخدعية 
التروير. على العقد وأن بصمة 
الختم الأوجودة عليه هى 'والدها 
وليسئته لها فان الادعاء بالتزوير 
:ضحي غير ملت 3 النراعوواردا 


على غير محل كما يصبح التحقيق 


الذى أمرت به المحكمة غير منتجم 
اها لأنه تناول تحقيق واقعة 


كان ذلك قان الحكم 


المطمون فيه 


اذ اعتبر الادعاء بالتزوير منتجا 


فى النراع وان حكم 


ك2 ١‏ 
| الموقعبها على العقد ليست ادعية 


الإحالة 
للتحقيق قد اتصب على وقائع 
منتحة فى هذا النراع وذلك مع 
بآن بصمة الختم 


التزوير وانما لوالدها واذ قضى 
الحكم على هذا الاساس برفض 


( الطاعنة ) الغرامة القانونية فانه 


' كون مخالفا للقانون اذ أن الادعاء 


بالتزوير وقد أضحى غير منتج ق 
النزاع - على ما تقدم ذكره ب 
فان ذلك كان يقتفى من المحكمة 
أن تحكم بعدم قبوله ولا تبحث 
ما أسفر عنه تحقيقه ولا توقععلى 
مدعية التزوير آبة غرامة أذ لا 
بجوز توقيع الغرامة النخصوص 


عليها فى المادة لىم؟ من قانون 
المرافعات الا اذا حكم بسقوط 


حق لُدعى التزوير فى ادعائه أو 
برفضه . ثم ان الجكم الطمون 
فيه اذ اعتبر عقك البيع العرق 
حجة على الطاعئة مع خلوه من 


| توقيعها واعتمد عليه فى اثبات 


حصول البيع ورضائها بهوتطايق 
خالف القانتون ذلك أن الورقة 
العرفية تستمد حجيتها فى 
الاثسات من التوقيع وحده قاذا 
خلت من توقيع أحد العاقدين فلا 
تكون لها آبة حجية قبله بل أنها 
لاتصلخ محرد مبد؟ ثبوت بالكتابة 
ضده آلا أذا كانت مكتوية بخطه 
وما كان الحكم الطعون فيه قد 
ائبت آنه لا نوق ولا خط 


الطاعئة على عقد البيع العر قانه 


هأ كان سجوز له أن بعتمد على هذا 


وتوافر أركانه كما لا بجون اثبات 
حصول هذا التصرف بشسهادة 
الشهود لأنقيمته تزيد علىعشرة 
جنيهات: ولا بصح تبرسر الاثبات 
بالبينة بأن الطاعنة قد قيلت 
الانبات بهذا الطريق حين طلبت 
احالة الدعوى الي التحقيق 
لتثيت عدم صدور العقد منها 
وتروير بصمة الختم المنسوبة 
اليها عليه ذلك لان طليها الاثبات 
بالبينة انما كان منصبا على واقمة 
النيع النسوب اليهاً وفى حدود 
ما تنص عليه المادة ؟/!ا؟ من قانون 
اأرافعات من أن لاتسمع شهادة 


الختم أو ب 
الورقة المقتضى تحقيقها ممن 
نسبت اليه » وبالتالى فلا يعتبر 
هذا الطلب منها قبولا لاثبات 
التعاقد ذاتهبالبينة . أما ما ذهب 
اليه الحكم المطعون فيه من أن 
الطاعنة قد وقعت فى غلط باعطاء 
ختم أبيها للتوقيع به على العقد 
باعتياره ختمها الذىكانت تقصد 
التوقيع به وان هذا الغلط يعتبر 
خطأ ماديا مما تنص عليه اللادة 
٠‏ من القانون المدنى فلا يؤثر 
فى صحة العقد . هذا الذى ذهب 
اليه الحكم هو ايضا خطا فى 
القانون ذلك ان المادةالمذكورة 
الما تتحدثمن الغلط فىالحساب 
وغلطات القلم وهىالاخطاء المادية 
التى تقع من محرر العقد أثناء 
كثابته وتكشف عنها الورقة 
بذاتها ولا يترئب على تصحيحها 
تعديل موضوع العمقد فلا دخل 
فى هذه الاخطاء التوقيع على 
الووقة بختم بدلا من ختم آخر 
لان. الورقة لا يمكن أن تكشف 
بذاتها عن هلا الخطا ولان 
تصحيحة دترتقب عليه أسسئاد 


. الورقة الى غير الموقع علبيها وهو 


ما تخالف نص المآدة 954؟ من 
القانون المدنى التى تقضى بأن 
الورقة العر فية تعتبر صادرة 


ممن وقعها . ولئن كان التوقيع . 


بختم خطأ بدلا من ختم آخسسن 


واقعة مادية الا أنه بحول دون 
اثباتها بالبينة أن اثباتها لا يكون 
الأ بائيات رضا الشخص ألذى 
كان القصود التوقيع بختمه 
بالتعاقد ومطابقة ارادته مع ارادة 
المتعاقد الآخر على اتعقاده وهذا 
الانبات لا بكون الا بالكتدابة لأن 
قيمة الترامه الناشىء عن عقد 
البيع تزيد على عشرة جنيهات . 
ا كآن ما تقدم فان الحكم الطعون 
فيه أذ اعتبر عقد البيع العرق 
صادرا من الطاعتة وحجة عليها 
على الرغم من عدم وحود توقيع 
أو خط لها عليه وقضى على هذا 
الاساس بصحته ونفاذه يكون قد 
خالف القالنون بما ستوجب 
واذ كانت استحابته الى طلب 
الطعون ضدهم الأصلى الخاص 
بالرام الطاعنة وباقىورثة زوجها 
بصحة ونفاذ العقد قد أغناه عن 
بحث طلبهم 'الاحتياطى الخاص 
مال تركته بالتعونض عما وقعمنه 
من غشى وهو ما يعئى تأسيس 
هذا الطاب على اللسكواية 
التقصيرية وليس على أسسي.اس 
امسئولية التعاقدية الناشئة عن 
كفالة المورث للطاعنة فى العقد كما 
ذهب الى ذلك الحكم الابتنفائى 
خطا وكان الخطا اللملسوب: الى 
الأورث فى هذا الطلب يجوز أثباته 
بمجميع طرق الإبات القانثونية دما 
فيها البيئة والقرائن فانه نتعين 
احالة القضية الى منحكيمة 
الاستثياف لنظر هنذا الطلب 
الاحتياطى ١ ٠٠‏ 


طعن مدتى رقم اوه ؟ لبسشة 
“اق 19/1/14 برلاسةوعضوية 
السادة محمود توفيق اسماعيل» 
عثمان زكريا وسليم رائسدك أبو 
زبد ب محمد صدقى البشيثى ؛ 
على ميك الرحين المستشارين 


غتة 1 
الماديء القانونية : 
(1) أسثيلاء : ناقل للملكية ذا 
تمو ين استيلاء على أقتطمسان ٠‏ 


55 
ملكية ؛ أسباب كسبها . قطن .. 
مرسوم قٌ 05 لسلةٌ م؟ةا! 
قرار وزس تموين 86؟ لسسئة 
ل 

١‏ ب الاستيلاء المقصود فالمواد 
1 و 40 وما بعدها من المرسوم 
بفانون 56 لسسطة 155 هو 
الاستبلاء الفعليى الملقترن بالشسليم 
للموادالمستولي عليها وبعدجردها 
حردا وصفيا فى حضسور ذوى 
الشأن » أو بن دعوتهم للحضور 
بخعئاب مسجل» وليس هو مجرد 
صبور قراد الاستبلاء في ذاته ٠‏ 
وما كان قراد وزير التمدوين1814 
لسئة +.همؤا قد تسمن الاستيلاء 
استيلاء عاما على جميع ما يوجد 

من الأقطان ا مبينة ده لدىالنجار 
والشركات والبنوك” وأصسحاب 
امحالج والمكابس » فان تقرير 
الاستبلاء على هذا ك2 يعدو 
أن يكون احراء تنظيميا لا ينقل 

ملكبة تلك الاقطان اوحبازتها الى 

الحكومة ٠‏ وبالتالى فان ملكيتها 
نظل مالكها حتى يحصل الاستيلاء 
عليها بالمعنى القانونى » ولا يقنى 
عثه ارسال ببان عن تلك الافطان 
من البئوك الودعة لديها الىوزارة 
التموين ٠‏ 

( ب ) لجنئة قطن : اختصاص 
تموين » استيلاء على( قطان. قرار 
ونس تموين "4 لسئة ١م11‏ . 

؟ ب الختصساض لكنة الفطن 
الصرية بتسليم وتونيع كميات 
القطن على المصانع الخلية طبقا 
وزارنا النموين والتجسارة 
وبالاسعار التى يمتها دزير 
اللنموين » لا بكون الا بعد تمام 
اسثلام تلك الاقطان استلاما فعليا 

ج ) ناهين واتخزين : الترام 
الحكومة بمصاريفها . 

؟ الا تلتزم الحكومة 
بمصاريف التآمين والتخزين عن 
الفترة السبابقة على الاسستبلاء 
الفعلى ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث إن الحكم اأطعون فيه 
أقام قضاءه بالزرام وذارة التموين 


العدد الحادى عشر ب السئة ٠م‏ 


بمصاريف التأمين والتخزين على 
نظن حاصله ان الاقطان المستولى 
عليها قد وضعت أشن صدون قرآأر 
الإاسستيلام تحت تصر ف وزارة 
التموين التى قبينت من كشوف 
البنوك التى أرسلت|اليها مقدارها 
ونوعها ورتبها » وأن مؤّدى نص 
الادة الثالثة من قرار وزس 
التموين45؟ سنة .116 أن تقوم 
لبجنة القطن باستلام تلك الاقطان 
فورا »© ولهذا فان مسئثولية قآخير 
اللجنة فى الاستلام تقع على عاتق 
وزارة التموين التى أنشاتها 
وبالتالى فتلزم بمصاريف التأمين 
والتخزين . وان القرأر رقم ٠١‏ 
الصادر منها فى .1121/1/5 
يويد التزامها بهمذه المصاريف 
اذ قرى اضصانفة هنز من ثمن 
الأقطان المسللفة ” ١‏ المصسائع 
التأمين م وغيرها مزع 
الصروفات وأنه لا يعفى الوزارة 
من هذه المصاريف أصبكارها 
قرنارا لاحقا حعمل التزامها 
مقصورا على مصار يف التامين 
والتخزين اللاحقةللاستلام الفعلى 
لأن هذا القرارل بتناقض مع البند 
الرابع من عقد الشيرااء الذى جعل 
الحكومة مسكولة عن أقسساط 
الثأمين والتخزين بالفئات! اول 

الذى قرروه الحكى واقام عليه 
قضاءه فير يح فى القالئون 
ذلك أن الاستيلاء المقصود قالمواد 
5 و 582 وما بعدها من المرسوم 
بقانون 16 لسنة ١146‏ بحسب 
مفهوم نضصوصها ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ انما هو 
الاستيلاء الفعلى المقتون بالتسليم 
للمواد الستولى عليها وبعد 
جردها حردا وصفيا ق حضوري 
ذوى الشسأن أو بعك دعوتهم 
الحضور بخطاب مسجل وليس 
هو محرد صدور قرآد بالاستيلاء 
فى ذاته . لا كان ذلك وكان قرار 
وزير التموين رقم 6م؟ سسلة 
قد تضمن الاسستيلاء 
أستيلاء عاما ما يوحد 
من الاقطانالاشمونى والزاجوراه 


وجيزة 7٠‏ المحلوجة ( الشعر ) 
من رتبة جودفير الى رقبة فولى 
جود فير/جود الوجودة: والتى 
توجد فى حيازة التجار والشركات 
والبئنوكو أ صحاب المحالجوالمكابس 
سواء كانت بالمخازن أو بالشون 
أو 3 ىمكان أظشر فان تقرس 
الاستيلاء على هذا النحو لا بعدر 
أن بكون اجراعء تنظيميا قصد به 
تحقيق المدالة فى توزيع تلك 
الاقطان على المصائع المحلية كا 
للاسس والقواعد التى تضعها 

وزارتا التموين 0 وملع 
اللمضاربة فيها بعد تحديد سعرها 
وليس من شأن هذا الاستيلام 
أن بنقل ملكية تلك الاقطان أو 
حيازتها الى 'الحكومة وبالتالى 
فان ا مطعونٍ ضدهمة الأول بعكدر 
الاستيلاء عليها 0 القائونى 
ولا بغئى عئه أرسال بيان عن 
تلك الاقطان من البنوك المودعة 
لديها الى وزارة التموين ٠‏ أذ كان 
ذلك وكان المستفاد من نص المادة 
أن اختصاص لجنة القطنامصرية 
بتسلم وتوزيع كميات اران 
الصائع المحلية طبيقسا للاسس 
والقواعد التى تضعها وزارتا 
التموين والتجارة وبالاسعار التى 
بعيتها وزير التموين لا بكون الا 
بعد تتمام أ سستلام تلك الإقطان 
استلاما فعليا وكانت المادة الاولى 
من القرار 59 لسمئة 156١‏ قد 
أفصحت عن ذلك حين أوجبت 
على الحائرين لكميات لمن التى 
تم الاسستيلاء عليها أن يقوموا 
بتسشيمها للجنة القطن المصرية ف 
الواعيد التى تعينها ؛ مما يقطع 
بأن تسليم تلك الاقطان للجنة 
المذكورة لا .كون الا بعد الاستيلاء 
الفعلى عليها المقترن باستلامها ,, 
لا كان ما تقدم وكان القرار 541 
سنة .ه16١‏ والقرارات الأخسرى 
العدلة له لم تتضلسسهمن التزام 
الحكومة بمصاريف لالتأبين 
والتخزين المستحقة عن الفترة 
السابقة على الاستيلاء الفعلى 
وكانما تشمنه القران ه١الصادر‏ 


من اللجنة الثلاثية للمهود اليه 
تنفيذ القرلن 585 سنة ..,65ةل, 
المعدل بالعران رقم 550 سنئة 
.36 يدل على أن مصسساريق 
التأمين والتخزين التى قصبسدا 
تفطيتها باضافة 0 من ثمن 
ما تتسلمه المصائع من أقطسان 
انما هى المصاريف التى تستحق 
من تاريخ الاستلام الفعلى للاقطان 
حتى تاريخ تسليمها للمصانع 
رؤكد ذلك ما نص عليه القرار 9؟ 
الصادر من اللجنة الثلاثية 
اكذكورة من أن تخد أساسا لبدء 
الحاسبة على مصروفات التخزين 
والتأبين تاريخ محاضر اامسبتلام 
الاقطان من المحالج وليس تاريخ 
صدور قرار الاستبلاء 3 وكان 
ما جاء بالبئد الرابع من عقسد 
الشراء الذى نقل الخبير نصه فى 
تقريره لا يتعارض مع ما انتهت 
اليه اللجنة الثلاثية فى قرارها ٠٠‏ 
اذ نص هذا البند على آن مقدمى 
القطن مسئولون بالتآمين عليه 
ضد الاخطار العتادة حت ىتسليمه 
الى الغزال المشترى وعلى أن 'نقوم 
الحكومة بدفع اقساط التأمين 
والتخز بن بالفئات المعمول بها من 
تاريخ قبول القطن» وهذا القبول 
لا يكون الا عند الاستلام الفعلى . 
لا كان ما تقدم فان مصاريف 
تأمين وتخزين الاقطان المستحفة 
عن الفترة السابقة على تاريخ 
التسليم الفعلى تكون واجبة على 
المطعون ضده الأول باعتبارة مالكا 
. لها واذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر ومسخ عمبارات البند 
الحكومة 9 السامي 
والتخزين منذ تاريخ صندور 


قرار الاستيلاء 5م؟ سئة ١56.‏ 
فانه يكون قد خالف القائون 


اققضاء منحكمة النقض المدنية 


متخالفة تستوجب نقضه دون 
حاجة لبحث وجه الطعنالثانى. , 


طعن مدئى رقم ارام لسنة 
6ق 1559/1/64 برياسة 
وعضوية السادة محمود توئيق 


اسماميل م حثمان (كرية 6 سليم 
راقد ابو زيند ؛ محبد سيداحمد 
حماد ©» على هيد الرحمن 
المستشارين 


 01- 
: المبادىء القانونية‎ 

. استثناف : خصوم‎ )١( 
نفض طعن ©» خصوم دعوى طلب‎ 
. تدخل‎ 

1 حدا في الت مععتامة 
تدخل المطعون ضسيدة البسائع 
( بطلب تشيت ملكية ) لا صراحة 
ولا ضمئاً » اذ آم تفض بقبول 
يدخله كما لم تقفض فى طلماته فانه 
يال خارجا عن الخصومة ولا 
يعتبر طرفا فى الخصسومة التي 
صدر فيها الحكم الطعون قيه » 
وما كان لا يجوز التدخل لادولمرة 
أمام محكمة النقض كما لا يجوز 
أمامها اختصام من لم يكن طرفا 

فى الخصومة أمام محسسكمة 
اف فان اختصام طلب 
التدخل فق الطعئ بالنقض يكون غر 
مقبول + 

ب ) بع ل 
ضسان عدم تعرض ٠‏ تقسسادم 
مسقط »6 دعوى صحة ونفاذ 
تعاقد» مدنى قديم مم 1ه و/1؟ 
مدنى م 5١51‏ . 

؟ حفن احتام. البيع الترام 
البائع سهان 


لم يشهر فيمتئع على البائع ابدا 
التعرض للمشترى لان من وجب 
عليه الضمات امتنع عليه التعرض 


1 


وبنتقل هنا الالتزام من البائمع 
الى وده فيمتع عليون مثله 
مثازعة 0 كسيه من 


من الورثة سقوط حق الشترى 
بالتاقساد م لقعوده عن دفع دعواه 
دعواة بمبحة وثفاذ علد الببع 
من قبيل المنازعة المتنعة قازونا 
على ورثة البائع » فان الحسكم 
اأطعون فيه 0 قفى بقول هذا 
الدفع يكون مخالفا للقانون ٠‏ 


( ج ) عللك : آثره 


؟ ب مقتفى تمساك المشترى 
دعواه ىب صحة ونغاذ عثيد 
بقيام العقد صديحا منتجا لجميع 
آثاره طوال تلر الدعتوى أمام 
درجتي الثقافى » أنه قد نمسك 
لمع الأثار الاتوبية ا 
عن هذا العقد ومن بيئها التزام 
البائع بضمان عدم التعرض وهو 

التزآم لا يسقط عنه وعن ورثته 
أبعا ,+ 
المحكمة : 

وحينث أن الطاعئة اختصمتة 
فى الطعمحمود محمود الكفراورى 
المطعون ضده السابع ب بوصفه 
خصما متدخلا ف الاستئثاف ©» 
وقدم صذا الاخير مذكرة طلب 
فيها رفض الطعن على اعتبار انه 
كان نخصماا منضها الى ورثة 
المستانفة ى الاستئئناف طبقسا 
للمادة ؟١>‏ من قانون آكرافعات .م 

وحينث ان الثابتة من الأوراق 
أن محمود متحمود الكفراوى طلب 
تدخله لاأول مرة فى الاستئّناف 
وطلبه فى مذكرته التى تقدم بها 
الى تلك اللحكمة أن تقتفى له 
بيت ملكيته الى نصيبهالمرالى 
عن والدته فى القدر موضوع عقد 
البيع الذى رفعت» الطاعنة الدعوى 
نطلب صحته وتفلذه 4 ولما كانت 


اهف 


العدكا الحادىح عنتين ‏ الاسكة ..6 


محكمة الاستئناف لم تفصل ق 
طلب تدخله لا صراحة أو ضمنا أذ 
لم تقض يقبول تدخله كما لم تقض 
فى طلباته 0 قانه يغلل خارجا عن 
الخصومة التى صدذر فيها الحكم 
الظعون فيه .. وكا كان لا يجوز 
التدخل لأول مرة أمام محكمة 
النقض كما لا يجوز أمامهااختصام 
من لم يكن طرقا فى الخصومة 
أمام محكمة الاستكناف © فان 
اختصام ٠‏ الطعون عليه المسابع 
متحمود محمود الكفراوى فى هذا 
الطعن بكون غير مقبول ٠.٠‏ 

المقررة فى المادتين 55؟ و .96 
من القانون المدنى القديم والمادة 
9 من القانون القائم التزام 
البائع بضمان غسهم التعرض 
للمشترى ف الانتفاع بالبيع أو 
منازعته فيه وهذا الالترام أبدى 
يتولد عن عقد البيع ولو لعيشهر 


ع عليه التعريي 
5 ورثته فيمتئع مثله 
منازعة المشترى فيما كسبة :من 
حقوق بموجب عقد البيع ال اذا 
توافرت لديهم أو لدى مورثهم 
بعك تأنر البيع شروط و ممسمع 
اليد على ألعين المبيعة المدةالمكسسة 
للملكية ‏ وقق ما جرى به قضاء 
هده المححمه ‏ ولا كان الدفع من 
المزكوية بعييئة .وسوقى. شقيقة 
البانعة ووارتنها ومن ورثتها من 
بعدها ٠.‏ سقوطل حق الطساعئة 
بالتعادم لقعودها عن رفع دعواها 
بصحة ونفاذ عقد البييع الصادر 
اليا .من المورثة أكثشر من خمس 
عشرة سنة بعد تاريخ صدور هذا 
العقد هو من قبي ل المنازعة المتنعة 
قابونا على ورثة البائعة مقدمى 
هذا الدفع بمعتضى الزام القانون 
عورتتهم بالضمان السسالف الذكر 
فان الحكم المطعون فيه أذ قَضى 
بشؤل هذا الدفع وبر قض الدعوى 
على أساس أن حق الطامنة فى 


طلبع صحة ونفاذ العقبد قد سقط 
بالتقادم يكون مخالفيا للقانون بما 

سسئو جب نقضه م ولا يقداح ف 
20 أبداة المطعون صضصمسيده 
السادس فى مذكرتيه المقدمتين 
لهذه الحكمة وشايرنه قيهالنياية 
أمام محكمة الموضخوع بالتزام 
البائغة وورثتها بالشسمان 
ها قررقه أمام قلك المحكمة من 
انقطاع التقادم نفيد تنازلها عن 
حفها فى التمسك بذلك الضمان 
وبالتالى فلا يجوز لها أن تتمسك 
به لأول مرة أمام محكمة النقض ‏ 
هذا لا فدح فى صسححة النظر 
السابق لان الطاعنة وقد رفعت 
الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد 
البيع اللؤرخ ؟5؟ من ابريل 11517 
وتمسكت بهذا العقك وبقيسامة 
صححا ومنتجا لنجميسيع آثاره 
طوال نظر الدعوى آمام درجتى 
التقاضى فان مقتطضى ذلك أنها 
تمسكت الاثار القانونيسة 
الناشئة عن هذا العقد ومن نيئها 
التزام البائعة بضمان عدا لتعر ض 
وهو ارام لا سقط عنها وعن 
ننه اذأ علق ما 'تقدم ذكره »6 
واذا كان دقاع الطاعنة أمام 
محكمة الاستثناف قد تناول فيما 
تناول انقطاع التقادم أن كان قد 
بدأ فى السربان فان ذلك منها انما 
كان احتياطا لما عسى أن تتجداليه 
الشكية عن الاك بريدية” تين 
الخصوم فى سريان التقادم فىهذه 
الحالة ولا بفيد تنازلها عن حقها 
فى الضمان المثولد عنعقد ألبيع, 
كذلك فانه لا حمحة لما ذهب اليه 
المطعون ضده السادس فى مذكرته 
ا قفناء الح طبرن فيه 


قيم على دعامة أخرى غير ' 


وتفا عفك البيع وأن هذه لدعامة 


الاخسرى هى تزوير التوئيل 
وصووية العقد ذلك الخرينين عن 


الحكم المطعون فيه أنه لم بعر ض 
لصورية العقد أو حلرته وأنه 
وان كان قد عرض للتوكيل وائبت 
تزويره فانما ان ذلك لافسسات 


عدم صلاحية هنا التوكيل لتأبيد 
عقك البييع عللى أساس أنه ورت 
فيه اقرار من المورثة بهدآا العقد» 
أآما قضاء الحكم برفض دعوى 
الطامنة فقد قام على ان حفهيا 
فى المطالبة بصحة العقد ونفاذه 
قد سقط بالتقادم تطبيقا للمادة 
1 من 00 + المتددى »؛ وقال 

عققد البييع كك ضسدورة من 
المورثة والذى طعن عليه بالتزوير 
أثر له 


طمن هدتى وقم هلام لسنة 
4 ق فى 1935/1/11 بريامنة 
وعضوية السادة محمود توفيق 
اسماعيل والدكتور محمفك حاقل 
هريدى والسيدعبدالمئعم الصراف» 
عثمان زكريا » على هبد الرحمن 
الستشادين 


31 
المبادىء القانوبية : 
(1) نقض : طعن » تقريرة 6 


بياناته ؛ اعلاله , 
١‏ ب الطعن بالنقض لا يبطله 
أن تكون الصورة ا الى 


المطعون عليه من اأتقرير بالطعن ٠‏ 
قد خلت سهوا من بيان التاريخ 
الذى حصل فيه هذا التقرير بقلم 
كتاب المحكمة أو وقع خطأ فيه ٠‏ 
ذلك آن هذا البيان لبس من 
البيانات النى يوجب القانون 
اشتمال ورقة الأعلان عليها , 

( ب ) نقض : طعن ؛ حكم 
محكية استكئناف » سيب مقري 
قانونا ٠.‏ 

؟ ب متى كان الحكم المطعون. 
فيه صادرا من محكمة الاستثئاف 
( قاضيا بعدم جواز استئئاف 
حكم مرسى المزاد وايقاع البيعبعد 
زيادة العشر ( فانه يجوز الطعن 
فيسه بالنقض لأحخد الإسباب 
اكقررة قانونا » 

( اج ) النترام : انفضاؤه » وافاغ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


؟ ب للمدين دائما وفى أى حالة 
تكون عليها الاحراءات » النمسك 
بانقضساء دين الماحز .بالوفاء 
ولا بقيده اليعاد الكنصوص عليه 


بالادة 541 من قانون المرافعات .. 


رد ) تلفيف عقارى : اجراءاته » 


على المقرر قانونا . 

؟ ب يجوزل للمدين ابداء 
الاعتراض على الاخراءاات ولو 
لأول مرة أمام محكمة الاستئئاف 
اذا كان اعئراضه مؤسسا عسلى 


مخالفة قاعدة من قواعى النظام ٠‏ 


العام كان يتمسك بأن الدين 
المنفذ به يتضمن ذوائف تزيد عن 
الحد المقرر قانونا ٠‏ 1 


المحكمة : 

وحيث ان .. الطعن لا سطله 
- وعلى ما جرى به قضاء هذه 
اللحكمة ‏ أن تكون الصورة التى 
وصلته الى المطعون عليه من 
التقرير بالطعن قد خلت سهوا 
من بيان التاريخ الذى حصل فيه 
هذا التقرير بام كتاب المحكمة أو 
وقع خطأ فيه © ذلك ان هذا 
البينان ليسن من البيانات التى 


الى جيه القاثئون اشتمال ودقة: 


الاعلان عليها , ولما كان ببين من 
الاطلاع على صورة اعلان التقرير 
بالطعن الى المطعون عليهما أتهنا 
أشتملت على البيانات كافة 
الواجب اسمتيفاؤها فى أوراق 
المحضر بن طيقا للقائون © قانه 
لا بطل الطمن خلو صورة التقرير 
به المعلنة الى المطعون عليهما من 
بيان تاريخ هذا التقريى ويكون 
الدفع بذلك فى نم محلة وتعين 
رقفضة . 

قبول الطمن انهل بلفرج تحت 
التى نص عليها القانون مردود 
"كذلك » يأنه متى كان الحكم 
المطعون قيه صادرا من محكمسة 
الاستئئافٌ قانه بجول ب وعلى 
ها جرى به قضاء هذه المحكمة ب 


الطعن فيه بالنقض لاحد الاسباب 
المقررة قانونا ٠‏ ولما 5 الحكي 
الاستئئاف وطعن فيه بمخالفة 
القانون 2 مان الطعن فيه بالنقض 
يكون حائزا ويكون الدفع فى غير 
محله , 

وحيث .. انه بين من الأوراف 
أن الطاعنتين عد اوردنا ضمن 
دفاعهما بمد كربهما التى ملي 


اا قولهما ٠‏ اجراءات. 


المزايدة وقعت باطلة لان السند 
المراد التنفيف به هو عبارة عن عقد 
شراء المدينتين ‏ الطاعنتين . من 
المساهمة العفارية لاراضى الجيزة 


والروضةت المطمون عليها الآولىب 7" 


فى تاريخ 1155/19/15 والمتضمن 
شرائهما فدان و 3" 35 تعادذل 


اامترا مربعا وان أجمالى الثمن' 


75 دفعمتها 5ه جوالباقى 
وقدره ثءءأ 2 تدفع على ثمانية 
أقساط متساوية قيمة كل قسط 
منها ه١١‏ يج ثم قدممت المدينتان 
فى أولى جلسات الدعوى بملف 
التنفيذ الابتدائى أبصالات دالة 
على . فيامهما ينات مبلع 186 اج 
371 م مضافا لذلك ميلع كاي 
مسددة وقت التعاقد وفق ما حاء 
بالبتد الرابع فأصبح جملة الوفاء 
من جائبها 
أى أكثر من الحق الواود بالسند 
التنفيذى بمبلغخ ١55‏ ج 'ومن ثم 
كان الواحب على قضاء محكمة 
الدرجة الاولى أن تأمر بانتهساء 
أجراءات البيع والزايدة اعمالا 
لنص الماده 6م" من قالون 
المرائفعات 35 والثامت من الاوراق 
ان امستائفتين الطاعنتين هس 
قدمتا بملف الدعوى ابصالات 


دالة على سدادهما مبلغ 5 3 


5 م أى 'ثمن العقار وأكثر وآ 
الدين المنفذ به يتضمن فوائدتزيد 

على الحد المقرر قانونا ومخالفًا 
لنص الادتين ؟9" و9؟؟ من 
القانون الماثى' ومن ثم قلا يبصح 
القول بأن الحق فى التمسك بذلك 
قد فك العدم أيداثه ق تقرير 


: درجة فى حافظتهياً رقم 


مبلغ 1111 ج و 5/الام 
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الاعتراض طبقا للمادتين 41" 
و1815 مرافعات » .٠‏ كما ببين من 
الاوراق أن الطاعنتين قد أودمتا 
بملف الدعوى أمام محكمة أول” 
/ا أربعة 
عشر مستندا تشير الى أدائهما 
للشركة امون ١‏ عليها الاولى مبلغ 
ج و 9/1 م من ثمن العقار 
المبيع علاوة على ما ثبت دفعه 
بالعقد .. ولما كان للمدين دائماوق 
آبة احالة تكون عليها ارات 

التمسك ٠‏ بانقضاع دين الحاجز 
بالو فاع ولا شيده الميعاد ١‏ 

عليه بالمجادة 64+ د التصوس 
المرأافعات » وكان يجوز للمدين ب 
وعلى ما جسرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ أبداع الاعتتراض على 
الاجراءات ولو لاول مسرة أمام 
محكمة الاستثناف اذا كان 
امتراضه مؤسْسا على مخالفة 
قاعدة من فواعد النظام العام كأن ' 
يتمسك بأن 'الدين المنفكّ به 
تضمن فوائد تزيد عن الحد ارد 
قالونا » وكان الحكم . 
رفم تمسك الطاعئين أمام محكمة 
الاستئئناف على النحو السسالف 
بيانه بأن الدين المنفف به القضى 
بالوفاء وانه بتضمن فوائد تزيد 
عن الحد المقرر قانونا قد التفت 
عن بحث هذا الدفاع والرد عليه. 
وانتهى الى القول 8 2 أجراءات 
الزايدة وشكل الحكم قد تما طبقا 
للقانون ولم بصدر الحكم بعد 
رفض وقف الإجراءات فى حالة 
يكون وقفها واجيا قانونا وبذلك 
كون الاستئناف غير جائز » مان 
الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون وشابه القصور ق 
التسبيب بها ستوجب نقضه 
لهذا السبب دون ما حاجة لبحث 


باقى أسنباب الطعن .. 


طعن مدنى رقم كلاه أسسثة 
ع* قال ال/راك/رةة15 بريامسسة , 
وعضوية السادة عيد السسلام 
يليع ب احمد حسن فيكل ؛ محمد 
صادق الرشيدى - أمين تتدالله 
عيد العليم الدهشان المستشادين 


1 


/ 
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م 
أكبدة القانونى : 
ضريية : أرباحتجارية » وعاؤها 
تكاليف واجبة الخصم . 
لا يجوز تصاحب المنشاةسواء 


أكان تاجرافردا [م شريكا متضامنا . 


فى شركة تقفامن أو شركة توصية 
.قفن يحسب لنفسه آجرأ عن عمله 
فيها وان يطازب بخصمه كتكليف 
على الربح عند ربط الضريبة عليه 
بل يعتير ربحا بخضع للفريبة 
على الأرباح التجارية لا أجرا 
مستحقا لعامل فى المنشأة ٠٠:‏ 
المحكمة : 

وحيث أنه م؛ لماكانت الضريبة 
على الارباح التجارية والصناعية 
انما تفرض بحسب الاصل على 
دخل مختاط نتيجة لتفاعل العمل 
مع راس المال » قانه لا يجوز 
لصاحب المنشأة سواءا ركان ناجرا 
فردا ام شريكا متضامنا فى شركة 
تضامن أو شركة توصصية أن 
بحسبب لنفسه أجرا عنعمله فيها 
وان. :ظالب وخصمه كتكليف على 
الربج عند وبط الضريبة عليه بل 
يعتبر ها يحصل عليه مقابل عمله 
هذا ربحا للضريبة على 
الارباح التجسارنة والصناعية 
لا أجرا مستحقا لعامل فى المشأة » 
أذ ,كان ذلك بروكان الحكم المطعون 
فيه ,قدخالفهذا! النلر واستبعد 

من أرباح المطعون هليه قيمة 
ما بحصل عليه ,كأجر لله فى المدة 
التى اعتبر فيها شريكا قى المنشأة 
استنادا الى أنه لا بحق لالمصلحة 


أن تضيف هذا الاجر الى وعام © 


الضريبة بعد آن كانت قد خصمته 


من الارباح الأجمالية للشنركة فانه ؛ 


يكون قد الف القانون وأخطارق 
تطبيقه هما يوحب نقنضه لهذ 


العدد الحادئ عشى. ب السئة .م 


أ 23 لسيبب دون حاجة لبحث لسيبع 
الثاثى ب 


طمن هدنى دوقم 4لآر اسسستة 
؟؟ ق فى 55/ا/13536, بريامسة 
وعضوية السادة حسين صفوت 
السركى »© ايراهيم عمن هتدى » 
محمد شيل عبد المقصود 6 صحمد 
أبو حمزة مندود © بحسن أبى 
الفتوح الشربينى اللمستشادين 


لح ع جد 
المبادىءم االقانونية : 

4 0 لسع م © ونائى 11 اثبات 
بالبيئة والترائن ها 0 

0 0 المادة واو ف القازون 
المدنى الملغى بعف تعديلها بالتقانون 
54 لسيئية 16 اذ أجازت أثيات 
ان الشرط الوفانى مقصود يه 
اخفاء رهن عقارى بطرق الأنباك 
كافة دون التغات الى نصو 
العند قان ذلك منها لم يكن ا 
تطبيقا للقواعب العامة التى تجيز 
البات الغفش. د بجميع الطرق 0 
الميئة والتقرائن "5 وعلى ذذلك يفان 
تلك المادة لا تنضمن آى استشناء 
انغرة نه عن سائر عقون التطوية 

(ب) اثبات : قش ؛ قرائن . 


> -المحكمة الموضسوع أن 
تستنبط القرائن التىتعتمد عليها 


فى اثباك الغش من أقوال نتسهود 


سمعوم 0 دون حلف عرس 
يل 0 أن نكون 
ملزمة باجراء أى 2 تحقيق بنفسهاء. 

رج ) إببنة : أنيات بن 

3 ب مايجوز آثياته بالبيلئة 
يحوز آيشسا اثياته بالقسرائن 
ولحكمة الوضوع حرية اجتيسار 
طريق الاتبات الى ثراة موصلا 
للكشف عن ه مادام الاثبات 
حاترا بجميع الطرق) م 


إلد) أطببان زراعية : : » تقديس 
ثمئها فى المعاملات .. 


؟ ت اللأسس اللتى بينتها قوانين 
الرسسوم الفضسائية والهة 
والاصلاح الزراعى دشان تقدير 
0 مقصورة على 
تطبيق أحكام تلك القوانين ولا 
تتعدى ذلك الى تقدير أسسعان 
أكثل فى معاملات اللنأس ٠‏ 


7 الست 
زئه ل 


0 ب أساسيطلان البيع الوفائن 
مشروع ومن ثم فلا تلحفه الإجازة 
المحكمة : 

وحيث أن زعاها الادة رار من 
القانون المدنى الملغي اللغى يمد تعديلها 
بالقانوق ن 39 لسسنة 9كث1ز اذ 
اجازت اثبات أن الشرطف الوقائى 
مقصود بيه. اخفاء رهن عقارى 
بطريق] الاثبات كانة دون التفاتم 
الى نصوص العقد فان ذلك منها 
لم .يكن ذلا نطبليقا للقواعد العامة' 
التى تعجيل انينيات الغش بجميع 
الطرق ومنهة البيئة ا : 
وعلى ذلك فان تلك المادة لإتنضمن 
أى استثئاء تتفرد به عن ا 
العقود المنطوية على لغشي من حيثك 
طرق الاثبات . ومتى تقرد هذا 
فانه يكون للمحكمة ان تستنئبط 
القرائن التى تعتمد عليها فى اثببات 
الفش من أقوال شهود سمعوم 
الخبير دوت حلف يمين ومنالمعاينة 
التى أجرأها ذلك الخبير ومن 
الستندات التى قدمها الخصوم 
أليه دوت أن تكون ملزمة باجراء 
أى تحقيق + بتفسسها ٠‏ واذ كان 
الثابت من مطالعة الحكم المطعون 
فيه (نه اعتمد فى اثبات حيازة 
البائع للاطيان المبيعة وبكس 
الثمن ب وهما القرينتان اللتنان 


استادل بهما علىان عقد بيعالوفاء 


بخفى رهنا ب. على أقوال الشهود 
ألذين الخبير وعلىالمعاينة 
التى أجراهة وعلى الستنداتالتى 


قدمها الخصوع اليه وكان الحك 


قد عرض لتلك الاقوال ودلل على 
صحتها بها جاء مؤيدا لها من 
المعسايئة والمسستندات وكان 
الى النتيجة التى انتهى اليها 
فى قضائه » فانه لا بكون فيما 
. حاحتها الىتحقيق تجرية بنفسها 
وق استبعادها للشسهادة الادارية 
القدمة من الطامنين للتدئيل بها 
من وفجع هما ونا افيه 
الطاعمنين الدالة على تقدير الثمن 
سنة 1916 4 لا يكون فى ذلك كله 
خط فى تطبيق القانون أو اخلال 
بالبينة يجوز أيضا اثباته بالقرائن 
حرية اختيار طريق الاثبات الذى 
تراه موصلا للكشفى عن الحقيقة 
مادام الائباتجائرا بجميع الطرق 
الرسوم النضائية ل 
والاصلدع الزراعى قاصرة على 
تطبيق احكام تلك القوانين ولا 
تتعدى ذلك الى تعدير أسقار الثل 
فى معاملات الناس فان النعى كون 
على غير أساس . 
وحيث ان .. أساس بطلان 
البيع الوقائى الذى يستر .رهنا 
هو أنه غسير مشروع © ومن م 
لا تلحقه الاجازة قاذا كان ذلك 
وكانلت الدعوى قد وفعت بطلب 
صحة التعاقد المؤرخ أول بونيه 
سئة 11145 وليس بطلب صحة 
تعاقد آخر العقد بمده » ولم 
بتمسك الطاعنات أمام محكمة 
الموضوع بقيام عقد جديد أو 
يتملكهما المبيع بالتقادمْ المكسب 
فاه لا يجوز لهما اثارة هذا 
الدفاع الذى يخالطه واقع لاول 
مرة أمام محكمة النقض . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الطعن . 


طعن هدنى رقم 186 لسسلنة 
لا ق فى 1139/1/17 برياسسة 
وعضوية السادة محمود توفيق 
اسماميل »© عثمان زكريا » محمل 7 
صدقى اليشييثى » محيد ليد 
أحمد حماد ؛ على عيد الرحمن 
المستشارين 


تت وهم ل 

ل 0 

(أ) بيع : بابع التزاماته . 
التزام ينقل ملكية ٠‏ مبيع » ثماره 

1 ب الدئن “ثانت ملكي العقفار 
البيع لا تسل الى المشترى قبل 
تسيل عفد البيع » الا ان البائع 
كاه رد ا الاشترى 
200 
ادغ ابيا يوجد 
2 : طلب عارض 
مقاصة تضائية . حكم » تسبيب 
عيب دفاع جو 

؟ - اذا كان ا الطاعن أمام 
محكمة أول درجة ‏ وقد أبدى فى 


«الريع امستحق المطدون ضدة عن 
أعيسان التركة وبين الدبون التى 
قام الطاعن بسنادها عن تركة 
مووث المطعون ضده » وهو دفاع 
جوهرى من شأنه لو صح أن يغير 
وحه الرأى فى #لدعوى فبان الحكم 
لخ خلا من الرد على هذا الدفاع 
يكون مشوبا بالقصور +٠‏ 

٠ المحكمة‎ 


وحيث أن .... الثابت بمدونات 
الحكم المطعون فيه أن الطاعنين 
تمسكوا في دقاعهم مام محكمة 
الثانية باعث الى مورتهمع حصتها 

فى النزل يعقه عرق مود 
1001/0 وأآن السيدة حميدة 
أحمد طنطاوىوهى والدة المطعون 
ضدهم باعت الى هذا الورث 
حصتها فى المنرل بعقد عرق مؤدخ 


115 
/1 وبأنه لا حق للمطعون 
ضدم فى المطالبة بريع حصة 
وألدتهم بعد وفاتها 6 وقد أعتمد 
الحصكم اللطعمون فيه فى قضائه 

بالزام الطساعءئين برع هاتين 
الحصتين على القول بأن ١‏ الح 
عنالك مباشرته المأمورية فحص 
المستندات وراعى الانصيةالخاصة 
بكل من الخصوم وآن العقود 
المنبتة للتصرف فى هاتين الحصتين 
١‏ 0 عر دية لم سم تسجيلها 
و لا بحتج بها » وهذا الذى قرره 
الحكم المطعون فيه وأقام عليسه 
قضاءه فى هذا الخصوص ينطوى 
على خطأ فى القانون ومخالفة 
للثابت بتعرير الخبير ذلك انه وان 
كانت ملكيه العقار المبييع لا تنتقل 
الى المشترى قيل تسسجيل عقد 
البيع الإ ان الباد لع بلترم بتسليم 
البيع الى المشتري ولو لويسجل 
العقد وذلك تكون للمشترى ثمرة 
المبيع من تاريخ ابرام أالبيع مالم 
بوحد اتفاق يقضى بغير ذلك 7 

كان ذلك وكان بين من تقر 

الخبير الذىاخذ به الحكم ل 
فيه أنه ادخل فى الريع الذى 
احتسسبه للمطعون ضلهم ربع 
حصة المطعون ضدها الثانية قى 
المنزل والتىباعتها لمورثالطاعنين 
وكذا ربع الحصة التى باعتها له 
المرحومة حميدة طنطاوى فى هذا 
المنزل عن جميع مدة حسابااريع 
بما فى ذلك الفترة اللاحقة 5-8 
هذين التصرفين مع أن الريع في 
هذه الفترة من حق مورث 
الطاعنين ( المثسترى )ما لم 
دتضمن .عقد البيع شرطا مخالفا 
على ما تقدم ذكره »© فان الحكم 
الخصوص مخطنا فى القائون 
ومخالفا للثابث فى تقرير الخبع , 
وما كان الثابت أضا من الاوراق' 
أن الطاعن الأول تمسك قى مذكر ته 
القدمة لجلسة 1559/5/95 أمام 
محكمة أول درجة بأن تركة مورث , 
أاطعون ضدهم كانت مستفرقة '” 
بالديوث وان مورث الطاعنين كام 
يدفم الافساط التى استحقت 
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العدد الجادئ عشى. ‏ السنة .ه 


للدائى المرتهن للمنزرل كما قسام 
باصصلاح المنرل ودفع التكاليف 
اللازمة لبنائنه وتركيب آدواته 
وطلب احراء. الحساب مع المطعون 
الديون التى قدم ات 
سدادها تأبيدا كناب وطلب 
فحص هذه المستندات من الخبير 
الادل فى المذكرة امرفقة بتقريره ) 
وكانهذا الدفاع وقد أبدى فى 
صورة طلب عارض - . ينطوى على 
الريع الستحق للمطعون ضدهم 
من أعيان التركة ودين الديون التى 
قام مورث الطاعئين بسدادها © 
وهو دفاع جوهرى من شأنه لو 
أن بغير وجه الرأاى فى 
الدموى »6 وكان الحكم المطعون فيه 
والحكم الابتدائى الذى احال الى 
أسيابه وتقرير الخبير بن اللذين 
' أخذ بهما هذان الحكمان قد خلت 
جميعها من الرد على هذا الدفاع 
الذى بدا الطاعن الأول ؛ فان 
الحكم الطعون فيه بكون مشويا 
بالقصور بما يبطله ٠.‏ 
وحيث انه لما تقدم شعين نقض 
الحكم الطعون فيه لخطثه فى 
تطبيق القسالون وقصسوره فى 
التسبيب دون حاجة لبحث باقى 
اسباب الطمن ٠‏ 


طمن مدنى ؟م للسسثكة 84 
ق فى 1531/1/57 برياسسة 
وعضوية السادة محمود تو فيق 
أسماعيل » محيد حافظ هريدى 
عثمان زكريا ؛ محمد صدذكى 
الك لبشبيشى 6 محمك سيك أحمهك 
حماد المستشارين 


أن" لس 
اللبادىء القانونية : 

(1)حكم: : حجية ٠‏ قوة الآأمر 
الاستئئاف . 

١‏ ب متى كان الطاعن لم يطعن 
بالاستثئاف على ما #ضمئلته 
قضاء قطعىبالزامه بالريع باعتباره 
غاصبا رغم اعلانه بذلك ١‏ 
حتى فاث ميعاد الطعن فيه وحاز 


هذا القضاء قوة الأآمر المعضى قانه 
ما كات يحون له النعى على فصاع 
ذلك م ا عه امام 

محكمة الإستئناف » اذ تحولقوهة 
الأمر المقضى دون ذلك ٠‏ ولا يغير 

من الامر شينًا أن أسياب ١‏ 

الطعون فيه تناولت بحت مذا 
الامر مسرة اخسرى ؛ اذا ما كان 
محكمه الاستثناف أن تعاودبحنه. 


؟ اذا لم يتمسك أفطاعن أمام 
محكمة الاستتئاف بحقه فى حبس 
اطيان التركة موضوع النزاعحتى 

تصفية التركة اوحنى ستوق 
ما دفعة عن المطعون ضده من 
الديون » فانه لا يقدل منه اثارته 
لآول مرة امام محكمة النقض ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أله 35 لما كانت جميع 
اوجه الطعن المتقدمة الذكسر 
درجة الصادر فى 1555/15/58 
والذى قضىبتسليم العين موضوع 
النزاع للمطعون ضدها ويندب 
خب لتقدير صافق الريع وقطع 
فى اسسايه يانه لين للطامن أن 
يعلق استلام المطعون ضدها لتلك 
الاطيان والاُتفاع بها على تسوية 
ديون التركة ؛ كما قطع بأن اده 
عليها يد غاصب ولهسذا يلزم 
بريعها على اساس ديع المثل لا على 
أساسنى القيمة الابحارية » وكان 
الطاعن قد طعن بالاستئناف رقم 
سنلة 180 ق أسيوط على 
قضاء هذا آأ لحكم بالتسليم ثم عاد 
وتنازل عن ا وحكم فى 
مل تن باقفبات هذا 


أسباب ذلك 0 مني قفساع 
قطعى بالزامه بالريع بامتبساره 
عاصيا رغم أعلاله للك ١‏ 


فى 15/ه/ .146 على ما أقر به 
الطامن نفسه قى صبحيفة 
الإستثناف ركم 8 سئة وماق 
امسيوط اللمعلنة كطلبه للمطعون 
ضدها 0 111 اللودعة يريم 


فات ميعاد الطعن فيه وحاز هذا 
القضاء كوه الامر المعشضى © فانه 
ما كان يجوزله البعى عنى فضاء 
ذلك الحم قى هذا الشق: منه أمام 
محكمة الاستئناف » اذ تحول 
قوه الامر المفضى دون ذلك , 
ولا بغير من الامر شيئًا أن (سباب 
الحكم المطعون فيه تناولت بحث 
هلآ الأمر مرة اخرى اذ' ما كان 
لمحكمة الاستثناف ان تعاود بحثئه 
ومن ثم يكوت كل نضا ووفاق اهلام 
الاسباب بشأن هذا السحث نافلة » 
فآنا كان الحكم فيه فاأنه لا يؤثر 
فى سلامته . ومتى كان الطعن على 
قضاء محكمة اول درحة الصادر 
فى 1151/15/58 ممتنعا بعد أن 
حان قوة الأمر اللقضى وكانالطاعن 
ملاوة على ذلك لم يتمسك أمام 
محكمة الاستئناف فى حبس 
الاطنان موضوع النزع حت نم 
تصفية التركة أو حتى سستوق 
ما دفعه عن المتلعون بلي من 

وحيث اله .. لما لقم ب دتعين 


دشن الطيق:.ء* 


طعن مدلى رقم رةه للسمنة 
5 ق فى 1١95/1١/18‏ برلاسة 
وعضوية السادة محمود تونيق 
أسماميل 6 محمد حافظ هريدى» 
السيد عيف المنهم الصراقف » 
مسليمع راقد أبو زيد )جمد 
سعيد أحمد حماد المستثارين ٠‏ 


عد لبان" دم 
المسادى: التقانونية : 

(أ) تضامن تحرثئة » أحوال» 
نقض © طعن ») خصوم ٠‏ مرافعات 

١‏ متى كان النزاع الذق 
نشب بين طرق الخصومة وصدر 
فيه اللحكم المطعون فيه يتعلق 
بالمطالبة بريع دون تضامن بين 
المطائيين به َ فانه بهذه الصورة 
يكون' قابلا للنجزثئة ويترتب على 
ذلك أن" بثلان الطعن بالنسسة 


اقضاء محكمة: النقضى اللدتية 
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لاحد الاطعمون فسدهم يكون 
ا مقصورا عليه 53 تتعداة ١اىناقى‏ 

الطعوب ضدهم الذين صعاعلاتهم 
بالطمن 0 

رب ) حكم : طعن » ميعات رى 
مرافعات مم 15 و الال ف عمل 
لسلة 15515 م 

؟ ل القانون وان جعل هواعيد 
الطمن من تاريخ صدور الحكم 
كاضصيل عام ء الا أنه استثنى من 
هذا الأصل الاحكام التى لا تعثير 
حضورية » والاحكام التى افترض 
المشرع فيها عدم علم اللحكوجعليه 
بالخصومه وبما يتخد فيها من 
إجراءات ٠‏ فهذه الأحسكام وتلك 
ظلت خاضعة للفاهدة العامة التى 
تف ىبيدم مواعيب الطعن من تاريخ 
اعلان الحكم ٠‏ 

زج ) دعوى : نظرها » خيرة » 
تاريخ حلسة علم . مرافمات .11 

؟اب حضور الخصم أدمحاميه 
امام الخبير وان دل عسلى علمه 
يصدون حلي الاثبيات ( يدب 
ألخم ) الا انه لا يفيد العلمبتاريخ 
الحلسة التى حددت لنظر الأدسعوق 
ولا يثيت هذا العلم الا باخطاره 

(د ) وكالة : وكيل » علمه 
بالجلسة . 


ه.) : طعن © ميعالدهة . 
وكيل »© علمه بحلسية النطق بالحكم 


انقطاع تسلسل ال 3 
الا بأعلانهم على الوجه المنصوص 
علبه فق القانون لانه متى رسسم 
القانون شكلا خاصا لاحراء من 
اجراءات المعوى. كان هذا الشكل 
وجده هو الدليل القانوني على 
حصول هنا الاجراء » فلا يجوز 
الاستدلال عليه بأى دقيل آخر 
مهما بلغ قوة هذا الدليل ومن ثم 


فان علم الوكيل بجلسسة النطق 
بالحكم المستانف سدون الجلسات 
السايعه عليها ب لا يغنى عن اعلان 
الحكم الذى ينفتج به ب فى هنه 
الحالة ب ميعاد الطعن ٠.‏ 
المحكمة : 
وحيث انه .... عن الدفعالمبدى 
من النيابة ببطلان الطعن لعدم 
اعلان المطعون ضدهما السالثك 
والرايع اعلانا قانونيا بصورة من 
الطاعنين وجهوا اعلان الطعن الى 
المطعون ضده الثالث فى 5 من 
يوليه 11556 يمكتبه بشسارع 
الجمهورية بدمنهور الذى اعده 
مزراولة مهنته كمحام ,. فتسلمة 
وكيل المكتب ٠‏ ولما كان الطاعنون 
لم يقدموا ما يدل على ان المطعون 
ضدهالمذكوى اتخذهذا المكتب محلا 
المطعون فيه وكان مكتب المحامى 
الاملان متعلقا بعمله كمحام وهو 
ما ليس متوافرا فى اعلان الطمن 
الحالى » فان اعلان المطعون ضده 
الشالث بهذا الطعن يكون باطلا . 
واذ كان الثايت ا ا 
ن ضده الرابع أن الطاعئين 
طلبوا أعلاثهبتقرير الطمن فى مكتب 
اللمطعون ضده الثالث على اعتبار 
أنه مكتب محاميه فرفض وكيل 
المكتبتسليم الاعلان الى الضابط 
قْ لمارا © لم حاول 
الطامنون بعد ذلك اعلان اللطعون 
ضده المذكور وهو ضابط شرطة 
بنقطة القوصية فأثبت المحضر فى 
ورقة الإعلان المحررة فى 1/ا/ره1 
انه شل الى نقطة شرطة المعايدة 
مركز ابنوب فاملتوه مباشرة فى 
الثيابة بتاريخ 1110/4/9 بحجة 
واذ كسان الامسلان الؤرت 
// 5 قد وجه للمطفون 
ضسده الرابع فى مكتب المطعون 
ضده الثالث باعشاره محله المختار 
دون أن شبت الطاعئون أنه اتخل 
هذا الكتب محلا مختارا لهفى 


وهو ما أوحيته المادة .ين 
مرافعات لجواز اعلان الطعن فى 
ادحل المختار + اذ كان ذلك فان 
هذا الاعلان الموجه للمطعون ضده 
الرابع فى 110/17/31 يكون باطلا 
عملا بالمادة ؟ مرافعات . ولما 
كان اعلان الأوراق القضائية فى 
النياية بدلا من الاعلان لشخص أو 
محل اقامة المعلن اليه انما أجازه 
القانزونت على سسيل الاستثناء 
ولا بصح اللجوء أليه الا اذا قأم 
المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة 
التى تلزم كل باحث مجد للتقصى 
غن محل أقامة المعلن اليه وأثبت 
أنه رغم ما قام به من بحث لم بمتد 
الى معرفة محل اقامة المراد 
اعلانه . ينا كان ذلك فانه لا يكفى 
أن تسرد الورقة للطساعنين فق 
8/9 دون اعلان المطعون 
ضده الرايع حتى سلكوا هذا 
الطريق الاستثنائى باعلانه للنيابة 
فى 1110/8/7 خاصة وأن 
الشسابت من الاجابة المؤرخة 
ا؟/رد/هتكا أن المطعون ضدة 
المذكور رائد بنقطة شرطة المعابدة 
بمركز أبنوب» ولم بقدم الطاعنون 
ما يدل على أنهم لم يهتدوا الى 
موطن له يتلك الجهة قبل اعلانه 
للنيابة فى لا/رم/ره"15 ٠‏ ومن ثم 
يكون اعلانه على هذا النحو قد 
وقع باطلا أيضا . لما كان ماتقدم 
وكان النزاع الذىنشب بين طرق 
الخصومة وصدر فيه 1 
المطعون فيه يتعاق بمطالبة بريع 
كون بهذه الصورة قابلا للتحرئة 
وبترتب على ذلك أن بطلان الطعن 
بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث 
والرايع يكون مقصورا عليهما 
ولا بتعداهما الى باقى المطعون 
ضدهم الذين صصح اعلائهم 
بالطين 20.٠‏ 

وحيث أنه .. يبين من نص 
المادة 8لا من قانون المراقمسات 
بعد تعديلها بالقانون 1.٠.‏ لسنة 
55 »> ان هذا القاثون وأن 
جعل مواعي1د الطعن من تاريخ 


تخرق 
الماده 19 من قاأنون المرافعات بعد 
تعدينها » والاحكام التى افترض 
بالخصومة وبما تخد يا من 
أحراءات . فهذه الاحدام وتلك 
ظلت خاضحة للقاعدة العامة التى 
كابت قنص عليها المادد 5 من 
قابون المرافعات قبل عديلهه 
والتى تعضى بيدم مواعيد الطعن 
من تار بج اعلان الحكم 1 ولا كان 
من بين الحالات التى يفتر ص فيها 
ينقطع نه ل ١‏ للدي 
سيب من الاسباب متى ست أن 
الخصم لم بحضر أنة جلسة من 
الحجلسات التالية لهذا الانقطاع 
ذاو كان قد حضر قُ الفترة 
السابقة على ذلك »© وكان يبين من 

مراجمة اللف الابتدائى المضموم 
إن الحكمة الابتدائية جددت بعد 
المرائعة فى الدعوى جلسة 
لما للنطق فيها بالحكم 
ثم قررت مد أجل النطق بالحكم 
لجلسة (1601/1/8 لاتمام 
المداولة » ولم شبيت بمحضر هله 
الجلسة الأخيرة " حضور أحد من 
الخصوم واصدرات الحكمة 
حكمها يندب مكتب الخبر اع 
الجكومى بوزارة العدل لاداء 


الحكم وكلفت قلم الكتاب باعلان 
هذا المنطوق أن لم يحضر النطق 


به من الخصوم وحددت لنظر ' 


الدعوى جلسة 1/١‏ عند 
عدمد قبع الامانة وجلسة رمم 
عند دفعها ثم أجلت الدعوى 
لجلسة كاذه ةا ولم تنظير 
فيها وانما أجلت أداريا لجلسة 
4 وظلت تؤجل من 
ذلك الحين إلى أن صدر ١‏ 
المستانف بجلسنة 1131/1١/18‏ 
دون أن عضر الطامنون قُْ أى 
جلسسة من الجلسات منذدذ 
ا حتى صدور الحكم 


العدد الحادى عشر ب السنة 


المستائف ودون أن يقدموا مذكرة 
بدفاعهم ودون أن يخطرهم قلم 
الكتاب بمنطوق الحكم الصادر فى 
8/91 أو يعلنهم بالجلسة 
التى آحلت اليها الدعوى اداريا 
يعهدكد ذلك »> وكان تسلس سل 
اعلان 5 بمنطوك الحكم 
الملشار اليه وفقا لماه تتطلبه 
المادة ٠‏ من قالون المرا فعات 
وبعدم دعوتهم أيضا للاتصال 
باندعوى بعد تاجياهيا اداريا 
وتحديد جلسة جديده نظرما 
بدلا من التى كانت محدده لها من 
قيل . وظل الطاعنون عا لدلث 
بعيدين عن الدعوى حبى صدر 
فيها الحكم المستايف . لما كان 
ما تقدم فات الحكم المدكور يعثبر 
فى عداد الاحكام التى افترض 
القانون ١٠.٠‏ سلة ١95595‏ فيها 
جهل المحكوم عليهباالخصومةوالتى 
لا سدا أ ميعاد القدم فيها الإ - 
بل 0 العمل 3 القانون 


مراقعات سسواعء مبل تعد بلهس 
بالقانون آنمالذكر أو بعد تعدللها 
لات حكم القانون لم لشعير فيما 
بختص بيدايه ميعاد الطعن فيها. 

ولا يفير من ذلك ما يبين منمطالعة 
اعمال الخبير الذى باشر الهمة 
المبيئة بمنطوق الحكم الصبادر فى 
1/9١‏ من أن الطاعن 
الكامين والمحامى الموكل عن 
لأن هذا الحضور وان دل على 
علمهمابصدور حكم الاثبات الا انه 
لا يفيد العلم بتاريخ وه التى 
حددت لنظر الدعوىولاً شبثهذا 
العلم الاياخطارهم بهاطيقا لاتوجبه 
المادة |1٠‏ من قانون المرافمات 
هذا الى ما ثبت من عدم اعلانهم 
بالجلسة التى أجلت اليها الدعوى 


أداريا بعد ذلك وهو مأ بكفى ش 


وحصده لاعتبار أن تسلسسسل 
الحلسات كد انقطع بالنسية 


للطاعنين كما ل يغير من هذا أل 5 
ما سين من أوراق امدعب 0 
من أتالمجحامىالشار اليه قدمطليا 
لح باب ع المرافعة الدعوى او 
بمد ض النطق بالحكم فيها بعد 
حجزها لجلسه 18 ديسمير 
سنة 1١95١‏ وأشر على هذا الطلب 
بالرفض ذل كآنه علاوة على انهذ! 
الطلب مقدم باسم الطاعنة الاولى 
وحدها فان علم الوكيل بالجلسة 
على حجلسة النطق بالحكم “دون 
البجلسات السسابقة عليها والتى 
كانت محددة لنظر الدعوى . 


هذا الى أ نعلم الخصومبالدعوى 
بعد انقطاع صلتهم ٠بالخصومة‏ 
سسيب أنقطا اع اسيل الجلسات 
لا شت الا لأعلاتهم على الوجه 
المتصوص عليه فى القانون ؛ لانه 
متى رسسم القانون شكلا خاصا 
لاجراعم من احراءات الدعوى كان 
هذا الشكل وحده هو الدليل 
القانونى على حصول هذا الاجراء 
فلا بحون الاستدلال عليه بأى 
دلبل اخس يهها بلحت 3و2 دذا 
الدليل ومن ثم فان علم الوكيل 
بجلسة النطق بالحكم المستانف 
: بغنى عن اعلاته الذى بلفتح به 
ميعاد ألطعن فيه . لما كان ذلك 
فآن [ الطعون فيه اذ اعتبر 
ميعاد الإستئناف سدأآ مني تاريخ 
العمل بالقانون ٠‏ لسمنة 11311 
على أساس أن الحكم المسستائف 
من الاحكام الحضورية التى يبدأ. 
ميعاد الطعن فيها من تاريخ 
صدورها وليسسى من تاريخ اعلانها 
وقضى على هذا الاساس بسقوط 
الحق فى الاستئناف . فانه يكون 
قد خالف القانون يما ستوحب 
نقضه دون حاجة ابحث ياقى 


0 أوجه الطعن 3 


طعن هدئى رقم لاؤه لسسسئة 
+5 ق لى 1139/1/8 برئاسة 
وعضوية السادة محمود توقيق 
أمساعيل #السيد ميلم المنعمالصراقف 
وعثمان ذكريا و محم صسسدقَى 
البشبيثى وعلى عبد الصيد 
الستشارين نه 


للبادىء القانونية : 

أ ) عقوية. : اشاف تنفيذها ) 
اإشاف شامل .. قافى موضوع 
١‏ ب ان الامر بايقاف تنفيد 
١‏ السدارية وشمول الايقاف لجميع 
| الآدر الجنائية المئرتبة على حنم 
| أو عيدام للمسهولة اب دلو الانتصادير 
: العسوبه فى التحدود المقررة تلقانون 
مما يدخل فى حدود سسلطة 
| (ب) سيارة : قائدها » سحب 
أرخصته اق 455 لسسنة 1866 
أعلة ٠.‏ 


؟ - لا محل للفول بأن المادة , 


من القأنون 65 عسنة م0١1‏ 
إلى شان السيارات وقواعى المرور 
إلد اجازت للقاضى سحبرخصته 
:قائد السميارة أذا حكم هليه لخائفة 
احكام هذا القانون او الفرارات 
:النفنة له مما كان 2 من 
ألحكمة أن تجعل أمر ايقاف تنفيذ 
:العقوبة ‏ المقضى بها على الطاعن 
إلى جريمة السرقة المقامة ضده ب 
"شاملا لجميع الآثار المترتية علي 
الحكم » وذلك لانقطاع الصلة 
بن حكم تلك المادة التى يقتصر 
إزيين واقعة الدعوى وقضاء ١‏ 
'الطعون فيه ادانة الطاعن وي 
بفسرقة ٠‏ 

الحكمة :. 

وحيث أن الامر يادتافه تنفيق 


العقوبة وضمول الأيقاقف لجميع 
الآنار الجنائية المترتبة على الحكم 
أوعدم شموله هو كتقادس 
العقوبة فى الحدود المقررة للقانون 
مما بدخل فى حدود سلطة قاضى 
الوضوع فمن حقه تبعا لما براه 
من ظروف الجريمة وحال مرتكبها 
أن يأمر بوقف تنفيف العقوبة التى 
بحكم بها غليه. أو ان يجعل هذا 
الايقاف شاملا لجميعع الآثار 
الجنائية . وهذا الحق لم يجعل 
الشارع للمتهم شاأنا فيه » بل 
خص به قافى الدعوى ولم بلزمه 
ياستعماله بل رخص له فى ذلك » 
وتركه مشيئته وما بصير اليه رأبه 
ولا كان الحكم المطعون فيه قد بين 
الاسباب التى اقام عليها أمره 
يوقف تنفيذ العقوبة فى جريمة 
السرقة التى دان الطامن بارتكابها 
ولم ير.جمل الابقاف شساملا 
للاثار الجنائية المترتبة على الحكم 
فاب ما بثيره الطاعن فى هذا األصدد 
لا يكون. مقيولا أما القول بأن المادة 
١‏ من القانون9؟5 لسئة ١166‏ 
بشنآن السيارات وقواعد المرود 
قد أجازت للقاضى سحب رخصة 
قائدالسيارة اذا حكم عليهلمخالفة 
أحكام هذا القانون أو القرارات 
النفذة له مما كان يقتضى من 
المحكمة أن تجعل الايقاف شاملا 
لجميع الآثار المتزتية على الحكم 
فانه تعى لا محل له لانقطاع 
الصلة بين حكم هذه المادة التى 
يقتصر أعمالها على مخالفة أحكام 
قانون الرور وبين واقعة. الدعوي 
وقضام الحكم المطعون فيه بادانة 
الطاعن بجريمة السرقة ٠‏ 
وحيث أنه ترقيبا على ما تقدم 
يكون الطعن علىغير أساس متعينا 


رفضه موضوعا 2 


طعن رقم 181/4 لسنة 54 قا ف 
#7 رياسة وعضسوية ' 
السادة محيد صبرى وعيد المتمو 
حمزاوى وثور الدين' عويس ونصر 
الدين مزام ومحيد آابى الفغضل 
بصقئى 11 100 ارين ع 


بحب 1 ا بت 
المبادىء القانونية : 
(1) صابون : حلامة تجارية ,,' 


يفا 


غش م قانون © الفاؤه وى قا مير 
لسنة 1194. قرار مجلس وزواء 
من أبريل 15 نا 

1 س النانون /ا؟ السنة /5ة1 
ق شسان قنليم صتاعة ونتجسارة 
اتصبايون صدي بعددتر رمن تدس 
الوزراك فى. 4 من اتريل "نك 
سم صناعة وتيازه الصازون 
بالاستناد الى للاعلان الدستورن 
الصادر لي ١١‏ من قيراير آنةر 
وهو .الاعلدن الذي حتعل فى الماده 
الناسطة مله السلطه التشر ريه 


8 لسسلة 1804 6 بالقسسام 
استصدار مراسيم 6 واشار نى 
ديباحته الى الاطاذع على المادلين 
هر 5 من انطانون 1/8 لسنة 11141 

فى شان قمع التدئيس والفس 
واللواد ٠1‏ » +؟ 2 1 من القانون 
اه السئة 1485 _الخباصبالبيانات , 
والعسلامات. التجارية والتوانين 

المعدقة له وأسقط الأتسارة الى 
القانون. لم لستة 1998 سالف 
الذكر واكذى كان يعثير فى مادنه 
السبابعة الجرائم النصوص غعليها 
فيه مخالفات لا جنحا ؛ وهمذا 
الأسقاط للقانون حباء على خلاف 
ما اسثنه الشارع وانتهجه فى 
القرارات السابقة والتى تانت. 


وتجارة الصابون وآخرها اللرسوم ٠‏ 
الصادن فى ١١‏ من دسمير 1961 
تنظيما كاملا متنساولا ما كانت 
تتناوله من إتحكنام ومنها أتواع 
العابون وركبه والعتاصر. الداخلة 
فى تكوينله كما مناول جريمتى 
الفش والخدايعة محباد فى العقاب 
عليهما الى الادتين 6 5 من 


ترك 


العدد الطادئ علس السنة عا 


القانون. 5/4 لسنة 1551 فى شان 


قمع التدليس والفش > كما أحال' 


الى القانون /إم لسسنة 19151 


المادة ‏ 3 منه وعاقج 
منه وهى الواد التى احال اليها 
قرار مجلسي الوزراء الصادر فى 
؟ من ابريل 1951 على ما سلف 
( بع م عبينة : أخدها بى خش 

.قانون م اصدارم 5 
؟ الم تنص التشريعات 
الصادوة فى شان صناعة. وتجارة 
الصابون بعد الفاء القانون ‏ ع4 
لسبئة تنرتنا 2 لالبطلان: جزاء 
ن ااتخاصاة 


صستاعة وقجارة دا 3 


قواعىد انيات خاصة » بل هى 
تخضع للأواعد العامة فاذا اطمان 
القاضى الى صحة الدليل ال مستمد 
من تحلبل الإعيئات ولم سساوره 
ويب ف أية ناحية من نواحيه 
سر اماج و اكوا 0 
حهة التحليل ذاتها أوقع حكمه 

. على هذا الاساس ٠‏ 

(ج ) دفع : بطلان أجراء الخذ 
عينة » صفة ٠‏ قرار وير تتجارة 
و +0 لسنة 1148 ق .م) لسنة 
© 


؟ ‏ اذا كان القرار أ 


لسئة 1565 قد صدر فى ؟ من 
مابى 1109 يتنفيذ قراى مجلس 
الوزراء تاريخ ؛ من ابريل 1161 
ونص. فى مادته الرابمة على أن 
تؤخق العيئنات لتحليلها 


وضحصها 
طقا لاحكام القران 5 لسسنة. 


13 الصادر من وزير التنجارة 


والصتاعة تنفيذا للتتانون 5/8 
لسنة 1141 » وكان هذه القرار 
قد نص فى المادة الخاصة منه 
على بطلان احراءات أخذ المينسة 


إذا لع يعلن صاحيي الشان ينتيجة 


التتحقيل ى الاحل المحند له » كان 
ذلك س على ما أولته محكمة 
اننقض ب لا يقيد 1 »© لان 


القرار الذكون تجاوز بهنلا النمص 
السلطة النى آمده بها القانون/1 
لسئة 1451 وقرار مجلس الوزراك 
فى كا من أبريل سمنة 1661 ويبقى 
لهده المحاكم أن 'تقدر أدلة الدعوى 
«تسبسيها تمن هى البيه دون 
التفات لهناةًا الجزاء الذى جاء 
مشوبا بتجاوز السلطة اللتزمة 


لتقريره + 


( د )عينة : لم تؤخدذ م نمحل 
الطاعن © دفعه ببطلان اجراءات 
ابخدها 52005 ذل لسئة به هكبل 5-5 
م 
لإلتى دفسع 


ل اف 21 التمسك 
بالبعلان المقرد فى القانون لمصلحته 
هو دون ثره » قلا صفة 

فيما دضع هه من بالان اجرالراث 
لاا وحه ا نعاة 3 


إ( به )4 غشى عسي ٠‏ علم: الصانع بهى 

ْ د م م أن غلم لكتهم بالفثى فيما 
يصئعه يستفاد ضرورة. من كونه 
منتجا له » اعنيارا بان الصائع 
كنه ها يصئعه ونسبة اللمواد 
الدأخلة فى تكوينه » ولا يقبل 
النترع بجهله والا تادى الأمرالى 
تعطيل احكام القانون ٠‏ يدل على 
ذلك فى خصسوص صصتتاعة 
أن قراد مجلس 


الوزيك الصادر فى ؟ من ايريل ' 


1 فى شان صناعة وتجصارة 


. الصابون بعد أن نص ف آلادة . 


الثانية منه على انه لا يجوز ضئع 
الصابون أو الستراده أن ببعه أو 
عرضه أو طرحه للبيع 1 و حببازته 
نقصد البيع الا اذا كان من اح 
الانواع . والرتييع اكنصوص عليها 


قبا ومنهة الصا . 
الصابون الكحتوى 0 0 ؤم 
ه76 عتى الادل من "كوت اشر 


0 وياد نسسسيته مخائفة 
لا جنحة اذا كان آل 

النيبة » مما معقفاده أن 
الصابون الذى. .تقل قيبها تسسية 
الاحماض أو تنقص عن حد معين 
جنحة داتما فى حق 1 طبقا 
للقانون 54 لسئة 1941 و لام 
لسلئة1495 اللذين شار القرار فى 
ديباجته فحلا فى ببسان العقوية 
اليهما » ولا يكون مخالفة الا حن 
تزيب نسبة القلوى المطلق الكاوى 
عن النسسية التى حددها القرار 
يشرط ان يكون الصانع 

ألنية » ويذلك فان الشارع 0 
قد اعتبر علم الصائع بمخالفة ما 
يصاعه من الصسابون للنسب 
الدالويي للاحماض الدمنية 
وال راندجية قائما فى حقه بقيام 
موجبه من صنعه وهو ثايت على 


ما رخص فيه الشسارع استثناء 


لاعتبارات 3 بة لا تنفى 
الاصلٍ الأقرد فى هذا الصيد . 
المحكمة : 


وحيث أن الحكم الابتداثى 
المأخوذ بأسيابه اثبت ان الطامن 
انتج فى مصسنعه يتسسساريح 
٠؟/11/ره3!‏ صابونا يحمل 
علامة تجنارية هى « نجوم 
الجمهورية 6 ..ه؟ حرام أ.م نمرة 
ع وأنه إنأعيه 2 الشانى قى 
آالدعوىي وهذا باعه لي 
المتهم الأول الذى اخذت 
من محله قبين من' تصليلها أنها غير 
مطابقة للصايون رقم ,1 زنة مه1 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


1 


مب رص بي حب مصتعم بس ب يف حم ا يه ب ب ا ا وي ب ا 2 


بج ام لان نسبة الاحماض الدمنية 
و#ترهنية ,والراتيجية بالعينة 
5 من الوزن مقابل /5٠.‏ على 
الاقل من الوزن,المرقوم على 
الصابون طيقا للقرار الصادر فى » 
من ابريل 1157 فى شأن تنظيم 
صتاعة الصابون ودلل على ان 
الطامن هو المنتج لهذا الصابون 
بما بؤدى أليه من وجوه الادلةثم 
عرض لدفامه المبين فى الطعن ورد 
المتهم من أن الشسحوم تختاطل 
ببخار الماء عند تفريغ البواخر 
فانه قضلا عن ات الاوراق خالية 
فن الديل على ما سساقه 
يكلتهم فى هذا الصدد » فانه يضاف 
الى ذلك أن المتهم صاحب 
لانتاج الصابون وبالتالى فان فى 
مقدوره فئيا أن يتأكد فى مصئعه 
من مطابقة نسسية الدهون 'لسا 
أوجبه القانون )0 ٠.‏ وهذا الذى 
أورده الحكم صحيح فق الواقم » 
' سديد فى القانون ذلك بأن القانون 
/لم لسنة8؟15 الصادر فى ؟ من 
توفمبر 115/8 بشأنتنظيم صناعة 
وتجارة الصابون قد صدر بعده 
قرار من مجلس الوزراء فى ؟ من 
وتحارة الصابون بالاستئلا الى 
الأعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ 
من فبراير ١167‏ وهو الاعلان 
“لدى جعل فى المادة التاسغة منه 
,سلطة التشريعية لمجلس الوزراء 
'والى القانون مها لسنة 1١561‏ 
مراسيم » وأشار فى ديباجته الى 
الاطلاع على المادتين ه و 1 من 
القانون م1 لسنة 1914١‏ فى شأن 
قمع التدليس والغش. والواد ؟؟, 
و56 دو الا من القانون رقم لاه 
لسنئة 1985 الخاص بالبيسانات 
والملامات التنجارية والقوانين 
العدلة له » واسقط الاشارة الى 
القانون لإلثم لسنة 147/80 سالف 
الذكر » والذى كان بعتير فى مادته 
السابقة الجرائم اللنصوص عليها 
للآسقاط للقانون جاء على خلافه 
القرارات السابقة » والتى كانت 


تصدر بالاستناد اليه ... فقوار 
والذىيجمع بين القاثون والمرسوم 
فى قوته المازمة يعتبر ناسخا لا 
يتعارض معه من أحكام فى 
التشريعاث السابقة على صدوره 
ومئهسا القانون /الملمسنة 1584 
سالف البيان 4 بدل على ذلكانه 
لم يشر فى ديباجته اليه كما سيق 
وأله أعاد تنظيم ما كان بنظصيه 
صدوره شأن صناعة وتجارة 
الصابون .. وآخرها المرسوم 
الصادر فى.١‏ من ديسمير 419581 
تنظيماكاملامتئاولا ما كانتثتناوله 
من أحكام ومئنها أنواع الصابون 
كما تناو لجر يمتىالغش والخديعة 
محيلاً فى العقاب عليهما الى 
المادتين ه و5 من القانون 5/8 
التدليس والغش كما أحال الى 
القانون لاه لسنة 1199 الخاص 
بالبيانات والعلامات التجارية 
والذى يوجب فى المسادة /إا؟ 
منه أن 'يكون البيان التجارى 
مطابقا للحقيقة واعتير فيمه 
يختص يتطبيقه بيان العناصر 
الداخلة فى تكوين البضافة بيانا 
تجاريا بحسيما نص عليه فالمادة 
1 مله وعاقب على مخالفة ذلك 
بعقوبة الجنحة فى . المادة 76 عنه 
وهى من الواد التى !حال اليها 
قرار محلسن الوزراء الصادر فى : 
من أبريل 1101 على ما سلف , 
'وا كان أى من هذه التشريمات 
المنطبقة على واقعة الذلعوى بعد 
الفاء القانون لالم لسنة 1984 بما 
تضمنئه فى مادته الزابعة من 
يطلان اخل العيناته اذا لم بخطر 
صاحب الشأن ينتيحتها فُالميعاد 
الذى حدده لم ينص على البطلان 
حرام على مخالفة الاجراءات 
الخاصة بأخذ الغينئة وتحليلها 
واخطار صاحب الشأن بنثتيجتها 
على ما استقر عليه قضاء هذه 
المحكمة ‏ اذ لم بكن غر ضالشارع 
أن 1 2 الغثرق صداعة وتخارة 
الصابون الى قواعد اثباأت خاصة 


بل هى تخضع للتواعد العامة ناذا 
اطمأن القافى الى صحة الدليل 
المستيد من تحليلٍ العينات ولمع 
يساورة رييع فى آزية +احسسيبة من 
نواحيه صواء من نجهة اخذ العيئة 
أو من جهسة التتحليدل ذاتها 
أوقع حكمه على هذا الاساس واذ 
كان القرار ,1؟7 لسنة 1955 قد 
صدي لى ؟. من مابى 1104 بتنفيقا 
قواى مجلم الوذراء بتطريخ )من 
أبريل 11571 ونصفىمادته الرابعة 
على أن تؤخد العينات لتحليلها 
وفحصها طبقا لاحكام القرار 19> 
لسنة لاكية1!, الصادر من وزين 
التجارة والصناعة ,تنفيذا للقانون 
4 لسغة 1441 وكانهدا القراد 
قد نض فى الادة الخامسة منه 
على بطلان احراءات 7خل العينة 
اذا لم بعلن صاحيع الشأن بنتيجة 
التحليل فى الاجل الحدد له »)فان. 
ذلك » على مه أولته هذه المحكمة, 
كذلك » لا يقيد المحاكم لان القرار 
المذكور 'نجاوز يهذا النص السلطة 
التى أمده بها القاثون 68 لسنة 


' وقراي مجلس الوزراء فى‎ 0١ 
؟ من أبريل +115 وسقى لهله‎ . 


المحاكم ان تقدر أدلة الدعوى 
حسيما تطمئن هى اليه دون "2 
التفات لهذا الجزاء الذى جام 
مشوية بتجاوز السلطة اللازمة . 
لتقديرهة 5 ولما كانت المحكمسة 
الطمون فى حكمهسا قد أبدت 
اطمتنانها الى الاجراءات الخاصة 
بأخد ألعيئة ونتب نتبيحة تحليلها » 
ودانت الطاعن نام على ماثيت لها 
من تقرير التحليل »© قان المجادلة 
فى ذلك لاتصح . ومن جهة أخرى 
فان العينسة التى دقع ببطلان 
الاجراءات الخاصة بها لم تؤخدذ 
من محل الطاعن © بل من محل 
امتهم الاوك فى الدعوى والذى 
قضى ببراءته وهو وحده صاحبم 
الصفة فى التمسك بالبطلان المقرد 
قى القانون لمصلحته هو دون غيره 
ومن ثم فلا صفة للطامن فيما دفع 
به من يطلان اجراءات آخل العينة 
ولا وجه لما نماه ... لا كيان ذلك » 


ا 


العدد الطادئ عنس السنة .٠ه‏ 


بضمها تحقبيقا للطعن أن 'مذكرة 
الطاعن المؤرخة فى ه من نوفمبر 
17 انما أشارت الى يلاغ قدمه 
الى ادارة التتعسوين عن شحوم 
تسلمها من شركة مصر للاستيراد 
وحصدت مختلطة بالاء فى بعضص 
المراميل فى الفترة من 15/15/ 
1556| الى /1؟15/؟1 1131/1١‏ وهى 
واقعة مستقلة عن الوائعة الى 
دين بها الطامن متراخية عنها فى 
الزمن بما يجاوز العام » وليس 
من شأنها ‏ بفرض صحتها ‏ أن 
لندالع 22 التهمة السئدة اليه 
ومن لم فقد كان من حق محكمة 
الموضصوع أن تعصرض عمسا جاع 
ف هذه المذكرة من دفاع لاسائدة 
الواقسع » ولا تعلق له بالتزاع 
األطروح 0-3 لماكان ذلك © وكان 
القرار العسادو ف ؟ : من أبربل 
116 بتنظي صناعة وتحسارة 
الصابون قد نص فى الادة الثانية 
منه على ان الصابون رقم ؟ هق 
الصابون المحتوى عقب ختمه على 
ده على الاقل من الوزن مرقوم 
لهذه القطع عند التطيل أيهما 
أكبر احماضا دهنية وراتلجية 
هما يبدل على تشدد القائون فى 
مراعاة نسية تلك الاحما ضحمابة 
للمستهلكين وقضاء على الغش فى 

الصابوت حتى لا يتادى الامر 71 
الغش فى وزن الصابون وف نسسبة 
المواد النافعة الداخلة فى تكويئنة 
معا فلا بجدى الطامن ما يتذرع 
به من نقص الوزن فى الصابون 
'الذى انتجه عن الوزن المرقوم 
على قطعة ودخول بخار الماء فى 
تكوينه لان ما يتعلل به من ذلك 
اردع 2 التهمة المستدة اليه » 
بل تتضمن قشا فى وزن الصابون 
0 الغش فنسسبةالاحماض 
. الداخلة فى تكوينه . هذا وبغرض 
صحة ما بلسعيه الطاعن قّ طفعنه 
بالصابون دون مراعاة نسسة 
الأاحماض الدهنية والراتنجية 

بصسب البيان المرقوم على 
السلعة ؛ يعتبر ذكرا لبيانتجارى 


بالعقوية ألتى أوقعها عليه الحكم 


طبقا للمواد .5؟ ولا؟ دك5؟ من. 


القانون /ا! لسئة 1469 فى شأن 
البيانات والعلامات التجارية وهو 
القانون الذى اعمله الحكم أيضا 
لانطياقه على واقعة الدموى » 
فلا مصلحة له فيما آثاره قى طعنه 
كله من دعوىالخطا تطبيقالقانون 
9 الاخلال بحقه فى الدفاع .. ولا 

كان علي المتهم بالفش قيما تصلعةه 
يستفاد ضرورة من كونه منتجا 
له » اعتمارا بأن الصاقع بعلم كته 


.ما بصنعة ونسسبة المواد الداخلة 


تكوينه » ولا يقبل منه التذرع 
بجهله والا تأدى الامر الى تعطيل 


ش أحكام القانون » بدل على. ذلك ب 


قى خصوص صناعة الصايون ب ان 
قرآر محلس الوزراء الصادر فى 
؟ من ابريل ١165‏ سالف البيان 
بعد أن نص ىق المادة الثانية منه 
على أنه لا بجوز صنع الصابون 
أو أاستيراده أو بيعه أو عرضة 
أو طر ححه أو ححيازته بقصت 
البيع الا اذا كان من أحد الانواع 
والرتب المنصوص عليها فيهسا 
ومنها الصابون رقم ١‏ وهو 
اياوه المحتوى عقب ختمه 

على ..6/ على الاقل من الوزن 
المرقوم على قطعة أو من الوزن 
الفعلىأهذه القطع عند التحليل 
أيهمسا أكبر » أحماضا دهنية 
وراتنجية بشرط الا تريد نسبة 
الأاحماض الراتنجية فيه على 
7 من متحجموع الاحمياض 4 
أوجب فق الادة الثالثة الا تزيد 
نسبة القلوى المطلق الكاوى فى 
جميع الانواع والرتب على حد 
معين واعتبي ل فى هذه الحالة 
لا جنحة اذا كأن المتهم حسنالنية 
مما مفاده أن صتع الصابون الذى 
تقل فيه نسبةالاحماض أو تنقص 
من حد معين حننحة دائما فى حق 
الصانع طبقا للقانونين 548 لسنة 
01 ولاه لسنة 1184 اللذين 
أشار القرار فى ديباجته محيلاً 
3 بيان العقوبة اليهما حسسيما 

تقدم ولا يكون مخالفة الا حين 
تزيد نسية القلوى المطلق الكاوى 


عن النسيبة التى حددها القرار 
بشرط أن يعدت ١‏ 7 
قد أعتتبر 2 الصاقع بمخالفة 
القانوانية للاحماف ” الدهنية” 
والراتنجية قائما فى حقفيةه بقيمام,, 
موحبة من صنعه وهو ثايت 
الدوام » 3 يمستطيع المتهم أن 
يتذرع يجهله الا جرد مار ير 
فيه الشارع استثناء لاعتبارات ' 
تيسيربة لا تنفى الاصل المقرر فى 
هذا الصدد . لا كان ذلك 6 قأن , 
الطعن بكون على فير أسساسر» 
متمين الرفض .ى 


طمن رقم 17986 لسنة م؟ ق 
فى 11/را/ةة؟1 بالهيئة السابتة. 


نقض » طعن © خطا ىق تطبيب: 3 
قانون . ف 1١53‏ لسسنة ١6.‏ 
م4 ال.٠‏ 


اللكن ب القانونالخاص شئون 
'الجبرى وتحديد الادباح 
هر ملخصسات الاحكام ١‏ 
تصدر بالادانة فى الجرائم التي 
تر نكب بللخالقة لحكامه , 
تع فان ١‏ المطعونفيه: 
اذ أوقع عقوية قوية الفرامة على المطعون 
صدهما دون شهر ملخص الحكم 
يكون قد اخطا + 
المحكمة : 


وحيث أن الحكم الابتدائى 
المؤيد لاسبابه بالحكع 0 فيه 
أذ دان الملطعون ضدهما بجر 
البيع بأكثر من السعر ا أقد 
قضى بتفريم كل منهما مائة جنيه 
والمصادرة . لما كان ذلك » وكانت 
اللادة 1( من القانون 117 لسنة 
0 الخاص بشئون التسسيت»ك. 
الجبرى وتحديد الارياح توجج 
شهر ملخصات الاحكام التي 
تصدر بالادانة فى الجرائم التى| 


ترتكب بالمخالفة لاحكامه ©» طيقا 
للنمالاج التى تعملها وذارة 
التجارة والصناعة بتعليقها على 
واجهة محل التجارة أو الصنع 
مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة 
تعادل مدة الحبس المحكوم بها 
ولمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة 
فان الحكم المطعون فيه أذْ أوقع 
عقوبة الفرامة على المطعون ضدهما 
دون شهر ملخص الحكم © يكون 

قد أخطأ فى تطبيق القانون مما 
لعيبه بما يوجب نقضه نقضا 
حزئيا .وتصجبحه بالقضاء بشهر 
ملخص الحكم الصادر بالادانة 
وتعليقة على واحهة المحل لمدة 

شهر بالاضافة الى عقوية الغرامة 
القضى بها . 


طعن رقم 1457| لسنة لم؟ ق 
فى 1955/1/1 رياسة وعضوية 
السادة مختار رضوان ومخسصمصدكل 
محمك محقوفل ومحمك عيد الوهاب 
خليل ومحمود كامل عطيفةوالدكتور 
أحيك محيدك أبراهيم الستشارين 


- 581 ب 

النادىء 'القانونية : 

٠ تزوير: طريقة اثباته‎ )١( 

١‏ - لم يجمل القانون الجنائى 
طريقا معينا لاثبات التزوبر ٠‏ 

ب )ةق تحقيق : مؤاخذة المحكمة 

؟ - ليس للطاعن ان ينعى على 
الملحكمة قعودها عن اجراء تحقيق 
لم يطلبه متها ٠‏ 

( ج ) قضية : شروع »© احتيال 
وسائله , 

؟ شحةق يتحقق الشروع فى النصب 

بمحرد اليدء فى استهمالوسيلة 
الاحتيال قبل المحني عليه ٠‏ 

'(ء) وسيلة : احتيال : مباشرتها 

5 - الاصل أن مباشرة وسيلة 
الاحتيال بالفعل تعد شروعا معاقيا 
عليه حنى ولو فطن المجنى عليهالى 
احتبال الجانى فكشفه وامتئع عن 
تسليمه المال أو سلمه بالفعل ولكن 
لسبب آخر فى نفسه ٠‏ 


فضاء محكمة النقض الجرائية 


( ه ) جريمة مستحيلة : كون 
المجنى عليه من رجال الشرطة . 
م ه - أن كون المجنى عليه أحد 
رجال الشرطة السريين لا يجعل 
الجريية مستحيلة مادام لم يشت 
أنه كانت لديه وماك اح من 
نشاط الجسانى اكرتب فى هذه 
الحريمة وانه استصان بهسده 
ااعلومات لكي يقبض عليه فيها مما 
بعتبر مؤثرا فتقدير معيازالاحتبال 

(و) قصه حناتى : تحدد الحكم 
عن ركنه . حكم تسبيب عيب ٠‏ 

* - لا نزم التحدث عن ركن 
القصد الجانى فى جريمة النصب 
على استقلال ما دام الحكم قد 
أورد الوقائع بما يدل على أن مراد 
المتهمين كان ظاهرا وهو اقتراف 
الجريمة بقصد سلب مال المجنى 


المحكمة : 


حيثنان مبنى الطسن هو أن 
الحكم امطعون فيه اذ دان الطاعن 
بجريمة الشروع فى تصصسب » قد 
شابه بطلان فى الاحراءاتوقصور 
فى التسسبيب وخطأاق تطسبسق 
القانون » ذلك ان الحكم ومحاضر 
الجلسات قد خلت مما يفيد فض 
الحكمة للمظروف المحتوى على 
الشيك الدعى بتزويره مما يبدو 
معه انها فضته فى غيبة المتهمين 
واطلعت عليه دون ان تش ركهم فى 
هنا الاطلاع وتستميع دقاعهم ق 
شأئه ولم تجر الحكمة تحمفيقا 
تنثبت به بالوسائل الفنية من 
تزور َك ألشيك كما لم بحدد 
الح 5 شخص الجنى عليه فى 
الدعوى وساير الاتهام فى أنه مجهول 
مع أن وجود منجنى عليه فى جر بمة 
النصب امر لازم حتى تقاس 
وتوؤن به الطرق الاحتيالية التى 
أستعملت معه . هذا الى ان الحكم. 
قد خلا من بيكثن القعل المادى الذى 
ارتكبه الطاعن 34 ولم الس الدلة 
ألتى شى قضاءه عليها ولا مؤدى 
الاعتراف ألنسوب صدوره الى 
الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين 


يفن 

ولم ستظهر القصد الجناثى ق 
الحريمة امسندة أليهم » وجاءت 
أسبابه مشوبة بالغموض والاهسام 
بما بعيبة وستوجب قضه ٠.‏ 

وحيث أنه سين من المفردات 
التى امرت المحكمة بضمها تحثيقا 
للوجه الاول من أوجه الطعن أن 
اللظروف المحتوى على الشسيك 
الزور قد فضسبالجلسة التىصدر 
فيها الحكم الاستثنانى القيابى » 
وأثبت رئيس المحكمة علىالمظروف 
اطلاعها عليه » وبقى المطروف بعد 
ذلك مفضسو ضصبا ضسمن أوراق 
الدعوى المطروحة أمام المحكمة .., 
ولما كان الثابت بالحكم أنالحكمة.. 
فى حدود سلطتها التقديرية قد 
اقتنعت باعتراف المتهمين ىغضر 
الضبط بتزوبر الشضيك و تعلمهم 
بتزويره عند شرو بيعة » 
وكان ألطاعن لم بدعم ان الظروف 
كان مغلقا في جلسة اللمرافعة التى 
صدر فيها الحكم المطعون فيه او 
أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على 
الشيك ا مأرود وحيل بيله وني 
الاطلاع علية وسماع د قناعه فقشأنه 
الما شد ) وكان: لمتكي إن 
عناصر النترى مادام كان طيخا 
على ساط البحث أمامها » فليس 
الطاعن أن ينمى على الحكم. عدم 
اطلاع المحكمة على هذا الشسيك 
وعرضه عليه . ما كان ذلك »© وكاخ ٠:‏ 
القانون الجنائى لم يجعل لاثبات 
التزوير طريقا معينا » وكان!اطاعن 
لم يطلب الى المحكمة اجراء تحفيق 
معين 0 من صحة 0 
بشعى عليها 6 اجسراء 
تحقيق لم يطلبه منها ٠‏ . لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة اللعوى بما مجمله أن 
الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين 
أعدوا شيكا مزورا بمبلغ عشرة 
آلاف :دولار مستحونا عاين 2 بنك 
فى عرضه للبيع على على الشاهد ميد 
.. النىتظاهر بقبول هذا العرض 
وسارع الى ابلاغ رجسال مكتب 


8 


العدد الحادئ عشر ‏ السثة .٠ه‏ 


مكافحة تهريب النقد بوزارة 
الداظطلية ألذين طلبوا مئة مسيرة 
اللتهممين وتقديم أحد. ٠‏ المر بين 
السريين لهسم على آنه الشستري 


شسيرد لضيطهم 0 أن 
زودوا المرشمد السرى يمبلغ هن 
النقد المصرى بما يقابل قيمة 
الشياك وتم اللقاء بيه وبين المحكوم 
عليهما الآخرين فى الفندق » قاموا 
بضبط أولهما وهو يسلم اليك 
الى المرشد السرى ؛ ثثم' با نلرجال 
الشرطة بعد الفط" أن الشيك 


مزور» فان ماحصله الدحكم عبى 


الصضورة السسالفة البيان تتحقق به 
جريمة الشروعق النصبكما هى 
معصرقة به فى القانون » ذلك أن 
الشروع شحقق بمجرد البدء فى 
استغعمال وسيلة الاحتيال قبل 
المجنى عليه .زا كان اللجنى عليه 
ق هذه الدعوى ف 0 
و ا 
الا بعد ضبطه وقد كان الغر ضى من 
عمل الكمين اصلا هوضبط الطاعن 
'وؤميليه متلبسين بجريدة التعامل 
فى نقد أجنبى ‏ وكان الإصصيل أن 
مباشر وسيلة الاحثينال بالثعل 
تعد شروعا معاقبا عليه سحتو ولو 
قطن الجنى عليه الى ا 
اقكشضفه وامتنع عن تسليمة المال 
و سنلمه بالفعل ولكن لسبب آخر 
ف نقضه . 

لا كان ما تقدم » قلانه لا تثريب 
على اللححيية ان هى ام تصدد 
مقصودا أملا بهذا الح يال 
.للتحقق من مدى تأثر ابرق 
الاحتيالية فيه والشداعه بها مادام 
أن الحريمة قد وقفت علد حد 
الشروع ومادامت الطرق الاحتيالية 
آألتى استعملها الجانى من شأنها 
أن تخدع الشخصس العتاد فى مثل 
كروف اجنين عليه و وما ام .إن 
الجريمة قد خاب اثرها لسسسيب 
لا دحل لأرادة الجانى فبه » ولاشل 


للقول بأن هذه الجربمة مستحيلة, 


لكون المجنى عليه هو أحد ريجسال 


جتيالالجالى , 


الشرطة البريين مادام لم يثبت 
أنه كانت لديه معلومات خاصة عن 
نشاط الجانى المريب ق هذه 
الجريمة وانه أستسان بهذده 
المملومات لكى يعبض عليه فيها 
مما يعتبر مؤثرا فى تقدير معيار 
الاحتيال . كا كان ذلك » وكان 
الحكم قد أورد الوقائع بما بدل 
على أن مراد الطاعن وزميلية 8 
ظاهرا وهو أقتراف الجر 
بعقعصد سلب مال المصى 0 
وحرماته منه ؛ فان التحدث عن 
ركن القصد الجنائى علي, استقلال 
بكوث غير لازم ,للا كانذلك © وكان 
الحكم الأبتدائى ‏ الّية. وامكمل 
بالحكم المطعون فيه ب قد بين 
واقمة الدموى بما تتوافر به 
العناصر القانوئية كافة لحريمة 
بها واقام عليهافى حقه أدلةمستمدة 
من آقوال سيك أبراهيم عطاء» ومما 
أثبته الشابطان.فىمحضريهما با 
تضمئاه من أن الطاعن والمحكوم 
عليهما الآخرين قد اعتسرفوا بأن 
الشسسيك مزور وكاثوا بعلمون 
بتزويره وبأنهم كانوا برغبون فى 
ببعه 6 ومع اقوال الرائدين 6٠.٠‏ 
وهى آدلة سائغة تؤدى الى مارتبه 
عليها . لما كان ما تقيدم » 
فان الطعن ترمته يكون على غير 
#ساس متعيئا رقضه موضوعا ٠٠‏ 


لمن رقم .117 لسلة م9 قا 

فى 1515/1/1 رياسة وعفسوية 

السادة مجتار مصطلطفى وضشوآن 

ومجمد عي الوهإب خليل ومحمود 

عباس السبراوىق ومبحمود عطيفة 

: وال 51 ألحيد محيك أبراهيم 
المستشارين ٠‏ 


العلم قبوم البيع / ان تكون الاشيااً 
المحجوزة موجودة ة ولع تييدبد »6 وهو 


ما لم يثره الطاعن أمام محكمة 
الموضوع التى أطمانت ا أوردته 
من عناصر سائفة الى عدم وجود 
المحجوزات » افلا يقبيل مددادرتها 
فى عفقيدتها فى هذا الخصوص . 
المحكمة : 

وحيث ان الحكم الايتدائى المؤيد 
لاسبايه يا اللطعون فيه بين 
واقمة الدعوى يقوله الها ز 
فى انه بتاربخ 1337/9/55 توقع 
حجز قضاني ضد المتهم لصا 
محكمة اسكندرية الابتدائية على 
الاشياع الموضحة بمحضر الحجز 
وفام : النسابت» به وتح_دد 
للبيع يوم ةا تأجل الى 
يوم 51؟/ره//1131 وق هذا البوم 
قو جاه المحفر لارام البيع فلم يجد 
بالتيديد ٠.‏ لما كان ذلك > وكان 
الحكم قد أنيت|نالاشيامء الملحجوزة 
لم تكن موحودة لدىانتقال المحضر, 

في الموعد المحدد له »6 وكان ١‏ 

الأصل 0 محل الدفع يعدم العلم 
نموم البيع أن مكون الا تسسياع 
المحجوزة موجودة ولم تبدد وهو 
ما لم بثره الطامعن أمام محكمة 
الو وعالتىاطمانك لا أوردته من , 
عناصر سائفة الى عدم وحود 
المحجوزات »© فلا بقل مصارتها 
فى عقيدتها فى هذا الخصوص , 
لما كان ذلك » فان الطعن بكون 
على غير اساس ويتعين رفضه 
موضوعيا ٠‏ 


طمن رقم لام/ا1 لسنة م7 ق 
فى 1953/1/11 بالهيثئة السابقة. 


كت مه" شد 
المبدآن القانونيان : 
جنائية » عقويات 


الوحدة الاجرامية التى عننلها 
الشارع ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


لل 


ب ) تكييف قانونى : ارتباط 
بين الحرائم » تقديره ٠.‏ ق 141 
لسلة ١151‏ . م 31 ق وها 
لسنة ,اكذا. | 
؟ ب وان كان الاصل أن تقدير 
قيام الارتباط ب نالجرائم هو مما 
يدخل فحدود السلطة التقديرية 
لمحكمة الموضبوع ب الا أنه متى 
كانت وقائع الدعوى كما أوردها 
لا فق قانونا مع ما انتهى 
اليه من قيام الارتباط بينها » فان 
ذلك يكون من الاخطاء القلانونبية 
فىتكسيف علاقة الارتباط التى 
تحددت عناصره و فى الحقم والتى 
ستوجب تدخل محكمة النقض 
لانزال حسكم القانون الصحيح 
ليها ٠.‏ 


المحكمة : 

وحيث أن الدعوى الجنائية 
يفعت على المطعون ضده لاآنه فى 
م 1/1 بدائره قسم 


اجازات الواسم والاعياد الرسمية 
وطلبت النيابة معاقيته بالواد ؟ 
و"؟ وه و61ه و "١5‏ و5١١1‏ 
من القانون رقم 9١‏ لسنة 1169ء 
ومحكمة أول درجة قضت غيابيا 
بتغريمه مائتى قرش عن كل من 
عماله الثمانية عشرعنكلمن التهم 
الثلاث . فعارض فى هذا !ا 
وقضت المحكمة بقبول المعارضة 
' شكلا ورفضها موضوعا 


فاستانف وتفيت الحكية حضوريا. 


2 التهمة الآولى رما 
على التعدد بتسع عمال » وبتعديل 
الحكم بالئنسبة للجهمتين الثانية 
والثالثة يتفريم امتهم عنهما مائتى 
قرا ش اتعدد بقدر عدد العيمال 
الثمانية عشر . لما كان ذلك » 
وكان الحكم اللطعون فيه بعد ان 
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
العنامر القانونية للجرائم التى 
دان الطاعن يها وآورد على ثبوتها 


أدلة منشأنها أننؤدى الى مار تيه 
1 ؛ اضهى إلى اتطبيق المادة 
بالسية للتهمتين الثانية والثالئة 
المسئدتين اليه فى قوله « انالملف 
الخاص بكل عامل أو أضبارته 
بيجب أن تتضمن وقق القانون 
أجازاته آلتى حصل عليها 4 فعدم 
انشاء ملف بتضسمن كل هده 
الجامات يجمل التهمة التالفية 
وبتعين الطبيق المادة الا فى شأنها» 
لا . كان ذلك» وكان مناطف تطبيق 
المادة 85/؟ سن قانون العقوبات 
أن تكون الجراتم قد انتظمتها 
حطة جنائية واحدة بعدة افعال 
مكملة لبعضها البعض فتكونت 
مثها مجتمعة الوحدة الاجرامية 


. التى عناهة الشارع با 


الواردة 5 الفقرة الثانية من المادة 
؟" المذكورة » وكان قضاء هذه 
المحكمة قد جرى على انه وان كان 
الاصل ان تقدير قيام الارتباطبين 


الحرائم: هو مما يدخل فى حدود, 


السطلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوعب الا انه متى كانت وقائع 
الدعورى كما أوردهيا الحم 
لا تتفق قانونا مع ما انتهى' اليه 

من قيام الارتباط بينها » فانذلك 
0 من الأنخطاء القانولية قَْ 
تكييف علاقة الارتباط التى 


تحددت عناصره فى الحم وألنىي ١‏ 


لانزال حكم القانون الصصحيح عليهنا 
ولما كان ما أورده الحكم المطعون 
فيه عن قيام الارتباط الذّىلابقيل 
التجزئة بين الجريمتين الثانيسة 
والثالثة سالفتى الذكر لا يحمل 
قضاءه » ذلك بأن المادة اث/را من 
القانون 1 لسنة 1961 باصباار 
قانون العمل أاعدلة بالقرار بقانون 
| لسنة 1151 أذ نصت علىانه 
( لكل عامل الحق فى اجازة بأجر 


كابل فى الاعياد التى يصدي. 


بتحديدها قراد من وزير العمل 
على الا تزيد على عثرة د 
السنة » ونصت المادة 4 

على أنه « على صاحب الس 5 


بنشىء اضيارة 0 ملف 41 خاصة 
لكل عامل يذذاكير فيه أسمه 
وصناعته أو مهنته وسئه ومحل 
اقامته وحالته الاجتماعية (وضعه 
العائلى ) وقاريخ ابتدالم خدمته 
وأجره مع بيان ما بدسخل عليسيه 
مني تطورات والجزاءات التىوقمت 
عليه وبيان ما يحصل عليه من 
اجازات اعتيسادية أو مرضسية 


. وتاريح انتهاء الخدمة وأسباب 


ذلك » . فقد دلتا على أن اخلال 
صاحب العمل يواحبٍ أمساك ملف 
خاص بكل عامل واتبات البيانات 
التى اشارت اليهبا المادة م فيه 
أمر مستقل تمباما دلا علاقة له 
بقعوده عن ملح عماله اجازات 
الاعياد » وبالتالى لا كون هناك 
ارتباط بين هاتين الجريمتين فى 
مقهوم ما نصتعليه الثقرة الثانية 
من المادة 5ب*؛ من قائون العقوبات 
على الوحه المشار اليه قيما سلف» 
الامر النىيشكلٍ خطأ فى التكييف 
القانونى ا “كما اثيتها الحكم 


با قضى له 
لشاتية واقالعة 7 الى 
و للدي 


طن رقم 119/61 لسينة 158 ق 
فى .1153/1/1١‏ رياسة وعضصوية 
السادة محمد صيرى وعبك النعم 
حمراوى ونور الدين عويس وتصر 
الدين عرام ومعصيك ابى الفضسل 
المستشادين ٠‏ 


بوه - 
الدآن القانونيان ٠‏ 

"21 ب ) نقض : طعن © تو قبع 
على أسيايه . محاماة ٠.‏ ىد 
سنة 1305 م 36 

1- تقرير الاسبباب ورقة 
شكلية من اوراق الاجراطات في 
الخصومة والتى بجحب بحص لفن تحمل 
بذاتها مقومات وحودها ويجب ان 


يكون ' موقعا عليهاً ممن صيرت:" 


عنه » لان التوقيع هو السنئد 


١‏ منه0 الوحيد التى يشيهد بصدورهاعمن 


صدرت منه على الوجه المعتبر 


1 


قانونا ٠.‏ ولا يجوز تكملة منة 
البيسان بدليل خارج عنها فير 
مسكهد مدها + 


ب ) توقيع محام : ور قةتقرير 
اسباب النقض تحقيق حنايات 
مل اجراءات ع 1:6) ٠‏ 

0 جرى قضباء محكمة النقضء, 
على تقرير اليطسلان جزاء علسى 
اففال التوقيع على الاسباب بتقدير 
أن ودقة الاسسياب من 'أوراق 
الاجراءات الصادرة من الخصوم 
والتى يجب ان يكون موقعا عليها 

صا شان افيها والا غدت 


من حيث أن الحكم المطعون فيه 
صدسر حضوديا فى 1 من يناير 

4 فقرر المحكوم عليه الطعن 
يالنقفن فى .١1‏ من يناير 1114 
1 وقسدت ق ل نود فيراير سنة 
114 مذكرة بالاسياب ل يوفع 
عليها فى أصلها أو ىق صورتهاحتى 
.فواتة ميعاد الطمن ولما كانت 
المادة لكل من القانون /!م لسسنة 
ف شان.حالات واجراءات 
الطعن أصام محكمة النقضش لعك 


أن نصست عصلى وجوب التقرير ' 


بالطعن بالئقض وابداع اسبابهق 
أجل غايته اربعون يوما من تاربخ 
النطق بالحكم أوجبت فى فقرتها 
الاخيرة بالنسية الى. الطلعون التى 
إير قعها التحكوم عليهم أن يوقع 
النقض وهنيذا التنصيص عسلى 
الوجوب يكون المشرع قد دل على 
أن تقرير الاسياب ورقة شكلية 
من أوراق الاجراءات فى الخصومة 
والتى: بجحب ان نحمل بذاتها 
مقومات وحودها وأن يكون موقعا 
عليها ممن صدرت عئه لان التو قيع 
هو السنك الوحيف الذى يشهد 
بصدورها عمن صدرت منه على 
الوجه العتبر قانونا ولا يجوز 
تكملة هذا البيانبدليل خارجعنها 
قير مستمد منها »2 وكان قضاء 
محكمة النقض قد جرى أيشضا 
سسوام فى خلل .قاتون تحقيق] 


:األعسدد الحادى عشر 35 السرئة +6 


الجنايات تفسيا للمادة ؤم 


منه أو طيقا لقانون الاجراءات 
الجنائية بيبانا لحفيقة المقصود فق 

المادة 415 منه التى حلت 0 
المادة 86 سالفة البيان على 
تقرير البطلان جزاء على اغفال 
التوقيع على الاسباب بتقدير ان 
ورقة الاسسباب من أوياق 
الاجراءات الصادرة من الخصوم 
والتى يحب أن يكون ا عليها 
من صاحب الشأن فيها والا غدت 
ورقة عديمة الاثر فى الخصومة 
وكانت لغوا لا قيمة له . وما كانت 
ورقة الاسباب وان حملت مابشير 
الى صدورها من مكتب الاستاذ 
.. ولصق عليها طوابع دمغة عليها 
اسم هذا المحامى »© آلا انها بقيت 
فقلا من توقيعه عليها حتى قوات 
ميعاد الطعن »© لما كان ذلك فانه 


: ٠ءاالكش‎ 


طمن يوقم 19/88 لسئة 48؟ ق 


فى 1141/1/11 رياسة وعضصسوية 
السادة مختار مصطفى رضوان 
ومحمد عبد الوهاب' خليل ومحمود 
ميان الممراوى وتحمود عطيفسة 
والدكتور أحمسد محمد أبراميم 
المستشارين 35 


الممادىء القانونية : 

(1) مسيق اضران : توافرهم » 
اثياته بم 

| ب سيق الاصرار حالة ذهنية 
بئفس الجانى قد لا يكون له اق 
الخارج أثر محسوس يدل عليه 
ميسائترة » وانما هو يستفاد من 
وقائع رد ارح استاض 
منها القاض توآفره مادام 
هذه الوقائع والظروف لأ يتناف 
عقلا مع هذا الاستنتاء ٠‏ 

ل با ) انشترك : اتفاق > اثبانه 

؟ - أن مجرد اشات 
الاصرار على التهمينم 6 يتزم عنه 
الاشتر اك بالاتفاق بالنسسبة من 
المصرين عليها » وليسث اللحكمة 


مدزمة ببيان وقائع خاصة لافارة 

آلا نعاق عير ها سيمته من الوقائع 

و نسسيق الاصربار 3 
حا)ياعت : خط فيه ) اثره فى 


0 
ركنا من اركانها أو عنصرا من 
عناصرها ء» والخطا افيه س س بفرض 
وفوغه - لا يؤئر فى سلامة 1 
ما دام قد بين واقعة الدعوى يما 
تتوافر يه كافك العناصر الفانونية 
للجريمة التى دأن الطلعن بها ما 
اورده على تيوتها فى حقه من آدلة 
سانغة من ثأنها أن تؤدى الى 
ما رتيه عليها .» 
المحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعورن افيه 
بين واقعة الدعوى بما محصله ان 
الطاعن وآخرين قضى بادانتهم قد 
بيتوا النية واتفقوا فيما بينهمعلى 
الاعتداع على المجنى عليها الادلى 
فهيمة مصطفى حاير انتقاما منها 


لرفضها الاستجابة آلى ما صبق 


أن طليوه منها من أوتكاب الفحشاء 
معها ومع باقى اللسسوة اللاتى 
يحضرن اليها وامدادهم بالمال 
قجمعو! شملهم وقصدوا الى 
منزلها وكان أولهم مسر كك أمك 
سكينا أخفام ىق جيبه وما انظفروا 
يهنا حتىأمسسكبها الطاعن وآخرين 
واستل الاول سكينا مخ حعيبة 
وانهال عليها طعنا فى عذة مواضع 
من حسمها محدثا بها الاصايات 
المبينة بتغرير الصفة التشريحية 
التى أودت بحياتها دون أنيقصد 
من ذلك قتلها ب ثم قابع اعتداءة 
على المجنى عليهما أو عاد محمد 
كانتا فى منزل الجن عليه الاو ل 
آنذاك كما اعتدى على عبد الثهعلى 
محمد وسحيمىير 
اللذين حضرا على صوت 
وأورد الحكم على ثبوت الواقعة 
لديه على هذه الصورة ىق حق 
الطاعن ول المحكوم 00 وله 
0 ؤمن 0 يافيى شهود 


قضاء محكمة النققض الجرائية 


ل 


الاثبات ومما جا بتقرير الصفة 
التشربحية والتقبارير الطبية 
الشرعية وعد ان حصل الحم 
مؤدى هذه الادلة يما يتطايق مع 
ما أورده عن واقعة الدعوى وق 
صورة منسقة لا تدلاقض فيها 
منها ب عرض الى ظرفف سيق 
الاصرار وكشف عن توافره فى حق 
الطاعن وزملائثه فى قوله « وحيث 
من بينهم الطاعن ‏ ثابت من 
ظروف الدعوى وملايساتها ذلكان 
المتهمين اجتمعوا وقصدوأ مسسكن 
الجنى عليها ومع أولهم سكن 
مسكلهبا وفايجأوها بالاعتداء على 
(لصورة السالف بيانها دون سيب 
وقتى بدعو لذتك وعد أن 0 
وقد اتحدث بها أولهم سان 
وعشرين اصابة بالسكين يئمسا 
الباقون يمسكون بها ليمكئوه من 
الاعتدام يما ندل على التشفى 
والحقد الدفينفنفوسهم 00 
قاتفا فالحر دمة 
اكوك مس 
تنيجة الضرب الذى حصلالاتفاق 
عليه »6 . 
وما كان ببين من ذلك ان الحكم 
قد أثبتتوافر ظرف سب قالاصرار 
فى حق الطاعن وزملاله المحكوم 
جميعا واتفاقهم النسسابق 
على الاعتداء على المجنى عليها 
الاولى ومن بيتواجد فى منزلها من 


النسوة 03 وكان الطاعن لم شف 


عن نفسه ق أسساب لعئه عدم 
تواجده علىمسرح: الجريمةمعباقى 
زملائه وبالذات أثناء واقعة اعتداء 
الحكوم عليه الاول على اللجنى 
عليها الاوئى بل على النقيض من 
ذلك فقد فى طعنه بما قردته 
ا مجني عليها أو عاد محمد ماضى 
جمعة فى تحقيقات الئثيابة من انه 
والمحكوم علية التالثك كانا قد 


أمسكا بلع عليها الاولى بقضد. 


سر قةنقودها دون أن بقصدا أبفاع 
الاذى بها واقتصرت منازعته لها 


فيما عادت أليه هذه الشاهدة 
ونسبته أليه من أنه كان تضرب 
المجنى عليها الاولى المذكورة 
المجنىعليهما سعدية .. وعيد الله 
من مشاهدتهما له على مسرح 
الحريمة وقت حصولها . 

خا كان الحكم قد استظهر ظرف 
سيق الاصرار من اجماع الطاعن 
وزملاته المحكوم عليهم سسسويا 
وتوجههم الى منزل الفجتى عليها 
الآولئ ومع أولهم سكيثنا معفقين 
على الاعتداع علييا ثم اقتحابهر 
المسكن ومفاجآتهم للمجنى عليها 
الاولى بالاعتداء عليها دون سبب 
وقتى بدعوهم لذلك . ولما كأن 
قضاء محكمة النقض مستقر! على 
أن سيسق الاصران حالة ذهسنية 
نفس الجانى قد لايكون له فى الخارج 
ثر محسوس يدل عليه مباشرة 
وانما هى يستفاد من وقائع وظروف 
خارجية ستخلص منها القافى 
توافره مادام موحب هذه الوقائع 
والظروف لا شنافر عقلا مع هذا 
الاستفتاج وهو مالم بخطىء الحم 
فى تقديره » وعلى أن مجرد اثبات 
سبق الاصرار على المتهمين يلزم 
عنه الاشتراك بالاتفاق: بالنسبة لمن 
لم شاوف اق بنفبة الجر سة ابن 
المصرين عليها وليست الحكمة 
0 ببيان وقائع . خاصة اده 


المفيدة لسسبق الاصرار ٠.‏ لما كان 
ما تقدم » فان ما بشيره الطاعن ىق 
هذا الصسدد من قالة الخطأ فى 
الإسئاد والقصور والفيساد ىق 
الاستدلال لا يكون سديدا . 

أما ما شعاه الطاعن على الحكم 
من دعوى الخطأ فى بياآن سبب 
الحادث فمردود بأن الماعث على 
الجريمة ليس ركنا من أركائها أو 
بفرض وقوعه ‏ لا يؤثر فى سلامة 
الحكم مادام كد بين واقعة الدعوى 
بما تتواقفر به كافة العباصر 


القانونية للجريمة التى دان الطاعن, 
بها وزملائه المحكوم عليهم بما 


أورده على ثبوتها فى حقّهم من أدلة 
سائثفة من شأتها أن تإدى الى 
مارتبه علبيها 6 واذ دلل الحكم على 
تواقر ظسرف ممسيق الاصران 
والاتفاق 'السايق على الاعتداء على 
اللجنى عليها الاولى ومن يتواجد 
بمنزلها من النسوة تدليلا سليما 
ولم يكن سيب الجريمة عنصرا من 
العنااصر التى استئد عليها فى ذلك 
فان ما بشيره الطائن فى هذا 
الخصوص 5 يكون مقبولا 3 لما 
كان ما تقلم. جميعهة فان الطعن, 
برمته يكون على قير أساس متعيناً 
رفضه موضوعا 5 


طعن رقم 19187 لسنة لم8 ق 
فى ١553/1/١‏ رياسة وعضوية 
السادة مختار مصطقى رضوآن 
ومحيد محيد محغورظ ومجحمد 
عيد الوهاب خليل ومحمودعياس 
العمسراوى ومحمسود عطيفة 
المستشاوين 


51 - 


اللبدآن القانونى : 


اشتباه : مراقبة نقض » طعن » 
سبب الخطأ فى تطبيق قانون . 


مق 18 لسنة م116 


اذا عاد التمم الى حالة , 
الاششياه بعد سبق ١‏ بوضعه 


تحت المرأقبة » فانه كان بتعين 


القضاء بعقوية : بالاضاقة 
الى عقوبة الراقبة الأقضى بها فى 
الحكم < 
الحكمة : 


وجيت أن 0 السادسة مون 
الخاص ا وألكشتة فيوم 


. تنص على آنه ( يعاقب المشتبه فيه 


بوضعه تحت مراقبة الب ويس مدة 
لا ثقل عن مستة أشهر ولا تزيد على 

خمس سكبين . وق حالة العود 
تكون كرن الثقوية الحس والوضستع 
0 

تزيد على خمس سئين ) ولم 
0 امعان نون طيقنا للمادة السابعة 
الاجزاء بعقوبة الراقبة فقط دون 
الحبس الا اذا كان اأشتيه قيهم 


15 


قد عاد الى حالة الاشتياه بعد 
سيق انذااره: بآن يسملك سلوكا 
مستقيما » لا كأن ذلك » وكان 
التهم قد عاد الى حالة الاشتباه 
بعد سيق الحكم بو ضعة تحت 
اللراقبة 4 فانه كان بتعين اعمالا 
للفقرة الثانية هن المادة السادسة 
المذكورة القضاء بعقوبة الحبس 
بالاضافة الى عقوبة المراقبة المقضى 
بها فى الحكم ومن ثم فانه يكون 
معييا يما يوجب نقضه وتصحيحه 
وفعا للقانون رم 


طعن رقم 1١9/60‏ لسنة 8؟ ق 
فى ١535/1/17‏ رياسة ومضوية 
:السادة محيد صيرى ومحمسد 
عبد المثعم عيف المنعم حمسزاوى 
ونصر الدين عزام ومحمد أبو 
الفمل حفنى وأنور احمد خلف 
الستشارين 


اكبادىء آثانونية : ١‏ 

(1) جرائم : ارتباطها . وحدة 
اجرامية .. خطة جنائية واحدة ... 
عقوبات 1 بغرةكن ف 

١‏ - أن مناط تطبيق الادة 
5/1 من قانون العقويات أآن تكون 
الجرائم قد اننظمتها خطة جتائية 
واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها 


٠ 0 


ْ الشارحع بالحكم الوارد بالنقسرة 
الثانية من المادة الذكورة ٠‏ 
(ب) ارتباط : ٠‏ بين الجراثم 4 
تقدير قيامه” خطأ قالونى . 
- حي نت ولا النحوى 
كما أوردها الحجكم 1١‏ ن فيه 
لا فق قانونا مع ها انتهى البه 
من عهم قيام الارتباط بين الجرا الم 
وتوقيعة عقضوية فستققة عَنْ كل 
منها فان ذلك منه يكون من قبيل 
الاخطاء القانونية الى تستوجب 
تدخل محكمة النقض لانزال حكم 
القانون على وحهه الصخيح ٠‏ 
09 عقوية تكميلية : رد الشىه 


الماكان ذلك » 


العدد الحادئ عشر: - السنة .ه 


التكميلية انها تحمل فى طياتها 
فكرة رد الشىء آلى اصسلكة وانما 
عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة 
الجريمة الا أن التنصيص عليهاً فى 
الحسكم رهن بقيام موجيها قعلا 
وقت صبوره » والا كان توقيعها 
عبثا لورود القضاء بها على غير 
محل ٠‏ وبعما أن اجراءات القاومة 
المطلوبة كانت لازمة فى موسسم 
زراعة القطن فى سنة 1951 > وقد 
انتهى موحبها بانتهاء الوقت الذى 
كان يجب أن تنخذ فيه » فانه لاخل 
للنعى فى الحكم على ازالة أسسباب 
المخالفة لورودها على غير بحل . 
المحكمة : 


وحيث أنه لما كان الحصكم 
امطعون فيه قد أورد فى بيانه 
لواقعة الدعوى التى آثبتها فى حق 
المطعيون ضييلة آله فى يوم 
8 لم يخربج آنفارا 
كلفاومة دودة القطن برراعته والم 
بتواجد بها أثناء عملية القاومة » 
فان فى ذلك ما بقطع بأن ما وقع 
منه أثما كان وليد نشاط اجرامى 
واحد يتحقق به معتى الارتباط 
الوارد بالمسادة ؟7/؟ من قانون 
العقوبات »© لآأن هاانين الجر ستين 
المسندتين اليه وان كان لكل منهما 
ذانية خاصة ؛ الا الهما وقعتا 
لغرض واحد وهو التخلص من 
فرضها عليه القاثون وتستلزمها 
أعمال مكافحة آفة دودة القطن ثم 
الرغبة فى عدم معاولة الجمعية 
التعاونية الختصة فى ملك الاعمال 
اعتباوا بانه لم بقصر فيها أو أن 
ارضه لا تحتاج اليها كما يستفاد 

من كانه لتم يدق بجفيم دراحل 
التحقيق » كما آنها مرتبطة ببفضها 
ارتباطا لا يقبل التجرئة مما يقتشى 
وجوب اغتبارها حريمة واحدة 
والح بالعقوبة المقررة 0 4 
» وكان مئاط ” 
المادة تغرف من قانون 0 


أن تكون الجسرائم قل انتظمهيةا 
خطة حنائية واحدة بعدة أقعال 


مكملة لبعضها البعض فتكونت منها 
مجتيعة الوحدة الاجرامية أء 


عناها الشارع بالحكم ١اوارد‏ بالفقرة 
الثانية من المادة المذكورة ؛ وكان 

من اللقرر انه وان كان الاصل أن 
تقدير قيام الارتباط بين الجرائ, ' 
هو مما بدخل فى حدود 0 
التقديرية لمحكمة الموضوع » الا أنه 
متى كانت وقسائع الدعوى كما 
أوردها الحكم الطعون فيه لا تتفق 
قانونا مع ما انتهى اليه من عدم 
قيام الارتباط بين الجرائم سالفة 
الذكر وتو قيعبه عقوبة مساقلة عن 
كل منها » فأن ذلك منه يكون من 
قبيل الاخطاء القانونية التى 
تسستوجب تدخل محكمة النقض 
لانزال حكم القانون على وجهه 
الصحيح ٠.‏ 

لما كان ذلك » وكان الحكمم 
مستقلة عن كل تهمة من التهمتين 
المسندتين الى المطعون ضده على 
على الرهم من قيام الارتباط 
بيئهما فنانه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون مما يقتفى نقضه نقضا 
جرئيا و#صحيحه وفق القانون 
واعتبار الجريمتين جريمة واخدة 
والحكم بالعقوبة القررة لاشيدها,, 
ولا كان الاصل فى العقونات 
التكميلية انها تحمل فى طياتها فكرة 
رد الشىم الى أاصله وانها عقوبات 
نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة 
الا أن التخصيص علهيا فى الحم 
رهن بقيام موجبها فصلا وقت 
صدوره والا كان توقيعها عيثا 
لورود القضاء بها على غير محل » 
وبما آن اجراءات ألقاومة المظلوبة 


كانت لازمة فى موسم زراعة القطن 


فى سدة 1171 وقد انتهى مواجيها 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


رذن 


يانتهاء الوقت الذى كان يجب أن 
تتخل فيه » فانه لا محل للنص فى 
الحكم على ازالة أسباب المخالفة 
لورودها على قير محل ... 


طمن رقم 17148 لسنة ق فى 
“153/1 رياسة وعضسوية 
السادة مختار محمد رضصوان 
ومحمد عبد الوهاب خليل ومحمود 
دياس العيراوىي ومحمود عطيفة 
والدكقور احيد محيد ايراهيم 
الستشارين 


حت لناب 

المادىء القانونية : 

)١(‏ قيض : تليس . اجراءات 
7 5 عقوبات مم ١/11 ١7١51‏ 

١‏ اذا كانت حريمة التعدى 
التى قارفها المتهم تتدرج نحت 
نع المادتين 5 ١/١/6‏ من 
قائنون العقوبات الذى ربط لها 
عقورة الحسن مدة لا تزيد على 
سلتين أو الغرامة التى لا تجاوز 
عشرين حنيها » فانه يسوغ لرجل 
الضبط القضائى أن يقبض على 


المتهم «» 


٠ب‏ ) تفنيش : متهم مقبوض ' 


٠. 0‏ اجراءات م 11 و اللا 

الأحوال التى تجوز 
ننه | القيض على المنهم » يجوز 
لأمور الضيط القضائى أن يفتئشه 
اعشيسارا بأنه كلما كان القيض 
صحيحا »كان التفتيش الذىيرى 
من خول أحراءه على الأقبوض عليه 
صحيحا أيا كان سيب القيش أو 
الغرة ض منه » وذلكأعموم الصبغة 
النى ورد بها النص ٠‏ 

ج) اعنتداء: اللقبوض عليه 
على رجل الشرطة » الاحتياطمن 
حدوئه بالتفتيش ٠‏ 

؟ ‏ اذا كانت من هدونات 
الحكم المطعون فيه » انها تشيد 
بأث التفتبش عأن لازها للتوقى 
والتحوط من شر القبوض عليه 
اذ؟" حدتتهنئفسه باسثر جاع خريته 
بالاعتداء بها قد يكون لدبه من 
سلاح على من فبض عليه » فان 
التفتيش يكون صحيحا ٠‏ 


( د) سكير بين : امتداء على 
رجل الشرطه » فبض فى غير حالة 

؛ ب متى كان الجكم الطعون 
قد أثبت آن التهم قد وقع مله ب 
وهو فى حالة سكر بين س تصد 
شديد على رجحل الشرطة » فان 
ذلك مما يتيز فانونا القبضالمتهم 
بالجريمة ب ومن نم اذ الثفت 
اجام فى قضساته عن الدليل 
المستمد من التفتيش فانه يكون 
خاطتًا متعينا نقضه ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه 
اثبت بيبانا لوادعه الدعوى أن 
المطعون ضدة دان فى حجانه سكل 
بين وان الاهلين تحلعوا حوله فى 
الطريق العام » ولما'ازاك الشرطى 
اقتياده الى القسم يعدى عليه 
بالضرب هابلغت شرطة النجدة ؛ 
فانتقل الضابط الى مكان الحادث 
حيشوجد المتهم لم بفق من سكره 
واذا رآه وضع بده فىجيبهبصورة 
القت فى روع الضابط من الخوف 
من ان بخرح شيا يعتدى ةا 
فعتش جيبه فعثر على فطعة من 
الحقيش . ثم انتهى الحكم الى 
هبول الدفع ببطلان القبض 
والتفتيش بما نصه .. « حيث 
ان المسلم أن الثفتيش يجب ان 
يتم فى نطاق ما اسند الى الجالى 
بحتا عن دليل بعزز ما اسند اليه» 
فما دام الشرطى محمد الخمل 
لم يذكر أن المثهم ‏ المطعون ضنده 
اعتدى عليه بآلة » فلم يكن من 
حق الضابط إن بفتشه . أما 
ما يتعلل به من تفتيشه للمتهم 
خوفا من أن يعتدى عليه بمناسبة 
وضع بده فى جيبه © قلا ؛ 
مسوفا للتفتيشى ؛ فالتخوف من 
تحير التفتيش» وبذا ,كو ئثفتيش 
اللتهم قد ثم بغير مسوغ قانونى 
وى قير الحالات التى اجازها 
القانون مما بتعينمعه قبول الد قيع 
سطلان التفتيش والقضاء براءة 
ألتهم عملا بالمادتين .3.5 6 ى ام؟ 


من قانون الاجراءات 4 لما كان 
دلت » وئان فانون الاجراءات 
الجناثيه قد احجان ى المادة « امنه 
لرجل الضبط الفضائى الفيض 
على المتهم فى احوال التلب سبالجنح 
بعيامه أذا كان العانون يعافب مليها 
بالحبس مدة تزيد على تلاثة 
اشهر ؛ وى حنح معينة وردت فى 
القانون على سبيل الحصر ومن 
بينها جريمة التعدى الشديد ولو 
فى غير أحوال التلبس» متى وجدت 
دلائل كافية على انهامه بالجريمة 
والعبرة فى تقرير العقوبة بما يرد 
به النص عليها فى القانون لاا يما 
ينطق به القاضى فى الحم . ولما 
كانت جريمة التعدى التى قارفها 
المطعون ضده تندرج تحت نص 
المادتين 85| و 1/15 من قافون 
العقويات الذى ربط لهنا عقوبة 
الحبس مدة 3 تريد على سنتين 
جنيها » فانه كان يمسوغ ل 
الضيط الفضائى أن بف 

المنهم :1 واذ كان قانون” الاجراءات 
قد نص بصفة علمة فى الادة 1 
ل التى يجون 
فيها القبض على المتهم يجوز |أمور 
الضبط القضائى أن يفتشسه 
صحيحا »؛ كان التتنيش الذى ري 
من خولاجراءاه على المقبوض عليه 
صحيحا أيا كان سبب القبض 
والغرض منه »2 وذلك لعموم 
الصيغة التى ورد بها النص ٠ومن‏ 
جهية اخرى قان مدونات الحكم 
تشهد بآن التفتيش فى هذهالحالة 
كان لازما ضرورة أذ انه من وسائل 
التو قى والتحوط الواجب توفيرها 
أمانا من شير المقبوض عليه اذا 
حدثته نفسسه استر جاع حر لثةه 
بالاعتداء بما قد ' يكون لديه من 
سلاح على هن 00 عليه ٠‏ واذن 
ناذا كان ان الم مع ما اثيثه منأن 
امد منه تعد شديك وهو قٌق 
عليه فى القانون ‏ ولو فى فبرحالة 
التلبسى بالجريمة ‏ قد التفت 
فى قضائه عن الدليل المستمد من 


155 


التفتيش الذى وقع على اثر 
القسشس » فانه يكون خاطنًا متعينا 
نقضه ولما كان هذا الخطأ قد 
ححب اللحكمة عن تقدسر آدلة 


الدعوى »؛ فانه بتعين أن يكون مع ١‏ 


النقضش الاحالة ٠‏ 


طسن رقم 1958 لسنة 4؟ ق قى 
"ا“راى/رة”ةا ٠‏ رياسة وعضوية 
السادة محمد صيرى وعيد المنعم 
حمزاوى ونصر الدين عزرام ومحمد 
أبوا الففسل وآألوى خلفب 
المستشارين ٠‏ 


م 
(لمادىء القانونية : 

( 7 ) مخديى : اتجار » اعتراف 
متهم أمام رجحل الشرطة » عدم 
آنخذها به . 

١‏ الا يعيبه الحكم أن ياخذ 
باقوال ضابط الشرطة فى كيفية 
ضصسيط امتهم » ثم لا يعول على 
ما يواه عن اغترافه له بأنه أحرز 
الخدرات بقصد الاتجار » ذثك 
بأن الشاهد لم يشهد بنفسه 
وافعة الاتجار ؤانما روى ماسمعه 
من الكتهم » ولم تر المحكمة الاخذ 
بهذا القول لعدول التهم عنه وعدم 
وجود ما يظاهر قولة الضابظ . 

( ب ) شاهد : اقواله ) أخد 
المحكمة بما تطمئن اليه . 

"١‏ - لمحكمة الموضوع تجزىء 
اقوال الشاهد و منها دما 
تطمئن اليه وتطرح ما عداه لتعلق 
ذلك بسلطتهاتقدير أدلةالدسعوى 

( ج ) شسهود ؛ استغفتاء عن 
مسماعهم ٠.‏ اجراءات و كن قه 
1 لستة /ام5از ٠.‏ 

؟ - للمحكمة الاستفتاء عن 
سماع الشهود اذا قبل المتهم أو 
المدافع عنه ذلك ٠‏ 

( د ) قصد جلائى : مخدر» 
اخرازهة . 

؟ ‏ القصد الجنائى فى جريمة 
أحراز المخدر انما هو علم المخرز 


العدد االعباشر. . الستة .هم 


أو الحائز بان ما يحرزه أو يحوزه 
من المواد :الحدره ٠‏ 

ره ) علع المتهم : بان ما يحرزه 
مخدر قصد جبائي » تحدث عنه. 

ه ‏ المحكمة غير مكلفة بالتحدت 
على استقاثل عن القصد الجناتى 
اذا كأن ما اوردته فى حكمها ثافبي 
فى الدلالة على ؛لنهم كان عانقا بان 
ما بحرزه محدر ٠‏ 
المحكهة : 

وحيثان الحكم المطعون فيه 

قد بين واقعة الدعوى بما تنتوااس 
قية كافةالعناصر العاتوبية لجر دمه 
احران المخدرات التى دان يها 
الطاعن واوددة على تبوتها ق حقه 


أدلة مستمدة ٠‏ عن ارال ضابط 
0 يم ان 


ياخد ياقوال ضابط الشرطة ى 
,كيفية ضبط الطاعن ثم لا يعول 
على ما رواه عن اعترأفه له بانه 
لحرن اللخدرات بقصد الاتجار » 
ذلك بأن الشاهد لم يشهد بنفسه 
واقعةالاتبجار وانما روى ما سمعه 
من الطاعن ولم تر المحكمة الاخد 
بهذا القول لعدول الظطاعن عنة 
وعديم وجود ما يظاهر قوله 
للضابل »6 وفضلا عن ذلك فان 
محكمة الموضوع أن تجزرىء اقوال 
الشاهد وفأخد منها بما تطمئن 
ألية وتطرح ما عداه لتعلق ذلك 
,سملطتها فى تقدير أدلة الدعوى . 
لا كان ما تقدم » وكانت المحكمة 
قد اطمانت الى ما شهد. به 
الغسابظ من أن المتهم ألقى 
بالكبس الذى يضم المخدر عندما 
ركه فانه لا تجوز المجادلة فى ذلك 
أمرام محكمة النقض مادام تقدير 
الدليل من سلطة محكمة الموضوع 
وحدها . لا كان وكانت المادة 
من قانو نالاجراءات الجنائية 
المعدلة نالقانون ١١‏ لسنة /إم1١‏ 
قد خولت للمحكمة الاستغناء عن 
سماع الشهود اذا قبل التهم أو 
م يي 6 وكان الثابت 


أن االطاعن لم يبد اعتراضا مصلى 


غبولمحاميه تلاوة اقوال الضابط 
ولم يتبمسك يسماع افوال هصداآ 
الشباهد فانه يكون من حقالمحكمة 
ان تسستفلنى عن سسماعه وتصول 
على اقواله فى التحعيعات هلما دان 
ذلك » وكات القصد الجناتى ف 
جريمة احراز المخدر انها هو علي 
المحرن أو الحائز بان ما بحرزه او, 
بحوزه من اأواد المخدرة» وكانت 
استقلال عن هذا الركن اذا كان 
ما أوردنه فى حكمها كافيا فى الدلالة 
علىآان المتهم كان عالما بأن مابحرزه 
مخدرا وكان الحكم قد أورد أن 
الطاعن ألقى من بده بالكيس الدى 
كان يحتوى على" اللخدرات بمجرد 
رؤته للفمابط » وكان سين من 
متحاضر 0 المحاكمة أن 3 
من الطاعن 1 و المدافع بانتفاء هذا 
العلم وكان ما أورده الحكم من 
وقائع وظروف دالا على قياميق 
حق الطاعن » لما كان ذلك » انه 
لا محل لما بئعاه الطاعن ف همذآ 
الصدد كا كان ما تقدم فان. الطعن 
برمته يكون على غير اساس واجبا 
رفضه موضوعا ٠‏ 


طعن رقي الإلا١‏ لسنة هلا ق 
فى 1533/1/15 ٠‏ دياسةوعضوية 
السادة مختاد مصطفى رضوان 
ومحمد عبد الوهاب خليل ومحمود ' 
عباس العمراوى ومحمود مطيفة 
والدكتور احمد محمد ابراهيم 
المستشارين ٠‏ 


اكات 
المسادىء القانونية : : 
( ! )مسئولية : غيبوبة ناشئة 
عن مواد مخدرة . عقوبات م 7+" 
دفاع شرعى ٠‏ 

١‏ الغييوبة المأنمصة من 
قلستثولية على مغتتضى المادة "1١‏ 
من قانون العقوبات هى اللتى تكون 
ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها 


الجانى قهرا عنه أو على غير علم 
منه بحقيقة آمرها .. 


( ب ) مخدر ؛ تناوله اختيارا ‏ 


قصد عام ٠‏ مسؤولية . 

يعجرى القانون حكم المدرك 
النام الادراك على من يتنباول مادة 
مخدرة أو مسكرة ميخنارة. أ عن 
علم بحقيقة أمرها » مما ينينى 
تواكر القصد الحناد 0 
الجرائم ذات القصد العام ومن 
ثم فانه يكون مسئولا عن الجراكم 
التى تقع منه وهو تحت تأثيرها ٠‏ 

راج ) قصد خاص : ضرب 
انفى الى موات .., 

الوه ع اهو 
ياختياره فليس له أن يعيب على 
ألحكم قعوده عن بحث درحة هذا 
السكر الاخنيارى ومبلغ تأثيره 
فى ادراكه وشعوره فى صسبدد 
جريمة الضرب الفضى الى الموت 
التى دين بها 3 مادام القانون 

زد ) قصد عام : “جريمة ذاتب 
قصد عام ... جريمة. ذات قصد 
خاص .ه. 

1 س ان السارع لا يكتفى في 
ثبوت القصد الخاص بالاخة 
باعتبارات وافتراضات قانونية » 
بل يجب التحفق من فيامه من 
الادلة المستمدة. من حقيقة الواقع 
ومن ثم فانه لا مدل للتسوية بين 
الجرادم. ذات القصد العام وتلك 
التى يتطلب فيها قصذا جثائيا 
خاصاً 


٠ 


اللحكمة ٠‏ 
وحيث أن الحكم المطعون فيه 
بعدان بين واقمة الدعوى بما 
تتوافر به العناصر القانونية كافة 
لجريمة الغرب المففى ألى الموت 
التى دان الطاعن بها 4 وأورد على 
ثبوتها فى حقه أدلة لها معينيبا من 
الاوراق ومن شأنها أن تؤدى الى 
مارتبه الحكم عليها » عرض الى 

دع الطاعن بقيام , 0 الدفا 

مائيبت لديه من 0 شهود 
: الانيات ومتهم عيسى محمد من 
انهم أذ طردوهة من مجلسهم فقد 
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غادرهم متوعدا اياهم بالحيضار 
سكين للاعتداء عليهم ؛ ثم عاد 
و السكين وطعن بها المجنى 


لما كان ذلك ؛ وكانت شهاده 
عيسى محمدعيسى ‏ وعلى ماببين 
من مراجعتها بمحضر ا 
تتطابق وما أورده الحكم بشانها 
وما استخلصه منها منان الطامن 
كان البادىء بالعدوان وبما تنتفى 
معه حالة الدفاع الشرعى . لما 
كان ذلك »© فان ما دشيره الطاعن 
من رمى الحكم بعيب الخطا فى 
الأسناد وما يرتبه على ذلك من 
قيام حالة الدفاع الشرعى لابكون 
له محل . 
لما كن ذلك ء وكان الطاعن فد 
احيل الى المحاكمة بتهمة القتل 
العمد وكان الحكم المطعون فيه قد 
الى انتفاء القصد الخاص 
وهو نية ازهاق الروح ٠‏ وانتهى 
الى اددة الطاعن بحريمة الضرب 
المففى الى الموت 4 وكان القانون 
لا يتطلب فى هله الحريمة قصدا 
خاصا » وكان الحكم قد اثئبت أن 
الطاعن تثشاول المسسكر باختياره 
وهو مالم يجادل الطاعن فيه يوجه 
الطعن ‏ لما كان ذلك فانه ليس 
له من بعد ان لعيب على ١‏ 
قعوده عن بحث درحة هذا السكن 
الاختيارى ومبلغ تأتيره فى ادراكه 
وشعوره فى صدد جريمة الضرب 
المقكفى الى الموت التى دين بها 
مادام القانون لا سستلزم فيها 
قصدا خاصا اكتفاع بالقصد العام 
لعدم جدوى هذا البحث » ذلك 
ان الاصل ‏ على ماجرى به قضاء 
محكمة النقض ‏ ان الغيبوبة 
المانعة من السئثولية على مقتضى 
المادة ؟ من قانون العقوبات هى 
التى تكون ناشئة عن عقساقير 
مخدرة تناولها الجانى قهرا' عنه 
او على غير علم منه: بحقيقة أمرها 
ومفهوم ذلك أن وي يتناول مالدة 
مخدرة أو مسكرة مختارا أو عن 
بحقيقة أمرها نكون مسكولا 
عن الجرائم التى تقع مله وهو 
ققحت تأثير هنا 4 فالقانون فى ه هذه 


الحالة يجرى عليه حكم المدرك 
التام الادراك ؛ مما شبنى عليه 
توافر القصلد الجنائى لديه فى 
الجرائم ذات القصد العام 4 
ولا محل للتسوية بين هذه 
الجرائم وتلك التى يتطلب القانون 

فيها فصدآا حنائيا خاصا » ذلك 
لان الشارع لإيكتفى فى ثبوت هذا 
المصسد بالاخل باعتبسارات 
وافقتراضات قانونية © بل بحب 
التحقق من قيامه من. الادلة 
الستمدة من حقيقة الواقع ؛ لما 
كان ذلك فان ما بثيره الطاعن قى 
هذا الصند لا بكون له مجلأ 
ويكون الطعصسن برمته على غير 
أساس متعيننا رقضه موضوعا بم 


طعن رقم إلالا1 لسنة مز رق 
فى 11/ا/ركة1ة! ٠‏ بالهيئة السابتة 


2 
البادىء القانونية * 

(1) موظف عام : ؛ مسستخدام 
عام ٠.‏ مؤسسسة عامة بي ق .؟بق3 
نسنة !م5١1‏ ق 3.١.‏ لسنة (59ذا. 
كت 95م سنة ين ٠.‏ 
7 و ا 7 
القانون اتعام » ومن ثم فان!. 
العاملين فيها يعدون من الموظفين 
أو المستخدمين العامين ٠‏ 

( ب ) اختلاس : موظف عام م 
مستخدم عام ع م 1١115‏ و 1111| 
و5إ|ا ق55 لننة '1161.ه 

؟ ب مجال تطبيق المادة 111 . 
من قانون العقوباتالعدلة بالقانون 
8 لسنة 1569 شمل كل 


ظف أو ود عمومى ومن 
7 ت عليهم . الادة 


. الختلس قد سام آليسه بسبب 


وظيفته » ويم الاختلاس فى هنهم 


الصورة متى انصرفت فية الجانى 


الى التصرف فيما يحوزه بصفة 


1 


قانونية من مال سلي اليه لو وجد 
فى عهدته سيب وظيفته ٠.‏ 

( عى ) مختاس : تسليمه 
اللموظفف العام يسببع وظيفتةه . 

5 - تتحقق حناية الاختلاس 
المنصوص عليها فى المادة ,115. من 
قانون العقوبات متى كان المال 
المختلس مسسلما الى الوظف 
العمومى او من فى حكمه طبقسا 
للمادتين 11532111 من ذلك 
القانون يسيع وظيفته » يستوى 
فى ذلك أن يكون المال أآميريا أى 
مملوكا لأحد الافراد » لان العيرة 
هى بتسليم المال للجاني ووجوده 
فى عهدته يسبب وظيفته ٠‏ 

(د) مشروع خاص : لاتساهم 


.فيه الدولة او احدى الهياآت . 


العامة رى عقوبات م 1155 مكررا 
ق..؟1. لسنة مكخأ. همه 

5 س ان أكادة +11 مكررا من 
قانون العقويات التى مواد 
لتوافق تطور اللمجتمع الجديد 
ولتوائم مقئضياته »© انما تنطيق 
على كل عضو مجلس اآدارة أو 
مدير أو مستخدم ق 0 
خاصة وردت فيها على سسبيل 
اللحصر. وله تسساهم النوثة أو 
احدى الهبات العامة قٍِ مالها بأى 
صفة كانت 4 ومن ثم فان 
المؤسسات العامة تخرج بطببعة 
تكوينها عن نطاق تطبيق هده 
المادة ٠‏ 1 
ْ ره ) قصد جنائى : تزوير» 
تتحداث الحكم عنه ٠‏ 
©- القصد الجنائى فى حريمة 
النتزوير من المسائل المنعلقة بوقاد 
الدعوى التى تفصل فيها محكمة 
الوضصسوع ف. ضصوء الظروف 
المطروحة عليها » وليس بلازم أن 
بتحدتث عنه صراحة وعلى 
استقلال 3 9 قد أورد من 
الوقائع ‏ ما يدل عليه 

(و) متم انفاقا 7 
استدلال عليه .ه ٠.‏ 

؟ - الاشتراك بطريق الاتفاق 
هو اتحاد نية | أطرافه على ارتكاين 


اتمدت الحادى علقلر. ب آلسمئلة ٠‏ 


الفعل المتفق عليه » ويتم غالبا 
دون مظاهعر خارحية أد أعوبال 
مخسوسة يمكن الاستدلال بها 
عليه .* 
هاضرت 5 


باخصاطدة بتدخن الشريك سم 


0 جعله التشارع متنا لساب 


٠ الشريك‎ 

رح ) قاضى حناتى : اتفاق » 
اسللال عليه 
مطلق ار ع ل 


. وقائع الدعوى » فان له اذا لم يقم 


على الانفاقدليل مباشر كما 
عليه بطريق الاسشنئاج والقرائن 
التى تقسي. تقوم لديه مادام 3 
الاستدلال سائفا وله من ظروف 


الدعوى ما ببرره 5 


'وحيث ان الحكم المطعون فيه 
بين واقعة الدعوى يما تتوافر إيه 
كاافة العناصر القانونية لجر يمتى 
الاختلاس والتزوير اللتين دين 


الطاعن بهما » وأقام عليهمًا فى حقه* 


أدلة مستمدة من #قوال شهود 
الاثيات وهنئ ' آدلة سائفة تؤدى 
الى ما رتبه الحكم عليها ٠‏ لا كان 
ذلك ؛ وكانت المؤسسات العامة 


على مايبين من قوانين اصداره) . 


9لا لسنة/1ه19 وا سنة؟ 9! 
و؟" سنة 11516 هى مرافق عامة 
بديرها أحد أشخاص العانون 
العام ومن ثم فان العاملين 4 
بعدونمن الموظفين؟ةو المستخدمين 

ألعامين 4 وان قضاء ا 
النقض قد جرى على أن, مجال 
تطبيق المادة ١١١‏ من قانون 
العقويات الممدلة بالقيانون 194 
لسنة 9م19 يشمل كل مؤظف 
أو مستخدم عمومى ومن فى حكمه 
ممن نصت» عليهم المادة ١١١‏ من 
قانون العقوبات يختلس مالا تحت 


يده متى كان المال المختلس قد 


سلم أليهك يسسببه وظيفته » ويتم 
الاختلاس فى“ هذه الصورة متى 
انصرفت نية الجاتى الى التصرف 
فيما يحوزه بصفه فانونيه من 


مال سلم أليه أو وجد فى عهدته. 


لس ييا وظيفته ) .قبان ١‏ 
اللطمون فيه اذ عد الطاعن ياعتباره 
موظفا بالمؤسسة العامة للمطاحن 


والمضارب والمخابر فى حت الموظفين 
المموميين وفقا للفقرة الاخيرةمن 


المادة 1١١‏ ؛ والادة ١119‏ من قانون 
العقوبات 4 وطبق فى حقه المادة 
من هذا القانون يكون قد 
طبق القانون على وجهه الصحيح» 
ولا محل لما يثيره الطاعن فى انطياف 


المادة 111 مكررا على واقعة * 


الدعوى ذلك لان هذه المادة التى 
اضيفت. بالقبتانون 6 لسسنة 
الجديد ولتوائع مد ا انما 
تنطبق على كل عضو مجلس ادارة 
أو مدير أو مستتخدم فى مشروفات 
خاصة وردت. فيها على 


الحصر لا تسساهم الدولة او احدى 
الهيئات العامة فى مالها بأى صفة 


كانت 3 ٠‏ ومن م فان ميات 
نطاق تطبيق هله المادة لان هذه 
المؤسسات يحسب الاصل اجهزة 
ادارية لها شخصية اعتبارية 

مستقلة تنشمتها الدولة لتباشر عن 
طريقها بعض فروع نشاطها العام 
و تتميع فى ادارتها أساليب القانون 
العام وتتمتع فى ممارستها بقسط 
من حقوق السلطة العامة بالقدر 
اللازم لتحقيق اغراضها . لا كان 
ذلك » وكانت حناية الاختلاس 
المنصوص عليها قّ المادة ؟١١‏ من 
قانون العقوبات تتحقق متى كان 
المال الماختلس مسلما الى الموظف 
العمومى أو من فى حكمه طبقا 
للمادتين ١١5 5 ١١١‏ من ذلك 
القانون سسبب وظيقته ستوى 
فى ذلك أن بكون المال أميريا أو 


مملوكا لاحد الافراد 9 


لان العيرة هى بتسليم المال للجانى 
ووجوده فى عهذتةه بسبب وظي 
وان الطامن لآ . يحجادل ف أنه 


5- 
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ارا ار »© وقد 4 
الحكم أله قام بغير حق_ويوضعه 
مديرآا للمندشاتين التابعمتين لهذه 
المؤسسة بصرف مبالغ من أموالهنا 
اللمودعة بالبئنوك والسلمة اليه 
اونا يصفته الى امتهم الشساني 
شيكات »© وذلك بنية 
اختلاس هذه الأموال © فان النعى 
على الحكم بدعوى الخطا فىتطبيق 
القانون كون قير سديدك ٠‏ 
للا كان ذلك 6 وكان الحكم 
الطدوث فيه :قد مرقن لثيبة 
الاختلاس لدى الطامن فائبتها فى 
حقه بقوله ه وحيث أن المحكمة 
لا تعول على دفاع المتهم الأول 
( الطاعن ) ذلك أن دفع المبالع 
للمتهم الشائى بالشيكات رغم 
0 مدة سئة كاملة فان 
استمر فى هذه العملية دون 
1 بورد المتهم الثانى شيمًا ولانه 
لم يبت أن أبأ من آلات وسيارات 
الطحن كان فى حاحة الى أصلاح 
كما أنه لم شت أنه كان فاحتيء 
لسيارة وام يوضح المتهم الأول 
فى أثواله على, اد الآلات 
والسباراتالعيئة التى دفع المبالع 
من اجل احضانر قطمم الغيار 
والوتورات لها ولان المتهم الاول 
شبت» ف كعون الشيكات عند 
اصدارها أن قيمتها شمر تيع 
فيارات وموتورات سيارات 3 
اثباته فى هذه الكعوب فى مطحن 
كساب عند قرب استلام المدير 
الجديد الشاهد الثاني ادارته منه 
أن القيمة ثمن قمح على لحلاف 
الواقع بالاضافة الى أن القيدالذى 
تم فى الدقائر م على أساس أن 
الكبالغ الصادر بها الشيكات هى 
ثم قمح واستمرار المتهم الاول 
ق القيام هذه العملية فى المطحن 
الثانى الذى تقل اليه من مطحن 
دار السلام وعدم قيام المتهم الأول 
قاخطار أحدمن المسكو لين با لؤسسة 
بالمطحن بقبامه بهذه العملية » م 
قول الحكم بعد ذلك ان نية 


الاخت لاس ثاشة فى حق التهم 


'الاول بعد ان أهدرتالحكمةد فامه 
الذى مقتضاه أن سلم الشيكات 


بعك قيامه بتحر برها الى المتهم 
الثانى الصادرة لصالحه الشيكات 
والذى قام بصرفهه وذلك لشراع 

غيار للمطحن بقيمتها » ر. فان 
هذا الذى أورده الحكم من أدلة 
وشواهد سائع وكلاف للتدليل 
على ثبوت قصد الاختلاس . لا 
كان ذلك »6 وكان القصد الجنائى 
فى جريمة التزوير من المسبائل 
المتعلقة بوقائع الدعوىالتىتفصل 
فيها محكمة الموضوع فى ضوء 
الظروف المطروحة عليها »6 وليس 
بلايم أن يتحدث| لحكم عنهصراحة 
وعلى استقلال مادام قد أورد 

من الوقائع ما بدل عليه »© وكان 
باقى ما يشيره الطامن من منازعة 
اوراق الدعوى والتحقيقات لم 
تمت قيها لا يخرج عن كونه جدلا 
موضوعيا فى وزن عناصر الدعوئ 
واستشياط معتقدها وهو مالا 
بجوز اثارته أمام محكمة النقض ٠.‏ 
ما .كان ما تقدم فان الطعن 2 
على فير أساس متعيئا رفضه 
موضوعا ٠‏ 

وحيث أن الحكم المطعون فيه 
الثبوت فيها » وأورد مؤدى أقوال 
الطاعن دمسا مفاده أنه اعترف 
باستلامة قيمة جميع الشيكات 
الملحرره باسمة لشراء موتورات 
لعربات النقل « وانه كان بعلم يأن 
النعود التى سسلمها هى من أموال 
الملطحنين ٠‏ وانه لم بدمع شسيثا 
العريون شسراء هده الالات دلل 
الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن 
مع المتهم الأولق حر بهه الاختلاس 
شقوله » وحيث ان أذ شتراك المتهم 
الثانى ر الطاعن ) مع المتهم. الاول 
الاول الشيكات لصالحه وقيامه 
بصرف قيمتها بعد أذ أهدرت 
المحكمة دفاع المتهم الاول الذى 


: مقتضله أن امتهم المدكور سبلم 


المبالع قيمة الشسيكات للمتهم 
الثانى لاحضبار قطع غيار للآلاتِ 
وموانورات للسيارات مع صدم 


وحود آبة معاملات أو صلة بين 
جل امتهم الارن هدر | لوم مل 
التعاقب ولا صحة لما ذكره الدفاع 

من أن المتهم تاجر قطع غيار وانما 
0 أقواله صاحب 
ورضئة مسمكرة واذعي انه 
مسسحكورد القطيع المطلوية عن 
طريق الغير من الخارج فان 
ما أورده الحكم فيما تقدم بتوائر 
به الاشتراك بطريق الاتفاق 
والمساعدة » ذلك أن الاشتراك 
بطريق الانفاق هو انان .7 نية 
أطرأفه على ارتكاب الفعل المنفق] 


بمكن الاستدلال بيبا عليسه واذا 
كان للقاضي الجنائى مطاق الحرية 
فى تكوين عقيدته من وقائع الدنعوى 
فان له اذا لم نقع على 0-0 
دليل مباشر أن يستدل عليه 
بطربق الامستنتايج من القرائن 
التى تقوم لديه مادام هذا 
الاستدلال سائفا وله من ظروف . 
الدعوى ما يبرره ٠»‏ ولما كانت 
الادلة والقرائن التى ساقها الحكم 
لتدليل على اشستراك الطامن 
بق الانفاق والمساعدة من 
0 تؤدى الى ثبوته » فى حقه 
وكان الاثستراك بالمساعدة انما 
تحفقق بتدخل الشريك مع الفاعل 
تدخلا مقصودا يتجاوضم صلاة . 
فعله وستحفق فياه معنى 
تسهيل ارتكاب الجريمة الذى 
حصلة الشارع مناطا لعقاب ش 
الشريك © فان ما يثيرة الطاعن 
فى هذا الصدد شحل ف الواقعالى 
جدل فى موضوع الدعويو فى تقدير 
آدلتها مما تستقل به محكمية 
اوضوع بر معقب .. فما كان. 
ما تقدم ©» فان الطمن كون على 
فير ساس متعينبا و فضسه 
6 ا 


طعن دوقي بلالا السئة 8؟ ق ف 


#«إراممرة”ة| بالهيئة السابقة م 


اا ل 
المندان القانونيان ٠‏ 
) 0 مبان : تققسيم أرض معدة 


لليناء . ق 691؟ لسنة 6865( . 


١‏ - القسانون 04؟ لسسنة 
كم5ة| > قانون استشنائى موقوت 
يفترة معينلة » ولم يقتصد به 
الاعفاء من تطبيق أحكا م القوانين 
الا فى الحدود والقيوة الواردة 
فيه 
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( ب ) تنظيم ٠‏ عسل مخالف 


لقانون المبائى» تقديره 6 اختصاص. 


ق 9ه لسنلة .154 . 
؟ ب مناط تطبيق القانون 09؟ 


لمسنة 1101 على المبانياو الاعمال . 


المخالفة للقاتون » أن تكون قد 
تمك فى الغثرة المحدده بكيفيسة 
يتمذي معها تطبيق القانون ام 
لسلة 154٠‏ »> وتقدير ذلك مردهة 
الى السلطة القائمة على أعمصال 
التنظيم » 
المحكمة : 

أن المشرع ارتأى أضفقاء وع 

من الحماية لي المياتى والاعمال 
الى تمت بالمخالفة لاحكام قوانين 
حتى 4 من همارس ١3500‏ وذلك 
للاغراض التى افصحت عنها 
المذكرة الابضاحية للقانون 5ه),, 
لسثئة 10 » ومفادها وضمع 
سول للتسامح الذى حجرت عليه 
النيابة العامة بوقف تنفيذ الاحكام 
الجنائية الصسادرة بالازالة أو 
يتصحيح أو هنم الاعمال المخالفة 


وهو التسامح الذى شجع الكثي 
من الإفراد على عدم دم لقره 
القوانين المذكورة . وبهذه المثابة 
فان القانون 5ه؟ لسنة 15655 
يكون قانونا استثنائيا موقوتايفترة 
بالقانون ؟آ لسنه |١168‏ 
ولم يقصد به الاعفاء من تطبيق 
أحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم 
الاراضى المعدة لليناء الا فى الحدود 
والفيود والواردة فيه » اذ من 
اللقرر أن الاستثناء بقدر بقدره 
فلا يتوسع فى تفسيره ولا ياس 
عليه ١‏ 


دف 


م 


ان مناط تطبيق أحكام المادتين 
الثالثة من القانون 9ه؟ لسنة 
10 ان تكون المبائى او الاعمال 
المخالفة قد تمت فى الفترة المحددة 
به تكيفية يتعذر معها تطبيق 
القانون ؟ه لسسئة .114 والمرد 
فْ تغرير ذلك الى السلطة القائمة 
على أعمال التنظيم » فاذا ما قدرت 
هذه السلطة ان المخالفات التى 
نمت ليست على درجة من 
الجسامة تحول دون اعمال 
الاحكام والقيود والشروط 
الواردة بالقانون 7ه لسنة .154 
سالف الذكر والتى ترقبط ارتباطا 
وثيقا بتحسين روئق المدينة 
وجمالها فلا معقب عليهافى هذا 
الشأن مادام تقديرها قد خلا من 
اساءة استعمال السلطة , 


طعن اداريبة عليسا رقم 1171 
لسنة ؟١‏ ق فى لا(/ره/1933 
رئاسة وعضوية السادة مصطفى 
كاملاسماعيل رئيس مجلس الدولة 
ومحمد مختار المزبي ومحمد طاهر 
عبد الحميد وأحمد على البحراوى 


5 

المبدآن القانونياك : 
(!) أوقاف أهلية : كاتب . 
١‏ يعتير موظفا عاما الكاتب 


بقسم الاوقاف المعين يقرار من 
وزير الاوقاقفا ٠‏ 


( ب ) مؤهل دراسى : شهادة اتمام 
دراسة ٠‏ قرار مجلس وزارع 
أول فيراير 1558 ٠.‏ 


5 - يشترط لانطباق خرار 
مجلس الوزراء الصادر ق اقل 
فمراير 4 فق شان تسويةحالة 
حملة شهادة اتمام االدراسسه 
بالمكدرسسة الغاروفية » ان يكون 
حامل هذه اللشهادة شاغلالوظيفة 

من الدرجة التاسعة مدرحة 
بامزاقية ٠.‏ 
المحكمة : 

أن المقومات الاساسية التى . 
تقوم عليها فكرة الموظف العام ء 
تخلص فى أن يكون تعيين الموظف 
بادارة قانونية لاداء عمل داء ف 
خدمة مرفق عام تديره الدولة » 
أد 6 أشخاص القانون السام 
0 ونس الاوقاف 4لاداء 
عمل دائم وهو عمل كاتب بقسم 
عام تديره الدولة وهو مرفق 
الاوقاف الذى تديره وزارة 
الاوقاف © ولم بعين أجيرا 5 
وقفه ما هيتاب الأهلى ب 
تردد بعير حبق كما لم دثيت 
الاوراق أنه عيل بوما واحدا د 
هذا الوقف »6 بل أن عمله بالوزارة 
لم يكن مقصورا على قسم الاوقاف 
الاهلية وهى القسم الذى شرف 
على ادارة هذه الأوئاف ومنها 
وقف ماهيتاب وأئما تنقل نين 
الاقسيام المختلفة للوزارة ومنهسا 
أقسيام لا يبتصل نشاطها من قريب 
أو لعيك بادارة الأوقاف الاهلية 34 
ل آأدل على صسفة المدعى 
كموظف عام وان وزارة الاوقاف 
0 لع 8 دن عليه هذه الل 
التطهير ولفجيل الموظفين بغين 
الطربقع التأديبى فى عام 15169. 
وقد وأت اللجنة فصله ولكن 
قرارها لم يعتمد ولم يو ضنعموضع 
التنفيف » ولى لم يكن المدى موظها 
عاما 


ان كل ما تثيره الوزارة حول 


صفة المدعى انما تستمده من أنه 


عندما صدر قرآر تعيينه ذكر فيه 
ماهيتاب قادن الاهلى . 
وهذا الذى ذكر فى قرار التعيين 
لا سدق أن بكون بيانا للصرف 
المالى لراتب المدعى ولا يؤثر على 
صفته كموظف عام طللما توافرت 
بقية المقومات الاساسية التىيقوم 
عليها تعريف الوظف العام على 
نحو ما أوضحنا فيما تعقدم »6 وهو 
لا يعنى أكثر من بيان انه سيتقافى 
مرتبه ممايؤول الى ميزانية 
الوزارة بادارة هذا ألوقف طلبقا 
لا تقضى به القوانين واللوائح 
الصادرة ف هذا الشأن 3 

ولمه كانت صفة الموظف العام 
لا تتأثر متى توافسرت لسدى 
اس نيك 
مرتيا فلا فرق بين أن بعلحه من 
اليزانية العامة للدولة واحدى 
الميزانيات المستقلة أو اللحفة أى 
من المبالع التى قد تخصص فى 
ميزانية شخص 3 اقرح من 
بعض الوظطائف فى الحكومة 5" 
الهيئات العامة وتدخل انبعا لذلك 
ضمن ابرادات الدولة قَْ مقايل 
الخدمات العامة التى يؤدبها 
شاغلوق هذه الوظائف لهؤلاء 
الاشخاص مباشرة وبالذات ٠‏ 

ما تذهب اليه الوزارة من عدم 
توافر الشروط التى تطلبها قراد 
مجلس الوزراء لدى الدعى بمقولة 
آنه لم يكن معينا وقت صدوره على 
وظيفة فى الميرانية مقرر لها 
الدرجة التاسعة » فالواقع اننا 
اذا قلنا يبوحوب توافير هصذه 
الشروطك وى القن أو ركام 
الدراسة بالملدرسة الفاروقية على 
نحو ما ترمى !ليه الجهة الادارية 
ب وهو أن يكون معيئا قعلا لا على 
وظيفة مدرحجة 2 الميزانية وائما 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


على درجة فى الميزانية ( وصده 
الدرجة لن تكون بطبيعة الحال 
الا الدرجة التامسعة المقررة 
للوظيفة) ‏ لكان معنى ذلك 
المصادرة على الطلوبه وهو أجراع 
التسويات التىهدف قرأن مجلس 
الوزراء الى اجرائها لحمله هذه 
الشيادة » أما اذا نظرنا الى أن 
توفر الشروط التى تطلبها قرار 
مجلس الودراء منوط بأن يكون 
حامل الشهادة » الفاروقية 
شغل وظيفة مدرحة فى الميزانية 
ومقرر لها الدرجة التاسعة ‏ كما 
تجرى عبارات قرارات مجلس 
الوزراء ب فان شروط هذا الغرار 
تكون متوفرة لدى المدعى »© لاله 
كان بشغل وظيفة كاتب بالوزارة) 
وهى وظيفة مدرجة فى الميزانية 
ومقرر لها الدرحة التاسعة » بل 
ان الدعى كان يتقاضى مرتبا يزيد 
على بداية مربوط الدرجة التاسعة 
فعلا وقت صدور قراد مجلس 
الوزراء ٠‏ 


طمن آداوية عليا رقم 185 
لستة ١5١‏ قا ىق 1111/١‏ 
رئاسة وعضشوية السادة محمد 
شلبى يوس ف وحسسئين وفعت 
وهمحمد فتح الله بركات ومحمسد 

. بهحت عتيبيه وأبو بكر محمد 
عطية المستشارين ٠‏ 


ا 
المبادىء القادونية : 

(1) قاديب : مخالفة تأدبية ) 
موظف © تبحلك لرق سائه »؛ دفام 0 
وظيفة » اخلال يواجبها ٠‏ 

١‏ على الموظف السام أن بلتزم 

فى شكواه الحدود القانونية النى 
تقتضيها ضرورة اللدفاع الشرعىي 
فيان يجاوزها الى تحدى رؤسائه 
أو التطاول عليهم أو اللساس » أو 
التشهر تهسم أخل يواجحبات 
الوظيفة ٠‏ 

(ب) مخالفة تأديبية : موظف » 


حالة اجتماعية » اخطار بتغييرها . 
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؟ س عدم قييام اكوظف بالاخطان 
عن تغير حالئنه األاحد حتمسسافية 
اعتقادا منه بان اعانة القلاء التى 
ينقاضاها تقل عنالنصاب القانونى 
وثبوت عدم مسكؤوليتهعما صرف 
اليه خطا من هذه الامانة » لا يدع 
محلا لمجازاته ٠‏ 

( جه ) اعانة غلاء معبشة : 
موظف . قرار مجلس وزرام 
0 من توفمسر 1505 .. حسن 


لية 0 ., 


؟ م بعد 1١‏ من نوفمير 11614 
لا يستحق الموظف اعانة غلاء عن 
ولده الذى بلغ الحادية والعشرين 
ما لم يكن فى مرحلة التعليم العالى 
غير منجاوز الخامسة والعشرين 

( د ) قرنن ادارى : قرار تأدسى 

ل اذا قام القرار الادارى 
على أكثر من سيب واحد » فان 
اسشعاد أى سبي فيه لا 
القرأر » طائا كان السب ؛ الآخسر 
يؤدى الى النتبحة ذاتها ٠‏ 


: ولثن كان من حق المطعون غليه 
ظلم يعتقد انه وقع عليه الا انه 
ليس له أن يجاوز ابداله لشكواه 
حدود الدفاع الشرعى » ومنذلك 
تطاوله علىئرؤسائه والمساس بهم » 
كما اله وان كان من حقه إن يطعن 
القانونية التى من بينها سوء 
استعمال السلطة أو الانحرافبها 
الا أنه يحب عليه أن يلتزم فى هذا 
الشأن الحدود القانونية التى. 
تقتضيها ضرورة الدفاع دون ان 
يجاوز ذلك الى ما فيه تحد 
لرؤٌ سائه 4 أو التطاول أو التمرد 
عليهم ؛ أو الى المساس أو التشهير 
بهم وامتهانهم » والا.فانه عتسد 


16+ 


آلعدد الحادئ عنكلن ب السنة .م 


اللجاوزة بكون قد آخل بواجبات 
وظيفته بما تقتضيه من توقير 
لرؤسائه 6 ويما تفرضه عليه من 
واجحب اطاعتهم 1 © فليس يسوغ 
الور ظف ان صحف م شكراء كويطة 
للتطاول على وئيسه يما لا يليق » 
او لتحديهوالتمردمليه أو التشهير 
به © والا فافنه سمتحق يستحق الجزام 
المناسب آذآ هو أوجه ان ورئيسه 
عبارات: تحمل هذا ا معنى 6 حتى 
أو بتت صحة ما تضمنته مشل 
هده العبارات 555 واذ كان الظاهر 
من الشكاوى التى قدمها المطعون 
عليه لكل من النيابة الادارية 
وهيئة البريد » انه قد جاوزفيها 
حدود الدفاع الشرعى عن نفسه 
يتطاوله على رئيسه وذلك باتهاعه 
آياه يتهم ثبت كذبها وعدم صحتها 
فان ا الجزاء الذى بنى على 
إقد 0 0 زه 


مخالفة الطمون عليه للتعليملاتز ٠‏ 


والاحكام اللالية العسدم افيا 

بالأخطساان عن تفيسين حالتسه 
1 الاجتماعية ف امدق من ل 2( 
توقمين ]١505,‏ حتى /ل.من قبرايي 
افان الثابتت أن المذكور قلا 
إقدم 1قرارا لحالة الاجتماعيةفى/امرم 
أقبراأين ه1415 فى بوقت معقول 8 
هوام شرك ,فيه لإسم: أبنه ر فعرظة 
تنقيذا لقران مجلس الوزراع 
الصادن فى نل من توقمير |1565. 
زكما أنه آرفق! هذا الأقرار مذكرة 
اقال قيها أنه .لم يذكره طبقا لقران 
مجلس الوزراء المثمان أليه وانه 
عتقد أن .امانة غلاء- المعيشة التى 
إبتقاضاها تقل عن !لنصاب القانونى 
الى إستحقه »* ومن ثم قانه نا 
(شبقى تخفيضا بحالا »© مما شفع 
قَْ #حسموم تيتها 4 دمن 8 فلا وججيم 
| للؤاخاته ناعتيان#عقصر د ف الانخطان 
عن تغليين بحالته الاجتمافيية ف! 

المدة ميع ملا من توقميي كمة اليج 


لا من فبراير 1568 لانه قدم 
الاقرار الطابق للقانون فى ميعاد 
معقول ولم بتبت انه ,كان قد 
بقرار مجلمن الوزراء اللشار آليه 
ف ميعاد معين كما أنبه ولئن 
كانت هيئة البريد قد إستمرت 
على الرغثم من ذلك ق ان تصرف 
أليه أعانة غلاء المعيشة عدة 
سنوات بيافتباره من ذوى الاولاد 
الثلائة حتى تبيئنت خطأها » حيث 
عدلته الاعانة المستحقة له اعتبارا 
من أول:ولية سنة 1104. باعتباره 
من ذوى الولدين ؛ الا ان التسحقيق 
قد اثبت أنه لم يكون إبتحال 
مسئولاً عن شىء من ذلك © ومن 
ثم فان منجازاته عن تقصيره فى 
الاخطان عن تغييرحالته الاجتماعية 
تكون لإ سند لها من القانوت مى 
التي كات كم ا المعيشة 
بحتىن ذلك التاريحٍ »© ألهة لم تكن 
قشترط لاستبحقاق الوظف هده 
الاعانة عن اولاده الا شرطالا واحدا 
هى أعالتة لهؤلام الاولاد سواعء 
بحاوئ 'الابن التحاديةوالمشرين من 
عمره 6 أى :لم سجاوزها » الأآن هذه 
القامدة اقد معدلت يصدور قران 
مجلس الوزرام سالف الذكن ىق 
هل من توتمبر 6.1106 حيث 
أصبح الموظف مند هذأةا التاريخ 
فير مستحوةع للاعانة © متى بلغ 
0 الحادية والعشرين من صمره 
سواع تكسنب هنذأ الآابن أو كان 
عاظلة عن الكسب © مالم يكن عدا 
الابن فى مرحلة التعليم العالى غيي 
عمره نف وقرأو مجلس الوزراء 
المشار اليه صر بح فى هذا الممنى 
بو قاطع فيه 4 وقد جرى .قكضاءع 
هذه المحكمة على لان ,قراد مجلس 
الوزراء الصادر قى ...!. من نو فمس 


1154 لاسرى الا من تاريخ العمل 
به » ولا ينسستب آثره على اللاغى 


1 انه رقران «تفسيرى نض - 


وقد تبين أن القرار التاديبى 
المطعون فيه قد بنى على سسبين 
فانه وان كان قد ثبت للمحكمة 
عدم صحة السبب الثانى الذى 
قام عليه الحزاء » محل هذجم 
المنازعة وهى الخاص بمخالفة 
المطعون .ضده التعليمات المالية 
ألا أن هذا القرار يظل على الرغفع 
من ذلك محمولا على سبيه الاول 
الخاص بيخروجه على مقتضى 
الواجبع فى اعمال وظيفته م 
بتطاوله على رؤسائه بدون وجه 
حق 4 وبذلك تكون النتيجة » التى 
انتهى اليها القراى التأديبى فى هذا 
0 2 متسة 2 تخا - 
استخلاصا سائفا من اصول 
تنتجها ماديا وقانونا © ومن ثم 
يكون القرار المطعون فيه قد قام 
سييه الصحيح الميرر له »م 
وصدر مطابقا للقانون » ولا بغي 
من هذه النتيجة كون القرار 
المدكور .قير صحيح فى الشق الآخر 
منه اذ جرى قضاء هذه المحكمة 
على أنه اذا قام القران الادارى 
على أكثر من سبي - فان 
القرآن » ولا يجعله غير قائم على : 
سبيه » طالما ركان السيبء ؛ الآخر 
يؤدى الى النتيجة ذاتها فضلا 
عن تتاسبب الجراء الطعن 
الراهن ممع الذنب الادارى الذى 
بت ف حقل المطعون عليه لها 


طعن ادارية عليا رقم 1 لسنة 
داق فى ؟ك/م/1135 رئاسة0٠‏ 
وعضوية السسنسادة مصطفى كامل 
اسماغيل رئيس مجلس الدولة 


ومحمد مختان العربى ومحيد طاهن 
اميد الحميد وأحيد على اليحراوى 
ومحجعمبيدك مسسلاج السسسعيد 
المستشارين م 
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قضاء محكمة النقض 4١‏ نية 

)١(‏ استئئاف : حكم تسبيبه احالة فى بيان الوقائع الى ما ورد بالحكم اللفى '. ق بع 
لستة 1956 مرافعات م 491 ف 1.1 لسنة م1166 ق ؟ لسئة 1953 . 

٠ القضاء بالغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره © بما يسقط عنه حجيته‎ ١ 
٠ الا آنه لا يعيب ااحكم الاستئناقى أن بحيل فى بيان الوقائع الى ما ورد بالحكم الابتدالى وان‎ 
, كضى بالفائه‎ 

( ب ) خبم : محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير عمله , 

؟ ‏ الاخذ برأى خبير أو بآخر من آراء الخبراء مما نستقل به محكمة الموضوع » ومؤدى 
الأخد برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من تأخذ برأيهم ما يقيد إقتتاعها 
فى الدعرى ١ ٠.‏ 

رج ) حكم مستانف : رد على أسبايه . : 

؟ لا تلترم محكمة الاستثناف متى الغت الحكي الابتدائى الصائر فى الدعوى ببحث 
وتفنيد أسباب هذا الحكم ما دامت قد أقامسق قضاءها على أسباب “كفن لحمله . 

( د) قرينة : محكمة موضوع » سلطتها فى تقديرها » تزدوير . 

للمحكمة فى هواد التروير أن تستدل على وقومه بما نستخلصه من القرائن التسمة 
فى الدعوى ٠‏ وتقدير قوة القرائن فى الاثبات هو هما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاءها 
على أسياب مقبولة . ولا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لالبات مدم 'كفاية كل متها فى) 
ذاتها للاثبات ٠‏ . 

(ه) حكم : تدكيل » عيب » تناقض . ا 

ه ‏ التناقض الى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدهاها يمكن ١‏ 


]حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا بمكن أن يفهم معه على 
أى أساس قضت المحكمة بما قضمت به , 


ضرببة عامة على الابراد » وعاؤها . حكم ؛ نسبيب , عيب ق 19 لسنة 1945 , 

يشترط لخصم الايرادات لمدى الحياة والمعاشات والتفقات من ايراد الممول الخاضلع 
للغرببة العامة أن يكون ملزمها بها قانونا » أو تنفيذا لحكم قضائي.» ودنعها فملا خلال الشسئثة 
الشريبة ؛ وأن تكون قد تقررت عليه بدون مقابل » ولسبب لا يرجع احض اختياوه » واذا 
كان الحكي المطعون قيه لم يبين هدى اختيار المطعون عليه ( الممول ) فى الالترام يبائنة ابئيثه 
بمئاسبة زواجهما والصدر الذي بحدد هذا الدى من قانون أو عرف »© فانه يكون قاصرا بما 

زوجية : أحوال شخصية خاصة بالاجانب , نيابة عامة , نقض » طعن ء بطلان واج » 
تطليق مرافعات م 5,١‏ ق 50؟ لسنة 1555 م 19 , 1 : 

الشارع قصر حق النيابة العامة فى الطعن فى مساتل الروجية الخاصة بالاجالب على. 
الاحكام الصادرة فى بطلان الزواج ٠‏ 


0 , 1١١79 تزوير ؛ ادعام . غرامة التزوير . مرافمات م 8م؟ مدنى م‎ )١( 

١‏ هتى أضسحى الادعاء بالتروير غير هنتج فى النزاع قان ذلك يقتضى من الحكمة أن تحمم 

( ب ) اثبات بالكنابة : مبد! ثبوت بالكنابة , ورقة غرامات حجيتها . توقيع المتعاقدين , 

؟ ان الورقة العزفية. تستمد حجيتها فى الائبات هن التوقفيع وحده فان خلت من تو قيع. 
أحد العاقدين فلا تكون لهاءأبة حجية قبله » بل انها لا تصلح مجرد هبدأ ثبوت بالكتاية ضده 
الا اذا كانت مكتوبة بخطه . : . 

( ج ) تزوير : طلب احالة الى التحقيق . مرافعات م 4/ا + 

طلب الطاعئة احالة الدعوى الى التحقيق لتثبت عدم صدوى العقد متها وتزوير 
بصمة الختمْ المنسوبة إليها عليذ . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقتسد 
النسوب اليها وق حدود ها تنص عليه المادة 4/!؟ من قانون المراقعات من أن لا تسمع شهادة 
الشهود الا قيسما يتملق باثيات حصول الكتابة أو الأمضماء أو الختم أو بصمة الأصيع على 
الورقة القتضى تحقيقها ممن نسبت أليه »؛ وبالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لاثباتة 
التعاقد ذاته ‏ الذى تريد قيمته على عشرة بجننهات د. بالبيئة ,٠‏ 


لال 


كل" 


المدد 3لصادى عشر , السنة .هم 


ملخص الأحكام 


05 1 7 00 54+ اكدنية 


(د) عقد : خطأ مادى . مدثى عم 7؟1 د 994 . 

مجال تطبيق نص المادة 117 من القانون المدنى 4 الغلط فى الحساب رغلطات القلم آئ 
الاخطاء المادية التى تقع من محرر العقد أثماء كتابته وتكشف متها الووقة بدذاتها ولا بترتب 
على تصحيحها تعديل موضوح العقد . 

( ه ) اثبات : بيلة » تزوير ٠‏ 

ه ل لثن كان التوقيع بختم خطأ بدلا من تم آخر واقعة مادية الا آنه يحول دون اثباتها 
بالبينة أن اثباتها لا يكون الا بافيات رقام الشخص الذى كان ١اقصود‏ التوقيع بختمه بااتعاقد 
ومطابقة اوادته مع ارادة المتعاقد الاخر على انعقاده وهذا الائبات لا يكون الا بالكتابة اذا كانت 
قيمة الالتزام الناشىء عن العقد تزيد على عشرة جتيهات ١ ٠.‏ 


(!) استيلاء :.ناقل للملكية . تموين استيلاء على اقطان . ملكية » أسباب كسسيها . 
قطن , مرصوم ق 90 لسئة 14940 . قراد وزير تموين 846؟ لسئة ,150 . 


5-57 الاستيلاء القصود فى المواد 45 و م4 وما بعدها من الرسوم بقانون 46 به‎ ١ 
4 سو الاستيلام الفعلى امقشرن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعك حردها جردا وصفيا‎ 
'احضوى ذوى الششيآن 6 أو بعد دعوتهم للحضوى. بخطاب مسجل 6 وليس هو مجرد صدور قران‎ 
قد تضمن الاستيلاء استيلاء‎ ١56. الاسمتيلاء فى ذاته . ولما كان قراو وزير التموين 8#! لسنة‎ 
عاما "على جميع ما يوجك من الاقطان المبينة به لدى التجار والشركات واليئوك وأصحاب المحالج‎ 
والكايس »6 فان تقرير الاستيلاء على هذا النحو لا بعدو أن يكون أجراء تنظيميا لا ينقل ملكية‎ 
تلك الاقطان أو حيازتها الى الحكومة . وبالتالى فان ملكيتها تظل إالكها حتى يحصل الاستيلام‎ 
عليها بالعنى القانوتى » ولا يغنى هنه ارسال بيان عن تلك الاقطان مم البتوك المودعة لديها‎ 
, ٠ الى وزارة التمويخ‎ 

( ب ) لجنة قطن : اختصاص تدوين + استيلاء على إقطان . قراد وذير'تموين 41 
لسنة 1م9!] ,. 2 

؟ ل اختصاص لجنة القطن المصرية بتسليم وتوؤيع كميات القطن على الصائع المحلية 
طبقا للاسس والقواعد التى تضعها وزارة التموين والتجارة وبالاسكعار التى يعينها وذير 
التموين » لا يكون الا بعد تمام استلام تلك الاقطان استلاها فعليا ٠‏ 

( ج ) تأمين وتخزين : التزام الحكومة بمصارينها . 

م - لا تلتزم الحكومة بمصاريف التأآمين والتخزين عن الفترة السابقة على الاستيلاء 
الفملى , 

(1) استئئاف : خصوم . نقض طمن » خصوم دعوى طلب تدخل . 

١‏ هتى كانت محكمة الاستئناقف لم تفصل فى طلب تدخل المطعون ضده البائع ( بطلب 
تشبيت ملكية ) لا صراحة ولا ضمنا » اذ لم تقض بقبول يدخله كما لم تقض فى طلباته فانه يظل 
خارجا عن الخصومة ولا بعتبر طرفا فى الخصومة التى صدر قيها الحكم المطعون فيه ؛ ولا كان 
لا يجوز التدخل لاول مرة امام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها الختصام من لم يكن طرفا فى 
الخصومة أمام محكمة الاستئئاف فان اختصام طالب التدخل ىق ألطعن بالنقض., يكون فير مقبول٠‏ 

(ب) بيع : باع » التزاماته , ضمان عدم تعرض . تقادم مسقط » دفهوى صحة ونفادٌ 
ل لو ع 2 
مثازعته فيه ؛ وهذا الالتزام 0 يتولد من عتد ألبيع 0 ََ يشهر 90 البائع أبدا 
التعرض للمشترق لآن من وحب عليه الضمان امتنيع علية التعرض وينتقل مدآ الالترام من 
اابائع الى ورئته فيمتنع عليهم مثله منازعة. الشترئ قيما كسبه من حقوق بموجب حقد البيع 
الا اذا توافقرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة 
الكسبة للملكية . ولا كان الدفع هن الووثة بستوط حق امشترى بالتقادم لقعوده عن دقع 
دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع هو من قييل المنازعة المتنعة قانوثا على ووثة البائع » فان الحكم 
المطعون فيه اذ قضى بقبول هذا الدقع يكون مخالفا للقانون . 

رج ) عقد : آثاره , 3 

م “امقتدى سك االختكرق 4 قمواد ب مسحة ونفاذ عقد بيعم ب يقيام العقد صحيحا 
منتجا لجميع آثاره طوال نظر الدموى أمام درجتى التقافى »© انه قد تمسك بجميع الاثار 
العانونية التاشثة عن هذا العقد ومني بيئها الترام البائع يضمان عد التعرض وهر التزام 
لا يسقط عنه وعن ورئته أبدا م 
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قضاء محكمة النقض المدنية 


(؟) نقشى : طعن ؟ تقريره » بياناته » اعملاله , 

١‏ اللعن بالنقض لا يبطله أن تكون الصورة التى وصلت الى المطعون عليه من التترير 
بالطعن قد خلت سهوا من بيان التاريخ الذي حصل فيه هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة أو 
وقع خطأ فيه . ذلك أن هذا البيان ليس هن الييانات التى يوجب القسانون اشعمال ورقة 
الاعلان عليها ٠.‏ 

( ب ) نئض : طعن » حكم محكمة استئناف ء سيب مقرر قاتونا , 

؟ ب متى كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف ( قاضصيا يعدم جواق 
استثناف حكم مرسى المزاد وايقاع البيع بعد زيادة العشر ) فانه يجوز الطعن فيه بالنقض 
لاحد الاسباب القررة قانونا ٠‏ 

( ج ) التزام : انقضاؤه » وفاء مرافعات م 865 , 

'ا ‏ للمدين دائما ونى أى حالة تكون عليها الاجراءات » التمسك بانقضاء دين الحاجن 
بالوفاء ولا بقيده الميعاد النصوص عليه بالمادة 1551 من قانون المرافعات . 

( د ) تنفيف عقارى : اجراءاته » اعتراض ء نظام عام . فوائف تزيد على المقرى قانونا . 

؟ ب يجول للمندين أبداع الاعتراضش على الاجراءات ولو لاول مرة أمام محكمة الاستئناف 
اذا كان اعتراضه مؤسسا على مخالفة قاعدة.من قواعد النظام العام كآن يتمسبك بأن الدين 
المنفذل به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانونا . 

ضريبة : آرباح تجارية » وعاؤها تكاليف واحبة الخصم . 

لا يجوز لصاحب المنشأة سوام أكان تاجرا فردا أم شريكا متضامنا فى شركة تضامن أو 
عند ربط الضريبة عليه بل يعتير ربحا يخضع للغريبة على الارباح التجارية لا أجرا مستحتا 
لعامل فى المنشأة ٠‏ 

, 1998 بيع : وفائى . اثبات بالبينة والقرائن ., مدنى ططقى م 109 ف 49 السنة‎ )١( 

١‏ ان المادة 895 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقالون 9؟ لسنة 19997 ان 
أجازت اثبات أن الشرطل الوقائى هقصود به اخفاء رهن عقارى بطرق الاثبات كافة دون التغات 
الى نصوص العقد فان ذلك منها لم يكن الا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز اثياث الغ 
بجمسيع الطرق ومنها البينة والقرائن ؛ وعلى ذلك فان تلك المادة لا تتضمن أى استثتناء تنفرد 
به عن سائر العقود المنطوبة على الغش من حيث طرق الاثبات . 

( ب) اثبات : فش » قرائن , 

؟ ‏ الحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى اثبات الغش من أتوال 
شهود سمعهم الخبير دون حلففب بمين ومن المعابلة التى أجراها ذلك الخيير » وهن الستئدات 
التى قدمها الخصوم أليه دون أن تكون ملزمة باجراء أي تحقيق بنفسها . 

(ج ) بينة : اثبات , : : 

* ب ما يجوز اثباته بالبيتة يجوز أيضا اثباته بالقرائن ولحكمة الموضوع حرية الختيان 
طريق الاثبات الذى تراه موصلا للكشف عن الحقيقة ما دام الاثبات جاترا بجميع الطرق . 

( د ) أطيان زراعية : تقدير ثمثها فى العاملات , 

؟ ‏ الاسسسن التى بينتها قوانين الرسوم القضائية والشهر والاصلاح الزرامى بشأن 
تقدير ثمن الاطيان الزراعية مقصورة على تطبيق أحكام تلك القوانين ولا نتعدى ذلك الى تقدير 
أمعار الثل فى معاملات الئاس . 

( ه ) بيع وفائى : يسيتر رهنا » اجازته , 

ه ‏ أساس بطلان البيع الوفائى الذى بستر رهنا هو أنه غير مشروع ومن ثم قلا تلحقه 
الاجازة . . ١‏ 


(1) بيع : بالع التزاماته , التزام بنقل ملكية . مبيع » ثماره . 

١‏ ل لمن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل الى الشترى قبل تسجيل مقد البيع » الا أن 
البائع يلتزم بتسليم البيع الى المشترى ولو لم يسجل العقد.. وبذلك تكون للمشترى ثمرة 
البيع من تاريخ ابرام البيع ها لم يوجد اتفاق يقضى بغر ذلك . 

( ب ) دعوى : طلب عارض . مقاصة قضائية , حكم » تسبيب هيب دفاع جوهرى . 

؟ اذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة ب وقد أبدى فى صورة طلب مارض ب 
ينطوى على طلب اجراء المقاصة القضائية بين الريع المستسق للمطعون ضده عن اعيان التركة 
وبين الديون التى قام الطامن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده ؛ وهو دفاع جوهري من 
شأنه لو صم أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فان الحكم اذ خلا من الرد على هذا الدفاع يكون 
مشويا بالقصور ١ ٠‏ 


العدد الحادى عشر ,ب السنة .٠ه‏ 
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ملخص الأجكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 

(1) حكم : حجية , قوة الامر القضى استثئناف سلطة محكمة الاستثئئاف . 

1 ب متى كان الطاعن لم يطعن بالاستئنافه على ما تضمنته أسباب الحكم بئدب خبير من 
قضاء قطعى بالزامه بالريع باعتباره غاصيا رغم اعلانه بذلك الحكم حتى فات هيعاد الطعن فيه 
وحاز هذا القضاء قوة الامر المقَمى قانه ما كان يجوز له النعى على قضاء ذلك الحكم فى هذا 
الشق منه أمام محكمة الاستئناف » اذ تحول قوة الآأمر المقضى دون ذلك , ولا بغر من الامر 
شيئًا أن أسباب الحكم المطعون فيه تناولت بحث هصلا الاهر همرة آخرى » اد ها كان لحكمة 
الاسبتئثاقف أن تعاود بجثه . ا 

( ب ) حق الحبس : التزام . تقفى » طعن ؛ سيب جديد , 

اذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الاستثنافي بحقه فى حبس أطيان التركة موضوع 
النرزاع حتى “نتم نصفية التركة أو حتى يسستوق ه! دفعه عن الطعون ضده من الديون »© فانه 
لا يقيل منه اثارته لاول هرة امام محكمة النقض ٠‏ 

. 16 تضامن : تجزئة » احوال » نقض » طعن عه خصوم . مرافهعات مم ,8؟ د‎ )١( 

١‏ متى كان الئراع الذدى نشب بين طرنى الخصومة وصلي فيه الحكم المطعون فيه يتعلق 
بالمطالبة بريع دون تضامن بين المطالبين به © فاله بهذه الصورة يكون قابلا للتجرئة وبترتب 
على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة لاحد المطعون ضدهم يكون مقصورا عليه »© ولا يتعداه الى 

رب ) حكم : طعن » ميعاد , مرافعات عم 91 و 4لا ق ..1 لسنة 151175 , 

؟ ب القائون وأن جعل مواعيد الطعن من تاديخ صدور الحكيم كآصل عام » الا أله استثنى 
من هذا الاصل الاحكام التى لا تعتبر حضورية » والاحكام التى افترضض المشرع فيها عدم علم 
المحكوم عليه بالخصومة وبما يتخذ فيها من اجراءات ٠‏ فهذه الاحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة 
العامة التى تقضى يبده مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم ٠‏ : 

رج ) دعوى : نظرها » خبرة » تاريخ جلسة » علم . مرافعات .11 . 

ب حضوي الخصم أو محامية أمام الخبير وان دل على علمه بصدون حكم الآثئيات ( بندب 
الخبير ) الا أثه لا يفيد العلم بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر البعوى ولا يثبت هذا العلم 
الا باخطاوه بها , 

( د) وكالة ؛ وكيل » علمه بالجلسة . 

ل علم الوكيل عن الخصم بالجلسة الحددة المستفاد من تقديمه طلبا بفتح باب الرافعة 
مقصور على جلسة النطق بالحكم دون الجلسسات السابقة مليها والتى كان تمحددة لنظر الدعوى. 

(ه) حكم : طعن ء ميعاده , كيل ٠‏ علمه بجلسة النطق بالحكم , 

ه علم الخصوم بالدموى بعد اتقطاع صلتهم بالخصومة بسبب انقطاع تسلسل الجلسات 
1 بثيت الا باعلاتهم على الوجة المنصوص عليه في القانون لاله عتى وسم القالون شكلا خاصا 
لاجرام هن أجراءات الدموى كان هذرا الشبكل وحده هو الدليل القانوئى على حصول هذا 
الاجراء » فلا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغ قوة هذا الدليل ومن قم فان علم 
الوكيل بجلسة النطق بالحكم المستأنف ‏ دون الجلسات السايقة عليها ب لا يغنى عن اعلان 
الحكم الذى ينفتسيه ‏ في هله الحالة ‏ ميعاد الطعن . 

قضاء محكمة اللقض الجزائية 

(؟) عقوبة : ايقاف تنفيذها » ايقاف شامل , قافى موضوع سلطته , 

١‏ ل أن الامر بايقاف تنفيذ العقوبة وشمول الايقاف لجميع الاثاى الجنائية المترقبة على 
الحكم أو عدم شموله ‏ هى كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة للقانون ب مما بدخل قى حدود 
سلطة قافى الموضوع ٠‏ 

( ب ) سيارة ؛ قائدها » سحب رخصته قي 441 لسنة 566ام 151, 

؟ سالا محل للقول بأن المادة 4١‏ من القانون 55 لسسنة 1554 فى شأن السيارات وقواعد 
الروى قد أجازت للقاضي سحب رخصة قائد السيارة اذا حكم عليه إخالفة أحكام هذا القانون 
أو القرارات المشفلة له هما كان يقتضى من الحكية أن تحمل أمر ايقاف تنفيد العقوبة ‏ المقضى 
بها على الطامن فى جريمة السرقة المقامة ضده ل شاملا لجميع الاثار الترتبة على الحكم ؛ وذلك 
لانقطاع الصلة بين حكم تلك المادة التى يقتصر أعمالها على مخالفة قانون الرون وبين واقعة 
الدعوى وقضاء الحكم الطعون فيه ادانة الطامن بجريمة السرقة بى 
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قضاء محكمة النقض الجزائية 


(1) صابون : علامة تجارية . فش . قانون » الغاؤه . ق لم لسئة 1568 قرار مجلس 
وزداء ؟ من ابريل 1565 ٠‏ . 

(١‏ القأنون !4 لسنة 11198 فى شأن تنظيم صناعة وتجارة السابون صقر بعد قرا 
من مجلس الوزراء فى 4 من ابريل 1161 بتنظيم صباعة وتجارة الصابون بالاستناد الى الاعلان 
الدستورى الصادى ى ١١‏ من قيراير 1128# وهو الاعلان اللدى جعل فى المادة التاسعة منه 
السلطة التشربعية لمجلس الوزراء : والي القالرن 5608 لمسئة 1986 ) بالفاء استصدار 
هراسيم © واشار فى ديباجته الى الاطلاع على المادتين ه دو 5 من القانون 8 لسنة 156١‏ فى 
شأن قمع التدليس والغش والواد 9 ؛ 4لا ؛ 1م من القالؤن لإه لسنة 1974 الخاص بالبيانات 
والعلامات التجارية والقوائين المعدلة له وأسقط الاشارة الى القائون لإلم لسمنة 1998 سالف 
الذكر والذى كان يعتير فى مادته السابعة الجرائم الخصوص عليها قيه مخالفات لا جنحا » 
وهذا الاسقاط للقانون جام على خلاف ما استنه الشارع وانتهجه فى القرارات السابقة والتى 
كانت تصسس بالاستناد اليه . فقراى مجلس الوزواء سالف الذكر والذى يجمع بين القاثون 
والرسوم فى قوته الملزمة يعتير ناسخا لما يتعارض معه من احكام في التشريعات السابقة على 
صدوره ومئها القانون لإلم لسنة 11188 سسالف الييان . يدل على ذلك أنه لم يشر فى ديباجته 
اليه كما سبق + وانه اعاد تنظيم ما كان ينظمه القانون وامراسيم السابقة علي صدووه فى 
شأن صناعة ونجارة الصابون وآخرها المرسوم الصادر فى 1١‏ عن دمسمبر 1981 تنظيما كاملا 
متناولا ها كانت تتناوله من أحكام ومنها انواع الصابون ورتبه والمناصر الداخلة فى تكويئه 
'كما تناول جريمتى الغش والخديعة محيلا فى العتقاب عليهما الى الادتين ه 6 4 من القتالئون 
4 لسنة (1164 فى شأن قمع التدليس والغش » كما أحال الى القاثون لاه لسنة 1314 الخاص 
بالبيانات والعلامات التجاوية والذى يوجب فى المادة ؟ هته أن بكون البيان التجارى مطابقا 
للحقيقة واهتبر فيما يختص بتطبيقه بيان العناصر الداخلة فى تكوين البضاعة بيانا تجاريا 
بحسب ما نص هليه فى المادة "؟ منه وهاقب على مخالفة ذلك بعقوبة الجنحة فى المادة 4م مته 
وهي المواد التى أحال اليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى ؟ من ابريل 1105 على ها سلف م 

( ب ) عينة : أخنها , غش قانون » اصداره , 


؟ ‏ لم تنص التشريعات الصادرة ققى شآن صناعة وتجارة الصابون بعد الغاء القانون للم 
لسنة ١5988‏ على البطلان حرام على مخالفة الاجراءات الخاصة بآخف العيئة وتحليلها واخطاي 
صاحب الشأن بنتيجتها كما فعل القانون الملنى » اذ لم يكن قرضى الشارع أن يخضع الغش 
فى صتاعة وتجارة العسابون الى قواعد اثبات خاصة؛ بل هى تخضع للقواعد العامة قاذًا اطمأن 
القافى على صيحة الدليل المستمد من تحليل المينات ولم يساوره ربب فى أية ناحية من 
نواحيه سواء من جية اجَبذ العيئة أو من جهة التحليل ذاتها لوقع حكمه على هذا الاساس . 

( ج ) دفع : بطلان اجراء أخذ عينة » منفة , قرام وزير تجارة وصمناعة ؟72 لسنة 
0 5]353 أسنة ؟؟5! ق غ6 لسنة ١1ؤا‏ , 

؟ ‏ اذا كان القراى 7؟؟ لسنة 1505 قد صلر فى ؟ من هايو 18651 بتنفيدذ قراي مجلس 
الوزراء بتاريخ ؟ هن ابريل 1455 ونص فى مادته الرابعة على أن تؤخل العينيات لتحليلها 
وفحصها طبقا لاحكام القرار 5 لسنة 15947 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذ! للقاتون 
مع لسبة (ع19 ء وكان هذا القراو قد نص فى المادة الخامسة منه على بطلان أجراءات آأخد 
العيئة اذا لم بعلن صاجب الشبأن بدعيجة التحليل فى الاجل المحدد له 6 فان ذلك هلى 
ها أولته محكمة اللنقضص لا يقيد المحاكم ؛ لآن القرار المذكور تجاوز بهذا النص السلطة التى 
امده بها القانون م6 لسئة 1161 وقرلى مجلس الوزراء فى 6 ابريل سنة 11605 ويبقى لهذه 
المحاكم أن تدر آدلة الدعوىي حسببا تطمكئن هى اليه دون التفات لهذا الجزاء الذلى جاء 
مشوبا بتجاون السملطة اللازمة لتقريره ٠‏ 

(د)عيئة : لم تؤجذ من محل الطاءن + دفعه سطلان اجراءات اخذها , ق ١0‏ لسنة 
مل ” : 

معى كان الثابت أن العيية التى دفع ببطلان الإجراءات الخاصة يها لم تؤخد من 
محل الطامن » بل من محل متهم آخر فى النحوى قفى ببراءته وهو وحده صاحب الصفة فى 
التمسك بالبطلانامقرر فى القيانون لمصلحته هو دوزئثمره ؛ فلا صغة للطامن فيما دقع به مبطلان 
اجراءات أخد العيية ولا وجه لما ثعام ٠‏ 

(ه) فش : علم الصائع به . 

٠‏ أن علم المتهم بالنش فيما يصتعه يستفاد غرورة هن كوئه منتها له 2 امسارا بأن 
الصائع تعلم كته ها يصئعه وئمسبة الواد الداخلة في تكو ينه »© ولا يثبل التذرع بجهله والا تاأدى 
الامر الى تعطيل أحكام القانون . يدل على ذلك فى خصوص صناعة الصابوق - أن قراد 
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قضاء محكمة النقض الحزائية 


مجلس الوزراء الصادر ى © من ابريل 1168 ق شأن صناعة وتجارة الصابون بعد أن نص فى 
المادة الثائية مبنه على اته لا يجوق صتع الصايؤن أو استيراده أو بيعه أو عرضه أو طرحه 
للييع أو حيازته بقصد البيع الا اذا كان من أحد الانواع والرتب المنصوص عليها فيها ومتها 
الصابون رقم ؟ وهو الصابون المحتوى عقب ختمه على .ه/ على الاقل من الوزن الرقوم على 
القطع أو من الوزن الفعلى لهذه القطع عند التحليل آيهما أكبر + أحماضا دهنية وراتنجية 
بشرط ألا تويد نسبة الاحماض الرتنلجية فيه على ٠1ب‏ من مجموع الاحماض :6 أوجب قى الادة 
الثالتة آلا تزيد نسبة القلوى المطلق الكلوى فى جميع الانواع والرتب على حد معين واعتير ا 
فى هده الحالة وحدها زيادة نسبته مخالفة لا جنحة اذا كان المتهم حسن النية » مما مفاده أن 
صنع الصابون اللى تقل فيه نسبة الاحماض او تنقص عن حد معين جنحة داتسا فى حق الصائع 
طبقا للقانون م4 لسئة 195١‏ و لاه لسنة 1185 اللذين أشاى القرار فى ديباجته محيلا فى 
بيان العقوبة اليهما » ولا يكون مخالفة الا حين تزيد نسبة القلوى الطلق الكاوى عن النسبة 
التى حددها القرار يشرط أن يكون الصائمع حسن النية ؛ وبذلك قان الشارع يكون قد أعتبر 
علم الصانع بمخالفةا ما يصنعه من الصابون للنسب القانونية للاحماض الدهئية والراتنجية 
فانما قى حقه بقيام موحبه من صنعه وهو ثابت على الدوام » لا يستطيع التهم أن بتلرع بجهله 
الآ فى حدود ما رخص قبيه الشارع استئثاء لاعتباروات تيسير ب لا تسفي الامل القرد فى هذا 


٠ الصكد‎ |] 


تسعير جبرى : عقوبة تكميلية نقض » طعن » خطأ فى تطبيق قانون . ق 108 لسسنة 
,156 م ٠.11‏ 

وجب القانون الخاص بشئون للتسعر الجيرى وتحديد الارياج شهر ملخصات الاحكام 
التى تصدى بالادانة فى الجرائم التى ترتكب بامخالفة لاحكامه ٠‏ 

ومن ثم قان الحكم الطعون قيه اذ أوقع عقوبة الغرامة على المطعون ضدهما دون تسهر 
ملخص الحكم ٠‏ 

(1) تزدير : طريقة اثباته . 

أ لم يجمل القانون الجنائى طريقا معيتا لاثبات التزوير م 

( ب ) تحقيق : مواخدة اللمحكمة بعدم اجرائه . 

؟ ب ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها + 

( ج ) قضية : شروع . احتيال » وسائله . 

” - يتحقق الشروع فى النصب بمجرد البده فى استعمال وسيلة الاحثتيال قبل المجنى 
عليه ٠‏ 

( د ) وسيلة : احتيال » مباشرتها , 

الاصل أن مباشرة وسيلة الاحتيال بالفمل تعد شروعا معاقبا عليه حتى ولو قطن. 
١انجنى‏ عليه الى احتيال الجانى فكشقه وامتتع عن تسليمه المال أو سلمه بالقعل ولكن لسبب 
آخر فى نفسه ٠‏ 

( ه ) جريمة مستحيلة : كون المحنى هليه من رجال الشرطة ٠‏ 

ه ‏ أن كون المجنى عليه أحد رجال الشرطة السريين لا يجعل الجريية مستحيلة ما دام 
لم يثبت أنه كانت لديه معلومات خاصة عن نشاط الجانب امريب فى هذه الجريمة دانه استعان 
داس كايا موان ارد وف من ماياو 

(3) قصد جناكن : تبحدد الحكم عن ركلة م حكم تسيب » ٠.‏ 
الحكم لد اديه الروقات .يما يكل ل إن هراد المي كانا ارا سن اقتراف الجريمة بقصلا 
سلب مال الجثى علية وحرمانه منه , 

آخثلاس : اشياء محجوزة , تبديد , حكم » تسيب عيب . دقع بعدم العلم بيوم البيع, 

الاصل أن محل الدقع يعدم العلم بيوم البيع أن ككون الاشياء الحجوزة موجودة ولمع 
تيدد ؛ وهو ما لم يثره الطامن أعام محكمة اللوضوع التى اطمانت لا أوردته من عناصر سائئة 
الى هدم وجود الحجوزات ٠‏ فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصسوص ٠.‏ 

(1) ارتباط : جرائم » خطة جنائية » عقوبات م ؟/م ٠‏ 

١1ب‏ مثشاط تطبيق المادة ؟8/؟ من قانون الست يات 1 تكون الجرائم قد انتظبمتها خطة 
جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها اليعض فتكونت منها مجتمعة الدجدة الاجرامية التى 
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قهرس الاحكام /1 1 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الحزائية 


( ب ) تكييف قانونى : ارتباط بين الجرائم » تقديره . ق 51 لسسنة ؤهؤ! , م كلكا قل 
9 ألسنة اكلا 

؟ س وان كان الاصل أن تقدير قيام الارتياط بين الجراثم هو مما يدشل فى حدود السلطة 
التقديربة لحكمة الموضوع الا آنه متى كالت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم نتقق قاثونا مع 
ما انتهى أليه من قيام الارتباط بيئها » قان ذلك يكون من الاخطاء القانونية فى تكييف علاتة 
الارتباطف التى تحددت عتاصره 5 الحكم والتى ستو جب تدخل محكمة النقضش لانرال حكم 
القانون الصحيح عليها ٠‏ : 

(!) نقض : طعن » توقبع على أسيابه , محاماة . ق لاه سنة 1969 م 876 . 

١‏ ل تقرير الاسباب ورقة شكلية هن أوراق الاجراءات فى الخصومة والتى يجب أن 
تحمل بذاتها عقومات وجودها ويجب أن بكون موثعا عليها ممن صدرت هنه »© لان التوقيع هو 
السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه العتير قائلوئا . ولا يجوز 
تكملة هذا البيان بدليل خايج عنها غير مستمد منها . 

( ب ) توقيع محام : ودقة تقربر أسباب النقض تحقيق حنابات م ١؟؟‏ أجرادات م ؟61, 

ل جرى قضاء محكمة النقض على تقرير البطلان جزاء على اففال التوقيع على الاسباب 
بتقادير أن ورقة الاسباب من أوواق الاجراءات الصادرة من الخصوم والتى بحب أن يكون 
موقعا عليها من صاحب الشأآن فيها والا غدت ورقة عدببة الاثر فى الخصسومة وكانت لغوا 
لا قيمة له . 1 1 : 

1 ,. سسق اصرار : توافره »6 اثباته‎ )١( 

١س‏ سبق الاصراي حالة ذهثية بئغس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر ممحسنيوس 
يدل عليه مباشرة » وانها هو يستفاد من وقائع وظروف خارحية يستخلص منها العقافى توافره 
ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافرٌُ عمقلا مع هذا الاستنتاء 

هب اشترك : اتفاق » اثباته , 5 

؟ ب أن مجرد اثياته سيق الاصرار على المتهمين » يلرم منه الاشترالك بالاتفاق بالنسبة 
إن لم يقارق بئفسه الجريمة من الصرين عليها » وليست المحكمة ملرمة ببيان. وثائغ خاصة 
لافادة الاتفاق فر ها تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الاصرار ٠‏ 

١ج‏ باعث : خطا فيه » آثره فى الحكم . 

ب الياهث على الجريمة ليس ركنا من أركائها أو عنصرا من عتاصرها » والخطأ فيه 
بغرضى وقوعه ‏ لا يوئر فى سلامة الحكم ما دام قد بين واقعة, الدعرى بها نتواقر به كافة 
العناصر القانونية للجربمة التى دان الطامعن بها بما أووده على ثبوتها ق حقه من أدلة صائغة 
من انها ان لؤدى إلى هاا ونية مط 1.١‏ 

اشبتباه : مراقبة نقفى » طعن » الخطا فى تطبيق قانون . م ق 18 لسئة 19686 , 

اذا عاد المتهم الى جالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة © قانه كان 
بتعين القضاء بعقوبة الحيس بالاضافة الي عقوبة المراقبة المضى بها فى الحكم ٠‏ 

000 1/65 جرائم : ارتباطها , وحدة اجرامية , خطة جنائية واحدة . عقوبات م‎ )١( 

, ان مناط تطبيق المادة ؟9/؟ هن قائون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظلمتها خطة‎ ١ 
حنائية وأحدة بعدة افمعال مكملة لبعضيها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى‎ 
٠ عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة‎ 

(ب) ارتباط : بين الحرائم » تقدير قيامه » خطا قانوتى , 

؟ ‏ ا متى كانت وقائع الدموى 'ثما أوردها الحكي المطعون فيه لا تتفق قاثونا مع ما انتيلى 
اليه من عدم قيام الارتباطك بين الجراثم وتوقيعه محقوبة مستقلة عن كل منها فان ذلك منه 
بكون من قبيل الاخطاء القانوئية التى تستوجب تدخل محكمة التنقضش لاترال حكم القانون, 
على وجهه الصحيح ٠‏ 

(ج) عقوبة تكميلية : رد الشىء الى آصله . 

ع الأصل فى العقوبات التكميلية أنها تحفل فى طياتها فكرة رد الشيء الى أصله وائها 
عقوبات نوعية مراعى فيهاطبيمة الجرببة الا أن التنصيص عليها 3 الحكم رهن بعيام موحبها 
فعلا وقتب صدويه » والا كان كوقيمها عيثا لورود القضناء بها على غير محل ٠‏ وبما أن 
اجراءات القاومة كانت لازمة فى مومسم زراهة القطن فى سنة /95!| © وقد التهى موجبها 
بانتهام الوقت الذى كان يجب أن تتخدل قيه ؛ قاله لا محل للنعى فى الحكم على ازالة أسباب 


| اللخالفة لورودها على غير محل ٠‏ 
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العدد الحادئ عنثار ‏ السئة 


منلخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


(؟) قبض : تليس , اجراءات م *+؟ عقوبات مم 1١‏ د للإ9ا/ر1 + 

أ اذا كانت جريمة التعدى التى قارتها التهم تندرج تحت نص المسادتين 170 6 
7 من قانون العقوبات الذى ربط لها عقوية الحبس مدة لا تريد على سنتين أو الثرامة 
ألتى لا تجاوز عشرين جنيها » فانه يسوغ لرجل الضبط القضائى أن يقيفى على المتهم . 

(ب) تفتيش : متهم مقيوض عليه , اجراءات مم ؟.؟ د الم؟ . 

؟ ‏ فى الاحوال التى يجوق قيها القبض على المتهم » يجوز لأمور الضبط القضائى أن 
بفتشه اعتبارا . بأنه كلما كان القيض صحيحا © كان التفتيش الذى يرى من خول أجرامه على 
القبوضن عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرضى منه » وذلك لعموم. آالصيفة التى 
وود بها التص ٠.‏ 

(ج) اعتداء : المقبوض عليه على رجل الشرطة » الاحتياط من حدوثه بالتفتيش , 

اذا كانت من مدونات الحكم الطمون قيه » أنها تقسيد بأن التفتيش كان لازما للتوقى 
والتحوط من شر القبوض عليه اذا حدثته نفسه باسترجاع حريته بالاعتدام بما قد يكون 
لدبه من سلاح على هن قبض عليه »6 فان التفتهثنى يكون صحيحا ٠‏ 

( د) سكر بين : اعتداء على وجل الشرطة » قبض فى غير حالة تلبس , 

متى أن الحكم المطعون قيه قد أثيت أن المتهم قد وقع هنه ب وهو فى حالة سكر بن ب 
تعد شديد على وجل الشرطة 6 فان ذلك مما يجير قانونط لقيض التهم ‏ ولى فى قير حالة 
التليس بالجريمة ‏ ومن ثم اذ التفت الحكم قى قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش فانه 
بكون خاطنا متميئا نقضه . 

(1) مخدر : اتجار > اعتراف متهم أمام رجل الشرطة » عدم اخذها به , 

١‏ لا يعيب الحكم أن يأخذ باقوال ضابط الشرطة فى كيفية ضبط المتهم ) ثم لا يعول 
على ما وواه عن اعتراقه له بأئه أحرز المخدرات بقصيف الاتجار © ذلك. بأن ال يشهد 
ينفسه واقمة لا تجاوز وانما ووى ما سمعه من المتهم » ولم ثر الحكمة الاخل بهذا القول 
لعدول «المتهم عئه ومدم 'وجود ما يظاهر قولة الضابطا ٠‏ 

(ب) شاعد : أقواله ع أخق الحكمة بما تطمئُن اليه , 

ا الحكمة الموفسوع ان تحرىء آثوال الشاهد وتاخلد منها بما تطمئن أليه وتطرح 
ها عداه لنعلق ذلك بسلطتها فى تقدير آدلة الدموى . 

(ج) شهود : استفئام عن سماعهم , آجراءات م 85؟ ق 117 لسئة ام2019. 

؟ ن للمحكمة الاستغتام عن سماع الشهود اذ١‏ قبل المتهم أو المداقمع منه ذلك ٠‏ 

( د ) قصد جنائي : مخدر » احرازه . 

» ب القصد الجئائى فى جريمة احراز المخدر انما هو علم المحرز أو الحائر بأن ها يحرزه 
لو يحوزه من المواد الخدوة . ٠‏ 

(ه) علم التهم : بأن ها يحرزه مخدر قصد جنائى » تحدث عنه , 

ه ‏ الحكمة فر مكلفة بالتحدث على استقلال عن القصد الجثائى اذا كان ما أوردته 
حكمها كاقيا فى الدلالة على المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدى . 

1 ) مسئولية : فيبوبة ناشكلة عن مواد مخدرة , عقوبات م ؟0" دفاع شرني , 

الغيبوبة المائعة من المسثولية على مقتفضى المادة ؟" من قانون العقوبات: هى التى 
كون ناشئة من قار مخدرة تتاولها. الجالى قرا منه د عل كر لم ع بحقيقة امرها ٠.‏ 

(ب) مخدير : ثثاوله اختيارا قصد عام , مسؤولية . 

"١‏ - يجرى القانون حكم الدرك التام الادراك على من يشاول مادة مخدرة آو مسكرة 
مختار1 أو عن غلم بحقينة أمرها ©» مما نتبئى عليه تواقر القصكد الحثام ثى لدبه فى الجرام 
ذات القصد العام ومن ثم فانه يكون مسئولاً عن الجرائم التى نقع منه وهو فحت كتير ها. 

(ج) قصد خاص : ب آففى الى موك , 

اس واذذ كان الطاعن تتاول المسكر باختياره قليسن له أن يعيب على الحكم قعوده عنم 
بحث دوجة هدا السكر الاختيارى ومبلغخ تأثيره فى أدراكه وشعوره'اق صلاد بجر دجة الشربه 
الغضى الى اموت التى دين بها ؛ ما دام القانون لا يستلزم قيها قصدا خاصا بم 

( د ) قصه عام لوحك لب + عر ذك عد كدو 2 
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ملخص الاحكام 
قضاء محكمة النقض الجزائية 


5 أن الشاوع لا بكتفى فى لبوت التصد الخاص بالاخل باعتيارات وافتراضات 
قانونية » بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ومن ثم قاله 
لا محل للتسوية بين الجرائم ذات القصد العام وتلك التى يتطلب فيها قصدا جنائيا خاصا . 

(1) موظف عام : مستخدم عام , مؤسسة عامية , ق 75 لسئة /إم15 ق .5" لسئة 
؟5ؤا ق 5" لسلة 01555 

١‏ الؤنسات العامة هريمرافق غامة بيديرها أحد أشخاص التائرن العام © ومن ثم 
قان العاملين فيها يغدون من الموظفين أو المستخدمين العامين . 

(ب) اختلاس : موظف عنام ء؛ مسستشيم عام عم 11535111351١1١‏ ق 9ه" 
لسئة 16849 م 

؟ ‏ مجال تطبيق المادة ١15‏ هن قانون العقوبات الممدلة بالقانون 54 لسنة 9م14 
يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى وفن فى حكمه ممن نصت عليهم المادة ١1١‏ من قانون 
العقوبات بختلس فالا تحت يده متى كان المال الختلس قد سلم اليه بسبب وظيغته » وبتم 
الاختلاس فى هذه الصورة متى الصرفت لية الجانى الى التصرفه فيما يحوزه بصغة قالونية 
من مال سلم اليه أو وجد فى عهدته بسبب وظيفته . 

(ج) هال مختلس : تسليمه للموظفه العام بسيب وظيفته , 
كان امال المختلس عشلما الى الموظف العبومى أو هن ى حكبه طيقا للمادتين 1١١‏ و 1١15‏ من 
ذلك القانون بسبب وظيفته » يستوى فى ذلك أن يكون المال أميريا أي مملوكا لأحد الافراد » 
لأن العبئرة هى يتسليم المال للجاني ووجوذه فى عهدته بسيب وظيفته ٠‏ 

(د ) مشروع خاص : لا تساهم فيه الدولة او احدى الهيثات العامة , عقويات م 118 
مكررا ق ١١١‏ السئة ,؟ؤ5ا . 5 ّْ 

'؟ ل ان المادة 115 مكرو! من قانون العقوبات التى أضيفت لتوافق تطور المجتمع الجديد 
ولتوائم مقنتضياته » انما تنطبق على كل عضو مجلس أدارة أو مدير أو مستخدم فى مشرومات 
خاصة وردت فيها على سبيل الحصر ولا تساهم الدولة أو احدى الهيثات العامة فى مالها 
بأى صغة كانت »© ومن م فان اللأؤسسات العامة تخرج يطبيعة تكوينها عن تطاق تطبيق 
هذه المادة . , سسه 

(سه) قصد جلائى : تزوير ه تحدث الحكم هله م 

ه ل القصد الجنائى فى جريمة التروير من المسائل: المتعلقة بؤقائع الدعوى التى تنصل 
فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها » وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه 
صرالعة وعلى استقلال » ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ٠‏ 

( د ) اشتراك : اتفاق , استدلال عليه . 

» ل الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاكد نية أطرافه على اركاب الفعل المتفق عليه‎ ١ 
. ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يحكن الامنتدلال بها عليه‎ 


( ز) مساعدة : اشتراك , 

يتحقق الاشتراك بالمسامدة بتدخل الشريك مع الفامل قدخلا مقصودا بتجاوب 
صدأة مع فعله وبتحقق يم معنى بتسهيل اركاب الجر دمة الذي جعله الشارع مناطا 
لمقاب الشريك ٠‏ 

(حى) قافى إجدائى : اتناق » استدلال عليه . 

م ل متى كان للقاضى الجنائى مطاق الحرية فى #كرين عقيدته من وقائع الدعوى » قان 
له اذا لم يقم على الانفاق دليل مباشر! أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم 
لديم ما داع هلا الاستدلال سائغا وله من ظروفم الدعوى ما يبرره .م 


13 العدد الحادى عشر ‏ السئة .ه 


0 | التاريخ ش طلخص الاحكام | , 


قضاء اللحكمة الادارية العليا 


يلون 154 | ارم رحكةا (1) مبان : تقسيم أرض معدة للبناء . ق 106 لسلة 15601 ٠‏ | 
: القانون 9ؤه؟ لسنة 1905 64 قانون استتثئائى موقوت بفترة معينة ©» ولم يقصد به 
الاعفاء من تطبيق أحكام القوانين ألا فى الحدود والقيود الواردة قيه . 
(ب) تنظيم : عمل همخالف لقانون اكبانى » تقديره > اختصاص ق ١م‏ لسلة ,1514 . 
؟ ‏ مناط تطبيق القانون 9ه؟ لسئة 1515 على المبانى أو الاعمال المختلفة للقانون » 
أن تكون قد نمت فى الفترة الحددة يكيفية يتعثر معها تطبيق القانون 1م لسنة .154 » 
وتقدير ذلك مرده ألى السلطة القائمة هلى اعمال التنظيم . 
ا 118 ارم /رتكةا (1 ) أوقاف أهلية : كاتب , موظف مام , 
١‏ يعتبر موظقفا عاما الكاقب بقسسم الأوقاقف المعين بقرار من وزير الاوقاف . 
(ب) مؤهل دراسى : شهادة اتمام دراسة , قرار مجلس وزراء أول فبراير 1554 , 
؟ ‏ يشترط لانطياق قرار مجلس الوزواء المادر فى أول قيراير 15114 فى شأن نسوية 
حالة حملة شهادة اتمام الدراسة بالمدوسة الفاروقية » ان يكون حامل هذه الشهادة شاغلا 
| وظيقة من الدرجة التاسعة مدرجة بالميؤانية ٠ ٠‏ 
أ) تلديب : مخالفة تأديبية » موظف » تحد لرؤسائه » دفاع , وظيفة » اخلال 
54 ك١‏ إككرمرككا إبى 0 40 لرؤ 3 
١‏ على الموظف العام أن يلتزم فى شكواه الحدود القانونية الت تقتضيها ضرورة 
الدقاع الشرعى قان تجاوزها الى تحدى رؤسائه أو التطاول عليهم أو المساس 6 أو التشهير 
بهم خل بواجبات الوظيقة ٠‏ 
(ب) مخالفة تاديبية : موظف » حالة اجتماعية » اخطار بتغييرها , 
؟ لب عدم قيام الموظف بالاخطار عن تغيير حالته الاجتماعية اعتقاداأ منه بأن اعانة الغلاء 
التى يتقاضاها تقل عن النصاب القانونى وثبوت عدم مسئوليته عما صرف اليه خطأ من هله 
الاعانة » لا يدع محلا لجازاته . 
(ج) اعانة غلاء معيشة : موظف ., قرار مجلس وزراء ١.‏ من نوفمسير 19604 , 
حسن نية , 3 
لا دايعف [٠١‏ من نوفمير ١1554‏ لا يستحق اموظف اعالة غلاء عن ولده الدى بلع الحادية 
والعشرين ما لم' يكن فى مرحلة التعليم العالى قير متجاوز الخامسة والعشرين ٠‏ 
( د ) قرآن آدارى : قراد تأآدييى سيه . 
5 اذا قام القسرآر الادارى على أكثر من سببه واحد » ان استبعاد أى صسبب قيه 
لا يبطل القرار » طالما كان السيب الآخر يؤدى الى النتيجة ذاتها . 
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